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تصبرههًا شام المماريج 


العرد 


السئة الهامسة والثلاثور:_ بايد 
السايرس 


سر 66لا 


أأنيبة ذ كاك أخاك يما عا يك 0 قال 1 0 
رات إن كنا فى أخى ا ٠‏ فال : إن كان فى. 
أخيك ما نه ول » قر افقبقة وإنا آم ل 


ما تقول فنا فيه ( رواهأمدعن أى هريرة)؛ 


جمبيع الخابرات سواه أ كانت خاصبة يتخرير الجلة أم بإدارمها ثرسل بمنوان 
إدارة غجلة الحاماة ونحريرها بدار النقابة بة بشارع الميضة دم اه التاهرة 


عدد 


51 


م 


ثِرنا في هذا العدد الآحكام والقوانين الأتية : 


سكا سادرا من قضناء ممكة النقض الجنائية 


هبو حك صادراً من قضاء ممكة النقض المدنية 


7 


أحكام صادرة من قضاء محكة النقض المدنية ( الحمية المسومية ) 


يك 
افون دم بباه: لسئة وهبه؟ بشأن نزع ملكية العقارات للمتفعة “العامة أو التحسين . 
ص0ؤ1 , 
قانون رقم بره لسنة و١‏ بإضافة مواد جديدة إل ثانون العتوبات . ص ..؟ 
افون دثم يبه أسيئة وى:ة! بإضالة مادة جديدة يزتم ونه مكزرا إل -قانوق: الإجراءات 
الجبائية . صن برإوم 00 1 
قانون رقم 1١+‏ لسئة وو١‏ بتعديل المادة مم من قافون العقويات .. .ص 11؟ 


قانرن رتم 1١8‏ لسئة موو١‏ بوقف العمل بالقانون دتم وم لسنة .6و( يحظر إذيم 
الأغنام قبل جزها . ص ١١4‏ 

قاثرن دنم لسلة هو؟! باستثناء وزارة الثربية والتعلم من نص المادة ب من قائون 
نظام موظق الدولة . سح ©١؟‏ 


للة التحرير 


لمر فى الى بين ال وير ست تصيف نر ل 


فقيد الوطن وا نحاماة 


الأستاذ محد 'حافطا رمضان 

عندمأ اجتمع مجلس ثقابة الحامين يوم ٠١‏ فبراير سنة ١400‏ افتتم الأاستاذ النقهب 
عبد الرحمن الرافبى الجلسة بالكلمة الآنية : 

« زملاق الأعزاء» يشق عل فى مفتتح هذه اسللسة أن انعى علا من أعلام المحاماة وقطيا 
من أقطاب الوطنية وثقيباً سابقاً للمحامين ؛ وهو المنثور له الأستاد مد حافظ رمضان . لتد 
خدم الحاماة منذ تخرج من مدرسة المتوق سنة 18*4 » وفى شخصه اجتمعت الحاماة عن 
الآفراد وعن المتوق الخاصة إلى جانب الحاماة عن الوظن وعن المقوق العامة . ولا غرو 
الحاماة ميدان فسيسح للحركات الوطنية وتطورها » وهى حقل خصب تزدهر فيه ممانى الجبادى 
سديل الوطن » وامها لتفخر بالتجاوب بينها ويين حركات التحرير فى مختلف العصور والعبود . 

تاضل الثقيد عن حقوق الوطن منذ أن انتم فى سلك الحاماة » وجاهد نحت لواء 
الزعبم الآول مصطق كامل » ثم تحت لواء خليفته تح فريد » ثم ثولى هو زعامة المزب الوطنى 
منذ ضنة 197 6 وحمل رسالة المبادىء الوطنية على تعاقب السنين إلى أرثت توفه الله 
يوم 7 قبراير المانى بعد -حهاد دام نينا ولصف قرن من الزمان . وليس هذا الهاد 
الطويل بالآمى الهين اليسير . 

كان الغتيد فى الحاماة خاميا قديراً سيد الغور »يق القكر » قوى الليجة » 
قصب البيان» عف ال والاسان ب وكان فى جباذه الوطنى قوى الإعان » محيظا إحاطة شاملة 
بالقضية الوطنية وتاريخها القديم والحديثء أواسم الاطلاع مما إلاماً ثاماً بالنضايا السياسية 
فى مختلف البلدان »“متتبعاً قطور السياسة الدولية » فسكان جباده مؤّسساً على العقيدة ثم على 
الملم والمعرفة واليرة وصدق النظر . 

لقد ناضل طوال السنين عن المبادىء التى اعتتقها منذ غر الثبضة تالسياسية والى 
امستقرت آخخر الآمر فى نفوس المواطنين . 

فلى روحه الكرعة أرسل محيات الذ كرى والتجيد تنمده الله برجته ورضوائه . 
وارجو وقف الللسة حداداً عليه . 

وقد قرر الجلس وقف الللسة حداداً على الننيد كا قرر عمل اوحة تذكارية له 
توضع بدار النقابة . ش 


العرد السادسسى 
السسممٌ الخاصدم والتعزئوله 


المحاماة 


اير 


1١4668 سم‎ 


مسد قر سل لت نيص 
) برئاسة وعذوية السادة الآساتذة أحمد عمد حسن رئيس الحمكة واسعاعيل محجدى 


1 
٠١‏ أكتوبر سلئة إه,ه١٠‏ 

حم . اسبديه”, التناقش الأى يعيب الم ٠.‏ هو 
مأيقع' بون أسبا به يحيث ينتى بعضها ما يثبته البعش 
الآخر . | 

المبدأ القانرف 

لايعيب الحم أن يكون قد أورد 
أقوالا متعارضة لشاهد واحد أو شبود 
مختلفين » ما دام قد أخذ منها بما اطمأن إلى 
صجته ؛ وأطرح ما عداه ؛ إِذ التناقش الذى 
يعيب الحك هو ما بقع ين أسبابه » حيث 
يثغى بعضبا مايثبته البعض الأخرء ولايعرف 
أى الآمرين قصدته ا محكمة . 


لمعاو 
7 5 وحيث إن الحك المطعون فيه بين وافعة 


الدعرى كا استخلصبا من التحقيقات وأقرال 
الشبود بالجلسة : ومن المعايئة الى أجرتها احكة 


ش بنفسبا » وأشار إلى التقارير الطبية » وعرض 


لدفاع الطاعن » وفئده للاعتبارات السائغة التى 
أوردها , واتتهى من ذلك كله إل القول يأن 
امتهم كان يقود السيارة حالة ينجم عنها الخطر ء 
ما أدى إلى وفوع الحادث ء وأن إصابة الجنى 
علبما من السيارة الى كان قودها أت عن 
رعوته وعدم احتياطه » ولا يعيب الحم أن 
يكن قد أورد أفرالا متءارضة لشاهد واحد» 
أو شبود عتلفين » مادام فد أخذ منا با 
اطبأن إلى صمته ء واطررح ماعداه » إذ التتاقض 
الذى يعيب الحم هو ما يقع بين أسبابه » ححيث: 
يق بعضبا ما يثبته البعش الآخر » ولا يعرف 
أى الآمىبن نصدته امحكة _ لما كان ذلك » وكان 
ما قأله الحم عن رعو #الطاعن » وعدم احتياطه» 
استئادا إلى ما قرره م نأنه لم بر الجنى علجما وهما 
يسيران أمامه , مما يفيد أنه كان يقود السيارة 
وهو ق غفلة عن الطريق غير متذبه إلى ماحوله ؛ 
وما قاله الحم كذلك عن سرعة السبارة اعمادا 
على جسافة الاصابات وخطورتها , وأزالتصادم 


ل١‎ 


الذى عدث مثل هذه الإصابات لابقع إلا من 
سيارة تجحرى إسرع ةكبيرة ‏ ما قاله الحكم هن 
هذا كله أيس إلا امتخلاصا سائئا لاعيب فيه 3 
ومايثيره الطاعن بشأنه ليس فى سقيقته إلا 
جدلا موضوعيا لانقيل منه إثارته أمام هذه 
الممكمة » ومن ثم بكون الطمن على غير أساس فى 
موضوعه ء واجيا رتضاء . 


( القنية رقم ٠١‏ سنة 88 ق ). 


ان 
أ كتوبر سئة بؤوه| 
0 ب إثيات . الأخذ بغبادة شاهد دون آخر . 
جاءز ولو ماثات ظروف رواتها . 

ب س إجراءات . تلاوة أقوال الج عليه التوق 
فى الجاسة ٠‏ غير لازمة مادام أنها كانت مطروحة على 
إساط البحث ٠‏ 

المبادىء القالوية 

رالا حكمة الموضوع أن تأخذ إشبادة 
شاهدٍ دون قول شاهد آخر ؛ ولو تماثات 
ظروف روايتبما ٠‏ بغير أن تشكون «طالبة 
ببيان أسباب لذلك » إذ الآمر مرجعه إلى 
اطمتان إل الدليل الذى تأخذ بهء ومبلخ 
تقنهأ فى«قول شاهد دون آخر . 

؟ - إن القانون لا يوجب على الحكة 
ثلاوة أقوال الجنى عليه المنوفى » بل بكنى أن 
يكن الد ليل المسستفاد منبامطروحا على إبساط 
البجث ف الجلمبة ٠‏ 


اممو 


0 «... وحيث إن الحم الطعون فيه بين واقمة 


ته شت ل ل اس يا اواج ج1019 


العدد السادس - السئة الخامسة والثلاثون 


الدعوى عا تتوافر به عئاضر جر بمة ضرب الى 
عليه ضربا أفضى إلى موته » وأورد علىثيوتها فى 
حق الطاعن أدلة من شأتها أن نؤدى إلى النقيجة 
الى انتهى [لبيا . ولا كانت لحكمة الموضوع أن 
تأخيذ بشبادة شاهد دون قول شاهد آخغر » ولو 
تمائات ظروف روايتهما » يغيد أن تكو نمطا لبة 
ببيان أسباب ذلك . إذ الآس مرجمه إلى 
اطمثئانها إلى الدليل الذى تاخذ يهء ومبلخ 
ثفتها فى قول شاهد دون الآخخر . ولما كان لمكم 
المطعون فيه قد استظبر واقمة ضرب الجن عليه 
والاصابة اأنى أت عنه » وأنها فى النى أدت 
إلى دوته » مسئّندا فى ذلك إل التقارير الطبية » 
وما شبد به أأطريبان الشرعيان بالجلسة من أنه 
أصيب 53 مضاعف عنتدف عظمة العضد 
الأمن نتيجة ضريه بعصا على ذراعه » وأن 
وفاته تأت عن الالتباب الرئوي والارتشاح 
الصديدى المضاعفين تلك الإضابة نذاتها 
وتقيحرا بعد أن استمرت مدة طويلة » ما لاحل 
معد لاحتجاج الطاعن بأن الالنباب الرئوى قد 
يصيب المجنى عليه ل.بب آخر غير إصابته ؛ مادام 
الحم قد أثبت أن الالنباب الرئوى والارتشاح 
الصديدى فى خصوصية هذه الجالةلم يصيبا ايج 
عليه إلا تجة لإصابته , وكان لا يلزم أن يذ كر 


فى الحم تاريخ وفاة الى علية ؛ ما دام بين 


منه تار ييخ واقعة الاعتداء عليه بالضرب » وأن 
هذا ألضرب قد أنضى إلى هرت » وكان القاون. 
لابوجب عل المكة تلاوة أقوال الجتى عليه 
المتوق ء بل يك أن يكون الدليل المستفاد منبا 
مطروعا عل بساط البسثت ق الجاسة » وكان 
يبين من الاطلاع على محضر الجلسة أن المناقشة 
قد.دارت على أفرال الج عليه قبل وفاته 
وننأولتها مرافعة الدفاع عن الطاعن ‏ لا كان 


قضاء محكة التقض الجنائية 


ذلك فإن ما بثيره فى طعنه لايكون له محل ٠‏ إة 
هو منه عود إلى الجدل فى موضوع الدءوى 
ونقدو الآدلة قيبا ما لانقبل إثارته أمام عيكة 
النقض . 

« ونحيث اله لمأ تقدم يكون الطمن على غير 
أساس متعيئا زفضه موضوعاء ‏ 
ْ (القيفية رقم ١٠١‏ سنة 7 ق بأطرئة السابئة). 


كام 
١‏ أكتوير سنة مام 

| س دفاع ء طلي التأحيل للاستعداد دون ادطء 
الطاعن بيطلان إحراء تسكايقه بالمضور أو أنهم عان 
فى اليماه . خضوع هذا الطلب لتقدير محكئة الوضوع 
وون حاجة لارد عليه ٠‏ 

ب عب ارئياط .ارمباط المسة بالجنا ,ةالحالة إلى 
محكة الجنالات . من الأمور الوشوعية الي مخضم 
لتقدير الحكمة . 

المبادىء لقانونية ‏ . 

9- إذا كان عضر الجلسة خلوا ما 
ييد أن الطاعن دفع يطلان إجراء تكليفه 
بالحضور 2« أو ادعى أنه 0 يعلن فى المبعاد 
الذى نص عليه القانون , إن طلبه الأول 
للاستعداد يكون خاضما لقدير امحكة بلا 
معقب عليبا فيه» ولا إلرام بالرد عليه» إذ 
أن القانون يوجب عليه أن عضر الجلسة 
مسدتعدأ مادام أنه قد أعلن فى الميعاد . 


« ح إن ارئباط الجنحة بالجناية انحالة 


إل«محكلة الجنايات من الأمور الموضوهية. 


الثى ففضع لتقدير الجكمة, فإذا كانت الحكة 
“فك هلك اللنحة المديدة إلى الطاعن غن 


٠١١ 


الجا ية فإنه لايضار بذلك فى دفاعه مادام له 
أن نائش أمام عكة الجباءات أدلة الدعو ىَ 
برمتها بما فى ذلك ما تعلق متبا بالجيحة , كم 
يكون من حقه ألا توقع عليه عكة الجتح 
عقوبة عن الجتحة إذا بين من التحقيق 
الذى تجريه أنه مرتبطة بالفمل المكون 
اجناية اثى عوقب عليبا ارتباطا لا يقيل 
النجرثة . ؛ 


( الانضية رقم +" ١‏ سئة 78 فلبالفرثةالسا بقة). 


ذن 
١١‏ أكتوير سلة مووول 

شرب أنفى إلى للوث ٠‏ فاعل ٠‏ استثاد الم فى 
اعتبا ركل من الطاءنين اعلا إلى أل الشربة الى أ حدتها 

كل منبما قد سأشمت فى إحداث الواة . محيح , 

ال مدأ القانوى 

م كان الحم قد اعتبر الطاءنين فاعلين 
فى جرية الضرب المفضى إلى الموت على 
أساس أن الضرية الى أحدثما كل هنبما 
برأس الجنى عليه قد ساهمت فى إحداث 
ألوناة » فانه يكون قد بنى هسثولتبما على 
( ألذضية رتم١٠‏ 4 ٠١‏ سنة 79 ق رئاسة وعضوية 
السادة العامة أحد د حسن رعس الحمكة وممطق 
داود وأئيس 9 ووصطق آمل 

الستثارين”). ' : 


10 العدد السادس ‏ 


الستة الخامسة والثلاثون 


1 اذ 0 


1 
9 أكتوير سنة نوو( 

ا-- ٠‏ لسيلية ٠‏ جرام اشرب ٠‏ التعبد 
الجنائى . لايازم التحدثعمنه مراحة ٠‏ بكنى أذيكون 
هذا التسد منبوما من عبارات المج وظروف 
الوائمة . 

ي ل شرب أنشي إلى عأهة . عدم إمكال محديد 
قوة !ساد المين قي ل الإصابة . لايؤثر فى قيامجررعة 
العامة المتدعة. 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن القصد الجناق فىجرائمالضرب 
يتحقق هتى ارتكب الجانى الفعل عن إرادة 
9 0 همذا الفعل يثرتب عليه المساس 
بسلامة جسم الجنى عليه أو بصحته ولا يارم 
التحدث عنه بصراحة ؛ بل يكنى أن يكون 
؟ - إن عدم [مكان تحديد قوة إبصاز 
المين قبل الإصابة لا يوئر فى قيام جريمة 
الماهة المستديمة . وإذن فى كان الحم قد 
أشار الى خرى النقارير الطبية بشأن [صابة 
عين الى عليه : كا ذكر آدلة أخرى سائقة 
استخلصبا من التحقيق واضحة الدلالة على 
أن تلك المين كانت نبصر فيل الحادث ثم 
فقدت معظم إبعارها إسبب الاصصابة الى 
أحدثما بها الطاعن » فان الحدل حول معرفة 
مدى قوة [بصار العين قبل الاعمابة لايكون 

عل . 


( التضية ركم ٠١4١‏ سنة 75 ق بإليثة السابقة)* 


ا 
١‏ أكترير سئة 16# 


حق الأسل أن يحرر كاملا قبل النطق به ٠‏ 
تحرير المك بعد نار بخ النطق به . مجب أل إستئد 
مع ذلك إلى هذا التاريم . صدور الحم قبل الإملان 
الدستورى الورخٌ ف ٠١‏ من فبراير سنة ١52819‏ 
الذى أوجب أن تصدر الاعكام بأسم الأمة ٠.‏ محرير 
الم سد هذا التادييخ ٠‏ سدور» بأسم لك أجد 
ذؤاد الثالى ٠‏ مصحيعح . 


المبدأ القانوق 


الأصل ف الاحكام أن تحرر كاملة قبل 
الطق مما حيث لو تآخر صدورها فإنا مع 
ذلك بجحب أ نتسئتد لليومالمذكور . أماما نض 
عليه قانون الإجراءات الجنائية من جواز 
تحرير الحك بأسيابه فى الثانية الآيام الثالية 
لصدوره ء فإما هو من قبيل اتيسير على 
القاضى وكانب الجلسة فى تدوين الحم 
والتوقيع عليه؛ وهذا ما حدا با مثرع فى 
قانون المرائعات المدنية إلى أن ,رخص فى 
تدو بن أصباب الاحكام التى تصدر فى الجلسة 
الى سمعت فيها المرافمة فى مدى ثلاثة أيام 
أو سبعة أيام أو خمسة عشر يوما بحسب 
أنواع القضابا وحالة الاستعجال » وأما 
ما نص عليه قانون الإجراءات الجنائية عن 
جواز تآخير النوقبع على الحم إلى ثلاثين 
يوماء فإن الواضح من نص المادة «رم أن 
المشرع إنما قصد بنلك الرخصة الآحوال 
الاستثنائية على ما هو ظاهر من اشتراط أن 
يكون هذا التأخير لأسباب قوية ٠‏ وإذن فى 


لق 


كان الحم قد صدر فى > يناير سمنة م00( 
قبل صدور الإعلان الدستورى الأؤرخ فى 
٠‏ فبراير شنة مهو الذى أوجب أن 
تصدر الأحكام باسم الآمة ٠‏ فإنه لايصم 
التعى عليه يسبب صدوره باسم املك أحيد 
نؤاد الثانى إذا كان تحريره قد م بعد هذا 
التاريخ 1 

( القضية رقم 47 ٠١‏ سنة 7# ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجديحد حسن رئيس المكة ومصطق 


حسن وود ابراهم اتماعيل وأنيس غالى ومسطقى 
كامل السلشارين ) 3 


يتان 
١١‏ أكتوى سنة مو 
تقض ٠‏ الإعلان بأيداع الحم فى فلم الكتاب ٠‏ 
00 لاحاى الذى <مل على الشهادة بعدم حم 


الحج فى مكتبه ٠ ٠‏ ليس للطاعن ولا لذك 
المائى أل يتضرر من ذآك ,مقولة إ نه كان يتمينإعلانه 
ق قل الكتاب . 

المبدا القانوق 


إن إعلان الطاعن فى قل الكتاب بإبداع 
الحم إما رخص به القانون التيسير .على 
النيابة فى الحالات ان لا يعن صاحت الش.أن 
فييا محلا عتتار! فى الجبة لات نما مقر الحمكة . 
وإذن فى كانت النيابة لم تستعمل هذه 
الرخصة الى خولا لما القانون وأعلنت 
صاحب الشأن وهو امحاى الذى حصل على 
الشرادة من قل الكتاب ؛ فى مكتبه ‏ فليس 
للطاءن ولا للمحامى الذى حصل علٍ الشبادة 
أن يتضرر من ذلك بمقولة إنه كان بتعين 
إعلانه في قل الكتاب .. 


77 
« من -ديث إنه وإن كان الطاعن قد قرر 
بالطمن ف الميعاد القانوى 2 وحصل اميه 
بتاديخ ١م‏ ينابر سئة موهو١‏ على شبادة من قل 
اللكتاب بعدم وجود الم فى ذلك التأريخ » 
إلا أنه بعد إعلان هذ! الى باردام الحم : 
يقدم شيئا » فيكون طعنه غير مقبول شكلاء 
ولاعل لما أثاره الحاضر عن الطاعن بالجلسة 
من أن النيابة كأن يتمين عليبا أن تمان الطاعن فى 
فل الكتاب بابداع الحم بدلا من إعلان محاميه - 
لا محل لذلك لأن النيابة قد أعلنت ذات الى 
الى حصل على شبادة يعدم خم الحم 1 
والإعلان فى فل الكتاب [تما رخص به القانون 
للنبسير على الثيابة فى الحالات التى لا يمسين 
صاحب الشأن فيبا محلا مختارا فى الجرة التى ببا 
مقر احكة » فان لم نستعمل النياية الرخصة الى 
خوها لها القانون بالا كنفاء باعلان صاحب 
الشأن » وهو هنا امحاى الذى حصل على الشرادة 
فى قم الكتاب » واعلته فى مكتبه » فلس 
للطاعن ولا لليحاى الذى حمل على الشبادة أن 
يتضرر من ذلك يمقولة إنه كان يتعين [علانه فى 
نل الكتاب» . 
:( الئضية رقم؟4 ٠١‏ سمنة 7 اق با طرثة السا بقة): 


كن 
١‏ أكتربى سنة باهو( 
ارتياط ٠‏ الارتياط بين الجراثم . من السائل 
الثعاتة بالموضوع . فصل محمكمة الإنايات الجنحة 
ونظرها الجاية ٠‏ هذا لايحول دون تحنيق دعوى 


الجاية ,عا يكثل للتهم استيفاء ء دقاعه ٠‏ ماع التهبين 
فى الجنحة شهودا فى.الجناية از . المومي 


1001 
المبدا الفانون 
إن الارتباط بين الجرام من المسائل 
المتعلقة بالموضوع ء فإذا كانت الدعوى قد 
رفمت على الطاعن لاثهامه جياية شروع قَ 
قتل وعلى متبمين آخرين جنحة ضرب » 
وانت محكة الجنايات قد قررت فصل ببمة 


الجتحة المسئدة إلى المتبمين الآخيرين ٠‏ 


ونظرت قهنية الجناية بالنسبة إلى الطاعن » 
نإن هذا الفصل ليس من شأنه أن حول 
دون تَحقق الدعوى عل الوجه الذى يكفل 
للطاعن استيفاء دفاعه ء وسماع المحكمة لشبود 
قضية |بلناية لا يشو به أنهم كانو! متيمين فى 
الجبحة التى تقرر فصلبا ما دامت الحمكة قد 
استعملت حقبا فى تقرير هذا الفصل الذى 
ألبت به صفة اتهاميم أمام عمكة الجابات 
و ير سماعبا لم كرود فى 
قضية الجناية المنظورة أمامها . 


200006 ؟” فى بافيئة السايقة) , 


درلل 
١١‏ أكتوبر سئة ,و١‏ 
دفاع ٠‏ رفش الوكة ماع شاهد عل أسا س افتراش 
أنه سيؤيد شاهدا آخر وأل ماقرره هذا الشاهد غير 
صحييح . إدلال يحق الأفاع 5 
المبدأ القانوق 
الأصل فى امحاكة أن قسمع الحبكمة 
بنسبا أدلة | 2 إثبان ونفياوأن 0 


العدد أأسادس اأسئة الداأسسة والثلاثون 


سماع شود لايكون إلاحيث تكون الواقءة 
قد وضحت لدءها وضوحا كاننا من التحقيق 
الذى أجرته . وإذن فتى كانت المكة 
الاستثنافة قد رفضت طلب مماع الشاهدين 
اللذين استشبد ببما المتبم أمام عكمة أول 
درجة فل قسمعبما وبئت الحكة الاستئنافية 
رفشها مماعيما على أنهما عار ران أقوالا 
تطابق ما قآله شاهد ثالك فى تحقيق البوليس 
وأينا قرره ذلك الشاهد غيو صصح » ٠‏ فإن 
المكم يكون منطويا على الإخلال يمق 
الطاعن في الدفاع وذلك بالحم بكذب 
الشاهدين دون معاعبما . 

( النشية رقم ؤهءاسلئة 1# ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتثة أحد مد حسنو ثيس الحكة ومصطقى 


حسن وحسن داود وأئيس ذالى دنمطق كامل 
الستشارين ) . 


1 
م١‏ أكتوبر سئة م609( 

١س‏ قش ٠‏ طمن لامصاحة منه . مزال ٠‏ 
٠‏ عدم دوقم التهم أمام مكة الموشوع 
ببطلان الإجراءات ٠‏ الواقءة ما هى:ابتة بالك لاتثيد 
ذاك ٠.‏ إثارة الجدل فى ذاك أمام محكة النتض ل 
لاعيل وه ٠‏ 

المبادىء القانونة 

ذ- إذا كانت المحكة قد اتبت فى 
حكيا إلى اعتباو الطاءن الثافى فاعلا هع 
الآدلة الى أو ردتها استتادا إلى شبادة شبود 
الإثبات وإلى قبول الطاعن الثانى نسيه فى 


ب ل نقض 


غكة أول مرجة وأن حت ف اميا عن يمن الاسطوائات المسروقة؛ إنما تؤدى ِلى 


قضاء محكة النقض الجنائية 


اعتبار الطاعن المذكوب شريكا فى |أسرقة مع 
الطاعن الآول بطريق الاتفاق ء فإنه 
لاجدوى للطاعن ما يثيره من ذلك , لآن 
العقوبة المقررة للش ربك فى السرئة هى ذا 
العقوية المقررة للفاعل . 
؟! ا هى كان الطاعن لم يدفع أمام 
محكة الموضوع با بزعمه من أن الجرعة 
وقمت بناء على تحريض الأمرشد الطاعنين 
والاثفاق معرما على ار كايا ما يجمه شريكا 
فى الجرعة وبيطل الإجراءات » وكانت 
الواقعة حسما أثبتها الحكم ليس فا مايفيد 
أنبا وفعت تنيجة لتحريض الشاهد المشار 
إليه » فإن مابثيره لا يكون له عل . 
( القضية وقم ٠١٠9‏ سنة 7 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذم أحد عند حسن رعيسالممكة ومعيطق 


حسن وود ابراهيم [ماعيل وأئيس غالي ومصانى 
كامل الستشارين ) * 


20 
وو أكترر سئة .هو 

الاعتياء هق الإقراض بنوائد تزيد هلى الحد 
الأتمى المكن الانفاق عليها قائونا ٠‏ الم بادانة 
المتهم فى هذه الجربمة ٠‏ تعاقده بسد هذا الحم عن 

قرض واحد ٠‏ إدانته ة خط : 

المبدأ الثانوف 

إن جرءة الاعتياد على الإقراض 
بفواد تزيد على الحد الأقتى الممكن 
الانفاق عليبا قانونا المعاقب علبا بالمادم 
مام / م من قاتون العقويات تتطلب مقارقة 
الجانى قرضين أو أكثر من قييل ما نصجه 


م 


عليه تلك المادة ؛ وتتص الادة 15 من 
قاون الإجراءات الجتائية على أنه « تبقطى 
الدعوى الجنائية بالنسبة للتهم اأرفوعة 
عليه والوقائع المسندة فها إليه إصدور حكم 
نهانى فا بالبراءة أو الإدانة , . وإؤن فى 
كأن الثابت الحم أن الطاعن ل يعد سوى 
قرض واحد بعد أن حم عليه بالإدالة 
لاعتياده على [قراض نقود بفوائد تزيد على 
الحد الأقصى , فإن امك المعامون فيه 
يكون عخطنا فيا قضى به من إدانة الطأعن , 
تأسيسا على أنه وإن م يتعاقد بعد الك إلا 
عن قرض واحد إلا أن هذا منه ,دل على 
أن عادة الإقراض بالفوائد الربوية لائزال 
متأصلة فده » ذلك بأن الحم السابق 
صدوره على اأطاعن قد عافيه على الوقائع 
السابقة عليه باءتيارها عنصرا هن عناصر 
الاعتياد الذى دأنه به : ومن م فلا إصح 
|تخاذها عنصرا لاعتياد جدد و إلا لكان ذلك 
تكرار للحاكة على ذات الوفائع » الأمر 
الذى تاص المادة وه؛ هنقانون الاجراءات 


: صرزاحة على عدم جوازه. 


( القضية رم 414 سنة لاق رثاسة وعضوية 
السادة الأسا:ذة أحد عد حون رئيس الممكة 
واصاعيل يحدى وحسن داود ووه ابراهم اصاحيل 
وأنيس غالى الستشارين ) ٠‏ 


11 
يلاق 
و أكتور سنة وهو 

ا قوين . المذر انف التصرص عليه فى 
النقرة ألثانة من الادة 4ه من اأناثون رتم ه4١‏ 
لسئة ه؛ هله يعترط لتحقته عدم مكن ما حبالحل 
منمئم وقوع المحائنة بسبب الاب أواستحالة ار اقبة ٠‏ 
الغياب ق ذانه لصاح عذرا ل 

ب ع موين ه رشيف ٠‏ وزتئه ٠»‏ النس فىقرار 
وزيراقرن على وزن عند مديث من الأرغنة ٠.‏ لايقيد 
الثانى فى تنائه ٠‏ هو محرد إرشاه وتزحيهلاوظنين 
النوط بهم الراقبة * 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن العذر الحفف المتخصوص عليه 
فى الفقرة أثانية من المأدة وه دن القاون 
دم هه لسئة ه44١‏ لايتحقق إلا بعدم سكن 


صاحب الحل من منع وقوع الخالنة بسيب أ. 


الغياب أو امنتحالة المراقبة » أما الغهاب فى 
ذاته فلا يصلم عذرا . وإذن فنى كن يبين 
من الاطلاع هلى عاضر الجاسات أن 
الطاعن لم يثر أمام محكة أول أو ثانى درجة 
أن مراقبته ميزه قد استحالت عليه لسبب 
من الأسباب » فإن الح إذ قضى معاتية 
الطاعن بعقو بي الحيس والغرامة معا يكون 
ححا فى التاون , 

؟- إن قضاء مك النقض قد استقر. 
على أن المقصود بالنص فى قرار وزير 
القوين على ضرورة وزن عدد من الأرغفة 
لاقل عن مانة هو جره الإرشاد والتوجيه 
للموظفين التابعين له المنوط بهم المراقبة 
وإثبات الخالفات لتم عليم على وجه سيم 


العدد السادس صنه ألسية الخاسة والثلاثون 


ودقيق » ولايوار هذا النص على الحق المقرر 
للقاضى بمقتضى القائون فى استمداد عقيدته 
من عناصر الاثرات المطروحة أمامه فى 
الدعوى دون أن يتقيد يديل معين . 


( القضية رقم 554" سنة 5 قّ رعاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد تخد حسن رئيس الحكةواساعيل 
يدي وحسن داود ووذ إراهم أسماعيل ومصعاق 
كامل الستغارين ). 


51 
و اكتوبر سئة م600و| 

قانون أماح . مءنأه ٠‏ قرار وزارة الآون 
مخنض وزن الرخيف ٠‏ لا يتحقق به دما مم القانول 
الأساح لاتيم ٠‏ 

المبدأ القانرق 

إن المقصود بالقانون الأصلم فى حم 
الفقرة الثانية من المادة الخامسة من قانون 
العقوبات هو القانون الذى ينثىء للينهم 
مركرا أو وضعا يكون أصلح له من القانون 
القدبم » ولما كان قرار وذارة العوين رقم/؟ 
لسنة ١45+‏ الذى يقضى بتخفيض وزن 
الرغغيف , واأذى يستتد اليه المنيم إصنع خير 
أفل من الوزن القانوف فى وجوب الحم 
براءنه تطبيقا للبادة الخاسة من تانرن 
العقوبات » وإن كان #ةتلف فى أحكامه عن 
القرار دم 5 لسنة ه4١‏ الذى كان 
محم ولا به وقت ارتكاب الجرعة من ناحية 
تخفيض وزن الرغيف وتغيير مواصفاته عن 
الرغيف القدم ءالا أن الواضح من ذلك 
لثراد ومن الات الى ,أرستنياؤذارة 


قضاء محمة النقض الجنائية 


القوين للمحاهى العام لدى حكمة انض أن 
فيض وز نالرغيف لمبقصد بهرعايةجانب 
. أصداب الخايز ولا يقرتب عليه التيسير عاييم 
أو التخفيف من أعبائهم المادية أو زبادة 
أرباحوم ؛ و[ما هدفت الوزارة باأصداره الى 
تحقيق اعتبارات اقتصادية بحنة تتصل بسياسة 
الحكومة» نلا تتأثر ببذا التعديل فى الوزن 
مصلحة لأحعاب اغخايزيل يظلالوضع بالنسبة 
البهم ثابتا لا يتغير سواء أكان هذا التعديل 
بالزيادة أو النقصان؛ لما كان ذلك فان 
القرار الجديد الذى قضى بتخفيض وزن 
الرغيف على الصورة السالفذكرها لابتحقق 
به معئى القانون الآصلم للطاعن ؛ ويكون 
الفرار القددم هو الذى سرى على وافعة 
الدعوى دون غيره تطبيقا للفقرة الأول 
من المادة الّامسة . 

( التضية رقم ههه سنة + ق رئاسة ومضوية 
الساد:ةالأسانذة أجد ممدحسن رئيس الحكمة واسماعيل 


تمدى وممطق حسن وحسن داود ومسطق كامل 
الستثارين ) . 


إثنانا 


أكتوير سئة م09١‏ 

حم . أسبيبه ٠‏ قثل عمد ٠‏ ئة ألثتل . القتصور 
فى بيانها . مثال . 

المبدأ الثانوق 

إذا كان الم حين تحدث هن فيه لقتل 
لد قال و إنها مستفادة من ملاحقة المترم 
للجى عليه » وتهديده إباه بأطلاقه الناز عليه 
إن لم قف » فلا ليسغ اليه بالؤقوف وظل 


٠1 
فى جريه أطلق عليه الل ذوف عامدا من‎ 
البندقية الثى كان يحملرا والىلا نستعمل لغير‎ 
القتل فأصا بهفىمقتل لولا أن أسعف بالعلاج»‎ 

وما كان جرد ملاحقة شخص لآخر وتهديده 
باطلاق تار عليه ان ل يقف م إطلاق النار 
عليه من بندقية معمرة بالرش قد يحصل دون 
أن يكون قصد الجانى قد انصرف إلى قتل 
انجى عليه وإزهاق روحه؛ قن الحم يكون 
قأصر البيان معيبا بما يستوجب نقضه ٠‏ 


( القضية رقم ١19١‏ سئة #9 ق بالهيعة 
السابقة ) ٠‏ 


1 
٠‏ أ كتوبر سنة موه 
حك ٠‏ تسبيبه ٠‏ الاعتّاد فى ثبوت نية التثل على 
موضم الإعابة الرمنية من جمم الى عليه باعتبارها 
ناشئة عن السار ألارى ٠‏ عدم بيان كيثية «سول 
هذه الإسابة مع كون طبيعة اثيار النارى أن يحدث 
إصارة نارية ٠.‏ تصور ٠‏ 
المبدأ القانوق 
مى كأن الحم قد أعتمد ضن ما اعتمد 
عليه فى ثبوت ية القتل لدى الطاعن على 
موضع الاصابة الرضية من جسم الجنى عليه 
باعتيارها ناشئةعن العار النارى الذى أطلقه 
عل الجنى عليهء وكان الم ل بين كيف 
حصل الكدم الرضى الذى أثيت وجوده 
إصدر لنجى عليه من العبار النارى الذى 
أطلقه الطاعن مع كرن طبيعة العيار التارى 
أن يحدث إصابة ناربة لا رضية وأن الجرح 
-؟ 


١٠١لم‎ 


00 


الرضىنحدث عادة من ألة راضة - مى كأن ْ 


ذلك فان الحم يكون قاصر الاستدلال مما 
إعيبه وإستوجب أقضه ٠‏ 

( ألقضية ركم +79 سنة 88 قى رءاسة وعضوية 
الادة الأسائذة أحد عمد حسن رئيس الملكرة 
واماعيل مجدى وحءن دارده وود أبراهم امم ييل 
وأنيس ذالى الستشارئ ) ٠‏ 


4 
٠‏ أ كتور سئة 1600| 
حم ٠‏ يه ٠‏ قثل غطأً . هدم ذكر الحم شيعا 
عن ماهية الاصابات أتى قل إثها حدثت بالينى عليها 
وأودت يحماتبا . قمرور ٠‏ 
المبدأ القانرق 
إذا كان الحم المطعون فيه حين دان 
المنهم يجريمة القتلالخطأ تأسيساً على أنه صدم 
امجن علييا بالعربة اتى كان يقودها لم يذكر 
شيا عن ماهية الاصابات الى قال إنها حدثت 
بالجنىعلييا وأودت بحائه! » فانه يكون قدخلا 
من أن الصلة بين وفاة لنجى عليبا وبين 
الحادث الذى قال إنه وقع مخطا الطاعن » 
ولذا فإنه يكون قد جاء قاصرا عن بيأن 
توافر أركان الجريمة الى دان بها الطاعن مما 
يعدبه وإستوجب تنه , 
( التشية رقم 117955 سنة ##« ق بالمرعة 
السابتة ) . 


لمان 
"٠‏ أ كتوبر سثة مإ0و1 
تنتيش ٠‏ قرار النائب العام بندب أحد وكلائه 
العينين باحدى النياباث السكلية لعل فى نبابة جرئية 


سو مسد لج دبي عن وم حو جا جوم ا جر عد كل 22 2 


العدد الساأدس السنة الداسة واألثلذثو نَْ 


اح و ا سملي مسد نه جمدي قل 


- و . 3-5 
5 فترة عمللةٌ . سس ولايعه بدا رواوذده !ايا هاء. 


. 3 ئس 5 3 4 . 
صدور أغره عش مزل وم كم 3 دارة ناية 


جرعئية آخرة طهرعة ارتتكبع فيها . يطلان التمتيش 

المبدأ القانوق 

إن قراد النائب العام بتدب أحد وكلائه 
المعينين بإحدى النبابات الكلية أو الجرئية 
للعمل فى ثيابةٌ أخرى فى فترة معيئة من شأنه 
أن تتخصص ولايته بدائرة الدابة الى ندب 
لها فى تلك الفترة فلا يكون له أن بار 
أعمال وظيفته فى دائرة تثيابة المحين بها فى 
الأصل مالم يكن قرار ندبه ينص على أن 
يقوم بأعمال النيابة الثى ندب لا بالإضافة 
إلى عمله اللأصل . وإذن فت كان الحم قد 
أمس قضاءه يطلان التفتيش » على أن 
وكل النائب العام بنيابة الزقاذيق الكلية 
الام به أصدر أعره أثناء مدة ندبه لاحمل 
بنيابة بندر الزقازيق فى إحدى فترات 
الإجازات الصيفية » وأن قرار النائب العام 
بندبه فى هذه النيابة الجرئية يجمله عتتسا 
بأعمال وظيفته فيا دون سواها , فإذا هو 
أصدر أثناء فترة ند به للحمل بها أمر! بتفتيش 
مزل المتهم الواقع فى دائرة مركر الزقازيق 
لجريمة وقعت فى دائرة هذا المركر ننه بكون . 
مجاوزا اختصاصه , مثى كان ذلك ذفان ألم 
لايكون مخطنا . 
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ه حيث إن ميتى الطعن هو أن امك المطمون 
فيه قد أخطأ فى تطبيق القا نون , إِذ فى ببطلان 
الأمى الصادر من أحد وكلاء النائب العام يثيابة 


قضاء عخةة النقض الجنائية 


ليل 


موسيم ل عسا جو لا يوه سيوم مور يدوي جد مث جرع الوم تكس ممت مول 2 افر دجم سعد ل لممووا كه ل ويم صوم يل حا ١‏ يودج هد ارسيوس ل عد عر - 


الرقازيق الكلة المنتدب لاعمل بنابة بثدر 
الزقازيق بتفتيش مازل متهم فى جر ع وقمت 
بدائرة مركر الرقاذيق عقر لةإنه جاب.ز | *د 

مع أن قرار الثائب اثعام بندبه للعمل بنياية بندر 
ان 8 ف إحدى فترات الاجارات لايتزع عنه 
صفته الأصلية كوكيل لانيابة الكلية ف مبادرة 
سلطة التحقيق فى دائرن! فسكون له أن يصدر 
أواس بالنفتيش فى دائرة تلك النياية الكابة التى 
شمل اختصاضرا درائر التسابات الجرئية 
النابعة لا ٠‏ 


د وحيث إن الحم المطعون فيه أسس قضا.ه 
ببطلان التفتيش على أن وكيل الثائب العام بنيابة 
بئدر الزقاز.ق الكلية الأمس بهء أصدر الآاص 
أثناء مدة ندبه للعمل بنياية بندر الؤقازيق فى 
إحدى فترات الاجازات الصيفية وأن قرار 
الثائب العام بندبه العمل فى هذه الثيابة الجرئية 
يحمله مخنسا بأعمال , وظيقته قبا دين سواها » 
فإذا هر أصدر أثناء فترة نديه العمل برا أمرا 
بتفتيش سترل المتهم الوافع فى داارة مركر 
الزقاذيق لجر بمة وقعت ق دائرة هذا المركز فإنه 
يكون جاوزا اختصاصه . ولا كان ما قاله الحم 
من ذلك صحيحا فى الفائرن » إذ أن قرار النائب 
العام بئدب أحد وكلائه المعيئين بإ حدىالنيا بات 
الكلية أوالجزئية للمملق نيابة أخرى ققرة معيئة 
من شأنه أن تخصمص ولاه بدائزة النياية التى 
ندب لا فى تلك الفترة فلا بكرن له أن يباشر 
أعمال وظيفته فى دارة النياية الممين ا فى 
الأصل ما لم يكن قرار نديه ينص على أن يقوم 
بأعمال النياية التى ندب لها بالاضافة إلى عبله 
الأصلى وهو ما لا تدعه الطاعئة فى طعنبا» لما 
كان ذلك فإن المك المطمون فيه إذ قضى بيطلان 


6 لعدم اختصاص- وكبل الذائب العام 
لاص و2 بأصداره لاب ون عنكا ٠‏ 
د وحيث إنه لا تق.م 25 ن الطءن عل غير 
( القضية رةم38١‏ منة 1؟ ق رماسة ومضوية 
السادة الأسائذة أمد #د حسن رئيس المحمككة 
وأسما عيل مجدى ومعطق <سن وحسن داود وتموه 
أبراهم انما عيل الستثارن ) 5 


5١ 
كتوير سئة 60و(‎ ٠٠ 
حك . تسيبيه . النضاء بأزيراءة دون أل تتمرض‎ 
٠ قصور‎ ٠ الحكة لدليل «طرو حح أماعها‎ 
المدأ الثانرق‎ 


م كانت واقمة الدعوى هى أن 
معاون المباحثك استصدر من الثيابة العامة 
أمرا بتفتيش المنيم وسكنه وعرته الى 
يسع عليا الفاكبة بن عل ما وصل إليه من 
أستدلالات على أنه يتجر فى المواد الخدرة : 
ركان المك قد قضى بالبراءة ‏ بناء على 
ما قدره من أن من أ يسور أن نكون 
المادتان المضبوطنان مدسوستين على المنهم 
للكيد له .. وكان ال كم قد أشار إلى أن 
امتهم اعترف لامذابط الذى قام بالنفتيش 
بأنه بتعاطى الآفيون من غير أن يبين وجه 
عدم أخذه بهذا الاعتراف ؛ فان ا مكة 
تكون قد قضت بالبراءة دون أن تتعرض 
لتحيص دليل مطروح أماما ويكون حكبا 
لذلك قاصر الببان متعيئا نقضه . 

( التضية رقم و1 سنة ا ق بافثة 
| الشابقةع) ٠‏ 


4 
٠م‏ أ كتوم سئة مهمو( 
موين : صاحب مطبعة إستخدم الورق فى مناعة 
الطباعة الى يثشتفل بها فى مطيمته ٠‏ عدم إخطاره عما 
في حيازته من ورق الطباعة . القضاء باداته طيتأ 


لهادة الأدلى من الترار رقم 714 لسنة ٠م5١‏ 


العدل بالثرار رقم ؟ لسنة 1661 > صحربح . 

المبدأ القانوى 

إن المادة الأو لى م نالقرار دق سئة 
+46 المعدل بالقرار رقم ؟ أسنة 59وؤ 
تنص على « [لزام أصماب المصانع والمقاولين 
والمستوردين وتيجار اججرلة ء الذين يتعاملون قّ 
كل أد بعض الآصناف الواردة بالجدول 
المرافق اذلك القرار أو الذين يوزوتها بأى 
صفة كات بالاخطار عا فى حيازتهم منبا 
بالطريقة امبينة به »ما مفاده أنه لايلوم الحائر 
أصدف من تلك الاصنافى إلا إذا كان من 
أصداب المصانع والمقاولين والمستوردن 
وتجار اجملة المثمار [ليهم فيها . وإذن فت كان 
الحم إذ قضى بادانة الطاعن وهو مدير مطبعة 
بجحريمة عدم إخطاره مرائية القن عما فى 
حيازته من ورق الطباعة » قد أثبت على 
الطاعن أنه إستخدم الو رق ف صباعة الطباعة 
أل يشتغل مها فى مطيعته ٠‏ فانه يكون من 
أصواب المصانع المشار [لييم »وما كان ورق 
الطراعة هو أحد الآصناف المبيئة باأجدول 
المرافق للقرار » فان الحم لا يكون عخطنا » 
ولايؤر فى ذلك ما قاله من تقريرات قانوية 


العدد السادس كه السنة الّاسة والألاثون 


| غير صححة فى شأن اعتبار الطاعن من 


بادائة الطاعن كان مطابقا اصحيم القانرن 
على أساس الصفة اا أثبتبا عليه وهو أنه 


صاحب مطبعة ٠‏ 
( النضية رتم !٠‏ سنة »” فى بالحئة 
السابقة ) ٠‏ 


لوال 
٠٠‏ كتوم سئة اول 

سلاح ٠‏ متهم بأحراز سلاح تأرى غير مششيذن 
دول ترخيص حلة كونه سبق اسم عليه بعةوية 
جناية فى جرعة اعتداء على النفس ٠‏ السك بمحبسه 
ثلائة أشبى والسادرة تطبينا لفادة /1ؤ من كانول 
اأمقو بات . خطأ . يجب أن لا نقل عقوبة الحبس عن 

سثة أشبر 5 

المبدأ القانوى 

إن المادة التاسعة من القانون دم زه 
أسئة .و١‏ ؛ بشأن الأسلحة وذخائرها قد 
نصت ففقرتها الأولى على أنه يعاقب بالبس 
مدة لاتقل عن ستة أشبر ولا تتجاوز خمس 
سئوات كلل منوجد حائزا أو محرزا بالذات 
أو بالواسطة بغير ترخيص سلاحا ناريا غهي 
ماورد ذكره فى الجدول (ب)الملحق بهذا 
القانون وكذل ككل من استورد شيثامن ذلك 
أو ضيعة أو اتجر به أو حصل لأحمد على 
شىء منه . ثم نصت فى فقرتهاالثاية على مايأ 
د فاذا كأن الجانى من الاشنعاص المنصوص 
علييم فى الفقرات إخس الأولى من المادة 


السادسة بكرن العقاب السجن , ولا كان 
أأشارع عندمافرض العقو بةلاجرممة الخصوص 
عليها فى الفقرة الاولى قد عين حدها الادق 
وجعله لا بقل عن سّة أشبر حيث لايحوز 
القاضى أن بزل عنه. ولما كانت الفقرة 
الثانية من اللادة التاسعة المذ كورة إنما تحيل 
على الجرعة اثى تحدث عنهاالشارع فى الفقرة 
الآولى وعينعةو بنبا وكل ماجاءت به لا يعدو 
تفلرظ العقاب إذا توافرت فى الانىالشروط 
المنصوص عليا يها » فهى [ذن م تأت يحم 
جديد و لابمكن فصلا عنالفقرة الأول ؛ ومن 
“مفلا يجوز المساس بالحد الآدق الذى قررثه 
الفقرة الآولى . وإذن في كانت الثيابة 
العمومية قد رفعت الدعرى عل الطاعن لأنه 
أحرز سلاحا ناريا غير مششخن دون أن 
يكون حاصلا على ترخيص ببح له ذك 
وحالة كونه سبق الح عليه بعقوبة جناية فى 
جرعة اعتداء على الافس فقت احكمة تعبسه 
ثلالة أشبر والمصادرة تطبيقا للادة ١9‏ من 
انون العقوبات ؛ فانه بكون قد أخطأ فى 
تطبيق القانون. ‏ 

( القضية رقم 108 سنة 9# ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسانذة أجد عمد حسن رعس الممكة 


واسماعيبل مجدى وحسن داود وتمود ابراهم اسباعيل 
وأئيس ذلى الستشاربن ) ٠‏ 


لفقل 


كيان 
٠‏ أكتور سئة بهو 
وصف التبمة» ممكمة استشافية. الوافمة الطروحة 
أمانها هو بذانما الى رئمت ها الذموى أمام ع1 
أول درجة ٠‏ عليبأ أن تعبل فيها على أساس الوسف 
النانوق المحيح ٠‏ 
المبدأ الثانون 
إذا كانت الحكمة الاستئنافية قد أمسسءت 
حكدبا ببراءة الهم على ماقالته من أن الواقمة 
النسوبة إليه إن حت فإا تكون جرية 
خياثة الآمانة لا جرعة النصب المرفوعة بها 
الدعرى, وانها لا نملك تعديل الوصف وإلا 
لذو تتعل المتوم درجة من درجات الثقاضى 1 
فإن ما قالنه ينطوى على خطأ فى تطبيق 
القائون: ذلك بأنه مأدامت الواقعة المطروحة 
أمام امحكة الاستثافة هى بذائها لثى رقت 
5 الدعوي أمام عجكة أول درجة ل ذانه كأن 
متعينا عليها أن تفنص لفيرا على أساس الوصف 
القانونى الصحيح الذى ينطيق عليها . 
( النضية رثم ١8:5‏ سنة 99 ق رثاسة وعضوية 
الساد:الاساتذة أعد عد حسن رميس الحكة واعاعيل 


جمدى وحسن دأود وكود إراهم اعاعيل ومصطق 
كاعل الستعاري ) 8 


نامالا 
7 اكتور سنة م14 
بايد أشاء معجوزةء سداد الاين بعد وقوع 
الجرعة 8 لابمحوها ٠.‏ 
البدأ القانون 
' إن سدادالدينو تنازل الدائنعن الحجزن 
عد وقوع جرجة يديد لا بجو الجرية ولا 


0 أأعدد السادس - المئة الخاسة واثلاثون 


يدل بذانه على اتفاء القصد انناف . ب ب إئيات . محكة الوضوع ٠‏ سالتهافى تقدير 
, ' كل دليل يارج عابا - ورقة ٠.‏ الحم بسزديرها . 
76 اعنهاد الحكرة فى ذلك على ماترينته هى منعملية الضاهاة 


وع ا لا ل على الم لاون ألى اجرتها . لاعوب 5 فى ذلك »* 
فيه أنه اخطأ فى تلي.ق الفانون لآنه ]؛ دان المبادىء القانونية 
الطاعن فى مبين ان ركن القصد التاق غ و- إن الشبادة الإدارية المتضمنة 
هنو افر لقيامه إسداد مبلغ يزيد على الدينالحجوذ | إثياري وفاة من بتو من أصماب التكاليف 
من أله وأن جرعة التبديد تثئى بسداد الدين | ين 
ودقع الحجر وهر ما قرره أنجنى عليه ب لتخ: لمن 


القدم من الطاءن ديقرل إن الك استدعت 


قبل مسئة 94و١1‏ تحرر بمعرفة العمدة وهو 
ا موظف مي هى نس بتحريرها وإعطانها 
الدائن وناقشته ف سند النخالص وق تةة | الصفة الرسمية بقصد الاستعانة بها على تسجيل 
الدين .لم تستوضحه ناديخ السداد لنستبين سسوء | بعض العتود اأعرفية دون حاجة إلى إجراءات 
ته أو عدءيا 85 الوق ء( و امير المقيقة قَ هذه الشبادة 
و وسسيث إن ماورد فى وبجه الطمن مردود ! بأصطاعيا برمثيا وت#نمينيا يانات غير 
بأن سداد الدين وثنازل الدائن من المجز بعد ! صميحة عن ناريخ وئأة صاعب الكليف 
وفرع جر عة التبديد لاحو الجر عد ولايدل ؛ و 7 تخربرها عل شمالوذة. الواقع إلى 
بذاته على أفاء احصد الجنائ » وأنه لابب | الدمدة والنوقيم علا بامضاء دزودة ١فسوبة‏ 
على الحكة إذالم تتأقش الدائن فى التاربخ انك | له تتاف فيه جميع الأركان القانو نية لجريعة 
صل قي السدات ما داميثب ض ل 5 حايية 50 ا - 0 8 - 1 
5 | المزدير فى الحررات إل سمية ٠‏ 
اللأقفة ومادام هو لم يطلب إليرا ذلك . | 1 0 00 
دو وحيث إنه لما تقدم يكو ن الطمن على غير : 5 إن محكمة الموضوع هى صاحبة 
ارا | المق فى تادير كل دليل يارس نما تفصل 
( القضية رتم 1819 من 8# ف رئاسة وحضوية | فيه على الوجه الذى ترتاح إايه على صِوءِ مأ 
[ل.اءةالأساتذة أعتدمحد حسن رئيسالكة واساميل أ لندية “مق ألو ال الخصوم والشبود وما 
عا ى وحسن دارد وود براه أمرأ عب وني 0 5 5 8 .2 5 
ا م “كيك دمت | تشاهده بنفسها فاذا كانت محكمة الموضوع 
فى حدود هذا الهق قد «خصت الشبادة 
. أو أم. اه 0 . 
لع موضيع ألذوير وضاهت بتفسباأ و نالامضاء 


5 0 09 .هه 
١س‏ تزوير فى أوراق دصية ء اصماناع شباءة أوراق الامتكتاب ممشعرناء منظار مكبر ع 


إدادية بوفاة شخص ثبل سنة 1974 وتضمينها بيانات ١‏ وأهت إلى الجزم ينزو بر أمضاء ناب أأعميدةٌ 


غير صدرحة والتوقع عزبها بامضاء هزو ر للعه: ٠.‏ 


وير فى ورقة رمية ٠‏ أ على الشبادة ودلات عل ذلك بأوجه اللان 


م ل نعاللة تممج د تسح عدن كلد جد شاع “لص ع عه مده صمت وجوه ١‏ 


قضاء عكة النقض الجنائية 


سه سمتييت و جد جر و 


ونا 


د ما عدميه لسو م ع 


النى قسلنه! فى حكبا بين الامضاء الموجردة | هذا الشاهد ثم ختم مرافعته بطلب البراءة 


على الشبادة وبين الامضاءات الموجودة فى 
أوراق الاستكتاب .. فانعمليا هذا يدخل 
ضن حقرأ فى لخ صالد ليل وتقديره ما فسنقل 
نه ولامعقب عليها فيه . 


( النضية رقم 54خ سسنة 9 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة اسمافيل عدى ومصطق حسن وحسن 


دون أن يتمسك بضرورة استدعانه ‏ متى 
كان الآمى كذلك وكانت شباءة الشاهد قد 
ثليت فى أأجلسة وطرءعت على إساط البحث 
عند المحاكة وثنت شفوية المرافة قد 
تحققت سماع من حضر من ااأشرود » فإن 
م يتعأه الطاعن من أن احكية الى حقه 


دارد وَأتر فالى ومصطر كامل الستعارن ) ٠‏ 0 
بس د فى الدفاع يكون لاعل له . 

( التشية رقع 1811 سنة #إلاق باطيثة السابتة). 
وس 3 
دمأ كتور سئة مووز 

8 ' 

و نوثر سنة ماو( 
٠‏ اتقصد الجساتى . مى يكول 


دفاع ٠‏ تأجيل الدعوى +إلسة أخرىلإنلاز القاهد 
الذائب . تغيبه فى هذه الجاسة الأخيرة ٠‏ طلب الدائم 
. تقوير النياية يأ هذا 
الشاعد تمذر إملانه . نظر الدعوى . عدم استراض 
الداع وترافيه فى موضوعها . لا إخلال يمحق الدناع ٠‏ 


عن اللاعن إعادة إعلاته هواذ مخدرة 


متوافرا؟ 


المبدأ القانوق 


بدا لقانون !| يك لترافر القصد الجنائى فى جرية 
مئى كان الثابت من عضر الجلسة أن | إحراز ا !واد الخدرة أن يبكون امتهم دالا 
المحكمة ادى نظرها الدعوى فى أول جلسة : بأن ُ تخرزه .- طاأل أمدك الاحراز 
أجلتها لجلسة أخرى وكفت اناب بإعلان ' أو قصر ‏ هو من المواد الخدرة الحظور 
الشاهد الذائب » وفى هذه الجلسة الآخيرة ' احرازما دون نظر إلى الباعث له على 


8 
ل 


تغيب هذا الشأهد أبضا فأبدى المدافم عن الإحراز 1 
اأطاعنى ضرورة إعلانه بالحضور لاهمية : 
شبادته » فردت النيابة بأن هذا الشاهد تعذو 
إعلانه م نظرتاحكمة موضرع الدعرى 
وتلت أقوال هذا الشاهد بالجلسة ذل يعقرض : 
الدفاع عن الطاعن على ذلك ولم يصر على 1 استثئاف ا ٠‏ م باعتبار المارشة كأن لم 
1 و 1ك قن ١‏ نكنء شبوت أن امتهم كان محروسا فى اليوم الذى 
طلب إحضاره وتراقع فى موضوع الدعدت | نون يدا ديل للارنة. لبر مياه الامشاف 
وناقش أقوال الشبود جميعا ا فييم شبادة أ نى حته إلامن يوم عله رعيا بصدود الحم . 


ز التضية رتم جه8 ١‏ سنة 58 قببافيكةالسايتة)٠‏ 


كان 
4 أوأيس سسلة 10 


سدم ون بون لصي مم سدو ودجو جم 


لفل 


العدد السادس _ السنة الخامسة والثلاثون 


المبدأ القانوق 

إذاكان الحم المأمون فيه قد تُضى بعدم 
قبول استثئاف امتهم للحم الصادر ياعتبار 
معارضته كأن لم تسكن أرفعما بعك الميعاد» 
مع أنه قد تبين أنه كأن محبوسا بالسجن: فى 
اليوم الذى كان عمدةآ لنظر المعارضة ؛ فانه 
يكون عنطتاً , ذلك أن وجوه المتهم بالسجن 
ف يدم نظر المعارضة يعد مانعا قبريا حال 
دون شبوده الجلسة وعليه الحم الذى 
صدر فيا ؛ وكان يترتب على ذلك أن ميعاه 
اسنئناف ذلك الحم لا يسرى فى حقه إلا 
من يوم عليه رسميا بصدوره لا من يوم 
صدوره . 

( التضية رقم ١1*94‏ سنة #الاقى باليئة السا بنة). 


٠ 
أوفر سنة 648و(‎ 5 
٠. ١56١9 أسنة‎ 49١ عنو شامل . القاثون رقم‎ 
الجرائم النى ار: سكبت لفرض دي أو اجتهاعى تمخرج‎ 
٠ عن تلك الحدود‎ 
المبدأ القانوق‎ 
1١و09 لسئة‎ 54١ لا كان القانون رتم‎ 
قد حدد محنى أأجريمة السياسية الي هدف إلى‎ 
شموطا بالعقو با نص عليه تحديدا واضحا‎ 
فى مادته الأول من أن يعنى عن ااجنايات‎ 
والشروع فيبا القى ارئكيت ألسبب‎ 2 
أو 1 أغرض سيامى ... وكانت الجراتم الى‎ 
ارنكبت اغرضن دبنى أو اجتهاعى تفرج عن‎ 
نلك الحدود ؛ فانه لايمكن اعتبارها جرءة‎ 


سياسية 8 عرفها الشارع ف المرسوم 
بقانون دتم 0 أسنة 19609 - 


الموكو 

د من حيث إن الطاعن يبى طعئه على أن 
الحكم المطعون فيه أخطأ فى تطبيق قانون العقو 
لعدم إصابة امحكمة فم الغرض من هذا القانون 
الذى ببين من نصوصه أنه أخذ بالمذهيين المادى 
والشخمى نشمل الجراتم الى ترتكب لفرض أو 
سوب سيامى » وكذلك الجرائم الأخرى الى 
افقرنت بها أو تقدمنها أو تلتها ٠‏ وكان القصد 
منها التأهب لفعلرا أو تسبيلها وارتكابها بالفعل 
أو مساعدة مر تكبيها أو شركائهم على الهرب 
والتخلص من العقوبة أو إيواثهم أو إخفاء آدلة 
الجريمة ؤليس للحكة أن تضيق نطاق تطبيق 
القانون فتقول إن الشارع المصرى أخذ بالمذهب 
الشخمى الذى يقيس الجرعة بغرض الجانى منها 
وبالدافع على ارتكابها ولن الجرمة السياسية 
فى ألنى تتصل بنظام الدولة السيامى وبحةوق 
الأفراد السياسية دون غيرها مما يتصل بالأمور 
الدبنية أو الاجناعية وأن دءوة الأحزاب 
السياسية إلى الإصلاح الاجتماعى أو الزراعى أو 
الصناعى لايعتير عملا سياسيا ؛ مع أن الاحزاب 
السياسية فى سبيل الوصول إلى المكم تنشى دعاية 
بدناجها الإصلاحى من كأقة نواحيه ٠‏ وهذه 
الدعاية ليست .وى لشاط سيامى فى ظل النظام 
الدستورى وقد تصورت احكمة أن قانونالمفو 
لايتحدث إلا عن الغرض السيامى فوضعت المع يهر 
الى إستبدى ١‏ بيغ لمعرقة هذا الغرض » وفانها 
أن الشارع نص أيضًا على الجراتم التى ترنكب 
أسبب سياس » والطاءق ٍ رنب ما ارتكيه 
إلا بسبب انئائه لحرب سيامى , بل هو رئيس 


قضاء عكة النقض الجبائية . 


هذا الحزب فى مديئة الاسكندرية » ولم يكن 
مدفوعا فيا فمل بالآنانية أو ليجر مغنما » وإنما 
كان يستيدف المصلحة العامة ونصاحة الحزب 
الذى يتتمى إليه . 

« وحيث إن الك المطءون فيه بعد أن بين 
ما قصده الشارع فى تانون العفو ووجوب قيام 
الصلة المباشرة بين الجريمة النى يشسملبا هذاالقانون 
وبين الغرض أو السبب السيامى قال : ١‏ إن 
الطاعن على فرض حمسن خايته فاه كان يدف إلى 
نحقيق غرض ديى أو اجتماعى ٠‏ ذلك أن الدن 
ينهى عن انر واليسرء» فارتكب ما أرتكاسن 
إثلاف لهذا الغرض غير مدفوع بسبب سيامى » 
أو هادف إلى غرض سياس والقرل بأن مبادىء 
حرب مصر الفّاة وهر حزب سيامى مقاطعة 
الخرر لا يفير من الغرض الديى أو الاجتائعى 
شيدًا ولا يحمله ساسا ذلك أن ميادىء الآحر اب 
كثيرا ما تشمل الدعوة إلى الاصلاح الاجتماعى 
وغيده من إصلاح زراعى أو صناعى أو 
اقتصادى وما برنكب من جرائم فى سييل تحقيق 
تلك الأغراض إكون وفوعه لغرض اجتتاعى أو 
زداعى أ اقتصادى : وهو الغرض المباشر الذى 
هدف إليه الجاتى وكون الجانى رئيس شعبة 
سياسية لا يستلزم أن تسكون كل جرائمه سياسية 
بل يتحدد الغرض من كل جرمة بما هدف [ليه 
هن غرض متصل ما »لما كان ذلك , وكان الحسكم 
المطعرن فيه قد اسن قضاءه برفضش تظل الطاعن 
هل ما رآه من أن غرضه من اركاب جرعى 
الإتلاف:والاعتنراة بالضرب هو غرض دبنى أو 
انتياعئ وكان القافرن رق17غ؟ لسئة ,هو فد 
حدد معى الجر بمة السياسة الى هذف إل مركا 
بالفو بما نس عليه تديد! واضحا ف مادته 
الآولى من أن يعى عن الجنايات و انح والثروع 
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فبها التى ارتكيت لسبب أو لغرض سيامى ... 
وكانت الجرائم الى ارتكبت لغرض ديى أو 
اجتماعى تخرج عن تلك المدود ؛ فإنه لا يمسكن 
اعتبارها جرعة سراسية © كاعرفبا الشارع قَ 
المرسوم بقانون رقم ١م‏ لسئة بإهبولء لكأن 


ذلك , إن لحك الامون فيه يسكون فد طبق 


العانرن تطبيقا سلما . 5 
« وحيث إنه لما تقدم يكرن الطمن عل كه 
أساس ويئعين رفضه موضوعاء : 


( ألتضية رقم 9سلة ”7 ق رئاسة وعضوية 
السادة: الأعائذة أحد كه حسن وعيس المحكة 
واعاعيل يدى ومصطق حدن وحسن داوه وتخود 
اإراهم اسماحيل المستشارين ) 8 


١ 
|6010 أوقبر سئة‎ 1 

| س نقش ٠‏ التبادة الى يصمح الاعتداد سا فى 
إثبات عدم التوقيم على الح فى الثلائين يوما التاية 
لصدوره . هى الى تثبت أن العالب قد توجه إلى قلم 
الكعاب للاطلاع عليه فلم مجده به رغم مغى ثملاثين 
يوم ٠‏ 

بي ب عفو شامل ٠ ٠‏ الرسوم بثائول رقم ٠ 54١‏ 
مر فى الجرعة السياسيةالى تمد أل عنس 


البادىء الالو ية 

١‏ س إن الشرادة الى يصم الاعتداد برأ 
فى إثات عدم التوقيع على الحم فى الثلاثين 
يوما الثالية لصدوره إما هى الى تثبت أن 
الطااب قد توجه إلى قل الكتاب الاطلام 
غليه قل بجده به رخ مضى ثلانين يوما- من 
يوم صدوره ٠‏ ولذا فلا عبرة فى هذا المقأم 
ما جاء فى الإعلان من أن الحكر أوذع فلم 


شف 


العدد السادى . السئة الأمسة والثلاثون 


الكتاب فى بوم معين ولا يكون هناك أساس 
ما بثيره اأطاعن من بالان الحم بعدم التوقيع 
عليه فى ظرف ثلاثين بوما من تاريخ 
صدوره. 

؟ - إن قضاء محكة النقض قد استقر 
على أن الشارع قد حدد فى المرسوم بقانون 
رقم 41؟ لسنة «هو١‏ ومذكرته الإيضاحية 
معنى الجربمة السياسية الى قصد أن بمنح العفى 
لرتكبيها بانها فى الى ارتتكبت لسبب أو 
لغرض سياسى وقيدها ,أن تكون متعلقة 
بالشئون الداخلية للبلاد » وذلك لعلة معيئة 
رآها هى إسدال السثار على التطاحن الداخل 
وآثاده باعتبار أن الإجرام فى هذا النوع 
من الجرام نسى لايستيدف الجانى فيه [شباع 
غرض شخصى أر يندفع [ليه ياعث من 
الآنانية . وإذن فتى كان الثابت أن الطاعن 
دبن بأنه : أولا - انضم إلى جمعية بمصر 
ترى إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها 
من الطبقات وإلى القضاء على طبقة اجتاعية 
وقلب فقلم الدولة الاساسية للبيئة الاجتاعية 
وكأن استعال القوة والارهاب والوسائل 
الآخرى غير المشروعة ملحوظا فى ذلك » 
ثانيا - روج بالمملكة المصرية لتغبير مبادىم 
الدستور الآساسية والنظم الاماسية لليثة 
الاجتماعية وكان استعال القوة والإرهاب 
والوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظا 
فى ذلك فن الحك المطمون فيه إذ تال 
إن هائين الجريتين ليستا من الجسرائم 


السياسية الى قصد الأرسوم أأسالف الذكر 
المفو عنبا يكون قد طبق القانرن تطبيقا 
مليا. 
الوقائع 

أتهمث الثمابة العاءة الطاعن فى قضية الجئاية 
العسكرية العليا بأنه : أولا # نضم إلى جمعية 
بعصر ترى إلى سيطرة طبقة اجتاعية علىغيرها من 
الطبقات وإلى الفضاء حلى طيقة اجتماعية وقلب 
نظ الدولة الأساسيةلاهيمة الاجتماعية وكاناستمال 
القوة والإرهابو الوسائل الأخرىغيرالشروعة 
ملحوظا فى ذلك بأن انضم إلى مؤسسةسرية يطلق 
عليها اسم وج, تعتئق وتطبق مذهب كار ل ماركس 
ومذاهب لبئين وستالين الثورية وثرى إلى إقامة 
حم الطبقة العاملة وسيطرتها على ثميرها من 
الطبقات ومو طبقة الرأماليين و[لغاء الملسكية 
الخاصة لوسائل الإثتاج متوسلة [لمذلك بالوسائل 
الثورية غير المشروة المبيئة فى تعالم لينين 
وستالين . ثانيا ‏ روج بالممل>ة المصرية 
لتغييرمبادى. الدستورالاساسية والنظم الأساسة 
أهيثة الاجتماعية وتسو يد طبقة اجنماءية علىغير ها 
وللقضاء على طبقة اجتماعية ولقلب غم الدولة 
الأساسية امه الاجتهاعية وكان استعمال القوة 
والإرهاب والوسائل الآخرى غير المشروعة 
ملحوظا فذلك بأن وزع نشرات وأاقمحاضرات 
تهدف كلها إلىنشر مذاهب ليئين وستالين الثورية 
النى تدعو إلى سيطرة طبقة الهال وسيادتها على 
غيرها منالطبقات وو الطيقة ال رأسمالية وإلغاء 
لمكية الخ صةلوسائل الإ ثناج با لطرق الثورية خيد 
المشروعة » ثالث حيدذ ودوج علنا المذاهب 
التى ترى إلى تغييد مبادىء الدستور الأساسية. 


قضاء ععكة النقض الجنائية 


والنظم الأساسية للويمة الاجتتاعية بالقرة 
والإرهاب والوسائل غير المشروعة وذلك بأن 
وذع نشرات ونظر محاضرات دعا فيرا إلى تعاليم 
لينين وستالين وأساويما الثورى القائم على 
التوصل بالقوة والإرهاب والوسائل غمير 
المشروعة لإقامة دكتاتورية ااطبقة العام لة وحمو 
طيقة ال رأسماليين وإلغاء الملكية الخاصة لوسائل 
الإنتاج » وطلبت معاقيته بالمواذ مه/ | و موب 
و١لالز‏ و)/ا١‏ من قانرن العقوبات . ولدى نظر 
الدغوى دفع الهم بعدمدستورية المرسوم يقانون 
دق 199( لسئة +ع و زو ببطلان التفتيش . والممكمة 
العسكرية المليأ قضنت فيبا حضوريا عملا مواد 
الاتيام والمادة «م من قانون العقوبات : أولا- 
برفض الدفمين المقدمين من اليم وبدستورية 
المرسوم بقافون رتم ١١‏ لسئة ١44‏ ويصنحة 
التفتيش . ثائيا ‏ بممعاقبة عبد الفتاح صادق 
الشرقاوى بالسجن لمدة خمس سئين وتثر مه ماثة 
جنيه ومصادرة الآشاء المضبوطة على ذمة هذه 
الفضية . وقد تظل المنبم من عدم إدراج اسمه 
يكشرف الغو الشامل تطبيقا للرسوم بقائون 
دق غ7 لسئة 60 . وحكة جثأيات القاهرة 
قضت فيه حضوريا يقبول النظل شعلا ورفضه 
موضوعا . فطعن الطامن فى هذا الحم بطريق 
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هحيث إن مبثى الوجه الأول من أوجمه 
الطمن هو أن الح المطعون فيه مصدر بتأدييخ 
م( مابو سئة مهو( وأعان الطاعن بايداعه قم 
كتاب المكة » وجا. بالإعلان أنه أودع فى بم 
يونيه سئة مره( وبذا يكون السك باطلا لعدم 


توقيعه فى مدى ثلاثين يومأ من تاربخ صدوره 


يفدل 


تطبيقا للسادة ؟ام مرى قانون الإجراءات 
الجنائية . 

د وحيث إن الشبادة التي يصح الاعتداد م! 
فى إثبات عدمالتوقيع على الهم فى الثلاثين يرما 
التالية لصدوره إنما هى اتى تثبت أن الطالب قد 
توجه إلى قلم الكتاب للاطلاع عليه فلم بحده به 
رغ مضى ثلاثين يوما من يوم صدوره » ولذا 
فلا عيرة فى هذا المقأم بما جاء فى الإعلان من أن 
الحمكم أودع فل الكتاب فى يوم «مين ولا يكون 
وناك أباس ما ثيره من بطلان الحم لعدم 
التوقبع عليه فى ظرف ثلائين يوما من تأرييخ 
ضدوره . 

د وحيث إن حاصل أوبه الملمن الأخرى 
هو أن الك الطدون فيه قد عالف القاثون 
حين تجاهل أحكام المرسوم يغانون دثم "4١‏ 
لسئة بو بشأنالمفو وأغذ با مذهبينالشخمى 
والمادى فاشترط لاعتبار الجرمة سياسية توائر 
سياسية مو ضوعبأ وسياميةالدوافع عإيارتكابها 
مع آزهذا اأرسوم رأخذ إلا بالمذهب الشخصى 
وحده ء هذا إل أن اأشيوعية هى مذهب سيامى 
مجدف إلى تغييد شامل فى سائر أنظمة امجتمع بمأ 
فييا النفظم السياسية ء يعرز ذلك أن الموادرة/ أ 
ومابعدها لم تدخل دلى قانون العقوبات إلا نحت 
تأثير ظروف وهواء [سياسية . ويضيفالطاعن 
أن الحم تناقض فى تحديد معن الجربمة السياسية 
حين قال إن العبرة بطبيعة الجربمة ولس بغرضبا 
غير المباشر » ويقول أخيرا إن الحم إذوصف 
المبادىء الشروعية وسفا خاطًا بأجاجرماموجبة 
ضدالنظام الاجتماعى وأنها تهدف إلى إلفاء املكية 
الخاصة بالآقراد فى كافة صورها باانيبة لأحوال 
الانتاج والاسهلاك فائه يكون قد استند إلى أمر 
معلدوم . 
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د وحيث إن قضاء هذه الحكة قد استة ستقر على 
أن المستفادمن نصوص الرموم بقانون السالف 
الذكر ومذكرته الايضاحية أن ااشارع قد حدد 
معنى الجرمة السياسية التى قصد أن نح العفو 
لمرتكبيها بأنها هى الى ارتكبت سيب أو لغرض 
سياسى وقيدها بأنتكون متعلقة با لشو نالداخلية 
للبلاد » وذاك لملة معيئة رآها هى إسدال السار 
على التطاحن الداخلى وآثارهياغتبار أن الإجرام 
فى هذا التوعمن الجرائم نسى لايستيدف الجاتق 
فيه اشباع غرض شخهى أو يندفع إليه بياعث 
من الدنانية . 

« وحيث إن الثابت من حم الحكة المسكرية 
مرضوع النظل أنها دائئك الطاعن بالجز دين 
المنصوص عايهما فى المادتين يره | ١‏ فقرة ثالثة 
ومو ب من قانونالمقوبات , لآنه : 0 5 


اننم المجمعية بمصرترى إلى سيطرة طبقة اجتهاعية 


هل غيدها من الطبقات وإل القضاء على طبقّة 
اججهاعية وقلب نظ الدولة الآساسية للبيئة 
الإجباعية » وكان استعال . القوة والإرهاب 
والوسائلالآخرى غير المشروعة ملحوظا فيذلك 
بأنانضم إلى مؤسسة صرية يطلق علها اسم , 

تعئاق وتطبق مذهب كارل 9 َك 
ليئين وستا لين الثورية ونرى إلى إقامة ححكم 
الطبفة العاملة وسيطرتها على غيرها من الطبقات 
ومحو طبقة الرأحماليين و[لغاء الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج مثوسلة إلى ذلك بالوسائل 
الثورية غير المشروعة المبينة فى تعاليم أمنين 
وستالين 3 ثانا عه ددج المي المضرية 
لنغير مادى, الدستو ور الاساسة و النظر 
الأسياسية للبيئة الاجتاعية ولنسوية م 
اجماعية ولقلب قر الدولة الأساسية الب.ئة 


الاجتاعية وكان استمال القوة والآرماب 


-- السئة الامسة والثلاثون 


والوسائل الآخرى : غيد لي الدروعة ملحوظا فى 
ذلك بأن وزع نشرات وأاق عحاضرات تبدف 
كما إلى نشر مذاهب ليئين وسّالين الثورية الى 
تدعو إلى سسيطارة طيقة الهال وسيادتها على غيرها 
من الطبقات ومحو طبقة الرأسمالية وإلفاء 
الملكية الخاصة لوسائل الانتاج بالطرق الثورية 
فير المشروعة ‏ لا كأن ذلك » فان الحم 
اعون فيه [ذ قال إن هاتين الجريمنين التى حم 
على الطاعن من أجابما ليما من الجراتم 
السياسية التى قصد المرسوم السالف الذكر العفو 
عنها يكون قد علبق القانون تطبيقا سلما وذلك 
دون حاجة للبحث فى عتلف المذاهب الفقبية فى 
تعريف الجرعة السياسية ولا لما أفاض فيه 
ألطاعن من الكلام عن طبيعة الجر بمة اأشيوعية 
وأددافبا ء مادام الشارع على ماسيق بيانه قد 
عين حدود الجرعة السياسية التى رأى المفو 
عنها وما دامت الجريمة لتى دين بها الطاعن 
ترج عن تلك الحدود إلى الأغراض الاخرى 
المبيزة فى النهمة . 

د وحيث إنه لما تقدم يكون المامن على غير 
» | أساس ويتعين رفضه موضوعا , . 

( القضية رقم 51 سنة 98 ق رماسة وعشوية 
السادة الأسائذة أحد عمد حسن رعيس المكة 
واماعيل مجدى وحسن"داود وود ابرهيم اساعيل 
ومسطق كامل المستشارين ) ٠‏ 


1 
أوقس سئة بم ١‏ 
قتل خطأ . إثياث الم على التهم خطأً تسبب عنه 
قتل المهي عليه ٠‏ إثارة الجدل فى شأن صور الطا 
الأخرى . ٠‏ لاقبل . 
الميدأ القانوق 


إذا كان الك قد أثبت على انهم من 


- قناء محكة النقض الجنائية 


لفطك 


وجوه الخطأ الذى تسبب عنه قتل الى عليه 
الأول وإصابةالاخرين مايكؤ وحده لإقامته 
انه لال البح ف شأن صور الخطأ 
الأخرى ٠‏ 
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د جيث إن مبنى أأطمن المقدم من الطاعن 
الأول هر أن الححكم جاء قاصرا ء إذ أنه لم يبين 
أ سير السيارة فى طربق ضيق» ولا أورد 
ما قرره المبئدس الفنى من أنه 0 يشاهد أثار جل 
السيارة » ينما أثبت الحك أن خط سيرها بنىء 
عن أن قائدها حديث عبد بالفيادة ,يا أنه حين 
قرر أن فرامل القدم غير صالحة لم يثبت اثر 
هذه الواقعة المادية فى انعدام مسئولية الطاعن 
وأنه تنافش إذ فسب الحادث مع ذلك إلى أن 
الطاعن حاول الضغط على الفرامل فأخطأما 
إلى البنذين » وأنه حين رجح أقوال الشرود 
الذءن قرروا أن الطاعن هو الذى كأن يتود 
السيارة قال إنه لم يحرحيم مع أن المدافع عنه 
شل ماهم أنهم قرروا فى التحقيق أنهم لم بروا 
السائق وكان من المستحيل تمييز شخصه . كا.أن 
الثابت فى الاعوى أن الطاعن كان يركب 
يوار السائق . 

دوحيث إن الحم المطعون فيه بين وائعة 
الدعوى الى دان الطاعن بها ء وأورد هلما أدلة 
من شأنها أن تؤدى إلى النتيجة اأتى رتنبا عاما ‏ 
ولما كان عا أثبته عليه من وجوه الخطأ الذى 
نسبب عنه قتل انجنى حليه الأول وإضابة 
الآخرين أنه سار بالسيارة بسرعة فى الممر 
الضيق الفاصل بين المتزهين وأنهكان عليه ألا 
بسير بتلك السرعةفيذلك المكان مما تعذر عليه معه 


الانحراف بالسيارة فى الطريق السوى افاداة 
واجبى انحل والمقبى ؛ ومنكان مجلس أماميما 
من الجنى علهم إذ أفلت مئه زمام السيارة بعد 
أن أصبحت قرامل القدم غير صالحة يسبب 
سوه قيادته وعدم خرته فى اسدهالها وضغطه 
ءابا عند محاولئه الوقوف فأتلفبا وأصيحكت 
لاتؤدى مبدتها ولم يأخذ الحمكم ق هذا ما 
يقوله الطاعءن من أنه أسئيد إليه أنه حاول 
الضغط على الفراءل فأخطأها إلى البئدين وإنما 
هو أورد هذه الواقعة فى أفرال أحد الشبود 
دون أن برتب علبا شيئا . لما كان ذلك وكان 
هذا الخطأكافيا وحده لإفامة الك ما لاحاجة 
معه أبحث مايثيره فى شأن صور الخطأ الآخرى» 
ولما كان اللحكئة أن تأخذ إشبادة شاهد أمامبا 
بالجلسة درن ماقرره فى التحقيقات الآولية 5 
إذ الآمر مرجعه إلى اطءنانها إلى الدليل الذى 
أغذت به لا كان ذلك » أإن مايثيره الطاعن 
ما تقدم ومن أنه لم يكن هو قائد السيارة؛ بل 
كان يركب يوار السائق لا يكوزله محل » إذ هو 
عود مئه إلى المجادلة فى واقعة الدعوى وتقدر 
الآدلة ذما مما لا يقبل أمام ممكة النقض . 

د وحيث إن الطاعن الثاى يقول فى طمنه إن 
المك أخطأ فى تطبيق القاتون إذ دائه على 
أساس أنه عبد بقيادة السارة إلى الطاعن الأرل 
مع أنه لا اشتراك فى الجرائم غير العمدية ‏ 
؟ا أن ذلك لاينأن إلا من آم إلى مأمور وهو 
ما لا تؤدى إليه واقعة الدعوى ء هذا إل أن 
تأسيس المسولة على مجرد وجوده إلى جوار 
الطاعن الآرل بفغرض ته ينطاوى دلى خطا 
فى الغانون . م 

د وحيث إن السك المطامون فيه قد دان هذا 
الطامن هلى أماس أنه فاعل للبجرمة للشربك 


دل 


قها : إذ لم علة قيادة السيارة إلى الطاعن الأول 
وهو يل أنه ليس له دراية أو إلام بقيادتها 
فيكون فد آسرب بإضاله وعدم احتياطه 
وعخالفته اللواتح فى وقوع الحادث على تلك 
الصورة ولا كان الحم قد استظرر فى جلاء 
عثاصر الجرعة النى دائه مما على الصورة السالفة 
ورابطة السببية بين خطمه وبين حصول الحادث 
فإن ماينعاه هذا الطاعن لا يكون له حل . 

د وحيث إنه للا تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ويتعين رفضه موضوعا , . 

( القضية رقم ١05‏ سنة اق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحدعمد حسن رئيس الحكة واساهيل 


يجدق ومميطقى حسن وأئيس ذالي ومصطنى كامل 
المستعارين ( ه. 


از 
أوفبر سئة 68و( 

دموى جنائية ٠‏ سب وتقذف ٠١‏ :زازل المدعى 
بالق المدتى عن اتهام المتهمة النى كانت دعوى الجنحة 
المباشرة قد رفعت عاها الطاعن . وجوب امتداد 
أثر هذا التنازك إلى الطامن يم النانون أياكان 
السبب فى هذا التتازل ٠‏ 

المبدأ القانول 

الجبائية تجرى بأنه ١‏ لا يحوز أن ترقع 
الدعرى الجنائية إلا بناء على شحكوى 
شفبية أو كناية من المجنى عليه أو من وكيله 
الخاص إلى الثيابة أو إلى أحد مأمورى 
الضبط القضاق . فى جرائم معيئة قص عيبا 
ق هذه المادة منبا جريمتأ ألسب والقذف 7 


.وتنص المادة العاشرة من هذا القائرن على !| 


العدد السادس .- السنة ادامسة والثلاثون 


أن دمن قدم الشكوى أن ينتازل عنيا فى 
أى وقت إلى أن يمدر فى الدعرى حم 
ا » ء وأن الدغوى اجنائية تتقضى 
بالتتاذل وأن ١‏ التازل بالنسبة لأحد المتبمين 
يعد تنازلا بالنسبة للباقين ء لما كان ذلك 
وكان الثابت بمحضر الجلسة أن المدعين 
بالحق المدفى تنازلوا عن اتهام المتهمة اتى 
كانت دعوى الجنحة المباشرة قد وفعت عليبا 
مع الطاعن من أجل تهمة السب والقذف 
أن من مقتضى ذلك أمتداد 5 هذا التئازل 
وهو صريح غير مقيد إلى الطاعن بح 
القانون أسوة بلمتبمة الثاية ‏ أيا كان 
السب فى هذا التنازل ‏ ما يبنى عليه انقضاء 
الدعوى الجنائية بالنسبة لكلا المتيمين . 
فاذا كان الحم قد قضى بادانة الطاعن بقولة 
إن الننازل لا يشمله لأنه لم يكن منصيا 
على أصل المق فى إقامة الدعوى ولم يكن 
متضمنا معنى الصفح » فانه يكون قد أخطأً 
لخالفته صريح حك القانرن ما يتعين معة 

( القضية رقم 91/5 سنة "لاق رثاسة وعضوية 
اأسادة الأسائذة 1 ددتجد من رئيس الحكةواصاميل 


جدى ومصطق حسن وحسن داود رتمود اران اماميل 
الستشارين 2( 3 


1 
١‏ أوفير سئة 6019| 
عقوبة . إدانة التهم بمجرعة سرقة باكراء طبقا 
لدادة "١4‏ فترة أولى من قانون ألعةو بأت ٠‏ معاقيته 
بالأشغال الشافة للمدة سنتين . خطأ ٠‏ 


قضاء مكة البقض الجنائية 


٠هالا‎ 


المبدأ القائرق 
لما كانت جرعة السوقة بالإكراه الى 
دين المتبمان مبا معاقبا عايبا طيمًا للادة 14م 
فقرة أولى من قانون العةوبات بالأشغال 
الهاتة المؤفتة , وكانت الفقرة الثانية من المادة 
4 من قانون العقوبات تحرى بأنه «لايجحوز 
أن تنقص مدة الأشغال الشاقة اأؤقة عن 
ثلاث سنين ولا أن نزيد على خمس هشرة 
سئة إلا فى الأحوال الخصوصية المنصوص 
عليها قانونا » فان السك إذ عاقب الخرمين 
بالأشغال العاقة المؤقنة لمدة سئتين يكون قد 
أخطأ فى تطبيق القانون . وبنعين تصحيح 
هذا الخطأ والحك بمتتضى القانون . 
( التضية رقم 11 سنة "99 فى رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجدمد حسنورعيس المكة واساميل 


مجدى وحسن داود وتمود ابراهيم أسراعيل وأئس 
ذالى المستشارينئ ) . 


ليه 
١‏ نوفير مسئة ماه( 

دناع ٠‏ دقع التهم بالتبديد بأنه لم يتسلم المبلؤعقي 
سيبل الأمانة ولكن بصفته شر يكا له الحق فى تله 
إلىأن يسى المساب ينبا ١أدانته‏ دون ححدث دؤامه ٠,‏ 

اخلال يحق الدقاع ٠‏ ْ 

الميدأ القانون 

متى كأن يبين من الأطلاع على الأوراق 
وأنه بصفته شريكا متضامنا مع انجنى عليه فى 
الشركة المكونة بينهما له المق فى تسل هذا 


المجلغ من إيراد الشركة إلى أن يصئ الحساب 
بإنبما - كا يقضى بذلك عقد تكوينها - 
وأله بذلك تت عبهالمسثو لبةالجنائية: وكات 
امحكمة قد دانت الطاعن استنادا إلى برد 
أقوا ال كانب اشركة من أن الطاعن تسل 
المبلغ موضوع الترمة من أموال الثشركة على 
سول الوكالة ك5 يقوم بسداد قبعة رسوم 
التليفون ومقابلاستبلاك اتورال يفعلوبدد 
المبلغ » وذلك دون أن تبحث المحكمة دفاع 
الطاعن واستظبر ماإذا كان هذا الدفاع صرحا 
أو غير سيم فائهبا نكون فد أخلك يق 
الطاعن فى الدفاع ما يجيل حكمها معيبا ما 
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د حيث إن مبنى الطعن هو أن الحم 
المطءو ن قيه إذ دان الطاعن على أساس أن 
الواقعة نيديد معاقب عليه طبقا للسادة .74 من 
انون العقوبات قد أخطأق تطبق القائون , 
ذلك بأنه دفع بأنه صاحب صفة فى قيض امبلخ 
المدعى باختلاسه قبضا مكسبا لللك , لآندشريك 
متضامئ حمق اثلث ف الشركة المعقودة بيئه وبين 
انجنى عليه » والشركاء التضامئون فى أى شركة 
متساوون فى الحقوق والواجبات » والواقع أن 
الطاعن لم ينم/ المبلغ وجب عقد من عقود 
الآمانة » و إبما تسل هكأصيل » هذا إلى انعدام 
ية الفشف الدعرى وهو ركن أسامى ف الجرمةء 
إذ قرو الطاعن من أولوهلة أنه مستعد للبحاسية 
وأنننيجة المساب ستسفر عن أنهدائن » وفشلا 
عن ثبرت ما تقدم » فقد قدمالطاعن سر اصادرا 
من القعضاء المستعجل بوضع الشركة تمت الحراسة 


يفل 


وطلاب التأجيل تقدم عقود الشركة والحساب 


الذى سيقدمه » ولك الحم المطعون فيه 1 كن 
بتأبيد الك المستأف درن نظر الداع أو 
استجابة لطلبالتأجيلما بجعله فاصرا ويستوجب 


د وحيث [نه تبينمن الاطلاع على الأوراق 
أن دفاع الطاعن أمام الحسكلة قام على أنه لم يتلم 
المبلغ المدعى بنيديدة على سيبل الآماثة » وأنه 
بصفته شريكا متضامنا مع الجنى عليه فى الشركة 
المكرنة ينما له الحق فى تلم هذا المبلغ من 
إيراد الشركة إلى أن يمئى الحساب بينبما » كا 
يتعنى ذلك عقد تكوينبا . وأنه بذلك تثتق عنه 
المسئولية الجنائية 8 ولكن المكة دانت الطاعن 
استنادا إلى #رد أو الكانب الشركة.ن أنالطاعن 
تسل المبلغ موضوع التهمة هن أموال الشركة على 
سبيل الوكالة » ى يقوم إسداد قيمة رسوم 
التليفون ومنابل استبلاك الاود فلم يفعل و بدد 
المباخ ... وذلك دون أن تبحث المحكية دفاع 
الطاعن وتستظهر ما إذا كان هذا الدقاع صويحا 
أو غير صحيح إن المكة إذ قضت بذلك 
تكون قد أخلت بحق الطاعن فى الدفاع بما يحعل 
حكبا معيبا بها إستوجب نقضه, . ْ 

( القضية رقمة 9٠9سئة‏ ”اق بالميثة السا بقة ) , 


أله 
أوفبر سنة | 
٠ 4‏ تسبيبه ٠‏ الاستناد فى إدائة المتهم إلى سباب 
لايبين منها أن الممكة قد فهبت واقمة اللدعرى ودقاع 
المتهم على الوجه المحيسح ٠‏ قصور ٠‏ مثال ٠‏ 
المبدأ القانوق 


إذا كان المدك المطعون فيه قد أيد حكم 


العدد السادس - السنة الخاءسة والثلائون 


0020- 


محكمة أول درجة بالادانة لاسبابه © وج 


أن امتهم طلب استعالالر أدةء وعلى اعتارات 
لا تتصل بالجريمة المرفوعة با الدعوى بل 
مجرعة أخرىء ما لا ببين منه أن المحكمة 
قد فهمت واقمة الدعوى ودفاع المتهم على 
الوجه الصحيم ؛ فان حكمها يمكون مشوبا 
بالاضطر أب والقصور با يستوجب نقعنه . 


الكو 

د حيث إنما ينعاه الطاعن على الحك المامون 
فبه أن المحضر الذىحرره «هئدس الزراعة بارشاد 
شيخ البلد فرمى خلف نسب إلى الطاعن أنه ذرع 
الآرض بنفسه فى حين أن تاك الأرض مؤجرة 
للغير » ولو أن امحكة حققت ماذكره الدفاع فى 
هذا الشآن لنبين أن الخضر مئةوض من أساسه 
وبعيد عن الحقيقة . يا أن السك ذهب إل القول 
بأن الدفاع عن الطاعن طلب استعمال الرأفة مع 
الطاعن مع أن الدفاع عنه يمسك يطلب البراءة » 
فيكون الحك قد آخل يحق الطاعن فى الدفاع , 
كا شابه الاضطراب فى الخلط بين التبمة المسئدة 
إلى الطاعن من عصدم زراعة المساحة الواجب 
زرعيا قحا وبين جرعة توريد كيات القمم 
المطلوبة للحكرمة . 

و وحيث إنه يبين من الاطلاع على الآوراق 
أن المنهم دفع التبمة بأنه يؤجر أرضه ء والممكة 
أجات القضية مرتين لإعلانالشاهد وهو مبندس 
زراعة احرص » "م قضت بادانة الطاعن ق 
جرعة ذراعة قح فى مساحة نلعن القدر المقرر 
قانونا » واستندت فى أسياب -جكبا إل ما أثبته 
الشاهد المذكور فى محضر ضبط الواقعة » وذلك 
دون سماعه بالجلسة » ولا استأ تف الطاعن هذا 


قضاء عيكة النقض الجبائية 


دل 


الجسم قضت المحسككة الاسّنافية بتأبيده لأسيابه 
وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة مستندة إلى ماقالته 
عن « أن الدفاع عن الطاعن طلب استعال الرأفة 
بوقف تنفيذ العقوءة , وما كان يبين من الرجوع 
إلى محاضر الجلسات أن الدفاع عن الطاعن اقتصر 
أمام المحمكمة الاستثئافية على طلب البراءة » م 
أن دفاعه أمام عحكة أول درجة قد قام على [نكار 
التهمة , وآنة يؤجر أرضه فإن الحم المطعون 
قه إذ أيد حم كة أول درجلة لأسا به 7 
وأسس قضاءه على ما قاله من أن امنيم طالب 
استعمال الرأفة ؛ وعل اعتبارات لاتتصل بالجريمة 
المرفوعة بها الدعوى بل يجرية أخرىهى جريمة 
توريد القمح المطاوب للحكومة , ما لا يبين منه 
أن المكة قد فهمت واثعة الدعوى ودفاعالمتيم 
على الوجه الصحيح » فإن حكنبا يكرن مشوبا 
بالاضطراب والقصور ء هذا إلى أن اممكمة قد 
أخلت بمبدأ شفوية المرافمة اذى كان يوجب على 
محكة أول درجة كايو جب على الهكمة الاستثنافية 
أن قسمع شبادة شاهد الإثبات وعلى الأخصس 
مع إنكار المنوم للتبمة ودفاعه بأته لا بزرعأرضه 
وهذا الإخلال يبطلإجراءات انحا كة و يستوجب 
نقض الحكم دون حاجة إلى بحث «اجاء بياق 
أزجه الطمن » . | 

( القضية رقم 14٠‏ سنئة 78 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة ديد حسن رثيس الحكة واساعيل 


مجدى وحسن داود وتود ابراهيم أماعيل ومصسطق 


ا 
١‏ أوقس سئة 15610 
دخان ٠‏ حيازة دخان مخاوط مواد متاحية 3 
ثوائر اركن المادى اجرعة سواء أكانت تسبة 
الخلطكبيرة أم ضئية ٠‏ تبرئة التهم لعدم ثوافر 


القسد الجنالى والنضاء معبادرة الدخان الخاوط ٠‏ 
لامخالمة فى ذلك لاتانوت ٠‏ 


المبدأ القانون 

إن القااون رقم لسبة بم قد نص 
على أنالدعانالخار ط هو الدعان الذى يخلط 
به أو تدس فيه مواد غربية بأية نسبة كانت, 
وتنص المادة السادسة من القانون رق 6لا 
لسئة 1( المسدلة بالفانون رقم ا لسنة 
4 على عقاب من بحرز دخانا مغشوشا 
أو لوطا بالحبس.والغرامة أو باحدى هائين 
العقوبين فنلاعنمصادرة الدعان موضوع 
الجرية ‏ ما بين منه أن الشارع لم بحدد نسبة 
للخلط ؛ وسوى فى توافر الركنالمادى للجريمة 
ين اخلط بنسبةكبيرة أو ضئيلة؛ وجعل مجرد 
[حراز الدعان انخاوط أو المنشوش جرية 
معاقيا عليها . وإان فى كان السك المطءون 
فيه قد صدر بتأبيد حك محكمة أول درجة 
الذى برأ الطاعن لعدم توافر التصد الجناكٌ 
لديه وأثبت فى الوقت ذانه أن الدعانمخاوط 
يمو ادتصسة: وقضى عصادرته » وكات 
الفقرة الثانية: من المادة. ممن قانونالعقوءات 
لاص على أنه . إذا كانت الأشياء المذكورة 
من التى يعد صنعبا أو:استعالما أو حراذتها 
أو بيعها أوعرضبا بيع جريمة فى ذاته وجب 
الح بالمصادرة فى جمييع الأحوال» وأو لم . 
تكن تلك الآشياء ملكا للتبم » فان الحم 
يكون قد طبق القانون تطبيقا صميحا . 


( النضية رئم1م؟١‏ سئةم؟ ق بافيثة السابقة) ٠‏ 


ويل 


1 
١١‏ أوفير س؛ة 68و[ 
غش ٠‏ حم ٠‏ تسبيبه ٠‏ الجريمة المنصوس عليها 
في المادة الأولى فن العانون رقم م 4 لسنة41 ٠ ١9‏ 
القصد الجناتى ٠‏ علم التهم بالقشى وتعمد إدخال هذا 
الغثى عل المتماقد معه ٠‏ عدم تحدت الحكم على هذا 
الركن ٠‏ قسور ٠‏ 


المبدأ القانوف 
إن جريمة خخدع المشسترى المخصوص 
عليبا فى المادة الآولى من القانرن دم 14 


لسنة1 ١54‏ هى من الجراثم العمدية الى يشترط 
لنو افر أركانها ثبو تالقصد الجبان لدى المتهم 
وهو عليه بالنش الحاصل فى الصناعة ٠‏ وأنه 
تعمد إدعال هذا الفش عل المتعاقد معه . 


وإذن فى كان الحم 0 بتحدث عن هذا الركن 


من أركان الجريمة مع ازوم استظباره للقول 


بقيام مسئولية ااطاعن عنهاء وكان الحكم 
أيضًا لم يتحدث دطلفا عن ع الطاعن مالغشس 
حت يكن تطبيق المادة الثانية من القانون 
المذكرر على الواقعة ؛ فان الحم بكون قاصرا 
قضورا ييه ولستوجب نقضه . 

( النشية ركم" ١14‏ .سنة “77 ق بالهيئة السابئة) ٠‏ 


اليف 
4 نوفير سنة م608١‏ 
أسلحة ٠‏ مقرقناك ٠‏ إحراز مترقمات اميد 
استمالها كذخيرة للا ساحة النارية . مماقب عليه 
بعقوبة الجندة طابتا لثائول رقم هه أسنة نفحاء 
المبدأ الثانرن 
إن المادة ؟١ )١(‏ منقانون العقوبات 


العدد السادس - السئة الخامسة واثلاثون 

المضافة بالقانون رقم .ه لسية 1444 قد 
نصت على أنه ديغاقب بالأشغالالشافةالموبدة 
.أو اللؤقتةكل من أحرز مفرقعات أو حازها 
أو صتعبا أو استوردها قبل الحصول على 
ثرخيص ,ذلك , ويعتبر فى حم المفرقعاتك 


كل مادة تدخل فى تركييها ويصدر بتحديدها 
قرار من وزير الداخلية . وكذلك الاجبرة 
والآدوات والآلات الى تستخدم فى صتعبا 
أو لانقجارها , ثم نصت المادة ٠١٠‏ (ب) 
على أنه د يعافب بالإعدام كل من استعمل 
مفرآعات بنية أر تكاب الجر ة المنصوص 
علبها فى المادة /م أو بغرض ارئكاب قتل 
سياسى أو تخربب المبافى والمشآت المعدة 
للمصالح العامة أو للؤسسات ذات النفع العام 
أو الاجتياعات العامة أو غيرها من المباق 
أو الأماكن الممدة لارتياد الجهور » وجاء 
بالمذكرة الإيضاحية أن الشارعاستبدف بهذا 
التعديل«نوسيع نطاق تطبيق المواد وهم 
و10" من قانون العقو بات حيث تنتاو لكل 
الصور ان تبدد الآمن العام وسلاءة الدولة 
وحباة الآفراد وأموالم » وواضح من ذلك 
ومن وضع المواد المشاقة مذا القاثون بعد 
الباب الثانى الخاص بالجنايات والجم المضرة 
بالحكومة من جهة الداخل » أن المقصود 
بحيازة المفرقعات هو ححازة المواد أ من 


شأنها أن تستعمل فى غرض من الاغراض 


الإجرامية الى بينها الشارع فى المادة ٠١١‏ 
(ب) ٠‏ ونا كان القانون رةه لسنةو4؟١‏ 


ياوفيل 


سس يتن ب ا لالت يهم 
الذى صدر بعد إضافة المادة ٠١+‏ (1)لمواد أ منه بعقوبة الجناية » نإن حكها يكون مينا 


قانون العقوبات قد نص ف مادته العماشرة 
على أنه د يعاقب بالحبس و بغرامة لا تتجاوز 
ثلاثمائة جنيه أو باحدى هاتين العقو بتي نكل 
من حرز ذغائر مما يستعمل فى الأسلحة 
النارية بانخالفة لاحكام المادة الخامسة, وكان 
المسْفاد من نصوص الأشربعين ومن تفارت 
العا بالذى فرضه الشارع لكل من الجر عتين: 
وما أفصحت عنه المذكرة الإيضاحية سالفة 
الذكر : أن إحراذ المفرقعات المعاقب عليه 
بالقانون رقم .ه لسئة 14 هو الذى من 
شأنه أن لدج الآمن العام وسلامة الدولة 
وحياة الأفراد وأموا هم » وأن إحراز تلك 
المواد إذا كان مقسودا به نمجرد اس .تعالما 
كذخيرة للأسلحة النارية فانه يكون معاتبا 
عليه بعقوبة الجنحة » وعلى قاضى ال موضوع 
أن يستظبر من الظروف والآادلة القائمة فى 
الدعوى ما اذا كانت الواقعة ما تتطبق عليه 
أحكام المادة ١( ٠١+‏ ) من قانون العقوبات 
أو المادة العاشرة من القانون رقم جه لسنة 
4 . واذن ف ىكان الحم المطعون فيه قد 
قال إن البارود الذى ضبط فى حيازة الطاعن 
كأن الغر ش من احرازهتعيئةالفرد المضبوط»: 
وهو ما كان يقتضى من انحكمة معاقبة الطاعن 
باعتبار أنه أحرز ذغيرة ما إستعمل فى 
الأسلحة النارية الا أتها دانت الطاعن بعقوبة 
الججاية على أسا سآن المادة ١( ٠١١‏ ) تعاقب 
على الاحراز فى جمييع صوره وأيا كا نالغرض 


على الخطا فى تأويل القانون . 

( النضية رقم لاه سنة 9# فى رئاسة وعضوية 
السادةٌ لأسا تذة أتدعد حسن رعس الفكة ومصانى 
حسن و#ودابر اهم أصاميل وأ يس قالى ومصطق كامل 


٠ ) شارين‎ 


+41 
4 أوفير سلة 168 
نقض ٠‏ الطمن بطريق النقش فى حم مادر فى 
مخالئة د دل لقان 4 من قانول 
الإجراءاث الجنائية بالمرسوم بقائون رقم #هم 
لبنة لهوقزا. 


المبدأ القانوق 
إن اماد 4 من. قانو نُ الإجر اءاأت 
الجنائية بعد تعديلها بالمرسوم بقانون رقم 
رهم لسنة 1469 الصادر تاريخ ه» من 
ديسمير سئة 401 قد قصرت ألطعن بألنقض 
على الأحكام النبائية الصادرة من آخر درجة 
فى مواد الجنايات والجنح دون الخالفات . 
وإذن فت كان الحم المطعون فيه قد صدر 
فى جربمة هى عنالفة طبقا للقانون دم ٠‏ 
لسئة م44( الخاص باستعال الطرق العامة » 
فان الطعن فيه بطريق النقض الماصل فى ا 
من مارس سنة 4090 لا يكون جائزا ٠‏ 
( القضية رتم 19 سئة *7 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد محد حسن رثيس المحمكة 


وإساعيل مجدى وحدن داود وود ابراهم إسباعيل 
وأئيس غالى ااستغارين ) , 


قرفل 


5 
4 أوفير سنة .| 
إجراءات ٠‏ الدقم ببطلان الإحراءات سببإففال 
ال حقنى تحريز السنجة المضبوطة ٠‏ استيئاق المسكية 
من التحقيق الْدذى أجرته أن السئحة لم يحملل عبث 
بها ٠‏ رفش الدخم .لاتثريب عليها فى ذلك . 
المبدأ القانوق 
إذا كانت المحكئة قد استوئقت من 
التحقيق الذى أجرته بنفسها فى الجلسة , 
أن السنجة الى ضبطت عند الطاعن لم يحصل 
عبث ا وأنها هى النى سئات الطاعن عن 
نقيجة معابرئها » فآن المدف الذى توضاه 
الشارع من الإجراءات المخصوص هليبا فى 
المادئين 1ه ولاه من قانون الإجر اءات 
لجائية يكون قد تق ولا يقبل الدفع 
يطلان الإجراءات يسبب إغفال الحقق 
تحريز السنجة المعبوطة أمامه ٠‏ 
( التضية رقم ١9‏ سئة "الا ق رثاسة ومضوية 
السادة الأسائذة أحمد تمد حسن رئيس الحكة ومصطق 


حسن وعسان دارد وأئيس خالى ومصطق كامل 
المستمارئ ) . 


زد 
5 أو شير سئة ماو بةإ 
حَمْ ٠‏ عدم صدوره باسم الآمة تنفيذا لمادة 
السابعة من الإعلان الاستورى المادر فى لمن 
فيراير سنة 1585 . بطلال المج . 
الميدأ الثانوق 


إندستورسنة 41# قد أسقط فىي. ومن 


العده السادس ‏ السنة الدامسة والثلاثون 


للقوات المسلحة بصفته رئيس حركة الجيش 
ومثل الساطه العليا ياسم الآمة » وقد صدر 
فى ٠١‏ من فيراير سئة ه4١‏ باسم الشعب 
إعلان دستورى نشر فى الوقائع المصرية فى 
نفس اليوم فى العدد ١١‏ مكرز (ب ) نصت 
مادته الثامنة على أن يتولى قائد الثورة مجاس 
قبادة الثورة أعمال السلطة العليا وبصفة 
خاصة التدابير الت براها ضرورية لجاية هذه 
الثورة والنظام القائم عليبا لتحقيق أمدائه , 
ونصت المادة السابعة على أن أحكام القضاء 
تصدر وتنفذ وفق القانون بامم الآمة . 
وإذن فى كأن الحم المطمون فيه قد صدر 
في ٠١‏ من فبراير سئة م0١‏ باسم الملك 
أحمد نؤاد اشاق على خلاف ما أوجبته 
المادة السابعة السالف ذكرها , فانه يكون 
بأطلا . 

( التضية رقم ١5؟١‏ سنة *# ق ركاسة وعضويءة 
السادة الأسائذة أجد عمد حسن رئيس الممكة ومصماى 
حسن وود ابراهيم أماهيل وأئيس غالى ومصطاق 


كامل الستشارين ) . 
ولد 
أول ديسمير سئة 8و١‏ 


عفو شامل . جراتم القتل . مناط الاستثناء 
الوارد فى الرسوم بتأثون رقم 74١‏ لسئة ١561‏ . 


المبدأ القانوق 

الآضل ألا يسأل الإنسان إلا عن 
الجرائم الى يقارفبأ بنغسه سواء أ كان 
بوصفه فاعلا أصليا لما أم ششريكا الفاعل 


ديسمير سئة 10 بأعلان من القائد العام - الأصل فيبا بطربقة من طرق الاشتراك 


قضاء محكمة النقض الجائية 


الى ددة فى القَانو ن 2 وإذنص اأشارع ف 
قانون التجمور على مساءلة الجمهرين عن 
الجراتم الفى تقع ننفرذا للغرض المقصود من 
لنجمبر كشركاء فيها متى كانوا عالمين بهذا 
الغرض ءلم يرد الخروج على تلك اقاعدة 
الاساسية فى المسثولية الجنائية » أو تغير 
قواعد الاشتراك ما هى معرونة قانوناء 
وإنما أراد ف الحدود أتى رسمها نغليظ العقاب 
عل المنجمهرين مثى وقع فى أثناء التجمور » 
وتنفيذا للغرض المقصودة منسه جراتم 
أخرى » وذلك بمجازاتههم عن التجمور 
بالعقوبات المقررة لنلك الجراثم . وإذن 
فى كان المنظل لم يحم عليه فى جريمة قتل ما 
استثناه المرسوم بقانون رقم 4١‏ /لسنةه؟1 
وإما حك عليه في جريمة تجمهر بالعقوبة 
المقررة اجرية القتل العمد أأنى وقعت فى 
أئنائه » وكان مناط الاستئناء الوارد بقانون 
العفو [نما هو بالجرية الى يقارفبا الجا 
لا بالعقوبة الثى توقع عليه » وكانت جرائم 
التجمبر فى شق صورها غير مسلثناة من 
العفو » مثى كان ذلك وكانت الجرعة الفى 
دين بها المنظل » وإن وقعت اثتقاما منهي 
لقريبهم الذى قتل أولاء إلا أنه لابمكن 
تحرئة الواقعتين وفصل الدافع إليبما عن 
السبب الذى ارتكيت من أجله الجريمة 
الآولى ‏ وقد وقمت هذه |اجرعة فى أعقاما 
وا تذت اجنة الاتخاب بالذات مسرحا 
الما فان الحم د قضي بانطباق الهفو 


1 


الشأمل على المنظل لآن الاستثناء الوارد ى 
القادون لا يسرى عليه ولأن اجريمة النى 
قارفها قد وقعت لسبب سيامى يكون 
دحا فى القانون ‏ 

( النضية رثم *؟ سنة ؟؟ ق رثاسة وعضوية 
السادةالأساتذة أجد تمد حسن رعيس الحكرة واماعيل 


يدي وحسن داود وود إراهم أماعيل ومصطق 
كامل المستشاريئ ') ٠‏ 


11 
أول ديسمير سئة 108 

داع شرعى . حدوده ٠‏ تادز حدود الع ٠‏ 

اأبدأ القانرف 
50 احكة فد رأت أن المتبم كان 
فى حالة دفاع شرعى عن نفسه . “م وأزات 
بين الاعتداء الواقع عليه والذى خول له 
حق الدفاع الشرعى وبين ما أناه فى سيل 
هذا الدفاع ورأت أنه قد تجاوز دود ذلك 
الدفاع , متى كان ذلك ء وكانت الواقعة يا 
أثبنتها المحكمة فى حكمرا ليست م نالأحوال 
لثى نص القانون على. أنيا تبيح القتل العمد 
فى سبيل الدفاع الشرعى » وكانت الحكمة 
فد أقامت حكمبا على أسباب سائغة تتفق 
مع الوقائع اثى أثيتنبا ‏ فانه لا يصح 
ممادلتها فيا انتبت إليه فى حدود سلطترا 
التقديرية وفى ضوء الفبم الصحح للقانون . 
( الفضية رقم 1*9 سنة ؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد محمد حسن رعيس الحكة 


واعاعيل محدى وحسن داود و موده إبراهم اتفاعيل 
وأنيس ذلى الستشارين ) ٠‏ 


520 العدد السادس - السئة !دامسة واثلاثون 
الى هه 
أول ديسمير سئة #إم | أول دإسمار سئة عو وا 


محاكة . الأحكام الجنائية ٠‏ الأصل أن تبنى على 
اللرافمة ااتى تحصل أمام الحكنة وءلى التحتيق الشغوى 
الذى تجريه بنفسها ء يجبأن تصدر الأحكام من الفضأة 
الذن موا الرافمة . 

المبدأ القانون 
الآصل فى الأحكام الجنائية أن نبى على 

المرافعة انى تحصل أمام امحمكمة وعلى التحقررق 
الشفوى !اذى نجريه بنفسها فى الجاسة » وب 
أن تصدر الأحكام من القضاة الذين سممرا 
المرافعة . وإذن فى كأن يبين منالاطلاع على 
محاضر جأسات المحكمة الاستئناففة أن الحكة 
بعد أن سمعت شبود الطاعن الثالث والدفاع 
عن الطاعنين أجلت النطق بالحكم أسبوما 
ثم أصدر ث عدة قرارات بمد أجل ١‏ 
وف الجلسة الأخيرة قررت المجسكمة مشكلة 
من هيئة أخرى هلول قاض آخر حل العضو 
اثالث فتتح باب المرافعة « لجاسة اليوم » أى 
للجلسة نفسبا وذلك لتعذر المداولة بسبب 
غياب أحد أعضاء الدائرة وقررت فى 
الوقت ذاته النطق بالحكم آخر الجلسة وق 
آخر الجلسة أصدرت الك المطعون فيه , 
وذلك دون أن تسمع هيئة المحكمة بتشكيلبا 
الآخر المرافعة ‏ مى كان ذلك فان الحم 
يكون باطلا متعيئا نقّضه . 

( التضية رقم ه؟! سنة 9 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة (جد تمد حسن وثيس الحكة راساعيل 


يجدى' ومميطنى حسن وأئيس فلى ومصطق كامل 
الستشارين ). 


تعرد . متهية سبق إنذارها بآن تغير أحوال 
معيشتها الى جما فى حالة تشرد . طلب تطبيق الفقرة 
الثانية من الأدة الثالثة من الرسوم يتانون رقم 14 
لسئةه ١5:‏ . المك بانذارها خطا : استثناف النيابة 
هذا المي . جائز . الح بالإنذار . متي لايجوز 
الطعن فيه ؟ 
المبدأ القانونى 
م كانت النبابة العامة قد قدمعت المتبعة 
حالة التثرد رغم سبق الحم بانذارها متشردة 
وطلبت تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة 
بالنسبة للها بسبب ما وقع منها » فان الحم 
بانذارها بأن تغير أأحوال معيشترا الى تجمابا 
فى حالة تشرذ يكون غالفا للقائرن » ومتى 
استأنفت النيابة هذا الحم لتوفيع عقوبة 
المراقية ؛ فان الاستئنافى يكون مقبولا إذ 
أن ما نصت عليه الفقرة الآولى من المادة 
ألثالئة من عدم جواز الطعن في السك الصاهر 
بالإنذار [ماحله عند ما يكون للبحكة الخيار 
بين توقبععةوبة الاءذار أو عقوبة المراقية 
المنصوص عليها فى المادة م فقرة أولى , 
أما حيث يوجب القانون توفيع عقوبة 
المراقية تطبيقا للفقرة الثانية من المادة م » 
فالأ حكامالنى تصدر على خلاف ذلك تكون 
مخالفة للقالون ويكون استثنافها جائزا . 
( النضية رقم ١4٠4‏ سنة #96 ف رئاسة ومشوية 
السادة الأسائذة أجدتحد حسن رثيس الكو اصماعيل 


مجدى ومصطق حسن وحسن داود وعود اإراهيم 
اماعيل المستشارين ) . 


قضاء عحكة النقض الجنائية 
يي يي ثب يي بي د تيمت 


اذ 
أول ديسمير سلة نإه.ه| 
داع ٠‏ طلب ثدب شبير . 
المبدأ القانون 
أن الحكمة غير مارمة بندب خبير إذا هى 
رأت من الآدلة المقدمة فى الدعوى ما يك 
للفصل فيرا دون حاجة إلى ندبه . واذن فنى 
كان الك المطعون فيه قد أثيت عدم الحاجة 
الى لخص قوى المتهم العقلية » بمعرفة طبيب 
أخصال » اكتفاء بها ظبر له من حالة المتهم 
وقت ارئكاب الجرهة وبعدها , فانهلايكون 
قد أخطأ فى ثىء . 
( القضية رقم ١4٠١‏ سنة 9 ق بالحرثة السايفة ). 


64 
أول #يسمير سئة نإو | 


نقد . جرعة أحذ السافر إلى الحارج ممه 
اميا ٠‏ 


المبدأ الثانوق 

إن جرية أخذ المسافر الى الخارج معه 
مصوغات أو نقودا دون ترخيص تتحفقق 
بأخيذ المسافر معه شيا مما نص عليه الآمر 
السكرى رقم ؛؟ لسنة 146 الذى امتد 
العمل بة بالقانون دقم ٠ه‏ أسئة .6ؤولز 
والقانون رقم 0< سئة١ه4!‏ والقانون رقم 
م4 سنة ١07‏ الذى ل يسثلزم ذلك الآمر 
لهذ الجرمة قصدا خاصا . 


( القضية ؛ رقم ١41‏ سنة 98 ق بالليعة السابقة ). 


هيل 


551 
أول دبسهير سئة ةا 
| حم . بلاغ كاذب . التصد الجنائى .مل البلغ 
بكذب الوقائم الى بلغ عنبا وانتواوه السكيد 
للبلغ صدء . 
ب - شبادة الزور 
التضاء ٠‏ 


المبادىء الفانونية 

١‏ - يكو لبيان ثبوت القصد ااجئاى 
فى جرة البلاغ الكاذب أن يكون الحم 
قد قال , وسوء قصد المتيم الأول وله 
بكذب بلاغه ثابنان ثبونا لاشك فيه من 
القضايا الجرئية القاءة بين المائلتين والنى 
أثبنت امحكمة عنصر التلفيق فيها من جالب 
عائلة المتهم الأول وبالاخص الجئحة الى 
أشار إليبا هذا المتبم فى بلاغه ضد المدعيين 
ومن اتفاق المتبمين على الكيد للدعيين ٠»‏ 
نإن ما قله لمكم من ذلك صريح فى أن 
الطاعن أفدم على التبليغ مع عله بأن الوقائع 
التى بلغ عنبا مكذوبة وأله انتوى الكيد 
لىما. 


؟ ‏ إذا كانت الشبادة المسئدة إلى 
المنهم لم تحصل أمام القعناء كا يتطلبه القانئرن 
فى جربمة شبادة الزور الماطبقة على المادة جوم 
من انون العقو بات » نان الوافعة لاتتواش 
فيا العناصر القانونية لجربمة شوادة الزور » 
ونكون المحكمة إذ عافبئه هليبا قد أخطات 


يل 


فى تطبيق الفائون ويتعين نقض الحم والقضاء 
ببرارتئه . 

( ألنضية ركم ١415‏ سنة 8؟ فق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أعد مد حسن وعيس الحكة 


واساعيل عدىي وحسن داودوتود ابراهم اماعيل 
واس قالى الستثاربن 4 8 


ب 
! دإسمس سئة 81و( 

| ل بقش . طعءن ٠‏ العبرة فى محديد ووازالط.ن 
في الأحكام . هى بوصف الواقمة يا رفت بها الدموى 
لاما تتغى به الممكة . 

ب س غش . كاكاو . فساده لارتفاع درجة 
الخوضة فيه د 

المبادىم القائوئية 

١‏ - ألعيرة فيا يتعلق بتطبيق الشوابط 

أى وضعيا تانون الإجراءات الجنائية فى 
الفقرة الثأنية من المادة .؟9؛ لتحدد جواز 
الطعن فى الاحكام بطريق النقض هى بوصف 
الوافمة يا رفست با الدعوى أصلا وليست 
بالوصف الذى تقضى به امكمة . ذا 
كانك الدعوى قد أقمت على الطاعن على 
أساس أنها جنحة عرض أغذية فاسدة للبيع 
الحاقب عليها طبقا للءواد اوه وم من 
انون قمع الغش والدليس دم 4 
لسئة ١54١‏ فضت المحكمة باعتبارها عخالفة 
منطيئة على المادئين ؟ و بامن ذلك القانون 
فان اأطعن فى هذ ألم بظريق اأنقض يكون 
جائزا . 

ادم أثبك الحم المطعون فيه أن 


العدد الساذس ‏ اسئة الكامسة والثلاثون 


الكا كأو الذى وجرد قّ حيازة الطاعن فأسد 
لارتفاع درجة النوضة فية» وأن عليسه 
بغساده غير ووش فان محا قبته عن هذه 
الواقعة على مقتضى المواد ٠و‏ مولا من 
القانون دم 48 أسنة 41و١1‏ يكون صرحا 
فى القانون ولا خطأ فيه . 

( التضية رقم ١6١‏ سنة *؟ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسابذة أعد خمد سن رئيس الكة 
و|ماعيل مجدى و<سن دازد وود براحم اعماميل 
ودصسطن كامل الستشارين ١.‏ 


فح 


/؟ ديسمير سئة باه و1 

أقض . إقرار وكيل الطامن لله بايداع المم 
يقوم مقام الإعلان المنسوص هليه فى المادة 19١‏ 
إحراءات . 

المبدأ القانرق 

إن المادة 5 من قانون الإجراءات 
الجنائية توجب فى حالة ما إذا حصل صاحب 
الشأن على شهادة بعدم إيداع الحك فى ظرف 
انية أيام من تاريخ النطن به أن يكون 
التقرير بالطمن وإيداع أسبابه فى ظرف 
عشرة أيام من تاريخ إعلانه بابداع الحم 
فى قل الكتاب ٠ولا‏ كان إقرار وكيل 
الطاعن يعلبه با يداع الحم بكو مم مقام إعلاثه 
بإوداعه » فانه متي كان الحم المطعون فيه قد 
عدر حضوزيا فى أول ينابر سنة زور 
فقرر الطاعن بالطعن فيه بطريق النقض فى 
!| منه وفى ١8‏ منه حصل على شرادة يعدم 
خم الحم وإبداعه فى قل الكتاب » ثم قرر 


قضاء ممكة النقض الجنائية 


محاميه ف 11 من مارس بعليه بايداع | 
ىم بقدم بعل ذلك أسابا لطءزه , هي كان 
ذلك فان هذا الطعن يكون غير مقيول 
شكلا. 

( النضية رقم ١484‏ سنة 7# ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة اصاحيل #دى ومعطق حسن وحسن 
داود وأئس غالى و معرطق كامل الستشارين ) ء 


زفق 
١٠‏ دسمير سئة 607و( 

اسنئناف ٠‏ حك فيابى استثنافى قبل العمل بقازون 
الإدراءات المجنائية قفي بتشديد المقوبة على المتهم ٠‏ 
النضاء ق العارضة بالثا بيد بعك العمل بقانول 
الإجراءات المنائية دون أن يذكر فى المج أنه 
صدر باجاع آراء التضاة . بطلاته فيا قفى ية من 

تشديد . 

المبدأ القانون 

مت كان الك الغيانى الاستثنافى الصادر 
قبل العمل بقانون الاجراءات الجنائية قد 
قضى بتشديد العقوبة على الطاعن » فلا 
عارض فيه قضى بالك المطعون فيه بالتأييد 
بتاريم م من ديسمير سنة ١909‏ دون أن 
يذكر فيه أنه صدر باجماع آراء الفضاة على 
خلاف ما تقضى به المادة /ا١؛‏ هن قانون 
صدوره - فان الحم يكون قد صدر بأطلا 
فيا قضى به من تأييد الحم الغرانى الاستثياى 
قَ خصوص [شديده العقوية امحكوم بها 
هن محكمة أول درجة 0 إذ المعارضة سن 
شأنها أن تعيد القضية إلى حاتها الأول: 
وتطرح الخسومة من ججديبدك فى حدود 


١ 


غلحة الصارض اذا رآت الحمكمة 


الاستئتافية أن تقضى فى المعارضة بتأيد 
الحم الغيانى الصادر بااتقديد ؛ فانه يشترط 
اصحة حكمها بذلك أن يكون صادرا باجماع 
آراء قضائها » إذ أن هذا فى حقيقنه قضاء 
مثبا - بعد العمل بقانون الاجراءات 
الجنائية - بتشديد العقوبة انحسكوم ببا من 
يحكمة أول درجة , 

( القضية رقم ؛ 4؟١‏ سنة 7 ق رئاسة ومضوية 
السادة الأآساتذة مصطق حسن وحدن داود 


وود ايراميم اماعيل وأئيس غالى ومسطانى كامل 
المستثارين ) 5 


زف 
١6‏ دإسمار سلة ٠8‏ 

استقاف . استثناف التهم الم الذى يصدر 
عليه يثير الغرامة والمصاريف . يجباةبوله أن يكول 
المم بذاك صادرا عليه في الاعوى الجنائية . 

المبدأ القانوق 

إن قانون الاجراءات ااجنائية قد أفرد 
المادة .4؛ منه لبيان الأ <وال الى يحوز فيها 
اسسئياف الأحكام الصادرة فى الدعوى 
ااجنائية قُْ الجنح والخالفات 3 خص المادة 
م.؛ مه لبيان الأحوال الثى يجوز فيبا 
أستئتاف الاحكام الصادرة ىٌْ الدعوى 
المدنية من المحكمة الجرئية فى الخالفات 
والجنح من المدعى بالحقوق المدئية ومن 
المسئول عثها ومن المتهم فا ختص بالحقوق 
المدنية وحدهاء ويبين من ذلك أن الأحوال 


4-4 


ديل 
الصادرة فى الدعوى ااجنائة هى غير 
الأحوال اجوز له فيما استئناف الاحكام 
السادرة في الدعوى المدنية وحدها 
لاختلاف نصاب الآح.كام فى كل من 
الدعويين وأن استئنافه للحم الذى يبصدر 
عليه بغير الغرامة والمصاريف منوط قبوله 
بأن يكون الجكم بذلك صادرا عايه فى 
الدعوى الجنائية أى بعقوبة أخرى أصاية 
أو تكملية تير الغرامة والمصاريف 
لا بالتعويض ف الدعوى المدنية . 

( القضبة رقم اوس #لاق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة اعاميل مدى ومسطنى حسن 


وحسن داود وود اإراهم امافل وممطاق كامل 
الممتثارين ) ٠‏ 


00 
6 دإسمير سئة 14601 
حول . /آلى ور بثير ترخيص . الادة *؟ من 
الرسوم المبادر في ل من يوليه سنة 1521 . 
المبدأ القانون 
إن قمناء محكمة النقض قد استقر «لى أن 
المرسوم المثادر فى ١‏ بوليه سنة 1440 
دن سبتمار سلة .| هو أسوة بالمرسوم 
السابق عليه عاص برسم الانتاج على 
عماصلات الآأراضى المصرية ومنتجات 
الضشياعة انخلية » وهو الرسم المقرر يمقتضى 
القانرن رقم م أسئة .مو( بشأن دم 
الانتاج على حاصلات الأراض المصرية أو 
منتجات الصناعة احلية الذى ألغى وبحل مله 


أعدد المادس - السنة الخامسة والالاثون 


القانون رقم ع لنة ب#م؟١|‏ وقد صدرت 
تنفيذا لما المراسيم الصادرة بتاريخ ١6‏ من 
فرابر سنة 99٠‏ وه من سثمير سنة 1484 
وبامن يوايو سنة 40؟١‏ وعلى ذلك يكون 
ما ورد بالمادة م١‏ من هذا المرسوم الآخير 
الصادر فى سنة 40و١1‏ بشأن نقل المواد 
الكحولية من مكان إلى آخر مقصودا على 
منتجات الصناعة دون المواد ااستوردة هن 
الخارج ' وإذن فى كان اثارت الحم أن 
المواد الكحولية التي نقلبا اهمون من 
الاسكندرية إلى القاهرة هى سئة صنتادبق 
من ( البراندى ) المستورد من الخارج ان 
الحم إذ قضى ببراءة المنيمين يكون صمحيحا 
لا عخالفة فيه للقانون 

( الغضية رقمة 47 أسنئة9؟ ق باشيئة السابقة)٠‏ 


نقة 
١‏ دإسمير سنة 161 
نقض ٠‏ الطمن قل الآمر المادر من غرفة الانهاع 
باحالة الجناية إلى الحكة المرئة . لايجوز الالناائب 
العام بنفسه » أو لفحاي الماع.ق داكرة اختصاصيه » 
أو من وكيل خاص عزه ٠‏ 
الميدأ القأنوق 
إن المادة ١4‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية لا تجي الطعن أمام عحكمة النقض فى 
الام الصادر من غرفة الاثام باحالة اللناية 
إلى احكمة الجرئية إلا للنااب العام بنفسه 
أو طبقا لليادة ب من قائرن نظام القضاء 
للسساى العام فى دائرة اختصاصة » أو من 


وكيل شاص عنه . وإذن فنى كان الثابت من 


٠‏ قضاء ممكمة النقض الجنائية 


1 


لكآ ساس امم 


فى الآ الصادر من غرفة الاتبام هو رئيس 


الداخلية وتنظيممبا والاشراف علبا بعر فتبأ 


نيابة بود سعيد دون أن يكون معه توكيل | لا تأثير لما على ما نص عايه المرسوم منتيهية 


خاص صادر اليه من الثائب العام فإن 
الطعن يكون غير مقبول ارفعه من غير 
ذى صفغة .: 

( القضية رقمة 4 ١سنة 7٠‏ ق بالغيئةالسابقة) 


أهة 
ديسمير سل 11618 

ضبطية قضائية ٠‏ :نتيشه . إجراؤه عهرفةما بط 
مكتب الآداب قبل يوم 4 امن ديسسير سة 89( . 
تفتيش باطل . 

المبدأ القانوق 

إن المرسوم الصادر ق .؟ من أغسطس 
سنة ومو( بانشاء وزارة الشون الاجتماعية 
قد نص ف مادته الأول على أن الوزارة 
المذكورة تقوم على الشؤون والمصالح الى 
عددتها ومئبا بوليش الآداب . ولا كانت 
تبعية بوليس الآداب اوزارة الشئون 
الاجناعية نقطع الصلة بين ضباطه وبين 
احافظات والمدبريات الى كالوا يقبعوتها قبل 
لها قهم بمكاتئب الآداب”ما تخرجبم من عداد 
هيئات البوليس الى حكرتها المادة الأولى 
من القانون رقم 4١‏ لسئة 44(» ولما 
كآن القراران الصادران من وزير الداخلية 
فى .م من مابو سئة (44٠‏ تنفيذا الكتاين 
المنبادلين بيئه ون وذارةالشئون الاجتماعية 
في ٠١‏ من مابو سنةة ١4.‏ و#ا#ا من مايبو 


مكانب الآداب لوزارة الشئون الاجتماعية 
إذ أن المرسوم لايلنى ولابعدل إلا بمرسوم 
مثله أو بقانون ؛ ولا كان ضباط مكاب 
الآدابلم بمنحوا هذه الصفة(مأمورىالشبط 
القضا ) إلا فى ع١‏ من ديسمير سنة ١40١‏ 
فانه مي كان ضابط مكتب الآداب قد 
قام التفتيش فى واقعة الدعوى قبل أن بمنح 
صفة الضيطة القضائبة فى ؛؟ من دسمى 
سنة ١469‏ فآن تفتيشه يكون باطلا وكذلك 
الدليل المستمد ميه . 

( القضبة رقم ٠١٠١8‏ سنة"؟ ق رئاسة دعضوية 
السادة الأسائذة أجد عمد حسن رعس لحك ومسطق 
حسن وود ابراهيم اماعيل وأنيس غالى ومصطق 


كامل المستشارين ) . 
/1: 
دإسمير سل 1161 


١‏ | داع ششرعى , ثوفر ثية القتل لدى المدافم ء 
لافقى قيام هذه الماله 03 5 

ب س حم . تسبيبه ٠‏ دقاع شرعى ٠‏ هسك امتهم 
أنه كال فى سالة دفاع شرعى ٠‏ الرد عليه بأنه لم تيبم 
التعليات الخامة برال الحنظ الى يقتضيها واجب 
التثبت والتحرى , قصور + ١‏ 

امبادىء القانونية 


١‏ - إن حق الدفاع الشرعى لا يننافر 
مع ارتكاب المدافع القتل العمد بل إنه يبيجه 
فى الأحوال التى نص عليبا القانون .. 


111 العدد السادس السية الخامسة والثلاثون 


م - إذا كان ما رد به الحك على دفاع | بتذكرته تجعله عائدا فى حك المادتين 1/4 » 
الطاعن » من أنه كأن فى حالة دفاع شري ا ١ه‏ من قانون العقو بات - مق كان ذلك 
قد استند فبه إلى عدم اتباع التليات الخامة أ فان ما قضت به امحكمة يكرن غغالفا ليس 
برجال المفظ الى يقتضيبا واجب التثبت ْ | المادة 007ع]م سالفة الذكر ورتمين نقض 
والتحرى ء فان ماقلله الحم لا يكنى للرد على | الحم . 
دفاع الطاعن إذ حتمل معه أن يكون فىحالة ١‏ (النضية رقم؟ة ١1‏ سنة 9# ق بالطيثة السابقة) 


يجار ز حدود الدفاع . 
( القضية رقم8 148 سنة ؟؟ ف رئاسة وعضوية لف 
السادة الأسائذة أحد ود حسن رئاس المكة يفا دإسمير سه 9ه 19 
وااميل حدى ومسطق حسن وأئيس غالى ومعبعانى تقض ٠‏ مدع بالمتوق المدئية . ثنازله عن دمواءه 
كامل المستشارين ) . : : | المدنية ٠‏ لايجوز له النمى على الحمك بالنسبة إلى 
101 ! المبدأ القانوق 
١‏ دإسمير سئة 4010( إذا كان الطاعن قد تتازل عن دعواه 
٠ 0‏ استشاف المتهم . ليس للحكة إلاأن ]| المدئية » وكانت المحكمة قد أجابته إلى ما 
بدا تعدله لمملحته ١ 1 ٠‏ 
توباإلع ام طلب تطبيقا للادة 7.١‏ من قانون 
البدأ القاوق 0 الاجراءات الجنائية , فانه لا ركون له صفة 


إن المادة 19 ]م منقانون الاجراءات ) فا يشيره فى طعنه بالنسبة إلى الدعوى 
الجباية تنص على أنه د إذا كان الاسكناف | العمومية . 
م فوعا من غير النيابة العامة فايس لللحكمة 0 سنة 16 ق 1 ومضوية 

الساد: الاساتذة إجد مد ى الليهكة وامرا 

إلا أن تؤيد الحم أو تعدله اصلحة راقع | مجدى وعود إراه اا 000 5 
الاسئاف ». وإذن فى كانت الدعوى كامل الستعارين ) ٠‏ 
جريمة سرقة » وكانت حكمة أول در جة قد 5 دف 
0 و0 !م ديفسمير سنة م168 

ننه سئة مع الشغل والنفاذ تطبيقا إجراءات , محا كذ . مكة استئنافية ٠‏ الأصل 
للدادة مام من قانون العقو بات ؛ فاستاًتف | أئها حم على متنفى الأوراق”. سريان ذك فى 
احكوم عليه هذا الحم والممكة الاستشافة حالة المضور الامتبارى . 
قضت بعدم اختصاصها بنظر الدعوى استناد! | المبدأ القانوق 
إلى ما قالته من أن سوابق المتهم المدوئة 1 إن المحكمة الاستنافية نما تمك فى 


الأصل ف الدعوى على متنضى الآوراق 
وليست مازمة باجراء تحقيق إلا ماترى هى 
ازوما له » أو ما قستكل به النقص فى 
إجراءات المحاكة أمام محكة أول درجة . 
وإذن فى كان الثات من محاضر الجلسات 
أن محكة أول درجة قد ممعت شأهدى 
الاثيات فى الدعوى فى جلسة الحاكمة الى 
تخلف فيبا الطاعن عن الحضور بغير عذر 
مقبول مع حضوره فى الجلسة السابقة. ما 
حدا ما إلى اعتبار الحم حضوديا علا 
بنص المادة ومم من قانون الأجراءات 
الجنائية » وكان الطاعن لطاب سماع الشبوه 
أمام المحككة الاستئنانية وقصر دفاءه على 
موضوع الدعوى » فانه لا يكرن له من 
بعد أن ينعى على مكة أول درجة سماع 
شاهدى الاثبات فى فيته .ولا أن ينعى 
على المحكة الاستئنافية عدم إعادة مماعبما 
ف مواجيثه . ْ ْ 

( النضية رقم ١41‏ سئة "الاق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجدهد حسن رعس الحكة واعاعيل 


جدى ومعطي حسن وحسن دازد وتمود براحي 
اماعيلن المستشارين ) 5 


5:١ 
| 08 ديسمس سنة‎ 1 


<كم ٠‏ ننتيش باطل ٠‏ اءتراف فى مشر البوليس . 
اقتصار الم على القول بأن الاعتراف باطل لان بنى 
على تفتيش باطل ٠‏ قصور ٠‏ 1 


المبدأ القانوق 


ل 


تفتيش المتهم قد عرض الاعتراف المسند 
إليه فى محضر البوليس وقال في شأنهه إن 


أعتراض المنهم فى تحقيقات البوليس لا يك 


وحده فى إدانة امتهم إذ أن ما بتى على الباطل 
فهو بطل فضلا عن أن التهم أنكر 
مانسب إليه أمام النيابة وأمام الممكة  ,‏ 
فان ما قاله دن بطلان الاعتراض» قد 
أرسله إرسالا لا بيين منه كيف أنه ببى على 
لنفتيش الباطل حتى يتهسر لممذه الحكة 
ممأقبة صمة تطبيق حكة الموضوع للقانون 
على واقعة الدءوى » ما يجعله قاصر! واجبا 

( القضية رقم ١4158‏ سئة 18 ق رئاسة وعضوية 
اأسادة الأسائذة أجدجمدحمن رئيس الحكة ومسطق 
حسن وحسن ' دارد وأئيس غالى ومصطق كامل 
الستشارين ) . 


فق 
1 دإسمير سئة 1460186 
حم . تسبيبه . الاستناد فى إدانة التهم على رواية 
منقولة , جائز . شرط ذاك مثال . 
المبدأ القانوق 
إنه وإن لريكن فى القانون ما يدع الحكمة 
من الاخذ برواية منقولة مى بيت صتتبا 
واقتنعت بصدورها عبن نقلت عنه إلا أنه 
متى كان الك حين دان الطاعن بقتل أخيه 
بثاء على ما نقله الشبود عن الجنى عليه : قد 
اقتصى على أنه ذكر لحم أن أغاء هو الذى 
أطلق عليه النار وأصابه من غير أن يستظهر 


. إذا. كان الحم الذى قضى ببطلان | ما إذا كان هذا الذى قله انجنىعليه راجماإلى 


الحل 


: العدد السادس - السنة الخامسة والثلاثون 


مشاهدته للتهم وهو بطاق الدار وايه وكيفية | ما رئبه الم ليها . ولا كان من امتفق عليه 


وقوع الحادث أو أنه قد صدر عن برد 
رأى أو عقيدة لدى الجنى عليه ربا كان 
ميجعبا الظن - مق كان ذلك ؛ فان الحق 
يكون قاصرا عن ببان الآدلة اأتى أفم عليبا 
ما بعبيه ويوجب ثقعنه ٠‏ 

( القضية ركم لا44١‏ سنة #9 ق رئاسة وعضضوية 
السادة الأسائذ: جد تمد حسن رئيس الحكةواساعل 


يجدى ومسطق حسن وأئيس قالى ومسطتي كابل 
الستداربن ) . 


رق 
دإسمير سلئة 9و1 
شبود رجال السك اأسياسي الأجنى ٠‏ لايجوز 
إكراهبم على الحضور أمام التضاء لأداء الشبادة ٠‏ 


“الميدأ القانوق 


| أن رجال السلك السرامى وذوجاتهم وأولادم 


وأقاربيم الآفربين الذين يعيشون معبم فى معيشة 
واحدة , يتمتعون حصانة مطلقة لا يجوز معبا 
[ كراهيم على الحضور أمام القضاء لآداءالشبادة 
عن واقعة جنائية أو مدئية» وكان لحك قد 
عرض كا طليه الدفاع من سماع شبادة والدة 
امجنى عليبا » ورد عليه بأنها لم تدل فى التحقيق 
بأية معاومات غاصة وكانك غائية عن البيت 
وقك أن تقدمت المربية إلى زوجبا وأبلنته ما 
أخيرتها به الطفلة وأن زوجها يشغل منصب 
السكرتير الثاقى للسفارة بغرا 
تتمتع معه بالحصانة الدياوماسية التى تييح لها" 
عدم إجابة طلب أداء الشبادة » أن حضور 
زوجما بالجلسة رإدلاءه بعلو مائه أمام الحمكمة 


كان بئاء على تزازل شخع ىدنه عن لك الحصا 5 


من المنفق عليه أن رجال السلك السانى أ لما كان ذلك فإن الطمن يكون على غير أساس فى 


وزوجائمم وأولادم وأقارييم الآاثربين 
الذين يعيشون معهم فى معيشة واحصدة 
يتمتعون حصانة لا يجوز معبا [كراهيم على 
احضو 5 أمام القعناء لأداء الشبادة عن و أفعة 


جثائية أو مل ليأ ٠‏ 


امكو 

م حيث إن الحم المطعون يه قد بين واقعة 
الدعوى با يتواقر فيه جبيع العناصر القانونية 
لجمناية هنك العرض الى دان الطامن مما وأوزرد 
الآدلة على ثبوتها فى حقه من شبادة المربية' بما 
أخيرتما به الجنى عليبا عنا وقع من المتبم » 
وشرادة والدها بما أبلغته به أأربية ويما عه من 
ابنته وهى أدلة سائغة من شأنها أن تؤدى إلى 


موضوعه ء واجيأ رقضا , . 


( القضية رقم م١٠١‏ سئة 88 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة اماعيل محدى ومصطق حسن 


وحسن داود وود ابرأهم | ماعيل وأئيس غالى 
الستشارين ) ٠‏ 


اق 
م؟ دلسمير سئة 16601 

اسامم ٠.‏ ياناته ٠‏ اغتال النس على سن 
الهم : 

ب س حم . تسبيبه ء نية الققل ٠‏ 

المبادىء القانونية : 

١‏ - إن إغفال اللص على سن الطاعن 
وصناعته فى الحم لا بعيبه أو بيطله ما دام 


قضاء محكة النقض الجنائية 


هو لابدعى أنه كان فى سنثؤثر فيعسئوليته 
أو فى عقابه . 

٠‏ اذا كان الحم قد استخاص نة 
القئل مما ذكره من أن المتهم استعملآلة من 
شأنبا احداث الموت (سكينا ) وطعن ما 
الجنى عليه عمد فى مقئل من جسمه وهو 
جنيه الأبسر طعنة شديدة ة_ذت الى 
التجويف البطنى ما يدل على أنه اثتوى 
القئل وازهاق الروح وقد أدت الإصابة الى 
الوفاة ‏ فبذا استخلاص سالخ تتوافر به 
لدى الطاعن نه القتل ا هى معرنة فى 
القانون . 

( القضية رقم 1٠١7*‏ سنة لاق رئاسة ومطوية 
السادة الاساتدة اصامولل محدى ومصطق حسن 


وحسن دازد وود أبراهم أعافيل ومصطق كامل 
المستهارين ) . 


يال 
4 ديإسمير سه 161 

| ل استثاف ٠‏ حق للثيابة فى الاستثناف . 
مناطه ما ثبديه من طلبات ٠‏ 

ب إطانة فلاء المميشة ٠‏ الأمر رقم لمه؟ 
لسنة 194 ٠‏ الحم يدفم فرق الأجر أوااءلادة هو 
تضباء في +ق مدلى ٠‏ 

المنادىء ااقانونية 

١‏ - إن استئناف النيارة.... على ماجرى 
به قضاء حكمة النقض تطبيقا لنص الادة 
+؟.4؛ من قانون الاجراءات الجناية ل 
منوط عا إذ كانت قد طلبت الحم بشير 
الفرامة والمصاريف أو بنرامة تزيد ملى 


يخيل 


خسة 5 وحك ببراءة المتيم أولم ع 
بما طأيته . 


؟ - إن المادة ,م من الآمر دم ١ه؟‏ 
اسنة ١564+‏ الخاص بصرف إعانة غلاء 
المعيشة لعال محال الصناعية والنجارية ثنص 
على أن امحمكمة فضلا عن توفيع الغرامة 
تقضى من تلقاء نفسما بالزام الخالف بدفع 
فرق الاجر أو العلارة استحقيها ٠‏ ويبين 
من هذا أن الحكر بذلك الفرق نما هو 
قضاء في حق مد للمال يستطيعون التدخل 
أمام امحكمة الجنائية الطالبة به أو تقنى 
به الحكمة من تلقاء نفسها . 


امكو 

« سحيث إن ما ينعاه الطاعن على الحسكم 
المامون فيه أنه أخرطأ فى تطبيق المادة ...ع من 
قإنون الإجراءات الجنائية إذ قبل استئناف 
النيابة مع كونه مرفوعا بعد الميعاد بالنمبة 
لحم المادر بتاريخ د من مارس سئة 169 
من ميكنة أول درجة الذى صدرقطعيا ذا تضنى 
به من ثقربر الأسان الذى يتعين على مقتضاه 
احتساب فزوق الاعانة .المستحقنة لهال “وم 
تستآئه الثرابة فى الممعاد وإنما استأنفت فى وى 
من أ كترير سثة و15 الحم التنى أصدرته 
محكة أول درجة بتاريخ ومن أ كتوير 
سئة ووو بإلرام الطاعن يلك الفروق لساب 
تتصب هلى الم الآول الصادر بتارييخ 
+ من مارس سسئة بوووع ومبذ! يكون استكنافرا 
مرفوعا بعد المبعاد » ؟! أن المدعى المدق: قد 
تنازل عن استثنافه وأبدى الطاعن للبحكة أنه 


44 
يقبل حم كة أول درجة » وأضاف الطاعن 
فى مذ كرة مقدمة لحذه الحكمة الحاتا إذلك الوبره 
من طعئه » أن الثيابة العامة ١‏ كتغت عند إقامة 
الدعرى وفكل أدوارها أمام ممكة أول درجة 
بطلب تطبيق مواد الآم العسكرى دق .رهم 
لسئة 1449 والآمر دم وو أسنة ه4١‏ 
والقانرن رتم ٠١١‏ لسئة 44 والقانون دم 
هه أسئة ءويه؟ وقد طيقت احكمة هذه المواد 
وقضت بتَغريم الطاعن عشرين جيرا » و بإلزامه 
بأن يدفع لهال شركة البحر الأبيض المتوسط 
المبيئة أسمازم فى تقرير الخبيد مثاين فى شخصس 
المدعى بالحق المدق فرق علاوة الغلاء » وما 
كان استدّناف الثيابة مئوطا بطلياا وكات هى 
لم تطلب لمجم على المتبم بثىء لم تجببا إليه الممكة 
فان استئنافيا يكون غير مقبول » كا أضاف أن 
فرق العلاوة هو حق للعال لا صلة له بالعقاب 
على الجريمة » وقدكانوا مثلين قى الدعوى أمام 
محكمة أول درجة برئيس نقابتوم ؛ وقد استأنفوا 
الحم ثم تنازلوا عن استتنافهم » ويذلك أغلق 
دونهم سبيل الطعن ق لمكم الابتدائى . 
« وححيث إن الدغوى العموهية وفمت من 
النيابة العامة على الطاعن بوضف كونه مديرا 
لشركة البحر ايض المتوسط للتقل بأنه ى وم 
4 من نوفير سئة ١0.‏ لم يصرف أياله إعانة 
غلاء المعيشة طعا لللاجر الأسامى وما استحقه 
المال بعد ذلك من علاوات وذلك بالفات 
الجديدة » وطلبت النيابة تطبيق المواد ب وم من 
الأمر العسكرى رقم م وم لسنة «04 والقائون 
دقم ٠١١‏ أسئة 46و١1‏ والمواه وده ووب 
دن الآمر دتم وو لسنة ه4١‏ والقانون رتم .ه 
لسئة .و١‏ » ولا كانت مادة العقوبة وهى 


اأعدد السادس - السنة الخاسة والثلائون 


المادة بم من الآمر رتم رهم لسئة 140 تنص 
على أنكل عغالنة لأحكام هذا الآمر والقرارت 
المنفذة له يعاقب عليها بغرامة لانقل عن خمسة 
جنيبات ولا تزيد على خمسين جنيها » وتقعنى 
المحكمة فضلا عن ذلك من تلقاء نفسها بإلزام 
انخالف بدفع فرق الآجر أو العلاوة استحقيها 
وكآن الحم الابتداتى قد قنى تطبينا لهذه المادة 
بتغريم الطاعن عشرين جثيبا مع إازاعه بأن يدقع 
لهال شركة البحر الأآبيض المتوسطالمبينة أسماؤم 
فى تقرير الخبير » مثلين فى شخص المدعى بالق 
اللدى فرق علاوة الغلاء طيقا للببين بثقر بو 
الخبيد المرفق بملف الدعوى » وإلرامه بأن يدفع 
للدعى بالمقو ق المدنية بصفته مبلخ ستين جنيبا 
على سبيل التعريض وإلزام الطاعن بمصاريف 
الدعوى المدئية وعشرة جشبات أتعاب عاماة 
وكان استدّناف الثيابة ‏ عل ماجرى به قضاء 
هذه الحمكة تطبيقا لنص المادة ؟.4 من قانون 
الاجراءات الجنائية ‏ منوطأ ما إذا كانت قد 
طليت الحكم بغير الغرامة والمصاريف أو بغرامة 
تزيد على شمسة جنيبات وحم بيراءة المثبم أو لم 
بحم بما طلبته » وكان يبين من الك المطمون فيه 
أن النيابة العاءة لم تطلب من عحكئة أول درجة 
سموى تطر.ق المواد الواردة بودقة التكليف 
بالحضور وقد أجايتها الحكمة إلى ما طليث إذْ 
قضت بتغريم الطاعن عشرين جنيبا وكان من 
شأن ذلك أن استكناف الثيايةفى صوص مافضى 
به الحم من عةوبة الغرامة لايكون جائزا وآأنه 
وإن كان لاحق للطاعن أن يبدى لطعئه أسيايا 
جديدة فلا يقبل منه ما تقدم به هن أسباب فى 
هذ كرته المقدمة لهذه الممكة ولا فى مرافءته أمامبا 
إلا أن للحكة طبعًا لنص المادة موب4 من قانون 


فضاء عَم النقض الجناية 


الإجراءات الجتائية أن تاقض الحم من تلقاء 
نفسها إذا تبين لها مما هو ثما بت فيه أنه مببى على 
مخالفة للقانفون أو على خأ فى تطبيقه أو فى 
تأويله ‏ لما كان ذلك وكان الثابت من الحم 
المطءون فيه على ماتقدم ببانه أن النيابة لم تطلب 
من محكمة الدرجة الأولى إلا تطبيق نلك المواد 
فإنه يتمين نقض الحم المطعون فيه والقضاء بعدم 
جراذ اسنئئاف النيابة لحم عمكة أول درجة فها 
قضى به من تَغريم الطاعن عشرين جنيها . 

« وحيث إنه بالنسبة إلى ما قضى به الحم 
الابتدائى من إلزام الطاعن بأن يدقع للمال مثلين 
فى شخص المدى بالحق المدنى فرق علاوة الغلاء 
وإارامه بأن يدفع لللدعى بالحق المدقى بصغته 
مبلخ سستين جنيبا على سديل التعريض فإنه لما 
كان ببين مما نصت عليه المادة م من الآمر 
دق وم لسئة ,و1 من أن الممكة فضلا عن 
توقيع الغرامة تقضى من نلقاء تقسبا بإإزام 
انخالف يدفعفرق الأجر او العلاوة استحقيبا » 
ان الحم بذلك الفرق [نما هو قضاء فى <ق مدق 
للمال يستطيعون التدشل أمام الحكمة الجنائية 
للبطالبة به أو تقعنى به الحكمة من تلقاء تفسبا ء 
وكان واضحا من الحم أن رئيس نقابة الهال 
قد تدخل فى الدعوى أمام حكمة أول درجة 
مدعيا بالمق المدنى مطاليا بفرق المسلادة 
وبالتعويض وقد قضت تلك المحكة بثاء على ذلك 
بالرام الطاعن بآن يدفع للمال ممثلين فى شخص 
المدعى بالحق المدتى فرق العلاوة ومبلغ التعو يض 
الذى طلبه وألزمت الطاعن بمصاريف الدعوى 
المدنية » وكان السك المطمون فيه قد أثبت « أن 
المدعى المدق تثاذل عن استثنافه لاله حم له 
بكل طلباته من محكئة أول درجه ء ثم قال د إن 


114 


الحاضى عن المنهم قدم محضر صلح بينه وبين 
المدعى بالحق المدتى يتضمن موافقة الطرفين على 
مأ جاء بالحكم الابتداي الصادر بتاري ٠‏ من 
أكتوبر سئة ؟ه! وعلى أن تدفع الشركة 
علاوة الغلاء عن أساس الحسابات الواردة بتقرى 
الخبيل الممين على تلك الممكمة ووافقا على ما جاء 
به جملة وتفصيلا وذكر بالحضر أن الشركة تحتفظ 
باستئنافها مججميع أوجه الدفاع فى حالة تمك 
النيابة باستّمُنافيا ء فيتعين عدم الالتغات إلى هذا 
الصلح . وما كانيبين من ذلك أن الحم المطعمون 
فيه وإ نأ ثبت تئازل المدعى بالحقالمدتى عن استئناقه 
قد قبل استئئاف النيابة وكذلك استئتاف امتهم 
بثاء على ما تتبينته احكة من منى النيابة العامة فى 
استئّنافيا » وكان واقع الأآمر فى استئياف النيابة 
طيقا لها تقدم أنه غير جائز ء ولماكان عدم جواز 
استئناف الثيابة وعدم تمسكبا به يلتقيان فى أن 
استئنافرا لا يمنى قَائما ةل الطاعن مما كان يتعين 

معه على الحكمة إعبال ما النفنت عنه ء وأن تك 
فضلا عما قضت به من إثبات تنازل المدعى بالحق 
المدق عن استثنافه بعدم جواذ استئئاف النيابة 

وبعدم قبول اسلشياف الطاعن لعدم قيامه بعد 

أن نحن شرط تزوله عنه » ولما يقوله الطاعن 

فى طمئه من أنه أبدى لما قيوله الك الابتداى 
لما كان ذلك ء فإنه بتعين قيول هذا الوجه 
من الطمن ونقض الحم المطمون فيه في| قضى به 
من قبول اسدّئنانى النداية والطاعن والقضاء بعدم 
جواز اسآئناف الثيابة وعدم قيام الاستئئاف 
المرقوع من الطاعن ٠‏ 

د ومن حيث إنه لا محل بعد ذلك لبحع 
أوجه الملعن الأأخرى ما داممى متعلثة بما فضى 
به الحم الاستئئاق المطامون فيه فى موضوع 
الدعوى » وقد تبين أن الحم الابتداق كأن قد 

م 


|٠١هوفذ‎ 


العدد السادس - السئة الخامسة واثلاثون 


أصبح نهائيا بالنسبة لأطرافها جميعاء وكان متتما | فى هذا المكم بطريق النقض لا ييكون 


على المحكة القضاء ف الاستئناف موضوعا , . 


( التضية رقم 4١8‏ سئة ا ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة اماعيل محدى ومسطقى حسن 
وحسن داود وتخود ابراهم اماعيل وأئيس غالى 
الستسارئ ) ٠‏ 


ألرة 
دإسمير سئة 606( 
ثقض ٠‏ حم فى غألفة ٠‏ الطمن فيه بطر يق النقش ٠‏ 
غير جائز ٠‏ 


المبدأ النانوق 


إن المادة .٠؟4‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية المعدلة بالمرسوم بقانون رق بوهم 
لسنة 1461 تقصمر حق الطعن بطريق النقض 
على الأحكام النبائية الصادرة من آخر درجة 
فى مواد الجنايات والجنح . واذن فئى كان 
الفعل المسند الى الطاعن والذى كر عليه 


« 


من أجله انتهائيا يكون مخالفة , فان الطعن 


جائزا . 


( القضية رقمة ١91‏ سنة ا« ق باليئة السابنة ٠»)‏ 


لهذا 
4 دإسمير سئة ب[ هو[ 
إجراءات ٠‏ مماكة ,اعتراف التهم ف التحقيقات ٠‏ 
مناقدىة الحكمة لهذا التبموف الجاسة فى هذا الامعتراف. 
محقق شفوية الرافة . 
ا مدا القانوق 
مق كان الدليل المباشر الذى عول 
عليه المكر فى ادانة الطاعن هو اعتراف 
امتهم الآول فى التحقيقات والقرائن الناطقة 
بذاتها المستخلصة من جموع التحقيقات ٠‏ 
وكانت المحكمة قد نانشت المنهم الأول فى 
الجلسة فى هذا الاعتراف الذى أبداه فى 
التحقبقات والذى اعتبره ١‏ الدليل 
الأسامى المباشر قبل الطاعن . فان شفوية 
المرافية تكون قد تحققت فى الحدود الق 
اقتضاها ظرف الاثبات فى الدعوى . 
( التضية رقم/ا؟ ١6‏ سنة "الاق باطيئة السابتة ). 


٠١٠١م١‎ 


ات 


سرع 


0 
ه أوفير سئة 16010 

اس :بيذ عقارى ٠‏ كم رسو اازاد . أثرم ٠‏ 
تخلف الرامي عليه الزاد عن دقع المن . جواز إادة 
البيسع على ذمته ول وكانقد:صرف فى العقار إلى آخر سجل 
عقدء . إعلان المشترى من الراسى ماه الزاد فدموى 
إطادة البيع ٠‏ غير لازم . للشترى من الراسى عليه 
الزاد لاسثير عائزا للمتار فى ممنى الأدة 599 مدق 
ختلط . للواد ولاور": ا مرافءات مختلط ‏ »دثاء 
91" مدل مختلط ٠‏ 

و نسم تنفيذ متأرى. إهاده البيع على ذمةلرامى 
عليه الزاد التخلف عن دقم امن . عودة قبيود 
الدائنين وتجبلاتهم إلى سيرتها الأولى . تمجديد القبود 
فى النترة التالية أرسوم المراد وانثضاء ميماد زيادة 
المعر ٠‏ غير لازم . الادة ١94‏ مدنى مختلط . 

اج - :افيذ عقارى . الرامي عايه اازاد ابس 
له من المقوق. أ كثرما كان لادين التزوعة مامكيته ٠‏ 
مثال . 


المبادىء القانونية 

١‏ إنه وإن كانك الادة وباو من 
قانون المرافمات انختاط تنس على أن تسجيل 
حكم رسو المزاد يطبر العقار من الرهون 
ولا يكون للدائنين حقوق إلا على العن » 
إلا أن هذا التطبير معاق على فيام الرامى عايه 
المزاد بأداء القن فى أجل استحقاقه » ,ؤكد 
ذلك أن المادة مو من القانون المدنى الخناط 
تنصن على أنه « لا يحوز نحو تسجيل ألرهن 
[لابنا؛ على جك نضدار انتاتيا أوبرضاء الدائن 


ب 


م ١خ‏ الال 0 يها 


الحاصل بتقرير منه فى قل كتاب المحكة » 
وهذا التقرير من الدائن لا بحصل إلا بعد 
استيلاثه على حقه من ثمن العقار وفقً لدص 
المادة م6 من قانون المرافعات الختلط » فاذا 
م يحكن الدان قد حصل على دينه كأن له 
اتخاذ إجراءات إعادة ابيبع على ذمة ااشترى 
المتخلف وتصح هذه الإجراءات قبل هذا 
المشترى وحده ولو كان فد تصرف ف العقار 
بالبيع إلى الغهر بعد رسو اأزاد وسجل هذا 
الغير عقّد شر انه » إذ لا يعتير الغير فى هذه 
الصورة حائزا للعقار فى معنى اماد > من 
القانون المدنى المختلط من يحب التنبيه علييم 
بالدفع أو بالتخلية » لآن المائز فى حم هذه 
المادة هو من [لت إأيه ملكية العقار المرهون 
وقام بتسجيل عقده قبل قسجيل تفبيه مزع 
الملكية ولاينطيق هذا الوصف ف هذه الخحالة 
على المي الذى لايندو أن يكون خلذا عاصاً 
للرامى عليه المزاد . 

9 مى أصدت إجراءات البيع على 
ذمه المشترى المتخلف بعد رسو المزاد الأول 
وانقضاء ميعاد زوادة العشر استردت القيود. 
والنسجيلات سيرتها الأولى ول وكان قد مضى 
علبها أكثر من عشر سنوات إذ تمجديدها. 


فيل 


العدد السادس - السئة الخامسة والثلاثون 


خلال هذه الفترة غير لازم ونقا للمادة 114 
من القانون المدلى الختلط . 

م - ليس هن شأن الحم الصادر برسو 
الأزاد أن ينقل إلى المشترى من الوق 
أكث ما كان للبدين الماروعة ملكيته ؛ وإذن 
فى كات أرض الممذل موضوع الزاع 
جارية فى وقف ممين ومقررا عليها حكر 
اليد فان حك رسو المزاه لا يلفى حق 
الوقف . أما اقول بأن الاستبدال يحب أن 
يكون لالك الميانى وحده فلا سند له من 
القانون . 

( الفضية رقم ١ه‏ سنة ٠١‏ ق ورثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حلى وكل الحكة وعبدالمزيز 


عمد ومصطق صل وأمد المروسى وتمود عياد 
المستشارين ). 


إغرة 
0 نو فير سنة مو و١‏ 


أمب شفعة ٠‏ حم ٠‏ تسبيبه ٠‏ استخلاصه العلم السككامل 
اليقبى 3 اقمةالبسم هن عر يضادعو كالشفمة الى رفعها 
النعى عليه فها أورده فى خصوصس برقيتين أرسليا 
الشفييع البائم والمسسترى للاستدلال باعل تحتق التلم 
لامن تأدرويخ” رفم الاموى سب بل هن تاريخ 
إرسافيا . ثمى غير منامج . 

ب سب شفعة . عل الشفييم بأسعاء بعش الشترن 
دوق البعش الآخر - هو عل تام باللسبة لاشترين 
الآبن علم بهم ونسرى المواعيد فى حته هن تاريخ 
يمام بهم ولاتسرى فى حقه الواعيد إلا من تاريش 
العام بهم اه 

اج - شئعة . ميعاد الامنعة ٠دقم‏ اللدعوى أمام 
محكة غير بخنصة . من شأنه قطع معاد السقوط , 


وقوف الانقطاع مجرد صدور الحم بعدم 


الاختساص , 
وس شئمةٌ . هيعاد اأشفعة ٠.‏ حم بساكم 
الاختساص ٠‏ ليس هن شأن بقاء ميعاد استئنافه 


منتوحا . استيرأر الانقطاع . عدم رفم الأعوى فى 
ظرف شهر من تارب الم عدم الاختساص . 
سقوط حق الشفمة ٠‏ رفم الاستثناف فى خلال شهر 
من تاريخ المع عدم الاختماصس ٠‏ 
حديد للامتطاع ٠‏ ألادة ٠١‏ من انول اأشنعة ٠‏ 


توك سيب 


المبادىء القانونية 

-١‏ هت كان الحس المطمون فيه قد 
استخاص واقعة العمل الكامل اليقيى بالبييع 
من عريضة دعوى الشفعة الى أعلنها الطاعئان 
إلى المطعون عليبما وذكرا فيبا أنهما جرد 
أن علا بأن البائغة باعت إلى المطعون عليهما 
مقدارا معرئا من اللأطيان أظبرا رغيتيما فى 
الأخذ بالشفعة برقتي أعقبهما تكليف 
بالحشور أمام المحكة الابتدائية الوطنية, 
وكان استخلااص الحم لوافعة عل الطاعنين 
البيبع من عريضة دعوى الشفعة ومن 
تاريخ رقعبا على الاقل ؛ وهى الدعوى 
المقضى نيما بعدم الاختصاصء هو استخلاص 
سائخ » فانه يكون غير منتج تعييب الحم 
فها أورده فى خصوص البرقيتين امار 
إلنهما فى سبب الطمن للاستدلال ببما » 
على أن العم الكامل قد تحقق من تاريخ 
إدصالها . 00 

٠!‏ - عل الشفيمع بأسمام بض المشترين 
دون البعض الآخر لا يعتبر ناقصا جرد 
ذلك ؛ بل هو عل تام فيا يتعلق يمن عل بهم 


قضاء عكة النقض المدنية 


وتسرى من تاريخه المواعيد التى نص عليبا 
القانون اطلب الشفعة ولرفع الدعوى بالأسبة 
[أبهم وق حق الشفيع قاما بالنسبة من 
عدام منوط بعلمه بأسماتهم ومن تاريخ هذا 
المل تسرى فى حقه المواعيد المذكورة - 

4 - رفع دعوى الشفعة أمام عحكة 
غير مختصة من شأنه أن يقطع مدة السقوط 
طالما أن الدعوى قائمة ولم يصدر فيا حم 
فى الاختصاص ب ذلك أن مسألة الاخصاص 
هى من المسائل الدقيقة ان تختلف فيها 
وجبات النظر ؛ إلاأنه مي صدر فى الدعوى 
حم بعدم الاختصاص وم يطعن فيه رافع 
الدعوى بالاستئناف ٠‏ قان الانقطاع يقف 
أثره بمجرد صدور هذا الحم . 

- بقاء ميعاد الطعن بالاستئناف فى 
الحم الصادر بعدم الاختصاص فى دغرى 
الشفعة مفتوحا لعدم اعلانه وثبوت <ق 
الشفيع فى اسثتثنافه ليس من شأنه جعل 
الانقطاع مستمرا ء اذالم برفع الشفيع 
دعواه فى ظرف شوى من تاريخ الحم 
بعدم الاختصاص ء فان حقه فى الشفعة 
يسقط عملا بالمادة 16 من قانون الشفعة » 
أما اذا رقع الاستتئاف قبل مضى اأشهر 
فانه يتولد عن رفعه سبب جديد لانقطاع 
التقادم 1 

( النضية رقم /اة سئة إلا ق .رئاسة وسضوية 
السادة الأسائذة أحد حلى وكسل المسكة وسلباث 
ات وعد جيب أجد وعبد المزيزسليان وود عياد 
المستعاريت ) ٠‏ 


ينيل 
01 
ه فى سنة ماه ١‏ 
٠-١‏ شرب 0 تقدير أرباح امول ٠.‏ ائخاذ 


أوراقه وحسابانه أساسا التقدير . شرطه . أن يكون 
النابت ببا مطايقا الحقيقة ٠‏ حكم . تسبيبه . تقريره 
بأسباب سائفة أن دقاتر الممول غير منتظمة ٠‏ اطراحة 
هذه الدثار واعتادء تقدير النجنة . لاما لنة في ذلك 
التانون . لأواد ءءء "مه من القانون رقم 
5 أسنة 999١ا.‏ 
ب ح ضراب ٠‏ حكم ل السدنية . عدم أجابته 

ا ندب خبير لتحتيق مادثع به من أنه ل 

تحر بااتحزرئة . اتتاعه لأسباب سائئة بصحة قرار 
3 التقدير باعتبار امول تاجرا بالجة وتمف الجلة . 
لاخطاً . 

المبادىء القانونية 

١‏ إنه وإن كان الأصل فى تقدير 
أرباح الممول أن يكون على أساس أورافه 
وحساباته وفمًا للفقرة الآولى من المادة /ع4 
من القانون رقم 14 لسنة 1١,‏ إلا أنذلك 
مشروط بأن يكون الثابك مما مطابقا لحقيقة 
أن تحدد إبرادات الممول بطريقة التقدير 
وذلك وفقا لأفقرة الآخيرة من المادة المشاد 
إأبباء وعئد الحلاف بن الممول ومصلحة 
الضرائب ترفع المسائل انلف علبها إلى 
والبيانات الى يقدمبا الممول وملاحظات 
مصاحة الضرائب ؛ وذلك وفما لص المادتين 
للومء “زه من القانون دم ! لسية اأغرال 
فاذا طعن الممول أومصلحة الضرائب فى 
تقدير اللجنة أمام انحاكم فان لها السلطة فى 
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اعتياد أوراق الممول ودفاتره أو اطراحها 
إذا م لم تطمئن إليا . و[ذن فت كان الحم 
المطعون فيه إذ لم يعتد بدفار الطاعن فى 
تقدير نسية أرباحه وأخيذ بما حددته الجنة 
التقدر فد أثبت بالأسباب السائفة الى 
أوردها عدم انتظام هذه الدفائر وعدم 
امساكه دفتر الصنف فان النعى عليه بمخالفة 
القانون فى هذا الخصوص بكون عل غير 
أساس . 
؟ المحكمة غير مازمة بندب خبير 
لتحقيق مادفع به الطاعن من أنه لم يكن بتجر 
بالتجزية مى كانت فد اقتتعمت بصحة قرار 
لجنة التقدير باعتباره تاجراً باجملة ونصف 
الملة وأقامت قضاءها فى هذا الخصوص على 
الأسباب السائغة الى أوردتها . 
( القشضية رتم "١5‏ سئة #١‏ ق رمأسة ومضوية 
السادة الأسائذة أحد حلى وكيل المحكة وعبدالمزيز 


مد ومصطق فال وأحد المروبى وتحمود عاد 
المستشارين ٠)‏ 


5 
ه نوشير سئة م١‏ 

تقاهم . انقطاع التقادم . مسةولية أمين النقل 
مخصوص تاف البضاعة أو فتدها ٠‏ سقوط دموى 
السثواية عفى «دة 18١‏ يوما. خضوع هذه الدة 
لنواعد الانقطاع الستمدة من الغانون العام ٠‏ شرط 
الأقرار القاطع للتقادم أن يتضمن اءترافا بققد 
البضاعة وبالسئولية ع فقدما ٠‏ حك ٠‏ لسييية » 
أعتباره اترار أمين النقل ينقد البضاعة مم ا نكاره 
السثواية عن فقدها قاطما التقادم ٠‏ طأ فى الثانون . 

اللادة ١١9‏ من انون التجار: الختلط . 


العدد السادس -. السئة الخامسة والثلاثون 


المدأ القانوق 

لما كانت المادة ١٠.4‏ من فانون التجارة 
الختلط المنطبقة على واقعة الدعوى نقضى 
بأن دعاوى المرسل والمرسل ليه ضد الناقل 
مخصوص تلف الثىء أوضياعه تسرقط بمضى 
4 يوما تيدأ فى حالة نقد البشاعة من 
البوم الذى كان يحب أن يتم فيه النقل وفى 
حالة تلفما من تاريخ لسلم البضاعة دون 
الاخلال يحالنى النش وعدم الآمانة فهى 
نقرر مدة تقادم قصيرة مضع لقتواعد 
الااقطاع المستمدة من القانون العام » وكان 
الإقرار القاطع لتقادم يحب أن يتضمن 
اعترافا حق صاحب أبضاعة فى التعويض 
وبالمسئولية عن فقدها . وكان الخطاب 
المرسل من الدافل إلى صاحب اليضاعة 
والذى اعتبره الى قاطما للتقادم وأسس 
عليه قضاءه برفض الدفع با لسقوط وإن كان 
قد تضمن اقرارا بغقد البضاعة إلا أنه 
تضمن فى الوقت ذاته انكارا للسدّولية 
عن فقدها مع نسبة الخطأ المباشر المسبب 
له إلى عمال صاحب البضاعة , لما كان ذلك ع 
فانه يكون غير صحبح ف القانون ما قرره 
الحم من أن الإقرار بد الإضاعة فى 
الخطاب المشار اليه يفيد اقرارا بالمسئولية 
يقطع التقادم , ذلك أنه وإن كان الاصل 
أن أمين البقل مسثول عن فقد البناعة إلا 
أنه يستطبع دفع هذه المسئولية اذا أثبت أن 


قضاء محكة النقض المدنية 


6ن | 
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أو خطأ المرسل . 
5 


دهن حيث إن بما تنعاه الطاغنتان هلى الحم 
أنه أخمطأ فى تطبيق ألقانون إذ قضى برفض الدقح 
بسقوط الدعوى بمقولة إن الكتاب المرسل من 
مصلحة السكك الحديدية إلى المطعون غليبا فى 14 
من أكتوير سنة 1445 وإن كان ينف المسئولية 
عن عمال المصلحة إلا أنه يتضمن إقرارا بفقد 
البضاعة وأنهذا الاقرار يقطع التقادم ول مض 
٠١‏ يوما بين تارخه وتاريم رقع الدعوى مع 
أن الذى يقطع التقادم هو الإفرار بالمستئولية 
والاعتراف يحق المطعون عليبا فى التعزيض 
لا الافرار بحصول الواقعة نفسبا مع نفى 
المسثولية عنها . 

د ومن حيث إنه بين من للك المطمون فيه 
أنه أسن قضاءه برقض الدقع بالمقوط على أنه 
د ثابت من المستئدات التى أودعت من جانب 
المتأنف علييما ( الطاعنتين ) ملف الدعوى 
الابتدائية أن الشركة المسثأ تقة لم تأل جبدا فى 
المطا لية بحقبا بعد الحادث مباشرة وأنما تبادات 
مع إدارة الثقل جمصلحة السكك الحديدية عدة 
مراسلات فى هذا الشأن واثتيك عخطاب المصلحة 
المودخفى و( من أكتوير سنة 144 وهو وإن 
كان ينى' المسئو لية عن عمال المصلحة فانه يتضمن 
إقرارا صرحا حصول فقد الببضاغة المصدرة بم 
يترتب عليه قطع القادم ولا يدحض ذلك قول 
المستأتف عليبما إن الإقرار المتضمن اعثرافا 
بالمستولية هو الذى يقطع التقادم لآنه لا يحوز 
الخلط بين الواقمة موضوع المسئولية وهى فى 
الحالة المائلة فى الدعوى الخالية ضياع شخئة 


بالحقوق الم نية فى دفع هذه المستولية . فالافرار 
بالواقعة وهى منشأ المسئولية وقوامها قاطع بلا 
جدال التقادم, أما الدفاع الذى يبديه أميناائقل 
دعا للسئولية فرده إلى شخصه وإلى مصلحته 
والآمرقى تقدبره عند النباية إلى القاضى الى 
سم التزاع ونبين من الاطلاع على كثاب 
4 أ كتوبر سئة ١14‏ المرسل منمصلحة السكك 
الحديدية إلى المطعون عليها . المقدم ضمن أوراق 
الطمن ء أنه ورد فيه ردا على حرر جئا بك المؤرخ 
الإو/تففا تيد بأن الرسالة أعلاء تصدرت 
بصفة بضاعة سايبة تحت مسو لية أصحاءها خاصة 
طبقا لأحكام بئد وم من تعريفة تقل البضائع 
(قانون المتعاقدين ) والمصلحة لا تسأل عن أى 
فقّد منبا ههما تكن الظروف والاسباب بددون 
الإخلال با ذكر نحيطك عليا يأنه ميت من 
المعاينة أن ما حصل كان سيبه عدم تفل البلف 
الداخلى بعد شعن الصب ريج وهذا يسأل عئه عمال 
الشركة التى قامت بالشحن , وهذا الذى بنى عليه 
الحم قضاءه برفض الدفعغير صحيح ف اقانون 
ذلك بأن المادة ١.‏ من انون التجارة الختاط 
المنطبقة على واقعة الدعرى تقضى بأن دعاوى 
المرسل والمرضل اليه ضد الناقل بمخصوص تلف 
الثىء أو ضباعه 2-0-0 تسقط مضى 0 برما 
تبدأق حالة فقد البشاعة من اليوم الذى كان 
يحب أن يتم فيه النقل » وفى سالة تلفبا من تناد ييخ 
تسلم البضاعة دون إغلال يحالى الغش وعدم 
الآمانة .. نهى تقرر مدة تقادم قصيرة مخضع 
لفواعد الانقطاع المستمدة من القانون العام » 
ومن ثم فانه لا المراسلات المتبادلة بين الطرقين 
ولاكتاب ١١‏ من أكتوير سنة 1445 يقطع 
النقادم : ذلك أن الاقرار القاطعللتقادم يحب أن 


لحيل 


يتضمن اعثرافا ق صاحب البضاعة فالتعريض 
وبالمسئولة عن فقدها وما كان الحكم فد ببنى 
قضاءء برفض الدفع بالسقوط على أنكتاب ١‏ 
من أكتوير سئة +144 يتضمن إقرارا بفقد 
البضاعة ويعتير إقرارا بالمسثولية » لآن الفقد هو 
منشاً السو لمةوةواهبا ء وكان الكتاب المذ كور 
وإن تضمن إقرارا بفقد البضاعة إلا أنه تضمن 
فى الوقت ذاته آنكارا للسثولية عنه مع نسبة 
الخاأ المباشر المسبب له إلى عمال المطعون عليرا » 
فانه يكون غير صحيح ماقرره السكم من أن 
الإقرار بغقد البمناعة فى المراسلات المشار ليبا 
فىهذه الحالة بيد إفرارا بالمستولية يقظعالتقادم 
ذلك أنه وإن كان الاصل أن أمين النقل مسئول 
عن فقد الإضاعة إلا أنه يستطيع دفع هسذه 
المسئولية إذا أنيت أن الفقد كان ننبجة قوة 
فأدرة أو أمس مفاججىء أو غطأ المرسل وقد 
أصرت الطاعئة فى كنايها السالف لد كر على نسية 
الفقد إلى غطأ عبال المطمون عليبا » ومن 
ثمر يتعين تقض الحم المطمون فيه لخطئه فى 
تطبيق القانون دون حاجة إلى حث باق أسباب 
الطعن . 

د ومن حيث إنالدعوى صا حة الحم فيها . 

0 ومن حيث إنه لما كان الثابت من أوراق 
الطمن أنه لا نزاع بين الطرفين فى أنه قد مضى 
أكثر من ١٠خ‏ يوما بن اليوم النىكان يحب 
أن تم فيه تقل البضاعة الطاوب التعريض من 
فقدها وبين رفع الدعوى ء وكانت الخطايات 
المرسلة من الطاعنتين [للالمطعون غليها لا تتضمن 
إقرارا بالمسكو لبة ع يصمح أعتيار ه قاطما لمدة 
التقادم على ما سبق بيانه فان الدفحم بسقوط 
الدعرى اسئنادا إلى المادة 4.؟ من قانون 


العدد السأدس السئة الخاوسة والثلاثون 


التجارة الختلط يكون فى له ويتعان تأبيد الحسكم 
الابتدالى القاضى برفض الدهرى وذلك للاسباب 
السابق بياتها . 

( التضية رقم م ؟" سنة ١‏ ق باليئة السابقة) . 


+ 
١‏ أوشير سنة 68و[ 
| س نقش . طمن ٠‏ اعلان لانيابة ٠‏ اعلان تقرير 
الطمن للطمون عليه فى الحل البين فى صضينة الدموى 
وقى الحج الطءول فيه . ثبوت ركه لهذا الل 
واجابة شيخ المارة عا يؤيد ذلك وعدم ذكره 
الوطن الجديد الطمون عليه . لس فى الأوراق ما 
يفيد أن الطاءن لو بذل جبدا آآخى فى التحرى فا 
بقى من معاد اعلان الطمن لامتدى إلى موطن العان 
آليه . كفابة التحريات فى هذه السورة . 
صضمة أعلانه لأيابة . 
ب سل نقض . طمن . عدم ذكر مواطن الثور 
فى تقرير العلعن ٠‏ النعى غير مقبول . 
المباذىء القانونية 
١‏ متى كان الطاعن بعد أن قرر 
بالطعن قد حاول أن يعلن التقرير لللطفون 
عليه فى موطنه المبين فى صحيفة الدعورى 
وق الحم المطعون قيسه 0 له الخضر 
ذلك الحلء بل أخير أنه ترك وأجاب 
شيخ الخارة بما بؤيد ذلك ولم يبين فى اجابنه 
موطن المحان اليه الجديد ما يستفاد منه أنه 
لا عله ولم يكن فى أوراق الدعرى 
ما يستدل منه على أن الطاعن لو بذل جبدا 
آخر فى التحرى فيا بق من ميعاد النسة 
عشر يوما لاهتدى لموطن المعلن البه» فان 
ما تم من التحريات فى هذه الصورة يكون: 


قضاء حكمة النقض المدية 


(٠ /أ‎ 


كافيا لصحة اعلان المطعون عله فى 
مواجبة النيابة . 

؟ - مثى كان الطاعن لم بين فى تقرير 
طعئه مواطن القصور الى يعيبها على الحم 
المطعون فيه وإنما اكنئى بقول همل هو ان 
الحك لم يرد على دفاعه الذى أورده فى 
المذكر ات دون بان لهذا الدفاع الذى 
أغفل نإن هذا النعى يكون غير مقبول . 


( النضية رقم " سنة١؟‏ ق بالهيئة السابقة ٠)‏ 


517 
١967 نوفير سئة‎ ١ 

اس نقش . طمن . الخصوم فالامن ٠‏ إفلاس . 
بطلان الطمن بالنسبة لأحد دائى التتليسة . مهندم 
تمدى أثر هذا البطلان إلى بقية الداثنين الذين استوق 
الطمن أوضاعه الدكلية باللسبة إإييم ٠‏ عة ذلك . 

ب س استثناف . قبه الاستثتاف. ميماد القيد . 
عدم جواز إضافة ميماد مسأفة إلى الواعيد الى 
حددثم! الادة 4٠9‏ مرافمات ٠‏ ملة ذلك ٠‏ 


الميادىء القالونة 

١‏ إذا فنى ببطلان الطعن بالنسبة 
لأحد دائنى الفليسة لعدم إعلانه فإن أثر 
هذا الإطلان لا يتعدى إلى بقية الدانين 
الذين استوف الطعن أوضاعه الشكلة بالنسبة 
اليه لآن لكل منهم حقا ماليا خاصا به قابلا 
للنجرثة من جموع دبوثهم ٠‏ 

؟ - أوجبت المادة 4.7 من قانون 
المرافعات عل المستأتف أن يقيد استثنافه 
خلال ثلائين يوما من تاريخ آخر إعلان 


حدد لبظره جلسة تقع فى أثناء هذا اليعاد 
فندئذ يحب القيد قبل الجلسة يومين على 
الأقل وميعاد القيد هذا هو ميعاد حتمى 
لا بحوز إضانة مبعاد مسافة اليه » [ذهو 
إجراء يتعين على المستأنف أن يشوم به من 
تلقاء نفسه دون تكليف به من خصمه؛ 
ولاحق للستانف أن يتضرر منعدم[ضانة 
ميعاد مسافة من محل [إقامته إلى مقر المحكة 
المرفوع ليها الاستئناف مى كان القانون قد 
أوجب عليه بنص المادة +.4 مرافمات أن 
يتخذ له مذ البداية محلا مختارا فى صويفة 
استمافه بالبلد النى مما مقر الحكمة . 

( القضية رثم 141 سنة 7١‏ برئاسة وعشوية 
الادة الأسائذة أحد -للى وكل الحككة وملبان 
ثابت وعمد تجيب أعد ومسماى فاضل وعبسه المزيز 
سايان الستعارن ) ٠‏ 


50 
١‏ أوقير سلة مم( 
إثياث , إقزار ٠‏ حسم .ييه . هاثيك في 
عفر جلة دموى الطرد ل مكن إنرارا هن 
واتسة متنازع عليرا بل كان اتفاتا بين الطرقين على 
محديد الإيجار ,»لغ ممين فى السئة . عدم إعمال 
الم أثر هذا الانفاق فى دعوى الغالبة بالأجرة ٠‏ 
خطاً فى الفا نول ٠‏ 
المبدأ القانوق 
متى كان يبين من الصورة ال سعية حضر 
جلسة دعوى الطرد المقامة من الطاعن قبل 
المطمون عليه أن ما صدر من هذا الآخير 
م يكن إقرارا عن واقعة متتازع عليبا بل 


- 


كان قبولا »نه لايجاب من ااطاعن أنعقد به 
الاتفاق فعلا بين ااطرفين على تحديد إيجار 
الفدان بمبلخ معين فى ااسئة الؤراعبة فنزل 
الطاعن عن دعوى الارد والتزم بمصار يفبا 
تنفيذ! للاتفاق الذى أنعقد بينيماء وكات 
المحكمة إذل تعمل أثر هذا الاتماق فى 
دعوى المطالبة بالأجرة أقامت قضاءها على 
أنه إقرار صادر فى دعرى أخرى ولا رصح 
القسك به فى الدعوى الحالية , فانها تكون 
قد خالفت القانون . 

( القضية رقم ؟0" سنئة 31 ق ركاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أعد حفى وكيل المكة وسامان 
مامت وتمد تيب أحد وعبد الءزيز سلبان وأحد 
العرومي الستثارين ) ٠‏ 


1 
١؟‏ نوقير سئة 160 

ضرائب . شركة . شركات التضامن والتومية ٠‏ 
الغمريبة على الأرباح التسجارية والسناعية . فرضها على 
الأرباح "تى يصيبها الشريك للتضاءن أسوة بالمدولك 
النغره ٠‏ عدم الاعيداد بالشحصية الامتبارية ذه 
الفركات + اءتلاف هذه لاغركات فى هذا الخصوص 
عن شركات الساضمة . لا فرق فى هذا الشأن بين 
ذركات التوسية البسيطة وشركات التوصية بالأسوم ٠‏ 

لاد 4" من للقانون رقم ١4‏ لنة 9 وؤا, 

الميدأ القاثوى 

م بعتد القانرن رقم ١4‏ لسنة 1105 فى 
شخصوص الضريبة على الأرباح النجارية 
والصناعية بالشخصية الاعتبارية لشركات 
التضامن أو التوصية فلم ضما - مذا 
الوصف - للضريبة يآ أخضع الشركات 


العدد ال.ادس الس الخاسة و الثلاثون 


المساهية فى المادة و منهء بل سوى ىق 
حك المادة وس بين الشر يك المتضامن فى هذه 
الشركات وبين الممول الغرد من حيث 
إخضاع كل منيما الضريية فى حدود ما 
يصيبه من ربح . والقانون على ماجرى به 
قضاء هذه المحكمة لم يفرق فى هذا ال4خسوص 
ين شركات النوصية السيطة وشركات 
النوصية بالآسبم الى وإن شملت موصين 
مساهمين فهى ليست إلا شركات توصية 
تفرض الضر يبة على مديرها الشر يك العامل 
بمقدار نصييه فى الربح وفقا لنص الفقرة 
ألثالثة من المادة .م من القانون المشار اليه 
أسوة بالشركاء فى شركات الاضامن . 


( القضية رئم 41" سنة 7١‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حفى وكيل امك وعيك المربز 


محمد وممطنيى فاصل وأج_د المرونى وتموةه عيام 


ال تشار بن ) ٠‏ 


111 
١56010 أوقير سلة‎ ١ 

يسم . النزامات الباهم ٠‏ شمان النثقال ملكية 
الببعم لمشترى ٠‏ لا يجوز للبائع طلب تثبيت ملسكيته 
1 امه هرد أن الشترى لم نسجل عتد ثر انه . 0-0 
كسدبيه . قشاوه بلثبيت مامكية البائم لايامه . 
استاده إلى أن الشترى ١‏ برقم دعوى بصحة التمائد 
أو يتثبيت اللسكية وإلى أنه قد نس فى المقد على 
انفساخه قى مالة عدم دفم باق العن - فلم تمئيق 
الممكة دفاع الأشترى بأنه أوق جع المن وجب 

وسولات قدمها . خطأ فى القاثول وقسوره 


الميدأ القانول 
ملكبة اللبيع إلى المشترى فلا يمون له 


قضاء محكة النقض المدية 


١65 


عع سي ا ا ست م 
طلب تثبيت مالكيته الى العقار اابيع منه | بإنحلاله أو بفسخه سيب من الأسباب 


يرد أن المشترى لم سجل عقّد شراله , 
وإذن فى كان الطاعن قد استيد الى عد 
يتضمن ثراءه المزل موضوع التؤاع ص 
المطعون عليهما الآولين وآخرين مقا.ل يمن 
تسل منه البائعون مبلغا عند التماقد على أن 
يدفع الباق ف التاريخ الذى حدد لتحريى 
العقد النباثى » ونص ف العقد على أنه اذالم 
يدفع المشترى الباق ف الميعاد الحدد يكون 
المبلغ الذى دفعه بصفة عر بون منحق ابائعين 
ويبطل العقد ء وكان الطاعن قد تمسك بأنه 
دفع كامل الآن للطعون عليهما الآولى 
والثانية وجب أيصالات قدمبا للبحكمة , 
وكان الحم المطعون فيه اذ قضى بثبيت 
ملكية المطعون عليبما الولى واثانة الى 
القدر المببع منهما أقام قضاءه على أن الببع 
لم يصبح نرائيا بالنسبة لمانين الأخيرتين » 
وأن المشترى لم برفع دعوي يصحة النعاقد 
أو بتثبيت ملكيته حتى يمكن للبحكمة أن 
تقول كالتها فى العقد الم كور فضلا عن أنه 
. منصوص فيه صراحة على أنه اذا لم ينم 
المشترى بدفع باق القن يحتبر الببع مفسوعا 
ولاحق لليشيرى ف اسيرداد ما دقعه من 
الن ويعتبر عربوناء اذ قرر الحم ذلك 
فإنه يكون قد غالف القانون » ذلك أن 
المقد الذى تمسك به الطاعن يعتير صحيحا 
ومنتجا لآثاره دون حاجة الى رفع دعوى 
صحة تعاقد عنه ما لم يصدير حك من امحكمة 


السوغة لذلك . ؟ يكون الحم مشويا 
بالقصور لعدم تحق.ق المحكمة دفاع الطاعن 
بأنه أوفى كامل الأن للطمون علييما 
الأول والثانة . 

( القضية رتم لالا4 سئة 7١‏ ق باليئة [اسابقة)ء 


/ع5: 
١‏ أوثير سئة 11608 
شرائب ٠‏ رسوم بلدية . عدم جواز فرئها بأثر 
رجعى عنا لفة لهاس اابلدى هذا اليداً . عدم 
حواز الاعتداد جما يقرده من ارح 8 الواد 
#١‏ و 58 89؟ من التانون رقم ١4٠‏ 
لسنة 9144ل( ٠‏ 


المبدأ القانرق 

إن القانون رتم ه14 لسئة 144 وإن 
رخص للجالس الإلدبة فى أن تقرد أو 
تفرض رسوما بلدية فى الأحوال المبينة به 
إلا أن امجلس المدى لا يستطيع أن يرتب 
لأرمم الذى يفرضه أثرا رجعيا لآن القانون 
م خول امجلس هذا الحقء فان خالف هذا 
وجب عدم الاعتداد بمايقرره من أثر رجعى 
وليس من شأن تصديق وزير الصحة على 
قرار الجلس ما يصحح هذه المجالفة » ولا 
محل للاعتداد بالقول بأن تحصيل الرسم عن 
مدة سأيقة على القراز الذى فرضه لا يعثير 
ترتيبا لآثر رجعى القرارء بل هو إععال 
مبدأ سئوية الميزانية وسنوية اأضريبة ؛ ذلك 


.لآ كن الميرانية تمد لمدة سئة لا يستتيع 


١ ل‎ 


حتنا أداء كل ضريبة أو رسم يقرد فى 
غضون السنة محسو با من بداية السئة المالية» 
كذلك لا يحول كون الرمم قد فرض عن 
سئة أن يقنضى من وجب عليه بالقدر الذى 
يازمه ابتداء من وقت سريانه . 


( التضية رقم 487 سئة 79 ق باللرئة السا بقة ). 


110 
نوفبر سئة 16018 

| س حيازة . ثبوت حيازة |1ل الودع فى'أحد 
اليدوك ٠‏ إستفاد منه #وافر السب الصد بح وحسن 
الئية . >لى سس يدعى المكس هبيء إثيات ذاك ٠‏ 
مثال ٠‏ المادة 04 مدل قديم , 

ب حيازة ٠‏ القللك بقرينة المرازة أمام محكدة 
الإحالة بمد نقش المي ٠‏ جوازه مى كال لم يثبت 

ج س حيازة الإثبات اللازم لنق 
الحازة . الونوف عند حد ثتى أركال الحبة المنول 
أنه سبب الميازة ٠‏ لا يكنى . 

وس ح . السيبية ٠‏ حيازة ٠‏ اسثتاده محمكة 
الإحالة فى قضائها إلى قريتة الميازة . عدم ثبوت 
تمش المحم ٠‏ لا مخالنة لمكم النقض ااسابق . 


الميادىء القانو نبة 


. إثبات‎ ٠ 


١‏ - ثبوت حيازة المال المودع وفقا 
للدادة م. من القانون المدنى القديم يستفاد 
منه وجود السبب الصحيح وحسن النية إلا 
إذا ثبت ما يخالف ذلك . وإذن في كانت 
المطعون عليبا الأولى قد سكت بقريئة 
اليازة الدالة على ملكية القاصرين لليال 
المودع فى حسايهما بأحد البنوك فإن عبء 


المدد الساأدس . السية الخاسة والثلاثون 


إثيات ما مذالف هذه القريئة يقع عل عائق 
من يدعى العكس » ولا يغير من هذا الحم 
ذكر المودع باسمه المال أن سبب تملمكه لهذا 
مال هو الطية ٠‏ 


+ القول بآن المطعون عليبا الأولى 
ماكانت تلك المّسك بقريئة الحيازة المشار 
اليبا بعد أن قطمت الدعوى عم حلة طويلة 
لمثثر فيها هذا الدفاع دود بأن للطعون 
عليها أن تبدى هذا الوجه من الدفاع أمام 
محكمة الإحالة بعد نقضص الحم المطعون فيه 
مى كأن أ يثبت تزوطًا عنه عراحةاو صّمنا 
ولا يستفاد هذا الأول من دعبا السابق 
الذى طلبت فيه رفض الدعوى وقالت إن 
سبب ملكية القاصرين لال المودع هو 
الإماب من جانب المورث . 

ملا بكفى لنى حيازة المال الموذع 
الوقوف عند حد منائشة أركان الحبة الى 
ذكر المودع باسمه المال أنها سبب تملك 
له؛ بل يحب أن يكون الننى منصبا على أن 
حيازة المال وإن انتقات ف الظاهر الى من 
أودع ياسمه نإنها بقيت فى حقيقة الآ 
وواقسه لمودع المال الذى ظل مسيطرا 
عليه ٠.‏ 

4 اذا كان الثابت فى الدعوى أن 
المطعون عليبا نحت بعد نقض الحم منحى 
آخر بأن تمسكك بقريئة قانونية هى قريئة 
الحيازة والى م يتبت أنها أثارما فى مراحل 
الدعوى السابقة نإن النعى على الج؟ المطعون 


قضاء محكمة النقض ادنية 


فيه بأنه إذ أسس قضاءه على هذه القريئة قد 
خالف مقنطى حك النقض السايق . هذا العى 


الكو 

« من حيث إن الوقائع - حسما يبين من 
الحسكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ‏ 
تتحصل فى أن الطاءئة أقامت الدعوى المدئبة 
دقم ٠١‏ لسئة م164 نحكة الاسكندرية 
الابتدائية غلى الماعون عليبا الأولى عن نفسبا 
وبمفتيا وصية على ولدمبا القاصرين : سعد 
سعك مداق : وثهد سعد مصتاق » اللذن بلغا 
سن الرشد أثناء نظر الطمن ‏ وطلبت فبها 
إلزام المدعى عليبا بصفتها بأن تدقع إلبيا مبلخ 
0 جتيبا والمصاريف والآنعاب وإلرام 
بنك مصر المطءون عليه الأخيي يصرف هذا 
المبلغ من الوديعتين اللنين كانتا بالبنك الأهلى 
ولقلتا منه إلى بنك مصر مؤسسة دعواها عل أنه 
فى ب أكتور سئة .144 توفى المرحوم سعد 
مصعان عن آبثته الطاعئة وزوجته المطمون عليبا 
الأرل وسعد وتمد ولديه منها وعقب وقانه 
جردت أوراقه بمصنعه فعثر من ييثبا على أيصالى 
إبداع رقى ١.مدبرى‏ زسروبن اللذين بموجببما 
أودع المررث فى 7١‏ سبتمير سنه وميه بصفته 
وليا على وأديه بفرع البنك الأهل بالاسكندرية 
مبلغتسعة لاف جثيهباسم كل منيما ولمساجما 
الخاص وذلك لمدة سئة ء وقالت الطاعئة إنه 
لم يكن لا مال فى حياة أبيبما نان التصرف 
بإبداع الملغين عل. هذا النحو من شيخ يف 
على النسعين إلى ولديه المغيرين اللذين لم ببلخ 
اكرها. وقنئذ خمس سن؛وات يعتبر تصرفا 
صوريا-قصد به سرمانيا من الميراث ولم مرج 


ادها 


به الل لودع من التركة أو تبر تممرفا بوصية 
غير ثافذة فى حقبا لأنرالم تمرها يصقترا وارئة 
وحق لما أن تطالب بنصيبرا فيا أودعه هورثها 
من مال أواديه ويقدر هذا الاميب بالمبلخ 
المطالب به » فدفعت المطمون عليها الآولى 
الدعرى بأن تصرف الورث بابداع الملفين 
بالبنك لامم ولحساب كل من ولديه يمير هية 
متجزة تمت أركها بالايماب والقبول والقيض. 
دف 7١‏ من بوئيه سلة م؛.ه! قضت الحمكة 
برفض الدعوى مؤسسة حكبا على أن تصرف 
اأورث بايداع النقود بالبنك لحساب ولديه 
القاصرين يمير تصرفا صما ناجزا قاصدا به 
المبة وقد نمت أركاما بالابداع الذى تحقق به 
الابماب والقبرل دون حاجةإلى قب القاصرين 
المال الموهوب من ولهما . فاسأ تفت الطاعئة 
وقيد استنافها عرق ومو سئة و ق ممكة 
اماف الاسكتدرية الى قضت فى موممن (بريل 
سئة +1 بتأبيد الحم المأ نف استنادا إلى أن 
الية |تعقدت العقادا صحيحا فطمنت الطاعثة 
فى هذا الحم طاريق النقض وقيد طمنها برقم 
هو لسنة بو ق . وقح أربل سنة م)و١؟‏ 
قضت محمكة النقض بثقض الم المطمون فية 
وباالة القضية على محكة الاسائناف مؤسسة 
قضاءها على قصور فى تسبيب الح المطعون فيه 
ذلك أنه أخم على أن المورث قصد أن يوب ولديه 
الميلغين موضوع التزاع هبة صميحة بفتحه حسابا 
عاما فى البنك الأهلى لكل من ولديه أودع فيه 
مبلنا .باسم كل منبما مع وجود حساب أخمر 
باسمه فى نفس البنك » وهذا الذى قله الحم لم 
يعن فيه بتحصيل ركن الإيجاب فى الهبة ولا يدل 
ملى صدور هذا الإبماب من المودث لآن ئية 
الحبة لا تفترض » وقعل الإيداع ليس من شأنه 


يشل 


العدد السادس - المسئة الخامسة والثلائثون 


مجر ده أن يفيدها إذ هو يحتمل احتمالات عتتافة بعد أن قطعت الدعوى نسع سنوات لم تبد 


الحم افصد الحية . ووبعد إعادة القضية إلى محكة 
الإحالة قضت فى .ه مارس سئة .و١‏ بالتأبيد: 
فقررت الطاعئة بالطمن فى هذا الحم بطريق 
د حيث إن الطمن بى على ثلاثة أسباب 
يتحصل أولها فى أن الحم المطعون فيه إذ أقام 
قضاهه على توافر القريئة القانو نية الدالة على 
ملكي ةالقاضر بن للمال المودع باسمبيما ولمسامماً 
بالبنك على أساس أن هذه القريئة مستفادة من 
هذا الإيداع الذى تمت به حازتهما للمال المودم 
وأن من مقتضى هله الحازة افتراض قيام 
السبب الصحيم وحسن النية » وعلى أن الطاعئة 
كان عليبا عبء ف هذه القريئة فمجزت عن 
إثبات ما مخالفها , إذا أقام الحم قضاءه على 
هذا الاساس بكرن قد خخالف القانون ذلك لآن 
الطاعئة من مبدأ دفاعما فى الدعرى قد [نكرت 
ملكية وادى المودث للمال المودع وقالت عنه 
إنه تركة ء إذلم مخرج عن حيازته وإن خا فيه 
نصيبا معلوما » وكان فى وسع المطمون عليبا 
الأولى أن نقف من الخصومة موقا سلبيا بانكار 
ما تدعيه الطاعئة فتكلف الطاعئة بائيات دعواها 
ببقاء المأل فى التركة ولكن المطعون عليبا 
سلكت مسلا ابحابيا يازمبا إثيات ما دقفت 
به الدعوى من أن التصرف بالابداع يعتبر هبة 
منجزة ٠‏ لآن من دفع دعوى قيره عليه إقامة 
الدليل على سمة ما دقع به . كا خالف الحم 
القانون يتأسيسه قضاءه على قريئة المرازة الدالة 
. على الملكية . ذلك أن المطمون عليبا الأولى وقد 
.تمسكيي لأول مرة أمام ححكمة الإحالة جذه القريئة 


خلانها هذا الوجه من الدفاع دكون قد تخلت 
عن القسك بها وأسقطت حقبا فى الاستفادة 
ممأ والساقط لا -ود. ْ 

د ومن حيث أن الك المطعون فيه قال ىق 
هذا الخصوص «١‏ حيث إن المستأنف"عليبا 
الأول ( المطمون عليها الآولى ) تركت جانيا 
ما فصلت فيه محكة التقض ونحت مثحى آخخر 
ق بسط دناعها بناء على حث قانوق قدمته لم 
تجعل فيه أساس دقاع! أن إيداع المبلغين بالبنك 
قد تمت به هبة المال للولدين و إتما اتضذنت لدفاعبا 
تصويرا آخر وهو أن هذا الايداع قد تمت به 
حيازة- الوالدين للمال المودع ثم اثتقات خطوة 
أخرى باستنادها إلى المادة مم.+ من القائون 
المدقى القديم المتطبق عل 'هذه القضية والدى 
لا مختلف فى هذه المسألة عن القانون 
الجديد » وفى الى تنص على أن مجرد وضع 
اليد على المنقولات يستفاد مئه وجود السئد 
الصحيم وحسن الاعتقاد ؛ أى انها لم تر حاجة 
إلى إثيات المية ؛ إذ هى غير مكلفة بهذا الإثبات 
بصفتها مدعى: عليبا ؤاكتفت باثبات حصول 
السازة للولدين بمقتعنى هذا الايداع والاستناد 
إلى قريئة الملكية المستفادة من هذه الحيازة 
طبقا لللادة م.4 وأضافت إلى ذلك تبيانا 
السبب الصحبح مع كونما غير مازمة باثباته 
باعتبار أنه مفترض قانونا أن سيب هذه الخيازة 
هو الحبة فكان الواجب عل المدعية أى الستأنفة 
أن تقوم بن حصول هذه الحبة دون أن تكون 
امأف عليبا ‏ وهى مدعى علببا عت 
دازمة بائيات متها » لأنالسيب الصبديح مفترض 
.بحم القانون كا تقدم , . وهذا الذى قرره الحم 


أضاء محكة النفض المدزية 


لا خطأ فيه ذلك أن حرازة امال المودع وققا 
لليادة مم.> مدق قديم يستفاد منه وجود السببي 
الصحيم وحسن أأنية إلا إذا نيت ما مذالف 
ذلك . ولا كانت المطءون عليبا الأول قد 
تمسكت بقريئة الحيازة الدالة على الملكية فان 
عبء أثيات ما خالف هذه الفريئة يقع على 
عاتق الطاعتة . أما القرل بأن العامون دلا 
الأو لى ما كانت تملك السك بالقريئة المشار [با 
بفك أن قامى الدءعوى مرحلة طوبلة لم ثثر قيبا 
هذا الدفاع فردرد أن للطعون عليبا الأولى 
أن تبدى هذا الوجه من الدفاع أمام معكة 
الإحالة بعد نقض الحم الملعون فيه متى كان لم 
يثبت أنا سبق أن نزلت عنه صراحة أو ضمئا 
وليس ف دفاعبا السابق الذى طت فيه رفض 
الدهوى وقالك إن سبب ملكية القاضرين للبال 
المودع هو الامواب من جانب مورمهما ما يفيد 
هذا الترول . 


« ومن ححيث إن السيب الثاتى يتحصل ق 
أن الحم خالف القانون وشابه القصور ذلك 
أنه بغرض أن للطعون عليبا الآولى أن تفيد 
من قريئة الملسكية بالحيازة النى أخذ با الحم من 
حك دلالتها على المية فان الطاعنة نفت هذه 
القريئة بقولها إن المبة لم تتم مةومانها من إيحاب 
وقيول وقيض ولا يستفاد أى منها من [بداع 
المال بالبنك باسم القاصر فكأن رد الحم « ان: 
الواجب على الطاعئة ان تقم هى الدليل على 
اثفاء الحبة بتقدم الدليل الايمانى منرا على أن 
الحبة لم تتحقق » أما القول بأن الايداع لا يدل 
على قصد المبة فايس دليلا إجاييا على نى الحبة » 
ويذلك يكون رد الحم فضلا عن عخالفته القانون 
قد عاره القصور لاه لم برد على دقاع الطاعئة 


ل 
ردا صادرا عن فهم الذكرة فى هذا الدفاع 
ومئاقفته لآن قول الطاعئة إن الايداع لا يفيد 
اغحبة ولا يؤدى [ليبا هو قول ناف للببة منطو 
على الظمن فى صحتبا ويتفق مع ما قررته محكة 
النقض من ان الابداع بمجرده لا يفيد الهبة ها 
لايستقم مع تقرير ممحكة الإحالة أن قول 
الطاعنة ليس نفيا للببة متملاةيالعلة الى ارتكنتك 
[لييا بأن ما رددته الطاعنة ليس فيه الدليل 
الإيجاف على نفى اطية . 


د ومن ححيث إنهجاء بالحكم المطعون فيه 
فى هذا الحصرص ١‏ وحيث إن هذا الدفاع من 
جائب المستأنف علما الأولى وهى مدهى علما 
فى الدعوى مؤسس تأسيسا قانوئيا صميحا ولكن 
الحسلاف لابزال قائما بين الطرفين فيا يتعلق 
بالحياذة إذ بنها تتترل المستأئف علما الأولى إن 
حياذة الولدين هذا المال ود تحققت بالابداع تتكر 
المستأفة ذلك وتقول إن الايداع لل مخرج هذا 
المألعن حوزة اأورث إذ ظات يده مدسوطة 
عليه حيث كان فى وسعه لو شاء أن إسحبه كله أو 
بضعه . .. وحيث إن الايداع بالبنك ونم 
حساب خخاص بالولدين من شانه أن خرج المإل 
نبائيا من حيازة المودع وكرمه من أأتصرف فيه 
وذلك جرد قيك المبلغ فى الحساب الطديد ومن 
ثم يكون قبضا حققيا إذ المال عن ذلك الرقتك 
يصبح فى حمازة صاحب هذا الحساب تحيث 
يستطيع التصرف فيه بكانة أنواع التصرفات 
وكل مافى الآ أنه قيض تم بواسطة شخص 
ثالث وهو اأبنك وهو جائز قانونا » أما القول - 
بأن المودع قد ظلت يده مبدوطة على هذا المال 
الذى أو دعه حيث كان فى وسعه سحبه إذا شاء 
والاستدلال من هذا على أن المأل لم مخرج عن 


ل 


المدد الساذدىي السئة اكامسة والثلاثون 


دوزت فبو تصوير غير ديح إذ أن لودع ماكان 
يستطيع سحبه إذا شاء إلا بصفة أخرى وهى 
الصفة النى مثل مما أصحاب امساب الجديد فاو 
أن صفته كول على الولدين زالت سلب الولاية 
مثه لما استطاع إلىذلك سبيلا 
قد أصيحت للولد.ن بإبداع 
هذين اراخين ياسمهما فى الينك فاتهما إسةتفيدان 
من القربئة القانونة وه اعتبارهما مالحكين 
طيقا للادة .+ اانى تفسترض السئد الصحبح 
وحسن الثية وايس الولدان هازمين بإئرات السند 
الصي. ح إذ أن هذا ال.ئد مغترض ومح ذلكنقد 
ذكرت ات عامبا الآرلى الرصية علهما 
وهى المدعى عاها أن ! ايند ألم جح هو المية 
البدوية فكان الواجب دلى المستأفة أن تقم هى 
الدليل الإيحانى منها على أن الحبة لم تتحقق » أما 
القول بأن الايداع لايدل على قصد الهبة فليس 
دليلا إيحابيا على اؤى الهبة » وببين من هذا الذى 
أورده الحم أنه بعد أن أثيت :وافر القريئة 
الدالة على المللكية محيازة القاصرين للبال المودع 
سجل عل اامااعئة عجزها عن أى هذه القريئة 
بدليل مقبول يؤدى إلى فى هذه الحياذة .إثيات 
أما وإن انثقلكق الظاهر للقاصرين بفعل الايداع 
فانها بقبت فى حقيقة الآس وواتقعه لوالدثما 
الذى ظل مسيطراً على المال المودع وهو الآ 
النى نفاء الحم بالآدلة السائغة الى أوردما أما 
الوقوف دند حد الجدل ى توافر أركان الحية 
فليس من شأنه أن ينى حيازة القاصرين للهسال 
المردع » ومن مقتضى هذه الحيازة افتراض 
السبب الصحبح وحمن اللية. - 


د ومن حيث إن السيب الثالك تتحصل ق 


ا وحيث إنه وقد 


تبين أن الحيازة ة 


قضاء حم النقض السابق مع أنه واجب اتباعه 
فى المسألة الفانونية التى فصل فا ومع أنه لم بحد 
جديد فى واقع الدءوى أمام محكة الاحالةروجه 
التناكش أن 00 النقض <ين عرض علها ما كان 
من خملاف بين الخصوم على تكييف الايدام 
وأثرة فى القائرن قررت أن ثية البة لا تفتزض 
وأن فسل الابداع ليس هن شانه بمجرده آن 
يفيدها إذ هو يحامل احتالات عدلفة لا زجح 
أحدما غيره إلا بمرجح ولا رجح فى الحم 
لفصد الهبة . ثم سماء الحم المطعون فيه مقرراً أن 
هذا الايداع تمك به حيازة القاضرين لليال 
المودع وهى حيازة آستنماد منها القريئة القانونية 
الدالة على الاللكية بوضع اليد بالسبب الصحيح 
وحسن النية مع أن الحراذة التى أقام لما الحم 
ما أقام من وزن [نما هى وليدة الايداع الذى 
قالت عنه عحكة النقّقض من قيل إندلا بفيد اطبة , 


رومن حيث إن هذا السبب مردود عا 
أورده الحم اأطمون قبه من أن « المسااف 
علما الآولى ‏ المطمون علا الآولى - تركت 
جانا ما فصلت فيه عمكة النقض ونحت ملحى 
آخر فى بسط دفاعبا بثاء دلى حث قانونى قدمته 
تجمل مته أماس دقاما أن يداع المبانين 
بالبنك قد تمت به هبة المال لا ولدين و[ما مضنت 
لدفاعرا تصويرأ آخر وهو أن هذا الايداع قد 
تمت به حيازة الولدين الال المودغ ... » ويبين 
من هذا الذى أورده الحم أن أقام قضاءه على 
قريئة بمسكت با المطعون عابها الأولى لآول مرة 
أمام محكة الا<الة ولم يسبق عرضها على محكمة 
النقض لتقول كلتما فهما ومن م ثم يكون قول 
الطاعئة بأن ععكة الا<الة قد عالفت مقتطى حم 


أن الحم المطءون فيه خالف القانون لمثاتضته النقض هل غير أسان . 


قضاء عبكة النقض المدنة 


كيل 


0# 


« ومن حيث إن لما تقدم يكون الطعن عل 
غير أساس ومن ثم يتمين رفضه ... 

( القضية رقم ١0‏ سنة 7٠١‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد حلى وكل لة وسلمال 
ثبت وعبد العزيرٌُ وسايان وأجند المروسى وتمود 
عيام المستشارين. ):. 


2 
4 أوفير سنة موه( 

| - إئيات . ملكية . حك . تسهيبه . اتخاذ 
المحكمة من عدم :كدف الأطرال سم الدعى قريئة 
على انتناء ملكنته مضانة إلى الأدلة. الأخرى . 
لاخطا . 

ب سب أموالو. أموال أميرية ٠‏ طرح البحن . 
حّ ٠‏ لسؤنية > أطان طح البحر ع س الأموال 
اقيلن ك2 : االحكومة ٠.‏ عل من يدعى ملمكيتبا أن 
يثبت تماص لها بأى طريق م نطزق انتقاله الاسكية ٠‏ 
عجره عن الإثبات كاف رفش دعراء ٠‏ 

المبادىم القانونة 

.١‏ - لا جناح على المحكة فى أن تتخذ 
من , عدم تكليف. الآطيان موضوع الأذاع 
بإسم _مورث الطاعتين قرينةعلى انتفاء ملكية 
لجا مضافة إلى الآدلة الآخر ى الى أوردتها 
فيرهذا الخسوص . 

؟ - تعتبر أطيان ال_رائر ( طرح 
البجر ) عملا بنص المادة 5١‏ من القانون 
المدنى القديم وبتصوص اللاتحة السعيدية 
الضادرة فى)١‏ من الحجة سنة 1١1/4‏ ه ماوكة 
أصلا للحكومة .. ولا تنتقلى ,ملكيتها إلى 
الألفواة [لا بتوزيمرا عليهم أو.يعا الييم 
بالمزاه . وإذن فإن الك المطغونفيهإذ مسجل 


عجر مورث الطاعنين عن اثبات ملك هذه 
الآطيان بأى سبب من أسباب القلك يكون 
قد أنام قضاءه بملكية الحكومة لما 
وبرفض دعوى المورث المذكور على أساس 


( التضية رقم ١4٠‏ سنة 7٠١‏ قءرئاسة وعشوية 
السادة الاساتذة جد حفى وكذل المكة وعبد العزيز 
يد ومسطق قال وأجد المرؤمي و#ود عات 
الستشارين. ) ٠‏ 
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| س إثبات ٠‏ إمازة . عقد . عبء إثيات إجاز: 
عقد قبل للابطالء وقوعه على دائق مدعى الإجازة . 
مثاله . - 

ب ست إثئرات . عبه الإثبات ٠‏ التوزاعد الى 
تبين على أى خهم بقع عيء الإثبات . عدم اتمالها 
بالنظام العام . جواز الاتغاق على مخالقيها . مثال . 

ج - استئئاف . وارث . أثر الاستثتاف ٠‏ 
حك ابتدالى بصحة التماقد الحاصل.بيف للووث 
والذترى. . استثاف هذا الحم من أجد الورثة 
دون الباقين . إلناء الجسم الابتدالى ورفشس 
الدموى . تأسيس مكة الاستثاف حكرا على أن 
الورث ؟ال قأصرا عدد التوثييع على العقد + لااستقيد 
من هذا الم سوى الوارث الأى امتأف . 

د - عتقد , بطلان ٠‏ إحازة . من #لك الاجازة ؟ 
حك . تسبيبه . النعى عليه ينه لم برد على القع 
الخاس باجازة عقد من شخس لا بملكبا أو غير هال 
بألسيب اللاصق بالمقد . نعى غير منتمج ٠‏ 


المبادىء العا نونمة 

١‏ - إن عبء إثيات إجارة عقد قبل 
للابطال زا بقع على عائق مدعي الإجازة.. 
ون فى كان, الطلعن قد ادس أن موريه. 
المطعون عايها قد سا بمد بارغ سن الرشد 


غ#عدام 


ا 


العدد السادش ‏ السئة الخاسة والثلائون 


غقد البيع الذى عّده وهو قاصر فإن الحم 
المامون فيه إذ أاق عليه عب. إثبات هذه 
الواقعة لايكون قد خالف قراعد الإثرات - 
؟ - القواعد الى تبين على أى خصم 
بقع عبء الإثبات لانتصل بالنظام العام 
ولذا يجوز الانفاق على عغالفتهاء وإذن فى 
كان الطاعن قد طلب من المحكئة إحالة 
الدعوى على التحقيق لإثبات مايدعيه فليس 
له أن ينعى بعد ذلك على الحم إجاته إلى 
إلى ما طلب * حتى وأوكان فما طلب متطوعا 
لإئبات ما هو غير مازم حمل عيثه . 

+ لما كان الطاعن قد رفع دعواه 
على ورثة البائع للبائعة له بإثبات صمة النعاقد 
الذى ثم بين مورثهم وبين من اشترت منه 
وصعة العقّد الصادر له من هذه الآخيرة » فليا 
دفصع المطعون عليبا الآولى الدعوى أمام 
محكمة أول درجة بيطلان العّد الصادر من 
ال مررث لآنه ومع عليه وفت قصره حكك 
امحكة لصلحة الطاعن فأعان الحكم جميع 
الورئة وكافت المطعون عليها الأولى قد 
استأنفت الحم وحدها عن نفسبا ويصفتا 
وصية على ابتتها القاصر » وكانت محكة ثانى 
درجة قد قضى لمصلحة المطعون عليبا بالغاء 
الحم الاببّدانٌُ ورفض دعوى الطاعن ‏ 
لما كان ذلك فإن المي الصادر من عكة 
الاسئئناف لا يستفيد منه غير المستأنفة, 
ولا يتعدى أثره إلى باق الودثة الذين لم 
يستأنفوا الحم » ذلك أن قناء امحكمة 


بإلناء الحم الابتدائى ورفض دعوى الطاعن 
إما يرد على القدر الذى استؤنف من الحم 
سب . 

- الإجازة التى تصحخ العقد القابل 
للابطال هى الى تصدر ممن يملكبا وهو علم 
بالعيب الذى يشوب العقد وأن يكونقاصدا 
إجازته ٠‏ وإذن فى كان الثابت من الأوراق 
أن الطاعن لم يدع صدور إجازة مستكلة 
لمذه الشروط القانونية بل اكت بالقول 
بأن جرد توقيع المطعون عليبا الأول على 
عضر الجر د شد إجاز با للعقد الصادر من 
مورثما بصفتها الشخصية و بصفتها وصية على 
ابتاالقاصى ٠‏ وكان تممسك الطاعن بالإجازة 
استتادا إلى هذه الوافمة غير مناج ذلك أن 
المطعون عليبا ماكانت يلك د 
إصفئها وصية دون إذن من المجلس الحسى 
كا أن مجرد ثوقيمها على محضر الجرد لايفيد 
آنا كانت تل بأن العقد الصادر من مورثما 
صدز منهوهو قادر وأنها أرا ادت من الو قبع 
[سقاط حقبا فى الطعن على المقد ء فان الله5 
المطعون فيه إذ ل يتحرض ابحث هذا الدفاع 
لابكون باطلا . 


( القضية رقم ؟ سنة ١#'ق‏ باطيئة السابقة ) : 


0١ 
1؟ أوفير سنة م6018(‎ 
٠ أرباح استشائية . رقم القارنة‎ ٠ اس ضرائب‎ 
عدم استعال الءول حقه فى ا<تيار رقم القارئة ف‎ 
. سقوط ته فى الاختيار‎ ٠ اليماذ المحدد قانونا‎ 


فضاء محكمة النقض المدنية 


نسل 


ألادتان ؟ و "” من آاقانون ركم لستة غ5١‏ 
والثرار الوزارى رقم ؟, لسنة ٠1545‏ 

: أدياح اسنئائية . الأمر 
السكرى رقم 41م لسنة 49و١١‏ ليس هن شانه 
مد البءاد المجددى لاختيار ركم التارنة ٠‏ 


ه إع 


الممادىء الما نو نه 


١‏ لما كان المادة الثانية من القانون 
رقم .1 أسنة 144١‏ قد بيشت كيفية تحديد 
الربح الاستثنانى الخاضع لاضريبة » وذلك 
بائباع إحدى الطريقتين المخصوص عليبما 
فى المادة الم كورة ء وكانت الفقرة الأول 


من المادة الثالثة من:هذا لافانون قد نت 
على أن يكون اختيار احدى الطريقتين 
كأساس للءقارئة مئروكا للسمول بشرط أن 
مكون له حسابات منتظمة وبلشرط أن 
يبلغ اختياره إلىمصاحة الضرائب بالأوضاع 
وف المواعيد الثى تحدد بقرار وذارى» 
وكانت الفقرة الثانة من المادة المذ كورة قد 
رتبت على عدم تبليغ الممول اختياره فى 
المواعيد الحددة تحديد الريم الاستثنانى على 
أناس دق, المقارنة المنصوص ءايه فى 

فشرة ثانا من المادة لاثانية وكان وذر 
لمالية إععالا لاص المادة أأثالثة من القانون 
المشار اليه قد أصدر القرار ,74 لسئة١ ١44‏ 
نص فيه على أنه لأجل استعال الاق الخول 
للسواين يمقتضىهذا القانون يذبغى أن يقدم 
الممول الى مأمورية الضرائب الواقع بدائرة 
اختصاصما مركز إدارة أعماله طليا فى ميعاد 


لايجاوز آخر نوفبر سئة ١44١‏ موضحا 
به الطريفة الي اختارها من الطريقتين 
الممعسوص عليبما فى المادة الثانية من القانون 
المشار اليه » ثم مد هذا الآأجل إلى آخر 
ديسمير سنة (144 بالقرار رقم وه؟ لسنة 
9 ثم الى آخر يناير سنة 449( بالقرار 
رقم ١٠م؟‏ لسنة ١4وذ‏ ثم آلى ١٠١‏ فبراير 
سئة 1449 بالقرار رقم !9 سئة 2,149 
وكان هذا الأجل هو آخر موعد >وز فيه 
للممولاستمال حقه فى تقدم إفرازه باختياز 
رقم المقارنة ؛ وكان النانون زد حدد ميعادا 
لا تخاذ إجراء معين فإبه ,ترتب على عدم 
مباشرة هذا الإجراء فى الميعاه سقوط الحق 
فمباشرته بعد فوات الوقت الحدد له, وكان 
الطاعن م يقدم إقراره بإخشاد دم الثارئة 
إلا بعد فوات المبعاد فإن حقه فى اتناذ هذا 
الإجراء يكون قد سقط ويكون الحم 
المطعون فيه إذ تضى إسقوط حقه فى 
الاختيار لم مخطء فى تطبيق القانون . 


 !‏ الغرض من الأ العسكرى رقع 
إبم لستة ١449‏ هو إجبار الممولين على 
تقديم [قرارات أر ياحهم والبيا نات والأوراق 
الى يقضى بتقدما القانون دنم أسنة 
و4 والتانون دم «+لسئة 41 والزاممم 
بدفع الستحق علييم من ضرائب عادية أو 
استثناية وليسمن شأن هذا الآمى مد معاد 
اختيار رم المقارنة امحددبالقرارات الوذادية 


الل 
الصادرة تنفمذ! لليادة الثالثة من القانون 
دقم .+ لسنة 141 * 

( القضية رقم 45" سنة ١١‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذ: عبد الءزيز تخد وكإلى الحكة ومصدانى 


اضل وفيد لامزيز سلبان وأحد اامرونى وحمود عياد 
الاستشار ن )ء 


6 
م أوفير سئة 1و1 

هبر عقارى ٠‏ قضاء مستعجل . الانتجاء إلى 
قائى الأمور الستعجلة بطلب شه محرر أثرث عليه 
مأمورية الثهر المقارى ياستيناء اتات . هو 
الااتجاء إلى جبة غير تصة . الفانون رتم ١١4‏ 
لبنة كيولا. 

المبدأ القانون 

لا يحوز الالتجاء إلى قاضى الآمور 
المستمجلة بطلب الح يشبر عريضة دعوى 
صعة تعافد أشرت عايبا مأمورية الشبر 
المقارى باستيفاء بيانات لان الآارض 
موضوع الطاب فى من الآملاك الأميرية 
إذ الالتجاء اليه فى هذه المالة هو التجاء إلى 
جية غير عتنصة ءذلك أن القأنون رقم ١١4‏ 
لسئة 141 بتنظيم الشبر العقأرى قد بين قى 
الباب الثالك منه فى المواد من ٠٠١‏ إلى ١١‏ 
الإجراءات الى تتبع فى شبر الحررات ؛ 
والمستفاد منهذه اكواذ أن القانون لم يرتب 
لصاحب الشأن حقا فى الطعن المباشر فى 
القرارات الصادرة من مأموريات الشبر 
العقارى باستيفاء بيائآات متعلقة بطلبات 
الشور . إذفى اجازته لطالب الشبر طلب شبر 


العدد السادس - السئة الخامسة والثلاثون 


عرره مؤقنا ما يصون حقوته إلى أن يقول 
قاض الآمور الوقتية كته بالإبقاء أو الإلغاء 
وأن سلطة كاضى الآمور الوفتية فما أي 
عليه من ولآية تنسع أبحثك مدى تحقق أو 
نلف اشر وط اتى يطلب القانون توافرها 
لشبر انحرر . 

( التضية رقم 6 سئة #99 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد ال.زيز متمد وكيل المكئة وسلمهاك 
ثاب ود جيب أحد وعيد اامزيز سلمال و#ود عياد 
الستثارئ ) ٠.‏ 


امف 
م ديسمير سئة 1961 

س استعناف . ذموى . تماب الاستئناف . 
نزاع على جزء من عفار قيمته "٠‏ جنيها ٠‏ تدخل 
خهم إثالك فى الادعوى مدعيا شراء العقار بأ ك4 
.تبلغ ه88 جنيها وقيول تدخل . الطمق في عقسيده 
بالزدير من أحد خمصوم الاعوى . وجوب تتدير 
قيمة التموى بقيمة عقد الحمم التدخل . المع برد 
وبطلان هذا العقد . جواز استئتناته ٠‏ 

ب س اإختماس . دهوى . طلبات طرضة . 
قيمة الطلبات المارضة تجاوز اختساسالناضي الجزتى» 
حسن سير العدالة يقتعى الفصل ف /اطلبات العارضة 
تيبل اتفسل فى الدعوى الأصلية , وجروب إللة 
الاعوى الأصلية والطابات المارشة إلى المسكة 
الابتدائية الادة ٠ه‏ مرائعات . 


المبادىء القانوننة 

١‏ - متى كان الطاعن قد تدخل فى 
الدعوى مدعءا شراء العقار الذى يشتازع 
طرفا الدعوى على جزء منه مقدر تنه مبلخ 
ثلاثين جثيبا مستندا إلى عقد ببع صادر له 
من المورث بثمن مقدآره .مج وبقبول 
الحكة تدخله أصبح طرفا فى الحوى ويكون 


قضاء محكة 


المي الصادر فيا حجة له أو عليه بالنسبة 
أصبحة عقده أو عدم حمته » وكان موضوع 
المزاع قد تحول بعد قبول تدخل الطاعن 
ومسكه بعقده إلى نزاع فى صمة هذا المقد 
الذى تزيد قيمته على النصاب الهانى للفاضى 
الجر » فإن المك برد وبطلان هذا العقد 
يكون جائزا استثئافه إذ تدر الماعوى فى 
هذه الحالة بقيمة الق المثبت فى الورقة 
ويكون الك المطعون فيه إذ قضى بعدم 
جواز الاستئاف قد خالف القانون . 

؟ - إذا جاوزتقيمة الطلباتالعارضة 
فى الدعوى نصاب القاضى الجرقٌ وكان من 
مقتضى حسن سير العدالة الفصل ف اأطلبات 
العارضة قبل الفصل فى الدعوى الآصلية 
وجب عل الحكمة أن تح من تلقاء نفسها 
باحالة الدعوى الأآصلية والطلبات العارضة 
إلى الممكة الابتدائية الاتصة علا بص 
المادة ٠ه‏ من قانون المرافمات » وإذن فى 
كانت المحكة قد قلت تدخل الخصم الثالك 
الذى تمسك بصحة عقّده الذى تزيد قيمته 
عن نصاب القاضى الجرث ؛ وكانت المدعية 
قد طغغنت فى هذا العقد بالتزوير فكان يتعين 
على امحكة فى هذه الحالة أن تمل الدعوى 
الأملية مع الطلب الخاص بادحاء المدعية 
فى الدعوى الاصلية يتزويرعقد المتدخل الى 
المكة الابتدائة الختصة . 


51 
عد ...وحن حي لإن الطقعن ينعئ على الحم 


نقض امدنية 
الخطأ ىتطب.ق القانون من7 ئة أوجه : الآول- 
[ذلم يطبق المادة 4.٠‏ مرافعات تطييقا سعيهها 
فدعرى المرضصوع بالنمبة ادعوى التو بر الى 
عدر فيا الحم عل الطمن فى الددرى الخاصة 
بالعقد الذى طمن فيه بالزوير وهذه الدعوى 
قد انضمت إلى الدعوى الأصلية عندما تدخل 
الطاعن فى الخصومة طاليا اعتياد عقّده الصادر ىق 
١‏ مابو سئة مإم: ١‏ فتدخل الطاعن فى الدعرى 
باختياره وقبول (تحكمة هذا التدتمل بيعل منه 
مدعيا قى الدعوى بطلياته الخاصة ء و ذلك مايه شل 
من المادتين مو » ع١‏ مرافعات . والعقد 
النى طعن فيه بالتزوير قيمته مبلغ .عم لديا 
وهو مبلغ من شأنه أن ينقل الاختصاص كله الى 
احكمة الكلية وهومن باب أولى قابل للاستئناف 
إذا اعتبس أن قيمة العقد فى .مم جشيباء وللثانى 
إذ تنص المادة .» مرافعات على وجوب 
مراعاة قيمة السئد اللطءون فيه 50 تقذدير قيحة 
الدعرى الآصلية » وإذا كان الخال كناك ق 
شأن دعوى التدوير الأصلية فبو ولا ءد كذكك 
فى شأن دعوى الازوير الفرعية الى تفرع من 
دعوى أصلية هى دعوى السئد نفسهء إذ جمل 
الشارع الدعوى الأصلية تاب فى هفه الحالة 
للدعوى الفرعية شلافا لما هو معروف من تبعية 
الفرع للاصل » وذلك مراعاة النظام العام ٠‏ وقد 
أغار الحم إلى ذلك باعتباره رأيا مرجو حا كان 
مقمولا به قى ظل القانون الملخى ومع ذلك غقد 
رأى أن تطبيقه يحمل الحك غير جائز استكناف لعلة 
النصاب بمقولة إزفيمة عقد المتدضل جم جثيبا جع 
أنسقيةتها. مم جنباء والثا لك إن تلبقا لتقى 
المادة.ومرا فسا تكان بتعين عل الحكة اجر ئيةأؤققام 
عدم اختصاضبا عثد ما تروت قبواءالطاعن خصيا 
فى الدعوى مدعي ميات :ديد فيستيا على تهاب 


٠4 


56 

القاضى الجر والحمكم إذلم يطيق هذه المادة 
قد عالف القانون , وبديد فى جسامة هذا الخطأ 
أن محكمة ثانى درجة قضت فى حكمرا المطعون فيه 
بعدم جواز الاسئئئاف مع أنهكان مأمولا منها 
تصحيسح هذا الخطأ 3 من المسل به أن للمحكمةأن 
تح به من تلقاء نفسبا ولولم يتمسك الطاعن 
بالدقع بوقرح هذا الخطأ القانوقى فضلا عن أن 


- هم * دسد 0ن 


جلسة المراقمة التى حرم درا بالححكم بعدم جوال 
الاسنتاف . 


د ومن ححيث إن الطأعن تدخخل فى الدعوى 
مدعيا شراء المأزل الذى يتتازع طرفا الدعوى 
وما الطعون علهما عل جوء مئه مقدر نه 
مبلخ ثلاثين جنيبا وقد استئد الطاعن إلى عقد 
ببع عادر له من المورث فى م1 مأيو بام( 
بثمن مقداره .مم جنيبا وبقبول اممكة تدثله 
أصبح طرفا فى الدعوى ويكون الحم الصادر 
فها حجةله أوعليه بالنسيةلصحة عقّدم أوعدمبا . 
ونا كن موضوع الازاع قد تحول بعد قبول 
تدخل الطاعن ومسكه بعقده إلى نزاع فى ضصة 
هذا العقد وقيمته تزيد على التصاب النباق 
للقاضى الجزثى فان الحم برد وإطلان هذا المدّد 
يكون جائزا اسئنافه إذ تقدر الدعوى فى هذه 
الحالة بقيمة الحق الملبت فى الورقة ومن ثم 
يكرن الح إذ قضى بعدم جواز الاستئناف قد 
أخطأ فى تطبيق القانون اما استناده إلى المسادة 
مرافعات فبو اسئناد فى غير عله ذلك أن 
موضوع التذاع على ماسبق يانه أصبح بعد 
الطليات المعارضة مقدرا بقيمة عقد المتدشل 
أى عبلغ .مم جنيه لا مم جنيباكا ورد خطأ 
بلحم فكان يتعين على حكة ثانى درجهة قيول 


العدد السادمن ‏ ااسنة الخامسة واثلاثون 


الاسشئزاف ذكلا ومن ثم يتعين نقض الحم 
الماموون فيه . ْ 

د ومن حيث إن موضوع الدعوى صالح 
للحم فيه . 

د زمن حيث إنه يبين ما أنف ذكره أن قبمة 
الدعرى بعد قبول المتدخل و؟سكه بعقدهوصارت 
.مم جثدبا أى أزيد من نصاب اختصاص 
القأضى الجرق . ولما كآن من مقتضيات العدالة 
الت فى حمة أو عدم صمة عقد الهم المتدضل 
التى طعت فيه المدعية . المطعون عليبا الآولى ‏ 
باللذزور قيل الغصل فى دعو اها فإ نه كان بجحب عل 
المحكة الوونية أن محم من تلقاء تقفسبا بأحمالة 
الدعوى الأصلية والطليات العارضة عليبا بحالنها 
على المحكة الابتدائية الختصة وفتا للمادة .ه من 
قانرن المرافعات » وهو ماتتءين الحم به قى 
موضوع الاستثناف الرفو ع من الطاعن , 

( النضية رفم ١17‏ سنة الاق رئاسة ومضوية 
السادة الأسائذة أحد حدىوكيل الحكة و-ليان ثابت 
وممد تيب أحد وعيد المزيز سايان وتمود »ياد 
الستشارين ) ٠‏ 


10 
م٠‏ ديسمير سئة 188 


نقش . طعن . اعلان ٠‏ اعلان الطعن فى الموطن 
الختار ٠‏ شرطه . أن يكون المطمول عليه قد عيئه 
فى ورتة اعلان المك . التذام الطاعن بأل يقدم فى 
خلال المشرين بوما التالية لاللعن سورة الحسك المعلنة 
اليه والدالة على :ين الرطن المتار . الموادر! » 
41١ *‏ مرافمات ٠‏ 


المبدأ القائوق 

[علان الأوراق القضائية يحب أن يكون 
لنفس الشخص أو ف موطنه وفقا لنص 
المادة ١‏ من قانون المرافعات ولا >وز 


أضاء عحكة النقض المدنية 


تسليمها فى الموطن الختار إلا فى الاحوال 
الئى ينبا القانون ٠‏ وء:ضم من نص المادة 
»مم مرافعات أن المشرع وإن أجاز إعلان 
الطعن فى الموطن الختار إلا أنه شرط لذلك 
أن بكر ن الخصم قد اختار ذلك الموطن 
فى أعلان الحم المطعون فيه الى خصمه , 
فلاجحوز اعلان الطعن فى الموطن!#تار لدى 
محمكة الاسئناف وعلى ذلك بحب على من 
يعان خصمه بتقرير الطمن بالنقض فىموطن 
تار أن ثبت أن خصمه قد اختار هذا 
ا موطن فى اعلان الحك ؛ وذلك بإيداعه قل 
كتاب محكمة القض مع مابجي عليه ابداعه 
من أوراق فى خلال العشرين يوما النالية 
لناريخ الطعن » صورة الحم المطعون فيه 
المعلنة » فإن لم بفعل كان اعلان الطعن لغير 
الخصم نفسه أو فى غير موطته الأصى باطلا 
عملا بالمادئين ١إواع؟‏ من قانون اأرافمات 
وثعين على المحكة أن تقضى بذلك فى غببة 
المطعون عليه ٠‏ 

( القضية رقم ١1‏ سنة ١؟‏ ف رثئاسة وعطضوية 
السادة الأساتذة أحهد حفى وكيل ال كة رمد 


المريزيحد ومميطق فاضل وأعد المرونى وود عياد 
الستعارئ ) . 


6 
م يسمي سس 05 | 
شرائي ٠‏ ] كراميات أنققبا اأمول لتويل أعماله 
وأو سيمع دائرة تعاط.ه ٠‏ وحوب حعبدها ضون 
مسروفات الماتأة , المادة و من النانون رقم ١4‏ 
لنة ١‏ ١ا.‏ 1 


4 


المبدأ القانون 

الإكراميات اتى يتفقها الممول النسييل 
أعباله وتوسيع دائرة نشاطه وتتصل اتصالا 
ونيا مشر ةمبنته» تعتبر من تكاليف الخشأة 
ويحب خخصمبا ين المصروفات وفقا لللادة 
9؟ منالقانون رقم ١4‏ لسئة م4١‏ مادامت 
غبرهب الغ فيراء ولاح ل للقول بسريان ضرية 
العمولة على هذه المبالغ لآنها لا مائل العمولة 
أو السمسرة لاختلافالإصائص الىتلازمبا 
عن خصائصيما . 


( القضية رقم 47١‏ سنة 9؟ ق بإلطيئة السايتة) ٠ه‏ 


51 
> دوعمير سسئة 08( 


غرائب ١‏ رسوم بلدية . عدم جواز فرضها يأر 
دجم . ليس من شأن :صديق وزير الصحة على 
الترار السادر يغرطها ما يضح هذه اله النة , 
المواد 5١‏ » ؟#اء 74 هن القانون رقم ١40‏ 
لمنة 14ةل. 


الميدأ القانوق 

إن القانون دم 4 أسنة 1١544‏ وإن 
رخص للجالس البلدية فى المواد بو م« » 
م فى أن تقرر رسوما فى الأحوال المبيئة 
هذه المواد الا أنه ل يخول لهذه_الجالس أن 
ترتب الرسم الذى تفرضه أثرا رجعيا ‏ فان 
جاوز امجاس تطاق اسلطة الخولة له مقتضى 
القانون المشار اليه» فإنه يكون قد خرج عن 
حدود ولايته » و ليس من شأن تصديقوزير 
الصدة على قرار امجاس مايصحح هذهالخالفة 


ذخل 


العدد السادس _ السنة الخامسة وافلاثون 


كا أن أحكام المرسوم الصادر فى .م من | الوصف الحقرق المتطبق عليه أنه ضرر مادى 


أكتوبر سنة ه14١‏ تنفيذا لا ورد بالمادتين 
٠و‏ و من القانون رقم ه6١‏ لسنة ١144‏ 
بتعرين. القراعد الخاصة تحديد أساسن 
الرسسوم البلدية وطريقة النظل منها وكيفية 
تخصيام| وأحوال الاعفاء منها لاتذول الجاس 
البلدي من الحقوق. غير ما خوله. [ياها 
القانون المهار اليه, وعلى هذا الأساس يتعين, 
تفسين ما ورد بالمادة العاشرة من هذا 
المرسسوم من تشكيل نة فى كل بحاس من 
بين ما اختصبت به تحديد تار خخ استحقاق 
الرءم الذى يغرضه الجاس . 


( النضية رقم 499 سنة. 99 ق بالهيثة السابتة ) ٠‏ 


/اة). 
٠١‏ داإسمير سلة 68؟1 

تمويش ٠‏ حم-+ اتسبييه . وسقه الشرر الذى 
لق الطاهن بأنه ذرر أدبي . الثمى على الجم 
بالخطاً فى هذا الوصف 1.تادا إلى أن حقيقته أنه 
شرر مادى 0 غير منتمج 3 

المبدأ القانوف. 

إذا كآن الحم قند قضى لاطاعن 
بالتعويض على أساس أن إغلال الشركة 
المطعون بعليرا بالتزامانم! قد ضيع عليه فرصة 
كلن يتدقببا من وراء إظباره فى الآفلام 
المتماقد عليبا » وهى ذيوع شبرته كمثل 
سنا فانه يكونمن غير المنتجلنعى على هذا 
احج بأنه وصف هذا الضرر بأنه ضور 
أدن. لحمب فى.حين أن الطاعن برى أن 


م كان ل يقدم إلى محكة الموضوع مايدلم 

على أن ضررا آخر مقا قد حاق به خلاف 

الضرد الذي قضى له بالتعويض من أجله . 
( القضية. رقم 4 4 سنة ١‏ لاق بالفيئة السابقة ) . 


1/1 
٠‏ دلسمير سلئة نم ة| 

| رسوم اللامئة . - 5 العاوية ٠.‏ اسدار 
أعتاد مستندى . مى قستحق عليه رسوم الأمنة 
وفنا للادة الثائية من الفصل الثانى من الجدول الثانى 
من النانون رقم 44 لسنة 1919 ء تميين الممكة 
على قح اعتادات عادية بسلنة مخترنة. بأوامى دقم 
مقابل تسل هستندات شحن البضائم فتستحق عايها 
رسوم الدئة وما يعتير منهياأ رد أوامر دوقم 
مستندة إلى عقود فتتح اعتادات سبق محصيل الرسم 
عنها ٠‏ لا خطأ فى تطبيق الثائون ٠‏ 

ب ل رسوم الدمنة . حم ٠‏ أسلبية ٠‏ قضاء 
اءعيادات مستدية دون محتيق ما إذا كانت مره 
أوامر دنع مساندة إل عقود نتمم اعتهادات إسلنة 
سبق #صيل الرسم متها أم الها 5 حتينتها تتطوى 
على عقود فتتح اعمادات عادية مترونة بأدامر دقعم 
مقايل قسلم هستندات شحن البضائع فتستحق عليها 
ازسوم ٠‏ خط فى 'نطييق القانوث 0 


المبادىء القانونية 

١‏ - إنه وإن كان الأصل أن إصدار 
الاعتادات المستندية ليس عملية أصلية 
ولكته متفرع عن عملية أخرى هى عملية 
قتع أعتهاد عادى بسلفة تحبا البنك إلى عميله 
مضمونة ممسنيدات أو بضائم م 0 يكن 
للمميل رصيد دائن لابنك يزيد على. قيمة 


فضاء محكة النقض المدية 


الاعتماد فعند ئذ يؤول الاعتماد [لرخصم يقد 
فى الحساب المدين للعميل » إلا أنه إذا كان 
الحم الآول المطعون فيه قد ببى قضاءه على 
أن نماذج فنم الاعنيادات المستئدية المقدمة 
من البنك غير موضحة بها العملية الآصلية 
ولذاك ندبك الحكة خبيرا للاطلاع على 
المستيدات الخاصة بها لمعرفة ما إذا كانت 
تتضمن علية فتم اعتهاد عادى بسلفة مضانا 
اليه أعس دفع ؟بلخ معين مقابل تسل مستندات 
شحن البضائع فيفرض على العماية رمم 
دمغة أم أنها مقصورة على مجرد أواس دفع 
مسنندة إلى عقود فندم اعتيادات سابقة عليبا 
فلا يفرض عليبا رسم الدمغة باعتبار أن 
هذا ألر سم قد حسل عند فتح الاءتيادات 
السابقة » فان هذا ال+5 لا يكون قد أخطأ 
فى تطبيق المادة الثانية من الفصل ألثاقى من 
الجدول الثانى من القاثون رقم 46 اسنة 
لسببة ومو( . 

؟ ‏ إذا كان الحم الثانى المطعون فيه 
قد قضى برد رسوم الدمغة الحصلة من البنك 
دون أن يحقق ما إذا كانت الاعنيادات 
المستيدية الحصلة عنبا تلك الرسوم ت#طوى 
أو لا تتطوى على عقود اعتادات عادية 
بسلفة فإنه يكون قد أخطأ فى تطبيق المادة 
الثانية من الفصل الثانى من الجدول الثانى من 
الفانون ركم ع؛ لسنة ومو( على وجهها 
الصحيح : 


فل 


لي 
٠‏ ديسمر سئة 08و( 

قوة الأمر القفى ٠‏ حراسة . حم . تسييبه ٠‏ 
قضاؤٌه بعدم جوازنظر دموى حراسة اسيق الفسل 
فيها ٠‏ اختلاف السبي فى الدمويين . لطأ فى تطبيق 
الاد: 4٠6‏ مدل . 

المبدأ القانوق 

لما كان الثابى من الحك المطعون فيه 
أن الطاعن رفع دعوى الحراسة الآولى 
بإعتبارها إجراءا موقوما بالبى فى الإشكال 
الذى رفعه المطعون عليه الآول فى تنفيذ 
العقد الر>مى الذى اشترى الطاعن بموجبه 
الأطيان موضوح الذاع من المطعون عليه 
الئاق ؛ وكانت امحكمة قد قضى برنضبا دون 
أن تبحث توافر شروطها تأسيساً عل أنها 
صارت غير ذات موضوع بعد ألفصل فى 
الإشكال » وكانت الدعوى الثانة الى رفعبا 
الطاعن بطلب وضع الآطيان تحت الحراسة 
قد استند فيب إلى منازعة المطعو عليه الأول 
4 ملكيها ووقنها بالفصل فى هذه الملكية 
فصلا نبائيا » وكان وين من ذلك أن السبب 
الذى بنى علية طلب الهحراسة فى كل من 
الدعويين تاف هن الآخر فضلا عن أن 
اتحكة لم تتغرض ف الدعوى الأول لبحك 
سرغت اللرائة لقرل فنا لنادنا 
كان ذلك بكون الحك المطعون فيه إذ قضى 
بعدم جواز نظر دعوى الحراسة الثائية 
لسبق الفصل فيا قد أخطأ فى تأويل الحم 


(القضية رقم #وم سنة وماق لللبئة الاجة) . أ الصادر فى الدعوى الآولى خطأ ثرئب عليه 


1 


١ وذ‎ 


العدد النادس ألسئة الخامسة والثلاثون 


خطوه ف تطبيق المادة ه.؛ من القانون 
المدن . 

( القضية رقم ١54‏ -نة ؟7 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حلى وكيل المكرة وسايان 


ثات ود تجيب أحد ومصطنى فاضّل وعبد المعزيز 


د 


١1‏ ديسميز سنة 600و( 

دعوى صة التعأقد ٠‏ مدخل خهم ثااث فيها مدميا 
سدور عقد له عن انس القدار موضوع الدهورى 
وأنه سول عقده ٠‏ قيول تدخله ورمئض دهعوى 
إثبات التماقد على آساس الناضة بين الشتريين 

يأسبقية الن.جيل . لا مأ ٠‏ 

المبدأ الثانوى 

ى كان الحم المطعون فيه إذ قبل تدخل 
ا مطعون عليه الآخير فى دعوى كمة التعائد 
المقامة من الطاعن على البائعين له , وأجرئ 
المفاضلة بين عمد امم اللمتدخل وعق.د 
الطاءن على أساس أسبقية التسجيل قد قرر 
أن البحث فى دعوى صم التعافد وسلامة 
العقد وتوانر أركانه القانونية يقنضى البحك 
ذما إذا كان البائعمالكا ابيع المرفوعة بشأنه 
الدعرى ٠‏ فاذا نبين للمحكمة أنالبائ صرف 
بالبيع للغير الذى سجل عقده قبل تسجيل 
المشترى الثانى تعين عليبا أن تقضى برفض 
دعوى هذا المشترى الثاف عل أساس أسبقية 
اللسجيل » وإلاكان حكنها بصحة التعاقد 
أن تراخى فى تسجيل عقده لغوا لا قيمة له » 


فى تطريق القانون . 

( التضية رقم 887 سئة 8١‏ ق رئاسة وعضوية 
لأسادة الأسائذة أحد حلى وكيل الحكئة وعبد المزيز 
غيد وسامانما توعد جرب أحد رعبد الزز سلمان 
الستشعارين ) ٠‏ 


١ 
١ووإم دإسمير سلنة‎ ١1 
حم حامم اتذاع ف الأساس‎ ٠ نقش ه طمن‎ س١‎ . 
جواز الطين فيه على‎ ٠ الى بنيت عليه الذعوى‎ 
من اأرسوم بتانون رقم‎ ١ مثال » المادة‎ ٠ استتلال‎ 
لسنة ول المدل بالتانون رثم 78 اسئة‎ 8 
٠ #و” و١ بالثاء محكة القض‎ 
تقربره لأسياب‎ ٠ كدبيبه‎ ٠ حم‎ ٠ باح فركة‎ 
سائفة أن مباشرة الشركة لحن ااغلالك المدلمة إليبا‎ 
باذك من وزارة العوين وبيعها #جمهور لا بتنافى‎ 
هم غرضها المنصوص عايه فى المقد وهو تنظيف‎ 
لا خردرج ق‎ ٠ وطدن المبوب مقال جر ممين‎ 
٠ ذلك عن تصوص المقد‎ 
المبادىء القانو نية‎ 
متى كان الازاعبين طرف الخصومة‎ - ١ 
يدور على ما إذا كانت أذون الدوين الخاصة‎ 
بالغلال وطحتها سليت إلى الطاعن الأول‎ 
إصفته الشخصية أم بوصقه مديراً للحن‎ 
وكان الحم المطعون فيه بعد أن استعرض‎ 
وقائم الدعورى ووازن بين حجج طرق‎ 
الخصومة اتهى [ى التقرير بأن الغلال كانت‎ 
تصرف إلى المطاحن أو من يتولى إدارتها‎ 
للمطون‎ ١ القمحلاطاعن الأو لكان إصفته مدير‎ 
قلا زالتك عنه هذه المفة سليت الاذرن‎ 


إذ قرر الحم ذلك ؛ فإنه لا يكون قد أخطأ | للحارس الذى حل عله فى الإدارة ؛ ثم قضى 


قضاء حكيمة النقض المدنية 


لفكلا 


ولخص الدفائر والحسابات الخاصة بعملية 
الثوين وبيان نصيب كل من الشركاء فى 
الأرباح ااناتجة عنبا فى مدة إدارة ااطاعن 
الأول على الأساس السابق انه . فإن هذا 
الحكم يكون قد حمم التزاع بصفة خائية 
بوضعه الأساس الذىتقو م عليه علية الخبير 
فيجوز الطعن فيه بطري قالنقض على استقلال 
وفقا لنص المادة 4 من المرسوم بقانون ر 
4 لسنة ١موذ‏ المعدل بالقانون رتم م 
لسئة مم١(‏ بإنشاء حكمة النقض الذى صدر 
الحمفى ظله 5 

٠‏ امى أن الحم المطعون فيه إذ 
قرر أن قيام الشركة بعملبة شراء الفلال 
وطحنها و بيعها لارتنافىمع غرضها المخصوص 
عليه فى عقد تأسيسبا وهو تنظيف الغلال 
وطحنها مقابل أجرة معينة أقام قضاءه على 
أن عملية القوين غالية من عنصر المغامرات 
فالر بح فيبا مؤكد » وأن جميع الشركاء قد 
أجعوا على مطالية المدرن يجخل ه.ذه 
العملية مشاعا بين ابيع وأنه لامعل انح 
امتراز لأحده وتخصيصها لحساءة دون الباقين 
وأن الأجرة المعينة النى نص عليبا فى عقد 
الشركة أصبحت بحم الطروف وصيرورة 
المكومة العميل الرئيسى للمطحن هى الفرق 
.بين مشترى القمح ومن الدقيق وكلاهما 
مسعر بمعرفة وزارة الموين وملحوظ فيه من 


جاب الحكومة ضبان مصلحة أصمان 


لتصوص عقد الشركة ولاعخالفة للادة ومع 
من القاون المذى القديم . 

( القضية رقم ١؟‏ سنة 5١‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد على وكيل المكة وعبداامزيزر 
عد ومسطانى صل وأحد المرومى ر#ود عاد 
الستثارن 56 


ذه 
ديسمير أسئة م1161 

نقض ء طمن ٠‏ هوضوع اانزاع هوطاب يظلال 
عقد بم بالدعوى الوايصية ٠‏ اعلال تقرير الطمن 
إلى المععرى وقم باطلا ٠‏ عدم قبول الطمن بالنسة إلى 
عع الخصوم * 

المبدأ القانوق 

إذا كان العقد الذى طعن فيه الطاعن 
بالدعوى البوارصية وطلب[ طأله صادرا إلى 
المطدون عليباأ الآولى درن غيرها ( وكات 
عي الخمم الحقيق الذى لا نصح الدعوى 
إلا باختصامه فان بطلا ناعلاما بتقرير الطمن 
يترتب عليه بطلان الطعن بالنسية إلى باى 
المطعون عليرم ٠‏ 


( القضية رقم 91 سئة١9‏ ف بالهيئة الساينة ). 


1 
1( دإسمير سئة “ه16 
| ع فرائي . حك . تسبييه ٠‏ عدم اشتراطه 
أن تمكون دقائر المول مستوقة لاثشروط الإلتسقصس 
عايها ق قانوث التحارة ىق ليت الامماد عايبا ٠.‏ 
قر نره أن قله الاقار ليست مؤدة بالمستندات 
ويحوطرا الذك ٠‏ اطراحه الأخذ ا . لا خطأ . 


باح ضرائب . حم . تسبيبه ٠‏ رفضه إجابة 


سا1 


طلب الممول تدب خبير لفحص حساياته . استثاده 
إلى أن هذه الحسابات لست منتظية وأنه لا حدوى 
من تدب الخبير ٠.‏ لاخطأ . 


المبادىء القانوئية 
١‏ - متى كان يبين من الحم المطعون 
فيه أنه لم يشترط أن نكون دفار الممول 
ستوفاة الشروط المتصوص عليها فى المواد 
0١‏ وم و14 من قانرن التجارة حي 
يمح الاعئاد عليها. وإما ‏ وهو بسبيل 
الرد على اعتراضات الممول واسئيسا كه 
بدفائره ‏ قال أنها ليست ش الدفائر المؤيدة 
بالمستندات فى الإيراه والمنصرف بحيث 
لا يتطرق أليبا الشك ء فإن النعى على هذا 
الحكم بمخالفة القانون يكون على غير 
أسامن .: 
؟ - إذا كانت المحكمة بعد أن أثينت 
بالآدلة أ استيدت أليبا عدم سلامة دفائر 
الممول بما يدعو إلى عدم الاطمئنان ليبا 
لاعلا إن هى لم تب الممول إلى طلب 
نذب بيهر لفحص حساباته وتقدبر أرباحه 
هن وأقع هذه الدفائر . 
( التشية رقم 415 سنة ,١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسام ذّة أحد حدى وكيل الحكة وسايان ثايت 


وتمد نحبب أحد وعيد المريز سابماذن وأعد | العروسى 
الستشارين ) . 


العدد أأساذس ‏ فلسئة الخامسة والثلاثون 


1 
/ا( ديسمير سئة 15609 

ضرائب . حجر . المدز التحنظى الثانى الذى 
نوتعه مصلحة الغرائب سعد مفى شهرين من الحجر 
الأول دون ربط الفريبة . هو حدر باطل بطلانا 
جوهريا . لا بغير من ذك أن يكون المجز الأول 
قد وصف لطأ أنه حجر تنفيذى ٠‏ الادة 6١‏ من 
التانون رقم ١4‏ لسئة ١555‏ اله_دلة بالقانون 

رقم 1١45‏ ألسئة ٠عوقذ.‏ 

ا بدأ القانوق 

المادة .و من القانون دتم 1١4‏ لسسئة 9و١‏ 
المعدلة بالقانون رقم 145 لسنة 1١6.‏ على 
أنه لا يجوز لمدير عام «صلحة الضرائب أن 
يوقع حجزا تحفظيا آخر بعد الحجز الآول 
إذالم تربط الضربية خلال شهرين من تاريخ 
توقيع الحجز الآول لما يترتب على ذلك من 
إطالة الآمد الذى تحبس فيه أموال الحجوز 
عليه عن المدة الى قررها القانون مما يفوت 
الحكة الى توخاما الشارع من تحديدها؛ 
ولا يغير من ذلك أن يكون الحجز الآول 
الذى أوقءته مصلحة الضرائب وصف خطأ 
بأنه حجر تنفيذى تحت يد الغير وليس حجرا 
لنوفيعه بلا سند قبل ربط الضريبة وليس 
من شأنه قانونا أن يغرتب عليه حبس أموال 
المدين إلا أنه قد ترتب عليه فعلا هذا الآثر 
طيلة مدة شبرين. ما كان الججوزعليه يستطيع 
خبلالحا إزالة هذه العقبة المادية قبل الحصول 
علي حك يطلان هذا الحجز ٠‏ وإذن فان 


قضاء حكمة النقض المدنية 


ينثل 


الحجر التحفظى الثاق الذى أوقعته مصادة 
الضرائب بعد الحجز التتفيذى الآول يكون 
بأطلا بطلاثا جوهريا لانعدام سئده القانوق 
ويكون الم المطعون فيه إذ قضى يعدم 
تأليره لم يخرج عن اختصاصه ولم يخالف 
القاون . 

( القضية رقم ١٠8‏ سنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية 
الساد: الأسائذ: أحد حللى وكيل اله_كة وعبد اأمزيز 


د ومصطق ميل وأعد العرومي وود عياد 


16 
١‏ دسمير سنة لم١‏ 

قاني الأمور الستسجة . «لللته فى بحث موضشوع 
المق وتعرف ممنى المقد الحرر بيت الطرنين قصل 
فى الاجراء الوتى المطلوب قضاوٌه ,اعادة التيار 
الكهر با فى إل محل مغشرك قطم عنه هذا الثبار : 
استتاده 3 هذا التماء إلى قيام تزاع حدى فى مقدار 
البلغ الآى طواب به وقط من أجه التار. لامساس 

بأميل الحمق. ١‏ 

المبدأ القانون 

لا يستطيع قاضى الآمور المستعجلة أداء 
مبمته إلا إذا تعرف مؤقتا » وللحاجةالدعوى 
معى العقد السرر بان (اطرفين وتناول 
بالبحث موضوع الحق لا ليفصل فيه بل 
ليثئين منه وجه الجد فى الخصومة 6 وتخذ 
إجراء وقئيا عاجلا يحمى به الطرف الذى 
ثلىء ظاهر الأوراق أنه جدير مهذه الخخاية» 
ولا يعتير حكنه بعد هذا البحث حاسما 
موضوع النزاع بين الخصمين » وإذن فى 
كانت عيكمة الامور المستعجلة قد استخلست 


من ظاهر نصوص عدّد الاشتراك والاوراق 
المفدمة فى اللاعرى أن قيمة استبلاك 
المطعون عليه الشبرى للكبرباء فى قفزت 
إلى مبلغ باهظ فى الفترة الأخيرة » وهو 
أضعاف أضعاف ماكان يدنعه قبل ذلك , 
ما رجحت معه احثهال ععة قوله بأن ذلك 
الارتفاع راجع إلى خلل فى العداد ء وكان 
العقد قد نص فى أحد بنوده على أنه فى حالة 
وجود خالل في العمداد يؤخذ متوسط 
الاستبلاك فى الأشبر الثلاثة السابقة فقط » 
وهو ما يقل كثيرا عن الملغ الذى طالبت 
به الطاعنة المأمون عليه ؛ وقطعث عنه التوار 
الكبر بانى لامتتاعه عندفعة , وكان الاجراء 
المقغى به ء وهو إنادة توصيل التيار 
الكبرباق إلى عل المشون عليه لامس 
حق الطاعنة فى اقتضاء ما يحتمل أن يكون 
لما فى ذمته من عقا بل استهلاك الثبار بعد أن 
تبين حقيقته فدى محكمة الموضوع » فان 
الك لا يكن فيا قضى به من إجراء ماسأ 
أصل الحق . 

( القغبية رقم 4٠٠‏ سئة !اق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد حلى وكيل الحكة وسلبانثابت 


وتمد تجيب أحد ومصطق امال وفك المزيز سلهال 
الستشارن َ( 5 


2 
4 ديسمير سلة 1610| 
| نقض . طمن ٠‏ حم القبول للائع م نالطمن . 
شرطه . سكوت اكوم عليه عن الطمن فى الحم 
مدة طويلة . لا يقيد رضاءه المع ٠‏ 
ب سس حم . تسبيبه . #أسيسه على سند مديونية 


فل 


ضادر هن وكيل المدين ٠‏ الوكيل لم يرج فى إقراره 
بألان عن حدود الوكلة . لا عيب ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - القبول المسقط للحق فى الطعن 
بحب أن يكون دالا على ترك هذا المق 
دلالة لا تحتمل للشك ء ولا يدل على ذلك 
مجرد سكوت اكوم عليه عن الطعن مدة 
طالت أو قصرت طلا كان ميعاد الطعن 
مفتوحا. 

؟ - متى كان الح المطعون فيه إذْ 
قضى للطعون عليه بطلباته على الطاعن قد 
أقم على سند المديوئية المحمرر على آخر 
بوصفه وكلا عن الطاعن » وكان الحم قد 
أثبت بالآدلة السائغة الى أوردها أن الوكيل 
لم خرف [فراره بالدين للرطعو عليه بمقتمطى 
السئد موضوع الدعوى عن دود وكالته , 
فيكون فى غير محله النعى على هذا الحم بأنه 
لا بقوم على أساس تانوض . 


77 
د ... ومن حيث إن أأطعن بتى على سبيين 
يتحصل! أولا ق النعى على الحم المامون فيه 
إعدم قيامه على أساس قانونى ذلك : أولا ‏ ان 
إازام المطاعن هو وضادق الشرقاوى بمبلغ الدين 
بالتضامن كان بقتعنى إما وجود سند كنانى موقع 
عليه منهما ومنصوص فيه على التضامن أو إقامة 
الدليل على أنهما تاجران وأن الدين تجارى مع 
بيان النص القانوق الذئ يفترض تضامنيما فى 
الوفا. به إلا أن الحكم المطمون فيه خاو من يبان 
ضلة الطاعن بالسد الذى؛ استند إليه المطمون 


العدد السادس ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


عليه ف دعواه » ثانيا إن ما قاله الحم 5 
أن المطمون عليه دقع إلى الطاعن هو وصادق 
الشرقاوى مبالخ على ذمة الشركة لمكن أن تحمل 
إلاعلى أحد فرضين وهما : إما أن يكون المطعون 
عليه قد أصبح شريكا معبما ف التجارة وإنا أن 
يكون قد أقرض الشركة فأصبم بذلك دائنا لحا » 
وعل كلا الفرضين كان يتعين [ثيات قيام الشركة 
بينالخصوم وتوجيه الدعوى [ليبا . وع ىالفرض 
الثاى كان يتعين يدث مدى حدق كل شريك من 
الشركاء فى الاستدانة لحساب الشركة ولكن 
الحم المطعون فيه اعتبر الدعوى مقبولة رم 
توجمها إلى الطاعن سو وصادق الشرقاوى 
بصفتهما الشخصية لا إلى الشركة ولم يبحث مدى 
حق هذا اللآخير فى الاستدانة لحساءبا » ثالثا ‏ 
إن محكمة الموضوع إذ استخلصت سبق قيام شركة 
بين المطعون عليه والطاعن وصادق الشرقارى 
فد وقفت فى هذا الاستتاج عند حد الشهات 
و تكلف أحدا! من أطراف الخصومة بتقدم 
عقد الشركة وأغفات إقرار المطعون عليه بأن 
المبالخ التى سلمبا إلى صادق الشرقاوى قد حررت 
بها سئدات «وقع عليبأ من تسل المبالغ دون غيره 
ول ترد با [شارة إلى وجود الشركة ولاإلى وكالة 
ملم المبالغ عن الطاعن » رايما ‏ إن الحم 
إذ اعتير أن التوكيل الصادر من الطاعن إلى 
صادق الشرقاوى كان بحيز لهحق التوقبع بالثيابة 
عن موكله على كل الحررات المتعلقة معاملاته 
المالية ومتها التوقيع على , الشيك» المطالب 
بقيمته قدفسر هذا التوكيل بما لاتحتمله فضوصه » 
لأنه من غير المعقول أن يتصرف التوكيل إلى 
تخويل الوكيل جق النوقيع على شيك لا يكون 
للموكل ما يقابله من رصيد ف البنك . 

م ومن حيث إن هذا السيب مردود بأن 


قضاء محكة النقض المدنية 


المك عل الطاعن للمطمون عليه بطلباته قد أقم 
على سند المديوئية الحرر على صادق ابراهم 
الشرقاوى بوصفه وكيلا عن الطاعن وقد أئبت 
الحم بالآدة السائغة التى أوردها أن الوكيل 
م يخرج فى إقراره بالدين لللاعون عليه » أتعنى 
السئد موضوع الدعوى , عن حدود وكالته , 
وق هذا ما يك لإفامة قضائه على الطاعن » 
وليس فيا أورده الحم فى هذا الخصوص مايعد 
مسخا لنصوص عقد الوكالة التى أوردها الحكم . 
أما نعى الطاعن دلى الحك قضاءه عليه بالتضامن 
مع صادق ابراهم الشرقاوى قفبر نعى غير مناتج 
مق كان الدابىت من ستد الدين أن صادق 
الشرقارى أفر به عن نفسه وبوصفه وكيلا عن 
الطاغن قرو أى الطاعن مسدّول عنه على كل حال 
أما ماعدا ذلك مما وود قى سيب الطمن فلا يعدو 
أن يكون جدلا موضوعيا فما استطارد إليه 
الحم تزيدا . 1 

« ومن حيث إن الطاعن ياعى فى السبب 
الثانى على المكم تجريله نكيف" العلاقة 
الطاعن والمطمون عليه ويفترض الطاعن | 
على القرل بهذا التجبيل أن هذه العلاقة [ما أن 
تكون شركة تضامن أو شركة محاصة بين أطاراف 
الخصومة » وإما أن تسكون قرضا مئحه المطءون 
عليه إلى شركة فامت بين الطاعن وبين صادق 
الشرقارى وإما أن تكون جرمة أو شبه جريمة 
يسأل دنها الطاعن كفاعل أصل أو كشريك 
وإما أن تكون إثراء حصل عليه الطاعن لغير 
سب . ويقول الطاعن إنه على الفرضين الأول 
والثانى يكون [الحك المطعون فيه قد خالف 
تصوص المواد 16ماث هزهرو5١ه‏ مله 
من الفانون المدتقى القدمم.والمواد من 415 [كى 


فل 


5 من هذا القانون أيضا والمواد وو و ١٠‏ 
د58 8ه دلأهد ذخه1ز.5 ١0م‏ ١0و‏ 
من قانون التجارة وإنه على الفرضين الأخيرين 
يكون السك باطلا لقصور أسبابه ؟! سيوضحه 
فى مذكرته الشارحة . 

دومن حدرث إن هذا السبب غير مقبول 
لتأسيسه على افتراضات لم يؤسس الحم قناءه 
علبا ؛ ولآن الطاعن لم يبين فيه مواطن القصور 
فى الأسبيب ولا يغنى عن هذا البيان ‏ عل 
ما جرى به قضاء هذه الدكة ‏ أن يكرن 
الطاعن قد أورد التفسيل فى مذكرته الشارحة . 

د ومن حيث إنه لما نقدم يكرن الطمن على 
غير أسأس و يتعين رفضه, . 

( التضبة رقم 4 سنة ٠٠١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأماتذة أجد حلدى وكيلاحكة وعد الزيزر 


د ومدسطقى فاضل واد المرونى وي#ود عاد 
الستعارن ) ٠‏ 


/1 
4ل ديسمير سئة نامو | 

ا إنكار التوقسم ب تزوبرء إثات . فيء 
الإثات . عدم وتوف الوارث عند عد إنكار 
"وقيع مورثه على الخرر بل ادمى بتزويره 8 
إثبات الور قم على هاثته . 

ب س تروير . حم . تسبيبه . الثران الى 
ساقرا مدعى الزوير لا:برر استسال المسكة حتبا ف 
التضاء برد وبطلان السئد . امتذلاس الحمكة 
ظروف الدعوى وملابسائيها عبحة السئيد . 


“الى 


دن 
تقدير «وضوعى +٠‏ 

جََ # هرورية . وأرث ٠‏ إدماء الرارث بصورية 
المند الصادر من «وره . لا #وز له إثيات هذه 
السورية إلا بالكتاية . يسلثى من ذاك التعرف 
الذى يتطوى على الإساء والتصسرف المادر فيعرض 
اأوت " 
ت بالكتابة ٠‏ تقدير 


0 
وس إثيات ٠‏ ميدأ ثبو 


٠ موضوخى‎ ٠ توافره‎ 


لكل 


العدد السادس - السئة الخامسة والثلاثون 


المبادىء القانونية 

١س‏ مى كان الثابت أنالطاعن 5.1 ٠‏ 
عند حد إنكار توقيع موره على «ستد وأا 
ذهب إلى الادعاء بتزوبره»: ذان الحم إذ 
ألقعليه عبء أثأبات هذا الزوي رلا يكونقد 
خالف قواهد الإثبات . 

؟ - إذا كانت المحكمة لم ئر فها ساقه 
الطاعن من قرائن على ما ادعاه من تزوير 
السئد المطالب بت#بمته ما يمنعها باستمال 
الرخصة الولة لا قانونا فى القضاء برده 
وبطلائه , بلاستخلصت منظروف الدعرى 
وملابسائها أن الادعاء بالتزوير غير جدى » 
وكان تقديرها فى هذا الخصوص فى حدود 
ساطتما الموضوعية ولا عيب فيه » فان التعى 
عليها بعدم أخذها رالقرائن امار اليها يكون 
على غير أساس . 

م جرى قذاء هذه الى-كمة على أن 
الوارث حكمه حم المورث » فلا يجوز له 
إثبات صورية سئد صأدر دن مورثه إلى 
الغير آلا بالكتابة الا اذا طعن فىهذا السئد 
بأنه ينطوى عل الإيصاء أو أنه صدر فى 
يض هوت هورثه . 

تقدير ما إذا كانت الورقة تعتير 
ميدأ ثبوت بالكتابة هو من مسائل الواقع 
الى يستقل بتقدبرها قاضى الموضوع متىأقام 
قضاءه على استخلاص صائغ . | 

( القضية وقم لا سئة الاق رثاسة وعشو ب ةالسادة 
الأساتذة أجد حلمى وكيل الحكمة وسلهان ثابت وتحد 


5 
4 ديسمير سئة 0ه | 
| س تد ٠‏ النرض من التماقد ٠‏ النس عليه فى 
المقد . غير لازم . 
ب ب بيسع . عيب حتى + بدء سريال ميعاد ركم ' 
دعو الفمان ٠.‏ من تار 2 العم القرى لاقظى ٠مثال.‏ 
المبادىء القانونية 
5 لايازم أن يكون الغر ض هن التعاقد 
واردا فى العقد ء بل للمحكمة أن تستخلصه 
من وقائع الدعوى وما تعارف عليه الناس :2 
لاب العلل بالعيب الى الذى سد به 
سريان ميعاد رفع الدهوى هو الع القيى 
لاالعل المبنى على محرد الظطن » وإذن فى كانت 
الحكمة إذ قباتك دعوى الضمان قد حصلت 
من وقائع الدعوىةصيلا سائغا أن المشترى 
لم بعل بالعيب الى على وجه اليقين إلا بعد 
أن وردت اليه ننيجة التحليل » وأنه لم مض 
مانية أيام بين تأريخ العم البقينى وبين 
رفع الدعوى ؛فاها لا نكون قد شالفت 
القانون . 


الممكو. 

د... ومن ححيث إن الطمن بنى على أر بمة 
أسباب يتحدل أولما فى أن الحم أخمأ فى 
الاسناد » إذ استئد فى قضائه بفسي العقد إلى أن 
عدم صلاحية العجيئة موضوع العقد لسع 
البالوظة يحعلبا غير صالحة لأغرض المعدة له مع 
اله بين من أمى الشراء إنه لم ترد به أية إشاوة 
إلى أن الغرض الذى قصده المتعاقدان هو عبل 


جيب أحدومصطن فال وعبدالءزيزسليانللنشارنع. | البالوظة من العجيئة موضوع العقدء ومع أن 


قناء محكة القض المدنية 


٠١م‎ 


595 
الطاعنين قررا أن هذا الغرض لم يكن ملحوظا | فى أن مدة السقوط تيدأ من ناريخ العم بالعيب 


وقت التعاقد , وأنه جأ, وليه" محاولة ال مطعون 
عليه ابتداع صنف من الحاوى لم يكن متمكنا 


هبه 


« ومن ححيث إن هذا السبب مردود أولا 
بأن لمك لم تقل فى أسباب حكبا إن 
مأ استخلصته من ؟ون الغرض من شراء العجيئة 
هو صدئع البالوظة مصرح به فى نصوص العقند 
المرم بين الطرفين حدى يماب على الحم ببطلان 
الإسئاد : ولكنبا استخاصع ذلك كا بين 
هن الحم من ظروف الدعوى ووقائمها 
ألنى وضم لها م١‏ أنه ماشكا المطءون عليه إلى 
الطاعئين من عدم إمكانه صئع البالوظة من 
المجيئة عاونه الطاعن الأول ف صتعبا » وهو 
مالم يكن ليقوم به لو أن العجيئة مبرعة لغير هذا 
الفرض ؛ وايس بلاذم أن يكون الغرض من 
التماقد واردا فى العقدء بل إن للبحكية أن 
لستخلصه من وقائع الدعرى ؛ وما تعارف 
غليه الناس , ومردودثائيا بأن الحم مقام فى 
أساسه على وجود عيب خؤ فى البضاعة هو 
التخمر الكحولى الذى كان عافيا على المشترى 
وقت تسل اأوضاعة ولم يكتشفه إلا حين ورد له 
تقرير معمل باستور فى ٠.‏ من قبرابر سئة 4 194 
وهر عيب من شأنه أن يثةص من قيمة البضاعة 
ومن نفعبا حسب الناية المقصودة من شرائها . 

د ومن ححبت إن السبب الثانى يتحصل فى أن 
المكم أخطأ فى تطبيق القانون إذ جمل مبدأ 
سقوط دعوى الضمان للعيب الخفى من تاريخ 
التحقق من وجود العيب الخفى لامن تاريخ 
العم به » مع أن نص المادة .4 من القانون 
المدنى الختاط المنطبق على واقمة الدءوى صريح 


لامن تاريخ التحةّق من وجوده . وقد عل 
المأعرن عليه بالعيب م سب دعواء, فى يوم 
من يثابر سئة 1444 عند ما حاول أن يصئع 
من العجينة بالوظة فلم يفلم وتأحكد هذا 
العام فى ١‏ من فيرابر سئة ١444‏ عند ما أرسل 
عينة من العجيئة إلى التحايل وقد مضى بين كلا 
التاريخين ورفع الدعوى أ كثر من المانية الآيام 
المقررة قانونا لرقع الدعوى فى خلاها , 

د ومن حيث إن هذا السيب مردود بما جاء 
بالحم المطامون فيه من أن «ما ذهب اليه الحم 
الابتدائى فى شأن ميدأ [المشترى يالعيب الخفى 
وإسناده هذا التاربخ إلى م من ينابر غير سديد » 
فقدكان المثسترى على ححق فى عدم مسارعته إلى 
التقاضى » وهو لم يكن على بيئة بعد بالسبب 
الحقق أعدم الملاحية خصوصا وقد ووجه 
ذه الصعوبة فى م من ينابر واستطاع مندوب 
البائع تذليلم! . فاذاكان قد قصرف عن حسنئية 
ول بحد ما برو المنارعة إلى النقاضى قبل أن 
بتحقق من سبب العيب الخ وماهرته قلااشك 
أن تصرفه فى هذا الثدأن كان سلما لايصح أن 
ضار به ء إذ عليه قبل أن يتوجه إلىالقضاء بطلب 
الفسخ أن محدد ماهية العيب الذى بنسبه للبضاعة 
ومجرد عدم استطاعته مويل البضاعة إلى مشق 
آخر لها قد برجخ إلى سبب آخر غير العيب الح 
كجبله مشلا بالطريقة الصالحة لذلك ؛ أو لآئ 
سيب فى آخر خارج عن ماهية تلك اليضاعة . 
وقد استقر الفضاء الفرفى على أن العيب الى 
فى الواد الغذائية هو ماكان غير مستطاع 
اكتثاف أمره إلا بعد اتحليل الكبارى 8 
ولاشك إن التخمر خصوصا فى مراحله الآولى 

٠١٠١ ع-‎ 


ل 


لابمكن احكتدافه إلا عن طريق الاحليل وقد 
يكون أحد مظاهره تمحول البكتين وهو المادة 
الأؤثرة فى التباوظ إلى .مض » وهذا يفمس 
الصعوبة التى لتما المشترى عند محاولته إجراء 
تلك العملية فى م من ينار »غير أن هذه 
العلومات لانتطلب من مثل الممترى الدراية 
با فلا يترتب على جبله إباها انتقاص حقوقه » 
وأنه ببين ءا تقدم أن البضاءة كانت معيبة بعيب 
خفى هو التخمر الذى لم يظهر بطريقة أكيدة 
ومعاومة للشترى إلا فى ٠.‏ من رار وقد 
رقعت الدعوى فى ١6‏ و ١6‏ من قبرابر فتسكون 
رفعت فالميعاد» . وهذا الى قرره الحم صم 
فى القانون » ذلك بأن لاءلم بالعيب الخفى الذى 
بيدأ مئه سريان ميعاد رفع الدعوى هو الع 
البقبتى لا العم المبنى على جرد ألظن ؛ وقد حصات 
اممكمة من وقائئع الدعرى تحصيلا سلا ان هذا 
العل لم يتحقق إلا فى ٠١‏ من فبراير سئة ١444‏ 
عندما وردت للبعاءرن وليه نقيجة التحليل .وما 
سرصلته من ذلك هو فبم للوافعلاشائية فيه . ولما 
كانت الحمكة قد قبلت دعوى العنمان على اساس 
ها حصلئه من أن العلم اليةيينى با لعيب لم محص لإلا 
فى .و سمن فبراير » و أنه ل تمض ثمانية أيام بين 
هذا التاريخ وبين .رفع الدعوى فى ١6‏ و5١‏ من 
فبرابر سئة ع 8.4 | فان حكلها يكون سلما لا خطأ 

د ومن عيث إن ألسوب اثالث يتحصل فى 
أن لمكم شابه التتاقض إذ ركم قضائه يفسخ 
العقد رفض القضاء للبطمون عليه بما طلبه من 
التمويضء اسكئادا إلى أنه ل يبادر [لرفعالدعوى 
وطلب يبع البضاعة من شبر قراير سئة ١.44‏ 
وأله ترتب على ذاك ازدياد التخمر وصيرورة 
النضاعة غير صاللة للاستمال فيجب ألا يتحمل 


العدد السادس السنة الخامسة والأثلاثون 


البائع تناج هذا الإهال إذ كان من المستطاع 
لولا تراخيه فى رفع الدعوى المستعجلة استمال 
البضاعة فى أغراض أخرى . ووجه التناقض فى 
ذلك هو أن الحكم أخذ على المماعون عليه الثرامى 
فيا ١‏ عد له القانون موعدا وأباحه له فها 
أوجب القانون الاسراع فيه » وسلم بأن البضاعة 
كانت تصلم لأغراض أخرى غير التى حددها 
المطمون عليه ولى تكن مذكورة ف العقد وثى 
صنع البالوظة . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحم لم يبح للطعون هليه التراختى فيا أوجبه 
القاثون من رفع دعوى النمان عن العيب الى 
فى مدى ثمانية أيام من تاريخ العلل به » بل قبل 
الدعرى على أساس أنها رفعت ف المبعاد المذ كور 
لآن العلمى بالعيب لم يحصل إلافى ٠١‏ من قبدابر 
سئة ١444‏ فلا تثاقض إذن بين مافرره الحم فى 
هذا الشأن وما استاد إليه من أسباب فى رفض 
طلب التعويض المقدم من المطعون عليه لتراخيه 
فى رفع دعوى إئيات الحالة وطاب بيع اليضاعة 
فى ١٠١‏ من قبراير سئة ١46‏ تار يخ عليه بالعيب 
حتى يوليه سسئة 1444 وهى مدة طويلة تفائم 
خلالها التخمر وأصبحت ممه البضاعة غير صا حة 
لأى غرض 2 أما ماذكره الك من أنه , يجب ألا 
يتحمل البائع تتائج هذا الإهال إذ كان من 
المستطاع استمال البناعة فى أغراض أخرى 
ثقلل من خسارته» وهو ما اعتيره الطاعئان 
تسلما بأن البضاعة كانت تضاح لأغرا ضأخرى 
غير الى حددها المطمون عليه ولم نكن مذ كورة 
فى العقد وى صنع البالوظة .. ما ذكره الحم 
من ذلك [نماكان قى صدد قضاته.فىطلب التعويضن 
لافى صدد قضائه فى طلب فسخ العقد ولاتعارض 
ين قضاء الح فى الطلبين المذ كورين ء إذ القضاء 


فذاء محكة النقض المدية 


١ لاخر‎ 


بالفسخ على أساس العيب الخ لايقتضى بطريق 
اللزوم حم للشثرى بالاعويض . 

م ومن حصث إن السبب الرابع يتحصل فى 
أن الحم ششابهالقصور إذ قضى بإلرام الطاعن الثانى 
بالتضامن مع الأول بالبلخ اكوم نه مستئدا 
فى ذلك إلى توقيع الطاعن الثائى على 5 الشراء 
مع أن هذا التوقبع غيركاف للدلالة علىالاشتراك 
فى الببع فقد يكون لإثرات الحق فى السمشرة أو 
نجرد الشبادة خصوصا أن أمر الشراء معئون بما 
يفيد أن الصفقة هى ساب الطاءن الأرل وهو 
البائع و حده بصفتدصيلا منعملاء الطاعنالثاى . 
وإذ أغفل الرد على تقارير الإنراء الاستشاريين 
الثلاثة ثم اطراحه لها مكتفيا بالفول بأنها تجرد 
آزاء مينية على افتراضات ونظريات غير متصلة 
بالوقائع المطروحة على المكمة » مع أن هذه 
التقارر حوت مناقشة تقرير خبير المحمكة الذى 
أخذ به الحم مثاقشة فنية جوهرية اتهت إلى 
إثيات وجود أخطاء مادية به. 

| م وحيث إن هذا السبب مردود فى شقه 
الأول بماجاء بالحم الماعون فبه من أن د أ ندريه 
برتشو ( المستأئفب ضده الثاتى ) يحاول الإفلات 
من المممثو لية نحجة أنه كان ع رد وسيط . والواقع 
خلاف ذلك إذ أن التعاقد كان معه بصفته بائما 
ووقع ذه الصفة ع#د أدبب الخطيبا » رهدا 
من الحسكم لا قصور فيه ؛ ذلك أنه يبين من أمر 
الشراء المقدم ضمن أوراق الطعن أنه موق 
بأسفله من الناحية الينى بإمضاء أندريه برتشو 
وتحتها إميضاء عمد أمين الخطيب وييثبها لفظة 
دي » وموقع بالناحية اليسرى بإمضاء المشترى 
يما يغيد أن الطاعنين وقما بصفة واحدة ولم 
ترد بالعقد إشارة إلى صفة أخرى للطاعن الثاتى 
و الارية دثشو « زلا تموزق الحم إذ أعتيرة 


بائها مع الطاعن الآول . ومردود ف شقه الثاني 
بما جاء بالحي المطاءون فيدمن أن « تقرير اللخبهد 
الذى عمنته الحكة قاطع فى [إرجاع أسباب التخمر 
إلى [مال البائع فيجب أن يتحمل تان هذا 
الاضال ولا يعفيه من امسو لية ما يقدمه من 
جرد آراء مينة على افتراضات ونظريات غير 
متملة بالواقع الماروح أمام الحكة . ومن ثم 
فلد مم الممكنة يأمر ما قدمه من تقارر 
استشارية , . وهذا الذزى جاء الحم لاقمدرر 
فيه ذلك بأن الحكة ما دامت قد اطبأنت إلى 
تقرير الخبير الممين فى الدعوى وأطرحى ماعداه 
ليست فى حاجة إلى بيان الأسباب التى دعتبا إلى 
ذلك ء إذفى أحذها بتقرير خمير الدعوى مايفيد 
أنها اعنمدت الأسياب الواردة به » وأنها تمدق 
غيره منالتقارير ما يفي وجه الرأى قالدعوى . 
د ومن -حيث إنه اذلك يكون الطعن, على غيد 
أساس ويتعين رفضه , . 
( القنضية رقم 4وسئة 71 فى رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حلدي وكيل الحكة وعبد العزيز 
جمد ومسطق قاضل وأخ ف العرؤسى وتمود عياد 
الستشارين ) ٠‏ 


لاه 

4 دإسمبر سلة 086 | 
عقد . صورية .إثبات . ورقة ضد ٠‏ فير ٠‏ ببع. 
تسجيل . حق الغير المسن النية فى العْسك باامق» 
الظاهر . عدم حواز الاحتجاج عليه عا يفره من 
عقد مستثر ولا بورقة تقابل غير مسجلة ٠‏ 
٠‏ إثبات . مائم ألى . حكم . 
تسبيبه ٠‏ عقد ثابت بالكتابة . تقرير الحمسم يانه 
لا يجوز لأحد المتساقدين إثبات صور ينه إلابالكتاية ٠‏ 
ثفيه بأسياب سائنة قيام المائع الأ . لاخلا , 


المبادىم القانونية . 
١‏ للغير حسن ألنبة أن بتمسك 


ب حب ممودية 


0 
بالعقد الظاهر مثى كأن هذا فى مصاحته » 
ولايحوز أن يحاج با إضره من عد مستتر » 
كا لايحوز أن يحاج بورقة غير مسجلة تفيد 
التقايل من الصفقة . وإذن فى كانت الحكة 
إذ قضت بتثئييت ملكية المطعون عاييا 
الآولى الأطبان المبيعة إلييا من المطعون 
عليها الثانية دون أن تحفل بالادعاء بصوزية 
العقد الصادر من مورث الطاعنين لبطعون 
عليها الثاية أو تعنى بالتحقق من هذه 
الصورية أو تمكن الطاعنين من [ثبانم! بكافة 
الطرق ؛ ودون أن تقم وزنا للادعاء بتقايل 
المطعون عليها والثانية بورقة غير مسجلة قد 
حصلت فى حدود سلطنها الموضوعية س 
تحصيلا لم ينفه الطاعئان 95 أنهما لم يثبنا سوم 
نية المطعون علا الأرلى » أى ل يبنا أنها 
اشرت من المطعون عليه الثانية وهى تعل 
أن عقد شراء هذه الآخيرة صورى » فإن 
الح لا يكون قد خالف الفانون أو شابه 
التضون.. 
؟ هي كانت المحمكمة إذ قرزت أنه 
لو يجوز ُلأحد المتعاقدين إثات صورية 
العقد الثابت كتابة إلا بالكتابة قد 
استخلصت فى حدود سلطنها الموضوعية 
بالآدلة السائنة التى أوردتها انتفاء المائع 
الآدى » نإن الذى قررته هو سيم في 
القانون. ١0‏ ْ 


( القضية رقم ٠٠١‏ سئة #١‏ ق بالميئة 
السابقة ) . 


العدد السادس - السنة الخامسة والثلاثون 


08 
4 دإسمبر سئة 1468# 


شئعة . دموى الثفمة ٠‏ وجوب اختصام الباثم 

والذيرى مما ولو نمددا! فى الم-اد النانوتى . لاا 
رفم الدعوى ,عجرد تقدم صحيةتها الاملال قاليماد . 
وحوب مام الإعلان قبل ازتضاء اليماد. معال ٠‏ 
المادئاف 14ء» ١٠١‏ من انول الشنعة التديم ٠‏ 

المبدأ الفانوى 

توجب المادة هو من قانون الشفعة 
القدم رفع دعوى الشفءةعل البائع والمشثرى 
معاولو تعددا فى يعاد ثلاثين يوما من تاريخ 
الإعلان المنصوص عله ف المادة ع١‏ من 
القانون المذكور وهو إعلان الرغبة ولا يم 
رفعالدعوى إلاباءلان الخصم إصحفتها [ذ 
لو كأنالقانون قد قصد «وبرفع الدعوى, جره 
تقد صحيفترا للاعلان ليس على ذلك و إذا 
فى كان الثابت أن بعض البائمين لم يعلنوا 
بصحيفة دعوى أأشفعة فى خلال ثلاثين 
يوما من تاريخ إعلانهم بالرغبة فانه يكون 
صحيحا ماقضى به الحم المطعون فيه من 
سقوط دعوى الشفعة لعدم حصول هذا 
الإعلان جميع البائعين فى المعاد القانوق » 
ولا بعق من وجوب مراعاة هذا ايعاد أن 
يوجه الإعلان فى اليعاه إلى انحل الذى 
يعتقد طالب الشفعة أن خصومة يقيمون 
فيه والذى سبق أن أعلنهم فيه بإبداء الرغبة 
فى الشفعة إذ بحب أن يتم الإعلان فى الميعاد 
فى محال [قامتهم وقت حصوله . 

( القضية رتم ١١4‏ سنة 5١‏ ل بالهية 
السابقة ) ٠‏ م 


قضاء محكمة النقض المدئة 


ناويل 


18 
4 ديسمير سلة 601[ 
ضرائب -. ضريبة الأملاك المئية . عدم جواز 
فرضها على الأرض القضاء و وكات مسورة إسور 
من الخشب ومستسلة لتخزين البضائم أو تفل ريما 
يتأديرها كدير . الادة الأولى من الأمر العالى الصيادر 
فى 19 من مارس سنة ٠1١884‏ 


المبدأ القانون 
إذا. كانت الأآرض الى فُرصّدت وايبا 
الضريبة المقررة بالمادة الآرلى من الاس 
العالى الصادر فى ١‏ من مارس سنة ١84‏ 
هو أرض ناه ومسورة بالخشب فانه 
لايصح والحالة هذه أن تكون محلا لهذه 
الضريبة الخاصة بالآملاك البنية ولا يسبغ 
عيبا صفة الآملاك المبنية مجرد الاتتفاع 
ها أو كونها نغل ريعا بتأجيرها لاغفير أو 
باستعالما لتخزين الإضائع . 
( القضية رقم ١*1‏ سنة الاق رئاسة ومضوية 
السادة الأساتذة أحد حدىوكيل الحكمةوسليان ثابت 


وعمد تيب أحمد وعبد المزيز سلبان وأجد المروسي 
المستشارين ) . . 


/1 
14 دإسمير سلة 601[ 
شراب ٠‏ رسوع لمدية . عدم جواز فرضها بأثر 
رجعءى ٠‏ مال . الادة ام من ذكريتو ه ينابر سنة 
١85٠‏ والمادة لاما من دستور سنة 1975 ٠‏ 
المبدا القانوقن 
إن المادة 9م من دكريتو ه يثابر سنة 
.وم ألتى رخصت لتومسيون بلدية 
الأسكيدرية فى أن يقرر عوائد على الرمسوم 


اللقررة ل تخوله الحق فى أن يرتب لقراره 
أثرا رجعاً . وإذن في كان هذا القومسيون 
قد أصدر قراراً بغرض رمم إضاق بنسبة 
معيئة من ضريبة الآرباح الاجارية والأرباح 
الاسةنائية النى تحص ل كلناهها بعد نشر القرار 
المذكور فى الجريدة الرسية مهما كانت السئة 
الثى تمود ايها تلك الضرائب » فانه يكون 
قد جعل استحقاق الضرية بأثر رجعى 
وخالف المادة با؟ من الدستور ٠‏ وليس 
ين هذه المقيقة ما ذكر فى الثرار من أن 
الرسوم تحى عن ضرائب الأرباح العادية 
والاستثنائية النى تحصل بعد تاريخ نشره منى 
كانت الضرائب الحصلة بعد ناريخ النشر هى 
عن أرباح حققت قبل ذاك واستحقت عن 
مدة سابقة على صدور القرار » إذ لا عبرة 
فى هذا الخصسوص بيعاد تحصيلرا ٠‏ وفضلا 
عن ذلك فان القرار المذكور يكون مشوبا 
بعيب آخر ذلك أن. من ثأنه الاخلال 
بالمساواة الواجبة بين المكلفين بالضرائب » 
إذ يفرق القرار بلا مبرر بين طائفة من وفوأ 
بما استحق علييم من ضر آئب عاديةواستانائية 
قبل صدوره فيعفيهم من الرسوم الى فرضبأ 
وبين من وفوا بها بعد تاريخ نشره فيلزءيم 
بدفبا مع اتحاه الواقعة المنشئة لاضريية 
المستحق عليها الرسم الجديد بالنسبة إلييم 
جميعا ء فى حين أنة لا عبرة بتاريخ الوفاء فى 
هذه المالة » .وما كان يحوز أن يعتبر فى 


الا 


استحئاق الفرائض المقررة عل الممول 
بموجب القوانين . 

( القضية رقم ٠‏ سنة ١؟‏ ق رئاسة وعطسوية 
السادة الأساتذة أحد حفلى وكل الحكة و سلبان #ابث 
وعد جيب أجد وعيد المزيز سلوان وممود عياد 
الستعارن 12. 


ا 
دإسمير 'سلة لان 9[ 

]سد وعدة : اختعياس 5 وصية صادرة من أحد 

رعايا دولة. اليوئان الموقمة عل انفاتية مزيرو والى 

. احتفظت لحاكها التنصلية بالاختصاص ق' مسائل 
الأحرالالشذسية أثناء فيرة الانتقال ٠‏ سر ياذالنانون 
اليونانى على هذه الوصية واختصاص الحكة القنصلية 
بالنسل فى صحثيا . المادة ه من اتفاقية منترو 
والتانون رقم 8غ لسئة ١90‏ والمادةه ؟همنالقانون 
رقم 5غ لسنة 99097 والمادة 1ه من لامحة التنظيم 
النضاتى لمحا كم الحتلطة . 

ب وصية . اختصاص . اسئتاف رفم إل 
ع1 استكناف أتينا عن 3 صادر 5 صحة وصيةمن 
المحكة التنساية قبل اتباء ذثرة الانتال ٠‏ استرار 
ولاية ممكةأئينا بالنصل فيه بمد انتباء فيرة الانتقال . 

اج س ومبية ٠‏ اختصماص ٠‏ حم ٠‏ تسبيبه ٠‏ الحكة 
الغنصابة فصلع فى صحةالوصية في حدود ولايتها مرف 
بها فى النعريم المصرى ٠‏ لا رقابة لحسكة النقض” 
على حكده! 3 


الميادىء القانونة 

و - لما #انى دولة اليونان من اللدول 
الثى وقعت على اتفاقية منترو الصادر بها 
القانون رقر :4 إسنة بمة! وأودع وثيقة 
الاحتفاظ اكه القنصلية بالاختصاص فى 
مواد الأحوال الشخصية أثناء فترة الاتقال 
وفا للساهة الناسعة من الاتفاقية المذكورة » 
وكانت الوصيتان موضوع الازاع قد صهرنا 


العدد اأسادس . السئة الخامسة والثلاثون 


من [حدىرعابا الدولةاليونانية » فإنه يسرى 
علا القانون اليوناقى وفقاً للمادة ٠‏ من 
القانون رقم و اسئة با؟١‏ ؛ وبالتالى تشكون 
ا محكة التنصلية هى الختصة بالفل فى 
صمتبما وفتاً لليادة +ه من لانحة التنظم القضاق 
الحاى الختلطة والمادة الناسعة من اتفاقية 
منترو . 

٠‏ مق كأن الامئتنافان عن الحكين 
الصادرين من الحكمة القنصلية اليوئانية قد 
رفعا إلى يكمة اسنئناف أتينا قبل انتباء فترة 
الانتقال» نإن ولاية هذه امحسكمة بالفصل 
هما تستمر طاء ولا وز التحدى فى هذا 
الخصوص عا ننص عليه الفقرة الاخيرة من 
المادة التاسعة من اتفاقية منترو » والمادة ل 
من القاثون رقم ١١١‏ لسنة م144 الخاص 
إلغاء محالم اختاطة والقضاء القتس من 
ونجوب إحالة الدعاوى الى نكو نمنظورة 
أمامبا بالحالة الى تكون عليبا إلى امام 
الوطنية ؛ ذلك أن حك هانين المادتين 
لا بسرى عل الاستثيافين اللذن رفعا إلى 
عكمة استئناف أنينا قبل انتباء قترة الانتقال 
ول تكن قد فصلت فيبما بعد , ولامحل أيضاً 
للتحدى بالادة وهم من الكتاب الخاس 
المضاف إلى قانون المرافمات بالقانون د 
.و لسنة بحسدر ء ذلك أنهذه المادة [ماتن: 
الاختصاصين التوعى والمحلى للحا كرا اصرية 
بالنسبة للدعارى الخاصة بتركه أجنى متوطن 
بالقطر المصرى وعاضع للقضاء الوطتى م . 


قضاء محكة النقض المددة 


+ إذاكانت عكمة استئداف أتينا 
وفقاً لوئائق اتفاقة منثرو مختصة بالفصلى 
الاستثنافين المرفوعين أمامبا عن الوصيتين 
موضوع النزاع ٠‏ فان الحسكمين الصادرين 
منبا تكون لما حجيتي| لصدورهما فى حدود 
ولايتباء ولا جوزالقول بعدم الاعتداد ما 
بحجة أنها أخطأ؛ إذ لم يطبقا على شكل 
الوصايا أحكام القانون المصرىرقم الالسلة 
5 في كانت المحكمة قد فصلت فى هذا 
الطلب فى حدود ولايتبا الممترف بهافى 
النشريم المصرى ء ذلك أنه ليس هذه انحكمة 
رقابة على ماتقضى به محا م الأحوالالشخصية 
فى حدود ولايتها. 


المصكير 

د من حبيث إن الوقائع ‏ حسما يبين من 
الم المطمون فيه وسائر أوراق الطعن # 
تتحصل فى أنه فى غضون شبر مارس دئة 1440 
توفيت بمديئة الاسكندرية السيدة ماديا ترازيا 
أرمة أسبيرو اليونانية الجنسية عن بنت أخ 
شقيق لها وهى الطاعثة ؛ وتركك وصيتين مربتين 
عحررة أولاهمافى وم من نوفير سئة 197 » 
وأضيف إلها ملحق محرر فى ه؟ من مارس. سمئة 
!04 » والآخرى عررة فى / من ديسمبر سئة 
هوا ء وقد:أودعت هاثان الوصيتان مع ملحق 
الأولى بالقدصلية اليونانية بالاسكتدرية فى ٠‏ 
من مارس سئة 4 وعوجهما أقاسك الموصية 
اللطعون علبما الآولى والثانية وارئتين لا فيا 
لم من عقار ومتقول عدا إعض الهيات المالية 
لإشخاص عينتهم بهما . وفى و من سبتمير سئة 


يق 


8 دقسى الطاعئة دموى أمام الك ةالقنصلية 
اليونانية بالاسكندرية على المطعون عليبما 
الآولى والثائية » وطلبت فييا بيفلان الوصيبين 
المذكورتين كا طلبت الاعتراف لما بصفتها الوارئة 
الوحيدة لعمتها دون إبصاء اسئئادا إلى أن عتها 
المذكورة كانت لا استطسع قراءة الخطوطات 
وقت الإيصاء , وتمسكت أمام امحكة القنصلية 
بأنه وققاً ثقائون الوصية الحسرى دتم 7١‏ السئة 
5 لا يوذ فى حالة المنازعة فى الوصية الق 
تتم بعد سئة 1411 سماع الدعرى إلا إذاكانك 
الوصية قد حررت جيعما مخط المتوق ؛ وق م١‏ 
من يرأيه 14( قضى الحكة القاصلية برقضش 
الدعوى تأسيساً على أن الموصية كان تستطيسع 
قراءة الخطوطات عد تحرير الوصيتين المشار 
إلهما » ولم ثر محلا لنطبيق الفقرة الثالثة من الما 
الثانية من قانون الوصية المصرى » فاستأنفت 
الطاعئة هذا الحم أمام عحكمة استثناف أتينا 
إعربطة فى + من يوليه سئة 144 ١‏ وفى ١4‏ من 
ينابر ممنة .6( قضت نلك المحمكة فى موضوع 
الاستئناف برفضه تأسيساً على ما أورده الك 
الابتدائى » وعلى أنه ووفقا للبادة م«#من القائون 
المدنى مخضع العلافات اايرائية لقانون جنسية 
المثوق عند وفاته » وأن الفقرة الثالثة من المادة 
ول من القائون رثم جه لسنة ١#‏ الخاص 
بالتصديق على معاهدة مزترو المرمة فل من مابو 
سيئة ١:0‏ تنص علىأن التركات والوصايا تخضع 
لقانون بك المنو أو الموضى وو ققاللفقرة الآخيرة 
من المادة الناسعة من نفس المماهدة تبق المحاكم 
القصلية لفاية ١4‏ من [ كنوير سنة ١446‏ 
وتستمر فى أظل قضايا الأحوال الشخصية ومنبا 
التركات والوصايا » وأنه فى هذه الحالة لا يموز 
تطبيقالقافون المصرى مى اتضم أنالمتوفاة كات 


١4 


يوثانية الجنسية» . وق ." من مارو سنة 1144 
أثناء سير تلك الدعوى رفعت الطاعئة دعوى 
أخرى مام المحكةالقاصليةاليو نانية بالاسك:درية 
على المطعون عاجما الآولى والثانية وطلبت فيها 
الحم ببظلان الوصيتين السابق الاشارة [امهما 
واعتيارها الوارثة الوحيدة اءمتها ماريا ترازى 
استنادا إلىأن يحاض رتو ئيق تلك الوصايا الوحررت 
عند إيداعبا مزورة لعدم استيفامها الشروط الى 
ينص دلا القانون المدتى اليونانى الذى 5 
مثل هذه التصرفات . وفى 7 من سإتمير س-ئة 
قضك المكة برفض الدعرى . فاسّّأ قت 
الطاعئة هذا الحسكم أمام محكمة استئئاف أتيا . 
وفى 4؟ من مابو سنة .6و١‏ قضت تلك الممكة 
فى موضوع الاستئئاف برفضه تأسيسا على 
أن تحرير محضىر إرداع الوصية بيد شخص آخر 
غيد الموثق الذى وقع عليه لا يترتب عايه بطلان 
أو تذوي . وفى امن فبراير سئة 14 وأثناء 
سير الدعويين السايقتين أقامىت الطاعئة الدعوى 
دم 4٠‏ سنة باق القاهرة اله اطة عب المعامون 
علممن وقالت فيا إنها فى الوارثة الوحيدة لعمتها 
ماديا ترازىء وان لطعون عامما الآولى والثانية 
تدعيان بأنه قد أرصى لما باموال المتوفاة » وان 
هذه الوصايا م لستوف الشروط آتتى لصت 
علما الفقرة الثالثة من المادة الثانية من انون 
الوصية رتم إ7 لسئة ١46‏ » وطلبت الحم 
أولا بعرم أحقية المملعون علهما المن كورتين فى 
أخذ شيادة من مصلحة الضرائب تثبت قيامبما 
بدفع الرسوم الممتحقة على التركة» وثانيا بان 
السيدة ماديا ترازى تمتبى فى حك القانون 
المصرى وبالنسية الآموال الموجودة فى مصر 
متوفرة دون صدور أية وصية ‏ وثالنا بأن 
امحاكم القنصلية مقيدة بمراعاة أحوال عدم 


العدد السادس - السئنة الخامسة والثلاثون 


القبول المنصوص عليبا فى القوانين المصرية وبأن 
حالة غدم القبول التى فصت عليها الفقرة الثالثة 
من المادة الثائية من قانونالوصية تعثير من قواعد 
الاجراءات وتسرى على الكانة إصر ف ال:ظرعن 
جسيتيم , ثم أحيات الدعرى إعد4؛١‏ من 
أ كتوبرسئة 44 إلى محكة القاهرة الابتدائية 
وقيدت برقم 1 سنة وول أحوال شخصية 
فدقءت المطءون عليبما الأولى والثانية يدم 
قبول الدعوى أسرق الفصل فى هذا النذاع من 
احاكم القنصلية » وفى ه89 من يثاير سئة 1408 
قضت الحكمة بعدم قبول الدعوى . فاسّأ نت 
المطاعئة هذا الحدكر وقيد استثنافها برقم بوه سئة 
وق التاهرة . وفى أول ايريل سنة مهو 
قضت الحكمة بقبول الاستئئاف شكلا وى 
موضوعه أولا بالغاء الحكم الستأئف فيا تضى 
به با لنسرة للطلب الآول من طلبات المدعيةو بعدم 
اختصاص انحا ثم بنظره » وثافيا بالنسية لباق 
الطلبات برقض الاسئناف وتأييد الك 
المستأ تف . فقررت الطاعثة با لطمن فى هذا الحكم 
بطر يق النقض . 

دوهن حيث إن الطمن بتى على سببين » 
يتحصل أولما فى أن الحم المطعون فيه مسخ 
طليات المااعئة م مم المكين الصادرين م 
حكمة استتياف أتيئا مسخا أدى إلى مخالفة 
القائون . ذلك أن الدعوبين اللتين رفءتهما 
الطاعدة أمام الحكمة القنصاية اليونانية واللتين 
صدر فنهما حكا محكة اسراف أنيا قد أسسيت 
إحداهيا على عدم أهلية الموصية للإيصاء باريق 
الوصية الممربة لعدم استطاعتها قراءة الخطوطات 
وأسست الثانية على عخالفة القائون اليو نانى فما 
يوجبه من تحرير محضر إيداع الوصية اأسرية 
بوساطة موثق » فاذا .حاز كل من المكين 


قضاء محكة النقض المدنية 


المذكورين قوة الآمر المقعنى ؛ فان حجيتيما 
تسكون مقصورة على ما فصلا فيه » ولا تتعصدى 
إلى أية دعوى أخرى تتاف عنبما فى موضوعها 
أو فى سبيبا . أما الددوى الحالية فقد بئيت على 
أربعة أسياب : الأو ل -. عدم علم الطاءثة بأن 
التوقيع المندوب إلى مورثنها فى الوصايا المتتازع 
فبيا هو فملا لمور ثنباو [ذكار العلم :توقيع الموضية 
ليس إلا تقريراً لأمر سلى » والأثر الذنىيترتب 
عليه وفقا للمادة .م من القاثون المدق هو 
وجوب تحليف الطاعئة على أنهالانءل بأنالتو قبع 
على الوصايا المذكورة هر فعلا اورثتها . والسبب 
الثاق هو وقوع تزوير معئوى فى تحرير هذه 
الوصايا , وهو لا يأ إلا بعسد ثبوت ضة 
التوقيع . والثألك هو وجود عيب فى رضساء 
الوصية تنيجة غش أو استبواء » وهذا السبب 
يؤدى[ك اعتبار الوصية قابلة للابطال . والرابع 
هو عدم جو أز الاعتداد هذه الو صايا علا 
بالفقرة اأثالة من المادة الثائية من قانون الوضية 
دم إبالسنة )وا . وأن الطاحئة قد أوردت 
هذه الأسباب فى مذكرتا المقدمة منرا إلى عمكة 
الاستئئاف فكان لاما على هذه امحكة أن تناقش 
هذه الآسباب باعتبار كل منبما سيبا لطلب 
مستقل » وأن تفصل فيبا فصلا مسيا » كا كان 
يحب قصر حجية كل من الحكين السابقين على 
مافصل فيه من أسباب الطمن فى الوصايا 
«وضوع التراع . وقد خرج الحم ال مطعون فيه 
فى تأوبل الحكين الصادرين من المحكة القنصلية 
عن ظاهز مداولا إذ قرر أنهما فصلا فى جميع 
أوجه النداع بين الخصوم فى خصوص صمة 
الوصايا . 

.د ومن حيث بن هذا السبب مردود بأن 


ل 

الحم المطعون فيه إذ استخلص من الطلبات الى 
تضماتها الددويان السابق رفعبما أمام المكة 
الفنصلية اليو نانية من الطاعئة على المطعون علهما 
الأولى والثانية » والتى كانت تهدف فى جموهبا 
إلى بطلان الوصايا موضوع التراع وأحقية 
الطاعئة فى نصيها الشرعى فى تركة متا مارى 
تراذى اليونانية الجنسية ؛ ومن الممكين 
الصادرين فى الدعويين برفضبما و المؤيدين حكى 
عكة اسنئئاف أتينا ‏ إذ استخاص من جميع 
ذلك أن التذاع موضوع هذه الدعرى فد سبق 
طرحه أمام الحمكة القنصلية وأنها قد فصلت فيه 
بالحكين المذكورين فإنه لم خرج عن متتنى 
هذين الحككين . ذلك أن الحكة القئهلية قد 
تناولت فى طنا الدعوبيين محث الوصايا موضوح 
الام هن حيث تيأ وعدميا » وأثبت من 
هذا البحث إلى الحم برفض طلبات الطامية . 
وأما ادعاء الطاعئة أن ما أثارته من أصباب فى 
الدعوى الصادر قبها الح الملمون فيه متلف 
عن الآسباب الى كانت تستئد [ليبا فى الدعوبين 
التين رقعنا أمام الممكة القنصلية اليوثائية 
فردود بن القول يحبالة توقبح الموصية على 
الوصايا وكذلك الادعاء بزورما إما هو 
طمن فى ححة الوصايا يندرج فى مموم طلبات 
الطاءئة الى سبق الفصل فيبا فى الدعريين 
لمشار إليبما » فضلا عن أنها سبق أن طعنت 
بالتزوير فى عقود الوصيتين السريتين أمام امحمكة 
القنصلية » وقد رقضت :لك الحكة هذا الطعن 
فى حكبا الصادر فى 9؟ من سيئميس سنة 544+ 
المؤيد اسنكنافيا باحك الصادر من ممكة استئتاف 
أنينا فى يب من مايو سئة .وبهؤ مؤسسة رفضها 
هذا الطمن على أنه طمن غير واضح الال فلا 
تق الحكة له .ؤزنا . أمط ادماء الطاعئة ببطلان 


اع سدوة 


كل 


الوصية لعدم مراعاة الشكل الذى أوجبه قانون 
الوصية المصرى رتم ١لا‏ لسئة ١:45‏ » فبو 
طلب سيق أن أبدته إدى محكة اسسئناف أتينا 
ول تأخذ به فى حكها الصادر فى .مم من يثاير 
سلة ,وو » ومن ثم لا يعتبر سبيا جديدا فى 
دعوى الطاعئة الحالية . وأءا القرل ببطلان 
الوصايا لعيب فى رضاء الموصية وصفته الطاعئة 
بأنه , استهواء » فبو ادعاء أبدى لأول مرة فى 
مذكرة الطاعئة المقدمة إلى محكة الاستائاف 
دون أن تحدد معالمه أو نيين سئده فى القانون مما 
يكون معه غير منتج تعييب الح إذ هو ل يعتد 
هذا السبب ولم يرد عليه . 


« ومن ححيث إن السبب الثاقى إيتحصل فى 
أن الحكم إذ قنى بعدم قبول تمسسك الطاعئة 
بأحكام قانون الوصية المصرى دقم 0١‏ لسنة 
5 استنادا إلى أنه سبق الفصل فيه يحكى 
استئئاف أتينا مع عدم توافر الشروط التى 
تتطلببا المادة م.ع من القائون المدقى فإنه يكون 
قد أخهأ فى تطبيق القانرن . ذلك أن ! 
المطعون فيه اعتير أن لمكى المحمكة القنصلية 
النبائيين المثار [لببها حجية قبا يتعاق بعدم 
جواز تهابق الفقرة الثااثة من المادة الثانية من 
فاثون الوصية المصرى » مع أن ما قنى به 
الحكان المذ كوران عارج عن ولاية الحكة 
الى أصدرتهما لآن الأصل ف الاختصاص 
القضاق فيا يتعلق بالتركات والوصايا أن يتعين 
بمكان افتتتاح التركة . وقد نصت الأدة مير 
من الكتاب الخامس المضاف إلى قانون 
المرافنات بالقانون دثم يه لسنة مرو على 
أن تسكون الدعاوى الخاصة بتركة أجثئ متوطن 
بالقطر المضرى من اخنتصاص الحسكمة الابتدائية 


العدد السادس 0 السية الخاسة والثلانون 


التابع لما مكان افتتاح التركة » وقد نصت المادة 
الثائية من اتفاقية منترو على أنه لا جحوز لليحام 
القنصلية فى مصر ابتداء من ١٠‏ أكتوير 
سنة ١.7‏ قبول أى دعوى مدئية أو تحارية 
أو جثائية أو متعلقة بالآحوال الشخصية فرالت 
بذلك ولاية القضاء القنصلى . ورأت مصر بعد 
أن اعترقت لا الدول بولاية ماكها أن ترخص 
لنلك الدول الاحتفاظ بمحاكبا القنصلية أثناء 
فترة الانتقال التى انتبت فى ؛١‏ من أكتوبر 
سئة و4١‏ إلا أنها فرضت قيودا على هذه 
الرخصة تجمله اختصاصا استدنائيا موقونا بفترة 
الانتقال » ومقصور! عل الأحوال الشخصية 
المتعاقة برعاياها » وعحددا بالأحوال النى يكون 
قببا ألقاون الواجب التطب.ق هو قائون الدولة 
الى تنبعها المكة القاصلية . فايست للك 
الحاثم ولاية فى تطبرق القانون المدمرى ء ولافى 
الفضل فى وجوب تطبيقه » وقد أنتيت هذه 
الولاية با نقضاء فترة الانتقالق ١4‏ من | كتوبى 
سنة وعوو ونصت الادة السابعة من القائون 
دق ١١١‏ اسئة م44١‏ الخاص بإلناء انحا م 
الختلطة والقضاء القدصل على أن م تحال الدعاوى 
التى تكون منظورة أمام الحا القتصلية لغابة 
وم 14 من أ كتوبر سئةة 4 بال حالة النى تكون 
علببا إلى انحام الوطنية لاستمرار النظر فيبا 
وذلك وفتقا لأحكام قائرن المرافمات فى مواد 
الأحرال الشخصية . . ولا لم تكن عكة 
استئياف أتينا لغاية 11 أكتوير سنة ووو قد 
قصلت فى الاستئنافين المرفوعينأمامبا منالطاعئة 
فإنها لا تكون لا ولاية مطلقا للفصل فيهما 
بعد هذا التاريخء م غلم يكن لها ولاءة فى 'طبيق 
القاثون المضرى أو عدم . تطبيقه » ولهذا يكون 


قضاء كمة اقش المدنية 


تقريرها بأن هذا القانون غير واجب التطبيق 
تقريرا غارجا عن حدود ولايتها . 


« ومن حيث إن هذا السبب مردود يأن 
المادة التاسعة من اتفاقية منترو الموقع عليبا فى 
م من مأيو سنة 0م14 والصادر ما القانون رم 
8 لسئة بمه؟ قصت على أن لكل من الدول 
المتعاقدة النى لها مام قنصلية فى مصر أن تحتفظ 
بها لتتولى القضاء فى مواد الأحوال الشخصية ٠,‏ 
وذلك كل الأحموال التى يكون القانون الواجب 
النطبيق هو قانون هذه الدولة . وعلى كل دولة 
متعاقدة أرادت استعمال هذا الحق أن تخطريذلك 
الحكومة المصرية فى نفس الوقت الذى تودع 
فيه وثائق تصديقبا على هذا الاتفاق . وفصت 
المادة العاشرة منها على أنه فى مواد الأحوال 
الشخصية تنعينالجبة القضائية انختصة تعاللقا نون 
الواجب تطبيقه وتشمل الأحوال الشخصية المواد 
المبينة فى ألادة م ؟ من لائحة. التنظيم القضاق 
للحا امختلطة ويتعين القانون الواجب تطبيقه 
قبعا للقواعد المدونة ف المادنين ؟ و .م من 
اللاتحة المذكورة . ونص ف الادة ,م١‏ من 
القانون رقم و4 لسئة 7م( الخاص بلاتحة 
التنظم القضا للبحام الختلطة على أن المنازعات 
والمسائل المتعلقة بالمواريث والوصايا هى مما 
لشمله الأحوال الشخصية ٠‏ ووفقا للادة هم 
من هذه اللانحة 'برجع فى المواريث والوصايا 
إلى قانون بلد المتوق أو الموضى . وتنص المادة 
ده مئبا على أن امحاك الختلطة خلانا لأحكام 
المادة ب؟ لا تختص مواد الأحوال الشخصية إذا 
كان القانون الواجب التطبيق بمقتضى المادة و١٠‏ 
المشاز إليبا هو قانون إحدئ: الدول الموقعة 


على الانفاق الخاص بِلفاء الامتيازات في مصره . 


اقءل 


وكانت نلك الاولةرفتا لليادة و من هذا الاتفاق 
قد احتفظت لماكبا القاصلية بالاختصاص فى 
مواد الا<وال الشخصية . ولماكانعدولة اليونان 
من الدول التى وقعت على اتفاق منترو وأودغت 
وئيقة الاحتفاظ لحا كبا القنصلية بالاختصاص 
المشار إليه فى هم من سبتمير سئة اموؤء 
وكانت الوصيتان موضوع النزاع قد صدرتا من 
ماريا ترازىي » وق إحدى رعايا الذرلة 
اليونافية » قالة يرى عليبما القانون البوثانى 
وفقا للبادة و؟ من القائرن رقم 44 لسئة 15597 
وبالتالى نكرن المحكة القتصلة هى الخصة 
بالفصل قى صتبما » وفقا للنادة .ىن من هذه 
اللاتحة والادة التاسعة من اتقاقية منترو . ولما 
كان الاستاثافان عن المسكمين المرادرين من 
امحكمة القتصلية اليوثائية قد رفما إلى محكمة 
استئئاف أتينا قبل اتتباء فترة الاتقال فإن 
ولادة هذه انحمكية بالفصل فببما تستمر لها , 
ولا جوز التحدى فى هذا الخصوص با تنص 
عليه الفقرة الآخيرة من المادة التاسعةمن اتفافية 
مثرو والمادة ٠‏ من ألةانون وم ١6‏ ليئة 
معة! الخاص بالناء 16 المختلطة والقضاء 
القنصل من وجوب إحالة الدعارى الى :كون 
منظورة أمامرا بالحالة التى تكون عليبا إلى 
المحاكم الوطنية » ذلك أن حك هاتين المادتين 
لا بسرى على الاستثنافين اللذين رفما إلى مكمة 
استئئاف أنيثا قبل التباء قزرة الاتقال» ولم 
تكن قد قصلت فييما بعد ء يوكد ذلك ما ورد 
بوثائق مؤتمر إلغاء الامئيازات فى الملحق الرابع 
من تقرير لجئة التحرير والتنسيق عن امادة 
الناسعة من معاهدة منترو من أنه « من الحفق 
“عليه “أن الفقرة الرابمة إنما قشير إل القضايا'الثى 


تكرن ثمة أبم الام لتتصلية مضر وأا 


تطل 


القضايا التى تتكون قائمة فى الاستئئا ف أو النقض 
والإبرام أمام محككة فى الخارج فيستمر النظر 
فببا أمامها طبقا لقواعد الإجراءات فى كل 
بلدء . أما التحدى بالمادة وهم من الكثاب 
الخامس المضاف إلى قانون المرافعات بالقانون 
دق 4و لسئة م١‏ فلاعل له هنا , ذلك أن 
هذه المادة إنما تنظم الاختصاصين النوعى وال 
للحام المصرية بالنسبة لإدعاوى الخاصة بتركة 
أجنى متوطن بالقطر المصرى ... وشخاضع 
للقضاء الوطنى . ومتى كانت ممكة اسيئئاف 
أتينا وفقا لوثائق اتفاقية منترو عتتصة بالفصل 
فى الاستثنافين المرفوعين أمامبا من الطاعئة فان 
الحكين الصادر بن مئبا قييماً تكون لما 
حجيتيعا لصدورهنا فى حدود ولايتباولا بحو 8 
القول بعدم الاعتداد مبما حجة أنهما أخطأ إذ 
لببظبقا هىشكل الوضايا أحكام القانون المصمرى 
دقم إن لسئة بو متى كانت محكمة استثئاف 
أنبنا قد فصلت فى هذا الطلب فى حدود ولايتبا 
المعترف بها فى التشريع المصرى , ذلك أنه ليس 
هذه امحسكمة رقاية عل ماتقعنى به عام الأحوال 
الشخصية فى حدود ولايتبا . 
« ومن حيث إله بين ما أتف ذكره أن 
الطعن على غير أساس و بتعين رفضه , . 
( اللقضيية زقم ؟ سنة الاق رثاسة وعضوية |اسادة 


الأسا عذة أحيد حلنى وكيل لم1 وهبد المزير ممد 
ومسطن فا ضْل وا د المروسىوتمودعياد المستشار بن 


5/5 
1" ديسمير سئة بإو و( 
وتقفا٠‏ اشتراط الواتف فى حجة وقنه وؤاء دن 
عليه مثتلة به الأعيان الوقوقة . عدم أحقية ممثلى 
الوقف فى الرجو ع على شريك الواقف المتضامن معه 
في الفين عا يكول الوقف 3د واه عنه من نصيبه فى 


العدد السادس - السنة اخامسة واثلاثون 


الدين . يقاء دق الوائف بعد إنشاء وقنه في إبراء 
ذمة شرك من نصيبه فى الدن الذى قد يوفه عنه 
وقنة ٠‏ 
الميدأ القانوى 
لا نتقل الى الوقف من -حقوق الوافف 
إلا ما كان منصوصا عليه فى كتاب وثفه » 
وإذن فنى كان مورث المطعون عليهم أذ 
شرط فى كتاب وقفه أن يبدأ من ريعه إسداد 
الدين العقارى المثقلة به الآطيان الموقوفة | 
يخول وقفه سدق الرجوع على الطاعن شخصيا 
أو على وقف هذا الآخير بما يوفيه عته من 
دن »فإن وقف المطءون علييم لاق له 
الرجوع على أيهما :ا يكون قد وقاء الوقف 
عن الطاعن من نصييه فى الدين التضامى 
المشترك , إذ هو فى هذه الحالة لم يتم إلا 
بتنفيذ شرط الوائف فى هذا ال#أصوص » 
ولما كان حق مورث المطعون علييم فى 
الرجوع على الطاعن ظل باقيآ له شخصياً 
حى بعد إأشاء وقفه ٠‏ ذانه وان من حدقه 
أن يتخااص مع الطاعن عن نصييه فى الدين 
التضامى المشترك ببنهما » ولا شأن لاوقف ' 
فى هذا التخااص » ويكون مأأقام عليه الحم 
قضاءه من أحقية الوقف المثدمول بنظر 
العطمون علبي فى الرجوع على اللاعن 
شخصاً أو على وقفه بنصيبه فى الدين لا سند. 
له من القأنون , ْ 
( القضية رقم 50 سنة 7١‏ ف رثئاسة ومطوية 
السادة الأسائذة أحد حلى وكل الحكة وسليان ثابثك 


ويد تجيب أحد ومسطنى فصل وعبد العزيز سلياد 
الستعارين ) . 


قضاء عمكمة اانقض المدنية 


رلضلا 


/5 
"١‏ دإسمير سلة ١.60‏ 
٠ 3‏ نسجيل ٠‏ صورية . عل الشترى التانى اذى 
سجل عقده بالبيم الحاصل لاشترى الأول الذى لم 
يسجل عقده . لايول دون تقل اللسكية اأيه ٠‏ هذا 
الملل لاينتج فى إثيات صورية عقد المشترى المسجل. 
المادة 5 من التانون رقم ١١5‏ لسنة 15147 ٠‏ 


المبدأ القانرن 


لا تنتقل الملكية من البائع إلى المشترى 
إلا بتسجيل عقد شرائه وفقاً لئس المادة و 
من القانون رتم ١14‏ لسنة ١4‏ ولا يحول 
دون نقل الملكية هلى ماجرى به قضاء 
هذه الحكة - أن يكون المشترى ءالما بأن 

ع له أو مورثه سبق أن تصرف ف المبيع 
ذاته لمشتر آخر لم يسجل عقده مالم ينبت 
أن عقد المشترى الثانى المسجل هو عقد 
صورى ولا ينتج فى إثبات هذه الصورية 
مجرد عل هذا المشترى وقت شرائه بالنصرف 
السابق فير المسجل الوارد على ذات المبيع ١‏ 

( القضية رقم 74؟ سنة 7١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد -لمىوكيل الحكمة وعيد الدزيز 


تمد ومصطق فاضل وأحد الدردسى وتخود عياد 
المستشارين 54 


38 
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١‏ شفعة ٠‏ ابداع كامل الجن خلال ثلاثين.وما 
0 1 هو شوط 00 دعوى 
لاتمارض فى هذا 0 00 عله المادة 
17 مدق والماد: ه44 عن القانون المذكودء 

ب ل لهنم فا ثلدم إبذاع النشفيم كاملى العن-ني 


المبساد المنصوصعده فى المادة 49ه مدلى . #محكة 
أن تقشى بسقوط حته فى الشفعة من تلناء نفسبا ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ إن الشارع إذ أوجب ف الفقرة 
الثاننة من المادة 49 من القانون المدشى على 
الشفيع أن يودع ٠‏ فى خلال ثلاثين يوما 
على الاكثر من تاريخ إعلان الرغبة. فى 
الشفعة ٠‏ ران امكة الكائن فى دائرتما 
المقار كل لعن الحقيق الذى حصل به الببع 
مع مراحاة أن يكون هذا الإيداع قبل رفع 
الدعوى بالشفعة: وإذ رتب على عدم [يام 
الإيداع فى الميعاه المذكور على الوجه المنقدم 
سقوط حق الأخذ بالشفعة » ققد دل بذلك. 
على أن إيداع كامل الثن الحقيق فى الميعاد 
المذكور وعلى الوجه السابق بيانه هو شرط 
لقيول دعوى اشفعة فلاعلك البائع إعفاء 
الذفيع من شرط أوجبه القانون . لآنه 
فضلا عن أن هذا الإعفاء عغالف أصربح 
النص ٠‏ فان الشرظ المذكوز لم يتقرر لمصلحة 
البائع وحده ‏ وإما وضع لمصلحة من بكون 
له الحق فى القن المودع كاه أو بعضه عندما 
يثبت حق الشفعة يحم نوا ؛ سواء أكان 
صاحب هذا المق هو المشترى الذى لكل 
الثن أو بعضه للبائع أم هو البائع الذى لم 
يستوف الث نكله أو بعضه ٠‏ ولاتعارض بهن - 
اشتراط القانرن هذا الإيداع لقبول جعوى. 
الشفعة وين ما نص عليه فى المادة من 
أنه لايحق الشبفيخ الانتفاع بالآجل المبنرح 


ل 
ليشترى فى دفع الثن إلابرضاء البائع » ذلك 
أن هذا النص الآغير نما ورد بعد بان 
آثار اأشفعة أى بعد أن ثبت حق الشفيع 
5 الشفعة رضاء أو قضاء ويصبيح ألعْن من 
حق البائع وحده فيكون له فى هذه الخالة 
أن يمنح الشفيع فى الوفاء به الآجل الممنوح 
للشترى » ومن ثم لا يجوز استنادا إلى هذا 
النص تخويل البائع حق الاعفاء من شرط 
أوججبه القانون اقبول دعوى الشفعة . 

؟ - المحكمة أن تقضى من تلقاء نفسيا 
سقوط حق الشفيع فى الأخل بالشفعة إذا 
ميقم بأبداع الثّن فى الميماد امحدد فى المادة 
4 من القانون المدلى .٠‏ 


ال 

«... ومن حيث إن الطعن بن ع ىأربعة أسباب 
يتحص لأوا فى أن الحم المطعون فيه إذ أوجب 
إبداع جميع الن فى غمزالة الممكة حت لو كانت 
الشفيمة قد حصلت على موافقة البائع بتأجيل باق 
القن اسوة بالمشترى و بنفس الشروط المنفقعليها 
فى عقد البيع ٠‏ وإذقال بأن الانفاق مع البائع 
حل تأجيل الثُن لا يكون إلا بعد الحك بالشفعة 
لا قبل ذلك ؛ إذ قرر المسكم ذلك فقد أخطأ فى 
تطبيق القانون ذلك أن هذا الرأى يتعارضمع 
نص الفقرة الثائية من المادة و عه مدق التى نصت 
على استثناء من المبدأ العام اأذنى نصت عليه المادة 
موه مدق : وهذه الهالة الاسكثئائية هى رضاء 
البائع بمنح الشفيع أجلا اوفاء الدن ' أسوة 
بالمشترى ء كا ان القول بأن الانتفاع بالأجل 
لا يسرى مفعوله إلا بعد الحم الها يتعارض 


العدد السادس السنة الخامسة والالائون 


مع المبادى العامة للقائرن ٠‏ لأن إبداع العن 
جبيعة شيزانة الحكة يعتير ميرئا لذمة الشفيع بعد 
الحم بالشفعة » ولذلك يكون ابائع قد تخالص 
مع الشفيع عن القن » فاذا ما اعتير أن الاتفاع 
بالأجل لا يسرى مقعوله إلا بعد الحسكم النباق 
فان معنى ذلك أن البائع بعد أن يكون قد تخاالصس 
مع الشفيع على ادن قد اتفق معه على أن عنحه 
سلفة جديدة » أه آثارها أنما تعتير دينا جديد! 
لا صلة يبئهو بينثمنالعقار ا مدفوع فيه » ويارتب 
على ذلك زوال حق امتياز البائع ؛ مع أن البائع 
الذى يقبل منح الشفيع الاجل الممنوح للشكرى 
أدفع القن حتفظ لنفسه فى الوقت ذاته حق امتياذ 
البائع على العقار الميبع حى يوق الشفييع 
باق الآن . 

د ومن حديث أن هذا السيب «ردودا با جاه 
بالك المطعون فيه من أنه : « لا يعق الشغييع 


من وجوب إبداعكل الأن الحقيق الذى حصل 


به الببيع خزانة ا محمكمة الكائن بدائرتها العقارء 
المشفوع فيه تأجيل جزء من القن أسوةبالمشترى . 
فثل هذا الانفاق لا يسرى إلابعد صدور الحم 
ودعوة الشفعة التى تم إجراءاتها وفقاللقا نون » 
وهذا الذى قرره الحم صحيح فى القانرنء ذلك 
أن الشارع إذ أوجب ق الفقرة الثانية من المادة 
مع ومنالقانون المداق على الشفيسع أن يودع » ف 
خلال ثلاثين يوما على الآ كثر من تاريخ إعلان 
الرغبة فى الشفعة » شحزانة الحسكمة الكائن فى 
دائرتها العقار كل القن الحقيق الذى حصل به 
الببع » مع مراعاة أن يكون هذا الإيداع قبل 
رفع الدعوى بالشفعة ء وإذ رتب عل هدم [مام 
الإيداع فى الميعاد املد كور على الوجه المقدم 
سقوط سق الخد با لشفعة » فقد جل بذلك على 


قضاء محكة النتقض المدئية 


أن إيداع كامل الم الحقيق فى الميعاد المذكور 
وعلى الوجه السابق بيانه هو شرط لقبول دعوى 
الشفعة » فلا يملك البائعالإعفاء مزشرط أوجبه 
القا نون » لأآنه فضلا عن أن هذا الإعفاء عخالف 
لصربح النص ء فان الشرط المذكور لم بتقرر 
لصلحة البائع وحده 0 وإتما وضع لمصلحة من 
يكون له الحق فى الهن المودع كله أو بعضه عند 
ما يثبت حق الشفعة حكم تباقى » سواء | كان 
صاحب هذا الحق هو المشترى الثذى عجل كل 
القن أو بعضه للبائع أمهو البائع الذى ل يستوف 
القن كله أو بعضه . ولا تعأرض بين اشاراط 
القانون هذا الإيداع لقيول دعوى أأشفعة وبين 
مانص عليه فى المادة معبه من أنه لا حمق الشفيع 
الانتفاع بالآجل الممنوح للشترى فى دقع امن 
إلا برضاء البائع » ذلك أن هذا النص الآخير 
إئما ورد بصدد بان آثارالشفعة أى بعد أن بثبت 
حق الشفعة للشفيع رضاء أو ةضاء ويصبح الن 
من سق البائع وحده ء فيكون له فى هذه الحالة 
أن نح الشفيع فى الوفاء به الأجل الممتوح 
للشترى , ومن ثم لاوز اسنتادأ [إلهذا النس 
تخويل البائع جق الإعفاء من شرط أوجبه 
القانون لقبول دعوى الشفعة . 

وومن حبيث إن السبيين الثانى والثالك يتحصلان 
فى أن السك المامون فيه مشوب بالقصور ذلك 
أن الحم الابتدائق أخطأ فى تطبيق القا نون من 
وجبين : الآول : إذ اسنند فىقضائه إسقوط <ق 
الطاعئة فى الشفمة إلى أن الإيداع النى أجرته 
الطاعنة فى ٠‏ من أبريل سئة ٠.0.‏ لم يعلن 
للطعون عليبما إلا فى س من مايو سئة .40( 
أى بعد إعلان صحيفة افتتاخ الدعوى الحاصل 
فى م من مايو مدئة .و( غفالها فى ذلك نص 
الفقرة الثانية من خقادة «.ه من القا تون المدى» 


مؤءل 


ق حين أن هذا النس صريح ق أن الإيدام 
لاإعلانه هو ألنى يحب أن ينم قبل رفع الدعوى , 
فضلا عن أن القانون لم يتطلب إعلان عضر 
الإبداع ٠‏ والوجه الثانى إذ استيد'أيضا إلى أن 
البيع قد ثم بثمن مقداره ١٠.‏ جنيبا » واتقق 
فى عقد الببع على أن المدقوع مئه هو .+ جنيبا 
وأن الباق يدفععند التسجيل » فإذا كان المشترى 
قد نزل عن حقه فى هذا الأجل ودفع ٠ه‏ جنيبا 
من باق الن قبل التسجيل بغترة طويلة ول يملق 
الشفيعة بذلك . فلا بد وأن نكون الشفيعة قد 
علمت ,ذا الدفع وكان يحب عليها حتى لا إسقط 
حقها فى الشفعة أن تودع خزانة الحكمة مبلغ 
٠‏ جتيبات أسوة بالمشترى . ولوكان ذلك 
عخالفا لما هو متفقعليه فى العقد . مع أنه متى كان 
المشترى قد أنذر الشفيعة فى #٠.‏ من مأرس سئة 
٠‏ » فإنه لا يحق له بمد ذلك أن ينيد فى 
شروط عقدالبيع لآنحق الشفيعة يكون قد تعاق 
به » ولميكن مازما بدقع باق القن إلاعئد النسجيل 
كنص العقد » فضلا عن أن ما كتب على ظاهر 
العقد من دقع المشترى بلغ .٠ه‏ جنيها لا محشج 
ب قبل الشفيعة متى كن غير ثابت التاريخ . وقد 
شاب الحكم المعامون فيه القصور فى التسبيب » 
إذ هو لم يزرد على خطأ الح الابتداق فى هذا 
مهومن 

د وهن حيث إن هذبن السيبين مردودان » 
بأن الحك المطعون فيه إذ قضى بسقوط حق 
الطاعئة فى الأأخيذ بالشفمة » فقد إستند إلى أن 
القاثون أوجب فى الفقرة الثائية من المادة به 
مدثى إيداع كل الن الحقبق الذى حصل به 
الببع » وأن اتفاق الملاعئة ( الششفيعة) مع البائع 
على منحبا أجلا لدفع بلق الثن أسوة : بالمشترى 
لا يعقيبا من وجوب إبداع كل القن الحقيقي 


مضل 


الذى حصل به البيع » لآن هذا الاتفاق يكون 
بعد صدور الحك فى الدعوى ؛ وهذا الذى قرره 
الحم كاف حل تضاته فى هذا الخصوص ٠»‏ 
ولا يعببه بعد ذلك إغفاله الرد على ما تتحدى به 
الطاعئة فى هذين السبيين . 

د ومن حيث إن السبب الرابع يتحصلق أن 
الحم المطعون فيه أخطأ إذ قرر سقوط حق 
الطاعثة فى الشفعة استنادا إلى أنها لم تودع كل 
الثْن شرائة احكمة مع أن المشترى لم يدقع 
بذلك» وهو دقع ليس من النظام العام حبق تقضى 
به المكة من تلقاء نفسبا » بل تمسك المطعون 
عليه الآول بعدم[يداع الشفيعةهمبلغ.١١‏ جنيبات 
مقدار ما دقعه إلى البائع . 

دومن حيث إنهذا السببمردود بأنه قشلا 
عن أن القانون أوجب يداع كامل العُن فالميعاد 
الذى حدده فى المادة إ44 مدق ورتب على غدم 
القيام به سقوط حق الأخذ بالشفعة ما ول 
الحكمة القضاء بذلك من ثلقاء نفسبا ‏ فإنه 
يبين من الصورة الرسمية لتحضر جلسة ١١‏ من 
أ كتوير سئة ١:6.‏ أن الحاضر .عن المطمون 
عليه الأول (المشترى) دقع أمام محكمة أولدرجة 
إسقوط حق الطاعئة فى الآخذ بالشفعة . لاما 
لم تودع نحوانة اممكمة من الثن إلا .ه جتبا 
وثابت من الصورة الرمية بصحيفة استئناف 
أأطاعئة المقدمة مثبا. بماف الطمن أن المستأتف 
عليه الآول ( المشترى ) دفع أمام محكمة أول 
درجه بسقوط حق المستأتقة( الطاعئة )فى الآخن 
بالشفعة لأتها.لم تقم بايدام كل الأن المقيق 
الذى حصل به الببع » ومن ثم لا يكون الحم 
المطعون فيه قد أخطأ إذ طبق حكم المادة 4ه 
مدق تطبيقا صحيحا . ْ 


العدد السادس 5-5 السنة الخاسة والثلائون 


د ومن ليث إنه يبين ما تقدم أن الطعن 
جميع أسبابه على غير أساس ٠‏ ومن ثم بتعين 
رقش . 

( القضية رقم 14٠‏ سنة #9 ق بالحيئة السابقة). 


اذى 
|" دإسمير سئة 14218 

9 8 بيانات جوهرية ٠‏ عدم ذكر إسم اللحكوم 
له فى المج ٠‏ إذنال لبيان جوهرى ٠‏ بطلان الحسم. 
المادة وعغ؟ مرانمات ٠‏ 

الممدأ القانوف 

جوهرى أوجبت المادة وعم مرافعات 
بيانه فى الح وإلا كان باطلا » ولا بغنى 
عن هذا البيان أنه يمكن معرفة امم النحكوم 
له من ورقة أخرى من أوراق الدعوى ولو 
دالا بذاته على استكهال شروط ته ميث 
لا يقبل تكلة ما نقص فيه من البيانات 
الجوهرية بأى طريق من طرق الإثبات . 

( القضية رقم ١7‏ سئة الاق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حلمى وكيل الحكة ولبانثا بك 
ومد تحبب أعد وعبد الدرير سهان وأحمد العروسي 
المستشارين ٠.)‏ 

لياف 
"١‏ دسمير سئة 608ة| 

حم . سبيبه . شرط الإحالة على أ سباب حم آخر. 

أن يكون المج امال عليه قائما ٠‏ مثال فى دموى 
المدا القانرق . 
إن وإن كان .سوغ لمكة “ان مرجة 


قضاء محكة النقض المدئة 


أن تكتق باتخاذ أسباب حم محكمة أول 
درجة أسيابا لها دون أن تنثىء هى أسيابا 
جديدة ء إلا أن شرط ذلك أن تنكون 
الإحالة على ؟ ار 
درجة ف النزاع » فاذا لم يكن ثمة قضبأ قتشا 

امتنعت الإحالة ٠‏ وإذن فى كان ل 
قد دفع دعوى اأشفعة أنه لاحق للشفيع 
فيبا لآنه ليس شريكا على الشيوع وأنه 
تراخى فى طلببا ففوتالميءاد وأنه قد عرض 
ان المسمى ف المقددون الن الجقيق » 
وكانت محكة أول درجة قد أصدرت حكا 
تمبيديا باحالة الدعوى على التحقرق لإثبات 


تراخى الشفيع فى طلب الشفعة وقاك فى 


أسباب حكما بقيام حلة الشيوع وتوافر | 


سبب الشفعة وأن الشفيع غير مازم إلا بالغن 
المسمى ف العقد ء ولا استأنف المشترى هذا 
الحم أبدته حكمة الاستئئناف فماقضى به من 
إحالة الدغوى على التحقبق لإثبات تراخى 
الشفيع فطلب الشفعة , وقالك فى خصوص 
ما تعرض له الحم إشأن سبب الشفعة والقن 
أنه لا يمتير فصلا يحوز اسئئنافه لآن حجية 
الحم إما ثرم على منطوقه دون أسيابه » 
وكانت محكمة أول درجة بعد إعادة الدعوى 
إلييا وإجراء التحقيق قضت سقوط حق 
الشفيع فى الشفعة لتراخغيه فى طلبيا » 
فاستأنف الشفيع هذا الحم كم رفع المشترى 
اسكنانا فرعبا طلب فيه من باب الاحتياطه 
فى حالة عدم تأي لمكم القضاء ديم قيام 


٠١أ/‎ 


سرب الشفعة ورفض الدعوى لآن الشفيع 
ليس شربكا على الشيوع ٠‏ كا أنهلم عرض 
كامل الثن 6 وكانت محكمة الاسكئاف [ذ 
ألنت الحم الابنداق وقضت الشفيع 
بالشفغة قد أحالك فى تضاما برفض 
الاستئناف الفرعى على أسباب الحم الصادر 
من محكمة أول درجة والذى سبق لممسكمة 
الاستتئاف أن قررت بحك نبال لم يطءن فيه 
أنه لا يحوى قضاء فى خصوص ما بسك به 
المشترى من عدم يام سبب الشفعة وعدم 
صمة عرض المن ‏ لما كان ذلك فان الحم 
المطمون فيه يكون قد أحال على معدوم 
ما بطله ٠‏ 

( النضبة رقم 145 سنة الاق رثامة وعشوية ‏ 
السادة الآساتذة أحمد حفى ركل اللحكة وعبد المريز 
يمد ومصطق ةأضل وأحد البرومي ووذ عياد 


الستعارن ) ٠‏ 
ع 
ب يثاير سئة و١‏ 
| دعوى ٠‏ إحارة . تقدير فيبة الاعوى ٠‏ 


النصل في طلبات للدمى يقتفى المقاضلة بونعقد إمباره 
وعتد إبجار صادر لآخر دن نفس اأوْجِر ٠‏ تقدر 
قيمة الذعوى ايكون باعتبار وم الأجرة عن مدة 
إممار المدعي طبا . الادة م صاففات ٠‏ 

ب ل اختساس ٠‏ دعوى ٠‏ محكة الأوآاد المزثية 
غيرمختسبة بالطل الأسلى . عدم اختساصها تبماباطب 
الاحتياطى ولو كال يدخل فى نساب اختصامها . 

اج ل اختصاس . دموى . رفم' العوى فى ظل 
نون الرأفاتالجديد . خشوعبا لتواعد الاخاماسص 
الثررة فى هذا الثانون . المبرة في رقم الدغوى ى 
بتارم الإعلان لا بتارو #قدم السحيفة. إلى غلم 
الكتاب لتقدير الزسم عليها . 

د اختماس '. دعوئا : إحاة الأغرى: إل 

19-+ 


ا١ء١ؤخ‎ 


العدد السادمس 55 السئة,الخامسة و الثل"ثون 


| الححكة اشتسة يرد لمكم عدم الاختماس . فى رخمبة 
للنحكة . لا ييرتب على عدم استمافا بطلان الأسم . 
الادة ه! مرافعات ٠‏ 

الميادىء اقانونية 

١‏ ساهى كن الفسل فى ظليات الطاعن 
دازم المذاضلة بين عقده وعد المطعون 
عليه الشانى المستأجر من نفس اأؤجر له 
وكانت هذه الطلبات ثقتضى الفصل فى صمة 
عقد إاره ونفاذه حت تكون له الآرارية 
عل عقّد ايجار المطعرن عليه تان ء فان 
تقدير قيمة الدعرى فى هذه الالة يكرن 
أعتبار ججموع الاجر ة عن ددة أبجاراأطاعن 
كايا وفنا لللادة خم من قانون اأرافنات » 
. ولاعل لتاق الفقرة الآأولى من المادة +؛ 
5 هذا القانون الخاصة الم ذلك أن 
هذا الاص انما ورد إستثناء من القاعدة العامة 
للاختصاص النو لمحكمة المواد ا+زئية 
المبيئة بالمادة مع مراففات » فبو لا يطبق إلا 
فى الأحوال المنصوص عليبا فيه على سيول 
المصر ؛ وهذه الأحوال جيعبا *صورة 
فى العلاقة بين ااؤجر والمستأجر ولا نتعدى 
إلى الفمسل فى نزاع خاص بتفضيل عقد 
ابجار علي عفد إيمار آخر صادر أمن نفس 
المؤجر. 

؟ - إذا كانت عكمة المواد الجرئية 
غير مخنصة بالفصل فى الطلب الاصلى فاتما 
لا تكرن غنصة تبعا باافصل فى الطلب 
الاحتياطى واو كانت ثيمنه تدخل فى أصاب 
اختصاصها عملا بقاعدة أن اغرع قبع الأصل 


مالم ياص القانون على غير ذلك ٠‏ وإذن فان 
السك المطبون فيه بعد أن قرر أن قيمة 
الطلب الأصل تزيد على نصاب اختصاص 
حكمة المواد الجزئية لا يكون فى حاجة إلى 
التعرض لنقدير قيمة اطلبات الاحتياطة ٠‏ 

م إذا كنت الدعوى قد رفعت بعد 
العمل بذا نون المرأفمات الجديد قنسري عليبا 
قراعد الاختصاص المنصوص علريها فى هنا 
النانون , ولا عبرة بتاريخ تقديم عريضتبا 
الى آلى الكتاب لتقدير الرسوم المستحقة 
عليبا فى تاريخ سابق على تاريخ العسل 
بالقانون الجديد ٠‏ بل العبرة سهى بتاديخ 
اعلان صحيفت,ا إلى المدعن عليبما.فيبا . 

4 الإحالة غل اللكمة الؤتدة فى حالة 
الحم بعدم اختصاص الكمة ينظ الدعوى 
انماهى رخمة خولا الشارع للبحكمة فى 
المادة ه19 عرافمات ؛ فلا يترتب على عدم 
استعالها بطلان الحم , 

(القضية رقم 4, سنة 71 ق بافرئة السابنة ) . 


٠ع‏ 
١‏ يناير سئة ع ديه ١‏ 

| سد تقادم ٠مسثولية ٠‏ بدء ميمادتقادم سثولية 
أدين القل . هو هنايوم :الى كان يحب أل يم فيه 

التل , النادة ٠#‏ من انول التجارة 3 
«سكولية ٠‏ محديد الوتت الى 
يجب أل يم فيه النقل »يرجم فى ذلك إلى عند الثقل . 
عدم كس أأءقد لي هذا الاتسديد ٠‏ لايم النقل إلا 
يتسليم اأبضاءة المرسل إليه ٠‏ عدم الام المإعاعل 
الوجه التق مايه ٠‏ ثانى الموشوع هو الذى محدد 

انوقت الذى كان يجب أن يتم فيه لتقل -ه 


فب سل نقادم . 


قضاء عكة النقض المدنية 


أل 


اج س مسئولية ٠‏ إثياث ١‏ مسثولية آمين النقل. 
كرتبها في ذمته تجرد | غلاله يتنفيف النزامه . إإس غلى 
المرسل أن يقبت خطأ أو :قميرا فى جانب من الال 
ويكق إثبات أنه أخل بالزامه . لايبرأ أ.ين الل 
إلايائيات أحد أسباب الاءذاء منالمسكو لية المتسوصس 
عليراقانونا . عجره عنالإثات كال لاعتبارءمسترلا. 
السادة *ه من تانون التدارة ٠‏ 

الميادىء القاونمة 

١‏ - يبدأ ميعاد تقادم دعوى مسثواية 
أعين النقل وفتا لنص المادة ٠١4‏ من قانون 
التجوارة من أليوم ألذى كان #ب أن م 
فيه النقل ٠‏ 

؟ ‏ تحديد الوقت الذى يتم فيه اللقل 
أس متوقف على شروط الءتد فاذالم ينض 
فى مشارطة النقل على تحديد هذا الوفع. فان 
النقل لا يعتبر ناما إلا بنسلبم البعناعة إلى 
المرسل اليه . فآن لم يتم الاسم على الوجه 
المنفق عليه فالبحكمة أن نقدر الوكت الذى 
كان يحب أن ينم فيه ٠‏ وهى إذ تفعل [ا 
تباشر سلطة موضوعية . 

ل مسدولية أمين القل هى مد رلية 
تعاقدية ناتجة عن إخلاله بواجبه فى تاهيذ 
عقد اللقل ويكفى لائبات إخلاله بتعبده 
ثيوتعدم تسل البضاعة لللرسل اليه . وليس 
على المرسل إثبات [همال أو خطأ من جانب 
الآمين وإما يكرن على الامين إذا أراد دفع 
المستولية عن نفسه أن ابت أحد الأسباب 
الثى نمفية من المسئولية والمتصوص عليه 
قائوناء نإن عجر عن هذا الإثبات وجب 
اعتبازه مسئولا”. / 

' (النضية رقم © 3:1 سئة ١‏ قا بالفيعة السلبقة ) * 


6١ 

بايثأى سنة ١464‏ 
عكة الاستقاف ٠‏ وحوب غدخباقي 
الاستئناف على أساس مائدم ايها من أدلة ودقوع 
وأوجه دع جديدة وماكان قد قدم من ذلك إلى محكة 
الدرحة الأدلى وأقاك آلذهلى فيه أو نساع فيه امم 
مصادة المستأ ف عله . لاعابة لقيام المستأف عليه 
إدقم اسئاف ترعى دي كان المم الارتدالى قد 
انتبى إلى البضاء لمساحته , المادة 41٠١‏ مرائمات. 

البدأ القانرق 
عل محكة فى درجة ونتأ لص الماذة 
٠ع‏ من انون الرائمات أن تنظر 
الاستئناف على أساس ما يقدم الما من أدلة 
ودئوع وأرجه دفاع جسديلةٌ وما كآن قد 
قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الآولى: 
بكون المستأئف علي هقد.سك ما أمام محكمة 
أول درجة سواء فى ذلك الأوجه الني أك 
أغفات الفصل فبا أو تلك الى نكون كد 
تضت أيبا لغير دملحته , وذلك دون حاجة 
لاستئاف فرعي مى كان الحم انأف قد 
انتبى إلى القضاء لمساحته » وكان الثابت من 
وفائع الدعوى أنه لم بتخل عن الدفوع الى 
قطى فربا أغير مصلحته . 

( القضية رقم١ه7‏ سنة 7١‏ ق باغفيثة السابقة ) 


٠ استئاف‎ 


نك 
با ابر منة 5و1 
حجر . حجر ما لمدن لدى الثير . رئش الممكة 
طلل اطجز لاعمفظى استنادا إِلْ أن الاين لطاوب 
المنجر من أجل متتازع على ترتبه: في الذمة .' لاخط ٠‏ 


ل٠٠‎ 


العدد السادس ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


المبدا القانرف 
متى كانت احكمة [ذ قضت بالغاء الحم 
الاتداق وتأيد الأس الصادر من قاضى 
الأمور الوقنية برفض الحجز قد قررت أنه 
لاتتعمق فى تفسير نصوصى عقد البيع المهدم 
بين أأطرفين وباقى المستندات لتخلص منها 
بتحديد مسد و لية كل طرف ؛ لآن التعرض 
لللوضوح غير جائزء وفد يؤثر على حثم 
حكمة أول درجة [ذهو عمل دعوى 
منظورة أمامها , ثم تحدثت عن طبيعة التؤاع 
ملنزمة الحدود أل أوردتها وأنتبث فى حدوه 
سلطتها الموضوعية إلى أنه تزاع جدى ء 
وبالتالى يستبر الدين المطاوب تتوقيع الججر 
من أجله من الديون المتنازع على ترتيها فى 
| الذمة فلا يصم أن يكون سببا الحجزء نإنه 
لبس فى هذا الذى قررته الحكمة ما تخالف 
القانون أو ما يعيبه بالتصور . 
( القضية رقم؟8, سنة 79 ق رئاسة ومضوية 
السادة الأسائذة أجد حلى وكيل الحكرةوسلبان ثبت 


ويحد نجيب أحمد ومبه المزيز سلهان واد العروسى 
. الستشارين) ل 


15 
14 يتأى سنة 4و1 

| - تقش . طمن ٠‏ الخصوم فى الطمن . نزاع على 
ماإذا كانت المنقولات الرصودة لنفمة المقار المازوفة 
ملكينه يشلبا الببعع أو لايسملها ٠‏ الخسوم فيهذا 
التذاع هما الدين التزومة ملكيته والشترى الرامى 
عليه الزاد . لاحاجة لاختسام الدائنين الذين انتقلك 

حقوقهم إلى من العقار . 
ب تتفيذ عتارى . اثيات . بسع عتأر مرهون 
بالمراد . لالنتولات الرصودة؛ من مالكها. لنغمة هذا 


المتار يشملا البيسم ٠‏ على من يدعى العمكس عبء 
الإثبات ٠‏ المادة 588 مدل عختلط . 


ج - أموال . هقار بالتخصسيص ٠‏ المثقولات 
الرصودة في المقار المستغل استغلالا تجاريا معرفة 
الاك لمندعة هذا المقار . تستير غتارا بالتخصيس ٠‏ 
مثال ٠‏ المادة 94 مدى مختلط ٠‏ 

لمبادىي. القانونية 

ذ(-للماكان الطاعن هو المدبن الذى 
تزعت ملكيته ويعتير ذا الوصف بائما 
ويعشير المطعون عليه الذى رسا عليه المزاد 
مشترياء وكان التراع على ما إذا كان البيع 
يشمل المنقولات ٠وضوع‏ الدعوى أو 
لابشملبا عصورا بين الطرفين فى الطمن » 
ولامصلحة فيه للدائتين الذين انتقلت حقوةهم 
بحم رسو المراد إلى تمن العقار المبيع » “فإن 
الدفع بعدم قبول الطعن شكلا لدم اختصام 
هؤلاء الدائنين يكون على غير أساس . 

؟ - تعئس المقارات بالتخصيص وفقا 
لنص المادة )مه من القانون المدنى الختاط 
داخلة ضبن الملحقات المشار إليها فى المادة 
الذكورة» وتباع مع العقار المرهون مالم 
ينفق صراحة على خلاف ذلك » ويقّع عب 
إثيات هذا الاتفاق على من يدعيه ٠‏ وإذن 
فى كان الطاعن يوصفه دمدعياء هو المكلف 
إثبات أن المنقولات موضوع التزاع. 
لا يهملبا عقد الرهن الصادر مئه » فانه كان 
ازاما عليه هو أن يقدم هذا العقد إلى محكمة 
الموضوع فى سييل إثبات دعراه » وذ هو 
م يفمل فلا يقبل منه النعى عليها بالخطأ في 


تطيق المادة المشار الا . 

+ - تعتبر المدقولات الى رصدها الملك 
لخدمة عقاره المممتغلاستغلالا تجاريا بمعرفته 
عقارا بالتخصيص وفتا لنص المادة م١‏ من 
القانون المدنى الختلط , وليس بلاذم 
لاعتيارها كذلك أن تنكون مثبتة بالعقار 
على وجه القرار . 

( القضية رقم ١9١‏ سنة ١ق‏ رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد حلى كيل الحكة وعبد المزيز 


د ومصيطق اضل وأحد المرومى وثُود عاد 
الستثشارن ) ٠‏ 


غ2 
١4‏ يار سنة وووز 

أ أحوال شخسية - انتصال جسماق ٠‏ حٌّ ٠‏ 
تسبيبه ٠‏ قضاوًه بالانفسال المجسماق بين ؤودين 
فر لسيين . عدم بيأنه طلبات الخصموم وأوجه دنافهم ٠‏ 
بطلان الحم ٠‏ اادج ؟ مرائمات 3 

ب ب أحوال شخضية ٠‏ طلب اتقصال جسمانى ين 
زوجين فرأسيين ٠‏ عدم جواز المع يبن وبين طاب 
الطلاق حتى على سبيل الاحتياط ٠‏ المادة و8 مدتى 
فرأسى ه 

ج ل أحوال شخصية ٠‏ نفقة ٠‏ حي ٠‏ لسبيية . 
اقادة ٠١١‏ من النأنون الدقى الفر نسي الى تجيز الحم 
لسالم الزوج الذى يحصل على الطلاق بنغتة لزيد على 
ثلث إبراد الزوج الأض ٠‏ مال تطبيتها هو في حالة 
المج بالطلاق لخطأ الزوج الآخرء تطبيق هذه للادة 
فى حالة المسم بالانتسال الجماتى ٠‏ خطأ فى تطبيق 
القانون الدتى الغرمي « 

المبادىء القانوننة 
ادهتى كان الحم إذقضى بالانفصال 
الجسمانى بين زوجين فر فسيين لا بين منه أن 
ما قضى به كان من تلقام نفس أمحكمة أو بناء 
هل طلت الزوج الاججتياطي أو بنامعلطاب 


مالا 


أصلى للزوج بعد أن نزل عن طلب الطلاق 
مع اختلاف الك فى كل من هذه الأحوال 
فى القانون الفرنمى , فإن هذا الحم يكون 
قد شابه البطلان ءا خالف المادة ووم 
مرافعات الى توجب أن بين ف الحم نص 
ما قدم الخصوم من طليات أو دفاع أودفوع 
وخلاصة ما استتدوا اليه من الأآدلة الوافية 
والحجج القانونة . 

١‏ - إن المادة وم؟ من القانون المدن 
الفرئمى إذ نصت على أن « للمدعى فى كافة 
مراحمل الدعوى أن يحول الطلب المقدم 
منه للطلاق إلىطاب فرقة يبنه وبين زوجه » 
فقد دلت بذلك على أنه لاوز جع بين 
الطلبين » ولوكان طلب الفرئة البدئية مقدما 
على سيل الاحتياط ؛ ومن ثم ذإنه لا يسوغ 
لللحكمة أن تقضى بالانفصال الجسياق 
استناداً إلى هذا الطلب الاختياطى وإلاكان 
قضاؤها مالفا لصر ينص المادة المذكورة . 

؟ ‏ إن المادة ؟.ص من القانون المدق 
الفرنسى الى تميز الح لصا الووج الذى 
بحصل على الطلاق بنفقة لاتجاوز ثلك إبراد 
الروج الآخر لا تنطبق إلا فى حالة ما إذا 
فضى لأحد الروجين بالطلاق لخطأ الطرف 
الآخر وكان قد طلب الك له بالتفقة على 
خصمه . وإذن فتى كان الحم الملعون فيه لم 
يض بالطلاق بل قضى بالانفصال الجسماق 
لخطأ مشنرك إن الزوجين وكاني الطاعية لم 
تطلب النفقة .اسئنادا إلى المأدم 7.١‏ هدق 


يحلن 


العدد السادس - السئة الخامسة والثلاثون 


فرنم وما قض الك الاب دا لها 
ولأولادها بالنفقة استنادا إلى المادتين م. + 
و؟1؟ من ألقانون المذ كور لحاجتها اليبا فى 
وأولادها ولاستمرار بقاء الرابطة الزوجية 
الى ل تنفصم بالك الصادر بالفرقة البدئية » 
نإن الك المطمون فيه إذ عدل البلغ المقضى 
به من محكمة أول درجة بما لا بزيد على ثأك 
[براد المطعون عايه استنادا إلى المادة و.م 
من القأنون امدق الفرنمى يكون قد أخطافى 
تطبيق القانون المذكور . 
لقو 
« من ححيث إن الوقائع تتحصل ‏ حسها 
إستفاد من الحم المطعون فيدوسا ر أوراقالطعن 
فى أن المماعون عليه قدم فى مم من قراير 
سمئة و4١‏ عريضة إلى رئيس الممكة القنصلية 
الفرفسية بالأسك:درية طلب فيبا التصريم له 
باعلان زوجته الطاعنة للسعى ف الصلح يتهما 
توطثة لرفع دعوى الطلاق . ويعد أن أخفقت 
عحادلة الصلح بين الطرقين » صرح رئيس المكمة 
القنصلية الطعون عليه برفع دعرى أمام الحكة » 
وقد استّند فى طلبه الطلاق إلى عدة أسراب تلخص 
فى أتها أنت من الأآفمال ما يعتير اننهاكا جسما 
الراجبات المترتية على الرواج ميث جعات بقاء 
الزوجية أمرا لا بمكن تحمله وطليت الطاعئة 
دقش الدعوى والحم لا ينفقة على المطعون 
عليه ؛ وفى ع هن سبتمير سنه 1449 قضت 
احكة القاصلية برفض دعرى الطلاق وحكت 
بإلزام المطءون عليه بأن يدفع إلى الطاعنة 
وأولادها المرزوقين لها من زوجيا المطعون عليه 


ميلغ ودج شبريا عملا بالادتين .”ا و 19م 
من القازرن المدتى الفرئمى وعهدت إلى الطاعئة 
حضانة أولادما . استأنف المطعون عليه هذا 
الحدم ادى معحكة استئاف الاسكندرية وقيد 
بجدوها برقم ق أحوال شخصية طاليا 
أصليا الناءه والح بالمللاق من ااطاعئة مع 
ها يترئب على ذلك من نتائج قانوئية وإثبات 
تعبده بالقيام بالمصاريف الخاصة بكربية وتعلم 
أولاده وكذلك اعفاءء من كل زفغة أو إعانة 
قبل زوجته أو تحديد النفقة والإعانة إن كان 
هناك محل لذلك ما لا يزيد على أدبعين جثيما » 
وذلك ابتداء من أرل فرابر سئة 44و١1‏ 
واحتياطيا [حالة القضية على التحقيق لإئوات 
الوفائع الى يسندها إلى الطاعئة » وى ١٠١‏ من 
فراير سئة ١م1؟‏ قضع الممكة إلثاء الحم 
المستأئف فيا قغى به عن رفض طلب العللاق 
وتعديله إلى لمكم بالاغصالالجسياى بين الروجين 
وبتعديل الحم المستأئف قا مختص عقدار النفقة 
بإلرام المستأنف ( المطمون عليه) بأن يدقع 
الستأئف ضدعا ( الطاعنة ) مبلغ ,م4 جدربا 
ودمم ملما افقة شررية للبسنأنفعليمامع إلزام 
الممثأتف ( المطمون مليه) مجميع المصاريف 
و ٠6٠٠.٠١‏ قرش مقابل أتعاب المحاماة » فقررت 
الطاعنة بالطمن فى هذا السك بطريق النقض . 
« ومن ححيث إن ما تناه الطاعئة هلى المدسم 
أرلا : بطلانه لالفته المادة ووم من قائون 
المرافعات » ذلك أنه لم يبين طلبات المطمون عليه 
الاحتداطية فى وقائءه ميث لا يعرف ما إذا كان 
ما قضى به من اتفريق الجسماىكان إجاة لطلب 
المطعون عليه أو أله من تلقاء تقس المكة , 
وما إذا كان المطعون عليه قد طلب الانقصال 
الجسمانى من باب الاحتياط مع تمسسكة. بطلبه 


الأصل وهو الطلاق أو أنه حول طابه الأصل 
بالطلاق إلى طلب التفريق الجسمانى , وثانيا : أنه 
أخذ ها ورد بحضر جاسة 90 هن أوفار س؛ة 
من طلب المطعون عليه احتياطيا الحم 
بالفرقة البدنية مع أن تقدم هذا الطاب على 
سهيل الاستياط غير جز وفنا لليادة ؛ مب من 
القانون المدنى الفرأس » وؤالنا : أنه استند إلى 
المادة و.م من القانون المدى الفرذئى فيا تمنى 
به من نفقة للطاعئة وعدل على هذا الآساس 
ماقضى به ادم الابتدائى من نققة لها ولآرلادها 
اسدادا إلى المادتين م.م ؤم عد فرلمى فى 
حين أن المادنينا لآاخير تين هما الواجب تط.ية,ما 
فى حالة الحم بالانفصال الجممانى ذلك أن المادة 
١.م‏ مدت فرلمى [ما تنطرق على النفقة الى حم 
ا للزوج الحسكوم له بالطلاق لخطأ من الروج 
الأخن على ألا يزيد مقدار هذه النفقة عن ثلك 
إداد الروج اكوم عليه بماء ينا أن المادتين 
م. « و 7١؟‏ مدل فرآمى تنطبقان على النفقة 
الواجمية على الروج لزوجته ولأولاده أثناء قيام 
الروجمة وم برد قمبمأ قيد ثلث الاءراد الوارد 
فى المادة .م مدق قراس . 

د ومن ححيث إن هذا اللعى #مييع أوجبه فى 
عله : ذلك : أولا ء أنه لا يبين من الحكم ما إذا 
كان ما .قضى به من انفسال جسماق كان من تلقاء 
نف المكة أو بئاء علرطلب الزوج الاجتيابلى 
أي بناء على طلب أصل الزوج بعد أن نزل عن 
طلب الطلاق مع اختلاف السك ق كل من هذه 


الأحوال فى القائرن الفرتنى - كا خعالفالحكم 


المادة ووم غهرائعات أل ترجب أن يبين فى 
الحم نص ما قدم الخصوم من طليات أو دفاع 
أو دفوع وخخلامة ما اسئادوا إليه من الآدلة 


الوائعية والمجج ألقا ثونية 6 وثانيا « أن المادة: 


16 
4+ من ألفا نون امدق الف رلمى إذ نصت على أن 
د لللدعى فىكانةمياحل الدعرى أن مول الطلب 
المقدم مئه الطلاق إلى طلب فرفة ببنه وبين زوجه. 
فقد دلت بذلك هلى أنه لا يجوز المع بين الطلبين 
ولوكان طلب الفرقة اليدئية مقدما على سبيل 
الاحتياط . ولا كان أنثابت بمحضر جلسة ن١؟‏ 
من نوقير سئة 1:6٠‏ أن المطعون عليه طلبء 
الفرقة البد نية على سبول الاحتياط فآن الحمكم د 
كان فد أسس قضاءه على هذا الطلب الاحتياطى 
يكون قد خالف صريم نص المادة المذكررة ؛ 
وثالثا : بينما تضى الحم الابتدائى بالغقة الطاعئة 
وأولادها على أساسالمادتين م,./ و مم مدتى 
فرقدى وقدرها بمبلغ > ج شبريا عدل الح 
المطعون فيه مبلغ النفقة إلى م4 جنيبا و ام م 
شبريا امتنادا إلى أن د الثابت من المستئدات 
المقدمة من لمن نف ( المطمون عليه )أن [راده 
الاجلى الدنوى هو مهلا ج و .وم وتنص 
المادة .م منالفاثون المدى لافر نسى على جواز 
الحم لمالم الزوج'اذى حصل على الطلاق بئفقة 
لا تتجاوذ ثلث إبراد الزوج الآخر فيكون نك 
إراد المستأف وج دبام أى مبأخ ميج 
و جسم م شبرياء وهذا الذى استئد إليه الحم 
موخطأ فى تطبيقالقافون المدلى اافرامىالواجب 
التطبيق ذلك أنالمادة اه من ألقانونالمذ كور 
لا تنطرق إلا فى سالة ما إذا قنى لاحد الزو جين 
بالطلاق لطأ الطرف الآخر وكلذقد طلب الحكم 
بنفقة على خصمه ء وهذا الوصف لا يلطيق على 
وائعة الدعوى ٠‏ ذلك أنه لم يقن بالطلاق بل 
تضى امك بالانفصال الجمماق لخاأ ترك بين 
الروجين وم تطلب الطاعنة. النففة استبادا. إلى 

المادةو .م مدق فزنى و[نا تمض لمكم الاببدا لي ' 


لل 


لها ولآولادها بالنفقة استتادا إلى المادتين م ؟ 
و9؟؟ مزالقانون المذكررلكهحاجتيا ىر أولادها 
إلبها ولاستمرار يقاء رابطة الزوجيةالنىل تنغصم 
باحك المادر بالفرقة البدنية » ومن ثم يكون 
مأ قنى به الم المطعون فيه من تعديل للمبلخ 
المقضى به من حكمة أول درجة استّتاد! إلى المادة 
و.م مدلى فرئى غطأ فى تطبيق القائرن 
المذكور . 

د ومن حيث إنه بخاص ما سبق أن الحكم 
المطعون فبه أخطأ فى تطبيق الفا نون فى الأاوجه 
السابق بيانيا خأ يستوجب نقضه دون حاجة إلى 
بحث باق أسباب الطمن » . 

( القضية رقم 904 سنة ال ق رماسةد ءضوية 
السادة الأساتذة أحمد حلمى رك لالحكة وسلبان ثابثت 
ويد تحيب أحهد ومضطق فاضل وعيد المزيز سلهان 
الستعارين ). 
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١‏ يثأبر سثة وهو( 
ضرائب . رسوم بلدية . القيمة الإيجاريةالمنسوص 
عليها فى المادة الأولى م مرسوم ٠‏ أ كتوبر سنة 
4 الى قد يمختارها المجلس اللمدى أساسا لفرض 
الرسوم علييا . القصود بها . ف التيبة الإيجارية 
التى تربط على أساسها عوائد الأبلاك ٠‏ الادة +؟ 
من النانون رقم ١4‏ لسنة 1444 واظادة الأولى 
من مرسوم "٠‏ أ كتوير ستة 148 المدلة يمرسوم 

*لا سيتبير ستة 151424.ء 


المبدأ القانوق 
إن المادة م7 من القانون رقم ه4١‏ 
لسئة 1144 الخاص بنظام المجالس المدية 
والقروية إذ أجازت للجلس أن يفرض فى 
ذائرة اختصاصاته رسوما على ا محال الصتاعية 
. والتجارية وغيرها من ا محال المنصوص علبا 
في الفقرة الآولى من الادة المذكررة » 


العدد السادس - السئة الخامسة والثلاثون 


ونصك الفقرة الأخيرة منها على أن يعين 
بمرسوم القواعد الخاصة بتحديد أساس هذه 
الرسوم وطريقة النظل منها وكيفية تمصيلبا » 
وكذلك أحوال الإعفاء منها وتخفيضباء 
وتنه.ذا هذا النص صدو مرسوم . من 
أكتور سنة م564١‏ الذى نصك الفقرة 
الثالثة من المادة الآولى منه المعدلة بالمرسوم 
الصادر فى ٠١‏ من سبتمير سنة م44١‏ على 
أنه : ٠‏ بالنسبة إلى الحال الصناعية يكون 
تحديد الرسوم على أساس انتاجها الفعلى » 
فإذا تعذر التحديد على هذا الآساس يكرن 
على أساس القوى الحركة فى هذه المحال 
وعدد الدواليب أو الألات أو الآنوال الى 
دار فيبا أو بنسبة متوية من القيمة الإبحارية 
لكان الذى تشغله » إذ نس المرسوم على 
ذلك دون أن يعرف المقصود بعبارة 
د القيمة الإيحارية » الى قد مختارها انجس 
أساسا لفرض الرسوم عاما ‏ فان هذا 
لابفيد أن المشرع قصد باشارته إلى القيمة 
الإيحارية محردة عن التعريف بها عن معنى 
آخر يختلف عن معنى القيمة الإيحارية الى 
تربط هلى أساسها عرائد الأملاك, وهو 
الآساس الذى اتذذه الشارع لتقدير ضرائب 
شى صدرت ها قوانين في أوتات مخلفة 
والذى أصبح فى حك المصطلح عليه * 

( القشية رقم 4١١‏ سنة 9١‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد حفى وكيل الممكة وعبد المزيز 


تمد ومسطق شل وأحبد المرومي وحمود عاد 
المستثارين ) . : 


1/: 
إلا ينامر سنة و( 


| > دموى . ارتباط ٠.‏ دموى مان فرعية ٠‏ 
حم ٠‏ لسييبه ٠‏ تقدير توافر الارتباط السو لقبول 
دعوى الفمال الفرعية - تتدير موضوهى . 

ب سل دعوى . استئناف ٠‏ دقم بمدم تبول 
الدهوى ٠‏ هر دتع موضوعى . بالقشاء به تستتقد 
الحكة ولايتها فى النصل فى الوضوع ٠‏ الاستثناف 
الرفوع عن هذا الم يطرح الأموى با احتوته 
من طلبات وأوجه ذفاع على محكة الاستثتاف . 


ج مسب بع . تضمينات . ثبوث أل الشترى كان 
يعلم دقت الشراء بالعيب اللاصق بسند البائم له وأنه 
اشترى مجازظا ونث مسثوليته . لاحق له فى 
التضميتات ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١لا‏ كانك المحمكة قد فصلى فى 
دعوى أضمان الفرعية على أساس أنها 
مرتبطة بالدعوى الأصلية ارئاطا وثيقا 
وأنها متعلقة مها تعلق النابع بالمنبوع » وكان 
تقدير الممكة لقيام الارتياط المسوغ 
لقبول دعوى الضبان هو نقدير موضوعى 
فإن النعى على السك بمخالفة القانون فى هذا 
الخصوص يكون على غه أساس ٠‏ 

؟ - الدفع يعدم قبول الدعوى هو 
دفع «موضوعى وبالقضاء به تكون محمكمة 
الدرجة الآولى قد استتفدت ولاتبا فى 
الفصل فى موضوع الدعوى ويكون 
الاستثاف المرفوع عن هذا الح قد 
طرح الدعوى بما احتوته من طلبات وأوجه 
داع على محكمة الاستتاف . 


١ 
م - مق كان قد ثبك حكمة ا موضووع‎ 
أن المشقرى كان علم وقت شرائه بالعيب‎ 
اللامق بسئد البائع له وأنه أندم عل‎ 
الشراء مجازفا وتحت مسئولينه فإنه لا يكون‎ 
له الحق فى طلب التضميئات ومئبا مصاريف‎ 

ألشقد: 
طير 
عن الطمن دم 46" سلة .ب ق 

« من حيث إن الطغن ببى عليسييين يتحصل 
أولها فى التعى على الحم المطعون فيه عنالفته 
للقاثون من ناحيتين . الأولى إذقنى بقبول 
دعوى المطعون عليبما الآولين الموجبة إلى 
الطاعن , مع أن الدعوى المذكررة غير مقبولة 
لانرنا سواء وصفك بأنا طلب هارض أو 
بانبا دهوى ضبان ٠‏ ذلك أن الطلب العارض 
لا يكون مقبولا إلا إذا كان توجيبه دفذا الطلب 
الأصللى أو لجزء مئه » وأن الدعوى الموجية 
إلى الطاعن لا يوذ قانونا وصفبا بأنها «غرى 
ضمان لا نعدام الصلة بينبا ودين الدعوى الأصلية » 
إذ الدعوى الأخهرة كان قرامبا حق المشترين ' # 
فريق صاروفم ‏ ف الرجوح بالفن على 
البائمين [ليبم ( المطعون عليبما الآولين ) 
تأسيسا على أنهما باعا [لييم ما لم بكونا بملكانه 
فى حين أن الدعوى الموجبة إلى الطاعن كان 
قواءم! قرضين عقدا بين المطعون عليبما الآولين 
وبين الطاعن فى صورة عقدى ببع وفائبين حم 
نبائيا ببطلائهما فاهتيرا سثدىدين بمبلنى القرضيك؛ 
والتاحية الثاية أن عكة الاستثياف ما كن 
بحو زلا , وقد قضت بقبول الدعوى الفرعية » 
أن. تتصدى أفصل. قن م وضوعبا » بل كان بتمين 


عم 


ل 


العدد السادس- السئة الخامسة والثلاثون 


عليبا أن تحيل الدعوى على محكمة الدرجة الآولى 
للفصل فيا . 

د ومن حيث إنه ورد باحك المطعون فيه فى 
هذا الخصوص عا إلى « وحيث [نه غن الدعوى 
الفرعية فقد جاء بلحم المستأتف فى عدم قيولها 
تأسيسا على اغتلاف سبيرا عن سيب الدعوى 
الأسلية فبذا الاختلاف لو صم لا يسوغ هذه 
النتيجة إذ أن اختلاف السبب لا بنق أن 
الدعويين متصاتان بيعضبما لآن التذاع قيبما 
نمأ عن البيع الوفاق العمادر من الدكتور 
مرزوق (المسثأ قف عليه الأخير) -لكنين وهيبوب 
( المستأنفين ) ول يلجأ المستأتف عليبم الثلاثة 
الأول للبحكمة مطالبين حقوقيم إلا بعد أن 
حيكيك بطلان هذا البيع » فالارتباط بين 
الدغويين وثيق ومن المصلحة وحسن القضاء 
أن #ظرهما وتفصل فيبما محكمة واحدة ؛ هذا 
فضلا عن أن وكيل المستأتف عليه قد حضر فى 
جلسة 4م من ينابر سئة. ه4١‏ ودفع مبلخ ٠5/م‏ 
جنيها و .زه مليا . ثم تطرق إلى صمم موضوع 
التداع فائلا (وبعد مرض هذا المبلغ أطلب 
إخراجى من الدعوى بلا مصاريف وبراءة ذمق 
ويعتبر هذا العرض ميرثا لذمتى ) فلا محل يعدئذ 
لعدم قبول الدعوى الفرعية ويتعين [لغاء الحم 
القاضى بذلك » وهذا الذى أورده الحم يبين 
مئه أن محكمة الاستئناف قد فصلت فى دعوى 
ألضمان الفرعية هلى أساس أما مرتبطة بالدعوى 
الآصلية ارتماطا وثينا وأنها متعلقة مها تعلق 
التابع بالمتبوع ولا كان تقدبى الك الممطعون 
فيه لقيام الارتياط المسوغ لقيول دعرق 
النمان الفوعية هو تقدير موضوعى فأن النعى 
على المكم مشا لمة القانونقهذ! الخصوص يكون 
على تغيد أساس . أما تعييب الحكم بأنه أخطأً 


إذ تصدى للفصل فى موضوع الدعوى المشار 
ليبا بعد أن الغى الحم الا.تداق القاضى بعدم 
قبولها وبأنه كان لزاما عليه أن يليا على محكمة 
الدرجة الآولى للفصل فيها فهر نعى فى غيد 
مله ذلك أن الدقع بعدم قبول تلك الدعوى 
هو دقع موضوعى وبالقضاء به تكون بحكمة 
الدرجة الأولى قد استنفدت ولايتبا فى الفصل 
فى موضوع الدعوى الفرعية ويكون 
الاستئناف المرفوع من المطمون عايبما الأولين 
عن الحم الدادر فيبا قد طرح الدعورى بما 
احتوته من طلبات وأوجه دفاع على حكمة 
الاستئئاف . 

« ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى 
تعييب الم المطعون فيه بالقصور فى موطنين 
أوليا أن الممكة إذ تصدت للفصل فى موضوع 
دعوى المطعون عليرءا الآولين لم نبين أداة 
ثبوت طليبما ولا الاساس الذى اسئندت [ ليه 
قُْ الحم على الطاعن بالفوائد والمصروقات . 
والثاى أن المحكة إذ قضت برقش ما طليه 
الطاعن من إحالة الدعوى على التحقيق لإئبات 
شهول الدين الطالب بقيمته ربا فاحشا قائلة 
إن للطاعن إذا شاء اتمخاذ الطريق الجياق لإثرات 
هذا الربا ‏ تكون قد تخلت عن الفصل فى 
جزء جوهوى من الدعرى . 

م ومن ححيث إن هذا السبب مردود فى الشق 
الآرل منه بأن الحكم المطمون فيه قد بين فى 
تفصيل لم يكن معهساجة إلى مزيد نصوص العقدين 
الضادريزمن الطاعن إلى المطعون [ليبما الأولينت 
واللذين اعتبرا بعد الحك ببطلان كل منبما كبيع 
أو رهن - اعتيرا مثابة سندى دبن بالمباخ الوارد 
فى كل منبما » ما بين الحدك سنده فى القضاء على 
العلاعن بما قضئ به عليه من قرا ومصارزيف 


ومردود فى الشق الثاق منه بأن حكمة الاستئناف 
بعد أن أو ردت القريئة الى استدل بها الطاعن 
على أن الدين الذى طالبه به المطعون علييما 
الآأولان يتضمن فوائد ربوية تزيد عل الحسد 
المقرر قانونا ‏ قالت إنها ترى أن هذه القر يئة 
لا تكق لإجاءة طلب الطاعن إحالة الدعوى على 
التحقيق وهذ! تقد رموضوحى لامعقب عليه 
أما ما استطرد [ليه الحم بعد ذلك فانه كان تزيد 
لا رضيره الخطا فيه 1 

دوءن حيث إنه لمأ تقدم يكرن هذا الطعن 
على غير أساس ومين رفضه , . 

( عن الطعن رتم ١0‏ سئة ١م‏ ق) 

د ومن حيث إن هذا الطمن بى فى خصوص 
ما قضى به الحكم المطعون فيه من رفض طلب 
المطاعنين التعريض على سيبين يتحصل أويا ى 
تعييب الحم بمخالفة القانون إذ اعتير العقدين 
الصادرين منالمطءون عليبما الأو لين إلىالطاعنين 
ببعين وفائيين رتم خلو نصوصهما من شرط 
الوفاء ووصف عقدى الإيجار الصادرين من 
المطمون عليبما المذكورين إليعلى حسناليارودى 
وأجن نود ابراهم بأنهما [مامفتعلان أوصوريان 
وإما ستحيل تنفيذهما فى حين أن الأصل فى 
العقود صتها وأن ما قد يشو.ها من صودية أو 
يلحقبا من عدم نفاذ لا يتلازم أبد! مع وجودها 
وكبانها . وإذ قال الك إن الطاعنين كان بتعين 
عليم قانونا أن يتدخاوا فى التضيتين المقامتين 
من الدكتور مرزوق عل المطمون علييما الآولين 
بطلب بطلان عقد البيعين الوفائيين الصادرين منه 
إليهما ب تنفيذا للانذارٍ الموجه من المملمون 
عليبما الآو لين إلى الطاعنين بطلب:دخل الأخيرين 
ف القضيتين المعار [ليييما .فى جين أن المقرر 


يذلل 


قانونا هو أن البائع هو الملزم بالضمان ء وا كان 
الطاعذون مشتربن فان معان الأطيان المببعة [لييم 
يكو نحل عاتق البانعين ليم وهما المطعون عليرما 
الأولان - و يتحصل السبب الثافى فى أن الحم 
قد عاره القصور فى مواطن #6سة أولا ما شابه 
من تثاقض إذ اعتير عندما تعرض لبح ث!الدعرى 
الأسلية أن عقدىالإيجار الصادرين من المطعون 
علييما الآولينإلى على سن البارودى وأجدعد 
ار اهم إما أن كر ذا مفتعلين أو صوريين وإنا 
مستحيلا تنفيذهما ثم قال عند ما تعرض لبحث 
الدعرى الفرعية باعتبار هذين العقدن حصحين . 
والثاق ما ثاب الك من فساد فى الامغدلال 
إذ استخلص واقعة عل الطاعئين بسدم وضع يد 
المطمون علءبما الآولين عل الأأطران المببءة مثبما 
إلييم واستمرار وضعيد الدكتور مرذرقطليها 
من [فرادثم فى عقدى البسع الصادرين إلبيم 
مما يقتهم للاطيان المبيعة معايئة ناقيةللجرالة وعاءيم 


١‏ بأن هذه الأطيان شائعة فى أطيان أسرة مرزوق 


يديرها عميد هذه الآسرة لاب الشركاء فيبا » 
مع أن هذبن الدليلين لا يؤديان إلى الثتيجة الى 
اتتبى إليبا الحدكم ٠‏ ذلك ان إدارة عبيد أسرة 
مرزوق للاطيان الشائعة فيها الآطيان المبيمة 
لايستفاد منباكون الشركاء ف الآطيان جميعيم من 
أفراد هذه الآسرة وأن عتدى الإبجار الصادرين 
من المطمونعليرما الآوان [للعلى<سنالبارودى 
وأحمد مد ابراهي قد حررا. بمد تحرير العقدين 
الصادرين من الدكتور عبد القادر مرزوق وقيبل 
تحرير عقدى الببع بين المطمون عليهما الأ لين 
والطاعنين الآمرالذى يستفاد.مئه أن. ع ألطا عنين. 
بعدم وضع يد البائعين إ ليبم على الأطيان المبيءة 


علقرضصيء: إعاجاء لاحقا.لسدورعةدى البيع 
لبهم من املعو نعليبما الإو لينولايؤدى إليماذهب 


١٠١م‎ 

إليه السك المطعون قيهمن اعتبار الطاعنين عالمين 
يبالسبب الذى انبنى' عليه بطلان عقدى البيعين 
الوفائييت ‏ كا شاب الحم أيضا فساد ىق 


الاستدلال إذ قال إنه ترتب على عدم تدعل 


الطاعنين فى القضيتين الرفوعتين من الدكتور 
هرزوقعل المطمونعليبما الآولين حرمان هذين 
الآخيدين من تقدم عقدى الايمار وهنا سئدها 
الكتانى فى بوت وضع بدهما على الآعطيان المبيعة 
ذلك لآن الحيازةمن المراكز القا نو نية الى :ترتب 
على أعمال مادية لا نتجدى فى إثياتما الكتابة , 
ولآن محكمة المنيا الابندائية عند ما نظرت 
القضيبين المشار [أيبما قضت باحاانبماعل التحقيق 
لإشات استمرار وضع يد الدكتور مرزوق عل 
الآطيان الحررعنبا عقدى الببعين الوفائيين وذلك 
دخ تقد عقدى الاجار المدار [لييما »والموطن 
اثالث ما شاب الحمكم من بطلان فى الاسناد إذ 
قال إن الطاعنين لم يبينوا فى دفاعيم الأضرار النى 
لحقت بهم إسبب طباغ الصفقئين منهم » فى حين 
أنه ودد ق. أسباب الحكم الابتدائى وفى أسباب 
الحمك المعلمون فيه نفسه أن التعويضات الفيطلبيا 
الطاعنون تشمل المصاريف والفوائد وزيادة قيمة 
المبيع 3 وأن المادة ه. امن القائون المدنىالقدم 
المنطبق على واتعة الدعوى قد بينت أنواع 
التضمينات التى يلتم ما البائع الذى فسن عقد 
بيعه » والموطنان الرابع والخامس إذا أغفل 
الحم الرد على هاورد فى الحم المستأنف من 
أن إفراد المطمون عليبما الآولين باستحقاق 
الطاعئين للتعريض -مستفاد ما ورد ف صحيفة 
الدعوى ١‏ الفرعية » الموجبة إلى المطمون عليه 
الثالك م أغفل الرد على دفاع جوهرى سك 
به الطاعئون محصله أنهم كانوا ضحية مؤاهرة 
المترك .فيبا المطعون 'علييم جميعهم وآتبا أن 


العدد السادي - السئة الخامسة والثلاثون 


التزاع بين هؤلاء الآخ ربنق قنيى بطلان عقدى 
الببعين الوفائيين لم يستغرق سوى بضعة أشبر 
وأن المظمون عليبما الأولين لم بستأتا الم 
الابتدائى الصادر قيبا إلا بالنسبة للسروفات . 

« ومن حيث إن هذين السبيين مردودان ق 
جمبيع وجوههما » أولا : بأن الحم اعون فيه 
قد استخلص سوء ثية الطاعئين أى عيبم بالعيب 
اللاصق بسندى من تصرف الييم فى الأطيان 
من جملة قرائن #تمعة تتحصل فى. أن الطاعئين 
كانوا يعلمون بأن الأطيان المبيعة اليبم قد تلقاها 
البائمان الييم عن طريق عقدين وسفا بأنهما 
بيعان وفائيان وأن البائعين الييم لم موا هذه 
الاطيان عقب صدور هذبن العقدين اليبما وأن 
الطاعئين لم يتحققوا! من عدم استمرار حيازة 
المطعون عليه الثالث اللاطيان مع علمهم بأحكام 
القائون ف البيع الوفائى الذى نى رهنا والى 
من مقتضاها اعتيار استمرار حيازة البائع 
وفائيا للآطيان المببعة منه قريئة قانونية على أن 
الببع مخ رهنا وأن الطاعنين فى عقدى شرائهم 
أنروا أنهم أقدمرا على الشراء مجازفين وتحتك 
مسو ليتهم كا أقروا فى ورقنى الضد المعاضرئين 
لتاريخى هذين العقدين بأنهم لا برجعون على 
البائمين إلا فى حدود الن الحقيق المدفوع متهم 
وهذه القرائن من شأنها أن تؤدى إلى ما ائتهى 


اليه الحم فى هذا الخصوص وتثق حق الطاعتين 


فى النعويض كتتعنى المادة ه+؟ من القانون 
المدنى ( القدم ) ومردودان ٠‏ ثانيا ٠‏ بأن الحم 
م يفصل فى أسبابه فى حقيقة عقدى الإبمار 
الصادرين من المطعون عليبها الآولين إلى على ' 
حسن البارودى وأحيد عبد أبراهيي واتما أثار: 
الاحتتالات التى كان يحب .أن بواجبها الطاعنون 
عند التعاقد بالشراء ليتأكدوا من مة عقديهم : 


قضاء محكرة النقض المدنية 


اهدده 


ك2 ا او ا 1 011 
لوكانوا حسى النية واستخاص هنبا أن الطاعئين حيفتها أنهما لا مائعان فى أن يدفغ الدكتور 


كانوا وقت تعاقدهم مع المطعون عليبما الآو لين 
عالمين بالعيب اللاصق بسند البائسين إليبم 
ومردودان الا : بأنهلم برد فى الحك المظمون 
فيه أن القانون كان ينم على الطاعنين التدخل 
فى القضيتين المرفوعتين من المطعون عليه الأخيد 
بطلب بطلان عقدى الببعين الوقائيين , حي يماب 
على الحكم أنه أخطأ تطبيق القانون فى هذا 
الخضوص ؛ وإبما استخاص الحم من توجيه 
المطعون عليبما الأولين إلى الطاعنين إنذارا 
بطلب تدخليم فى القصبتين المشار الييما وعدم 
أسستجأ بةالطاعنين لهذا الطلب قريئة على أنهم كانوا 
موقئين بعدم جدوى الفسك يعقدى الايجار 
وإلا لدفعيم الحرص على مصلحتهم إلى التدخل 
لإثبات أن عقدى الامجار قد نفذا بوضع اليد 
على الأطيان المؤجرة فلا جناحعلى حك الموضوع 
إذ اتضنت من مسلك الطاعئين فى هذا الصدد 
قربئة تيد علمهم با لعي باللاصق بسئد المنصرفين 
الييم . ومردودان دايعا : بأن الك المطعون 
فيه لا يعيبه أن يكون قد أغفل الرد على ما ورد 
فى الحم المستأقه_من أن المطمونعليبما الأو لين 
قردا فى إعلان الدعوى الموجبة منبما إل المطعون 
عليه الثالك أن للدعين ( فريق صاروقم ) حقا 
فى 'التعويض يقابله حدق مقرر لمصلحتبما .قبل 
المطعون عليه الثالك , ذلك أن ما ورد فى هذا 
الاعلان المشار اليه والمقدمة صورته الرسمية 
بملف هذا الطعن لا يعتير إقرارا بالمدنى المشار 
اليه'فى الحم الابتداق »وقد أورد الحم الملمون 
قبه حاضل ما ورد فى هذا الاعلان إذ قال « وفى 
اليوم الخامس والعشرين هن:شبر مارس سنة 
1 وجه جر جم حثين رجدعه. هيروب دعوى 
ضمان للدكتور عبد القادر مرزوق ذكراءق 


للدعين فى الدعوى الآصلية مبلغ .6م جنيه 
ويطليان [لرامه بالتعويضات والمصاريف الى قد 
تقضى يبا الحكة مح حفظ سةوقهما فى مطالبته 
يباق القن واتهيا إلى المطالبة أصليا بإلرام 
الدكتور مباشرة بطليات المدعين . واحتياطيا 
بإلرامه يأن يدفع الييما ماصى أن حكم به طييما 
فى الدعوى الأضلية » وهذا الذى أورده الحم 
كاف ف الدلالة على أنه ل برد فى الاعلان المؤرخ 
قه؟ من مارس سنة 194 ما بسر اقرارا 
من المطمون علييما الآولين ممق الطامنين ق 
التعويض . ومردودانء شامسا : بأن ما أررده 
الحم فى خصوص عدم إثياتالطاعئين أن ضررا 
قد أسناهم ثنيجة ضياع الصفقتين منرم كان تزيد! 
م يكن الحم فحاجة إلتقريره بعد أن استخلص 
من الآدلة السائنة التى أوردها سوء نية الطاعنين 
منذ بد شرائهم ء ومتى ثبت ذلك فانه لا يكون 

الحق فى طلب التعويض ء ومردودان أخيا 
بأن باق ماورد فى سبى الطعن لايعدم أن يكزن 
جدلا موضوعيا فيا تستقل بتقديزه محمكة 
الموضوع َ 

د ومن ححيث إن الطاعئين بتعون على الحم 
المماعون فيه خطأه فى تطبيق القاثون إذ تنى 
برفض ما طلبوه من إإزام المطعون عليبما 
الآولين بمصاريف تحر بر عقدى البيع الصادرين 
منيما واتحكوم يطلائهها ‏ ذلك أن المك قد 
استئد فى قشائه برفض هذا الطلب إلى أنه ورد 
قالبئد الثامن من كل من العقدين إقرار الطاعنين. 
بقيولم الالتزام بمصاريف كل عقد منيما : 
فننعين أن مناط هذٍ! الالترام أن يكون العقدان 
نافذين . .اما وقد استحالتفاذهما بسبب استتحقاق 


0 العدد السأدس ل 


الأطبان المبيعة لمالكبا الأصل فإن المصاريف 
يحب أن يتحملبا البائعان . 
د ومن حديث إن هذا التعى مردود بأنه متي 
كان قد ثبت يكلة الموضوع أن الطاعنين كائوا 
يعلون وق شرائيسم بالعيب اللاصق إسند 
التصرفين وأنهم أندموا على الثراء مجاذفين 
وقت مثو يي هلاكو لم الحق فى طلب 
المصار, بف 9 نا عنصر من ا التضءينات 
وفقا لليادة ه.ب من القانرن المدنى ‏ القدم - 
المنطبق على واقمة الدءوى . 

.د رمن ححيث إن السبب الأآخير من أسباب 
الطعن يتحصل فى أن الحم المطعون فيه قد أخلأً 
تطبيق القانون وعاره قصور ف الأسهيب إذ فضى 
برفض ما طلبه الطاعئون من الزام المطعون 
عليهما الآولين بفوائد أمن الأطيان المبيعة منهما 
عن المدة من تاريخ تحرير كل من العقدين إلى 
تاربخ انقضاء .المدة المبيئة فى كل من عقدى 
الاجار انحو لين الى الطاعئين من المطعون عليبما 
الأولينت ‏ ذلك أن الحم قد اسئيد فى قضاته 
برفض هذا الطلب الى أن الطاعنين قد تعبدوا 
عقتضى ورقق الضد بأن لا برجعوا على البائعين 
إلا فى حدود ما قبضه هذان البائءان من القن - 


فى حين أنه يبين من مراجعة ور الضد المثمار 
[لبهما أن هذا التعبد الوارد فى كل مثبما مله 
أن تكر نْ الآطبان قد لزعت إسوِب استعهال 
الدكتور مرزوق للّْه ق الاسترداد ولاحل 
مؤأاخذة الطاعنين به فى حالة استتحقاق الاطيان » 
هذا فضلا عن أن القواعد القررة قأنونا بمنع 
البائع من المع بين ريع العين المبيءة وفوائد 


. « ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن محكة 
الاستئئاف قد استخلصت فى حدود سلطتبا 


السئة الخامسة والثلاثون 


الموضوعية من تعبد الطاعنين يعدم مطالية 
المطعون عليبما الأولين بتسلم الأطيان المبيعة 
إلا بعد انهاء مدى الاجارتين ومن إقرارهم 
بعدم «طالية المطعون عليبم! المذكودين فى 
حالة استرداد المطمون عليه الثااث للاطيان لال 
أجل الوفاء إلا بالن الحقيق - استخاصت من ذلك 
أن الطاعئين قد تزلوا مدا عنالمطالبة بالغوائد 
طوال مدفى الاجا_ءن حتى ولو استرد المطعون 
عليه الثالث فى شلاها الأطيان موضوع العقدبن 
وليس فى هذا الاستخلاص قصور ولا مخالفة 
القانون . 
د ومن حيث إنه لما تقدم يكون هذا الطمن 
مع وجوهه عل غير أساس ويتعان رفضه , . 
( النضيتان رقا و4" سئة ١و‏ لاا سنة ١؟‏ ق 
بالحيثة الساينة ) . 
اا 
١؟‏ ينامر سلة 64و١1‏ 
نقض ٠.‏ طءن ٠‏ حم . سبب الطءن هو خطأ مادى 
محت شابالحمم ٠‏ سبب غير مقبول ٠‏ وجوب الرجوع 
إلى المحسكة ااتى أسدرت المسم لتسدبحه . المادة 
54" مراضعات. 
المبدأ القانوف 
إذا كان الطأ الذى شاب ١‏ 
لايعدو أن يكون غطأ ماذياً تا فإنه 
لا يملم سيا الطمن بطريق النقش , 
والشأن فى تصحيحه إما هو للسكمة 
التي أصدرت الحك وفقا لنص المادة 4م 
من قانون المرافعات ٠‏ 
( القنية رقم 144 سئة إلا ق رئاسة وعضوية 


السادة الأسائذة أحد حلى وكيسل الحكة وسلميال 


ابت وعد تيب أعيد وممبطوةضل وعبدالمريزسلهان 
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قضاء محكمة النقض المدنية 


!ا 


01 
١‏ بشابرسئة .م1 
نقض ٠‏ طءن . أحوال شخصية . معاد الطمن فى 
المسم الحضورىالعادرمن مك ةالأحوال الشؤسية . 
هو م!ا يوما م تاريخ مردور المى. قام التزاع 
أمام محكة الأحو ال الشخمرة على جاسة التو فى ٠‏ 
ليس من شأ نه التخيير فى مياه الطمن . هل ذلك . 


المبدأ القانون 
ميعاد الطمن بطريق النقض فى الأحكام 
الادرة من محا م الأحوال الشخصية وفنا 
لنص المادة ١,رم‏ من قانون المرافمات هو 
انية عشر يوما من تاربخ صدور الحم 
الحشورى ؛ فإذا لم يحصل التقرير بالطمن فى 
هذا الميعاد كان الطعن غير مقبول شركلا 
ولا بغير من ذلك أن يكون انزاع الذى 
تردد بين الخصمين أمام محكمة الأحوال 
الشخصية دائرا على جنسية المتوف إذ يسرى 
على الحكم فى المسائل الآولية مايسرى على 
الح فى الموضوع . 
( التغمية رقم ١8‏ سنة الا ق رماعة وعضوية 
أاسادة الأسائذة أحند حلى وكيل الممكة وعبدالعزيز 


د وممطق امل وأحد العرومى ومحمود عاد 
ا مستشارن ٠١)‏ 


أن 
م إثأمر سئة 6موز 

١س‏ أصال تارية . يبع ٠‏ إثيات ٠‏ إحالة الحكة 
الاعوى إلى التحقي قلإثبات البيعالماصل بين تاجرين 
وقبمة للأشياء البيمة .. لاخطأ - إنكار للد عى عليه 
اتسرف أو اوظوه بأنه لإتجر فى البهّامة الدمى 
إشرائها . لايخرج التصرف عن صفته التجارية ٠‏ 

فون دفاغ ٠‏ إجراءات تقاضي . عدم إجابة 


الممكة طلب فتعح ياب الرائمة أو التعر ع بتقديم 
مستندات أو مذ كرات ٠‏ لاتثريب علببأ «بى كان هذا 
الطلب قد قدم بمد انتباء الرافمة . 
البادىء الفانونية 
١‏ - متى كان طرفا النراع تاجرين 
فلاجناحعلى امحكمةإن هى أحالى الدعوى 
عل التحقيق ليثبت المدص صدور يبع منه 
إلى المدعى عليه وقيمة الاشياء المببعة ذلك 
لآن الإثبات فى المواد التجارية جائر بكافة 
طرق الإثيات » وقد اعتير القائون التجارى 
فى الفقرة التاسعة من المادة الثانة منه عملا 
تجاريا جميع العقود والتعبدات الحاصلة يق 
التجار والمنسيبين والسماسرة والصبارف مالم 
تكن العقود والتعبدات المذكورة مدئية 
بحسب نوعبا أو بناء على نس العقد وله 
مخرج تصرف ألناجر ءن هذا الاعتبار 
إنكاره للتصرف أو ادعاؤة أنه لاجر فى 
البضامة المدعى بشرائما » إذ ليس من ثثان 
ذا الادماء لو صم أن يجعل التصرف 
مدئيا. 
؟ - لا تريب على ممكمة الموضوع 
إن فى لم تجب الطلب المقدم [ليها بفتم بأب 
المرافعة أو التمريح بتقديم صور محقيقات 
أو تقديم مذكرات منىكان قد قدم إلبها بعد 
اتهاء المرافعة فى الدعوى إذ تصبح إجابة 
هذا الطلب من الاطلاقات الى لا يعاب على 
امحكمة عدم الاستجابة إليها . ش 
( القضية رقم اه سنة إ؟ ق بالحيثة السابقة ) * 
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العدد السادس ‏ السئة الخامسة واثلاثون 


بل 
4" ينار سئة .ووز 
استثتاف ؟ عوين ٠.‏ حم ٠.‏ تسبيبه . الاموى الى 
رفمتهاالطمون عايها فى دعوىأصلية عطا لي ةالح كومة 
يتعويض عن السكر المستولى عليه ٠‏ عدم بوت مردور 
قرار وقت رفعها من إنة التقدير لميوص علا 
بالمادة .ه من الرسوع بقانول رقم 55 لسنة ؤ"19وله 
اعتيار الك الطدون فيه ال1؟ الابتداتى سادرا فى 
معارضةفىةرارالجنة وقضاؤه بعدم جوازالاستئاف. 


خط فى القانون - 

المبدأ القانون 

متى كانت الدعوى الى أفامتها الملعون 
عليبا هى دعوى أصلية بطالبة الحكومة 
بتعويض عن السكر المماوك لها والممتول 
علية ول يثبت أنه كآن قد صدر وقت رفعبها 
قرار من جْئة التقدير المنصوص عليبا بالمأدة 
التاسعة من المرسوم بقانون رم »و لسئة 
ومو( حت رصم القول بأنها تعتير معارضة 
فى قرار سبق صدوره من اللجئة المذ كورة» 
فان الحم الملعون فيه اذ اعتير هذه الدعوى 
معارضة فى قرار الاجنة ورتب على ذلك 
قضاءه بعدم جواز الاستئناف يكون قد 
غالف القانون  .‏ 3 

( ألقضية رقم ١!‏ سئة ١لا‏ فى رعاسة وعشوية 
السادة الآساتذة أجد حلى وكيل الحمكة وسليان 


ثابت وممد تجيب أحد وعبد الدريز سلياك وأحمد 
العرومى الستشارين ) ٠‏ 


١ 
١و0: غ0 ينابر سنة‎ 
اشتراط إبداع النقبل رفع الهعوى‎ ٠ سس شفمة‎ ١ 
دفتا نلدادة 1849/؟ من الثانون الدتى الجديد. هو‎ 


شرط لقبول الدفوى . عدم سريانه على الدطاوى الى 
رفست فى ظل قانون الشفعة القديم . 

ب ع شؤعة ٠ 2 ٠‏ لسينية ٠.‏ إقامته على دصامتين 
مستقلة إحداها عن الأخرى 5 الأولى عدم توافز 
سيب الشفعة لدى الطاءن » والثائية أنه بفرض توافي 
سيب الشفمة لك فانه تمود على »لك الطءون عليهالأخير 
ماؤمة أكبر ما تعود على] الطاون . كناية الدهامة 
الثائية وحدها لجل الحسج ٠‏ النمى عليه فى الأطاية 
الأولى ٠‏ غير منامج ٠‏ 

المبادىء القانونية 

-١‏ اشتراظ ايداع الغن علا نحم 
الفقرة الثانية من المادة 49 من القانون 
امدق قبل رفع دعوى الشفعة على شخلاف 
أحكام قانون الشفعة القديم ليس الا مظبرا 
من مظاهر تقبيد الشفعة للنوفيق بين رأى 
القائلين بالغاء هذا النظام ورأى القائلين 
بابقائه » ولهذا يكون الإيداع حك القانون 
المدنى الجديد شرطا لقبول الدعوى . واذن 
فنى كانت الدعوى قد رفصت صمرسة وتتقا 
لقانون اأشفعة القديم فلا يسرى عليبا نص 
المادة معو من القانون المدنى الجديد سواء 
أعتير هذا األشرط متعلقا بالإجراءات أو 
متصلا بموضوع المق . 

اسامتى كان الحم قد فم على دعامتين 
مستقلة إحداهما عن الأخرى ( الأول ) أن 
أرض الطاعن لاتجاورالأطيان الملمفوع فيبا 
إلا مي حد واحد وليس لأرضه أوعليبا حق 
ارتفاق للارض المشفوع فيها (والثانية) أنه 
رض توافر أسياب الشفعة للطاعن فاته 
تعود على أرض المطمون عليه اللآخهر منفغة 


قضاء حمكة النقض المدئية 


أكثر ما تعود على ملك الطاعن ؛ وكان لصح 
قيام الحم على الدعامة الثانية وحدها فان 
النعى عليه فى الدعامة الأولىيكون غير متتج . 

( القضية ركم ه 9 سنة 1لا ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسا:ذة أجد<لى وكيل الحكة وسامان ثارت 
وعقود مب أحجد ومسطق فاصّل وعيد المزير سايان 
السلثارن ( 5 


ذه 
ينار سنة 154 

استئناف . شرائب ٠‏ ميماد استئناف حم صادر 
من مكلة ابتدائية فى نزاع حاس بالضرائب فى ظل 
القانون ركم 145 لسنة ٠هولا ٠‏ هو عشردن يوما 

من تاد يخ إعلان الحم , 

المبدأ القانون 

إذا كان الحك الابتداق قد صدر هن 
كمة ابتدائية فى نزاع عاص بتقدير أرباح 
الممول وأعلنته إليه مصاحة الضرائب فى .م 
ينابر سئة ١90١‏ فى ظل القانون دثم ل 
لسنة .هو الذى عدل المادة وو منالقانرن 
رق ١6‏ لسنة مو( وجعلميعاد الاستتاف 
نصف اليماد المقرر ف قانوق المرافعات 
الآمل والختلط فان مقتضى هذا التعديل ‏ 
على ماهو عليه من عيب ف ااصياغة أن يكون 
ا مبعاد عشرين يوما من نارين إعلان الحم » 
ولا يمكن أن يفوم اليس على أنه يقصد به 
قصف الميعاد المقرر لاستئئاف الأحكام النى 
تصدر فى الدعاوىالتى ننظر على وجه السرعة 
أى خسة أيام فقط بل نصف الميعاد الذى 
حدده القانون لاستتناف الاحكام الصادرة 


وللل 


فى الدعاوى العادية . ذلك أن المشرع قد 
أفسم عن هذا القصد بالنص الذى أورده 
بعد العمل بقانون المرافعات الجديد فى 
المرسوم بقانون رقم .1( لسنة و4؟١‏ 
الصادر فى /ا١‏ من نوفير سنة 1544 - هذا 
النص الذى يتضى أن ميعاد استئئاف 
الآحكام الصادرة فى منازعات الضرائي هو 
ثلاثون يوما للاحكام الصادرة من انام 
الابتدائية وهو ما أيده أيضا القانون رة 
4 أسئة وهو( الذى عدل المادة ةن 
القانون دتم 4 أسنة وم( بهذا المنى . 


الكو 


د ... وحيث إن سيب الطعن يتحصل ق أن 
الحمك المامون فيه أخطأ فى تطبيق القانون إذ 
قرر أن ميعاد استئناف الجسم الصادر من مكة 
|بتدائية قى منازعة متملقة بتقدير الضرائب هو 
خسة أيام من تاريخ إعلان الحكم وذك 
استنادا إلى نص القانون رقم ١4+‏ سئة .6و1 . 
ووجه الخطا هو أن المادة بم من التانون المشار 
إليه تنص على أن تعدل المادة و4 من القانون 
رقم 14 سئة وم؟١‏ على الوجه الآنى م فيا ختص 
بالاستثئاف الى برفع من الممول أو مصلحة. 
الضرائب عن الأحكام الى تصدر من المحمكةء 
الابتدائية منعقدة ببيئة تجارية متعلقة بالطعون 
الوارد دكرها .فى هذا القائون: بكون مياد 
الاستئناف فهبا قصف المعاد المقرد ق تانوق 
المراقمات الأهلى والختلط » 
بالرجوع إلى قانوى الرافمات. الأمل وانختاط 
يبين أن نصف ميعاد الاستئئاف يزيد على خمسة 

٠+ - م‎ 


557 د وأنه 
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آيام بكثير » . وعلى ذلك بكرن الطاعن قد | .بو سسنة ووبه؟ الذى عدلت المادة الثانية مئه 


أعلن استئناقه فق المماد . 

د وحسك إن يبين منالوقائح السسابق إرادها 
أن لإئة تقد بر الضرائب أصدرت قرارها بتقدر 
أرباح الطاعن فى ١٠١‏ من أكتوير سئة ١49‏ 
نطعن الطاعن قى هذا القرار أمام محمكة 
المنصورة الابتدائية فقضبع فى أول ابريل 
سئة .ووو برفض دعواه ٠‏ تأعلنته مصلحة 
الضرائب بهذا الحم فى .م من يثابر سئة 
هذ » ركان ذلك الإعلان فى ظل القانون 
دتم ١١‏ سنة .وول الذى عدل المادة وو من 
القا نون دثم ١4‏ سئة ومو ء وجعل ميعاد 
الاستثناف هو نصف الميعاد المقرر فى قانوتى 
المرائماب الأهلى وانختلط (م مم من القاثون 
المذكور) ؛ ومةتعنى هذا الامديل ‏ عل ماهو 
عليه من غيب فى الصراغة ‏ أن يكون الميساد 
عشرين يوما من تاريخ إعلان الحم لكرن 
الحك المستأتف صادرا من محمكة ابتدائية» 
ولا بمكن أن يفيم على أنه لايقصد به نصف 
المبعاد لمرو لاسدئاف الأحكام الى تصدر فى 
الدعاوى العادية بل نصف ايعاد الذى حدده 
قاثون المرافمات الجديد لاستئئاف الآحمكام 
التى تصدر فى القضايا الى تنظر على وجه السرعة 
أى خمسة أيام فقط ء إذ أفصح المشرع عن أنه 
لا يقصد هذا الغبم بالنس النى أورده بعد 
العمل بقاءون الرافعات الجديد » وذلك فى 
المرسوم بقا نون رقم ١1.‏ سنة ١444‏ الصادر 
ق 707 من أوفير سئة 1444 ء وذلك النص 
الذى يتهنى أن ميماد استدئاف 391 
الصادرة فى المثازعات الخاصة بالضرائب هو 
لائون يوما للاحكام الصادرة من الحاكم 
الابتدائية » وهو ما أيده أيضا القانون دم 


المادة وو من القانون رتم ١6‏ سنة و١‏ بهذا 
الم 

د وحيث إنه إذلك يكون الحك المطمون 
فيه إذ قضى بعدم قيول الاستأناف شكلا 
تأسيسا على أن ممعاد الاستئناف هو خمسة أيام 
من تاريخ إعلان السك الممتأنف قد أخطأ فى 
تطبيق القانون ويتعين تقضه » إذ ميعاد 
الاستئناف ف هذه الحالة هو عشرون يوما من 
تاريخ إعلان الحم الحاصل فى .” من يثاير 
سئة ووووع. 

( القضية رقم + سسنة ؟؟ ق وثاسة وعضوية 
السادة الآسائذة أحد حلى وكيل الحكة وعهد العزيز 
خمد ومعطق ال وأحد العروني ونخوه عياد 
الستشارين ) . 


3 
م؟ يثاير سئة .موو. 

رد القضاة ٠‏ اختصاس ٠‏ نقش . طين . الم 
الصادر فى طلب رد أعضاء عحكة الجئايات . الطمن فيه 
بطريق النقضش . هو من اختصاص الدائرة الجنائية 
حكنة التقض لا الدائرة الدنية . 

المبدأ القانون 

طلب رد أعضاء عحكمة الجثايات هو فى 
حقيقته ويحسب الفاية منه دفع ببطلان 
تشكيل الحمكمة المعروضة عليها الدعوى 
الجنائية فالحم الصادر فيه هو حم فى مسألة 
متفرعة غن الدعوى الجنائية يجب أن يرفع 
الطعن فيه إلى الممكة انخئصة بنظر الطعن 
فى الحم الصادر فى هذه الدعرى . 


( التعي'ن رقًا عوم.دوم سنة 9 ق بالميغة 
السايقّة ع ,. 


قضاء حكمة النقض المدنية 
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ع فرابر سئة 166 

حيازة . حك ٠تسبيبه ٠‏ ثروت :واف ر حيازةمنقول ٠‏ 
قيام قريئة تانونية على مالكية الائز وعلى وجوه 
السيب المح" وحسن النية حى يثبث المكس ١‏ عدم 
اعتداد الحك .بذه القرينة ٠‏ خطأً فيالتانون . مثال. 
الادتان با٠كوم١5‏ مدق قدم . 

المبدأ القانرق 

لما كانت الحازة فى المنقول دليلا 
على الملكية فان ثمة قرينة قانونية تقوم 
لمصلحة الحائز من مجرد حيازته للنقول على 
وجود السبب الصحبح وحسن النية إلا إذا 
ثبت عكس ذلك » وإذن فتى كان الثابت أن 
المنقولات المتتازع عليبا كانت فى حازة 
زوجة الطاعن قبل وفاتما عن طريق الحبة 
وظلت فى منزل الزوجية إلى أن وقع عيبا 
الحجن من المطمون عليه الأول . وكان الحم 
الطعون فيه إذ قضى بعدم أحقية الطاعن 
فى نصبيه فى هذه المنقولات أقام قضاءه على 
أنها ماوكة لليطعون عليه الآول لآنة شرط 
الاحتفاظ بملكيتها حت يوفى اليه ثمنا كأملا 
وأن له أن يستردها تحت بل كائن من كان 
فون أن يعتقد بقرينة الحبازة الى ثبت 
توافرها لمورثة الطاعن قبل وفاتها فان هذا 
الحم يكون قد عالف القانون ٠‏ 

اممو 

د ... ومن نعبث إن نمأ يثعاه الطاعن على 
اممكة الخطأ فى تطبيق القانون إذ سل الحم بأن 
المنقولات محل الأراح قد آ لت إلى زوجة الطاعن 
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بطريق الهبسة من والدها المطءون عليه الثاق 
وفقا للادتين ج4 و و4 من القانون المدق 
القدم الواجب التطبيق على الدعوى » تتعشير 
الروجة ما لك لذ المنقولات ومن بمدها آلطاعن 
فى حدود النصبب ا أوروث عن نفسه ويصفته 
وليا عل ولده » وذلك بموجب سئدبن أرليا 
عقد الهية اأقرونة بالتسلم الاجر روجنه ثم 
مق الإرث با ء ومع ذلك فإن المم قد أغفل 
تطابيق هاتين المادتين وأخذ حك المادة 441 
من القانون المدقى الجديد وهو قانون لا يحم 
التذاع ما أن هذه المادة مستحدثة »وقداستخاص 
منبا الحم أن بائع المنقول الذى لم يوف اليه تمنه 
لايفقد ملكيته بتصرف المشترى فيه إلى الغهد 
مع أن القانون المدنى الجديد لم ينسيع قاعدة أن 
الحيازة فى المنقول سند الملكبة ء وقد أقرها فى 
المادة جب وأضاف الطاعن فى مذكرت الشارحة 
أن بتعين تفسير المادة ووع ما لا يتعارض مع 
هذه القاعدة ,م ينعى الطاعن على الحم عنالفة 
القانون » إذ حالف الحجية النسبية المقود فأقكم 
عل عقد ألحبة قبدا غريا عنه استمده من عقد 
آخرلم نكن الموهوب لما طرفا فيه فقتضى 
الازدواج بين عقدى الببع والحبة مع اختلاف 
أطراف العاقدين فى كل منهما أنكلعقد مستقل 
بذاته ويرد على تنظى مرك قاثوق خاص » 
والعقد الأول الذى نقل الحيازة ق المثقول إلى 
المشترى ء واسبق المكية على البائع كا هو 
استدلال اللحك المطمون فيه قاصر اللمجية على 
طرقيه لا يتعداهما إلى الغير فاذا تصرف الأول 
فى هذا المقول بعقد لاحق ناقل لللكية .فاق 
العيب الذى يشوب عقده لا يتسرب إلى النقد 
اللادق الذنى استكل أركان عه .و الله الاركان 
فى الل القمل والمهب الشحميح وحدت القية د 


15 
المادة ؟ظ مدق قديم والمتقول على علاف العقار 
لا مخضع لاجر أءات أأشهر ٠‏ 


د وحيث له جاء بالحكم « أن حيازة المسترد 
للمنقولات اهجوزة للاستثاد مما فى الملكية إنما 
يؤسسبا على حيازة مورثته لها من قبل ؛ وأن 
هذه ترجع إلى الحية التى تمك بالنسلبى وااصادرة 
من والدهاء ثم قال م وحيث إن الحكة ترجح أن 
المدين المطعون عليه الثاق ل قد وهب 
ها اشتراه من منقولات إلى ابته لمناسبة زواجبا 
إذ أن مشاراء للانقولات معاضر لعقد الزواج 
ولكن هذه. الحبة متملقة بمتقول ماوك للبائع 
لآنه اشترط تأجيل نقل الملكية للشترى حتى 
يتم سداد كامل القن » ومن ثم يسرى علبها 
ها يسرى على .بيع ملك الفير » قطالما أن المالك 
لم يز الحبة فبى ياطلة ( المادة ١وع‏ مدن ) التى 
تحيل فيا يتملق بة الثىء المعين بالذات غير 
المماوك للواهب دلى أحكام المأدتين 5 4 روبع 
مدق المتعلقتين بليبع ملك القيرع ومين من هذا 
الذى جاء بالحم. أن المنقولات المتنازع عامهسأ 
كانت فى حيازة زوجة الطاعن قبيل وفاتها عن 
طريق الهية » وظلت فى مدل الزوجية إلى أن 
وقع علببا الحجز من المطعون عليه الأول , و4 
كانت الهيازة فى المنقول دليلا على الملكية » فان 
ممة قريئة قا نوئية تقوم لمصلحة مورئة الطاعن من 
جرد وضع يدها على المثقولات على وجودالسيب 
الصجيح وحسن النية إلا إذا ثبت عكس ذلك 
( المادتين ب:.> وخ8.> من ألقا نون المدنى القدم 
الذى بحم واقمة الدعوى , ولما كان الحم 
المطعون قبه قد قتضى بالغاء حم ممكة أول درجة 
ورفض دعوى الطاغن على أساس أن المنقولات 
مو ضوح _الإذاع بملوكة للمطمون عليه الأول لانه 
شرط الاحتفاظ بملكيتها حتى يوفى اليه ثنها 


العدد السادس بح السنة الخامسة والثلاثون 


كاملا و أن له أن يستردها تحعث يد كائن من كان 
دون أن يعلد الحم يقر ينة الميازة الى 50 
توافرها اورثة الطائن قبل وقانها قانه يون قد 
عالف القانون مما يستوجب نقضه .. 


( التضية رةم 5ه سنة 9١‏ رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجد فى وكل المحسكئة وسليان 
ثايت وحمد جيب أجد وعبد العزيز سلبان وحمود 
عياد الستعارن ) . 


ع 
4 قراير سنة ١64‏ 

١‏ علامات مجارية . حم . تببيبه تقريره أل 
رسم نسف الترش الثقوب لايستير شمارا الدولة ما 
لاوز ااذه علامة تجارية ٠‏ لاخطأ ٠‏ 

ب علامات تجارية ٠‏ وجود تثا بين علامتين 
تحاريتين من شأنه أل مخدع جبور الستبلسكين 8 
مسألة موضوهية 5 

ج س علامات تمجارية . أوحه النشابه التى تعتير 
تنليدا . المبرة فيها عى با يخدع به متوسط المرص 
والانثباء 3 

البادىء القانوية 

١‏ -- مى كان الحم قد قرر أن دعم 
نصف الفرش اللمثقوب الذى اتخذه المطعون 
شعارا الدولة .شع عليه اتخاذه فان هذا الذى 
قرره الم لا عخالفة فيه للقانون . 

؟ - تقرير وجود تشابه بين علامتين 
تحاريتين من شأنه أن يخدع جبور المستبلكين 
هو من المسائل الموضوعية التى تدخل فى 
سلطة قاضى الموضوع بلا معقب عليه من 
محكمة النقض متى كانت الأسباب الى أفيمعليبا 
تيرد النقيجة الى اتتبى الها . 


قضاء محكمة النقض المدنية /11١١ا‏ 


م ب العيرة فى أوجه النشابه الى تعتير | كاملا إلى المساهمين , وأنها حققت أرباحا 
ثقليدا محرما قانونا هى بما بخدع به المستبلك | هن يبع بعض عتلكائها ومن سائر نواحى 
المتوسط الحرص والاتتباه لا الرجل الفنى | نشاطبا ؛ فان هذه الأرباح تكون خاضعة 
وحده . الضريبة وفقا للدادة وم من القانون رتم ١4‏ 
لسنة 95( . 

؟ - لما كانت المادة .م منالقانون دم 
4 لسنة همه تنص على أن الضربة تفرض 
سثويا على أرباح امون والمنشمآت النجارية » 
وكانت المادة /؟ منه تنص على أن الضرية 
تحدد سنويا على أساس مقدار الأرباح 
لصافية فى بحر السئة السابقة أو فى فترةالاثنى 
عشر شبرا الى اعتيرت نتيجتبا أساسا لوضع 
آخر ميزانية » وكان «ؤدى ذلك أن الأرباح 
الىنحققبا الشركةوهعى فدور التصفية نكون 
خاضعة لمبدأ سنوية اأضريبة الى فرضيا 


( القضية رقم الال سنة ١أ؟اق‏ رعاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد حفى ذكيل المكة وسلبان 
ابت وشمد نجيب أحد ومميانى فاشل وميد المزيز 
سليان الستشارين ) . 


21 
) فراير سنة وهو١‏ 
| شرائب . شركة . الأر باح التي #تقها الشركة 
وهى فى دور التصغية ٠.‏ خضوعها اضريبة الأرباح 
التجارية والصناعية ٠‏ للادة وث؟ من القا نون رقم؟ ١‏ 
أسئة 9و1 . 


الميادىء القانونية 


١‏ - إنه وإن كان عقد الشركة ينقضى 
جرد حاها » وتنتبى بذلك سلطة المدبرين 
لحاء إلا أن شخصية الشركة المعنوية نظل 
قائمة حي مام التصفية فى حدود أغراض 
النصفية ٠‏ اذا تحتقت للشركة أثناء ذلك 
أرباح تتجت عن ببع بعض أملاكبا أو عن 
أعمال أخرىمارسها ا مصغون لمصاحةالشركة 
فان هذه الارباح تخضع لاضريبة المفروضة 
عل الأآر باح التجارية والصناعية » سواء الْزم 
المصفون أفر اضالتصفية أو مارسوا نشاطا 
استغلاليا حقق را للشركة وإذن فى كان 


الك العلمون فيه قد قور أن الشركة اطاعة 
استمرت يمأرص نشاطا تجاريا من تاديخ 
وضعها تحت اتصفية حتى دثع رأض مالا 


القانون , فان الح المطعون فيه لايكون 
فد أخطأ إذ قرر أن القانون رتم 16 لسنة 
.م4( لا يسوغ إوجاء تحصيل هذه الضريبة 

( التضية رقم 55 سنئة (1١‏ ق رئاسة رعضوية 
السادة الأسائذة أحد لمى وكيل المكة وءبد العزيز 
تمد وممدق فاشل ود المروني وتمود عياده 
الستشارين ) ٠‏ 


/ع55 
؛ نيرام سنة و١‏ 
نقض , طعن - ضرائب . دعوى ممنوعة بوصفها 
ممارضة فى قرار لنة التتدير . #أسيسها على آلطمن 
في الترار شكلا وموزوطا . المك الطمول فيه. تي 
بصحة القرار شكلا . هذا المسم ستير افوا بل 


هااا 


انسل فى الوضوع . عدم جواز الطمن فيه على 
استتلال . الادة ج بام عرافيات . 


المبدأ القانو 

مى كان الطاعن قد رفع دعواه بوصفها 
معارضة فى قرار لجدة التقدر وضعن هذه 
الدعوى طعونه فى مذ القرار شكلة 
وموضوعيةء وكان رفش الحم طلب بطلان 
القرار شكلا لمهم إعلاته إعلانا صبحا يعتير 
فخصوص الدعوىحكا صادرا قيل النصل 
فى ا موضوع ولا تتهى به الخصومة ‏ وهى 
النداع فى التقدير ‏ فانه لا يجوز الطعن فيه 
استقلالا وفقا لاس المادة يريم عمرافمات . 

( القضية رقم ١5‏ سئة 79 ق باليئة السابقة ٠)‏ 


مدع 
4 فبراير سنة هو١‏ 

احا تقش ٠‏ طمن . تترير الطمن ٠‏ إملانه . 
أشاله على البيانات اللازمةاثمريف بالطاعن والطمون 
عليه ٠‏ الطاءن هو وؤير اللالية والطءون عليه مدير 
أحد البنوك العروفة ٠‏ ثبوت أن هذه البيانات هى 
ال وردت فى المج الطمون فيه ٠‏ عدم ذكر امى 
الطاعن والطءون عليه فى الإعلان . لابطلان ٠‏ 

ب -- نقش . طمن ٠‏ الصلحة فى الطمن . الهم 
الماهر يعدم الاغتداد بالمجر التحفظى الى :وقمه 
مصلحة الغرائب على المول قبل ربط الشريبة . 
توافر ممبلحتها فى الطمن فيه . 

مج ح ضرائب . حجر . الحجر التحفظى الدول 
مدير مصاحة الشرائب على أموال المدوك قبل ربط 
الشريبة ٠‏ عدم جواز توقيع حجر تحنظى تال يمد 
انقضاء شبرين من الحجر الأول دون ر بط الضريبة . 
علة ذاك . 

دس قضاء مستعجل . شرائب ٠‏ حجر . الحجر 
التجفظى الثاني الذى توقمه مصلجة الشرائب بيد 


العدد السادس - السنة الخامسة والتلائون 


شبرين من الحجر الأول دون ربط الضريبة . هو 
سقبة مادية اختصاص القفاء الستمجل بلح بعدم 


الاعتدأد به ٠‏ 

الميادى, القانونية 

١‏ - هى كان يبين من تقرير الطعن أن 
الذىقرر بالطعنهو المستشار الملك المساعد 
بادارة قضايا المكومة نائيا منوزير المالية 
بصفته الرئيس الآعلى لمصلحة الضرائب وأن 
المطعون عليه هو مدير أحد البنوك المغروفة 
فى مصر ء وكانت هذه البيانات هى _ذائها 
الواردة فى المكين الاتدا والاستئنافى 
المطعؤن فيبما وتدل على أن الطعن رفع من 
وذير المالية يالصفة التى كان متصفا بها أمام 
حكة الموضوع فانه ليس فى عدم ذكر امنهى 
وزير المالية ومدير البنكمايؤدى إلى تجببابما 
مأ يستوجب بطلان التقرير . 


؟ - لماكان من شأن الحجر التحفظى 
الذى توقعه مصلحة الضرائب قبل توقيع 
الحجز التتفيذى أن حيس أموال الحجوز عليه 
من وقت توقبعه فان مصاحة الطاعية تكون 
محققةف التقرير بالطعنفى الحم الذى يصدر 
بعدم الاعتداد بهذا الحجز » ولايصم القول 
أن استعال الطاعنة الحقبا فى الطعن بالنقض 
يعتبر استمالا غير مشروع ٠‏ 

٠‏ - إن الشارع وقد خخول لليدير العام 
لمصلحة الضرائب توقيع المج التحفظ على 
أموال الممول قبل ربط الضريبة استثئاء من 
القانون العام كفل فى الوقت ذاته استقرار 


الالة الاقتصاية ودهم الاثيان السام بوضع 
ضهان كاف لعدم إساءة استمال هذا الحق 
الاستتئاق بحبس الأموال لمدة غير محددة . 
ولا جدال فى أن توقييع حجز تحفظى جديد 
كلما مضى شهران على الحجز التحفظ الأول 
دون أن تكون الضر بة قد ر بطعمن شأنه 
تفويت هذا الغرض . 

و - إذا كان المطاوب من القضاء 
الممتعجل هو عدم الاعتداد بالحجز التحفظى 
الثانى الذى أو قعتهمصلسة الضرائبء ف أموال 
الممول بعد مضى شيرن من تاريح توقيع 
الحجز التحفظ الآول دون ربط الضرية 
فانه يكون مختصا باجأية هذا الطلب باعتباد أن 
الحجز التحفظل الثأى لا سد له ف القانفون 
ولا يعدو أن يكون مجرد عقبة مادية ٠‏ 
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د من حيث إن المظمون عليه الأآول دفخ 
ببطلان الطعن استنادا إلى أن تقرير الطمن لم يرد 
به يبان اسم كل من الطاعن والمطمون عليه الثائى 
وفقا لا توجبه المادتان ١١‏ و4804 من قانون 
المرافمات » وإلى أن الطاعنة لمتودع قل الكتتاب 
ضورة مطابقة للاصل من الحك الابتداقى الذى 
أحال عليه الحم المطعوزفيه فى أسبابه ولاضورة 
مطابفة للاصل من الح المطعون فيه ء وهما من 
الأوراق الن حم القانون ابداعبا ونقا للادة 
«م4 من قانون المرافمات . 

« وهن حيث إن هذا الدفع إشقيه على غيد 
أساس , ذلك ألا بأنه يبين من تقرمر الطمن 
أن الطاعن الذى قرر بالطعن هو المستثار الملكى 
المسامد بادازة قضايا المكومة فائيا عن وذئ 


الملل 


المالية بصفته الرئيس الأعلى لمصلحة الذرائب 
وأن ال مماعون عليه الثاتى هو مدير البئك المياق 
بشارع عيد الخالق ثروت باشا قم عابدين 
بالقاهرة . وهذه البيانات هى بذاتها الواردة فى . 
السكين الابتداٌ والاستشاق المطعون فييما 
وتدل على أن الطمن رفع من وذير المالية بالصفة 
الى كان متصفا يبا أمام عمكة الموضوع » وليس 
فى عدم ذكر اسمى وذير المالية ومدير البنك 
الئاق ما يؤدى إلى تجبيلبما ما يستوجب بطلان 
اتقرو مي كانت الببانات الواردة به 'كافية 
لتعريف مما يا هو امال هذا الطعن » وثانيا 
بأنه غير صحيح أن الصورتين الملا بقتين لأصل 
للحكين الابئدائى والاستثنافى لم تودها [ذ يبين 
من الامطلاع على حافظة الطاعئة أنها أودهتهما 
فى المعاد . 

د ومن حيث إن المطعون ليه الأول دقع 
كذلك بعدم قبول الطعن لعدم وجود مصلحة 
للطاعئة فيه بعد أن أرقت حجرا تفيذيا تمت 
بد المطعون عليه الثاى فى باب من ديسمين سنة 
16١‏ لنفس الآسباب وضنانا الحقوق الى 
أرقت من أجلبا المجوذ التحفظية موضوم 
الطعن » وهو يطبيعثه بمتاذ عئها بق وه التنفيذية 
و بذاك ل تعد لحا مصلحة فى قيام هذه الحجوز 
ومقا للدادة ؛ من انون المرافمات ؛ وعل فرض 
وجود مصلحة لما فيبا فائها تنكون مصلحة قليلة 
الآهمية لا تتناسب مع ما يصيب المطغون عليه 
الأول من أضرار إسبببا ويكون الطعن بالنقض 
فى هذه الحالة ١-تعالا‏ خير مشروع الحق وَفقا 
للادة ه|؟ من القانون المدف . 

ومن حيث إن هذا الدفخ مردوه بأن بن 
شأن المجوز التحفظة المذكورة » وهى سابقة 
على تاريخ توقيع الحجر التتفينى -- أن نمبى' 


كنال 


أدوال اجوز عليه من وفت توقيعرا » فصاحة- 
الطاعئة إذن ححققة ف التقرير بالطمن قى الحم 
الذنى صدر يعدم الاعتداد هذه الحجوز » ومن 
ثم لا يصمح القول بأن استمال الطاعئة الحقبا 
فى الطعن بالنقض فى الحم يعتبر استعالا غيد 
مشروع . 

« ومن حبك إن الطعن قد استوق أوضاعه 
الشكلية ‏ 


د ومن حعيث إن الوقائع كا يبين من الحم 
المطمون فيه وباق أوراق الطمن تحصل فى أن 
المطعون عليه الأول أقام الدعوى دم ,هام 
مسنة 1481 مستعجل القاهرة , وطلب الم 
بصفة مستعجلة بعدم الاعتداد حجن ما للبدبن 
لدى الغير الموقع عليه من الطاعئة تحت بد مدير 
البنك العئاتى ١‏ المطعون عليه ألثانى» فى م؛ هن 
يونية سئة (56١‏ واعتباره عدم الأثر . وجلسة 
5 من أكتوير سئة وو أضضاف المطءون 
عليه الأول إلى هذا الطلب طلبا آخر هو عدم 
الاعتداد بالحجزين التحسفظين الموقعين أثناء نظر 
الدعوى فى ١١‏ من أغسئس سئة 101 و ١١‏ 
من | كتوبر سئة 41و واسكيد فى دعواء إلىأن 
الضريية لم تربط عليه فى خلال الشبرين التالرين 
الحجز والماه.وص عليبما فى المادة به من القا نون 
دم 45 سئة .ووو الممعدلة لليادة .و من 
القافون رقم ١4‏ سنة وجو . فدقسك الطاعئة 
بعدم اختصاص قاضى الآمور المستعجلة باظر 
الدعرى ٠‏ وق من ديسمير سئة ووو وحكت 
حك الأآمورالمتعجلة أولا : برقض هذا الدفع» 
وبإختصاص قاضى الآمور المستعجلة ياظر 
الدعوى ٠‏ وثانيا فى ا موضوع و بصفة مستعجلة 
بعدم الاعتداد بالحجوز الموقعة فى 100 من يو ليه 


العدد النادس _ السئة الخامسة والثلاثون 


سنة 1401 و ١١‏ من أغسطس سئة 1و4و١(‏ 
من | كتوم مسلة ووو » فاستأنقت الطاعئة 
وقيد استئنافها برقم ,م مسئة 109 س القاهرة 
وى ج9من فراى سنة ه4١‏ حكت حكة 
القاهرةالابتدائية ميءذاستثنافية بقيو ل الاستئئاف 
شكلا وف الموضوع برفضهو تيد الحكالمستأتف 
فقررت (أطاعنة بالطعن فى هذا الحم بطريق 

« ومن حيث إن الطعن بنى علسيبين يتحصل 
أولا : فى أن الحم أخطأ فى تطبيق القانون » 
إذ ببى الحسك الابتداق قضاءه باختصاص محكمة 
الآمو ر المستعجلة بنظر الدعرى و يعدم الاعتداد 
بالمجوز التحفظية على أن الطاعئة لم تودع الملف 
القردى لهطعون عليه الأول حتى تنبين منهالممكة 
تاريخ ربط الضريبة » وأن عدم ربط الضريبة ق 
خلال شهرين من تاريخ توقيع الحجز الأول 
يترتب عليه زوال الحجز من تلقاء نفسه وبقوة 
القاثون وفقا للسادة مم من القانون رتم ١45‏ 
سنة ١.‏ المعدلة للمادة .. من القانون دتم ١4‏ 
سئة وب( » وأن المديرالمام لمصلحة الضرائب. 
وقد استاهدا ليق اول له بالمادة المذكورة بمجرد 
انتباء الشبرين التاليين لتوقيح الحجر الآول » 
لم يمد له أي حق ف توقيع المجرين التحفظين 
التاليين له بعد انقضاء الشبرين المذ كورين »وأن 
القضاء المىتعجل عختص بالحكم يمسدم الاعتداد 
هذه الحجوز لآنها ياطلة بطلانا أصليا ء وذ 
أشاف الحم الاستئناتى إلى ذلك أن ما تدعيه 
الطاعنة من أن إجراءات الربط قد تمك بإعلان 
المطعون هلبه الآول بالناذج رقى 1٠‏ و4١‏ فى 
م؟ من نوفير مسلة 196٠‏ وى م من يئار سسئة 
واو 9! من مارس سئة 146١‏ وبإعلانه 


قضاء عمكة التقض المدية 


دن 


باستهارة الربط زثم ع ضرائب فى 7 من مابو 
سئة ١وة؟ ‏ مأتدعيه الطاعئة من ذلك لو كان 
حا ا كان هنك مايدعوها إلى توقع الود 
التحفظية وباشرت إجراءات التنفيذ وققا نص 
لمادة ١و‏ من القانون رقم ١.‏ سنة و١‏ وأنه 
م يوكد هذا النظر أن التوذج رقم ضرائبي 
أعلن المطنوين. عليه الأول فى «واجبة النيابة فى 
مر من مايز سئة ١5‏ أى قيل توقيع المجز 
التحفظى الأول فى م١‏ من يونيه سئة 196 ء 
إذ بى السكان الابتداثى والاستأثافى قضاءهما 
على الأسباب السابق ببائها فقد خالفا القانون » 
ذلك أولا : بأن الطاءئة قدمتك إلى الممكة 
الاستئنافية المستئدات القاطمة فى أن الضريبة 
ديطععل المطعونعليه الآول قبل | نقضاء شبرين 
من تازبخ.توقيع الحجز الاول » ومن ثم يكون 
اللتجدر المذكؤر مستوفيا لأركانه الجوهربة ولا 
بكرن القمناء المستعجل عتصا بنظر الدعوى . 
وثائها بأن ما قرره الحسكم من أن المدير العام 
للصلحة العنرائب قد استئفذ الاق ام رلله بالمادة 
من القاثون ١4+‏ مسئة ١16.‏ بمجرد اتباء 
الشبرين التاليين لتوقبعالحجر التحفظى » الأول 
يناقض نص المادة المذكورة ويتنافى مع المكة 
النى توناها المشرع من تقريره وه حماية حقوق 
الجرانة من مخاولة تبر بالمو لين من أداء الضريبة 
وه الحاية تنزار لز تفع عل مصلدحة الضرائب 


ترقسج تيز ديد بعد انقداء شبرين على الممجن. 


الأول دون أنتر بط الضريبة . على أن الاب 
هن .أن الطتر ببق ربملت قب[يمضى شب رين على توفيج 
الجن الامفظق الأول . 


3 310 عزييك إن هذا اليب غ دود أولا. 
بأله: لباماكانع: الفاعنظ قد اعتبدت ف ترقيع: 


الحجوز التحفظية المشار الببا على الاق انخول 
ها بالمادة يم ؟ من القائون دم 141 سنة .148 
المعدلة لليادة ٠ه‏ من القانون رقم 6 إسئة 4و١‏ 
وكان المطلوب من الفضاء المنتعجل هو عدم 
الاعنداد .بذه التجوز لعدم توافر شرواطة 


: توقيعبا » كن المجر الآول الموقع فى ٠0‏ «ن. 


يونيه سئة 1161 لم يعقيه وبط الشريبة فى.خلال 
الشبرين الثاليين له ومن ثم لم بعد له وجوه 
قانوقى وكان الحجران التاأبان قد وقنا بعد مهت 
المدة المذكورة أيضا ء وبعد أن استنفد مدير 
الضرائب حقه انخولله بالمادة المشار الها . ومن 
م لم يعد لها سئد فى القانون ‏ لما كان ذلك 
فإن هذه الختهوز تعتى عقبات مادية وبالثالى 
بكرن القفناء المشتعجل عتما بالمسك بنذم 
الاعتداد جا ومردود ثانيا بأن الثارم وؤقنا 
خول للبدير العام لمسلحة الضزائب توقيع 
الحجز التحفظى على أموال المدول قبل ربط 
الضريبة اشنئئاء من القانون العام . كفل 
ف الوفت قت ذاته امنقرار ار مد 
إساءة انستعهال مذا الحق الخال حبس 
الآموال لمدة غير محدودة» ولاجدال فى أن 


. توقيع حجيز تحفظى جديد كله بأ معنى شبران 


على الحجز التحفظى الأول دون أن تكون 
الشريية قد ريطت من شأنه تقورت هبذا 
الغرض ٠.‏ . | ْ 

د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فق أن 
الحنكم شابه . القصور إِد لم. م : وزنا للسكندات. 


الثى قدمتها الطاعئة الدالة عل ر بط الضريبة بمقولة. 
إنه لو بان الربط قد تم الأوقس ب الطاءئة عجرا .. 


تنغيذيا مع أن” هذا القول لا يصلح زدا هل , 


١ةسع‎ 
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المستندات المذكورة وقد قررت الطاعئة فى 


مذكرتها المقدمة إلى انحكة الاستكنافية بحلسة ,م ؟ 
من فرابر سئة وو( أما فضلتك توقيع حجر 
تحفظى حتى :فصل لجئة الطمن فى الطعن المقدم 
اليبا من الشركة المالية والنجاوية محيث إذا 
عدلت اللجنة أرباح الشركة بالزيادة على ماقدرته 
الطاعئة أمكتها تعديل الربط على المطعون عليه 
الآول» لآن له حصة مقدارها , غ ير من أرباح 
الشركة ».و لكن لمكم أغفل هذا م أغفل 


المستندات وهذ! مئه قصور يعيبه . 


« ومن حديث إن هذا السبب مردود مما بين 


من الحم المطعون فيه من أنه أشار إل ال.تئدات 
المقدمة من الملاعئة وقرر أن الربط اأرعوم تم 
فى ١+‏ مابو سنة ١01‏ أى قبل توقيع المجر 
التسظى الأول *وأن اأطاعئة لم تعتد به لعلة ما 


وإلالىا أوقست المجوز التحفظية ‏ يثاء هلى 
المادة ,م؟ من القانرن ثم 165 سئة .110 ما 
يفيد أن لنحكة لم تغفل مستئدات الطاعنة [اشار 
اليها وأنها أدخلتها فى ميران التقدير ‏ أما قول 
الطاعئة بأنها فضلت توقيع حون تحفظية على 
مباشرة التافيذ إعمالا لاربط النى تقول إنها 
أعلنت به المطمون عليه الأول حتى يصدر قرار 
اللجنة ف الطعن المقدم اليبا من الشركة المالية 
والتجارية » فليس من شأنه أن يتن ما ترره 
الحمكم من أن الطاعئة لم تمتد بالربط ول تجمله 
أساسا هذه الججوز التحفظية بما يجمل الحكمة فى 
حل من يحث نوافر شروطاها القانو ئية مع صرف 
النظر عن ادعاء الطاعئة #صول الربط هذا 
الإدعاء الذى أهدرته بتوفيع الحجوز التحفظية 


الربط , 


الى لا يكرن توثيعبا إلا فى خالة عدم حصول 


د ومن حيث إنه لما تقدم يكرن الطعن على 


( القضية رقم 11؟ سنة 78 فى بأفيئة السابقة ), 


45 
١١‏ راي سنة و١‏ 

ا مسب نقش. ٠‏ طمن ٠‏ ميعاد الطءن ٠‏ إعلان الم 
م فى ظل قانون الراشءات الندم من جاب الطاعن إلى 
الطمو ل عله ٠‏ خدم إعلانه كن أحدها لاخر فوعال 
ألقانون الجديد ٠‏ بيقاء باب الطءن مفتوحا الطاعن . 
الادئال ؤ و ولا" مرانماث جديد . ' 

ب س عمل . نزام رب العمل قبل صدورالتا نون 
رقم 4١‏ لسنة 4 194 ٠‏ إعطاء العامل شهادة خلو 
طرف . هذا الالنزام :وجبه قواعداامرف والمدالة ٠‏ 
الادة و7 من لاشحة ترتيب الحا الوطبية . 

اج س عمل . مسو لية . تعوريض + حم . تسبيبه ٠‏ 
تقريره أن رب العمل غير متزم قبل عبدور القانود 
رتم١‏ 4 لسنة ١544‏ بأعطاءالمامل شهادة خلرطرف ٠‏ 
وأنه لم يثبت أن شررا أصاب امامل بيب هدم 
إعطائه هذه الشبادة . خطأ الك فى الأساس الأرل 
لايس توجب نتبه مي صصح قيامه عل الأساس الثاتى 
وحدو ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - لماكانت الفقرة الثانية من المادة 
وم من قانون المرافمات قد نصئ عل أن 
ميعاد طمن يجرى فى حق من أعان لمكم 
ومن أعلن [لية لاف ماكان عليه الال فى 


ظل القانون القدم » إذكاات القاعدة ه 


على ما جرى به قضاء هذه الحمكمة ‏ أن 
بعاد يجرى من ناريخ إعلان الم فى حق 
من أعان [أيه نقط أما من أعلن. الحم 
فلا بحرى بالنسية [ايه إلامن تاريخ إعلانهمن 
اطرفالآغز اعتبارا بأن الشخص لابسقط 


حق لفسه بأجراء يباشره منجائبه : وكانت 
القوانينالم:ظمة لطر قالطعن وا عدلة لمواعيده 
بالنسبة لما صدو من الاحكام فوظايا مسئئناة 
من سريان قانون المرافعات الجديد عليها 
وفمًا للفقرتين الثانية والثالثة من المادة الآول 
من الما و ن المذ كو رء وكانع المادةويم المشدار 
إليها إبماتحدد أثر [علان الك الذىحصل فىظل 
القانون الجديد فانه ببق خاضعا للقاعدة الى 
كان معمولا با من قبل وتيعا لا بسرى عليه 

المادة وبم من قانو نالمرافعات الجده 
بل يطبق عليه القانون الذى أعان الك تحت 
سلطانه ‏ لماكان ذلك, وكانالهكالمطعو ن 
فيه قد أعلن من جانب الطاعن إلى المطمون 
عليه ظل انون المرافعات القديم وم يعانمن 
أحد طرفيه للآخربعدصدورالقانون الجديد 
فان باب الطعن ببق مفتوحا للطاعن ويكون 
الدفع بعدم قبوله شكلا على ير أساس . 

- جرى قضاء هذه احكمة ‏ إعمالا 
للادة وم من لانحة برتيب امام الوطنية 
قبل صدور القانون ركم ١غ‏ لسنة 144 
على أن فواعد العدالة والمرف توجب إلزام 
رب العمل؛ عند أ نقضاء عمّد العمل , اعطاءه 
شبادة مخاوطرف للعاملتتضمن ببانات معبئة 
تطابق حقيقة الوأقع غن هدة خدمته ونورع 
العمل الذىكان يقوم به ومقدار أجره عليه. 


إذلا يغدر أن يكون ذلك ما يوجبه جسن. 


لنية فى تتفي عقد.ٍ العمل . 


. :كان ]لمم إذ قنى :برف‎ ٠ 


١1 


طلب تعويش العامل لامتناع ربالعمل عن 
إعطاته شبادة لو طرفه أقام قضاءه على 
سييين مستقل أحدها عن الآخر : الآو لأن 
القانون المصرى لم يكن حت صدور القانون 
رقم 4١‏ اسئة 444 (يوجب على صاحب العخل 
أعطاء العامل شرادة خلو طرف حمق سكون 
مسئولا عن تعويض الضرر الذى يضينه 
بسبب امتناعه عن اعطانه هذه الشبادة, 
واثانى - أنه يشترط لقيام المسئولية وفتا 
للمادة ١0‏ من القانون المدنى القديم توافر 
التقصير أو الخطأ , ووفوع الضرر ؛ وأنه 
ميثبت أن ضررا أصاب العامل من عدم 
اعطائه شرادة خلى الطرف» وكان وسح 
قيام الحم على الأساس الثاق وحده ء فان 
خطأه فيالاساس الآرل لاستوجب نقضّة * 

( النضية رقم سنة #9 ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة أحد حلى دكيل الممكرة ومبد الدريز 
عمد وسليان ثبع ود نمب أحد وعبه العزيزسليان 
الستفارين ) ٠ - ٠‏ : 1 


© +0 
١١‏ قراير سئة موا 
سلامات تجارية . متى دق اساحب االملامة أن 
تجاريتين . مسألة موضوعية . 
المبدأ القانوق 
إنه وإن كان من مقتضى نص المادة. 
لثالثة من القانون رتم- /اه لسئة وبه1 أن 


| يتب على كسب ملكية الملامة التسازق: 
|.حق خاض لصاجها تخوله إستعال الصسلامة” 


علل 


وحده وملع الفسير من استّمالها ؛ الا أن 
الاعتداء على هذا الحق لا يتحقق الا ببزوير 
العلامة أو بتقليدها من المراحمين لصاحها فى 
صناعته أو تجارته وعندئذ فقط تولك 
لصاحب الجلامة المق فى مطالبة المرور أو 
المقلد بالتعورض واذن فى كانع الطاعية 
قد أسسبت دعر أها بالتعويض على حصول 
تزوير أو تقليد لعلامتها التجارية من جانب 
المطعون عليهء وكآن ثبوت الأزوير أو 
التقليد يقنضى وجود تشابه بين العلامتين 
من شأنه أن يؤدى [إل. تضليل لبور أو 
خدعه , وكان فيام التشابة بين العلامتين من 
مسائل 'الواقع الى يسئقل بتقديرها قاضى 
الموضوعء وكانت الحكة إذ نفت وجود 
النشابه بين العلامتين أقامت قضاءها على 
الأسباب السالغة التى أورهتها فان النعى عليبا 
بمخالفة القانون يكون على غير أساس . 

( القضية رقم 954 سنة 7١‏ ق رئاسة وعضوية 


الساد: الأسائذ: : أحد على دوكلا لحكة وعيك المزيزر 
تمد ومسطق صل وأحد العرومى وود عياد 


الستشاريئ ) ٠‏ 
١ه‏ 
١١‏ خرابر سنة وم.١‏ 
أ نقضش.. طين ٠‏ خاضادره دن محكلة الاستئناف 


بتأييد الأمر السادر بتوقيم حجر تحفظى على مالفدين 
أدى اليد . جوازالطءن فيه ه؛ في النتض , الادئان 
ا ء فلا درانات 

ب سم جز اء 0 » حجز مالأبدين اذى اأخيرء 
العروط الواجب توافرعا في اين الميجرز من أجله 
كيفية الرجوع فى اشية فى ظل التا نون الدنى القديم . 
الدادة وال عرانيات 2 1 
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المبادىم القانوئية 

و لما كانت المادة م/م من قانون 
المرافعات تجمين لمن صدر عليه الآمر أن 
ينظ منه إلى نفس الأمر ولوكانت الدعوى 
الآصلية قائمة أمام المحكمة ويعتبر قراره 
فى النظل حم يجوز الطعن فيه بما بحوز الطعن 
به فى الاحكام الى تصدر على وجه السرعة» 
وكان الآمر بتوقيع حجر ما للدين لدى 
الغير التحفظى قد تظل منه الطاعن أمامالقاضى 
الآمرء فأصدر حكمه بتأدد الآمر بالحجز , 
فاسئأنف الطاعن هذا الحك » وقضت محكمة 
الاستئناف بالتأبيد فان حكمبا يكون قد 
أنبى الخصومة فى خصوص هسذا الطاب 
وبحوز اطعن فيه بطريق النقضء عل أن 
هذا الحك يعتبر من ناحية أخرى من 
الاحكام الوقتية الجائز الطغن فيبا استقلالا 
عملا بالمادة بام من قانون المرافعات ٠‏ 

؟ ‏ إشترط لتوقيع الحجز التحفض 
على مأل المدين لدى الغير وفقا لنص المادة 
4ه من قانون المرافعات أن يكون الحاجر 
دائنا بدين حقق الوجوه حال الأداء » فان 
كان الدين متنازما فيه فلا مانع من اعتباره. 
يحقق الوجود ومن توقيع الحجز بموجبه مت 
كان ثابنا بسبب ظاور وكان النذاع فيه غير 
جدى ؛ أما الدين الاحتالى فلا يصح أن 
يكون. سببا للحجز . وإذن فى كان الإبيك 
الذى سليه المطءون عليه إلى :الطاعن سبب: 
نواع هذ الأخم ابن الآوك مرأداة وقامء 


قضاء محكمة النقض المدئية 


وقد تمت به الهية فى ظل القانون امدق 
القديم على ما قرره الحم وأصبح المال 
الموهوب كله ملكا لطاعن بنتازل الروجة 
إليه عن نصيما فيه » وكان الرجوع فى الحبة 
عاضعا فى ظل الفانون المدفى القديم لاشريعة 
الإسلامية وحكمبا فى ذلك "أن الرجوع 
لا ريصي إلا.برضاء ا موهوب له أو بتناء 
القاضى » وكان قضاء القاضى ف ذلك منشئا 
لاحق لا كاشفا له ء وكان الثابت أنه / 
صل تراضى على الرجوع ف المبة يا لم 
يدر بعد حكم به وما زالت الزوجية قائة » 
فآن المبلغ الموهوب الخجوز من:أجله يكون 
يحرد دين اجتمالى لد يترتب ف الذمة مسمتقبلا 
وقد لا يترتب أصلا فلا يصح' وصفه من 
الآن بأنه عق الوّجود حال الآداء و بالتالى 
لا.يحوز أن يكرن سبا انوقيع الحجز 

اممو 

د... ومنحيث إن الطعن بنى على سيب واحد 
يتحميل في أن المحم أخظأ فى تطبيق ل 
قضى برفض النظ.وتأيد الآمر بالحجز ‏ مخ 
أن لقا نون يثبترط اصحة :وقمع سجز ما 0 
لدى الغين الاحفظلى ثبرطين » أولما : أن يكون 
اين الحجوزمن أجله موق الوجودء والثانى: 
أن بكرن مستجق الأداء وقد تخلف. هذان 
الشرطان فى.إلدن المحجوز .من أجله , ذلك بأنه 


إذا قيل بأن البلخ. أععلى عل سيبل المبة فقد 


تمت المية باليمن + ولا يجوز الرجوخ فته إلا 
لاني أن جتعزاء قاض وكلاجا | بجع 


دن توقيع الجحر عوجي 
ظاهر وكان الارام فيه يد ع جنى , أما لذبن 


لا 
وإذاقيل بأن المبلغ أعطى على سيل فادوطة 
فان الرواج مازال مَائما والبحث فى مهبير الدومطة 
عبله هند انفصام الرابطة الزوجية . 
« ومن حيث إن هذا الطمن على أسأس , 
ذلك بأنه بيين من الحم الابتدانى المويد لأسبابه 
الحم المعامون فيه إذ قطى بتأ بيد الآمر بالممجر 
استنادا إلى أنه لانزاع فى أنحقيقة المبغ المظالب 
به هو هبة من المتأمون عليه الأول نالزوجين 
للاستعائة مر! على الميشة الروجية أو هو دوطةء 
وأنه على كلا الفرضين وإزاء استحالة المميعة 
الزوجية ورفع دعوى الطلاق بحوز لاواهب 
الرجوع فى ١‏ هيته » و أمترهاد مأ دفعه وقيضه من 
الطاعن لزوالٍ السبب » وأ ص اتضمع أن 
الوأهب الحق فى الرجوع. اف هبنه واسترداد 
مأ.وهيه إما بالتراضى أو التقاضى » فلا عل 
أن له الحق فى اتنا الإجراءات التحفظية 
المحافظة على ميلغه حت : م الفصل فى الموضوع , 
وقد آضاف 11 ا هذه ٠.الأسباب‏ 
د أن لدي الجوذ ذ بمقتناه إن سن لازال 
علا لنداع ٠‏ إآن المستئدات المقدمقمن التأفن 
عليه الآول ( المطمون عليه الآول ) تجمل ثبوته 
في الدمة عتملا واذلك بكون شرطا: نحقق وجوده 
وحلوله قد توافرا بالقدر التى يكن لتوقيع 


ْ | المجر » وهذا الذى تى عليه المكان قضاءما 


نالف للقانون , ذلك بانه وفةأ لللادة 8م من 
قانون المرافمات إشترط لتوقيع الحجر التحفظيٍ 
على مالللدين لدى النيي أن يكون :الحاجز دائها. 
بدين مقو اجيم حال الآداء م فإن كان الدبو 


ا متتازعا فيه قلا مائع من أهتباره عحقق الوجير. 


ا حجر عوجبه من كان ثانا ينبب 


كلا 


الاحيال فلا يمح أن يكون سيا للحجر »وما 
كان الشيك هو آداة رفاء وقد نمت به الحبة فى 
ظل القانون المدنى القديم على ما قرره الممكم 
وأضبح المال الموهوب كله ما-كا للطلاعن بئئاذل 
الزوجة اليهعن نصينها فيه » وكان الرجوع فى 
لحية خاضعا فى ظل القانون المدتى القدم للشربعة 
الإسلامية وحكبا فى ذلك أن الرجوع لا يم 
إلا برضاء الموهوب له أو بقضاء القاضى ٠‏ وكان 
قضاء القاضى فى ذلك مندثًا للحق لاكاشفا له فا 
دام لم يقض حواز الرجوع فيها يكون ملك 
الموهوب له ثابنا فى الموهوب لا كان ذلك , 
وكان الثابت أنه لم يحصل تراش على الرجوع 
و الحبةكا لم يصدر بعد حك به وماذالت الزوجية 
فأئمة, فان الدين المحجوز من أجله يكون يرد 
دين احتال قد يترتب فى الذية مستقبلا وقد 
لايترتب أصلاً فلا بصم وصفه من الآن بأنه 
حقق الوجود مال الآداء , وبالتالى لا بحوز 
أن يكونسييا لتوقيعالحجن التحفظ على ماالندين 
لدى الغير » ومن ثم يتعين نقض الم المطمرن 
فيه لخطته فى تطبيق القانون ٠.‏ ' 

د ومن حيث إن الدعوى صا ةالحم فيا 

«١‏ ومن حيث إنه يبين ما سيق أن ال 
المستأنف إذ قن برفش تل المستأتف (الطاعن) 
أغمأ فى تظبيق القانون . ذلك بأن الدين الذى 
8 7 للددين التحفظى تحت بد 
بنك الكريدى ليوفيه هو دين احتتالى لا يعتبر 
حقق الوجود وحال الآداء » ومن ثم يتعين الفا 
الحم الايتدا القَامى برفض النظل و الحكم 
5 أمر الحجر 
الممظلل مله . “ا 


( القطية رقم 4 سئة للا اليئة السابقة) ٠‏ 


العدد السادس . السئة ال+امسة والثلاثون 


.6 
١‏ قرار سئة .موا 

نقش ٠‏ طمن ٠‏ حك صادر من مكئة الاستثئاف 
الوطنية فى دعوى سيرك صدرمن محمكقة الامتثناف 
التلطة ٠‏ الطمن فيه يطريق النقض . غير جائر . 

المبدأ القانوف 

لا كان الحم الصادر بالتفسير يمثير من 
كل الوجوه وا لنص المادة ب+م مرافمات 
متما للحكم الذى يفسره ويسرى عليه ما 
يسرى على هذا الم من القواعد الخاصة 
طرق الطعن العادية وغير العادية » وكان 
فضاء هذه امحكمة قد جرى على عدم جواز 
الطعن بطريق النقض ف الاحكام الصادرة 
من امام الختلطة فان الحم المطعون فيه [ذ 
صدر من محكمة الاسنئناف الوطنية فى 
دعوى تفسين سك صادر من محكمة 
الاستثياف الخالطة يكرن غير قابل للملمن 
فيه بطريق النقض - 


امكو 

« من حيث إن الوقائع تتحصل فى أن 
أزاعا قام بين الطاعثة ومصامة الضرائب إشأن 
الضرائب المستحقة عليرا عن أرباحها فى السئوات 
من سئة 114٠‏ إلى مسئة 0144 لأفامت الشركة 


. الطاعنة على المطعون عليبا الدعاوى رقم ١116‏ 


سئة ٠.‏ و ه148 سئة .و19 سئة .اق 
أمام متكة الاسكندرية الابتدائية الختلملة مطالبة 
برد ما حصلته منها المصلحة من الضرائب بغير 
حق والفوايد , فقضت الحكة المذكورة فى ب«من 
دسم سئة +1140 فى القضايا أثلات. بحميم 


طلباتها بما فى ذلكالفوائد بواقع هب/: من تاديخ 
المطالية الرسمية . فاستأنقت مصاحة الضرائب 
هذه الأحكام أمام ممكة الاستثئاف الختلطة التى 
قضت ١!‏ من يونيه نهم 8( يإلغاء الأحكام 
الثلاثة المستأثفة فيا ما يتعارض مغ المبادى. الى 
وضعتها فى الأسباب وتأبيدها فيا يتفق مع هذه 
الميادىء وأمرت مصلحة الضرائب قبل الفصل 
تبائيا فى طلبات الطرفين بإجراء لصفي -جديدة 
الضرائب العادية والاستئتاية ونا للقراعد 
المفصلة فى ذلك الحم » وأجلت الدمارى الثلاث 
لجلسة > من نوقير سئة م4١‏ لللرافمة فى تلك 
التصفية . وفى ١‏ من مايو سئة 1144 أصدرت 
محكئة الاستئناف الختلطة حكا الها فى 
الاستئنافات الثلاثة وذلك بتعديل الأحكام الثلاثة 
المستأنفة فها مختص بامبالغ لحسكوم بردها إلى 
الشركة و بتخفرض المبالغ اللآصلبة اتحكوم” بردها. 
إلى الشركة مقنضى تلك الأحكام إلى مبلغ [جعالى: 
مقداره بابره؟4 جنيها وبإسم ملماء وتأبيد 
الأحكام الثلاثةفيا مختص بالمصاريف والآتماب 
وإلرام كل من الطرفين بمصازيف الاستئئاف 
متاصفة والمقاصة فى أثماب امحاماة و برفض ماعدا 
ذلك من. الطلبات ؛ وف .+ من أكتور سلة 
دفعت . الطاغئة “الدمرى الحالية محكة 
استناف الاسكادر بة (بعد اتباء فترة الانتقال) 
طالة الحك بغمير حكى محكة الاستثناف 
الختلطة الصادنين فى ٠:‏ من يوئيه سئة م144 ؛ _ 
وف ١‏ منمايوسئة و١‏ فى القضايا أرقام 5م 


د10 مد ماه سئة براق ما مؤذاء [لزام مصلحة | . 


١11 


فى ه من سبتمار سئة م1546 وفد قبدت الدعوى 
بدثم 99 سئة باق يجارى ٠‏ وفى 91 من قبراير 
سئة 0( قضت الحكئة برقض الدعوى تأسيما 
على أن الحم واضح لا غموض فيه فطيئت 
الطاعئة فى هذا الحم بطريق النقض . 

«وحيث إن المطعون عليبا دقمت عدم 
جواز الطعن استثاد! إلى 0 المادة م 
مرافمات . 

« وحيث إن هذا الدفع فى حله » وقد جرى 
قضاء هذه اممكة على عدم جواز الطعن بطريق 
النقض فى الأكام الصادرة من الحاءم الختلطة إذ 
نصت المادة بم مرافعات على أن الم المناهر 
بالنفسير يمير من كل الوجوه متما للخم الذي. 
يفشره ويسرى عليه ما يسرى على هذا الحم من 
القواعد الخاصة بعر بق الطمن العلدية وغيه 
العادية » وعلى ذاك يكون المكم الطمون فية... 
ولو أنه صدر من يحكة اسئئناف الاسكندرية ‏ . 
إلاآنة في قابل الطمن فيه طاريق التقض:” 
وذلك لكونة ستآدرا'قتفتقير 4 صاكز نعؤية 


عكة الاستثناف الحتلطة : ولا بؤثر هل لالك: 
! أن يكون الحم المطعون فيه قد. صدر برفضش 


دعوى التفسيد. ».ذلك لأن مينى الرفض أن الحم.. 
المطلرب تفسيره لا غمرض فيه ويحب أن يفسر . 
وقق منطلوقة الواضح ‏ 

وحيث إنه أذلك يتعين قبول إلدفع الهم . 


بعدم جواذ الطعن ‏ . 


ل[ البية رقم سل سنئة " ق بأفيئة نا ة” 


لسرائب بدفع فوائد الأ براقع ٠‏ بز ص ش 
المبالخ النى افقشتياً المفلحة ,يقي . وجه حق:." |: 


وظاك /امقباراأ م يوم الملل الرحمية. سن 


114 
55 
١4‏ قداير سئة 4مو١ا‏ 
| شنية ٠‏ حكء تسبيبه . ممنى عدم مجورثة 
المين الشنوع فيها ٠‏ 
القديم . 

ب ل شفئة ٠‏ وجوب بوت ملكية الشفيم للا 
يشفم به قبل حصول الببع. آساس الشنمة . 
بتاربخ تسجيل هذا البيع : مثال . 

المبادىء القائونية و 

١‏ مي كان الحم قد قرر أنه إذا 
شممل البدع عقارات متعددة فى ذات العقد » 
وكانت منقسلة بعضباا غن بض ٠‏ أيجوز 
للشقيم أن يأخذ. بالشفعة ما توائرت له 
فبه أسباءها دون المقارات الاخرى الى 
لايستطيع أن يسغعفيبا لو أما نبعت مستقلة» 
أما إذا كانت العقارات المبيعة متصلة فيبجب 
على اشفيع أن بأخذها بهامبا ٠‏ فان ما 
قرره هذا الحكر هو تطبيق صميح للبادة ١١‏ 
من.قانون العفءة القدم 2 . 

؟ - يحب ثبووت ملكية اشيم للعقار 
الذى يشغم به وقعقيام سيب الشفعة أىوقتك 


لاعيرة 


انعقاد بيع النقار الذى يشفع نه ولاعيرة 
تاريخ تسجيل هذا البيع , آآن حق الشفعة 
يتولد عن عقد البيع ولولم يكن مسجلا . 
وإفن فى كان الم المطمون فيه إذ قضى 
رفض وفاع المشترى المومسس على أن أشفيع 
م يكن مالا لما يشفع به وقت حصول 
البيع سبب أشفعة أقام قضاءه على أن عثد 
شراء ااشفيع الأرض الى يشفع ببا أسبق 


المادة اأعن انول الشئمة 


العدد السادس - السنة الخاسة واثلاثون 

فى النسجيل على تاريخ لسجيل عقسه بيغ 
ليان اتى يشفع فيياء فإه يكون قد 
خالف القانون وكان يتعسين على المحكمة 


أن تقيمه عل أن ناريخ تسجيل عقدد 


الشفيع سابق على تاريخ يسع الآدش 


ااشفوع فيبا ٠‏ 


( القضية رقم #8١‏ سئة 8١‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحسد حلى وكيل المحمكمة وسلمان 
:ا بت وعد مجنب أحد وعبد المَر يز وسامان واجيد 
العروسى المستشارين ) . 


0٠ 
ْ 03 فبراير سئة‎ ( 
دقم يك به الطاءن ن أمام ممكمة أول‎ ٠ . استئناف‎ 
ذرحة وقضث برفطيه . عدم بك هذا اإدذ فم أمام‎ 
حكة ماني درجة اكتفاء بالأسباب 3 2 عليه"‎ 
المم الابتداى العبادر لمسلحته . ثعية على الحم‎ 
. المطعون فيه بالتسور أمدم لاه على هذا لانم‎ 
| . لاقبل‎ 
. المبدأ القانوق‎ 
مى كان يبين م نمذكرة للطاعن الطاب‎ 
فى ختامها تأبيد الحم المستأنف أنه [نما أشار‎ 
درجة على سبيل الحكانة:لما كان عنمراخل‎ 
الدعرى حتى طرح النزاع على ممكنة ثان‎ 
درجةوم بجدد تمسح مما أمامها بعد أن قت‎ 
عكمة ول هرنية رفضباما يعتير تخليا عن‎ 


السك م أمام نحكمة الاستثاف ا كتفأممنه 


بالأسباب الى أفام علييا اليم الابتدانيقضاءو 


ملحت برفض: لدجو رفانه. لا يقبانجه 


التعىعل :الحم المطمؤننيه با لقصور لاغفاله 
الرد على هذه الدفوع بعد أن قضى الم 


( التغبية رقم 4١1؟‏ سنة 7١‏ ق بألهيئة السابتة). 


6 
فرأبر سنة 1566 


ثقادم ٠‏ حيازة ٠‏ الغترى من المائ الترضي ٠...‏ 
عكديه الملسكية بالتقادم - 


المبدأ القانرف 

الحائز العرضى كالدائن المرتمن و إن كان 
لا يستظي ع كلسب الملك بالتقادم على خلاف 
سئده إلا إذا تغيرت صفة حيازته » إمابفعل 


الغير أو بعل منه يعتبر معارضة ظاهرة للق . 


امالك » إلا أن سذه التاعدة لا نسرى فى 


المرتهن ؛ لآنة فى هذه الخالة [نما يبدأ حيازة 
جدديدة تختلف عن الحيازة العرضية الى 
كانت للبائع له 


اممو 
5 ...ومن جيث إن مارئعاه الطاعزعل الحم 
المطمون, فيه أنه عالف القانون وأخطأفى #طبيقه 
وتأويله ء ذلك أنه أفام قشاءه برفض الإشكال 
عل. أساس أن الطاعن: لا يستطيع تملك العين 
المرهونة .مها طالت مدة وضع يده لآنه خلف 
عاص للدائن إأرتهن وهو البائع له إذ هو قد 
ثاق الحق منه فلا يكيّسب حقا على أأثىء المبيع 
أكثر من إلحقوق الى كانت لن تضرف. اليه » 
وأن المين المرهونة لا مكن تملكرا بمعنى المدة 


هذل 

وأن البائع الذى يستمد منه المشترى حقه أقر ؛ 
فى دعوى سمة التعاقد يأن الالكية ليست لهءوأنه 
يضع يده على الأرض كدائن مرتين » وأله لم , 
إصدر [جراء من جائب الطاعن لإنباء الرهن 
حتى تستقر الملكية له » وماقرره المكمفق هذا 
الخصوص عطاً وعغالف للقاثون ؛ لآن كسيد 
الملك بوضع اليد المدة الطويلة له مركر قانوق 
خاص يكون ننيجة لأعمالمادية » وهو لايستلؤم . 
ند أو حسن الي » فاذ! كان المغتصب بكسب . 
الملك يمضى المدة الطويلة ؛ فن باب أولى وضع 
اليد اذى برتتكن إلى سند ولوكان غير مسجل » 
والقول بأن العين المرهونة لابمكن ملكا معطى 
المدة لو صح فى حق المرتون فهو لاإصجج فى حق 
المسارى يمقد مستوف جنيع الشروط » إذهرٍ 
بذلك سكون واضعا بده إسهب يح يجين له . 
الك ععنى المدة القصيرة » ومن بأب أو لى إذا 
كان يتمسك بوضع اليد المدة'الطلويلة » ولاعل 
لماقررة الحكم من أنه لم بصدر. من الطاعن 


إجراء لانباء الرهن لأنه ليس طرا فيه 0 


له به . 

«ومن حيث إن هذا الننى فى مله , ذلك 
أن الحم العاعون فيه إذ قضى .بتأبيد .الحم 
الابتدائى الصادر برفض دعوى الإشكال قإله 
قد اسئند فى ذلك إلى أن البائع الطاعن ( المطمون 
عليه السابع ) قرر فى دعوى صعة التعاقد أنه غير 
مالك وأن وضع يده كأن كدائن متهن ؛ وإل. 
أن الماسترى ( الطاعن ) خلف عاص للبائخ 
لا كن أن يكسب حا أكث من المقوق الى" 
كانت لمن تصرف "اليه وإلى أن من "امسلل به ". 
قالونا أن المين ,المرهونة لا بمكن.ملذكبا “يوضع 
أليد. .المدة الطويلة أو القصيرة.ء.وان. الطلعن. . 


| لم يتخسذ أى إجرام لإنهاء,الرهن بع ييقستقواله .: 


م جد ١15‏ 


لل 
الملكية وهذا الذى قرره الحك عخالف للفاتون 
ذلك أن الحائز العرضى كالدائن المرتهن ور إن كان 
لاستطيع كسب املك بالتقادم على عغللاف 


سادق إلا إذا تغيرت عفة عورازته [ما بفعل الغيي 


أو بعل مئه يعبر معارضة ظ هرة لق الك » 
إلا أن هذه الفاعدة لا تسرى فق خلفه الخاص 
كأ شترى من الدائن المرتهن ء لآنه فى هذه الحالة 
تا يبدأ حيازة ججديدة نتاف عن الحدازة 
العرضية التى كانت للبائع له . ومن ثم يكون 


الم قد أدطأ فى تماب.ق القائون وثعين نقضه 


درن حاجة الى بحث سيب الطمن الآخر ©. 


( القضية رام 40١‏ سئة 91 فى رثاسة وعذوية 


السادة الأسائذة أحد حفى ويل الممكة وقيك 
المرزعد ومصسطال صل وأعيد لتر وبي وكود عياد 


٠ ) الستشارين‎ 


م٠5‎ 


1 فراير سنة 0و١‏ 


اماف ٠‏ قد الام أف . عيارة يا إعلان 


صضبعح » الواردة فى الادة 4٠#‏ مرانمات ٠‏ 
التسود منها ٠‏ 

البدأ الثانوق 

عبارةٌ ١‏ إعلان حيس » الواردة فى المادة 
/ا٠‏ هن قانون المرافمات 7 [تا يقصد 5 أن 
يكون الإعلان قد ثم مستوفيا البيانات 
والإجرأءات الجرهرية المةررة فى القانون 
يضرف الاطر عن كونه حصل ف الميعاد أو 
بده . لآن حصول الإعلان وى الميعاد 
لا بجعله فى -حد ذاته غير صحيح وإن ترئب 
عليه فوات معاد الطعن , إذ العبرة فى صححة 
الإعلان فى باسنيفائه الشروط المةررة فى 


العدد السادس -. اأمئة الداممة و الثلاثى نَّ 


ا مواد ٠١‏ و ١١‏ و ؟! من تانون المرافمات, 
أما كونه قد حصل بعد فوات ميعاد الطعن 
فهو بحث آخر محله عند الفصل فما إذا كان 
الطمن قد رفع فى المبعاد أم غير ذلك 
ولا شأن له بمحة ورة الاعلان فى ذاتها» ٠‏ 
وعن ثم يكون تفسير عبارة «إعلان صحيح» 
الواردة فى المادة با.» مرافعات » بأنه 
الإعلان الذى ينم ف الممعاد هو تحميل لهذه 
العبارة أكثر ما تمل » وحملبا على مني لم 
يقصد إليه الشارع عند وضع المادة المذكورة 
إذا كان كلل ما يدف اليه مثر) هو أنه راعي 
فى حالة تعده المستأف عليرم واخثلاف 
مواطنيم احثمال عدم إعلائهم جميعا إعلانا 
محا فى وقت واحد فأوجب قيد الاستئناف 
فى خلال ثلاثين يوما على الأ كثر من تاديخ 
آخر إعلان صحح حتى لا يكون قيد 
الاستئناف صرحا بالنسبة إلى بممدهم وباطلا 
بالنسبة إلى البعضالآخر . 
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...ومن حيث أن أأطعن بنى هل ساب واحد 
يتحصل فى أن الحم أخطأ فى تأويل المادة با.م 
من قانون اارائعات أذ تعنى بطلان الاسةئباف 
لقيده بعد ا ميعاد بالنسية الى الموامون عليه الأول 
عقولة إن اءلان صحيفة الامنداف الى المطمون 
عايه الثافى فى م١‏ ٠ن‏ مارس سنة 15601 قد وقع 
بطلا للحصوله يعد الميماد القا نوق ومن ثم فلا 
لصي أن بكرن تاريسم اعلانه مدأ لاحتساب 
مدة الثلائين يوا النى هب أن يتم أيه القيد وانة 
مين احنساب هذه المدة من 4ل قبرابر سلة 


قضاء محكمة النقض المدنية 


قلق 


١‏ تاريخ اعلان المماعون عليه الآرل بصحيفة 
الاستئناف » مع أن المقصود من عبارة « آخخر 
اعلان يح . الواردة فى المادة بو. 4 عرافعات 
هو أن تكرن اجراءات الاعلان قد تمت صمبيحة 
لا أن بكون الاعلان قد تم فى الميعاد اذى يجب 
أ نيرفع فيه الاسنئناف وقد أعلن المطعون عليه 
الثاتى اعلانا صحا فى م١‏ من مارس سسئة و١‏ 
فبتعين أن يكون هذا التاريخ هو مبدأ احتساب 
مدة الثلاثين يوما الى يحب أن يقيد الاسسئئناف 
لالحا ء وعلى هذا الأساس يكون قبد الاستئئاف 
قد حصل ق المعاد القانوق عل خلاف ماذهب 
اليه الحم المطمون عليه . 

« ومن حيث ألة بيين من الحم المطعون 
فيه أنه قضى بنطلان الاستئناف بالنسية الى 
امسأ ف عليه الأول ( المطمون عليه الأول ) 
لقيده بعد الميعاد استنادا ال ىأن «المشرع وانكان 
قد نص ف المادة با. ‏ من قانون المرافمات عل 
وجوب قيد الاستئناف شلال ثلاثين يوما من 
تاربخ آعر اعلان لصحيفة الاستئئاف وذلك 
حالة تعدد المستأئف علهم حتى لاينقضى ميعاد 
القيد بالنسبة لبعضهم قبل اعلان صحيفة 
الاستئناف للآخرينء إلا أنه قد اشترط إذلك 
ضراحة فى صلب الادة المذكورة أن يكون 
الاعلان الآخير الذى يبدأ مئه منعاد القيد قد 
وقع ححا بمنى أن يكون الاعلان مستوفيا 
المراعيد والاجراءات المنصوص علما فى قانون 
الأرافعات » ومن بزنبامواعيد الطم نف الاحكام... 
وأن إعلان المستأ نف :عليه الثانلى قد وقع ياطلا 
لحه وله بعد الم.عادالقا نوقى.. فلا يعتي رأساسا لبدء 
ميعاد القيذ بالنسية. للستأئف عليه الأول » 
وكأن يحب على المستأ تعن .أن يقيد استئتافه بالفسبة 


للستأتف عليه الآرل فى شلال ثلائين يرما بدءا 
من 4 من فرار سئة 61ؤةا تاريخ إعلاته 
إصدفة الاستئاف لكنه قيده يتأديخ ١١‏ من 
أبريل سئة ه4١‏ أىبعد ايعاد القأنرن »ومن 
ثم يكون الدفع ببطلان الاستئناف بالنسبة 
للدستاًنف عليه الآول فى عله» ... وهذا الذى 
بنى عليه الحم قضاءه اذلف للقائرن » ذلك بأن 
عيارة « إعلان تيح » الواردة فى المادة با٠»‏ 
من قائون المرافعات » [ما يتصد ما أن يكون 
الإعلان قد ثم مستوفنا الببانات والاجراءات 
الجوهرية المقررة فى القانون صرف النظر عن 
كرئه حصل فق الميماد أو دده : لآن حصول 
الاعلان بعد الميعاد لا جمله فى حد ذاته غير 
صبيح وإن تاتب عليه فرات معاد الطين إِذْ 
الميرة فى صمة الاعلان هى “باستيؤانه الشروظ 
المقررة فى المواذ ٠١‏ و11 و؟! من تالون 
المرافمات » أما كو نه قد حصل بعد قات ميعاد 
الطمن فبو حك آخر عله غند الفصل فنا إذا 
كان الطمن قد رقع فى الميماد أم غنها ذلك 
ولا شان له بصمحة ورقة الاءلان فى ذام! » رمن 
ثم يكون تفسير عبارة (إعلان صمح ) الواردة 
فى المادة ب.؛ من قائون المرافمات بأنه الإءلان 
الذى ينم ق الميعاد هو تحميل هذه العوازة أ كثر 
ما تحمل وحلها على معنى ل إقصد اليه الشارع 
عند وضع المادة (أمذكر رة إذ كان كل ما ودف : 
اليه متها هو أنه راءى ف حالة تعدد الستأئف 
عليبم واختلاف مو اطلوم احتيال عدم إعلاتهم 
جميعا إعلانا محا فى وقت واحد فأوجب قيد 
الاستثناف فى خلال ثلاثين يوما من تأريخ آخر 
إعلان صريح حمى لا يكون قيد الاسئئاف محا 
بالنسبة إل بعضيم وباطلا بالنسية إلى البعض 


يفنل 
الآخر: ولذلك يكون الحم المطمون فيه إذ 
احتسب بدء ميعاد القيد من م قنرابر سسئة 150١‏ 
لا من م١‏ من مارس سسئة ١‏ ه.ة؟ تاريخ الإعلان 
الصحيح الحاصل إلى المطعون عليه الثانى يكون 
قد أخطأ ف تطبيق القانون ويتعين .تقضه. فبا 
. . قضى به من- بطلان الاستئئاف واعتباره كأن 
لم يكن بالنسبة إلى المطمون عليه الآول» . 

(القضية رقم 4١‏ سئة 7 قى بالحيئة السابقة ) , 


/أ٠ه‏ 
وم فراير سئة 1٠04‏ 
شرائب . ضريبة إضافية . وجوب إدخالما فى نطاق 
التكاليف الى نخسم من الأرباح . الأدة 85 لإمن 
التانول رقم ١4‏ لسنة 185 . 
المبدأ القانوق 
إن المادة وم امن القاثون دتم ١5‏ 
لسئة 91,5 إذ نصت على أن تخصم من 
تكاليف المنشأة الضرائت الى تدفعبا ما.عدا 
ضر يبة الأرباح الى تؤدماطبنا لهذا القائون 
فأن. الشارع يكون قد أطلق مبدا أدغال 
: جميع أأضرائب فى نطاق التكاليف الى تخمم 
من الأدباح م عدا م ورد عليه الاستثناء 
الثى "ؤودئ تطبيقا للفانون المذكورء أماالنول 
بأن الضريبة الإضافية لا تعتير من الضرائب 
التق تسيم فى [تاج الربع فلا تخصم من 
الأرباح ضمن تكاليف المنشأة فلا سند له 
من القانون .. 
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«.:. ومن.حيثك إن المامن مب على سيبواحده 


العدد السادس ...السئة الخامسة والثلائون 


حاضله أن الحم المطعون فيه خا لف الفا ون ذلك 
أن.. الممكمة احتسبت الضريية الإضافية من 
تكاليف المنشأة التى يحب خصمبا. من الأرباح 
استنادا إلى المادة .وم/م من القانون دثم ١6.‏ 
لنسنة ومو مع 1١3‏ مكلة لضربية الأرباح الى 
لا نخصم ضمن التكاليف ومع أنها ليست من 
ضرائب التكاليف الى لما أثر ى اناج الربح بل 
فى من ضرائب المساهمة الى تسكون الدولة فيبا 
صاحبة أصيب ف الربح المحقق ما وترتب عليه 
عدم جواز خصميا ضمن تكاليف المنشأة.ويؤيد 
هذا النظر الذى لم يأخذ به الحم المطعون فيه أن 
القافرن رتم ١١4‏ لسنة ».4و١‏ والمفسر للادتين 
وم من ألقانون رتم ١4‏ لسنه .150 م ه من 
القانون دنم .د لسئة عو قد أقر التفرقة 
بينضرائب التكاليف وضرائب المراهمة.» قنص 
ف مادته الأولى على أن الضريبة على [برادات 
رءوس الأموال المنقولة وعلى الأدباح العادية 
على كسب العمل والضريبة الخاضة على الأدياح 
الاستئئائية لا تعتبر من التكاليف ولا تنظم 
:من الأرباح التجارية والصناعية ولامن الربح 
الاستثداق الخاضع اضريبة الآرباح الاستثنائية 
وهذا يدل على أنه لا مخصم من الري الا ماكان 
من ضرائب ااتكاليف التى قسبم فى انتاج الربح 
و ليسى الضردة الإضافية واحدة منبا . 

دوعن حييث [له جاء بالحك..المطمون فيه ه أنه 
امع صراحة هذ! النس وعومه (.للادة م من 
القانون رقم ؛١‏ لسنة 4م4١‏ ) لا حمل للبناذعة 
فى أعتبار الضريبة الإضافية من النكاليف الى 
يحب خصميا من الآرباح لتحديد وعاء إلضربية 
ولا ميرد التغرقة بين ضريبة التكاليفف وضريبة 
- المساهمقثولا جه للقياس : والفولى بآن العنزبية 


قضاء. حكة الدقض المدية 


الإضافية ماثل الضريبة على الآرباح. الصئاعية 
وللتجارية ما أنه لا عيرة بأن هذه الضرببة 
حددت على أساس الضريية عل الأدباح التجارية 
والصناعية و بنسبة مئوءة منها ,لآن هذا التحديد 
[ما هو لبان مقدارها شأتما فى ذلك شأن الرسوم 
البادية الإضافية اثلا لاف فى أنهامن التكاليف 
الواجب خصمرا طبقا للمادة وم/م من القافون 
سالف الذكر .» وهذا الذى قرره الحم صبح 
فى القانون ذلك أن المادة وم/س من القانون 
«دقم 14 لسنة وم( إذ نمست على أنه تخصم من 
. تكاليف المنشأة الضرائب الى.تدنمها ما عدا 
ضرببة الأدياح. أل تؤدءا ميقا هذا القانون , 
“إن الشارع يكون قد أطلق ميد [دعال جميع 
الضرائب فى نطاق التكاليف الى تخصم من 
الأرباح ماعدا ما ورد هليه الامسئثناء على سبيل 
الحصر نخاصا,بضريبة الأدباح التى تزدى تطبيقا 
لقانون المذكور » أما إلقول يأن١‏ الضرببة 
الإضافية لا تعتبر هن الضرائب الى تسبع فى 
اتتاج الربح فلا تخمم من الأرباح ضمن 
تكاليف النشأة فلا سند له من القانون . ' 
«٠‏ ومن حيث [ن للا تقدم يكون الطمن على 
غيد أساس ومن ثم نتعين سرقضه , . 
( القضية .رقم ١14‏ سنة ؟7 فق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد سلى وكيل الحكنة وسليال ثابت 
وعمد نجيب أحد ومضطن فاضل وعيد العزيز سلبان 
السنتثارن ) . 


م+ه 
وم قرا سئة 1564 
حراسة. تقدير الحطرالبرر الحراسة . موذوعىء 
ميدأ التانوق ‏ / : 


الزؤرلال 


لأهر ستتيات..الدعموى هيو تقدير 


ب موضوعى له معقب' عليه.. وإذن فتى كان 
.الم المططمون فيه فد استعرض. وقائع النزاع 


ومستئدات. الطرفين وتبينه منبا:جدية ادعاء 
المخلمون عليه بأنه تجمع لديها مزه الأسمباب 
مأ تخثى منه خطرا عاجلا من بقاء الآطيان 
موضوع_التزاع تمت يد الطاعن خانه إذ 
قضى بوضع هذه الأطيان .تحت الحراسة 
لا.بكون قد عالف القانون . 

( :القضية رقم 59١‏ سنة ٠9‏ ق رثاسة ومضوية 
السادة الأسايذة هد جلمى وكيل الحكلة وعبد المزيز 
عمد وممد تيب أحد وممطق 6ل ويخود' ياد 


الستشارن ) . 


8+ه 
د بوم قير ار سئة .ووو 

' اسالقش . طمن . اشتئناف ٠‏ طرائب ."حم 
صادر من المحكة الابتدائية في نزاع خاس نقرار 'إنة 
التقدير . جوازالطمن فيه بطر يق الاستئتاف أياكانت 
قبمة النذاع . الطمن فيه بطرريق اقش مياشرة غير 
عائر . للادة 4* منالنأنون رقم؛ ١‏ لسنة 5ةلء 

ب س شرائب . اسثثناف . القسود بالماد: 4ه 
من القانول رتم ١4‏ لسئة و5١‏ اده بالنانون 
ركم ١18/4‏ لسنقرا بوذا هؤ الترار العادر من 
لجنة الطغن لالجنة. التقدير . 


١‏ - متىكان الح الصباهر من باضمكمة 
الابثدائية فى تولع يخاصر بقرار.بلئة التقدير 
لم يصدر يمنبا. بصفة اتتهائية بلى در قابلا 
للطعن: فيه رطريق. الاستثياف وفقاح اص 


للفقرة. اللالثقن من الماجة بو من القززون يدفم 


تقلل 


١4‏ أسئة .م؟1 النى تمين استثناف الأحكام 
الصادرة من انحا كم الابتدائية فى الازاع الذى 
زد على قرار -إنة التقدير 3 كانت قيمة 
التزاع فان الطعن فيه بطريق النقض مباشرة 
يكون غير جائز . 
؟ - إن ما كانت نص عليه المادة 4ه 
من القانون رقم 14 لسنة ١#‏ المعدلة 
بالقانون رقم 0/4 لسئة 101 من عدم 
جواز اسنثئاف حك المحكمة الابتدائية[لاإذا 
كانت تقديرات مصلحة الضرائب السنوية 
. المملعون فيها تجاوز الآلف جتيه [ا هو 
خاص بالتزاع الذى يقوم على قرار لية 
امن لا لجنة التقدير . 
( النضية رقم 966 سئة 91 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسايذة أححد حلمى وكيل الحكة وعيد الءزيز 


مد ومعيعق فاضل وعبد العزيز سلبان وتمود عياد 


217 
م قرابر سئة 166 
أحوالشخصية» دموىتطليق بينزوجينيو نا نيين. 
استخلاس المكنة أن الوقائم الى بنى علي,اطاب التطليق 
قد دقست قبل السلمح الذى تم بين الزوجون . رفضها 
الأعوى تأسيسا عل ذلك وفقا قأدة 114104 من 
الثاثون المدتى اليونانى ٠‏ لاحطلا ٠‏ 
المبدأ القائرى 
مى كانت الحكمة قد تينع أن الأفمال 
الى نسبها المدعى اليونانى الجنسية فى دعوى 
طلاق رفعبا على زوجته فد وقمت كلها قبل 
تازيخ الصلح معبأ 6 وأنه وفتا للادة 111 


العدد السادس اه السنة الحاسة و الثلاثون 


من القانون المدثى اليوناق لا يحوز طلب 
الطلاق لاسباب كان قد تم الصلح عنيا » 
فإن الحم لأيكون تدأخطا فى تطبق القانون 
الراجب تطبةه على واقعة الدعوى . 

( التشية رقم؟ سئة 8؟ ق « أحوال شخصية » 
بالميئة السابقة ) ٠‏ 


١له‏ 
غ مارس سئة ١04‏ 
ببع . دعوى صحة التماقد . الترَام البائم بغمال 
التمرض ٠‏ هذا الالتزام لايسقط أبدا بالتقادم . مثالء 
دعرى بصحة ونفاذ البيم وثام المببخ . منازعة 
البائم أو ورنته فى طلبات الدمترى يمحة ستوط 
الالنزامات المترتية على المقد بالتقادم . غير جائزة ٠‏ 
المبدأ القانون 
من أحكام عقد البيع المثررة بالمادئين 
م و . "٠.‏ من ألقانون المدق الندم والمادة 
م4 من النانون المدنى الجديد [لرام البائع 
بضمان غدممنازعته المشترىف المببع فيمتئع 
عليه أبدآ التعرض للشترى وينتقل هذا 
الالزام من البائع إلى ورثته فيمتيع علييم 
مثله متازعة المثدترى فيا كسيه من حقرق 
بموجب العقد إلا إذا توافرت لديم بعد 
تاريخ أأبيع شروط وضع اليد على المين 
المبيعة المدة الطويلة المكسبة للللكية . و[ذن 
فى كانت الطاعنة قد أقامت الدعرى بطليب 


إثبات صحة ونفاذ عقد الببع الصادر [ليبا 


من مورث المطعون علييم مع للزاممم بقسلم 
الاطيان المببعة » وكان داع المطعون علييم 


بسقوط حق الطاعنة لقعودها عن رفع 


قضاء محكة النقض المدنية 


دعراها أكثر من #س عشرة سلة بعد 
تار 6 صدور البقد هو من قبيل المازءة 
المتتعة علييم قانونا بمقتعنى إلزام القانون 
مورثهم بالضمان السالف الذكر فإن الحم 
المطلعون فيه إذ أقام قضاءه برفش دمورى 
الطاعنة استنادا إلى هذا الدفاع بكرن قد 
الف القانون . 

لمكو 

526 ومن حيث إن با تئعاه الطاعنة على الحم 
المطمون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون , 3 
قتنى برفض دءواها تأسيسا على أن عقد الببع 
الذى تطلب الحكم بصحه وتقاذه لم يسجل » 
فهو لم ينثىء 'سوى التزامات شخصية قبل البائع 
سقطت بالنقادم الاويل » مع أنها تمسكك بأن 
الأطيان المببعة لحا من مورث المطمون علجم [نما 
ظلت فى وضع يد السيدة رومه عبدالمسيالبائعة 
للبائع لاء وهو مورث المطعون علهم <قى 
وفتها فى م١‏ أضسطس ه4وو إسيب احتفاظ 
السيدة المذكورة ممق الانتفاع بالمبيع » وأنه 
بناء على ذلك لا يستطيع المطعون علجم السك 
بكسب ملكية الفدان المبيع منمورمم إل الطاعاة 
بوضع أليد المدة الطويلة المكسية للبالكية : 
ورجة الخلأ فها أقام عليه الحم قضاءه هو أن 
عقد ليمع لم بزل بعد العمل بقا نون النسجيل هن 
عقود التراضى وكل ما أحدثه هذا القانون من 
تفير فى أحكام الببع هو أن نقل الملكية أصيم 
متراخيا إلى ما بعسد التسجيل لذلك يتى البائع 
مازما بموجب العقد بتسلم المبيع وبثقل الملسكية 
لللشارى و بعدم التعرض له فها ويلبنى على ذلك 
أنه لانجرز له أن يدقع دعوى إثيات التعاقد الى 


ترفغ عليه هن المشترىها لنقاذم [لا إذا كانقد كسب ١‏ 


وثازا 


ملكية العقار المببع مئه بوضع أأيد المدة الطويلة 
أما إذا كان وضع يد البائع ‏ أو من تلقى هو 
عنه غلك بسبب وق معاوم فال لا يحوز له 
أن يدقع دعوى الطاعئة بالتقادم المكسب 6 
لابحوز له أن يدفمبا باتقادم المسقطلآن دهرى 
صعرة التعاقد قد تعتبر دعرى استحقاق مآلا 
والقاعدة المقررة قانونا هى أن الملسكية لا تسقط 
بالتقادم فيجب أن تسرى هذه القاعدة على السبل 
أتى تودى إلى املك . 
« ومن ححدث إن هذا الطمن قى له ؛ ذلك 

بأن من أحكام عقد الببع المقررة بالمادتين دم 
و..” من القانون المدق (القدم ) والادة 
ةم من الثانرن امدق الجديد [لزام البائع بعنيانة 
عدم منازعة المدترى فى امببع قبمتئع عليه أبدا 
التعرض للمشترى ويتتقل هذا الالندام منالبائع 
إلى ورثته فيمتنع علهم مثله منازمة المشترى فا 
كسبه من حقوق برجب العقد إلا إذا توافرت 
لدهم من بعد تاريخ عقد البيع شروط وضع 
اليد على الآرض الببعة المدة الطويلة المكسبة 
للللكية وفق ماجرى به قضاء هذه المحكة . ولا . 
كان دفاع المطءون ماهم بسقوط حق الطامئة 
لقعودها عن رفع دعواها | كين من: مس عشر 
سئة بعد تأريخ صدور أأحمّد مر ضوع الدعرى 
هو من قبل الماازعة المت'مة فائو نا على الماعون 
حلم يقتضى إازام القانون مورمم بالضمان 
السالف لذ كر وكان الحم الطءون فيه قد 
أقام قضاءه برفض دعوى الطاعئة استنادا إلى 
هذا الدفاع ‏ لما كان ذلك ء فإنه بكون قد أخطأً 
تطبيق القائون ما يستوجب نقضه, 1 ' 

'( النضية رقم + سنة ١؟اق‏ رثاسة ومؤوية 
السادة الأساتذة أجد حلمى وكيلالممكة ودياك 


“نابت ومجد كرب أحد وأحد أأعروسى وكلوو فيأه 


الستسارن):: "” *. 


هللات 


ىه 
غ مارس سئة 1١4814‏ 
بيسع ٠‏ كسجيل ٠‏ > الساليهاء 
المشترى الثاتى المسجل على عقد المعترى الأول غير 
المسجل ٠‏ لاءطاً . القسك سوء أية اكترى الثاقى 
في منتمج . التمى على مااستطرد اليه الم تزيدا 
النسبة. لف مخ عقد العترىالأول . غير منتج أيضا 
المبدأ القانونى 
منى كان قد ثب للحكة أن البيع 
الصادر إلى اللطعون عايه قد صدر فى جةيقة 
الآمر.ووافعه من امالك الحقيق الموقع على 
العقدءكضامن » وأن: صدور الببع فى الظاهر 
من -آأخرين إنما كان الباعث عليه أن #كليف 
الاطبان المبيعة كأن لا بزال وقت الببع 
باس مورثهم ؛ وكان قد ثيت للمدكة كذلك 
أن عقد المطمون عليه فد سجل ينها أن 
عقد الطاعن الوارد على جزء من الآطيان 
المببعة إلى المطعون عليه والصادر إلى الطاعن 
من..نقس لبائع لم ياجل » فان الك إذ 


قضى..الطعون عليه بطلباته على أساس . 


المنجل- لا لبكزن قد أخطا ولا يضير. الحم 


ما استطرذ إليه تزيدا بغد ذلك .من أن عقد' 


الملاعن ل ينف بسبب إخلاله بما التزم به فيه . 
ويكون غير منتج ما يعيبه الطاعن على الحم 
من أنه قضى .يفسخ هذا المقد دون أن 
تتحقق. إحكمة من. صدور ثنبيه إلبه بالوفاء 
باللزاماته قبل طلب الفسن » وكذلك يكون 
من غير المنتج ما بتمسك به الطاعن من: 


تفضيك عقىك أ: 


العدد الساأدس -س السنة [12اسة والتلاثون 


سوء نة المطعون عأيه بمقولة إنه كان يعل 
وقت شراته أن الرائع إليه كان قد تصرفب 
إلى الطاعن فى كل أو بعض الآطيان المبيعة؛ 
ذلك أنه لاعبرة فى هذا الخصوص بهذا 
الل متى كان عمد المشترى الأول لم يسجل 
وبالتالى لم 'نتقل به الملكية من البائع . 


( اقضية رقم ٠؟‏ سئة ١؟‏ ق بالهيثة السابقة ) . 


؟امه 
» مارس سئة ١96014‏ 
شفعة . البيمم ساس العنمة | نمقدقبل سر بالاثنا نون 
المدتى الجديد . النانون للنديم هو الذى يجي تطبيقه 
على إثبات عل اله :يسم بالريع ٠‏ 
المبدا القانوف 
متى كان الثابت أن عقد البيع أساس . 
الشفعة قد المقد قبله١‏ أكتوير سنة ووو . 
تاريخ العمل بالقانون المدنى الجديد.ء كان . 
قانؤن الشفعة اقديم هو الذى يحب تطبيقه 
على إثءات علالشفيع بالبيع » فيجوز المحكمة 
فى هذه الخحالة أن تقضى ء ولو بعد ه١‏ من 
أكتوير سئة وئولاء باحالة الدعوى على _ 
التحقيق ليثيت المشترى بكافة الطرق أن 
الشفيععل بالبيع الدىتم قبل ١١‏ من.أ كتوير . 
سئة 2-1145 وأنه لم بيد رغبته فى الاق 
بالشفعة فى مدى نمسة عشر يوما من تاريخ ٠‏ 
العم » ولا يجوز لها أن تطبق فى همذا' 
الخصوص ما نمست عليه المادة 44 من . 
القانون :المدق الجديد من أن الانسة عثير . 
يوما لا تبد].من ناديع امل بل هن تإديخ. 


قعناء عحكة البقش المدنية 


يفنك 


الانذار الرسمى الذى يوجه الى الشئييع من 
البائع أو المثمترى ٠‏ لآن فى هذا التطبيق 
إخلال بالقاعدة العامة وهى عدم سريان 
القانون على الوقائع السابقة على العمل به 

( القضية رقم مه مسنة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد لى وكيل الحكة وعبدالمزيز 


ند ومعطنى فاضل وأتد المروسى وود عياد 
اللشارن ), 


1ه 
ع مارس مئة 164 

ا كنعة . دعوى الشئمة ٠‏ بيع الث.ترى المين 
المنفوع فيها قبل تقدم طلب العثمةوسجيله . وحوب 
اختصام الشترى الثانى وانتسام المعترى الأول 
بوصقه ياثما ٠‏ اختسبام البائع امشترى الأول ٠‏ غير 
لازم . المادة 4 من قانون الشنمة التديم . 

ب سس شفمة . جواز ااشفعة ولو كال البيدع بءتد 
مير مسجل أو مابت التار ييخ ٠‏ وجوب توجيه طب 
الصمفعة إلى الثترى الثانى مى كان ابيع قدثم ثيل تسجيل 
طلب الثفعة وكان الشغيم هلم به واولم يكن عتده 
مسجلا . عدم ا<تميام الاشترى الثانى جيل الامورى 
غير مقبولة . : 


الميادىء القانوية 

١‏ لما كانتالمادة 4 من قائو ن الشفعة 
القديم نقضى بأن العينالجائز أخذها بالشفعة 
إذا باعبا مشستريها قبل طلب با بالشفعة فيبا 


' وتسجيله فلا تقام دعوى أخذها بالشفعة إلا | 


على المشترى الثانى بالشروط الى اشترى مما 
وكان المطعون عليه الأخيرهو المشترى الثانى 
وقد أصبح طرة فى الدعوى بتدغله فيب 
كا أدخلت فيها اليائعة 4 فإن اختصام البأئمين 
هذه الآخيرة لا يكون لازما . ش 


٠+‏ - لا يشرط قانونا فى البيع الذى 
تجوز فيه الشفعة أن يكون بعقد مسجل أو 
ثابت التاريخ » واذا يحب وفقا لليادة,ه من 
قانون الدفعة القديم توجيه طلب الشفعة إلى 
المشترى الثانىمتى ثبت أن الببع له قد ثم قبل 
تسجيل طلب الشفعةولولم يكن عقده مسجلا , 
وإذن فتى كان الك المطعون فيه قد أثيت 
أن ابيع قد انعقد للمشترىالتانى قبلتسجيل 
طلب الشفعة و أن الطاعن كان على عل به ومع 
ذلك لم يوجه إلى هذا المشترى طلب الشفعة 
فى الميعاد القانونى فان الحك لا يكون قد 
أخطأ فى القانون إذ قضى بعدم تبول 
الدعوى , 

( القضية رقم 74 سئة الاق رئاسة وعضوية 
السادةالأسائذة أحد حلمى وكيل الحكنة وسليال ثايت 
ويمد نحيب أحبد وميد المزيز سايان وأجد المرونى 
الستثارين ) . 


2 >5 7 
غ مابس مئة ووو ' 
ّْ قذي الأمور الستمجلة ٠‏ ساطته فى تقدير موددية 
الذاع ٠‏ حقه فيلخ مايثار أمامه من منازعات اتعرف 
ماهيتبا وتقدبر قيمتها التانوية . مثال ٠‏ 


المبدأ القانون 
لماكان لقاضىالأمور المستعجلة السلطة 


النامة فى تقدير جدية النراع بغير معقب غلياء 


وكان له فى سبيل ذلك لس ما يثار أمامه من 

منازعات لاللقطع فيواولكن لتمر ف ماهيتها 

وتقدير فيمتياالقانونية وكان الك المطعون 

فيه إذ قضى.بوقفتنفيذ القائمتين الخجدوذ هما 
1 اا 


11 
للأسيابالى أوردها م مخرجعن هذهالقاعدة 
فإن النعىعايه بمخرالفة القانو نوالةصوريكون 
( التطية رقم 495 سنة ؟7 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجد حلى وكيل المكنة ومسطنى فال 


وعيد المزيز سلبان وأحد المروسى وود عياد 
الستشادين 4 5 


5صله 
١‏ مارس سلنة .0و١‏ 


امو 2 اديه . تأسيس قناثه - برفض 
دموىي بطلال آلبيع على انتفاء المورية الطلقة . عدم 


تعرضه لدءوى المدعى من أن القد مق رهنا وأئه ٠‏ 
يتسك بالسورية النسيبة . خطأ في تسكي رف الدموى ' 


دتصور ١ ٠"‏ 
الميدأ القانوق 
م كان الحم إذ قضى برفض دعوى 
بطلان البيع الصادر من الطاعن إلى المطعون 
عليه الأول أقام قضاءه على انتفاء الصورية 
المطلقة بناء على ما ثبت للمحكمة من أن للمقد 
المطعون فيه كيانا سقيقيا » ول يتعرض لما 
كسك به الطاعنمن أن الوصف الحقيق هذا 
المقد هو أنه لبس بيعا كظاهر نصوصه , 
وإما هو رهن مسر للاطيان المبيئة فيه 
تأمينا لما عساه أن يدفعه عنه المطعون عليه 
الآول ما يفيد أن الطاعن [نما أسس دعواه 
على الصوربة النسبية دون الصورية المطلنة , 
فإن هذا الحم يكون قد أخطأ فى تكييف 
الدعوى وشابه القصور . 
( القضية رقم 74 سئة 41 اق رثاسة وعضوية 
' ' السادة الأساتذة أحد حلى وكل الحكئة وعيد المزيز 


جمد وسابال ثايث وأحنند العرونى وحمود عاد 


٠ ) الستشارين‎ 


هدد السادض السنة الخاسة واثلاثون 


لأزه 


19614 مارس سئة‎ ١ 
عمل . حم . لسبيبه . تقريره أنه ليس أرب‎ - | 
. السمل فصل الماءل فى عقد غير محدد المدة متى شاء‎ 
٠. اشتراطه قيام دبرر لنصسل المامل 3 لاخطاً‎ 
ب س خمل . اليرر الذى يجيز فصل العامل٠ مسألة‎ 

مو مُوعية ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - مت ىكان الحم قد قرر أنه ليس 
ارب العمل فى عقد غير محدد المدة أن يفصل 
العام ل الذى استخدمهمتشاء » وأنه لا يكى أن 
براعى المبلة انى يحب أن نمنى بين الإخطار 
والفصل , بليحب توافر قيام ماريرر الفصل 2 
ذإنما قرره الحك فى هذا الخسوص هو 
تطبيق سليم لنصوص القانون . 

سد تقدير قيام الميرر لفصل امامل 
هو مسألة موضوعية ستقل بنقديرها قاطى 
ا موضوع فى أقام قضاءه على استخلاص 
سائغ . 

52 
«... وحيث إن الطعن يقومعلىأسبابخمسة 
تحصل ف أن الحم المطعون فيه أخطا إذ قرر 
تخدمته بموجب عقد غير ععدد الأجل ولو احترم ١‏ 
رب العمل ثبروط المبلة المنصوض عليه فى المادة 
إل من القائرن رتم ١؛‏ سنة ١44‏ ومع قيامه 
بدفع المكافأة المقررة بالمادة «ممئه , د فما ذهب 
اليه الحم مصادرة الحرية الشخصية ارب العمل 
الذى لا يصح أن بوصف تصرفه فى هذه الحالة 


بأنه اعتساف ف استمال الحق ا فى ذلك من 
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مخالفة المراد » و ه وه4ه من القانون الماثى» 
ولاحل لهذا الوصف فى الدغوى بعد ما أت 
الحم أن المطمون عليه ارتكب أغطاء كثيدة 
مدة خخدمته فى الشركة » الآمر الى جمله الحسكم 
سيب لتخفيض مبلغ التعويض . كا أخطأ الحكم 
المطعون فيه إذ قرر أن فس عقد المطءون عليه 
يعتير ججراء إداريا ء إذ هذا يتعأرض مع مغاد 
القرار الوزارىالصادر فى .م من مايوسئة ١:46‏ 
كا أخطأ الح إذ اعتير الطاعئة مازمة قانونا 
باتباع وأى مكتب العمل . 

« وحدث إله بيين من | المطمون فيه أنه 
أخذ بأسبابحك ممكة أول درجة الذى أقم على 
أن الطاعنة أخطأت إذ فصلع المعاعون عليه من 
خدميا دون مبرر او أن استخدامبا اللطاءون 
عليه بعقد غير ممدد المدة لا ييز لها ما تدعيه 
من فصله مى شاءت إِذ متحته المكافأة المستحقة 
له ومقابل أجر الشبر وهو المبلة النى يحب عليبا 
مراعاتها إذا أرادت فصله ء لا فى ذلك من غخالفة 
نص المواد 91 إلى ©؟ من قانون العمل الفردى 
والمادة هو من القانون المدتى ٠‏ لآن « مؤدى 
هذه النصوص أن لين لرب العمل أن يفصل 
العامل الذى يشتمل لديه يعقد غين محدد المدة 
إلا أن بكون ذلك بناء على سببمقبول بيرر هذا 
الفصل » وبشرط إعطائه مبلة وإلا ألزم بأجره 
عن هذه المبلة فلا عن تعويضه عما أضابه من 
ضرز إسبب فسخ العقد فسخا تعسيفيا ... » وقد 
أكدذلك الحم المطعونفيه بتقريره د أن المشرع 
رأى أن الحصبانة الواجبة للعامل تشمل إل جاب 
خابنه من الطرد فى وقت غير لائق حمايته ضد 
الطرد اتعسق وهو فى هذالم يأت يجديد ولنها 
أتى بالمبادىء الثابتة المستقرة فى القضاء الدبرلى 


بوجه عام وفى القعباء المصرى بوبه خاص ققد" 


وصل هذا القضاء الأخير ف المراحل الآخيرة 
عن تطرره إل أنه فضلا عن التعويض اذى 
يكون مستحقا للعامل بسيب حدم مراعاة امبلة 
المعةولة أو ميعاد الاخطار بإنهاء ااتعافد له الحق 
فى التعو يض عن الطرد التعدئى بقطع الاظر عن 
مراعاة أو عدممراعاة ميعاد الاخطار... » سس 
وقد عنى الحم المطعون فيه بيحث المرن الذى 
ادعته الشركة يها لقصل المعلمون عليه » فرد على 
ما ادعته من أنه كان زائدا على حاجة العمل 
كا رد هل ما ادعته من « أنْها ضاقت بساوكه 
وتقصيره ذرعاء واتهى الحم يعد مئاقشة 
موضوعية إلى أق وجود ميرر الفصل » وأيد 
ما اتهى اليه من تقدير بذكر رأى مكتب العمل 
الذى ل بر هو أيضا فيا ذكرته الطاعئة ما يبرو 
فصل المطعرن عليه . 
« وحيك إنه يبين ممأ سلف أنه لاحل لتعييب 
الحم بانه أخطأفى تطبيق القانون إذ قرر أنه 
ليس لرب العمل فى عقد غير محدد المدةأن يفصل 
العامل الذى استخدمه متى شاء وأنه لا يكن أن 
براعى الملة الى يحب أن تمش بين الاخطار 
والفصل ؛ بل يحب تواقر. قيام ما يورر. الفصل 
إذماقرره الحم فى هذا الخصوص عو تطبيق 
سل لنصوص القانون »كا أن تقدير فيام المدد 
هو مسألة موضوعية يستقل إتقديرها قاضى 
الموضوع مت ىكان تقديره سائغا يا هو الك أن فى 
الدعوى الحالية “ا يشتقل أيضا بتقدير 
التعويض ٠‏ 00 
د وحيث إنه لذلك يكرن الطعن فى غيد مله 
ويتعين رفضه , . يا 
:( ألقضية رقم ه١٠‏ سنة الا فى رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أعد حقى وكيل الممكة وسندالوزيز 


يمد وعيد العزي شلياق . وأحد اامروسق ويمؤة عياذ 
الستنشارن ( ٠‏ 
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1ه 
١‏ مارس سئة 4و١‏ 
تقض - لمن ٠‏ صورية ٠‏ البائم فى عقد عَكوم 
يعور ينه ٠.‏ عدم اختصامة فى الطعن بالئقض يمد أن 
كان مختصما فى مر حاتي التقاضي الا بتدائية والاء ثنافية . 
الطمن غير مقبول شككلا . 
الميدأ القانرف 
إذا كان الأشسرى / مختصم فى طعنه 
بطريق النقض البائع اليه فى المقد امحسكوم 
بصوريته والذى كان مختصما فى مرحاق 
النقاضى الابتدائية والاستئئافة فان الطعن 
يكون غير مقبول شكلا , ذلك أن البائع 
هو خصم أصيل فى الدعوى ولا يصم البت 
فى النزاع على صمة العقد الصادر منه فى غمير 
مواجيته إذ لا يستقيم أن يكون المقد يسا 
بالفسية لأحد عاقديه وباطلا بالنسبة إلى 
الماقد الآخر . 
( القضبة ركم فااسئة الوق رئاسة وعذوية 
السادة الآساتذة أحد حلمى كيل اللحمكة وعبداامزير 


خمد ومسعلق شل وأ<د لإعرومى وود عياد 
الستدارين ) . ' 


9ه 
١‏ مارس سلة .و١‏ 

| - طرائب ٠‏ شركة مساهة . جرم أسهم الشركة 
الت إلى الطمول عليه بمقود بسع متفرقة صادرة له 
هن فلسأهين دون تدخل الشركة . القول بأن الشركة 
حفقت ريما من دم أصوها يخضم الضريبة . على غير 
أساس . : 

ب حب فوائد . شرائب ٠‏ البالغ المكوم على 
مماحة الغرائب بردما إلى المول لأخذها بغي حت . 
استحفاق فوائد منبا من تاديس المطالبة الرمية ٠.‏ 
المادة 4 مدق قديم . 


العدو النادس - السنة الخاسة والثلاثون 


المبادىء القانونية 

١‏ هتى كان الثابت هو أن مذكية 
المطعون عليه لميع أسسيم الشركة قدآلت 
اليه موجب عقود بيع منفرقة من المساهمين 
دون تدخل من الشركة فى يبع نلك الأسمهم » 
و بالثالى لم ينلبا أى ر بح من هذه العملية حتى 
تفر ض عليها الضر بة , فإنه تدم القول بأن 
الشركة قد ححققت رمحا من النصرف فى 
أصولا مما مخضع لضريبة الآر باح النجارية 
المقررة بالمادة وم من أقانون رقم 14 
لسنة و15 . 

؟ - جرى قضاء هذه امكة على أنه 
م كان الثابت أن مصلحة الضرائب قد 
حصات من الممول المبالغ احكوم بردها 
بغير حق » فانها نكون ءلرمة بالفوائد 
القانونية التى يطلبها من ناريخ المطالبة الرسمية 
عملا بالمادة 4؟١‏ من القانون المدق القديم ؛ 
أما الاستناد إلى المادة سمت القائون 
المدقى الجديد , فإله فصلا عن أن ما تضمئته 
هذه المادة هو نشريع مستحدث فلا يسرى 
إلا من تاريخ العمل به » فإنه لا يصم اقول 
بأن المبالغ المتعنى ها كانت غير معلومة 
المقدار عند الطاب ؛وأما التحدى بالمادة عم 
دن القانون رقم ١41‏ لسنة .46( المعدلة 
للادة ٠١١‏ من القانون رقم 4 لسنة موز 
والئى تقضي بعدم جواز الحم على مصلمة 
الضرائب بفوايد عن المجالغ الى يحم بردها 
للمموان ؛ فردود بأنه تشريع مستحديتع 
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لا يسرى إلا من تاريخ العمل به . 


دعوى شفعة يكو نمقي ولا عت فرر فميعاده 


( القضية رقم“ ا؟ سنة 9١‏ ق بإطيثة السابتة). | بالنسبة إلى أسحد امحكوم لم ولو كان هذا 


اه 


١64 مارس سئة‎ ١ 
نقض . طمن . شفمة * وجوب اختصام جيءالباءين‎ 
والشترين فى ذات تترير الطمن وإعلانهم به جيعا فى‎ 
لإيعاد .نص المادة +8" مر أفمات مقيد عا أوجبته‎ 
المادتان ؟؟؛ »و١4 همراننات . عدم اختصام‎ 
بعش الشتربن فى تق ريرالطمن . بطلاذ الطمن «لايصححه‎ 
قيام الطاعن بتقرير طمن ثان قصره على إعلان من لم‎ 
. على فى اللمن الأول‎ 
المبدأ القانوق‎ 
لا كان الاختصام فى الطمن بطريق‎ 
النقض وفتًا للدادة ؟؛ هرافعات لا يكون‎ 
للا بتقرب. يحصل فى فل كتاب الممكمة‎ 
شامل لأسماء . الخسوم-جميعا وكأن يحب‎ 
إعلانة إليهم فى الخسة عشر يونا التالية‎ 
مرافمات‎ +١ لنقربر الطعن ونقا للمادة‎ 
وآلا كان الطعن باطلا ء وكان لا يعن من‎ 
 ةمكدحملا ذلك على ماجرى به قضأء هله‎ 
ما ورد ف المادة عم مرافعات من أنه اذا‎ 
رفع الطمنعن حم صادر فى دعوى يوجب‎ 
القانون فيها اختصام أشخاص معينين على‎ 


الباقين ولو بند فوأته بلنسة ايم » الآن هذا 


لنص مقيد الطعن بطريق النقض بما تفرضه أ 


المادئان هذ » 4 من قانون المرافعات » 


رفإن مقتمنى ذلك أنه وإن كان الطبن بطريق | 
لنقض فى مؤضوع ير قابل للنبعر»ة أو ف 


اميعاد قد فات بالنسبةإلى البقين إلا أنه يحب 
فى هذه الحالة اختصام الميع فى ذات التقرير 
بالطمن وإعلاتهم به جميعا فى الميعاد 
اللصوص عله فى المادة ١م؛‏ مرافعات 
وإلا كان الطعن باطلا ء وإذن فى كان 
الشفيع لم يعان تقر بر طمنه الأول إلى بعض 
المشترين فى الميعاد القانونى » فانالطعن يكون 
بطلا بالنسبة إلى جيع امعلمون عليم كا 
يكون طعنه الثانى باطلا أيضا لصمدم 
اشتهاله على جميع أسماء الخصوم الواجب 
اختصاموم اونا , أما القول بأن الطعن 
. الثانى يعتير مكلا للطعن الآول فلا سئد له 
من القانون . 

(النضيتانر قاءه ؟غخ ؟ستة 91 ق بافيئة السابقة ). 


5١ 
١6م4 مارس سئة‎ ١ 
يكق‎ ٠ اع نقش . طبن . المسلحةق الطءن‎ 
. أن تنكون متوافرة وقت ممدورالمج الطموزقيه‎ 
ب ب قضاءمستعجل , حم بندب خبير لاصطحاب‎ 
المسام إلى مثر الشركة و#رير ضر يثبت فيه كين‎ 
هذا المسام أو عدم تمكينه من الاطلاع على‎ 
مستتداتها ودقارها وإبداع التمركة أو عدم إبداعيا‎ 
صورا من ”قرير مجلس الإدارة . هو إحراء وي‎ 
٠ أجل مختص به قاشي الأمور المستمجلة‎ ' 
ا<تلاف الموضوع فى‎ ٠ اج س قوة الأفر التفى‎ 
الدعرين . عدم جواز السك يحجية الم السايق.‎ 
١ : 0 . مثال‎ 
دساقوة الأمر التفى . قضاء مستعجل #الأحكام‎ 
الصادرة من قانى الأمور الستمجة . هىأعكام وقتية‎ 
. بطبيمتها لين طاججية مى تذيرت الظروف . مثال‎ 


يلل 

الميدأ القانوى 

- يك لتحقيق المضلحة فى الطمن 
قيامبا وت صدور الحم المطعون فيه 
فلا يحول دون قبوله : زواها بعد ذلك . 

؟- إذاكان الحم قد قضى بتدب 
خبير تنكون مأموريته الانتقال بصحبة أحد 
المساهمين إلى المركر الرئيسى للشركة وتحرير 
محضر يثبت فيه إبداع الشركة أو عدم 
إبداعبا صورا من تقرير 'مجاس الإدارة فى 
مركر الشركة وتسليمبا أو عدم تسليما 
صورا منه للساهم وتمكينبا أوعدم تمكينهازياه 
منالاطلاع على مستنداتها ودفائرها عن السئة 
امالية الماانية وتكليف الخير باصطحاب 
هذا المسامم يوم انعقاد اجمعية العسومية 
العادية للساهمين وتحرير محضر يثبت فيه 
مايحرى فى هذا الاجتتاع ومايدور فيه 
من متاقشات بين الأعضاء فان ماقضى به 
هذا الحمك لا يعدو أن يكون إجراءا وقتيا 
عاجلا اقتضاه قيام لزاع الأصل بين 
الطرفين ما ملك قاضى الأمور المستعجلة . 

-٠‏ إذا كان موضوع الطلب فى 
الدعوى الأولى هو إإزام الشركة بأن تطلع 
المسام على دثاترها وستنداتها فى مندة 
لا تآخر عن مبعاد انعقاد ابمعية الممومة » 
ينما أن موضوع الطلب فى الدعوى الثانية 
هو تكليف الخبير بتحرير محضر يثيت فيه 


العدد السادس - السنة الخامسة والثلائون 


الإدارة والميزانية وتسلم او عدم تسم 
المساثم صورا منهماء فإن موضوع كل من 
الدعويين يكون ممتلفا عن الآخر ما يمنتع 
معه القّسك بحجية الحم السابق . 

هع الأحكام التى قصدر من قاضى 
الأمورالمستعجلة هى أحكام وقتية بطبيعتها 
ولا يكون لها حجية متى تغيرت ظروف 
الطلب . وإذن فنى كان موضوع طلب 
المساهم هو فى الدعويين تكليف الخبير 
ضور انعقاد اجعية العمومية الشركة 
لإبات مابدود فيا من مناتفات » ركان 
الحك فى الدعوى الآولى وإن قضى بعدم 
اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر 
هذا الطلب إلا أنه كان خاصا بانعقاد سابق 
للجمعية العمومية ٠‏ فانه لا يكون له حجية 
الأس المقضى فى أية دعوى ثالية خاصة 
حضور اللبير أى انعقاد آخر لأجمعية 
بمد أن تفام الأزاع بين مجاس إدارة 
الشركة والمسامم وقامىك القتصومة 
الموضوعية ينهما . . 

الكو 

دهن حيث إن الوقائع حسيا يستفاه من 
الحم المطعون فيه وسار أوراق الطعن تتحصل 
فى أن المامون عليه أقام الدعوى دم 1م44 
سئة 01( مستعجل مر عل الطاعئة وقال فى 
صحيفتها نه م نكبار مساهى الشركة د اشترى 


إبداع أو عدم إبداع صود من تقرير بجلس قد ترب على ما أصدرة بض أعضاء #لس 


الإدارة من مقترحات قير قانوئية وعفالفة لنظام 
الشركة ان قلت الآرباح التى تخص السيم وأنه 
قد رقع على أعضاء مجلس الادارة دعوى إظلب 
الغاء قرارات الجميات العمومية للشركة وأن 
قاثون نظام الشركة ينص على آن تبدأ السئة 
المالية فى أول أبريل وتتهى فى وم مارس من 
كل سئة وأن على مجلس الإدارة أن يعقد الججعية 
السئوية العادية قبل يوم ٠,٠١‏ م نكل سلة ولكن 
امجلس قرر بغير حق تغبير بدء السئة المالية معلا 
تبدافى أول فوقبر وتتتهى فى .م من أ كتوبر 
كا أن مجلس الإدارة لم يمكن المساعمين من تسل 
ضور من تقرير مجلس الإدارة والميزانية 5 أن 
مناقب الشركة لم بقدم تقريره عن حالة الشركة 
ولذلك طلب المطمون عليه تعيين أحد محضرى 
محكمة عابد ين أو وكيل قضائى للتوجسه ممه إلى 
المركز الريهى للشركة قبل العقاد ابميةلعمومية 
العادية لثبت فى عحضره تمكيئه من استلام ضور 
من التقرير الستوى والمزائية والمستندات أو 
عدم تمكيئه من ذلك وأن نحضر معه فى امعية 
العمومية لائبات جميح مانحدث وخصوصا تقرير 
المرائب ب وقدم الجرد وحسابات مجلس الإدارة 
وإطلاعه على دفائر وستئدات الرصكة 
ومتاقنات الحسابات والقرارات وتحرير عضر 
بذلك . وق ١6‏ من ديسمير سنة 1160١‏ قنك 
لممكمة: برفض الدعوى » استأتف المطعون عليه 
وقيد. استثنافه برقم مغ مئة ١وه؟‏ س مصر . 
و خ؟ من ينابر سئة 9ه قضعحكة القاهرة 
الابتدائية يقبول الاستئئناف شكلاوق الموضوع 
بالفاء الحم المستأتف وباختصاص هذا القضاء 
ينظ الدعوى وبئدب الخبير الحسانى شضاحب 
الدود الأسَاة اسماغيل على مالم للاتتقال بصخية 
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المستأنف إلى المركر الرئيسى لشركة أنجاو أميركان 
تايل بشارع عيد الخالق ثروت باشا رقم و4 
بالقاهرة وتحرير محضر ينبت فيه [يداع أو عدم 
[بداع صور من تقرير ملس الإدارة والمزائية 
وأو عدم تسل المستأئف صورا متها 
وتمكين الشركة إياه من الاطلاع على مستنداتها 
ودقائرها عن السنة المالية الماضية أو عدم تمكينه 
من ذلك واصطحابهكذلك يوم المقاد اجمعية 
العادية للمساهمين الساعة الحاددة عشرة ونصف 
من صباح ١م‏ يثابر سئة 56( ومحرير محطر 
ينبت فيه ماايحرى فى هذا الانعقاد من تقريو 
المراقب وتقديم الجرد وحسابات مجلس الادارة 
ومايدرر حول الاطلاع على دفاتر الشركة 
ومسنئداتها ومناقشة حصاباتم! وقراراتها وما إلى 
ذلك عن السئة المالية المذ كررة وكلفت الخبيد 
المتدب إيداغ ذيئك الحضرين ملف الدعوىالخ. 
فقررت الشركة الطاعئة لمعن فى هذا الحم 
بطريق النقض ٠‏ 

د ومن حيث إن المطعون عليه دف بقدم 
قبول الطمن لا ثنفاء المصلحة مئه ‏ تأسيسا صل 
أنه يرفع إلا بعد أن باشر الخبيد المتتدب بالحم 
الملعون فيه مأمور ينه وأودغ تقربره وآنة لما 
كانت الوقائع الى أئبتها الخبيد هى وقائع تقوم 
وتنقضى بوقتها وقد تحققت واتهى أمرها ‏ فان 
المصلحة من الطعن تنكون قد زالك . 

د ومن حيث إن هذا الدع مردود بأ 
فضلا عن أن مصلحة الطاعن فى الطمن فى الحم 
فائمة إذ قعنى عليه بالمصر, وفاتالاستلناقيةومقابل 
أتعاب المحاماة قانه يكن لتحقق المصلحةف الطمن 
قيامبا وقت ضدوز اللهكم المطعون فيه فلا حول 
دزن قبوله زوالا بمد ذلك . وكا كانت المصلحة 


4 
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متوافرة للطاعن عند صدور الك فان هذا الدقع | ميعاد إبداع الميدانية ودنو «وعد الانمقاد كل 


يكون فى غير له ويتعين رفنه . 

ء ومن حيث إن الطعن مقام على أربعة 
أسباب يتحصل الأول والثاق واثثالك منها فى 
أن الح الملمون فيه أخطأ فى تطبيق القانون 
وشاءة القصور فى التسيب من ثلاثة أوجه : 
الآول إذ قرد أن للمسام المق فى الاطلاع على 
دفائر الشركة ومستئداتها فى حين أن القائرن 
النظاى للشركة الطاعئة لا مخول المسام هذا 
المق لا لثىء [لامراعاة لمصلحة باق المساهمين ‏ 
ما أن الفقه التجارى مستقر على أن <ق المسامم 
لا يعدو حق الرقابة على أعمال الشركة وهى 
تتحقق من طربق الميزانية وحساب الأدباح 
والخسائر وتقارير جاس الادارة وهكةالمراقبين 
والاقتراحات المتعلقة بصافي الربح وشيرها قبل 
انعقاد المعية العمومية وهو ما أخذ به مشروع 
قانون التجارة وأقصى مامنح المساثم من حقوق 
بشأن الحسابات والدفائر والمستئدات هو -«ق 
الاستجواب بتوجيه أسئلة أثناء اتعقاد اللمعيسة 
المسومية تتصل بأغراض الشركة ويحيب مجلس 
الادارة على هذه الآسئلة » ولايحرز الامتتاع عن 
الاجابة إلا با لفدر الذى تستلزمه صيانة المصالم 
العلا الشركة أو المصلحة المامة ؛ فقد يكون من 


أثر [عطاء بمض المعلومات تعروض هذه المصالح ٠‏ 


للخطر ( والثاتى ) أنة على فرض أن السام حق 
الاطلاع على دقاتر الشركة فى حالات معيئة 
وبشيود تصان ميا مصالح الشركة » فآن الجهة 
القتصة بتعيين تلك الحالات وتحديد تلك القيود 
فى ممكة المرضوع , ولا ولاية ليكة الآمور 
المستعجلة فى الخوض فى هذه المسائل وإلا ان 
حكبا ماسا بالق . ولا يشفع البحكة ق تترير 
اختصاصبا فى هذا الشأن قولما أن قرب حلول 


العدد السادنيى السئة الخاسة والثلاثون 


هذا وذاك ليس من ضروب الوقائح الى لا يعبر 
ما تغيير وإئما فى من قبيل ما يقوم ويزول في 
خلال أجسل معاوم غايته تهابة الشبر الجارى بعد 
أيام معدودات »ء إذ هذا القول مردود بأن 
الممدانية والتقرير يودعان عركز الشركة وترسل 
صور متبما إلى البورصات فى مصرو لندن كنص 
المادة بام من القانون النظاى للشركة , وهذا 
أمر ثابت لايتغير ومئله أيضا دثائر الشركة 
ومحاضر جلساتها العموءية انها مازالت موجودة 
من تاريخ [أشاء الشركة » ومن ثم يكون قول 
المحكة أن هناك خطراعل حةوق المطعون عليه » 
مع وجود تلك الضيانات الكفيلة يصيانة هذه 
الحقرق هو قول لا نصيب له من الصحة فضلا 
عما يتضمئه من تصد للفصل فى أمور موضوعية 
يحتة لا تملك عمكمة الآمور المستعجأة الفصل قبا . 
( داثثالك ) إذ أغفات المحكة الفصل ف المسألة 
الى هى جوهر التزاع ومخوره» وهى هل من 
حق الشريك المسام الاطلاع على الدفاتر 
والحسابات والستئدات إطلاعا مفصلا وهل من 
حقه أن إستصحب أجثببالحضورمئا قات اججعية 
العمومية أغفات المحكة الفصل ق ذلك تاركة 
الآمر مض اختيار الطرفين بالنسبة إلى الطلب 
الآول الخاص بالاطلاع على الدفاتر والمستئدات 
وأجابت الطلب الثاتى الخاص ياصطحاب الخبيد 
لحطور انعقاد الججعية العموهية بغير أسياب »كا 
أالم ترد على أسباب ممكمة أول درجة المستمدة 
من أحكام القانون التجارى والعرف التججارى 
الم.:قر والفانون النظاى للشركة الذى هوشريمة 
المتعاقدين واستندت إلى أحكام القائون امدق 
فى حالات لابمكن أن قاس دلا الحالة موضوع 
التذاع . م أنها إذ تحدئت عن الاختصاص 


وضعت قاعددة مبئاها الاكتفاء بتوافر شرط 
الاستعجال فى الدعوى و بأن يكون لرافعما صفة 
ومصلحة فى القضاء بالاجراء المطلوب دون أن 
ثلبين مبلغ الجد قبا أثيد من نراغ فى حين أنه 
من المقرر أن من المنعين على قاضى الأمور 
المتعجلة أن يرفض طلب المدعى كلما كأن يستئد 
إلى حق غير ثابى فى الظاهر » كا أن المانع من 
الخوض فى الموضوع يقتضى عدم بحت أصل 
الحق فى حقيقته وجوهره متىكأن 'ثابنا فى ااظاهر 
أما [ذاكان غير ثاب إطلاتا فان على القاضى 
المستعجل رفش الطلب المؤقت . 

د ومن ححيث إن هذه الآسباب مردودة بأن 
ما قعنى بة الحسكم المطعون فيه من ندب بير 
حسابى تكونم امور ته الالتقال بصحبةالميتأ قف 
(المطعون عليه) إلى المركر الرئيسى للشركة وتحرير 
عضر يثبك فيه إبداع الشركة أو هدم [بداعبا 
صورا من تقرير مجلس الادارة فى مركز الشركة 
وتسليمبا أو هدم تسليمها صوراً مه اللطعون 
عليه » وتمكينها أوعدم تمكيئبا إباء من الاطلاع 
على مستندانما ودقترها عن السئةالمالية الماضية» 
وتكليف الخبير باصطحاب المطعون عليه يوم 
انعقاد ابمعية العمومية العادية للساهمين » 
وتحريز عضر يثبت فيه مابجرى فى هذا الاجتاع 
ومايدور فيه من مثافشات بين الأعضاء . ما قضى 
8 بة الحم لابعد و كونه إجراء وقتيا عاجلا اقاضاء 
قيام التذاع الأصللى بين الطرقين وهذا ما ملك 
قاضى الأمور المستعجلة , أما ماتثيره الطاعنة 
خاصا ممق المسام فى الاطلاع على دفائر الشركة , 
فلا مغل له لآن الحم لم يفصل فى هذا الآمر حتى 
رصح النعى عليه بمالفة القاثون ا لايصح الثتى 
عليه بالقصور لعدم تعرضه لبك فيه لخروجه 
عن اختماضه. : 1 
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< ومن حيث إن السبب الرابع يتحصل قى 
أن الحم المطمون فيه قننى على حلاف وك سا بق 
ضدر بين الخصوم أنقسسبم وحاز فوة الآمر 
المقعنى : ولا #ول دون تمسك الطاعن ذا 
السب أنه لم يسبق له إثارتة إذ المادة بع 
مرافمات تمن له ذلك ووجه الخالنة هو أن 
الأذاع الحالى سبق أن عرضه نفس المطعون عليه 
على القضاء المستءجل فق الدعوى دثم 16 سئة 
46 مستعجل القاهرة » وقد قضت فى ١م‏ من 
ينابر سئة .ووو بصهم اختصاص القعناء 
المستعجل بنظره وأصيح الحكم تبائيا » ومن ثم 
ما كان يحوز إثارة هذا الأراع من جديد . 


« ومن حيث إن هذا السبب مردود أولا يأئة 
فضلا عن كون الشركة الطاعنة ل تقدم دلبلا على 
أن الممكم السابق حاز قرة الأمر المقضى ( وهو 
شرط لاذم لتلبيق المادة + مر افعات ) فإن 
الطلب الأول فى الدعرى السابقة كان مرضوعه 
إلرام الشركة ( الطاعئة ) بأن تطلع المطمون عليه 
على دفائرها ومستنداتها فى مدة لا تتأخر عن 
ميغاد اتعقاد المعية العمومية با أن الطلب 
الأول فى الدعوى الحالية الصادر فيبا ١‏ 
ا مطعون فيه موضوعه تكليف الخبير بتحرير 


محضر يتيك فيه [بداع صور من تقرير مجلس 


الإدارة واليزائية وتسلم أو عدم تسلم المطعون 
عليه صورا منبما » ويتضح من ذلك أن كلا من 
الموضوعينءةتلف عنالآخر . ومردود ثانيا بأن 
الطلب الثانى وإ نكان فى الدعوبين هو تكليف 
الخبير محضور انعقاد اجمعية العمومية الشركة 
الطاعئة لإئات ما يدور فيها من مثاتقات » إلا 
أن فى الدعوى السابقة كأن عاصا بانعقاد سايق 


أ الجمعية المسومية ما لابضح مغه القول بأن الحم 


ع ه4١‏ 
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بعدم اختصاص قاضى الأمور المستعجلة بنظر 
هذا الطلب فى الددوى السابقة يكون له حجية 
الآمر المقنى فى أية دعوى ثالية خاصة محضور 
الخبير أى انعقاد آآخر لاجمعية العمومية بعد أن 
تفاقم التذاع بين مجلس إدارة الشركة والمطعون 
عله ؛ وقامت الخصومة الموضوعية بيثبما ذلك 
أن الأحدكام التى تصدر من قاضى الأمور 
المستعجلة هى أحكام بطيبعئها وقتية ولا يكون 
ها حجية م تغيرت ظروف الطلب . 

ومن حيث إنة لا ثقدم يكون الطءن على 
غير أساس متعيئا رقضه . 


( القضية رةم ههسنلة +١‏ ق رعاسة وعضوية 
الدادة الآسائذة أحد حفى وكل الححكلة وسلياق ثابث 
وممد تيب أحند وعيد المزيز سلمان وأجد العرومي 
الستعارين ). 


0 
م مارس سئة 1606 

نقض ٠‏ طعن ٠‏ شلمة . دعوى الشنءة ٠‏ وحجوب 
قيامها بين أطرانها الثلاثة فى جع هراحل التقاضى ٠‏ 
:عدماختمام البائوق الطعن بالنقش ٠‏ الطعنغيرمةبول» 
الاشير من ذلك بيع الدترى الأول المين ا مشفوع فيها 
لآخر بعند قفى بصوريته . 

الميدا القانون 

لما كانت المادة ١6‏ من دكر بتو الشفعة 
المقابلة للادة م؟.. من القانون المدنى توجب 
رفع دعوى الشفعة على البائع والمشترى 
وإلا سقط الوق فبها وكآن نقضاء هذه المحكة 
قد جرى على أن دعوى الشفعة لا تكون 
.مقبولة إلا إذا كانت الخصومة فيبا 6امة 
هن أطراف!اثلاثة الدفيع والبائع والشترى 


العدد السادس ‏ السئة الخاءسة والثلاثون ١‏ 


سواء فى أول دزجة أو فى الاستئئاف أو 
فى النقض وسواء أكان زافع الطعن هو 
اأشفيع أم امشترى أم البائم ٠‏ وكانك 
المطعون عليه اثثانية ٠‏ وهى البائعة فى المقد 
أساس الشفعة ل تعان بتقرير الطعن ‏ ما 
كأن ذلك ذفان الطعن وقد شلا من اختصام 
البائعة يكون غير مقبول شكلاء ولا ينه 
من ذلك أن المشترى من هذه البائعة قد 
باع الدين المشفوع فيها إلى آخر بعقد قضى 
الحم بصوريته فى مواجبة أطراف الدعوى. 

( القضية رقم ه١٠‏ سئة 1١‏ ق رئاسة وعضوية 
ااسادة الأسائذة أجد حلمى وكل الحكمة وعبد المزيز 


مد وتخد ترب أحد وأجد ألعرؤبى وتيود عياد 


هه 
مارش سئة 16014 
شرائب ٠‏ شريبة إضافية . وجوب اعتبارها ضمن 
النكاليف ال مخمم من الأرباح . المادة وعم 
هن القانون رم ١4‏ لسنة كلاواء 
المبدأ القانوق 
إن الشارع إذ نص بالمادة وم]م من 
القائون رقم ؛١‏ لسنة و( على أنه تخصم 
من تكاليف المنشأة الضرائب الى تدفعبا 
ماعد! ضريبة الأرباح التي تؤديها عليقا 
لهذا القانون  »‏ فإنه يكون قد أطاق ميدأ 
[دخال جميع الضرائب فى نطاق الكاليف 
الى تخصم من الآرباح ما عدا ما ورد علية 
الاستتناء على سبيل الحصر خاصا بضربية 
الأرباع الى تودى وفقا للقانون المذكور. 


قضاء محكة النقض المدنية 


أما القول بأن الضرائب الإضافية لا تعتبر 
من الضرائب النى تشمارك فى إناج الربح فلا 
تخصم ضمنئكاليف المنشأة فإنه فول لا سند 
4 من القانون . 

( التضية رقم لالااسنة 78 ف رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أد حلمى وكيل الكة وعبد العزير 


مد ومصلق فال وأحد العرومى وكمود عياد 
الستشارن ) ٠.‏ 


ل 
ه؟ مارمن سئة 1464 

-(١‏ وقف . دعوى رضمبا أحد ورئة الوائف 
ببطلان الوقف فيا زاد على ثلث التركة اصدوره فى 
مرض موتالواقف . لايفيد من الم السادر با لبطلان 
سوى الوارث الأى رمع الدعوى , عدم امتداد أثره 
إلى بتية الورثة . :5 

ب سل وقف حصول أحد ورثة الواقف غلى حم 
بطلان الوقف فيا زاد على ثلث الركة لسدوره فى 
مرض الموت ٠‏ اتفاق باق ورثة الواقف فيا بينبمعلى 
سريال آثر هذا الحم على أنصبتهم . غيد جائز ٠‏ لابد 
من صدور حم لحم بذاك عن كلك ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - لا يفيد من الحم الصادر بابطال 
الوقف فيا زاد على ثلث القركة لصدوره 
وإن جرد بوت أن الوقف صدر فى مرض 
موت الواقف ف الدعوى الى رفعبا هذا 
الوارث لا يقتعنى بطلان الوقف فبا زاد 
ورثيه , 1 : 


١11/ 


؟ - الاتفاقالحاصل بين ورثة الواقف 
بعد صدور الم المشار إله على إترار 
ما قضى به الحم المذكور وقسمة مازاد 
على اثلث ينبم باعتباره تركة لا يك 
بمجرده لإبطال الوقف بالنسبة إلى أنصبيتم 
فيا زاد على الثلك؛ بل لابد من صدور حم 
لمم بذلك من يملح . لآن الوارث لايستقل 
بالحسكم بصدور الوقف فى مرض الموت » 
إذ الاقرار من أحد المستحقين يطلان 
الوقف لأىسبب من أسباب البطلان لابلزم _ 


به الوقف . 


الركو 

«.. . ومن حيث إن الطعن بنى على سببين يتحصل: 
أونما فى أن الحمكم المعاءون فيه خالف القائرن » 
ذلك أن الطاعنين تمسكا فى المذكرة المقدمة منيما 
إلى ممكمة الاستئئاف بأن السك الصادر فى 
الدعوى دم .72 لسئة ه؟و؟ مدق طنط 
الابتدائية واللؤيد باحك الصادرفى الاستئئاف 
دق + لسئة باغ ق مصر قنى بتئبيت' ملكية 
فوزى مفتاح أحد ورثة الواقف إلى نهيبه فيا 
زاد علىثاث التركة تأسيسا على بطلان وقف هذا 
المقدار لوقوعه فى عرض موت الراقف وتقرير 
البطلان فى هذة الحالة حوذ قوة الآمر المقعنى 
ويعرى على الوقف الذى كان مثلا فى الدعوى 
مع ورثة الواقف ويعتبر حجةإدائنى الواقف ولو 
لم مخاضموا فى نلك الدعوى فيجوز لم التنفيذ 
على مازاد على ثلث التركة لخروجه من الوقف 
وأن الممكة إذ قضت ببطلان وقف هذا المقدار 
نكون قد فررت حالة قالمونية قسرى على النان 
كافة وهى. أن الواقف كان مريضا مرض المورت 
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العدد السادس -- السنة ال1امسة والثلاثون 


فيبطل وقفه فيا زاد على ثلث تركته » ومثل هذه 
الحالة لا تقبل التجرثة نما لا يحوز مه اعتبار 
الوقف ياطلا فى دق يغض الورثة صميحا فى حق 
الآخرين » وإمالالهذا الحم أفر ورثةالواتف 
والمطمون عليها فى اتفاق محر فى .م/ 1547/4 
بنفاذه عليبم واعتبار ال مم فدانا وى قيراطا 
و ١م‏ سيما المتغنى بيطلان وقفبا ملكا لم عن 
مررتم » كا اتفقوا بمقد رد فى . 1551/9 
على قسمة الأطيان التى خرجت من الوقف قسمة 
تمليك ء غير أن الممكة أغفلك هذا الدفاع 
وخالفت مقتعنى الحكم الصادر فى الدعوى مم 
٠‏ وقصرت إجراءات زع الملكية التى اتنذها 
الطاعن الثانى على المقدار الذى مك به لفونى 
مفتاح دون أنصية باق ورثة الواقف فيا زادعل 
الوقف المشار إليه أصببحت ملكا لورثة الوائف 
فيجوز التنقيذ عليبا لادين الذنى فى ذمته لنازع 
اللمكة ٠‏ ويتحصل السيب الثانى فى أن الحم 
المطعون فية مشوب بالفصور ٠‏ ذلك أنه فضلا 
عن أنه لم يبين الأسانيد القانونية التى امتمد 
عليها فى اعتبار حق الطاعن الثانى برصفه دائيا 
الواتقف مقصررا عل تزع ملكية ثلالة أفدئة 
وكنور قط على الرثم م ن أن ال رم فدان وى 
قيداطا و ١م‏ سبما قد خرجت عن نطاق الوقف 
مقتضى الممكين السابقين المشار [لييما » فضلا 
عن ذلك فإنه لم يلق الحسكم بالا إلى اتفاق جميسع 
ورية الواقف على [عمال مقثضى الحم النبائق 
الصادر بإبطال الوقف فيا زاد حلى ثلث تركة 
الواقف لسدوره فى مرش اموت . 


ومن حيث إنه باء بالحكم المطمون فيه 
في هذا الخصوص أنه بناء : « على أنفوزى ممود 


مفتاح الطاعن عل الوقف هو طرف أيضا فى 
دعوى زع الملكية تنكرن تركة المرحوم ممود 
بك مفتاح فد مثلى بقدر تلك الريادة فى دعوى 
تزع الملكية ( الدعوى وم السابقة الإشارة 
إليبا ) ويكرن لذلك حم مرمى المراد الصادر ق 
تلك الدعوى ببيع م أندئة و م١‏ قير اطا من تلك 
التركة صحيحا بنسبة حصة فوذزى #ود مفتاح 
المذكوى قيبا ( وثى قيراطان وكسور من 4" 
قيراطا من ذلك القدر أى البر» قدانا وكسوراً 
محسكوم بأنه ترله ) وهذا يعادل م أفدنة و ٠‏ 
قيراطا و ؤوره١‏ سبما وهو ما يكون جملا 
مرمى المزاد ويكون المسترى بالمراد شلفا 
فيه قافونا للمدين البائع » أما نياق الم أفدئة 
و ما قيداطا موضوع حك مرمى المزاد 
(د مزم) أى وأفدة و ع قراريط ووو دم 
سبما فستعين استيعاده من ذلك الحم لاعتياره 
وقفا غير جائز التتفيذ عليه بالبيع الجبرى ... 
ومن حيث إنه لما توضح يكون الحم 
المستأ نف بالنسية لمقدار م أفدنة و م١٠‏ قيراطا 
و أود و١‏ سبما السالف البيان غير صحيح 
ها قعنى به من اعتباره وقعا و ينعين تعديل الحم 
المذكرر قى حدود هذا القدر : أما مازاد عليه 
من باق ال م أفدنة و +( قيداطا موضوع حم 
مريى المزاد رقم 16س السالف الذكر انه يظل 
معترا وقفا تطبيقا بشأن ذلك الباق وحده 
لقاعدة النسبية ى الحككين رقى 7+٠‏ و 8ه 
المتقدى الذكر » . وهذا الذى قرره الحكم 
صحيح ف القانون » ذلك أنه لا يفيد من المحكم 
الصادر فى دعوى [بطال الوقف السابق رقعبا 
من فوزى ففتاح سوى المدعى احكوم له فيها » 
لآنه إنما كان يعمل لمصلحته الشخصية ول يكن 


قضاء محكمة النقض المدنية 


فيبا مثلا لبقية ورثة الواقف » وأن جرد ئبوت 
أن الوقف صدر فى مرض موت الواقف فى 
الدعوى المشار [ليبا لا يقتعنى بطلان الوتف قبا 
ذاد على ثلث تركة الواقف بالنسية إلى جميع 
ورثنته » إذ قد ييز هؤلاء كليم أو إعضهم 
الوقف . أما الانفاق الحاصل ينهم يعد الحم 
المشار إليه على إ[قرار ما قفنى 'يه الحم المذكور 
وقسمة ما زاد على ألثلك يينيم باعتباره تركة » 
فلا يكف بمجرده لإبطال الوقف باللسبة إلى 
أنصبتهم فبا زاد على الثلث بل لا بد من صدور 
حم لم بذلك يمن يماك لآن الوارث لا يسئقل 
بالحم بصدور الوقف فإمرض المو تإذ الإقرار 
من أحد المستحقين بيطلان الوقف لأى سبب من 
أسبا ب البطلان لايلزم ,+ الوقف ومن ثم لا يكون 
الحم قد أخطأ فى تطبيق القانون إذ أسس قضاءه 
على اعتبار أن الحم النباثى الصادر فى ذعوى 
فوذى لا يتعدى أثره إلى بقية.الورثة كالم يشيه 
بطلان ؛ إذ لم يعتدقى هذا الصوص باتفاق بقية 
الورثة على فسمة ما زاد على الثلك من أعيان 
الوقف باعتباره تركة متى كان لم يصدر لم حكم 
أسوة بفرزى . 1 

ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الطعن عل 
غيى أسأس ؛ ومن ثم بتعين رقضة, . 

( القضية رقم 7١‏ سنة #١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حل وكيل الحمكةوسليان ثابك 


وخمد مجيب أحد وعبد المزين سلبان وأحد العرومى 
المستشاوين 2). ١‏ 


وك؟هة 
ه؟ مارس سئة 4و6و1 
| س شنمة . الشغيع يعتبر من طبقة الغير بالنسبة 
اطرق عند البيمع سيب الشفعة «عدمجوازالاحتجاج 
عليه بثير المقد الظاهر: : مثال , 0 


الال 
ب سل حم ٠«تسبدبه ٠‏ محكة الامالة . مدى ساطتيا 
يمد نقش الحم . 
المبادىء القانونة 
-١‏ أسثقر قضاء هذه الحكمة على أن 
الشفيع مك أنه صاحب حق فى أخل 
عقا بالدفعة يعتبر من طيقة الغهر بالنسية 
لطرفى هقد البيع سبب الشفعة , فلا تج 
علبه بغير العقد الظاهر . وإذن فى كانت 
الآطيان اللمشفوع فيا ماوكة اصلحة 
الأملاله الآميرية وأن مالكيبا الاصليين 
حق أستردادها يحم القااون فى خلال فترة 
معينة ثم تتازلا عن هذا المق إلى المشترى 
الذى تعاقد مع مصلحة الآملاك وم بشر فى 
هذا العقد إلا لإفرارى تنازل صاحى حق 
الاسترداد ول يرد فيه ذكر للعقد الذى سبق 
إرامه بين المتتازلين وين المشترى والذى 
يتضمن أن مصلحة الأملاك تحرر عقدا 
لأحد المنتازلين وهذا بحرر بدوره عقدا 
للمشترى ء وكان هذا المشترى لم يتمسك فى 
دفاعه فى أي مرحلة من مراحل التقاضى بأن 
الشفيع كان يعل بالعقد المسترح كان يصح 
الاحتجاج عليه بما ورد فيه » فان التعى عل . 
الحك بأنه مخ نصوص العقد المستتر » أو . 
أنه ل بلتزم ضوصه, أو أخط فى تكبيفه» 
أو أنه لم بيت فى صوريته ٠‏ كل هذا النعى 


.. | يكون غير منتج لآن الشفيع لايمكن أن 


يحاج به مادام اليسع الذى صدر من مصلحة 
الآملاك بوصفبا بائعة إلي المشنرى هو الذي. 


6 


تقام على أساسه دعوى الشفعة . 
؟ - إن مفاد نص ل #ادة 444 من 
قانون المرافغاتهو أن يكون لحك ةالإحالة 
أن تقم حكبا على فم جديد لرافع الدعوى 
الذى تحصله ما يقدم [ليبا من دفاع أو على 
أمس قانونية أخرى غير الى جاءت بالمم 
المطعون فيه واستوجبت نقضه ؛ مئى كانت 
لاتخالف فاعدة قانونية قررثها حكمة النقض 
فى حكها الناقض . 
( القضيتان رقا ١15‏ و ١47‏ سنة 91 ق رئاسة 
وعشوية السادة الأسائذة أحد حلى وكيل الحمكة 


وسلمان ثابت ويد تجيب أحد ومصطق فاضل ويموه 
عياد السلعارين ) . 


قد 
ه؟ مارس سئة ١4614‏ 

شفمة ٠‏ ثقايل الببع ٠‏ أثره على حق الشنعة ٠‏ 

المبدأ القانوق ْ 

التقايل فى البسع لا يعتير بيعا جديدا 
يتولد عنه للشفيع حق الشفعة لآن التقايل 
أو التراد فى ابيع هوفسخ له بتراضى الطرفين 
لا [نشاء ليع جبديد ومن شأنه فى قصد 
المتعاقدين إعادة الجالة إلى ما كانت عليه قبل 
الببعوبح وكل أثر له ما لا يكو نمعه أساس 
اطلب الهفمة . وإذن فى كان التقايل قد 
حصل قبل طلب الشفعة فانه يعدم أثر البييع 
الآول ولاييق حل لطلب الشفعة . 

( القضية رقم ١58‏ سنة 71 ق رثئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد حفى وكيل الممكئة وعبد العزيز 


عمد وسليان ثايت وأحد العرومي وتخود عياه 
المستمارن ) . ْ 


العدد السادس - السئة إلخاسة والثلاثون 


1ه 
ه+* مارس سنة 64ة١ا‏ 
اسنئناف ٠‏ معاد الاسنئناف . الأحكام الصادرة 
قبل النصل فى اموضوع والتى لائنتهى بها الخصومة 
كلها أوبعضها . بدء ميعاد استثنافها ٠‏ هومن يوم إملان 
المح الصادر فى ااوضوع . قوات ميماذ استئنااف 
المحم الصادر فى الموضوع إيشرتب “عليه فوات ميعاد 
استئناف الأحكام السادرة قبل النمل فى الموضوع ٠‏ 
المادتان ها *و؛ +٠‏ مرائءات ٠‏ 
الممدأ الثانوق 
يبدأ معاد استئناى الاحكام الصادرة 
قبل الفصل فى الموضوع والئى لا ننتهى بها 
الخصومة كلبا أو بعنبا وفنا للدادتين ,ريام 
و 4.4 مرافعات من تاريخ واحد هو تاريخ 
إعلان الحم الصادر فى المو ضوع فإذا فا - 
معاد اسئئناف هذا الحم فات ثيما ميعاد 
استئياف تلك الأحكام الصامرة قبله ولا 
يستثبى من هلله القاعدة إلا حالة دور 
أو بالإحالة إلى محكمة أخرى فىنزاع يدخل 
ف النصاب انها لمحكمة الدرجة الآولى ذإن 
هذا الحم يجوز استئنافه استقلالا ونقا 
للبادة اك من تانون المرافعمات وهذا 
الاستثئاء لا يحوز النوسع فيه ولا القباس 
عليه بل يحب أن يلتم فى تفسيره ماورد 
به صريح نصه . أما القول بأن اعلان الحم 
الصادر فى الموضوع يعتبر باطلا [ذا لم يشمل 
الأحكام السابقة على ضدوره قآنه لاسئد له 


] من القنانون بل بكق فى هذا الخصوصي 


قضاء حكمة النقض المدية 


١16١ 


إعلان الحم الصادر فى الموضوع ليجرى | ممئوليته عن الضرائب الى تستحق بعد 


من تاريخ إعلانه معاد الطعن فى الاحكام 
: الصادرة قبله وال لم تبته مها الخصومة كبا 
أو يعضبا وينقتنى ميعاد الطمن فيبا بانقضاء 
ميعاد الطعن فى الحم الصادر فى الموضوع . 

( القضية رقم 915 سنة 8# فى ركاسة وعضوية 
السادة الأسائذة يأ حد حلمى وكبلل المحكة وهبدالمزير 


عر ومعرطق ناسل وأحعدد المرومسى وتمود عاد 
ا مستشارين ) . 


8ه 
و؟ مارس سئة 4و6و١‏ 

شرائب . التتازل عنالمنشأة . عدم إخطا رمصاحة 
الشرائب بهذا التنازل فالميماد . «سثولة المتنازل له 
بالتشامن مم المتنازل هن الشرائب الستحقة قبل 
تاريخ التنازلك ٠‏ الادة 9ه من التانول رقم ١4‏ 
اسنة ٠.١55‏ 

المبدأ القانئرق 

إن مفاد نص المادة وو من القانون 
دم ١4‏ أسنة وم؟١‏ قبل تعديلها بالفانون 
دم 0( لسنة م44١‏ هو أنه مالم تخطر 
مصلحة الضرائي بالتئازل عن المشأة فى 
مدى ستين يوما من اريم النتازل يسكون 
المتتازل له مسئولا قبل مصاحة الضرائب 
مستحقأ من الضرائب على أر باح المنشأة قبل 
التتازل , ولا »كن أن يتصرف النص إلى 
أن المتتازل له يكون مسثولا عا يستجق من 
الضرائب بعد تاربخ التنازل ذون مسئوايته 
:عن الضرائب المستحقة قبل ذلك + إذ 


تاريخ التنازل واضحة لا تحتاج إلى نص , 


امكو 

« ... وحيث إن سيب الطعن يتحصل فق أن 
الح المطءونفيه قد أخطأ فت سير المادة وم من 
ألقا نون رتم غ١‏ سئة وم؟١‏ إذ ذهب إلى أنمصلحة 
ألضرائب إذا لم تخطر با لتناز ل كانالممنازل ليه 
وقعًا لنص المادة المذ كورة قبل تمديلبا بالقائون 
دق 1 سنة )11 مسولا بالتضامن مح 
المتنازل عما يستحق من الضرائب مستقيلا » 
لا عما كان مستحقا ف الماضى » مع أن هذا 
النفسير ليس هو التفسير الصحيح للمادة وه 
من القاثون رتم ١6‏ سنة و١‏ قبل تعدياما بل 
الصحيح أن المثاذل إليه يعتير فى حالة عدم 
الإخطار مسئولا عما كان مستحقا من الضرائب 
قبل التنازل أما المتحقة مستقبلا فرو «لزم با 
بداهة و بنيه حاجة إلى نص ول يقصد باتعديل 
النى أدخل على المادة المذكورة فى سئة ,4و( 
الاستحداث فى هذا الخصوص بل قصد به 
زيادة الإيضاح . 

« وحيث إن نص المادة وه من القانون 
دتم ١6‏ سئة و10 قبل تمديلبا بالقانون دنم 
بم( سئة جه( كأن « التنازل ع نكل أو بعش 
المتدأة يكون حككه فما يتعاق بنصفية الضرببة 
حم وقوف العمل وتطيق عليه أحكام المادة 
السابقة ء على أن الإلتزام يبايغ مصلحة 
الضرائب عن هذا الننازل يقع فى هذه الخاة على 


عاتق المتئازل والمتناذل له وإلا كان هذا الاخير 


مسثولا «التضامن مغ الآول عا يستحق من 
الضرائب ل المندأة المنازل 4 عنبا ‏ ومقاد هذا 


تلن 


النص أنه مال تخطر مصحة |اضرائب فى مدى 
ستين يوها عن التنازل ٠‏ يكون المتتازل له 
سئولا قبل مصلحة الضرائب بالتضامن مع 
التثازل عما عساه بكون مستحقا من الضرائب 
على أرباح الممشأة قبل التنازل ولا يمكن أن 
يتصرف اانص [ل أن المثازل له يكون مسثولا 
عما يستدق من الضرائب بعد تاريخ التناذل دون 
مسمولية عن الضرائب المستحقة قبل ذلك . لآن 
يمر المادة يما يتحدث عن مسثو لية ااتنازل له » 
قيقول : م وإلا كأن هذا الآخيد ( المنناذل له ) 
مسئولا ,التضامن مع الآول سما يستحق من 
الضرائب عل المثشأة المتتازك عنبا ء . وهذا 
يفيد بداهة أن المقدود بها هو ما كان مستحقا 
عل المشأة من ضرائب قبل تاريخ التتازل » إذْ 
مستولية المتنازل له عن الضرائب الى تستحق بعد 
تاديع التنازل واضحة لا نحتاج [لدئص »ء و لبس 
فى تعبير المادة بلفظ «يستحق» بدلا من «استحق» 
التى استعمابا المشرع فى القانون رنم م١‏ 
سئة م14١‏ ما يلق شبرة جدية على التفسير 
المحيم : كذاك ليس قٌّ عدول المشرع عن 
صيغه المضارع إلى صيغه الماضى ما يؤيد المدثى 
الذى ذهب إليه الحم المطعون قبه . 

د وحيث إنه لدلك يكون الى فى عمله 
ويتعين تقض الح المطعون فيه نقضا جزئيا فى 
خصوص قضائة بإلغاء قراد لجنة الطمن فيا 
قعنى بذ من إلرام المطعون عليه بالضريبة عن 


أرباح السيارة عن المدة من ووو إلى ' 


سنة )14 . 


( القضية رام ١لام‏ سنة ## ق رئاسة وعئوية 
السام الأسائذة أحد حلى وكيل المكة وعبد المؤيز 
عمد وحمد نجيب أمد وأحد العروسى ويود عياد 
الدلشارن ٠)‏ 


العدد السادس ... السئة الخامسة والثلاثون 


655 
أول أبريل سنة وووى 


اس نقض . طمن ٠‏ الحم الأطءول فيه وانكان 
قد تفى فى منطوقه يندب خبير إلا أنه فى أسيابه قد 
أنهى الخصومة في نراع موضوعى بينالطرنين ٠‏ جواز 
الطمن فيه على استتلال ٠‏ الماد: م*#” مرافمات . 
ب ب استئتاف . صدور المع الستأتف وفتا 

اطلبات الستأتف . عدم جواز الاستئناف . الادة 
/الا” مرافمات . 

المبادىء القانونة 

١‏ إذا كا نالمدعى قد أسس دعواه على 
أن اأعلاقة بيئه وبين المدعى عليبيا هىعلافة 
بائع بمشتر وطاب إلزامهما بالبلغ الباق من 
من البيع وجعل هذا هو الطلب الأصل 
وطلب احتياطيا إذا اعتبرت المحكمة التصرف 
رهنا أن يقضى بفيع عقد الرهن وتسم 
ألعين المرهونة وبراءة ذمته من دين الرهن 
لاستبلا كه ؛ وكان دفاع المدعى عليهما قوم 
على أن التصرف كان رهنا لا بيعا » وكان 
الحم الملمون فيه إذ قمنى بندب خبهر 
لاجراء عبلية الاستبلاك قد بت فى هذا 
التزاع بأن اعتير التصرف رهنا لا ببعا فانه 
يكون قد لبون الخصومة الى قامت على 
تكييف التصرف الصادر من المدعى إلى 
المدعى عليبما ويكون الطمن فيه جائزا على 
استقلال وفمًا نيص المادة حرجب مرافعات . 

0 د الحك. المستأف وفتا 
لطلبات المستأنف يجمل:استئنافه غير مقيول: 
ولا يعيب الحكم القاضى بصسدم قيول 


ففناء محكة النشض المدنة. 
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الاستثئاف أنه فى سبيل التعرف على طلبات 
المستأف قد استعرض دفاعه خلال مراحل 
التقاضى وأنتهى منه إلى أن الك المستأئف 
قد صدر وفقا لظلياته:. 

( النطية رقم 109 سنة ١لا‏ ق رئاسة ومشوية 
السادة الأساتذة أحد حلى وكيل الحكة وعبد المزير 


جمد وعبد الزيز سلبان وأ>د النرويي وتخوه عياد 
المستشارين ) . 


“اه 
أول أريل سئة ووو ْ 
اختصاص ٠‏ وقف ٠‏ التزاع الناتم بين الطرذين 
ينحصر فى إدطاء الدعى ما_كية المين الى يضم الوقف 
لبد عايباد! نسكار ممثل الوقف هذا الإدهاء ٠اختصياص‏ 
الحا الللدنية ينظر الدعوى ٠‏ 
المبدأ الثانوق 
:اه كان التراع لا يتصب على ذات 
الوقف من حيثك إلشاله أو صحته أو 


عليه أو حصوله فى رض اموت » بل كان 


من جانب المدعى دعوى بملكية مورئة للمين 
موضوع التزاع ومنجانبالمدعى عليه|نكار 
هذه الدعوى وتمسكا بنبعية المين للوقف 
المعمول بنظرم » فإن الدعوى هذا الوصنفب 


دلايقر مو هذا الطر أن بكرن الاقف أ 
منص عليه بوصغه براضعا اليد ؛ إذ لا .يكفق, 
القسلعهدمن جانبه بنيعية المينيااو قب وبورضم. | 


بده علا حنى يتلى اقعناءالدنى عى الحكم 
الأذاع أو أن يرف الفصل فيه . 

( القضية رقيو 1:1 سنة ١لا‏ ق. راسف وعضوربة 
السادة الأباتد: أجحد حلى دكيل اللمكة وعبد المويق 
تمد وسليان ثبت وأحجد المرومي وغوذ عاد 
الستعارين ) . 


١ه‏ 
م أديل منة وموى 
-١‏ أوراق نخارية . السند الغرر عق بياض . 
حكه . ٠‏ 
ب بس أوراق تجارية. . ااسئد اللدى لم يقكر 
فيه سيب المديوئية . يفترض أل لهدسبياء «شروط ٠‏ 
على مق يدعي المكس صبء الإثيات , 
المبادىء القانونية 
(١‏ السند ألحرن عل ياض أى ابقاك" 
من در أغم المستفيد يعتبر كاأسند ثاماه 
ماما بالنسبة إلى انتقال ملكيته بالمثاولة:' من' 
يد إلى يد دون حاجة إلى تخويل بالتنلزير 
ومن-ق حامله أن يطالب بقيمته. 
ب - جرد توقيع مصدر السند عليه 
يفيد الزامه بدفح قيمتهولر لم يذكر فيه سبي 
المدبونية ذلك أنكل: الترام ل يذكر #سببه 


١‏ في العقد يفترضى أن لددسيها مشريها »ما ل 
هى دعوى ملكية ما تختص اناكم اللدئية | يهم الدليل على غير ذلك؛ » ويقع هيبه 


بالفصل 5 فيه سواء أ 9 سئد المدعى عليه ف ش الإثبات عل من يهاعن عدأ لم. السهي... 


الممكين 

اايراة حييقهإن. الوقايج - سيا ينا مز 
الم المطمون فيه يسائر أبوراق العلمن تحصلرفى 
أن الالعي أقام الوعرييدقي 1ه 1144 


ماو 


١105 


العدد السادس - السئة الخامسة واثلاثون 


تمارى الاسكندرية الاتدائيية على المطءون 
عليبما يصفتبما وكيل الدائنين فى تفليسة عمد 
عيد الرحمن هيكل وقال فى صصمفتها إنه دائن 
للمفاس عبلخ ج بموجب سئدين إذئيين 
وسبعة شيكات صادرة مئه على بثك باركيز 1 
تدقع قيمتها فى مبعاد استحقاقا , وأنه لم يقدم 
طليا بديئه فى تلك التفليسة فى الميماد القانوق » 
وقدم إثيانا لدعو اه سئدين حر رين امن ديسمبر 
سن 1.497 قيمة أولما ٠٠١‏ جنيه وقيمة ثانييمأ 
جثيراوهما خاليان من ذكر اغم الدائن » 
كا قدم سبعة شيكات مسحو بة منالمفلس على بنك 
باركلين مبالغ جمرغبا . . «مجنيه ملف تاريخ 
تحرير كل منها عن تاريخ الحدد لاستحقاقه » 
وطلب الحم بقبول دينه ومقداره . غم جثيرا 
تمنديون التفليسة. فدفع المطعون عليرءا الدعوى 
بأن السندين الإذئيين عاليان من إسمالمستفيد » 
وأن الشيكات كان يحب تقدها للدفع خلال خمسة 
أيام من تاريخ تحريرها , وأن هذه الأوراق 
إما حررت للحصول على قفروض لم تم وأنبا 
كانت مودعة عند شخص يدعى لوراتوس , 
فتلا عن أن يسم عتر. احتجاج بلدفع وم 
تقدم وفت تحقيق الدبون مع أنها كانت مستحقة 
قبل حم الإفلاس بسئة . فأجاب الطاعن على 
هذا الدفاع بأن الدائن الأصلى هو موريس 
تحرين وأنه غادر القطر المصرى وس أعاه 
سلفيو تحرين كتابا بيين فيسه ما له وما عليه , 
وقام هو بالمطالبة مبذا ألدين . وق ه من يونيه 
سلة .و١‏ قضك المحكة برقش الدعرى . 

فاستأقف الطاعن هذا الحم وقيد استكنافه دم 
14 سئة + تجارى الامكندرية وفى 0 من 


ينابر سئة إو,ه! قضت المكمة بقبول الاسّئّئاف ١‏ 


شكلة ءَ وق ا لوضوع رفضه وبا ببد الحم 
الستأف . فقرد الطاعن الطعن فى هذا الحم 
بطريق النقض . 


م ومن حيث إن مما يئعاه الطاعن على الحم 
المطءون قبه أنه إذ أيد الحم الابتداقى فما قعنى به 
من رفض دعوى الطاعن استنادا إلى أنالسند.ن 
الاذثيين خاليان من اسم المستفيد ومن د 
عبارة لحامله ما يجمليما غيب مستوقى الشكل 
القانوى وإلى أن الششيكات تعتير سئدات إذنية 
لآن تاريخ استحقافا ختلف عن تاريخ 
إمدارها وأنبا عالية من ذكر سيب إصدارها , 
وأن الطاعن لم يقدم الدليل على توافر هذا 
السبب ‏ ورتب على ذلك الأخق بدفاع المطمون 
عليبما بأن مقابل [صدار السئدين والشيكات ل 
يدقع » وأا إنما حررت جيعا تمبيدا لقروض 
لم تتم إذ أقام الحكم قضاءه على هذا الأساس فقد 
خااف القانون والعرف التجارى من وجبين : 
الأول إذلم براع أنه لا فرق فى الحم بين السئد 
انحرر على بماض والسئد لهامله » فتتقل اللملكية 
بالنسبة إلى كليبء|يتسلم السند المشورواء 
إلى تظريره وذ كر اسمه فى السئد . والوجه الثانى 
إذ اعتير أن [غفال ذكر السبب فى اشيكات من 
شأنه أن يلق عبء إثباته على عاتق الطاعن » مع 
أنمجرد توقبع مصدر السئد عليه يقيد اعتراقه 
بالدين الوارد بهء وعلى من يدعى انعدام السبب 
[ثنات دفاعه , 


« ومن حيث إن هذا النعى فى عله » ذلك 
بأن الم الابتدائى إذ قن برفش دعوى 
الطاعن فقد أسس قضاءه عل الاعتيارات اللآنية: 
د أنه فيا يتعلق بالسندين فإنهما خلو من ذكر 


اسم المستفيد فى المطالبة بقيمتها مما يتفق مع 


ما قرره المدعى دليبما مع أنبماحررا لقرض 
ل ينسله المفلس ووقع عليبما هذا الأخير 
باعتبارهها مشروعفرض انتظارا لتحديد شخص 
المقرض ... وحدث إه من ناحية الشيكات فإن 
المدعى لم بزع أنه دفع قيمتها إلى موديس تجرين 
المقال بأنه صاحب هذه الشيكاتك؟ أنه لم يزعم 
أن سدد هذه القيمة للغلس حتى تحق له المطالبة 
بقيمتها وإذا قيل إن الماعى موكل بالتحصيل 
ذانه لم يقدم دليل هذه الوكالة 5 وحيث إنه إذا 
أضيف إلىكل ما تقدم ما قرره المدعى عليبما 
من أن دفائر المفلس غالية من ذكر أسم موريس 
تجرين الذى ياعم المدعى أنه صاحب المق فى 
السئدين و الشيكات فان الحكة تستخلص منذلك 
صمة ماذهب إليه المدعى عليبما من أنه لا أساس 
من اللتبقة للدين المطالب به وأنه لابد أن 
يكرن مشروما لقرض لم يتم » أما الممك الاستئنافى 
فانه إذ قعنى بتأبيد الحم الابتداى أخذا بأسبابه 
أضاف عليبا أنه « فما يتعلق بالسندين فانهما 
خاو من ذكر اسم المستفيد ولا يمكن اعتيارهيا 
لحامليما كا يدعى المستأئف استثادا إلى المادة 
من قانونالتجارة ... » وهذا النص لايعق 
من ذكر المستفيد صاحب المق الأصل فى السئد 
سواء [ كان بطريق التعيين بالاسم أو بذ كر 
لنظ لخامله:, والشارع تلك المادة مع فتط 
للدائن أن يستبدل اسم المستغيد بكلمة د لحامله » 
بدون أى مساس بالبيانات الأخرى وذلك 
قسبيلا لمداولة السند بسرعة وبدون أى تحويل 
ول سمح له أإدا بقرك مكان المستفيد فى السند 
غاليا ءلى بياض لآن مثل هذا السند لا يمكن 
المطالبة بقيمته إذ لا مستحق 4, وأما غن 

موضوع الشيكات وقيمتها اج فنظرا لان 
تاريخ استحفاقيااغير تأروخ سحببا فتعتي رسندات 


لا 


[ذنية غير أنبا جاءت عالية من ذحكر سبب 
اضدارها أو بعيارة أخرى خالية من سبب 
وصول قيمتما ليد المفلس نقدا أو بضاعة أو 
غيره الآمر الذى حمل إئبات دفع مقابل قيمتبا 
خصوصاق ظروقف ©ه.ذه الدموى عل عاتق 
حاملبأ وهو الم.تأتف ( الطاعن ) فاذا عجر عن 
إثيات سداد هذه القيمة وقت تحرير الشيكات 
فتعبمر أنها حررت بغير مقابل . ومن ثم لابمكن 
قبوله ف التفليسة ولا تعول اممكمة على قول 
المستانف أنه تحيازته لأسئدن والشيكات هو 
حامل حسن النية وأن خيازته لها كافية للطالبة 
بالدين المذشكور فيبا وتعفيه من تقدم أى دليل 
آخعر يثيت الدين [ذ أن هذا الفول غير مد لآن 
جامل السئد يا كا تتم عليه ع المطالبة يقيمة 
سئد حال تماما من سبب [صداره أن يتقدم بم 

ريت سبب الإصدار وسداد مقابل هذه القيمة 

لموقع السئد وقد عجز المستأأف عن تقدم أى ‏ 
دليل يثيت سداد مقابل الس:دات المذكورة . 


د ومن ححيث إن هذه التقررات الى وردت 


بالحكنين الابتدائى والاستئثافى واتىكان لما 


أثرها فم اتهى البه الح المطعون فيْه من رفض 
دعوى الطاعن . هذه التقربرات قد احتوت على 
الأخطاء القانونية الآنية : الأول أنالحم 
المطعون فيه اعتير عدم ذكر اسم المستفيدق 
السئد انحر على بياض من أنه أن لا مخول 
الحائر له حق المطالبة بقيمته . مع أنالسسئد ا حرر 
على بياض أ الحالى من ذكر اسم المستفييد 
يعتيركالسند لحاءله تماما بالنسبة إلىا تتقالمذكيته 
بالمناولة من يد إلى يد دون حاجمة إلى تحويله 
بالتظيد ٠‏ والثاى ‏ أنه بعد أن اعتير الحم 
الشيكات المطالب بقيمتبا مثابة سشدات دبن 
لاعتلاك ٠‏ تواريخ .إصدارها من .تواريخ 


١1‏ العدد السادس -- السثة الخامسة والثلاثون 


لوطو حو عه ده صسسصويهة يويد رجات ان زا 1 


للسئدات المذكورة بقعسد محصيل قيمتبا أيابة 
عن حائزها السابق موريس تجرين , وهل بجوز 
القسك قبله مع الظروف السابق بيائها بما دفع 
به المطعون علييما الدعرى . 

د ومن حيث إنه لما تقدم يكرن الحم على 
غير أساس صحينح من القائون ها ستوجب 
نشطة, . 5 


امتحقاتها فرر أن عدم ذكر سبب إصدار هذه 
#أشيكات ياق غلى عائق حاملبا إثبات هذا 
السبب محيث إذا تحر عن إثبات دفع قيعتها 
ترقت جمريرها اعتدرث أنها خررت بغير مقابل 
مع أن مجرد توقيع مصدرها عليها يفيد التزامه ٠‏ 
داقع “فيمتها للحاملها ذلك أنكل 1 ام لم يذكر. 
له سب فى العقد يفترض ان له سييا مشروعا , 
عالم يق الدليل على غير الك ٠‏ قاذاكان الموقع 
على الشيكات قد ادعى انعدام السبب فمليه يقع 
نخبء نا خهذا 'للدفاع . والثالك .]د استخاص ' 
الحم من غدم لإثبات الطاعن قيامه بدفح مقابل . 
الشيكات لموريس تمجرين أو لممدرها ومن أن . 
ذفائر”المظلس غالية من ذكر [سم مو يس تحرين ‏ 
التى قال الطاعن إثه هو المائز اللنابق لاسئدين ' 
والشيكات صلخ ما ذهب آليه المطعوق علييما من ' 
"آنا جمينا حررت تمبيداً لقروض لم تتم ' فى ] لاشرى عليبا ضريبة أخرى ٠‏ التانون رقم ١61‏ 
حين أن يام أثيات أنعدام سبب هذه الشيكات | لسنة ١56٠١‏ لاسرى على لاني 2 نال ٠‏ الاوثان 
انما يقع على عاتق الموقع عليبا » وأن عدم ذكر : انا 
الحائر السابق السئدبن والشيكات فى دفتر ابلدين ١‏ المبدأ الثانوى” 

جمل القانون دتم ١6‏ لسنة وبيييا 


لابؤدى الى التول بأن قبمتها لم تدقع متى كافك , 
الات عنما بر أحاملبا ومن مقتتنى ذلك ]| الشربية على الارباح التجطارية .والصناعية هى 
أن تتتقل ملكيرا بالمباولة من يد الى أخرردون | ضريبة ألقانون المام إذ نص فى الفقرة الثلنية 
ساجة الى تحويليا أو ناهود اسم المستفيد فيا أو , من المادة !ل على سربان عذه الضريبة سُّ 
ف تر من أصدرا ٠‏ مارايج - إن تسم | كل مبثة أو متئاة لاشسرى علي عدر يك 
يبحمث .ما يفسنك به الطاعن من. أنه حمائز:السسئدين | كم هاعا 5 تتأول 1ك 9 ا 
واشيكات بحسن نية » مع أهمية هذا .الببحك أ حرى ا وناو 3 دة الا ع 
المعرفة ما إذا كان يوز التسلك فيل م! ابداه لطمون أ ضريبة المبن غير النجارية ونضص عل سراما 
خليبما هي دفاع مقتضاء أن هذه السئدات جميعا عل أدباج ميئة أنحامي والطبيب والمبندبي 
ا حررثه بيدأ وض ممء ون لاما والمماريى وامحاسيب وكذلك عل لد باج كل 
على امحككة أن تبحس هذا الدفاع مان لقناول | منيئة غير تكاربية تين بقوار-حى وزيرامالية . 

فلال مبذا قيعي أنن. رخصةللقياس. خلى 


( القضية رقم ١55‏ سنة 1؟ ف رئاسةو مضورية 
السادة الأسانذة أععد.سلبى وكيل الممكة وعبد المريز 
عمد وسلياك ثابت وأحد المرومي وجود عيناد 
الستعارين . 


لاه 
م أبديل سنة ووو 


ضرائب ٠‏ شريبة المبن النجارية والصناعية . هي 
الفزيبة السامة . سريائما على كل ههنة أو منوأة 


جاليحث أثر إتراراللطاعى بأنه نما .هو -ساهر ! 


قضاء مكمة النقض المدئية 


لامانا 


المون الواردة فيالمادةالمذ كورة مقصورة على 
وزير المالية الذى خوله وحده أن يضيف 
إلى المبن الواردة بالمادة المذكورة هرثا 
أخرى بقرارات تصدر منه حسا بتجل له 
وجدال رأى فى حقيقة هذه المون وماتتكشف 
عنه دواعى العمل إذ كان من غير الميسور 
للشارع أن تحصر جميع :هذه المهن وقت 
إصدار القانون . وإذن فنى كانت هبنة 
التدليك ليست من المون الق نصت عليبا 


المادة بن قبل [لنائها بالقانون رقم 145 , 


اسنة 146 ولم يصدر قرار من وزير المالية 
ياضافتها إلى تلك المبن » وكان التعدبل الذى 
أدغله المشرغ بموجب القانون +14 لسنة 
6٠‏ هو أشريع مستحدث لا يسرى على 
وافعة الدعوى , فإن الضرية الفى قسرىعكى 


هذه المبنة مى الضريبة على أرباح المين ' 


التجارية. 
مر ل 0 
«من حيث إن الوقائع كا يبين من الحكم 
المامون فيه وباق أوراق الطين تتحصل فى أن 
المطعون عليه بمارس مرئة ااتد ليك وأن مصلحة 


الضرائب أخضغته لاضريبة على الآرباح التجارية : 
'والصئاعية » وقذرت طْئة التقدير أرباحه عن" 


"السئونات من سثة8 4] إلى سئة :14 بالميالخ 
-الأنية عن التوالى. + جو مبامج وه ١‏ وج طمن 
دق هذا القرار أمام محكة الاتكتدراة الاتدائية 
وقيدت دعواه قم م47١‏ سنة 4؟1 تجارى , 
وطلب اعتبار مبئة الند ليك _عاضعة الأضربية على 


المبالغ الى حصلتيا زياءة على  .‏ جثيبات و. .هم 
فى كل سنة من الستين السالف ذكرعما . وفى 
١‏ من أ كتوير سائة ]| سكت فكة 
الاسكندرية الابتدائية بقبول الطعن شكلا 
واعتبار الطاعن خاضعا 'للضريية على الأربئاح 
التجارية والصئاعية » وحددت جلسة ١4‏ من 


| “وقير سئة .1146 لسيدى الظاغن دفاعه “يفتأن 


تقدير أرباحه . وفى > منفرار سئة مجع 
حكت فى موضوع الطمن » أولآ : بالنسبة لسئق 
44 15451 بتعديل ترار اللجئة واعتبار 
صاف أرباح الطاعن عزسئة م4؟1 مبلغ .وج 
وعن سئة 1446 مبلغ .وماج » مايا : رفش 
الطعن عن سسئة' +144 تأبيد قزر الأجنة » 
فاستأنف «الطاعن هذا “الحكم » وقيد:اسنةتاله 
دق وم سلة ب ق اسلا ف الاسكئدرية . وق 
.؟ من مارمزسئة إوىه؟ حكنت محكة امتغناف 
الاسكندرة بقبول الاسثناف شكلا بوق 
ال موضوع بالغاء الحمكين الصادرين من محكة 


. | أول درجة فب من أكتوير مشة .146 .رع 


من فبرار سثة ووم » واغتاز المستأئف 
( المظمون عليه ) عاضما لضرية الأرباح غيد 
التجارية ..خقررت الطاعنة بالطمنقى هذا الحدكم 

د ومن حيث إن الطعن بنى على. سيب وأجد 
يتحصل فى أن الك أخطأ في تطبيق للقاهون ٠‏ 
إذ قمى باعتبار ميئة التدليك من المرن الخاضعة 
للضر يبة على المين المرة مع أن.تعداد المين الحرة 
محميور قبأيورد.بالملدة بارا من لقا نون دثم 16 


.سنة كيه ل وفيا بصدره وذير.المالية.من قراب 
باعتا ر وض البن. مبثا.ءغيل: تمارية » .وليسك 


ربح امن ل خحرة يبن يوام سبصبلحةالحضرائب برد | سعزئةعللتد إلا *منمبين لممين لني أ مدتها لمللدة 


ل 


العدد السأدس السئة الامسة والثلاثون 


المذكورة أو قرارات وذو المالية » ولأ كانت 
الضريبة على الأرباح التجارية والصناعية وفقا 
للفقرة الثاءئة من المادة مم هى ضر يدة القانون 
العام , ومن ثم مخضع لها المطدون عايه » كأن 
الحم د أخضع أرباحهللضريبة على المبن الحرة 
قد أخطأ فى تطبيق القانون ولا بغير من هذا 
النظر ما أدخله الشارع منالتعديل على المادة + 
عوجب القانون رقم 145 سئة .و١‏ لآن هذا 
مندهو استحداث لحم ججديد لاينطبق على واقعة 
الدعوى الى ممكبا القانون القدم . 
« ومن حيث إنه بين من الك المطعون فيه 
أنه أقام قضاءه باعترار مبئة الندليك من المبن 
الخاضعة للضبر يبة عل المبن الحرة » على أن العنصر 
الأساسى فى هذه الميئة هو العمل مثلبا مثل المهن 
التى أشارت البها القرازات التي كانت سارية إلى 
تأرييخ صدور الحم المستأنف ء وأن القانون 
دثم 145 سئة .نوا عدل نص الأدة بن عن 
القاثون رتم ١‏ سئة 18 وأوضح أن المون 
الحرة هى التى عارسبا أصحاما إصفة مستقلة 
ويكون العنصر الأسامى قبا الل ٠‏ وبذلك 
ذال كل شك سابق فى طبيعة المطعون عليه عوهل!. 
الدىأقام غلء الحم قضاءه غيرصحيح والفانون» 
ذلك بأن الفاثون رق ١4‏ لسئة ومو جعل 
الضرية على الأرباح التجادية والصتاعية مى 
ضرببة ألقا نون العام » [ذ نص فى الفقرة الثانية 
من المادة بال على سريان هذه اضر يبةع ىكل مبنة 
أو منشأة لا قسرى على ضربية أخرى غاصة يها 
وتثاول ف المادة و وى المادة الأرل 9 
الياب الثانى الخاصة بأرياح المبن غير التجارية 
أسكام هذه الضريبة فص على أنه : « اعتبارا من 
أول الشبر التالى لصدور هذا القانون تفرض 
ضريبة سئوية على أرباح ميئة امحى والطييب 


والمندس والممارى والحاسب » وكذلك على 
أدناح كلل مولة فير تجحارية تعين بقرار هن وذو 
المالية » فدل ذا النص عل أن رخمة القياس 
على المبن الواردة فى المادة المذ كورة مقصورة على 
وذير المالية الذنى خرله وحده أن يضيف إلىالمون 
الواردة بالمادة المذكورة مبئا أخرى بقرارات 
تصدر منه حسما يتجل له وجه الرأى فى حقيقة 
هذه المبن وما تتكشف عنه دواعى العمل |[ذ كان 
من غير الميسور للشارع أن يحصر جمبسع هذه المبن 
وقت أضدار القانون ‏ ولماكانت مبئة المطعرن 
عليه ليست من المرن الى فصت عليبا المادة بإب قيل 
إلغائها بالقائون دتم 145 سنة .190 ول يصدر 
قرار من وذير المالة بإضاتها إلى تلك المبن ه 
وكانالتعديل الذى أدخله الشرع بموجب القانرن 
دثم ١45‏ لسنئة .40( وهو تشربح مستحدث 
لابسرى على واقمة الدعوى »ء فان الضريبة الى 
تسر ى عل أد باح المملمون عليه فى السنينالسالف 
ذكرها هى الضريبة على أرباح المبن التجارية 
ويكون الحم المعامون فيه إذ قضى يمخلاف ذلك 
قد أخطآ فى تطبيق الا نون و يتعين نقضه » . 

( النضية رم ه)؟ سنة #9 ق وثاسة ومضوية 
الساد: الأسائذ: أحدحدىوكلاحكة وعبد المزيز قد 
ومصطن تاضْل وأحدالمرومى وعمود عيادالستشارين). 


01 
16 أبيل سنة 6و١‏ 
أعمادات مصرفية ٠‏ سم مج اعهاد مصرقى لوقاء 

تمن صفقة . طيبعة التزام السك بائنسبة قباى 
والشرى ٠‏ عدم عواز اعتبار الك مودما أيه أو 
ضامنا لادين . حته في الامتئاع عن الرفاء إذا كانت 
مستندات البائع لا تطايق اما مستنداه فتبح 
الامتاد . 

المبدأ القانون 

البنك الذى يقوم بتثييت إعتهاد مصرى 


فاء من صفقة نمت بين تاجرين لا يحوز 
اعتباده أمينا للطرفين إذ لا يوجد لديهوديعة 
بالمعنى المصطلح عليه قانونا م لا يصح وصغه 
باله ضامن أو كفيل يقبع التزامه التزام المدين 
المكفول بل بعتير التزامه فى هذه الحالة 
التزاما مستقلا عن العقد القائم بين البائع 
والمشترى فلا يلزم بالوفاء إلا إذا كانت 
المسقندات المقدمة إليه من البائع المفتوح 
لمصلحته الاعتماد مطابقة تماما لشروط قتح 
الاعماد . وإذن فت كان الثابك من الحم 
أن البائع خالف شروط قتح الاعتاد بأن 
شحن البضاعة منميناء غير الميناء المنصوص 
عليبا فى تلك اأشروط » وكان الشرط الذى 
حدد ميئاء الشحن هو من الشروط الى بجحب 
مراعاتها وفقا لما جرى به العرف التجارى في 
هذا الخصوص فإن الحم [ذ فرر أن البنك 
عق فى عدم صرف قيمة الاعتاد لا يكون 
قد أخطأ فالقانون ولاخالف العرفالمترر 
فى هذا الشأن"٠‏ 1 
( القضية رقم؛4 41 سنة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد حلى وكيل الحكئة وعبد المزيز 


تمد ويد نجيب أحد واد المرومى وتخود عياد 
الستشارين) : 


5-7 


٠6‏ أبريل سنة 64و( 


. س شرائب . التنازل عن النثأة تم قبل العمل‎ ١ 


بالثانوت رتم ١‏ لسنة م194١‏ .عدم سريان 


أحكاء هذا التانون . وجوب تطبيق الأدثين زف َه 


من ألا نول وقم 4 لسنة 359 قبل تسديلها ٠‏ 


١15 


ب ل ضرائب . القصود بالقانون. رقم ١١‏ 
لسئة -1514٠‏ هو جاية البائع المحل التجارى فى 
استبفاء باقى الذن . 

الميدأ القانوق 

(دمى كان التنازل عن المنشأة قد تم 
وأخطرت به مصلحة الضرائب قبل تاريخ 
العمل بالقانون رم ١6(‏ لسنة 1448 فإن. 
أحكام هذ القانون لا تسرى عليه بل 
تنطبق أحكام المادئين يه وده من القانون 
رقم 14 لسنة ومو قبل تعديليما . 

؟ ‏ لا غل للتحدى فى هذا التموص 
باحكام القانون رقم 1١‏ سنة 154٠‏ الذى 
كان معمولا به وقت التتازل والقول بأن 
مصلحة الضرائب تعتبر وفقا له من الخير فلا 
إسرى عليه التازل إلا إذا كان ثابتا بعقد 
رسبى أو بعقد عرف مقرون بالتصديق على 
التوقبعات فيه , ذلك لآن هذا القانون. 
لا يضق على الدائئين حماية أ كثر ما تقرره: 
لقواعد العامة ولا بمنع من سريان عقد بيع 
حل التجارى فى -ق داثنى البائع ولو ثم البيع 
دون اتباع ما يقضى به القانون المذ كور من 
إجراءات ٠:‏ ذلك أن هذا النانون إما قسد 
به فسان حق البائع فى حالة عدم استيفاء 
المتدق له من العن 7 

٠ لمر‎ 

« من حي إن الوقائع كا يبين من الهم 
المأعوذقيه وياق أوراق الطعنتتحصل قأنمورث: 


المطمونعلبيخ الأولين أقام الدعوى رتم ه١١‏ 


١ 


مبئة .وو الدرب الأحمر لى الطاعئة والمامون 
عليا الثانية إصحيفة قال قيربا إنه فى ١‏ من 
أكتور مئة | أوقعت الطاطئة باعتبارها 
دائئة للعامون عليبا الثانية حجزا إداريا وفاء 
أضرائب مستحقة لها على مئقولات المطعم المماوك 
44 كوجب عقد ببع صادر له من المطعون عليها 
الثائيةفى م7 من نوفيرسئة 1541 ومعأن يحريدة 
الححام الختلمة فى بن من ديسمير سئة 4( 
٠‏ وأشخطرت .به الطاعئة فى .م من نو فير مثئةب؛ و١‏ 
فأجاببعد ومن إسمار سنة ١4417‏ بأما 
لا تمانع فيه » وكانع حجرت قيل ذلك على هذه 
المنقولاتب وفاء ابلغ /إ15 ج فدفمه لما مورث 
الماعون عليبم الآولين فى ١‏ من نوفير سئة 
م ء ولكنها عادت وأوقمت الحجز من 
جديد قى ١7‏ من أكتوبير سئة ١6.‏ وطلب 
الحم بأحقيته للدئنقولات الجوزة وإلفاء الحجن 
وفيم من أبديل سئة وو( حكت الحكة برقش 
الدعرى تأسيسا على أن الحجر الموقع فى ١٠‏ هن 
اكتور من .مو [تا كان. وفاء لضرائب 
مستحقة عل البائعة من سنة . ١4‏ إلى سئة 594 
أى من .ناريخ سابق على تاديخ البيع وأن كلا من. 
التتاذل والمتنازلله مسئول بالتضامن عما استحق 
م ضرائب حدى تاريخ التناذلو فقا لللادة وم من 
القانرن د 4 سئة وهم المعدلتذ بالقانون 
د ا سنة م51( . فاستأ ققف«ورث الماعمرن 
عليبج الآولين هذا الحم ويد استثنافه برق. 
م١١٠‏ سلة ١وول‏ س القاهرقّ . وفى 7 من 
مابو سئة إم»؛ حكنت عمكلة القاهرة الابتدائية 
مبيئة اسنئنافية بإلناء. الحم المستأتف و بأحقية 
المتأف (مورث المطمون علييم الآولين) 
النقولات الموغلة بصحدفة الدعرى والحجوذ 
علمبا بتارييخ 7 من أ كتوبز سئة ,و بناء. 


المدد النادش - المئة الخاشة والثلاثون 


على طلب. مصلحة العذرائب ضد الم تأ نتم عليها. 
الثانية ( المطعون عليبا الثانية ) وإلغاء الحجر 
المذكور . فقررت مصلحة الضرائب يالطعن فى 


هذا الحم ريق النقض . 


دوهن حرثك إن الطءن تى على سيب واد 
يتحصل فى أن الحم أخطأ فى تابيق آلقا نون إذ 
قنى بإلثاء الحجز الموقع من مصلحة الضرائب 
واءتيار عقد البيع الفادر من المطعون علببا 
الثانية إلى مورث المطعون علييم الآواين جبوة 
عل الطاعئة ‏ مع أن هذا العقد هو حقد ببع 
عل تارى لم يثبت يعقد رسمى أو بعقد عرق 
مقرون. بالتصد رقو على توقيءا'ت طرفيه ولم يشهر 
بقيده فى السجل الخاص ء ومن ثم فإنه لا يضتير. 
حجة عل مصلحة الضرائب ان تعتين من الغيد 
وفقا للاادتين إوم من الفانون دتم ١١‏ سنة 
1م ومع أن نس الادة الآولى من القانون 
دم 7م( سنة 1146 الصادر بتعديل المأدةوه 
من القاون رم ١4‏ سئة وم لم يقصد به 
استحداتك حم جدد بل قصد به زيادة الإيضاح 
ونأ كد نية المشرع فى وجوب. تطبيق أحكام. 
القانون دثم ١‏ سئة .144 ومن ثم يكون الحم 
المطعرن قيه لذ قهذى بأحقية مورث المطمون 


علييم الآولين فى الحجوزات رلافاء الجر 


. استئاد! إلى أن هورم أضطر مصلحة الضرائب 


بالتغاذل دون مراعاة القأنرنين رتم ١١‏ سنة 


46ول ربط( سلة موور ‏ قد أغطا فى 
تطييق القانون  .‏ ,. 


« ومن حيعةإنه ببين من للد المطعون فيه 
أنه أسن قضاءه. بإلقاء المنبر هف أن متاط 


: الضرائب التى استحقت على امالك السابقةبهو 


قناء عمكة النقض المدنية 


لمن 


8 
أن د لاأيكؤن قد أخطر مصلحة الضرائب بالشرا. | ووه مىالقائونرقم ١4‏ سلة ,دم قبل تمد يليما 


فى الميعاد القائرقى الذى نصت عليه المادتان بره. 
دوه منالقاانون دم ١6‏ سئة .1 أى فى حر 
ستين يوما من تايح التئازل دن المشأة ‏ أما 
وقد بت فعلا أنه أخطر مصلحة ااضرائب فى 
هسذ! الميعاد فلا يكون هناك وجه لإلزامه 
بالضرائب المستحقة على المستأنف عليبا الثانية 
وتكون دعرى المستأ نف عليبا الأولى (الطاعدة) 
فى هذا الصدد على غير أساسنإذ أن التمديل الذى 
جاء به القاثون رقي/م| سنة م144 لايسرى على 
المأضى فبو لا سر عل حالات التثازل السابقة 
عل تار سْ مبدوزة وهذه ركبا اللادنان سالفتا 
الذكر . وإخطار المستأق. للنصلحة فى المعاد 
يدرأعنه أية مسئولية مستقبلة عن الضرائب 
السايقة يؤيد ذلك ماورد فى المذكرة الإيضاحية 


القاثون الأخير بأن الباعت على استصدار هذا. 


القانون هو. ما أسفرعثه اتطبيق العمل لنص المادة 
وه سالفة الذكر فى النجاء بعض الممولين إلى 
التتازلع نمنها نهم الخاضعة للضر يبة تنازلا ضوريا 


بقصدا التخلص من العترائب. المستحقة عليهم . ٠‏ 


وكانت مصلحة اضرائب لا نستطيع توقيح, 
الحجر الادارى. عن المنشأة المتتازل عتبا ما دام 
أن كلامن البائع والمشترى ذد أخطراها جذا 


التنازل فى الموغد ال#دد فآرادت المصلحة أنتلاى. 


هذا الورب ينص صريح تحتم فيه تطبيق أحكام 
القاثونترق. ١١‏ سئة .1.4 الذى تم فى مادته 
الأول أن . يكون عقد الببعثابنا بنقددرسجى أو: 
بعقد. عرق مقرون بالتصديق غلى توقيعات» 
المتغافدين.أو بأخدامهم حي بكون للتتازل «بني, 
الجدية وإاصحة » . وهذا التق جاء بالحك سميج 
فى,القانون ذلك بأنه يبين من مطالعة المادتين مه 


بالقافون رق بم سئة م14 أتبما كانتا تنصان 
على أنه فى حالة التنازل عن منكأة بجحب فى ظرف. 
ستين يوما من.ثاربخ. التيازل أن.يقوم المتثاذله 
والمتثاذل له بتبليخ مصلحة ااضراتب.عن هذا 
التتازل وفى حالةعهم الإخطار. يكرن المتعازل 


من الضرائب على الأشأة٠‏ قبل حصول التنازل.. 
ثم دأى المشرع أن التطبيق العمل لنص, المادة 


:وه سالفة الذكز أسفز عن تبرب٠‏ كثيدين من. 
: الممولين عن أداء الضرائب المستخقة: علييم 
: باجراء تئازلات صورية عن مكآهم وإخطار 
مصلحة الضرائب ما فى الموعد الحدد فأراد أن 
يتلاؤذاك بنص صريح فأصدر القائرن دثم ١‏ 


سنة ,م4١‏ واستبدل بنص المادةون من القانون 


دم ال سئة وس( نصنا“جديدا يةمئتى بألايكزن 


النثازل حجة فيا يتعاق. بتحصيل الضرائب مالم 
تخد .الاجراءات المتصوص عليبا فى القانوني 
دم ١١‏ سئة .وول ءولا كان القلنين ٍ 
9( سنة 114 لم يعمل به إلا من.تاريخ قشره 
ق الجريدة الرسميةفى (١‏ من الشطس سئةم؛ ٠‏ 


5.لمصى على ذلك المادة الثانية مئةء وكا نالتئازل 


موضوع الطعن قد حضل. فى م/” من فوفني. سلة 
1447 وأخطرت عنه مصلحة الضرائب وأجابع- 


' بعدم المانعة فى ١١‏ ديسمير سئة ١541‏ 2 هن 


أحكام هذا القانرن لاقسرى عليه بل تنطبق 

علية أحكام المادئين ره ووه منالقافرن رتم -١4‏ 
سئة دعا ] قبل تعد يليما ؛ ولاجتدى اللا غلةفى هك 
الملامالتحدى بأحكام القافزن :رق +1 سنة.. :؟8 

الذنن .كاف _معمولا بهد وقك التتازل والقؤ لهبأتها: 
تعتير . وفقا لذ من الثيى. فلا يممرى عليبا. التتازل. 
إلا إذا كان ثابنا يمقدرمعى أو بعقد مرق مقرون. 


م *8 


نسل 


العدد السادس ‏ السنة الخاسة والثلائون 


بالتصديق على اأتوقيعات فيه ء لابجد.با ذلك لأن 
هذا القائرن لا يضنى على الدائنين حاءة أكثي 
بما تقرره ألةواعد العاءة ولا يمنع من سريان 
عقد ببع انحل اللجارى فى حق دائتى البائع حتى 
ولوم الببع دون انباع ما يقضى الفا نون المد كور 
من إجراءات ذلك أن هذا القانون إتما قصد به 
ضمان حوق البائع فى حالة عدم استيقاء المنبق من 
امن ومن ثم يتعين رفض الطعن » , 

( القضية رقم 4 "١9‏ سنة ؟؟ ق رثئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجد حلى وكيل الحكة وعيد المزيز 
محمد ومصطق نشل وأجد الءرونى وتمود عياد 
الستثارن ) ٠‏ 


ولاه 
٠٠‏ أبريل سنة .مور 
تقض ٠‏ طعن . شرائب . حم صادر فى ممارضة 
فى قرار نة التقدير برقش طالب بطلال هذا القرار 
وإعادة القضية لحكئة الدرجة الأولى لانصل قموضوع 
العارضنة ٠‏ علم حواز الطءن فيه على استثلال 5 
الادة غ9" مرافمات  .‏ 


مى كان الممول لد رفع دعوأه بوصفيا 


أصليا: الحكم بيطلان الإجراءات' 


واحتياطيا الحم بأن عساباته صمبحة 
وأن أرباحه هى كالواردة فى إقراراته » فإن 
قضأء السك المطمون فيه برفض طلب 
البطلان وإعادة القضية إلى ممكة أول 
درجة للنظر فى موضوع الممارضة يعتبر 
فى خصوص هذه الدعوى حكما ضادرا 
قبل الفصل فى موضوع الدعوى ولا تنتبى 


به الخصومة ه وهى التزاع فى التقدير غ 
فلا يجوز الطعن فيه على استقلال ونقا نص 
المادة جم مرافعات . 

( القضية رقم 41" سنة الاق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد حلى وكيل الحكة وعبد الءزيز 


عمد وفيف المزيز سليان وأخد العروبي وعقود عياة 
المستشارن )ء 


اد 
أبريل سئة .مول 

| عتد . مقد متاولة أشئال عامة . تكبيقه 
يأنة عقد مدلى أو ءتد إدارى لا يمول دون فسخه 
إذا آخل الأفاول بالتزاماته . 

ب عد . عقد الاذعان ٠‏ خصائص هذا 
القد وصناته ٠‏ مقد مقاولة أذنالك عامة . لا يمثير 
منإعقود الاذعان . 

وس حتد . عقد مقاولة أشزال عآمة . هخ 7 
تسبيبه ٠‏ اراره فسخ عقد القاولة اسشادا إلى نس 
صربح فيه . لا يعيبه ورود تقريرات أخرئ 
خاطثة فيه * 


المبادىء القانونية 

العقد الذى تعقده المحكومة مع 
مقاول رست عليه مناقصة أشغال عامة 
سواء اعتبر عقدا مدنيا أم عقدا إداريا فان 
وصفه لا حول دون القضاء بفسخه إذا 
أخل المقاول بالتزاماته الحددة فيه. 7 

؟ - من خصائص .عقود الاذءان أنبا 
تتعاق بسلع أو مرافق تعتبر من الضروربات 
بالنسبة إلى المستبلكين أو المنتفعين » 
ويكون فيبا احتكار الموجب هذه السلع 
أو المرافق احتكارا قانونيا أو فمليا أو 
نكرن سيطرته عليهيا من شأنها أن تحمل 


قضاء محكة النقض المدنية 


المنافسة فيها محدودة النطاق » وأن يكون 
صدور الإيماب إلى الئاس كانة وبشروط 
واحدة ولمدة غير محددة » وإذن فى كانت 
الحكومة قد أشبرت: شروط منائصة فى 
عمية [نشاء طريق وكان من مقثضى هذه 


الشروط أن يتقدم كل ذى عطاء بشروط. 
العمل وتحديد زمئه وتكيفه 5 ول يكن . 


الإيماب فيه مستمرأ لزمن غير محدد » وكآن 
لكل إنسان حرية القبول أو اأرفض بعد 
تقديم عطائه أصلا أو بضمينه الشروط الى 
يرتضيباأ وتلك الى لايقبابا : فان التعاقد عن 
هذه العملة لا يعتبرعقدا منعقودالاذعان . 

إن ل آم خرن د 
ل المتارل قد عجر 
عن السير بالعمل سيرا مرضيا لق الحكومة 
فسخ العققد استتادا إل أص صربح فيه 
مخولا هذا الأق ؛ فان هذأ الذى استند إليه 
الحم بكق لله ولا بضصيره مأورد فيه من 
تقربرات خاطتة أخرى 

القضية رم 04 سنة ١لا‏ قارثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حلى وكيل الممكة وسليان 


ثابت وعيد العزيز سلبان وأحمد المرومى و2 ود عياد 
الستغارين ) . 


الك ' 
9 أبريل سنئة ومو( 
: ضرائب ٠‏ الماشأة القائمة خارج القطر ٠‏ شرط 
غشوعها الضشريبة ٠‏ محديد مءمي النشاط اأستر في 
ممر ٠‏ مبألة موضوعية ٠‏ الماذة ؟” من الثانون 
رقم وا لسنة و ةا . 


لكل 
المبدأ الثانوق 
جرى قضاء هذه السكة بأن المادة مم 
من القانون رقم 14 لسنة وم( تستازم لى 


مخضع المنشأة ا لاير و 5 قياميا ق افر 
8 راولتها أعمالا تجارية أو صناعيةيها , وقى 
إحالة قيام المنشأة فى الخارج أن يكون بها 
نثارن فى هصر خاضعون" لآوامرها ؛ فاذا 
لم يكن لها مثاون أن تقوم فى مضى إنششاط 
تجارى أى عمليات تجارية تسم سمة 


الاعتياه . وإذن فتى كان ذلك غير متوافر 


فى العملية المفردة الي قامت مهنا الشركة 
المطعون عيبا ؛ فائها لا تخضع الضريية 
ولايغير من ذلك أن تكون الشركة د باعت 
المفقة الى اشترتها على دفعتين مثى كانت 


مكنة الموضوع ل ر فى هذه العملية ما يدل 
على وجود أشاط ثابت مستمر للشركة فى 
مصر مما بمخضع للضريبة على : الأرباح 
النجارية والصناعية وكان تقربو الكية 
فى هذا الخصوص هو تقرير موضوعن ٠‏ 

( القعنية رقم م7 سنة 70 ق وئاسة وعشوية 
السادة الأسائذة أحد حللى دكيل المكة وعبدالعزيز 


عد ومصطق أل وأخد العردمى 2 'عياد 
المستشارين ) ٠‏ 


ب/إفى 
وم أبريل سنة ووؤؤ . 
! - إثيات - مبء الإثبات : من يدعي خلافه 
الظاهر ٠‏ عليه باثيات إدماته ٠‏ مثال ٠‏ 
' ب 1 0 ميب صخيح : 


ا١زذ4‎ 


المبادىء القانونية 
١‏ - على من يدعى .لاف الظاهر 
عبء .إثيات إدعا ٠‏ وإذن فنى كان 
. المدعى قد طالب الحم بصحة و نفاذ عقّده 
وكسليهه ألعين مشتراه » وكان دفاع المدعى 
غليه أن .هذه ألعين قد اشتراها مورثه » 
بنقد مسجل وأنه وضع يده عليها المندة 


الطويلة -المكسبة لللكية ؛ وكان اغيير ]: 


الممتدب لى الدعرى قد اتبى فى تقريرء 
إلى :أن العينتدخصل فى مستندات ثمليك 
البائعين للندعى ولا تدخل فى مستيدات 
جمليك 'المدعى عليه ؛ وكان الظاهر فى هذه 
الحالة مؤيدا «عوى المدعى ونافيا لدقاع 
المدحى عليه 'فان الحم إذ كلف المدعى عليه 
أثيات وضع بده على العين موضورع الداع 
المدة الطويلة .المكسبة لللكية لا يكون قد 
عالف'القانون . 
سم لا ريصح اعتبار عمد القسمة سبيا 

سحا للتملك بااتقادم الخنى » ذلك أن 
القسمة وفقا للمادة. اه من القانون المدى 
القديم والمادة م.م من القانون المدنى 
الجديه تعثير مقررة للحق لا منشئة له , 
وإشترط فى السبب الصحيح أن يكون من 
شأنه نقل الملك لو “أنه صدر من امالك 
الحقيق لا :تقريره . 

( القضية .رقم لاه سنة ١‏ فق رثاسة وءضوية 


السادة الأساتذج عبد المزيز مد وكيل المحمكة 


وسلباك ثايت وعيد العزير سلبان وأجد العرومى 
وود عياد الستشارين ) ٠‏ 


العدمه السادوس سس السنة الخامسة والثلاثون 


4؟6 
4 أبريل سنة 4م١1‏ 

ضرائب رسوم بلدية ٠‏ الرسوم الى تفرض على 
الحال التجارية واعبناعية . أساس محديدها ٠المتصود‏ 
بالقيءة الإيجارية المنسوص عنها فى مسوم "٠‏ من 
أ كتوبر سنة ه54١ ٠‏ الادة +7 من آلناانون رقم 
6 أسنة غ354 ٠‏ 

المبدا القاوق 

إن المادة مم من القانون رم و4١‏ 
لسية م؛ةو الخاص بنظام الجالس البلدية 
والقروية إذ أجازت لمذه الجالس أن” 
تفرض ف دائرة اختصاصاتها رسوما عل ' 
احال الصناعية والتنجارية وغيرها من احال 
الخصوص عليبا فى الفقرة الآولى من المادة 
المذكورة» وإذ نصت الفقرة الاخيرة منبا 
على أن تعين بمرسوم القواعد الخاصة, 
هذا ألنص صدر مرسوم .م من أكتوبر 
0 ا نصت الفقرة الثالثة من 
١‏ من سلتمير مدئة ةا عل أن, 0 
إلى انحال الصناعية. يكون تحديد الرسوم 
على انتاجبا الفعلى » فاذا تعذر التحديد على 
هذا الآساس يكون على أساس القوى 
ار كةفىهذه امالر ععيدد الدو اليبو الألات 
أو الآنوال الى ندار فيها أو.ينسبة مثوية 
من القيمة الإيجارية للكان. الذى تشغله. . 
إذ نص المرسوم عل ذلك دون “أن بحده 
للقصود بجبارة , القيمة الإوجارية التي قي 


قضاء محكة النقض المدنة 


يختارها الجلس أساسا لفرض الرسوم عليبا 
فان هذا لابفيد أن المشرع قصد باشارته 
إلى القيمة الإيحارية مجردة عن التعريف مما 
معنى آخر يختلف عن القيمة الإيجارية النى 
تربط عل أساسبا عوائد الأملاك , وهو 
الآساس الذى اتغف_ذه الشارم لتقدير 
ضرائب شي صدرت ما قوانين فى أوقات 
متلفة والذى أصبح بذلك فى حم 
المسطلم عليه . 

( القضية رقم 197 سئة #9 ق ركئاسة وعطروية 
السادة الأسائدة عبد العزيز تمد وكيل المكة وتحد 


جيب أحد وميد المعزير سلهاكت وأححد العروبي 
وتمود عياد المستعارين 36 


6٠ 
١054 عابو سئنة‎ ١ 
حجوز‎ ٠ قاشى الأمور المستيجلة‎ ٠ س ضرائب‎ | 
الحالات الى يجوز فيها إيقافب إجراءانه‎ ٠ إدادية]‎ 
مارس‎ ٠ الأمى المالى المبادز فى‎ ٠ البيع الإدارى‎ 
الممدل بالآمى الصادر فى 4 نوقير سنة‎ 188٠ سنة‎ 


هم والآم المالىالصادر فى ١؟‏ مارس مبنة ٠٠١‏ هو ٠‏ 


والمادتان ٠١١ 5١‏ عن الثاثون رقم 14 لسنةة*وا 
والمادة ١١‏ من الثأنون رقم ٠١‏ لسنة ١4ؤ1‏ . 
به سب لقض ٠‏ النقض الفرعى . غير جائز ٠‏ 
الميادىء القانونية 
١‏ لا يجوز ونف إجرائات 5 
الأشياء الحجوز علييا [داريا بمسرفة مصلحة 
الضرا ئب استيفاء لدينالضريبة إلا الات 
ثلاث : الآولي دفع للمول المبلغ اجوز 
من أجله جحلا بقاعدة لقع أولا.نالممارضنة. 
واثاثية,أن: يضدر سك من اشتككة الابتدائية 


الال 

لمصلحة الممول بعدم استحقاق عبلغ الضريبة 
الحجوز من أجله والثالثة أن تكو ن[جراءات 
الحجز قد اما بطلان جوهرى لاعتمل 
شكا إذ يعتبى الحجز فى هذه الخال بمثابةعقبة 
مادية تحول بين المحجوزعليه وبين ما#فيملك 
الفضاء المستعجل الآمر بإزاتها.» وفيا عدا 
هذه الخالات الثلاث لا يصم-وقف الببع 
الإدارى ‏ وَإِدْنْم كانت ممكة الآمور 
المستعجلة قد قضت بونف إجراءات بسع 
الحجز الإدارى استنادا إلى أن بعض نشاط 
الحجوز عليها لا مخضع للضريبة باعتبارها 
معبدا تعليميا فانها نكون قد أخطأت فى 


تطبق القانون . 


؟ س جرى قضاء هذه الحكة على أن 
الميعاد الذى حدده القانرن للطمن بالنقض 
هو ميعاد واجب المراعاة فى جمبع الأحوال 
ويترتب على تفوبتة سقوط الق ب الطمن 
حتنا وعلى احكمة أن. تقضى بذاك من 
تلقام نفسها عملا بالمادة: (يمم عن #انون 


| المرافعات ٠‏ وإذا كان الشارع قد شالف 


الأصل الذى يقوم عليه هذا النص: فى 
خصوص الاستئئاف الفرعى ٠‏ فأجاز فى 
المادة 45 مرافعات لاستائف عليه .إلى 
ما قبل [قفال باب المرافعة أن برفع استثنأنا 
فرعيا. بعد معنى ميعاد الاستئاف. أوببيد 
فبول- الك قبل رفع الاستتثاف الاصل » 
فآن ذلك نا جاء حل سنييلالاستثثاء. وبتص 
صربخ ف الثانرق ما لاججوز ممه القتياض 


عل 
فى حالة الطعن بطريق النقض . 

لمكو 

« من حيث إن الوقائع حسيا يبين من الحم 
ال مطعون فيه ومن سار أوراق الطمن تتحصل ق 
أنهفى وم من ينابر سئة ١601‏ أوقعت مصلحة 
الضرائب حجزا تنفيذيا إداديا على منقولات 
مدرسة برلينس بالقاهرة التابعة للشركة الدولية 
لمدارس برليتس رقاء للبلغ بجرم/اج 1842م 
قيمة الضريبة النى قدرتها المصلحة عن الأرباح 
الاستثنائية الشركة المذكورة عن المدة هن 
سئة 1441 إلى سئة م114 ء وحدد لبيع 
المحجوزات يوم م من مارس سئة ١40١‏ وق 
م١‏ من ماس سئة 101 أقامت الشركة هلل 
مصلحة الشرائب دعرى لدى حكة الآأمور 
الممستعجلة الجرئية بالفاهرة قيدت فى جدونا 
بدت .و سئة 1441 طلبت فيها الحكم بصفة 
مستعجلة أصليا ببطلان هذا الحجز واحتياطياً 
بايقاف [جراءات الببع حت تم النصل فى 
الدعوى الموضوعية النى رفعتها الشركة على المصلحة 
والمحدد لنظرها جلسة ه هن أبريل سئة ١560١‏ 
بمحكمة القاهرة الابتدائية التجارية والتى طلبت 
فيها الحم ببطلان قرار لجئة التقدير الصادر ىق 
لام من ديسمير سئة م114 وما ترتب غليه هن 
إجراءات عا فببا الحجر التنفيذى الإدارى 
المشار إليه » وأسست الشركة الدعوى المستعجلة 
أولا : على أن المتثأة الى تديرها هى مؤسسة 
تعليمية معفاة من الضرببة وفقا لنص الفقرة 
الثالئة من المادة ٠‏ من القانون دم 1 
سئة وأو( ء وثانيا : على أن الأوراد التى وقع 
الحجر يناء عليها لم تصدر اسم الفخس الكلف 
بأداء الضريبة عن الشركة وففا لنص امادة به 


العدد السادس ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


من القانون المدار إليه . وثالثا وأخيرا على أن 
مصلحة الضرائب ل تتخذ الاجراءات القى نص 
عليبا القانون فى خصوص تقدير الضرائب على 
شركات المساههمة ٠‏ وفى ب0؟ منمارس سئة١‏ .و١‏ 
حكنت الحكة المذكورة بصفة مستعجلة ببطلان 
الحجر مع الرام مصلحة الضرائب بالمصروفات 
ومبلغ ممياثة قرشن مايل أتعاب المحاماة 
«ؤسسة قضاءها على أن هذا الحجز قد وقع 
باطلا بطلانا جوهريا لآن سئد التنفيذ با فقد 
ركنا من الآركان الجوهرية التى لا يقوم إلا ببا 
وهو وجو الدين المنفذ به لآن الضرببة ربطع 
على «ؤسسة تعليمية معفاة من الضريبة بنص 
إلقانون ‏ رفعت مصلحة الضرائب استئّنانا عن 
هذا الحم لدى عكمة القاهرة الابتدائية قيد فى 
جدولها الاستئافى برتم 514 سئة 101( » 
وطلبت إلغاء الحم المتأتف والح أصليا بعدم 
اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى 
واحتياط.ا الحم برفضبا » وبنت استكنافها على 
أن التذاع فبا إذاكان المعول معفى من العنريبة 
أم غيد. معن منها هو نزاع فى أضل الحق 
لامختص القضاء المستمجل بالفصل فيه » وعلأن 
المساهد التعليمية المعفاة من الضرية هى الى 
لاترى إلى الكسب »ء و لبس هذا شأن مدرسة 
ولينس فضلاعن أن هذه المدرسة قد أفرت 
مخضوعيا للضريبة وقامت بأدائما طواعية ق 
سنة م54 ء وعلى أنها قد أحجمت عن تقديم 
عقد نأسيس الشركة إلى مصلحة: الضرائب لبيان 
كيانا الفانون وما ل دحباء ولم ثبت آنا 
شركة مساهمة مما حدا بالمصلحة إلى اعتبارها 
مندأة فردية .وق .© من مايو سئة هو( 
حكت المحكة بقبول الاستوّناف شكلا و يتعديل 
الحم الميتأف وبعدم اختصاصن القضاء 


المستعجل بظر الدعوى بالنسبة إلى طلب 
بطلان الحجز التفيذى ووقف إجراءات التفيذ. 
الى كان محددا ها يوم ؟ من مارس سنة ١5601‏ 
ليع الحجوزات » وألزمت مصلحة الضرائب 
بالمصروفات عن الدرجتين ومبلغ ثلائمائة قرش 
مقايل أتعاب عاماة عثبما » فقررت مصلحة 
الضرائب بالطمن فى هذا الجم بالنقض فيا 
فضى به من وقف إجرآءات التنغيد .وقيد طعنيا 
دم .4 سئة وم ق 2 5 قررت الشركة 
بالطمن بالنقض فيا قضى به من عدم اختصاص 
القضاء المستعجل بنظر بطلان الحجز التتفيذى 
وقيد طمنبا برثم وه4 سئة ١م‏ ق ‏ ويجلسة 
ب من أبريل سئة 4 قررت هذه المكة 
م الطعن الآخير إلى الطعن الأول . 
( عن الظعن رتم .48 سئة ٠١‏ ق) 
« ومن حيث إن الطعن بنى على أن المحكم 
المملعون فيه إذ تعضى بوقف إجراءات الببع قد 
عالف القانون وأخطأ فى تطبيقه وتأويله ذلك 
أن المادة وه من القانون رقم ؛١‏ سنة م٠‏ 
أصت على أن قرار +نة التقدير يكون أساسا 
لربط الضريية وعل أن الضريبة تصبح بموجب 
هذا الربظ واجبة الآداء وأن المادة بو من 
القانون المذ كور نصت هلى أن تحصيل الضرائب 
يكون بمقتضى أوراد التتغيذ تصدر بأسم من ثم 
ملزمون قانونا بوفاء الضريبة للخرانة بير إخلال 
بما قد يكون لم من حق -الرجوع على من ثم 
. مديئون ما ؛ وأن المادة .١‏ ؟ مئه نصع على أنه 
لا يترتب على رفع الدعوى من المصلحة أو من 
الممول. إبقاف استحقاق الضرائب إلا إذا ضدر 
فيا حم من المحكمة الابتدائية فانه يحب فى.هذه 
الحالة إنباعه إلى أن يفصل هائيا فى الدعوى .. 
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وأن هذه النصوص تسرى على ضرية الأدباح 
الاسثنائية وفقا لنصس المادة ١و‏ من القانون 
دتم .> لسئة هوه وهى جميعا ضريحة ى أن 
قرار جلة النقدير واجب النفاذ برغم الملعن فيه 
أمام القضاء شأنه فى ذلك شأن الأحكام المثسمولة 
بالنفاذ المعجل وقد راعى المشرع فى تقدير هذا 
المدآ فاعدة م إدفع وعارض » وأن مؤدى ذاك 
أن النغاذ النى شمل به القانون قرار لمئة النقدبر 
مازم للممول و لفاض الأمور! 1 ستعجلة عل السواء 
فلا تجوز عنا لفته وأن اختصاص هذا القاضى [نما 
بردق هذا الخصوص عل ما يكون قد تلا القرار 
من أسباب نقضىعل الإلترام موضوعا أو نيعلل 
إجراءات التنفيذ ‏ وأن الحم المطعون فيه [ذ 
قمنّى يعدم اختصاص القضاء المستعجل بطلب 
بطلان الحجر قد أنام فضاءه على أن هذا الجر 
قدخلا من أى بطلان برجع إلى عيب شكلى 
أو نقص ركن جوهرى لاحتمل شكا أو تأويلا 
وعلى أن تضرر الشركة مئه إنما بنى على سيب 
موضوعى لا هرر القول بأن الحجز قد وقع 
اقنضاء لدين لم يستحق مه شىء فى ذمة الشركة 
المطعون عليبا ‏ وأنه لما كانيبين من هذا الذى 
أقام عليه الهم قضاءه أن دعو ى الشركة إنمانقو, م8 
على مجرد المنازعة فى استحقاق الضرية الى صدر 
جا قرار من لجنة التقدير وكانت هذه المنازعة 
لا تحول قانوما دون وجوب أداء العنريبة وكان 
التجاء المطعون عليبا إلى الحكمه الابتدائية 
لاستصدار حهم بيطلان قرار لجلةالتقدير لايوقف 
استحقاق الضريية فن السك إذ قضى بوقف 
إجراءات الببع حت يفصل فى التزاع ا موضوعى 
يكرن قد شالف القالون . , . ر ٠.‏ . 

..« ومن حديث إن هذا اللعى ق عله . ذلك آن 
المادة ١و‏ من القاون دم ١4!‏ أسنة .ه118 تنص 


لخرا 


العده السادمن - السئة الخامسة والثلاثون 


على أن تحصيل الضرائب والمبالخ الآأخرى 
المستحقة مقتطنى هذا القائرن يكون بالطرق 
الادارية وفقا. للآمر العالى الصادر ق م؟ مارس 
سئة .م1 المعدل ممقتنى الآمر العالى الصادر 
ق ؛ نوفير سئة و.رم( والآمر العالى الصادر ىق 
+ مارس سنة . .و9 وأن المادة الثالثة 
من الآمر العالى السااف الذكر تاصق على أله : 
ه لا يمكن إيقاف الحجر أو البيع: إسبب 
منازغات تتعاق بالآءوال أو العئوو أو الرسوم 
المستحقة ما لم يدفع المنازع المبلغ المقصود إعمال 
الحجر عليه أو البيع لآجله , وأن المادة و١٠‏ 
من القانرن رق 4 لسئة ومو تنص على أله 
دلا يتب على رفع الدعوى من المصلحة أو 
من الول إيقاف استحقاق الضرائب إلا إذا 
صدر قيربا حم من الحكة الابتدائية فانه يحب فى 
هذه الحالة إتباعه حى الفصل نوائيا فى الدعرى » 
وأن المادة ١١‏ من القاثون رقم .+ لسنة ١41‏ 
الخفاص بفزض ضريية خاصة حل الارباح 
الاستثنائية قنص على سريان أحكام الماذتين 
كم 3١1‏ من الثائون رتم ١4‏ لسنة 0و1 
علق هذه الضريبة ‏ ويبين من جموح هذه 
النعنوصن أن إيقاف البيع وققا لحا ايكون إلافى 
حالثين: الآولى ‏ دفغالممول المبلخ الحجوز من 
أجله: عملا بقاعدة , الدف: أولا فالمعارضة » 
والثانية ‏ أن يصدرحك عن المضكة الابتدائية . 
مسلحة الممول بعدمء استحقاق مبلغ: اأضرببة 
اهجوز من أجله: تضاف إلى هائينالحالنين 
حامة ثالثة-علك فيها قاضى الأمور المستعجلة 
وقف اليبع. الادارى بمقتضى السلملة. اتحدولة 
وجب المادة 4) من قائؤن المرافقات وهى 
حالة ما إذاكانت إجراءات الحجر قد شاببا بطلان 
جوفرى.لا تحتمل شكا إذ يتير الحجر فى هذه 


الحالة مثابة عقبة مادية تحول بين ال هجوز عليه 
وبين ماله فبملك القضاء المستعج ل الأمر باذالتبا .. 
وفباعدا هذه الحالات الثلاث لايصح وقف 
البيسع الإدارى ومن م لا جوز لمكة الآمور 
المستعجلة أن تقعنى بإرقاف البسع لقيام تواع فى 
استحقاق كل أو بعض مبلغ الضريبة الحجوز 
من أجله ‏ وما كان الحم المطعون فيه بعد أن 
قرر أن المحكمة لا ترى فى إجراءات تتفيذ ورد 
الضريبة شائية ظاهرة من شوائب البطلان وقضى 
تبعا بعدم اختصاص القضاء المستعجل بالفصل فى 
طلب بطلان الحجر أو عدم الاعتداد به بعد 
أن قرد ذلك أمر بوقف البيع إلى أن تقعنى ممكمة 
الموضوع فى اسثحةانى كل أو بعض ميلخ الضريبة 
النى وقع الحجر من أجله استنادا إلى ما بدا 
للبحكة سن أن عدم خضوم المطمون. عليبا 
للضريبة ميس على الأقل بالنسبة إلى أشاطيا 
كعبد تعايمى وأن الضريبة قدرت على هذا 
النشاط المع «نبا وعلى سائر أوجه اأنشاط الى 
ثار نزاع حول حرمان الاعفاء عليبا ‏ لا كان 
ذلك وكانى الخحالة الى تضى فبها الحم بوقف 
البيمع ليست من الحالات التى يخولفيها القاانون. 
وقف البينع الإدارى الحاصل تنفيذا لورد 
ضريبة الأرراح » فان الحم المطعون فيه يكون. 
قد أخطأ تطبيق القانون مما بستوجب نقضه فى, 
هذا الخصوص وفيا فعنى.به نيعا لذلك من [لزام 
الطاعئة بالمصروقات عن الدرجتين الابتدائية 
والاستلنافية . 

دومن حيث إن الدعرى الحة لحك فيبا . 

و ومن حيث [نه لا كأن ببين مما سيق من 
الأسباب أن حالة الذعوى ليست من المالات 
الى يمير فيبا القانون وقغف البيع الإدارئ ١ولله.‏ 


قضاء محكمة النقض المدنية 


( التضيتان رقا 4846 سنة الاق رنأسة 
وعضوية السادة الأساتذة أجد حلى وكيل الحكمة 
وعبد المريز ممد ويمد جيب أحد وآحه المرؤبي 
ووه غياد المستدارين ) 


1ه 
١٠‏ مابوسنة ١.04‏ 

بيع . تسجيل ٠‏ سوء النية فى ممثي للادة لإا هن 
قانون الشبرالعتأرى رقم 1١4‏ لسنة 1945 , ديدم ٠‏ 

المبدأ القانوق 
الغير مىء النية فى معنى المادة 1 
من قانون تنظيم الشبر العقارى رقم 115 
سئة 14 هو الذى كان يعل أن البائع له 
غير مالك أو أن سند ملكيته مشوب بعيب 
ببطله أو بما وجب فسخه ٠‏ أما من يتعامل 
مع بائع لم يثبت أنه سبق أن تصرف فى 
العقار المبيع تصرفا انتقات به الملكية فلايعتي 
مىء ألنية فىمعنى المادة المذكورة لآنة يكون 
فهذهاحالةقدتعامل مع مالك حقيق لانشوب 
ملكيته شائبة ولو كان يعم وفت تعاقده 
معه أله سيق أن: باع نفس العقار أشثر سابق 
لم يسجل عقده , ذلك أنه وفقا البادة الناسعة 
من القانون المثبار إليه يحب شير جميع 


التصرفات النى من شأنها [نشاء حقمن الحقوق . 


العبنية العقارية الأصلية أو قله أو تغيره أو 
زواله ويدرتب على عدم النسجيل أن الجقوق 


ولا زول لا بين ذوى الشأن ولا بالنسية [لى. 


غهرمم » ولا يكون للتصرفات غير المسجلة من 


فزأ . 


الأثر سوى الالازامات الشخصية بين ذوى. 
الشأن . فن يتعامل مع بائع على أساس هذا 
القانون لايصح[هدار أثر سبق تسجيلعقده 
أو عريضة دعواه استيادا إلى المادة 7/١١‏ . 
من القانون المذكور . 1 

( التضية رقم ١7‏ سنة لاق رثأسة وعضوية 
السادة الأستاذة أجد حلى كيل المكة وسلياك 
ثابت ومحد تيب أحد ومصطق اصّل وتخود عأة 


الستشارين » 
اذك 
١‏ مابو سنة ١566‏ 
نقضش ١‏ . طمن : 3 ٠‏ قماؤه بالغاء الحم 


المستأنف وياختماص الحكة الجرئية ينظر الدعوى . 
عدم جواز الطمن فيه على استثلال . اأادة ولام 
مرافمات . 
المبدأ ااقانوق 
الحم الذى بقنى بإلغاء الحكاللستائف .. 
وباختصاص الحكمة الجرئية بنظر الدعوى . 
وباحالة الاوراق عليها الفصل فيها هو نحم " 
صادر قبل الفصل فى الموضوع وغير منه 
للخصومة وأو فى يعض ء فلا يحوز الطعنفيه 
على استقلال وفقا لاص ال اده ملم 
رافعات . ْ 1 
( التضية رقم 9806 سنة 1ا.ق رئاسة وهضوية 
السادة الأستاذة أحد حفى وكيل الممكمة وعبد المزير 


عند وسايان ثات ومسطق أشل ويود عياد 
لاستشارن ) ٠‏ 


( ملف 


ل 


العدد النادس السئة الخامسة والثلاثون 


م م 


7ه 
مر مايو سئة و9460( 
شركة ٠‏ نسفى عقد تأسيسها يتتييد ساطة لأدير . 
سرياله فى حق الغير مني تم إشباره ٠‏ الادة 45 من 
انول التحارة 3 
المبدا القانون 


إذا كان عقد الشركة قد تضمن شرطأ 


مقنضاه أن ليس لأاحد المديرين [لرام الشركة 


بتوتيعه منفردا وهو شرط جائر قانونا 
ويسرى فى حقالغير بمن يتعاملون معالشركة 
ىنم نشره وفمًا لللادة وع من قانونالتجارة 
قانه يكون خطأ ما قرزه الك المطمون فيه 
من أن الشرط المشار [ايه لا يحاج به السير 
على الاطلاق سواء نشر أو لم يشر . 


( التضية رقم #49 بنة 5١‏ ق رياسة وعضوية 
السادة الأستاذة أححد حلى وكيل الحكة وسليان 
ثابت ويد جرب 1 جد وممرطق فأصْل وثيود عياده 
الستثارين ) . 


:2 
م( مايو سئة 54و( 

نقش ٠‏ ظمن . سيبالطمن . بطلال إعلان الم ٠‏ 
لا وجب نقضه . امتسود ببطلان الإجراءأت اللوجب 
لنئض المك ؛ اللادة 6؟4 مرافمات ٠‏ 

المبدا القانوى 

عدم صحة إعلان الحم لا يهرتب عليه 
تقضدلان المقصود بطلا نالاجراء الموجب 
لنقض الحك هو البطلان المنعاق بإجراءات 
الدعرى والذى من شأنه التأثير فى الحم 


وذتا لللادة وبع من قانون اأرافعات . 
(القضية رقم7 .6* سدة املك وثاسةوعضوةالسادة 

الأساتذة أحجد حلى وكيل الممكنة وعبد المزيز عمد 

وسلمال ثابت ويد جيب أحمه وود عياد 


2084 
٠م‏ مايو سئة 1١564‏ 
إالداشرائب . مدثى عبارة «نشأة تامة 


فى مصر ٠‏ 

ب ل شرائي ٠‏ أقليمية الغرمة . شركة ملاحة 
خربة قأعة بالخارج ٠‏ انتصمار أشاطبا فى دمر عل 
جره تحصيل أجور نتل الركاب والبغنائم وشحنها 
وتثر يغبا 5 إناطتها مسارا محري له شذمية مجارية 
مستفلة عنها بالقيامع 55 الأعمال الزموع شاط هذا 
السمسار لفضر يب الأرباح المرية ٠‏ عدم خضو م 
أشاط الشركة هذه الغريبة ٠‏ 

المبادىء القانونية 

و لا كن لإعفاء المنشأة من 
ضرببة الآرباح التجارية المقررة بالمادة 
عم من القانون رتم ١4‏ اسنة ١44‏ أن 
لاريكرن لها بمصر مكتب فرعى أو وكيل 
مفوض منرا وتابع لها متى كانت الآرباح 
المفروضة عليبا الضريبة ناتجة من مزاولتها 
على وجه الاستمرار والاعشاد تشاطا كلت 
دورته فى مصر ولول يكن لما كيان غيل 


]| لسنة ومو أن يقصر فرض أأضرية على . 


المنآت التجارية وااصناعية الى ها أماكن 
ثابتة تشغلبا بمصر بل قصد أن يفرضبا على 
نوع معين هن أنواع الإبرادات المتقولة 
سواء جاءتى تلك الأرباح نقيجة منشآات 


قضاء محكمة النقض المدنية 


بلمعنى الضيق أم ننيجة مزاولة نششاط تجارى | 
أو صكتاعى بمصر على وجه الاعتياد 


والامتبان . 

9 مى كان الثابت هو أن الشركة 
المطمو نعليباهى شركة ملاحة نحرية مركزها 
وإدارتم! فى بريطائيا وليس لها نشاط فى 
مصر سوى تحصيل أثمان تذاكر سفر 
الركاب وأجور شحن البضائع وتفريغ,ا 
وانبا عبدت ببذه الأعمال إلى شركة أخرى 
تقوم بأعمال الوكالة والسمسرة البحرية وها 
شخصية تجارية مستقلة عنها وتتعامل مع 
شركات أخرى مقابل عولة تنقاضاها وكان 
صافى أر باح هذه الشركة الناتجة من نشاطبا 
المشار إليه والثى تتمثل فى جملة ماتتقاضاه 
من عبولة مخصوما منها مصروفاتما خاضعا 
لضرية الأرباح فى مضر وهو بذاته يعادل 
صافى الربم الذى كان 'يعود على الشركة 
المطعون عليبا لو أنها قامك بتلك الاعمال 
بوساطة مكتب فرعى لها ثأبت ومستقر فى 
مصر أو وكيل عاص مفوض منها وتابع لها 
دون أن تعبد مبا إلى سعاسرة النقلى والوكلاء 
البحريين ٠‏ وكان الربح الذى تحققه 
المطمون عليبا من مياشرة عمليات التقل فى 
عرض البحار على سفنها الى تحمل عل الدولة 


اى تتعى [ايها لا يخضع لضرية الادباح | : 


المصرية لأنه نانج عن اسار 0 يأكله فى 
الخارج نلا يجوز أن: تقع فتائيحه تحت حم 


و١١‏ 
الغرية ؛ لما كان ذلك , فإن الحم 
الطعون فيه إذ قضى بعدم خضوع الشركة 
المطعون عليبا لضريبة الأرباح المسرية 
يكون قد طبق ااقانون تطبمًا صصحا . 

( القضية رقم 59 سئة 91١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ءيد المزيز جمد وَكل الممكة وحيد 


نجيب أحد ومصعاقى فأضل وأحد الدرودي: ومحمود 
عياد الستشارين ) ٠‏ 


ادل 
٠‏ مأبو مملة )و١‏ 


مسثولية ٠‏ فويض ٠‏ حدم ٠‏ تقريره أن الشرر 
الذى لق بالحسكوم له كان ننيجة مياشرة لخطأ الدعى 
عليه وآنه ليس من شأن اشتراك الساب فى الخطأ أن _ 
عدو مسثولية الدمى عليه ٠‏ هو ثقرير ٠«وضوعي‏ 


لا خطأ فيه . 
المبدأ القانون 

مق كان الحم المطعون فيه قد أثبت 
أن الاصابات الى لحقت بالمطعون علببا 
كانت نيجة مباشرة لطأ عامل المصعد 
وإنه وإن كان نمت خطأ مشترك بين عامل 
المصعد والمصابة إلا أن هذا الطأ ليس 
من شأنه أن يمحو <ق المصابة فى التعويض 
وإن كان يؤر فى تقدير المبلغ الذى يقصنى 
لما بهء فان هذا الذئ قزره الحم فو 
تقرير موضوعى لاخطأ فيه . 


(التضيتان رقًا 549 ء 405 سنة 9١‏ ق رئاسة 
وعضوية السادة الأسائذة أحد حلى وكيل الهكة 
وعبد الءزير محمد وعيد المزيرسليان وأحند العرقني 


وود عياد الستشارين ) ٠‏ 


قانون الضرائب المصرى ملا بيدأ أقليمية |.. ' 


١1 


/ا05 
٠.‏ مأيو سنة ١04‏ 
شرائي . حم . تسبيبه . اعتباره فرع الشركة 
الى 'نقوم بتجارة وصئاعة الدؤان :وكيلا ينطيق عليه 
القرار المادر بفرض الرسوم . تأسيس تضائه على 
أسباب سائفة . لا خطأء 
المبدأ القانون 
مئى كان الثابت بالحكم هو أن انحل 
لهأن يتعاقد بالنيابة عنها مع الغير من علاتما 
المنطقة الكائن ما وأنه تمتع بقدر من 
الاستقلال. نحت إشراف المركز الرئيسى 
: للامركة » فآن الحم لا يكون قد أخطأ إذ 
وصف هذا امحل بأنه توكيل للدخان يتطبق 
عليه القرار الصادر بفرضن الرسوم لا مجره 
محل لتخزين بضائع الشركة . 
( أأقضية رقم #91 سئة ١لاق‏ رثاسة ومشوية 
السادة الأساتذة أحد حلى وكل الحكة وعيد 


العريز عد وسليال ثارت وأحمد المروسي ومحيوه 
عياد الستشارين ) . ' 


4ه 
٠.‏ ما بوسة ومو( | 


ممل . حك ٠‏ تسبيبه . تقريره أنه ئيس عامل 
أل يجمم بين ساي النظام الأى وضيعه رب ال.لل و بين 
منرايا قائوق عقد العمل الفردى . حقه فى طلب القضاء 
بأيينا أ كثر قائدة له . لا خط . الادتان مم رمم 
أنول عقد العمل الثردئ رقم 4١‏ لسنة 614 ؟ؤ ء 


المبدأ القائوق . 
إذا كان لحك قد قرر أنه ليس لأمامل 
أن يجحمع فى مطالبته بين مزايا النظام امذى 


العدد السادس . السنة الخامسة والثلاثون 


وضعهر ب العمل وبين!أزايا اخولةله بمقتضى 
قانون عقد العمل الفردى بل له أن يطلب 
القضناء له بأيتبما أكثر فائدة له ثم بين الحم 
أن ممامةالعامل وفقا لنظام الشركة اتى يعمل 
با على أساس تقدير المكافأة على الآجر 
الثت دون ضم علاوة الغلاء أفيد له هن 
معاملته وفقا للادة م؟ من القأنون رقم ١غ‏ 
لسنة 1544 الخاص بعقد العمل الفرذى » 
فإن هذا الذى قرره الحمك لا خطأ فيه بلهو 
تطبيق صحيح لللسادة م؟ من ألقانون المشار 
ليه . 

٠‏ ( القضية رقم 41 سنة 7١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حلى وكيل الممكة وسامان 


ثابت وحمد تحجيب أعند وعبد المزيل سليان وأحمد 
أأمر ومسي الستشارين ( 3 


5ه 
"٠‏ مايو سئة 1604 

ا س شرائب . رسم الأباولة . الأسهم والسندات 
التروكة عن الوزث الاحنى نامج را أو قائدة فى 
مصر ٠‏ خطوعبا لرسم الأيلرلة ٠‏ النترة * من إلادة 
* من التانون رام ١49‏ لسنة 1544 » 

بي - ضراب ر الأيكولة . الأارى 
والحتوق الخامية با مورث ٠.‏ خضوعها لرسم الأياولة . 
الحم السبادر فيها يسار مقررأ٠‏ امسحاب أاره إلى 
تاد وفاة الورث ولو كان قد صدر يمد الوقة مني 


كانت الاعوى قد رقمت قبل حمول الوفاة . 


| ج ع ضرائب - رمم الأياولة . عل السك 
يك الفترة أأثالثة من المادة د" من التانود 
رقم ١11‏ لسنة 1544 ٠‏ 


ه- شرائب . رمم الآياولة ٠‏ تسدير قبمة 


3 شبادات تحنظات تنا الدوس عل أساس سمر اذهب, 
الاستانة فى تقدير سعر الذهي وقع” وذاة-الررث 


قضاء حكمة النقض المدنية 


١ 1/ 


برأى أحد السارف ٠‏ لاخطأً . الادة 4ه 
الوزارى رقم 5لا أستة 3 . 

ه - ضرائب . رمم الأياولة . حسم ٠‏ تسيبية . 
اعثيار محكة لوو م الأرض الحانة عن الورث 
أرما فضاء ممد ة قلبناء ٠‏ عدم ثقدير قينا باعتبارها 
أرما زراعة . ليه اغطا . 

المبادىء القانونية ‏ 

١44 إن القانون رقم 140 لسنة‎ ١ 
إذ نص ف الفقرة الثالثة من المادة الثائية منه‎ 
على أن رسم الأاياولة على التركات يسرى على‎ 
الأموالالمنقولة الموجودة فى مصر اتنخلفة‎ 
عن مورث أجنى له حل توطن شرعى فى‎ 
مسر أو له عمل أومال مثمر فى مصر فقّد‎ 
.أفاد أنه إذا كان للاجنى مال منقولمستثمر‎ 
مهمأ كانت قيمة الر بح أو الفائدة الى بيغلها‎ 
هذا المال سواء أ كان لهذا الأجنى هود‎ 
إيحاف فى استئاره أم كأن يكت بالفائدة‎ 
. الى ينتجبا هذا المال ا مو دع بأحد المصارف‎ 
والسندات وتحفظات شركة قباة السويس‎ 
الحلفة عن مورث أجنى والمووعة بأد‎ 
المصارف الكائئة مصر تغل دخلاق صورة‎ 
ربح أو أئدة فانرا تعثير أموالا منقولة أو‎ 
مستثمرة فى مصر وبكون الك العامون فية‎ 
ِذْ تنى خضوعها ا‎ 
. مالف القانون‎ 

52-8 ١ لماكانى المادة‎ ١ 
ادقم 40 ل أسنة؛ وو( تعتير المقوقبرالعارى‎ 


من القرا ر 


من الآصول الى تتكون منها التركة فتخضع 
بقسمتها لرسم الأ بلولة ٠‏ وأجازت المادة: 
من من هذا القانون استيعاد هذه الحقوق 
«ؤقنا حت يستقر الحق فيبا وذلك بالشروط 
الى أوجبتها هذه المادة» وكان الثابت هو 
أن شبادات التسفظات كانت مثار نزاع بين 
شركة قناة السوبس وبين عامل الأسهم ألني 
حررت عنما شبادات التحفظات على تقدير 
قيمتها ذهبا أو ورتا وقد عرض هذا التراع 
على القضاء قبل وقة مورثة الطاعنين وَل 
يفصل فيه نبائيا إلا بمد وفاتباء وكان الحم 
المادر فى هذا الأزاع مقررا لقيمة هذه 
اأشهادات على أساس الذهب فينسحب أثره 
عند تقدير قيمة التركة إل تاريخ وفاة ا مورثة» 
لما كان ذلك يكون بحا تقدير مصلحة 
الضرائب لقيمة هذه الشبادات علي هذا 
الأساس فى تاريخ وظة المورثة ٠‏ 

م تقدين قدمة ة السئدات والأوراق 
المصريةأو الأجنبيةمن وأقفع متو رسط الأ سعار 
الرسمية فى آخر أسبوع حصل فيه التعامل قيل 
الوفاة وفقا للفقرة الثالثة من المادة مهن 
القانون رقم ,14 لسنة 1444 .إنما ييكون 
بالنسبة للاوراق المقبولة فى النسعيرة الرجمية 
باحدى البورصات المصرية والى تكؤنخالية 
من قيام نزاع فضاق ق فى شأن قيمتبا المقيقية 
وما كان هذا الوصف لابنطقعلى شيادات 
التحفظات النى كان تقدير قيمتبا مثار تزاع 
أمام القعناء فان التحدى بنص الفقرة المشار 


١ 1١1/4 


اليبا يكون على غير أمساس - 

4 لا محل للئعى على الح المطعون 
فيه أنه اعتمد تقدير مصلحة الضرائب لقيمة 
شبادات التحفظات على أساس سعر الذهب 
مستعيئة فى هذا التقدير مخبرة أحد البنوك فى 
هذا الخسوص , ذلك أن المادة :ومن القرار 
الوزارىرقم ١7‏ لسنة؛4 (الصادر باللانحة 
التتفيذية للقانون رم ١69‏ أسنة 1544 تحيذ 
لجنة التقدير الاستعانة فى هذا الخصوص 

'رأى أحد ال مصازف »ء والمحكمة غير مازمة 
بعد باجابة الورلة إلى طلب تعيين خبير 
لتقدر قيمة هذه الأوراقوقت وفاة المورث 
متى كانت قد اطمانت إلى تقدير لجنة 
التركات لا . 

ه - مث كان المكاستنادا إل الاسباب 
السائنة الى أوردها قد اعتبر الأرض الخلفة 
عن المورث من الآراضىالفضاء الممدة لليئام 
وليست من الأراضى الزارعيةفيقدر قيمتها 
على الآساس المبين بالفقرة الأولى من المادة 
1س من القانون رتم 1١417‏ لسنة 1544 بل 
قدرها وفقا لليادة بثما من هذا القانون » 
فان البعى عليه بمخالفة القانون بكون عل 
غير أساس: 

( النضية رقم ١65‏ سئة الا ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد حلى كيل المكة وعيد 


المزير ميد وفيد المزيو سلهال وأحجد المرونى 
ومحمود عياد الستشاريئ ) . : 


العدد السادس ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


+0282 
٠‏ مابو سئة 54و١1‏ 


اس ضرائي ٠‏ الأمل هو فرض الغريبة على 
الأر باح المتيقية ٠‏ فرضبا على أساس الاثلة هواستثناء 
من الأصل 0 إلثاء الاد: 6ه من القا نون رقم ١+‏ 
لسئة 1989 الى أبازتث هذا الاستثناء . وجوب 
ارجوع إلى الاصل وأن يكون الإلناء بأثر رجعى . 
لا #ول دون ذلك سبق قبول المول التقدير الى 
عمل على أساس الماثلة ٠‏ 
بي سلب نقض ٠.‏ طمن . سيب الطءن ٠‏ إغثال 
المحكئة سبوا النسل فى طلب من الطلبات . لا يعتبر 
سببا م أسباب الطمن بطريق النقض . 
المبادىء القانونية 
- الآصل هو أن الضريبة تفرض 
على الارباح الحقيقية الويجنيها الممولو لكن 
رأى الشارع عندما وضع القافون دم ١4‏ 
لسنة وم ١‏ اتخاذ التقدير الذى تجربه مصاحة 
الضرائبعن سنةوم | أساسا اربط الضريبة 
عن السنة النالية بصرف النظر عن الآرباح 
الحقيقية الثى يكون الممول قد جناها فى السنة 
المذكورة خروجا على : الأصل م أصدر 
القانون رقم ٠؟1‏ لسئة 144 وهو ينص على 
[لغاء المادة هه من القانون رقم ١1‏ لسنة 
وإبطال كل تقدير رئب عل المادة 
رغبته فى العدول عن الاستثناء والرجوع إلى 
الأصل وأنيكرن هذا القانونذا أثر رجعى 
حيث إشمل كل تقدير زتبغلى أساس المادة 


المذكررة ويجعله باطلا » ولا يحول دون 


إعادة التقدير وققا للقانون رقم ٠٠١‏ السنة 


قضاء محكة النقض المدئة 
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4 أن يكون الممول قد قبل التقدير | مصلحة الضرائب فى ؟١‏ ينابرسنة1541 وأنه 


الساءق الحاصل بطريق المائلة تطبيقا لليادة وه 
من القانون رقم ١4‏ لسنة 25و( . 
فى طلب من الطلبات ليس سبيا من أسباب 
الطعن بطريق النقض ٠‏ 

( النضية رقم 44؟ سنة 9# اق رلأسة وعضوية 
السادة الاساتذة أجد حلى وكيل المكرة وسايان 


ابت ومحمد جيب أحمد وفيد العرير سلبان ومحدود 
فياد الستشارن ( ٠.‏ 


١6ه‏ 
بام مايو سئة .هو( 

شرائب . هيعاد اختيار رقم الناربة الادباح 
الاستثنائية : وجوب اخطار المول بقرار مصلحة 
الغراب عن حالة حساباته حي رنفخسح مياد 
الاختيار . عرتب 9 عدم اذطاره بقاء العاد 
ععداء لابشير ك2 ذاك أن تكون ممرلحة ااشرائب 

قد اعتيرث حساأياته منتظية . 

المبدأ القانوق 

سوام أ كانت حسابات الممول متنظمة 
أم غيرمتتظمة فانميعاد اختيار ركم المقارنة 
إلا بعد [إخطاره بقرار مصلحة الضرائب عن 
حالة حساياته لآنه قبل هذا الإخطار لايقسنى 
اله الاختيار هله بما قد يسئقر عليه رأى 
المصاحة فى حقيقة أرباحه عن السنة التي براد 
اتخاذها أساسا للمقارنة . وإذن في كأن يبين 
م أوؤرده الحم أن الممول لم يكن يدل على 
. وجه اليقين بتقدير أرباحه تقديرا نيائيا عن 
سئة .ومو إلا من السكتاب المرسل إليه من 


بادر قاليوم الثأف لوصول إلى بلاغ اختياره 
رقم المقارنة إلى مصلحةٍ الضرائب بكتاب 
هوصى عليه ؛ وكان دفعه قبل ذلك ضريبة 
الأرباح العاذية عن سنة م9١‏ بعد تعديل 
المصلحة لرقبا إن كان اذعانا منه لطاب المصلحة 
وكذلك مادفعه منضر ببةالآر باحالاستئنائية 
ما لا يفيد أنه كان يمل إذ ذاك أن تقدير 
المصلحة لأرباحه عن نلك السئة نهائيا وإلا 
لماكانت فى حاجة إلى إرسال خطاب و 
ينيب 1145 المشار اليه والذي اخطرقه فيه 
باعتيادها أرباحه عن تلك السنة, لما كان 
ذلك ؛ فان الك المعلمون فيه إذ قعنى باعتماد 
الرنم الذى اختاره ال ممول للمقارئةلا يكون 
قد خالف القانون . 

( ألنضية رقم 70 سنة لالاق رانأسة وعذوية 
السادة الأسائدة أحد فى وكيل الممكة وعيم 
العزير ممد وعيد المزيز سليال وأحسد العروسى 


وتمود عاد المستشارنّ ) ٠‏ 
الحلا ' 
٠‏ بريه سئة 1604| 
| سس حسم ٠‏ نسبيبه + ت#قريره أل فانم البيسع 


موضوع التزاع هو عقد ميم لم يشبه البطلان و 
بقصد منه الإضرار بافائنين لدم توافر شروط 
الاعوى البوليسية ٠‏ في هذا ما الى عه مظنة 
الصورية الطلتة . , 

ب ب يبع . تزع ملسكية ٠‏ فيد متارى : 
حم رسوم الزاد . لا ينثل إلى اللثترى من 
المتوق 1 كثر ما كان لديق اللزومة ملكينه , 


حك 'تقادم ٠‏ وقف التقاوم بسبب ثقش الأهلية : 
سريانة على توعى التقادم الطويل والتميع ٠‏ 


هذل العدد السادس ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


امه 


١01 بره سنة‎ ٠ 


المبادىء القانونية 

١-إذاكان‏ الحم قد قرر أن عتد 
الببع موضوع اأزاع هو عقد صمح ل إشبه 
البطلان ولإيقصد منه الإضرار بالداثنين لمدم 
توافر شروط الدعوى البوليصية [ذلم يثبت 
إعسار المدبن ولآن نشوء الدين كان لاحقا 
لعقد البيع . فان هذا الذى أووقة الحم 
لا يقتصر على ننى توافر شروط الدعوى 
البوليصية بل يفيدكذلك إفى «ظية الصورية 
على رجه الإطلاق . 

٠‏ - لاينقل حكرسو اأزادإلى الرامى 
عليه المزاد من ال1توق أكثر بما كان للمدين 
المذوعة ملكيته » وإذن فت كان المدين قد 
اع الآطبان موضوع النزاع إلى الطاعنين 
بعقد جدى سجل قبل نشوم الدين , ويذلك 
اتتنك ملكينها إليهم قبل اتخاذ إجراءات 
زع الملكيةءفانه يكونمن شأن - إبقاع 
البيم أن ينقل ملكية هذه الأاطيان إلى من 
رسا عليه المزاد مئى كانت غير مملوكة المدبن 
ال مزوعة ملكيته. 07 7 

. ؟-الإفرق فى جم المادة يم من 
القانون المدى القسديم بين نوعى النقادم 
المكسب للملكية سواء أكان يمضى مس 
سئوات أو بمنى مدة أطول بل يسرى على 
التقادم المكسب اطلاتا . 

( القضية رقم 6 سلة ١؟‏ قا ارثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حلى وكيل الممككة وسليان 


ثابت وتمد تجيب أحد وعبد العريز سليان وأحجد 


| إعلان . نقض ٠‏ طمن ٠‏ تميين الطمون عليه 
مكتب أحد الحامين باعتباره عملا مختارا له فى ورقة 
إعلان الم . إعلانه بالطءن في هذا الحل . مة 
الإعلان . لا يؤتر فيه رفش الحاتي تللم الإعلان 
يحجة إثهاء وكااته . علة ذآك . الادتان ؟إأو.من» 
صرواقمات . 


ب مسد جاه الخلأ فى ذكر أماء امسوم . مت * 
3 ل مبطلا احم . مثال ٠.‏ الادة وعم عساضات . 

لج سب جسم . يديه ٠‏ سم . القضاء ببطلانه 
5 فى رهنا ٠‏ أستءزلاص قريئة بحس الفن من 
أوراق الدموى . لا لان ٠‏ 

المادى,ء القانونية 
ً_- إذا كان المطعون عليه قد بين فى 

ورقة اعلان الك المطعون فيه مكتب أحد 
امحامين باعتبار أنه عله الختار فإنة يكون ' 
جائزا اعلانه بالطعن فىهذا انحل عملا بالمادة 
٠؟‏ من قانون المرافعات ولا يؤر فى صمة 
هذا الاعلان رفض الحاى تسابه بحجة أن 
إذفى اتخاذ المطعون عليه المكتب المذكور 
ملا مختارا فى وركة اعلان الحم مأ يفصح 
الآصلى فى اعلان الأوراق الخاصة با 
ومنها الطمن بطريق النقض م كان لم يثبت 
أنه أخطر الطاعن بتخيير موطنه الختار فى . 
اعلان الحم قبل اعلان الطمن اليه » فان 
امتنع المحاى عن تسل ورقة الاعلان ضح 
تسلبمها الى جبة الادارة وفتا لاص الفقرتين.. 


قضاء محكة النقض المدية 


فلن 


الثانية والثالئة من المادة ؟ من قانون 
المرائعات ٠‏ 

؟ - إن المادة وع جمرافمءاتوانرتت 
البطلان جراءا على الخطأ فى ذكر أمعماء 
لذلك أن يكون الخطا جسما . وإذن فى 
كانت الدعوى قد رفعت عل إحدى الطاعدات 
إعلان ديفة الاستئناف دون أن يعترض 
و صدرا لم بذا الإسم عليباما تنتى معه مظنة 
الخطأ الجسم فىذكر ا عباوهووحده ا موجب 
لبطلانه فان السك ببطلان الحم استنادا إلى 
المأ فى ذكر اسم أحد الخسوم يكون على 
غير أساس . 

م ل مى كانت الحكة إذ قضت ببطلان 
عمد البيع الذى يخق رهنا قد استخلصتى 
قريئة بمخس لعن من أوراق الدعوى الى 
الأرض فانة يكون غير ميم النعى على 
حكبا بالبطلان فى الإسناد . 

(.القضية رقم 8791 سئة 9١‏ ق رئاسة وعضوية 
ألسادة الأساتذة أحد حلى ذكيل المكئة وسليان 
ثابت ود تحب أحند وهبد المزيز سلهاك وأحيد 
العروبى الستقارن ) ى 


66 
٠‏ ويه سلة ١9461‏ 
1 أحوال شخصية . دعوى طلاق بين 
ذوجين يونانيين . تأسيسها علىتصدع اياة الزوجية. 
محديد موثى تصدع المياة الزوجية المبرر لطلب الطلاق»ه 


الادنان +2144 مغ؛١؟‏ من التانون لأدتى 
اليوناق . 
بس أحوأل شخصية . ذعوى ثنمة بين زوين 
يونائيت . الزام الزوج بالتفقة ازوجته . مي 
لا نستدق الزوجة هذه المنقة ٠‏ المادتان ١١‏ , 
513 من التانون الدلى اليونانى - 
المبادىء القائوئية 
١‏ لماكانت المادة 447 من القانرن 
امد اليونانى تشترط لتوافر حالةتصدعالحياة 
الزوجية الى تبرر طلب الطلاق أن يكون 
وأن يكونهذا الخطافد أدى إلى تصدع الحياة 
الزوجية بشكلجدى : وأن يب استمرازها 
فوق ما يطيقه طالب الطلاقى وكانت المادة 
١44‏ من هذا القانون قد نص على سقوط 
حق الزوج طالب الطلاق بمنى سنة من 
تاريخ عليه سبب الطلاق أو يمضى غشر 
سئوات من تاريخ قيام هذا السبب فى كل 
الأحوال» وكات الممكة فى حدود سلظنا 
الموضوغية قد نفت وقوع التصدع القوى 
الذى ييح لازوج طلب التطليق وأنه على 
فرض حدوث هذا التصدع فلم نكن الزوجة 
لا يعدو أن ييكون من المنات الى نقع بهن 
الروجين ولا تكون سيأ لتصدع الحاة 
الزوجية . وأن الماخذ الى عزاها ]ليها لم تحل 
دون استمرار الحاة الروجية هن تاريخ 


زواجبما إلى أن حدئت يينبما مشادة بقع 


الخطأ فيبا غلى عاق الزرج ؛ لا كان ذلك 3 


و حورن 


ذل 


العدد السادس - السئة الخامسة والثلائون 


فإن المحكمة نكون قد استعملت سلطتها 
الموضوعية فى تقدير وافعة الدءوى ولإينطو 
هذا التقدير الموضوعى على خطأ فى فبم معنى 
' تصدع الحياة الروجية المبرر لطلب الطلاق : 
؟ - لماكان الروج وفقا لنص المادتين 
141ء 4م( من القانون المدق اليو ناقمازما 
النفقة لروجته إلا إذا كانت هىالى السحيت 
من الحاة الزوجية المشترة من غير مبرر 
ممقول ٠‏ وكانت الحكة قد أثبتت بالآدلة 
السائغة ال ىأوردتها أنالزوج هوالذى رفض 
استتئاف الحياة الزوجية وأن الزوجة سعت 
إلى منزل الزوجية فصدها هو عنه وأنها م 
ترتكب غخطأ بهرر ثجر زوجها لها ء فإن حدق 
الزوجة فى هذه الا حوال لا بسقط ف تقا 
الفقة المستحقة لما عملا بالمادتين المشا رإلهما. 
( النضية رقم ه سئة لاق 5206 2 
رئاسة وعضوية السادة الأساتذة عبد المريز تمد 
وكيل الممكية وسلبال ثابت وممد تجيب أحد وأحد 
المروسي و#ود عياد الستشارين ) ٠‏ 


00 
أ إونيه سلة )0و1 

١‏ أءوال شخصية ٠‏ دعوى تطليق بين 
زوجين فرنسين > خطأً الزوج لا يعتبر سيبا لدم 
قبول دهوى التطليق الوّسسة على الإهائة المجسيمة 
الى فته من أخطاء زوجته . هو ظرف موضوعى 
فى نقدير جسامة أخطاء الزوجة السوغة اطلب 
ب أحوال شدصية ٠‏ دعوى للتطليق بين 
زوجين فرلسيين ٠‏ تقدير جسامة الاهانة السوفة 

التطليق , هو من مسائل الواقم ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - خطأ الروج لا بعتير وفقا لأحكام 
القانون الفرنسى الواجب التطبيق سبيا لعدم 
قول دعواه يطلب التطليق الإهانة الجسمة 
الى الحقنه بسبب شخطأ زوجته وإئما يغتير من 
المسائل الموضوعية البحتةالى يتعين عل اممكة 
أن تتم لها وزنا ف تقدير جسامة ما للق 
الزوج طالب التطليق من إهانة الأأخطاء 
اللسوبة إلى الزوجة المدصى عليبا حتى إذا 
انيت من هذا التقدبر رأى رتبت عل نقيجته 
آثاره القائونة بالنسبة إلى طاب حناثة 
الآ ولادواليفقة إن كانت مطلو بةومصروفات 


دعوى التطليق . 
؟ - تقدير مأ بعد إهائة جسيمة #رر 


طلب التطليق وفقا لنص المادة بإ؟ من 
القانون المدنى الفر نمى المعدلة بالآمى الصادر 
فى ؟١‏ من أبريل سنة مع( هو على مأجرى 
ده قضاء ممكمة البقض الفرئسية من مسائل 


الواقع ال تستقل بتقديزهاحكة الموضوع 
بغير زقابة علها من محكلة النقض . 


( أأخضية رقم م سنة 8؟ ق «أحوال شخصية » 
رئاسة وعضوء» بة السادة الأسائذ: أحد حلي وكيل 
الممكة وعبد العزيز مد وسليان ثايث وتحد جيب 
أعد وعبد العزيز سلهال الستشارين ) . 


ذه 
4 وليه سئة 604 ة) 
وكلة , استثناف . حسم ٠‏ تسبيبه . الوكلة عقد 
لايم م إلا يتبول الوكين مجرك صدور الاجماب 
من الوكل , لا يكنى لانمتاد الوكلة . امتباد المنم 


فى اءتبار الوكالة تأئمة على جرد إيجاب الوكل دون 
أن يقبي قبول الوكلة ٠‏ خطأ فى التانون ونصور . 


المبدأ القانوق 
النوكيل عقد لا يتم إلا بقبول الوكيل ؛ 
فإذا لى ثبت هذا القبول هن إجراء العمل 
الموكل فبه أو من أى دليل آخر مقبول قانوثا 
اتتفت الوكالة ولم ببق إلا تجرد إيحاب بم! من 
الموكل ل يقترن بقبول من الوكيل» وإذن 
في كان المطعون عليهم قد دفعوا بعدم قبول 
استئئاف الطاعن شكلا ترفعه بعد المعاد 
القانونى » وكان الطاعن قد تمسك بأن 
الشخص الذى وجه اليه إعلان الحم 
المستأئف ليس وكيلا عنه لآن الوكالة لم 
تتعقد إطلاقا لانعدام قبول الوكيل » وبأن 
مجرد صدور النوكيل منه لا يثبت قيام الوكالة 
إذا كانت لم تقبل من الوكيل ولم يصدر منه 
أى عمل يفيد هذا القبول » وكان الحكم 
المطعرن فبه قد أقام قضاءه يعدم قبول 
الاستئناف شكلاعلى اعتبار الوكالة قائمة جرد 
صدور لتوكيل الرسبى من جا نب الطاعن دون 
أن حفل بتحقيق دفاعه 2 فان هذا الحم 
بكون معيبا ممخالفة القانون والقصور فى 
( القضية رقم ١99‏ سئة 7١‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد حلمى وكل المكة وعيد 


العزيز عمد وسليبان ثابت وأحمد العروبى وتحود عياد 
الستشارين )+ 


.١ 


دك 
4 يونيه سلة ٠54‏ 

| ح نتش . طعن '. شفعة ٠‏ حك ٠‏ حسمه التذاع. 
فى أساس الخصومة ٠‏ جواز الطمن فيه على استثلال ٠‏ 
مثال فى دعوى شقمة . الادة + لا مرافمات . 

ب مس شفعة ٠‏ حك ٠‏ السييبه ٠‏ دموى ألدئية . 
احتفاظبا بوصنها سواء قم الأذاع بين أطرافها على 
جيم دكا نبا وشرائطها أم كان متمبورا على البعض 
مها متفقا على البعش الآخر . تقرير الم أل حق 
الشنيع مي كان معيرظ به من الأشترى وانصر التراع 
فى الفن فالاعوى لا تعتير دعوى شفعة ولا لضم 
لاجراءاتهيا . غطأ فى القانوق . 


المبادىء القانونية 
ذ-إذاكن الح المطعون فيه قد قرر 
أنحق الشفيع ف الشفعة أصبحأساسه إقرار 
المشترى له بذلك وآن هذا الافرار قد تعلق . 
به حق الشفييع ولايجوذ للشترى العدول عنه. 
أو الرجوع فيهء فإن هذا الحكم يكون قد* 
أنبى الخسومة فى أساسها إِذ حسم النزاع فى 
حق الشنفيع ى أخذ العين ا ليما العفمةمرآ هن 
كل مسقطانهو حص رالخصومة فج ردحددالئن 
و الملحقات ويذلك يصح الطعن فيه على 
استقلالوفقا لدادةمريم من قانون| أرافمات .. 
م سواء قام النزاع بين أطراف دعوى 
الشفعة على جمبع أركانها وشرائطها أم كان 
الآخر فانها نظل يحتفظة بوصفبا باعتبارها 
دعوى شفعةإذ ليس يغير من وصف الدعوى 
مدى الخلف بين أطرافها على تحئق أركانم! 
وشرائطرا ويح بأن تطبقعليبا مواد القائون 


نيال 


الخاصة باجراءات دعوى الشفعة . وإذن 
فتى كان الحم المطعون فيه إذ كيف الدعوى 
على آنا لست دعو ى شفعة تخضع الإجراءات 
لنى أوجما القانون بل على أنها دعوى أساسما 
حق'نقرر بتراضى الشفيع والمشترى وا نحصر 
النزاع بين الطرفين على الئن ولذلك لم يطبق 
علا المادتين +4 ء م6 من القانون المدق 
اللنين تنص أولاهما على وجوب إعلان 
لرغبة بالشفعة رسيا وتوجب اثانة رفع 
الدغوى وقيدها فى ميعاد ثلاثين يوما من 
تاريخ الإعلان المنسوص عليه فى المادة 
السابقة , فان هذا الحكم يكون قد غالف 
القانون . 

( أأنضية رقم 5١5‏ سنة 8١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد حلى وكيل الحسكة وءليان 


ثابت ومحمد ميب أحيد وعيد المزيز سلبان ومحمود 
عاد الستشارين ) ٠‏ . 


رمه 
1 بوبه سنة 1564 

اس نقش . طمن ٠‏ إعلال . تقرير الطمن . 
خاوه من الببانات الجوهرية اللازءة لضيحة الورئة 
باعتبارها ممررا رعيا ٠.‏ بطلانه . الادتان 4 ؟ ء 8ع 
مرافيات ٠‏ 

ب س نقش . طمن ٠‏ اصلاق #ترير الطمن ٠‏ 
وكوعة بأطلا ٠‏ حشور الطنول عليه الذى عل بالطمن 
يطر بق الميدقة وتمسك بالبطلان . لا يسقط حته فى 
اقدنم بالبطلان - 

١‏ -إذا كانت صورة إعلان تقرير 
الطمن قد خلت من تاريخ اليوم والشبر 
والسية. والساعة اللا حصل فيبا الإعلان 


واسم أنحضر والمكة الى يعمل مها واسم 
الشخص الذى سلت اليه ورقة الاعلان 
وتوقيع امحضر عليبا مع أن هذه اابيانات 
جوهرية لصحة الورقة باعتبارها عررا 
رسمياء فإنه يترتب على ع.دم مراعاتها 
الإطلان وفقا لنص المأدتين و؟ء ١م‏ من 
قانون المرافعات . 


ب حضور المطعون عليه الذىم يعان 
تقر ار الطعن إعلا نايحا بناء على عليه بطر يق 
الصدفة بحصول الطمن وتمسك بالدفع بالبللان 
مذكرته الآولى المقدمة منه لا يسقط حقه 
فى السك بيطلان ورقة الاعلان 5 

( القضية رقم 789 سئة ١‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجد حلمى وكيل المحكة وسلياك 
ثأبت ود جيب أخد وعبد المزيزسلبال وود عياد 
المستصارين ) ٠‏ 


668 
1 إو لبة سنة 196014 

أ سد نقض . طمن ٠‏ دموى ٠‏ دثم . إحارة!. 
موشوع الأعوى خاضمع لأحكام الننائون ١١‏ 
اسلة 19519 فلا يجوز المن فى المح المادر يها 
يطريق النتش . سريان هذه الناعدة على الافوع 
للتدمة في الدعوى . 

ب سائتض . طمن . دام . إجارة ٠‏ الدشمع 
عدم اختصاص دائرة الإبجارات لأن البق أساس 
اللاعرى ليس فتد إيجار ٠‏ خروج هذا الزاع من 
تطبيق أحكام التاثون ١11‏ اسئة 1447# . جواز 
اللمن فى المج ااسادر فيه بطريق الاستئاف . 
الطعن فيه مباشرة بطريق النقش ٠‏ غير جائز ٠‏ 


الميادىء الفانونية 
ولا كانت الأحكام المادرة فى 


قضاء محمكمة النقض المدنية 


١14 


موضوع الدعاوى الى حكميا القانرن رم 
لسنة ١44‏ غير قابلة لآى طعن وفقا 
لبس المادة ١١‏ منه ؛ فانه لاوز الطعن فيما 
بطربق النقض ولا فى الدفوع المتدمة فيبا 
مل الدفع يطلان التكيف بالحضورء إذ 
يسرى عليها مايسرى على الآأصل . 

# الما كان الحم الصادر في الدفع 
بعدم اختصاص «ائرة الاجارات بالمحكة 
الابندائية لآن المقد أساس الدعوى ليس 
فى حقيةته عقد إجار هو حم صادر فى 
راع شارج عن فطاق تطبيق أحكام 
القانرن رتم ١7١‏ لسئة 1941 ؛ وكأن هذا 
ادك ونقا لما جرى عليه قناء ممكة 
النقضش قابلا للطمن فيه بعطلريق الاستئناف» 
فانه لاوز الطعن فيه ابتداء بطريق النقض 
وفقا لنص المادة ه؟4 من قانون المرافعات . 


( القضية رقم 7995 سئة 7١‏ ف رئاسة وعضوية. 


السادة الأسائذة أحد حلى وكيل الحكة وعيد المريز 
خند وغبد المزيز سلبان وأحمد المروسى وتمود عياد 


+كم 
47 إونيه سئة 16604 

| سه شركة . تصغية . الأصل فى التعيفية هو 
قسمة أهوال الشركة عينا إن أ مكن أو فيمتها بمحسب 
سس بيعها . جواز الانفاق على ما يمخالف هذا 
ِ صل ٠‏ 

ب ساهركة . ٠‏ لسبيبه . اتناق بين 
الويكين على حل الدركة من ثلتاء تاها عتنيد 
انتهاء مدتها وأل تسبح أمولما وحسومبا 
«موجودائها والتوفيع عنها من حق أحد الشريكين 


على أل يعطى العريك الآخر نصيبه فى الوجودات 
محسب مالسفر عنه لليزانية الى "تسل جمعرفة الطرنين. 
عبارة اليزانة . ممتاها . #سير المج أن القسود 
بوذا الاتفاق منح العريك: نصيبه فى الوجودات 
محسرب أسمارها التداولة فى السوق لابحسب أسارها 
الدفترية ٠‏ هو ماح امبارة الاثثاق . 


المبادىء القانونة 

١‏ إنه وإن كان الأصل فى تصفية 
الشركات عند انقمنائها هو فسمة أموالها 
بحسب سعر يعبا أو وزبع هذه الآموال 
عينا على الشركاء كل بنسبة حصته فى صافى 
أموالها إن أمكن إلا أنه من الجائذ للشركاء 
أن ينفقوا مقدما فيا ينبم على طريقة معينة 
تجرى النصفية على أساسباء وهذا الانفاق 
لم لم مق كان لا يعذالف قاعدة من قواعد 
الظام العام . 

٠‏ إذا كان قد نص فى عقد الشركة 
على أنه عند انقضاء مدتها تنحل من تلقاء 
نفسرا وتصبح أصولها وخصومما والتوقيع 
عنبا من حق أحد الشريكين على أن يتحمل 
بجميع ديونها ويعطى الشريك الآخر 
مأ بخصه فى موجوداتها حسب ما لسغر عنه 
الميزانية الثى تعمل بمعرفة الطرفين » فان 
تفسير الك المطعون فيه هذا الاتفاق بأن 
المقصود منه هو إعطاء الشريك الآخر 
نصيبه فى الموجودات حسب سعرها 
المنداول فى السوق هو خروج عن المعنى 
الواضح لعبارة الانفاق وتحميل لها فوق 
ماتحتمل » ذلك أن لفظ الميزانية إذا ذكر 


١م‎ 


مطلقا م نكل قيد يتصرف بداهة [لىميزانية 
الآصول الجارى العمل بها فى الشركات 
أثناء قيامبا والى تقدر فيبا ال موجوفات 
بحسب قيمتها الدفترية . 

( القضية رتم 019 سنة 1لا اق ارئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحدحفى كيل المتكة وسليال ثبت 
ود تحجيب أحد وأحد المروبي ومحءود عياد 
الستدارين ) . 


اكه 
يويه سلة 16 . 

قضاء مستءجل ٠‏ اختمباس ٠‏ دعوى مثم التمرض» 
عدم اختساص قاشى الأمور الستعجة بالفصل فيها . 

. المبدأ القانون 

لاولاية للقضاء المستعجل فى الفصل فى 

دعوى منع التعرض لآن الحم فيبايمس 
حتيا المق موضوع الداع إذ يجب الفصل 
فيا النحقق من نوافر شروط وضع اليد النى 
تخول المدعى رفع الدعرى المذكورة 
وحقوق المتعرض على العقار موضوع 
الزاغ بحيث لا ييق بعد الفصل فيها نزاع 
موضوعى بين الظرفين في خصوض وضع 
أليد يصدم عرضه على القعناء . 

( آلقضية رقم ١١17‏ سنة 97 ف رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحذ حلى وكيل الحكئة وسلباق ثابت 


ومحد جيب أعد وعبد المزير سلماك وأحمد العرؤسى " 


الستشارئ ) . 


7ه 


14 إوأمة سئة 11614 


1ب دموى الاسترداد . الجراء الثرةنب على 
عدم اختصام الأشخاص الواجب اختصأميم هو الم 
بالاستمرار فى إجراءات البببعبناء علىطاب الماجز ٠‏ 
الادة مه مرانات ٠.‏ 


ب عم تقش . طمن.صورية. دهوى الاسترداد ٠.‏ 
سيب الطمن هو القصور إعدم رد الحم على طلب 
عدم الاءتداد بالعتد اذى قدميه السيرد لاثباءة 
ملكيته للحجوزات لانه عقد صورى ٠‏ الأفم 
بعدم قبول الطعن اعدم اختصام جيم أطراف هذا 
المقد. فى غير عه ٠‏ 

الميادىء القانونية 

١‏ - لايترتب على عدم اختصام المدينى 
دعوى استرداد المنقولات الهجوزة سوى 
الحم بأمثير ار إجراءات الببع بناء على طلب 
الحاجز , ذلك لآن قانون المرافعات قد رفم 
فالمادة ممه الجزاء اذى كان يرتبه القانون 
القديم على المسترد إن أهمل اختصام من يحب 
اختصامه . 

١‏ إذا كان سبب اطعن هو قصور 
الحك لعدم رده على ما طلبه الحاجز من عدم 
الالتفات إلى المستتدات الى قدمها المسترد 
لسو ريم!؛ فإنعدم اختصام المدين فى الطعن 
بالنقض لا بيترتب طليه أن ينكون الطعن 
غير مقبول شكلا ذإك لآن الطلب المشار 
إلبه هو جرد دقاع بيدف به الحاجن إلى عدم 
الاعتداد هذه الأوراق الى براد بها د 
مراعم المستره للتوصل بذاك إلى الحم برضي 


قضاء محكة النض المدئية ( الجمعية العمومية ) 


ينا 


اللدعرى لعدم جديتبأ ولا يعتبر دعرى بطلب 


إلغاء هذه العقود لصوريها حى كان يتح 
عليه اختصام جميع أطراف العقدق لعي 


على أن الحم لم يقض ف الصورية ٠‏ والطاعن 


لا يطلب من هذه المكة أن تقضى بصورية 
اافلء الوه 

( القضية رقم ١ع‏ سنة 78 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد العزيز عمد وكيل الحكمة وسليان 


النتشارين ).7 


ا 1 
. نو سرج قم )سل 0 -- 


(احية السومية) 


الى 
م ينامر سنة 4م14 
| | أهلية . ترقية . الأهلية لوظينة قضائية ٠‏ 
ليست بذائها دليلا على الأهلية قترقية إلى وظيفة أعلى 
منها . درمات الأهلية ٠‏ الوازنة عتد كل حركة بين 
الرشدين لا . اقادة 98 من قانون استقلال النضاء . 


ب حس بمو يض ٠‏ سقوط الح ق'فى إامة الدعوى 
بطلب لثعويض ٠‏ :ار اسيم الطالب ادو بس نبا 
يكون وثقا للا أصولك المامة ٠‏ 

المبادى, القانونرة 

أ الآهلية لوظيفة من الوظائف 
العنائية ليست بذانها ليلا على الآهلية لترقية 
لوظيفة أعلى منبا ؛ ومذتضى الفقرة الآخيرة 
من المادة م؟ من انون استقلال القتضاءء 
هو أن الآهلية على درجات وعند النساوى 
فها “تراعى الأقدمية وءند التفاضل ين 
درجائم| يكون من هو. سائز على درجة أعلى 
:من غيده أولى بالترقبة» وتجحرى هذه الموازنة 


عندكل حركة بين المرشحين لا وم ليسوا 
فى كل حركة سواء . 

؟- إذا كانك المراسم المطالب 
بالتعويض عنها لتخطيبا الطالب فى الثرقية قد 
تصدرت قبل العمل بقانون نظام القعناء وى 
ظل قانوق ماس الدولة رقى ؟١١‏ لسنة1545 
و4 أسنة ٠ ١444‏ وكان الحق فى إقامة 
الدعرى بطلب التعويض لا يسقط بمقتضى 
المادتين هم و ؟١‏ من تانونى مجلس الدولة 
المذكورين إلا طبقا الأصول العامة» فان 
الدفع بعدم قبول الطعن عن طلب التعويض 
شكلا استنادا إلى المادة ؟؟ من قانون نْ م 
القعناء يكون على أساس . 


د... ورهن حيث إن فب الطعن هو أنالوزارة 
أخطأت فى تطبيق الفانون ٠‏ [ذ أغفلك ترقية 
الطالب مع أنه حائز الكفاءة الثى تؤهله قترقية 
مى حل ذوره ؛ وال لا يحوز معبا. تخطيه وأو 
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العدد السادس - السئة الخاسة والثلاثون 


كأن من يليه فى الأقدسية متازا فى كفاته ؛ ذلك 
أن القائونلم يعرف الأهلية ولكن مدلوها هو 
الصلاحية والكفاية » ولم نش الفقرة الأخيرة 
من المادة ٠#‏ من قانون استقلال القضاء إلى 
الامتئاذ . فتى اتصف قاض بالآهلية والصلاحية 
وجببت ترقيته » وقد رق الطالب إلى وظيفةرئيس 
نياية من الارجة الثانة فى فبراير سئة.1165 وق 
ذلك إقرار إصلاحمته وأدى عله قه خير أداء؛ 
فكانت ترقيته بموجب المرسومين المطءون فيبما 
إذن واجبة » والوذادة إذ لم ترقه نكون قد 
أخطأت ف تطبمق القانون » وثائيا : إن الوزارة 
إذ أغفلت ترقية الطالب أساءت استعال السلطة 
وتسفت ف استمال المق ٠‏ ذلك بأن الوزارة 
اسنتدت إل تقارير الفتيش السابقة على ترقينه 
إلى وظيفة رئيس نيا بةمن الدرجة الثانية وجعلما 
سيا لعدم ترقيته إلى الوظائف الأعلى , مع أنه 
لوكان الطالب غير أهل لوظيفة رئيس فيابة من 
الدرجة الثائية لما رقته الوزارة إلها » ومخ أن 
هذه التقارير لو 4ص بهي نالانصاف واستيعدت 
متها الملاحظات الخناطثة إدلت على أهليةالطاعن . 
وقد استجدعليبا تقرير جديد نوه بنشاط الطالب 
الفقبى والقضاق وآئيتك أنه يجمد فى عله وقد 
بيت النقارير القديمة على أسباب غيد ضحيحة 
وشاءماسوء استعالالسلطة لدو افعشخصية ترجع 
إلى سئة ١40‏ وى لا تؤدى عقلا إلى النتامج 
المستخلصة منبا » وقد عالفت الوزارة مقتضنى 
قرارها الصادر فى .+ من مارس مسئة ٠44‏ 
بسدم [خطار الطالب بالملاسظات المثرتبة على 
بعض هذه التقاربر ورتبعل ذلك تعذر تفئدها 
مع أنها ملاحظات صورية وخباطة . 


« ذمن حسف إن الوزارة ردث على ذلك بأن 


الآهلة درجات وعند اغختلافها شل من هو 
أوفر أهلية » وقد استعرضت الوزارة عندإجراء 
الركة الات رؤساء اأنيابة من الدرجة الثانة , 
ووكلاء انحا 5 من الفئة د ب » واختارت الترقية 
لوظيغة وكيل محكنة د 1 أو ما يعادلما من رأت 
صلاحيترم لهأ » ولبى من لام أحد فى درجة 
أهلية الطالب » وليس يدل على صلاحية الطالب 
للتزقية أنه سبق أن رق إلى وظيفة رئيس نيابة 
من الدرجة الثانية » لأن العيرة عند الاختيار 
للترفية هى بدرجة الآهلية بالنسبة الآخرين 
الموجودين فى مجال الترشيس وتقدير الآهلية من 
[طلاتات الوزارة وهى تجريه مستعيئة بتقارر 
التفتيش والحيئات الأخرى الى أنشأها قانون 
استقلالالقضاء . وهىإذ تقدر الأهلية لانقدرها 
عل أساس الكفاية الفنية وحدها مستقاة هن 
جموع التقادير ؛ بلعلى أساس ما يحب أن يتحل 
به القاضى من رزانة وتزاهة واستقامة . وقالت 
الثيابة إن ترقية الطالب إلى وظيفة رئيس ثسابة 
من الدرجة الثانية يعتير إقراراً بأهليته لحذه 
الوظيغة 0 ويادتبيعل ذلك أنه عند الدظر قَ أصس 
ترقيته إلى درجة أعلى لا محل للبحث إلا فى عله 
الذى أداء ق و ظيفته الاخيرة 6 و أنه إذا سا 
القول بأنه يتمين عندالنظر فى أمر الترتيةالرجوع 
إلى جمبع التقارير , فإن ذلك يكون واجبا أيضا 
بالنسبة يسع من ثهلهم المرسومأن المطدون قيبما : 

« ومن حيث إن ما ذهب إلسه الوزارة 
مردود بأنه وإن كان لها كأمل الخق فى وضع 
درجات للآهلية لرجال القضاء مسب ما يتجمع 


ادها من معاوماث تستمدها من واقع أعمالم 


وما تدل عليه تقارير التفئيش وسائر الآوراق 
المردعة ملقائجهم الخاصة » وكان تقديرها فى هذا 


قضاء متكة النقض المدنية ( اجهعية العمومية ) 


الشأن هو ما تستقل به متى كان يستند إلى ما هو 
ثابت ف الملفات المشار ليبا ء إلا أن المادة عرب 
من قانون استقلال القضاء إذ نص فى الفقرة 
الآخيرة منبا على ,أ نه يحرى الاختيار فى الوظائف 
الآخرى ؛ أىوظائف وكلاء انحاكم وما يعادلما 
ومافوقبا » عل أساس الآهلية » وعئد التساوى 
تراعى اللأقدمية م قد شرعت فى هذا الخصوص 
أحكاما تجب مراعاتها وفى الانمراف عارا عخالفة 
القانون د ومن ثم أإن أمر تطبيق هذه الأحكام 
لبس من إظلاقات الوزارة 
عليها وإلا كان النظل من الإخملال ما عيثا لا 
جدوى مله . 


تباشره بلا معقب 


« ومن حيث إنه يبين من الملف السرى 
الخاص بالطلب وما حواه من أوراق وتقارير 
ومقارنة ذلك بالببانات الرسمية المستخرجة بثأء 
على أمى هذه امحمكة من واقع السجل السرى 
لرجال القضاء الذين تناولتهم الثرقية بمقتضى 
المرسومين المطءون فيبما والقرارات الوذارية 
المكلة لما من كانوا يلون الطالب فى الأقدمية 
يبين من هذه المقارنة أن الوزازة إذ مخطت 
الطالب فى الترفية إلى وظيفة رئيس ثيابة من 
الدرجة الآولى قتضى المرسومين المذكودين 
ل مخملىء فى تطبيق القانون ولم ينظو علبا على 
سوء استعال السلطة » ذلك بأن الصلاحية لوظفة 
من الوظائف ليست بذاتها دليلا على الصلاحية 
لترقية لوظيفة أعلى منبا » ومقتطئى الفقرة 
الآخيرة من المادة م«؟ من قانون استقلال القضاء 
السابقة الإشارة إليبا هو أن الأهلية درجات عند 


النساؤى فيبا تراعى الأقذمية . - وعند التفاضل' 


بين برجتها يكون من هو اد على درجة أجل 


من غيزه أولى بالترفية ٠‏ وتحرى هذه الموازلة. 
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عندكل حركة بين المرشحين لها ومم ليسوا فى 
كل سر سواء: 

د ومن حيث إن الطالب بى ذعواه قيا 
مخقص إطلب التعوبضش على أن الوزارة 


| أغفلت ترقيته فى الحركات التى أجر”! “وجب 


المراسم الصادرة فى ب من سلإمير سئة 1941 
و0٠‏ من دلسمير سئة ا141 و سم هن 
أغسطس سنة م144 و+؟ عن سبتمير سئة 
44 فتخبطاه خمسة وسبعون قاضيا من يلونه 
فى الأقدمية ادرجة وكيل حمكة ثم رق الطالب 
رئيسا للنياية من الدرجة الثائية ى فرائر سئة 
4٠‏ وأغفات ترقيته بعد ذلك فى الحركتين 
النين أجرتهما الوذارة ؟وجب المرسومين 
الصادرين فى ,م من اكتور سنة أووة و وا 
من يثابر سئة ١469‏ فتخطاه ١6‏ زميلا من زملائه 
إلى وظيفة وكيل محكمة من الفئة « ا وكان 
ذلك منبا استنادا إلى تقارير قديمة مشوبة بسوء 
استعمال السلطة ولا تؤودى قدماتها إلى التتائج 
اأنى استخلصت منبا ٠‏ 


د ومن ححبيث إن الوزارة دفعت بعدم 
اختصاص :هذه امحمكة بنظر الدغوى فيا يتعلق. 
بالمرا.م الأربعة الأولى لسدورها قبل العمل 
0 نظام القضاء وعدم الطمن افيا هن 
الطالب » واسئندت إلى المادة «م من القانون 
رقم 140 سئة 1441 الى تنص على أنه ص 


ممكة النقض ... بالفصل فى الطليات المقدمة” 
من رجال القضاء ... بإلغا المراسم والقرارات 


المنصلة بإداراة القضاء :.. ... كا تحتص' 
بالنظ فى -طابات التعويش اناشئة عن ذلك 
وقالت. إن هذا النض صريج"ق أن مشا 
اختصاص هذه الممكة بالتعويض أن يكون 
م 
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السنة الخاسة والثلاثون 


المرسوم أو القرار أساس التعويض مطاوبا 
إلغاؤه أو قئى فملا بإلغائه . ورد الطالب على 
ذلك بأن تراخيه فى (أطمن فى الأربعة المراسم 
الآولى برجع إلى حرمانة م الاطلاع على الماف 
السرى الخاص ه للوقوف على أسياب #خطيه » 
وآن التقارير متصلة ببعضبا وتكون فى جموعبا 
وحدة ء وأن هذه المراسم صدرت فى ظل قانون 
مجلس الدولة دم سلة +عو! المصدلة 
بالقانون رتم ؟ سنة وا وقد استقرت 
أحمكايه على أن طلبات التعويض لاسقط المق 
قيها إلا مننى' ١٠‏ سنة . وترى النيابة قيول 
دعوى التعويض عن المراسيم المذكورة استناد! 
إلى أن المقصود فى الفقرة الثالثة من المادة ٠+‏ من 
قانون نظام القعناء هو طلبات الإلذاء وحمدها 
وى الى حدد قانون مجلس الدولة ميعادا لرفعبا 
أما طليات التعويض فقد جرى تاها على 
على تبوها مادام الحق لم 5-5 9 طبقنا 
القواعن العامة . 

د ومن حيث إنه بأأذسية لطلبالتعويض عن 
المراسي الصادرة فى + سبتمير سئة 19417 و ٠٠١‏ 
دسمير سئة 47و و مم أغسطاس م56( 
و؟ سبتمير و4وؤ نخالفتها للقانون . إذ 
تمفطت الطاعن ف الترقية » فإنها قد سبدرت قبل 
العمل بقانون نظام القضاء وق ظل قازرن مجأس 
الدرلة رمم ؟إز عادر ق بن أغسس جع ون 
وه سنة +144 عرلا كانطاب التعريض لايسقط 
الحق فى إفامة الدعو ى بايمةتعنى المادنين او ؟؟ 
من قافوق مجلس الدولة المذكورين إلا لبقا 
لللأصبول العامة 3 وأنه .يتعين رفض ادقع بعبليم 
قيول الطعن شكلا عن طب العو يض عن هله 
المراسيم دون حاجة إلى حث وجبة ذنار وزارة 


العدل فى تطبيق المادة + من قائون نظام القضاء 
على طليات التعويض , ورد الثيابة على ما سبق 
بيأنه . 

د ومن حيث إنه فها يتعلق بمرضوح طلب 
التعويضصنبا » فإنه بين ما احتواه ملف الطاعن 
من نقارير و بيانات أنه لاعالفة القانون فىهذه 
المراسيم .ويؤكد ذلك أن الطاعن سكت عن 
طلب إلغائها فى حيئه أمام الجهة الفتصة ؛ ولم 
يطلب هذا النعويض فى طعنه على المرسوم الصادر 
م أ كتوبر سئة ١0١‏ والمرسوم الصادر ويثاير 
ممئة و1 إلا فى أواخر سئة ١,‏ مع عله بما 
وجه أله من ملاحظات وردة علمبا 8 

ورومنحيث [نهبا لنسية للتءويض المطاوبعن 
باق المراسبعدا المراس., مالأربعة الآول؛ فإنه وقد 
تن أن له الراس الا عيب من الخ 
فى القانون أو سوء استعال الساظة » فان طابٍ 
التعويض عنها يكون على غير أساس . 

«ومنحيث [نه بالنسية لمرسوى ١‏ #ادإسمير 
سئة 1409 و .م يوليه مهو اللذين أضاف 
الطالب إلى طلباته الطعن فهما فيا تشمئاه من 
عدم ترقيته إلير ئيس ممكة من الفئة م ١‏ » » فانهذ! 
الطلب غير مقبول مادام أنه قد نبين عدم أسقية 
الطالب فى الطمن على المرسومين الصادرينفى: 
أكتوىر سئة ووو و يتابر سنة الزووواء 
فلا تمكن اعتبار ذلك أثرا بوالار ل فى هذين 
المرسومين » . 

( الطبانرقًا ١١‏ سنة الاوة سنة 99 ق رعاسة 
وفضويةالسادة الأسائذة سلييان ثابتومحدئميب أععد 
دومسبطق فآضل واماعيل مجحدى وعءيد المزيز ليان 
وأحد لمرو »ى وممبطق حسن وحسن داوم ومحعوذ 


ابراهم انماعيل وود فياد وأنيسكال ومصعاق كامل 


استش|. رين ). 
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15 
عم يثاير سنة مم١‏ 
قرار إدارى ٠‏ طلب الذائه ٠‏ الترار الطلوب 
الفاؤه صدر قبل إئشاء مجلس الدولة . عدم قبول 
الطاب سواء أ كان يمقتمى كانون مجلس الدولة أو 
قانون نظام القضاء ٠‏ 
المبدأ القانوى 
الما كانالقرار المطلوب [لءْأوْه قدصدز 
ف هامن أببيل سنه غ114 :؛ ول يكن يجوز 
لبحام إلغاء أو تأيل أو وقف تنفيذ الاواس 
الإدارية عملا بئص المادة ١١‏ من لانمة 
رئب انام الأهلية ؛ ولم يستحدث حق 
الطمن على القرارات, الإدارية بالإلناء إلا 
بالقانون رقم ١١١‏ لسنة>؛؟١‏ الصادر بإنشاء 
بحاس الدولة والذئ استقر قمناؤه على عدم 
قبول الطءن بطلب الالغاء فى القرارات 
الإدارية الصادرة قبل انشائه, فإن استتاد 
الطاعن فى طلب إلغاء القرار المشار اليه على 
المادةم؟ من قانون نظام القضاء دم 1 
أسنةة ١44‏ الذى خا نصوصه من | نعطاف 
أحكامه عل الماضى هواستناد علىغي أساس , 
وبكرن الطلب غير مقبول سواء بمقتضى 
قانون مجلس الدولة أو قانون نظام القضاء . 
امكو 
«:.:. ومن حيث إن النيابة العامة تُرى عدم 
قبول. الطعن فى خصوص ماعاليه الطاعن من 
إاغاء قرار تحديد أقدميته ذلك أولا _ لآن 


هذا القرلر صدر فى وقت لم يكن يموذ فيه قانونا . 
الطعن: فى" المراسي ورالقزازات: المتعلقة بإدازة- 


/لهذا. 


القناء بالالناء أو التعديل » ولم يشأ حق 
الطعن فى هذه المراسم والقرارات إلا بعد العمل 
بالقانون رقم ؟١١‏ سنة.+ع٠‏ الصادد بإأشاء 
مجلس الدولة والذى لا تتبيحب أحكانه عل 
الماضى ؛ ولا نجيز نصوصه إلناء قرار إدارى 
صادر قبل تاريخ العمل بهذا القا نون .. 

ثانيا ‏ لايحوز الطالب الاستناد فى هذا 
الحسوص إلى نص المادة م؟ من قائون نظام 
القشا. رقم ١)!‏ سئة و44( لآن نص هذه 
المادة لا مين طلب [لناء المراسم والقرارات 
الصادرة قبل العمل بذا القا ثون ؛ وقالت الثيابة 
إن ليس ثمه ما يما 'من قبول طلب التعويض 
شكلا ء وإن كأن هذا الطلب مقارنا بطلب إلغاء ' 
قرار سابق فى تاريخ صدوره على تاريخ العمل 
بقانون نظام القضاء ء وإنها ترى فى موضوع 
طلب التعويض المدم برقطه . . 

( عن طلب الإلفاء ) 

« هن حيث إن القراد المطلؤب إلفاؤه فد 
صدر فى ١6‏ من ابريل سلة 1444 ولم يكن 
يموز للحام إلناؤه أو تأويلة أو وقف تنفيته 
عملا بنص المادة ١5‏ من لانحة ترتيب الحامّ 
الأهلية ؛ وكائت ولايتبا فى هذا الصدد مقصورة 
على الحم بالتعريض مى نين لحا عنالفة القرار ‏ 
الإدارى القوانين أو الأرائح ؛ ولم يستحدث 
دق الطعن على القرارات الإدارية بالالناء 
إلا بالقانون رتم ١١١‏ سئة 1145 الصادر 
بانشاء مجلس الدولة» والذى أجازت نصوصه 
فى حدود ما ورد مب الطمن على القرارات المشار 
إلببا بالإلغاء آمام ممكة القضاء الادارى » وقد 
استش قضاء نلك المحمكة على عدم قبول (أطمن 
بطلب الإلفاء فى الفرارأت الإدارية الى نكؤن 


ااا 
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قد صدرت قبل الع.ل بالقاثون المشار إليه» 
ولا يجوز الطالب الاستناد فى طلب إاغاء القرار 
المشار إليه إلى المادة مم من قانون نظام القضاء 
رقم 140 مسئثة و14 أل خصت هذه الحمكة 
دون غيرها بالفصل فى طلبات [لغاء المراسيم 
والقرارات المتعلقة بادارة القضاء ‏ ذلك لاله 
لم برد فى هذا القانون نص يجين العطاف أثر 
الأحكام الواددة به على الماضى ؛ ومن ثم فلا 
يحوذ الطعن يطلب الإلغاء إلا على المراسم 
والفرارات الى نكون قد صدرت بعد تاريخ 
العمل يه . 

د ومن ححيث إله لذاك. يتعين الحم بعدم 
قبول طلب إلغاء إلقرآر الصادر فى ١١‏ من 
أبريل سئة 1444 يتحديد أقدمية الطاعن . 

( عن طلب النعوبض ) 

د منحيث إن الطاعن بتى طلبه هذا علىسيبين» 
أونا : أن المرسوم الذى ضدر بتعديئه اضيأ من 
الدرجة الثانية شل أيضا نعيين الأستاذ 0 
التخرج من كلية الوق فى سئة؟4! قاضيا من 
الدرجة الثانية أيضا وورد إسم الطالب تر تيب 
المرسوم تاليا لويله هذا » ولما صدرقرارتحديد 
أقدمية للطالب لم يوضع فى الأقدمية تاليا لزميله 
المشار أليه؛ بلوضع تاليا اللاستاخ ... ... الذي 
كان قدعين قاضيا من لدرجة الثافية بالمرسومالصادر 
فى 1 من أغسطس سنة م(4؟١‏ فى جين أن زميله 
هذا الذى حددت أقدميةالطااب تالية له . وإن 
كان قد تخرج من كلية الحقرق فى سلة ١:8‏ أى 
فى نقس السئة الى تخرج فها الطالب » [لا أنه لم 
بشتغل بعمل قضاى إلا ابتداء من سلة 4م 
عند ما عين مفتشا بامجالس الحسبية قى حين أن 
الطالب قد اشتغل بالعمل القضائ مئذ قيدهبمدول. 


الحامين العام فى سنة ١#‏ على أثر تمخرجه من 
كاية الحقوق . ولهذا يكون قرار تحديد أقدمية 
الطااب قد صدر عخالفا لنص المادة ؟بامن قائون 
استقلال القضاء رقم + سئة 144 الق تنص 
على أنه دأعى ف تحديد أقدمية اغاى الذى بعين 
من الخارج فى السلك القضاق تاريخ قيده بمدول 
انحامين العام , وقد ترتب عل تحديد أقدمية 
الطالب على هذا الوضع الخالف للقانون تأخير 
ترقيتة إلى درجة قاض من الدرجة الأول . 
والسبب الثاتى : أنه بعد صدور مرسوم ١١‏ مل 
مارس سئة ١44‏ صدرت مراسيم أخرى 
تضمنت تعيين بض الحامين من خرجوا من: 
كلية الحقوق فى سئة ١4707‏ والسئوات التالية لما 
قضأة من الدرجة الثانية , ثم سدرت قرارات 
بتحديد أقدميتهم فى وضع جعلبم سا بقين للطالب 
فى ترتيب هذه الأقدمية الآمر الذى يعتيره الطاعن 
منطويا على إساءة استمال السلطة ‏ 
« ومن ححيث إن وزارة المدل قدسى ضورة 
ومعية من الاستقالة المقدمة من الطالب بتاريخ 
١‏ من أأكتوبر سه 0هو] ونصبا : حضرة 
السيد وزير المدل بهد التحية » أرجو| قبول 
استقا لتى من عبل القضانى لآسباب حمية مع 
تفضلم بطم سذتين ادة خدمتى المحسوبة فى 
المماش وصرف قرق المرتب عدبما »وذلكالفرق 
بين' المرتب مضافا اليه علاوة الغلاء والمعاش 
مضافا الي هكذلك علاوة الغلاء وتسوية حالقى 
عل هذا الأساس. وتفضاوا بقبول فائق الاحترام . 
ولا كانت هذه الاستقالة الن قدمبا الطاعن 
قد قيلت من رئيسه الختص مما أقترنك به من 
شرائط حددها الطاعن فى طلب الاستقالة , فاه 
يتدتب على قبول الاستفالة:إنماء رابطة التوظف ؛. 
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ولاكان الطاعن لم يقرن طلب الاسئقالة فها قرن 
بتسك بالسير فى ه.ذه الدعوى لما يستبدقه قى 
حالة الحم فيها لمصلحته بالعتويض ٠‏ وكان 
الطاعن قد قيل نسوية حالته بالشروط المبينة 
فى طلب الاستقالة على أساس الوضع الذى كان 
يهغله بين رمال القناء وقت تقدم استقالته ء 
وهر الوضع الذىكان يشكر هنه فى دعواه هذه - 
لماكان ذلك » فانه لأيكون للطالب حق فى طلب 
التعويض . ومن ثم يتعين رفض هذا الطاب » . 
( الطاب رقم 7١‏ سنة 77 ق بالحيثة السابقة ) , 


حعكه 
مم يثابر سمئة 84و١1‏ 

. استقالة ٠‏ طلب إلناء الرسوم السبادر بقيوها ٠‏ 
تأسيس هذا الطاب على أن الاستقالة تت تحت تأثير 
الاكراه . ثبوت أن الطاعن أسس طلبه الاستقالة 
على أسباب صية . الثابث من ملف الطاعن يؤيد 
صضة قيام هذه الأسباب . الطمن على غير أساس , 

المبدأ القانوق 

لما كان الطاعن قد أمسن طمئه فى 
المرسوم الصادر بقبول اسثقالته على أن هذه 
الاممتقالة م تصدر مندعن إرادة صويحة وإبا 
نمك تحت إكراه من لجنة تنظم القضاء 
المشكلة طبقا الرسوم بقانون رقم118 لسنة 
07 إذ توعدته إن هو لم يقدم استقالنه 
فإنما سئقضى فى أهره بالعزرل هن وظيفته » 
وكان بين من ملفه أنه بنى طلبه الاستقالة 
على ظروفه الضمحية الى لا تساعده على 
الاستمرار فى مزاولة وظيفة القِضاء؛ ولما 


كان قد ثبت من . ملف للطاعن ما يؤيد حمة 
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1 قيام السبب ألذى ببىعليه الاستقالة, وكان 


المادة ١0‏ من القانون المدى ت#ضى بأن برأعى 
فى تقدير الاكراه جنى من وقع عله هذا 
الاكراه وسنه وحالته الاجتياعية وأصحية 
وكل ظرف آخر من شأنه أن يثثر فى جسامة 
الاكراه . وكان الطاعن هو القاطئ الذى 
ول التضاء ين الناس زمنا طوبلا يفوق 
فيه بين اق والباطل فان مثله لانأخذه رهبة 
من قول يلق اليه خصوصا وأنه بين هن 
تصويره للوقائع أنه فسح له فى الوقت ليتفكر 
وبتدبر وبحرى القران والميذان ومن ثم 
تكون إرادئه صيحة إذرجع تقديم استقالنه 
مقرونة إشرائط لاسباب حعرة بعد إِذ ثبت من 
ماقة قيام دواعها : 


الممين 

د من حيث إن الطأعن يطلب إلذاء المرنوم 
الصادر فى م١‏ أكتوبر سئة 9م5١‏ بقبول 
استقاله والثرار الوزارى الصادر فى ١+‏ من 
أاكتوى ضئة ؟وه برفع امه من سجل رجال 
القضاء فيا تضمئاه من حرمأنه من وظيفته 
ثأعيا عليبما عغالفة الغانون والخطأ فى تطبيقه 
والتعسف قى استمال الساطة لآنه وإن كان قدم 
استقالته إلى السيد وزير المدل لإغفائه من 
وظيفته إلا أنه لا يمكن الاحتجاج عليه بذلك 
لا لابس هذءالاستقالة من ظروفى وماسيقبا من 
تصرفات تسم إسمة الإقالة ذلك لآنه ق ج من 
اكتور سئة ناا استدعاه : وزير العدل 


.وطلب منه تقدم الاستقالة وقد رفض الطالب 


تلفيذ هذا العرض . ثم.ىه أ كتوي سنة وو 


دل 
استدمته لمئة تنظي القضاء المشكلة طبقا لحكام 
الاب الثالك من المرسوم بقانون رقم 8م١1‏ 
لسئة ١9‏ إشأن قانون استقلال القضاء 
واستجو بتهتفصيلا عن سبب عدم إجاية ماعرضه 
عليه وزير العدل من تقدم استقاله ثم عن 
أمور رآت استيضاحه فيها وقد فند الطالب هذه 
الأمور وأوضم اجئة أن هذه الأموركانت 
منذ عر سئوات نحل نظر اللجئة الى شكلت فى 
وذارة العدل قبل إصدارقانون استقلال القضاء فى 
سئة 1.4 وكان السيد رئيس جنة تنم القضاء 
عضوا باللجئة السابقة وقد ظل: الطالب يقوم 
بأعباء وظيفته دون أن يؤخذ عليه ما بشين 
سممته أو لزأهته أو بمس عمله حت رق من قاض 
من الدرجة الثانية إلى رئيس محكة فئة م ب » 
إلا أن اللجنة أصرت على موتفيا من إرغام 
الطالب على الاستقالة وإلا فملته . وقد رأى 
إزاء هذا التعنت أن أمره ليس اختياراً بل إنة 
مكره على أمرين كل منهما أشق على نفسه.من 
الأخر وهما الاستقالة أو الفصل » وحاول غيئا 
أن تعدل الاجئة عن هذا الآمس إلا أن الاجئة 
ضر ت وأيت إلا الخشوع لآمرماةأخذ الطالب 
طر ويفكر ‏ فاختار أخف الآ س بن وهو 
الاستقالة . ويبين ما تقدم أن عنصى الرضا 
والاختيار كان منعدما عند تقديم الطالب 
لاستقالته فم تصدر منه عن إزادة صميحة 
بل عن إرادة مكرهة مرخمة فقد دفع إليبا 
دفما عن رهية حقيقية و[كراه أدنى بتعريض 
سمعنه يفص له من وظيفته' إِذا ما رفض 
تقديم استقالتة وليس من المثطق السليم أن 


قاضيا كرس حياته خدمة القشاء أن ,ستقيل ' 


طواعية واختيارافى وفت تنائرت فيه الاشاءات 


العدد السادس ... السنة الخامسة والثلائون 


غن المستبعدين من المكومة وتناو اهم الآلنئة 
بالريب والشكرك لكثرة ما قبل عن الرغية 
فى تطهير الآداة المسكومية وأضاف الطاصن 
فى ملكرته الشارحة بأنه دفعا لكل اعتراض 
يمكن ابداؤه بشأن الأحكام الوقتية الى تضمنها 
الفصل الثالك من المرسوم بقائون رقم 6م1. 
لسئة #و.ه١‏ من [نشاء لجنة وقتية وخويلبا حق 
العزرل بغير الطريق التأديى وكذلك المادة كم 
المشافة بالرسوم بقائون رقم ٠١‏ سئة 169 
بشأن الطعن بعدم. جواذ الطمن بالغاء المراسم 
الصادرة تطبيعًا لذادة م من المرسوم يقانون 
دقم همذ لسنة ووو فالطالب يدفع لان 
وقد ردشوزارة المدل بأنه إذا أذ الطاعن 
بأفواله التى سافها بتقرير العلمن يبين .أنه قابل 
الرذير يوم غ أ كتوير ثم ذهب إلى للنة التنظيم 
يوم به أ كتوير فى حين أنه قدم استقالته يوم . 
١‏ أكتو بر فلو أن الوزير عرض عليه استقالته 
لكان لديه الوقت الكانى لى يفكر فى هذا 
الطلب على أنه يقر فى تفريره أنه قدم الاستقالة 
بعد أن در وفكر واختار وليس فى أوراق 
الدعوى ما يدل عل أن لجئة التنظيم قد لوحت 
لطاعن بالآمل وأفضصحك عن إصرارها عليه 
إذا لإيقدم استقا لتدفضلا عن ذلك فان هذءالوقائع 
على فرض صحتها لا يتحقق بها الا كرأه امال 
ألرضا فشرظ الإ كراه المبطل للرضا أن يكون. 
بوسائل , غيد مشروعة فبذا الشرط غير متوفر 
بالنسبة لما برويه الطاعن من أن اللجئة هددته 
بالفصل ذلك أن اللجنة منوط .ا النظر فى أمر 
الفضاة فيا يتصل بهم بأعبالم وعرل من يتم , 
لها أنه ققد أسياب صلاحيتة لوظيفتة فالفصل من 
حق الأجئة وسلطتها ولا وجه التهدايف به والواقخ ” 


فضاء محكة النقض المدنية (اجمعية العمومية ) 


أن استقالةالطا لب روجع لأسا ب ضحية إذ ثابت 
فى ملنه السرى أنه قد لازمته حالة مرضية تؤدى 
إل ثومه فى أثناء انمقاد الجلسة نوما مصحوبا 
بتنفس عميق وقد أقر الطاعن بذلك إذ استشبد 
تقرير مدير التفتيش الأسبق بان نأك الحالة 
المرضية قد زالت الآن و لكن قد ماود ه.ذه 
الللالة الآن مع الآسف كا هو ثابت من تقرير 
رئيس عمكة الاسكندرياق ين دسم رسئة. وو 
وقدكانت أهليتء لا تؤدله للثرق إذ حسكيى هذه 
امحمكة برفض طعنه قالمراسم ان مخطته فى ٠‏ 
يونيه سئة 9و١‏ أما طعنه فى تشكيل لئة تنظيم 
القضاء فى مذكرته الشارسية ذاثة دفاع جديد 0 
يشمنه تقرير طعئه قضلا عن أن الأجئة ل تصدر 
أى قرار بشأن الطاعن وترى الثيابة أن الطاعن 
لل استقاته بسيبيا الصحيح وهى أن ظروفه 
الصحية لا تساعده على الاسثمرار فى وظفة 
القضاء وأشارت إل ما يبت ذلك علفه على أنه 
لا[ كراه حيث نسكون الوسيلة مشروحة فى ذاتها 
وتبرلعتها الوسول إلى خرض مشروع. ٠.‏ وتوى 


البيابة أن غير محمد الطمن فى دستودية القوانين: 


لآ فضلا عن أن الطاعن لم يتمسك هذا النهى 
فى نقرير طعنهقان القانون الجديد قدصصدر من 
الشارع صاحب السلطة الشرحية فروضع القوائين 
ليس للبنخاكم أن تحخوض صمي أعمال المشرع 
فى سلطة سن آلقوانين ومن ثم يكون العلمن على 
قينا أساض , 1 1 

٠‏ ومن حيث [ن بييين من ملف الظافن ‏ أله 
5153 آ كتوبر سثة بوب دم إلى وذير العدل 
طلبا قال فيه إنه لظروفه الضحية الى لا تساعده 
على الاستمرار فى مزاولة وظفة القهباء يعرب 
عنه وتيت في الاستقالة من وظيفتم راجيا التفضل 


بالطل 


بقبولحا مع ضم سأتين إلى مدة خخدمته الحسوبة فى 
الماش وصرف الفرق بين المرئب مضافا إليه 
خلاوة الغلاء والمءماش منأفا إليه علاوة الغلاء 
عن المدة المضافة و قسوية -بالته على هذا الأساس 
وقد أبلغه رؤساوه الغتصون قبول الاستقالة بما 
قرن بها من شرائط وبذلك تم الاتفاق مطابقة 
القبول والإيجحاب إلا أنه يشعى على هذه الاستقالة 
أتبا نت تمت زكر ١ه‏ منلجئة تنظي القعناء المدكلة 
طيقا لأحكام الباب الثالغ من المرسوم بقانون 
دق 14( لسنئة 09و بشأن استقلال التضاء [ذ 
استدعته فى أكتوير سنة و0١‏ على ما يقول 
وتوعدته إن هو لم يقدم استقالته فانها ستقضى فى 
أمره بالعزل من وظيفته ولما أن رأى الملا لب أنه 
مكره على أمرين كينا أشق على نفسه من الأخرن 
أخذ إلى ويشكر 0 وأختارأخف الأمرين وهو 
الاستقالة فقدم طليا ممأ ق ١١‏ ا كتوير فل يصدبر 
طالب الاستقالة والحالة هذه مئه عن إرادة صميحة 
وإعا دفع إليها دفما عن رهبة حقيقية و[ كراه 
بتهديده بفصله ولا كآن يبين من ملف الطاعن 
أن الأجئة المشكلة بمقتعنى قرار مجلس الوزراء 
الصادر بتاريخ ه أغسطس سلئة زو( لانظر فى 
حالة رجال القضاء فبل تقرير مبدأ قابليتهم للمزل. 
قد رأت باجماع الآراء نقله [لمتصبغير تنا . 
وا كأن قد عرف عنه أن النعاس يتغشاه وهو 
مجلس القضاء حى كلتب فى ذلك بعض رؤسانه 
إل الوذادة إلا أن تقريرا من أحد رؤساء 
التفتيش أصدره ق وم بتار سئة .4و١‏ قد جاء 
به “ردد فى بعض 'الأوقات أن حضرة القاضى 
الطالب ينفو فى الجلسات وولكن هذه الحالة قد 
اتهت ماما فها أمل وبصرف النظر عاق .هذا 


التقرير مق "“رديد لما قبل عن الطالب: من قبل 
: وما لابسه من حدطة فقدقدمت بعد ذلك شكاوى 


١157 

من بعض المثقاضين فى هذا الشأن وقد كتب 
رئيس محمكة الاسكيدرية إلى وزارة العدل ىق 
م1 ديسميز سئة .6و بعدخصبا أن الداء يسيد 
فى ازدياد وأن حالة العطالب الصحية قد فقد مها 
أهليته للوظينة وقد شكا منبا زملاؤه الذين 


يحاسون معه فى مجلس القضاء وانحامون وجمهور 
من المتقاضين » واقترح لسوية سالة الطالب 
على أساس ما باء باقتراحه : وهذا الذى ثبت 
من ملف الطالب يؤيد صمة قيام السبب الذى 
ى عليه استقالنه . ولا كانت المأدة 8١9‏ مدق 
جديد تقض بأن براعى فى تقدير الإكراء 
جنس من وقع عليه هذا الا كراه وممثه و.حالته 
الاجتياعية والصحية وكل ظرف آخر من شنأنه 
أن يؤثر فى جسامة الإكراه وجب إذا اانظر فى 
حالة مدمئ الإكراه لتغرف إلى أى حد هو 
يتأثر بالرهبة والحوف ولا كن هو القاعضى 
الذنى ولى القضاء بن الناس زمئا طويلا يفرق 


فبه بين الحق والباطل فان مثله لا تأخذه رهية 
من قول يلقى [أيه مهما كأن قائله خصوصا وإله 
ببين من تصويره للوقائع انه فسم له فى الوقت 
ليتفكر ويتدبر ومجحرى القران والميذان ومن 
ثم تكون نية الطالب سميحة إذ رجع تقدم 
أستقالنة مقروئة إشرائط لأسباب صة بعد 
بوت قيام دراعييبا هن ملفه وعلى ذلك 
بكون غير منتج مأ يثيره إعد ذلك من دفوع 
وما وتدمه من طلبات و يتعين رقض الطعن, . 
(,الطلب رقم ١لسلنة‏ ام ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة سلبان ثارت وممد نجب أحد 
واسماعيل مجدى وعيد العزيز سليال وأحمد الغروسى 


ومصطق حسن وحدن داوذ ومحمود أيراهم نافيل 
وتخود عباد وأئيس قال ومعبطق كامل الستثارين). 


العدد السادس سه السنة الخامسة والثلاثون 


1كه 
. ب؟ مارس سئة ١64‏ 

ثقل رجال القضاء وأعضاء النياية من المحام 
امتلطة إلى الحا م الوطنية . الغرط الزمئى الوارد 
فى الفترة الآخيرة من الادة ؟ من القانون رقم ول 
لسئة 194 ٠.‏ وجوب قصره على من ورد ذكرم 
فى الفترة الذكورة . عدم سريائه على وكلاء النائب 
ألمام النقولين من التضاء الختلط إلى القضاء الوطنى . 

المبدأ القانرف 

إن الفقرة الأخيرة من المادة الثانية من 
القانون رم ولاسئة 194 بوضع قواعد 
نقل رجال القضاء وأعضاء اليابة المصريين 
الما > الختلطة|لى اللا ؟الو طنة إذ اشرطت 
فيمن ينقل إلى وظيغة رئيس محكمة أو مابماثليا 
أن يكون قد مضى ثمانى عشرة سئة على 
الآفقل فى الاشتغال بعمل تانوف » وإذ نصت 
على أنه فى جميع الأحوال لايجوز أن بنقل 
القاضى أو رئيس النيابة فى احا الختلطة 
إلى القضاء الوطنى فى درجة أفل من وكيل 
محكمة أو ما بمائلها على ألا يرق إلى درجة 
رئيس ممكنة إلا إعد مضى العاتى عشرة سنة 
السالف ذكرها ؛ فإن الشرط الزمنى الوارد 
فى هذه الفقرة [نما هو مقصور فقظ على من 
ورد ذكرم فيا فلا يسرى على وكلاء الثائب 
العام المنقولين من الحاكم الختاطة إلى الحاكم 
الوطنية وإثما تسرى عليبع أحكام المادة 
الثالثة مق القأنون المذ كور . 

الى م 


٠ :‏ من إححيث :إن الطالنب ين طلبة الآولة 


قعتاء تحكمة النقض المدئية ( الجبعية الممومية ) 
(القيد برق لاس جم )على أنة حصل على | 


شبادة اليساض فى القائون عام 95( ثم أنم 
دراسته فى فر نسا وحصل عل درجة الدكتوراه 
فى سئة ١4.‏ وق فبرابر سئة ١471١‏ »ء التدق 
يخدمة وزارة الخارجية وظل يتدرج فى وظائفها 
حتى ينار هلة واو( بأدارة الشون القانونية 
وفى أغسطس سئة :144 ندب لوظيغة مام من 
الدرجة الآولى بإدارة قضايا الحسكومة ثم المق 
بالمخوضيات المصرية فى الخارج وق ١١‏ من 
سبتمسر سئة 1141 عين وكيلا للنياية من الدرجة 
الثانية لدى الحا م الختلطة ورق إلى وظيفة وكيل 
ثيابة من الدرجة الآولى فى أغسطس سْئة م054 
وق 5لا من سلمين سلة 1945 صدر مرسوم 
بتعبيئه وكيلا للنياية من الدرجة الأولى الممئازة 
امام الوطنية وذلك تنقيذا للقانون رقم .ون 
لسئة ١44‏ بوضع قراعد لثقل رجال القضاء 
وأعضاء النباية المصريين ف امام الختلطة عند 
تباية قرة الاتقال إلى امام الوطة و#ديد 
أندميتهم ؛ وف مالا من دهسمير سئة 1144 عين 
الطالب قاضيأ من الدرجة الأولى وف م من 
سنتمبر سنة .140 رق الطالب إلى وظيفة رئيس 
فيابة من الدرجة الثائية ثم فى 97 من أكتوبر 
سنة 1461 رق رئيسا للنياية من الدوجة الأآولى 
ذف أول ينابر سنة مإو١‏ صدر المرسوم المطعون 
فيه متخطيا إياه فى الثرقية إل درجة رئيس نحكمة 
سن الفئة (ب) وتال هذه الرقية عثرة من 

ذملاثه كافو ايثر له فى الأقدمية» وق نف سالثارديخ 
ضدر قراد وذ المدل مكلا لذلك المرس.وم 

تخطى الطالبٍ أبشا فى الترقية إلى درجة رئيس 
نيابة من الفثة الممئازة ونال هذه الثرقية خمنة من 
(ملانة :'ويذمى الطالبٍ على هذا لمرسوم والقرار 
غخالقتهنا لذادة ممن المرسّم يق تون دقم م١‏ 


١4 
لسئة و١ إشأن استقلال القضاء الى جملت‎ 
الأهلة أساسا لترقية بالنسبة إلى من ثم فى درجة‎ 
الطالبومئد النساوى تراعى الأقدمية» ويقّرل‎ 
إنه لا يقل أملية عمن مخطوه بالمرسبوم والقرار‎ 
سالق الذكر واتهى إلى طأي [لغامهما وألقا,‎ 
قرار مجلس القضاء الأعل الذى انبنيا عليه فيا‎ 
الضملته من هدم ترقيته وتعويطه الفرق ف‎ 
ال مرئب وإعائة العلا بس ما يتقاضاه فى در جه‎ 
الحالية وبين ما يستحقه إذا رق والزام المدعى‎ 

عاييم بالمصروفات ومقابل أتعاب امحاماة ٠‏ 

« ومن حيث إن توجيه الطلب إل قراب 
مجلس القضاء الأعلى غير مقبول » إذ لا شأن 
لهذا امجلس فى الخصومة إلقامة بين الطالب و بين 
الجبة الادارية به على ماهو مبين فى طمئه ذلك , لآن 
الدولة - أعنا يما اجا المادة عو من انون 
لمر افعات تعتسن مثلة بالويزارة ومدبيرى 
المصا ل الختصة دن والمدوين وايسجلس 
القضاء الأعلى من هله الجرات وآراز 0 الي يببدسبا 
ليست فى ححد ذاتها قرارات إدارية'تجملبا علا 
لقضاء الإلذاء أمام محكة النقض ومن "م يثمين 
هدم قيول الطلب اأوجه إل يماس القضاء 
الأعلى.' 2 * 

« ومن ححبيث إن وزارة المدل تقول ف 
مذ كرتها النى ردت با عل الطالب بأن القانون 
دقم و لسئة 1544 إشترط فيمن ينقل من 
انحا الخناطة إلى وظيفة رئيس عمكة أو مابمائلبا 
أن بكرن قد نى ما مشرة سن عل الى 
فى الاشتغال بعمل قانوثىء "والطالب لم إبدأ 
مارضته العمل القافوقي إلافى ١6‏ من مارش سئة 
عند ؛ تعريئه مأمورأ قنصليا غل ما يبين من 
ملف خدمته م تبد الوزارة سيا آخر لتحملى 

الطالب سرى لف هذا الشرط .2 ٠‏ 

سانا 
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العدد السادمى - السئة الخامسة والثلاثون 


« ومن حيث إن النيابة العامة ترى الاخذ 
بوجة نظر ألطاعن فى الماعن فى٠رسوم‏ أول يناير 
سلة 88ل ء 
« ومن حيث ؛ إن نول الوزارة مردود بأن 
النقرة الآخيرة من المادة الثاني من القافون ثم 
و لسئة و14 تنص على أنه يشترط فيمن 
يتقل إلى وظيفة رئيس محكة أو ما يمائلبا أن 
م على الآفل فى 
شتفال بعملقانوى , وفجميع الأحواللا>وذ 
0 ينق ل القاضى أو رئيس النيابة فى انحا م المقتلطة 
إلى القمتاء الوطنى فى درجة أقل من وكيل محكة 
أو ماعائلبا على ألا يرق إلى درجة رئيس محكة 
إلا بعد معنى الثانى عشرة ميئة المخصوص عليها 
فى الذقرة السابقة » وهو نص واضح الدلالة على 
أن شرط توفية إلمدة النى قدرها الشارع بثماى 
عشرة سلة ة مقصور فقط على من ورد ذكرثم 
ضراحة فى الفقرة المذكورة وثم منكانو! علد 
نقليم قضاة باححاكم الختلطة أو رؤساء نيابة بها 
فأنهم ينقلون على الآفل إلى درجة وكيل ممكة 
أو ما بماثلبا بالقضاء الوطنى وأن حكهذاالشورط 
لز بمب أله يتعدى من عثام الشارع وخصوم 
بالذكر إلى غيرم » يضاف إلى ذلك أن الشارع 
فى الققرة الأخيرة من المادة الثالثة من القانون 
الل كور قد نص على أنه م يعشير وكلاء الثائب 
آلمام من الدرجة ة الأول من ممأ الختلطة كأنيم 
كانراقى وظائف ركلاء الثائب ب الدام من الدريا 
الأول فى امحام الوطتية من تاريخ تعيتهم , 
والطالبء عند ثقله إلى القضاء الوطنى كان وكيلا 
النائب ب العام من الدرجة الأآولى فى اناكم الختلطة 


وقد شغل هذه الوظيفة مئذعام ىوه ونا ا 
كان الشارع قد سوى بين وكلاء لني بقمن المبرجية : 


الآولى سواء منهم من كان فى القضاء الوطنىأومن 
تقلاليه م نالقضاء الغنلط واعثيرم جميما مقسارين 
فْ أحقبتهملارفية إلى الدرجة الفضائية الأعلىدون نّ 
اشتراط أى قيد يقيد البعض منهم .دون البعض. 
الآخر فان المرسوم المطمونفيه والقرار الوذار 
المنمم له يكو نان قد صادرا على خخلاف مقتعنى 
الفقرة الآخيرة من المادة الثالثة من القانورن رة 
وب لسنة ١144‏ ويتعين لذاك إلغاؤهما . 

و وحيث إن الطالب يبنى طلبه الثانى.( المقيد 
بدمه 4 سئه م ق ) عل أن الوذارة قد غالنىت 
المادة ١؟‏ من. لكرسوم بقاتون رتم ١8+‏ سئه 
١‏ وأسامت استعال سلملتها فى تطيقه [إة 
تخطه .فى المرسوم الصادر فى .م يو ليفسندمو .+ 
ودقت زملاءء الذين كانوا يلونه فى الأأفدسية إلى 
جرجه رئيس محكة أو ما يعادفامن متاصب النياية 
العامة إذ دقى الاستاذ ...... للذىكان يل الطالب 
الأقدمية قبل صدورمرسوم أو ل ينا برسته 00 .+ 
درثه مع أنه لا يمناز فى الأعلية ما كان يتتتمنى أ 
تشمله الترقية قيله » وانتهى إكى طلبء [لقاء 
المرسرم الصادر فى .م من يونيه 6و1 فيا 
لضمنة من عدم ترفيته وإلناء للقراز الوذاتى 
المثرتب عليه وقرار مجلس التناء الأعلى الاى 
لأنينيا عليه . 


دومن حيث إن توجيه الطلب إلى قرار 
مجلس القضاء الأعلى غير مقبول للاسياب الى 
تقدم ذكرها فى الطلب الأول. 

«ومن حيث إن الوزارة تقول ف بددها علي 
هذا الطلب بأن#متمل بطلبه الأول يتوقف الفصلي 
فيه دل ما يتعتى به فيه » وأن.ماثيره الطاعن من 
مخى. الأستام .., . ... إلى جريجة رئاس عبكة 
ا ادر لاعل 4 لآن الم كور كبر قبل حجركة 


قضاء محكة النقض المدنية ( اججعية الغموهية ). 


حدقا 


.م من بو لبه سله 14# فى درجة رئيس محمكة 
دبء وااطاعن لم يتجاوذ درجة رئيس نيابة من 
الدرجة الأولى ولم يبلخ من حيث الآهلية درجة 
من تخطوه فى ثلك الحركة . 

وحييث إن #طى الطالب فى مرسوم اول 
ينابر سئة م146 قد جاء عفالفا للقانون رتم وب 
لسنة وعو؟ على ماسلف بيأنة» أماما نقوله 
الوزارة من أن أهلية الطالب ليست اسوة من 
سيقوه إلى الترقبة وكانو! يلونه ى.الأقدمية » ؤان 
المحكئة فى سبيل التثيت من نسلامة تطبق لقا نون 
قد أمرت يضم بيانات وسعيه مستخرجة من وافع 
الملف السرى للاستا3 .....الذى كان بل الطالب 
ف الأقدمية عندصدتزرمر سوم أو ل يثارسئة ]0 ١‏ 
واطلعت المكمة على هذه البيا نات وعلى أوراق 
الف السرى الخاص .بالطاابء قنبين من المقار نه 
أن كلا منبما كفاء الآخن قى أهليته » ومن.4 7“ 
يتعين 'إلغاء المرسوم الماعون فيه نا لفته لليادة 
١‏ من المرسوم بقا نون دم 4 لسنة مه 
وكذلك القرار الوذادى المترئب عليه قبا تضمئه 
كل منبما من تخعلى الطالب فى الترقية إل درجة 
رئيس عحكرة د : أو ما بعادفا , 

لا ما يتعاق بطليهفرق المرتب 
فهو أثر من ثار هذا الحك تعمله السلطات 
الإدارية والحم 4 4 خارج ‏ عي ولاية جه 
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ل[ الطنان رقا لاوه4 سنة #م قى رغاسة ‏ 


عوصضوءة المنادة الأمابدة ة سلنان ثايث ويد 5-5 


أعه دممطن قاشل و اضاعيل مجدى وميع المزير | 


سلبان وأحد المروبى وحسن ذاود وتمود ابراهم 


غيل تو مياد دابل ذال 0 كال . 0000 : 
ا 0 ومن عثاصرها أيضا الأقدمية لما تستفيعه 


أ من خيرة ندمو وتزداد كلا امند الزمن برجل 


:  . الستارني»‎ 


اكه 


أول مابو سنة 64و 


اب نقض .أطءن ‏ معاد اللمن . وجوب إضانة 
ميماذ هسافة إليه وفتا للادة ١؟‏ مرانمات ٠‏ 

ب سل أهاية . المناصر للتى تتكوق منها الأعلبة 
بياث هذه العناصص ٠‏ التانون رقم ١84‏ لسنة؟مول, 

س أهلية . درحة الأملية . كيف تقدير 


الساطاث الحتمة درجة الأهلية . الموازئة بين عناص 
الأملة ‏ 


المبادى. القانونية 

١‏ -لماكانت المادة وم من قاثوان 
المراقعات تقضى بأنه إذا كان الميعاد معنا 
لباشرة إجراء فيه زيد عليه يوم لكل مسافة 
قدرها خمسون كياى مثرا بين المكان الذى 
يحب الانتقال منه وين المكان الذى يحب 
الاتتقال إليه ؛وكان الطالب مقمأ” كل يئة ليع 
عن مقر هذه المحكة كثرمن سين كلو مثرا 
فان نقريره بالطعن ف اليومالتالى لانتواء ميعاد 
الثلاين يومامن وفت نشرا مرسوم بالجريدة 
الرسمية يكون صحميحا. 0 

0 - هبوره القائو نر قرهارا أسئة؟هه( 
نمزيفا اهل الرجعاها أساس لاز تيةمن وظيفة 
قاض من الدرجة الثنية ووكيل نياب الذرجة 
الآولى ولكن تكن معرقة عناصرها ما' جاء 
الهنية إذ شرط "أقانون فى المادة الثاية فيمن 
بعين فاضا التحقق من كفايئه وصلاحيته » 


كل 
القَساء فى عمله وقد نص القانون على ذلك 
فى مواطن عدة م جعل لهذا العنصر اعتبارا 
خاصا إذ نص فى افقرة الآخيرة من المادة 
وباعل أن تراعى الآفدمية عيد النساوى فى 
درجة الأآهلية ومن عئاصرها كذاك ما نص 
عليه الآانون فى الفقرة الخامسة من المادة 
الآولى إذ شرط فمن يولى الضاء أنيكون 
تمود السيرة حسن السمعة ويتضمن ذلك 
الاستقامة والأزاهة وشلا قوما يتأى على 
المؤئرات وينأى صاحبه عن الشببات 
ومن جموع هذوالعناصر ومايتصل ما منمازجة 
متئاسة تكون الآهلية . 


+ - إنه وان كان توافر عناصر الأهية ' 


لازما حتى تنحقق الأآهلية غير أن القانون 


ميحد لكل منها كعنصر فى الآهلية نسبة 


معيئة إذ للسلطات الختمة وهى سيل إجراء' 


المركات القضائية أن تعمل المواءمة فى 
نصرفام! حت نكون مطابقة للاصلحة العامة 
مستجءبة لدواعيها ويقتضيبا ذلك أن بل 
ال موازئة بين هذه العناصر لتقدم درجة 
الآهلية وان كان يحب فى كل الأحوال ألا 
يكون م غالفة. للقانرن فى تحقق الآهاية 
لكل من لشمله الترقية وتقدير درجاتم) . 


وعضوية الساذة الأساتذة سليان ثابت وحمد 
نيب أحد واسماعيل مجدى وعيد المريؤ 0 
وأجد المروسى ومسطقى حسن وعسن داود و2 
ابراء. اف وأنيس ذال دود عاد ونصلو امل 
الستشاررين ) . 1 . 


العدد السادس السنة الخامسة و الثلائون 


ركه 
١‏ مأبو سئة ١5604‏ 
١‏ ب تنازع الاءتساس ٠١‏ اختماس . وتف 
تتفيذ . حم تراث من الجبلى اللى بالتطلرق وح 


آآخر من الحكة الشرعية بدخول الزوحة فى طاعة 


زوحبا . اختساص ممكة النتش بالغضل فى هذا 
التناقض ٠‏ 

بس تنازع الاختماس «اختماص .مما م شرعية . 
جالس ملية ٠‏ أحوال شخصية ٠‏ مناط اختماس 
الحام المزعية . مناط اختصاس الجلس الى للاقباط 
الأرتوذكى . الأمر المالى المادر فى ١4‏ من مايو 
سئة ١889‏ المعدل بالقا نون رقم 9 لسنة كولاه 

حِ ب :نازع الاختصاس . اختصاص ٠‏ أحوال 

شخسية ٠‏ دعوى من الزوحة أمام الجاس اللى 

للا قاط الر :وذكس يال اانفة والطلاق لوء المشرة 
والخيانة الرزوجية * إسلام الزوج عد رقم العرى. 
طلبالزوجة الطلاقلإسلام الزوج ٠‏ قضاء الجا س | الى 
بالطلاق ٠‏ تأسيسةما ثعلى اعلام ازرج وعدم العرضه 
لاسببين الذين أقبمت علهما الدعوى ابتداء . تجارز 
الجلس حدود الحتماصه , علة ذلك . 

دب تنازع الاختماس , أحؤال شخصية ٠‏ 

تنازع الثواين . طلاق ٠‏ حق مكتسب . عثد 
الزواج لا يكسب أيا من الزوجين نبا لاتس بالطلاق 
والتطدق حتا مستترا) لا ينأثر با قد يطرآ بعد 
إرانه . 


الميادىم القانواية 

١‏ - إذا صدر حكان نبائيان متنافضان 
ألا من امجلس اللى للأقباط الآرئوكس 
قضى برفض الدفع بسدم الاختصاس 


| والفصل بين الطالبة وروجبا والتصريم 


( الطبان رقا +موه4 سنة "لاق رعاسة ‏ 


لما بالرواج والحكم الاخى إمن الحكة 
الشرعية برفض الدفع بعدم الاختصاص 
ويدخول الطالبة فى طاعة زوجباء فإن اللمعية 
العمومية محكة النتض كون هى الخئصة 
بالفصل فى الازاع الناجم عن هذا التناقش . 


قضاء ممكة النقض المدنية (الججعية الحمومبة ) 


15 - كانت الاك الشرعية منذ القدم فى 
مهام ذات الولاية العامة فومسائل الأحوال 
الشخصية وقد ظلت كذلك قل مرج من 
ولايتبا [لا ما سمح المشرع أن يعد به من 
هذه المسائل إلى جبات قضائية أخرى ويبين 
من نصوص الأمى العالى المادر فى ١4‏ من 
مايو سئة مم1 بانشاء الجلس الى للا”قياط 
الآرئوةكس والقوانين المعدلة لهأن المشرع 
قمر اختصاص هذا الجاس على مسائل 
الأحوال الشخصة المعينة فى المادة ١+‏ مبه 
يا أنه جعل مناط هذا الاختصاص الاستئئاق 
المحدود أن يكون طرفا الخصومة من أبناء 
اللة أى من طائفة: الأقياط الأرثوذكس 
وقد حرص المشرغ عند إنشاء امجلس 
المذكور على توكيد وجوب مراعاة شروط 
هذا الاختصاض وعدم تجاوزها نأشار إلى 
ذلك فى المادة الآولى من الم العالى 
المشار [ليمي نص ف المادة و منه المعدلة 
بالقانون رقم لسنة بامو١‏ على أن أحكام 
هذا الجاس لا تنفذ إلا إذا صدرت فى حدود 
اختصاصهء فاذا كان طرفا الخصومة مخنافين 
ف المة امتنع الاختصاص وظل على . حاله 
ام الشرعية ٠.‏ 

١‏ 7مس م كانت الزوجة النابعة لطائفة 
الأفياط الآرئوذ كس قد أسست دعواها 
0 الجس ل بطلب النفقة والطلاق من 
تدج التابع لنغ من اللة على سوء العشرة 


,والخالة.الروجية ٠‏ وكآن. :الريج .قد أشبي . 


ا١ا5/‎ 


إسلامه بعد رقع الدعوى ودقع بعدم 
اختصاص الجاس ال ملى بنظرما فتنازات 
الزوجة عن طلب. النفقة وطلبت الطلاق 
لإسلام الروج » فان المجاس المذكور إذ 
فضى. برفض الدفع بههم الاختصاص 
وبالطلاق لإسلام الزوج دون أن يتعرض 
لأى من السيين الاذ نأ قيمت عليبما الدعوى 
ابتداء يكون قد جارز حدود ا+تصاصه 
ذلك أنه فصل فى دعرى اخثلف طرفاها 
ديانة فى :حين أن مناط اختصاصه الاستثناق 
الحدرد هو وجوب اتحاد طرف الخصومة فى 
الل ولا يسوغ أن بمد المجلس اختصاصه 
ثل هذا الطلب الإضافى بمقولة إنه مى كان 
ألزواج قد ثم أمام الحكنيسة القبطية 
الأرئو كيان الجاس ١‏ لى مختصا بالفصل 
فى أثار .الرواج ةهما اختلفت ديانة الزوجين 
يعيلك العمقدذلك لآن الآمرالعالى الصادر بانشاء 
هذا الجاس [نا أقام اختصاصه على اتاد ملة 
طرف الخصومة لخسب ول يمل لجبة تخزير 
عقد الزواج ثأنا فى الآم »كذلك لاعل 
لنيربر اختصاصه بأنه وقد كان هو أغاص 
بنظر الدعوى وقت رفعرا يظل مختصا مهما 
طرأ عليها بعد رفعبا ما يؤثر على اختصاصه 
إذ هنا القول مدفوع - أولا - يأن 
الدعوى الث رفنت لللجلس الى وكان عتصا 
وفت ذاك نظرها هى دعوى نفمَة ة وطلاق 
لسوء العشرة والخاية الروجية أما الطاب 
الذي فصل. :فيه وأجابمر رهنو :|لطلاق: الإسلام 


هذااا 


العدد السادس _ المئة الخامسة والثلاثون 


الروج فد رفع له بعد [سلام المدعى عليه ولمْ 
يتعرض للطلب المابق - وثاننيا - بأن 
المدعى عليه أصبم بعد إشبار إسلامه 
مسلءا تك الشبريعة. الاسلامية وحدها دون 
ضيرها حالنه الشخصية فلا يسوغ اعبالا 
للفاعدة المقررة في فقه المرافمات إخضاعه 
فى أحواله الشخصية الجاس اوهو مجاس 
طائفى دود الولاية لا يستطيع أنيحم بغير 
القواعد الى وضعت لأ بناء الطائفةمن اللأفباط 
الآرثوذكس إذ فى هذا إهدار غير جار 
الحقوق.موضوعية ومخالفة للنظام العام . 

4 - لبس للزوجة قانونا التحدى بق 
مكنسب ف أن تطلب النطليق وفقا لاحكام 
القانون الذى أبرم عقد الرواج تحت ساطانه 
ذلك لآن ءعقد' الرواج لا يكسب أيا من 
الووجين فما يخنص بالطلاق والاطليق حقا 
مشتقرا لايتأئر با قد يطرا بعد إرامه مما 
يكون من شأه سريان قانون آخر فى هذا 
الخصوص وقد أبد المشرع المصرى هذا 
ألنظر فياسنه' من قواعد لتتازع القوانين 
وذلك با قرره فى الملدة ١‏ من القانرن 
امدق . ٠.٠‏ 
ال 0 

ه حيث إن الوقائم "تحصل فى أن المدمي 
عليه تزوج من الطالية وكلاخنا من طائفة 
الأقباط الآدثوذكس وذلك ف" ١م‏ من يوليو 
سثة ١647‏ » و فى * من ينأى شئة بوو٠‏ 
"رقصم الطالبة على اللددى عليه دعوى ناماس 


مل فرعى القاهرة للأّقباط الآرئوذكس قدت 
دم . ٠‏ سلة وى طليت فيبا 3 أولا 
بإلرام زوجبا بأن يدفع لها نفقة شبرءة قدرها 
خمسونجئببا ابتداء م نأول ديسمير سئة . ولا 
ثانيا بالفصل ييثبا وبين زوجيا وذلك تأسيسا 
كا هر ثاب من صحيفة دعواها على أن د حاتم 
كان أكثرها مى! لا شير فيه ذلك أنه كان 
ولابزالسىء الخلق شرس الطباع » وأنها ترجىء 
الافاضة فى ذلك حيّى تاظر الدعوى .و يطلب مها 
أن تقبم الدليل على ها تقول ٠‏ وأن الآنباء قد 
ترار عنددا و عبد والدها عل أن للروج 
خللة استأجر لها شقة قريبة من المصئع ويةبي 
عندها أياما وليالى » وأنها تحققت ‏ بالوقا” 
لتى ذكرتها ‏ أن زرجبا نونب خيانة سافرة ‏ 
لذلك مى تطلب اللمك لها بالطلاق » وقد نظرت 
الدعوى أمام العضو النتدب من الجلس الى 
الفرعى فى بإ من ينابر سئة ١4.01‏ ونأجلت 
لجاسة بن من قبراير سئة ١:6١‏ حيث حضرت 
الروجة وشرحت دعواها وأشارت إلى ماتدعية 
من خياءة زرجية كا حضرت ب>لسة ه من مايو 
سئة 1401 ولم يحضر الروج »وذ كرت آنا تطلب 
الطلاق لسوء العشرة والخياثة الروجية ؛ وأنه 


لما “كان تحقيق وقائع هذه الدعوى يتطلب وفنا 


علويلا لذلك هى تطلب فرض نفقةالما » وق 
نجلسة, ١‏ إمابو سئة 9 مهو حضر المدعى عليه أمام 


ا اتجلس الى الفرعى ودفع بعدم .اختصاصه. بنظر 
| الدعرى لآنه أضبح مسلما » وقدم إشبادا 


حررا فى * هن ماير سئة ١46١‏ أمام ححكة 
القاهرة الابتدائية الشرعية ورد به أنه يغرر أنه 
كن المسيحييا أرئو كمي 6 -وآن الله قد هداه 


“للالام من نمثة 7 تقر نيا' بأ ونأغضر على :إسلامة وتقاق 


بالشبادتين مح. التبريء من كل عديى نخد الننية دن 


قضاء محكمة اتقض المدنية ( ابلبعية العمومية ) 


الاسلام وأذء اختار لنفسه اسم «أمين اسحق» . 
فليا تقدم هذا الاشياد عالب الحاضر عن المدعية 
التأجيل ٠»‏ فاجلت الدعوى لجللة وم من مابو 
سنة 9409 حيث قرر الحاضر عن المدعية 
الننازل عن طلب الافقة «ؤقتا وطلب الطلاق 
لإسلام الروج. » فتعنى مجلس الى فى الجلسة 
المذكورة. رفض الدفع يعدم الاختصاص 
وبالفصل بين الزوجين وبالتصريم للزوجة 
بالرواج بعد تصديق انجاس الملى ااعام » وقد 
بى الحم فى شصوص الدقع على د أن الدعوى 
رفمت أصلا أمام هذا الجلس وهو صاحب 
الولاية الشرعية في الفصل بين الطرفين في كل 
ماينشأ ينبما من تزاع يتعاق باحو الها الشخصية 
وذلك لأآن كلاهما تابح للمكئيسة القبطية 
الآربوذكسية ولآن الزواج .انمقد بينبما طيمًا 
لطقوسيا ٠‏ ومن المي به فقبا وقضاء أن قيام 
أحد الووجين بتغبير ديئه فى أثناء نظر الدعورى 
لا أثر له فى تير اختصاص الجبة ذات الولاية 
إذا .ما ثبت أن هذا التغبير [نما الغرض منه 
سلب ولاية هذه الجبة بعد أن تعلق به اختصاصباً 
الآدر الذى اسنيانه مذا الجلس من تصرف 
اللدى. عليه أن دعوى المدعية نيت (دامت) 
فى من يناير سئة م4 ولم يلجأ المدعى عليه 
إلى تخي دينه إلاءقى با مابو سلة و4 بعد أن 
سلخت الددوى بضعة شبود وذلك بغيةالوقوفب 
دو زالمدعية وماعساه يفرض عليهمن نفقة ». و ببى 
انجلس اللى قضامه بالفميل بين الزوجين على 
أنه د ثبت مق الإعلام الثشرصى امرش ب مايو 
سبئة 1101 أن المدعى عليه ترك الديانةالمسيحية 
واعتاق الدن الاسلاى وانه نسي بأسم أمين 
اسبح , وأنه لزذللكه يتمينالنفزيق بين الزوجين 


44لا 


| الحم للمجلس الى العام التصديق عليه قضئ ذلك 


فى ؟1 من يوليو سنة ٠.8‏ فى غيبة الزوج وقد 
ورد فى أسياءه عن الدقع بعدم الاختصاص أنه 
فى غيد عله , لآن الزواج الذى عقد:ق الكئيسة 
القيطية من المسائل الديفية التى تخضع لسلطان 
الكنسة النى عقدته مهما اخناف الخصوم .دينا 
ومذهبا و بذلك يكون الاغتصاص (الجاس الى 
الأقباط الآرئوذكس الذي عقد الرواج نحت 
أحكانة وقد رفع المدعى عليه الّاسا عن هذا 
الحم فتعنى انجلس الى العام في > من نوفير 
سنة 141 برقفضه ‏ بمل ذلك رفع المدعى 
عليه دعوى على الطالبة أمام محكة مصر الجديدة 
الشرعية قيدت يرقم ١.‏ سئة ,م١‏ طلب 
فيبأ الحم ص الطالية يدخوطا فى طاعته فى 
المسكن الشرعى الذى أعده لهذا فدفعت الطالية 
الدعوى يعدم اختصاص الحاكم الشرعية بنظر 
الدعوى ١‏ لآ المدعى لا بزال على دراته وأن 
اناس الى حكم بتطليةها فى 90 مايو سنة 
94١‏ وصدق على هذا الحم فى ١١‏ من يونيه 
سنة 1101 » فقضت الحكمة فى م من يونيه 
سنة وو( قيابييا للطالية برفش الدفح يعدم 
الاختصاص لآن أسلام الزوج أصبم ثابنا 
رسميا من تاربخ الاشباد بأشبار الاسلام وأن 
المتداعيين قد أعبحا من هذا الاريخ ب بامن 
مابو سئة 148١‏ س لا مخضمان إلا لاحكام 
الشريمة الاسلامية: ولا سبيل إلى.طلاق اللدعى 
عليبا من: المدعى إلا إذااطلةرا:هو .أو طلقتبا 
عليها امحكة الشرعية: وعلى ذلك بكرن الطلاق 
النى صذر من انجس الى قد صدر من .جبة 
لا تولك إصداره ويكون قد ووقع: بلمللا ولا يمبح 
تنفيذه يحم القافرن , وقضت انحكة فى الموضتوع 


والتصريح للدعية بللرواج ب ونا رفع اهذآ | بدخول:الردعة .فر طاعة ذوحها في المسكن 


| 


النى أعده لأنما لم تثيت ما ادعئه مشغولية هذا 
المسكن » فمارضت الطالبة فى هذا اللمكم فقضت 
الممكة فى +7 من أكترير سنة ١409‏ بقبول 
اعارضة شكلا ورفننبا ٠وضوءأوقد‏ أعتير الم 
دقع الطالبة لدعوى الطاعة بعدم أمانة الررج 
على زوجته دلعا غيرجدى لا أوردة م نأسياب:: 
فا-نأ فت الطالية هذا الح أمام عمكة القاهرة 
الابتدائية الشرعية وقبد برقم .وم سنة ,0 ١‏ 
وطلبت الفاء الحم المستأتف والحك أصليا بعدم 
اختصاص اللمكة الشترعية لآن المتأق عليه 
لا وال عل ديئه واحتياطيا عدم سماع الدعوى 
لانقطاع صلة الزوجية بين الطرفين أو رفضبا 
لزنا دعورى كبدية ذلك لأآن المستأنف عليه 
يعيش مع امرأه أخرى ق نفس التزل الذى 
أعده للطاعة » وفى و من ابريل سئة ١67‏ 
قضت المحكة بقبول الاستئئاف شكلا ورفضه 
موضوعا . وقد لجأ طرفا الخصومة لاتضاء 
المستعجل بمحكة القاهرة اوتف تنفيذ هذه 
الآحكام قرفع ألزوج فى ١‏ ديسمير سئة ١و١‏ 
دعواه طالبا وقف تنفيذ حم الجلس الى فقضى 
قببا استثنافيا فى م من مأرس سئة 1400 بعدم 
اختصاص القضاء المستعجل ا قضى بذلك فى 
الدعوىالتىرفعتها الروجةق 9١‏ أ بر يلسئة مره,و و 
بالحم الصادر من القاضى المستعجل فى ٠7٠‏ من 
أبريل سئة مو.ه؟ بعد ذلك قدمت الطالبة الطلب 
الحالى فى 0١‏ / م /+ه؟1 رئيس ممكة النقض 
طالبة ( أولا ) وبصفة مستعجلة بأن يأمى السبيد 
رئيس محكة النقض بوقف تنفيذ حك حكة مصر 
الجديدة الشرعياق القضية رقم ١.١‏ سئة ؟و,هج 
والذى قضى بدخولا فى طاعة المدعى عليه 
والمؤيد استثنافيا' من محكة: القاهر ة الابتدائية 


العدد الشادض ‏ السنة الخامسة وأكلائون 


الشرعية فى القنية رتم م.وم سنة وو( 
بتاديخ و من أبريل سئة ١,‏ ( ثانيا) عرض 
الموضوع على العية العدومية لمكمة .النقض 


وذلك ونقا لنص الفقرة الثانية من المادة ١6‏ من 
قانون نظام القضاء لنقضى المحكة بوقف تنفيذ 


حي الممكة الشرعية سالف الذكر واعتباره 


كأن لم يكن لصدوره من محكمة لا ولاية لما فى 


النضاء وبسيب انقطاع رابطة الروجية بين 
المدعية والمدعى عليه ( وذلك بعد تعديل (اطالية 
اطلباتها وذلك بحاسة ب نوقير سئة ١60‏ ) وفى 
9 من سبتميرسئة بو ! صدر الآمر فى الطلب 
الأول بوقف تنفيذ الحسكمين الأول الصادر من 
مجلس الى فى ه؟ من مايو سئة ١40١‏ والمؤيد 
فى ؟١1‏ من يونيه سئة ١401‏ والآخر الصادر فى 
هخ من إوليه سئة 1:01 من ممكة مصر الجديدة 
الشرعية والمؤيد استثنافيا فى من أبريل سنئة 
موز رذلك مونا حي تفصل اجرعية العدومية 
لحسكمة النقض ف الأذاع القاتم بشأن تنفيذهها . 

دروحيث إن أساس طلب الطالبة يتحصل فى 
أن الحم الصادر من الجلس الى بالطليق فو 
حم صدر مله فى حسدود ولايته وذلك لأندءوى 
النطليق رفعت له فى منيتابر سئة ١0١‏ وكله 
الطرفين قبطى أرثوذكى فهر عتص بنظرها 
ويظل الجلس غتصا بنظر الدعوى رثما عن 
أشبار المدعى عليه اسلامه فى بن من مابو سئة 
١‏ إذ لس من شأن تغيير الدين اللاحق على 
دقع الدعوى أن يرد الجرة المنظاورة أماننا 
الدعوى من اخختصاضبا : والمدعية وإن كاك 
تقدمت فى وم من مأيو من (8؟1 إسجب جدايد 
للتطلرق:_ وهو إبنلام المدعى عليه إلا أن 
هنذا لبس من شأنه- أن بحعل هن ظطلت المذحية 
ذعوى جد بدة غلى أن اسنلام المدعى عليه لإسن 


فغناء عدكنة النقض المدئية ( اجمعية العمومية ) 


من شأنه أن يؤثر على اختصاص الجلس المالى 
وذلك لأن المدعى عليه لم بل حقيقة فبو ما ذال 
على ديثه ارس شعائرءفلا إصح أن يعتد بإسلامه 
ولى عفالف الجلس الملى ف قضائه بالطلاق قاعدة 
من قواعد الظام العأم فقد طرق قأعدة.وضوعية 
من قانون عقدالرواجوهى جواز الحم با لطلاق 
إذا غير أحد الزوجين ديئه بعد الرواج . 

د وحيث إن اللدعى عليه طلب رقض طلب 
وقف تنفيذ الحم الصادر من الممكة الشرعية 
لصدوره منبا فى سدود ولابها زتعله بأن الحم 
المادر من امجلس الى لا صم الاعتداد به 
لصدرره منه فى غير -حدود ولايته » [ذ لا ولاية 
للبجلس الى إلا فيا يع بين أقراد الطائفة من 
تداع فى أحوالالشخصية ٠‏ وهو لم يعد منأفراد 
الطائفة منذ أشبر إسلامه فى ب من مايو'سية 
دور وأنه أسل عن عقيدة وإعان لاغثا 
واحتيالاي! تدغ الطالبة وغير صحيح أنه مارس 
شيا من شعائر الدين المسيحى بعد إسلامه بل 
الصحيحأنة مئذ إسلامه يقوم بأداء شعائرالاسلام 
محافظا عليبا مدارما ا وأن حيقيتة الخلاف يبئه 
وبين أسرة ذوجتهإما رجع فقط إلى علبها رغيته 
فى اءتناق الاسلام نلك الرغبة التى كانت تراوده 
مئذ زمن طويل فلا أيقنت الاسرة أنه باد فى 
إشبار هذه الرغبة حاولت عبثا صرفه عثبا فلسا 
قل المسعى دقصت الزوججة ارفع الدعو ى أمام 
الجأس الى يطلب التطليق الذى أسس على سوء 
العشرة والخيانة الزوجية وهى وقائع غير صميحة 
وأن انجلس المرفصل فى وم من مابو سئة ,وى 
ف دعوى جمديدة لم تكن مرفوعة إليه ثبل 
إسلامه فى ب من مابو سسثة 001 وهى التطليق 
لإسلام الروج وقد قعنى فير انجلس دون أن 


١ 


لسوء العشرة والخيانة الزوجية ؛ مع أن المجلس ' 
لا يملك الفصل فى هذه الدعوى الجديدة لأنها لم 
تفع إلافي وم ماي سئة ١ووؤ‏ بعد أن أصبج 
هو مسلا فلا يصح الاعتداد بالحكم الذىأصدره 
مجلس لا سا إذا لوحظ أن الحدكم نى على قأعدة 
تخالف النظام العام وهى أن إسلام الروج عيذ 
فسخ عقد زواجه من كتاية ٠‏ | . 0 
« وحيث إن النياية العامة طليت أصليا سبد 
الحسكم بعدم الاختصاص واحتياطيا رفش 
الطاب مدوامسة الدفع بعدم الاختماص على 
أن المشرع جعل بمقتضى القافون رقم لسنة 
من أجمعية العمو مية لحكة النقض محكة 
تفصل ق تنازع الاختماصن الذى بقع بين 
الجبات القضائية الختلفة لا محكة تنازع قوانينت 
ويقوم الطلب الاحتباطى عل أن اليك المادد 
من المحكة الشرعية بإإزأمالطالية يدولا وطاعة 
المدعى عليه هو حم صادر منبا فى؟ حدود 
ولابتها لاف الحم الصادر من الجاس الى 
بتطليق الطالبة إذ هو حم صدر من الجاس 
فى غيد حدود ولايته الى تستلزم وجؤد انحاد 
الطرفيئ فى الاثياء لطائفة الأفباط الرثو ذكمى » 
وقد أصبح المدعى عليه مختلف ديانة عن الطالبة 
منذ أشبر إسلامه فى با من مابى سئةا ووو 
وأصبح من هذا التاريخ مسلأتجرى عليه الأحكام 
الدينية الخاصة بالمسليين. دون حث إلى أى جد 
يطابق ما ظين من [عانه ومانخجق منه : ونه لا 
يمح التحدى ينه لاعيرة بتغيير. الدين الطارم , 
بعد رقع الدعوى على اخختصاص انجلس الى . 
اولا : لآن الدعوى إلى رفعت [ليه قي > من 
ينابر سئة 1و( هى غديب الدعوى ألتي رفمت له 
فى ولا مابو سئة 0١‏ بعد أسلام المدعى عليه , 
ثانيا : لوس جدلا أما نفس الدحرى فلا ولاية 
وشني 


يففل 


.لللجلس الى وذاك اسبين : أولما أن قاعدة عدم 
تأثير تغبير الدين الطارى. بعد رفع الدعوى عل 
ابختصاص الجية.المرفوع اليها الدعوى مشروط 
فيبا ‏ شأن الجنسية ‏ أن تكون الجبة 
المطاروح عليبا العراع ذات ولاية عامة وثانيهما 
إنةلا.ممل؛ لنطبيق القاعدة فى حمالة اسلام المدمى 
علبه لآن فى الأخذ مبا عنالفة لقاعدة من قواعد 
النظام العام وى[ أنه لا بحو نّ لجية ديفية غسير 
"اسلامية أن تقضى فى الأحوال الشخصية الخاصة 
0 ظ 

ع وجيت إنه ببين ما تقدم أنه قد صدر بين 
علرف الخصبومة حككان تبائيان متثاقضان أولامن 
للجلس الى :الفرعى للاقباط الأرئوذكس لمدينة 
القاهزة فى وب من ماير سئة ١و١‏ وصدق عليه 
منلمجلس الى العام ى ١١‏ من يوليو سمئة161 
وقد قمنى امك برفض الدفع يعدم الاختصاص 
والفصل بين العالية والمدعى عليه والتصريح 
اللائية بالزواج » والحمك الأخر صدر من. محكمة 
مصر الجديدة الشرعية فى يم من .بو نمه سئة 14010 
وهو يتعلى .برفض .الدفع يعدم الاختصاص 
وبدجول:الطاابة فى.طاعة زوجبا « المدعىعليه» 
فى«الممبكن المذى:اعدم وتأيد من ا ممكة المذكورة 
[المعازضة: الى وفتتها'الطا لبة وذلك -باملىك الصادر 
ف جب من!| تكتوير سنةبو؟ ١‏ إغدىغا بداسئيافيا 
عن منكلة القاجيرة" الشرعية فى ,و من أبريل مسننة 
جد 1 وبذاك تمكون. ابذعية'العمورمية المسكلة 
العو ور كدر ل كد الا ين 
هذا اثتناقض وذلك وققا لنص المادة ٠١‏ من 
قانون نظام القضاء الممدل بالنافون دقم 1 
سلة ا وأذلك يتعين رفض القع عدم 


"العذد السادس :السلة الخامسة والثلاثون 


« وححيث إن الما 37 الشرعية كانت مدل القدم 
هى انحا “م ذات الولاية العامة فى مسائل الأحوال 
الشخصية وقد ظلت كذاك فل مخرج. من ؤلايتبا 
إلا ماسمح المشرع أن يعبد .به من.هذه المسائل 
لجبات قضائية أخرى من ذلك أنه رأى أن يكون 
الفصل فى مسائل الآحوال الشخصية «الخاصة 
بالافياط الأرئوذكس مناختصاص مجلس طائنى 
عبد إليهالنظر فياتحصل بين أبئاء الملة من الدارى 
المتعلقة بالآحوالالشخصية الواضحةآ نواعبابكتاب 
الأحوال الشخصية الذى صار أشره مع 'قوانين 
انما > الختلطة فباعدآ ماهو مناختصاص!انهالس 
الحسبية( انحا كم المدئية للاحوال الشخصية ...) 
[نما مسائل المواريث لآ ننظر إلا باتفاق جميسم 
أول. الشأن فيا ( المادة و من الأمر العالى 
الصادر فى ١6‏ من مابو بسئة 9488 الممدلة 
بالقانرن رتم ١‏ سنة ١487‏ ) وظاهص من 
نصوص الآمر العالى الصادر بإنشداء هذا المجلس 
فى ١4‏ من مابو سئة م١‏ واألقوانين المعدلة له 
أن المشرع قصر اختصاص الجلس الى على 
مسائلالآحو ال الشخصيةالمعيئة فى المادة السادسة 
عشرة مئه ا أنه جعل مناطل هذا الاختصاص 
الاستكنائى الجدود أن يكون طرما المعوناسن 
أبناء الل أى من اللفباط الآرئوذ كن ومرجع 
هذا المئاط'أنالجلس هويجاس غاص بطائفة 0 
لا يدترك فى اتتغاب من يتنخب من'أعضات إلا 
أفراد الطاثفة القبظية الآرئوذكسية وأنه لصغته 
الخاصة لا للك الممكم بغير"قزاضده *النى قسرئ 
عل 'أبناء الطائفة(ه م00٠‏ من.قزار-وزير الداخخلية 
الصادر فى ١+‏ من نوفير سئة .؟ ) دلدك قر 
اختصاصاظليرم ذونسوام ؛ وقد رض المشرع 
عند إنشاء هذا الجلس هل توكيد وجوب مراعاة 
تررطهذا الاختضاص” وعدم “تنما وزهااً ثناز | 


قضاء ممكة النقض المدئية ( ابلبعية الحمومية ) 


إلى تلك ف المادة الآولى من الآمر المادرق ١6‏ 
من مايو سئة #هم1 5 أص ف المادة .ه؟ مئه 
المعدلة بالقانون دقم 1 سئة م١‏ عل أن 
أحكام اجلس لإ هذ إلا [ذا صدرت فى حدود 
اختصاصه وكانت تضيف إلى ذلك قبل تمديابا 
أذ إذا لا-ظ البطرريك أنالجلس تعدى اختصاصه , 
في.مسألة من المسائل فله أن برفع الآمر [لىناظر 
الداخلنة الذى له فى هذه الخحالة بعل الاتفاق مع 
ناظر الحقائية أن وقف تنفيذ كل قرار عخالف 
لآحكام اللائحة ومن هذا يبين أن المجلس الملل 
للاقباطه الآرئوذكس هو مجلس طاافى ماح 
اختصاصا استثئائيا فى بعض مسائل الأحوال 
الشخصية الخاصة بأبناء الطائفة دون غيرهم وأنه 
إشترط لنحةق هذا الاختصاص أن يكون طرنا 
الخصومة من الاقباط الأرئرذكس فاذا كان حدم 
من أبناء.الطا ئفةرالأبعر مسلا امتنع الاختصاص 
وظل على حاله للبحا' م اأشرعية . 

وأن أى حم بصدره المجلس اللى فى غيد 
5 اختصاصه له مح تنفيدذه ٠‏ 


« وحيث إنة بالرجوع إلى وقائع التراع 
يتضح أن المجلس اللى وإن كان عتتصا بنغفر 
دعوى الطالبة حين رفعتها فى > من يناس سئة 
5161 طالية:فرض نفقة لها على زوجبا المحم 
لا بالطلا .لسوء. المشرة والخيانة الروجية 
وذلك له كان من اتحلج طرق الخصومتةه.ق الملة 
وقخه ذلك إلا .أنه من. الثابت أن المدفى عليه 


أصبع متة رمن هايو سئة رهم مختفاافى الدبن ‏ 
عن المددغية ٠,»‏ إذ أشبن إسلامموقدم بجلسة 0 
من :ماف سنة ولوجم. إعلاما شرضيا تيفيد ذلك - 
ودقع يعدم باختصباصض الياس, ينظن الدعوبي.قليا. ! 
تأجلتعن جوف لمفبة مب من عليوا سل .ونوج فأ 


لنفنة 


بناء على طلب المدعية. حمنن .وكيلبا فى. الجلسة . 
اذ كورة وننازل عن طلب. النفقة وطلب اأطلاق 
لإسلام الروج المدعى عليه » فقعطى الجلس برضن . 
الدفع بعدم الاختصاص و بالطلاق لإسلام الروج: 
دون أن يتعرض لأى من السبيين اللذين أ فدمسة ؛ 
عليبما الدعوئ ابنداء وهرااسؤ 'الأشرزةاو الخيائكا 
الزوجية ؛.ومذلك يكون المجلس فى قصفائه با لفل : 
بين الزو جين لإسلام الروج قد بجارز:اختصاصدئ 
إذ قنى بإجابة طلب رقع [ليه فى 0ل مز ماد 
سئة 1و1 بعد أن أصبح المدعى عليه مسلنا”" 
وبذاك يكرن قد فصل فى دعؤى اختلف طرفاح)ة 
ديائةء وه دعؤى لا ولاية له علما' ذلك" لآثن ' 
مثاط اختصاضه الاستثناق الحدود هو زجوب” 
اتحاد طرق الخضومة فى الله » ولا يسوغ أن بمنة 
الجاس اختصاصه ثل هذا الطلب الإضاى بمفولة. 
إنه «تى كان عقد الرواج قد تم أمام الكنيسةة” 
القبطية الآرئوذكسية: كان مجلس اللى مختصا” 
بالفصل فى ثار الرواج مبما: اختلفت ديالة 
الروجين بعد العقد » ذك لآن الآمر العالى: 


الصادر بأنهاء الجلس مم قإم اختصاصه عل اتاد 


ملة طرق الخصومة لخننب وام حمل لجية محري 
عقد الرواج شأنا فى الآمر "قلا عن أن. هذا, 
القول يؤدى إلى نليجة غيد مقبولة دعي طليق 
القواعد التى كانت تمك عقد الرواج وق إيراقه : 
على حالة جديدة أحدثها. تغيير أحد .الرواجييث 


الديئه بعد الزواج » كذلله لاعل بير ابختصاصي:: 
:الجاس. الل أنه وقد كانهو . امخض ينظ 
الدعوي وقص رفوا [ليه فر مئنينا بر بسئة | ونه ةا 


يظل رعتهصا. بنظرها مهما طر أ هلرها. بعد رفعها مار 
عل اختصاصم »_[ؤْ هذا القول. مدفوع' »؛ 


:| :أيلا عه نمأي النعترئقة الوه رقضعه: لللجلس .الى 


1 


العدد السادس -- السئة الكاسة والثلاثون 


فى و ينابر سئة 140١‏ وكان وقت ذلك عختصا 
بنغارها عى دعوى نفمقة وطلاق لسوء العشرة 
والخيانة الزوجية أما الطلب الذى فصل فيه 
اجلس وأجاءه وهو الطلاق لإسلام الروج فقد 
رفع له فى ه؟ من مابوسئة ووة! بعد إسلام 
المدعى عليه أما الطلب السابق قل يعرض 4 
مجلس ء ثانيا ‏ أن المدعى عليه أصبح بعد أن 
أشرى إسلامه فى ب, من مايوا سنة ١40١‏ مسلا 
تح الشريعة الإسلامية وحدها دون غيرها حالنه 
الشخصرة وهما الطلاق والتطليق فلايسوغ إعيالا 
الفاعدة المقررة فى فقه المرافمات اخضاعه فى 
أحواله الشخصية للمجلس الى وهو يجاس طائق 
دود الولاية لا يستطيسع أن حك بفير القواعد 
ألقى وضعتك الآبساء الطائفة من الأقباط 
الأرئوذكس إذفى هذا [هدار فيد جائز الحقوق 
موضوعية وعغالفة النظام العام ولا عل القول 
بأن المدعى غلميه ه ليك اغتباره مسذا لأنه 
لازال على دبئه وإنه إنما أظبر اعتثاقه للإسلام 
تهربا من اختصاص اجلس الى أو ا<تيالا 
الكيد لللدعية ؛ لا عل لمناقدة هذا القول بعد 
ماهو ثابت من أن مجلس الى قضى باعتياره 
تارك دينه ومعتنها للزسلام معلل بذلك قضاءه 
بالتتضل ينه و بين زوجته و بعد ما ثبت أن ععكة 
مضر الجديدة الشرعية ,#- الى تأيد حكبا 
اسنثثافيا ‏ وقد دقع -أمامما بعدم الاختصاص 
لآن الزوج مازال عل ديئه قضت برفض الدفع 
لبوت .إسلام الروج قائلة « إن إسلام الزوج 
أصنم ثأبنا رمعا من: تاريخ الإشواد بإشبار 
الإسلام إن المتداعين قد أضبحا من هذا 


التارنخ. (بامن مابو سنة (ى.ة؟ ) لا عمضمان. 


إلا لآحكام الشرية الاسلامية ؤلا سيل لطلاقى. 


المدعى عليبا من. المدحى . إلا إذا طلقها هو أي ' 


طلقتها عليه المحمكة الشرعية وغل ذلك يكون. 
اأطلاق الذى ضصدر من الجاس الى قد ضدر عن 
جبة لا ملك إصداره » : :. 

د وححيث [نه إذلك يكون الهك الصادر بين 
طرق الاصومة من مجلس ملى فرعى القاهرة فى 
ج؟ م نمايو ممئة 14601 والمصدق عليه من الجلس 
الى العام فى ١٠‏ يوليو سئة ١01‏ والذى يتضى 
بالفصل بين الروجين والنصريح الروجة بالزواج 
قد صدر من الجلس ١‏ الى فى قير حدود ولايته: 
فلا يصم الاعتداد به أو تنفيذه . 

«فحيث إن السك ٠‏ الصادر من محكة مصر 
الجديدة الشرعية فيالدعوى رق مواسئة اهو( 
ألى رقعبا المدعى عليه طاابا دخول ذوجته فى 
طاعته وى قضى فيبا بذلك فى ,م من يو نيه سئة 
؟ذةل وتأيد استثنافيا من محكمة. القاهرة 
الشرعية فى و من أبزيل سئة ١:69‏ غير معند 
بالم الصادر من امجاس الى هو حم صادر 
من المكة أشر عة وهى ملك الاختصاص 
وذلك لاختلاف ديانة الزوجين ولم مخالف 
فيا قضى به قاعدة من قواعد النظام العام وى 
هذا ما يكنى لملاحيته التنفيذ ورفض: طلب 


وقف ا'تلفيذه .. ع 
على أنه مع ذلك فإن هذا المكم : خلانا 


زمه الطالبة إذ قعنى «إلرام الروجة بالدخول, 
فى طاعة زوعبا بعد إسلامه م وصادم غقيدة 
ديئية ترتبط بها الروجة ويلؤمبا اتباعبا وبحرم, 
هليبا مخالفتها إذ لبس ف قواعد الدين المسيحى ‏ 
ماحرم غلى الروجة المسيحية أن تستمر ف,: 
معاشرة زوجبا الذى .يفير ديئه: بعد الرواج . 
ومرجع ذلك ما أثبته ابن العسال فى. الفضل, 
الحامس , فى حم الرواج وأجواله » وإن كان 
أأخ له امزأة أي ؤمنة ومن تبن أن تقيا: 


قضاء محكنة النتقض المدئية ( الجمعية العمومية ) 


يفنا 


معه فلا يتركبا وإن كانت أمرأة من أهل الإعان 
لها زوج غيد «ؤمن ويجب الرجل أن يقم 
معبا فلا تفارق بعليا فان الرجل الذى لايؤمن 
يطبر بالمرأة المؤمئة والمرأة النى لانؤمنٍ تطبر 
بالرجل المؤمن وإن أداد الذى لا يؤمن منهما 
الفرقة فليغازق صاحبه ولذلك كان الرأى عند 
بعض الفرق المسيح<ية 5 ورد فى ساشة المادة 
١م‏ من كتاب الخلاصة القانوئية للايفومافس 
فلتاؤس! عوض عدم إباحة الطلاق إذا غير 
أحد الروجين ديئه بعد الرواج بل ببق الزواج 
آنا مادام أحد الزوجين المتفصل حيا ب 
ولكن الرأى الذى يحرى عليه انجلس الى 
للاقياط الآأرثوذ كس هو ما لضملته المادة وه 
من القواعد الى أقرها مجلس الملل فى .ه من 
مايو سئة ,مم4١‏ وما أوردته تفصيلا المادة بابر 
من كتاب الخلاصة لقان نية تفلتاؤس عوض 
وهو أنه إذا خرج أحد الزوجين عن الديانة 
النصرانية بالكلية وأشبر أمره علنا وترجح 
قطع الرجاء من الرجوع للدين المبيحى وتشكى 
من ذلك الروج الآخر ورغب التصريح له من 
الرئيس الشرعى بالرواج بآخر مؤمن . فان كان 
الزوج المفارق المذهمب خرج عن [عانه قريبا 
وجب على الرئيس إمبال اازوج الآخر مدة 
يمكن احتالها أعنى هدة لا يلحقه ضرر من 
مكوثها بدون زيمة لافى ذاه ولا فى أحواله 8 
ومق صبرت ول برتمع المفارق ونأ كد اليأس 
من توبته بمكن الزوج الآأخر شرعا من 
التددج يمن يريد ولاسها إذا كان المفارق 
النصرا نية زوج زمحة شارجة عن المذهب . 
أى أن الرأى على أن يباح للزوجة المميحية 
الى يرك زوجبا الديائة المسبحية أن تطلب 


التطليق مق توافرت الشروط المينة فى المادة 
المشار [ليبا ولكن ظاهر أن هذا ليس واجيا 
يازمبا ديانة بل هو لايعدو أن يكون مجرد خيار 
إن شاءت الزوجة أعمنه وإن شاءت أهملته فلا 
ريب عليبا إن هى ظلت تعاشر زوجيا بعد 
تغيير دينه. . عل أنه مبنا يكن الرأى ف هذا 
الشأن فليس الروجة قانونا اتحدىحق مكتسب 
فى أن تطلب الطليق وققا لأحكام القانون 
الذى أبرم عقد الزواج تحت سلطا نه ذلك لان 
عقد الرواج . على الرأى السائد فى فقهالقا نون 


| لا يكسب أيا من الزوجين فيا يمختص بالطلاق 


أو التطليق حقا مستقرا لا بتأئر با قد يطرأ 
يعد إبرامة مما يكون من شأنه شريان قانون آخر 
فى هذا الخصوض ب وقد أيد المشرم 
المصرى هذا النظر فيا سئه من قواعد لتنازع 
القوانين وذلك ما قرره فى المادة م ومن ألفانون 
المدتى من أنه « يشرى قانون الدرلة الى يتعى 
[لببا الروج وفت انعقاد الرواج على الأثار التى 
برتبيا عقد الزواج بما فى ذلك من أثر بالنسبةإل 
المال ‏ أما الطلاق فيسرى عليه قاثون الدولة 
الى يتنمى إليبا الروج وقت الطلاق ‏ وإسرى 
على التطليق والانفصال قانون الدولة التى يتعى 
[ليبا الزوج وفت رفع الدعوى . 

د وحيك [: لذاك يكون طلب وقف تنفيد 
الحم الصادر من الحكة الشرعية المدار [ليه آنا 
عل خير أساس و وّعين رقضه , : 

( الطب رقم ١‏ ستة 78 ق (تنازع الاختياس) 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذ: أحد محمد حسن 
رئيس الحكئة وعيد المزيز عمد وسليان ثابت ويحد 
نجبب جد ومصطزاضل واساعيل مجدى وعبدالمزيز 
سلهان وأحد المروسى ومصدتى حسن وحسن داود 
ومحود ابر اهم استاعيل وود عياد وأئيس ذالي 
ومسطي كال الستشارن ) , 


ل العدد السادس . السنة الخامسة والثلائون 


1 بناء على طلب رئيس التفتيش مرةععل اللآقل 
أنه سئة | ىكل سنة لفحص حمل القاضى إلا أنه ليس 
بذ 2 5 00 8 حالة ررم ذلك أن يكون 
أهلية ٠‏ تقدير درجة الأهلية . عدم تنفيذ ما نس | ممة مأيمنع فى حألة عدم تحقق ذلك أن + : 
عليه قرار وذارة العدل"من وجوب ان مافى ملف القاضى من تقابرويانات وأوراق 
عمل القاني ممة على الأقل فى كلى سئة ٠‏ د تأ اميه : 
التقارين والأوراق والبيانات. المودعة ,علف التانى | كافيا لتقدير درجة أهليته تقديرا يطمأن إليه 
لتقدير درجة أهليته ٠‏ الاعماد عليها فى التقدير ' | ويمكن معه مقارئة درجة أهليته بدرجة أهابة 
لاحلا . ' - ١‏ 
المبدأ.القانون , 0 
ات “ان ( الطاب رقم 44 سئة *7 ق رثاسة وعضوية 
إنه فإن كانت المادة السادسة:من قرار السادة الأساتذة سليان ثارت وممد محب أحصد 
وذارة العدل الصادر بنشكيل إدارة التفتيش | واماعيل مجدى وعبد المزيز سلبان وأجد كاد 
6 "ده 1 ءءء ير | ومصطقى حسن وحسن داود وتخود ابراهيم اسماعيل 
القضاق فى ١!‏ من أبريل 000 | | جود عيا وايش نل ومسطق كبز ااسششارة) 
فست على أن ينتقل المفتهون القعنائيون 


جملة أخواماة لمن 
العدد ااسادس فبرست السئة الخامسة واثلاثون 
3 [ | تاربعالمم ملخص الا حكام 
)١(‏ قضاء محكة النقض' البنائية 

حكم . تسبيبه . التناقض اذى يعيب المدم.. عو مابقع بين 
أسيابه حي يثق بعضبا .ما يثيه البعض الأخر. ‏ 7 : 

١‏ -'إئيات . الآخذ بشبادة شاهد دون آخر جائق وأو 
تماثلت ظروف روايتبما . 1 0 

؟ ‏ إجراءات ٠‏ نلاوة أفوال النجنى عليه المتوق فى الجاسة . 
غير لازمة مادام أتها كائع مطروحة على إساط البحث . 

١‏ ذفاع . طلب التأجيل للاستعداد دون ادعاء. الطاءن 
ببطلان إجراء تكليفه بالحضور أو أنه لم بعلن فى'الميعاد ...عضوم 
هذا الطلب لتقدير محكة الموضوع دون حاجة الرد عليه . 

1[ م«سارتباط . ارتباط الجنحة بالجناية امالة إلى ممككة 
الجنايات . من الأمور الموضوعية التى خطنع لتقدير المحكة . ٍْ 
ضرب أفنى إلى امو . فاعل ٠‏ استناد الحم فى اعبار كل 
من الطاعئين قاعلا إلى أن الضر بة التى أحدثما كل منهما'قد. ساهعبت 
فى إحداث الوفأة. صمح . 0 

١‏ نك حم 7 السيذيه 5 جراتم أأضرب. القصد الجنانى. لايلرم 
التحدث عنه صراحة . يك أن يكون هذا الفضد مفبوما من 
عبارات'الممم وظروف“'الواقعة . 0 

؟ ‏ ضرب أفنى إلى عاهة . حدم إمكان تحديد قوة إبصار 
آلمين قبل الإصاية . لا يفي قيام جرمة الماهة المستدمة. 

حك . الأصبل أن يز ركاملا قبل النطق به . تحرير الم بعد 
تاريخ النطق به . يحب أن يستلد مع ذاك إلى هذا التبربخ '. 
صدور الحم فيل الإعلان الدستوؤرى المؤرخ فى . إ من قرام سئة 
مووز التى أو جب أن تصدر الاحككام بأسم الآمة . قفري ر'الحكع 

بعد هذا التارريج . صدوره بام اثللك أحمد نؤاد الثانى ٠‏ اسح . 
|[ تقض'. الإنفلان ايداع المكم.فى: قل “الكداب : بصوله 
| للتسلى اذى جل عل الهّاذة ندم ختم المي فى ممكتيه : صبيح 

لبس الطاعن: وغل المدالك الحماجى :أن يتضردر من ذلك غتولة إنه كآن 
1 .يتان إلا ندق مقط اليتكتا رمح :” 1 ُ 


عم 91٠٠١‏ أ كتور مه 


« «١  ]٠١٠] 1١ه‎ 


أ 11 ل لا 


- 
- 
- 


1١ 


ببس ألا هام 1 


نا لل 


5 مجلة امحاماة 
الندد السادس 2١‏ . 506 السنة الامسة والثلاثون 
|1 ملخص الاحكام 


المى|'ك تاريخ الحم 
ارئياط . الارتياط بين الجر الم '. من السائل المعلقة 


6 لاما كتوبرروه 
| بالموضوع . فصل محكة الجنايات الجنحة و نظرها الجناية .. هذا 
لاحول دون تحقيق دموتى الجناية بما يكفل للءتيم استيفاء 
دفاعه . سماع المتبمين فى الجنحة شبودا فى الجناية . جاتر . . . 
دفاع . رفض الحكة سماع شاهد على أساس افتراضش أنه 
سيؤيد شامداً آخر وأن ما قرره هذا الشاهد غير جيم ٠‏ [خلال 
يحق الدفاع . 

. مثأل‎ ٠ نقض . طعن . لا مصاحة منه‎ -١ 

٠‏ نقض . عدم دفع المتبم أمام محكة المرضوع ببطلان 
الإجراءات . الواقمذكا هى ثابنة. بالحكم لانفيد ذلك : إثارة الجدل 
فى ذلك أمام ممكة النقض . لاحل له . 

الاعتياد على الإفراض بغوائد تزيد على الحد اللأقصى الممكن 
الاتفاق عليها قانونا . الحكم بادانة المنيم ى هذه الجرمة . تعاقده 
بعد هذا الحم عن قرض واحد . إداته . غطأ ٠‏ . 

١‏ تموين المذر اتخفف المنصوص عليه فى الفقرة الثائية 
من الأدة مه من القانون رقم وه لسنة ٠ ١446‏ يشارط لتحققه 
عدم تمكن صاحب لحل من منع وقوح الخالفة بسبب الغياب أو 
استحالة المرافبة . الغياب فى ذاته لايصام عذرا . 

موين ٠‏ رغيف . وذله . النص ف قرار وذر الآوين 
على وزن عدد معين من الأرغفة . لابقيد القاضى فى قضائه . هو 
مجرد إرشاد وتوجيه للموظفين المنوط ببم المراقية . 

قانون أصلح ٠‏ معئاة . قرار وزير القوين مخض وذن 
الرغيف . لا يتحقق به حتها معنى القا ون الأصلح للنتهم .' 
حم . نسبيبه . قتل عمد . فية القئل . القصور فى إيانها . 
مثال . 58 ش 
: . تسيبيه ١‏ الاعتهاد فى بوت نية القئل على وضع الاضاءة 
الرضبة من جسم اثهنى عليه باعتبارها اشثة عن العيار : الثازى:. 
عدام. فيان كفرة حصول هذه الاصابة مع كون طبيعة العيار 
النارى أن حدث إصابة.نارية . قصور . 0 
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مجلة افحاماة لحيل 
فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


ملخص الاحكام 


حكم . لسيليه . قت خطأ . عدم ذكر السك شيمًا عن ماهية 


الاصابات الى قال إنبا حدئت بالجتى عليبا وأودت تحياتها : 
06 

تفتيش . قراو النائب العام بندب أحد وكلائه المعينين بأحدى 
النيابات الكلية العمل فى نياية جزئية فى فثرة معيئة ٠.‏ تخقصص 
ولابته بدائرة هذه الثياءة . صدور أمره بتفتيش منزل متهم يع 
فى دائرة نيابة جرئية أخرى لجرعة ارنكبع فيبا . بطلان 
التفتيش . 

حبك . نسييبه ٠‏ القعناء بالبراءة دون أن تتعرض إلمكمة لدليل 
مطروح أماهبا . قصور . 

تون . صاحب مطبعة يستخدم الورق فى صناعة الطباعة اثى 
يشتغل بها فى مطبعته . عدم إخطاره عما فى حياذته من ودق 


0 الطباحة , القضاء باداته طبقا للادة الآولى من القرار للف 


0٠0‏ << < هه 


لماكل د 2 2 


٠١1١| وة؟‎ 


نوم ألا 1م د م 


لبمئة .6 المغدل بالقرار رتم ؟ لسئة 146 . يح . 

سلاح . متهم ياحراز سلاح نارى غير مششخن دون رخيص 
حالة كرئه سبق الك عليه بعقوبة جناية فى جريمة اعنداء على 
النفس . الح حبسه ثلاثة أشبر والمصادرة تطبيقا لللادة بام 
من قانون العقوبات . خطا , يحب أن لا تقل عقوية المبس عن 
سنة أشبر . 

وصف التبمة . محكة استئنافية . الواقعة المطروحة أهامبا هى 
بذاتها التى وفعت يبا الدعوى أمام غكمة أول درجة . عليها أن 
تغصل قيبا على أساس الوصف القانوق الصحيم . 

تبديد أشاء “محجوزة . سداد الدين بعد وقوع الجرية : 
لا بمحوها .' | 

١‏ تدوي فى أوراق رمفية . اضطناع شبادة إدارية بوقاة 
شخص قبل سئة 4 9و! وتضميئبا يبائات غيل ميحة .والتوقييح 
عليبا بامضاء مزور للعمدة . 'تزوير فى ورقة رسعية . 
: م- 4 
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مجلة انحاماة 
فبرسك السنةالخامسة والثلاثون 
ملخص الاحكام ٠‏ 


؟ ‏ إثيات . عكمة الموضوح . سلطت| فى تقدير كل ذيل 
يطرح عليبا ٠‏ ورقة . الحكم بتزو برها . اعتماد الححكمة فى ذلك 
على ما تبيته بادا ٠.‏ لاعيب عليبا 
فى ذلك . 

دفاع ٠‏ تأجيل الدعوى لجاسة عر لاعلان العاهد الغائب 
تغيبه فى هذه الجاسة الأخيرة . طلب المدافع عن الطاعن 58 
إعلانه . تقرير الثياءة بأن هذا الشاهد تعذر إعلانه : نظر 
الدعوى , عدم اعتراض الدفاع وترافعه فى موضوعبا . لا إخلال 
محق الدفاع . : 
«وأد مخدرة . القصد الجياق ا 

اسئناف . «يعاده . حم باعتبار الممارضة كأنلم تكن . 
ثبوت أن المتهم كان محبوسا فى اليوم الذى كان عحددا لنظر 
المعارضة ٠‏ لا يسرى ميعاد الاستكناف 5 <قه إلا من يوم عليه 
رسيا بصدور الحكم. 

عفو شامل . القانون رقم ١م‏ : لسنة ه14 ٠‏ الجرائم الى 
أرتكيت لغرض دبتى أو اجتباعى تخرج هن تلك الحدود . 

١‏ #ض ٠.‏ الشبادة التى بصم الاعتداد ها فى إثبات عدم 
التوقيع ص الحم فى الثلاثين يوما التالية أصدوره . فى الى 

نت أن الطالب قد ع الا لاملاع هليف يده 

4 زا مق ثلاثين يوما. 

57 ١4١ عذو شأامل . المرسوم بقانون رقم‎  « 
, معنى الجريمة السياسية التى قصد أن منح العفو لمر تكبيبا‎ 

آل شط ٠‏ إئنات الحم على المتهع غطأ (سيب عنه فثل 
الى عليه . إثارة الجدن ق 0 صور الخطأ الآخرى . 
لا يقبل . 

دعوى جنائية . سب وقذف . تنازل المدعى بالحق المدى 
عن اتهام المتبمة الى كانت دعوى الجلحة المباشرة قد رقعتٍ عليبا 


مجملة الحاماة لذن 


فهرست السئة الخامسة والثلائون 
لمسسيجيميم 0 1 ل 
ملخص الآحكام 


مع الطاعن . وجوب امتداد أثر هذا النتاذل إلى الطاعن صم 
القانون أيا كان السبب فى هذا التنازل . ش 

. عقوبة . إدانة المتيم يجرية سرقة باكراء طبقا لليادة 4١م‏ 
فقرة أولى من قانون العقوبات . معاقبته بالأشذال الشاقة لمدة 
و. اصعلا ه |١ ٠‏ دقع . دقع امهم بالتبديد بأنه لم يتس البلخ على سيول 

الآمانة ولكن. بصفته شريكا له الحق فى قسامه إلى أن يصق 
المساب بينيما . اداته دون حث دفاعه ٠‏ اخلال يحق الدفاع , 
عل هه ص . قسيدبه . الاستناد فى إدانة المتهم إلى أسباب لا ييين 
منبا أن الحمكمة قد فيمت واقعة الدعرى وذقاع المتهم على الوسجه 
الصحيم . قصور . مثال . 
0 5 دغان . حياذة دخان لوط بمواد منفحمة : توافر الركن 
المادى للجرمة سواء | كانت أسية الخلط كبيرة أم ضئيلة . تبرئة 
المنبم لعدمتوافرالقصد الجنائى والقضاء مصادرة الدعان اللغلوط . 
1 لا عنا لفة فى ذلك القائون . 
4غ ٠/4‏ ده «١‏ قش . حم . تسيدبه ٠‏ الطريعة الخصوص عليها فى المادة 
الآولى من القانون رقم م لسئة 4١‏ .. القصد الجنائى . 
الهم بالغش وتعمد إدغال هذا الغش على المتعافد معه . عدم 
تحدث المك على هذا الركن . قصور . 
"٠ه‏ اه ه أسلحة . مفرقنات . إحراز مفرقءات بقصد استعالها 
ْ كذخيرة للاسلحة النارية . معاقب عليه بمقوية الجئحة طيا 
٠‏ | للقانون رقم بره لسنة 46و . 
لت كلدل ل 23 3 نقض . الطعن بطريق الثقض في حم صادر فى غغالفة . غيد 
جائز بعد تعديل المادة .٠ع‏ من ثانون الإجراءات اجتائية 
ع بالمرسوم بقانون رقم مإوم, لسئة ١,‏ , 
لذ 1أا١٠|)؟‏ «اعم. [جراءات . الدقع بوطلان الإجراءات بسيب [إغفال المقق 
ا .| تحرزيز السنيعة ‏ المضيوطة . استيثاق,الشحكمة من التحقيق الذى أجرته 


10 مجلة الحاماة 

العدد السادس فهر ست السنة الخامسة والثلاثون 
دم | و إى . 1 

| 1 تع سم | مخض الاحكام 


"ل أوم٠‏ رأعم وفررو وو 


ام ١‏ أولدإسميرمه,ه 
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|٠١4١‏ ادلسميرن؟| 


| لادسمير مه؟1‎ 1٠١١ 49١ 


أن السئجة لم حصل عبث ببا . رفض الدقم ٠‏ لا تثريب عليبا 


فى ذلك . 
حك .عدم صدوره بأسم الآمة ننفيذا لليادة السابعة من 
الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من قيراير سنة م,و؟؟ . 
بطلان الحم . 

عفو شامل . جرائمالقتل . مناط الاستثناء الوارد فى المرسوم 
بقانون رقم 1عم لسئة ١659‏ . 

دفاع شرعى . حدوده . تحاوز حدوه الدفاع . 

محا كة . الأحكام الجنائية . الأصل أن تبنى على المرافمة' الى 
تحصل أمام امحكمة وعل التحقيق الشفوى الذى تمريه بنفسبا . 
يحب أن تصدر الأحيكام من القضاة الذين سمعوا المرافعة . 

أشرد . متهمة سيق [نذارها بان ننير أحوال معيشتها الى 
تجعليا فى حالة تشرد . طلب تطبيق الفقرة الثانية من المادة الثالثة 
من المرسومبقا نون رقم مه لسئة ه446١ ٠‏ الحم بانذارها غطا . 
استثناف الثيابة هذا الحم . جائر .الحم بالإنذار : متى لامموز 
الطعن فيه ؟ 

دفاع . طلب ندب شين . 

تقد . جرمة أذ المسافر إلى الخارج معه مصو غاثأو نقو دا 
يدون “رخيص . لا تسنلزم قصدا خراصا . 

١‏ - حم . بلاخ كاذب . القصد الجنائى . عل المبلغ بكذب 
الوفائع التى بلغ منها وانتواؤه الكيد للببلخ ضده . 

؟ س شهبادة الرور . وجوب حصولا أمام القضاء . 

١‏ نقض . طعن . الميرة فى تحديد جواز الطمنق الأحكام 
هى بوصف الواقعة كا رفعت ما الدعوى لا بما تقعنى به الحكة 

ب . غش كا كار فساده لارتفاع درجة الحوضة قيه . 

تقض . إقرار وكيل الطاعن بعلبه بايداع الحكم يقوم مقام 
الإعلان الخصوص عليه ف المادة إجراءات , 


ججلةا حاماة لفن 


العدد السادس فور سك السئة الخامسة والثلائون 

الى 0 تاريخ الحم ملخص الاحكام 

٠١41‏ أ إديسمير 9668| استئاف. حم قيانى استثناق قبل العمل بقانون الإجراءات 
الجنائية قضى بتششديد العقرية عل المتهم . القضاء فى المعارضة 
بالتأبيد بعد العمل بقانون الإجراءات الجنائية دون أن يذكر فى 
الحمك أنه ضدر باجماع آراء القشاة . يطلانه فها قضى به من 
الشديد 8 ١‏ 
الغرامة والمصاريف . يحب لقبوله أن يكون الحكم بذلك صادرا 
عليه فى الدعوى الجنائية . 

٠١1“ 4:‏ م « كحول . نقل مور بغير ترخيص ٠‏ المادة ؟١‏ من المرسوم 
الصادر فى ب من يوليه سئة 149 . 

١ |٠١48 48‏ « نقض . الطعن فى الأمرالصادر من غرفة الانهام بإحالة الجناية 
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اممكة الجرئية . لاتحوز إلا للنائب العام بئفسه » أو للبحاى 
العام فى دائرة اختصاصة . أو من وكيل اص عله . 

ضبطية قضائية . تفتيشه . إجراوه معرقة ضابط مكتب 
الأداب قيل يوم ١4‏ من ديسمير سئة إى,؟١‏ . تفتيش باطل . 

١‏ - دظاع شرعى . توف لية القتل لدى المداقع ٠.‏ لايق 
قيام هذه الحالة . ش 

# حك . اتسييبه . دفاع شرعى ٠‏ تمسك المتيم بأنه كن فى 
حالة دفاع شرعى . الرد عليه بأنه لم يفبع التعليات الخاصة برجال 
الحفظ التى يقتضيبا واجب الاثبت والتحرى . قصور . 

استثناف . استثناف المنيم . ليس للمحكة إلا أن تؤيد الحسكم 
أو تعدله لمصلحته . 

.نقض ‏ مدع بالحقوق المدنية . تنازله عن دعواه المدئية ٠‏ 
لابحوز له النعى على الحكم با لنسية إل الدعوى العمومية . 

إجراءات . جحاكة . محكمة استئنافية . الاصل أنها تحسكم على 
مقتطئ الأوراق . سريان ذلك فى حالة الحضور الاعتبارى . 

حك . تفتيش باطل , اعثراف فى بمضر البوليس . اقتصار 


14 يجلة الحاماة 
0 
العدد السادس فهر ست السئة الخامسةوالثلائون 


05-777 


الجسم على القول بأن الاعتراف باطل للانه بتى على تفتيش باطل . 
قصور . 


الع أه4١‏ 1 «اديسمير مو | حم . تسبييه . الاستتاد فى إدانة المنهم على رواية منقولة . 
جالذ . شرط ذلك . مثال . 


١1 4+‏ 11م ديرو | شهود؛ رجال السلك السيامى الأجنى . لا يجوز [ كراهبمعل 
الحضور أمام القضاء لآداء الشبادة . 1 


«١44 44‏ هد م« و حم . يباثاته . أغفال النص على سن انهم . 
61/4 1ه بادإسمي رموه ١‏ - استئتاف ٠‏ <ق النيابة فى الاستئياف . مناطه ما تبديه 
من طلبات . 


؟ - إعانة غلاء المميشة . الأم رق يروم السئة 101 . 
لمكم بدفع فرق الجر أو العلاوة هو قضاء فى <ق مدتى .. 
اننا 3 7 5 فقض . كف خالفة الطعن فيه بطريق النقض - غير جاتر . 
بالاو ١ه٠٠(|‏ د و م إجراءات . عماكة . اعتراف انهم فى التحقيقات . مثاقشة 
احكلة هذا الهم فىالجلسةف هذا الاعتراف , تحةق شفوية المرافعة . 
(9) قضاء ممكة النقض ١د‏ نية 
4ن ا(٠١لاه‏ ترقر زووز ١‏ تنفيذ عقارى . حكرسو المراد . أثره . تخلف الراسى 
عليه المزاد عن دفع الآْن . جواذ إعادة الببع على ذيته ولو كان قد 
تصرف ف العقار إلى آخر سجل عقده . إعلان المشترىمن الراشى 
عليه المراد فى دعوى إعادة ألبيع غير لازم . المشترى من 
الرامى عليه المزاد لا يعثير حائرا للمقار ف معتى المادة 4ه مدق 
عتلط . المواد م7 و مون مرافرات عتلط و ووبدى بود 
مدى عختلط . 
٠‏ تلفي عقارى . إعادة إلبيع على ذمة الرامى عليه 
اازاد التخلف عن دفع الن . عودة قيود الدائنين وتسجيلاتهم 
إلى سيرتها الأولى . تجديد القيود فى ,الفترة التالية لرسو مواد 


العدد السادس 


مجلة الحاماة 00 
فير ممت | السئة الخامسة والثلاثون 


رقم 1 2 


اع 


أفع4 |٠١٠9|‏ 6 توقير مووز 
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ملخص الاحكام 


تت ا 1001111 
وانقضاء مسعاد زيادة العشر . غير لازم . المادة 4و مدق 


م - تلفيذ عقارى . الرامى ءايه المزاد لبس له من الحقوق 
أكثر عاكان للدين المتروعة ملكيته . مثال . 7 

5 شفعة . حم . تسبيبه . استخلاصه العم الكامل اليقيى 
بوافعة البيمع من عريضة دعوى الشفعة الى رفعبا الشفيع أمام 
حكة غير مختصة . هو استخلاص سائخ . النعى عليه فيا أورده 
فى خصوص برقيتين أرسارما الشفيع لبائع والمشترى للاستدلال 
بجما على تحقق العم لامن تاريخ رقع الدعوى سب بل من تاريخ . 
إرسالها ٠‏ تعى غير منتج . 

" شفعة . عل الشفيع بأسماء بعض المشترين دون البعض‎  ! 
الآخر هو عل تام بالذسية للبشاربن الذين عل بهم وتسرى ا مواعيد‎ 


فى حقه من تارريع هذا العل . بقاء حق الشنفيع بالنسبة للشترين 


الذين لمعم بهم دلا تسرى فى حقه المواعيد إلا من تاريخ 
المم »م . 

م - شفعة . ميعاد الشفعة , رفع الدعوى أمام عكمة غير 
مختصة . من شأنه قطع ميعاد السقوط . وقوف الانقطاع بمجرد 
صدور الحك يعدم الاختصاص . 

ع شفعة . ميعاد الشفعة . حك بعدم الاختصاص . ليس 
من شأن بقا. ميعاد. استئنافه متوحا . استمرار الانقطاع . عدم 
رفع الدعوى فى ظرف شبر هن تاريخ السك بعدم الاختصاص . 
سقوط حق الشفعة ٠‏ رفع الاستئئاف فى خلال شبر من تاريخ 
الحم يعدم الاختصاص . تود سبب جديد للانقطاع . المادة ٠١‏ 
من قانون الشفعة . 

١‏ ضرائب . تقدير أدباح الممول . امخاد أوراته 


وحساباته أساسا التقدير : شرطه . أن يكون الثابت ما مطابقا 
ِ للحقيقة , عدم . تسبيبه . تقريره بأسباب سائغة أن دفاتر الممول 


غير منتظمة . اطراحه هذه الدقائر وامياده تقدو اللجنة . لاعالغة 


مجلة الحامأة 
فو ست السئة الخامسة والثلاثون 


|٠٠66 441‏ وتوفير مهمو( 


"1 


«١ |٠١٠6 449 


0 


ملخص الاحكام 


فى ذلك للقانون الموادي؛ و عه و مه من القانون رتم 1١4‏ 
لسئة ٠ ١]‏ 

ب ضرائب . حم . تسهيبه . عدم إجابته طلب الممول 
ندب خبير لتحقيق ما دقع بهمن أنه لم يتجر بالتجزثة . اقتناعه 
لآسباب سائغة إصحة قرار لجئة التقدير باعتبار الممولتاجر! بالملة 
ونصف الخلة . لا خلا ١ ٠‏ 

تقادم . انقطاع النقادم ٠‏ مسئولية أمين النقل بمخصوص نلف 
البضاعة أو فقدها . سقوطدعوىالمستولية بمنى مدة (٠١‏ يوما . 
خضوع هذه المدة لقواعد الانقطاع المستمدة من القانون العام . 
شرط الافرار القاطع للتقادم أن يتضمن اعترافا بفقد البضاعة 
وبالمسةولية عن فقدها ٠‏ حم . نسبييه . اعتبارهاقرار أمين النقل 
بفقد اليضاعة مع انكاره المسولية عن فقدها فاطما للتقادم : 
خطأ فى القانون المادة و.١؟‏ من قانون التجارة الختاط . 

١‏ - نقض . طعن . اعلان للنياية . اعلان تقرير الظطغن 
للمطمون عليه فى امحل المبين فى ميغة الدعوى وف الحم المطعون 
فيه . بوت تركة لهذا الحل واجاءة شيخ ا حارة بما يويد ذلك وعدم 
ذكره الموطن الجديد للطعون عليه . ليس فى الآوراق ما يفيد 
أن الطاعن لو بذل جبدا آخر فى التحرى فيا بق من ميعاه اعلان 
الطمن لاهتدى إلى موطن المملن اليه . كفآبة التحريات . فى هذه 


الصورة . صمة اعلاله للثياية . | 
« - لقعشس طعن . عدم ذكر مواطن القصور فى تقرير 
الطمن : النعى غير مقبول . 


١‏ - نقض . طمن . الخصوم ف الطمن . إفلاءن . بطلان 
الطعن بالنسية لأحد داتتى التفليسة , عدم تعدى أثر هذا البطلان 
إلى بقية الدائنينالذين استوقالطعن أوضاعه الشكلية بالنسبة[لهم . 
علة ذلك . | 

ب استثئاف ٠‏ فيد الاستئناف - معاد القيد . عدم جواذ 
إضافة ميعاد مسافة إلى المواعيد الى حددتبا المادة 4.0 مافمات 
علة ذلك . 


مجلة المحاماة لفن 
اأمدد السادس مر السنة الخامسة والثلائون 
ل لاص ا «لسةاخاتهة وااو 0 


444 أ ١٠ل‏ رفير ووو 


إثبات . [قرار . حم . تسبيبه . مائبت فى محضر جلسمة 
دعوى الطرد لم يكن [قرارا عن واقعة متئازع عليها بل كان اتدانا 
بين الطرفين على تحديد الإيحار بلغ ٠مين‏ فى السئة . عدم إعمال 
: الحم اثر هذا الاتفاق فى دعوى المطالية بالأجرة . خطأ فى 
القانون . 

ضرائب . شركة . شركات التضامن واانوضية . الضريبة على 
الأدباح التجارية والصناعية . فرضها على الآدباح التى يصبييا 
الشريك المنضامن أسوة بالمدول المنفرد . عدم الاعتداد با لشخصية 
الاعتبارية لهذه الشركات . اختلاف هذهالشركات فى هذا الخصوص 
' عن شركات المساهمة . لا فرق فى هذا الشأن بين شركات النوصية 
البسيطة وشركات التوصية بالآسوم . المادة وم من القائون دنم 
167 لنة وسو , 
ببع . التدامات الوائع . ضمان افتقال «لمكية المببع للشترى , 
لاحوز البائع طلب تثييبى ملكيته لما باعه جرد أن المتسترى لم 
بسجل عقد شرائه . حم . تسييبه . قضاؤه بنثييت ملمكية البائع. 
لا باعه . استثاده إلى أن المشترى لم برقع دعوى إصحة التعاقد 
أو بنتبيت الملمكية وإلى أنه قد نص ف المقد دل انفساخه فى حالة 
هدم دقع باق الأن . عدم تحقيق الحكة دفاع المدترى بأنه أوق 
جمبيع القن عوجب وصولات قدمبا . خطأفى القائرن وقسور . 

ضرائب . رسوم بلدية . عدم جواز فرطب بأئر رجعى. عنالفة 
' | اأجلس (ابلدى هذا ب المبداً . عدم جواز الاعتداد بما. يقرره 

من أثى رجعى ٠‏ المواد لو 86 و 4م من القانون رتم ه6١‏ 
لسنة 144 . د 


و حيازة . ثبوت حياذة المال المودع فى. أحد البئوك . 
إستفاد مئه توآفر السبب الصحيح وحسن النية . على من يدعي 
: العكس عبمٍ إثبات ذلك . مثال . المادة بو.ب مدق قدم . 

9٠‏ حيازة . السك بقربئة الحيازة أمام مكة الإحالة بعد 
و حثلف 


4 6( درول هوا 


<١ |٠606 


مجلة اغماماة 
ربق السئة الخامسة والثلائون 


تقض الحم . جوازه متى كان لم يثيت حصول التنازل عنبا 5 


م« حياذة . إثيات ٠‏ الإثبات اللاذم لنفىالحيازة . الوقرف 
عند حد فى أركان الحية اول بأنها سبب الحيازة.. لا يكنى . 

م عوك . السبيبه ٠‏ حيازة . استئاد محكمة الإحالة فى قضائما 
إلى قريئة الحيازة . عدم ثبرت إثارة هذه القربئة فى مراجل 
الدعوى السابقة قبل نقض اللهكم . لاعنالفة للم النقض السابق , 

و٠[‏ إثات . ملكية حم نسد.يه . انخاذ الحكمة من 
عدم تكليف الأطيان باسم المدعى قريئة على انتفاء ملكيته مضافة 
إلى الآدلة الآخرى . لا خطأ . 

ب أموال ٠‏ أموال أميرية . طرح البحر. حكم , تسبييه ‏ 
أطيان طرح البحر هى من الأأموال الى اوكة للحكومة ٠‏ فلى هن 
يدعى ملكيتها أن يثبت تملك لما بأى طريق من طرق اتتقال 
الملكية ٠‏ عجزة عن الإثبا ت كاف لرفض دعواه . ْ 

9- إثات . إجاذة . عقد . عبء إثبات إجاذة عقد 
قابل الابطال . وقوعه على صاتق مدعى الإجازة . مثال . 

م إثيات . عبء الإثيات ٠‏ القراعد ان نبين على أى 


الاتفاق على عغالفيها ٠‏ مثال .. 

 «‏ استئناف . وارث . آثر الاستداف . حم ابتداقى 
إصحة التعافد الحاصل بين المورث والمشترى . استدئاف هذا 
الحم من أحد الورثة دون الباقين . [اغاء الحم الابتداق ورفض 
الدعوى . تأسيس محكمة الاستئناف حكبا على أن المورث كان 
قاصرا عند التوقبع عل العقد . لا يستفيد من هذا الحم سوى 
الوارث الذى استأنف . 

ع عقد ٠‏ بطلان ‏ إجازة . من علك الاجازة ؟ حم . 
تسبيبه . الثعى عليه بأنه لم برد على الدفاع الخاص باجازة عقد 
هن شخص لا يملكها أو غير عالم بالعيب اللاصق بالعقد . لى 
غير منتج . 


3 ل تاريخ الحم 


0١‏ أحد١‏ ل نوقر هوا 


زفق لحل 00 


0 1ل #ادلسمير 1461 
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يجلة الحاماة فزرلز 
فبرست السئة الخامسة والثلاثون 
ملخص الأحكام 


9 ضرائب . أرباح استثنائية . رقم المفارنة . غدم 
استمال الممول حقه فى اختيار دقم المقارنة فى الميعاد الحددقافونا, 
سقوط حقه فى الاختيار . المادتان بو م من القانون رقم .> 
لسنة 441 والقرار الوزادى دقم ؟؟ لسئة 1441 . 

ب ضرائب . أرباح استانائية . الأهر العسكرى رقم 
دم لسئة 9449 . ليس من شأنه مد الميعاد امحدد لاخشيار دتم 
المقارنة . 

شرو عقارى . قضاء مستعجل . الالتجاء إلى قاضنى الأمرر 
المستعجلة بطلب شبر عحرر أشرت عليه مأمورية الشبر العقارى 
باستيفاء بانات . هو الالتجاء إل جبة غير عنتصة ‏ الفانون 
دثم 14( لسنة .54( . 

و اسأكناف . دموى . نصاب الاستثئاف , تزاع على 
جوء من عقار قيمته .م جثيبا . تدخل خهم ثناث فى الدعوى 
مدعيا شراء المقار يأ كله مبلغ .مم عشبا وقول تدخله . ٠‏ 
الطمنق عقده بالتزرير من أحد خصوم الدعوى . وجوب تقدير 
قبمة امدعوى بقيمة عقد الخصم المتدخل . الحكم برد و يطلان هذا 
العقد . جواز اسنمافه . 

0 اختصاص . دعرى . طليات هارضة . قيمة الطلبات 
العارضة تجاوز اختصاص القاضى الجرق . حسن سير العدالة 
يةضى الفصل فى الطببات العارضة قبل الغصل فى الدعوى لأصلية . 
وجوب إعالة الدعوى الآصلية والطلبات العازضة إل المحكة 
الابتدائية . المادة .ى دراقمات . 

نقض . طعن . اعلان . اعلان الطعن فى الموطن الختار , 
شرطه . أن يكون المطمون عليه قدعيئه فى ورقة اعلان الحم .٠‏ 
التزام الطاعن بأن يقدم فى خلال العشر بنبومااثثا لية للبلعن صورة 
الحم المعلنة [ايه والدالة على تعيين الموطن اتختار . المواد ١١‏ » 
هعأء م4 مرافمات . 


اسسسيمسممته 
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ضرائب . [كراميات أنفقبا الممول لتسبيل أعماله وتوسيع 
دائرة قاطه . وجوب خصمبا ضمن مصروفات المنشأة . المادة 
وم من القاثون ركم ١6‏ لسئة م1٠‏ . 

ضرائب . روم بلدية . عدم جواز فرضرا بأثر رجعى . 
أيى من شأن تصديق وزير الصحة على القرار الصادر بفرضبا 
ما يصحم هذه انخالفة . المواد 1؟ ء م؟ :وم منالقانرن رقم ه4١‏ 
لسئة ١4‏ . 

تعويض . حم . تسبيبه . وصفه الضرر الذى لق الطاعن ,أنه 
ضرر أدنى ٠‏ النعى على المحم بالذماأ فى هذ! الوصف استئادا إل 
أن حقيقته أنه ضرر مادى . ٠‏ غير ملاج . 

. تسيبيه . أضدار اعتياد مستّندى‎ ٠ 5 رسو مالدمغة‎ - ١ 
م تستحق تستحق عليه رسوم الدمنة وذقا لليادة الثانية من الفصل ااثاقى‎ 
من المدول اق من القائون رقم + لسئة .و١ . تعبين المكة‎ 
خبيرا لفحص عقود الاعتمادات لمعرفة ما ينطوى منها على فتم‎ 
. اعتهادات عادية إسلفة مقترئة بأو امر دفع مقابل تسم مستئدات‎ 
شحن البضاقم تتستحق عله با رسوم الدمغة وما بعتير منبا يحرد‎ 
أوامر دفع مستندة إلى عقود فتح اعتّادات سبق تحصيل الرسم‎ 
. عئبا . لا خطأ فى تطبيق القانون‎ 

ب د رسوم الدمغة , حم , تسبييه . قضاء المحكمة برد 
الرسوم الحصلة من أحد الينوك على اعتيادات مسئندية دون تحقيق 


]| ما إذا كانت مجرد أوامر دفع مستندة]| إلى عقود قنح اعتهادات 


بسلفة سق تحصيل الرمم عاها أم أنها فى حقيقئها تتطرى على 
عقود قتخ 'اعتهادات عادية مقرونة بأوامر دفع مقابل تسل 
مسقددات شحن البضائع فتستحق عليه الرسوم . خلأ فى تطبيق 
القانون . | 

ش قوة الأمرالمقنى . حراسة , حكم. تسبيبه . قناز بعدمجوان 
نظر ذعوى حراسة لسيق الفصل فيبا . اختلاف اليب فى 
الدفريين . خا فى تطبيق اللادة و. ع مد . 


مجلة الحاماة لشفل 

العدد النادس فبرست السئة النخاممة والثلائون 
7 0 تاريخ الحم ملخص الاحكام 
ل ا 001 
|1٠١4|‏ بالديسميررمة| - دعوى صحة التعاقد , تدبخل خصم ثالث فيها مدعيا سدور 
عقد له عن نفس المقدار موضوع الدعوى وأنه سجل عقده . 
قبول تدغله 0 ى إثبات التعاقد على أساس المفاضلة بين 
المثشتر بين بأ سبقية التسجيل . لاخطأ . 

١‏ - نقض . طعن . حك حاسم الأذاع ف الأساس ا الذى 
باوت عأيه الدعوى . جواز الطين قبه عل استثلال . مثال . 
المادة 4 من المرسوم بقانون دتم ,> لسئة م١‏ المعدل بالقانون 
رقم و7 لسئة بسو و بالشاء محكمة الاقض . 

٠‏ # شركة . بحك . تسبيبه . تقريره لأسباب سائغة أن 
] عباشرة الشركة طحن الغلال المسللة إليبا باذن من وذارة الوين 
و بيعبا للجمبور لا يثناق مع غرضبا المنصوص عليه فى العقّد وهو 
تنظيف وطحن الحبوب مقابل آجر معين . لاخروج فى ذلك عن 
صوص العقد . 


0 0 م١‎ |٠٠4١ 


نقض . طعن . موضوع النراع هو طلب بطلان عقد يبع 
بالدعوى البو ليصية . اعلاننقرير الطعن إلى المشئرى وقع باطلا . 
عدم قبول الطعن بالنسية إلى جمبع الخصوم . 

و ضرائب . حم . تسبييه . عدم اشتراطه أن تكرن 
دقار الممول مستوفاة الشروط المنصوص عايبا فى فانون الاجارة 
حى يصح الاعتياد عليبا . تقر بره أن هذه الدفائر ليست مؤيدة 
بالمستئدات وحوطبا الشك . اطراحه الآخذ يا . لاغطأ . 

ل ضرائب . حم . تسبيبه . رفضه إجابة طلب الممول 
ندب خبير لفحص حساباته . استناده إلى أن هذه الحسابات 
ليست منتظمة وأنه لاجدوى من ندب الخبير . لاخطأ . 

ضرائب . حجن . الحجز التحفظى الثاى الذى توقعه مصايحة 
الضرائب بعد معنى شبرين من الحجز الآول دون ربظ الضريية . 
هو حجز باطل بطلانا جوهريا . لا ينير دن ذلك أن يكون الجر 
الأول قد وضف خط بأنه حجر تتفيذى . المادة ., من القانون 
ْ دقم 4ل أسنة وب؟1 الممدلة بالقانرن رقم +6( لسئة ٠19.‏ 


54 “م١٠1‏ ١ه «١‏ هه« 


55 أباباء زأ بارديسميرمه؟| . قاضى الأآمور المستعجلة . سلطته فى حك .«وضوح الحق 
وتعرف معن العقد ا نحرر بين الطرفين للفصل فى الاجراء الوق 
المطلوب . قضاؤه بأعادة التيار الكبر بائى إلى حل مشبرك قطععثه 
هذا التيار ٠‏ استناده فى هذا القضاء إلى قيام نزاع جدى فى مقدار 
البلغ الذى طولب به وقطع من اجله التياد . لا مساس بأصل 
المق. 

. ملعن . حك القبول المانع من الطعن . شرطه‎ ١ نقض‎ ١ ه ه‎ 4|٠٠١ 
سكوت المحكوم عليه عن الطعن فى الحم مدة طويلة لايفيد‎ 
. رضاءه بالحكم‎ 

سل حكم . السبيبه . تأسوسه على سئد مدبونية ضادر هن 
وكبل المدين . الوكيل ' مرج فى إنراره بالدين عن ححدود 
الوكلة . لاعب . 

5 أذباءز مط ١ه‏ « ١‏ - إكار التوقبع .نزوي . [ثبات . عيء الإثيات . عدم 
وقوف الوارث عند حد إنكار توقيع مورثه على المحرد بل ادعى 
بلذوبره .عبء [إنيأت التزور يفع على عائقه . 

؟ س تؤزوير . حكم . تسبيبه . القرائن الى ساق,امدعىالتذوير 
لا تترو استعال الممكة حةبا فى القضاء برد و بطلان السئد. 
استخلاص المحكة من ظروف الدعوى وملايساتها صحة السند . 
تقدير موضوعى . 

”؟# ‏ صورية . وارث . أدعاء الوارث بصورية السنده 
الصادر من «ورثه . لا يجوز له [ئباههذه الصورية إلا با لكتابة. 
يساثنى من ذلك ااتصرف الذى ي'طوى على الإيصاء والتصرف 
الصادر فى مرض أأرت . 

4 س إلبات . مبدأ ثبوت بالكتابة. :قدير تراقره . 
مرضوعى ٠‏ 0 

54 أمج٠٠|‏ م ه ه ١‏ - عقد . الغرض من التعاقد . النص عليه فى العقد . 
. غير لازم ٠‏ 

؟ - بسع ٠‏ عيب خقى هدء صريان ميماد رقع دعوى 

الضمان . من تاريخ الع اليقيى لا الظنى . مثال * 


فور ست السنة الؤامسة وائلا ثون 
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أكم٠ج‏ م ١م‏ ه 


ألل١ ٠‏ ؛ ادلسمر رمه 


ماخص الأحكام 


عد . صورية . إئيات . ورقة ضد . غير . بع . تسجيل , 
-ق الغير الحسن النية فى القسك بالمقد الظاهر . عدم جواز 
الاحتجاج عليه بما يضره من عقد مسثثر ولا بورقة نقايل غير 
مسجلة . 

ب صورية . إثيات . مانع أذى ٠‏ حلم ٠‏ تسيليه ٠‏ عق 
ثابت بالكتابة . تقرير الحم بأنه لا يجوز لأحد المتعاقد بز[ئيات 
صوريته إلا بالكتابة ٠‏ قن بأسباب سأئنة . قيام المائعالأدبي . 
لاخطأ ٠‏ 

شفعة . دعوى الشفعة . وجوب اختعام اليائع والمنترى 
معا ولو تعددا فى المعاد القانونى . لا بم رفع. الدعرى جرد 
تقديم صحيفتها للاعلان فى الميعاد . وجوب ثمام الإعلان قبل 
انقضاء الميعاد . مثال . المادئان ١6١ ١.‏ منقانو نالشفعةالقديم : 

ضرائب . ضريبة الأملاك البنية . عدم جواز فرضها على 
الأرض الفضاء ولوكانت مدورة إسور من لشب ومستعملة 
لنخزين الإضائع أو تغل ريما تأجيرها غير . الادة الأرلى من 
الأهر العالى الصادر فى م١‏ من مارس سئة ,م ؟ 5 

ضرائب . رسوم بلدية . عدم جواذ فرضها بار رجبى . 
مثال . المادة ١م‏ من د كربو هم ينار سئة .م1 واخادة ب" من 
دستور سنة 1١80‏ . 

١‏ ل وصية . اضتصاص . وصية صادرة م نأحد رعايا درلة 
اليونان المرقعة على اتفافية منترو والى احنفظت لحا كبا القنصلية 
بالاختصاص ق مسائل الآحوال الشخصية أثناء فترة الاتقال . 
سريان القانون اليوناق على هذه الوصية واختصاص الحمكة 
القنصلية بالفصل فى صحتبها . المادة ه من اتفاقة منترو والقافرن 
رقم مع لسنة ١,97‏ والمادة و١‏ من الفانون رقم وغ لسنة 
بمو والادة +و هن لائحة التنظم القضاى للبجا م الختلطة ٠‏ 

؟ ‏ وصية . لختصاص . استدناف دقع إلى محكمة أسندياف 
أنبناعن حم صادر فى صمة وضيةمن الحكةالقتصلية فيل اثتباء فترة 


قل مجلة المحاماة 
العدد السادس و السئة الخاسة والثلاثون ” 


“لذ وهل مه ه ه 
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ذال 7 7 5 


ةا اللح٠ذ|‏ لا ينابر .مولز 


ممصمو ب وب يب و 0ك 
الاتقال .. استمرار ولاية محكة أتينا بالفصل فيه بعد اتتهاء فترة 


الاتقال . 

ماس وصية اختصاص . حم . تسييبه ١‏ احكة الفتصلية 
فلت فى صحة الوصية ف, حدود ولابتها المءترف بها فى التشربع 
المصرى . لا رقاءة مكة النقض على حكرا . 

وقف . اشتراط الوافف فى حجة وقفه وفاء دن عايه مثقلة 
به الآعيان الموقرفة . عدم أحقيه مثلى الوقف فى الرجوع على 
شريك الواقف الضامن ممه فى الدين ا يكون الوقف قد وقاه 
عنه من نصيبه فى الدين . بقاء <ق الواقف بعد [نشاء وقنته فى 


إداء ذمة شري من نصييه فى الدين الذى قد يرفيه عندوقفه. .. 


بيع . تسجيل . صورية . عل اشترى الثانى الذى سجل هقده 
بالبيع الحاصل الشترى الآول الذى لم إسجل عقده . لا يحول 


: هون تقل الملكية اليه . هذا العل:لا ينتج فى إثيات ضورية عقد 


المشترى المسجل . المادة و «ن القانون دنم ١4‏ لسقديوزء 

١س‏ شفعة , [بداع كال الئن خلال ثلاثين يوما من تاريخ 
إعلان الرغبة . هو شرطل لقبولٍ دعوى الشفعة . لا ملك البائع 
إعفاء الشفيع من هذا الشرط . لاتعارض فى هذا الخصوص بين 


' ما نصت عليه المادة 49 مدق والادة مي4ومنالقائون المذكور . 


,9 شفعة . عدم إيداع الشفيع كاملالعنى المرعادالمخصوص 
عليه فى المادة «؛ مدت . للبحكة أن تقضى بسقوط حقهف الشفعة 
من تلقام نفسبا . 5 

حم . بيانات جوهرية . عدم ذكر [سم الحكوم له فى الحم . 
إغغال لبيان جوهرى . بطلان الحم ٠.‏ المادة وعم هرافمات . 

حم . تسيديه . شرط الإحالة على أسباب حكم آخر . ايكون 


الحم حال عليه قائما . مثال فى دعوى شفعة . 


١‏ - دعوى . إجارة ٠‏ تقدير قيمة الدءوى . الفصل فى 
طليات المدعى يت المفاضلة بين عقد إيحاره وعقد [جان صادر 
لآخر من نفس اأؤجر . تقدى قيمة الدموى يكون باعتبار 


د الحاماة 1 
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تموع الأجرة عن مدة إبحار المدغى كلبا . المادة يرم مرافمات . 

؟ه اختماص . دعرى . حكمة المواد الجرئية غير غخاصة 
بالطلب الأصل . عدم اختصاصبا نبعا بالطاب الاحتياطى ولوكان 
دغل ق فاب اختصاهبا . 

م اختصاص . دعوى . رقع الدغوى فى ظل قانون 
المرافمات الجهديد . خضوعبا لقواءد الاختصاص المقررة فى هذا 
القافرن . . العبرة فى رفع الدعرى هى بتاريخ الإعلان لا بتاريخ 
تقدم الصحيفة إلى قل الكتاب لتقدير الرمم عليبا . 

4 - اختصاص ٠‏ دعرى . إحالة ل إلى المحكة الختصة 
بعد الحم بعدم الاختصاص . هى رخصة للمحكة . لا يترئب على 
عدم استالما إطلان الحم . المادة مم١‏ مرافمات . 

١‏ تقادم . ٠.‏ مسولية ٠‏ بده ميعاد تقأدم مسئو ليةأمين النقل. 
هو من البوم الذى كان يحب أن م فيه النقل . المادة و . و من 
قانرن التجارة . 


؟ ‏ تقادم . مسو لية . تحديد الوفى الذىكان يرب أن يثم 
فيه النقل يرجع فى ذلك إلى عقد النقل . عدم نس العقد على هذا 
التحديد . لا يتم. النقل إلا يقسام البضاعة للمرسل اليه . عدم 
تسلم البضاحة على الوجه الف عليه . قاضى الموضوع هو الذى 
تحدد الوقت الذى كان يحب أن يتم فيه النقل . 

م س مسدّولية . إثيات . مسئو لية أمين الثقل.كرئبه! فى ذمته 
بمجردإخلاله يتنفيذ التزامه لبس على المرسل أن يثبت خأ أوتقصيرا 
فى جانب أمين النقل ويكق إثبات أنه أخل بالثرامه . لا برأ أمين 
الثقل إلا بإثيات أحد أسباب الاعفاء من المسدولية المنصموص 
عليرا قانوئا . عجزه عن الات كاب 0 مسكولا . المادة 
؟ه من قاثون التجارة 

استئراف . مكة ل . جورب أصدلبافى الاستكئاف على 
أساس ما قدم اليبا 5 أدلة ودفوع وأرجه دفاع جديدة وما كان 
قد قدم من ذلك إلى محكمة الدرجة الآولى وأغفات الفصل فيه أو 


صحاف 


لشفل مجلة الحاماة 
العدد السادس فبرست السئة الّاسة والثلائنون 


0ك 
اللسسس السسس سس م سس | سيم مم 
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فصلت فيه لغير مصلحة المستأنف عليه . لا حاجة لقيام المستأئف 
عليه برفع استثياف فرصي مت كان الحم الابتدانى قد انتبى إلى 
القضاء لمصلحته . المادة 1٠.‏ مرافعات . 

حجز . حجز ما للمدين لدى الغيد . رقض الحكمة طل ب الجر 
التحفظى اسئنادا إلى أن الدين المطلوب الحجز من أجله متنازع 
على ترتبه فى الذمة . لا خطأ . 

١‏ - نقض . طمن . الخصوم فى الطعن . تزاع على ماإذاكانت 
الماقولات المرصودة لمنفعة العقار المتزوعة ملكيته يشملما البيع 
أو لا يشمابا . الخصوم فى هذا النزاع هما المدين الملذوعة ملكيته 
والمشترى الرامى عليه المزاد . لاحاجة لاختصام الداثتين 
الذين اثتقات حقوقهم إلى ثمن العقاد . 

. تنفيذ عقارى . اثيات . ببيع عقار مرهون بالمزاد‎ ٠ 
. النقولات المرصودة من ما لكب لمنفعة هذا العقار يشملبا البيع‎ 
. على من يدعي العكس عبء الإثبات . المادة خخ مدثى مختلط‎ 

م آموال . عقار بالتخصص . المثقولات المرصودة فى 
العقار المستغل استغلالا تيجاريا بمعرفة المالك لمنفعة هذا العقار , 
تعتير عقارا بالتخصيص . مثال . اماد بمؤ مدق عتلط ٠.‏ 

١‏ أحوال شخصية . اتقصالجسيافى . حك . تسبيبه قضاؤه 
بالانفصال الجسماق بين زوجين فرنسيين , عدم بيانه طلبات 
الخصوم وأوجه دفاعهم . بطلان الهم . المادة وعم مرافعات ه 

ب أحوال شخصية . طلب انفصال جمياق بين زوجين 
فرنسيين , عدم جواز المع بيئه وبين طلب الطلاق حى على سيل 
الاحتياط . المادة وم؟ مدل فرنميى . 

ب أحوال شخصية . لفقة . حدم .السبيبه . المأدة ! .م من 
القانون المدنى الفرفمى التى تمجين الحم لصاللم الروجالذىممسل على 
الطلاق بنفقةلاتزيد على ثلث ابراد الزوج الآخر . محال تطبيةباهو 
فى حالة الحم بالطلاق لخطأ الروج الآخر تطبيق هذه المادة فى حالة 
الحكرم بالانفصالالجسياق. خخطاً فى “تطبيق القا نون المدقى الفر قدى. 


مجملة الحاماة 11 
العدد السادس فير ممست السئة الخامسة والتلاثون 


5 1 تاريخ الحم 1 ملخص الاحكام 


هه ١4 |١٠١4|‏ يثادؤه؟١‏ | ضرائب . رسوم بلدية . القيمة الإيجارية المنصوص عليها فى 
المادة الأولى من مرسوم ٠م‏ أ كتوير سئة و94( الى قد ختارها 
الجلس البلدىأساسا لفرض الرسومعايها . المقصود.! هى القيمة 
الإيحاربة التىتر يط.عل أساسرا عوائد الأملاك . المادة ممم نالقا نون 
دنم لسئة غ4١‏ والمادة الأولى من مرسوم +٠.‏ أكتوبرسنة 
460 ! المعدلة بمرسوم ٠٠١‏ سيتمير سنة م4 ؟] . 

الك 7 2 ١‏ -. دعوى . ارتباط ٠.‏ دموىضان فرعية . حك ٠‏ تسبيبه 
تقدير توافر الارنباط المسوغ اقبول دعوى الضمان الفرعية . 
تدر موضوعى ٠‏ 

دعوى . استئئاف . دقع بعدم قبول الأدعوى . هو 
دفع موضوعى . بالقضاء به تستتفد احكمة ولايتها فى الفصل فى 
الموضوح . الاستئئاف المرفوع عن هذا الحسكم يطرح الدعوى بما 
احتوته من طلبات وأوجه دفاع على محكمة الاستئناف . 

م بيع . تدميئات . بوت أن المشترى كان يعم وقت 
الشراء بالعيب اللاصق بسثد البائع له وأنه اشترى مجازنا وتحت 
مسو ليته . لا حق له فى التضمينات . 

/لى؛ ١١٠١|‏ د داه نقض . طمن ٠‏ حك . .هب العلمن هو خطأ مادى بحت شاب 
المكم . سيب غير مقبول . وجوب الرجوع إلى المحكمة الى 
أصدرت الحم لتصحيحه . المادة )بم مراقعات . 

1ع |١١١١|‏ م م « نقض . طعن ٠‏ أحوال شخصية . ميعاد الطعن فى الحكم 
الحشورى الصادر من محكمة الأحوال اأشخصية . هو م١‏ يوما 
من تاريخ صدور الحكم . قيام التزاع أمام محكمة الأحوال 
الشخصية على جنسية المتوق . ليس من شأنة التغييد فى ميماد 
الطمن . علة ذلك . 

415 ١١١1م ١‏ ه ١‏ أعمال تجارية . بيع ٠‏ إثيات . [سالةاحكمة الدعرى إلى 
التحقيق لإثيات الببع الحاصل بين تاجرين وقيمة الأشياء الببعة . 
لاخطأ . إنكار المدعى عليه النصرف أو ادعائزه بأنه لا يتجر فى 
البضاعة المدعى بشراتما . لا مخرج |اتصرف عن صفته التجارية : 

؟ ‏ دفاع . [جراءات تقاض . عدم إجابة احكمة طلب قتح 
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جلك المحاماة 
قير سيعه السئة الخامسة و التلائو نْ 


باب المرافعة أو التصر يح يتقديم مستتدا ت أو مذ كرات . لاتثريب 
علربا متى كان هذا الطلب قد قدم بعد اتتهاء المرافمة , 

استثئاف ٠‏ تموين. حسم . تسبيبه . الدعوى أأنى رفعتها 
المطءون عليها هى دعوى أصلية عطاابة الحسكومة بتعويض عن 
السكر الممتولى عليه . عدم بوت صدور قراد وقك رثعبا من 
جنة التقدر امنصوص عليبا بالمادة,م من الردوم بقائون 0 
١‏ لسئة وم؟١‏ . اعتبار الحم المطعون فيه الحم الابتداقى 
صادرا فى معارضةؤقرار اللجئة وقضاؤه بعدمجواز الاسئاف. 
خطأ فى ااقانون . 

١‏ شفعة. اشتراط إيداع الآن قبل رفع الدعوى وفقا 
للادة بو / ؟ هن القاثون المدنى الجديد . هو شرط لقبول 
الدفوى . عدم سريانه على الدعاوى التى رفعت فى ظل قانون 
الشفعة القديم 5 

٠‏ شفعة حم . تسجيبه . إنامته على دعامتين مستقلة 
إحداهما عن الأخرى . الأولى عدم توافر سبب الشفءة إدى 
الطاعن » والثائية أنه بفرض توافر سبب الشفمة له فانه تعرد على 
لك المطمون عليهالأخير منفعة أكير مما تعود على الطاعن . كفاية 
الدعامة الث نية رحدها مل الحسكم . النعى عليه الدعامة الآولى . 
غيد ماتج . 

اسكناف . ضراءئب . معاد استتناف 1 صادر من محكمة 
ابتدائية فى نزاع عاص بالضرائب فى ظل القانون رتم ١»‏ 
لسئة .وه! . هو عشرون يوما من تاريخ إعلان الحم . 

رد القضاة . اختصاص نقض ٠.‏ طمن . الحم الصادر قطلب 
رد أعضاء مكمة الجنايات . الطنن فيه بطريق النةض . هو من 
اختصاص الدائرة الجنائرة حكة النقض لا الدائرة المدئية . 

حياذة ٠‏ حم . تسبيبه . ثبوت توافر حديازة منقول . قيام 
فريئة قانونية على ملكية الحائر وعلى وجود السبب الصحيح 
وحسن النية حتى ينبت العكس ٠‏ عدم اعتداد الحم مياه القربثة . 
غطأ فى القانون . مثال . المادتان .> و .+ مدأى قديم . 
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محلة الحاماة 114 
فبوست السئة الخامسة واثلائون 


١‏ علامات تجارية . حكم . تسيدبه . تقريره أن رسم صف 
الفرش المثةقوب لا يعتير شعارا الدولة ما لايحوز الااذه علامة 
تجارية . لا خطأ. 

؟ ‏ علامات تجارية . وجود تشابه بين علاءتين تمارينين 
عن شأنه أن مخدع جمبور الم :لكين ٠‏ مسألة «وضوعية . 

ب علامات تمجارية . أوجه التشابه التى تعتر تقليدا . 
العيرة فيبا غى بما مفدع به متوسط الحرص والاتتياه . 

١‏ س ضرائب . شركة . الأرباح التى تحقةبا الشركة وهى فى 
دود التصيفية . خضوعبا لضريبة الأرباح التجادية والصناعية . 
المادة وم من القاثون رقم ١6‏ لسنةوم؟ ١‏ . 

نقض . طعن , ضرائب , دعرى مرفرعة بوصفبا معارطة فى 
قرار إإئة التقدير . تأسيسباعل الطعنف القرار شكلا وموضوعا . 
الحكم المطعون فيه قضى بصحة القرار شكلا . هذا الحم يعثير 
صادر! قبل الفصل في الموضوع ٠‏ عدم جواذ الطمن فيهعلى استقلال . 
المادة بربحم مرافعات ٠.‏ 

١‏ - نقض . طعن . تقرير الطمن . إعلانه . اشماله على 
البيانات اللازمة للتعريف بالطاعن والمطعون عليه . الملاعن هو 
وزير المالية والمطعون عليه مدير (حد البئوك الممروفة . بوت أن 
هذه الببانات هى التى وردت ق الك المطعون فيه . عدم ذكر 
اسمى الطاعن والمطعون عليه فى الإعلان . لا بطلان . 

؟ - لض . طعن . المصلحة فى الطمن . الحم المادر يقدم 
الاعتداد بالحجز التحفظى الذى توقعه مصلحة الضرائب على 
المدول قبل ربط الضريية . توافر مم احتبا فى الملمن فيه . 

م ضرائب . حجز . الحجز التتحفظى الول لمدر مصلحة 
الضرائب على أموال الممول قبل ربط الضرية . عدم جواز 
توقيع حجر تحفظى ثان. بعد انقضاء شبرين عن الحجر الأول 
دون ربط الضريبة . علة ذلك . | 

غ4 قضاء مستعجل , ضرائب . -جز . الحجز التحفظش 


نكرو 
العدد السادس 
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١١114‏ أراروهوا 
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مجلة الحاماة 
فبرست أأسئة الخامسة والثلاثون 


الثانى الذى توقعه مصلحة الضرائب بعد شبرين هن الحجز الأول 


دون ربط الضريبة . هو عقية مادية . اختصاص القضاء المستعجل 
بالحم بعدم الاعتداد به . 

١‏ ب نقض . علعن . ميعاد الطغن . إعلان المحم تم فى ظل 
قانون المرافمات القدم من جانب الطاعن إلى المطعون عليه . عدم 
إعلانه من أحدهما الآخر فى ظل القانون الجديد . بقاء باب الطمن 

9 عمل . التزام رب العمل قبل ضدور القانون رقم 4١‏ 
لسئة 4عه؟ . إعطاء العامل شبادة خلو طرف . هذا الالنزام 
قوجبه قراعد العرف والعدالة . المادة بوم من لانمة ترتيب 
المحاكم الوطنية . 

ب« حمل , مسئولية . تعويض. حمكم . تسييبه . تقريره أن 
رب العمل غيد مازم قبل صدور القانون رقم 4١‏ لسئة و4١‏ 
باعطاء العاءل شهادة خاو طرف » وأنه لم يبت أن ضررا 
أضاب العامل بسيب عدم إعطائه هذه الشبادة . خطأ المحم فى 
الاساس الاول ل١‏ ستوجب نقضه متى ضح قيامه عل الآساسن 
الثالى وحده . 

علامات تجمارية . متى حمق لصاحب العلامة أن يطالب 
المقلد بالتعريض ٠‏ قيام التشابه بين علامتين تجار بتين . مسألة 
موضوعية . 

١‏ نقض . طعن , حم صادر من محكمة الاستئئناف 
بتأييد الآمر الصادر بتوقبع حجز تحفظى عل ما للبدين لدى 
الغير . جراز الطعن فيه بطريق النقض . المادئان وبحم ء ,لاا 
مرائقعات . 


ب حجن . هية . حجر ما للددين لدى الغير . الشروط 
الواجب توافرها فى الذين الحجوذ من أجلهكيفية الرجوع فى 
الحبة فى ظل القانون المدق القديم . المادة مم مرافعات . 


جاه الحاماة قن 
العدد السنادس فيرست السنه الخامسة والثلائرن 


8 1 | تاريخ الحم ماخص الأحكام 


.٠ه |1١95]‏ ١إفدا؛ه15]‏ نقض . طعن . حك صادر من محكمة الاستئئاف الوطنية فى 
دغوى تفمير حم صدر من حكمة الاستئّناف الختلطة , الطمن فيه 
بطريق النقض . غيد جالا . 

مده لوكددادد ١ ١‏ ]| ١س‏ شفعة. حيس . تسيبه. ممنى هدم تجرثة المين المشفوع 
فيبأ . المادة ١١‏ من قانون الشفعة القدم ٠‏ 

٠‏ شفعة . وجوب ثبوت ملكية الدفيع لا يشقع به قبل 
حصول الببع أساس الشفعة . لا عبرة تاريخ تسجيل هذا البيغ » 
مثال . 

و ل ا 0 استئناف . دفع تمسك به الطاعن أمام محكمة أول درجة 
وقضت برفضه . عدم تمسكه ذا الدفع أمامحكمةثانى درجة أكتقاء 
بالأسباب الى أفم عليها الحم الابتدائى الصادر لمصلحته . نعيه 
على الحم المطعونفيه بالقصور لعدم رده على هذ! الدفع . لايقيل . 


«.ه أو؟ووا د «< ١د‏ | تقادم حيازة . المثمترى من الحائد العرضي .كسبه الملكية 
بالتقادم . 

هل 112 - 7 5 استثئاف , فيد الاستئئاف . عبارة « إصلان صم » الواردة 
فى المادة بد. ع مرافعات . المقصود منبا ٠‏ 

6 أوم ورأوب ١ <١‏ | طرائب. ضريبة إضافية : وجوب إدخالها فى نطاقالتكاليف 
إلى تخصم من الآرباح ٠‏ المادة وم / م من القانون دم ١)‏ 
لسئة م7؟١‏ . 

مءه 0؟1(| هه « « حراسة . تقدير الخطر الممرر الحراسة ٠‏ موضوثى . 

مه الظ|ال| «١‏ «ه « ١‏ لقضش.طعن . استألناف .ضرائب . حبك صادرمن المكة 


الابندائيةق نزاع خاص بقراو مجنةالتقدير . جراذ المطمنفيه بطريق 
الاستئئاف أيا كانت قيمة النذاع . العاءن فيه بطرين ' النقضش 
مباشرة غير جائز . المادة عو من القائرن رقم ١6‏ لسنة ومو( . 
؟ ‏ ضرائب استثناف . المقصود بالمادة وه من القائون 
دقم ١4‏ لسنة ومو١‏ المعدلة بالقائرن رقم وب( لسئة ١48١‏ . 
هو القرار الصادر من لجئة الطعن لا +جنة التقدر . 
٠١‏ أدمارا م .ه ١‏ | أحوال شخصية , دعوى تطليق بين زوجين يونانيين. 
استخلاص المكمة أن الوقائع النى بنى عليرا طلب التطليق قد وقمت 
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مجلة الاماة 
5 السثة الخامسة والثلاثون 
ملخس الأحكام 


قيل الصاح الذى تم بين الروجين . رفضبا الدعوى تأسيساً على 


ذلك وفقا للمادة ون ١‏ من القانون المدقى اليوثاتى . لاخطأ . 

يبع . دعرى صمة التعافد . التزام البائع إضمان التعرض . 
هذا الالترام لا يسقط أبدا بالتقادم , مثال . دعوى بصدة وتفاذ 
الببع وتسلم المبيع . منازعة البائع أو ورثته فى طلباتك المشترى 
وجرة سقوط الالازامات الاارنية 1 الدوّد بالتقادم ٠ض‏ جائزة . 

بيع . تسجيل . حك . تسدييه . تفضيله عقد المعترى "اثانى 
المسجل عل عقد اأشترى الآول قير المسجل . لا ضطأ . السك 
بوه نية المشترى الثاتى غير منتج . النعى على ما استطرد اليه الحم 
تزيدا بالاسبة لفسخ عقد المدترى الأول . ير منتج أيضا . 

شفعة . الببع أساس الشفعة اتعقد قبل مر يان القانون المداق 
المرديد . القائون القدم هو الذى بجحب تلبية» على إئيات عل 
الشفيع بالبيع . 

١‏ - شفعة . دعرى الشئعة ٠‏ بيع المشترى المين المشفوع 
فيبا قبل تقديم طاب الشئعة و لسجيله . وجوب اختصام المتسترى 
الثانى واختصام المشترى الآول بوصفه باما اختصام البائع 
للمشترى الأول ٠.‏ غيد لازم . المادة و من قانون الدغمة القديم ٠‏ 

؟ ‏ شفعة جواز الدفعة ولو كان المع بعقد قير مسجل أو 
ثأ مق التاريخ . وجوب ترجيه طلب الشفعة إلى المشترى الثاتى مق 
كان البيع قد تم قبل تسجيل طلب ااشفءة وكان ااشفيع يعم به ولو 
لم يكن عقده مسجلا . عدم اختصام المشترى الثاىمل الدعوى 
غيد مقيرلة . 

قاضى الأمورالمستعجلة . سلطته فى تقدير جدية الأزاع. -جقه فى 
كسما يثار أنامه من منازعات لتعرف ما هيتبأ و تقدير قيمتبا 
القائر نيه .- مثأل ٠‏ 

ضورية حك لسليبة , تأعيسقضائه رفضردعوى بطلان البيع 
غلىاثنفاء الصورية المطلقة . عدم تعرضه لدعوى المدعىمن أن العقد 


مجلة الحاماة ففنن 
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د يخنى دهنا وأنه يتمسك بالصودية النسبية . خطأ فى تكييف 
الدعوى ونصور . 
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" نسبيبه . تقربره أنه ليس اربالعمل فصل‎ ٠ 5-5 -عمل‎ ١ 
اشتراطه قيام مبرر لفصل‎ ٠ العامل ف عقد محدد المدة مى شاء‎ 
. العامل , لا خطأ‎ 

؟ س عمل . المرر الذى يحبر فصل العامل . مسألة 
موضوحية . 

فقض . طعن . صورية . البائع فى غقد كوم لصوزيته .: 
عدم اختصامه فى. الطعن يا لنقض بعد أن كان عناصم فى مرحلق 
التقاضى الابتدائية والاستثدافية . الطءن غير مقبول شكلا . 

- طرائب . شركة مساضشية ٠‏ بيع أسرم الشركة 1 لتك 
إلى المطعون غليه بعةود برع متفرقة ضادرة له من المساهمين دون 
تدخل الشركة ٠.‏ القرل بأن لاد شركة حققت را من ببع أصولما 
مخضع لأضريبة ٠ ٠‏ على غيد أساس . 

مل فرائد . ضرائب . البالخ! انحكرم على مصلحة 
الضرائب بردها إلى المدول لأخدما بنيد حق!. أستحقاق فوائد 
عنيأ من تاريخ المطالبة الرعية . المادة 4 مدل قديم 

. نقض . طعن . شفعة . وجوب اختصام البائعين والمشرين 
فى ذات تقرير الطعن وإعلانهم به جميعا فى المرعاد . نص المادة 
4م مرافعات مقيد بما أوجبته المأدتان ؟؛ » و 4,09 مرافمات 
عدم اختصام بعض المشيربن فى تقرير الطعن , بطلان التإمن , 
لا يصححه قيام الطاعن قري طعن تان قصمره عل إعلان من لم 
يعلن فى الطعن الأول . 

١ ْ‏ - لقش طعن . المصلحة فى الطعن كر و 
متوافرة وقت صدور الحم المطعون فيه . 

ل قضاء :مستعجل . د حم يندب بيه لاصطحاب المسام ش 
إلى مقر الشركة وتزين عضر بيت فيه تمسكين هذا المساثم أى 


عدم فكي أيه من الاطلوع عل مستزاتها ودفاترها و[بداع. الشركة 


ف 


علد امحاماة. 


نفقة 5 
العدد الشادس قور مسعو: السنة الخامسة:والثلائون' 
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أوعدم- [يداعيا صوراهن تقرير مجاس الإدارة هؤ إجراءٍ وى 


عاجل مختص به قاضى الآهور ااستعجلة . 

م قوة الآأض المقضى . اختلاف الاوضوع ف الدمو, يان ٠‏ 
عدم جواز الفسك حجية الحم السابق . مثال. ' 

4 - قوة الآمر المقضى . قضاء مستعجل . الالحكام الطسادرة 
من قاضى الأمور المستعجلة . هى. أ-كام وقتية بطبيعتها ليان 1 
حية مى تقيرتك الاأروف . مثألا . ١‏ : 

نض . طعن . شفعة . دعوى الشفعة . وجوب قباءه1 بين 
أطر انها الثلاثة فى جميع مراحل التقاضى . عدم إخختصام البائع 
فى اأطعن بالنقض . العلءن غير. مةبول ٠‏ لا يخي من ذلك بيع 


الشارر الأول العين امشفوع ل لاخر موك فى إصور به . 


ضرائب . ضريبة إضافية . وجوب اءتبارها ضمن اتكاليف 


الى ممم نْ الأرباح ٠.‏ مادم ]ع من القاثون يام )ا 


لسئة 0؟1 . ' 
و سوال . دعوى رفيا أحد ورثة الؤاقف ببطلان 


الؤتقس فيا زاد على ثلث الزكة الصدوره قى مرش موت ا 


اقح ٠‏ عدم امتداد أثره إلى يقب الورثةب 
؟. وقف حصول أحد ورثة الواقف عل حكم بيطلان 


الإتقدقيا ذاه على ثلث ث التركة/لصدوره قُّ رض المورت . اتفاق 


باه ودثة الؤاقف فيا ينبم على سربان أثر هنا الحكم على 
و د . لا:بد من صدور حلم لم بذلك من يملح . 


أ . الشفيع- يعتين من طبقة الغير النسبة الطرق 


فيك ا سيب الشفعة . ٠‏ صلم جوران ا 


الظاص .نثال . 
ا ّ .لسيبيهد. محكة الاحالة . مدئ سلطالا بعد 


شفعة . تقايل. البيغ.. أثره على حق ااشفعة . 


مجلة المحاماة ا 


خزاهة |١١١١|‏ هه « 


ملخص الاحكام 


استئناف .. مبعاد الادَتدٌناف . الآحكام الصادرة قبل الفصل 
ف ال موضوغ والقىءلا تنهى سما الخصومة كابا أو يعضرا ٠‏ لم معاد 


٠‏ !| استثنافها .هومن بوم [علان الك "الطقادر فى المزضويم ٠‏ قلات 
حّ 


:معاد :اتناف الم 'الصادر فى المرضوع بارتب عليه قوات 


'] ميعاد اتناف الأ حكام الصادرة قل (اافصل فى الموضوع . المادئان 


ربا" و 4. ؛ مرالءات . 
ضرائب . التثازل عن الملشأة. عدم إخطار مصلحة الضرائب 


عن الضرائب مستدقة قبل تارنخ التنازل. المادة ده ع ثالقانوئ 
دام 4و لسلة .نو( . 
١‏ نقض ', طمن : الحكم 'المطامون فيه و إن كان قد قمنى فى 


| منطؤقه بتدب بير إلا أنه فى أسبابه قد أنهى الخصومة فى نذاع 


موضوعى بين الطرفين . جواز الطعن فيه على استقلال ..المادة 


بمبمإمرافعات . 


٠‏ - أاستكئاف . صدور' الحم المستأتف . وفقا لطلبات 
المستأئف. عدم جواز الاشكتاف . المادة إاباسس مرافءات . 

اختماص . وقف . النداع؛ القائم بين الطرفين بتحصى فى 
:ادضاء المدعى . ملمكية المين النى نيضع الوقف اليد عليما وإفكار 


| ممثل الؤقف هذا الإدعاء . اختصاص الام المدنية بنظرالدعوى. 


. أوراق تجخارية ..السَئد الحرر على يباض . حكنه‎ ١ ٠: 
م #:أوراق محادية . السئد الى ل يذكر ,قيه سيب‎ 


| الديونية . تنه ٠‏ على من فى الك 


8 سدزية مين التتعارية وااصناببية . م .الضرريبة 


العامة ..سريلتها .على لكل.مبئة أ منشأة لا قسرى عليبا ضربية 


أشرى تالقأ ون دوقم +14 لسنة .و١‏ لا سرى عل [الاطى ٠‏ 
مثال ٠‏ الماحقلنب؟ بدو ببدمن ألقا' ون دنم 4( أسنة ومو 
٠‏ لجبيادات مصرفية . بيع . فتج لإعتهاد بصرف لوقام ين عيفقة . 


أ لبي للع لبيك .ا بلللسبةللبائعم والمشرى . عدم جواز اعتبار 


كا 
العدد السادس 


رقم 
الم 


عمو أذه ١‏ 1 اميل 4هؤا 


(«١ ه‎ <١ هبن‎ 


« «< "9١151!" دجو‎ 


! 


0 انان 


2 د 0 


0-7 ل 1 01 05 


فمأن لواب .د ها 


1 | تريخالحم 


بجلة الحاماة 
قرست المئة الخامسة والثلائون 
ملخص الاحكام 


الينك مودعا لديه أو ضامئا للددين . حقّه فى الامتناع عن الوفاء 


إذاكانت سئئدات ت البائع لاتطابق ماما مسئئدات فتح الاعتاد . 
و طرائب . التثازل عن المنشأة تم قبل العمل بالقانون دنم 
بم؟ لسئة م؛وو . عدم سريان أحكام هذا القانون . وجورب 
تطبيق المادتين ,ره وهو من القانون رتم ١4‏ لسئة وم15 قبل 
تعديلما . 
ب ضرائب . المقصود بالقانون رتم ١١‏ أسئة .46 . هو 
حماية البائع لحل التجارى فى استيفاء باق المن ٠‏ 

نقض . طمن . ضرائب ب ٠‏ حكم صادر فى معارضة فى قرار | 
لجئة التقدير برقض طلب عللان هذا القرار وإعادة القضية لحكمة 
الدرجة الآولى لافصل فى موضوع الءارضة , عدم جواذ الملعن 
فيه على استقلال . المادة بام مرافعأت ٠‏ 

و عقد ٠‏ عقد مقاولة أشغال عامة . تتكييفه بأنه عقد 
مدثى أو عقد إدارى لا حول دون فسخه إذا أخل المقاول 
بالتزاماته ء 

م .. عقد . عقى الاذعان , خصائص هذا المقد وصفاتة . 
غقد مقاولة أثال عامة . لا يشر من عقود الاذعأن ,. . 

م عقد . عقدمقاولة أشغالعامة . حك ٠‏ قسبيبه . اقراره 
فسخ عقب المةاولة استنادا إلى نص صريح فيه . لا ييه ورود 
0 فيه ه 

ل المشأة القائمة عادرج القطر , شرط رما 
0 لا الممستمر فى ف دحس , ٠‏ مسألة موضوعية . 
المادة عم من القانون رقم ١6‏ لسنة 1604 . 

١‏ - إثبات ٠‏ عب. الإثبات . من يدعى شلاف الظاهر 
عليه باثيات إدعائه ٠ ٠‏ مثال ٠‏ 

م - تقادم ٠‏ تقادم خمبى . سبب ع .. عقد ٠‏ القسمة . 
لايعتس سبيا قحا ى 1 

ضرائب . رسؤم ,لدي . الرسومالى تفرض لى الال التجاببية 
والمسناعية...أسا س تخد يدها , 'المقصود بالقيمة الاججارية المنصوص 


العدد السادسى 


يملة الحاماة . يفنل 
فبر ست السئة الخامسة والثلاثون 


95 1 تاريخ الحم 


ذه أله ١ا|‏ ؟ مانو ؤونو 


14و1 لما 


4ه لل 


١ 
ا‎ 00 


لمم ممم 000001 
عنبا فى مرسوم .م من [كتوبر سلة وعو ١‏ . الادة م٠‏ من 


القائون رتم ه6١‏ لمئة 4وز. 
١‏ ضراب . قأضى الأمور اللستعجلة ٠‏ حجوز' إدارية . 
الحالات الى رذ فيزا إيقاف إجراءات البيع الادارى . الآمر 


| العالى الصادر فى وم مارس سنة .م١‏ المعدل بالأآمر الصادر 


فى + نوفير سئة وى( والآمر اامالى الصادر فى ++ مارس سئة . 
٠.ول‏ والادتان بو ١١١‏ من القانون رتم ؛١‏ لسئة 196 


والمادة. ١١‏ من القانون رقم ٠ ٠‏ لسئة ١4ة١‏ . 


:1 نقض . النقض الفرعى . غير جالز . 
ببع . تسجيل . سوء النية في معنى المادة ١0/‏ من قانون الشبر 
العقأرى رقم 1١‏ لسئة 1١4+‏ , تحديده . 
تقض . :طن .” حك . قضاؤه بالغاء الحدكم المستأتب 
و باختصاص الكمة الجرئية بأظر الدغعوى . هدم جواز الطعن فيه 
على استقلال . المادة ربب مرائءات . 
شركة ٠‏ نس ف عقد تأهيسرا بتقييد سلطة المدير . سريانه فى 


'حق الغير مى تم [شهاره . المادة .وغ من قافرن الاجارة . 


نقضش . طمن . سبب الوامن . بطلان إعلان الحم . لا يوجب 
نقضه . المقصود يبطلان. الإجراءات الموجب لنقض الحم . 


:"المادة م؟ع مرافمات . 


١س‏ طرائب ٠‏ معنى عبارة منشأة 6 فى مع . 
' * أضرائب . أفليمية |أضرية . شركة ملاحة حرية قائمة 


| بالخارج . اتتصا. تفاطبا فى مصر حلى جرد تحصيل أجور نقل 

: الركاب والبضائع وشحئبا وتفرينها . إناطتبا سمسارا نحريا له 

| شخصية"تجارية مسثقلة عنبا بالقيام هذه الأعمال : خضوع فشاط 

: هذا “السمسان لضربة ل المصرية . هدم خضوع شاط 
ْ اثشر شركة هذه الطنربية . 


٠ '‏ مسئولية. :'تأ وطن : خم : 5 
بالجتكوم لد لكأن تنتجة بمباشيرة لخطأ المدعى عليه وأنه ليس من 


١1‏ عملة الحاماة 


المدم اسنادس ' فهرءمست السئة الخاسة والثلاثون 
دس شن اشتراك المصاب فى اللا أن بأمحو مستولية ‏ المدعى عليه . 


هو تقرس موضوجى.لاخطأ فيه 1 
بعد |0 اذا «اعليى ه4و ]| ضرائب .حم . تسبييه ..اعتباره فرع الثبركة إلى تقوم 
ْ بتجادة: وصئاءمة الدخبان :و كيلا ينطبق عليه القرار:الصادر بفرض 
007 .| الرسوم ..تأسيس.قضائه على أسباب سائغة . لاخطا . 
مم1 د «ه «:| "جمل...حم ..تسبيبه . تقريره أنه ليس للعامل أن بجمع بين 
٠‏ مرايا النظام النبى وضعهر وب العمل و بين مزايا قانون عقد العمل 
.| “الفريدى . .حقه طلب القضاء بأمهماأ كارفائدة له. .لاخطأ: المادتان 
| م وحرم«من انون عقد العمل 'الفردى رقم )١‏ لسنة 1644 . 
هو م ١١‏ حتبرائب . دسم الأيلؤلة . الإسهم والسندات المتروكة 
بعزه اللورث الأجنى اتج رحا أو فائدة ق مصر . خضوعها ارسم 
| الأيلولة . الفقرة م مناقادة ب منالقانون رقم ١)‏ لستقرء و؛ | . 
بس رئب .دسم الآبازئة , الدعاوى والحقوق الخاصة 
.وا مورث.. منضوعما «لوسم الآيلولة . الحك الصادر فيها يعتير 
مقررا . اأضحاب أيه إلى تاريخ وفاة المورث ولوكان قد صدر 
بعد الوفاة مي كانت الدغرى.قد رفسي قبل حصول الوفاة ٠‏ 
مدسم ضرأب .وهم الأباولة , محل السك مح الفقّرة 
«الثالثة عن المادةرويعورمن للقلئون رقم «؛١‏ لسئة 1444 . 

ع عخرائبي «,نجم: الباق لة ٠‏ تقدير قيمةشبادآت تحفظات 
.| قناة للميويس على أساس سعر الذهب . الاستعالة ,قى تقدير سعر 
| الذهب :وقع بوفاة المورث يزأى أحد المضارف , الاخطأ . 

المامذروم من القبراد الوزادوى دم 1١‏ لسنة +14 

ه ‏ طيزائب . رميز الأيبولة . حك . تسبيبه . اعتياد ممكة 
:المرضيرغ الآرض المغلفة عن المورثف أرضا فضاء ممدة لليئاء . 
|عدم تبي فيمتباءباعتباوها أرطا زراعية . لاغظأ . ' 
هد ه | وس ضرائهب .«المبل.هو فرض الضريبة ملى 'الأرباح 

الحقيقية ٠‏ فرضباءجل أساس المإثلة هو استثنام من الأإجيل :.إلفاء . 
إ المادة هه من القانين. برقي ١‏ السئة وموى الى أجازى م.ذا 


5 


العدد-الشادس, 
م | + اح عن لني اء 
0 ل تاريخ المنك 


لس سم ص بس و 
1 


الو 


مذ بيط بم مأيو ون و4 


؟هة :ف/ا11| ؛ لي نيهؤ هوا 


م١‎ |١١15| لوه‎ 


باق اماج الو 
فبيست 0 الس ةالخامسةواللائزن: 
ملخص الأمكام 


مم 00001111 
الاستثناء . وبجرب الرجوع إلى الاصل وأن يكون الإلفاء بأثر 


ريجعى : لا يحول دوزي ذل تصق ,قبول الممول اه ل 
علع أسلس الجائة: 8 

بس نقض . طمن , . .سيب | الطعن . إغفال المي 55 
'الفصل: ف طلب من الطلبات , لا يعتبر سببا من أسباب .الطعن ' 
: بطريق النقض .. 


ضرائب . ميءاد اختيار دم المقارنة الار باح الاستثبائية . 
:وجوب اغطارٌ الممول بقزار مصاحة الضرائب عن حالة حساياته 
حق ينفاس ميعاد الاختيار ٠‏ شرب على عدم اخطاره بقاء الممعاد' 
ممتد! » لا؟بغير: من ذك ألا تكرن مصلة» ااضرائب قن أعلرات 
؛احسار!». متتظامة . 
١‏ حكا. تسريه . تزيم أو هقد الببع موضوع النذاع 
هو عقد حيس -لم يشنه البطلان سْ بعد منه الاضرار بالدائنين 
لطم تواقر تروط الدعوى البو يية . فى هذا ماءياق عنه مظئة 
"الصورية المطلقة: 


1 0 ترع. ملكة : ٠‏ تلفيد عقارى. ٠.‏ حم زو 
"المرإد . لا تقل إق..المشرني_من , :الحقوق أكثر ما كان للدين 


'المتوعة ملسكيته . عثال . 
#س .تقادم . وقف التقادم بسبب نقص الآهلية:: سرياة عل 
دوعى إلتقادم بإلطويل والقصهد. 


١‏ إفلاق. نققى.. طعن: . نعبين الاظعون: عليه مكتب 
أحدم الحمامينيرباعتبلزه حلا يعتارا له فى ورقة إعلان المكم . إعلانه 
با لطنزن فى هذا . امحل . جمة ؛الاعلان . لا يؤثر فيه رذض إلى 
, تسل الإعلان يحجة | قثراءوكالته . علة ذلك . المادئان م1 وا .مم 

,مر]فعات . 
اسه 3 . حملأ ف كل لباء الخضوم ٠‏ م يكون مبللا 
الحم . مثال . المادة بو م«مؤاقلات . 


مجلة امحاماة 
فبوست السنة الخامسة واثلاثون 


حيسم . تسهييه ٠‏ ببع . القضاء ببطلانه لآنه غاى رهثا . 
أستخلاص قريئة يخس الأن من أوراق الدعوى . لا بظلان . 
هه ١ 2] ١؛هىهينوي ٠٠ 1١1/|‏ أحوال شخصية . دهوى طلاق بين زوجين يو نانبين . 

ءْ تأسيسها على تصدح الحياة الزوجية . تحديد معنى تصدع الحياة 
الزوجية المبرر لالب الطلاق . المادتان 449 ١عم4‏ 4 دن القافون 
المدقى اليوثاتقى . 

أحوال شخصية . دعوى تفقة بين ذوجين يونا نيين . 
النزام الروج بالافقة لوووته مق لا استدق الزوجة هذه النفقة. 

المادتان ووملء يوسو من القانون المدى اليونالى . 
ومه 18١١لا( ٠١‏ « -- أحوال شخصية . دعوى تطارق بين زوجين فر أسيين. . 
شطأ الروج لا يءتير.سبيا لدم قبول دعوى التطلبق المؤسسة على 
الاهانة الجسيمة الى لحقنه من أخطاء زوجته . هو ظرف 
موضوعى فى تقدبر جساءة أخطاء الروجة الم.وغة لطاب التطليق 
؟ ‏ أحوالشخصية . دعوى التطليق بينذوجين فرنسيين . 
تقدير جسامة الامانة المسوغة التطليق . هو من مسائل الوافع . 
جو االإززاء؟ ١‏ « وكلة . استثئاف . حم . تسبينه. الوكالة عقد لا يتم إلا بقبول 

1 ش الول . مجرد صدور الايحاب من الموكل . لا يك لانمقاد 

الوكالة . اعتهاد المحم فى اعتبار الوكالة قائمة على جرد إيحاب الموكل 
دون أن يتبين قبول الوكاقة . خطأ فى القانون وقصور . 

بانه 1ة ١١‏ <ذ <م م ١‏ - لقضن . طعن : شفعة . حم . حسمه النزاع فى أسامن 
الخصومة ٠‏ جبراز الطغن فنه على استقلال . مثال قدعوى شغعة . 

| المادة بهم مرائعات . 0 
#سد شفمة. حم ٠‏ تسبلبه .دغوى الشفعة . احتفاظرا بو فبا 
سواء قام التداع بين أطرافيا على جميع أركانبا وشرائطبا أم كان 
مقضوراً على البغض منبا:منفقا على البعض الآخر . تقرير اللهم 
أنحق الشفيع مى كان معترفا نةمن المشترى واتحصر النزاع فى الن 
فالدحوى لا تعتبن :دعوى شفعة ولا تخضع لاجراءاتها . خظأ فى 
! القانون. : 3 ا 


العدد السادى 


سء اديع ا 


2011 ١١46 زوه‎ 


"١١8٠| كمه‎ 


١ |ا١اماإ‎ ل٠‎ 


را 


2 


بجلة المحاماة 4 
فهر ست السنة الخامسة والثلاثون 
ملخص الاحكام 
7 نقضن . طعن . إعلان تقرير الطعن . هاوه من 
الببانات الجوهرية اللازمة لصحة الورقة باعتبارها خررا رسيا 3 
بطلانه . المادتان ع ؟ » إمع مرائمات . 
؟ ‏ نقض . طعن ٠‏ اعلان تقريا الطعن . وقوعه باطلا . 


حضور الماعون عليه الذنى عم بالطين بطر يق العيدقة وكسكه 
بالبعطلان . لا يسقط حقه فى الدفع بالبطلان . 


١‏ نقض . طعن , دعوى ٠‏ دقع ٠.‏ إجارة موضوع 
الدعرى خاضع لأحكام القانون م١‏ لسنة ١4‏ فلا بحوز 


.الطمن فى الك الصادر فيبا إطريق اأنقض , سربان هذه القاعدة 


على الدفوع المقدمة فى الدعوى . 


الاسم تقض . ظلعن . دفع . إجارة . الدفم بعلم اخغتصاص 
دائرة الايحارات لأن المقد أساس الدعوى ليس عقد إيحار . 
خروجهذا النذاع عن تطبيق أحكام القافون م١‏ اسنة ب#؛»؛. 
جواز الطعن فى الهم الصادر فيه بطريق الاستئئاف , الطعن فيه 
عياشرة بطر يق النقض . غير نجاءز . : 

١‏ -- شركة . تصغية , الأصل ف التصفية هو قسمة أموال 
الشركة عينا إن أمكنأو قيمتها حسب سعر بيعبا . جواز الاتفاق 
على ما مالف هذا الاضل . 


شركة . حكر:. تسبيبه , اتفاق بين الشريكين على حل 
الشركة من تلقاء نفسبا عند انتباء مدتما وأن تصبح أصوكا 
وخصومبا وموجوداها والتوقيع عنها من حق أحد الشريكين على 
أن يعطى الشريك الآخر نصيبه'قى الموجودات حسبما تسفر عثه 
الممذانية الى تعمل' مر فةالعارفين . عبارة امنا فية . معثاها .: تفسهره 
الحم أن المقصود بهذا الاتفاق مام الشريك نصيبه ق الموجودات 
حسب. أسغارها المتداولة فى السو لا تحسب أسعارها الدفارية . 
هو مسخ لجارة الاتفاق . 


وا 


للق يجلة الخاماة 


المدد السادسى فهر ست السئة الخامسة والثلاثون 
ا تاريخ الحم 0 ملخصس الأحكام 


مس 


اكه أكماا إل كاير كفو قضاء مستعجل . اختصاص . دعوى منع التعرض . عدم 
اختصاص قاضى الأأمور المستعجلة بالفصل فيا . 


؟كه الما !ا م م ه« و- دعوى الاسترداد . اطزاء المكرتب على هدم اختصام 
1 الأشخاص الواجب اختصامبم هو الحم بالاستمرار فى إجراءات 
البيع بئأء على طلب الحاجز . المادة ,مه مرافمات . 


+؟ س نض . طؤن . صورية . دعوى الاسترداد . سيب الطءن 
هر القصور أعدم رد الحم على طلب عدم الاعتداد بالعقد الذنى 
قدمه المسارد لائيات ملكيته لبحجوزات آنه عقّد صوري : 
الدفع بعدم قبول الطعن لعدم اختصام جميع أطراف هذا العقد . 
فى غير عله . 


(م) قضاء مك النقض المدنية ( المعية العمومية ) 


رده نهر | + بثايروموو | -١‏ أهلية. ترقية . الأهلية لوظيفة قضائية. ليست بذانها 
دليلا على الآهلية للترقية إلى وظيفة اعلى منبا . درجات الآهلية , 
ش ال موازنة عند كل حرة بين المرشحين لها . اللادة م؟ من قانون 

استقلال القضاء . 


, تعويض . سقوط المقق,[قامةالدعوى بطلب التعريض‎ # ٠ 
المراسي الما لب با لتعو يض عنها صدرت فوظل لانو مجلس الدولة.‎ 
. سقوطل الحق يكون وفقا الأضول العامة‎ 


14164 1؟؟. < «١‏ قرار إدارى ٠‏ طلب الثاثه . القرار المطاوب الغاؤه صدر قبل 
إنشاء مجلس الدولة . عدم قبول الطلب سواء أكان بمقتضى قانون 

مجلس الدولة أو قانون نظام القعناء . 
|١١85 6‏ م و م استقالة . طلب [لناء المرسوم الصادر بقبوها . تأسيس هذا 
الطلب على أن الاستقالة ممت تحت تأثيل الاكراه . ثبوت أن 
؛ الطاعن أمس طلبه الاستقالة عل أسياب صحية . الثابى من ملف 
الطاعن يؤريد صحة قيام هذه اللأسباب . الطعن على قير أمنان . 


يحلة الحاماة تفل 
فهرمست السنة الخامسة واثلاثون 


دثم | ١‏ إعمر . 
ت' 5 | تابيخ الحم 


399 أ !باب مارسع ىوا 


بده أه14 رأأول مابوومةئ 


هذه أححززز اعماير وموا 


اسم 


ملخص الاحكام 


نقل رجال القضاء وأعضاء الثيابة من الام الغتلطة إلى 
الحاكم الوطنية ٠‏ الشرط الرمى الوارد ف الفقرة الآاخيرة من من 
المادة ؟ من القائون رقم ول لسئة و14 . وجوب قصره على 
من ورد ذكرم فى الفقرة المذكورة . عدم سريانه عل وكلاء 
النائب العام المنقولين من القضاء امختلط إل النضاء الوطنى . 

١‏ - نقض . طعن . ميعاد الطعن . وجوب اك نيا 
مسافة إليه وفقا لليادة وم مرائعات. 

+ - أهلية . العناصر الى تنكون منبا الآهلية . ببان هذه 
العناصر . القانون رتم م1 لسئة 188 . 

أهلية ٠‏ درجمة الآهلية . كيف تقدو السلطات انختصة 

درجة 1 الآملة ٠‏ الموازنة بين عتاصر الآملية . 


١‏ تتازع الاختصاص . اختصاص . وقف تلفيدذ حٍٍ 
نهائى من أنجلس الى بالتطليق وحم آخر من الحكمة الشرعية 
يدخول الروجية فى طاعة زوجها . اختصاص ممكمة النقض بالفصل 
فى هذا التناقض ‏ 

ل اعد تناع الاختصاص اختصاص . عام شرعية. مجا لس 
ملية . أحوال شخصية , مناط اختصاص الام الشرعية . مئاط 
اختصاص الجلس الى للافياط الأرئوذشن . الأمي العالى الصادر 
فى 14 من مايو سئة مخم1 المعدلبا لقاافرزرقم 4( لسئة ب48١,‏ 

م تنازع الاختصاص . اختصاص . أحوال شخصية . 
دعوى من الزوجة أمام امجلس اال الأقباط الآرثوذكس إطلب 
النفقة والطلاق لسوء العشرة والخيانة الروجية . إسلام الزوج 
بعد رقع الدعوى . طلب الزوجة الطلاق لإسلام الزوج . قضاء 
الجلس املى بالطلاق . تأسيس قضائه على إسلام الزوج وعدم 
تعرضه للسيبين اللذ. نأ قيمت عامما آلدغوى[بتداء . تمارز الجلس 
حدود اختتصاصه . علة ذلك , 
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4 تتازعالاختصاص. أحوال شخصية . تتا عالقوانين. 
طلاق . حق مكتسب . عقد الزواج لا يكسب أيا من اأزوجين 
فيا مختص بالطلاق والتطليق حقا مستقرا لا يتأثر با قد بطرأ 
بعد إرامه : 

أهلية . تقدير درجة الأهلية . عدم تنفيذ ما فص عليه قرار 
وذارة العدل من وجوب التفئيش على عمل القاءئى مرة على الآقل 
فى كل سنة . كفاءة التقارير والآوراق والبيانات المودعة ملف 
القاضى لتقدير درجة أهليته . الاعتياد عليبا فى التقدير . لاطأ . 
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5 1-2 يسا رم 
,7 383 تسا مر علق تب 


قانون دنم لإلاه لسنة .ىه 00 
بشأن تزع ملكية العقارات للبنفعة العامة أر التحسين 


باسم الآمة 
رئيس الخربورية 

يعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من قبرابر سئة موه من القائد العام 
القوات المسلحة واي م بوره اليش 0 


وعلى الإعلان الدستورى الصادر قم١‏ من يونيه سئة بوو1 » 


وعلى القائون دتم ه لسئة ٠‏ 1 إشأن نزع ملكية العقارات للنافخ العمومية لدى الما كم 
لآملية والقواين المعدلة ل » 


دعل المرسوم بقائون رقم 4 لسئة ١م؟١‏ بإدخال أحكام (جديدة فيا يتعلق ينوع الملكية 
للمتاقع العامة » 


وعلالقانون دم لسنة سويه؟ يتعديل بعض الاحكام الممعلقة باختصاصات مجلس الوذداء » 
وعل'ما ارئآه ملس الدولة ؛ 
زبئاء على ما عرضه وزير الآشغال العموميةء وموافقة رأى مجلس الوزراء » 
ش اصدر' القانون ,الأى : 
الباب الآول 
قَّ تقربر المنفعة العامة 1 


مادة ١‏ يحرى زع ملسكية , العقارات اللازمة للئقعة العامة والتعو يض عنه وفقا 5 
هذا القائرن - 

مادة با يكون تقر المنفعة العامة بقرار م الوزير الختص مرققا به . 

. مذ كرة ببيان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المتفعة العامة‎ )١( 

(ب)دم بالتخظيظ الاجمالى الشروع . | 

.مأو وت يلشر القرار المقرر لبنغعة العامة مع.ضورة من امذكرة امار ليها فى امادة السابقة 


» 984 أشر بالوقائم الصرية العدد هج مكرر المبادر فى 4 نوفير سنة‎ )١( 


ةا العدد السادس ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


فى الجريدة الرسمية و يلصق ف امحل الممد للاعلانات بالمدبرية أو المحانظة بحسب الاحوال وق مقر 
العمدة أو مقر البو ليس وف انحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها للعقار . 
مادة 4 بمجرة حصول النشر المنصوص عليه فى المادة السابقة يكون لمندونى المصلحة القَائمّة 
بإجراءات نزم الملكية الحق فى دخول العقارات التى تقرر لزومبا لأعبال المتقعة العامة حسب 
التخطيط الاجمالى للشروع وذلك لإجراء العمليات الفئية والمساحية ووضع علامات التحديد 
والحصول على البيانات اللاذمة إشأن العقار مل أن يكون دخول العقارات بعد إخطار ذوى الشأن 
مخطاب موصى عليه . 
الباب الثاق 
فى حضر الممتلكات وعرض البيانات الخاصة ما ونقل الملكية 
مادة ى ‏ يكون حصر العقارات والمثشآت الى تقرر لزومما لللنفعة العامة بواسطة لجمئة مو لفة 
من مندوب عن المصلحة القائمة بإجراءات تزع الملكية ومن أحد رجال الإدارة المحليين 
ومن الصراف ‏ ش 
وبسبق عملية الحصر المذكورة [علان بالموعد الذى يعين للقيام بها يلصق ف انحل المعد الإعلانات 
بالمديرية أو الحافظة بحسب الاحوال وق مقر العمدة أو مقر البوليس ل مخظر أصعاب الشان 
بالموعد المذكور مخطاب موصى عليه بعل الوصول وعلى جميسع الملاك وأحاب الحقوق الحضور أمام 
اللجئة المذكورة فى موقع المشروع للإرشاد عن متلكاتهم وحقوقيم » وتحرر اللجئة محضرا تبين فيه 
هذه الممتلكات وأساء الملاك وأصعاب الحقوق ويحال [فامتهم من واقع الإرشاد فى موافمما ويكرن 
التحقق من صعة البيانات المذكورة بمراجعتبا على دفاتر المكافات والمراجع الأخرى . 
ويوقع كشوف الحصر أعضاء اللجئة المذكورة وجميمع الحاضرين إقرار ميم بصحة البيائات 
الواردة بجا ؛ وإذا امتئع أحد ذوى الشأن عن التوقبع أأثبت ذلك فى الحضى مخ يبان أسباب امتناعه . 
١‏ مادة تعد المصلحة القائمة بإجراءات تزع الملكية كشوفا من واقع عبلية الحصر سالنة 
الذكر نبين فيها العقارات والمنشآت التى تم حصرها ومساحتها ومواقعبا وأسماء ملاكها وأصاب 
الحقوق فيبا وحال [نامتهم والتعويضات الى تقدرها لم ؛ وتعرض هذه الكشوف ومعبا خرائط 
تبين مواقع هذه المتلكات ف المقر الرئيسى للبصلحة وف المكتب التابع لحا بعاصمة المديرية أو 
المحافظة وف مقر العمدة أو مقر البوليس دة شهر ويخطر الملاك وأصماب الشأن بهذا الغرض مخطاب 
موص عليه بل الوصول . 
ويسوق هذا الغرض إعلان ف الجريدة الرسمية وفى جريدتين يوميتين واسعق الانتشار يمل 
بيان المشروع والمواعيد إلحددة لعرض الكشوف والخرائط ف الامكنة المذكورة . 
ومخطر فى نفس الوفت الملاك والمستأجرون بالإخلاء على أنه يم الإخلاء فى مدة أقصاما 
خمسة شبور 0 : 1 
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. مادة ب لذوى الشأن من الملاك وأطءاب الحقوق خلال ثلاثين يوما من تاريش اثتباء مدة 

عرض الكشوف المتصوص عليها فى المادة السابقة الاعتراض على البيانات الواردة با ٠‏ 

وتقدم الاعتراضات المذكورة إلى المقر الرئيسى لللصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية أو إلى 
المكتب التابح لحا بعاسمة المدبرية أو الحافظة الكائن فى دائرتها العقارات : وإذا كان الاعتراض 
متعلقا مق عل العين الواردة فى الكشوف المتقدمة الذكر وجب أن رفق به كافة المستئدات المؤيدة 
له وتاديخ شبى الحقوق المقدم إشأنها الاعتراض وأرقامبا . 

': أما إذا كان الاعتراض منصها على التعويض وجب أن برئق به إذن بريد يساوى , ب/: من 

قيمة الزيادة محل الاعتراض بحيث لا يقل هذا المبلخ عن .ى قرسا ولا يحاوزة عشر جنيبات ٠‏ 
ويتبر الاعتراض كأن لم يكن إذا لم يرفق به هذا الرسم كاملا . 

وق جميع الآحوال بحب أن يشتمل الاعتراض العتوان الذى يعلن فيه صاحب الشأن . 

مادة بم تعتير البيانات الخاصة بالعقارات والحقوق المدرجة فى الكشوف خائية إذا لم تقدم 
عنبا معاارضات خلال المدة المنصوص عليما فى المادة السابقة » ولا تجوز المنازعة فيها أو الادعاء فى 
شآ بأى -ق قبل الجبة نازعة الملكية , ويكون أداء المبالخ المدرجة فى الكشوف إلى الأشخاص 
المقبدة جازم فيبا مبرثا لذمة الجبة ثازعة المللكية فى مواجبة الكافة . 

مادة و يوقع أصحاب الحقوق الى لم تقدم فى 5أنها معارضات عل تماذج لخاصة بئقل 
ملكيتبا المنفعة العامة » أما الممتلكات الى يتعذر الحصول على توقيع أصحاب الشأن فيا لأى 
سبب كان على الفاذج المذكورة فيصدر بنع ملكيتبا قرار من الوزر اتخنص وتودم الفاذج أو 
الفرار الوزارى فى مكتب الشهبر العقارى ويندتب على هذا الايداع بالاسية اعقارات الواردة 5 
بميع الآثار المثرتية على شور عقد البيبع . 1 

وف تطبيق الفقرة الأولى بحوز للأوصياء والقامة التوقيسغ فن فاقدى الأهلية وناقصيبا ومن 
ظارالوقف عن الوقف دون حاجة إلى الرجوغ إلى الحام الحسبية أو النشرعية» غير أن لا بجو لم 
نسل التعويض إلا بعد الحصول على إذن من جبة الاختصاص , 

مادة 1٠‏ إذا لم تودع القاذج أو القرار الوزارى طبقا للإجراءات المنصوص غليبا فى المادة 
السابقة خلال سلتين من تاريخ نشر القرار المقرر لنتفعة العامة فى الجريدة الرمعية سقط مفعول هذا 
القراد بالنسبة للعقارات النى لم تودع القاذج أو القرار الخاص با , . 

الباب الثالك 
فى الفصل ق المعارضات 
ماذة 15 .عل 'المصلحة القائمة بإجراءات نزح الملكية أن تحقق فى المقارضات الى يقدمبا 


أسحناب الش.أن طبقا لما هو.مئمنوص غليه فى:للادة (/) وذلك قد دفع قيعة اتعري المستحق 
ويكون تيم المصلعة باجاء التعويض فى هذه الحالة عل مسئولينها.. ْ 


١0‏ العدة السأدس 5 السئة الخامسة والثلائثون 


11ت 113 امه ا 5 15ل انط ال[ 27ر1 


وإذا قام مانع حول دون دفع التعويض وجب عل المصاحة إخطار ذوى الشأن بكتاب موضى 
عليه بعلم الوصول بالآسياب التى تحول دون الدفع وبالشرط الواجب اسنيفاؤها عمرفتيم » وتظل 
المبالخ الى يشملبا التراع بأمانات المصلحة لين استيفاء شروط الدفع . 
و يعتير الإخطار الم كور مبرما إذمة المصلحة من التعو يش الستحق ق عن غدم الاتفاع المتصرص 
عليه فى باب الاسنيلاء على العقار . ٠‏ 
. مادة بو ترسل المصلحة القائمة بإجراءات نز المملكية المعارضات المقدمة عن قيمة التعويض 
خلال خمسة عشر يوما من تاريخ انقضاء المدة المتصوص علببا في المادة الشابعة إلى رئيس المكة 
الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات ليحيلبا بدورهفى ظرف ثلاثة أيام إلى القاضى الذى ينديه 
أرثاسة ليئة الفصل فى هذه الممارضات » ويقوم قل كتاب المسكة باخطار المصلحة وجميع أصحاب 
الشأن بكثاب موصى عليه مصحوب بعل وصول بالناريخ المحدد لنظر المعارضات أمام اللجنة . 
مأدة ملا تشكل ججنة, الفصل ف المعارضات الخاصة بالتعو يضات برئاسة قاض يندبه رئيس 
الممكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقارات وهضوية اثنين من الموظفين الفئيين أحدهما من مصدة 
المساحة والثاتى عن المصلحة طالبة تزع الملكية مختارها وزير الآشغال الع.ومية بالاتفاق مع 
الوزر التص . 
وتفصل اللجئة فى المعارضات خلال شور من تاريخ ورودها أليبا , 
مادة 14 لكل 'من المصلحة القائمة بإجراءات نزع الملكية ولاصماب الشآن الى فى الطمن 
فى قرار لجنة الممارضات أنام المحمكمة الابتدائية الكائن بدائرتها العقارات خلال خمسة عثشر يو هزم 
من ناريخ إعلانهم بالقرار المذكور ؛ وننظر الممكمة فى طمن عن على وجه الاستعجال ويكون حكيا 
فيه نبائيا . 
مادة من المعارضات ف التعويض لاتحول دون حصول ذوى الشأن على المبالخ المقدرة 
بمعرفة المصاحة , وإذا تعذر الدع لأى سبب كان ظلت البالخ مودعة بأمانات المصلحة مع [غطان ' 
ذوى الشان بذئك يكتاب موصى عليه بعلم الودول . 
ويكون دفع التعو يض لذوى الشأن أو إخطارم بتعذر الدفع ميرم أذمة المصاحة نازعة الملكية 
من قبمة التعويض عن عدم الانتفاع المنصوص عليه فى باب الاستيلاء على المقارات , 
الباب الرابع 
فى الاستيلاء المؤقت على العقارات 
١‏ مادة ١4‏ . يكون للجبة عطاابة تزع الملكية الاستيلاء بطريق التنفيذ المباشر على العقارات الى 


تقرر ازوهبا للبنفعة العامة ويكون ذلك يقراد من. الوزير التص يلشر فى الجريدة الرسمية يدق 
بيانا إجماليا بالعقار واسم امالك الظاهر مع الإشار ,إل القرار الصادر . بكقرير الؤفدة العامة 7 


قوانين وقرازات ّْ 06 


ويباغ قرار الاستيلاء لأسحاب الشأن بكتاب «وصى عليه مصحوب بغل الوصول يعطونه فيه 

مباة لا تقل عن أسبوعين لإخلاء المقار . 
. ويترنب على نشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية اعتبار المقارات عغخصصة للبنفعة العامة . 

ويكون لصاحب الشأن فى العقار الحق فى تعويض مقايل عدم الانتفاخ به من تاريخ الاسئيلاء 
الفعلى لين دفع التعويض المستتحق عن تزع الملكية وله خلال .م بوما من تاربخ إعلاه بقيمة 
التعويض عن عدم الانتفاع حق المعارضة فى هذا التقدير : ويكون الفصل ف المعارضة طبتَا 
النصوص الخاصة بالمعارضة فى تقدير التعويض المستحق عن نزع الملكية وتمين المصلسة الختصة ' 
خلال أسبوع من تاريخ الاستيلاء قيمة التءويض ويعان صاحب اشأن بذلك . 

ولا يحوذ إزالة المنشآت أو المياقى ذات القيمة إلا بعد انتباء الإجراءات الخاصة بتقدمر قيمة 
التعويضات المستحقة تقديرا تهائيا . 1 

٠‏ مادة ١7‏ س يحوز لليدير أو المحائظ بناء على طلب المصاحة الختمة فى سالة حصول فرق 
أو قطع جسر أو تفشى وباء » وى سائر الأحوال الطارئة أو المستعجلة ء أن يأمر بالاستبلاه «ؤتتا 
على العقارات اللازمة لإجراء أعمال الترهيم أو الوقاية أو قيرها كا بحوز فى غير الأحوال المثقدمة 
الاسنيلاء مؤقنا على العقارات اللازءة خدمة مشروح ذى منفءة عاءة وحصل هذا الاسكيلاء بمجرد 
انتهاء مندون المصلحة المختصة من ائيات صفة العقارات ومساحتبا وحالتبا بدون حاجة لانخاذ 
إجراءات أخرى . 

وتعين المصلحة الختصة خلال أسبوع من تاد يخ الاستيلاء قبمة التعويض المستحق لذوى الشأن 
مقابل عدم اتتفاءهم بالعقار » وفى حالة المعارضة يكون الفصل يرا طبقا النصوص الخاصةبالممارضة 
فى التعويض المستحق عن لزع الملسكية . 

ا مادة م( تحدد مدة الاسثيلاء المؤقفت غلى العقار يثك لا تماوز ثلاث ميلنوات هن تاريخ 
الاستيلاء الفعلى وبحب إعادته فى تهايتها با حالة التى كان عليبا وقت الاستيلاء مع تعويض كل تلفف 
أو نقص فى قممنه . ْ . 

وإذا دعت الضرورة إلى مد مدة الثلاث سنوات المذكورة وتعذر الاتفاق مع ذوى الشأن غلى 
ذلك أو أضبح المقار غير صالم للاستمال الذى كان عذصصا له وجب على المصلحة الختصة أن تتخخل 
قبلمنى الثلاث سنوات بوت كاف إجراءات نزع ملكيته , وفىهذه الحالة تقدرفيمة العقار حسب 
الأرصاف النى كان عليها وقت الاستيلاء عليه وطيقا للأسعار السائدةوقت تزع ملكيته . ٠‏ 
الباب الخامس 
التحسيئات الى تطرأ على العقارات بسبب أعال المافعة العامة 
قادة 14 إذا زادت أو نقصت قبمة الجزء الذى ل تتزع ملكرته بسب أعمال المئفمة العامة 
فى غيد مشروعات التنظى داخل المدن » وجب مراعاة هذه الزيادة وهذا النقصان محيث لا زيد 
عب ١‏ 
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المبلغ الواجب إضافته أو إسقاطه عن نصف القيمة الى يستحقها المالك مقابل نزع الملمكية . 

مادة .+ إذا كان قيمة العقار الذى تقرر نوع ملكرته لأعمال التنظى فى المدن قد زادت 
ننيجة تنفيذ مشروح سابق ذى منفعة عاءة فلا تحستب هذه الريادة فى تقدير التعويض إذاتم أرع 
الملكية خلال مس سنوآات من تاريخ بدء التنفيذ فى المشروع السابق . 

مادة 99 العقارات أل يطرأ عليبا تحسين بسبب أعمال المنفعة العامة فى مشروعات تظ 
بالمدن دون أخذ جرء منها يلزم ملاكبا بدفع مقا بل هذا التحسين يحيث لا ماوز ذلك نصف التكاليف 
الفعلية لإنشاء أو توسيع الشارع أو الميدان الذى تي عنه هذا التحسين . 

ويسرى حم الفقرة السابقة إذا كان نرع الملكية لمشروعات التنظي فى المدن قاصرا على جره من 
العقار ورأت السلطة القائمة على أعمال التنظي أن احتفاظ امالك بالجرء الباق من العقار لا يتعارض 
سع ألغاية من المشروع المراد تنفيذه . ْ 
ويكون تقدر السلطة القائمة على أعمال التنظي التكاليف المذكورة خير قابل للطمن وتنم اللانمة 
أتتفيذية لهذا القانون الاجراءات الخاصة بتقدير قيمة التحسين وتكاليف المشروع . 

1 ألباب السادس 

: ف التوسع فى نزح الملمكية 

مادة ؟؟ ‏ إذآ كان الغرض من زع المللكية هو إنشاء أحد الشوارع أو الميادن أو توسيعه 
أو تعديله أو تمديده أو انشاء حى جديد أو اشأن من شئون المحة أو التحدين أو التجميل جاز 
أن يشمل تزع الملكية نضلا عن العقارات اللازمة الشروع الأصلى أية عقارات أخرى ترى السللة 
الفائمة على أعمال التنظي أنها لازمة لتحقرق الغرض المقصود من المشروع أو لآن بقاءها الها 
من حيث الشكل أو المساحة لا يتفق مع التحسين أو التجميل المطاوب ء كا يحون نزع ملكية 
آية عقارات أخرى بقصد تحقيق الأغراض سالفة الذكر دون أن بكون ذلك مرتبطا بمشروع 
مئفعة عامة . 

مادة ؟* .جوز للسلطة القائمة على أعمال الننظم فى خالة تزع الملكية التحسين أو التجميل 
أو لإنشاء حى نجديد تأجيل دفع الن أو التعويض المستحق ع نكل عقار تجاوذ قيمته ألف جيه 
مدة لا تزيد على خمس سئوات وبفائدة قدرها ه يرز من قيمة المبالخ المؤجلة » وتدقع الفائدة فى نبابة 
كل سئة . " 

ألباب السابع 
أسحكام عامة ووقنية 

مادة م . العقارات اللازم نزع.ملكية جرء منها تشترى بأ كلما إذا كان الجزء الباق منها 

يتعذر الانتفاع به ويكون ذلك بناء على طلب يقدمه صاحب الشأن خلال المدة المنصوص عليبا فى 


قوانين وقرارات ْ 1 


المادة (م) وإلا سقط حقه فى ذلك . ويتبع فى شأن هذا الجزء جميع الإجراءات الماصوص عليبا فى 
هذا القانون دون حجاجة لاستصدار القرار المنصوص عليه فى المادة (م) . 

مادة وب« لايدخل فى تقدبر التءويض المستحق عن لزع الملكية الميانى أو الغراس أو 
اتحسيئات أو عقود الإيحار أو غير ذلك إذا ثبت أنها أجريت بقصد الخصول غلى تعويض أزيد 
وذلك بغير إخلال حق صاحب الشأن فى إزالة هذه التحسينات على قفته الخاصة » يشرط عدم 
الإضرار بالمشروع المراد تافيذه . 

وكل ما يعمل أو يتخذ من هذا القبيل بعد نشر القرار المقرر المتفعة العامة فى الجريدة الرنمية 
يعتير أله أجرى للغرضن المذكور ولا يدخل فى تقدير التعويض ٠‏ 

مادة +؟ ‏ دعاوى الفسخ ودعاوى الاستحقاق وسار الدعارى العيذية لا توقف إجراءات 
نع الملكية ولا تمنع نتائحرا وينتقل حق الطالبين إل التعويض . 

مادة /ذ 8‏ جميع المبالغ التى تستحق من ذوى الشان طبقا لأحكام هذا القافون يكون تحصبابا 
فى خالة التأخير بطريق الحجز الإدارى . 000 

مادة بم؟ ‏ جميع المبالخ النى تستسق لذوى الشأن وفقا لأحكام هذا القانون محصل عنبا عئد 
الدفع رسم قدره خمسون قرشا عن كل مبلغ يجاوز خمسة جثيبات وذلك نظير رمم الدمغة والاتساع 
والتوفيع على المستئدات والعقود وكافة الأو راق المتعلقة بتحقيق الملكية أو المويدة الاستحقاق وعلى 
ذلك تعنى جميسع هذه الأأوراق وغيرها ما يقدم لهذا الغرض إلى المصلحة ألقائمة باجراءات نزع 
الملكية من جميع رسوم الدمغة والانساع والتوقيع المقررة فى سائر القوانين الآخرى . 

١‏ مادة وم تسرى أحكام المواد و و١١‏ وباب ويم؟ من هذا القائون عل المقارات الى تكون 
قد أدخلت فى مشر وعات ثم تنفيذها وذلك دون حاجة إلى صدور القرار الوزارى المنصوص عليه 
فى المادتين , ووو .ء 1 

٠:‏ مادة م إذا لم قبل ذوى الثدان فى العقارات المنصوص طليها ف امادة السابقة التعويسّات 
المقدرة لها يكون لم الحق فى المعارضة يا لطرق المويئة فى هذا القانون وذلك خلال ثلاثين يوما من 
ارخ إعلاجم بكتاب موضى عليه بعلم الوضول بايداع المبالغ المذ كورة بأمانات المصلحة . ويقصل 
فى هذء المعارضات طيقا للاحكام الخاصة بالفصل فى المعارضات . 

ولا تسرى الأحكام اذكو دة على التعويضات المرقوع بدأتها دعاوى أمام اللها ك أو الالة 
على الخبراء. . 1 ٠ ١‏ 
مادة ١م‏ العقارات التى مضى على إدخالها فى مشروعاث تم تنفيذها! كثر من خمس سئوات 
دتقل قبمة ما يستحقه أصماب الشأن فيبا عن خمسة جثيبات ول يتقدموا بالمستندات اللازمة لصرفبا 
يعم أصماييا مخطابات موصى عليبا بعلم الوصول يعطون فيبا مبلة لا تجاوذ شبرين فاذا لم تقدم 
المستندات المطلوبة خلال هذه المدة تودع المبالخ المبتحقة خزانة المصلحة القائمة_باجراءات تزع 
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المكية لمدة سئة أشبر فاذا لم يم الصرف خلالها بعد تقد المستندات الموالوبة سقط اللق فيبا . 

مادة بم« يلثى القانون رتم ه لسئة با.و١‏ والمرسوم بقانون رتم 4و لسئة ١و١‏ ء المششار 
ألييما وجمبع ما يتعارض مع هذا القافون من أحكام ما عدا القانون دم هبه أسئة وووؤ. 

مادة مب . يصدر وزير الأشفال العمومية اللوائح التنفيذية لهذا القانون . 

مادة غم على الوزراء كل فبا مخضه تنفميذ هذا القانون ويعمل به بعد معنى شبر من تارب 
نشره فى الجريدة الرحمية . 

ضدر بقصر الحبورية فى م ريبع الأول سنة و١‏ ( ع وفير سئة 148 ) . 


مذكرة أيضاحية 


تنظم إجراءات نزع ملكية العقارات اللازمة للمنافع العامة الأحكام الواددة يالقانون رم ه 
الصادر فى سئة ١4.0‏ وقد معتى على صدوره ما يقرب من نصف قرن تعاورت خلاله أحوال البلاد 
تعاورا ملحوظا فى شتى وسائل الاصلاح وزادت أعبال المشروعات الخاصة بالرى والصرف وإنثاء 
الطرق والمستشفيات ودور النعلم والمنشئات العامة 00 وقد أصبحت أحكام ذلك القانون قاضرة 
على سايرة هذا التطور ‏ 

لذلك كان من الضرورى وضع لشريع ياظم تزع ملكية المقارات الى تازم لتنفيذ المشرومات 
يحيث يكفل إلى جانب حقوق ذوى الشأن سرحة القيام هذه الاجراءات مبسطة حاسمة وتيسير 
الحاجة الملحة إلى تحقيق ثمرات المشروهات العامة للبلاد فى أسرع وقت ممكن . 

وقد اشتمل مشروع القانون المرافق على المبادى. التى تحقق الآهداف ال كورة مغ توفهر 
العنمانات الكافية لحاية حق الملكية وكانة حقوق ذوى ااشأن وتعو يضرم غنبا تعويضا عادلا يفتضونه 
فى فرة وجيزة ٠‏ 

فلقد أفرد القانون الباب الأول لتنظيم تقرير المنفعة العامة وقرق بين تقرير المنفعة ونع 
الملسكية » فأجاز فى المادة (؟) تقرير المنفعة العامة بقرار من الوزير الختص ترفق به مذكرة تسمل 
يان المشروع المطلوب اعتباره من أعمال المنفعة العامة »كا نص على التوسع فى نشره ورتب على 
ذلك حق دول العقارات اللازمة لإجراء عمليات المقاس ووضع علامات التحديد . 

وقد اسشتمل الباب الثانى على خصوص جديدة تنظ حص الممتلكات التى رتم الاستيلاء عليبا 
وتحقيق ملكيتبا وخص حقوق الغيد المتوقعة عليبا طرق سبلة مهسطة سيكون من شأنها التيسيد على 
الملاك وعدم ارهافهم بتقديم مستندات عديدة كانت تسنازمبا القواعد العامة الخاصة بفحص الملكية 
والحقوق العينية الجارى عليها العمل . وكثيرا ما كان بتعذر على ذوى الشأن_الحصول هليبا 
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فبتعطل ضرف الأممان المستحقة لم كا أنه سيار نب على هذه التصوص الجديدة تخقيف الجرودات 
الكبيرة التى كانت نيذلا المصالم فى هذا السهيل . 

فقد نصت المادة (م) على أن يكون حصر الممنلكات عرفة لجئة يشترك فيبا مء|موظ'المصلحة 
الختصة رجال السكومة الحليون والصراف ويعان عن موعد قراهبا بإجراءات الجصر ف المحمل 
امعد للاعلانات بالمديرية أو المحافظة وفى مقر البوليس أو مقر العمدة ويدمى الحضور أمامبا 
مخطاب موص عليه بعل الوصول كل من يميم الآمر لائبات حةوفيم . 

ونصت المادة + علعرض الكشوف المشتملةعلل حعمرالمهتلكات والأئمان وااتعويضات المقدرة 
لحا مع خرائط تبين المواقح وذلك فى عدة أماكن ولمدة شهرين تحقيقا النوسع فى العلانية ومخطر 
الملاك وأسماب الشأن بهذا العرض يخطاب موصى عليه مصحوب بعل الوصول ويعلن عن هذا 
الغرض ف الجريدة الرسمية وق جريدتين يوميتين واسعى الاننشار وذلك لتنيبه ذوى الحقوق التقدم 
بالمسكادات الى تيد حقوقيم » هذا فضلا عن نوفر العلائية الكافية لتنفيذ المشروح » و مخط. فى 
نفس الوقت الملاك المستأجر ون بالإخلاء على أن يتم الإخلاء فى مدة أقصاها خمسة شبور . 

وأوجبت المادة ب على جمبع من يهمهم الآمر الاطلاغ على الكشوف المعروضة وأجازت لكل 
ذى حق أن يتقدم بما قد يكون لديه من اعتراض على ما ورد بالكشوف فيا يتعاق بالمسطح 
أو النوع أو لاثيات ما قد يكون له من حقوق على العقارات كرهن أو اختصاص 
أو غير ذلك . 1 

كا أجازت نفس المادة لأصماب الشأن الحق فق الاعتراض عل التعويضات بنفس الطريقة على 
أن يرفق بالاعتراض رمم بنسبة ب بم من قيمة الريادة. عمل الاعتراض حت لا تقدم اعتراضات 
غير جدية . ش 

وقد أعظيت صاب الحقوق مدة شبر للاطلاع على الكثوف المعروضة وتقديم ما عمى 
أن يسكون لديهم من اعتراضات على البيانات المدونة مها خلال ثلاثين يوما من تاريخ انتهاء العرض 
وبذلك يتوفر لكل ذى حق منسع من الوقت للفحص والاعتراض -- ولك تحسم الآمور 
فى استقرار الحقوق والنوصل إلى سرعة صرفبا نصت اللادة مم على اعتبار البباثات المدرجة فى 
الكشو ف نهائية إذا لم تقدم عنها اعتراضات فى خلالالمدة المذكررة ميث يكون صرف التمويشات 
المدرجة بها إلى الأسماء المبيئة أمامبا مبرئا لذمة الجبة نازعة الملكية ‏ وهذا الانرا. نسى فق أى 
افسان على العقارات المدرجة فى الكشوف لن يسقط قبل الأشخاص الذين تصرف لم التمويضات 
بل سيظل قأئما وشماضعا للقواعد القانونية العامة النى تقرر للدائن الحقيق الحق فى الرجوع على 
الدائن الظاهر بما يكون فد استوفاه بغير حق . 

واشتمل هذا الباب أيضا على اجراءات مبسطة لنقل ملكية المقارات إلى المنفعة العامة قاسئغقى 
عن تحربر. صقود الببسع النى.تمكبد المصالح وذوى الشأن مشقات كيرة فى استيفاء الاجراءات 
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الشكلية التى يستلزمما التعاقد الرضائ العادى وا كت ( مادة ؟ ) بالحصول على توقيع ذوق الشآن 
على استهارات ( تماذج ) تعد لهذا الغرض ثم تودع ممكتب ااشهر العقارى الختص ويترتب على 
ذلك جمبيع الأثار المترتية على شبر عقد البيع على أنه فى حالة تعذر الحصول على توقيع ذوى 
البأن فقد اكت بأن يكون نقل الملكية بموجب قرار وزارى . 
واشتمل الباب الثالث على القواعد النى تنظم طريقة الفصل ف المعارضات التى تقدم بعد 

الاطلاع على الكشوف وقرق بين ما يتعلق مئبا بالتعويضات وبين ما يقدم لأسباب أخرىء 
فنصت المادة ١١‏ على النوح الثانى وأوجبت إخطار ذوى الشأن ما قد يوجد من عقيات تمول 
دون ضرف التعويضات المستحقة مع بيان الشروط الواجب توافرها لاقنضاء المبالغ المستحقة لحم 
كا نصت على ابراء ذمة السكومة من التعويض اللقرد بموجب المادة ١١‏ ( فى باب الاستيلاء المؤوقك 
على المقارات ) إذ لا حق عدلا أن تستمر الحمكومة مازمة بأداء ذلك التعويض فى حين أن صرف 
التعريضات المستحقة عن نزع الملكية متعذر بسبب غقبات لا دشل لما فيبا كوجود حجز أو رهن 
أو اختصاص أو أى حق للغير . 

ولقد كان المتبع حتى الآن ايداع المبالخ الى لا يتيسر صرفها بسيب مثل هذه المقبات فى خخزينة 
الحمكة الابتدائية الوافع فى دائرتها العقار وكان هذا النظام يكبد المصالم مجرودات عديدة فى سييل 
نقل هذه المبالغ من حسابها إلى خزيئة المحكمة كا أن أصحاب الحقوق يتحماون مشقات جسيمة 
للاطلاع على محاضر الابداع واستيفاء شروط الصرف والاردد بها بين أفلام الكتاب 
والمصالح الختصة . 

وللاناة هذه الصعاب فص المشروع (مادة ١١‏ فقرة ') على مبدأ جديد يقضى بابداع هذه 
المبالغ فى امانات المصلحة القائمة باجراءات تزع | اللكية فرحساب منفردو ذلك تتوحد الاجراءات: 
فى .يد جبة واحدة يسبل على ذوى الشأن التعامل معها بدلا من التردد على جبات حكومية عنتلفة 
فضلا عن أن هذا النظام الجديد لن يضير أسماب الشأن فى ثىء إذ لا فرق بين أن تنكون المبالغ 
المستحقة لم مودعة فى خحزيئة الحمكة أو فى خخزبئة المصللحة المختصة وكلاهما خزيئة حكومية , 

ونصت المادة ب«( على المعارضات الخاصة بالنعويضات فأوجيت احالتها فى خلال خمسة فشن 
يوما من تاريخ انقضاء المدة الحددة بموجب المادة ب إلى رئيس المحكمة الابتدائية الكائن فى داترتها 
العقارات ليخيلبا بدوره فى ظرف ثلاثة أيام إلى' القاضى الذى يثدبه لرئاسة لجئة الفصل فى هذه 
المعارضات و نصت المادة م1 على الكيفية الثى تشكل با لجنة الفصل ف الممارضات برئاسة القاضى 
الذى يندبه رئيس الحمكة الابتدائية » و بعضوية اثنين هن الموظفين الفئيين أحدهما عن مصاحة 
المساحة والثائى عن المصلحة طالبة نزع الملكية , مختارهما وذير الآشغال العمومية بالاتفاق مع 
الوذدر لقص . على أن تفصل اللجئة فى المعارضات خلال شبر من تاريخ ورودها إليبا . ونصت 
المادة 54 على: حق المصلحة وذوى الشأن فى اسبّئاف قرارات اللجنة سا لفة الذكر أمام الممكة 


قوانين وترارات ا 


ويكون حكبا نهائيا 3 


واشتمل الياب الرابع على مبادىء جديدة تنظم الاستيلاء على العقارات فأجاذ أخذها بطريق 
التثفيذ المباشر بموجب قرار وزارى ينشر فى الجريدة الرسمية ورتب للالكيبا تعويضا مقابل عدم 
الاتفاع ما من تاريخ الاسقيلاء عليرا دين صرف ألنءويضات المستحقة عن الملكية وتعين المصلحة 
الختصة لال أسبوع من تاريخ الاستيلاء قبمة النعريض ويعلن مصاحب الشأن بذلك ( مادة 5ؤ ) 
وبذلك لسر للمصالح القيام بننفيذ المشروءات فورا فتحقق القرات المقصود منبا دون أن يلحق 
الملاك أى طرد وسترتب على هذا النص إزالة الصعو بات التى كانت تعاما المصالحم فى عدم القيام 
بتشغيل المنووعاتق المراعيد المقررة لما وق حدود السنة المالية المدرج بميرانيتها الاعياد الخصص 
للشروع الأمر الذى كان يترتب عليه قىكثير من الحالات تحميل الخرانة تكاليف إضافية كا كان 
يكرتب عليه عدم امكان استخدام الممالغ المدرجة ف الممرانية العنمدة . ش 


الابتدائية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ اعلانهم بالقرار المذكورعل أن تح عل رجه الاستعجال 


/ر وقد أجاذ المشروع الاستيلاء المؤفت بموجب قرار من المدير أو لمحافظ فى حالات الطوارى. 
المستعجبلة ( مادة ب1 ) وحدد المدة بما لا يتجاوز ثلاث سنوات حيث إذا لم تعد العقارات إلى 
ملا كبا بعد اثتهائها ولم يتم الاتفاق على زيادتها وجب نزع ملمكيتبا ( مادة .م1 ) وأوجب تعويض 
الاك مقابل عدم الانتفاع بالمقارات الممتولى عليها وعن أى نقص أو تلف يقع عليبا واند 
أوجب المشروع نشر قراد الاسنيلاء فى الجريدة الرسمية ورتب على هذا النشر أثرا له أهمية كبيرة 
وهو اعتبار العقارات المستولى عليا يموجب المادة ١+‏ مخصصة للمنفعة العامة من ناريخ النشر فلا 
يحرذ التصرف فيبا بالببع ‏ وهذا القيد لا يضر مالك المقار فى شي. إذ أنه سيتقاضى تعويضا 
مقابل عدم الانتفاع من تاريخ الاستيلاء مين ضرف الن . 1 


ولقد تثاول الياب الخامس التحسيئات الى تطرأ عل العقارات بسيب أبال المتفعة العامة وقد 
لوحظ أن القا نون دتم و لسئة ب..ه؛ فد قصرخصم مقابل التحسين الذى يعود على العقارات تنيجة 
أعمال المنفعة العامة على الآجراء الباقية من العقار الذى يؤنخذ منه جزء للشروح كا قصر ما غخصم 
مقا بل ذلك النحسين حيث لايتجاوز نصف الثن للجرء الأخوذ ‏ وق هذا النص قصو ركير إذأنه 
مخرج من تحمل مقابل التحسين العقارات الى تستتغيد من المشروعات العامة والتى لابؤخذ مثبا أى 
جر. وبذلك يفوز ملاك هذه العقارات بالغائدة دون أن يتحماوا أى نصيب ف التكاليف ‏ 6 أن 
الذين تؤخذ أجزاء من العقارات المماوكة لم ثم وحدم الذين مخصم منهم مقابل التحسين الذى يمود 
على بق الملك وهذه التفرقة فى المعاملة لاثتفق مع العدالة ‏ لذا رؤى أن من العدالة النسوية بين 
جمبع من يستفيدون من تنفيذ المشروعات العامة سواء دخات أجراء ممتلكاتهم فى هذا التتفيذ أم لم 
تدخل » م جعلت القيمة التى يتحماوتبا نظير هذه الاستفادة معادلة لنصف تكاليف تنفيذ المشروع 
بجوار أملأكبم ( مادة ١م‏ ) وقد قصرت هذه القاعدة على العقارات النى تؤخذ فى مشر وهات التنظم 
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فى المدن والقرى:فرجت بذلك المقارات ألتى تؤخذاسائرامشروعات الأخرى حيث اقتصرق شمأنها 
على ما يطرأ على أجزاء العقار المأزوعة ملكية بءض أجزائه من تسين أو نقص ف القيمة حيع 
يحب أن تراعى قيمة الزيادة أو |انقصان فى تقدير قيمة التعويض المستحق على ألا يحاوذ ذلك نصف 
تكاليف تنفيذ المشروع ( مادة 15 ) وهناك غقارات يطرأ عليها تحسين حكبير وتزيد قيمتها نديجة 
تنفيذ مشروع عام لابقع بجوارها وهى بطبيعة الحال ان مخضع لأحكام المادتين المذ كورتين غير 
أنه رؤى أن من العدالة ‏ ف -الة أخذ هذه العقارات للمنفعة العامة لمشروع لاحق ينشأ يحوارها 
أن يكون تقدير قيمتها بدون مراعاة الزيادة التى طرأت أو بمكن أن تطرأ على 'قيمتها نقيجة تنفيذ 
تلك المشروعات السايقة إذا لم يكن قد مضى على تنفيذها خمس سنوات فاذا انقضت هذه المدة وجب 
تقدر فيمتبا الفعلية الى تساوما وقت أخيذما (مادة 00 ( 5 

ولقد رؤى ادماج نصوص المرسوم بقأنون دم 4ه لسئة ١مه١‏ الخاص بالاوسع فى تدا 
اللمكبة ضمن هذا المشروع للارتباط الوثيق بها وأدرجت نفس المادى. الى اشتمل عليبا فى 
الباب السادس من هذا المشروع مع [دخال بعض التعديلات لتحقيق الغاءة المقصودة ولاجتئاب 
اللبس الموجودق النصوص الخالية . 

والغرض من النمدوص الواردة فى هذا الباب هو تخويل الساطة القائمة على أعمال التنظم حق 
تع ملكية مساحاث قد لا تكون لازمة لأى مشروع منفعة عامة أصل و للكن بقاءها الها الى 
هى عليها لابنفق مع التحسين والتجميل الواجب مراعاته فى المدن والقرى إذ اوحظ ق الشوارع 
الى تندأ أو توسع تخاف مساحات صغيرة لامكن تقسيميا أوالبئاء عليبا بشكل مقبول ويكون ‏ 
من شأن بقاها أو استفلالحا مذا الشكل أشبويه الشارع واذلك أجازت المادة ١م‏ لع ملكية هذه 
المساحات سواء كانت ضمن زع الملكية اللازم للشروع الجديد أو كانت متخلفة ثقيجة تنفيذ 
مشروعات سابقة ‏ ولفدكانت المادة الآولى من المرسوم بقانون نم 4 أسئة 1م11 جز هذا 
التوسع فى نع الملمكية إلى مسافة .م مثّرا من جانى الشارع أو الميدان غير أنه تبين عند تطبيق هذا 
النص أنه لازالت هناك مساحات عنتلفة بعد هذه المسافة تقضى المصلحة المامة بندع ملكيتبا ولذلك 
جاء نص المادة الجديدة غفلا من تقدير أية مسافة رغبة فى ترك تقديرها للجية القائمة بنع الملكية . 

وكان المرسوم بقانون رقم 4 لسئة ١١‏ يقضى بالتصرف ف المساحات المتخلفة الى تزع 
ملكيتبا إطريق التوسع ييعبا بطويق الآولوية إلى ملا كبا, السابقين فرؤى العدول عن ذلك إذ أنه 
ما دام قد أجير تزع ملكية هذه المساحات فلا بحل لتقييد السلطة العامة بأعمال نرع الللمكية بل ترك 
لحا حرية التصرف فيها بالطريقة الى تنفق مع المصلحة العامة . 1 

وقد أجازت المادة #م تأجل دفع التعويضات المستحقة عن هذا النوع من تزع الملكية لمدة 
خمس سئوات مع ثراتيب فائدة قدرها ع يز سنويا لملاك هذه العقارات وتدفع الغائدة فى تماية كل 
سئة) وقد أقتضر هذا النض على العقارات الى تتجاوز قيمتها ٠...‏ جشيه إذ أن الفائدة المقررة 
ستكون ضئيلة إذا قلتقيمة العقارات من ...وج تحيث لا تك مالك العقار لايجحاد مسكن 
اخ له . 


قوانين وقرارات : | الما 


وفد اشتمل الباب السابع على أحكام غامة ووقتية تضمئت مبادىء جديدة فيها تسبيل كيير فى 
الاجراءات وتوفير الجبودات النى كانت تيذلها المصالحالختلفة ويتكبد أصماب الشأن فى سيبل تذليلبا. 
مشقات جسيمة : ا : 

ونصت المادة © على إلغاء القافون رق لسئة با..١‏ والمرسوم بقانون رتم يو .لسئة ١مو(‏ 
وجميع ماإتعارض مع هذا القانون من أحكام ماهدا القافون رقم ووم لسنة 1684 م 

وينشرف وزيرالآشغال العمومية بعرض مشروخ القانون السابق على يملس الوزراء بعد افرافه 
فى الصيخة النى وافق عليبا مجلس الدولة رجاء الموافقة عليه واستصداره. 


قانون رق بره لسنة وى( 
ْ بإضافة مواد جديدة إلى قانون العقو بات 

باسم الآمة 
مجلس الوذراء 

بعد الاطلاغ على الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من هراير سئة بوم( , 
وعلى القراد الصادر فى ١١‏ من نوفير سئة 146 بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
الجخبورية 6 

وعل قانون العقو بات ٠‏ 

وعلى ما ارتآء مجلس الدولة » . 

وبناء على ما عرضه وزي ألعدل , 
٠ ٍ‏ أصدر القانون الأتى : 1 

مادة ٠‏ تضاف إلى قانون العقوبات المثشار [ليه مواد جديدة بأدقام نم١٠‏ مكردا و 155 
مكررا و ./!1 مكررا و م؛؟ مكردا و .م مكررا دبء ولخ.م مكررا , نصبا الآتى : 

دمادة 10 مكرر! . يكون الحد الآدنى للعقوبات فى الجراتم المنصوص عليبا فى المواد م١١‏ 
و +1 و بام خمسة عش يوما بالنسبة إلى عقوبة الحبس وعشر جشيبات با لاستبة إلى عقوبة الفرامة 
إذا كان انجنى عليه فيبا موظنا عموميا أو مكلفا مخدمات عامة بالمكك الحديدية أو غيرها من 
وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفبا بالحطات » ٠‏ ٌ 

د هادة 11و مكررا ‏ كل من نسبب عدا فى إزعاج غيره باساءة استمال أجبزة المواصلات 
التليفونية يماقب بالحبس مدة لا تحاون سنة و بغرامة لا تزيد على مائة جنيه أو باحدى هانين 
العقر بين » م 


(0) لمر بالوقائع الصرية المدذ ١8‏ مكرز الصادر فى ؟ مارص سنة ٠ ١9٠8‏ 
نض 
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ومادة ١7“.‏ مكررا ‏ كل من ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل 
العام وامتئع عن دفع الآجر أوالغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى تحمبا وامتنع 
عن دقع الفرق هنا لفا بذاك اللوائح يعاقب بالحبس مدة لا تجاوز أسبوءا أو بغرامة لا تزيد على 
آلف قرش » . 0 1 

د مادة م0 مكررا ‏ يكزن اللحد الأدتى للعقو بات فى الجراتم المنصوص عليبا:قى المواد الثلاك 
السابقة خمسة عشر يوما بالنسية إلى عقوبة الحبس وعشرة جثيبات بالنسبة إلى عقوية الغرامة إذا 
كان الجنى عليه قيبا عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء 
وقى آداء عيله أثناء سيرها أو توقفبا بالحطات, . 

دمادة .م مكررا (ب) ‏ يكون اله الآدنى لعقوبات. اهبس ف الجراثم المتصوص عليبا 
فى المواد ؟.م وم.م وب .م “مسة عشر يوما والحد الآدتى للغرامة قى الجريمة المخصوص عليباق 
المادة +.م عشرة جديبات إذا كان الجتى عليه فى الجرائم المذكورة موظفا أو ءاملا بالسكك 
المديدية أو يها من وسائل النقل العام ووقع عليه الاعتداء وقت أداء عمله أثثاء سيرها 
آر توقفبا بالمحطات , ,. 00 

د مادقي,.م مكرر! ‏ ككى من قذف غيره بطريق النليفون يعافب بالعقويات المخصوص 
طيرا ق المادة +؟.م . ش | 

وكل من وجه إلى غيره بالطريق المشار [ليه بالفقرة السابقة سبا لا يشتمل على أسناد واقعة 
معيئة بل يتضمن بأى وه من الوجبوه خدشا للشرف أو الاعتبار يعاقب بالعقو بة المنصوص عليبا 
فى اماد ووم , ' 

وإذا تضمن العيب أو القذف أو السب التى اركب بالطريق المبين بالفقرتين السابقتين 
طمثا فى عرض الأفراد أو دشنا لسمعة العائلات يعافب بالعقوبة الماصوص عليها فى المادة م.» . 

مادة ؟ م على وذير العدل تتفيذن هذا الفانون ٠‏ ويعمل به من تاريثم نشره 
فى الجربدة الرسمية . ش 

عدر بديوان الرياسة في بن رجب سنة عبم١‏ ( «مارس سئة وو19) . 2 ' 


قوانين وقرارات أ 


مذكرة أيضاححة 

كثرت أخير حوادث الاعتداء على الناس بالسب والقذف بطريق التليفون واستفحلت مشكلة 
ازعاجبم فى بيوتهم ليلا ونبارا واسماعهم افذع الالفاظ وأفبح العبارات واختمى المعتدون سرية 
لمحادثات التليغوئية واطمانوا إلى أن القانون لا يماقب عل السب والقذف بعقوبة وادمة إلا إذا 
توافر شرط العلائية وهو غير متوافر طيقا للنصوص الخهالية الآمر ؛لذى يستازم تدشمل المشرنم 
لوضع جد لهذا العبث وللضرب على أبدى هؤلاء المستهترين . 

وقد رؤى إضافة مادتين إلى قانون العقوبات برقى ١+‏ مكررا و م.م مكررا تعاقب الأولى 
منبما كل من نسبب عمدا فى أزعاج غيره باساءة استعال أجبزة المواصلات التليفولية وتماقب 
المادة الثائية منبا على القذف بطريق التليفون بالعةو بات المنصوص عليبا فى المادة م.م 5 تعاقب 
على السب بالطريق المذ كور بالعقوبة المنصوص عليبا فى المادة .م فاذا تضمن العيب أو القذفف أو 
السب الذى ارتكب بطريق الثليغون طعا فى عرض الآفراد أو تدشا اسمعة العائلاءت يغاب 
بالعقوبة المغضوص علنها ى المادة م.م ومن البديهى أنه لا ُشترط العلائية لنوافر أركان الجريمة 
المنصوّص عليبا فى المادة يز.م مكررا . | 

وما كان من الواضم أهمية حماءة وسائل المواصلات ما قد تتغرض له من تمطيلات ثاثئة عن 
ركرب الباعة المتجولين فى القطارات أو غيرها من طرق المواصلات وركوب بعض الئاس فى 
درجات أعلى من درجات التذا كر النى حملوئها وامتناعيم عن دفع الآجر أو الغرامة أو تنيجة لما 
يقع على موظق وعمال بلك المواصلات من الاهائة أو الاعتداء أو المقاومة أو الشرب أو السب 
أو القذف فقد رؤى اضافة مادة جديدة برتم ١0.‏ مكررا لوضع عقوية مشددة توقع على كل من 
ركب فى عربات السكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وامتئع عن دفع الآجر أو 
الغرامة أو ركب فى درجة أعلى من درجة التذكرة التى محملما وامتنع غن دفع الفرق غنالفا 
بذلك اللواتم . 

. وقد رؤي اضافة مادة جديدة أخرى بدقم لم١‏ مكررا لتقدير حد أدنى للمثوبات الى مم برا 
لارتكاب جريمة من الجراتم المنصوص عليها فى المواد مم١‏ و١‏ ويام إذا كان الجنى علية" فيا 
موظفا عموميا أو مكلفا بخدعة عامة بالمكك الحديدية أو غيرها من وسأئل النقل العام ووقع 
عليه الاعتداء أثناء سيرها أو توقفها بالمطة . واضافة مادة جديدة آخر كا دم 16 مكرراً لتقرر 
حد أدق للعقورات النى حم بها لارتكاب جرية من الجرائم المخصوص عليبا فى المواد ١41‏ و47١‏ 
د4١‏ إذا كان الجنى عليه عاملا بالسكك الحديدية أو غيرها من وسائل النقل العام وكان من غيد 
الأشخاص الين تحميهم نصوص المواد ١,‏ و84١1‏ وبا؟١‏ وإشرط أن بيقع عليه الاعتداء وقت 
أداء عبله أثناء سيرها أو توقفها بالححملات 1 1 


لف العدد السادس - السئة الخامسة والثلالون 
وقد رؤى أيضا اضافة مادة جديدة أخرى برق 5.05 مكررا ( ب) لوضع حد أدنى لعقوبات 
الحبس الى حك با قا لفة أحكام المواد ؟.م و .نوو >.م ووضع حك أدقى لعقوبة الغرادة الى 
حك مها تخالفة أحكام المادة .”م بشرط توافر الآركن المبيئة بتلك المواد وأن يقع الاعتداء وق 
أداء العمل اثثاء سير وسائل النقل العام أو عند توقفها بالحطات . ا 
. وقشرف وذارة العدل بعرض هذا اللشروع على مجلس الوذراء بعد افراغه فى الصيغة التى أفرها 
بجلس الدولة رجاء. اللو انقة عليه واستصدار 2 


قانون دق ره أسنة موو2» 
بإضاقة مادة جديدة دق هبه مكردا إلى انون الإجراءات الجنائية 
ل ” 
مجلس الوزراء 


يعد الاطلاع عل الإعلان الدستورى الصادر فى ١‏ من فيراير سنة ووو 
وعلى القرار الصادر فى !! من لوقير سنة ١464‏ بتخويل مجلس الوذراء سللات 
ديس ابهورية , | 
وعل تاثون الاجراءات الجنائية , 
وعل ما ارنآه مجلس الدولة , 
. و بئاء على ما عرضه وزير العدل 6 
ْ أصدر القاون الأى : 
. مادة ١‏ تضاف مادة جديدة رقم وب مكررا إلى قانون الاجراءات الجائية المشار إليه 
نصبا الأتى : 
«مادة وو مكررا لرئيس الحكة الابتدائية الختصة فى حالة قيام دلائل قوية على أن مرتكب 
احدى الجراتم المنصوص عليما فى:المادتين >0 مكررا وم.م مكررا من قاثون العقوبات قد 
استعان فى ارئكاءها يجحباز تليفونى معين أن يأمر بناء على تقرير مدير عام مصلحة التلغرافات 
والليفرنات وشكرى الجنى علية فى الجرمة الذكورة بوضع جباز التليفون المذكور تمك الرتابة 
للددة النى محددها , . ْ ١‏ وده" 
1 مأءة ؟ 2 على وذر العدل تتفيذ هذا القانون ٠‏ ويعمل 4 من تاريخ نشرمق الجر بدة الرسمية .. 
صدر بديوان الرياسة فى برجب سنة ويس( ( + مارس سنة 666( ) . 0 


٠ '. لشر بالوةائم الأصرية المددة! مكرر السادر فى ” مار سنةة «جو-.,:‎ )١( 


قوانين وفرارات ينف 


مذكرة ايضاحية 

كانت نيج كثرة الاعتداءات التى وقعت عل الئاس بالسب والقئف بطريق التليفون 
وازماجهم فى بيوتهم ليلا وتهارا أن. “تدخيل المشرع وأضاف مادتين جديدتين إلى قاثون العقوبات 
قى +1 مكررا و م.م مكررا للمقاب على اذعاج الغير باساءة استمال أجبرة المواصلات 
التليفوئية والعقاب على السب والقذف بطريق التليفون . 

ولما كان مرتكبوا تلك الجراثم من العابئين المستهترين حتمون بسرية الحادثات' التليفونية 
وضعوبة الوصول الييم ؛ ققد رؤى لفسبيل ميمة ضبطهم أن تضاف مادة جديدة برقم وه مكررا إلى 
قانون الاجراءات الجنائية تخول لرئيس المكلة الابتدائية انختصة فى حالة فيام دلائل قوية غلى أن 
مرتكب احدى الجرائم المذكووة بالمادتين المشار الييما قد استعان فى ارتكابا يجباز تليفوق معين 
أن يأمر بثاء هل تيد مدير عام مصلح الفراقات واليفونات ونا عل شكوى ال عليه تشع 
جباذ التليفون الم كور تحت الرقاءة للمدة التى حددها رئيس الحمكة . 

وتنشرف وزارة العدلٍ رفع امشروع اليهلس الوذداء مفرغا فى الصيغة الى أقرها مجلس الدولة 
رجاء التفضل بالموافقة علبه واصداره . 


قأنون رقم ١١١‏ لسنة و7" , 
بتع ديل المادة وم من قانون العقوبات .*” 
بام الآمة ْ 
يلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الإهلان الدستورى الصادر فى . ١‏ من فيراير سئة #مو١‏ » 
وغل القرار الصادز فى ١١‏ من نوفبرنسنة هه بتخو يل تاس الوززا: سلطات دئيس اعلرودية » 2 
وعل قانون العقوبات 6 
وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 
دبناء على ما عرضه وزير المدل » 
أصدر القائرن الآنى : 

عادة 1 - يستيدل بالمادة ونام من قاثون المقوبات المشار اليه النس الآنى : 


الس ل ا ا 
(0) أشر بالوقائع الصرية المدد ١8‏ مكرر الصادر في " مارض سنة ووز ء 


ع١ ١‏ المدد السادس ..- السئة الخامية والثلاثون 


د مادة وم كل من اغتصب بالقوة أو التهديد سندا مثبتا أو «ووجدا لدين أو اصرف أو 
براءة أو سئدا ذا قبمة أدبية أو اعتيارية أو أوراقا تثيك وجود حالة قأنونية أو اجتماعيةأو أكره 
أحدا بالقوة أو التهديد على إمضاء ورقة ما تقدم أو شتمها يعاقب بالآشغال الشافة المؤقنة » . 

مأدة ؟٠‏ على وزير العدل ننفيذ هذا القانون ويعمل به من تريس ثره ق الجر يدة الوسمية . 

صدي بديوان الرياسة فى ب رجب سنة ع١‏ ( + مارس سئة 566( , ْ 


مذ كرة| يضاحة 


تنس المادة ونم من قا نون العةوبات على أن وكل من اغتصب بالقوة أو التبديد سندا مثينا 
أو موجدا لدين أو قصرف أو براءة أو اكده أحدا بالقوة أو اتمددد على [مضاء ورقة من هذا 
القبيل أو ختميا يعاقب بالأشفال الشاقة المؤقنة . ' ْ 

وقد حددت السئدات المثار الها فى المادة المذكورة بانها المثبتة أو الموجدة لدبن أى تصرف 
أر براءة وفسرت تلك العبارة بأن المشرع قصد بالحاية السئدات النى يترتب على اغتصاءها أو ١‏ كراه 
أحد عل التوقيا علها انتقاص لثروة الجنى عليه أى السئدات أل لحا قيمة مادية . أما المئدات 
التى ليس لها سوئ قيمة أديية فقد أجمع الشراح على أن النص الحالى للنادة لا يشملبا . 

وقد أظبر العملضرورة تدٍجل المشرع وبسظ حمابته أينا عل الأوراق والاقرارات ذاس القيمة 
الآدبية أو الاعتبارية التى تتضمن اعترافا بأمر أو التداما بفعل أياكان شأنه أو نثبى وجود حالة 
قانونية أو اجتاعية كتلك. النى تتضمن نازلا عن وظيفة عامة أو منصب دينى أو مركن اجتتاعى 
أو قبولا لرواج أو إقرارا بطلاق أر وعدا بثىء ما ذكر . 

وقدرؤى تحقيقا لذا الغرش أن يستبدل وامادة ووس من قانون العقويات النص الوادد 
بالمشروع المرافق . | 

: وتقشرف وذارة العدل بعرض هذا المشروع غلى مجلس الوزراء مفرخا فى الصيغة التى أقرها 

مجاس الدرلة رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


:. قوانين وقرارات م 


قأثون دتم لماز لسنة وم»ى 600 
يوقف العمل بالقاثون رقم ول أسنه 104 يحظل ذيج 
الأغنام قبل جرها 

بأسم الآمة 
مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من قراير سئة 8و . 

وعلى القرار الصادر فى: 0 من أوقسير سسنة 464( بتخويل مجلس الوذداء سلطات 
رئيس احبووية .. 

وعلى القاثون دثم 3-5 5 4ه بحظ دع الفا قب جره . 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة . 


وبلآء على ما عرضه وذو التجارة والسئاعة . 
أصدر القانرن الأنى : 


مادة ١‏ يقف العمل بالقا نرن نم بو#> لشسئة 4 الخاص محظر ذي الأغنام قبل ججزها 
لدة أربعة أشبر تبدأ من و«غيرابر نشنة موةع . 

مادة م« سد عل .وزراء التجارة والصناعة والمدل و الداخلية كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون 
ويحمل به.من تاريخ أشره فى الجريدة الرسمية . 

صدر بديوآن الرياسة فى بن رجيب سنة وام( ( ١‏ مارس سنة و١‏ 93 


مذكرة |إيضاحية 


صدر القاثون رم وم لسنة ع وول الخاص يحظر ذيح الأغئام قبل جر صوفها ونشر هذا 
القائون فى الجر بدة الرمية فى وم نوفير سئة 64و( على أن يعمل به بعد ثلامة أشبر من تارجم 
لشره ف الجريدة الرسمية » وعئد البدء بتتفيل هذ'القائؤن يتارع وم فبرابر سنة ه6١‏ ظبرت 
بض صعوربات عملية رتب عليبا تمطيل ذب الإخنام “جر القاهزة.؛ ولما كانت الوزارة حريصة 
عل توفير الاجياه.. الأو لية للشعب:ء.لذلك رأت وقف الممل ببذا القاهون هدة أربمة: أشبر تيدأ 
من 6 80/9/ه ١16‏ 0 على أن تقوم فى هذه الفترة بيبحثك نا : 

ذلك أعدت وزارةالتجارة والصتاعة مشروع القانون. المرافق ؛. الذنى تلشرف. عرضه 8 
مجلس الوذراء مفرغا فى الصبغة الت أقرها مجلس الدولة لتفضل 0 
ا ا 


: .. 89*89 لشر بالرقائم الممريةبالمدد 18 مكرن المبادر. فى" مارش بئة‎ )١( 


ذا العدد السادس السنة الخامسة واثلاثون 


قانونرقم ١١.‏ لسنة مم90 
بانتئناء وزارة التريبة والنعلبي من قص المادة +م من قافون 
نظام موظق الدولة 
باسم الآمة 
مجلس الوزراء 
'. بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من قيار سنة 1١61‏ » 
وعلى القرار الصادر فى ١97‏ من وفير مسنة,ٍ 64 تخويل مجلس الوزراء سلطات ريس 
الجبودية » 
وعلى القافون رتم 7١١‏ لسئة ١401‏ بدأن نظام موظفى الدولة والقوانين ! السةلء 
وغل ما ارتاه مجلس الدولة » 
وبناء على ماعرضه وزير التربية والتعليم » 
أصدر الفانون الأتى: 
مادة ١‏ .. استثناء من أحكام المادة +س من قانون نظام موظفى الدولة الصادر باثقانون 
رفم ١٠م‏ لسئة 1401 المثار البه تغتير قرارات العرفية التى تصدرها وزارة الثر ببة والتعلم. فى الغعرة 
من أول ديسمير سنة غ40( إلى آر يونيه سئة 4 نافذة من أول ديسمير سنة ١464‏ إذا. كأن 
المرق مستوفيا شروط الترقية فى هذا النارعخ وكات الدرجة المرق اليبا عالية فيه . 
مادة بو على وذيرى التربية والتعلم وامالية والاقتصاد تتفي هذا القانون كل منبما قبا 
مخصه ويعمل به من تاد بخ نشره فى الجريدة الرمية . 
صدر بديوان الرياسة فى بن رجب سنة م١‏ ( ١‏ مارس سنة ١08‏ ) . 


مذكرة ايضاحية 
1 لا كانت ؤذادة الربية واتعلي لم قنه بعد من قسوية جميع حالات موظفيها وفقا لاحكام قانون 
الممادلات الدراسية رتم ١م‏ لسنة مه الممدل ردم بايم لسئة «وو١‏ وذلك لكاثرة 


عدد من ينطبق علييم هذا القانون . 
ونظرا ا يترنب على تطبيق هذه الأحكام من تو وفيت ووزياك كلام ترب افك 


موظف ببذه الوذارة ٠‏ 
)١(‏ لاسر بالوائع المصرية المدد ١8‏ مكرزر الصادر فى " مارس سثة ٠م9١‏ > , 


.قوانين وقرارات باز 


. وها أن القانون دق م.ه لسنة وهو الصادر فق 99 /1١‏ 1954 :يقضى باعتبار فروع 
..الوزارة و وعدن وهودهدوووم وحدة واحدة .يا لنسبة إلى الترفيات والتثقلات ما يترتب عليه اعتبار 
جمبع هذه الفروع فى أقددية وأحدة 5 1 
ونظرآ لآن تحديد أندميات هؤلاء الموظفين يستغرق بعش الوقت ولا بتدس اجراء حركات 
التزقيات. إلى الدرجات الشاغرة الآن إلا بعد الانهاء من تطبيق قانؤن الممادلات وتعديد:هده 
الأندميات 5 1 
. ونظرا لكثرة الدعاوى' التى رقعتك من الموظفين ضد الوذارة ورغية فى تسوبة هذه المنازعات. 
بالطريق الودى حتى يجتب الموظفين عناء الاعنام ما . : 
وما كانت هذه الآسباب. لادشل للموظفين فا و ليس من العدالة أن يضاروا بها بعدم ترفيتهم 
ونظرا لآن المادة م من القاثون دتم ١٠؟‏ لسئة ١.0١‏ تقضى بأن قرارات وتزقيات المؤظافين 
رلا تعتير:فاقهة إلا من تاوخ صدورها . ' 
لذلك وتحقيقا: للعدالة وتشجيغا للوظفين ومساواتيم بزنلاتهم فى' الوزارات الاخرى'تطلب 
.وذادة: التربية والتملم الموافقة على استثنائها من خكم المادة بم واغتبار “القزارات الى ' تصدرها 
رقيات الموظئين فى الفئرة من أول دسمير سئة |١٠64‏ حي آخر يو نيه سلقءووبو) نافذة من أول 
جيسمرر سنة 1604 متى كان الموظفب مستوفيا. شروط التوقية وركانت الددريجة المرق الها خالية فى 
هلأ التاريخ 8 : ١‏ ا 
وششرف وذ التديبة ,والتملم . يعرضن هذا المشروج على يجليس الوذؤاء.فى الصيغة .الى أفرها 
مجلس الدرلة رجاء التفضل بالموافقة عليه و[(صداره . 


إعلان 
عن نكوي جممية تعاونية لاسادة الحامين لبناه المساكن 


لمناسبة إنشماء جمعيات تعاونية لبناء المسا كن بالاتفاق مم وزارة الشئون الاجياعيةتامت 

بها الأفراد والحيئات والنقابات شرعت نقابة المحامين الوطنيين بعد الاتصال بوزارة الشئون 
الاجناعية فى اعداد اللطوات اللازمة لانشاء جعية تعاونية لبناء المساكن مخاصة بالمحامين 
والدعوة إلبها بين صغوفهم » ولماكان إلام كل عضو راغب فى الاشتراك فى هذا المشروع 
بالالتزامات الواجبة عليه وبالمتوق والامتيازات التى ينتظر أن يحصل غليها فيه تبصير 
واجب بأسس المشروع لهذا ثرى النقابة إيضاح تلك الآسس ف النقطالرئيسية الآنية :" '؛ 

١‏ تتفق الممية التعاونية لبناء المساكن للسامين الوطنيين مم الأافراد أو الميئة 
أو الصاحة التى ترغب فى شراء الأرض مها وأمامنا وزارة الأوقاف وشركة هصر الجديدة 
. والأولى لابناء فى حدائق القبة أو مدينة الأوقاف والثائية البتاء فى ٠عسر‏ اللديدة . 

؟ - نتفق الجمية التعاونية بعد ذلك مع أحد المبدد سين المماريين لدراسة مشرؤاع 
منطنة سكنية اتباونية تشتمل على مسا كن الأعضاء والشوارع الفاصلة والخدائق ,العامة 
والمحلات التجارية وغيرها وكل ذلك حت إشراف وزارة الشئون الاجماعية ولا يجوز 
للأعضاء بعد ذك إحداث تغييرات فى المساكن بالإضافة أو التحويل للإستفلال: ‏ 

© سل تطح عملية بناء المسا كن وماحقانها فى مناقصة عأمة لمعرفة التكاليف الإجالية 
للمبانى وما يتكلفه بناء كل مسكن على حدة . 20 

4 - يلتم المضو يدقع 4٠‏ ب من مجوع تمن الأرض والبناء فوراً ويقسطالباق 
وقدره 5٠١‏ يز على 7٠١‏ سنة بنائدة “يز . 
٠‏ هس ترهن الأرض والبائى الى البنك المقارى الزراعى المصرى الذى يتولى سداد 
الفرق وقدره 5٠‏ بز نيابة عن الجمية حتى هام السداد . 0 ْ 

وقد تبين للنقابة من دراشة حلة بعض الجعيات التعاونية الاخرى التى سبقت فى هذا 
المغمار أن ججموع تكاايف البئاء المتوسط الذى تبلغ مساحة مبائيه ١٠؟ؤا‏ قر 577 مثلا 
ويتكون من عطلابقين بكل مهما ثلاث غرف علاوة على المنافم بلغت حنيه وق هذه ْ 
الخالة يرم العضو بسداد مبلغ ألف جديه فوراً والباق يقسط على المدة المذ كورة أعلاه . 

وما كان للمشروع فوائد ظاهرة لأعضائه وفيه تشجيع للم على الادخار لاستقبل فآن 
النقابة لتأمل أن يشْتْرك أ كبر عددمكن من الحامين فى عضوية هذه المية . 

وقيمة الحصة فى الجمية جنمبان قط ولا حد لقيءة رأس المال . 

وتقدم طلبات الاشتراك إلى دار النقابة بالقاهرة. 20 


0-0 


العرد 
السايع سم ١460‏ 


دلايَل لرجل أن يلجر أخام قوق ثلاتة يام 
لقان فيغرض هذا ورض' عدّاء وايرهما الزى ' 
بد بااشلام « 


. 
د روأه ابو داود » 


جمييع الخابرات سواء أ كانت خاصة بتحرير الجلة أم بإدارنما نرسل بعنوان 
إدارة مجلة المحاماة وتحريرها بدار النقابة بشارع المهضة رقم ١ه‏ بالقاهرة 


مطبع تارق 


لضب 


نشرنا فى هذا العدد الآحكام والأحاث والقوانين الآتية : 


عدد 

114 حكا صادراً من قضاء محككة النقض الكنائية 

وم حا صادراً من قضاء حكمة القضاء الادارى ( مجلس الدولة) 
2 


تحديد مركز المسئول عن الحق المدثى امام القضاء الجنائى فى قانون الإجراءات الجديد 
للسيد الاستاذ الدكتور رؤوف صادق عييد . 
التحديد القانوى لمسئولية الناقل البحرى طبقاً لمعاهدة بروكسل للسيد الاستاذ الدكتور 
عل جال الدين عوض 59 مدرس ألا نون البحرى والقانون التجارى بكلية الحقوق 
جامعة القاهرة 
د 
0# 
قانون دقم 1590 لسئة هه١‏ فى شأن مزاولة مبئة الصيدلة . ص ١١١‏ 


قانون دم ٠‏ أسسئة ههو! ياضافة فقرة إلى المادة ؟ من القانون دم إبام لسمنة مهبو( 
الخاأص بالمعادلات الدراسية . ص ه.؟ 


قانون دم ٠١6‏ أسئة مووا١‏ بتعديل بعض أحكام القانون دثم 5" أسلة .موا بشأن 
يعض الاحكام الخاصة بشركات المساهءة وشركات التوصية بالآسوم والشركاث ذات 
المسئولية الجحدودة .ص لإم؟ 


قأنون رتم ١+0‏ لسئة و١‏ فى شأن تنظ مجاس الدولة . ص او ؟ 


جنة التحرير 
مر مصسطفى الالي - عسيع الوا زيرح اتسنا د ل بيار #وركوق - اضر كثار قيات 


العرد السابيع 
الب القاى: و التموثور 


الحاماة 


عار 


سم 166 ! 


0 2 
20 
لد سس له ليصا 
( برئاسة وعضوية السادة الآشاتذة أحمد مد حسن رئيس الممكة وامتاعيل يحدى 
ومصعاق حسن وحسن داود وأنيس غالى المستشارين ) 


ءاه 
» ينابر سئة م١‏ 
ااحد 0 ٠‏ قانول التجمهر . لاكخا (فة فيهلأحكام 
ب حلب وسثور 000 ٠‏ الرسوم 
يقأنون رقم 11١‏ لسنة 1545 ١‏ عرضه على البرلان 
في أول اجتاع له . بقاؤه نانذ الذمول إلى أن يشرد 
عد الاين عدم إقراره ٠‏ 3 


المبادىء القانونبة 

١‏ - إن القول بعدم دستورية قانون 
التجمبر لآن هذا القانون صدر فى ظل الحاية 
البزبطانية من ساطة غير شرعية ء وأن هذا 
القانون يتعارض مع الدستور الذى يكفل 
حرية الرأى والاجمّاع والخطابة مردود بأن 
هذا القانون كا ندل عليه ديياجته ‏ قد 
أصدر ف ع من أكنوبر سئة 1414 من ولى 
الآمر الشرعى فى ذلك اعبد وهو الخدبوى 
الذى كان له <قالنشي يم » وبأن هذا الدانون 


.| وإن صدر قبل دستورية سئة م40١‏ إلا أن 


هذا الدستور قد نص ف المادة 0+( منه على 
أن د كل ما قررته القوانين والمراسم 
والأوامر واللوائح والقرارات من الاحكام 
وكل ما سن أو اتخذ من قبل من الأعمال 
والاجراءات طيمًا للاصول والأوضاع 
المنيعة ببق نافذا بشرط أن يكون نفاذما 
منفقا معمبادىء الحرية والمساواة الى يكفابا 
هذا الدستور  »‏ لا أن ذلك وئان الدستور 
الآف الذكر وإن كفل ف المادتين 4او.م 
منه حرية الرأى والاجتاع والخطابة » إلا 
أنه جمل مناط هذه الحرية أن 
حدوذ القائون ؛ لآن حرية الإعراب عن 
الفكر شأئما كشأن ممارسة سائر الحربات 
لا يمكن قيامبا بالنسبة جيم الأفراد إلا فى 
حدود احترام 03 منرم .الحريات غيره . فن 
حق المشرع بل من وأجبه ؛قتضى الدستور 


يكون فى 


أن يعين تلك الحدود حى لا 0 منوراء 
استعالها اعتداء على حر يات الغير 

؟ - إن الدفع بعدم دستوريةالمرسوم 
انون دم 5 لسئة +944 الخاص 
بالإضراب والنوقف عن العمل لصدوره فى 
غيبة البرلمان وعدم تؤفر الشروط ال تتطلبها 
لمادة ١؛‏ من الدستور مردود بما استقرعليه 
قضاء مكمة النقض من أن للسلطة التنفيذية 
حق إصدار مراسم لها قوة القانون فى غيبة 
البرللان إذا حدث ما يوجب اتاد تدابير 
لاتحتمل التأخير »وكل ما اشترطته المادة 5 
من الدستور آلا :. ون تلك المراسبم 
لادستور وأن تعرض على 0 0 
تعرض عليه أو عرضتولم يقرها أى الجاسين 
زال ما كان لها من قوة القانون . ولما كان 
المرسوم بقانون آنف الذكر صدر من الجبة 
الخئصة بإصداره حسب الادة ٠ع‏ من الدسئور 
ثم عرض على البرلمان فى أول اجتماع له ول 
يصدر أحد #امى ابر لمان قرارا بعدمالموافقة 
عليه » فان هذا الافع يكون عل غير 
أمياس , 


امير 

د من حييك إن الطمن بالفسية إلى كل 
من محمد إهام بببرس وجيب تادرس دنا 
ومصطق عمد أذا قد استوقى الشكل المقرر 
بالقانون . 

د وحيث إن كلا من أحير. ممود قتديل 


وصبد الغئار عفؤ 


فى عبد ريه وحمد رفائى 


ست ب 


سراج الدين وعيد الفتاح حسن وسلم حمود 
سلم وتمد اأس.د السعدق وعيد العظم سالم جمد 
وإن قرروا بالطعن فى المعاد القائوق إلا أن 
الأسباب التى قدمها الآستاذ ناششد عيد الممسييم 
غاى باهم وبامم جبيع من حك عليم فى 
وذه القضة ١‏ كم إلا لعل الممعاد ودون أن 

#صل على 'شهادة دالة على عدم خم الحم 
فى الميعاد . ولا كان يحب لقبول الطعن الثتربر 
ونع أسبا هق طرف تمانية شر بوما من 
تاريخ الحكم المضورى وإلا سقط الحق فيه 
فانه يعين القضاء ء بعدم قبول الطعن بالنسبة لم 
شكلا ء أما ما يقوله عن باق الطاعنين محاى 
الطاعنين فى مرافعته من أنه طلب إلى مأمور 
سجن مصر كتابة بتاديخ !1 مرن سبتمير 
سئة م114 بأن يقرر الطعن عن جميع الحكوم 
عليم ف يفعل ؛ فإن ذلك مردود بأن الطفن 
9 الخصوم يباشرو نه بأنقسهم أو ااوكيل 
عيم مقتضى توكيل حاص وانحانى لم يلبث 


ام مخوله صفته فها شول إنه طلبه من مأمور 


السجن » واذا فإن طعنهم لا يكون قائها شكلا . 
د وحيث إن حاصل أوجه الطعن المقدمة 
من الطاعنين الثلاثة هو أنهم يدفعون بعدم 
دستورية قانون التجمسر الذى طبقته الحكة فى 
حتهم على أساس أن هذا القانون صدر فى 
عام سئة 1514 فى ظل الحاية البريطانية غير 
المشروعة ٠‏ وبذا تكون السلطة ألتى أصدرته 
ايس لما حق اصداره فضلا عن أن هذا القانون 
يتعارض مع البادىء الآساسية للدستور النى 
يقرد حرية الاجتتاع والخطابة وحرية الرأى , 
ويتمسك الطاءنون كذلك بالدقمٌ ببطلان 
المرسوم بقانون رقم ١١+‏ سئة ١44+‏ الخاص 


ل سس سي م سس سس سي حلم سم م سم ل و ل 


قضاء محكة النقض اللناية 


بالاضراب لآنه غير دستورى لصدوره فى غيبة 
الرلان ولعدم توفر الشروط أتى تتطلمبا المادة 
١؛‏ من الدستور : هذا ويصرب الطاعنون 
عل المكم المطعون فيه أنه أخطأ إذ اعتر 
مستشق قصر العينى الذى حصل فيه التجمير 
متوافرة فيه صفة ال العموى لآن دضواه 
ليس مياحا جع الآفراد إلا انوع خاص دنوم 
وثم المرضى ٠‏ بدلل وجود ثقطة بوايس فى 
مدل المملشق ووجود معاون له بالداخل من 
وظيفته مئع الداخلين من الثرباء » كذلك 
أخطأً الحم إذ اتخذ من عدم ميارحة الطاءنين 
للستشق امتناءا عن تادية واجبات وظيةتهم 
وتوقفا عن العمل : مع أن الثابت من أقوال 
الأطباء أنهم كانوا قائمين بأعماحم وأنهم نما 
كانوا منوعين من مغادرة المسثفق نظرا 
حامرته بقوات البوليس حيث كانت حياتهم 
مهددة تهديدأ مباشرا بما يجعل لك الخألة قوة 
قاهرة يتى بها القصد الجياق لديهم . وعدا 
ذلك فان الحكم لم يبين ما ادتكبدكل منهم 
على وجنه التحديد بل إن الادانة جاءت 
شائعة كالاتهام يدون تفصيل الوم ويدون دليل 
تائم برأسه على من قارف جرعتهاء وفى هذا 
قصور وغخالفة لأقانون . ويضيف الطاعن 
مصطق حمد أغا إلى ما تقدم أن المسكم قد 
انطوى بالنسبة.له على اخلال حقه فى الدفاع . 
ذلك أنه طلب من الحمكية سماع أقوال الدكتور 
نجيب اسكئدر وذير الصحة إذ ذاك لينبين مبلغ 
صمة أقوال الشاهد أبراهم رشدئ امحرر يعجلة 
روذ اليوسف والنى قرن بأنه دخل المستشق 
بانابة من الوزير مل رسا لنهإلى المنهمين ء وأنه 
عند ما. دخل ‏ المستقيق قلبل_ الطاغن مجتمما 


ؤ 


خفن 


بالممرضين » والكن المكة أغغلت هذا الطلب 
كا لم تجحبه إلى طلبه الخاص بتأجيل الفصل فى 
الدعوى انتظارا لما سفر عه قضاء محكة 
النقض فى قضية التزيف ألى اتوم فبا الطاعن 
لمساس الوثائق المودعة بها بشهود الإثبات . 
ولكن الجمكمة ضربت بهذا الطلب عرض 
الحائط . هذا إلى أنالمسك قد شابته روب 
منبا اعتاده على شبادات باطلة للضابط ماهر 
رشدى وشبود آخرين قردوا أنهم رأوا 
الطاعن مراراً يدخل وكخرج المستشق أثناء 
استمرار الاضراب مع أن المسل به أن المستشيق 
كان محاصرا من الخارج ما بدل على ساد 
شبادتهم وهنها بطلان عملية 'العرض أتتى اعتمد 
علبا المكم لآن موظق المساشق يعرفونه من 
قبل وعدم اعتداده بما دفع به الطاعن أنه وقت 
جصول الاضرا بكان يترافع فى قضية أمام 
محكمة مصر . ولدكل هذا يكون الحمكم معنبا 

دوحيث إنه عن الدفع بعدم دستورية 
قانؤن التجمهر ؛ لأن هذا القانون صدر فى ظل 
الجاية البريطانية عن سلطة غير شرعية » وأن 
هذا القانون يتعارض مع الدستور الذى يكفل 
حرية الرأى والاجتاع والخطاية » فردود ما 
قاله الحم المطعون فيه ردا على هذا الدفع من 
أن القانون كا تدل عليه ديباجته قد صدر فى 
4 هن أ كتوير سمئة 1414 من ولى الآ 
الشرعىفى ذلك العبد وهو الخديوى الذنىكان له 
حت التشريع.. وهذا الذى قاله المك مهو رد 
صعيس عل الغطر الأول منالدفع الآوليضاف 
إليه أن هذا القانون وان صدر قبل دستور 
سبة ممور إلا أن هذا الدستور قد نصفى 


را 


المادة 1 منه عل أن ركل ما قررته القوانين 
والمراسم والأوامى واللواتح والقرارات من 
الأحكام » وكل ما سن أو اذ من قبل من 
الأعمال والإجراءات طبقا للاصول و الأوضاع 
المتبعة ببق نافذا بشرط أن يكون ثفاذها متفقا 

مبادىء الحرية والمساواة التى بكفلبا هذا 
الدستور» .لما كان ذلك وكان الدستور الأتف 
الذكر وان كفل فى المادتين ١‏ ء 
حرية الرأى والاجتتاع والخطاية » إلا أنه جعل 
مناط هذه الخرية أن يكون فى دود القانون , 
لآن حرية الاعراب عن النكر شأئها كشأن 
عارسة سائر الحريات لايمكن قيامها «الذسية 
يسع الأفراد إلا فى حدود أحرام كل مم 
لحريات غيره . فن حق المشرم بل من واجبه 
بمقتضى الدستور أن بعين تلك الحدود حتى 
لا يكون من وراء استعالها اعتداء على حريات 
الغير . ولما كان الواضح من الك المطعون فيه 
أن الطاءنين قد لجأوا أثناء تجمهرهم إلى 
استعال العنف والقوة مما حدا باللحكة حين 
داتهم إل نطبيق المادة الثا نبة من قانون 
التجمهر الأنف الذكر , وكان الشرط الاسابى 
لخرية الاجتماع ونتا لأحكام الدستور أن يكون 
سلبيا ‏ لما كان كل ما تقدم فان نصوص 
القانون الثى تعاقب على الاجتتامات التى يستعمل 
فيها الجتمعون وسائل العنف » لا تكون عخالفة 
للمبادىء الدستورية . أما عن عدم دستورية 
المرنوم بقانون دم 15 لسئة الخاص 
بالاضراب والتوقف عن العمل لصدوره فى 
غيبة الإرلمان وعدم توقر الشروط أتى تطاببا 


.ب ديه 


العدد امنا تمع أأمثه أإاسة و اللاو ن( 


عليه قضاء هذه الحكة فى هذا الشأن :من أن 
للساطة التنفيذية حق إصدار عراسي لما قوة 
القانون فى غيبة البرلمان إذا حدث ما يوجب 
اتخاذ تدابير لاتتمل ااتأخير . وكل ما اشترطته 
المادة وع من الدستور ألا تكون تلكالمراسم 
مخالفة للدستور وأن تعرض على الرلان » فإذا 
لم تعرض عليه أو عرضت ولم يقّرها أى 
اليحلسين ء زال ما كان لما من قوة القانون . 
ولما كان المرسوم يقائون الآتف الذكر صدر 
من الجهة انختصة ,اصداره حسب الادة ١ع‏ 
من الدستور ثم عرض على الإرلمان فى أول 
اجتماع له ولم يصدر أحد مجلسى البرلان قرارا 
بعدم الموافقه عليه . فإن هذا الدفع يكون على 
غير أساس . 

« وحيث إنه عن باق أوجه الطعن فان 
لمكم المطعون فيه بين واقعة الدعوى ما 
تتوافر به الآركان القانونية للجرائم أأتى دان 
الطاءنين با وأو رد عل ذلك أدلة من شأنا 
أن تدى إلى ثبوت هذه الجرائم فى حز 
الطاءنين » ورد عل كل مايثيره الطاعنون فى 
ممم يشأن مكان المي وصفته وتوقف 
الطانءئين عن عملهم وغير ذلك من الجراتم الى 
دان الطاءنين بها ردا ضرءها لا شائبة فيه ؛ أما 
8 1 عه الطاعن مد مصلق عمد أما م أن الحم 
قد انطوى عل إخلال تعقه فى الدفاح ٠‏ ثردود 
بمااقاله المسكم من أنهلم ير محلا لإجابة طابه 
الخاس بسماع شهادة الدكتو ر ب اسكندر 
وذير الصحة إذ ذاك لعدم جدواه الاسباب 
السائغة الى أوردها ولا سما أن الشاهد الذنى 


5 م ا 83 
اادج ١ذ؛‏ من الدستور ققد تكفل الحم كان برى الطاعن من وراء سماع شبادة الوزير 
المطمون فيه. برد عليه أيضا بما يتفق وما استقر | تجريحه , قد عدل عن شرادته ضد الطاعن أمام 


قضاء حكة التقض الجنائية 


المحكة الاستئيافية فأصبم لا مصلحة فى القسبك 
هذا الطلب ء ا أن ما يئعاه على المحكمة من أنها 
ل تأبه إلى طابه الخاص بارجاء الفصلفى الدعوى 


حى يفصل فى قضية التزييف لاحل له ء إذآن | 


هذا الوجه قد جاء ججهلا 0 ببين فيه الطاعن 
مدى تاثير تلك القضية على الواقعة موضوع 
الحم المطعون فيه »وما اله الطاعن عن 
انتمغاله وقت الإضراب بالمرافمة بإأحدى 
القضايا بمحكة مصر ء قد رد عليه الحكم ردا 
سائغا لما كان كل ما تقدم فان ما يثيره 
الطاعنون لا يكون له محل . 

« وحيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعرئا رفضه موضوعا ع . 

القضية رقم 494 سلة ماق ), 

الاه 
و ونام سنة 4و١‏ 

تفتيش ٠‏ التحقيق المفتوح . لايشترط أن يكون 
ند قطم مرحة أو استظهر قدرا معينا من أدلة 
الآثيات . 

المدأ القانوق 

إن قضاء مك النقض قد استقر على أن 
الشارع فيا نص عليه من أن تفتيش المنازل 
لايحوز إلا فى تحقيق مفتوح لم يشترط 
للنحقيق المفتوح الذى يسوغ النفتيش أن 
يكون قد قطع مرحلة أو اسسنظير قدرا معينا 
من أدلةالإثيات ؛ بل رك تقدبر ذلك لساطة 
النحقيق لى لا .كون من ؤراء غل يدها 
أختمال فوات الغرض منه . 

( القضية رقم 5١91‏ سنة 8؟ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجد محمد حسن رئيس الحكة واساعيل 


جدى وممطق سن وأئيس قال ومصطاق كاملل 
الستشارت ٠)‏ 


كلاه 
و ينار سنة .6و١‏ 

تنتيش . الاذن به . لايشترط أن يكول مسبوتا 
بتحقيق ,أجرى ,تعرفة سلطة التحقيق - 

المبدأ القانوتى 

إذا كانت النيابة قد أمرت بالنفتيش 
بعد أن قدرى هى جدية البلاغ المقدم لها 
عن ايجار المنبع بالخدرات 4 وكان تقد برها 
فى ذلك مستمدا من التحقيق الذى ندب 
أحد مأمورى الضبطية القضائية لإجرائه ثم 
بالتحقيق لم يستصحب كانبا , لآنه لايشترط 
لاتخاذ إجراء النفتيش أن يكون مسبوتا 
بتحقيق أجرى بمعرفة سلطة التحقيق . 

( النضية رقم وه لاسنة 3 ق بالهبئة السابفة). 


ااه 
و يثأبر ميئة 1164 
| ل إجراءات . حجرالئشية لدم . المكة غير 


'مارمة بإمادتها إلى الرافمة . 


ب س وعوى هداية . القانون أباح رفهها استثناء 

إلى الماك الجنائية . 

المباهىء القانولية 

١‏ -- إن القانون لا يلرم الحكمة بإعادة 
القضية إلى المرافعة بعد أن حجزتها للحكم 
مادام ذلك منها كان بعد أن أفسحى للرق 
الخصوم استيفاء دفاعيما . 

م .. الآصل فى دعاوى الحةوقالمدنية 


قرحل 
أن ترفع إلى انحاكم المدنية » وإنما أباح 
الثقانون استثناء رفسا إلى الحكمة الجتائية منى 
كانت تابعة لادعوى العمومية وكان الحق 
المدعى به ناشمًا عن ضرر للمدعى من اجر يمة 
المرفوعة عنها الدعوى العمومية » فاذا لم 
يكن الضرر ناشمًا عن هذه الجريمة بل كان 
نقيجة لفعل آخر سقطت نلك الإباحة وكانت 
المحمكة الجائية غير مختصة بنظر الدعوى 
المدنية ٠‏ وإذن فى كان الحم فد قضنى 
بالتعريض ف الدعوى المدئية المرفوعة من 
المدعية بسبب ما مق بسيارتها من أضرار 
نشأت من مصادمة سيارة المتبم لما لا إسبب 
ذات الفعل المكون للجرءة التى رفعت عنبا 
الدعوى العمومية » وهى جرية القتل 


والإصابة الخطأ , فانه يكون قد خالف, 


2 


القانون با ستوجب نقضه . 


لمكيو 

دحيث إن الطاعن يننى الشق الأول من 
اأوجه الأول من طمئه عبل أن الت 
المطعون فيه أخطأ فى تطبيق الا نون حين قضى 
بادانة الطاعن لآن الدعوى العمومية سقطت 
يعضى المدة لانقضاء أكثر من أديع سنوات 
ونصف ملل وقرع الحادثفى ١4‏ / 1148/1 
حى حم فيبأ تأديخ 1/٠.‏ عمورء هذا 
إلى أن الجرية المسندة إلى الطاعن بفرض 
وقرعبا منه لا تقتضى مسئوليته جئائيا لآن 
السيارة الى كانيقودها على ما شبد به الشبود » 
اعترض طريقها غلام. ظهر خأة. أمامها خاوؤل 
الطاعن مفاداته محرا بسيارته إلى اليسار قصدم 


العدد السابيع ‏ ااسنه الخاءسة والثلاثون 


. مؤخر السيادة دق .+4 ملا مهم فتحركت 


إلى عرض الطريق وصدمت سيارة أخرى 
وعربة وبذلك يكون عبور الغلام هو السبب 
المياشر للحادث . 

وو حيشإن المادة 1 من قائون الاجراءات 
الجبادة قبل تعديلبا بالقانون دقم 1078 سئة 
61 ثم بالمرسوم بقانون دقم .4" اسئة 
؟هةلكانت تنص عل ألا تطول المدة المقررة 
لانقضاء الدعوى ا+نائة بسيب الانقطاع 
لأكثر من نصفها , ولما كانت الواقعة المرفوعة 
ما الدعوى ل نمض عاءبا هذه المدة من وقت 
وقوعبا فى ١4‏ من يولو سنة م14١‏ إل يوم 
نشر قانون الإجراءات الجثائية فى ١6‏ أكتوير 
سنة ١ىو١‏ الذى استقر قضاء هذه الممكمة على 
جعله موعدا لتطبيق هذا القانون فيا هو أصلم 
للاتهم من لصوصه ء فان هذا الشق من وجه 
الطعن يكون على غير أساس . 

« وحيث إن | الملعون فيه بين واقعة 
الدعوى بما تتنوافر به العناصر القانونية 
لجريت القتل الخطأ والاصاءة الخطأ التى دان 
الطاعن مما . وأورد على أبوتهما فى حقه أدلة 
من شأتها أن تؤدى إلى الننيجة ااتى انتهى إلماء 
وقد تحدث عن خطأ الطاءن بقوله : « إنه كان 
يقود سيارته بسرعة شديدة 'زيد على السرعة 
القانونية ولم يستطع [يقافبا عندما شاهد غلاما 
يعبر الطريق يسبب هذه السرعة قصدم الغلام 
المذكور ثم انحرف إلى بميئه فصدمت سيارته 
السيارة رقم 1 الى كانت واقفة بجوار 
رصيف البحر وصدمت قائدما النى كان بتولى 
تنظيفها من الخلف »م أصيب باق المنى عليهم » 
وثبت أيضا من أقوآل مد تخرى ابراهم الذى 


قضاء محكة التقض الجثائية 


اسم مسمس 


إلى أن الوم قد أخطأ بضغطه على البنزين بدلا 
من أن يضغط على الفرملة. ويتضح من ذلك 
أنالمحمكة قد يونت الخطأ النى وقع من الطاعن 
وتسيب عنه الحادث ء, لما كانذلك , فانما شيره 
الطاعن فى صدد منيب الخاذث وعدم مسئو ليته 
عنه لا يكون له حل . 1 

د ومن -حيث إن الطاعن تنازل بالجلسة 
عن الوجه الثاتى من طعله . 


و وحصث إن محصل الوجه الثالث أن 
الممكة أخلت بدذاع الطاعن » ذلك بأن أوراتا 
فقدت من ملف الدعوى فى أثناء نظرها أمام 
محكمة أول درجة ٠‏ ومها أوراق مدون فها 
دفاع الطاعن من أن الذى كان بقود السيارة 
وقت وقوع الحادث هو تابعه ( همد حسين 
سعد ) وفقد هذه الاوراق كان يستدعى تحقيق 
الدعرى وسماع الشبود » وقد طلب الدفاع 
ذلك ؛ ولكن محكمة أول درجة قضت فيا 
بغي تحقيق والحكة الاستثنافية » وإن كانت 
أجابت طلب.الدفاع إلا أنها لم تسمع من الشهود 
سوى. من حضي مهم مع تمسلك الدفاع بسماع 
شبادة من تخلف من شبود الواقعة وأجلت 
القضية الحكم وصرحت لللتهم لمدعي 
بالاطلاع ونقديم مذكرات ولا أراد ممانى 
الطاعن الاطلام أجبب بأن القضية وذعت 
وقد أبلغ الدفاع عن الطاعن ذلك كتابة إلى 
رئيس الحكمة وطلب قتم باب المرافمة حتى 
يتمكن من الاطلاع وإبداء دفاعه شفؤيا حيث 
تعد إبداؤه فى مذكرة مكتوية بتوزيع القضية 
:قبل انتهاء الاج[ المحدد للاطلاع فرقضت الحكة 


كان بر كب سيارة الهم أن سب بالحادث رجمع 


اأ6١‎ 


الاستجابة إلى هذا الطلب وقضت بادانة الطاعن 
فأخلت حقه فى الدفاع . 

وحيث إنه يبين من الرجوع إلى نحاضر 
الجلسات أن الحكمة الاستئئافية أجلت القضية 
عدة مرات الحضور الشهود وأتاحت الطاعن 
فرصة الارشاد عن عئاوين من كلف هنم 
وسمعت من حضر من هؤلاء الشبود حضور 
محاى الطاعن الذى لم يتمسك بالجلسة الآخيرة 
بسماع من لم يحضر متهم وإنما طلب التأجيل 
للبرافعة فأجابته احكة إلى طايه وأجلت القضية 
الحم خلسة وصرحت بتقديم 
مذكرة فى عشرة أيام . ولما كانت الحكمة قد 
أجرت التحقيق الذى طلبه الطاعن وسمعت من 
أمكن ماعهم من شود الواقعة ضور تحاميه 
وأستوفت ذلك التقص فى إجراءات حكة أول 
درجة » ول ئر بعد ذلك مبررا لتأخير الفصل فى 
الدعرى ؛ وقالت فى الرد عل طلب الطاعن قتدم 
باب المرافعة م وحيث إن الحادث وقع يتأريخ 
4/1 وحرر محضر ذبط الواقعة فى 
نفس أليوم ورقعت الدعوى العدومية تاريخ 
59 أىمند حوالىخمسستوات وممعت 
هذه الحكمة شبود الإثبات محلسة ١4‏ مايو سئة 
مهو( م سمت شبود ق الهم تاريخ 
١>‏ يونيه سئة 6و١‏ وقد سمع هؤلاء الشبود 
جميعا حضور الممهم ومحاميه ‏ وجاءت أقوا 
مطابقة فى جموعها لأقوالم فعض رضبط الواقعة 
كا أن الهم قدم مذكرة بدفاعه أمام ممكة أول 
درجة أنكر فبا ارتكاب الحادث وفئد فبا 
أقوال شبود الإثبات ولا يقبل منه بعد كل 
هذا أن يقرر أمام هذه الحكة أ نعل يستطع إبذاء 
دفاعه ردخم التصريح بانداء هذا الدفاع فى مذكرة 
وترى المحكة أن طلب فتح اب المرافعة الذى 


7 الهدد السابيع .. السنة الجامسة والثلاتون 


تقدم به امتهم أخيرا لم يقصد به سوى تعطيل : المكون للجريةالتورفعتعنها الدعوىالعمومية » 
الفصل فى الدعوى ولا يسع الحكة إلا رئضه » ش وقى عر بمة القتل والاصاءة الخطأ. إن الحسكم 
لماكان ذلك وكان القانون لايلزم اشمكة باءادة ؟ إذ قضى بذلك, يكون قد خالف القاثون بها 


القضية إلى المرافعة بعد أن حجرتها الحم مادام ١‏ يستوجب نقضهء والقضاء بعدماختصاص المحكة 


38 مله كان لعل أن أفسدت رف الخصوم الجنائية بنظار هذه الدعوى المدانية 6 

اسشفاء دفاعهما فإن 5 شيره الطاعن ى هذ[ ( القضية ركم هو١؟‏ سنة+؟ فق رماسة وعضوية 

| 3 له 5 الساد: الأاتذتاحعد د حسن رعس اطكة وتعرعانى 

أو جه لا يكون محل ٍ حسن و ود ابراه اعاعيل وأنيسقالى و«سعاق كامل 
د وحيث إن الطاعن يبنى الشق الآأخير من | لاستعارين ) . 

الوسجه الأول على أن الحكم المطعونيهقد أخطأ 

فى تطبيق القسانون إذ قضى فى الدعوى المدنية 5/ه 


المرفوعة من السسدة صيرة عزت عن إتلاف فثام سلة 6و١‏ 
السيارة المماوكة لها مع أن الجرمة المرفوعة بها 2 رد التضاة . دعوى جنائية . اختصاس الحام 
الدعوى العمومية هى جرمة القتل والاصاءة الجنائية وحدها بنظره ٠‏ اشتيال المحكةعلى جلة دواتر . 
افك شاي فو خمة ب مد | هاوه فدرب يله ولس 
الدعوى المدنية وقد دفع الطاعن بذلك أمام | لايور ا الت 
المحكمة فردت بقوطاإن/انياءة طلبت معاقبةالطاعن 
بالواد مم و ممه و عه من لاتحة السمارات ا المبدأ القانوى 
جز لاله السارة أنتطا لب تحويضش ماأصامما إن العام الجنائية هى وحدها الختصة 
من ضرر عن إنلاف سيارتها . دون انحا م المدنية بالحم فى طابره القاضى 
«وحيث إنه لما كانالأصلؤدماوى المتوق | عن نظر دعوى جثائية » لآن القانون يمعنى 
المدنية أن ترقع إلى الحا كم المدنبة » وإتما أباح | بأن احكمةالتى تفصل فى طلب ارد هى احكة 
القانون استدناء رفعها إلى المحكمة الجنائية متى | المرفوعة أمامها القضية الآملية » وإذا كانت 
كانتتابعة لدعوى العمومية وكان الحق المدعى | تمل جلة دوائر فالدارة الختصة هى الى 
به ناا من ضر الندعىمن الجرية المرفوعةعنها | قدمت اليبا القضية الأصلية , وأن الاحكام 
0 0 0 0 0 الصادرة فى طلبات رد القضاة فى المواد 
الاباحة وكانت الحكة الجنائية غير مختصة بنظر : الجنائية على اعتبار أنها أحكام صاددة فى 
الدعوىالمدنية ‏ ها كان ذالشفانالكالمطمى له | مسائل فرعية غاصة بصحة تشكيل الحكة 
إذ قضىبالتعووض ف الدعوىالمدنية المرفوحتين | لا وذ الطعن فيرا بطريق النقض استقلالا 
المدعية بسسبب مالحق بسيارتها من أضرار نشأت | عن الأحكام الصادرة فى موضوع الدعوى 
عن مصادمة سيادة الطاعن لها لابسببذاهالفمل | الآصلية ؛ وذلك على أساس أنها ولو كانت 


قضاء حكئة النقض الجئائية 


وا | 


200 تسبي يي ل و عومد ا اق 
منبية الخصومة فودعوى الرد إلا أنه لاتهى الطعن الحكين المطعون فببما وما أثارء 


الخصومة فى الدعوى الاصلة الى تفرع الرد 
عنما . وقد أكد انون الإجراءات الجنائية 
ذلك مما نس عليه فى المادة .ع فقرة أولى 
من أنه « لا يحوز قبل أن يفصل فى موضوع 
الدعوى استئناف الأحكام التحضيرية 
والقبيدية ااصادرة فى مسائل فرعية » نما 
يؤكد أن المقصود بالفصل فى موضوع 
الدعوى هو الفصل فى موضوع الدعوى 
الأصليةلا موضوعالدعاوى المتفرعة عتبا » 
وكذلك با نس عليه فى المادة ٠م‏ فقرة 
أولى من أنه لا يحوز ااطعن بطريق النقض 
فى الآحكام الصادرة قبلالفصل فى الموضوع 
إلا إذا انبنى عليها منع السير فى الدعوى » 
فالمقصود ببذا الدص هو عين المتصود بص 
المادة ه.4؛ فقرة أولى من أن الغرض هو 
منعالطعن بالاستئناف أو التقض ف الأحكام 
اتحضيرية والقبيدية » وكذلك الاحكام 
الصادرة فى دعاوى فرعية [لا مع | 
الصادر فىالدعوى الأصلية .م أن المقصود 
بالأحكام اأصادرة قبل الفصل فى المو ضوع 
والى ينببنى عليبا منع السير فى الدعوى والتى 
أجازت تلك المادة الطعن فيبا بطريق النقض 
على حدة [ما هى الآ حكام التى ينبتى عليبا منع 
السيرفى الدعو ىّ الآصلية . 


الصاو 
دحيث إنه يتعين قبل التعرض لأسسباب 
الطعن البحصق فيا أثارته المسأءة من هدم .جواز 


الطاءنون حول اختصاص أى الدائرتين المدنية 
أو الجنائية بنظر الطءمن 

وحيث إنه بالنسبة للاختصاص يقل 
الطاعئون إن الحكين الصادر أحدهما فى ١+‏ من 
توفير سنة ١:07‏ والثانى فى م من ديسميز 
سنة ١4607‏ قد صدرا من داثرئين مدثيتين. من 
دوائر محكة استثئاف القاهرة » مع أن القانون 
يقضى بأنه إذ طلب رد أحد أعضاء ممكة 
الجنايات أو ردوا جميعا » فان هذا الطلب يحب 
إن لم تنظره نفس الدائرة أن تنظره محكة النقض 
أو دائرة أخرى من دوائر نغ م الجناءات . 
آنه متعلق بقضية منظورة أمام عذكمة الجناءات 
ولآن نص الادة .مم من قانون الإجراءاث 
الجنائية ضري فى أن طلب الرد يقدم للسحكة 
المنظورة أمامها الدعوى لتفصل فيه » ثم استنذ 
حائى الطادنين فى مرافعته بالجاسة وفى المذكرة 
القدمة منه شرحا لذأ الوجه من الطعن إل أن 
[قراد الججعية العمومية محكة استئياف التاهرة 
بندب السادة أعضاء الدواثر المدئية العمل 
بمحاكم الجنابات عند الاقتضاء» لا يحعل منهم 
محاكم جنايات ولا يحول الدوائر المدنية إلى 
دواثر جنائية » والقانون لا يجين أن يؤلف من 
محاكم الجنايات إلا يقدر ما يقتضيه العمل وقد 
أافت اجمعية العمومية مماكم الجنايات الى 
اقتضاما العمل فعلا ودخل الدوائر المدنية 
المستشارون الخصصون العمل 3 فلا مك 
بعد نل أن تعشار ع جثابات .ا لآن هنم 
الاعتباد يقتضى تعيين أدؤاز انغقاد كل محكة 
وتاديخ افتتاحكل دور وأن يكون لها جدؤل 
بقضايا كل دور ؛ وزإذن فترار اجبعية العمومية 
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نما يتصرف إلى 57 عا كم الجنانات الى 
حدث لاح ستشار.ا مانع ؛ وذلك وذتا 
للنادم ميم من قائون الإجراءات الجيائية 
وأن موافقة هذه الجعية على الندب قد جاءث 
بعد الموافقة على تدكيل ناكم الجنايات ما يجعل 
الندب على هذا الوجه ليس تأليفا ادوائر 
جديدة وإنما هو مجرد تنبيه للستقارين 
المنتغلين بالدوائر المدنية يأن كلا منهم يمير 
عند الاقتضاء احتياطيا للعمل بمحا كم الجئايات 
ولا.يصح أن تجعل داثرة مدنية محكة جنانات 
على سبيل الاحتياط , لآن القانون لم نص على 
هذا النوع من انحا كر »كا لا باك رئيس حكة 
الاستئئاف أن يؤلف عكة جتابات من 
مستشاربن أعدتهم الجعية العمومية الحلول 
محل من حدث له مانع_من مستشارى عام 
الجنا يات 1 و بخاص الطاعءنون من ذلك إلى أن 
كلا من الدائرة الآولى والدائرة السابعة اللتين 
أصدرتا الحكمين المطعون فيبما هما دائرتان 
مدئيتان على هايبين من كشوف توزيع الأعبال 
إلى أقرتها المعية العمومية بمحكة استاناف 
القاهرة » وأن ماقررته هذه اجمعية من لذب 
السادة مستدارى الدوائر المدنية العمل بمحام 
الجنايات » وما يبدو أنه “رتب على ذلك من 
تأشير رئيس محكة الاستئناف على طلب الرد 
بأن تنظره دائرة مؤ لفة مله ومن المستشارين : 
عمد أمين زى واسمق عبد السيد » ثم من إحالة 
طلب رده هو إلى وكيل محكة الاسله ناف الأول 
كل ذلك غنالف للقانون إذ أن كل ما سيل فى 
سلطة رئس المكة قانونا هو ندب مستغار 
بدلا من آخر حصل له مانع من الجاوس شم 
يضيف الطاءئون أنه لا يكى أن تصف عحكة 


المدد السا بع السئة الخامسة والثلاثون 


نفسبا بأئها محكة جئاءات فى محضر الجلسة ك] 
هو الحال فى نظر طلى الردء إذا كانت هى 
فى حتيقة الآ ممكة مدزة . ثم خلص 
الطاءئون من ذلك كله لاقول بأن حكمى الرد قد 
صدرا من داثرتين مدنيتين لا ولاية خما 
بالفصل فى طلى اأرد » وأنهم من باب الاحتياط 
قد سلكوا فى سبيل طلب نض هذين الحكين 
التقرير بالطمن أمام كلا الداثرتين اجنائية 
والدنة أمكة النقض . 


و وحيث إن الفقرة الأولى من المادة.وم 
من قانون الإجراءات الجنائية إذ نصت على أنه 
ويقدم طلبالرد للمحكة المنظورة أمامها الدعوى 
فصل فيه و تقبسع فيذلك الاجراءات والاحكام 
المقردة بقسانون المرافءات ف المواد المدنية 
والتجارية» قد أفادت أنطلب الرد مت كا نمتعلقا 
«دعوى جنائية تنظرها محكئة جنابات فان نظره 
والفصل فيه وكون من اختصاص محكية النايات 
المنظورة أمامها الدعوى ؛ فان تعذر ذلك تنظره 
حكمة جئابات أخرى إن تعددتدواثر الجنابات 
فى دائرة اختصاص المحكة المطاوب رد أحد 
أعضائها أو رده جميعا ‏ لما كان ذلك وكان 
يبين من قرار المعية العمومية لمستشارى محكمة 
استأناف القاهرة الصادر بتأريخ م١‏ من سبتمير 
سئة م96١‏ ؛ والملغ لللحاى العام لدى 
محكمة النقض بتاريخ 4 من ديسمير سدلة 
ه4١‏ أن هذه امعية نظرت فى ندب أعضاء 
الدوائر المدئيية العمل بمحاكم الجئايات عند 
الاقتضاء ووافقت على ذلك » وكان يبين من 
محاضر جلساتالميئتين اللتين نظرتا طلى الرد أن 
كلا منبها وصفت فى تلك الخاضر يأنببا عكمة 
جنابات القاهرة ومثلت فما النياية العامة » ؟ 


بين من قن الاددين فى الرد كلامن هاتين 
الميثين موصوفة بأتها غرفة المشورةما يتفق مع 
المادتين وع؟ و .هم من قانون الاجراءات 
اللنائية والمادة م بم من قانون المرافعات وإن 
كار الحكان محررين على ورق من الخصص 
للدواثر المدنة فغقطبت عبارة الدائرة المدئية 
من كل منهما واستبدلتببا عبارةوغرفةالمشودة» 
وإنلم تغطب عبارة « محكمة استئناف القأهرة » 
والمستفاد من ذلك أن طلب الرد الأول المقدم 
فى حق أعضاء إحمدى ام جناءات القاهرة 
وطلب الرد الثانى المقدم فى حق أعضاء الدائرة 
التوألفها رعيس ععحكة الاسدئاف مئه ومن ائنين 
من المستثارين قد نظرتبما محكنتان موصوتتان 
بأنهما مكنا جنايات بما يحصل الطمن فى حكى 
الرد خاضعا لأحكام قانون الاجراءات الجنائية 
مر غيد شبة » ولىا كان الطاعنون أتقسيم 
لا ونازعونفى اختصاصجهة القضاء اناق بنظر 
ظلى الرد يل نم يإئون هذا الوجه من الطعن 
على أساس هذا الاختصاص ‏ لما كان ذلك 
فان ما يشيرونه حول تأليف الدائرتين اللسين 
نظرنا طلى الرد والاجراءات الت اتبعت فذلك 
وما إذا كار قرار الجعية العمومية ندب 
مستشارى الدوائر الددنية العمل بمحا كم الجنايات 
يتصرف إلى ندب دائرة مدئية بأ كليا العمل 
كحكة جئايات مع وجود دوائر جننابات 
أخرى ف محكمة القاهرة الابتدائية أو ما إذا 
كانت إشارة رئيس محكة الاستئناف علىطلب 


الرد الأول تألئيف دائرة ريه ومن اثنين من 


المستثار إن إإعتار تأليفا لدابرة جئانات ٠‏ وهل 
هو ملك أو لاملك ذلك » أو أن إشارته إما 
تفيد إحالة الطلب إلى الدائرة الأولى المدنية 


١5ه‎ 


0 منه ومن المستشارين اللذين نديبمأ معه 
وكذاك ما إذا كان يجوز له أو لايحوز أني#مل 
النظر فى طلب رده هو بد أن تقرد برده إلى 
الوكيل الآول لحكمة الاستئئاف وكذلك ما إذا 
كانت إثشارة وكيل محكة الاستناف المقشار اليه 
داحالة نظ رطلب ارد إلىا لدائرةالسما بعةالمد نية بجعمل 
من الدائرة المذكورة م#كمة جناءات جرد وصفها 
فى محضر جلستها بأنها محكة جئاءات ء كل ذلك 
نا يتمحض ف حقبيقته عن الطمن فصمة تأ ليف 
محكتى الجناءات اللتينفصلتا فيطلى الرد و يننحصر 
البحث إذن فيهذا المقام فيا إذا كان يحوز أولا 
الطعن على حدة ببطلان تشكيل محكمة الجنايات 
وهواما سيأق الكلام عنه بعد . 
د وحيث إن اليابة العامة طايت الحكم 
بعدم جواذ الطعن استناداً إلى أن الحم الصادر 
فى طلب الرد هو خكم يندرج فى طائفة الاحكام 
الصادرة قبل الفصل فى الموضوع المثشار إلها فى 
المادة بع من قانون الإجراءات الجمائية , 
ذلك بأن الرد مع القاضى من القضاء كليا قام به 
سيب من الأسباب المررة لذلك حسبالقا نون » 
الصادر فطلب الرد بالقبول أو ,الرفش 
لا بنع النظر فى موضوع الدعوى الأصلية ؛ 
وهذا الطلب أدخل ف باب المسائل الملقة 
بسير الدعوى الى لامجوز الطعن فى الاحكام 
الصادرةفبا استقلالا عن الطمنق! 
فى أصل الموضوع ء واستدلت النيابة فى تأييد 
رأما إلى أن النصوص الخاصة برد القضاة عن 
الحكم قد وردت فى أحد فصول ألياب الثاتى من 
قانون الإجراءات الجئائية الخاص بالإجراءات 


السابقة على صدور الحكم . 


د وحبت إن الطاعنين قد ردوا غل ذلك 


لادان 


بأن حكم الرد من الاحكام الفاصلة فى ا موضوع 
لصدورهق موضوع دعوى الرد» وإن كانت 
107 الدعوى قد نشأت. ءناسبة نظر الدعوى 
الأصلية ‏ وأن الشارع فى قانون المرافمات قد 
أوجب وتف نظر الدعرى جرد قيام دعوى 
الرد ء وأجاز الطعن فى حكم الردبالاستأناف قبل 
الفصل فى موضوع الدعوى الأصلية » فلابجوذ 
مع ذلك قياس المكر الصادر فى طلب الرد على 
الحم الصادر فى دفح فرعى ر بط الشارع الطعن 
فيه بالطعن فى الموضوع » وأن المادة ,م بم من 
قانون المرافعات عند ما أجازت استئئاف . 
الرد قد أفادت أن القاعدة القررة بالمادة ,رام 
من ذلك القانون لا تنصرف إليه أو أنبا على 
الأقل قد استثنته من هذه القاعدة ما مقتضاه أن 
إجاذة الطمن فى حم الرد بطريق الاستةياف 
يقتضى إجاذة الطعن فيه بطريق النقض » إذ 
لايكون للاستائاف ممنى إلا إذا أجيز النقضء 
وهذا هو ما يقتضيه مفهوم الموافقة لص ؛ م 
أنه واجب من طريق الازوم العقلى » ولا كانت 
المادة ٠‏ من قانون الإجراءات! جنا ئية تنص 
على اتباع الإجراءات المقررة بقانون المرافعات 
فأنه يازم عن ذلك جواز الطعن بطريق اانقضرفى 
حم الرد فالمواد الجنائية أسوة بالواد المدنية ؛ 
لآ تالقاعدة العامة أن كل ماجاز استثنافه استقلالا 
جاذ نقضه استقلالا مالم بنع مر ذلك نص 
صريح . ويضيف الطاءئون إلى ما تدم أن 
'لص المادة وم من قانون تحقيق الجنايات 
اللغى يختلف عر نص المادة؛ م4 من قانون 

الإجراءات الجنائية ٠‏ وأن التعبير بكلمة 
« الولاءةء فى المادة 91 اللذ كورة تضرف 
خسلافا لما تذهب إليه النيابة إلى أنواع 


تتشت اال ليلل 1ض 


العدد السا بسع السمئة الخامسة و الثلاثون 


الاختصاص الختافة السام بعد إلغاء الماح 
المخلطة , فيشمل بناء على ذلك ولاية كل من 
جه القضاء الجناق والقضاء المدنى محيث إذا 
فصلت محكة مدذة فى مسألتجئا ئية يسكون حكها 
قابلا الطعن أمام محكة النقضدون |[ نتظار الفصل 
فى موضوع الدعوى: وذلكإعمالا الفقرة الثانية 
من تلك المادة أأتى تجيز الطمن على حدة وقبل 
الفصل فى الموضوعف مسأء لالاختصاص التعلقة 
بالولاءة » ثم رتب الطاعئون على ذلك سقوط 
احتجاج النيابة بالأحكام أتى صدرت من محكة 
النقض فى ظل قانون تقتيق الجنانات الملغوواتى 
تعيرت بصدور اللشريم الجديد ٠‏ 

د وحيث إن هذه احكة سبق أن قضت فى 
حكها الصادر فى ٠١‏ مارس سئة ١61‏ فى 
الطعن 1 «باسلة ١1‏ القضاية بأن للحا 


اللونا وي 34 ص وحدها المتصة دون الما المدنية 
بأ قَ طلب زد القاضى -2 نظ دعوى 


جنائة لآن القانون يقنى بأن الحكة الى 
تفصل فى دالب الرد هى الحكة المرفوعة أمامها 
القضبة الاحلة » تر إذا كا نتتشمل جملة دواثر 
فالدائرة الختصة هى أتى قدمت إلبها القضية 
الآصلة , أن الأحكام ااصادرة فى طلبات رد 
القضاة فى المواد الجنائية على اعتبار أنها أحكام 
صادرة فى ٠سائل‏ فرعية خاصة بصحة تشكيل 
الممكة لا بموز ااطعن فيبا بطريق النقض 
استقلالا عن الأحكام الصادرة فى موضوع 
الدعوى الأصلية » وذاك على أساس أئها وأو 
كانت منهية للخصومة فى دعوى الرد.إلا أنها 


لا تنبى الخصومة فى الدعوى الآصلية الى تفرع 


الرد عنبا - لما كان ذلك . وكان اليكان 
! الطيرن فبما صادرين فى طلب ود مستشارى 


قضاء محكة النقض الجناشة 


عكة ات القاهرة ليده المكة اتى 
فصلت فى هذا الطلب الآول ولم يصدر !| 
فى موضوع الدعوىالأصلة بعد » وكان قانون 
الإجراءات ا+نائية قد أكد المدأ النى 
قررته هذه المحكة 21 المذكور با نص, 
عليه فى المأدة م. ؛ فقرة أولى من أنه «لايجوز 
قبل أن يفصل فى موضوع الدعوى اسةاناف 
الأحكام التحضيرية والتهيدية والصادرة فى 
مسائل فرعية » مما بؤ كد أن المتصود بالفصل 
فى موضوع الدعوى هو الفصل فى موضوحع 
الدعوى الأصلية لا موضوع الدعاوى الفرعة 
عنها على مأذهب إلبه الطاعنون , وكذلك با 
نص عليه فى المادة ومع فقرة أولى من أنه 
لا يحوذ الطعن بطريق النقض فى الأحكام 
الصادرة قبل الفصل ف الموضوع إلا إذا انينى 
عامه مع السير فى الدعوى فال م#صود مبذا انس 
هو عين المقصود بص المادة م.غ فقرة أول 
من أن الغرض هو منع الطعن بالاستاناف أو 
انق ضف الاحكام اللتحضيرية والمبيدية وكذإك 
الاحكام الصادرة فى دماوى فرعية إلا مع 
اأصادر فى الدعوى الأصذة »كا أن 
المقصود بالاحكام ااصادرة قبل الفصل فى 
الموضوع والى ينبنى عليها من ااسير ىالدعوى 
والتى أجانت تلك المادة ااطعن” فيبا بطريق 
اأنقض على حدة [تما هو الأحكام أتى يثبنى عليبا 
منع أأسير فى الدعوى الآصلية ‏ لا كان ذلك 
كله فإن الطمن على حدة فى الحكين المطعون 
فيهما الصادرين .رفض طاى الرد لا بكون جائذا 
واو كان الطمن سا عل بطلان تأليف 
الممكتين اللتين فصلا فبه مما سلفت الإشارة 
إليه . أما ما يقوله الطاعنون من أن إجازة 


1١ بوه"‎ 


اسئناف 1 ا ل الى .اقمات ا 
إجاذة الطمن فا بطريق النقض » بهذا القول 
إن كان له ل فى الطمن فى الأحكام الصادرة 
من الما 1 المدنية اأتى تخضع لقا نون المرافعات 
فلاحل له فى الأحكام الصادرة من عاكم 
جنائية مبما قبل فى شأن صمة تأليفباء؛ ذلك 
بأنه من المقرر فى المواد الجنائية أنه لا يرجع 
إلى قانون المرافمات إلا فى حالة عدم وجود 
نص فى قانون الاجراءات الجنائية أو للامانة 
عل تفهم غموض فى أحد نصوص هذا القانون 
ما لا تساعد أحكايه هو ءل تفبمه والحال فى 
هذا الطعن ليس كذلك ءا أنه لا حل أيضا 
الخوض ف معنى عبارة عدم الاختصاص المتعلق 
بالولاية الواردة بالمادة م«؛ مر قانون 
الاجراءات النائية وذلك للا سلف بيانه من 
أن جبة القضاء الجنائى هى الختصة بنظر هذا 
الطعن من غير شبهة لأن الدءوى الأصلبة 
جناية رد الطاءنون مستشارى محكة الجبايات 
عن نظرها » ولآن الميكتين التين أصدرتا 
الحكين المطعون فيبما قد أصدرتاه بوصف 
كونهما محكتى جنايات . ش 


د وحيث إن لما تقدم يتعين المكم بعدم 


جواز الطعن ©“ 

( القضبية رقم 9481 سنة ؟ قرثاسة وعضوية 
السادةالآسا' تلةأحد كد حسن رئيس اك واسماغيل 
يدى وود أبراهم اسماعيل وأنيسفالى 2 
كامل الستشا ين ) ٠‏ 


ولأهة 
شار سئة عمو 


تفتيش. إجراء من إجرأءاث التستيق . مااغترطته 
الأه: 1١‏ من انول الإجراءات الجنائية لأجراثه . 


مه" | 


المبدأ الفانون 

إن قضاء محكمة النقض قد استقر على 
أن تفتيش المنازل هو [جراء من [جراءات 
التحقيق لا نأحصس به سلطة ‏ من ساطاته إلا 
لجرمة ترى أنها وقمت وصحت سبتها إلى 
شخص معين وقام عليبا من الدلائل ما يكفى 
لإهدار حرمة مسكنه . وأن تقدبر كفاية 
لك الدلائل موكول أسلطة التحقيق تحت 
رقابة محكة ا موضصوع ؛ وأن انون 
الإجراءات قد جاء بنص المادة ١و‏ مئه 
توكيدا لهذه الأسس واشارط ألا يتخذ هذا 
الإجراء إلا فى تحقيق مفتوح » دون أن 
يشترط لهذا التحقيق المفتوح أن يكون قد 
كشف عن قدر معين من أدلة الإثبات أو 
أن يكون قد قطع مرحلة معيئة . 

( القضية رقم ١71٠‏ سسنة ؟؟ قرئاسة وءضوية 
السادة الأسائذةأحد عمد حمن رئيس الحكة ومميطق 


حسن وَحسَن داود وأنس الى ومصمطنى كاملل 
السنشارن ) 8 


كلاة 
١‏ ينار سنة ووه) 


داع , اعتراف الأنهمإعدم وجود الأشياء اهجوز 


المبدأ القانونى 

مق أن الحم فد استئد فى إدأنة المتبم 
إلى اعترافه بعدم وجود الأشماء الحجوزة 
لديه, فانه لا يكون له جدوى ما يثيره فى 


العدد السابمع ‏ السمئة الخامسة والثلائون 


طمئه من أن الحكة : تحقق دفاعه القائم 
على أنه ل يمان باليوم الذى تحدد للبيع . 
مادام السك قد استخاص من اعترافه أنه قد 
بدد الآشياء الموكولة اليه حراستها وهو 


ما يك لإفامة الحم على أساس سلم . 

( النضية ركم 9١١‏ سنة 79 ف رئاسةوعضوية 
اأسادة الأسائذة ا حد مد حسنرئسا لتكة واساعيل 
مجدى ومصطق حسن وعسن اود ويجود ابراهم 
أسماعيل الستثارين ) . 


لاه 
يام سنة وموو 
سْ ٠‏ هدم صدؤزرهء بأسم الآأمة 5 تازيم لاءق 
للاعلان الاستورى الصادر من التائد المام للقواث 
السلحة إتاديخ ٠‏ من فبراير سئة لاققر.ء 92 
باطل . 
المبدأ القانوق 
إن المادةالسابعة من الاعلا نالدستورى 
الصادر من القائد العام للقوات المسلحة وقايد 
ثورة الجيش بتاريخ ٠١‏ من فبرايرسئة ١09‏ 
تقى د بأن الأحكام تصدر وتنفل وفق 
القافون باسم الآمة , فاذا كان الحم المطعون 
فيه قد صدر فى تاريخ لاحق لهذا الاعلان 
95 بأسم صاحب الجلالة احمد نواد الثاتى ملك 
مصر والسودان » فانه يكون باطلا ٠‏ 
( القضية رقم 99الا سنة ؟ قا رئاسة وعضوية 
السادة الأسائدة أجد مد حسن واليس الحمكة 


وأعاديل مجدى وحسن داود وتود ابراهيم اعاميل 
دأئيس غالى المسثشارين ) ٠‏ 


قضاء محكة النقض أليائية لحيل 
0 فاع لا لضي ان مراك 


١ومهو اير سنة‎ ١ 

دفاع ٠.‏ دموى مذائة 2 إبداء الدعى بالحق المدتى 
دقاط طلبت الحكة من الناية سانا فى سيبل نحقيته ٠‏ 
تأبيد المج الستأنف بعد ذلك دون إثارة إلى هذا 
اللناع . تسور 8 

الممدأ القانوى 

إذا كان المدعى بالمق المدتى داقع بلسان 
ععاميه بأن الحم 
على الطبيب الشرعى بعد شبر من الحادث » 
فطلب إعادة الكشف عليه بعد شبريبن ' وأنه 
عويا حوالى تسعين يوماء وكانت الحكمة 
فد أمرت بتكليف النيابة بمخابرة الطبيب 


الابداق قد قضى له 


الشرعى لإرسال آفادة الشفاء الخاصة بالجى ' عنه شبادة يعرضه . تأجيل الدهوى بئاء عليها لجلسة 


تمدخل فى الدة القررة يبا ٠‏ المون هذه الجلسة 


عليه متى كان ذلك وكان الحسم المطعون 
فيه قد قضى بعد ذلك ؛ بتأييد الحم المستأف 
لأسبابه ؛ دون أنيشير إلىهذا الدفاع » ويرد 
عليه , فانه يكون قاصر اليان منا يعببه 
ويستوجب نقنه . 

( القضية رقم #87 سنة "الاق بالفيئة السابقة ). 


لاه 
ويام سئة ووو١‏ 
دعرى #ومية في حنحة ٠‏ ا:تضاوما يمفى أريم 
مبئوات ونصف من وقت وقوعبا إلى نوم ٠١‏ 
أ كتوبر سئة ادقل. 
المبدأ القانوف 


إذا كانت الواقة المرفوعة عتبا اأدعوى 


ونصف عند شر قانون الإجراءات الجئانية 
فى ١٠‏ من أكتوير سنة ١40١‏ الذى استقر 
قضاء حكة النقّض على جعله موعدا لتطبيق 
هذا القانون فماهو أصاح لليتهم من نصوصه ء 
فتكون الدعوى العمومية قد انقضت قبل 
صدور القانون رتم ١8‏ لسنة ٠١0١‏ 
والقانون رقم ٠4م‏ اسنة 9م4١‏ ولااخل 
لنطبيق ثىء من أحكامهما عليبا لمساس ذلك 
بعدم جواز رجعية القوانين الجنائية . 

( القضية رقم ٠‏ 999 سنئة 7 ف بإفبئة السابقة )» 


١لاره‏ 
م( ينارستة وهو( 


منارضة . عدم حور العارشض ٠‏ وتقديم الدائم 


باعتبار المارضة كأن ل تسكن . خط . 

المبدأ القانون 

مق كان ببين من الاطلاع على حاضر 
جلسات المحاكة الاستثنافية أن الطاعن لم 
بحضر يحلسة و من فبرأير سئة 007؟١‏ الى 
كانت عحددة لنظر معارضئه فى الحم الغيابى 
أوحضر المدافع عنه وأخير يمرضه وقدم 
بللحكة تأيبدا لذلك شبادة مرضية فأجلت , 
الحكمة الدعوى لجلسة ١1‏ من فيراير سنة 
هه المرض الطاعن وفىهذه الجاسة لم حضر 
الطاعن أيضا فتضت باعتبار المعارضة كأن 
ل نكن , وكان يبين منالاطلاع على الشرادة 


ل 
المرضيةاانى أمرت المحكنة يضمبا معالمفردات 
#أنبا مؤرخة فى + من أفبراير سئة ١167‏ 
وثابت ببا مرض الطاعن بعزلة شعبية مادة » 
وأنه حتاج لمدة عشرة أيام من ذلك التاريخ 
العلاج » وكانت المحكمة بعد أن قبلت عذر 
الطاعن فى التخلف عن الحضور أمامها لمرضه 
الثايت بتلك الشبادة وأجلت الدعوى لجاسة 
من فيرابر سئة هم عادت فقضت فى 
ذلك الناريخ باعتبار المعارضة كأن ١‏ تكن 
لتخلف ا معارض عن الحضور مع أن عذره 
بالمرض الذى سبق للبحكة أن قدرته كان 
مايزال قائما بحسب الشبادة المرضية الى قبلنها» 
إذ أناليوم الذى أجلت اليه الدعرى وقضى 
فيه باعتبار المعارضة كأن ل نكن يدل فى 
المدة المقررة بالشبادة لتخلف المعارض عن 
الحضور لا كان ذلك ء فان المحكمة إذ 
قضت باعتبار المعارضة كأن لم نكن يكون 
قضاؤها مينيا على بطلان فىاجراءات المحاكة 
أثرفى حكمبا. 
( القضية رقم4 ١1‏ سئة ؟#فى رئاسة وعضوية 


السادة الأساتذة مصطق حسن وحسن داود وتموو 
ابراه اسماعيل و أ ئيسغالى ومسطؤكامل السقشا رين). 


١م‏ 
١‏ نار سئة .وو( 


٠ 72‏ لأسبلية ٠‏ قتل عمل . نبة القتل ء استظهارها 
وييان الأدلة على توائرها . 


المبدأ القانوق 
إن تعمد إزهاقالروح هو المنسر الذى 


العدد السابع . السئة الخامسة والثلاثون 


تتميز به فى القانون نية الجانى فى جرية 
القتل العمد بحيث لا يكن لقيامبا القصد 
العام الذى يتطلبه القانون فىغيرها من جراثم 
الاعتداء على النفس » ومن المتعين على احكمة 
إذ تقضى بإدانة المتهم فى تلك الجريمة أن 
تستظرر فى حكبا قيام تلك النية لدديه وقت 
مقارفتبا وأن تورد العناصر إلي استخاصت 
منبأ قيامها . وإذن فى كان الحم المطعون 
فيه رغم إدانته لاطاعن ومن معه يجرعة الفتل 
العمد» قد أغفل التحدث عن نة الفتل 
إغفالا تاما , فإنه يكون قاصر البيان معيبا 
با يسندعى نقعنه ٠‏ 

( النضية رقم؟1435١‏ سئة 9؟ ق رئاسةوعطوية 
السادة الأسائذة اساعيل مجدى ومسطنى حسن 


و<سن داود وخمود إيراهم اعاميل وايس غالى 


كله 
يأر سئة 164 


سرقة . مناجم وبحاجر . القائون رقم ١+‏ 


لسئة م94١ ٠.‏ ا 

المبدأ القانوق 
إن الواضح من مقارنة قس الفةرنين 
الآولى والثانزة من المادة ؟ من القانون 
رتم د لسنة م4و1 أن المشرع تعمد 
حذف عبارة «٠‏ ولو كان من ما لكبا » من 
فقرة الثائية تمشيا مع المبدأ الذى قرره 
فى المادة الثامنة عشرة من اعتبار انماجر 
الموجودة فى الأرض المماوكة الافراد ملكا 
لصاحب الأرض . وإذن قتى كان الحم 


قضاء محكة النقض الجنائية 


المملعون فيه قد أسس على أن استخراج 


الرمال بغير تخرص يعد سرقه ولوكان ذلك 
من أرض كاوكة للتهم فانه يكرن مبنيا على 
الخطأ فى تفسير القانون . 

( الفضية 90١١‏ مسنة #8 فق رثاسة ومضوية 
السادة الأسائذة أحدتمد حسن رئيس الحكة ومصعاق 


حسن وتمود ابراهم اساعيل وأئيس ذالى ومسطقى 
كامل المستشارين ) ٠‏ 


لنرنك 
1 يتأير مدئة 8و1 
دقاع . تأجل الحمكرة نظر الدموى بتاء على طلب 
عا الطاعن . أمرما حيس الطاعن احتياطيا ٠‏ 
لاإخلال مق الداع 
ليدأ القانوق 
إذا كانت المحكمة قد استجابت لطاب 
مماى الطاعن فى الجلسة الأولى وأجات نظر 
الدعوى رضه ؛ وكانت قد استعملت المق 
الذى خوله لما للادة .,ىر؟ من قانون 
الإجراءات الجنائية ' وأمرت حبس الطاعن 
احتياطيا ‏ فإن ذلكمنبا لا إخلال فيه حقه 
ف الدفاع : 
( آلنضية رقم 7٠١٠©‏ سنة 98 ق رئاسة وغضوية 
السادة الأسائذة أحدحمد حسن رميس الحكة واساعيل 


يجدى ومساق حسسن وأئيس ذالى ومصطق كامل 
المستثار 3ن)- 


6/1 
ل ينار سنة ١404‏ 
إثيات . امتراف . ممرميه . جائزة . 
المبدأ القانوق | 
لحيكة الموضوع أن تجزىء أى دليل 


كا 


يطرح عليها ولوكان أعترافا وتأخذ منه با 
تطمين اليه وتطرح سواه . 

( التغنية رقم م١99‏ سنة 9# ق رئاسة وعفوية 
السادة الأعائذة أحدعد حسن رس الحكة ومعراق 


حسن و تود ابراهم اماعيل وأنيس غالى ومسطق 
كامل المستثأرين ) - 


هلة 
١١‏ ثاير سئة و وة؟ 


وصف التهمة ٠.‏ رفع الدعوى على المتهم بتهمة 
إحداثه' إسابة معينة سيبت وغة المونى عليه ٠‏ ممائبته 
بالمادة 49 فئرة أ لى من قانوق المقوبات على أساس 
أنه أحدث به إصابة أخرى دون لنت الأقاع . 
لالوسعح ٠‏ 


المبدأ القائون 

ذا كانت الإصابة الوحيدة انىأ-يل 
الطاعن من أجلبا إلى حكة الجنايات هى أنه 
أحدث بانجنى عليه إصابة بالبطن سببت 
وفاته : وكانت الحكة قد استبعدت هذه 
الإصابة لحدم ثبوت حصوطا من أاطاعن 
ولكنها أسندت إليهإحداثإحدىالإصابات 
الآخرى الثى وجدت بالجنى عليه باعتبارها 
القدر المثيقن فى حقه وعاقبته ,بالمادة ,م١‏ 
من قانون العقوبات » فإنها نكون قد 
أخطات فى تطبق القانون» ذلك لآن القدر 
المتيقن الذى إصح العقاب عليه فى مثل هذه 
الحالة هو الذى يكون إعلان النبمة. قد 
شمله وتمكون المحاكة قد دارت عليه ء 
وكان يتعين على اللحكة لى تصح معافبته 


على هذه الواقعة الى لم ترفع بها الدعووى أن 


1-6 


زفقل 


ألعدد السابع السستة الخامسة والثلاثون 


تذيبه إلى ذلك تطبيقا للمادة م.م من قانون 
الإجراءات الجنائية ٠‏ ْ 

( القشية ركم 96١9‏ سئة "الاق رئاسة وعفوية 
المادة الأانذة[عه عد سن رتس المكة ومصطق 
حسن وحسان داود وأئس غالى ومصطق كامل 


امه 
م ينامر سنة ١66‏ 
دفاع . اعتراف . تمك التهم يألالاءترافامزد 
إليه وليد إكراء . عدم الرد عليه . حم مميب . 
المبدأ القانو 
إن اعتراف المنهم لا يصح النحوبل عايه 
كدليل إثات ف الدعوى إلا إذا كان 
صادرا عن حرية . وإذن فى كان يبين من 
مطالمة الحم المطعون فيه أنه عول فياعول 
عليه فى إدائة الطاعنعل اعترافه ف التحقيقات 
الآولة بمقارفة الجرعة » وكان .سين من 
عضر الجلمسة أن الطاعن تمسك فى دفاعه 
بأن الاعثراف المعزو اليه فى التعقيفات كان 
وليد | كرأة عايه » كا يسك المدافع عنه فى 
الجلسة بهذا الدفاع , متى كان ذلك وكانت 
امحكمة قد فضت باداثة المنبع دون أن ثرد 
غلى هذا الدفاع فى كبا فإنه يكون معيبا با 


( المضية رقم 494٠‏ سنة “ال فى بالحرثه السابقة) 


/الرة 


١‏ ينار منة .هوا 
إخفاء أشياء مسر وئة . الإخناء ٠‏ متي يتحقق ؟ 


المبدأ القانوف 

لا يشئرط فى جرعة إخفاء الأآشماء 
المسروقة أن يكون الجانى قد أخفاها فى 
مكان بعك عن الانظار وعن متناو لالناس » 
ولا أن تحصلهذه الحيازة بغير طريق الشراء 
أو بثير قصد املك ما دام هو حين حازها 
كان ءالما بسرقتيا 1 

( ألتضية رتم 9141 سنة 78 ق وائاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجديده حسن رئيس الشكة ومصطق 
حسن وود ابراهم اساعيل وآئيس قالى ومسطاق 
كامل الةدارين ) . 

نلك 
كاير مسنة 60و١1‏ 

تقض ٠‏ طمن لامص محة منه بأ للسبة للمقو بةالأصلية . 
وجوب نقضه بالنسبة لاعتو بة التسكيلية ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إذا كان الحم قد أثبت على الطاعن 
جرية تزوبر وجربة اختلاس أموال 
أميرءة ٠وكان‏ قد دانه بجربمة أخرىلاتتوافر 
عناصرها ء وكانت المقوبة امحكوم بها 
عليه تدخل فى ح دود العقوبة المقررة 
للجر تين الاتين أثبنهما الحم عليه, فإنه 
لا نكون له جدوى من الى على الحم 
بالنسبة للعقوبة الآصلية إلا أنه يتعين نقض 
الحم فيا قضى به من العقوية التكيلة 
واستازال قيمة الآشياء الختلسة من عقوبة 
الرد انمحكوم بها وما يساوءبا من الغرامة . 


( القضية ركم 5( سنة “78 فق راثاسة وعشوية 
السادة الأنا: اذ أحمد محمد حسن رئيس اللمكة واسماعيل 


يجدى ومصطق حسن وحسن داود وود باهم 
اسماعيل الستخارين 6. 


قضاء حكة النقض الننائية 


6/6 
6 انار منة وموا 

٠‏ هيه . اشتراك في العتل المسد بعاريو 

الساعدة ٠‏ البيان الواجب ٠‏ 

المدأ القانوف 

مق كان الحم المطعون فيه إذ حمل 
المنهم مسو لية الاشتراك فى القتل العمد قد 
اقتصر على القول بأن [مساك الطاعن بالنى 
عليه كان بقصد تمكين المتهم الأول الذى 
كان قادما خلفه هن ضرب انجنى عليه 
فوقعت جرعة القتل نجة محثملة ل#ذه 
المساعدة دون أن ببين الوقائع الى استخاص 
منها أن ما فله من إمساك الى عليه على 
ذلك الحو قد قصد به نمكين المنهم الآول 
من ارتكاب الجريعة وأن ذلك كان مساعدة 
منه له على ارتكابها ولم يكن من قبل 
الاعتداء الشخصى منه عليه المقصود إذاته 
متى كان ذلك فإن الحم يكون قاصر 
(التضية رثم #١٠9‏ سئة 798 فى رئاة وعضوية 
السادة الأسابذة أحد جمد حسن رئيس الحكة ومصطق 


حسن وحسن داود وأنيس على ومسطنى كامل 
الستثارين ( ٠.‏ 


عن 
4 يكار سنة 10 
استثناف . ستوط استثاف ال كوم عليهوتوبة 
مقيدة لاحرية واجبة الفاذ إذا ل يتقدم اتتفيذ قبل 
الجاسة . مناطه ٠‏ ألا كول قد :فدم #اننقية <نى وقت 
النداء علي قضيته من يوم الجلسة , 


اذهل 


المبدأ القازوق 
إن المادة ؟؛ع من قانون الاجراءات 
الجنائيةإذ نصك على أنه « يسقط الاستثتاف 
المرفوغ من المنبم احكوم عليه بعقوبة مقيدة 
للحرية واجبة القاذ إذا لم يتقدم للتتفيذ قبل 
الجاسة » قد جعاتسقوط الاستثناف متوطا 
بعدم تقدم امحمكوم عليه للتتفيذ قبل الجلسة 
وم توجب أن بكرن ذلك قبل يوم الجلسة 
بأنادت بذلك آلا سقط استنانه متى كان 
قد تقدم للتتفيذ حى وقت النداء على قضبته 
من يوم الجلسة ما دام التتفيذ عليه كان قد 
أصبح أمرا واقما قبل نظر الاستئاف . 
( التغية وقم 4 سنة علق رالاسة ومضوية 
السادةالأسائذة أجدعحد حسن رئيس الحكة ومسطق 


دسن وتمود آبراهيم أمافيل وأئيس غاللى ومعطق 
كامل المستشارن ) . 


اوه 
ينار سنة .هوا 

اتفاق منالى . مانتطليه النقرة الأخيرة من الادة 
4 من انون القوبأت ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إن الفقرة الأخيرة من المادة مع من 
تانون العقوبات تتطلب وجرب الماددة 
بإخبار الكومة بوجود الاتفاق الجناق 
ومن اشتركوا فيه قبل وقوغ أى جناية أو 
جنئحة , وإذن فى كان ما أدلى به الطاعن 
هو أقوال مماة أبداها بعد ضبطه وهو 
يحارل تدم الرسالة بالبوليصة المرورة 0 


١54 


العدد السابع ‏ السمئة الخامسة والثلاثون 


وبعد أن وقعت جرعتا التزوبر والاستعال 
ول يكن من شآن نلك الآفوال اتى أبداها 
أن تكقفعناشتركوا فى الاتفاق الجتانى » 
فلا حق له فى الانتفاع من الاعفاء المقرر 
تلك الادة . 

( النضية رقم 16٠1‏ سنة 39 ق ركاسة وعفوية 
السادة الأساتذة أجدحد حسن رئيس المكة واساعيل 


يجدى ومسناقى حسن وأئيس قالى ومصطق كامل 


45 

بنأبر سنة م١‏ 

دفاع . دفاع جوهرى . عدمالإشارة إله ٠‏ يعيب 
المع. 

الميدأ القانونى 

إذا نأن المدافع عن الممهم قد قال ١‏ إن 

القطن كان بالنحلج ولم يبع إلا ما باعتده 

المكرمة . وقدم ورقة اطلعت حليها 

امهكة وردت,أزليه » فان هذا الدفاع هو دفاع 

جوهرى كأن وفتطى من ال ممكمة أن فم 

لاه لو كان صميحا لأمكن أن غير وجه 

الرأى فى الدعرى ؛ أما وفى م تفعل ول 

تشر إليه فى حكبا , أو تيدى رأما فيه؛ 

فان هذا الحم يكون معيبا با يستوجب 


( التغمية رئم 78144 سئة #الاق رئاسة وعؤ.وية 
السادة الأسائذة اسعاميل مجدى ومصدق دسن وحسن 
داود وتخود ابراهم اسماعيل وأ ئس غالى البتثارين)٠‏ 


رانك 
دم ينام »نة ومو 
دموى مدنية:. مسكواية التيوع عن الضرر الذى 
محدثة تأرمفاء 
المبدأ القانوق 
إن المادة ؛با من القانون المانى إذ 
نصت عل مسئواية المتبوع عن الضرر الذى 
حدثه نابعه بعمله فير [اشروع ؛ قدجعلت 
ذلك مثوطا بأن يكن هذا العمل واقعا منه 
فى حالة :أدية وظيفته » أو سبها . وإذن في 
كان ١‏ فير المتبم لم يكن عند ارتكابه جريمة 
القتل يؤدى عملا من أعمال وظيفته » مادام 
كان قد تخلى عن عمله الرممى وغادر منطقة 
حراسته للطرق الرراعية غارج اابلدة؛ إلى 
مكان الحادث ؛ داخل البلدة إذ خف إليه 
عند مأ "مع بال مكاجرة الاعتداء على خصومه 
وقتل الجنىعليه» وكان المتيم لم يرككب جر يمته 
بسب الوظيهة وإما قتل انجنى عليه لنصرة 
فريقه وأشفاء دا يحمله هن غل وحقد تجو 
خصومه وانْقاما مترم مى كان ذلك 
ذان وزارة الداخلية لا نكون «سئولة عن 
جرمة خفيرها ما دام ولعت خارج 
منطقة حر أسته 2 و نكن فى حالة تأدية 
وظبفته ولا بسييها . 


( القضية رثوه 18( سنة *؟ ق باليئة السائة ) ٠‏ 
7 ع 2 . 


قضاء-محكة النقض الثائية 


حرا 


ب سج بي ةي 000000 


55 
دم ينابر سنة وها 
نقض ٠‏ الم الميادر يعدم اتماص محكة المح 
ينظر الدعوي لأن الواقعة وناية الطعن فيه يطريق 
النقض ٠‏ غير جائز ٠‏ 


إن النقرة الأولى من اللمادة 0) من 
قانون الاجراءات الجنائية تنص على أنه 
لا يجوز الطعن بطريق النقض ف الاحكام 
اصادرة قبل الفصل فى الموضوع إلا إذا 
انبنى عليبا مئع السير فى الدعوى » . وإذن 
فتى كانت الثيابة قداسنأنفت الحم الصادر 
من محكمة أول درجة طالبة القضاء بعدم 
اختصاص ععحكمة الجنسم بنظر الدعوى لآن 
الواقعة جتاية ؛ فاضت عكمة ثاى درجة 
بعدم اختماصها بنظر الدعوى وبإحالة 
اقعضية إلى الثيابة العامة لإجراء شتونما فيها 
مى كأن ذلك فان الحم المطعون فيه 
لابكون منبيا الخصومة فى موضوعالدعوى 
ولا يابنى عليه منع السير فيبأ ويكون الطعن 
فيه بطريق النقض غير جائز قانونا . 

(.التفية وقم 96 سئة ؟؟ ف رنثاسة وعف.وية 


السادة الأسائذة اساعيل مجدىومعطق حسنوحسن 
داود وتمودا 7 هيم أسماعيلو مماق كام ل الستشار ين). 


و6 
أول فرابر سئة 104 
إئبات ٠‏ ساطة الحكة فى الأهذ بتول #ثاهد 
دون قول آخر ل ,. 


المبدأ القانوى 

لليحكة أن تاخذ شبادة شاهد فى 
التحقيق الابتداقى أو أمامبا بالجامة ‏ وأن 
تعرض عن أقواله الى أبداها أولا فى حضر 
ضبط الواقمة دون بيأن الأسباب » إذ 
الام مرجعه إلى اطمئنانها للدليل الذى 
أخذت به ٠‏ 


( النضمية رقم 741 سئة 78 ق بافرعة السابقة). 


6113 
أول فرابر سئة ١906‏ 
تقض ٠‏ طمن . توجية إلى المت الابتداق ٠‏ 
لايجرز . 
المأ القانون 
إن المادة .بغ من انون الإجراءات 
الجنائية لا تمين الطعن بطريق النقض إلا 
ف الأحكام النهائية الصادرة من آخر درجة . 
وإذن فب كان الطاعن لا يوجه طعنه إلى 
الك الاستتا »الذى تضى بعدم قبول 
استئنافه شكلا لرفعه بعد الميعاد » ولكنه 
بر به إلى الطمن فى الك الابتداى الذى 
قضى ف موضوع الدعوى بالغراعة والإزالة» 
والذى أصبح نبائيا » وحاز قوة الثىء 
الحكوم فيه بسب تراخشى المنهم فى اسثثنافه 
فى المعاد الذى حدده القانون - فإله يكون 
من المتعين رفض طعنة موضوعا . 
( التغبية رقم ؤم مبزة 7# فق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة اماعيل مجدى وحسن داود وود 
5 اهيم احماه ل وأ :بس الى ومصطوكامل الستشارين) ٠‏ 


لطظن 


لاذه 
أول فرار سئة وموؤ 

حم . عدم صدوره بايم الآمة وفقا لنادة 
السابمة من الإعلان الاستورى المادر فى ٠١‏ من 
قبراير سثة 1561 ٠‏ بطلانه . 

البدا الثانونى 

مث كان الممك الملمون فيه قد صدر 
فى إلا من هايو مئة مه( باسم « صاحب 
الجلالة فاروق الأول ملك مصر والسودان » 
نبو باطل بللانا أصليا » لآن من صدر 
باسمه الحم قد تنازل عن العرش فى >7 من 
وليه سنة 659و1» ولآن الحم : لصسدر 
اسم «الامة» تنفيذا للمادة السابعة من 
الإعلان الدستورى اصادر فى ٠١‏ منقبراير 
سنة 8م4١‏ من القائد العام للقوات المسلحة 
وقائد ثورة الجيش ء إذ نست تلك المادة 
على أن الأحكام تصدر وقق القانون ه بأعم 
الآمة » مى كان ذلك وكان البطلان الأصلل 
راجعا إلى عيب متعاق ببيان جوهرى >“س 
ذاتية الحكم , وكانت اناكم إنما تؤدى 
وظيفتبا وفق الآحكام الدستورية السارية , 
وكانت هذه الاحكام الدستورية توجب 
صدور الحك « باسم الأمة » صاحبة السيادة 
العا . فان عتالفة ذلك يفقد المدم عنصرا 
جوهريا من مقومات وجوده قانونا ويجعله 
بأطلا ء ولما كان هذا البطلان من النظام 
العام للاسباب المتقدمة فان نحكمة النقض أن 
تقضي به من تلقام نفسبا طبقا للادة 6ع 


العدد السا بع السئة الخامسة والثلاثون 


من قانون الإجراءات الجناتية . 

( القضية رقم 2٠١‏ #أسنة 6؟ ق وثاسة وعضوية 
السادة الأساتذ اماعيل عدى ومعمطق حسن وحسن 
داود ونمو داراهي اماعيلوممطىكاء ل المستشارين). 


عن 
بم فرار سئنة 6و6و١‏ 
تزوير . القصد المنالى . محتقه . 
المبدأ القانوق 
إن القصد الجنائ فى جرعة التزوير 
تغيير الاقيقة فى حرر تغبيرا 
من شأنه أن يسبب ضررا وبفية استعاله فم 
غيرت من أجله الحقيقة فيه » وليس أمرا 
لازما التحدث صراحة واستقلالا فى الم 
عن هذا الركن مادام قد أورد من الوتائع 
مايدل عل قيأمه . 
( القضية رقم 74٠4‏ سئة "7 ق رائاسة ومطوية 
السادة الأساتذة أحد خمد حسن رعيس المكة 


ومصعاقى حسن وحسن داود وأنس قالى وممطق 
كمل الستشارنئ ) . 


-م. ا م 


يشحعق بتعمد 


548 
مأرار سئة 6و 
اس عع ٠‏ تسبيب الم السادر بألبراءة ٠‏ 
ب ل إثئبات . سلطة الله_كة فى الأخد يتولك 
شاهد درن آخى أو يتول الشاهد دول قول آخر ل 
المبادىء القانونية 
-١‏ يكف لسلامة الحم بالبراءة أن 
يكون شتملا عل الأسباب الى تفيد عدم 
افتتاع احكمة الاستثنافية بأدلة الثبوت الي 


قضاء عمكة النقضش الجئائية 


أخذت بها عكة أول درجة. 
؟ - محكة الموضوع أن تكون 
عقيدئها ما تطمئن اليه من عناصر الدعوى 
المطروحة أمامبا » ولها فى سبيل ذلك أن 
تأخذ بشبادة شهود الى وتعارح شبادة 
شبود الائيات ٠‏ كا لما أن تعتمد على شبادة 
شاهد عن واقمة أدلى با أمام المحكة 
الاننشافية وإنلم تذكر أمام محكمة أول 
درجة ولا فى التحقرق الابتداق . 
( النضية رقم لاه4؟ سئة 98 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أعد مد حمسن رئيس الحكلة 


واسمافيل مجدى ومصطق حسن وآأنيس غالى ومعبماقى 
كامل الستشارين ) . 


4٠٠ 
١و0 م قرابر سئة‎ 

استثناف . حم غيالى استئناني تفي بالناء الحم 
المبادر بالبراءة مع النس على صدوره باجاع آراء 

القضاة ٠‏ تأّيده دول النس على الإجاع ٠‏ بطلانه © 

الميدأ القانو 

إذا كان الحم المطعون فيه قد صدر 
تأبيد الك الغيالى الاستئنافى المعارض فيه 
من الطاعن والقاضى بالغاء الحم الصادر 
بالبراءة من حكة أولدرجة دون أن يذكر 
فيه أنه صدر باجماع أراء القضاء خلافا لا 
تقضى به المادة /!9؛ من قانون الإجراءات 
الجنائية » نإن من شأن ذلك أن يصبح الحم 
بإطلا فب قضى به من تأبيد الحم الغياني 
الاستتنافى القاضى بالغاء البراءة لتتخلف شرط 
م المحكم بهذأ الإلغاء وفقاللفاانون .ولا يكنى 


قد 
فى ذلك أن الح الغيانى الاستثنافى القاضى 

بالغاء حم البراءة قد ذكر فيه أنه صمدر 
باجماع آراء القضاة إذ أنْحككمها فيالمعارضة 
وإن صدر بنأييد الم الغيانى الاستتنافى إلا 
أنه فى حقيقته قضاء منبا بالغاء الحم الصادر 


بالبراءة من حكمة أول درجة . 


( القضية رقم 949١‏ سنة ؟؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسازذة أمدغعد حسن رئاس الممكة 
ومصطفى حسن وحسن داود وأئيس قالى ومعطنئى 
كامل الستشارين) . 

5١ 
١و6و6 م قار سئة‎ 

دفاع . إدانة الهم بالتبديد إستنادا إلى أل 
الصراف قد محث من الحجوزات فى محل الاجر 
مجدما . دقع التهم أنه لم يكن يسلم باليوم المحده 
قبيع . عدم إدعائه بوجود الحجوزات »وأنه م 
يقصد عرقلة التنفيذ . دفع لا جدوى منه . 

المبدأ القانوى 
مق كان السك ند أفام قضاءه بإدانة 

المنهم بالتبديد على أن الصراف قد بحث عن 
الأشاء الحجوزة فى حل الحجز فل يدها 
فانه لا يكون له جدوى ها يثيره فى طعنه 
من أن الكة داته رغم _دفاعه بأنه لم يكن 
بعل باليوم انحدد لاببع » مادام الطاعن لم يدع 
أمام محكنة الموضوع وجود الحجوزات » 
تكون الأشاء امحجوزة مازلت موجودة 
وأنه لم يقصد عرقلة التنفيذ . 

( القضية رقم 74١4‏ سنة؟؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الآساتذة أحد مد حسن رئيس المحسكة 
واصاعيل مجدى. ومصطق عسزوأ ئيس غالى ومصطنى 
كامل الستشارين) . ٍ 


14 
1 
ل قبراير سئة وهو١‏ 
عتوبة . دقف النفيدٌ. المحم بوقف تنغيف 


المقوبة لدة خس سنوات بد امل بالقانون رقم 
98 أسنة 8ه ؤلء خطأ ٠‏ 

المبدأ الثانوق: 

إن القانون رقم همه لسئة مهو1 الذى 
جرى به العمل ابتداء من ؟ من سبتمبر سنة 
مه قضى بتعديل الفقرة الأولى من المأدة 
ده من تانون العقوبات بأن « يصدر الآ 
بايقاف تنفيذ المقوبة لمدة ثلاث سئوات 
تيدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحم ثمائيا » 
وإذن فتى كان الم المطمون فيه الذىصدر 
فى 4/ من سبتمير سئة م460١‏ أى بعد صدور 
هذا القانرن قد حدد مدةرقف تنفيذالعقوبة 
بخمس سئوات فانهيكون قد أخطأ فىتطييق 
القانون ما يتعين معه نقضه باانسبة إلى مدة 
وقف تنفيذ العقوبة يجعلرا ثلاث سئوات 
تبدأ من يوم صدور الحك المطعون فيه . 

( النضية رقم 5415 سنة 98 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أحد محمد حمسن رئيس الممككة 


وميطنى حسن وحسن ذاود وأنس فالى ومسمطني 
كامل المستشارين )ء 


+ 
م قبرابر سئة 6و١‏ 
السمير جبرق ٠‏ المذر الخينف التصورص مايه ى 


الادة ٠١‏ من الأرسوم انول ركم 18 
لسئة *وقزء 


العدد السأيع ‏ السنة الخامسة والثلائون 


المبدأ القانوق 


إن المادة ٠6‏ من المرسوم بقانون دم 
1 لسنة ١46٠‏ تقضى بأن د يكو ن صاحب 
امل مسئولا مع مديره أو القائم على 
إدارته عن كل مايقع فى الل من عخالفات 
لأحكام هذا المرسوم بقانون ويناب 
بالمقوبات المقررة لا ٠‏ فإذا ثبت أنه إسبب 
الغناب أو استدالة المراقبة ل شكن من منع 
وقوع ال لفة ؛ التصرت العو بة على الغرامة 
المبيئة فى المادئين وو م١‏ من القانون ,. 
وإذن فى كان الطاعن ينعىعل الحم المطعون 
فيه أنه دانه يجريمة يسع سامة مسعرة بأ كثر 
من السعر المقرر لها » رغم دفاعه بأنه كآن فى 
اوم الحادث بعيدا عن متجره وملازما بيته 
مرضه فلم يكن ميسورا له أن يراقب حركة 
البيع ؛ وكانت العقوبة الى قضى با الحم 
المطعون فيه على الطاعن هى تغريمه عشرين 
جنيبا ٠‏ فإنه لايكون للطاعن جدوى من 
وراء ما يثيره فى طعئه ذلك أن مأبدعيه من 
استحالة المراقبة لايعفيه من العققاب إطلانا 
وما يكون من شأنه أن يح عليه بالغرامة 
الى لانقل عن عشرين جديها على و ماحم 
به علا . 
(القضية رقم 5471 سنة 58 فى رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد عمد حمسن رعيس الممكة 
واساعيل مجدىء مسنى حسن وأئيس غالى و«صمطفى 
كامل المستشارين ) . 


قضاء محكمة النقض الجثائية 


ع 
مم قبرارسئة 144 
اسرار الثى على 
حيازتها بعد أن اتضح له أنها متحمة من طريق 
الرتة : ممق الجر عة : 
المدأ القانون 
إن جرعة إخفاء الأشياء المسروقة 
تتحقق هق أستمر انق على حيازتما بعد أن 
انضح له أنها متجصلة من طريق أسرقة وأو 
يكن عالما بذلك من قبل . 
( القضية رقم 969 سنة "الاق رثاسة #عضوية 
السادة الأسائذة أجد تمد .مسن رئيس الهكة 
ومصطفى حسن وود أبراهم اعاعيل وأئيس قالى 
ومصطفى كامل الستثارن ( 0 
. 
مأراير سنة وموا 
حي ٠‏ باناته . ورقة المسم. يمب أن محل 
تاريخ إصداره . 
المبدأ القانوق 
إن قضاء محكمة النقض مستقر على أن 
أن تحمل تاريض إصداره وإلا بطلت لفقدها 
عنصرا من مدّومات وجودها قانونا : وإذ 
يشبد بوجود الحكم على الوجه الذى صدر 
به وبناله على الاسباب الى أقير عليرافبطلانا 
يستنبع بطلان الحم ذاته لاستحالة إسناده 
إلى أصل ويح شاهد بوجوده بكامل 
أجزائه مثيت لأسبابه ومنطوقه . 
( التضية رقم 475؟ سنة «*+ ق بافيثة 
ألسا بقة ٠.)‏ : 


إخناء أشياء »سروقة ٠.‏ 


وأرارمنة ومول 

خيانة أمانة . انتلاس الأشياء الحجرزة ٠‏ 
دعوى الاسترواد . شردطبها , 
المبدأ القانوق 
إن المأدة ممه من قانون المرافعات 
تقص على شروط العرى الاسترداد وعم 
قيدها قبل الجاسة بوقت معين وإلا وجب 
قَْ التتفيد و إذن فى كآن انهم بأختلاس 
اغجوزات ' يقدم لسكة امو ضوع إلا 
الصحفة الى أعان ما دعوى الاسترداد , 
و ييذكر أنه قيد الدعوى وأنها أستوفت 
بافى الشروط ء فإن ما ينعاه على الح لعدم 
اعتداده تلك الدعوى بكون على غير 
أساس . 
( القضية رقم 541١9‏ سنة ؟؟ ق رثاسة 
وعضوية السادة الأساتذة أحد عمد حدن رئيس 


الممكة ومصطئى سن وحسن وارد وأنيس الى 
ومعبطئى كامل الستماربن ) 5 


و5 
٠‏ فراير سنة 4موا 

حدم ٠‏ تسييبه . عدم بأن موضوع شهادة شبود 
الإثبات ومؤداها . تصور . 
المبدأ القانوق 
إذا كان ما أورده الحك الابتدانٌ عن 
أقوال الشبود الذين استند على أقواللم فى 
إدانة الطاعن » لابين موضوع شبادتهم 
ومؤداها » وكانت المكة الاستئنافية بعد أن 
سد 


ب 


أجرت تحقيقا فى الدعرى لم تورد فى حكما 
شيئا يزيل قصور الحك الابتدان» فاه بتعين 


نقض الحم : 


الوقائم 

اتبمت الثياءة اأعامة و بترو بلاكوئارس 
( الطاعن ) و ستائرو كوندوس بأئهما 
عرضا وثلةا رهانا ع لسباق الأيلفى علهالمموى 
الكائن يبور سعيد . وااثالى راهن عنده عل 
سباق ايل . وطلبت عقاءما بالسادتين روم 
من القأنون دم ٠‏ لسئة باو زأئداءل بالقا نون 
دقم معو لسنة 4و روعحكة جح اانا الجرية 
قضت فيا -حضوريا ‏ عملا عاد الاتيام ‏ 
حبس التو الأول (الطاعن) ممئة واحدة معالشخل 
وكفالة ألف قرش لوتف الانفيف وتخريمه ثاماثة 
جنيه والمصادرة وتغسريم الهم الثالى عثرة 
جنبات وأعفتهما من المصروفات الجنائية . 

: فاستأ تف الهم (الطاعن) . وحكة بورسعيد 
الابتدائية قضت فيه حضوريا 5 الى 
المستأئف بلا مصاريف . فعامن الأستاذحد على 
وشدى المحاى الو ثيل عن الطاعن بطريق القن 
اه 

المكر 

د ومن حيث إن يأ ونعاه الطاعن على اللدكم 
الحكم المطءون فيه تصوره عن بيان مؤدى 
أقوال الشرود الذين استند لمهم فى إدانته 
أنهم تناقضوا فى أقى الى واختانوا فيا ينوم فى 
أمور عدة بينبا للبحكة الاستثنافية بعد أنأمرت 
باجراء تحقيق بناء على طبه » باثرته بنفسبا 
ومعذلك فائها أيدت الح المستأتف لأسا ببدون 
أن تستوفى !نص الذى وقع فيه الحم الابتدائ 


أأعدد السايح أأسنة الخامسة والثلاثون 


ودون أن تشير إلى أوجه المملاف المذكورة 
وتبت فبا برأى يتمق مع الحسكر الذى أصدره. 
د ومن حيث إنهها كا نت الممكة الاستانافية 
قد قررت سماع الشبود بنأء على طلب الطاعن 
وكأن من بين من سمعتهم أحد المرشدين أحمد 
عبده عيبى وكار: يبين من مر افعة الطاعنق 
عضر جلسة الحاكة الاستانافية أنه أثار كثير| 
من أوجه الخلاف بين أقوال الشاهدالمذ كور فى 
الجاءسة وبين الأقوال اأتى أبداها فى #قيقات 
البوايس ء ولما كان الحم المطعون فيه عول 
فى إدانة الطاعن عل أسباب الحم المستأتف 
وكان هذا الحم لم بورد خلاصة أقوال الشهود 
الذين استند على أقواهم فى إدانة الطاعن وا كت 
ب#وله ه وححرث عن 1.:هم الأول (الطاعن) فان 
الدايبل الذى قبله ايس قاصرا على ذلك الذى 
أسفرت عنه إجراءات ابض والافتيش الباطاة 
وما فى القضية من الآدلة الأخرى المستقلة عنه 
ما يكن للنبوض بعبء الاتهام قبله فهناك شبادة 
المرشدين من شراثهما فيشتين من فيشاتالمراهئة 
وكان ذلك قبل حصول التفتيش وقد تأبدت 
شرادتهما باعتر اف امتهم الثانى نفسه من أنه اشترى 
فيشة من فيشات المراهئة التي يتعامل فها انهم 
الآأول». وما كان ما أورده ذلك الحكوعن أقوال 
المرشدين لايبين «وضوع شبادتبماومؤداها ‏ 
لما كار._ ذلك وكانت المحمكة الاستثنافية 
بعد أن أجرت تعقيقا فى الدعوى لم توردق 
حكيها شيثايزيل قصور الك الابتداق» ذأ نه ببعين 
تقض الم واحالة الدعوى على محكة بورسعيد 
الابتدائية لأنصل فبا مجددا من هيئة أشرى » . 
( القضية ركم سنة «الاق رئاسة ومضوية 
السادة الأسانذة أجد عمد حسن رئيس الممكة 


ومعطنى <.ن وحسن دازد وأ ئيس ان ومعطفى 
كابل لاستشارن ) - 


5/4 

1664 فراير سنة‎ ١٠ 

اجراءات . تقرير الشاهد أنه لم يعد يذر 
واتمة الدعوى ٠‏ تلاوة شباءته ااتيأئرها فالنحقرق 
جوازية ٠‏ 

المبدأ القانون 

إن قانون الإجراءات الجنائية [ذ نص 
فى المادة .وم منه على أنه « إذا قرر الشاهد 
أنه لم بعد يذكر واقعة من الوقائع بحور أن 
يتل من شبادته الى أقرها فى التحقرق أو من 
أقواله فى محضر جمع الاستدلالات الجزء 
الخاص ببذه الواقءة » . إذ قرر القانون ذلك 
وأخذ فى هذا الثنأن ببعض نصوص قانون 
تمقيق الجنايات امختلط » فانه لم ينقل عن 
ذلك القاثون النص الذى كان يحرى بأنه 
ه لايحوز للقاضى فى غير الأحوال الى يحوز 
فيها تلاوة الشاهد أن ببنى الحم على أفوال 
الشرود أو شرادتهم التى أدرها أثثاء جمع 
الاستدلالات أو فى التحقيق » وإلا كان 
العمل باطلاء بل اقتصر على نص المادة ؟.م 
اللى يقول إنه «لا بحوز للقاضى أن يبى 
حكمه على أى دليل لم يطرح أمامه فى 
الجلسة. ‏ لمأ كان ذلك وكان الواضح من 
عضر الجلسة أن المكمة ناقشت الشاهدين 
مئاقشة مستفيضة فما أدليا به من أقرال فى 
التحقيقات الابتداية ؛ وأن عام الطاعن 
تعرض للك الأقوال فى مرافمته وئلا 
بعضبا وأبدى دناعه فى شأنها دون أن 
:إستعمل -الرخصة أل خوها له القانرن من 


فين 


أن شير أمام محكمة النقض أس عدم تلاوة 
الحكة لها . 

(القضية رقم 019ا"١‏ سنة 9 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذ: أجدمحد حسنرئيس الحكة واساعيل 


مجدى ومه طفى <-ن وحسن ذاود ويود ابراهم 
اماعيل المستسارين ) . 


58 
١5646 فبراير سنة‎ ١6 

حك ٠‏ مفي ثلاثين يوما درل توقرعه ٠‏ يطلائه » 

المبدأ القانوق 
متى كان الطاعن حينتوجه إلى فل كتاب 
الحكة للاطلاع على الحم فى اليوم الثلاثين 
من يوم صدوره ءلم بجده مودعا به وقد 
حصل على شبادة بذلك >.ررة فى آخر 
سماعات العمل من ذلك اليوم » ونأ كد هذا 
إشبادة أخرى بعد تل بدر مين »مى كأن ذلك , 
فان الحم يكون باطلا طيمًا لليأدة ؟, م من 
قانون الإجراءات الجنائية , ولا عيرة بما 
أثبته قل الكناب على ااشرادة الآخيرة من 
أن الحم قد ورد للنسام بعد تحر برها وأثناء 
تسليمبا للطاعن فى الساعة الواحدة والنصف 
مساء ذلك بأنه قد ثبت من الشبادة السابقة 
عيبا أنه قد مضى ثلاثون يوما على صدور 


الحم درن حصول النوقيع عليه و[بداعه قل 


الكتاب , والشرادة الثانية وإن ثبت فيها 
أن الحم وص ل أثناء تسليمها للطاعن فى اليوم 
الثانى والثلائين إلا أنما توكد ما أثبتنه الآولى 


ذفن 


من أن الطاعن حين توجه للدم فى اليوم 


ثثلاثين ل يجد الحم . 
( القضية رقم ه9»؟ س.نة #» ق بالفيئة 
السابقة ) . 


٠ 
١6ه. فيرأير سنة‎ ٠٠ 
دقاع . تأجيل القضية الحم مع التمريعم بتقديم‎ 
تقد الطاعن مذكرة تمر يها داعه‎ ٠ مذكرات‎ 
. قضاء الحكة فى الدعوى‎ ٠ على دقع أثاره‎ 
. لاإخلال يحق الدقاع‎ 
المبدأ القانرق‎ 
متىكانت محكة أول درجة بعد أن “معت‎ 
شبود الدعرى أرجأت الاطق الحم لجلسة‎ 
أخرى استجابة لطلب الخصوم وأذت‎ 
فى تقديم مذ كرات بدناعبم ول تجعل قرارها‎ 
مقصورا على الدفع الذى أثاره الطاعن بل‎ 
أطلتته ؛ فاذا كان الطاعن . مع هذا‎ 
الإطلاق قصر دفاعه فى المذكرة الى‎ 
قدم,ا على الدفع فقط ؛ وم يشمنها كل ماعن‎ 
له من دفاع » فلس له أن يىعل امك أنها‎ 
قضت فى الدعرى دون أن تسمع دفاعه فى‎ 
. موضوعيا‎ 
أأنضية ردقم 445 سية “الم ق رئاسة‎ ( 
وعضوية السادة الأسائذة أجد تمد حسن رئيس‎ 
الملمكة وأماءيل جسددىق وحسن داود ورد‎ 
٠ ) ابراهم اسماعيل ومصطفى كامل المستشارين‎ 


55١ 
١ووو فبراير سلة‎ ٠٠ 


تقض ٠‏ الطدن فى الآمر الادر من غرفة الانهام ! 


| انخجوزة قد افتصرت على قوطا « إن النبمة 


باحالة الجاية إلى المحكية الجرئية . 


العدد السابع السثة الخامسة والثلاثون 


! المبدأ القانرق 

| لما كانت المادة ع46وئ من تانون 
الإجراءات الجنائية إنما أجازت الطعن أمام 
حكة النقض ف الس الصادر من غ-رفة 
الانام باحالة الجناية إلى المحمكمة الجزئية 
للنائب للعام » فإن الطعن لا يكون مقبولا 
من غيره من أعضاء النيابة عدا ماخوله 
قانون نظام القضاء للمحاعى العسام من 
اختصاصات النائب العام ٠‏ وإذن في كان 
رئيس الثيابة قد قرر بالطمن عل الكتاب 
دون أن يثبت فى تتريره أنه كان موكلا فى 
ذلك من النائب العام أومن المحامى العام » فإن 
الطعن لا يكون مقبولا . 


( النضية رقم #4٠٠‏ سئة 1# ق إالحهيئة 
السابقة ) , 


00001010101 


11 
١6‏ فبراير سنة 4ه6و١‏ 

حم ٠‏ قسييبه ٠‏ جرعةاختلاس الأشياء المججوزة. 

أبيان الواجب لصحة المج . 

المبدأ القاوق 

إن ااقانون قد أوجب فى كل حم 
بالإدانة أن يشتمل على بيان الو انعمة 
المستوجبة للعقوية بيانا تتحقق فيه أركان 
الكريمة واللروف أل ولمت فيبا والآدلة 
الى استخلست منها المحكة ثبوت وقوعبا من 
المهم . وإذن ف كانت ممكئة أول درجة إذ 
دانت الطاعن فى جريمة انشلاس الآشياء 


قضاء محكة النقض النائية 


ثابئة قبل الهم من محضر التبديد المؤرخ م 
من مارس سسئة .140 ومن ثم يتعين الحكم 
بمعافبتة طبمًا لاص مادة التبديد, وكانت 
محكمةثان در جة قدقضت يأ بيدا ليك امس نف 
للاسباب الى بنى عليبا دون أن تضيف ذلك 
شيئاء فان الحم يكون قاصرا واجبا نقضنه . 

( التفية رقم 5ه4؟ سنة 9*9 ق بافيئة 
السابقة ) . 

517 
5 فبراير سنة 1164 

داع . تدك الثهم بأن اعترافه كان ولد 
إكراءه عدم الرد مليه ٠‏ قصور . 

المبدأ الفانوق 

إذا كان الحك المطعون فيه قد أخسذ 

بأسباب حكم عكة أول درجة الذى آخذ 
المنهم بأعترافه » دون أن يعنى بالرد على 
دفاعه بأنه انزع منه بطريق الإدكراء , 
فأنه يكون مشوبا بالقصور يما يعبيسه 
وبستوجب نقضنه ٠‏ 

( النضية رقم 19و١؟‏ سنة «؟ فق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجدحد حسن رئيس الحكة ومعاق 


حسن و تود ابراهم أسماعيل وأ ئبس قالى ومسعا ‏ كامل 
الستثارين ) ء ا 


11 
5 قبراير سنة .6و١‏ 
حسعء تسبيبه . 
الندايل على تيامها . 
المبدأ النانوق 
إن القصد الجنا فى جرجة القتل العمد 
يتميز عن الفصد الجنان العام فى سائر جرام 


تل محمد 3 ئية النتل . وحوب 


“ب 1 


التعدى على النفس بعئصر خاص هو أن 
يقّصد الجانى من ارتكابه الفعل الجنان ازهاق 
| روح الجنى عليه » وهذا العنضر بطببعته أمر 
داخلى فى نفس الجا ويب اصحة الحم 
بإدانة متهم فى هذه الجر يمة أن تعنى احكرة 
بالتحدث عنه استقلالا ء وإيراد الآدلة الى 
نكون قد استخاصت منها أن اجانى حين 
ارتكب الفعل المادى المسئد اليهء قد كان 
فى الوافع يقصد به إزهاق روح انجى عليه 
وإذن فنى كان الح المطعون فيهحينتعرض 
لات نة القئل قال : ٠‏ إن القصد لاجناق 
متوفر من استعال آ لة قائلة : ومءاجلة الى 
عليه بضربة واحدة قوية فى قلبه أصابته 
بتمزق الناءور والقالب وقضت عليه وكان 
قاصدا ذلك إزهاق روح الجتى عليه لامتناعه 
عن تقدم ذرة لتم أو دفع تنبا لهء فان 
ذلك لا يفيد سوى مجرذ تعمد المتيم [رتكاب 
الفعل المادى وهو ضربة سكييه ووفوع ذلك 
الفمل فى قلب الجنى عليه وترتب الوفاة عليهه 
ولافيمة لما عقبت به امحكمة دن أن الجاق 
كان يتصد إزهاق روح الجى عليه فان ذلك 
إنما هو التصد الخاص المطلوب استظراره 
بابراد الآدلة والمظاهر الخارجية أ رأت 
الحكمةأنما تدلعليه وتكدف عنه . متى كان 
ذلك فان الحم يكرن عيبا بالقصور ما 
( القضية رقم *44؟ سنة 58 ق رثاسة 
وعضوية المادة الأسائذة أحد تمد حسن رئيس 


الممكة واساعيل- مجدى وحسن ذاود وتمود 
ابراهم اسماعيل ومصطق كامل لاستشارين ) ٠‏ 


1١ 
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1 قبراير سئة وهو١‏ 
اساثيات سب عدم ورود عيارات السب 
فى محشر الجلسة . لا ينم من إئياتها بككافة 
الطرق . 
ب سب ء عبارات السبالى يسستازمها الدقاع . 
متروك تقديرها لمكة الوضوع . 


واس أحراءات ورؤود 


للحكة 


. طمن بالنقض . 
غبارات حارحة غخالنة للنظام العام به . 
أن نأ عحرها . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن عدم ووود عبارات السب فى 
حضر الجلسة المدئية لا يقدح فى سلامة الحم 
الصادر بادانة المترسم السب ؛ إذ أن حجية 
انغضر ناصرة على ماورد به ولا منع إثبات 
وقوع العبارات الى لم تلبت فيه بكافة طرق 
الإثيات . 

!إن مناط تطبيق المادة و.م من 
قانون العقوبات أن تنكون عبارات السب 
الى أسئدت من الخصر لخصمه ف المدافمة 
ما يستلزمه الدفاع عن هذا الحق: وتقدير 
ذلك متروك لحكمة الموضوع تقدره على 
حسب مائراه من العباراث الى أبديت 
والغرض المقصود منبا ٠‏ 

© - إذا كان الطاعن قد أورد فى طيئه 
عبارات جارحة عغالفة للنظام العام فلبحكمة 
النقض أن تأمر بمحوها طبقًا المسادة 9م 
من قانون المرافعات . 

(النضية رقم 8ه 4؟ سنة الاق رئاسة وعضوية 


السادة الأسائذة اعماعيل يجدى ومسطفى حسنن 
وحسن داوة وكُود اإراهم اماعيل وأس الى 
المتشارين ) 5 


ظ 


العدد المابيع - المئة الخامسة اد 


للق 
بم فبراير سلة ١60.‏ 
حاج . لايييه ٠‏ قتل عمد . نية النتل . 

المبدأ القانوف 

متّى كان الح المطعون فيه ؛ إذ تعرض 
لنية القتلى عند الطاعن قد قال ١‏ [نبا توافرت 
ديه إذ تستشفبا المحكمة من استعاله فى 
الاعتداء على الجنى عليه آ لقمن 3 أنها إحداث 
القتل وإحداثه بها إصابة جسيمة وفى مقتل 
تؤدى إلى إزهاق روح الجنى عليه نظرآ 
لدرجة خطورتبا ونفاذها إلى التجويف 
الصدرى لولا تدارك الجنى عليه بالملاج » . 
وكان يبين من ذلك أن الحكم قد استدل على 
نية القتل باستعمال الطاعن للك الآلة ومن 
تعمده إصابة الجنى عليه بها فى مقتل إصابة 
جسيمة واستخاص من ذلك أنه قصدإزهاق 


سي ل 


روه وهو استخلاص سام لا عيب فيه » 
مت كان ذلك » فان المحم لابكون تاصرا . 

( النضية رقم 4596! سنة "ا ق رئاسة 
وعضوبة السادة الأسائذة اماعيل محدى ومسطنى 


حسن وحسن داود وأئيس غالى و معبطنى كامل 
الستثارين ( ٠‏ 


/51 
4 قبراير منة ١64‏ 
اجراءات . متهم يجناية ٠‏ حفوره أمام غرعة 
الاتيام ٠.‏ ليس بلازم لنظر الدفوى متضوره أمام 
كه الجنايات ٠‏ 
المبدأ القانرق 
إن قانون الاجراءات الجماية 


لاستوجب حضور امهم أمام غرفةالاتمام 
كشرط انظر الدعوى #ضوره أمام محكمة 
الجثايات ؛ وذلك ا نص عليه فى المادة 
1 من أنه ذا صدر أمر باحالة متهم يحناية 
إلى محكمة الجنايات فى غيبته ,ثم حضر أو 
قبض عليه » ننظر الدعوى حضوره أمام 
المحكمة . 


( التفية رقم ١‏ سئة 4؟ ق باللرئة السابقة) , 


14" 
"٠‏ قيراير سنة و0١‏ 
| - إجراءات . رئيس ذابة . نديه وكلى ثياية 
جزئية القيام بعمل من أعمال نيابة أخرى . مائز . 
ب سل تفتيش ١‏ تقدير جدية النحريات . متروك 
اوكيل التيابة تحت إثراف ممكة الوضوع . 


2 حت إعراء ات :. 
حشبور الخصوم . جااز 0 


كبير . فض الاءراز بغير 


الميادىء القانو نية 

١‏ - إن مرجع الآمر فى الضرورة 
المنصوص علييا فى المادة ١م‏ من قانون 
استقلال القضاء مثر و 3 الى تقدير زر اس 
ألنيا به حسما براه من مقتضيات العمل ماذا 
كان رئيس نيابة بنى مسويف قد التدب وكيل 
نيابة مركز بى سويف لإصدار أ 
بالنفتيش فى جريمة وقعت بدائرة مركر بباء 
فإن هذا الدب هوق يانه تدب جزق 
كلك رئيس اليابة . 

؟ إن تقدير ججدية التحريات الى 


قضاء محكة النقض الجنائية 


6/خ؟ | 


متروك تقديرها لمن يصدر الإذن وهووكيل 
البابة بحت إشراف محكة الموضوع » فإذا 
كانت الحكمة قد أقرت النيابة على ما رأنه من 
من أن بلاغ الضابط كاف لاتصال المتهم 
الجر بمة واعتمدت فى الإدانة على ذلك 7 
كان اعتيادها صيح . 

* إن نص المادة هم من قانون 
الإجراءات الجنائية صريع فى أنه يحوز 
للخبير أداء مأموريته .. التى أول عملية فيها 
هو فض الأحراز ‏ بغير حضورالخصوم» 
وأن انون حين نم الإجراءات اللخاصة 
بتحريز المضبوطات وفضما إنا قصد ”رن 
العمل وامحافظة على الدليل لعدم ثوهينقوته 
فى الإثبات : ولكنه لم يرتب على عغالفتا 
أى بطلان . 

( النضية رقم 4 سنة 94 فى بالحرئة لأسابهة ) . 


51 
؟؟ فبراير سنة وو 
داع . تقدير المذر الذى يستند إليه المتهم في 
عدم -ضوره جلسات الحاكة . متروك لشمكة 
الموضوع . 1 
المبدأ القانون 
إن تقدير كفاية العذر الذى يستند [ليه 
«تروك لمحكة الموضوع . وإذن في كان 
الحم قد تعرض لدفاع الطاعن والشبادة 
الطبية الى قدمها تأبيداً لهذا الدفاع تفئدم 
راف للاعتبارا ات السائغة النى 8 ردهأ أن 


حفن 


العدد السابع السنة الخأمسة والثلائون 


هذه الشبادة غير جديرة بالثفة وأنه ليس فيها | 


من الجدية #أنرر قاف الطاعن ون هاور 0 


جلسة المحاكة واذا رأى ألا يعول عليبا » 
فانه لايقبل من الطاعن إثارة ذلك أمام محكة 


( الغية رام «اسنة 4وق بافخة السابقة ) . 


5 
بم فبراير سنة .6و١‏ 
جع . تسيييه ٠‏ قش , الملم بالف ٠‏ 
بياثه . مثال ٠‏ 
المبدأ الثانوق 
مث كان الحم إذ دان الطاعن مجريمة 
ببعه جينا مغشوشماً بنزع ورم( ي/ز مندسمه؛ 
مع عليه بغشه قد قال فى بيأن ركن مليية 
بالق « وعل ا مترمين ( ومن بيثهم الطاعن ) 
بالغش مستفاد من ا<ترافوم بيع الجين ومن 
كونهم أصحاب المصلحة فى حدوثه بقصد 
تحقرق رهم غير مشر وع » وكاندفاعالطاعن 
قد قام على أنه يشترى الجين من متهم آخر 
تعنى بأدانته » وهذا الأخير هو و-حده الذى 
بعده فى مصنعه ‏ فإن ما قاله الم فى إثبات 
ع الطاعن بالغش لايكى فى تفيد هذا 
الدناع وإثيات عله عليا واقما بازع ؟ية 
الدمم الى لؤعرت مه ٠‏ 
( القضية رقم م سئة 4؟ اق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة اماعيل مجدى ومسطفى حسن 


وود اإراهم اميل وأئيس الى ومعرطنى 
كامل الاستدارين ) , 


القمور ف 


حون 
؟” قبراير مدئة 1604| 

غش اليضاعة . علم امتهم بالفش ٠‏ وجوبالتدايل 

على قيامه . 
المبدأ القانوق 
إن المادة الآولى من القانو ن دم 4 ' 

لسنة 14١‏ -- الى دين المنبم بمقتضاها ‏ 
ثنص على معافبة كل من خدع أو شر ع فى أن 
دع المتعاقد معه بأي طريقة من الطرق فى 
أحد الأمور التىعدهتها ومنها حقيقة البعناعة 
أوطبيعتها أو صفاما الجوهرية أو ماتحتويه 
من عناصر نافعة » وعلى العموم العناصر 
الداخلة فى تركيها » ومؤدى هذا ألنص أن 
بكون المتعافد عالماً بالتقص أو بالغش 
الذى أدخله أو حاول إدخاله على المتماته 
ال خرعلا حقيقياً واقعياً يبدروصف المشرع 
لفعله يأنه « خدع أو شرع فى أن مدع » 
نإذا كان دفاع المنيم يقوم على أنه عبد 
لآخر بنع ابلين فى معامله اخاصة بعيدا 
عنه ودون [شراف منه عليها وأن يورد 
الجبن ثيابة عنه لليتعاقد الآخر معه » وكان 
ا قله الحم للتدليل على ثبوث عل الطاعن 
بألغش الموجوه فى الجين قد بنى على 
الافتراض والاخمين ولم بدعر بوقائع معيئة 
تؤدى إلى إثبات الل الواقعى ؛ فان الحم 
يكون قاصراً واجبا نقّضه . 

( القضية رقم 4ه سئة 74 ق رئاسة وعضوية , 
السادة الأسائذة اساعيل عدى وممطفى حسند«سن 
داود وأئيس غالى ومسطفى كمل المستشارين ) ٠‏ 


قضاء محكة الاقض اجنائية 


زف 
,م قبراير سئة ١9604‏ 
بيانات تحجارية . النانون رقم لاه لسدة فللؤلء 
وجرب مطابةة الببانات التجارية الحقيقة . 
للبدأ القانوق 
إن الفانون رق, اه لسئة وس :خاص 
بالببانات التجاريةووجوب مطابقتها الحقيقة , 
وأذا كان الحم قد دان الطاعن تطبيعًا لهذا 
القانون لإعلانه قالصحف عن صع:ف معين 
من أأصابون ال إنه مصدو ع من زيتبذرة 
الرتون اللص فى حين أنه مصنوع من 
زيت بذرة الزيتون المضاف [ليه عض 
الزبوت الأخرى فانه لايكون عنطنا » ولا 
عبرة بما يقوله الطاعن من أن هذا الزيت 
هو العنصر الرئيسى فى تركيب هذا الصابون 
وأن العناصر الآخرى غير رئيسية ما دام 
البيان اتجارى قد ذ كر أن الصا بون مصنوع 
من زيت بذرة الزيتون (1ل4.لص) وهو 
ما لا يطابقال1قيقة »ولاعبرةكذلك عطابقة 
صناءةهذا الصابو ن الشروط اللماصو صعاءبا 
فى القائون رقم بام أسنة ممو( الخاص 
بننظلم صناعة الصابون إذلاحوز الخاط بين 
قانون وآخر معاختلافالغرض من وضعهما 
وتباين يجال النطبيق بالنسبة لكل منهما . 
( القفبية رقم ٠١‏ سنة غك ف بالميئة السابقة) . 


١ با‎ 


زثئنا 


م؟ فبرأير سئة ١4604‏ 


إثباث ٠‏ اعغراف ٠‏ أدوال انتهم . لاحكئة أن 
تأخذ مرا ءا راء مطا بقا لاحتيقة وأل رض م 
تراه منايرا لها . 
المدا اقانون 


متى كانت المحكمة حين 56 إدانة 
الهم بإحراز سلاح نأرى بغير ترخيص قد 
أخذت باعترافه » فقول الطاعن بأنه لم يمترف 
إلا بالثور على البندقية وآده كان يتوى 
تسليمها لاجبات الحسكومية لا يكون له محل 
إذ انحكة غير ملزمة بظاهر أفواله » بل إن 
لها أن تأخذمتبا بما تراه مطابًا للحقيقة وأن 
تعرض عنما تراه مغايرا لها ٠‏ 


( القضية رقم 7١‏ سنة 86 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسانذ: ؟«دمد حسن رعس المكة واساعيل 
يجدى ومصطفى حسن وحسن دادد وكمود اإبراهم 
اصماعيل الستشارين ) . 


2171 


اول مارس سنة ١464‏ 

إثيات . فساد الاستدلال بأحد الأدلة ٠.‏ قسائد 
الأدلة ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إذاكان الحم حين أسقاك. ف استئد 
[ليه - فى إدانة امتهم بجرية القتل العمد إلى 
وجود بقعة دموية بصديرية المنبم قد قال 
د أما البقعة النى وجدت بالصديرية وذكر 


]| أنها من أثر الورئيش فانه لم يحد ما يقوله 


بشأمما بعد أن ثبت أنها من دم آدى وما دام 


م ع #٠‏ 


لفن 


لم يت مصدرها أو أنها من دمهء فل بق 


إلا أن تنكرن من رعاف الجنى عليه الذى 
.يصاحب عادة جرعة الق وم أأنفس »» 
وذلك دون أن يستظبر ما إذا كأن خئق 
المجنى عليه فى واقعة الدعوى قد أحدث به 
رعاناء نان النجة الى رتببا عل ذلك منأن 
وحعؤد البقعة الدهوية فى صديرية ا ايم ندل 
عل صلنه بالجريمة تكون غير مقطوع بها 
ومن شأن ذلك أن يفسد الاستدلال ها . 
ولا كانت الآدلة فى المواد الجناية متساندة 
حيث لا يعرف هباغ تأثير كل مثرا فى عقيدة 
قاضىالمؤضوع , فانهيتعين أذلك نقض الحم 
٠‏ ( الافمية رقم وها؟ سنة ”ا ق رئاسة ومغ.وية 
السادة الأساءذة أجد محمد حسن١‏ ليس الممكة ومه طفى 
حسن وحسن داود وانيس قالى وممطفئى كامل 
الستشارن ( ٠.‏ 


11" 
عم قيرا ير سمنة 4و١‏ 
“مطل الواصلات . وسائل النقل العامة لأمرمه 
اخطر.لايثمر ط أن :سكو ذماوكةلدولة أو الاأشخاس 
الاعتبارية العامة .» * 
المندأ الثانوى 
إن المادة 1 من قانون العقو بات قد 
وردت ف الباب الثااك عثير هن السكتاب 
محل المادة ه4١‏ من قانون العقو بات الصادر 
فى سنة 11.4 ألنى كانت تنص على عقابٍ من 
يعطل عدا سير قطار على الس الحديد دون 
قذريق بين اقطارات المداوكة الحكرمة وبين 
التطارات لشركة من تشركات الى التزمت 


العدد السا ينع الننة الخامسة والثلاثون 


القرام بعرفق النقل العام عن طريق قطارات 
قسير على سكك حديدية لحا فى مناطق محددة 
من اجخرورية المصرية ؟قنضى عقود التزام 
بينبا وبين الحكومة » وقد رأى المشرع في 
اليص الجديد أن تكون اللاية شمالة لكل 
وسائل النقل العامة منمائية أو برية أوجوية 
فنص على عقو بة من يعرض سلامتيا للخطر 
أو بعطل سيرها مدا , وكشف فىنص الادة 
5 السابقة عل هذه المادة بأن ما يعنيه من 
وصف وسائل النقل العامة هى إيراز مايحب 
أن حثقه الملتزم بلك الوضائل المشمولة 
باخهاية من خدمات للجمبور بلا تفريق و على 
أساس المساواة النامة بين الأافراد بض النظر 
عمن بلك تلك الوسائل مسواء أكانت 
الحكومة أم شركة أم فرد من الآنزادءوما 
يوضح 55 ااشارع ما جاءف المادة 1+1 من 
قانون المتوبات فى شأن الخطوط التليفونية 
«تسرى أحكام المواد الثلاثة السابقة على 
الخطرط اتليفونية اتى, تنشئبا الحكومة أو 
ترخص بإنشامم لمنفعة عامة » وهذا المعنى ذانه 
هو الذى أشار إليه المشرع المصرى فى 
المادتين >5 وج من القانون المدنى فى باب 
اأنزام المرافق العامة , وإذن فالقول,أنهيشترط 
لتطبيق المادة /51! هن قانون ااعقوبات أن 
تكون وسائل النقل ا أحرضة للخطر ماركة 
للدولة أو الشخاص الاعتباربة العامة بكون 
عل غير أساس . 

( القشمية رقم اه 98 سنة #؟ ف رئاسة ومضوية 


السادة الاعائذة احعاعل ممدى ومهطئى حبدن وحسن 
داود وتحود ابراه سماعيل وأنيسفال“اتسارين) ٠‏ 


قضاء محكة النقض الجنائة 


51 
أول مارس ءرئة .م١‏ 
إثيات , الأذذ بأقوال شاهد فى التحقيق دول 


مواعة . جاز . 
الميدأ القانون 


يكق للحم بالبراءة لعدم الثبوت 
وما يترتب على ذلك من رفض الدعوى 
المدنية أن تبدى المحكة عدم اطمئنانها إلى 
أدلة الإئبات المطروحة أمامما ما دامت قد 
عسترا » وللمحكمة فى هذا المقام وف سبيل 
تكوين عقيدتها , أن تأخذ بأقرال شاهد فى 
التحققو إن م لسمع شبادته نفسبا ما دامت 
كانت مطروحة على بساط البحث فى الجلسة . 
وما دام الطاعن لم يطاب إليبا ماع ذلك 
الشاهد إذا كان يرى أن فى مماعه ما يسند 
دناعه . 
( القضبية رقم ١١‏ سنة “ا* اق بالحيثة السايقة ) . 


يذنة 


اول مارس سئة ١604‏ 

إجراءات . جنحة مرئيطة يمجاية . إحالتها إلى 
محكئة الجاياث . حق الحكة فى فصل الجنحة عن 
الجناية إذا رأت أن لا وحه هذا الارتباط ٠‏ 

البدأ القانوق 0 

- إن المادة ممم من قائون الاجراءات 
الجنائية قب أجازت لممكة الجنايات إذا 
أحيلت [يها جتحة مرتبطة يمناية وزأت 
قبل تحقيقها أن لا وجه لمذا الارتباط أن 
تفمل الجبحة وتيلبا إلى الحكة الجرئية ؛ 


اخضن 


| وامحقة غير مازمة ببيان الآسباب التي بنت 
| عليها أمرها بفصل الجنحة عنالجناية » وإذن 


فى كانت المحكة قد أثبتت فى محضر جلسة 
المسندة إلى المهمين عن جناية الشروع فى 
لقتل المسندة [لبهم ب وإعادة القضية إلى 
النيابة لاتخاذ إجراءاتها فيبا » م مضت الحكة 
بعد ذلك فى' نظر الجناية دون أن ييبدى 
الطاعئان اعتراضا على هذا الفصل ؛ وذزرن 
أن كنا ما يدعبانه فى طعئبما من وجود 
ارتباط -ين الجناية والجبحة قد يؤر على 
الحم فى الدعوى » فأن ما ثيرايه لايكرن 
له مل ٠‏ .1 

( التضية ركم ه/ سنة لاق رلاسة ومضضوية 
الادة الأسائذة اماعي ل حدى ومصطفى حسن وحن 
واودو مدا براه اصاعيل ومسطف ى كام ل المستعارين) : 
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اول مارس سئة ١54‏ 


نقضش ٠‏ الطمن 5 الأمر السادر هن غرفة الاعام 
بعدم وجود وجه لإنامة الاعرى ٠‏ 


ا ميدأ القانوق 

إن المادة :و( من قانون الإجراءات 
الجنائية لاتمين الطمن أمام محكة النض فى 
الا الادر من غرفة الاتمام بعدم وجؤد 
المادة من قافون نظام القضاء بميز هذا 
ألطعن أيضا للمحاى العام فى دائرةاختصاصه : 
وإذن في كان الثارت من الاوراق أن الذى 


ا 
قرر الطعن فى الام الصادر من غرفةالاتهام 
بأن لاوجه لإقاءة الدعوى العمومية قبل 
المتيم هو ريس النيابة » وأنه وإن كان قد 
ذكر فى تقرير الطعن أنه قرره بتوكيل من 
امحامى العام إلا أن الثابت من كتاب هذا 
الاخير إلى رئيس النيابة أنه لم ينص فيه على 
توكيل رئيس النبابة وانما اقتصر على الاشارة 
إلى موافقته . على النقرير بالطعن بطريق 
النتقض » وهو ما لايعد توكلا منه بالطعن » 
مق كان ذلك » فأن الطعن يكون غير 
مقيول شكلا لصدوره ممن لا يملك النقرير 
به قانوناً . 

( القضية رقم ** سنة 4 9 فى باطيئة السابقة ) . 


المح 


أول مارس سنة- ه9١‏ 


قض الدفم ان عدام مسكوايذالة 0 سلامة قواه 
العقلية .لانجوز إثار :ته لأرل ه هرة أمام محكة النتض 


المبدأ القانون 


إنمنواجب مكمة الموضوع أن تتحرى | 


كافة العناصر الى تقوم بما الممئولية الجنائية 
أو قسقط بعدم توافرها » ومن حق الدفاع 
إذا رأى سيأ لانعدام مسئولية الممهم أن 
يبديه اللحككة لنفصل فيه» إلا أنه متى كان 
لا يبين من إجابة المنهم بمحضر الجلسة مايدل 
علىعدم سلامة قواه المقلية كابزعر فى طيئه , 
وكان الدفع بوجوذ الماهة العقلية هو من 
الدفوع الى تقتضى تعقيقا موضوعيا » وكان 
الطاعن/ يبد هذا الدفع أمام حككة الموضوع » 


العدد السابمع السئة الخامسة والثلاثون 


فإبه لا ققبل منه إثارته لآول مرة أمام محكمة 
المقض . ٠‏ 

( المقية رقم 41 -نة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة اما فيل ممدى ودصطئى احسن 


وحسن داود وود ابراهم إساعيل وأئيس غالى 
امستثارين ) 


ا" 
اول مارس سئة 4هو١‏ 
استعال ورتة مثرورة . 
المبدأ القانوقى 

إن جرية استعال الورقة اأزورة جرية 

مستمرة تبدأ من تقدم الورقة والقسك يها 

ونظل مستمرة م بق مقدمبا متمسكا 5 : 

ولا بدأ مدة سوط الدعوى إلا من تاريخ 
الحم بزويرها . 

( القضية رقم 4غ سنة 4 ق رثاسة وعضوية 

السادة الأما نذة أساميل ممسدى ومسطفى حسن 


وحسن دأود و#ود ابراهم امياء لى ومصط؛ ىكأمل 
المستشا. ين 4 . 


جريمة ممشيرة * 
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اول مارس سرئة 15604 
أجني . الرسوح بقانوت رقم 4 لسنة لزهؤل'ء 

الإخطار الواجب على من يأوى أجنبيا . 

المبدأ القانوق 

إن المادة السابعة من المرسوم بقانون 
رقم ؛/ أسنة 10١‏ قد أوجبت «على مدبر 
اافندق أو المازل أو أى محل آخر من هذا 
القبيل وكذلككلى من آوى أجنبا أو أسكنه 


أن بلغ مقر البو ليس إلواقع فى دائرت عل 


تكن الاجنى واسمة وعفواله وذلك خلال 
ثمان رآرقن ساعة من وقت ح_ا_لوله 


اورم ٠‏ وان هن عيارة انض أن 
الآس لبس يخيار من يأوى الأجنى فى أن 
يبلغ عنه فى أحد ميعادين بل ألزمه القانون 
أن يبلغ البوليس دن إبواته للأجنى ف 
خلال مغ ساعة من حاوله وكذاك فرض 
عليه أن يلغ البوليس عن رحيله فى خلال 
4 ساعة من وقت مغادرتة ٠‏ 

( التفمية رقم ١١١‏ سنة 4؟ق رناسة وعضوية 
الادة الأسائذة اصاميل مجدى ومسطفىعسن وحن 
اود وتخود ابراهم اما عيل وأئيسءالى لستعارين). 


ل 


+ مارس ميئة ١406‏ 
نقد أجنبى . الثيم المالية لاتى حظر على السافر إلى 
الخارج أن أخذما منه . مدلرها . 
. المبدأ القائرق دصت 
إن الرقابة على عليات النقد ينظمبا 
القائرن رقم .م لسنة باغو( الصادر فى ١١‏ 
من مايو سنة 144 ( والمعدل بعد ذلك 
بالقانون ا" أسنة 1460٠‏ وبالمرسوم 
بقانون دم وعم أسئة «مية1 والقانون رقم 
1١‏ أسنة #مؤا ) وقد حظرت المادة 
الآولى من ذلك القانون التعامل فى أوراق 
النقد الأجنى أو تحويل التقد من مصر أو 
إلييا كا حظرت كل تعهد «قدوم بعملة أجنبية 
وكل مقاصة منطوبة على تحويل أو تسوية 
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عمليات النقد دجي سواء أ كانت حالة أم 
كات لاجل إلا بالشروط والأوضاع الى 
تحدد بقرار من وزير المالة - وحظرت 
المادة اك'ئية منه استيراد أو تصدبر أوراق 
النقد على اختلاف أنواعبا وكذاكالقراطيس. 
أثالة والكوبونات وغ ذلك من التبه 
المنقولة أيا كانت المملة المقرعة ما إل 
بالشروط والأوضاعاى بحددماوزيرالمالية» 
وقد صدر قرار وزير الااية دثم ١ه‏ 
لمنة باعوور وتتاول ف المادة الخامسة منه 
كيفية تقديم الطابات الخاصة بتصدير 
واستيراد أوراق النقد أو القم المنقولة 
المخصوص علا فى المادة اثثاية من القائون ٠‏ 
ونصك الأدة السادسة منه على جواز أن صل 
كل مسافر مبلغا من ورق القد أيا كأ نوعه 
لابزيد على عشرين جنيبا بلا رخيص. : ْم 
صدر بعد ذلك_الأمر السكرى رقم 4" 
لسنة 1448 الذى امتد العمل به بالقائون 
رقم + لسنة 101 والقانون رتم م4 أسنة 
105 والنانون ذم 148 السئة 1409 وقد 
حظرت الفقرة الأول من الادة الآزل 
منه على المسافرين أن يأخذوا معهم بدون 
ترخيص نقودا « أو قيمة مالية » تزيد على 
القدر المسموح به فى قراو وزير الىملة 
رتم ١ه‏ لسئة /14ء ونا كان هذا الأمر 
صادرا إلى جات القائر ندم ٠‏ أسنة/144 
ول بلغه أو يعدل فيه : بل يعتيرمن:بجية مكلا 
له » إذتناول بالحظن أن يأخق. المسافر. معه 


1م1١‏ 
نقودا وهى أشمل من أوراق النقد 
المنصوص عليبا فى القانون دم ٠‏ أسنة 
9و( ؛ ومن جية أخرى فانه جاء أجل بيانا 
فيا نص عليه من حظر أن يأخد المسافر معه 
قبمة مالية , بدلا من عيارة الم المنقولة 
الواردة بذلك الفاون , فر وإذ استعمل عبارة 
« القيمة المالة » قد أفاد بذلك أن تكون 
عبارة واضحة لالبس فيباء فيدخل فىمد لولها 
رؤوس الآموال المنقولة بما يندوج تَحتوأ من 
قرمتقولة ومن ديون وما ياثلرا من سئدات 
إذية أوكبيالات أو غير ذلك من الأوراق 
ذات القيمة المالية القابلة للتدويل فى صر 
أو الخارج ؛ وإذن فى كان الحم المطعون 
فيه قد قضى بالبراءة بئاء على أن السندات 
الإذنية لببست ما حظر ذلك الأمرع|.المسافر 
[لىالخارج أن يأخذه معه » فانه يكون قد 
أخمأ فى تطبق القانون . 
(القفمية رقم ١615‏ سنة 78 قى بالهيثةالسابتة)» 


غرواء 
؟ مارس سئة ١604‏ 
سرقة ب|اكراه . ظرف الإكراه ٠‏ ظرف مينى . 

المبدأ القائوق 

إن ظرف الكراه فى السرقة ظرف 
عب متعاق بالأركان المادية المكونة لاجريمة, 
ومن المقررأن الظروف العينية لاصقة بنفس 
الفءل ؛ ولذلك فبى نسرى على كل من 
ساهموا فى الجرعة المقتنة بها مسواء أكانرا 
فاعلين أصليين أم شركا, » ولس لاحد مام 


أن يتنصل من المستولية عن النتائح المترية 
عليه . 

( التفسية رقم ؟؟ -نة 76 فى بالهيئة السابقة ) . 

51 
مارس سئة ١164‏ 

تقش ٠‏ صدور حم هالى على ااطامن ٠‏ لايتوتف 
قبوك طعنه على الفسل فى الممارسة الى قد يرقمها متهم 
آخر فى القضية فى جرية أخرى . 

البدأ القانوقى 

م كان الم المطعون فيه قد صدر 
حدوريا وتبائيا بالنسبة إل الطاعن » فان 
مكره فى الدعرى يكون قد تحدد إصة 
تهائية بصدور ذلك الحم ؛ فلايتوقف قبول 
طعنه عل الفصل ف المعارضة الل قد يرفعها 
المتبم الآخر امحسكوم عليه غيايا فى جرة 
أأخرى غير نلك الث دين الطاعن بها . 

( التغمية رقم 88 سنة 4؟ ق رعاسة وعضوية 
السادة الآمائذة أسماعيل مجدى رئيس الحكة ومصطفى 


حسن وحسن داو وتمود ابراهم اسماعيل ومصطفى 


1 
؟ مارس مئة و0١‏ 
حم . لسبيبه + سرقة . نية السرقة ٠‏ 
التحدث عنبا لازما ؟ 
المبدأ القانوق 
إن التحدث عن نية السرقة شرظ لازم 
[محة الحم بالادانة فى جرعة السرقة هفى 
كانت هذه النية حل شك ف الوافمةالمطروحة 
أو كأن الهم بحادل فى قيامبا لديه . 
( النفمية رقم ١7,-سنة‏ 74 ق بالليثة السايقة ). 


مني كول 


قضاء محكة النقض الكئائية 


دقل 


اللرلا 
١١‏ مارس سئة وهو١‏ 
حم , ضوبه , الخطلأ فى الاستدلال . مثاك فى 
وائمة تتل خطأ ء 
المبدأ القائوق 
مى كان المكى حين تعرض لأفوال 
العاهد لم بذكر من .وداها إلا أنه رأى 
الجنى عليه ماق خلف السيارة وأنه لم يسمع 
آل الننبيه ء غير أنه حين عرض لتدليل على 
ثبوت تبهمة القتل خطأ على الطاعن استند على 
أقرال ذلك الشاهد وشاهد آخر من أن 
الطاعن كان إسير بسرعته العادية ولم يودىء 
من هذه اأسرعة عكك وصوله إلى عطة 
الآأرتويس م كان ذلك ءِ وكآن هذا الذى 
قله الحم م يورده فى مودى ماذكره من 
شبادة ذلك الشاهد , فان الحم إذ استند [لييا 
بكرن عخطنا فى الاستدلال بها على ما قال 
إنها ندل عليه . 
( القفمية رقم 5ه سنة 4؟ ق رلاسة ومضورة 
السادة الأسائذة أ جدمحد حدن ريس المكة واساهيل 


مجدى ومصطق حسن وأئيس قالى ومصطفى كامل 
المستعار ين ٠‏ 


لا 
١‏ مارس سنة 0و١‏ 
استثتاف ٠‏ حم غيالى استتثنانى قفى بالناء الحسم 
المادرالراءة مع أأص على صدوره باجاع آراءالتضاة» 
الكالصادر يتأ بده . جب أن يكو ن كذك صادرا 
باجاع آر |ء النضاة . 


المبدأ القانوف 
٠‏ لما ينت المعارضةتعيد الفضية إلى حالنها 


الآولى قبل صدور الحم اليا فى حدوه 
«صلحة المعارض فأن هن شأن ذلك أنه يحب 
لصحة الحم الذى يصدر فيا تأبيد الحم 
الغيان الاسةثنافى , الذى قضى بإجماع آراء 
القضاة بالناء الك المسنا ف القاضى بالبراءة 
أن يكرن كذلك صادرا بإجماع آراء قضاة 
احكمة الثى نظرت الممارضة إذ هوق حقيقته 
قضاء منبا بالغاء الك المستأئف القاضى 
بالبراءة » فاذا هى لم تذكر فى حكبا أنه صدر 
باجماع آراء قضاتها فان حكما يكون باطلا 
لنخلف شرط صمة الك بالناء البراءة . 

( التضية رتم ولا سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
الادة الأساتذةأحد عد حدنرئيس الفكة ومصطق 


حسن وود ابراهم اسراعيل وأئس لى وممعاق 
كامل الستعارئ ) 0 


1 
١‏ هارس سنة 4هوا 
عقويةر. وق التتفيذ ٠‏ الحتع يوق تنفيذالعقوبة 
لدة خس س:وات بعد صدورائنانون ركم ه49 لسنة 
موز .خط ٠‏ 
الميدأ القائرق 
إن المادة الأولى من النانون رقم نايف 
لسنة مم٠‏ الذى لشر فى الجريدة الرسمية 
بتاريخ 4 من سيتمبر سئة ١07‏ ولص فيه 
على أن يعمل به من تاريخ أشره قد اسآبدلت 
بالفقرة الأول من المادة ذه من قاون 
النقوبات النص الأفى : , ويصدر الام 
بوقف تنفيذ العقوية لمدة ثلاث سئوات 


بدأ من اليوم الذى يصبع فيه الحك نبائيا ء 


ما 


العدد السا بنع المئة التإمسة والفلاثون 


وإذن فى قن الحك اطعون فيه هد صدر | صدد نوق حالة الدناع الشرعى على أن ممة 
بتأدريخ ومن أكتور سنة مهمه بوقف | اجماع من الشوود فى التحقيقات الابتداية 


تنفيذ العقوبة لمدة خمسستوات » فانه يكون 
بجعل مدة وقف النتفيذ ثلاث سئوات من 
يوم صدور الحم المطعون فيه . 


( التضية رثم «9ه سنة 24 ق بالخبئة السابنة ) , 


٠ 515‏ 
1 ارس مئة .موا 

إثبات ٠‏ الأحذ فى حق متهم بأقوال متهم آخن . 

جا . 
المبدأ القائرق 

لاسة للقول بأن أفوال متهم على آخر 

لامكن الآاخذ مما إلا إذا تأيدت بدليل أو 

قريئة تعززها » [ذ ليس فى القانون ما يمع 

الحكة من أن تأخذ فى حق متهم بأقو المترم 

آخر مت اطمانت إليبا ولولم يكن عليه من 

ديل إثبات غيرها » والقول بغي ذلك فيه 

مسأس إسلطةالقَاضى فى تقديرا لد ل وحريته 

فى اقنتاعه وتكوبن عقيدثه من أى دليل 


يطرح 'أمامه 5 
( القنية رقم 419 سنة :4 ؟ ل بالفيئة السابنة ) . 


5 
١‏ مأرس مئة .مو ١‏ 
ع : السييية ٠‏ استناده 5 أقى حالة الدفاع اأدرعي 
إل مايخالف الثأرت فى التحتيق . بطلان المج . 
٠‏ الميدأ القانوق 


قد انعقد على عدم صة ما دفع به الطأعن ؛ 
وكان يبين من عسراجعة ماف الدعوئ: أن 
ماقا اه المحكدة عدا لف الثابتفى ذلك التحتيق » 
إذ قرر اأشبود الذين أشار أيهم الطاعن با 
فق ودفاءه ٠‏ فان الحكم يكون باطلا 
متعيئاً #ضه . 


( القفمية رقم" 4 ؟اسنة "الاق بافيئة السابفة ). 


11١ 
١560و مارس سنة‎ ١ 

إجراءاث .الإجراءات الىرنمها فانون الإجراءات 
الجائية فى الادة لام منه . لايترتب على: مخالنتها 
البطلان ٠‏ ' 

المبدأ القاوفن 

فى المادة ١1‏ منة هو من قبيل تنظم سير 
الإجراءات فى الجلسة فلا يترتب البطلان 
على عنالفته . 

( القضية رقم 14٠‏ سئة 4؟ ق بالطيئة السابقة ). 


5345 
غ١‏ مأرس مدئة 465 
سلاج ٠‏ مسادرة البلاح 2 واجب ولولم يكن 

ماركا للتهم ٠‏ 

المبدأ القاون 

إن المادة ؟١‏ من القانون رقم 4ه لسئة 
4 الخاص بالاسلحة والذغائر توجب: 
الحم المصادرة 3- وجب ذلك الفقرة 


هاا 


أثثانية من المادة .م من فانون العقوبات ما 
نصت عليهمن أنه وإذا كانت الآشراءالمضبوطة 
من النى يعد صنعبا أو استعالحا أو حرازتها أو 
يعبا أو عرضبا للبيسع جرة فى ذانه وجب 
الح بالمصادرة فى جميع الأحوال ولولم 
تكن تلك الآشياء ملكا للينهم ء . فإذا كان 
الحم قد قضى بإلغاء عقوبة مصادرة البندقية 
امحكوم بها ابتدائيا بناء على ما قاله من أن 
البندقية ليست ماوكة لللتهم الذى ضبطت معه 
وأن العقوية لا تتعداه إلى شخص مالكيا » 

فانه يكون عملتا متعينا نقضة فم قضى به من 
[لغاء المصادرة . 

( ألنضية رقم 918 سنة 75 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ا حد يمد حسن رئيس الحكية واسماعيل 


محدى ومصاقى حسن وحسن دأود ومحمود آبرا براحم 
اعماعول الستعارين ) . 


11" 
4 مأرس سنة 11604 

دفاع ٠‏ مترمفى جنحة ٠‏ حضور محام عنه”, غيرلازم 
إلا إذا كان قد وضع ثقته فى محام ليقوم بالدتاع عنه . 

المبدأ القانون 
الأصل أن حدّور محام عن امتهم ليس 
بلازم فى مواد الجنح إلا أن امتهم إذا كان 
قد وضع ثقنه فى عحام ليقوم بالدفاع عنه فانه 
يحب على احكمة أن تنيح له الفرصة لاقيام 
بمهمته وإذا لم يتمكن من ذلك لسبب قبرى 
3 من المتعين علبا أن تؤجل الدعرى 
لحضوره أو لكين المنهم من توكيل بحام 


غيره . 


لمر 

حيث إله ما ينعاه الطاءتان على إلى 
المطعون فيه أنه حضر مجحلسة المحاكة أمام 
الحكة الاستأنافية محام طلب التأجيل لمرض 
الحاى الآصبل غن الطاعنين فل تستجب الحكة 
لهذا الطلب و أمرت بحجز القضية الحم وأذنت 
للخصوم يتقديم مذكرات فى مدى أسبوع , 
غير أن المحاى الآصلى عن الطاعئين توق قى 
قرة حجز القضية الحم تدم الطاعن الأول 
طلبا للبحكة أبدى فيه هذا العذر وطلب إذلك 
فتح باب المرافعة حتى يتمكن من توكيل بحام 
آشر يتولى الدفاع عله ولكن المكمة ضريت 


| صفحا عن هذا الطاب وقضت يتأييد الحم 


المستأئف دون أن تثير إليه فى حكنبا أو 
ترد عليه . 

و وحيث إنه يبين من مراجعة محاضر 
جلسات الحكة الاستثنافية ومفردات القضية 
التى أمرت هذه الحكة يضمبا تحقيقا أوجه 
الطعن ‏ أنه بجلسة > من يونيه سسئة 9و١‏ 
أمام الحكة الاستثنافية حضر مع الطاءنين 
محام قال إن الحاى الاصلل مريض وحضر مع 
المدعى بالحقوق المدنية محام طلب حجز القضية 

مع التصريح بتقديم مذكرات قاجابته 
الحكة إلى طلبه وأجلت النطق بالحم لجلسة 
77 هن يوانيه سمئة 11609 ورخصت الخصوم 
ف تقديم مذكرات فى مدى أسبوع ؛ ويتاريم 
من يونيه سلة 0و١‏ قدم الطاعن الاول 
طلبا للبحكة ذكر فيه أن محاميه الاصل الاستاذ 
عمد مصطق النمانى توفى وطلب من أجل ذلك 
فتح باب المرافعة حتى يآسنى له توكيل محام 
يتولى الدفاع عنه فى الدعوى ويقدم مذكرة 

5-+ 


1 
بدذاعه فقضت المحكة تأبيد الحم الابتداق 
لآسبابه ولم نشر فى حكبا إلى الطلب الذى تقدم 
به الطاعن الم كور . 

وحيث إنه وإن كان الآصل أن حضور 
مخام عن اهم ليس بلازم فى مواد اجنم إلا أن 
الهم إذا كان قد وضع ثقته فى محام ليقوم 
بالدفاع عثه فإنه يحب على الحمكة أن تيح له 
الفرصة القيام بمبمته وإذا لم تمكن من ذلك 
لسبب تهرى كان من المعين عايها أن تؤجل 
الدعرى الخضوره أو لكين التهم من توكيل 
محام غيره » لما كان ذلك وكان الثابت ما 
تقدم ذكره أن حاى الطاعن الآول توفى 
قبل أداء مبمته فى الدفاع عئه فتمسك الطاعن 
بعد وفاته باتاحة الفرصة له للامستعانة يمحام 
آعر يتولى الدفاع عنه ولكن المحكة ل تمبه إلى 
هذا الطلب ولا أشارت إليه فى حكبا لا 
كان ذلك فإن ذلك منها إخلال بحقه فى الدفاع 
يبطل حكنها و ستوجب نقضه . 

د وحيث إله للا تقدم يتعين ثقض الم 
الممطمون فيه بدون حاجة لبحث باق أوجه 
الطعن الأشرى » . 


( ألقضية رقم 1هع لاسئة ؟ى قى بالطرئة السابقة ). 


2115 
.يؤل مأرس, سمنة ١04‏ 
إثباث . الأليل المستدد من تطابق البعماث . له 
فيسته وقوته الاستدلااية . 
المبدأ القانوق 
إن الدليل المستمد من تطابق البصمات 
هر دأيل مادى له قيمته وقوئه الاستدلالية 


المددالسابع السئة الخامسة والثلائئون 


المقامة على أسس علية وفنية لا بوهن منبا 

ما إستنيطه الطاعن فى طمئه من!حتهال وجوه 

مال غير مام بين إصمات شخص وآخر , 
(!قغية رقم #٠‏ سن 39 ف بالركة السابئة) . 


ه31 
مارس سئة 194604 

تقش ء حق الْونى حليه فى الطمن ف الأمرالسادر 
من غرقة الاتيام يندم وحود وده لإقامة الاعرى . 
لاينتنل بوفاته إلى ورثته ء. 

البداً القانوق 

م كأن الطمن بطريق النقض مقدما من 
والدة المجى عليه فى الام الصادر من غرفة 


الانمام بعدم قبول الاستناف المرفوع منبا 


عن قرار رئيس ااتيأبة بعدم وجود وججمه 
لافامة الدعوى الجنائية ضد المهمين بقتل 
ولدها ء استنادا إلى أن المادة 9+( من قانون 
الاجراءات الجبائية قد قصرت حق 
الاسشاف فى هذه الالة على المججى عليه 
والمدعى بالحقوق المدنية - مق كن ذاك » 
وكانت الادة مو( من ذلك القانون » إذ 
أجازت فى الآخرى الجنى عليه ولللدعى 
بالخقوق المدنية » دق الطءن بطريق النقض 
فى الآ الصادر من غرفة الانمام قد قصرت 
هذا الحق عل المجتى عليه » فلا ينتقل بوفانه 
إلى ورثته » فان هذا الطعنء المقدم منوالدة 
امجى عليه» دون أن يسبى لا الادعاء فى 
التحقرق حقوق مدية » بكون غير مقيول 
لنقديعه من لا صفة له فيه . 


( النغمية رقم 1١41‏ سنة علق بأطرثة السا بقة ) ٠‏ 


قضاء حكة الدقض الجنائية 


11831 


14 
وم مارس سنة.ه ١‏ 

إثيات . استمراف !لكلاب البواسية . لايم 
الأخذ ب هكدايل أسامى على يوت التهءة . 

المبدأ القانرق 
أن يكون قريئة يصم الاسنناد [ليبا فى قعريز 
الآدلة القامة فى الدعوى دون أن يؤخذ مما 
كدلل أساسى على ثبوت النبمة على امتهم . 


( القضية رقم 16٠١‏ سنة لاق يللرة: الساةة ) ٠‏ 


ذفن 
9 مأرس سنة ١40.‏ 
حم . لسببيه ٠‏ قضاء الحكة بالإدائة ٠‏ يحي مليبا 
أن تبين الوافمة والآدلة النى أقاءت عاييا قضاءعما . 
المبدأ القانرق 
من واجب الحكمة هى قضت بالاداءة 
أن تعنى ببيان الوافمة بيأنا مفصحا عن توافر 
عناصر الجربمة الثى دانت المتهم بها »وأن 
تين الآدلة النى قامت عليها قضاءها بالادانة 
مفصلة واضحة : وإذن فى كان الحم لم ببين 
الوافمة اأبى دان الطاعن م 4 ول يورهالآدلة 
المثبة لها مكتفيا عجرد الاشارة إلى شبادة 
ألشبود » دون أن يورد فؤدى شبادة كل 
منهم » فان الحكم يكون قاضى البيآن مما يعيبه 


امير 


و حيث إن مما وبعاه الطاعن الثاني على 


الم المطمون فيه أنه أاقصر فى بان أدلة 
اللعوى على القول بأن النبمة ثابة من شبادة 
نحن عليه » وشبادة لأنين آخرين سماهما ؛ دون 
أن يبن مضمون شرادتهم . 

د وحيث إنه يبين من الرجوع إلى الحم 
الماعون فيه أن الطاعن الثانى كان متهما يأنه 
ضرب تمد مود عوض عمدا » فأحدث به 
الإصابات الموضة بالتقريرين ااطبين » والتى 
نخلفت لديه بسامبأً عاهة مستدعة . وقد تحدث 
الم عن هذه التهّمة . يقوله م إنبا ثآبة من 
أقوال الى عليه » وتأيدت شبادة كل من 
مازن مرمى وعللى عبد الرحمن رمضان اللذين 
قررا برؤيتهما لهم المذكور ء وثبت أنه 
أعتدى على عمد مود عزض بيالضرب ؛ ومن 
الإصابات أأتى وجدت » . ولا كان الم 
المطعمون فيه لم يبين الواقعة أتى دان الطاعن بها 
ىو يورد الادلة الثتة لا , مكتفيا جرد 
الإشارة إلى شبادة الشهود » دون أن بودد 
مؤدى شبادة كل منهم » وكان واجيا على 
الممكة : م قضت بالإدانة أن تمنى ببنان 
الواقمة بيبانا مفصحا عن توافر عناصر الجريمة 
لأتى دانت الهم بها ء وأن تبين الآدلة الى 
أقامت عليبا قضاءها بالإدائة مقصلة واضحة_ 
لما كان ذلك فان الحم يكون قاصر البيان » بما 
إعيبه و يستوجب تقضه » من غي رحاجة :عر ض 
لأوججه الطعن الأخرى » . 

( النضية رقم 111 سنة 34 اق رلاة وعضوية 
السادة الأماتذةأحد عد حدز رئيس المكة واماعول 


ي#دى وحسن دارد وتمخود ابراهيم اميل مسقي 
كامل المتشارين ) ٠‏ 1 


١114 


العدد السابع - السئة الخامسة والثلائون 


51 
م مارس ممئة ١0.‏ 
مماكة . الأسلأنما تبن على ماتمجر يه المحكلة بنفسها 
من ت#قيق عاأنى فى الجاسة » 
الم دأ القانون 
الآصل فى امحاكات الجتائية أن تبنى على 
ما تمر به الحكمة بنفسيا من تحقيق علنى فى 
الجلسة . وإذن فنى كان الحم المستأنف قد 
أخذ بأسباب الحم الابتدائى ؛ وكان الحم 
المذكور قدعول فى إدانة الطاعن على أقوال 
شاهدى الاثبات فى التحقيقات دون أن 
يسألا أمام محكمة أولدرجة » فانه كان يتعين 
على المحكمة الاستنافية أن تستكمل هذا 
النقص ف الاجراءات سماعبما فى مواجبة 
متهم الذى طلب نبا ذلك » ولا بقل من 
محكمة ا موضوع وهى المكلفة بتحرى حقيقة 
الواقع أن تتعلل بعدم إجابة طلب الهم 
لسكوئه فى آخر جلسةعن السك بطليه . 
( القضية رقم ١54‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
الساد:الأسائذةأ جدحد حسن رئيس الحكة واماعيل 


ممدى وحسن داود وتجوداراءي اساعيل و ناس الى 
الستثاربن ) . 


1 
١م‏ مارس سنة ١04‏ 
إجراءات . محالم المنايات . لها أن ثوالى عمابا 
فى نظر الدطوى الممروضة علءها فى دور الانمتاد ولو 
جاوز ذك الناريي ال محدد لنبايته . 
المدا القانرق 
لما كان القفانون قد نس ف المادتين 


.بو إلام من قائون الاجراءات الجتائية 
عل أن بحدد تاريخ كل دور من أدوار 
اننقاد ع" الجناات قبله بشبر على الآافل 
بقرار من وزبر العدل » وبأن يعد فى كل 
دور جدول لأفضايا الى تنظر فيه وأن 
توالى تحكمة الجنايات جاساته! الى أن تنتهى 
من نظر القمنابا المقيدة بالجدول » وكانت 
محكمة الجدايات المطمون فى حكمبا (ذ نظرت 
الدعوى فى آخر يوم فى دور الانعقاد وهو 
يوم اا امن يثاير سئة وهو( وأجاث الدطقن 
بالحسم فيها مع التصر ع الخصو مم تقديم 
مذكرات فى الدعوى المدنية الى جلسة 
ع9 من فبرابر سنة 9ه( أل تقع فى الشبر 
التالى [تما أفادت بذلك أن المرافسات 
التحريرية فى الدعوى المدنية مازالت مستمرة 
وهذا لا يتعارض مع القول ,أندور الانعقاذ 
فى عحا؟ الجتايات ينتهى بنهاية الشبر المحدد له 
ما دام للحكمة أن توالى عيبا فى نظر 
الدعاوى المعروضة عليبا فى دور الانمقاه 
حتى تلتوى منبا ولو جاوز ذلك التار يخ اده 
لنهابته - لما كان ذلك فإن الحكمة بقرارها 
الانف الذكر لا كر نقد خالفت الفانون 
فى ثىء . 

( ألنضية وثم 144٠‏ سئة 48 ق رالاسة وعشوية 
الادة الأسائذة أماعيل مجدى ومسهاقى حسن وحسن 
دارد وأنئيس غالى ومسطل كاءل المستثارين ) ٠‏ 


قضاء محكة النقض الجنائية 


5 


"6+٠ 
| 4 أول |بريل مسئة‎ 

عنو شامل ٠‏ الجرعة السياسية الى هدف |أرسوم 
بتانون رقم 70١‏ لسنة 1968 إلى ثموها بالمنو . 

المبدا القانوق 

إن المشرغ قد حدد معنى الجريمة 
الساسية النى هدف المرسوم بقانون دتم 
9 لسنة ١١69‏ إلى شمولا بالعفو فل 
إنما الى نكون قد ارتكيت أسيب أو 
لغرض سياسى . وإذن فى كآن المكم إذ 
دان المطعون ضده يجريمة القذف قد أثبت 
عليه أنه نشر جلة المرصاد الطبية الى برأس 
تحريرها صورة برقية كان قد. بعث بها إلى 
رئيس الوزراء قذف فيها ف جق وزير الصحة 
وتتذ » ووكيل تلك الوزارة » أسند 
[ليبما فها ارتكاب جرام الرشوة وإتيان 
الفاحشة مع زوجات الاطباء من ١‏ جل 
ترقيتهم ونعتهما بأنهما مذنيان هبطا 
بمستوى الأخلاق واانزاهة وسممة الك إلى 
ال ميض فإنه لا يمسكن عد هذه الجرعة 
من قبيل الجرائم السياسية الى عناها ذلك 
المرسوم بقانون؛ لانما تخرج عن الحدود 
الى وضعبا لهاء إذ أن ااقذف الموجه للوزير 
ووكيل الوزارة تضمن إسناد ارتكاب 
جرائم خاقية , وفعتا للاجنى علبما بالحبوط 
بمستوى الآخلاق » وماداملاببين أن جرعة 
الفذف قد ارئكيت فى حقبما ليب أو 
لغرض سيامى » ولا يكنى لاعتبارها سياسية 


أن يكون المطعون ضده قد أشار فى البرقية 
الى تضمنت عبارات القذف إلى نممة 
الحم مادام ألبأعث عنده أو الغرض الذى 
دى إليه منبالم يكن فى ذاته سياسيا بالمنى 
الذى قصد إليه قانون العفو ء إذ ليس فى 
ظروف الواقمة ما أثبتها الحك الموضوعى 
مابدل على أن القفذف وجه إلى الوزير 
الاق قبل مت مركرة لبان آر أن 
المطعون ضده كان يسعى إلى هدف ساس . 

( النضية رتم ٠ه‏ سئة ملق رلالة ومضوية 
السادة الأسائذة] جدحد حسن رئيس الحكة واسماعلل 


ممدى ومسانى حسن و<سن دأود وتمود راحم 
أماعيل المستثارين ) . 


516 
أول ابريل سئة ١0.‏ 
فش ٠‏ داع . عَم . تسبيبه . الاستناد فى إثيات 
عل المتهم بالنش على تجرد خيرته و:نيرغامة المادة ٠‏ 
عدم تعرضه مادقم بهالمتيم مزشرائ» المادةاافثو شة 
فى صقا'س «خلقة . قصور وإخلال يمق الدناع . 
المبدأ القانرق 
م كانت الحمكمة إذدانت الهم فى 
جرءة غش جين قد استندت فى إثبات عليه 
بالئش على خبرته وتغير خاصة اين دون 
أن تعرض لأ دفع به من أنه اشترى هذا 
الجن فى صفائح مقفلة وتستقمى مبلغ حجية 
هذا الدناع وتأثيره فى النهمة» فإن حكمبا 
يكون قاصر البيان منطويا على الإخلال 
حق امتهم فى الدفاع . 
( الفضية رتم4 * 4؟ سئة 98 ق بالطيئة السابنة ) ٠‏ 


الخال 


1 
3 أبريل مائة 45 ! 

دفاع 5 3-3 المويةاء طعةمستدعة : ثاريرانجى 
عليه بالجاسة أنه ثني دول مخلف عامة ٠‏ تمسك المنهم 
هذا النول ٠‏ إداته بستوبة الماهة دون تحتيق هذا 

الذاع . اخلال ممق الدناع ٠‏ 

المبدا القانون 

إذا كان الى عليه قد قرر أمام 
الحسكمة أن يده المصابة شفيت دون تخلف 
عاهة : وكان المنيم قد تمسك تعقيبا على هذا 
القول بأن الوافعة أصبحت جنحة ضرب 
منطبقة على المادة ١/١64١‏ هن قانون 
العقوبات » (إن المحكمة إذ دانت للتبم 
تجريمة ألعاهة المستدعة وقضت عليه بعقوبة 
السجن درن أن تعنى بتحقيق هذا الدفاع 
الجوهرى فى توافر أركان الجرعة النى دن 
ما فإنها مكون قد أخلت حته فى 
( النضية ركم ١15‏ سئة عاق رلامة وعطوءة 
السادة الأسائذة أجد مد حسن رئيس الحكة تمصا 


حسن وحسن داود وأئيس غالى وممسطقى كامل 
المستشارين) 5 


16" 
ه اميل منةوه؟ ١‏ , 
ضر بأنفى!لى الو . ام التهمين يأنهما سارا 
إلى مكان المادث متنتين على الاعتداء على الى عله. 
مساءاتهما عن الوناة . لاجدرى لما من الجدل فى 
تواار سيق الإصرار ٠‏ 
المبدأ القائوق 
مق كان الطاعنان قد سلا في طعنهما 


أنهما سارا إلى مكان الحادث متفتين على 
الاعتداء على النى عليه » فان ذلك يكى 
لمساءلتيما عن الضرب الذى ديئا مساهمة 
كل منبما فيه وعن وفاة امجنى عليه نقيجة 
إمابانه إلى أحدثاها به تنفيذا لدذلك 
الانفاق ينماء ولا يكون لما جدوى ما 
يثيرانه من الجدل فى ظرف سوق الإصرار 
الذى أثبته علييما الحم »ذلك أن العقوبة 
الموئءة عايهما تدخل فى حدود العقوبة 
المقررة للجريمة مجردة عن ذلك الظرف . 

( التضية رقم ١8١‏ سنة 4؟ ق بافيتة الابقة). 


04و 
ه أبريل سنة .هوا 
محقيق . تمترق ابتدالى فى حنسة ٠‏ الام بطلانه. 
قيام الححكة بتحةرق الواتمة وتأ-يس حكها ءى النحتيق 
الذى أجرته . الام فى غير عله . 
المبدأ القانوق 
ماكان انون لاستوجب تحقيقا ابتدائا 
فى مواد الجنح » وكانت عكمة الموضو قد 
حققت الدعرى عر فتبأ فى الجلسة ثم قاات 
نا توسس حكمها على هذا التحقرق . فان 
العى على الحم بالقصور لعدم رده على 
المطاعن اتى وجما الهم إلى التحقيق 
الابتداق يكرن على غير أساس . 
( التضية رقم ١8‏ سئة #96 ق بالهرئ: السابتة ) , 


قضاء تحكة النقض الجنائية 


أذما 


”5 
ه أبريل سئة وها 

١‏ قتل خطأ . 2م . نيه خطأ التهم بإلقولك 
اتترابه وأن يعيروا الطريق من الأماكن التى أعدت 
اذك وأن يتعر وا موانع أقدامرم عند عيورها . 
مائغ ق الل وفى النانون ٠‏ 

ب ب إئيات . شاهد . اللحكة أن تشيد على 
أفواله فى فر ضيط الوافعة ولو خالف مامهد يه 
فى الجلسة ء 

المبادىم القانونية 

- م كان الحم إذ قضى براءة 
الهم بالقتل الخمأ ورفض الدعوى المدنية 
فد عول فى ذلك على أقرال ااشاهد من 
«أن لترام كان يسير سيرا عاديا وكان المنهم 
يستعمل جراز التنييه طول الطريق وقت 
حصول الحادتك وأنه 535 فى استطاعته 


أن يتفاداه لآن المصاب ظبر جْأَة على بعد 


ثلائة أمتار , وإلى أن باق الشبود ل يقطعوا ْ 


ف أقوام بذلك امحضر بأن المهم لم يستعمل 
جرازالتدبه نم قال , إنه على فرض الأخمن 
بالرواية الآخرى من أنه عند ما بدأ الغلام 
المجنى عليه ينل إلى الشارع كانت المسافة 
ببنه وبين الترام خمسة عشر مترا فانه ما يثئافى 
مع طبائع الأشياء أن يتوقع المنهم أن كل 
من ينزل من الرصيف يريد عبورالشارع من 
جبة لأخرى :. وأن من حقه أن يعول على 
أن من واجب ااثاة ألا يعبروا القضيان 
وقت انتراب الترام وأن يعبروا الطريق من 
الآما كن الثى أعدت لذلك وأن ينبصروا 


مواقع أقدامم عند عبررها : م كان ذلك 
فان ما قاله الحك من ذلك سائخ فى المقل 
وف القانون . 

؟- محكمة الموضوع أن تعتمد فى 
حكمبا على أذوال اشاهد فى محضر ضبط 
الواقمة ولو خالف ما شبد به فى الجلة بغير 
أن تكون مطالة ببيان سيب لذاك, إذ 
الاعس مرجعة إلى اطمئنانها إلى الدليل الذى 
تأخل بيه ٠‏ 

( النضنية رقم 84 ١‏ سئة 4؟ ق بالخرئة السابقة ). 


1 
ه أبديل سنة ومو 

قتل , نية القتل ٠‏ حم ٠‏ تسبيبه . البيان الكانى 
التدليل على نية النتل ٠‏ مثال ٠‏ 

المبدأ القانون 

إذا كان الحم قد تبحدث عن نية القتل 
واستظبرها س ظروف الواقمة بقوله إن 
[قدام لمهم على [طلاق عبار نارى على 
المجنى عليه من بندقية معمرة بالرصاص وهو 
سلاح قائل بطبيعته وإصابه المجنى عليه ببذا 
المقذرف النارى يقطع بأنه تعمد قتله ب فان 
مافاله الحم يكن للندليل على توافر ه.ذه 


( التضية رقم/ 99 سنة 4 ؟ فى بالميعة السابتة) ٠‏ 


ا 
ه أبريل سنة .هوا 
عتوبة ٠‏ حم «قسبيبه ٠‏ وصف الثبمة . خط المم 
فى وصف النهية . آفاوه بءتوبة داخة فى نطاي 
الورصف الم سح 8 لاعيب 8 


دبل 


العدد السابع السثة الخامسة والثلاثون 


المبدأ القانوق 

إذاكانت الواقعة المبيئة يالك المطمون 
فيه دذرن جريمة السرقة المنصوص عاها 
فى المادة مام من قانون العقوبات فانه 
لا عيب الحم أن تكرن محكمة الموضوع 
قد أخطأت فى وصف هذه الواقمة بأن 
اعتيرتما جر بعة تبددد مادامت العقو ب ةالمقضى 
بها ندخل فى نطق العقوبة المقررة جريمة 
السرقة . 


( التؤية رام ٠‏ سنة 14 فى باللهيثة الا بنة) . 


”5 
ه ابريل سمنة .هوا 
إثبات ٠‏ امتراف . متبم عاذت ده إحراءات 

قبض وتفتيش باطلة ‏ اعترافه ٠‏ لحك الموضشوع أن 
تقدرماإذا كازقد صدردن إرادة حرةأ وأ نهم يسدر 
إلا نقيجة للاجراء الباطل . 

المبدأ القانون 

نحكة الموضوع أن تقدر الاعتراف 
الذى يصدر من الهم الذى اعفذتع ضده 
إجراءات قيض أو تفتيش باطلة وتفصل 
فيا إذا كان هذا الاعتراى قد صدر عن 
إد اده حرة أو أنه لم يصدر [لاترسة للاجراء 
الباطل ء وتقدير الحكة فى ذلك » مآ هو 
الشأن ف تقديرها لسار أداة الدعرى »هو 
من المسائل الموضوعية التى لاممقب المكمها 
فه. 


( التغية رقم 7١٠+‏ سنة ع ؟ ق بالفيكة اأسابتة). 


1 
ه أبريل سنة ١654‏ 
تقش طن * سوب ودذرك . الك محصول رفير 
فى إذن النغتشى ٠‏ عدم جواز إثارثه لأدك مرة أمام 
مكمة النقش ٠‏ 
المبدا الثانوق 
الادءاء حصول تزوير فى أع النفتيش 
الصادر من النيابة هو من المسائل الموضوعية 
النى تحتاج إلى تحقيق فلا تجوز إثارته لأرل 


( التضية رقم 505 سنة 4ق بافرثة السابقة ). 


4 
ه ابريل سئة 04و١1‏ 
استقاف . طلب النياية عقاب امتهم بامادة ممم 
من قانون المتويات : المج بالبراءة . استثاف 
النيابة ٠‏ غير جابز . 
المبدأ القانوق 
م كانت الدعوى العمومة قد رفمت 
على المنهم لآنه تسيب من غير قصد فى قتل 
المجنى عليه » وكانت النيابة قد طلبت عقاية 
بالمادة م70 من قانون المقوبات » هى كان 
ذلك وكانت هذه المادة تنص على عقوبة 
الحبس أوالغرامة ال لا تتجاوز مائق جنيه» 
وكانت النيابة لم تطلب فى ورقة تكليف المنهم 
بالحشور ولا أمام انحكمة توقيع عقوبة 
الحبس أو عقوبة الغرامة انى تزيد على خمسة 
جنيبات وهو ما شرطة اشمارع الجواز 
الاستئاف ف المادة اك من قانون 


قضاء حكة النقض الجنائية 


الجدائية , بل كتفت بطلب تطبيق تلك المادة 
وهى لالنص على عمو به الحبس وجوبا ولا 
على حد أدق للغرامة بزيد على الاصاب 
القائوق للاستئئاف - فان من شأن ذلك 
أن النيابة العامة لا تمكون قد طلبك ترقيع 
عقوبة الحبس أو الغرامة الى تزيد على *مسة 
جثيوات 3 ويكون استثنافها م محكية أول 

( ألفضية رقم لاه 5١‏ سنة؟ ق رثأسة وعضوية 
الماد: الأساتئذة مصطق حسن وحسن واود وخُود 
إراهم (ماع هيل وأنس فالى ل«صمطقى كامل 
ااستثارين ) ٠‏ 


51١ 
أبريل سئة وهوا‎ ١ 
قتل خطأ ..لايشترط اتدقيق الجرعة وقوع الأ‎ 
يكفي‎ ٠ 598 مجبيع صوره المنصوص عايه! فى المادة‎ 
٠ توافر صورة وإا<دة من صور الخطأ‎ 
المبدأ القانونى‎ 
لا نستلزمالمادة م0”'من قانون العقو بات‎ 
للعقاب أن يقع الخطأ الذى ينسبب عنه القئل‎ 
بجميع صوره الى أوردتهاء بل يكيق لتحةق‎ 
وإذن‎ ٠ الجريمة أن تتوافرصورة واحدة مها‎ 
فى كان الحم قد أت أن المتبع كان شود‎ 
السارة أى صلل مرت المجى عليه إسرعة‎ 


ودون استعال آله التنبيه , ذلا جدوى من 


امجادلة فى صور الخطأ الآأخرى الى تحدث 


عنبا الك المذ كور . 

( التفية رقم 54١9‏ سنة 979 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجدد حسن رئيس اميك واساعيل 
بحدى ومصطى حسن وأئس مالي و مصطق كامل 
الستغارين ) «٠‏ 


51 
د ايل سنة 6و١‏ 
حم.تسبيبه ٠‏ شبادة , ترجبمح الحكدة أذوال شاهه 
على مأثدت فى مرر رحمى دول مرجح ٠‏ قصمور ٠.‏ 
المبدأ القانون 
مى كانت الدكمة إذدانت المنبم فجريعة 
النصرف ف بذرة القطن المصر له بالاتجارفيبا 
بدون استاراتكرة + !«١‏ كثار, قد أعتمدت 
فى تحديد كاية البذرة النى أساءبا على شبادة 
وكيل تفتيش الزراعة مرجحة قرله على 
الدليل الرسى المستمد من الترخيص الصادر 
من تفتيش زراعة المدديرية دون بيان المر جح 
فان حكمبا يكون مشو بابقصور يستوجب 


( النضية رقم 491؟ سنة 38 فى بأغيثةالايفة). 


7 
؟ أبريل سنة وووا 
تغتيش ٠‏ كراستا بل كان يعمل دوقت إجرائه تحث 
إشراف معارن البوليس . #ة التنعيش سواه كان 
الكو استابل من وجال الضبطية القزائية أو من فير 
رحاها . 
المبدأ القاتوق 
متى كان الثابت أن الكو نستا ب لكان يعمل 
وقت تفيش الهم تحت إدرة معاونالمياحف 
لام هع استظهار ةق هذا الاشراف - 
أن يكون الكو نستا بل الذى قام بالنغتيش هو 
من رجال الضبطية القعدائية أو من غير رجا ها 


14 


العدد السايع الممتة الخامسة زالثلاثون 


مادام لم يكن يعمل مستقلا وكان يساعد من 
انتدب للنفنش . 

( القضية رتم ٠١8‏ سئة 74 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأماتذة أمراعيل مجدى ومصبطق حسن وتمود 
أبراهم اعافيل وآنيس قالى ومسطق كامل 
المستشارين ) . 


53 
ب أبريلسنة 4هو١‏ 
دموى صصمومية . انتضاوٌها , جنحة . ٠غى‏ أكثر 
من أر.م سنواث وتيف سئة من وقت وقوعبها إلى 
يوم ١٠6‏ اكتويرستة زمقكء انتضاوها عفى المدة ٠‏ 


المبدأ القانوق 

إن الدعوى الجنائية تنقضى فى مواد 
الجبح ضى ثلاث سئين ؛ والمادة ١!‏ هن 
قانون الإجراءات الجنائية ١‏ قبل تعديابا 
بالرسوم بقانون رقم .4" لسسنة ١109‏ ) 
توعب ل :قرت الاعيرة الأول امدة 
المقررة لا هعنام الدعوى الجنائة سبب 
الانقطاغ لآ كر من تصفبا ٠‏ ولذن فى 
كانت الدعوى العمومية قد رفعت على 
الطاعنة بأنها في خلال شور مارس سنة؛ ١54‏ 
استعماتك عقدا مزورا مع علمها بتزويره بأن 
قدمته لأ العقود ؟أمورية عكة المنصورة 
الختاطة » ركان الك المطمون فيه قد دان 
الطاعنة بتبمة استعال عقد الزنازل المزور 
استنادا إلى أنها :سكت إصحة هذا العقد حتّى 
تاريخ أول نوفير سثة م144 » وأن جرعة 
الاستعمال استمرت إلى هذا التاريخ ‏ «تى 


كان ذلك -. فان امحكمة الاستئنافية نكون. 


قد أخطأت » إذما كان وز لا أن تسد 
إلى الطاعئة استعالا آخر غير ذلك الاستعال 
الذى رفعت به الدعوى ء وجرت أماكة 
عليه أمام محكة أول درجة . ولكون 
الدعوى العموهية قد انتقعنت :#تنى المدة 
متضى | كثر من أربع سئوات ونصف سعة 
من وقت وقوع الجرعة الى يوم ه1اكئوبر 
سنةزم؟ 1١‏ الذى استقر قضاء محكمة النقض على 
أن بطبق فيه قانون الإجراءات الجنائية 
النسبة الى ماهو أصاح لدنم من نصوصه , 
ويكون هن المتعين نقَض الحم أصادر 
بالإدانة والقضاء ببراءة ااطاعئة . 

( القضية رتمه؟ 7١‏ سنة 78 ق.رالأسة ومضوية 
السادة الآسائذة أجدحد حسنرعيسالمك: واساعيل 
يجدى وحسن داود و#ود براحم اعماعيل وأ يض 
غالى المستشارن ) ٠‏ 


211 
ب أبريل سنة .ه4١‏ 

تفتيش ٠‏ مشاهدة رجل الضبط التفاتي الطاعن 
فى متزل متهم مأذوق بتفتيشه منالاطة الختعة وال 
المتيم شهدم لاطاءن قطمة دن اأواد الحدرة 3 القيش 
على الطاون وتفتيكه . المثور ممه على كية من ااواد 
الحدرة . تغتيش مسكنئه . صمة القيض والتفتيش م 

المدأ القانوق 
مى كان الحكم المطعون فيه قد أثبك 
أن رجال مكتب الخدرات وجدوا الطاعن 
مع المهمة أثناء تفتيش منزلما بثاء على أهر 
النيابة العامة وعى تتاوله قطعة من الموأه . 
الخدرة فصوا عليه وفتشوه فيثروا معه غلى 


كية من المواد الخدرة ثم قاموا. بتفجيش 


قضاء محكة النقض ا+نائية 


منؤله ‏ فان الحم إذ قضى برفض الدفع 
بيطلان القبض على الطاعن وثفتيشه وتفتيش 
مسكنه يكون صفيحا . 

( القضية رقم 7١4‏ سئة 4؛ فق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة (جدعد حسن ر تيس المحكة ومسعأنى 
حدن وتود ابراهم اعاميل ونس غالى ومصطقى 
كامل المستشارين ) . 


5111 
١‏ أبريل ممنة .هوا 
جرمة التحريش على بنش طائفة من طوائف 
اناس . ليس من أركائها وقوع جناية أو جئحة 
بلقل ٠‏ 
المبدأ القائوق 
إن من عناصر الجربة المتصوص عليرا 
فى المادة ١+‏ من قانون العقوبات أنيقع 
التحريض باحدى طرق العلائية المذكورة 
فى المادة ١/اا‏ من قانون العقوبأت »؛ وليس 
من أركان هذه الجرعة وقوع جناية أو 
جبحة بالفعل . 
( الفا رتم ٠غ4‏ سنة إ» ق رلاسة ومشبوية 
الساد:الأسائذةا عد تمد حسن رئاس ك1 واماعيل 


يحدى وممطنى حسن وحسن دارد و#ود ابراهم 
أسماعيل المستشارين ) ٠‏ 


> 
١١‏ أبريل سنة 6.همو١‏ 
نقش ٠‏ المماحة من الطمن ٠‏ رأفة . تقديرهايكون 
بالنسبة إلى الواقعة الجنائية لارصفها القانوتى ٠‏ 


المبدأ القانوق 
إذا كانت الحكية قد اعتيرت المهمين 


و5 ؟ ١‏ 


جميعا فاعلين فى جرعة القتل العمد مع سبق 
الاصرار والترصد وعاملتهم بالمادة |1 من 
قانون المقوبات وأوقمت علييم عقوبة 
الآشغال الفاقة المؤبدة » فانه لا يكون 
جدوى من الول بأن الوصف الصحيم 
للفعل الجتال هو برد الاشتراك فى هذه 
الجناية ء لآن عقوبة الأشغال الشاقة الم بدة 
الى قضى علهم مها مقررة فى القانون 
للاشتراك فالفتل عمدا مع سبق الإصرار » 
ولايغير من ذلك أن نكرن الحكة فى 
طبقت المادة بو من قانون المقوبات فى 
حقبم » إذ أن تقدير ظروف الرأفة نما 
يسكون بالنسبة إلى الواقمة الجنائية التى ثبت 
لدى امحكمة وقوعها لا بالنسبة إلى وعفبا 
الفائوق» ولو أنها رأت أن نلك الظروف 
كانت تقتضى منبا التزول بالمقوبة إلى أكثر 
ما نزلت إليه لما منعها من ذلك اعتبارها 
الطاعنين جميعا فاعلين » فبى [ذ لم تفعل ذلك 
تنكون قد رأت تناسب العقوبة اأتى فضت 
بها مع الواقعة الى أثبتها . 


( النضية رقم ه١9‏ سنة 6ل ق بالهيثة السايقة ٠)‏ 


> 
١٠‏ أبريل سئة 5و١‏ 

١‏ محكة الموضوع . شبادة اختلاف الشبوه 
فى :دير مسافة إطلاق النار . خضومه اتقدبر الحكة 
عدم ردها على هذا الحلاف ٠‏ لاعيب . 

ب س سبق الإصرار . حم . تسبيبه . العتوية 
الحسكوم بها تمدخل فىتطاق عقوبة جرعة التتل دول 
سبق إمرار . تيور الممفي بان هذا الثرف ٠‏ 
لاعيب إىا 


55؟|ا 


العدد السا بع السنة الخامسة والثلائون 


المبادىء القانونية 

و مجرد الاختلاف فى لقدير مسافة 
إطلاق النار على الجنى عليه بين أفوال الشبود 
فى التحقيق وين الخبير الفنى ليس من شأنه 
أن هدر شرادة هؤلاء الشبود وإنا الأمر فى 
ذلك كله مرجعه لتقدير محكمة الموضوع . 
وليس هر من وجوه الدفاع الجوهرية الى 


تغتضى منبا ردا خاصا مادام حكمها مبنيا على . 


أصل ثابت فى الدعوى ومادام نها أن تأخل 
س شبادة الشاهد ما تطمئن إليه وأن تأخذ 
من باق عناصر الإثبات الأخرى ماترى 
أنه متفق مع الواقع . 

؟ الا يعيب أل قصوره فى بيان 
ظرف سبق الاصرار من كانت التقوبة الى 
أوقعبا على الهم ى عقوبة جربمة القثل 
العمد انجرد من سبق الاصرار . 

( القضية رقم و٠‏ ؟ منة علا بافيئة السابتة ). 


5118 
١‏ أبريل سنة .هوا 
| ارتباط ٠‏ محكة الجنايات ٠‏ سلطتها لى فصل 
امس عن الناية , 
ب سب إثبات ١‏ سابلة المتكة فى الخد باطردون 
آأغر م أنر ال الشاهد٠‏ 
المبادى, القانوية 
١-إن‏ قيام الارتباط بين الجناية 
والجبحة من الأمور الموضوعية الي تقدرها 
مكة الجنايات بناء على ما تراه من روف 
الوافعة » ولايقبل. من الطاعن الاعتراض 


على ما تفرره امحمكمةءن فصل الجنحة عن 
الجناية ما دام الفصل لم يكن لإنعه من [يداء 
دناعه كأءلا فى الجناية ومناققشة أدلتيا . 

 »‏ للبحكمة أن تأخذ بأقوال شاهد 
فى جزء منهأ وأن تعرض عن شطر آخر لم 
تصدقه فيه دون أن تكون مكلنة بأن تبين 
فى حكمبا سببا لذلك » إذ الآمر فيه يرجع 
إلى اطمئنانها لصدق ما تأخذ به دون 
ما تطرحه . 


( القضية رقم «كلز سنة 4لا ق باخرئة السائغة ). 


0 
9 أبريل سئة 4و6و١‏ 
وصف التبية ٠‏ ذقع .إصابة خطأ حم . تسييه: 
بيان الك الابتداتى فى حدود الواثمة المرفوعة بها 
الدموى عناصر الإعبال فى قيادة سيارة . إ بداءالمتهم 
دفاعه أمام المحكمة الاستشافية على الآساس المتقدم . 
النعى على الك بالخماً والإخلال يق النام . لى 
غير 02 . 
المبدا لفاوق 
لما كانت الدعوى قد رفعت على امهم 
بأنه تسيب هن غير قصد ولا تعمد فى [صاية 
اأجنى عليه بالإصابات 'اابيئة بالمحضر وكان 
ذلك ناشيها عن عدم احتياطه وتصرزه فى 
قيادة سيأرئّه قصدم المججى عليه وقد 


:| إصابئهء وكان الحم الابدداق قد بين فى 


حدود الواقعة الأرفوعة با الدعرى عناصر 
عدم احتياط الهم فى قيادة السيارة بأنه كان 
مائقنا عن أمر القيادة وم يستع لل جبساز 
التنيبه وأنه :كان يسير بسرعة فائقة فصدم 
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المجنى عليه ونشأ عن ذلك إصابته ؛ وكان 
اتيم 5 أبدى دفاعه على عام ا تقدم 
أمام احكمة الاستثنافية الثى أبدت الحم 
الاتدانى لأسبابه ‏ لما كان ذلك؛ فإنه بكون 
فى غير مله ما ينعاه اتيم على الحم من خاو 


وصف النهمة من تحديد نوع الإهمال المنئد أ 


اليه والإخلال يحقه فى الدفاع . 


( النضية رقم 9098 سنة 4؟ ق بالطيئة السابقة ) ٠‏ 


ال 
١‏ أبريل سنة وهو 
اس محكة الموشوع ٠‏ حتبها فى تقدبر الأدلة 
بس حم . قدبيبه . محكة الموشوع . عدم 
التذامها بالرد هل ىكل أدلة الانهام فى حالة البراءة . 
المبادىه القانونية 
١‏ ا نحكة الموضدوع تقدير الآدلة 
واستخلاص ماترى أنها «ؤدية اليه منبراءة 
أو ادانة من غير معقب عليبا فى ذلك مادام 
؟ - ليسي الحكمة هلزمةفى حالة الحم 
باأبرآءمٌ أن ترم على كل دليلمنأدلة الاثهام, 
وفى إغفال التحدث عن بءض ههذه الآدلة 
مايفيد ضمنا أنها أطرحتها . 


| ( القضية رقم +79 سنة لاق باللرئة السابقة) , 


إفلة 
١1‏ أبريل سئة .هوا 
الام ببطلاته تأسيسا على أل 
لكيل النيابة اقدى أصدر الأمر به لم يكن مختسا , 


ا تفتيش . 


رد الم على هذا الدفم أن دكىل الداية وقت: 


إصداره أدر التفتيش كان قاتما يعمل رئيس النياية 
و تربره جوة التنتيش ل خط ٠‏ 


ب حل تننيش . الاثم ببطلاته تأسيسا على أن 
الاسم المدون يأمر التنتيش يذاير اسم الطاعن . رد 
المحم على هذا الافم بأن الطاعن هو القتسود بأعر 
التفتش و تقر بره 2 ة الننتش ٠ ٠‏ الاعط ٠‏ 


المبادىء القانونية 

ا ءىكان المهم إذدفع ببطلان 
التفنيش قد أسن دثعه على أن الأمر به قد 
صدر من وكيل النيابة الكلية وهو غير مختص 
بتحقرق الجرائم الى نقع بدائرةالنيابة الجرئية 
الى حص_ل فيبا التفتيش » وكأن الحم إذ 
رفض هذا الدفع قد رد عليه بأن وكيل 

النيابة كان وقت إصدار أمر التفئيش قم 
إأعمال رئيس النيابة -نإن هذا 00 لايكرن 
قد شالف الفا: 'ون. 

اعم مى كان الدفع ببطلان التفئيش 
دو سسا على أنه خاص شخص يغاير اسم 
المتيم » وكانت المحكمة قد تعرضت ذا يثيره 
المتهم فى هذا الخصوص وقررت أنالأشخص 
الذى حصل تفتيشه هو فى الواقع يدانه 
المقصود بأمر التفتيش ء فانها إذ رفضت هذا 
الدفع لا تكون قد أخظات . 


( التضية رتم 7١؟7‏ سنة اق باطيعة السابة ) , 


ا 
؟٠‏ أبريل سنة .هود 
عكة الاستثاف . دفاع . الأصل هو أل ممكة 
الاستثناف ممم ل العرى ءلى الأوراق 0 


:رفضباأ تتم باب الر اخنة هد لمعي ب عضر من 


ا 
الشبود وافتنست بتهرب لمتهم من الما و3 وضاحم] 
له بتقدم مذكرة ٠‏ لااذلال محق الدناع ٠‏ 
<< المبدأ القانرى | 

لما كان الاصل فى انحا كات الجتائية 
أن الحكمة الاسنئافة إما عم فى الآصل 
ناء على الأوراق ولا يحرى من النحقيق إلا 
مائرى هى لزوم إجرائه ؛ وكانت احكمة 
قد بينت أنها افتئمت للأسباب الى أوردتها 
بأن المتهم نما يدعى المرض إدحاء توسلا إلى 
التبرب من الحاكة ء وكانت قد سممت 
بالجاسة الآخيرة شبادة من حضر منالشبود 
ولم يكن فى القانون مابلزمها باجابة ما طلبه 
المنبم من إعادة القضية للرافعة بعد أن 
أفسحت له بناء على طلب محاميه ليقدم مذكرة 
بدفاعه ‏ فانه يكون فى غير مله النعى عليها 
أنما أخلت عق المتهم فى الدفاع . 
( القضية رتم ١ه‏ سنئة 74 ق باليئة السابقة ) ٠‏ 


1/6" 
ع1 أبريل سنة .وو ١‏ 


كوين ٠‏ الترارات الى يصدرها وزير التموين 
بأاتدابير اللازمة لغمان ؛وين البلا بالمواد ااغذائية 
وفيرما وذنا لفادة الأولى م الرسوم قا نول رتم 4 
لسنة ©و154 . وجوب عرش هذه الذرارات على لجنة 
الآون الملا و٠وافتتها‏ عليها . الجزاء الممزتب مق 
عدم عرضها ٠‏ هو بطلان هذه النراراث ٠‏ 


المبدأ القانون 
لا كانت المادة الأول من المرسوم 
بقانون رتم هو اسنة 1446 إذ نصت على 


العدد السا بع السنة الخامسة والثلاثون 


تخويل وزير القوينإصدارقرارات بالتدايير 
أأتى بيئتها هذه المادة بعد موافقة لجئة الهو بن 
العليا قد أطلقت نصها يحيث يحب فى جمبع 
القرارات اأنى تصدر بناء على ذلك المرسوم 
قانون أن يكون صدورها بموافقة اجنة 
القوين العليا م كان الغرض منبا اتخاذ كل 
أو بعض تلك النداير سواء أكان مصدرها 
هو وزبر المّوين أو أى وذير آخر تضاف 
اليه اختصاصاته , وكان وزير التجارة بعد 
أن أضيفت اليه اختصاصات وزير القوين 
قد أصدر القرارين رقى و لسنة ١4+‏ 
ومه؟ لسنة م154 يفرض بهما على التجار 
استلام الريت وغيره من بعض مواد العو بن 
من المغاصر والمصائع وااشركات فى مواعيد 
محددة دون أن يعرضهما على لنة القوين 
العليا وتوافق عليبما * لماكان ذلك فان 
هذين القرارين يكونان قد صدرا باطلين 
لعيب فى اجراءات اصدارهما وتخاف شرط 
من شروط يما » وبكون الحكر المطعون 
فيه اذ طرق فى حق المتبىالقرار ين المذكورين 
ودانه بالجرعة المنصوص عليها فيهما قد 
خالف القانون . 

( النضية رقم؟ ١8١‏ سئة # لاق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذةاً دعقد حدن رعيس المكة واساعريل 


بجدى ومصطق حسن وحسن دأود ووه ابراهم 
اماعيل الستشارين ) ٠.‏ 


قضاء محكة النقض الجنائية 


لا" 
م١‏ ابريل سنة 0و١‏ 

وهوى عمرمية . جرعة الامتناع عن وناء 
رمم الدمدة . الدفع يستوطها للدم تقديم مساحة 
الغرائب الشكوى قنابة فى خلال ثلاثة أشبر من 

تادريخ علبا ما . على غير أساس ٠‏ 
ب ندر الدمئة . الامتناع عن سدادة 5 
اليساد ٠.‏ الح بثلاثة أمثال الرسوم غير ااؤداة ٠‏ 

النصود .> ٠‏ 
المبادىء القانونية 

١-مى‏ كان الحك إذ قضى برفض الدفع 
بعدم قبول الدعوى لمضى ثلاثة أشهر على 
عم مصلحة الضراب بوقوع الجرعة درون 
التقدم بالشكوى للنيابة العمومية أقام قضاءه 
على أن المادة م0 من القانون رقم ١4‏ 
لسنة 16١‏ الخاص اتير رسم الدمغة إِذ 
علقت ر فع الدعوى العموهية أو اتخاذ 
اجراءات فيبأ على طالب مصاءدة الضرائب 6 
نما تجدف إلى حاية مصلحة الخزانة العامة 
وألبى تنمثل فى التيسير على المصلحة فياقتضاء 
ويتيم » وأن هذه المالات تناير الخالات 
الخصوص عليرا فى المادة الثالثة من قانون 
الاجراءات الجنائية لآن الأولى تمن الجريمة 
ها الماح المام ينا تمس الثانية مال أيجى 
عليه الشخصى »ورتب الحكم على ذلك أن 
الميعاد تل قامَة ويرق حق رفع الدعوى فيرا 
ثانا م دام آنا لم تسقط بمضى المدة المقررة 


ذذما 
قانونا فى المأدة 1١‏ من قانون الاجراءات 
الجنائية ‏ فان ما قرره هذا المك هو 
صميح فى القانون . 

؟ جرى قضاء هذه الممكمة بأن 
عبارة ه الحم بثلائة أمثال الرسوم غير 
لأؤداة» الواردة فى المادة 9؟ من القانون 
رقم ١94‏ أسئة 01 الخاص برسوم الدمغة 
لا حمل على ظاهر لفظبا وَإما ترد إلى معنى 
مشيلام! فىالقوانين الآخرىالمتملقة بالضرائب 
والرسوم » فرذه الزبادة الثى يمك بها هى من 
قبيل النعويض للدولة فى مقا بل ما ضاع عايبا 
هن الضريبة أو ما كان عرضة للمنياع عليبا 
يسبب مخالفة المدول للقانون » ومن ثم فانه 
يكرن فى غير عله الفول بأن هذه الزيادة 
لاحم بيا إلا إذا كانتالرسوم المستحفةلم'ؤد 
كلبا أو بعضها إلى حين رفع الدعوى العمومية. 


امبر : 
وحيث إن الطاعن يعيب مل الم 
المطعون فيه أنه إذدا نه يجريمه عدم سداده فى 
الميعاد دسم الدمغة المستحق على أسهم الشركة 
الى يديرها غن سئة ه4١‏ قد خالف القا نون : 
ذلك (أولا) أن المحكمة لم تأخذ يما دفع به 
الطاعن من وجوب تطبيق أحكام الماذة م من 
قانون الإجراءاتالجنائية على مصلحة الضرائب 
لعدم تبليغبا فى ثلاثة أشبر من تاريخ عيبا 
بالجريمة عقولة إن الجراثم المنصوص عبها فى 
تلك المادة تمس صوال الينى عليه لاصالح 
الججاعة » وأن الاحكام ألتى تضمنها من وجوب 
تقديم الشكاوى رفع الدعوى العنومية لاينطبق 


ل 
على جرائم الضرائب وما ذهبت إليه المحكمة 
من ذلك خطاً كا أن قياس الم المطعون فيه 
حق مصلحة الضرائب على حق وزير العدل 

حسب المقرو فق المادة بم من قانون الاجراءات 
الجنائية ة خطأ كذلك . لآن الجرعة الضريية 
م يتوقف رفع الدعرى فا على إذن نما يتعين 
معه إختضاع الجرائم الضريبية م الآدة م 
من قانون الاجراءات النائية فلا جوز قبول 
الذكوى فبا بعد ثلاثة أشهر » ولماكان تاريخ 
عل مصلحة الضرائب بالجرمة المسئدة إلى 
الطاعن هو بم من أبريل سئة وهو فل تقدم 
بالشكوى إلا فى ولا من ستمير سئة ١609‏ 
فانه كان بتعين غلى الحكمة قبول الدفع ‏ هذا 


ديضيف الطاعن إلى ما تقدم أنه لاحل لتفرقة | 


بين مصلحة الضرائب والأفراد بالاستئاد إلى 
المصاحة الخاصة والعامة لآن المصلحة تملك 
التنازل عن الشكوى فيجوز لها تبما لذلك أن 
تتصالح أما قول الحم بأن الحق فى الشذكوى 
ينقضى بوقاة انجنى عليه وأن هذا لا يتحقق فى 
حق المصالح العامة فردود بأن تلك المصالم 
يجوز أن تفنى شخصيتها القانونية . ( وثانيا ) 
دفع الطاعن بأرسداد الرسوم قبل رفع الدعوى 

يخير اتفاقا أو صلاحا بين الطاعن والمصاحة 
ولكن الحكة لم تأخيل هذا الدفع مع أن قبول 
الصلحة لارسوم قبل رقع الدعوى ينتير 
صلحا نقضى به الدعوى العمومية فى الجريمة 
الضريبية بصريح نص الادة مم من قانون 
الدمغة » (وثالنا ) قضت الحكمة بثلائة أمثال 
الرسوم تعويضا تطبيقا لكك الفقرة الثانية من 
الادة ؟؟ من القانون دم : 4" لسنة وهوا 


العدد السايح السئة الخامسة والثلائون 


يه سسا ع سس 0 


المادة هو أن تكون الرسوم لم تؤدكلها أو 
بعضبا حتى رفع الدعوى ولكن الثابت هو أن 
الملاعن أداها كايا قيل رذمها مما كان وقتطى 
الاكتفاء عند ثبوت الخالفة بالحم بالغرامة 
فقط تطبيقا للبادة بم ؤ من ذلك القانون . 

د وحيث إن الحم الماعون فيإذ تُعرض 
للدفوع القن شرما الطاعن قد رد علبا بقوله 
د وحيث إن !استأتف ذعى على ادم مجانيته 
مذ كرته 


المقدمة لجلمية 5 من يوليه سلة 14609 . وحيث 


أأصواب من ثلابة أمون خصاها ف 


إنه عن الدفع الاول ذانه وإن كان قانون 
الإجراءات استحدث زيادة ىق الاحوال التى 
يتوقف فيها رفع الدعوى العمومية ءلى شكوى 
حسيا نص عله فى المادة الثالثة منه إلا أنه 
ظافى أن هله الاعرالة تمن فنا الجرعة 
صالح المنى عليه أكثر ما تمس صا ابلداهة 
ولئلك امترط القانون لتحريك الدعوى 
العمومية تقدم الجتى عليه بالشكوى سواء 
أكانت بالكتابة أم مشافهة وأنه بصدورما 
تتحرك الدعوى العمومية وتعود لأثياية العامة 
حريها فى مباشرة :لك الدعوى والتصرف 
فيها وأاطعن فى الاحكام الصادرة فب ؟ا أتاح 
القانون لاشماى الحق فى التءازل عن الشكوى . 

ونص فى المادة السابعة على أنهذا الحق ينقضى 
بوت الينى عليه . ثم أورد قانون الإجراءات 
الجنائية أحوالا أخرىيتوقف فهأ ع الدعوى 
الجنائية عل طاب أو إذن فص ف المادة 
الثانية على أنه لا يحوز رفع الدعوى الجنائية 
أو اتخاد إجراءات فما إلا بئاء على طلب 
كتانى من وزير العدل فى الجراتم الاتصوص 


لاص لرسوم أنْدمنة مم دع أن حل تطبيق هذه ٍ | علييا قُْ المأدتين ١م‏ م "لما مسن قانون 


العقوبات وكذلك الاحوال الأخرى الى ينص | عمط 


علها القانون . ؟ تنص المادة التاسعة على حالة 
الجرائم المنصوص علبا ف المادة من قانون 
العقوبات . وعلق رفع الدعوى واتخاذ 
الإجراءات فها على طلب كتانى من الميئة أو 
دكن االغلة امن هلها ومن الزن أن 
الجرائم الضريبية مما يندرج تحت هذا الصنف 
من الجراثم الى لا يجوز رفع الدعوى الجئائية 
عنها أو اتخاذ أى إجراءات فبا إلا بناء على 
طلب مصلحة الضرائب عملا بالمادة م* من 
القانون دقم ع.؟5 أستة 0و١‏ الخاص بتقرير 
دسم الدمغةء . 

م وحيث إن القانون عندما علق رفع 
النعوى العمومية أو اتخاذ إجراءات فبا على 
طلب مصلحة الضرائب فى مثل الجريمة موضوع 
الدعوى كان بهدف حماية مصلحة الخرانة 
العامة والى تنمثل قبل كل شىء فى النيسير على 
المصلحة فى اققتضاء حقوقبا مم الممولين 
الخاضعين لأحكام قانون الدمغة مع قيام حسن 
التفام ينها وينهم . وحيث إن هذه الحالات 
تغاير بلا شك الحالات المنصوص عنها فى 
لمادة الثالثة من قانون الاجراءات الجنائية إذ 
أن الآولى مس الجريمة فها الصالح العام ينا 
مس فى الخالة الثانية صا امجنى عليه الشخصى 
ومن ثم فلا ينطبق على الجريمة موضوع 
العوى أحكام المادة الثالثة مر قانون 
الاجراءات الجنائية ويخاصة فيا يتعلق بعدم 
قبولها بعد انقضاء ثلاث شهور على تاريخ عل 
المصلحة يوقوع الجريمة دون التقدم بالشكوى 
للنيابة » وإنما تظل هذه الجرمة قائمة و ببق حق 
دفع الدعوى فها ثابا مادام أنها لم تسقط 


شيل 


بمضى المدة المقررة قانونا فى المادة 16 من_. 
قانون الاجراءات الجنائية ‏ وما يؤيد هذا 
النلر أنه لم يرد قيد الثلائة شوور عند ما نص 
المشرع على أسوال الجراثم المنصوص علبا 
فى المادتين ا الاجرا ءات 
الجنائية يا هو الحال بالنسبة الجرائم المتصوص 
علا فى ماد اثالث ما تمل قام انفرقة بين 
هذزين النوعين من الجراثم ضروريا . وحيث 
إنه بخاص ما تقدم أن الدعوى الجنائية عن 
الجريمة المنسوبة لللتهم الممتأتف قد تحركك 
بناء على طلب كتابى من مدير المصلحة وأتهلم 
تنقض بعد المدة القانوئية على سةوطبا لابادة 
١١‏ من قانون الاجراءات النائية مما يعتير معه 
الدقع بعدم قبول الدعوى غير سديد ويتعين 
رقضه . وحبكة [له عن الوجبين التاق والثالك 
من أسباب الاستثياف فانه مردود علمرءأ بأن 
امحسكة ترى أن التعويض المنصوص عليه فى 
المادة ١م‏ من القانون رتم »بام لسئة ١61‏ 
له صفة مزدوجة فبوعقوبة من ناحية وتعويض 
من ناحية أخرى » ودليل ذلك أنه يتعين على 
القاض الحم .به من تلقاء تفسهوقد حدده 
ألما نون بمقدار معين ونسية محددة وهذا باع تبآره 
عقوية » وإنه وقد نص القانقون ق المادة بر؟ 
منه على جواذ الصلح فيه فى حدود نسبة معيئة 
فى أحوال خاصة وأنه يجوز تحصيله بالطرق 
الادارية وأنه ينتقل إلى تركة الخالف ولابحوز 
الحم بإيقاف تتفيذه فبذا وجداعتباره تعويضا . 
ومن ثم يتعين أهذا باعتباره عقوية الحم , 
باعتباره عقوية تكميلية إذا ما توافرت أركان 
الجريمة فى الدعوى . ولا برد على هذا بماحاول 
المستأتف القول به من ان قيول المصلحة لسداد 
الرسم قبل رفع الدعوى يعتبر صلحا لآن الصلم 


ع ل الم 


خاول 


ككل عقد تعين تلاق الارادتين عنه » ولا 
يحوذ القول محصول صاح لم تنصرف إليه نية 
مصاحة الضرائب وأنه من واجما قبول سداد 
دسم القغة فى أية حالة ولامئع هذا من الحم 
بالتعويض المقرر فى المادة ”١‏ من لقا نون دم 
عم لسئة 14601 أ أن هذا واجب التقاه 
المشرع على القأضى حم به من تلقاء نفسه إذا 
ما توافرت أركان الجرمة فبو ملازم طا شأن 
عقوبة الغرامة ومن ثم يكون ما اتبى إليه 
المستأئف عن هذين الوجبين لا يتفق وحم 
ألقا نون السلم عن ماهية التعويض ما بتعين معه 
رفضهما أيضا . 

وما كان ما قاله الحم المطعون فيه من 
ذلك سائنا وصميحا فى القانون وكان ما يقوله 
الطاعن من أن محل تطبيق الفقرة الثانية من 
المادة ١م‏ من القانون رتم ؛0؟ لسئة ١40١‏ 
الخاص برسوم الدمغة هو فى حالة ما إذا كانت 
الرسوم المستحقة لم تؤد كلها أو بعضها إلى حين 
دع الدعوى العمومية مردودا بأن عيادة 
د الحسكم بثلاثة أمثال الرسوم غير المؤداة» 
الوايدة فى المادة آثقة الذكر على ما جرى 
غليه قضاء هذه الممكة لا تحمل عل ظاهر لفظلبا 
وإبما ترد إلى معنى مثيلاتها فى القوانين الآخربى 
المتعلقة بالضرائب والرسوم فبذه الزيادة اأتى 
نحم بها فى من قبيل التعويض للدولة فى متايل 
ها ضاع علما من الضريبة أو ما كان عرضه 
الضياع عليها بسبب عالفة الممول للقانون . 
دإذن فالحسم المطعون فيه إذ قضى بإلزام الطاعن 
بأن يدفع مبلغا مساويا لثلاثة أمثال الى 
المستحق اذى تأخر فى سداده عن الميعاد الحدد 
بالقاتون لا يكون قد أخطأ فى ثى. . 


المدد السايع السسنة الخامسة والثلائثون 


« وحيث إله لأ تقدم يكون الطمن عل ف 
أساس ويتعين لذلك رفضه موضوعاء . : 
( القضية رقم ٠ه‏ سنة ” ق بالطيئة السابقة ) . 


كلا" 
١‏ [بريل سئة .موا 


شبادة . إحراءات ٠‏ دفاع ٠‏ حق :1 في مدم 
مماع شهود الننى الذدين لب للك المتهم إعلائهم با لطريق 
القانوتى . مناطه . أن يكول استتادها فى الرفض 
هوالأساس البين فى اماد هم ١‏ هنقانون الإجراءات 
الجنائية ٠‏ خوضها في موضوع الد,ادة وتعليل رذهبا 
سماعهم بعلة تغاير الملة التى خوها الثانون هذا الحق 
من أحلبا ٠‏ إخلال مق الدناع ٠‏ 


المبدأ الثانرق 


إنه وإن كانت محكمة الموضوع فى حل 
من عدم إجابة المنهم إلى طلب ماع شبود 
الننى ما دأم / بساك السبيل الذى رجه قانون 
الإجراءات الجبائية فى المادتين >ب » بام 
إلا أن هذا مشروط بأن يكون استنادها فى 
الرفض هو الأساس اابين فى المادة 1,0 من 
القانون المثمار إليه ‏ ومن ثم فلا يحوز إذا 
كأن موضوع الشببادة متعلقا بالواقعمة أو 
منتجا فيبا أن ترفض الحكة سماعرم إلا اذا 
دأت أن الغرض من طلب مماعيم [نما هو 
المطل أو الدكاية . واذن فى كانت المحكمة إذ 
رفضت سماع شرود انق لذن لم يعني انهم 
وفما للمادتين10/:1/م من قانون الاجراءات 
الجبائية قد خاضت فى الموضوع المراد 
الاستقراد بم عليه وعلاتك رفض الطلب با 
قالته من كذب «ؤلاء الشرود على افتراض 


قضاء عيكمة النقض الجنائة 


الفارق 


أنبم سوف يرددون ما قالوه فى التحقيق ‏ 
فان هذا الرفض يكون لغير العلة الثى خولها 
لقانون هذا الحق من أجلبا وتكون قد 
أخلت يحق المنهم فى الدفاع ما يعيب حكمبا 


( القضية رقم 8١7‏ سئة 54 ق بالهيثة السابقة ) 


خا 
1 أبريل سنة .موا 

دفاع ٠‏ رفش غرفة الاتهام تنظل الى عليها فى 
قرار الثيابة بحفنظ شكواها ٠‏ تأسيس اقرارها على 
عدم "و أفرركن الإ كراه اللازم لتطبيقالمادة لادع. 
إِغَنانها البحث فيا قررته الجتى علبها من أنها كات 
تعمل كسكرتيرة للتهم وأل سنها كانت تقل عن 148 
سنة الأمر الذى لوصح لأو جب تطبيق المادة شرن 

مقوباته . خطأ فى تطبرق الفا نول ٠‏ 

المبدأ القانون 

مى كان يبين من الآمى المطعون فيه أن 
المجنى عليبا قررت أنها ولدت فى ١م‏ من 
مارس سنة 1# وصملت فى الفترة من أول 
سنة ووو رحن أ كئوبرسئة 1 كسكرايرة 
اللتهم وأنه ارتكب الجرعة إبان اشتغالها 
طرفه ع وكانت غرفة الاتهام قد قصرت ئها 
علييا - هى وقاع بالإكراه المخصوص عليه 
ف المأدة 10ب من قانون العقوبات ولا 
تكشف نا أن ركن الإكراه لم يتوفر 
استبعدته واعتبرت أن الفعل بعد استيعاد 
هذا الركن لا بتحةق به الجرمة المذكورة ول 
تبح الموضوع على أساس أن الواقعة 


لو حت وكان الفعل قد وقع من المتيم على 
المجنى عليها بغير قوة أو تهديد لكان الذقرة 
أثانية من المادة و+؟ من قانون العقوبات 
واجبة النطبيق متى كانت شروطبا قد توافرت 
فإن إغفاها هذا البحث يجعل الأمى الصادر 
منها مخطتا فى تطبيق القانون ٠‏ 

( النضية رقم /ا"ا؟ سنة 74 ق بالحرثة السابقة) ٠‏ 


أي 
9 أبريل سنة .هوا 

عقوية . الفدموى الى.وميةرفمت ضدالتهم لإفامته 
بناء بدو نترخيس ٠‏ عقايه بالدقوبة القررة لهذهالجرعة. 
النسى على الم بأنه لم بقض على التهم بءةوبة جريمة 
انشاء تقسم على أرض ممدة للبئاءدون دو اققةالسلطة 

الختصة . فى غير ممله ٠‏ 

. المبدأ القانوق 
لما كانت المحكمة مقيدة فى حكمرا فى 
تطبيق القا نون بالواقعةالى ترفع عنها الدعوى 
العمومية حسما تقضى به المادة /ا.م عن 
قانون الاجراءات الجنائية » وكانك النيابة 
م تطرح على محكءة الموضوع أن الآأرض 
. المقام علبها البناء هى ما ينطيق عليه القانون 
رقم بره لسنة .114 بل قصرت النهمة على 
أن المنهم أقام بناء بدون رخصة وطلبت 
عقابه بالمادتين ١‏ و18 من اأقانون رقم مره 
لسنة م44١‏ - قان ا محكمة لا تكون قد 
أخطات إذ لم تقض عل المنهم بالعقوبة 
إ الخاصة يجر بمة [نشاء نقسم على أرض معدعة 
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القافون رقم بوه لسئة .4( المشار إليه , 

( لأنضية رقم ١85‏ سنة 4؟ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجد مد حسمن رعس الحكلة مساق 
حسن ومخودا براه اتماميل وأئيس قالى وممطىكامل 
المستثارين) ٠.‏ 


51/3 
أبربل سئة .6و١‏ 

نقضء طمن ٠‏ الك برفش الاقم بعد ءالاختصاس 
ال محلى وبرفش الاقم بستوط الدعوى يفي الد: ٠‏ هو 
حك غير منه الخصومة ٠‏ عدم جوازالطن فيه ٠‏ المادة 
4١‏ إجراءات ٠‏ 

ليدأ القانوق 
إسقوط الدعوى العمومية بمذى المدة وحديد 
جاسة لنظر الموضوع هو حكم لم ينه 
الخمومة أمام حكمة الموضوع »فلا يجوز 
الطمن فيه بطريق النقض عملا بنص الفقرة 
الآولى من المادة 4١‏ من تانون الإجراءات 
الجاية . 

( القضية رقم 74٠‏ سئة 4 ؟ ق وئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أعمد مد حسن رئيس المحكة 
ومصطفى حسئ وحسئن داود وأئيس غالى ومصطنى 
كامل الستشارين ) . 

5 
أبديل سئة ومو( 

تصيل رسوم زيادة عن المستحق . 'نوافر أركان 
الجرعة المنسوص عابها في المادة ١ ١4‏ عتوبات . 

الميدا القانوق 

مت كانت الواقعة اتى أثيتتها محكة 
المرضوع فى حكمبا فى أن انهم بصفته 


العدد السما بع السئة الخامسة والثلاثون 


عصلا بسوق صفط الملوك قد استولى حال 
تحصيله لارسوم المستحقة لللدية على مبلغ 
بريد عن قيمة هذه الرسوم -. فإن الجريعة 
الخضوص عليبا فى المأدة ١١6‏ من قانون 
العقوبات نكون متوافرة الاركان . 


( النضية رقم 41" سنة 4لا ق باليثة السابتة ) . 


50١ 
شبادة . ساطة ممكة الوشوع في‎ ٠ محكةا موضوع‎ 
٠ تقدير أقوال الخبود‎ 


لدأ القانوق 


نحكة الموضوع أن تقدر أفوال الشبود 
وتأخذ با تطمئن إليه منها دون أن توزد 
لذاك أسبابا ٠‏ 


( القضية رقم 44؟ سئة 94 ق بالهيئة السابقة ) . 


زنك 
4 ابريل سنة .هوا 
حب حم . تسبييه . الرد على شبود الثق : غير 
لازم * 
ونوك يل كن ا 
مستفادا من الم أنه مقابل الل الشار ٠‏ 


المبادى”ء القانونية 
-١‏ إن محكة ا موضورع ليست هلزمة 


بالرد على شوود البق أوالنعرض لكل جزئية 
من دفاع امهم ؛ لآن أخخذها بأدلة البوت 
يفيد أطراحبا لهذا الدفاع . 

؟ - يكن فى القضاء بالتعويضش أن 
يكون ستفادا من الحكم أنه مقابل العمل 


قضاء >؟ة التقض الجنائية 


الضار الذى أثبت الحسك وقوعه من الهم . 


( الدضية رقم 1419 سنة 54 ق باليكة السابتة ) .. 


511 
٠م‏ أبريل سئه ١56.‏ 
تمويض ١‏ تعويش هدؤقت ٠‏ حق محكة الوضو عق 
مخنضه ٠‏ 
المبدأ القانوق 
تقدير التعويض هو من المسائل اثتى 
تفصل فبا محكمة ا مرضوع دون محةآب 
سواء أكان بائيا أم «ؤقنا فلا مغل للقرل 
بأنه لا يحوز للمحكمة أن تخفض النعويض 
المؤقت . 
( النضية رام ١0؟‏ سنة 4؟ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذةأحد تمد حسن وعيس الحكة وممطق 


حسئ ولعحسان داود ونس غالى ومصطق كامل 


51 
7" ابديل عع ١6‏ 
استثئاف . حق الناية فى اسنئئاف الم السادر 
فى جريعة عقويتها المبس أو الغرامة تي لاتتجاوز 
مائى جيه ٠‏ مناطه , 
البدأ القائرق 
استقر قضاء هذه المحكمة على أن حق 
النيابة فى الامتئناف منوط با يديه من 
طلبات ‏ فإذاكانت عقوية الجريمة المقامة 
بشأنها الدعوى هى الحبس أو الغرامة الى 
لا تتجاوز مانتى جئيهو قضت الحكمة بالبراءة 
فان استئناف البيابة لهذا لحكلا يكون جائا 


6 


إلا إذاكانت قد طابت الحكر بغير الغرامة 
والمصاريف أو بغر امةتز يدعل خسة جثيبات . 

( التفية دثم اهم سنة 6لا ق رئاصة وهفويءة 
السادة الأساتذة أ جدعد حسن رعيس الحكة ومصعاق 


حسن وود أبراهيم اماعيل وأئس الي ومعطنى 
كامل المستشارين ) . 


46 
٠٠‏ ديل سنة وموذ 
إثات ٠‏ الاذتلاف بين أقوال العامد والخْبير 
الثنى فى محديد المنانات ٠‏ لايبدر شبادة التأمد . 
المبدأ القانوق 
إن تحديد الأشخاض للسافات أمر 
تقديرى ؛ وليس من شأن الاختلاف فى 
ذلك بين أقوال الشاهد ورأى الخبير الفنى 
أن ببدر شبادة الشاهد مادامت المحكمة قد 
اطمأنت الى صتبا . 


( التضية ركم « دلا نة 4؟ ق بالطيئة السايقة). 


511 
٠‏ أبديل سئة ١565‏ 
حك ٠‏ قيببه . طلي مماءة التهم بالرافة ٠‏ الرد 
عليه ٠‏ غير لازم ٠‏ 


المبدأ القانوف 
إن محكمة الموضوع غيرهازمة بالرد على 
طلب «عاملة المنيم بالرأفة . 
( القضية رقم 789 سئة 34 ق رثأسة وعفوية 
السادة الأساتذة أجدمحد حسن رئيس الحكة وابراهم 


خليل ومصلاق حسن وأئس غالى ومصسطق كمل 
المستشارين ) ل 1 1 


العدد السا بع السئة الخامسة واثلانون 


لاا" 
مز مأو سنة 146014 
سرقة . شروع فى سرفة يطريق الأكراء . حم . 
كسببيه . الواقمة ما بينها المك تفيد ترافر أركن 
الجريعة من نية معتودة وأفيال بؤدى إلى وتو عالجرنبمة 
مباشرة وسيب لادخل لإرادة الجاتى فيه . اعثياره 
اثيان الجانى شطرا! من الافمال اللكوئة الظروف 
الشددة شروم فى السرقة بظروف مشسددة . لاخطأ - 
المبدأ القانون 
متى كان الحم قد أثبت على المنهم 
بالوقائع الى بينبا ارتكابه جناية الشروع فى 
السرقة بطريق الإكراه وبين واقعئها بما تتوائر 
به جميع عناصرها القانونية من نية ممقودة 
أديه وأنعال مادية وقعت منه تؤدى إلى 
حال بيئه و سن مام قصده )2 وكان إئبان 
الجانى شطرا من الأآفمال المكونة للظروف 
السددة يكن لاعثياره شارعا 5 جرعمة 
السرقة المسحوبة بظاروف «دشدذة » وكان 
استخلاص نة السرقة من هذه الأفعال هو 
أمى موضوى تستقل به محكمة الموضوع ب 
مى كان ذلك فإن ما يثعاه امتهم على الحم فى 
هذا الخصسوص لا يكون مقبولا. 
( التغية رقم ه" سنة 4؟ ق رماسة ودضوية 
السادة الأسائذة أد تمد حسن رئيس الحكةوابراءم 
خايل واساعيل مجدى وحسن داود وكمود ابراهم 
اعاويل الستشارين . 
114" 
ل مايو سدنة ١04‏ 
تفتيش , سلطة مأمور الشبط الثضاءى فى القبش 
عل التهم الى توجد دلاش قوية على اترامه حيازة 


مدر وتفتيمه . الأدتان 1504/4 من قانون 
الإجراءات الجنائية ٠‏ 


المدأ القانوق 
ا كان لأمور الذبط القضاق مقتضى 
اسلطة الخولة له بالمادتين 4 / ؛ و41 من 
قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على 
النهم الذى توجد دلائل كافية على اتبآبه 
يحيازة عدر » وأن يفتشه دون حاجة إلى 
الس بذاك من ساطة التحقيق , فإن الحدكم 
إذرفض الدفع بيطلان التفتيش لابكون عنطنا. 
( التضية رقم لا 4٠١‏ سنة 4لا ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أد محمد حسمن رئيس الممكة 


وابرادم خليل واساعيل مجدى ومصطق حسن وحسن 
دأود الستدارين 6 


53/5 
و ماو مال 465 1 
تقض + طمن + التقرير به من كيل ل يقدم تيه 
الطء: فير مقيول شبكلا 5 


المبدأ القانوق 

لا كان للمحكومعليه ونقا لنص المادة. بع 
من قانون الإجراءات الجنائية أن يقرد 
بالطمن بالنقض إما بنفسه أو بواسطة وكيل ' 
عنه مفوض منه بذلك ؛ وكان وكيل الطاعن 
الذى قرر بالطعن يابة عنه لم يقدم توكله 
حى بين منه ما إذا كآن مفوضا من ذى 
اشأن فى الطعن بالنقض أم غير مفوض 


بذلك » فإن الطمن يكو نغير مقبول شكلا. 


( القئية رقم و٠4‏ سنة 4؟ ق رئاسة ومشوية 
السادة الأسائذة أحد حمد حان رئيس المكة 
وابراحم خليل واسماعي لمجدى وح زداودو أ ثيسقالل 
المستشارين ) . 


قضاء حكنة النقض الجنائية 


ا 
مابو سملة ١4604‏ 
تزوير . عجر الخبير عن إجراء المضاهاة امدم 
سلاحية استسكتاب امتهم ٠‏ هذا لايبنع الممكة من 
نحقرق وقوع التزوير بأى دليل آخر ٠‏ 
المبدأ القانوق 
يمر الخبير عن إجراء غنية المشاهاة فى 
جرمة النزوير لعدم صلاحية استكتاب المتهم 
الؤوير من المتهم بكافة الآدلة الأخرى ٠‏ 
( النضية رقم 49١‏ سنة 94 ق بالطيكة السابتة ). 


5355١ 
١966 م ماب مئة‎ 
اختساص . ممكره الجنايات . منى تك بعدم‎ 
اختصاصها بالإنحة ؟ إذا انضح لها ذلك فبل تحقيق‎ 
٠ الاعرى‎ 
المبدأ القانوق‎ 
لحكةالجنايات وفقا لنص المادة ببرعمن‎ 
قانون الإجراءات الجنائية إذا رأت أن‎ 
الواقمة م هى مبيئة فى أمى الاحالة وقيل‎ 
تحقيقها بالجلسة تعد جحة أن عم إعدم‎ 
الاختصاص وتحيلبا إلى ا محكمة الجزية , أما‎ 
[ذالم تر إلا بعد تحقيقب فانه يتعين عليبا أن‎ 


( التضية رقم 4١8‏ سنة 4 ف بافرئة السابقة ). 


11 
مايو سئة ١4604‏ 
يديك + عقف الودوسة : الترامالودم ف يهبرد الفىء 
االودع بمينه ٠‏ النسليم الؤسس على مقد معاوضة . 
لانتوائر به جرعة التبديد . الادة 149 عقوبات ٠‏ 
المبدأ الثانونى 
الشعرط الاسامى فى عقد الوديعة؟ا هو 
معرف بهفى القانون ال مدن ه و أن لم المودع 
لديه رد الوديعة عستي اودع : وإذن فى 
كن الثابت فى الحم أن المتبم والمجنى عليه 
اثفقا على أن يتبادلا ساءتبماوآن سل أولما 
ساعة الثانى كان تنفيذا لهذا الانفاق فإن 
اليم على هذه الصورة يكون مبنيا على عقد 
معاوضة ؛ وهو ليس من العقود المنصوص 
عليها على سبيل الحصر فى المادة ١ع"‏ من 
قانون العقوبات » ويكون الحم إذ دان 
المنهم بحريمة النبديد قد خالف القانون . 
( الغضية 761١‏ سئة 77 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أجدمد حسن رئيس المكة ومصطى 


حسن وحسن داود وأئيس قالى ومسطق كمل 
ال مستشارين ) 0 


51 
1 مابو مدية 14654 

سلاح - عدم تجديد الترخيس باحراذ السلاح . 

المبدأ القانوق 
إن القانون رقم ره أسنة 145 قد 
حظر بغير ترخيص [حراز الأسلحة النارية 
أو حياذتها أو الاتجار بها أو صناعتها أو 
استيرادها ونتص على أمور عتلفة ليس من 


بكرن 
ينها النص على الكيفية اتى تجدد بها الرخصة » 
“مص فى الفقرة الثانية من المادة ١1‏ منه عل 
أنه لوزير الداخلية إصدار القرارات اللازءة 
لنتفيذ القانون كل فما بخصه وقد أمتدر 
الوزير قراره فى هذا الشأن بثأرييشخ ٠‏ من 
أبريل سنة4ه1 1 ويبين من أحكام فصو ص 
هذا الثرار أنه ف الوسائل الى تجصدد مب 
الرخصة ولكنه لم يتعرض هو ولا القانون 
الجزاء على عدم النجديد فى ذاته أوالتأخرعن 
تقدم الطلب فى الميعاد الذى حدده القرار » 
إل إن القرار على المكس من ذلك قد أباح 
للدير أو امحانظ التجاوز عن التأخر فطلب 
التجديد إذا قدم الطالب أعذارا يتبلباء يا 
أوجب [خطار الطالب برفض طللبه وأعطاه 
مبلة شير يتصرف فيه فى السلاح ؛ وهذا ما 
يقصر ممال البحث فى أحوال عدم تجديد 
الترخيص على تواقر عناصر جريمة احراز 
السلاح دون ترخيص وهو ما لا نكن 
إسناده الا بعد (نشضاء الترخيص ٠.‏ 

5272 

و حيث إن الثياية العامة رفعت الدعوى 
على المطعون ضده بأنْه فى يوم ”7 من يونيو 
سنة مومو ‏ بالرمل ل #دد رخصة «ملاحه اإأنارى 
فى الميعاد . وبحكة أول درجة قضك حضوريا 
فم من أكتوير سئة 67] حيس التهم 
ستة أشهر هع الشغل وأمرت بوقف التنفيذ للدة | 


ثلاث نوات نبدأ من تأريخ صيرورة أشل 
نبائيا وذلك تطبيقا للمواد م و ١١‏ من القانون 
دقم مه لسنة 1164 و مو و وه من قانون | 
العقوبات » وإذ استأقف امتهم قنت الممكة أ 


العدد السابع ‏ السسئة الخامسة والثلائون 


الاستثنافية حضوريا فى م من نوشير سنة مامه ١‏ 
بقبول الاستثناف شكلا وفى الموضوع بتعديل 
الحم ا استأئف وتغريم انهم ماتى قرش 
وقالت فى حكبا إن الواقعة تنطيق على المأدة ١و‏ 
من القانون رقم مه لسسئة 1144 على أساس 
أنه لم يحدد الرخصة ف الميعاد إذ أن موضوع 
الاتهام سايق على تاريخ ضبطه و أن عدمتجديد 
الرخصة فى المبعاد لا يلثنها طبقا لا ذهب إلبه 
الم السستأتف خصوصا وأن الحك المذكور 
لم يقض بالمصادرة مما يريد النظر المشار إليه . 

طعئت الثياية العمومية فى هذا الك الآخير 
بمقولة [نه جاء مخالفا للقانون لآن المطعون ضده 
يشير غرزا السلاح بغين ترخيص جرد 
انقضاء المدة المرخص بها دون حاجة إلىإصدار 
قرار بذلك وقالت إن الثابت من وقائعالدعوى 
ومن الح المطعون فيه أن الممهم لم يقدم طلبا 
بتجديد سلاحه عند انتهاء أجلها ومن ثم فبو 
حائز لسلاح بدون ترخيص وأصبمح مستحقا 
لعقوبة المنصوص علبا ف الفقرة الأول من 
المادة التاسعة من القانون رقم ره لسمئة 94ل . 
المطعون فيه قد أحال فما 
يختص بوقائح الدعوى والأسباب الى استند 
إلبا إلى امك الابتدائى فيا عدا التطبيق 
التاتوق ع ةا بك من وسقت التة نم الراقة 
اثتى دفعت يا الدعوى على الهم فى أنه فى 
"7 من يونيو سلة 409 ١‏ لم يجدد رخيصة السلاح 
اثثارى وجاء بأسياب حسم مكة أول درجة 
« إن الهم لم يدد رخصة حمل السلاح 
فى الميعاد ومن اعتراف امهم بالتهمة » ويكون 
بذلك قد أحرز السلاح من م من يوئيو 
سئة مم4١‏ إلى ١"‏ من يوليو سئة مو( 
تاريخ تجديد الرخصة بدون رخصة » . 


ل و«عصث إن أ 


ا 


لما ممم 


قضاء محكمة النتقض الجنائية . إخءما) 


د وحيث إنه يبين .ما تقدم أن المطعون ضده 
كان 7 من يونيو سامة مرهو١‏ حائزا 
الرخصة وكل ما أسمئد إليه وقتذاك أنه لم يطلب 
تجديد الرخصة حيث | كتشفت هذه ألواقعة 
الآخيرة فى + منه أى قيل انقضاء موعد 
الرخصة وعليه يكون الك الابتداى النى أيده 
الحم المطعون قمه لأسب به قد دان الطاعن عن 
واقعة فتاف من حيث تاريخ وقوعبا عن 
الواقعة أتى رفعت مما الدعوى . 

ووححيث إنه عن التطبيق القانوى الذى 
مب إليه الك المطعون فيه إذ قضى بإدانة 
المطعون ضده لعدم #دبده رخصة السلاح ف 
الميعاد فانه ببين من مراجعة نصوص القانون 
رقم مه لسئة 1446 أنه حظر بغي ترخيص 
إحراز الآسلحة النارية أو حيازتها أو الاتجار 
ا أو صنعبا أو استيرادها ونض على أمور 
عتلفة ليس من ينها النص عل اللكيفية ات 
تجدد مها الرخصة ء ثم نص ف الفقرة الثانية من 
المادة ١١‏ منه على أنه لوزير الداخلية إصدار 
القرارات اللازمة لتنفيذ القانون كل فما مخصه . 
وقد أصدر الوذير قرارا بتاريخ ٠١‏ من أبريل 
سنة ١هو١‏ نص فى المادة الثانية منه على أن 
د يقدم طلب تجديد الترخرص قبل ثهاية مدته 
بشبر على الآأقل إلى الجبة المقيد بها مقابل 
إيصال يس( إلى الطالب » ويحوز تقدم الطلب 
بكتاب موص عليه مصحوب بعل وصول 
دشفع به الترخيص المطلوب تجديده والرسم 
المستحق وإقرار من الطالب بأن مسوغات 
الترخيص لاتزال قائمة » ويجحوز تكليف الطالب 
بكيم شهادة أو أكثر من الشبادات المتصوص 
عليها فى المادة الأولى » كا يحوز التجاوز عن 


الميعاد المذ كور إذا قدم الطالب أعذارا يقبلبا 
الحافظ أو المدير , وعلى الحافظ أوالمدير إجاية 
طلب التجديد أورفضه قبل ا نتهاء مدة الترخيص 
ويح بأن يكون القرارمسبياوعل الطا لبعند 
يدوك الترخيص تقد سلاحه التثبتمن مطا بقته 
للأوصاف الواردة فى الترخيص وؤحالة رفقض 
طلب التجديد يحب على صاحب السلح أن 
يقدمه إلى مقر البوليس التابع له محل إقامته إذا 
لم يتصرف فيه إلى أحد تار الأسلحة المرخمن 
هم أو إلى شخص مرخص ل أو معنى من 
الحصول على الترخيص خلال شهر من تاريدم 
[بلاغه رفض طلبه » . 


«وحيث إنه بين من أحكام نصو ص |القرار 
المشار إليه على ما سلف يانه أنه نظم الوسائل 
أ تجدد 5 الرخصة ولكنه م تعرض هو 
ولا القانون للجزاء على عدم التجديد فى ذاته 
أو التأخر عن تقديم الطلب ف الميعاد الذنى 
حدده القرار ؛ بل إن القرار عبل العكس من 
ذلك قد أباح للمدير أو المحافظ التجاوز عن 
لتأخر فى طلب التجديد إذا قدم الطالب أعذارا 
يقبلبا » يا أوجب إخطار الطالب برفض طابه 
وأعطاه مبلة شير يتصرف فيه فى السلاح : 
وهذا بما يقصر مجال البحث فى أحوال عدم 
التجديد على توافر عناصر جرعة [حراذ اللاج 
دون ترخيص ء الأمر الذى لم ترفع به الدعوى 
والذى لا يمكن إمناده إلى المطعون ضده . 
إلا بعد انقضاء الترخيص ومن ثم يتعين نقض 
الحسك المطعون فيه ؛ وبراءة المطعون ضنده مما 
أمرئد إليه عملا بالمادة ..م من قانورن_ 
الإجراءات الجنائية» . 

ز التضية رقم 754 سنة 4؟ ق بالفرئة السايقة). 

م)-1 


1 


155 
؛ مايو سنة ١06‏ 
(س إحراءات . محكة جائية ٠‏ 
بالأعكام الدنية النى صدرت أو تلق قضاكلما هلى 
ماعناء أل إصدر من أعكاء عن أزاع مدلى على 
موضوع الجرعة » مثا فى دعوى تأجير مل بأكثر 
مس أجر لشن 
ب عد إجارة محل يأكثر من أجر ااثل ٠‏ القسد 
الجالى فى هذه الجرعة ٠‏ هو القصد المام ٠‏ التحدث 
عه صراحة فى المج ٠‏ غير لازم ٠‏ 
الميادىم القانوئية 
لماكنت الحكمة الجباية غاصة 
الججائية بالفصل فى جمبع المسائل الى يتوقف 
علببا الح فى الدعوى الجنائية أمامها مالم 
ينص القانرن على خلاف ذلك دون أن 
تتقيد بالأحكام المدنة الى صدرت أو تعان 
قضاءها على مأعساه أن يصدر من أحكام 
بشأن تزاع مدل قم على موضوع الجرعة 2 
إن المكمة إذ دانت المنهم فى جرعة لأعير 
محل بإيحاد يزيد على أجر المثل والزيادة 
المفررة قانونا دون اننظار امس لق الدعوى 
المدئية اأرفوعة يشأن تخفيض الآجرة 
لا نكرن قد خالفت الثانون . 
؟ - القصد الجاتى الذى يتطليه القائون 
فى جرعة تأجير محل بأ كثر من أجر المثل 
هر القصد الجا العام ء وليس بلازم أن 
تتحدث عنه المحكمة صراحة فى الحم 5 
( النضية رقم 4١5‏ سنة 94 ق بالحيئ: السابقة) ٠‏ 


عدم تتردها 


العدد السايع السئة الخامسة واللائون 


15 
5 مارو ملئة ؟146 
دعارة ٠‏ التانونرتمة5 لسنة ؤ1هو١ ٠‏ جرعة 


عارسة «لدعارة ٠‏ تواذرها ٠‏ 


المدا القانون 
متى كان الحم إذ دان المابمة أماعاونت 
زوجبا ألذى كان منهما معبا فى إدارة منزل 
للدعارة والفجور بمارسة الدعارة فيه قد 
أثبت علير! أن شخسا اركب الفحشاء معبا 
فى متزل ذوجبا الهم الآرل الذى يديره 
للدعارة يا أثيت علييا اعتياد بض الرجال 
عل امشو د إل ذلك المزل والتردد عليه 
لارتكاب الفحشاء مع المنهمة نظي رأجر قدره 
ثلاثون قرشا للمرة الواحدة ء فإن ما أثيته 
الحم منذلك تتحةق به جرعة عارسةالدعارة 
النصوص عا.يبا فى المادة التاسعة من القانون 
رقم ه" لسنة ١هوم‏ مجميع عناصرها 
القانونية . 
( النطية رقم 41 سئة 4؟ ق رئاسة ومضوية 
الادة الأمائذة أده مسد حسن رئيس الحكة 


وأبراهيم خلا لى وامأعيل مجدى ومعمط حسن وحسن 
داود المستشارين ) . 


3 
3 مأووءءئة 5 


3 * لسييبه ٠‏ تقر بره مثولية 5_ارى ترام 
عن قتل شخص سقط من عر ية غير التى هود اليه السسل 
فيها ٠‏ عدم بانه أساس هذه الكراية ٠‏ قسور ٠‏ 


المبدأ القائوف 
متى كن الم إذ قضى بإدانة المنيمين فى 


قضاء مم5ة النقض النائية 


سسلصسخصمم لسع جد سيم صم صلا لومس 


جرية لقتل الخلا فد أقام قضاءه على أساس 


أن كسارى كل عربة من عربات اترام 
لثى عبد اليه اأعمل فيوا دون أن يعين أساس 
هذه المسئواية ومدأها وهل هنأك تعايات 
من إدار 5 أأترا ام ف هذا السدد تيجدلى المنيمين 
مسئولين عن كلنا العربتين فانه بكرن قد 
انطو ى على قصور يعييه ٠‏ 
( ألقضة رثم 45١‏ ستة 74 ق رعاسة وعضوية 
الساد: الأسابذة أجدعد عسن رعسرالحكة وابراهم 
خالى واساعيل محدى وحسن داؤد ومسذنى كامل 
الستتارن ) ٠.‏ 
/551 
؛ مايو سنة ١464‏ 
سيارات ٠‏ لامحة اليارات ٠‏ انطباتها على 
الجرارات المدة للاستميك الزراعى ٠‏ وجوب وضم 
أجرزة انيه ذه الجرارات مادامت ممدة لآير 
على الطرق السمومية ٠‏ 'لأواد أوداوه"؟ من 
لامحة اليارات المادرة فى 1١‏ ولو صنة 1واء 
الميدأ القانرق 
لما كانت لانحة السيارات الصادرة فى 
1 يوأيو سئة ١١‏ تاطبق على كل مركبة 
ذات محرك ميكا يق مدق لأ-ير فى الطرقات 
العمومية وبدخل فى هنا التعريف الذى 
نصت عليه المادة الآولى من هذه اللاحة 
جمبع السيارات المعدة لآى استعال صتاعي 
أو زراعى كالحاريث وغيرها بصريم أص 
المادة وم من اللاحة المعدلة بالءرار المادر 
فى م سامير سنة .سو ؟ ؛ لما كان ذلك 
وكانت الجرارات هى من قبيل السيارات 
المعدة للاستعال الزراعى فإما تخضع لمذه 


11 


اللاتحة وتسرى علبا أحكامرا ومن هذه 
الأحكام وجوب وضع جراز لا.خبيه فييا عملا 
باللادة هآ منبا مأدامي معدة لأميرق اطرق 
العمومية . 


( النضية رتم 499 سئة 4لا بالميعة السايقة) ٠‏ 


5111 
؛ مايو سئة و40| 
محكة النتش ٠»‏ تمدمالاتمل في الدعوى ٠هاأورفه‏ 
الك للتدلل على سبق الإمرار لارتحتق به هذا 
الظرف ٠‏ ليس فق الدءوىما تتفي إحالتها إلى التحةرق» 
عق مك التض فى التصل فيها * 
المبدأ القانوق 
إذا رأت محكة النقض أن ما أوردته 
1 المو ضو ع لاتدايل على سبق الاصرا أر 
لامتحةق به هذا الظرف و أن الدعوى لس 
فيها مايقنضى إحآلنبا إلى التحقرق , فإن لما 
أن تستيعد ظرف ضبق الإصرار وتطبق 
القانون على الواقعة يا هى مثبتة بالم ١‏ 
( القضية ثم 09 سئة 94 ق بافرئة السابتة). 


اناق 
؛ مايو مملة 4و١‏ 


ب اوتراط - المالاتالتصوص المواق انث تين 
الثائية والتالثة من لأدة 84؟ عتوبات . خر دج 
الشروع قبا على القر اعد للقررة الارتياط ٠‏ تقر بره 
بدلا من الك بالمقوبة المقررة لأشدما أل م 
بعقوبة واحدة ولكرنبها زيد عن المد الأتعي 
القرر لأشدما . 

ب ب ارتباط . نقش . طين به الارتباط مأل 
تدحل فى تقدير وقائم الدعوى . عدم حواز إ'ارته 
لأرلك مرة أمام محكة الئتشن ٠.‏ 


الميادى, القاوننة 

١‏ إن قانون العقو بأت إذ تعرض 
للحالات المششار إليبا فى الفقرتين اثانية 
والثالئة من المادة لم بحر على مأ نرجه 
فى المادة «م من اعثيار الجرائم الى تنشأ 
من فعل واحد وتكون عرتيطة أرتياطا 
يحعلبا غير تقابلة للاجرئة جر مة واحدة وأ 
فيها بالعقوبة المقررة لأشندهاء بل خوج على 
قوأعد وحدة الجراءم وارتباطها » وأوجب 
فى تلك الحالات بدلامن الك بالعقوبة 
المثررة لأشدها أن ع بعقوبة واحدة 
ولكنيا تزيد عن الحد الأقمى المقرر 
لأشدها , وذلك با نص عليه ف الفقرة الثالثة 
من المادة وم؟ من أنه إذا كان التصد من 
ارتكاب جناية الفتل العمد من غير سبق 
إصرار ولا ترصد هو النأهب لفعل جنحة 
أو لنسيلبا أو ارئكاما بالفعل أو مساعدة 
م تكبيها أو ثشركائهم على المرب أوالتخلص 
من العقوبة فيحم بالاعدام أو بالأشغال 
العاقة المؤبدة . ١‏ 1 

؟ - الارئياط من المسائل الى تدخل 
في تقدير وتائع الدعرى فلا قسوغ إثارته 


لآول مرة أمام محكمة النّقض.. 
( القضية رفمة؟ 7١‏ سنئة © فق بالطرئة السابقة). 
ش ©ءم ١/‏ 


٠‏ هايو سنة .وا 
ادئثشاف ٠‏ عم غابى استثافى تفى بالثاء حم 
البراءة السادر من محكمة أول درجة ٠‏ تأبيد هذا 
الم فى المارضة . عدم النس فى المكم السادر 
ل المعارضة على أته قد صدر ياجاع آراء القضاة . 


العدد السابع ‏ السئة الخامسة والثلائون 


بطلانهذا المج مني ولوكان المع القيابى الاستناق 
صدر أصلاف ظل قانول يمقر الجنارات الأى ل يكن 
يشترط الإجاع . 

المبدأ القانون 

إذاكان الك المطعون فيه قدصدر بتأبيد 
المك الغيالى الاستثنافى المعار ض فيه الذى أ لثى 

البراءة الصادر م ممحكمة أول درجة دون 
أن يذكرفيه أنه صدر بإجماعآراء القضأة خلاظ 
لا تقضى به المادة /!( ومن قانو نالإجراءات 
الجئائية مى أنه , إذا كان الاستئناف عرفوما 
من النيابةالعاءة نلاجو زتشديدالعقوية المحكوم 
ما ولاإلغاء الحم الصاهر بالبراءة إلا بإجماع 
آراء تضاة امحكةءنانمن شأن ذلك أن يصب 
الحم باطلافيا قضىءه من [لغاء البراءة لتخلف 
شرط ضة الحم بهذا الإلغاء وفما للقانون ٠‏ 
ولا يمنعمن ذلك أن الحم الغيالى الاستثنافى 
القاضى بالغاء حك البراءة قد صدر أصلا فى 
ظل قانون تحقرق الجنايات الذى لم يكن 
يشترط إجماعآراء التعناة سواء فى حالةتشديد 
النقوية احكوم بها ابتدائيا أو فى حالة إلغاء 
البراءة ؛ ذلك أن المعارضة فى الحكم الغراى 
من شأتها أن تعيد القمنية لهالا الآولى 
لصلحة المعارض فاذا رأت المكمة أن 
قضى ف المعارضة بتأبيد الك الغيابيالصادر 
لغاء حكم البراءة فإنه يتعين أن يصدر حكمما 
باجماع آراء التضاة وفقا لليادة بازع من 
قابون الإجزاءات الجنائية . 

( #قضية رقم "ع سنة غ7 اق رعاسة وعضوية 

السادة الأسائذة أحد عد حمن رئيس المكة 


ومسطفى حسن وحدن داود وود ابراهم اسافيل 
وأئيس فالى الستشارين ) ٠‏ 


7١ 
65 مايو سدئة‎ ٠ 
الفترة اللازمة‎ ٠ دفاع الماع المدافع عن المتهم‎ 
, لاستعداده لأدفاع . مسألة متروكة لتقديره‎ 
إن استعداد المدافع عن المتيم أو عدم‎ 
استعدأده ا موكول إلى تقدره هو حسما‎ 
بلوحى إله خيره واجتباده وأذن في كآن‎ 
المنهم 0 يتمسك نحضور اميه ا مو كل تلارصح‎ 
القول بأن انحاى الذى ندبته المحكة وقام‎ 
بالدفاع عنه قد انتدب قبل نظر القضية بذترة‎ 
٠ غير كانة للاستعداد‎ 
سنة 4؟ ف رئاسة وعضوورة‎ 6١ القضية رقم‎ ( 
السادة الأساتذة أحد عمد عدن رئيس الممكة‎ 
ودصطفى حسن و مود ابراهم اسماعيل وأنيس قالى‎ 
. ) الستقارين‎ 
0/٠ 
مايو سنة .هو(‎ ٠ 
دمارة . إثبات .الاعتياد على إدارة متزل8دعارة.‎ 
جواذ إثباته بشهادة‎ ٠ لايستلزم طريقا خاسا للاثبات‎ 
. الشبود‎ 
المبدأ القانوق‎ 
لا كان القانون لاي :لزم لثبوت العادة‎ 
قُْ امستعال مكان لمارسة الدعارة فيه طريقّة‎ 
معبئة من طرق الإئبات فلاتثريب عل لحك‎ 
إذ فى عرات فى م.ذا الإثرات ع شبادة‎ 
. الشرود‎ 
القضية رقم 48 سنة 94 ف رعاسة وعشوية‎ ( 
السادة الأسائذة أحد مد حسن رئيس الحسكئة‎ 


ومسطي عدن وود إراهم اعاعيل وأنيس فلل 
لععطق كامل اللستعارين ) . 


قشاء محكة النقض الجنائية 


ونضن 


عن 
٠‏ ماير سنة .هوا 
دقاع . حم . تسبيته عدم طلب التهم إلى الممكة 
تحتيق دفاعه فى مألة معرئة ٠‏ الثمى على الحم بأن 
محتق الياية لم يثل هذه السألة . نمى غيرمتيول. 
المبدأ القانرق 
إذا كان المنهم لم يطلب إلى اللحكة مقق 
دفاعه فلا يقيل منه الاعى على الحم لنقص 
التحقيق الذى أجرته النيابة العمومية . 
( القضية رقم ه 4 سنة 74 ق رئاسة وعضوية 
الادة الأسائذة أخدعد حسئن رعيسالهكة ومسعاقى 


حسن وحسن داود و#ود أسماعيل وآأئس قالى 
المستشارين ) - - 


0 
٠‏ مايو سنة 64وز 
أ حفظ . الشروط آنلازم :واقرما فيه يهب 
أن يكون صريحا وثاجا بالسكتابة . وال ٠‏ 7 


المبدأ القانوق 

الأصل فى أعى الحفظ أن يكون صرصا 
ومدونا بالكتابة ولا يستفاد استنتاجا من 
تصرف أو إجراء آخر إلا إذا كان هذا 
التصرف أو الإجراء يثرتبعليهحنما وبطريق 
اللزوم المقل هذا الحنظ وإذن فى كانت 
اليابة العمومية لم تصدز أمرا كتابيا صرا 
حفظ الدعوى الجائية بالنسبة إلى مهم بل 
كا نكل ماصدرعنها هواتهام غيره بارئكاب 
اجرعة فان ذلك لابفيد عل وجهالفطم و 'للزوغ 


١1 


حاط الدعوى بالنسية له بالمعنى المفروم ف 
القأنون . 

( ألقضية رقم 678 سنة 4؟ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجد مد حسن رئيس المحمكة 
ومسناق حسى و#ود اسافيل وأئيس على ودمطفى 
كمل المسثتارين ) ٠‏ 


/إ 
٠‏ مايو سنة .موا 


- هفو شامل ٠‏ الرموم بقانول رقم ١4؟‏ 
لسئة 19819 . عدم انطباقهءلىالجراتم ااتىارتكيها 
لغر شي قير سابى - عدم رقم انظم وقتا لما , يأشى به 
هذا الرسوم يثانون قط الحق فى الك أعكامة. 

ب سه .نيما المحكة فى ترخيب متهم ين باق 
التبين لايرطل حكيا بوم قد عزرت بذ كر اء 
هذا الوم عند إسناد الرقائم :إله* 


اج سب تعويض . فرش ميلم ل 
به على امتهم هم إأزامه به وحده يعد أن كال م عولا 
عن التعو بش مع آخرين بالتضاهن . لاومتير إساءة 
أركزن التيم ٠‏ تقدير التمويض هن لمطسة محكة 
ال موضوع . 


البادىء القانونية 

١ع‏ هق كأن الاعتداء الذى وقع هن 
الطاعن على الى عليه لابرجع أسيهب 3 
لغرض سيامى وإا وقع لخصومة قدبمة 
وما وكأان لحم قل أ حصول؟# هر وال 
إن المتبمين تجمعوا عرضا على مقربة من 
مزل أحدم عمناسبة عيك الأضى ول يكن 
#معرم ف. ذلك المكان لغرض غير مشروع 
أو شصك ارتكاب جرعه ة وكان الطاعن لم 
ستعدل حقة ف الغل وأق أحكام المرسوم 
بقانون دق 14١‏ أسنة 1.08 يشأن العفو 


العدد السايع ‏ السئة الخاممة و الثلاثون 


لسمسيس جعي مسي 


الشامل .. فلا عل لما يثيره الطاعن من 
انطباق قانون العفو عليه . أما ما يتعاه على 
الحكة من أنها أخدأت فى تأويل القانون 
اذ كور حين اعتشبرت جرام الشروع فى 
القتتل من الجرائم المستثناة الى لا يشم لباالمفو 
أسوة بحرائم القتل نإن هذا الاطأ فى التأويل 
م يكن له أثر فى الحم مادام الثابت أن 
الجرعه على ل أي حال لا يتطق علم | القانون 
لآنما : ريكب لترض أو أسبب سيامى . 

؟ -- إذاكانت الحكة قد أخطات فى 
ترتهب الطاعن بين باق المتيمين إلا أنها 
عنيت يذكر سمه عند إسناد الوقائم المسندة 
ااام ار لأى لبس 0 
ف أنه هو المقصود ٠‏ فلا غل لما يئحاه الطاعن 
على الحكة من أنها خاطت ينه وبين آخر فى 
حكبا . 

إذا كان الك المنتقوض قد تمنى 

إإزام الطاعن بأن يدقع مع آخرين على 
وجسة النهامن ميلغ ..م جئيه اللدعى 
بالمقوق المدنية ثم تنى الحك المطعون فيه 
تخفرض التعويض وإلزام الطاعن وده 
بدفع مبلغ ٠‏ جثيه فط على أ ساس مارأته 
الحكة من عدم مسو أية 00 فان 
مأ يزعمه الطاعن من أن الحم سوا مركزه 
يكون غير صحيح ‏ ذلك بأنه ستول عن 
وض اضرر الناثىء عن الحادث بض 
الظر عنما إذا كآن قد ارتكيه وده أم مع 
غيره وقد خفف الك المطعون فيه من هذه 


قضاء محكمة النقض اجنائية 


المئرلة بقدرماء١ةص‏ من هقدار التعويض . 
ع -- تقذير التغويض هن سلطة عكمة 
الموضوع وحدما حسما ثثبيئه هن عناصر 
الدعرى رظروفا درن أن تكون «لزمة 

سان عناصره أو علة تفيضه . 
( النغية رتم 4 4سنة 6؟ ق بايئة السابتة ). 


ع 
١٠‏ مايو سنة .هوؤ 


دعوى مدنية ٠‏ ترف للرانعة ٠.‏ متى يشير الدفى 


تارك ادعراء ؟ مثال ٠‏ 
البدا القانون 

لأ كانت المادة ب منقانون الإجر ارات 
الجنائية نص عل أنه ١‏ يعتبر تركا الدعوى 
عدم حضور المدعى أمام امحكمة بغير عذر 
مقيول بعد إعلانه لأشخصه أو عدم إرساله 
وكلاعنهوكذنك عدم إبدا ئوطلبات بالجلسة » 
وكان بين من محاضر جلسات محكمة أول 
درجة أن المدعى بالق المدنى ولق الشبود 
ل حضروا بالجاسة فتررت الكمة التأجيل 
لجلسة أخرى للاطلاع وصرحت بإعلان 
ترود أقى وفيبا لم تحضر المدى بالل قالمدق 
وسمعت امحكمة أشبود والمرافمة دون أن 
يطاب المبم أعتيار المدعى ثاركا لدعوام, 
ثم أصدرت حكمها بالمقوية والتعويض فى 
جاسة لاحقنة » لماكان ذلك وكان المنهم 
لايدعى أنه أعلن المدعى بالمق المدنى لشخصه 
بالحضور فى الجلسة الى نظرت فيها الدعوى 
ول يطلب من الحكمة اعتياره ماركا لدعواه 


فرق 


فان الحم المطعون فيه يكون صرحا فيا 
انتبى اليه من تأبيد الحم الابتدائق القاضى 
بالاعو يض . 

(القضة رقم 790١8‏ سنة 9# ق وخاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجدحد حن رئيس الحكة واعاميل 


0 5 ع 1 و 0 
يدي وممطقى ن وحسئ داود و* د ابراهم 
أعاعيل المستصارين ») . 


بع 
١١‏ مايو سئة ١804‏ 
سا طرائب . جرعة مستمرة . عدم تقدم 
الإثرار عن الأرباح . هو من الجر الم الستيرة ٠‏ 
٠‏ مقادم , الامشاع عن تقدم 
الإنرار عن الأرباح ٠‏ ماهيته من حرث السقوط 
بالتعادم . 


نب اك [* 
ب جرا ب 


المبادىء القانونية 

١‏ جرى قضاء هذه المحكمة أن 
جرعة عدم تقدم الإقرار عن الآرباح هى 
جرعةستمرة تتجد د بأمتتاعالممو لالمتواصل 
عن تنفيذ ما يأمر به القانون ٠‏ , 

لد الامتناع عن تقديم الإفرار من 
الأرباح عير من ححيرك النقادم وحدة قاعة 
بذاتما لا يدخل ذها غيرها عن الجر اثمالممالة 
النى تمع من الممول عن سئوات أخرى . 

( القنية رقم 9154 سنة 8؟ ق رثاسة ومطوية 

السادة الأساتذة أ حد مد حدنرئس المكة ومصدقى 


حسن وعمود أبرادم اساعيل وأئيس قال وممطفى 
كال المستعارين ) 0 


را 


// 
١9‏ مايو ممنة 6و6و١‏ 
استثاف ٠‏ عدم رقية فى الاد القانوق لمذرطرا 
الميدأ القانون 
عدم ميادرة المتهم إلى رقع أسائيافه 
جرد زوال المانع الذى مده من التقربر به 
فى المعاد جع ل الاستئناف غير مقبول شكلد 
( آلنضية رقم ١88‏ ستة 4؟ ق وثاسة وعضوية 
الساد:الأساتذة أجدمحد حمسن رعس الحكئة واسماءيل 


مجدى ومسطنى حسن وأنس غالى ومسطقى كابل 
المستشارن ٠.2‏ 


!أ 
١‏ مابو سلة ١460.4‏ 

١‏ س إئات . شاهد . ثلارة أعواله وعدم مك 
التهم يحضوره . الى على المحكة أتها لم تسبمه . 
لاقيل . 

ب عم داع . معاينة , عدممك التيم باجراثها. 
النمى على امم أن الحكة لم تحر ممايئة . لايقبل ٠‏ 

ج ع تفتيش ٠‏ #لى اللتيم عن افانة من الورق 
مندمشا مدته ما بط البوئيس الادطاء ببطلارالغتيش- 
لايقبل ء 

وس شاهد نى . ساطة محكة الموضوع فى تتدير 


شبادته ٠‏ 
المرادىء القانونية 

-١‏ إذا كن اثابت بمحضر الجلسة أن 
شاهد الإثبات ل يحضر وأن المحكمة أمرت 
بتلاوة أفواله واكنق المدافع عن الطاعن 
هذه التلاوة ولم يطلب حضوره فلا يكون 
له أن ينعى على المحكمة أنيا لم تسمع هذا 
الشاهد , 


المدد السآا بع السنة الخامسة والثلائون 


؟ - إذاكان الطاعن لم يطاب إجراء 
معاينة لمكان الحادث وإمما قال إن الرؤية 
مستحيلة لاظلام و أنر جا لامو أيس أسمتعأ نو ١‏ 
بكلوب للاضاءة فردت المدكمة على ذلك 
بما يفنده ؛ فيس له أن فى ص المحكمة 
أنها لم تجر معاينة . ْ 

م ا مى كانت الواقعة الثابة فى الحم 
فى أن الطاعن تخل بنفسه عن لفافة من 
الورق فى دكان على مس أى من الضابط الذى 
كان قادما مع رجاله للنفيذ الأمر الصادر اليه 
من النيابة بعنيط المتهمين وتفتيشهما ٠‏ فإن 
مايةوله الطاعن عن بطلان التفتيش لا يكون 
مقبولا . 

غ4 - احكة الموضوع أن تطرح 
شبادة شاهد الى إذا كانت لا تطمئن إلى 
صا . 

( التضية رقم ٠٠١١‏ سئة 94 ق رئاسة وعطوية 

الادة الأساتذة أحدقد حسن رئيس الحكلة ومصطق 


حسن و تود ابراهم أسماديل وأ ئيس الى و معان كمل 
الستثارين ) 8 


0٠١ 
١6ه. ماو سئة‎ ١ 

| - تعترش ٠‏ اختصاص ٠‏ حم , قدبيبه ٠‏ رفضة 
الدذم بسطلان التفتيش - “ناسيس قضائه على أل الثيم 
بقم بدائرة التيابة التى أصدر وكلبا أمر التنتيش 
.أن الضابط الذى ,مره مختس كذلك لوقرعالجرعة 
فى دائرة التسم الى يباشر فيه همل . لامخالنة فيذك 

التانون ٠‏ 
ب ل تفرش ٠‏ أمر صادر با اتفتوش لأبحث عن 
مسروقات ٠‏ استيناء هذا الأدر للشروط الى يتطلبها 
القائرل .٠‏ على الضابط الأذى يباعره أن يضيط كل 


ثيء يحرم القاثون حيازنه . 
الإجراءات الجنائية . 


الادة ٠ه‏ من تانون 
الميادىء القانونية 
١‏ مى كان المتبع قد أسس .دنعه 
يطلان التفتيش على أن وكيل النيابة اذى 
أصدر الأمر به غير مختص اوقوع الجريمة 
فى داثرة ثيارة أخرى وأن الضابط الذى 
بأشره غير عتص كذلك باجسراثه » وكان 
الحم [ذرفض همذ الدنع قد قرر أن 
الاختصاص"؟ا بتحدد بمكان وقوع الجريمة 
يتحدد أيضا محل إقامةالمنهم وكذ لك بالمكان 
الذى ضبط فيه وذلك وفقا لنص المادة باوب 
منْ قانون: الإجراءات الجنائية وأن أس 
النفتيش قد صدر من وكيل النيابة النى يقم 
المنهم بدائرتها وأنالضابطالذى باشرهعغ:ص 
كذلك لوقوع الجريمة فى دائرة القسم الذى 
يعمل به إذ قرر الم ذلك فإنه لا بكون 
قد غالف القانون 
؟ مى كان الآمر الصادر تفتيش 
مسكن: المتيم للبحث عن مسروقات صويحا 
مستوفيا شرائطه الفازونية فإنه يكون للعنابط 
الذى باشره وفقا للفقرة الثانية من المادة .و 
من قانون الاجراءات (اجنائية أن يضبط 
الأشياء الى تظبر عرضا أثناء التفتيش وتعد 
حيازتها جرعة . 
( القضية رقم ه٠؟‏ سئة 4ل ق بالهيئة السابقة ). 


١117 


١لا‏ 
؟١‏ مابو سئة وهو( 
اح إثيات . حرية المحككة فى نكون 
عقيدتها . 

ب عمس عاهة ٠‏ مدى جسامة ألمافة ليبس ركنا 
هن أركان الجرعة ٠‏ 

3 0ك عقوة ٠.‏ وثاب التفيذ وحوب الم 
بوقف تتفيذ العتوة لدة ثلاث سئواث سد اليل 
بالفا نون رثع “#٠‏ لسنة "اهقزء. 

وس دعوى مدنية ٠‏ تقدير قيام المسكول عن 
المتوق الدئية براجب الرقابة الأطاوبة منه ٠‏ من شأن 
محكة الودوم . ١‏ 

المبادىء القانونية 

-١‏ محكمةالموضوعالمريةفى تكرين 
عقيدنها من عناصر الدعوى كافة إذ الأمر فى 
ذلك مرجعه إلى اطمئنائما . 

؟ - يكق أن تبين المحكمة الدايل على 
إحداث المتهم للاصابة وعلى حدوث الماهة 
نقيجة لتلك الإصابة أما مدى جسامة الماهة 
فليس ركنا من أركان الجرعة . : 

“ ب إن مدة وقف تفيل مقو بة قد 
عدلت عقتضى القانون دم هم أسنة 
10# الذىجرى به العمل من 4 من سبتمير 
سئة ةا هن مس منوات الى ثلاث . 
فيتعين اعالا لتصرصهذاالقانون وباعتباره 
القانون الأصلم للمتبم طبقا للمادة الخامسة 
من قانون العقوبات القضاء بحمل هذه لمدة 
ثلاث سئوات تبدأ من قارريخ الحم 
المطمون فيه. 
4 تقدير قيام المسثول عن .]قوق 


١ ممعم‎ 


١14 


العدد السأ يبغ السئة الخامسة والثلاثون 


المدنية بواجب الرقاة على ابنه أوعدم قيامه | قد أثبت على خلاف الواقع مادام أنه هو 


ببأمن شأن حكمة الموضوح . 

( التغية رقم 90 سنة ١4‏ ق وثاسة وعضوية 
السادة الأسالذة أعدعد حسن رعس الممكلة واساعل 
يجدى وحسزدادد وود ابرامم إسماعيل وأنيسقالى 
الستثارين ) ٠‏ 


زنف 
١1‏ مابو سمنة ١604‏ 
١س‏ استثناف . طلبالءيابة مساقبةالتومبالمادتين 
وم وعم من قائول المتوبات والحسم عليه يأتمي 
المئوية ٠.‏ جواز استثاف هذا المج عملا بالادة 
ةا إحراءات ٠.‏ 

ب س شيك ٠‏ شلك استوفى شكله القأانوت ٠‏ يعد 
شيتكا بالدى لأنصود فى حك اأادة 889 من قانون 
المقربات ولو كان ثار يخه قد أثيت على خلاف الواقم. 
واء التهم بقيمة اليك قبل تاريخ الاستحناق لايؤر 
فى الجرعة مادام هو لم يسترده من صاحيه ٠‏ 

١‏ ح اذا كانت التيابطلبت عقاب الهم 
على مقتضى المادتين +ام و بحام من قانون 
العقوبات والح عليه بأقصى العقوبة وكان 
الحدالاً قمىلامقو باقر رةلاجر م ةالمنصوص 
عليبأ فى هائين الماد:ين هو الدبس والغرامة 
المرفوع من انيب يكون جائرا ونقا لليادة 
4١‏ من قانون الاجراءاك الجنائية : 

؟ - اذا كان ااشيك موضوع الدعرى 
تجرى الورقة بجرى انقود قانه يمد شيكا 
بالمعنى المقصود فى حم المادة ممم من قانون 
العقوبات 3 ولاؤرف ذلك أن يكون تارضه 


بذائء يدل على أنه مستدق الآداء جرد 
الاطلاع عليه 

م« وقاء المتهم بقمة أشيك قبل تاريخ 
الاستحقاق لا يؤر فى الجر عة مادام هو لم 
إسترده من صأحيه . 


( النفمية رقم «لاستة 4؟ ف رثاسة وعضويءة 
السادة الأساندج اد عد حسن رئيس الحكة ومسطقى 
حسن وتودابرامم اسماعيل وآ نيسةالى ومصط ‏ كامل 
المستعارين ) . 


زلف 
١‏ مايو سئة 4ه( 
#تبديد . للوكة اللوضر ع ساطة تفسير العتود الى 
سلت عوجبها الأموال مح تهمة التبديد. 
المبدأ القانوق 
محكمة المرضوع وهى بصدد البحث فى 
تهمة تبديد الآفطان المنسوية إلى المتهم سلطة 
تفسير العقود الى عوجي ,أسامستهذه الآنطان 
للوصول الى مقصود المتعاقدين منيا مستعينة 
فى ذلك بظروف الدعوى وملايسائما إلى 
جاب نصوصتلك المقود ؛ فإذا هى لسزت 
هذه المقود بأنما لا تندرج تحت عقد الرهن 
الوارد فى المادة 54١‏ من قانون العقوبات 
بل هى من عقود ا#ويل عل القطن وكان 
استخلاصها لمأ انتيت اليه عن وصف العقّود 
سائؤاء فانالطعن يكون غير مقيول ٠‏ 
( القغمية رقم ؤه سنة 94 ق بالهيئة السابتة ) . 


ا 


قضاء حمكة النقض الجئائية 


الملضرل 


0/1 
هايو سنة وه و١‏ 

١س‏ مانم من العقاب . عدم الأفع بقيامه . ليس 
للتهم أن يلعى على الحكة عدم الفسل فه أو الره 
عليه صراحة . 

ب ل قتل عمد ٠‏ نية القتل . إثباتها بمايؤدى 
إلى ذك . مثال . 

المبادىء القانوية 

١-إذا‏ كان الدفاع عن الطاعى قد قال 
فى سياق مرافعته فى صيغة عابرة ان المنهم 
قد أنتابته حالة نفسية فأصبيح لا شعور له 
وإنه خرج هن دور النعقل إلى دور الجدون 
الوق » غير أنه أسس مرافعته بمد ذلك على 
أن الجريعة ارتكيت وهو فى الة دفاع 
شرع عن نفسه وعلى أنها تعتبر جريمة قثل 
خطأ لأن الطاعن أراد الإرهاب فل يحم 
الإطلاق ؛ فان هذا القول لايعتير دفما 
قيام سبب من أسباب موانع المقاب ما 
بتمين على الحكة أن تفصل فيه صراحة فى 
حكبا بل هو من قبيل الدفاع الموضوعى 
الذى لا يستازم ردا صرحا ويك أن يكون 
و الحم بادانته لآدلة الثبوت الى باتبا . 
؟- إذا كان لمك المطعون فيه حين 

تحدث عن نية القتل قال د إن نية القتل ثابتة 
من اعتراف المتبم فى بدء التحقيق من أنه 
صو ب إل الجن عليه طبنجة حث.وة بالرصاص 
وهى سلاج قائل بطبيعته استمر بطاتها عليه 


حت أفرغبا فأصيب المجنى عليه بثلائة أعيرة 
منبأ وملابسه بعيار رابع والحائط بعيارين , 
ولاشك أن تعدد إطلاق الأعيرة عل المجى 
عليه و[صابة بعضبا لقت لمع ملاحظة ظروف 
الحادث ما يقطع بتوافر نية الإجياز عليه 
وإزهاق روحه؛ ومن ثم فلاحل لاعتبار . 
الحادث قتلا خطأ, _ فإن ما قاله الحم عن 
ذلك وأمس عليه افتناع الحكمة بقيام نيسة 
القتل لدى المتبيكاف فى العقل للاستدلال 
على ثبوتها . 

( النضية رثم "ة سنة 4لاق رلاسة وعضوية 
السادة الأسانذة أحد مد حسن ريس الحكة ومصطق 


حسن وحسزدارد و تمودابراهي اصاعيل ومصسط قكامل 


وللا 
١‏ مايو سئة ١604‏ 
ثعواض . دعوى مدزة . “تدير #بلم التمويش ٠‏ 
ساطة محكة الوطوع فى تقديره . مثأل . 
المبدأ اقانن 
تقدير مبلغ اتعويض هو هن ساطة 
محكمة ا موضوع حسها تراه مباسياأ وفق 
م تلبيئة هى من عتلف عناص ألدعرىدرن 
حاجة ابيان تلك العناصر . وإذن في كان 
م أورده ال تسن بذائه حصو لضرر 
للدعى من جرية التزوير الى دين بها الهم 
النابعم لأطاعية , فإن م عيره هذه الطاءية 
دن قصور الحم ف عدم بيان عناصر 
الضرر يكرن عل غير أساس . 
( النفبية وقم 4 سنة 74 فى بأليئة السا بنة ) ٠‏ 


١ 


العدد السابع السئة الخامسة والثلاثون 


كل 
١‏ مأيو سنة غ6١‏ 

حم غيابى استئناقى بقشد يدالمقوية . وجوب النس 
فيه على أنه مدر باجاع الأراء . تخاف هذا العرط ٠‏ 
إطلانه . الطمن فيه من للتهم بطر.ق العارضة . ليس 
. آمام مكة السارضة إلا تأبيد المم الدتأتف : 
تشديدها العتوبة الصادر با المج المستأ نف.خطأ 
فى القانون . لابغير من ذلك نصها فى حكنها على أن 
التشديد كان باجاع الآراء . 

المبدأ القانوق 

لما كان تانون الإجراءات ا+جنائية 
قد أرط فى الفقرة الثانية من المادة 41١1/‏ 
عدم جواز تشديد العقوبة اكوم بها ولا 
إاذاء الحم المصادر باليرا.ة إلا باجماع أراء 
قعناة ال كمةء وكان الك المطعون فيه 
قد قضى ببطلان الحسك الغيانى الاستئتافى 
لتخلف هذا الشرط ؛ وكان انهم هو الذى 
قرربالطعن فى ذلك الحم بالمعارضة ولايوز 
أي حال أن يضار بناء على المعار ضةالرذوعة 
7 حسما تقضى .به المادة ١‏ .و هن قانرن 
الاجراءات الجنائية ‏ لما كان ذلك , 
وكان مقتضى اجمع بين حكمى المادتين 
4١/0 ٠‏ من ذلك القانون يمل النص 
على أن التشديد كان باجماع الآراء واجبا 
لصحة الحكم الغيابي بناء على استئناف النيابة 
والحم أاصادر ف معارضة الهم فى ذلك 
الحسكم » ومن ثم فانه لا يكون أمام الحمكمة 
الاستئنافية وهى نقضى فى المعارضة إلا أن 
)5 الحي الممستأتفت ما دام الحبم الغياتى 


الامنثنافى لى يصدر بالاجماع . 


( القضية رقم م4 ه سنة 4 ق رئاسة ومضوية 
السادةالأسائذة جد تمد ح رئيس الحمكة وابراهم 
خايل و اسماعيل مجدى ومصطقى حسن ومع طقى كامل 
الستعارين ). 


نف 
١‏ مايو سئة .6و١‏ 

لزويد وتقليد أختام المكومة 3 الدسوية بين 
م رتسكب التزوير أو التقليد بنفسه و بين من يركب 

ذلك بواسطة قيره . ميال . 

المبدأ القانو ف 

ما كان الشارع فى المادة ج., منقا بون 
العقوبات قذ سوى بين من يزور أو يقلد 
علامةلإحدى جبات السكومة أوإمضاءات 
موظفرها بنفسه » وبين من يرنكب ذلك 
بواسطة غيره ما بجعل مركب ااتزوبر أو 
التقليد فى الخالين فاعلالاجرعة , وكا نع النيابة 
العدومية قد رفعت الدعرى على المتوم آنه : 
أولا -- زور بوأسطة غيره علامة [حدى 
بأن بصم 5 على تصاريح «زورة لصر ف أقشة 
زواج بأحماء أشخاص آخرين » وثانيا ‏ قلد 
بواسطة غيره إمضاءات مفتشى الكوين 2 
وثالا - اشثر كمع أ ر يرول بطري ق الانفاق 
والمساعدة قُّ ارئكابتزوير قأوراق أميربة 
فى التصارج السالف ذكرها ؛ ورابعا ل 
استعمل هذه التصار يح ا أزورة مع عليه 
بتذويرها بأن قدمبا للمحلات التجاربة الختصة 
وحصل على أقفة تموينية لاحق له فيبا. 
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5 


وطلبع عقابه بالمواد عي روىء عر أ 


1 من قا:ون العقوبات ؛ وكان 
الحم المطعون فيه قد دانه يهذه التهم الأربع 
مع تطبيق المادة ام عقو بات فإنه يكون 
قد طبق القانون تطبيقا صحا ' - 

( الثغمية رقم لاهه سنة #4 ق رئاسة رعت.وية 
السادة الأسائذة أ هد تمد حسن رئيس الحكة وابراهم 


خليل واساعيل يحدى وتمودابراهم سماعيل ومعمطقى 
كامل الستشارين ) ٠‏ 


/1/ 
مايو سنة .0و١‏ 
0 اسم سلاج ٠‏ إحرازه ٠‏ استظباره من أدلة:ؤدى 
إلته .'“لاجدوى من السك باختلاط الأسلحة الى 
ضبطت مع للتبمين مادام اليم قد أثيت أن الطاءن 
كان مرذ! لواحد منبا ٠‏ 1 

ب ب تفتيش - الاقم ببطلانه ٠‏ لايجوز إثارنه 

لأولك مرة لدى مكة النتض ٠‏ 

-١‏ إذا كان الممكر المطدو ن فيه قدبين 
واقعة إحراز السلاح بدون :رخيص ىدان 
الطاعن ببايها تتوافربه أركانم! واستظبر ركن 
الإحراز من أدلة من شأنما أن تؤدى إلى 
اليج النى انتهى إليرا المكم فإن ما بثيره 
الطاعن فى شأن اختلاط الاساحة المضبوطة 
لعضبا ببعض لاجدوى مئه ما دام الحكم 
قد أثبى استنادا إلى تقرير الطبيب الشرعى 
أن البنادق الى ضبطت مع جميع المنيمين 
ومن بإنهم الطاعن كلرأ من البنادق المششخنة 
أ نطلق الرصاص وصالحة للاستمال وكان 


ا 


؟ ‏ إذا كان الثابت من عضر الجلسة 
أن الطاعن لم ,تمسك بالدفع .يطلان 
اجراءات التفئيش أمام حكمة امو ضوع 
فلا بقل منه إثارته لأول هرة أمام محكمة 
( التغمية رتم ؛ ده سئة 4؟ ق رناسة وعضوية 


السادة الأسائذةا جدد حدن رئيس الححكدة دار اهم 


خليل واساعيل مجدى وحسن داود ومعبطفى كامل 
المستعار ان ). 


للف 
١1‏ مابو سنة .6و١‏ 

داع شرعى ٠‏ م ٠‏ تسبيبه ٠‏ بي نه أسباب سسائفة 
وأقمة الدهوىما:ةوافر به الأركدالقا نونية الجرعة , 
اثياته على التيم أنه هو الى بدأ بالاءتداء على 
الجنى عليه ٠‏ سك التبم محالة الافاع الفرعى أمام , 
محكة النقض - ليس فى المكم ما يدل على نمسك بهذا 
الدغم أو أنه أمتن عليه دقامه أمل محكة الو ضوع ٠.‏ 
تأسيس الطمن على هذا الافم . غير مقبول . 

المبدأ الثانون 

لا كان | 
الدعوى عا تتوائر فيه الآركان القانونية 
للجريمة التى.دين با امتهم ٠‏ وأورد على ثبزتها 
أدلة نستند إلى ما ورد بالتحقيقات ومن 
شأنها أن تؤدى. إلى ما رئب عليها » وكان 
فانه أثيت على المهم أنهو الذى بدأ بالاعتداء 
على المجنى عليه » وكأن مايةو له امتهم من أن 
المجنى عليه هو الذى اتدأه يالب وتأهمب 
للاعتداء عليه ما دفعه إلى رد الاعتداء يس 
إلا جدلا فى وافمة الدعوى لا أساس له فى 


١ 


الحم ولمرؤسس عليه دفاعه أمام احكمة . 
لمأ كان ذلك ء فانه لايقيلمنه أن يو سس عليه 
طعنه أو بثير أمام محكمة القض عدم حك 
محكمة الموضوع له , 


( القشية رقم لاده سنة 56 فى بالفيئة السابنة ) . 


يعرف 
8 مايو ممئة ١04‏ 
إثبات ٠‏ اعتراف . مواد مخدرة . حم . تسبيبه 
قضاؤه ببطلالتفتيش النهم و ببراءته منجرية إحراز 
مدر , عدم تعرطه لاعتراف التهم من أنه سبق أل 
باع حشيفا وبان رأيه فى هذا الاعتراف . قسور . 
بدأ القانون 

لا كان من الجائز أن بكون الاءتران 
وحده دليلا تأخيل به الحكمة ولو مع القضاء 
بيطلان التفتيش » وكا نالثاب تف محضرضيط 
الواقمة أن لمنهم قد اعترف بأنه باع مواد 
مخدرة « حشيشا بالأجلء وكانت المحكمة 
إذ قت يطلان التفتيش ورراءة امتهم لم 
نشر فى حكمبا إلى هذا القول المسند إلى 
المتهم وبين رأما فيا إذا كان يعد اعترافا 
منه بالواقعة المرفوعة بها الدعوى عليه ودل 
هو مستوّل عن إجراءات التفتيش الى قالتك 
بيطلانما' لما كانذلك؛ فا ن[غفا لها النحدث عن 
هذا الدليل يحمل حكمبا قاصرالييان قصورا 
( التؤسة رقم 85 ١؟‏ سنة؟؟ فق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجدغد حسن رئيس الك واسماميل 


مجدى ومسطتى حسن وأئيس الى ومسطتي كامل 
الستمارين ). 


العدد السايع ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


شف 

لمايو سنة وهو ١‏ 
تههديد ٠‏ خطاب تهديد. عبارائ .ل طايم الد. 
التول بأل هذه العبارات غير جدية دون بال وجه 

المدول عن ظاهر المبارات ٠‏ تور ٠‏ 

المبدأ القانرق 

اذاكان بيين من الاطلاع على شطاب 
التبديدما أورده قرار غرفة الانبام المطمون 
فيه أن ظاهر عباراته تحمل طابع المد لآآن 
الدافع الى توجيبه ‏ ا ورد به هوالتزاع 
على أطبان وأن عبارات التهديد ا ىتكررت 
فى غير موضع من الخطاب المذكور صريحة 
فى مدلولها حالة بذائها على التبديد بالقتل 
المصحوب يطلب ما من شأ نه أن مس بطم ا نينة 
من توجسه اليه وتتحةق به أركان جريمة * 
لتبديد بالكتابة الممحوب بطلبالمنصوص 
عليبا فى المادة )م؟ فقرة أولى من قانرن 
العقو بات » فان القرار المطعون فيه اذ قعضى 
لعدم وجود وجه لإفامة الدعوى العمومية 
جرد القول بأن « عيارات التبديد غير جدية 
وأنها قربئة بأن تحمل عمل لعب الأطفال 
وعثيم لاعل الجد ما لاتتحةق به جريمة 
عمدية » دون أن تبين غرفة الانمام وجه 
استنادها فى اأمدول عن ظاه رمدلول العبارات 
موضوع التهمة الى القول بعدم جديتبا. هذا 
القرار يكون منطويا على القصور مالا نستبين 
معه عكمة النق ض أن كانت نصوص القانون 
قد طبقت على الواقة ك| هى مثبتة به تطبيقا 


قضاء حكة النقض الجئالية 


حمسا أم لا ولذا فان هذا القرار يكون 

( النغمية رتم59 ”١‏ سنة #لاق رئاسة وعضوية 
السادةالأسائذة جد تمد حسن رئيى | فكئة ومسطفى 
حسن وحن داده وأنبى الى ومصطقى كامل 
المتثارن ) ٠‏ 


يفف 
8 مايو سئة و160١‏ 
أ شهادة ٠.‏ عكلة الوضوع 3 حع ٠‏ أسيبيه * 
قدم رد الل على خطاب صادر هن شقوق 1 ” عليه 


ينفى عنه فيه ارتكابه اأجرعة ٠‏ لا تسور ٠‏ هذار 


ارد مستثاد من الادلة الى دانته عوجبها 8 

ب مس دقام ٠‏ شيادة * شاهد غائي ٠‏ الاعماد 
على أنواله فى ادانة التهم دون تلاوتها بالجلسة . 
' لا املا يحق الاع مادام التيم لم يطلب هذه 
التلادة * 

ج - أمراءات ٠‏ 2 3 اعتباره مكلا لحني 
الجلسة فها يتم من الاجراءات ٠‏ 

المبادىء القانونية 

-١‏ تقديم المنهم خطابا إلى احكمة 
صادرا من شفيق المجى عليه شق عنهمقارفته 
الجربمة لا مذرج ع نكونه من وجوه الدفاع 
الموضوعية الى تخضع لنقدير احسكمةفلاجناح 
عليها إذا هى النفتت عما جاء بهذا الطاب 
وأعذت بما شبك به أمامبا شاهد الاثيات 
مطءئنة إلى صدق هذه الشبادة وهى ليست 
الشأن م دام ردها مستقادا من إداتته 
استنادا الى الآدلة اتى يتنبا فى الحكم . 

؟- ليس للتبم أن ينعى على امحكمة 
الاخلال حقه فى الدفاع لاعتيادها في إداته 


قوق 


عل أقرال شاهد غائب دونتلاوتهافى الجلسة 
متى كان هو لم يطلب منبا هذهالتلاوة وكانت 
هذه الأفوال من بين عناصر الدعوى 
المطروحة للبحث والتى يصمح للحكمة الاخذ 
با أذا اطمأنت اليها . 

( التضية رقم 5لا سنة 74 ق وثاسة وعضوية 
الادة الأساتذة اعد يد حسن ثيس الحكة ومصطفى 


حسن وود اإراهم أسما عيل وأيس غالى ومسطنى 
كامل المستعارين ) ٠‏ 


رفف 
8 مايو سئة و5١‏ 
استثاف . ميماد الاستقاف . محكة اوضوم . 
عدم أدذما بالتوادة الطبية القدمة من للتهم لإئبات 
عذره من التترير به فى اليعاد , لامعقب عليها . 
المبدأ القانون 
اذا كانت محكمة الموضوع قد ذكرت 
فى ١‏ أنها لا تأخذ باأشيادة الطبية 
المقدمة من المنهم لائيات عذره ق التخلف 
عن اتقرير بالاستثاف ف المعاد القانوق؛ 
فانه لا معقب على حكمبا فى ذلك ٠‏ 
( ألنضية رقم 4ل سسنة 4؟ ق رثاسة وعؤوية 
السادة الاسائذة جدعحد حسن رئيس الحكة واماعيل 


مجدى ومسطفى حمسن وأئيس ذالى وممطنى كامل 
لاستشارين ( ٠‏ 


اف 
8 مايو سنة وهوا 
شيوعية .. جرية التحبيذ والتروبسم . ائياته! بما 
يؤدى إلى ذلك . مثال ٠‏ لاإشترط فيها تق الملانية 
باحدى الطرقالبيتة فى الادة ١1/1‏ من #ثونال.قويات 
بل تتحقق ولو بمخاطبة شخص واعد فى مكال 
0 ٍ. 


م 


المبادىء القانونية 
9 اذا كان الحم قد استخاص 
استضلاصا مائءا من مطايقة بعض الشرات 
الثى ضبطت مع الطاعن مع النشرات الى 
ضبطت عند الأتهم الثاى , ومن اعترا ف[ لهم 
لثالى بأن الطاعن كان يرسل له خطابات 
على غير معرفة » وما اتتهت اليه الحكمة من 
أن الطاعن أرسل للءتبمالثاى ال+طابالمتضمن 
نشرات بنوان: المقاومةالشعبية. ومطبوعات 
هذا العنوان عن تاريخ الثورة الروسية؛ 
استخراص أن الطاعن هو الذى أرسل للينهم 
الثا النشرات الى ضبطت غنده ‏ فان 
ما اثتيت إليه امحكمة فى هذا الشآن يتوافر 
ممه التحبيذ والارويج . : 
؟- إن الجريمة المنتسوص عليها فى 
المادة +17 من قانون العقوبات :#طلب تحفيق 
العلانية بإحدى الطرق المبيئة فى المادة بام 
من قانون العقوبات على خلاف ما يتطلبه 
القانون ,لقيام جرع الترويج والتحبيذ من 
الاكتفاء ؛خاطبة شخص واحد أو فى جمعية 
خاصة أو فى مكان خاص . 
( القضية رقم 951 سنة 4لاق رثاسسة وعضوية 
السادة الآسائذة أحد ممدحن رئيس الحكة ومسمطق 


حسن وحسن دأود وأئيس غالى ومسطق كامل 
المستعارين ) ٠‏ 1 


اليف 
مأيوسلة .5و1 
< 1س سرفة ب! كراه . عدم.بيان يام الارتباط 
بين الامتداء الذى وكم من النهم 9 الى عليوع 


العدد السابع السمنة الخامسة والفلائون 


دبين جر بمة السرقة الى ار :كبت أوالقرار باأسروق, 
قمور . مثال فى صورة وانمة ٠‏ 

ب سل ثقش ٠‏ وحدة الوافعة ٠‏ متهم لم,قدمأ سبايا 
الطعن . تقش الم بالنسبة إلى متهم أخردعه إستطبع 
نقغبه بالنسبة إله . 

١‏ - إذا كان الحكم فى جناية السرقة 
الذى وقع من الطاعن على الجنى عليرم وبين 
جريمة السرقة الثى ارتكبت أو الفزار 
بامسروق ء فإن الحم ب رول قاصرا كأ يحيبه 
وإستو جب ننه . 

؟ -- نقض الحم بالنسبة إلى ردم 
يقاضى نقضه بالنسية إلى المترسم الآخر معه . 
ولو أنه لم يقسدم أسبابا لطعنه وذلك اوحدة 
الواقعة . ١‏ ٍ 

( التضية رتم ذه سر 4؟ ق رئاسة ومضوية 
السادة الأسائذة أ حدحد حسن رئيس الحكرة وابراهم 


خليل واماعيل مجدى وممتى حسن ومميطاقى كاقل 
الساشار شن ). 


0/1 
٠م‏ مايو سئة 4و١‏ 

محكة استثنافية ٠‏ حم ٠‏ تسبيبه . واج الممكة 
الاستثنافة عند نظر الا-:ئاف . هو أن ثميه نظ 
الدموى وتغصل فى موضوعها حسما يتبين لها هى من 
دراستها وتحقيقها ٠‏ تأبيدها المج الستأنف. هرد 
أنه بنى على أسباب :ؤدى إلى التليجة النىانتهى إليها. 
عدم إشارت إلى العايئة اابى أجرتم! التحاق من كينية 
دقوع الحادث إلابالقول بأنه ليسفيها مايغيرالث.جة 

الى انتبى إلبها المج الستأنف . قسور. 


المبدا القانوق 2 . ْ 
لما كان من واجب الحكنة الاستثافية 


قضاء محكة النقض الجنائية 


00 


1 


فى موضوءها | وأن الطعنة كانت شديدة إذ نفذت إلى 


بمقيدتها هى حسما يقبين لها من دراستها | التجويف اليربتوى» وكان هذا الذى قرره 
وتحققباء وكانت المحكة إذ أبدت الحم | الحكم وإن أدى إلى ثبوت بة القتل عند 
المستأنف قد فعلت ذلك جرد مارأته من أن | هن يسكون متفظا بشعوره وادراكة الا أنه 
الأسباب الى ببى عليا حم عحكةأول درجة | لاتتحقق به هذه أأثية عند من بكون فافد 
من شأنا أن تؤدى إلى ها اننبى إليه الحم | الشعور مادامت جرعة القتل العمد تتطلب 


المستأتف ول تشر إلى ما أسفرت عنه المعاينة 
التى رأت هيئة سابقة إجراءها بقصد التحئق 
من كيفية وقوع الحادث والمتسيب فيه إلا با 
قالته من أنه ليس ف المعابنة اأى أجرتها اللمكة 
ولا فى منائمة البراء انين ما يغير وده 
الرأى ف الانيجةالىانتهى [ليها الحم التسأف: 
لما كان ذلك , فان حكرا بكون قاصرا عن 
يآن الآدلة ىعو لتعايبا قصورا يستوجب 

( النضية رقم 1؟ سنة ©؟ ق رلاسة ومشوية 
السادة الأسائذة أحد مد حسن وير الحكة ومصنانى 


حسن وحسزداود وتمودا رادم اماعول ومصطن كامل 


ذف 
١‏ مايو سمنة 4ه ١‏ 
أسباب الإباحة ومواثم الءناب . شروع فى قتل . 
ئية لانتل . حم . تسييبه . إثباته أل التبم عند 
مقارفته الجرعة كان ملا , عدم يانه هل كآن قاقد 
التعور والإدر.ك بسبب المكر . قصور . 


٠‏ المبدا القانوق 

لاكآن الحم إذ استخلص نة القتل 
عند امتهم قد استند إلى استمال آله حادة 
اث طبعتر| وطعنه بها الجنى عليه فى مقتل 


ل ملل )ل ا اال ااا اا ااال ل ةذ[ 1 11101111111111 


لترافر أركانها قصد! خاصا لا يصمح انتراضه 
ولا أن يقال بتوافره إلاءند من يثبت أن 
قصده من الاعتداء على جمم امجن عليه 
كآن منصر فاعن شعور وإدراك إلى إزهاق 
روحهء وكان الحك فد أثبت على لسانالجنى 
عليه وأحد ااشبود أن المتيم كان ثملا وقت 
ارتكاب الجرعة دون أن ببين ما إذا 
كانت المحكة قد حققت الآم وهل كان 


المتبم فاقد اشعو روا لاختيار بسبب حالة السكر 
أم لا - لما كان ذلك , فإن هذا الحم 
يكون قاصر البيان بما يستوجب نقعده . 

( الئذية رقم ٠وه‏ ستة 6 ق والاسة وعضوية 
الادة الأسائذةابراهى الى واسماعيل يجدى ومسماق 


حسن ودسن دارد وتمشوة ابرامم اكمافيسل 
المتثارين 6 : 


1 
١4‏ مأبو سنة هوا 

| س داع ٠‏ طلي استدهاء لطبي العرمى لناقثثه 
فى داقمة لم يمتمد عليها الم . رفش هذا الطلب ٠‏ 
لاإخلال مق الداع ٠‏ 

ب س :قليد الأوراق للااية . العروع فى هذه 
الجرعة يتحقق بطبع هذه الأوراق ولوكان مناك 
نقص أو هيب فى التنليد . أوراق المة الرمية 
المادرة من المسكومة تندرج ضين الأدراق لي 
كم عليبا اناد أو التزوير ٠‏ 

١١+ 


| 
المبادىء القانونية 
١ ٠‏ - إذا كان المتهم قد طلب استدعاء 
الطبيب الشرى لنائغته فى واقمةلم يعتمك 
علبا الحم الملعون فيه فى [دأنته ورفضت 
الحكة هذا الطلب فلا إخلال يحق الدقاع . 
- جرية الشروع فى تقايد الأوراق 
المالية تتتحقق بقيام المتيمين طبع هذه 
الأوراق بما استعماوه من آلة للطباعة 
وبعض ال مواد والآدوات الآخرى المضبوطة 
ولوكان هناك نقص أو عيوب فى التقليد . 
م أوراق العملة الرسمية الصادرة 
من السكومة تندرج تمن الآوراق الى يقشع 
عليها التقليد أو التزوير المنتصوص علييا فى 
المادة ٠.١‏ من قانون العقر بات . 
( ألفضية رقم ١/6‏ سئة 7# ق والاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجدحد حسن رئيس الحكلة وايراهي 


خليتل ومسعاق حسن وحسن داود وأئيس غالى 
امقثار نَ ( : 


املف 
4م هايو ممنة ١184‏ 

| دقاع , ادطء للتبهأ تدطلتٍ من الحمكة منائشة 
الطبوب الشرعى وطبيب الستثنى 
عحفس اللة . لايحق له أن يتعى على الك أنه 
م يحقق ذلك الدفاع , 

ب نت إثيات , سلطة عكة الوضوع ف تكوين 
عقيدتها عاق الل موىمنآدلة وعناصره دفاع مو ضوعى١‏ 
لإستاهرم ردا سريجا.. الرى على أقوال شوود النى 1 
لازم ٠.‏ 0 . 


٠‏ عدم ثيوت ذلك 


٠‏ المبادىء القائونية 
١‏ -لمامان لا بين من محضر جلمسة 


العدد السايع - المدنة الخامسة والثلاثون 


نحاكة أن الطاعن طلب من الحكة دعوة 
الطبيب الشرعى وطبيب المتشن لمناقشتهما 
فى تقريرهما , فليس له أن يعيب عليها فى. 
طمنه أما لم تقم باجراء ذلك , 
؟ - لمحكمة ال موضصوع أن تكون: 
عقيدتم! بما تطمئن اليه من أدلة وعتاصر وهى 
غير مكافة بتتبع دفاع اأنهم فىكل جرئية 
شيرها أو باأرد على ما شبد به شرود النفى 
إذيكون ردها على ذلك واطراحما أقوال 
أوائنك الشهود مستفادين من قضائها بالادانة 
للأدلة الى يونتها . ١‏ 
( التضية رقم الاه سنة 4ل ق رلاسة ومضوية 
الساد:الأسائذةجدد حسن رئيس التكة واساعيل 


محدى ومصلاقى حسن وحسن وارد وأئيس كالى 
الستدارن ٠)‏ 


0/٠ 
١5604 مايو سنة‎ 4 
تحتيق . ذن التحقيق . خطأ محكة الوضوع‎ س١‎ 
فيه . غدم أعتراض المتهم عليه . عدم تأثير هذا الما‎ 
. في سلامة حكها‎ 
شبود التتى . عدم التزام ممكرة‎ ٠ ب مه شيادة‎ 
. الموضوع ,الرد صراحة على شراد:,م . شرطه‎ 
ِ المبادىم القأئونية‎ 
د خطأ عحكة الموضوع فى فن الحةيق‎ 
لايؤثر فى سلامة حكباةمادام امتهم لم‎ 
يعترض عليه أمامرا » ومن ثم فلا يقبيل مه‎ 
_المحكة ليست مازمة بالرد صراحة‎ 1 
على شهادة شهود النفى ما دام ما أوردته من‎ 


أدلة الإثبات يفيد أنها لتر أو ال أوائك 
اشبود ما يصمح الركون اليه فاطرحتها . 


( التضية رهم؟ لاه سنة 74 فى بألفرة: السابقة ) . 


1 
عم مأبو سئة هو ١‏ 
عتوبة ٠‏ مقيفبا طبقا المادة اما مى انود المفوبات 
بعد تقدير موجبات الرأفة أن كانع ته تقل عن 
سهع عشرة سنة ٠‏ ليكو إلا إذا كانت النتو بذاالى 
رأت الحكة :وتيمها عليه عن الاعدام أو الأشنال 
العاقة المؤبدة أو اأؤفتة . 
اميد القانرق 

إذاد فمت الدعوى العدومية على المنهم 
لأنه هنك بالقوة عرض طفل لم يبلغ من 
العمز سس غشرة منة كآملة و لضرس" اكة 
باداته فى هذه التبءة وطبقّت فى حقه المادتين 
4اوا! من قانون العْمّوبات ونزلت 
بعقوبة الأشغال الشاقذ المقررة أصلالاجريمة 
إلى معاقبته بالسجن ادة ثلاث سنوات 
فلاتكرن للمتبم جدرى من المّسك بأن سنه 
تقل عن سبع عشرة سسنة مادامت تزيد عن 
خمس عشرة سنةء ذلك ,أن قانون العقوبات 
ف المادة ب منه لا يآضى بتخفيف العقوبة 
لمن كآن فى تلك السن إلا إذا كانت العقوبة 
0 ت الحكة توفيهبا عليه بعد تقدير 
جبات الرآفة إن وسحدت هو الأعدام 

1 الأشغال الشاقة المؤبدة أو الاؤقتة . 


( ألقضية رقم »لاه سنة 4 ق رلاسة وعغضوية 
الاد: الأاتذة أحد معد حدن رئيس الحكة واراهم 
غيل ومصطق حدن وعم داود وأئيس غالى 
ا مستعارين ) . 


قضاء ع5ة النقض النائية ٠‏ 


لفقل 
07 
عم مايو مرئة ١6064‏ 
داع شرعى . حم ٠‏ لسوبه . #-ك التهم يتيام 
حالة الدع الشرعى . عدم تناول المج هذا الدخم 
والرد عله ١‏ قعور. ْ 
المبدأ القانرن | 
ماكان المدافع عن المترم قد سك أمام 
محكمة ا موضوع بأنه كان فى حالة دقاع شرعى 
وكانت الحكمة قد قضعءعليه بالعقوبة دون 
أن تفصل فى هذا الدفع وترد عليه ما يفنده 
ولماكان هذا الدافع جوهريا ومن ش أنه لوصح 
أن بهدم التبمة أو يؤثر فى «ستولية 7 
فان [غفالا التحدث عنه مأ حمل حكمبا 
قاصرا تصورا احرية 
( القفنية رقم هلاه سنة 4لاق وناسة ومضوية 
السادة ة الأسام ذه د د حسن م ئيس الك: ومسطق 


حسن وحسن دارد وأئيس غالى تماق كابل 
المستبارين ) . 


7 
4 مايو سنة .0و١‏ 
١ح‏ شبادة ٠‏ حق عكة الجنايات فى فصلالإجنعة 
عن الجناية . صاعبا المنهدين فى الجنحة كسروه فى 
المناية وتحلينهم اليين . لاحداأ . 
ب عل مو وض لح قسويبه. بال الجرعمة 
اتى مى عابا قساءه بالتعويش . عدم إيراده موجات 
ماقدره من تغويش ٠‏ لاعيبه ٠‏ 


المادىم القاونة 
آأ- لما كانت المادة عبرم من قانون 
> | الاجراءات الجناية قد خوات عكمة 


الجنايات نصل الجنحة عن الجناية إذا:مارأت 


ليارفل 


أن لاارتياط ينبما » وكان لاماع فى 
القائرن من سماع النبمين فى الجنحة كشبود 
فى الجناية وتحليفيم الهين ما داموا ليسوا 
مقدمين لحا قة فى ذات الدعوى »؛ فان 
ما بثيره المنهم فى هذا الشأن يكون على غير 
آنا 

# ل كانت المحكمة قل بنت 
الجرية الى بنت عليبا قضاءها بالتعويض 
وااى هى بذانها فدل ضار يستوجب 541 
على فاعله باتعويض » فانه لايعيب حكمبا 
عدم إيرادها عوجيات مأ قدرته من تعو يض إٍ 
إذ الأمى فى ذلك متروك لتقديرها بن أ 
معقب علييا . ظ 


( الفضية رقم 8ه سنة 94 ق باليئة السابتة ) ٠‏ 


1 
4" عايو سنة ١0.‏ 
تموين ٠‏ حمء قسهببه . إدائة الهم فى حريمة عدم 
تودريد فصوب الحسكومة من القيح فى المماد الجدد . 
سدور قرار من وؤير الغوين عد ميءاد التوريماء 
وجوبا سم ببراءة المتبموفتقا لاأدة ء|١؟‏ عقوبأت ٠‏ 
البدأ الفاوق . 
مى كان الحم المملعون فيه قد دان 
الطاعن بأه فى م من مارس سئة مهبة, 
باعتباره من حائزى حصول سنة ,10م 
بورد لصيب الحكومة المطلوب هه قّ 
القمح وكانت وزارة العوين قد أصدرت. 
قزارا فى ١١‏ من نوفير سنة 50 بمد 
أجل تسللم الحمة المذكئورة سي آخر 


220000101111 ا+كا“١>‎ 


العدد السابع السئة الخامسة و الثلائون 


ديسمير سنة ١0‏ وبذلك فقد رفع النأئيم 
عن عسهم التوريد فى الناريخ المتسوب 
لاطاعن ارئكاب الجرعة فيه فانه يتعين عملا 
بالمادة هب من قا ون العقوبات نقض الحم 
وبراءة الطاعن . 

( التفمية رتبحه؟ سنة 74 لق بالفيثة الساخة ) . 


1 
وم" مأيو سنة 4و١‏ 

دطرى المتوق المدنية . الفاثون أباح رفبها 
استثناء إلى الحم الجنائية متى كانت رابمة لادهموى 
الجنائية .لاولاية لفساك الجنائية فيالتصل ف الأاعاوى 
المدقية إذا كاءت مؤسة على سبب غير الجرجة المرفومة 
عنها الفعرى . ذعوى مدزرة مؤسسة على خطأهلى . 
نفيه . تأسيسها على خطاً مفترض . الحم بالتعووش 
فى هده الخحالة . خطاً فى القانون . جواز استشاف 
الم ٠.‏ 

المردأ القانونى 

ولاية محكمة الجنس واغخا لفات مقصورة 
فى الأصل على ظر ما يطرح أماءها من تلك 
لبر ألم واختصاصبا بإظر الدءاوى المدية 
الناشئة عنهاأ استثناء من القاعدة مبنى على 


الارئياط بين الدعويين ووحدة السبب 


الذى تقسام عليه كل مهما » ومشروط 
فيه ألا تنظر الدعوى المدئية إلا بالتبعية 
للدعوى الجتائية يحيث لايمح رفنها 
استقلالا أمام امحكة الجبائية . و«ؤدى 
ذلك أن الحا الجنائية لاايكون لما ولابة 
الفصل فى الدعاوى المدية إذاكات ممولة 
على سيب غير الجرعة المطروحة أمامما . 
فاذا كانت الدعوئ المدنية موضوع الطعن 


قضاء حكة النقض الجنائية 1 


رفعت أصلا على الطاعن تر عن الضرر | بدون تصد ولا تعمد فى قتل كل من مد 
ألذى أصاب الما-.ون ضده من جر بمة القتل ْ عيد أ انعم مهيا ومبدى مد عبد أثرحمن والسيد 
لاطأ اانىي كانت مطروحة أمام محكية الجن تد عبد الله ومصطف ابرافي الشباسى وإصابة 
الفصل فبا وكانت محكمة الجنح الجرئية يي | شمد حصن زايد وعيد الحكيم حي اماو 
استظبر 7 أن الطاعن : رتك تلك ورشدى عزت حمد وحمد عل العراق وكان 

سم 1 0 بي" سم | ذلك ناشما عن إهماله بأن' ترك منزله. بدون 
الجرمة إذ م يرتكب خطأ أو سمالا ولسكةم | رماءة وى با أنه 07 لق عل فده 

الو انا عاية وهو بعل بأنه آيل السقوط فسقط على 
05 5 )3 النعويض على ات | الينى علبهم أثناء وجودم بالطريق العام » 
قدم البتأء وما افترضته المادة بب! من القانون جف 7 الإصايات المبينة بالكشوف 
المدنى من خطأ حارس المبنى » فانها تنكون | الطبية وات أودت بحياة الآربعة الأول 
قد تيحاوزت حدود ولايتبأ . فأذا امتأئف وطلبت عتابه تالمادتين برم» و عع؟ عن قانون 
الطاعن هذا الحم وطلاب قبول الاستئناف | العقوبات . وقد ادص عبد الحكيم حسن 
شكلا والحكم من باب الاحتياط بعدم منصور حق مدل قبل الهم وطلب القضاء له . 

قبله بقرش صاغ واحد بصفة تعويض مؤقت » 

وإدى نار اللعوى أمام حكة ادرب الآجر 
الجرئية قال الحاضر مع المتهم إنه ليس عالك 
ولكنه حارس قضاكق على وقف الأزهرى 
واضكة المذكورة قضت حدوريا (أولا) 
براءة امهم ما تسب إليه عن التهمة الجنائية 
( ثانيا ) بالنسبة لدعوى الامويض المدنية إلزام 
الهم بصفته حارسا قضائيا على وقف الأزهرى 
أن يدفع لليدعى بالحق المدق عبد المسكيم حسن 
منصور قرشا صاغا واحدا على سبيل التعويضش 
المؤقت والمصاريف المدنية . فاستأئف الهم 
عن الدعوى المدئية » ومحكة مصر الابدائية: 
جبيئة استانافة قضت حضوريا يعدم جواز 
الاستاناف المرفوع عن الدغوئ المدنية 
وألدمت راقعه بالمصاريف المدنية الاسأنافية . ْ 
فطعن الطاعن فى هذا الممك بطريق/لتقض ..الح.. 


الوقائم, | ضي 


اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه تسيب || « حيث إن م يعييه الطاعن على اشم 


الاختصاصء وكانت المأدة م.؛ من قانون 
الإجراءات الجنائية على غرار المادة ».١‏ 
من قانون المرافعات المدنية تين الاسسئياف 
فى هذه الحالة لانعدام ولاية المحكمة الجرئية 
بالنسبة للفصل ف الدعوى المدنية » وكانت 
نلك المسحكلة قد تخاضت عن هذا الدفع قر 
تعرض له و تناقشه ول ترد عليه وقضت 
عدم جواز الاستئاف ؟قولة إن قيمة 
الدعرى تقل عن النصاب الذى بحوز 
لقاضى الجر أن مك فيه نبائيا ‏ فئما 
تكون قد أخطأت ف تأويل الفاثون وفى 
تطبيقه مما يتعين معه نقض الك المطعون فيه 
والقضاء بعدم اختصاص عمكة الجنح بنظر 
الدعوى المدنية . 


يي يي يأب 
يي 101001011111 


ترفو 


المطعون فيه أنه أخطأ فى تطبيق القانون إذ لم 
بقض بصدم اختصاص محكة الجح باظار 


الدعؤى المدئية . فقد رأت محكة أول درجة 
أن طلب التعويرض بمكن الفصل فيه على أساس 
الممستولمة الافتراضية اأتى تضمئتها المادة ب؟١٠‏ 
من القانون المدى لا باعتبار أن التعويض 
نثىء عن الجرية » فكأن من حق الطاءن أن 
يدفع هذه المسثولية بإئبات ما تتطلب هذه 
الممثولية إثباته لدم ما افترضه » وكأن من 
واجبانحكة أن تمحص دناعه وهو يقوم عبل 
أميين أولما أن الفصل فى الدعوىالمد نيةيقتضى 
إجراء تحةيقات . وثانيهما فتمدان رابطة السببية 
بين المسئولية الجنائية والمستولية المدنية وكلا 
الآمرين يؤدى إلى عدم اختصاص المسكة 
الجنائية بنظر الدعوى المدنية فان تمحقيق 
أسباب سقوط السور يةتضى إجراء نحث 
طويل وعمل تحقيقات . وقد أشار الطاعن 
إلى ذلك فى مذكرة مقدمة منه » وأورد فها 
طائفة هن الآاننات الى يؤدى تمققبا إلى 
الاقتناع بأن الحادث لا يرجع سبيه إلى إهمال 
فى المقاومة أو قدم فى البناء أو عيب فيه 
وقدم تقريرا من خبير استشاري قال فيه إن 
السبب فى سقوط السور قد يكون ارشح داخل 
فى الأرض أثر فى الآساس دون أن درة 
الب وقد يكون لسبب فير ظاهر فى الآساس 
تفسه » وقد يكون لغير ذلك من الاسباب 
الآخرى كدك أساس الآينية الماورة وخلافه 
ومن ناحية أخرى » فان محكمة الدرجة الآولى 
قد أستظبرت عدم وجود إهمال أو تقصير من 
الطاعن يستوجب مساءلته جنائيا إذلم يثبت 


ها أن المبتى كان به لل ظاهر يجعله1 يله" 


العدد السابع السنه الخامية والثلانون 


للمقبوط ويجمل حارسه إذا ما أضمل فى إصلاحه 
أو هدمه رغم عليه به مسولا جنائيا ؛ و .هذا 
اتعدمت الرابطة بين السو ليةالجنائية والمستواة 
المدئية . مما كان يستازم قضاء المكة بعدم 
اختصاصبا بنظر الدعوى المدننة » وهومن 
النظام العام » وقد أثار الطاعن هذا الدفع 
أمام كة الاستثياف وشرح السببين اللذين 
يبرران الم بعدم الاختصاص ء و لكن المحكة 
١‏ توأجه الدفع وم تعرض لدفاعه وتناقشه, 
وقضت بعدم جواز الاستثناف عقولة إن المبلخ 
المطالب به هو قرش واحد . 

«وحيث إنه لما كان يبين من الاطلاع على 
صورة المذكرة الى قدمبا الطاعن للبحكة 
الاستثنافية والمودعة بالملف أنه أورد بها ضن 
دفاعه ويخلصس عا قدمناه أنه الفصل فى الدعوى 
المدنية كان لا بد من إجراء تحقق وكان لا بد 
من اتتداب خبير فى حالة عدم الاطمدنان إلى 
تقرير الخبير الفنى المقدم ‏ غير أن شيئًا من 
ذلك ل يتم وجاء الحم فى الدعوى على غيد 
أساس . وليس حم أن يكون سيب اهيار 
كل 58 هو قدمه أوعيب فية أو سوءصيانته ' 
وإلا للا أاح القانون لمارس البناء أن يثبت 
عكس هذه القريئة المفروضة ... وظاهر ما 
قدمناه أنه لم يستوف أى إجراء من الإجراءات 
المامددة أأتى تقتضها الدعوى اللدننة» فالمسئو لية 
عن انهيار البور ١‏ تتحدد وذلِك فضلا عن 
أنه لم يبين بعد شخص المسئول عن الحادث 
وهل ثم نظار الوقف أم الشاغاونالعين أم الجار 
أم صاحب المقبى أم روآده أم غير هؤلاء ‏ 
ولما كانت المادة ونم من قائون الإجراءات 
الجنائية #نص صراحة على أنه إذا استازم 


الفصل ف التعويضات إجراء تحقيق خاص 
ينبئى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى ا+نائية , 
تحيل الحكة الدعوى إلى المحكة المدنية 
بلامصاريف وما كان الفصل فى موضوع دعوانا 
المدنية احا لية يستاوم كابونا إجراء هذا التحقيق 
الخاص فانه بتعين والخالة هذه إحالة الدعوئن 
المدنية إلى المحكمة الختصة خاصة وأن الدعوى 


الجنائية قد اتقيضت بالفصل فيا البراءة نهائيا. 


واتهى إل طلب قبول الاستثناف شكلا وى 
المودوم أصليا بالغاء الحم المستأنف فى 
الدعوى المدنية وبرفض الطلبات المدنية 
واحتياطيا الم بعدم الاختصاص أو إحالة 
الخصوم عل الحكة المدنية؛ ومن باب الاحتياط 
الكلى إحالة الدعوى للتحقيق ليثبت الحارس 
عدم مسثوليته المدنية . ولما كانت المادة م.غ 
من قانون الإجراءات ا+نائية :نص على أن 
جميع الأحكام الصادرة بعدم الاختصاص 
يحوذ استانافها , ما أنه يحو استثئاف الأحكام. 
الصادرة بالاختصاص إذا لم يكن للحكة ولاية 
الحم فى الدعوى وكانت الادة ١‏ 1 من قانون 
المرافعات المدنية تمين استثناف الآحكام 
الصادرة فى مسائل الاختصاص و الإحالة على 
حكة أخرى مبما تكن قيمة الدعوى ‏ وما 
كانت ولاية محكة الجنهم وانخالفات فى الأصل 
مقصورة على نظر ما يطرح أمامبا من تلك 
الجراثم وكان اختصاصها بنظر الدعاوى المدنية 
الناشئة عنها استثناء من القاعدة للارتبلط بين 
الدعويين ووحدة السبب الذى تقام عليه كل 
منهما : وكان مشروطا قبه ألا تنظر الدعوى 
المدنية إلا بالتبعية الدعوى الجنائية محيث 
لا يصح رفعبا أستقلالا أمام السك الجئائية » 


فمن 


وكان المشرع المصرى قد أبرز هذا الممئى 


بالنص فى المادة .مم من قانون الاجراءات 
اجنائة ٠‏ عل جواز رفع الدعوى المدنية 
بتعويض الضرر الناثىء عن الجريمة أمام احا 

الجنائمة لنظرها مع الدعوى ا+نائية » كا فس 
عل ذلك ف المادة «ى ؟ من قانون الإجراءات ؛ 
وأجاز إدغال من يمثل الهم إذا كان فاقد 
الآهلية وعلى جواز رفع الدعوى المدنية على 
المسثولين عن الحقوق المدئية عن فعل المتهم 
ولكةه حرم رفع دعوى الضيان أمام الحا 

الجنائية أو إدخال غير المدعى عامهم بالحقوق 
المدنية أو المسئولين عنها ‏ وما كان مؤدى 
ذلك » أن اغا كم الجنائية لا يكون لها ولاءة 
الفصل فى الدعاوى المدئية إذا كانت ممواة 
على سبب غير الجريمة الماروحة أمامبا -. 
وكانت الدعوى المدنية موضوع الطمن رفعت 
أصلا على الطاعن تعويضا عن الضرر الذنى 
أصاب المطعون ضده من جرية القثل الخطأ 
القى كانت مطروحة أمام محكة الجنس الفصل 
فها ب ولما كانت محكة الجن المزئة 
وقد” استظبرت -أن الطاعن : يرتكب تلك 
الجرمة إذلم يرتكب غطأ أوإهمالاوم يقع منه 
عدم احتياط يستدعى مساء له جنائيا ولكنا 
مع ذلك حكمت عليه بالتعويض قاثئلة دوحية 
إن مسئولية المتهم من الوجبة المدنية لما وضخ 
آخر ‏ كانت طبيعة مسئولية صاحب البلاء 
أو حاثؤه من الوجبة القانونة أوفى ظل لاقا نون 
المدقى متمشية حسما استقر عليه الفقه والقضاء 
مع المسثولية الجنائية جنبا جنب أئ يحب 
أن يثبت المدعى أن هناك خطأ معنا قد صدر 
من صاحب الب أو الائز أدى إلى حصوك 
الحادث على الحو السابق شرجه فى صدد 


المسثولة الجنائية ومنها ركن الع » ولكن 

المادة بإب( من القانون المدتى قد غيرت منهذا , 
الوضع السايقفيا مختص بعب” الإثباتفى قولها / شملا والحكم من باب الاحتياط بعدم 
وحارس اليناء ولو لم كن مالكاله مننئول | الاختصاص ‏ ولما كانت المادة ه.؛ من 
عما يحدثة إنهدام البئاء من ضرر ولو كان | قانون الإجراءات الجنائية على غرار المادة1.غ 
الهداما جزئيا ‏ مالم يبت أن الحادث لابرجع | من قانون المرافعات المدنية تجين الاستئئاف 
سبيه إل [همال فى الصيانة أو قدم فى البناء » | فى هذه الحالة لانعدام ولاية الحسكة الجرئية 
ويفبم من مداول هذا اانص المستحدث | بالنسبة للفصل فى الدعوى المدنية » وكانك 
وما أشارت إليه المذكرة التفسيرية تعليقا على | ”لك المكمة إذ تغاضت عن هذا الدفع » فر 
هذه المادة أن مسئولية الحارس أو صاحب | تتعرض له ول #ناقشه » ولم ترد عليه وقضت 


يكن من هدم الافتراض الذى تضمنته المادة 
ابا من القاون امدق وطلب قبول الاستائاف 


اسلطة مسمسم ممص ممق يوت 


البناء من الناحية المدنية قد فرضبا القائون ٠‏ | 
ولكتها قابلة للدليل العكى إذا ما أثيت المالك 
أو الخارس أنه لا يرجع إلى إهمال فى الصيانة 
أو قدم فى البناء أو عيب فيه . وتطبيقاً لهذه 
المادة على وقائع الدعرى فان الثايث من المعايئة 
التى أجراها مأمور القسم ومن أقوال الشهود 
نالفة الذكر أن سبب سقوط الخائط كان 
القدم ومن حبك إن الهم لم يقدم دليلا على 
أن السقوط كان لغير القدم ٠‏ ولا كان الجسم 
قد أفصح يذلك عن أنه قش بالتعويض لا على 
أساس ندوء الضرر عن الجرمة التى كانت 
مطروحة أمام احمكة وقضى فيا باليراءة » 
و لكن على أساس آخر مستقل وهو قدم السور 
وما افترضته المادة ببنو من القانون امدق من 
خطأ من حارس المبئى ‏ ولما كانت الحكة 
إذ قضت بذلك قد تيحاوزت ‏ حادود ولايتها 
القاصرة على نظر الدعاوى المدنية الى تنشأ عن 
الجرائم التى تطريح أمامبا ‏ وكان الطاعن قد 
استأئف هذا الحك أمام المحمكة الاستئنافية 
وظل لها من قضاء. محكمة الدرجة الآولى فى 
الدعوى المدنية ٠‏ دون أن تحرى تمةيقا. فها أ 


الدعوى تقل عن التصاب الذى محون للقاضى 
الجزى أن يك فيه نهائيا » إذ فعلت ذلك 
فانها تكون قد أخطأت فى تأويل القانون وق 
فيه والقضاء يعدم اختصاص مكلة الجيس 
بنظر الدعوى المدنبة و لازام المطعون ضده 
بمصاريفبا 6ه 

( النضية رقمة44 9 سنة 9 ق رالاسة وعضوية 
السادة الأسائذة اساعلى م دى ومسدنى حسن 
وحسن داود وأئيس غالى ومسعاق كامل 
الستعارين ) ٠‏ 


1 
وم مايو سئة وها 

اح تيش ه قيض ٠‏ لش ٠‏ دجب حديد ٠‏ 
الدقم ببطلان القبض والتفتيش .+ عدم ابداق أما, 
محكة الوضوع ٠‏ الحا الطول فيه لابين منه هذا 
البطلان . عدم جواز إثارته لأول هرة آمام #كمة 

الدفض ‏ + 
ب سح تقليد أوراق مالية ٠‏ حك ٠‏ تسبيبه ٠‏ تقليد 
ورقة مالية من فثة المشرة قروش ٠‏ تطبيق المأدة 
05 عقويات على وأنمة الدموى لاألادة عهم 
من الدانون الشار إليه ٠‏ لاخماً ٠‏ ش 


قضاء مكة الئقض الجبائية 


وفزفرةا 


١‏ - متى كان الواقع هى أن امحامى 
المارافع عن المتهم لم يدفع يطلان القرضص 
والتفتيش بل تراقعق موضوع النهمة . وكان 
الح المطعون فيه لا يبين منه هذا البطلان 
فاه لا يقيل من المنهم أن يثير ذلك لآول 
مرة أمام حكة النقض ٠‏ 


؟ لما كانت المادة ..م من قانون 
العقورات تعافب على المسكوكات المرورة 
أو المغشوشة باحدى الطرق المنصوص عايبا 
فى المادتين .ثم و 7.0 السابقتين عليرا» 
وكانت هاتان الأدئان وضعتا خاءة 
المسكوكات الممداولة قانونا أو عرف فى 
ابلاد من التقليد سواء أ كانت هذه 
المسكوكات من الذهب أم الفضة أم غيرها, 
وكانت طرق الفش والتقليد انى نص عليها 
فى المادة ؟.٠م‏ لايتصور وقوعبا إلا ف العملة 
المعدية » وكانت المادة ج.؟ من قانون 
المقوبات تعاقب كل من قلد أو زور أو 
استعمل شيا من الأشياء النى ذكرتها مع العلم 
تقليدها أو بتزويرها ومن بين ماذكرت فى 
الفقرة الخامسة أوراق عرئيات أو بوات 
أو سراق أو سئدات أخرى صادرة من 
خربنة الكومة أو فروعبا وكات 


الأوراق. المشبؤطة قصد من صتعبا زوير: 


الأوراق' المسالية من فيه المشرة قروش 
الصادرة من شزاة الحكومة المصرية , لأ 


كان ذلك فان الحك المطعون فيه إذ طبق 
المادة 5.؟ عقوبات على واقعة الدعرى 
ول يطبق المادة 7.4 من القانون المشار اليه 
يكون قد طبق القانون قطبيقا كردا . 

( القضية رقم 189 سنة 4؟ فق رلاسة وءشوية 
السادة الأسائذة أجد مد ءسن ريس اللك: واماعيل 


تجدى ومصطفى حسن وآئس غالى ومصماقى كامل 
الستشارين ) ٠‏ 


/71/ 
هم مايو سنة ١04‏ 
١س‏ عقوة . محرد اعتفاد المحكة خطأ أنباطيةتت 
فى حق التبين الماد: 9ؤ من قائون المقواث ٠.‏ 
لا يكسبهم حقا في مخفيض العقوبة طيقا لهذه الادة ٠‏ 
ب س نية التتل ٠‏ إثباتها بما يؤدى إلى ذاك ٠‏ 
مثال . 


ج ع ممايئة . ندب التياية لإجرائها . غدم 
اعتراض الطاعن على ذلك . لا بطلان ٠‏ 
سم إثيات ٠‏ محكة المرضوع غير مازمة سماع 
شبود لم يلاب المنهم ماعيم عن وقائم ترى أتباواضّة 
وضوحا كافيا ء 
المبادىء القانونية 
١‏ - إذا كانت المحكة قد ظنك خغطأ 
أنها عاملت المبمين بالرأفة حسما تخذوله لها 
المادة/ا! من قانون العقوبات فإن هذا 
الخطأ لا يكلب الطاعئين -ما فى تخفيض 
العقوبة إعبالا لمذه المادة وق دود التطميق 
الصحبح للقانون مى كانت أسباب الحم 
لين فيها مايدل على أن الحكمة كان لاتزال 
فى حرج من اللزول بلاعقوبة عن القدر الذى 
قضت به على كل من المتهمين و تكو نالعقوبة 


١م‎ 


ول 


العدد السابمع - السئة الخامسة والثلاثون 


اللقضى -! هى الى رأتها مناسية للواقمة وهى 
حرة من أي قيد. 

؟ - إذا كانت المحكة قد قال يشأن 
ئية القتل « إنها ثابئة أدى الطاعئين من أن 
كلا منهما استعمل سلاحا ناريا قتالا وأنهما 
أطلقا ألار من سلاحبما عد الإجباز 
عليبما أخذا بالثآر الذى أشارت إليه فا 
أوردته من مؤّدى شبادة زوجة انمجنى علهء 
فإن هذا البيان مجرىء فى التدليل على قصد 
القتل لدى الطاعنين : 

ماه إذاكانت الحكة قد ندبث الدابة 
لإجراء معايئة وكان هذا الندب قدتمحضور 
اى الطاعئين دون اعتراض منه ؟ا أنه ' 
ير بشأنه اعتراضا فى جاسة المرافعة النالية 
لحصوله وكان الحكم ئيس فيه ما يدل على أن 
امحكة استيدت فى إدانة الطاعنين إلى هذه 
المعابئة ‏ فإن ما يثعاه الطاعئان على هذا 
الإجراء لا بكون مقبولا ٠‏ 

م - لمحكنة ا موضوع أن متنع عن سماع 
شبادة شبود عن وقائع ترى أنها واضحة 
وضوحا كافيا ٠‏ وم كان الطاعنان لم يعترضا 
على تلاوة أقوال من لم تسمعه احسكمة من 
العبود وم يتمسكا بسماع أحد منيم فليس 
ما أن يعيبا على الحم عدم سماع شبادة 
الشبودالذ بن أعيت الحمكمة ثلاو: أفو الم : 

( القضية رقم 5ه؟ سنة 8/ ق رئاسة وعضوية 
السادة الاسائذة أجد د حسن رئيس الحكة وممعاى 


عدن ومتمود اإراهم اماعيل وأنيس الى ومصمطق 
كأملى المستشارين ). 


اذ 
"٠‏ مأيو سنة ١60.‏ 

مواد مخدرة ٠‏ زراءعة لختخاش . اللقاب على 
إحرازء فى أى طور هن أطوار نموه . التوك بِأن 
الميازة لاتتمرف إلا إلى النيات يمد قطعة . لاسيد 
له ٠‏ جريمة إحراز نيات الخشناش . فى من الجراتم 

المستيرة ٠‏ المانون رقم 01؟ لمنة لإفؤاء 

المبدأ القانرق 

ما كانت زراعة يات الخشخاش 
وإحرازه فى أى طور من أطوار ثموه عرما 
مقنضى المادة و؟ من القانون رقم ١ه؟‏ 
لسئة ,0و١‏ ومعاقها عليه بمقتضى الادتين 
عمووم من هذا القانون » وكآن الحم 
المطءون فيه قدره ردا صرحأ على ما أبداه 
الدفاع عن المنيم من أن الحيازة لا تتصرف 
لامسند لا من القانون الذى بجاء خاليا من 
التخصيص » وكأن الثابى من الحكم ان ثبأته 
الخشخاش وجد مزروعا بكثرةى حةلالمنهم 
وأنه هو الذى كان يباشرشئو نهذ الزراعة 
بنفسه بمه ص كور القانرن دم الى 
لسنة ١46+‏ ولو أن زرعه كان قبل ذاك - 
لما كان ذلك وكانت جريمة [حران نبات 
الخشخاش الى وجهتها الحكمة إلى المنهم فى 
من الجراكم المستمرة ؛ فان ما اثتبى إليه الحم 
من إدانة المتيم بوصفف أنه هو الذى زدع 
الخشخاش المضيوط وأئه مالة وغرزه هو 


تطبيق ييح للقانون لاخطأ فيه . 


( التفمية رتم ٠ه‏ سنة 4؟ ق رالاسة وعشوية 
السادةالأساتذ:! جد مد حدسن رعيس الكة ومصطق 
حسن وحسن داود وتخود ابراهم أسماعيل وأنسرفالي 
الستثارين ٠6‏ 


قضاء محكة النقض الجنائية 


3 
١404 يونيه مملة‎ ٠| 

| .واد مخدرة. قصد الانجار اهدر ٠.‏ يانه 
فى الحم ٠‏ مثالء 

ب ع تفتيش . قمر التغتهش على شخص واحده 
من الأديزاس لذن اشتم ل الإذكن ول ىأ ماهم . إحراء 
بح. 
ج ل إجراءاث . عدم طلبالمتهم إجراء معايئة 
أمام ممكئة الوضوع . اانعى على المج بسبب ذلك ٠‏ 


لايقبل . 
وس اثات 3 حكة اللوضوع ٠‏ سلطتها فى 
سكون متيدتبا ٠‏ لها أن باهذ عا تمان إليه من 


أتوال الشيود وتطرح ماعداها . 


البادىء القانونية 
سه إذا كان الحم قد استخلص قصد 


الاتجار فى جرعة إحراز الخدرات ما كله 
« وقد دلت كية الحشيش المضبوطةووجوده 
مجرما إلى أجزاء عديدة وضبط المطواة الى 
أخرجبا الضابط هن جيب سرواله والنى ظبر 
من التحليل وجود قطع صغيرة من الاشيش 
عليها فضلاعما شيد به اأضا بط عن المءاومات 
الى وصلت إلبه عنه كل ذلك يدل على 
أن إحراز الحشيش كان للاتجار وم يتم أى 
دليل على أنه لانعاطى 0 
فإن ما استخاصته ال-كمة على هذا النحو 
يكون سائغا سلما فى المنطق والقانون . 

؟- إذا كان ضابط البوليس قد 
استصدر أمرا بتفئّش منازل عدة أشخاص 
إلا أنه قصرتنفيذه على أحدم دون الآخرين 
الذبن اشتمل الإذن على أسماتهم فان ذلك 
لايعيب الاجراءات . 


قل 
» - إذا كان الثابت من عضر الجلسة 
على لسان المدافع عن المتبع «ه وقد طليت 
النيابة المعاينة » والمعاينة ترح عدالة الحدكمة» 
فآان هذه العبارة'لاتدل على أن الطاعن طلب 
هن الحكمة إجراء معاية . ولما كانت 
الحسكمة فى صاحبة الحق فى استفاء العناصر 
الى ترتاح إليها فى تنكوين عقيدتها وهى من 
جانيها لم ر ضرورة لمذا الأجراء فلا حل 
لا إثيره الطاعن من أن المحكمة لم ثرد على 
طلب المعاينة . 
| للبحكمة أن تأخذ من أقوال 
الشبود بما 
( القضية رقم 505 سنة غ؟ ق رئاسة ومضوية 
السادة الأساتذة ابراهم خلل ومسطال حسئ وحسن 


دارده و#وهد ابراهم اماعييل وآنيشس فال 
المستشارين ) . 


تمن [ليه وتطرح ما عداه . 


6 
يونيه سئة ١40.‏ 
إثيات . سلطة الحكة في :كوين عقيدتها ما فى 
العوى من إدلة وعناصر . الأخذ بآعوال شاهد قبل 
متهم وعدم الآخذ بها قبل متهم آخر ٠‏ من حق 
الماكةء 
المبدأ القانونى 
لحكمة ا موضوع أننكون عقيدتبا من 
عناصر الإئيات المطروحة أماءها بما فى ذلك 
عضر الاستدلالات ولا أن تأخذ بأقوال 
بالنسبة إلى متهم آخر إذ أن تقدير قيمة 
الشبادة ومبلغ قوما فى الإئبات من شأن 


ويل 
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محكمة الموضوع وحدها . 


( القضية رقم 5ه5 سنة4؟ ق بالفيئة الابقة ) ٠‏ 


/4١ 
١5604 يوليه سلة‎ ٠ 
إحرازامادة المحدرة بتدالاتجاره إثياته‎ س١‎ 
٠ مثال‎ ٠ بآدلة عؤدة إليه‎ 
طمن لادملمحة عنه . لامدوى من‎ ٠ ب سل ثقش‎ 
. مثال‎ ٠ إثارته‎ 
المبادىء القائونية‎ 
إذا كانت المحكمة با لها هن‎ -( 
ساطة التقدبر قد استخاصت هن الأدلة النى‎ 
يينتبا فى حكمها أن الطاعن وهو الوارع‎ 
للنبات قد أحرز المادة الخدرة اتى استيخر جبا‎ 
منه بعد نجه على دفعات وتعرضى لأ دافع‎ 
به من نفى قيامه بالتجريح واستخراج المادة‎ 
الخدرة واسناده ذلك إلى غيره من المارة‎ 
بالرراعة وردت على ذلك ها يفنده  مي‎ 
استظررت ١ن الأمساحة اازروعة وكيرة عدد‎ 
الشجيرات وانتشارها ومأشبد به وئيس :فرع‎ 
إدارة مكافة الخدرات الذى صدقتهوعو لتك‎ 
- على ماشبد به من أن عددها يلغ الالاف‎ 
أن زراعة نبات الخشخاش وحازته كان‎ 
بقصد إنتاجه و بيعه كا أن احراز ما أنتجته‎ 
من مادة الآفيون لم يكن بقصد الاستمال‎ 
الشخصى » فإن ما استخلصته الحكة على هذا‎ 
. الحو يكون سائغا سلما فى المنطق والقانون‎ 
ااضه لاجدوى لاطاعن مأ يثيره من أن‎ 
زراعة الخشخاش قدحصلغ قبل سر بان قاتون‎ 


مكالخة الخدرات الجديد مادام الحم قدأ ثيك 
عليه إحرازه فىظ لهذا القأنون لا استخرجة 
من النبات بعد ندجه من مادة الآفيون وكانت 
العقوبة اكوم بها مقررة بالقانون لجريمة 
[حراز الآفيون المشار إليباما أنها تدخل فى 
العقوبة المقررة لجرمة احراز نبات الخشخاش 
فى أطوار موه التالية ناريخ العمل بذلك 
القانون وهى الجريمة التى أثبتها الك أيضا 
على الطاعن فيا أورده من واقعة الدعوى . 

( الفضية رقم 51١‏ منة 4لا ق باشيئة السابقة ٠)‏ 

بخن 
١|‏ يونيه سنة ١604‏ 
| - سبق الامرار ٠‏ إثيانه بأدلة «ؤدية إليه 


٠ مثال‎ 


ب س إثبات . شبود . 


أقوال الشبود فى أى 
دور من أدوار التحقيق . جواز الاعهاد مليها . 

المبادىء القانوئية 

-١‏ إذا كان الحم قد استخاص توافر 
سبق الإصرار نما ذكره من قيام ضغيئة 
بين الطاعن والمجى عليه نشأت إثر مشاجرة 
سابقة بسبب الرى ‏ فإنه يكون قد دال 
على 'وفر هذا الظطرف تدليلا سائغا . 

؟ - للبحكمة أن تأخن بأقوال الشبوة 
فى أى دور من أدوار التحقيق مي اطمأنت 
إلى صمتها . 


( التضبة ركم ؟١5‏ سنة 4؟ ق بافيثة السابتة) . 


قضاء عكة النقض الجبائية 


لخشنل 


تذفى 
/ يوثنه سنة م6١‏ 
قتل عمد ٠‏ نية التتل . انها ف المسم . مثال . 

٠. ىعوضو٠‎ ٠ توائرها‎ 

الميادىء القاوية 

-١‏ إذا كان الحم قال فى التدليل على 
توافر فية القتل « إن نية القئل متوافرة لدى 
المتهم من استعاله سلاحا فائلا بطبيعت وهى 
البندقية المضيوطة الىعمرهابالذخيرة وأطاق 
منبا ثلاث مقذوقات نارية على الجنى عليه 
قاصدا قله فأصابه الآخير منها بفخذه 
الأعن وخاب أثر الجربمة لسبب لادخل 
لارادته فيه وهو مداركة المجنى علية بالعلاج, 
فان هذا الذى قاله الحم بكفردا على ماثيره 
الطاعن من انعدام أية القتل . 

- إن تواش نية القتل أمى موضوعى 
تفصل فيه محكة الموضوع من غير معظب 
ما دامت قد أوردت الأدلة الى استخلصتٍ 
نبا بوتا . 


( القضية رقم 5١1/‏ سنة 74 ق باطرعة السابقة ). 


1/55 
لا بولبه سمنة ١04‏ 
١س‏ إئيات ٠‏ شاهد . الامماد على قولرله ورنث 
قول آخر ٠‏ جوازه . أقوال الثبود فى التحقيتات ٠‏ 
جواز الاءماد عليبا 3-5 


. سبق الاصرار والترميد‎ ٠ ب مدقتل مف‎ ١ 
, إثباتهما بأدلة مؤّددة إليهما مثال‎ 

- لج -- نقض ء طمن لاممبلحة منه , لاجدوى من 
إثارته . مثال ٠.‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ من المقرر أن للسكة فى سيل 
تنكوين عقيدتها أن تأخذ بما تطمئن إلية من 
أفوال الشامد وتطرح قولا آخر له؛ 
ولاتثريب عليها فى الاستشباد فى حكمبا 
إشبادة أدلى بها الشاهد ف التحقيق ولو لم 
تل بالجلسة مادام الطاعن ل يطلب سماعه 
أو نلاوة أفواله وكانك هذه الأقوال 
مطروحة على بساط البحث فى جلسة المحماكة 
وتناوها الدفاع عن ااطاعن بالمنائعة , 


- إذا كان الم قد استظبر ظرى 
سبق الاصرار واترصد بقوله «إن سبق 
إصرار المتهمين الآول والثالث على ارنكاب 
جرعتبما ثاب من الباعث عليبا وهو اثأر 
لقتيليما من الجنى عليه وثابت مما تكشفت 
عنه الحقيقات من ترقيبما انجنى عليه 
وثنقبهما له ورصدخهما إياه فضلاعناتغاتهما 
مع بعض الأشخاص من كأ نوآ معهم الاختفاء 
فى زراعة الذرة لقطع الطريق عليه وإنهاء 
حيائه وخروج هؤلاء الأخوين على المجنى 
عليه وهو يحرى يلتمس النجاة وسدم الطريق 
فى وجبه ينها كان بلاحقه المنيمان الآول 
والثالك شاهرين مسدسهما للقضاء عليه م 
إطلاق المتهم الأول والثااث عدة أعيرةئارية 
على المجنى عليه أودت بحياته ما يقطع بأنبما 
ارتكيا جرهة القتل باضرار سابق ونية 
عقداها من قبل  »‏ فإنه يكون قد دلل علي 


| وفر هذين الظرفين تدلبلا سائغآً . 
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© إذا كانت العقوبة الى قضت ما 
الحسكمة على الطاعن تدخل فى نطاق العقوية 
المثررة للقئل العمد من غير سبق [إصرار 
ولا ترصد فلا بمدى الطاعن الاحتجاج 
بانتغاء هذبن الظرذين . 

( النشية رقم "١‏ سنة 74 ق بالهيئة السابتة ) ٠‏ 


ه/ 
4 يونيه سملة ١04‏ 

١‏ - إثبات ٠‏ أقوال الثبوه فى التحقيقات 
الابتدائية ٠‏ جواز الاءماد عليبا . 

ب س تجرئة أقوال التاهد . جائز: . الأهِد 
يأقو الك شاهد قبل متهم وعدم الأخد بها قبل متهم 
آشض ٠‏ من حق الحكة . 

الميادىء القانونية 

١‏ - لللحكمة أن تعتمد إلى جانب 
شبادة اأشبود الذين عترم علي ما فى 
التحقيقات الابتدائية لآنها من عثاصر 
الدعوى المطروحة أمامبا ٠‏ وعلى الخصوم 
فيبا أن يعرضوالمناقهة مايربدون مناقشته 
منرا وأن يطلبوا من امحكمة أن تأمر بتلاوة 
الابتدائية » فان مم لم يفعاوا فلايصح لم 
لثعى عليها بأنها استددت فى حكمبا إلى تلك 
الأقوال. 

؟ - للبحكمة أن تأخذ يأقوال الشاهد 
فى <ق متهم وثلتفت عنها فى حق غيره وأن 
تأخذ بشطر منها دون شطر آخر 3 مرجع 
الآمى فى ذلك إلى مبلغ اماما إلى صمة 


الدليل الذى تلى عليه عقيدتها 3 

( القضية رقم 115 سئة 74 ق ركاسة ومضوية 
السادة الأساتذة ابراه خليل واسماعيل مجدى ومسطى 
حسن وحسن داود وآئيس ذلى ااستشارين ) . 


0/6 
5 يوانيه سلة ١5604‏ 

اس سبق الإصرار . إثباته بأدلة مؤدية إله . 
مثال . 

ب سح نقش ٠‏ طمن لا معباحة منه ٠‏ لاجدوى 
من إثارته . معال . 

اج ع قتل عمد . نية القتل ٠‏ ببانها فى المج ٠‏ 
مثال ٠‏ 

دس ثقضش ء عدم التعرش أمام محكئة الموشوغ 
اسفة محاي آحد الخسوم ٠‏ لاممهرز إثارة ذلك أهام 
محكلة النقش ٠‏ 

هل قشاء لايجوز أن يضار الطاعن سيب 
طمئة ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ إذا كان المكم دين تعرض لارف 
سبق الاصرار قال ١‏ إنه متوافر من ملابسات 
الجريمة وطريقة مقارفتها والدافع اليها وكيف 
بدأت واتتبت على ما كشفت عنه التحقيقات 
والمعاينة» فقد اتفقك رواية نائب العمدة 
والدسوق الزفى عل امل المتهمين وحقدم 
على امجى عليبما من خمسة عشر يوما قيل 
الحادث بسيب اننا اع على الساقية والاعتداء 
على بعض المهمين أثناءه » وثيت أن الاعتداء 
المزعوم على الحد الفاصل لا وجود له فل 
يكن هذا السبب الدافع إلى الاعتداء ولكن 
ذلك السبب القديم الذى دفع المنهمين إلى أن 


قضاء محكة النقض الجنائية 


حماوا هذة اللأسلحة والآلات الى من شأنها 
إحداث القئل بعد أن انتووه وسمموا عليه 
وأن يتجهوا إلى مكان الجنى عامبما ويقارفوا 
جرعنهم» - فإن ماقاله المكمن ذلك للندليل 
على سبق الاصرار يكون سائغا وصحيحا 
فى القانون لما يبين منه من أن الجرعة كانت 
وليدة روية وتدبير وتفكير دام أياما كانت 
النفوس فيها على ما يقول الح قد هدأت 
وبقيت حفيظة الطاعنين كامنة . ولا يقدح 
فى توافر هذا الظرف وى أن تكون الجريعة 
قد ارنكبت نقيجة تصمم سابق أن يختاق 
الجناة أو أحدم سببا لجائيا مزعوما التحرش 
بانجى علييما تبريرا للعدوان المبيت و؟هيدا 
لتنفيذ القصد امم عليه . 


؟ - لا جدوى الطاعنين فى نفى سبق 
الإصرار مادامت العقوية الحكوم با علييم 
تدخل فى العقوبة المقررة لجرية القتل العمد 
دون توافر هذا القأرف ؛ ولا عبرة بكون 
امحكمة قد نصت فى حكها على تطبيق المادة 
/1( من قانون العةو بات مادام تقدبر العقوية 
يسكون بالنسبة إلى ذات الواقعة الجنائية 
لا بالنسبة إلى الوصف القانوق الذى وصفتبا 
به امحكة إذ أن ذلك الوصف ما كان بنعبا 
لو شاءت من اللؤول بالعقوبة إلى أفل ما 
سكت به على مقتضى السدود الواردة فى 
الماذة 9 المشار اليها ٠‏ 

٠‏ - إذا كان الحم قد تعرض لنية القتل 
عند الطاعنين واستخاص ثبوتما هن استمال 


عامل 


السلاح الحاد المدب الذى من شأنه إحداثك 
القتل وما يفيد تعمد إصابة المينى علييما به 
وبغيره فى مقائل هن جسميهما بإصابات 
جس.مة متعددة ومن أأسبب الذىدفع الطاعنين 
لارتكاب الجريمة وهو حقدهم على غر يهم 
وحرمانهم من الانتفاع بالساقية وما حدث 
بين الفريةين مندذ أسبومين بسبب النزاع 
عليبا ‏ فإن ماقاله الحم من ذلك سائخ 
ومن شأنه أن يؤدى إلى ثبوت نة القتل عبد 
الطاءنين , 

ع - إذا كان لا يبين من عحضر الجلسة 
أن الطاعئين تعرضوا بثىء أمام محكة 
الموضوع لصفة محاى المدعى بالق المدق 
فليس لم أن يثيروا اعتراضرم على حوره 
لآول مرة أمام عمكة النقض . . 

ه - إذا فقض الحم بناء على طاب 
الحكوم عليه فلا يجوز الحم عليه بعقوبة 
أشد من العقو بة الذى قضى بها المك السابق 
إذ لا يحوز أن يضار الطاعن ببلعنه . 

( الفنية رقم ١94‏ سئة 74 ق. رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجدمحد <سن رئيس الحكةومصطقى 
حسن وحسن واود ويمود ابراهم اسماعيل وأنيس فاق 
الستشارين ) ٠‏ , 

4 / 
٠‏ يوانيه ميلة .1404 

القأا نول رقم؟ ه لسنة بتأل تقسم الأراضى 
المعدة البناء ٠‏ عدم صددر لاتحته التنفيفية ٠‏ لايترتب 
عليه تمطيل تلفيذ نصوصه ٠‏ 

اميد القانوق ٠‏ 

إن القانون رم إه لسنة ١44.‏ قد 


ا 
صدر ونشر بالجريدة الرسمية وفقا الأوضاع 
الدستورية فأصبح يذلك نافذ! » وثنص 
الموأد زو مرو*عو4؛# و5 و١٠‏ منه عل 
أواى ونواه صريحة غير معلقة على شرط 
حنم القانونماعاتها فىكل تقسم يراد إنشاؤه 
فى المدن والقرى الى يسرى علييا» وننص 
المادة ه؟ على تكليف وزراء الأشغال 
العمومية والداخلية والصح الحمومية والعدل 
بتنفيذه كل فما مخصه , وإذ خوانيم [صدار 
قرارات باللوانح التدفيذية له وأجازت فيبا 
إضافة شروط عل الشروط الواردة فيه 
(المادتان ١‏ و١١‏ ) أو تعديل بعض هذه 
الشروط بالنسبة لبعض المدن والقرى أو 
أبعض الأحياء من المدن فما .تعاق بعرض 
الطرق ( المادة ؛ ) لم ترئب على التراخى فى 
إصدار الاوائح التتفيذية تعطيل النصوص 
الناجرة التى أوجب القانون مراعاتمها ما أن 
المادة السابعة من القانون إذ نمت على 
وجوب تقدم الطلب الخاص بالموافقة ملى 
النقسم طبقا للشروط والأوضاع المقررة 
باللانحة التتفيذية انما أجازت أن تتضمن 
تلك اللائحة من الشروط والآوضاع لتنظم 
الطلبات شروطا أخرى غيرما أوجبه القانون 
دون أن يفيد ذلك أنه إذا لم تصدر لاتحة 
تنفيذية امتنع تنفيذ القانون ٠‏ وإذن فإن 
الحم المطعون فيه إذ قضى. ببراءة المتبمين 
تأسيسا على أن القانون رقم ,اه لسنة .4و/ 
لم قصدر بعد لانحته التنفيذية مما حمل أحكامه 


العددالسا بع السنة الخامسة والثلاثون 


مببمة وغير واضحة ‏ يكون مبنيا على 
( النضية رتم85١‏ ستة 74 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذةأ جدمحد حسن ركيسالمكة واماعيل 
مجدى ومسطق حسن وحسن دادرد وكمود أبراهم 
أماعيل الستشاربن ) : 
1 
٠‏ يونيه سلة ١1604‏ ش 
ميان . القأذرن رقم اه اس.نة 194٠‏ الخاس 
يتقسيم الارافى . عدم إم_دار االامحة الخامية 
بتنفيذه ٠‏ وذا لايعنع من تطييق أجكامه ٠‏ 
المبدأ القانوى 
إن القانون دم به أسنة ١14.‏ الخاص 
بنقسيم الآراضى قد صدر ولثمر بالجريدة 
ذلك نافذا ؛ وقد لصت المواد وو مو؛ 
ويم القانون مراعاتبا فى كل تقسم براذ 
إنشازه فى المدن والقرى الى يسرى عايب 
القانون » كا نصمع المادة ه؟ عل تكليف 
وزراء الآشغال العمومية والداخليةرالمحة 
العمومية والمدل:نفيذه كل فيا ؟ لخصةه وخولنهم 
إصدار قرارات باالوائج التتفيذية له » وأن 
نصوص القانون إذ أجازت عند إصدار 
هذه اللوائم إضافة شروط على الشروط 
الواردة فيه أو تعديل بعض هذه الشروط 
بالنسية لبعض المدن أو القرى أو لبعض 
الأحياء من المدن فيا يتعاق بعرض الطرق 
- ل ترتب على التراخىفى إصدارهذه اللوائح 


سك ملت ا ل #ممم مسبو سي لح سس لس م 


قضاء حك النقض الجنائية 1م 
تعطيل الاحكام الناجرة الى أوجب القانون | فى سئة 0405 والذى لم يكسب ضباطه صفة 
مراعائبا 03 وإذ أصت المادة أساعة هن 


مأمور الشبط التضاق أصبحك ماقأة 
القاون على وجوب تقديم الطلب الخاص بموجب قرار من مجلس الوزراء تحدد لما 
بالمرافتة على التقسسم طب لأذروط والأوضاع | اختصاصبا المنموص عايه فيه وهو مكافة 
المقررة باللانحة التنفيذية إنما أجازت أن | المحدرات وتنفيذ القوانن الخاصة بها » 
تتطمن تلك اللائحة من الشروط والآار ضاع فأصيدت أدارة مكاللة الدرات يموجب 
لتنظم الطلبات شروطا أخرى غير ما أوسيه | هذا القرار وقرار وذير الداخلية اصادر 
القانون دون أن يفيد ذلك أنه إذا ل تصدر تنفيذا له منثمأة على وجه انون تييح 
اللاتمة النفيلية اميم تنفيذ القانون , ٠1‏ | ويذون جميع ضباطبأ سوام منهم من كانوأ بها 
كان ذلك . فان الم المطمون فيه إذ.رى | من قبل أو من يلحقون بها بعد'ف صفة 
قضاءه بالبراءة على عدم ميدور ديج | مأ١ودى‏ الشرط القضان الى أسيغها علييم 
لتفرذية لثقانون الثشار زاره كرن قى [عمل | القانون دق باهز لسنة ١هورالصادر‏ بتاديغ 
ٍ 1 أكتور سنة 101 فأصبحت لم هذه 
الصفة باعتبارها نوعية وشاملة وغير مقيدة 
مكان على ما يبين من المذكرة الابضاحية 
هب اتىقدم بها وذير الداخلية مشروع القانون 

ا المثدار إليه » ولايؤر فى ذلك أن لا يكون 

شبطية قضائية . إدارة تكافة الجدران . ادتبا | وذير الداخلية قد أصدرقرارا بإنشاء فروع 


رجاها من مأمورى الضبطية الاطائية باانانون رتم | لهذه الادارة إلا فى أغسطس سن؛ة (40ا . 
/141 للسنة ١ه5ةؤا.‏ لم حوح ضما يموجب قرار : 
مجاس الوزراء المادر فى 8ؤ نوثير منة وز ٠‏ 


( القضية رتم 8١؟‏ سنة 56 ق بالهيثة السابئة ) . 


( التغمية رقم ه٠1‏ سنة ١+‏ ف رثأسة وعشضوية 
السادة الأسائذة أحد تمد حسن رئيس الحكةوابرام 


انها الها غير متمد مسكان ما ٠‏ 8 
حن رحافا غير مقيد م كان خيل واماعيل محدى وحسن دأود وود أبراهم 
المبدأ القانون اعاعيل الستشادين ( ٠.‏ 
م يكن صدور قرار مجلس الوزراء فى 8 


جا فدالى 000 5 دطوى الحقوق الدئية ٠‏ الأسلآن ترفم إل الهأ 
إدارة مكالجذ الخدرات إعادة [نشائراواسباغ اللدنية . القانو 5 أباح رفما استثناء إلى اها م 
كانت منشأة بقرار من وزير الداخارة مزه | | السومية على التهم بيه خطا فى قثل الهنى عليه 
7 0 >0 * | بالسيارة قيادته إتيرثة التهم من النبمة الستدة إليه 
اختصاص مكتب المخابرات للخدراتالمشاً ورفض الدعوى الدنة باللسبة له لمدم قيام خطأ من 
م-؟1 


١47 


بحست لعجي يات عد ع لقح لصاص صا سد أذ ليد 


| القضاء بالزام الثول عن الحقوق اللدئية‎ ٠ 


0 خطأ . 
المدأ القانوق 


الأصل فى الدعاوى المدنية أن ترفع 
إلى امحاكم المدنية وإنما أباح القانون بصفة 
استثنائية رفعبا إلى انماع لإنائية بطريبق 
التعية للدعوى العمومية مى كان الدق فيها 
ناشئًا عن ضرر حاصل من الجريمة المرفوعة 
عنها الدعوى العمومية فاذا لم يكن الضرر 
ناشئا عن ثلك الطرعة انتفت علة الاستثياء 
كا أنتق هذا الاختصاص . وإذن فتىكان 
المنبم قد برىء من التبمة أأنى رفعت م 
الدعوى المجائية وهى ترمة القتل الخطأ 
ورأت محكة الجنم رفض الدعوى المدنية 
بالنسبة له فان مسئولية الطاعنة عن الفعل 
المسئد لليتهم باعتراره نابما لما تنكون هلى 
فير أساس ء أما ما أسئده الحم الييا من 
[همال وقع منها قبل الحادث جعله أساسا 
لالزأميا بالتعويش فأمى يختلف عن الآساس 
الذى قامت عايه الدعرى العمومة وقام 
عليه اختصاص نحكمة الجنح بنظر الدعوى 
المدئية قبل المتهم تبعا لا وفبل الطاعية 
بأعتيار ها ديء دُولة عن خطه . 


( التغية #ه سئة 84 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحدعد حسن رئيس الحكة واماميل 


مجدى ومصطق حسن وأئيس الى ومصطق كامل 
الستعارئ ) ٠‏ 


عد متعم لصتم خصص عه ع لو 


العدد السابع السئة الخامسة واثلائرة _ نْ 


الوادت تنه عا نسم حل دي ل د ل عمسم سملو جمس سي متسعفة الوزيي 


لمن 
يو نيه سنة 15604 
١‏ إثباث . الاعتياد على تقول 3اهد دولقول 
آغر له . جوازء ٠‏ 
ب ب إئيات . سلطة المكئة فى اطر اح أية ورقة 
لاتطمات إليجا عا في ذلك الخرادات الطبية ٠‏ 
المبادىء القانونية 
-١‏ كمة الموضوع أن تعول على 
أقوال الشاهد فى أية مر-لة هن مراحل 
الدعوى ولو غالفه ما قرره فى مرحلة 
أخري 
د نحكمة الموضوع بما لها من سلطة 
تقدير وقائع الدعوى أن تطرح أية ورقة 
لاتراها جدرة بثقتها فاذا كان لا بين من 
محضر الجلسة أن الطاعن طاب إلى المحكمة 
استدعاء التطبيب الذى حرر الشهادة الطبية 
المقدمة منه لمناقشته فان ما يثيره الطاعن فى 
شأن اطرا 8 هذه أشهادة وعدم سماع 
الطيبب لا يكون مقبولا . 
( النضية رقم 109سنة 4؟ ق باليثة السابقة ) ٠‏ 


6 
4 يرنه سنة .0و١‏ 


تقش ه طن 53 إحراءات الطعن . الخبادة الداله 
على عدم خم الحم 5 الميماد عدم بيان صئة طالب 
الشباد: في الطاب ٠‏ عدم قيو لل الطهن ٠‏ 


المبدأ القائون 
م كان الطاعن يحسل على الشهادة الى 
أ تفيد عدم خم الح المطعون فيه فى المانية 


قضاء حكة النتقض ا+نائية 


ودار 


الآيام اللقررة بالقائون لابنفسه ولا بواسطة إ فوات الغرض ميه ما تتأثر به تصاءحة الاعة 


غيره بل حصل عايبا شخص آخر لم يبين 
صفته فى الطلب » فان الطعن بحسكون غير 
مقبول شكلا ٠‏ 

( التفمية رقم ه 5 سنة 4ل ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحدحد حسز رئيس الحكة واماعيل 


حدى ومصطنى حسن و مود ابراهم أماعيل ومصطق 
كامل المستشارين ) . 


6 
يونيه سلة 11646 

| ح ئش ١‏ عدم دثم التهم أمام محكة الموضوع 
ببطلان الأمس السادر بتغتيش ملاله . إثارة ذإاك أمام 
محكة النقض ٠‏ لايجوز ٠‏ 
التحةيق الفتوح الى يسوغ 
التفتيش . لايشترط فيه أذ يكون قد قطع مسرحلة 
أو استظهر قدرا معيتأ من أدلة الاثيات ٠‏ 

ج - تفتيش ٠‏ الخلا فى امم الطاوب تنتيشه في 
الاذن 3 لاببطن التنتيش ٠.‏ 

دح ركنالا«راز فى جرعة إحراز الممدرات . 
استظياره قي المسع . مثال ٠‏ 

الميادىء القانونية 

الموضوع يطلان الأمر الصادر بتفتيش 
معزله فايس 4 أن فثيره لآول هرة أمام 
محكمة النقض . 
على أنه لابترط للتحقيق المفتوح الذى 
يبسوغ التفتيش أن يكون قد قطع مرحلة 
أو استظبر قدرا معيئا من أدلة الاثبات وإتما 

بترك تقدير كفاية هذه الأدلة لسلطةالحقيق 
حت لايكون من وراء غل يدها احثيال 


50 
ب قعيوشض . 


فى تسمو على دصاحة الفرد . وإذن في كان 
الحم قد أثبت أن وكل النيابة قد أصدر 
أمره بتفتئيش «زل الطاعن بناء على التحقيق 
الذى أجراه وأقرته محمكمة الموضوع 
على كنا بة هذا اتحقيق لنسو بغ إجراء 
التفتيش فان الدفع ببطلان أمى التفتيش 
لا يكرن له أساس . 

م الدطا فى أسم المطارب تفئيشه 
لابيطل التفتيش مادام الك قد استظبر أن 
الذى دصل تفتيشه فى الواقع هو مأزل ابم 
المقصود بالآمر بالتغتيش . 

» - إذا كآن الحم المطعون فيه قد 
استظير ركن الإحراز فى جريمة إحراز 
الجواهر الدرة فى قوله « إن المحكمة ترى 
أن التهمة ثابنة على المتهم الذى ضبط اهدر 
تحت سربر نومه ولد حاولا لدفاع أن يشكك 
فى لة إحراز المتهم لللددو بقوله إنه دس 
عليه من زوجته أو ولدى بننه أو آخرين 
ول يدع المهم شيدًا من ذلك عندما سئل فى 
التحقيق بل ذكر أن ولدى بانه يعيشان 
وحدهما ولاشأن لما تحجرنه » ونرى المحكمة 
أن المتهم هو الحائر لحجرته وما فيها والمقم 
بها مع زوجته والمسئول عنما ول يتم أى 
دايل أو قرينة على أن المراد الغدرة دس 
عليه بل أن تحريات ضابط المباحك وما 
انتبى [ايه تحقيق امحكمة باسة اليوم تدل 
على أنه محرز للبخدر عالم بد - فان هذا 


الل 


ص مه ووو ممح وص وده سس ماما الس د 


القول ,توفر فيه ركن الاحراز فى ه-ذه 
الجريمة . 


( النضية رقم 5195 سئة ق بالهيكة إأسابقة) ٠‏ 


/ 
7 نولبه سنة 1464 

ب إئيات . حكةللوضوع . ساطتها فيتكوين 
عقيدنها ْ الاعياد عللتول الغاءد دون قول آذرله 5 
جوازه ٠.‏ شاهد . تجرئة أقواله . جائزة . 

ب سل إثباتث . تتديرادلة الدموى . ساطةالممكة 


فى ذاك ٠‏ 
اج -س قتل عمد . نية القتل ٠‏ بيائمافى المج . 
مثال . 


وب وفاع شرعى . عدم الؤ.ك به ٠‏ الوقائم يأ 

أثبتها لمك لانفيد قياءه ٠‏ اللمن على المسم مقولة 
إنه أغفل ألبحث ق قيأمه . لابسح 3 

المبادىء القائوئية 

١‏ المحكة الموضوع أن تعول على 
رواية شاهد بذائم! دون غيرها من الروابات 
مى اطمأنت إليها . كا أن من حتبا تحزئة 
أفوال. الشبرد والآخد ما تطدئن إليه منها 
وأطراح م لامرتاح إأنه 3 

5-0 إن تقدير الدليلمسألة موضوعية 
م حعا اقتناع المحكة أو عدم اقنتاءبا وأن 
مط لبه اكة باتباع فاعدة ثابنة تطبقيا على 
2113 الوقائح وتلعبأ مع كل الشرود هو 
مصادرة لخريها الاساسية ف وزن عتاصر 


2 
هد 


يرتاح إليه ضميرما . 
٠‏ إذا كان الحم فد دال على تواقر 


مسي سي ها الى ١‏ الحم لص مهد سيم مم معي + عن عام - مهماهم مسب عام سس صمل معام صمحم حم صم سام 


العدد السابع كه السلئة الخاممة والثلائون 


ننة القتل عند الطاعن بِقَوله « وحيث أن نمة 
القتل ثابتة تماما قبل المهمين ميوما لايحتمل 
الشك عن شب روجهم ثم وآخرون من أقادييم 
7 أهايئهم من مئاز لم عل أثر الشجار الذى 
حصل ثبل ألغروب يخمل كل منرم سلاحا 
ناريا معأ بالذخيرة وأخذوا يعطلقون 
مقذوفانها على خصوميم قاصدين إزهاق 
أرواحبم فات من مأت وأصيب الآخرون 
بالاساءات الموصرفة بالاقرير الطى وال 
كادت تودى حراتهم وا مدا كوم بالعلاج 
وكان الدافع على ذلك الشجار التافه الذى 
حدث بين 00000 وين ..:.٠١‏ والذى حرك 
فم كو امن الحقد والغضب عدر ازا تالقدعة 
فأقد موا على فبلتيم غير عابتين بنقيجة أعما 
أو مدر سن أ بش لمي علمباءن مسوق ليأت 6“ 
فان ما قاله الحم كاف لإثبات ترافر ئية 
الئل عند الطاعن . 

0-301 إذا كانت وافعة الحادثش م حصابا 
الحم من أقرال المجنى عليه تن قيام حالة 
الدفاع الشرعى عند الطاعن وتدل على أنه 
اعتدى على أأجنى عليه أثناء ماكان إستكابل 
مخاولا المرب من أمامه » وكان الطاعن لم 
س ف دفاعه أمام الموكرة أنه كان فى حال دفاع 
شرعى عن النفس فليس له أن يطعن على الحم 
عقرلة إنه أغفل البحث فى قراما , 

( الضية ركم 8 سنة + ق رئاسة وعضوية 
السادة الأماتذةا حدعد جسن رعيس الكة واساميل 


يحدى ومصطنى حسئ وأنئس غالى ومسطق كامل 
الستثارن ) . 


قضاء محكة النقض الجنائية 


دوي 
5 يونيه سلة 14604 

تفتيش ٠١‏ إذن ديا 3 ٠‏ تقدير الطروف أى تبرر 
التنئيش . متروك لها تحت رقارة محكة الوضوع . 

المبدأ القانرق 

من المقرر أن تقدير اأظروف الى تبرر 
النفتيش من الآمور الموضوعية اثى تقدرها 
سلطة التحقيق ثم محكمة الموضوع . فاذا 
كان ببين من الم أن الثيابة اعتمدت فى 
إصدار أمىما بالتفئيشس دلى هآر أنه من كنأ 35 
الحربات الى قام ببا رجال البوليس وأن 
الحسكمة قد أقرتها على هذا النقدير فلاحل 
لما بثيره الطاعن من بطلان أمى اللفتيش . 


( الفضية رقم ١١5‏ سنة 4؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجد تمد حسن رئيس الحكة ومصطق 


حسن و تود ابراهيم اسماعيل وأ نيس فالى ومصط كامل 
المستثارين ) . 


املف 
١‏ يونيه سلة ومو | 
١س‏ إثيات . أقوال الشبود في التدتيقات 
الابتدائية .'جواز الاخهاد عليها و إن غالات ما أدلى 
به الشرود أمام المكة . 


ب سس إجراءات . شرود . ماع المكة بض 
الشبود . عدم عسك المتهم بسماع باق (اشهود .!أنعى 
على الحكة أنها لإنسعهم ٠‏ لارقيل ٠‏ 

الميادى,ء القانونية 

١‏ سد هق كأنت التحقيقات الا بتدا ئية من 
العناصر المطروحة أمام امحسكمة فان لها أن 
تعتمد عليها إذا اطمأنت إلى ها وإن 


متارن 


عالفت ما أدلى به أأشهود الذبن تععتهم 7 
؟ - إذا كانت المحكمة فد اصكتفت 
إبسماع بعض شوو د الإثيات و : يطاب الطاعن 
إلى المحكمة سماع باق الشرود فلا يقبل منه 
أن ينعي عليبا 8 ل تسمعرم 
( التضية رقم ١ءلا‏ سنة 4؟ ق وثاسة وعموية 
السادة الأساتذ: أحدعد حسن رئيس المحكة وابراهم 


خليل ومصماق حسن وعسدن داود وأنس الى 


لاه 
١‏ يرنه سلة 1١9604‏ 
ا- ليس ٠.‏ إلتاء المتهم ادر على مثيكد م 
ابرط ليوارس ٠‏ هذا محل 4 بأرادته مم مخوزه 
من مخدر . إدائته يناء على الدايل امستمد من ضبط 
المدر . ربع . 
ب س شهوه ثق ٠‏ ثيرر أطراح شرادهم ٠‏ فير 
لازم ٠.‏ 
المبادىء القانونة 
١‏ إذا كان الثابت م هو وأرد ف 
الحم المطمون فيه أن ضبط المخدرالذى دان 
الحم الطاعئة باحرازه لم يكن و ليد نفئيش 
وفع علييا وما كان ذلك تقيجة لاخليبا عنه 
طراعية واختيارها بإلنائها إراه على مشبك من 
الشابط الذى كان يقوم وقنئذ يتتفيذ الاص 
المادر من الذابة نفتش مزل زوجرما ؛ 
ذلا بحق لما من بعد والجريمة منايس بها أن 
[طعن فى صعة الضبط أو فى صفة من اجراه . 
# سلس محكمة الموضوم - 5 لوط 


لكل 


العدد السا بع السئة الجامسة والثلاثون 


الى دون أن تكون ماومة بالرد عليها أ من حرية احكمة فى الاخذ بأى دليل على 


صراحة اكتفاء بما نورده من أدلة الثبوت 


فى حكمبا ٠‏ 


( القضية رقم 4هلا سئة 84 ق بلطيئة أأسابقة ٠)‏ 


78 
؟ بو ليه سنة 4م156 


| س هواو مخدرة . زرامةحثيش ٠.‏ إحرادات ٠‏ 
يبط زراعة حشيش وقت أن كنذإ حر ازهامن جر انم 
المنح . حصول الشيط بواسطة موطين ليي هُم 
صنة رحال الضبطية القضائية , لارطلان ٠‏ د ذك ٠.‏ 

ب مواد مخدرة . زراعة حشاشاء- إعدام 
الثاتات المشبوطة م بواسعلة مو ظ فين غير من نس 


عزيم القائوذ . لاتأثير لاك على إجراءات 


الشاكة . 
اج س نش ء طمن ٠‏ سيب جديد ٠‏ القْسك بأل 

ألميئة المرسلة لاتحايل الف ئيات المشيشالمضبوط . 
عدم جواز إنارته لأول مرة أمام محكة النقض . 

المأدىء القانونية 

-١‏ إن زداعة الحشيش فوقت وفوع 
الحادث كانت من جراكم لجنم و يشترط 
القانون لافامة الدعرى بالجتحة أن تكون 
مسسبوقة بتحقيق أو إجراءات معيئة ؛ وإن 
المادة الخاسة من القانون رقم بع لسنة؛4؟١‏ 
الخامى بنع زراعة الحشيش والذى كان 
ساريا وقت الحادث إذ نصت عل أن يتولى 
إثبات الجرائم المتصوص عليبا فيه رجال 
الضبطية القصنائية ومن تتتدبهم وذارةالرراعة 
هذا الغرض من الموظفين الذين يكون لهم 
فى سبل القيام ببذه المبمة صفةر جا لالضبطية 
القضائية إذ نصت المادة على ذلك لم تقيد 


ثبوت الواقعة يطرح أمامها فتطمئن [ ليه . 

- إن ما نصت عله المادة الرابعة من 
القانون رقم +؛ لسنة 044 الخاص بنع 
زراعة الشيش بشأن قيام رجال الإدارة 
بناء على طلب وزارة الرراعة بإعدام كل 
زراعة حشيش قائمة أو مةاوعة وتحصيل 
نفقات ذلك بالطريق الإدارى لاشأن له 
بامحاكة الجنائية ولاضخل بأصوها المقررة 
بالقانون . وإذن فانه كون فى غير غله 
الدفع بيطلان الإجراءات المؤسس على أن 
رجال مكنب المخدرات الذين لم تكن لهم 
صفة مأمورى الضنيظيةم الذين قاموا باعدام 
زراعة الحشرش المضبوطة . 

ع القسك بأن عيئات يات الحشيش 
الى أخذت من الزراعة الاشبوطة هى غير 
الت أرسلت للتحليل لاتجوز إثارته لأولمية 
أمام محكمة النقض . 

( القضية رقم هلا سئة 4؟ ق بالريئة ااسابقة ٠)‏ 


45 
١‏ يونيه سلة ١5606‏ 
اسإثات . محكة الموضوع . ساطتها فى 
:كوب عقردتيا .ها أن تاد به تنطميك إليه من 
أقوال الشيود وتطر ج نامداها . 
ب ب قثل خطأ ٠‏ خط مثترك . لايلى أى 
متهم اشترك فى هذا الحطأ من الم.ثولية . 


١‏ - محكمة الموضوع أن تأخق با 


قضاء محكة النقض اجئائة 


اك 


حون 


تطمئن إليه من أقوال الشبود وتطرح | رئيسى وكان عليه أن يتريث حى يتحقق من 


مالا تطمئن إليه ‏ 


أ | خاو الاريق ولكنه اندقع مسرعا ودون 


> 6 لابجدى الهم فى جرعة القئل! لطأ ا 0 0 2 النزبيه 0 أثبت 0 


عارلة إشراك مم عرولا انم ان | 


شر ض د 


( القضية رقم 905 سنة 6كاق بالهيثة السابقة ) . | الطاعن والضرر الذى حاث . 


ل 


0" يوليه سلة 1614| 


جوج وميه نج 


سو إذا كان ما أثيته الحم فى صدد 


| مسثولية الشركة الم.تولة عن الحقوق المدنية 
1 الاين مئه إذا كأن قد أقام مسد و لية هذه 


اح دهوى شموهية فى جدحة . لانسقط إذا ل ) | الشركة على أساس مسئولية المتبو ع عنغطأ 


تكن قد أقضت من وقت وقوع الجرعة إل يوم 
٠‏ أكتوير سئة 1هؤز مدة الأريم السنوات 
والتدف المقررة لسقوط الامرى المناية . 
ب ح قدلخطاأً . رابطة أسرية انها المع 
مثال . 
جح م دعوىمدية ٠.‏ مكول عنالحتو قالدنية. 
عدم بناقأساس مثكواته فى الم وهل هرم_ثول 
عن خطأ تأ بعه أو من خطئه الشحهي ٠.‏ قصور 5 
المادىم القانونية 
١‏ إذا كانت الجئحة الى حو؟الطاعن 
من أجلبا قد حصات فى +م؟ من مارس 
سنةم4؟1 ولم يكن قد انقضى من ذلك الناريخ 
حي ه١‏ من أ كتوبر سئة أ1| مده أدبع 
طرات و عفان كان الأعرى المريمة 
أثيت أن الطاعن كان يقوه سيارته فى طريق 
نوع السير فيه ول يتخذ أى احتياط حين 
أقبلعلى مفارق شارع شمبليون وهو شارع 


ِْ تأبعه اعتبار أن هذأ الخطأ وفع منه أثناء 


| تأدية و ظيفئه أو إسدما أم أقام فساو ليئها 


09 لى أساس تتميرهأ فى وضع نظام عم 


لسياراتمها ما يسر للتهم الذى يشتغل عاملا 
لديها سبيل أستعالها 1 الحم بذلكمسئولة 
عن الحادث مسئولية أصلية ‏ فإن الحم 
يكون قاع رالبيان قصورا يعيبه ويستوجب 
نقضه بالنسبة للشركة المسئولة عن المقوق 
المدنية . 

( القضية رقم لاه سئة 74 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد محمد حدن رعيس الممكة 


و امم ع ل محدى ومعوطةى حسن و ئيس غالى و مدي 
كامل الستشارين ) . 


1١ 
1964 يوليه سملة‎ 19 
إدانته منبأ‎ ٠. نقض ء متهم بوقائع لزوير مستددة‎ 
جيما مع :وقيم عقوبة واحدة عليه تطبيةا لفادة ؟لا‎ 
طيئة فى المم ولصرء هلى‎ ٠ 
٠ دائعة واحدة منبا نقتط . لايجدى‎ 


من قأنون المقو بات 


١84 


العدد السا بع السئة الخامسة والثلاون 


الميدأ القانوق 
إذا كان مانسب إلى الطاعن ثلاث وقائع 
تزوير » وكان الطاعن قد قصرطعئه على واقعة 
واحدة منها ولم يتناول فى طعنه الوا قعتين 
الآخريين اللتين أثبتبما عليه الحم ؛ وكان 
الحك إذدانه فى الجرائم المنسوبة إلياقدأو قع 
عليه عن أجابا عقو بة واحدة تطيقًا لليادة 
م هن قانون العقو بات -- فانااطعن يكون 
على غير أساس متعينا رفضهاء 
( ألتضية رتم ١هه‏ سنة 4لا ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحد تمد حمن رئيس الممكة 


وابراهم خذيل واساعيل مجدى وحسن داود ومعانى 
كامل الستشارين ) . 


نكف 
7 يونيه سمنة ١4604‏ 
ا قتل صمد٠‏ فة القتل ٠‏ استطبار هال اطج. 
مثال ٠‏ 
ب ح إثيات . شاهد نتى . 
تقذير شبادته ٠‏ 


سللة الى كنا فى 


المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كان الحم قد نحدث عن نة 
قال واستظبرها فى قوله . وحيث إنه عن 
نية القئل فالثات ما تقدم أن امتهم تخير 
لادتكاب الجريعة وقتا كان الى عليه فيه 
أماوجم فوقه حثئى يكل حركته إذا 
ما استيقظ وطعنه ثلاث طمنات آلة قائة 
هى سكينو فى [حدى هذه الطعنات أغمد |1: 
سكينه فى جدار الصدر الأبسر للجتى علية 


| فرق حلية الندى الأ.سر ماما فنفذت الطءنة 
| إلى تجويف أصدر الآبسر وأصابت مقثلا 
| من الجنى عليه وذلك يدل على أن المتهم قصد 
| إذهاق روح المجنى عليه فتوافر فى سق دالتصد 
الجناى الخاص ء ‏ فإن ماقاله الح من ذلك 
سائغ » أما مجرد عدم قول المجنى عليه إن 
نية الطاعن كانت منصرفة إلى القتل أو قرله 
إنه لأيعرف قصد الال ذإنه ليس من شأنه 
أن يقيد حرية الحكمة فى استخلاص ذإك 
القصد من كافة ظروفى الدعوى . 
؟ ‏ إذا كانت المكمة قد تعرضت 
لشوادة شاهدى الى وأبندت عدم اطمئناتها 
إليرا فلا تجوز منافشة حكمبا ق عدم تعويله 
علا . 
( القضية رقيده ها سنة 74 ف بالهرة: السابقة ) . 


كلل 
يواليه سلة ١504‏ 
١س‏ إجراءات ٠‏ شزود . الأخذ بأتوال بعش 
الثهود فى التحقيقات الأو اية دون اميم ٠‏ جوازه ٠‏ 
اب سدم إثيات ٠.‏ محكة الم ضوع 05 ساطتها فى تمكوبن 
عقيدتها . طا أن تأخذ بأقرال فريق من الثبود 
وتطرح ماءداها ٠‏ 


الميادىم القانواية 

١‏ - إن قضاء محكمة النقض مستقر 
على أن القانون لاعنع الحسكمة من أن تعول 
على شرادة شاهد فى النحقيقات الآولية إلى 
جانب شرادة الشبود الذين سمعتهم ما دام أنها 
كانت مطروحة على بساط البحث فى الجاسة 


قضاء محكة النفضص الجنائية 


ايل 


وذلك ولو لم تكن قد أمرت بلاوتما فى 


الجللة. 

؟- لحكمة الموضو ع فى سديل تكوين 
عقيدتها أن تأخذ بأقوال المجنى عليه وتطرح 
أقوال الششبود الآخرينء إذالمرجع فى ذلك 
الى ما تقشع به وتطمئن إلى تبك كرت أن 
تكون مازءة ببيان سبب اطراحبها لشبادة 
هؤلاء الشبود ٠‏ 


(ألتضية رقم 9ه سئة 74 قد بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


1/5 
لا يوه سنة 14614 
| ب دع . طلي طمملف قضية لادعوى . عدم 
عمسك الدافم عن المتهم برذ١‏ اإطلب فيالجاات اللاحقة 


المرافمة .' النمى وى الحم عدم 
فى غير مله . ش 


وعدم .إثارنه فى 
إحابة هذا الطلب ٠‏ 


ب س جرعة ‏ الباعث علها . ليس ركنا من 
أركانها - عدم تحدث الممكة عه . لادماً . 
جََ هشهادة . الشاهد الى .ؤدى البين مند 
مباثيرة الوظيية . لاازروم لتحليفه ف ىكل قضرية هر 
للشهادة فها 5 
المبادىم القانونة 


وسه ىق كان المدافع عن انهم قدطاب 
فى [حدى الجلسات ضم ملف قضية لتطلع 
المحكمة عليه قبل الفصل فى الدعرى ثم 
تداولت الدعوى بعد ذلك عدة جاسات 
ورافع الحامى فى آخر جاسة دون أن يعاو 8 
طلب الضم أو يتمسك به فى مرافعته ما يغيد 
تاذله عنه ‏ فليس للتهم أن ينعى على 
المحكمة عدم إجابة هذا الطلب ٠‏ 


؟ - ألباعث على ارئكاب الجرعة ليس 
وتصراس عناصرها والمحكمة ليست مكلعة 
باستظباره . 

ب« س من أدى يمينا عند مباشرته لوظيفته 
يغنى عن تحليفه فى كل قضية يحضر فيها أمام 
المحاكم . وإذن فإنه لايعيب الحم أن يكون 
الطييب الشرعى قد أدلى بشبادته أمامامحسكمة 
دون حلف اليين . 

( التصية رقم 16ه سئة 4؟ ق رالأسة وعضوية 
السادة الأساتذةأ حدتمد حسن رئيس المحكة وابراءيم 


خيل واساعيل محدى وأئس قالى ومصعاق كامل 
المستشارين ) ٠‏ 


1 
الا يو نيه مله 104 
اس إثات ٠‏ شامد ٠‏ مجرمة أقواله ٠‏ مائزة ٠‏ 
شبود ني . تبرير أطراح شهادتهم . غير لازم : 
ب س سيق الاصرارء إثباته بأدلة مؤدة إليه . 
مثال . 
المبادىء القأهونية 
١‏ لمحكمة الموضوع فى سبيل 
تكوين عقيدتها أن تأخذ من أقوال الشاهد 
بما نطمئن إليه وتطرح ما عداه , وهى ليست 
ملزمة بالرد صراحة على ماشهد به شبوه النفى 
ما دامت ينت دأما فيه ضمئأ بأخذها بأدلة 
الشبوت الى ببنتها فى الحم . 
إذا كان الحم حين تحدث عن 
ظرف سبق الاصرار قال « إن سب قالاصرار 
ثابت لدى المتهمينالآولوالئانى من توجبهما 
مما إلى منزل المجتى عليه مسلحين أوهما 


م مدعل 


لجال 
بسكين ثقيلة وثانيهما بعصا ومناداتهما عليه 
حى اذا خرج لما اعنديا عليه مباشرة دون 
أن يسبق الاعتداء حديث أو مشادة الآمر 
الذى بدل على أنهما ذهبا اأزل المجتى عليه 
عأقدين العرم ومبيتين ألية على الاعتداء عليه 
تدفعهم إلى هذا الضغينة السابقة والى يرجع 
تارضخبا إلى شبور سابقة وهى الخاصة 
بالاعتداء على قريهم ... ... وإصابته بعاهة 
مسئدية وانهام امجى عليه وآخرين من ذوى 
قرابته فى ذلك الاعتداء» ‏ فإن ما قالنه 
امحكة من ذلك يكون سائما وموديا إلى 


( القفسية رقم 059 سنة 4؟ ق باللهيثة السابقة ) . 


/ 
يرنيه سلة 06و( 

اس حم . تسبيبه ٠‏ قتل خطأ . إدانة للتيم فى 
هذه الجريمة بناء على أنه نسبب يمخطته في وذ وى 
هلهم . عدم يان الإسابات وكيف أدث إلى الرقة , 
تصرر ٠‏ 

اب سب الغو يض 3 سلطة الشمكئة فى :تديره ٠.‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - إذا كان الحك المطعون فيه قد 
دان امهم بجرعة القتل الخطأ وبين المأ 
الذى وقع منه وأنخذ من توفره دايلا على 
بوت التهمة بعناصرها الفانوئية فى حقه دون 
أن يبين الإصابات الى حدثت بكل من الجنى 
عليهم وسيبت وفائهم أو يشير الى التقارير 
الطبية الموضحة لها ولما أدت إلبه ‏ فإن 


إدانة المنهم على اعتبار أن وفاة المجنى علييم 


العدد السابع السئة الخامسة والثلاثون 


قد حدئت تليجة المأ الواقع منه لا نكون 
قائمة على أساس ويكون الحم المطعون فيه 
إذ أغفل هذا البيان قاصرا متعيئا ننّضه . 
؟- إن تعديل قيمة التعويض هن 
الحكمة الاستشافية بالزيادة أو النقص نما 
هو أمر موضوعى يدخل فى ساطة عكة 
الموضوع النقديرية فلا تجوز الماقشة فيه 
أمام محكلة النقض . 
( النضية رقم +؟/ا سنة 74 فى رثاسة وعطوية 
السادة الاسائذة أجد جمد ءسن رئيس الحكة ومصمطفى 


حسن وحسن واود وأنيس الى ومسطفى كامل 
لاستصارين ) . 


لف 
5؟ يوليه سلة و6وو 0 

نقض ٠‏ طمن ٠‏ قرار غرفة الاتهام بأل لا وجه 
لإنامة الدعوى . الطمن فيه لا يكون إلالخسأ فى تطبيق 
القانون أو تأديه ٠‏ الطمن فيه القصور ٠‏ غير جائز ٠‏ 

المبدأ القانوق 

لما كان الشارع ف المادة ١.0‏ من قانون 
الإجراءات ال+جنائية قد قصر حق الطعن 
بطريق النقض ف الأوامر الصادرة من غرفة 
الانهام بأن لاوجه لإقامة الدعوى على حالة 
الخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله » وكان 
مايثيره الطاعن من قصور فى أسباب القرار 
المطعزن فيه لعدم الرد على أدلة الاتمام الثى 
تقدم بها ومن استناد القرار إلى أوراق لم 
يطلع عليبا » وماذهب إليه فى أتى جريمة 
النيديد استنادا إلى وافعة قيام المامونضده 
بسداد الجلغ المدعى بتبديده إلى أحد دائى 


قضاء محكمة النقض الجثائية 


الطاعن وما اتهى إليه من أن هذا السداد 
يبرىء ذمة المطعون ضده »كل ذلك لايعتير 
خطأ فى تطبيق القانون أو تأويله مما يحوز 
معه امن بطريق التق من المدعى بالحق 
المدنى فى الآمر الصادر من غرفة الانبام بأن 
فان الطمن يكون غير جاتن . 

( الفضية رقملا١90‏ سنة *9 ق رلاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أعاعيل محدى ومصطقى حسن 
وحسن داود وود إراهم اعماعيل ومعبطق كامل 
الستشمارين ) ٠‏ 


1/7/1 
يوانيه سنئة 11606 
إحراءات . دقع . الحاى المداخع عن المتهم أمام 
ممكة الجنايات . وجو بأف يكون من المتبولين لدرافءة 
أمام ممام الاستئاف أو الحاكم الابتدائية . عدم 
مراءاة ذاك . يطلان الإحراءات . المادة لاوم 
إحراءات ٠‏ 


المبدأ القانوق 

نصت المادة بام من قانو نالإجراءات 
الجنائية على أن امحامين المتبولين المرافمة 
أمام محام الاستئئاف أو الحا الابتدائية 
يكونون مختصين دون غيرم بالمرافعة أمام 
محكمه الجتايات ؛ فاذا كان الحاى الذى باشر 
الدفاع عن المتهم لم يقبل للمرافعة أمام نماكم 
الابتدائية فضلا عن استيعاد اسمه هن جدول 
الحامينالعام من تاريخ سابق ‏ فان [جراءات 

الحا كة نكون قد وقعت باطلة . 
( القضية رقم 45/ا سئة 4؟ ق رالاسة وعشوية 
السادةالاسائذة أحد محمد حسن رثيس الحكة واإراهم 


خليل ومسطنى سن وحسن داود ويتمود اسماعيل 


ارلا 
١/54‏ 
٠‏ يو لبه سئة +1604 
١‏ إحراءات . نيابة عامة . ثبوت مثيلها فى 


٠ لابطلان‎ 


ب - ارئياط . تقدير توافره ٠‏ موصضوعى ٠‏ 
قصل الجاية عن الجئحة ٠‏ حق المتبم فى منافثة الأدلة 
بأ كلها ما فيها واقمة الجنحة الى _فصلع ٠‏ 

3 نقض ٠‏ طمن . سيب سديف . دعوىمدلية. 
ترك الدعى دعواء . عدم الك به لدى ممكة 
الموذوع ٠.‏ قدم جواز إثارته لأول مرة أمام محكة 
النقض ٠‏ 

المنادىء القانونية : 

١ه‏ كان ببين من محضر جلسة 
الحاكة أن وكيلا للنائب العام كان حاضرا 
وترافع فى القضنية غير أن اسه لم يثبت باحضر 
وكان الطاعن لايدعى أن النيابة لم تكن عثلة 
عند نظر الدعوى مثلا سميحا » فان عدم 
اشتهال الحم على اسمه سبوا لايترئب عليه 

9 تقدير الارتياط المنصوص عليه 
فى المادة ٠,١‏ من قانون العقوبات متعاق 
بموضوع الدعوىء وحكمة الجنايات إذا 
ما أحيلت إليبا جئحة مع جناية للفصل فيبما 
مما حق فصل الجناية عن الجنحة مى لم يكن 
ينبما ارتباط غير قابل لانجرثة وهذا الفصل 
لاحرل دون منانشة المنيم لآدلة الدعرى : 
بأ كلبا بما فيبا وافعة الجنحة الى فصلت ٠‏ 

م لما كنت المادة ؟؟ من قانون 
الاجر اءات الجائة قد اشترطت لاءتيار 


؟م ١‏ العدد السابع م اد ان1اسة والثلافوح 


المدعى بالأق المدنى تاركا لدعواه أن يكون | سكت هو أماميا عن المظالية بنفيذه . 
غيابه بعد إعلانه لشخصه ودون قيام عذر أ « -- لمحكمة الموضوع وهى بسيل 
نقبله المحكمة » وكان ترك اأرافعة على هذه | نكو بن عتّيدتها فى الدعوى أن تأخذ بقول 
الصورة هو من المسائل الى استازم تحقيقا | الشاهد بالنسبة لبعض المابءيت دون البعض 
موضوعيا » وكان المنيم لم يتمسك بترك | الآخر ؛ إذ الآمرفى ذلك مرجمه إلى 
المدى لدعواه أمام محكمة الموضوع 0 اطمثناتها . ْ 
فلايسوغ له أن يثيره لآول مرة لدى عكمة | م إن الجنون أو العاهة فى العقل 
النقض. 2 . اللذين أشارت إليبما المادة ++ من قانون 
( الفضية رقم 095 سنة 1,4 ق رئاسة ومطوية | العقوبات دون غيرهما ورتبتعليبما الإعفاء 
ا 2 00 | من النقاب هما الذان يحملان الجاق وقت 
كامل المستشارين ) . [ارتكاب الجرعة فاقدا للشءور أو الاختيار 
فى عملهء أما المصاب بالحالة المرضية المعروفة 
٠‏ باسم الشخصية السيكوباتية فانه لايستبر فى 
٠‏ يوانيه سنة +1160 


عرف القانون يجنونا . 
| س داع . طلبات ‏ عدم إصرار للتيم عر طلب | ( القضية رقم ه4< ستة 94 ق رئاسة ودشوية 
إجراء ممين . ليس له أن يتمى على الحكة أنبالم ”م ؛ السادة الأسائذة جد مد حسن رميس الحمكة واماعيل 
بهذا الإحراء ٠‏ ممدى ونخود اسماعيل وأتيين غالى وممطنقى كامل 
ب ح إئئات ٠‏ الآخذ ,أقوال شاهد بالنسبة,لى ؟ المستشارين ) . 
1 مثيم ممين وعدم الأخذ بها باللسبة ولى متهم آخر ٠‏ 


06 ااا 
3 -_- الأعناء دن العقاب ٠‏ المالة اللر صية ّ 8 ثيه سثة 
الممروفة باسم الشخصية السيكوبائية لاتمتير جنونا 0 


نقش ٠‏ إحراءات الطءن . الشبادة اأثيتة لعدم 
إبداع الم على الكناب ل اليماد الممود ب : 
الميادىء القا نونية هى الشبادة الصادرة من تلم كتاب المكة التى أ صدرت 
المج ٠‏ شبادة صادرة من محكة الاستئئاف التسابع 
١‏ إذا كان المتهم قد طلبمن المحكمة لها مستشارو محكة الجنايات التى أصسدرت المج ٠‏ 
استدعاء الطبيب الشرعى لناقشته وأجات | لاد بها ء 
المحكمة إلى ذلك إلاأنه فى الجلسة ال نظرت أ المدأ القانرى 
قيبأ اللدعوى وتخاف اليب عن حضورها | إن الشرادة ااثبة لمدم إبداع الحم بقل 
يتمسك بضرورة حضوره ومنافشته » فليس | الكتاب فى المبعادء هى الشبادة الممطة من 
لدبعد أن ينع على المحكمة أنهالمتقم باجراء | قل كتاب المنكمة اتى أصدرت الم ؛ 


يعفى من العقاب ٠‏ 


قضاء محكة النقض الجئائية 


ارنحدن 


ولايصح الالتفات إلى الشبادة النى تعض من 
قم كتاب محكة أخرى ول وكانت هى محكمة 
الانتتاف التابع لها مستشارو عكمة 
الجئايات » لآن الفانون فرض يداع الحم 
توما فى قل كتاب المحكمة الى أصدرته فى 
مواعيد حددها دون التفات الى ما اذا كان 
ؤفك خن ف اراقع آوأودع فى ركنا 
آخرء مادام لميوجدفالقل الذىعينهالفانون . 
وإذن فى كان االشبادة المقدمة من الظاعن 
صادرة من قل كتاب محكمة استداف طنطا 
بدلا من قل كناب عحكمة كفر الشبخ الى 
لتعقّد مرا ممكمة الجنايات ألى أصدرت الحم 
المطعون فيه , فآان هذه الشبادة لايجديه 
ولابترتب علبا امتداد المعاد الذى نمست 
عليه المادة ؛9؛ من قانون الاجراءات 
الجنائية . 

( النضبة وقم 541 سئة 4 ق د لأسة وعضوية 
السادة الأسائذة أحدحد حسن رعيى المتكلة واسماعيل 


محدى وحسن داود وتخرد اساعيل ودصطى كامل 
المستشارين ) . 


زف 


أول وليه سرئة 65 ]| 

تحريش على الاسق والنجور . توجيه المتبمة 
لآحد المارة بالطرى العام دعوة تتضمن اغراء 
بالنجور والأءارة ٠‏ انتفاء الملانية المتص س عليبا 
فى المادة ١/١‏ من قانون العتو بات ٠‏ لامحل قمتاب 
طيتا لفادة ١‏ من القأتوذ رقم 54 لسنة زمؤل 
إفأن مكافة القطرة: أو المادة ه9١‏ من قانول 
المقوبات . اعنا ر الواقية قى هذه للالة مخالفة 
متطبغة على الفرة الثالتة من المادج 8 غكامن ص 
المقو بات ' 


المبدأ القانوق 

ش إذا كان الثابت من الم أن ماصدر من 
المتيمة من ولا لأحد المارة فى الطريق 
العام « الللة دى لطيفة تعال ممضيها سوى ‏ 
م تجبر به ول نقله بقصد الاذاعة أو على سبيل 
النشر أو الاعلان عن نفسبا أو عن سلتها 
الممقوثة ؛ وإنما قصدت أن تنصيد من تأفس 
منه قبولا أدعوتها الى صدرت عنبا فى هذه 
الحدوذء فان هذا الفءل لاتنوافر به العلائية 
النصوص عليها فى المادة ١/اؤ‏ من قانون 
العقوبات ولا تتحةق به الجرعة المنصوص 
علبا فى المادة ياو من ذلك القانرن 
ولا الجر ةا مهعوص عليبا والمادة ؟إدن 
القانون دم 4 لسنة 1401 ولاق بعك 
ذلك علا للاطبيق على واقية الدعوى إلا 
الفمرة الثالئة من المادة وهم من قاون 
العقوبات الى تنص على عمّاب « من وجد 
فى الطرق العمومية أو المحلات العمومية 
أو أمام ميزله وهو يحرض المارين على الفسق 
باشارات أو أقوال» . 

( التضية رقم 7115 سنة؟7 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة أجد تمد حدن رعيسالجكة واساعيل 
يجدى ومسنانى حسن وحسن داود وتمود اسماعيل 
المستعارين ) ٠‏ 


انف 
أول يو ليه سنة عهو؛ 
كحول ء المرسوم بقانون المادر في لا من ءوايه 
سنة 1١49‏ بتأن رمم الإقاج أو الاستبلاك على 
الكحورل ٠‏ وجوب إخطار مس لحةالإأةج والمدول 


س1 
منبا على "رخص إممئع أو تعبثة السوائل السكحولية 
ولوكان هناك تمبريح من إحدى المباته التايمة 
اوزارة السحة ٠‏ 

المبدأ القانرق 
فى لامن يوليه سئة 4و١‏ على أنه ديب 
على كل من برغب فى إجراء عملية من 
العمليات الانبة أن يلغ عنها أقرب مكتب 
للاتاج قبل الشروع فييا بستة أيام على 
الآذل وألا يبدأ فى العملية قبل الحصول على 
ترخيص فى ذلك » يا نص ف الفقرة ب منبا 
على عملية صئع أو إعادة تقطير أو تخفيف 
أوتعبئة سوائل كحولية من أى نوع وبأية 
طريقة ولو كانت هذه السوائل خالصة رمم 
الانتاج ٠‏ 

وقد أراد الشارع بذلك أن يمكن رجال 
مصاحة الانتاج من مرافبة صنع وتعبئة هذه 
السوائل و[ازام القاءين بهذه العملية إخطار 
تلك المصلحة والحصول منبا على “رخخيص بها 
حى ولوكانت هذه السوائل خالصةالانتاج» 
ومفاد ذاك أن الشارع قد أنشا بنص المادة 
السادسة حدما قائما بذانه لايعطله كون النهم 
قد حصل على تصريح من إحدى الجبات 
التابعة لوزارة الصحة . 

( التضية رقم 149 سئة 94 ق رئاسة وعطوية 
السادة الآساتذة ابراهم خل واماعيل مجدى 


ومصطق حسن وتمود ابراه اماعيل وأئيس ذالى 
المستشارين ٠)‏ 


العدد السابع السنة الخامسة و الثلاثون 


يف 
أول يوليه سئة 4هو١‏ 
١س‏ حم . تسبيبه ٠‏ إدانة التر.ين فى جناي الفتل 
العمد ٠‏ توفي ئيةالقتل عند التبيين . تمددالإسابات,. 
إثبات أخا كايا ساهمت فى الوفاة . عدم إمكان نميين 
من أحدث الشربة أو الضربات التى سببث الراة . 
لابمرت المى. 
ب ب إثبات . الاعماد على ول الشاهد أوالمتيم 
دنال قول آخر له حوازه 0 
المبادىء القانونية 
- إذا كان الحم المطعون فيه لد 
أت أقلا عن النقرير الطى أن وفاة الجنى 
عليه أت عن كسور متشعية ومنضفقة 
بعظام الججمة ف مساحة كبيرة ججدا وماصميبا 
من أعراض دماغية .م أثت الحم أيضاً 
أن الطاعنين أحدثا بالمجنى عليه تلك 
الاصابات بنية إزهاق روحه وأنهما مما 
نمالا على رأس المجنى عليه ضربا بالعمى 
النلبظة بوحشية وقسوة غير معبودة ندلان 
على تعمد القثل فانكلا الطاعئين يكون مسئولا 
عن جريمة القتل العمد بغض النظرعن الضربة 
النى أحدثبا ما دام المكر قد أثيك أن كلا 
منهماه و الذى أحدث الضربة أو الضر باتالتى 
سبيت الوة ليس من شأنه أن يعيب الحم . 
أقوال المنهم أوالشاهد بما نظمئن ليه وتطرح 
باعتراف أحد المتبمين وأفوال شيوده الذين 


قضاء حكمة النقض الإنائة 


١ وة‎ 


المذكرر عن أعترافه بما شبد به بعض الششبود 
الآخرين» إذ العبرة ف ذلك كلهماتطمئن المحمكة 
الى ته وبتكون به اقتناعها مما يدخل فى 
ححدود سلطنبا النقديرية دون معقب عليبا . 

( القضية رتم ذه سئة 74 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة ابراهم خايل وأماعيل مجدى 
وود اإراهم |ساعيل وأئس الى ومصطانى كامل 
الستشارين ( 2 


ا 
أول يوله سئة ١564‏ 

حك ء تسبيبه . وجوب بثاء الإدانة على أدلة لها 
أصلبا الثابت فى الأوراق . استناد الم إلى أن 
أقوال شرود الإثبات اللآين سسْهم المحكة فى الجلسة 
لاتغاير أقوالهم الأولى فى التحقيات فى حرن أن تلك 
التدقيقات لم تكن نظر الحكة بيب فقدها . عيب 
فى الاستدلال . 


المبدا الثانوق 

إذا كانت المحكمة قد ذكرت فى حكمبا 
أن أقوال شاهد ما فى الجلسة تطابق شبادته 
فى التحقيقات الآولية ‏ فان هذا كله يحب 
أن بكون له أصله الثابت فى الأوراق . 
وأذن فى كان يبين من الحم المطعون فيه 
أنه كان من ضمن عناصر التقديرالق أدضلتها 
اممحكمة فى حسايها وكان لها أثرها فى تنكوين 
عقيدتها في الدعرى أن أقوال شبودالائبات 
الذين سمعتهم فى الجلسة لاتغاير أقوالم 
الأول فى التحقيقات فى حين أن تلك 
لتحقيقات يسبب فقدها لم نكن تمت نظرها 
ولم تعن هى من جا نببا يبحثبا وتقعى حقيقتها 
بل إنا بنت هذه العقيدة وأسسك قضاءها 


على جرد الفرض والاحتهال لا على النلبت 
واليقين اللذين يحب أن توس عليبما 
بعرب فى الاستدلال . 

( القضية رقم 94ه سنة 4؟ ق رثاسة وعشوية 
السادة الأساتذة ابراهم خليل وأماعيل محدى 


وحسن داود وتححود ابراهم اساعيل وأئيس غالى 
الستشارين ( 3 


كلالا 


أول يوليه مرية 1465 
دفاع ٠.‏ عدم حضور الهاي الوكل من المترم لل 
الجاسة الحددة لنظر الأمرى ٠‏ كدب الممكة محاميا 
آخر له ٠‏ عدم طلبه التأجيل للاستمداد ومراشته لي 
اللدموى . النعى على الم بأنه أخل يق المتيم فى 
اشع . لابتبل ٠‏ 
المبدأ القانوى 
إذا كان يبين من الاطلاع على محضر 
جلسة المحاكة أنه فى اليوم المحدد لنظر 
اللدعوى لم تحضر الحامى الموكل من المنوم وم 
يعئذر عن -ضوره فندبع المفكمة محاميا آخر 
للمرافعة عن الطاعن وسلته ملف الدعورى 
ول يعترضش الطاعن على هذا الاجراء دم 
يطلب لا هو ولاالمحامى المنتدب أجلا 
للاستعداد م سئل الشيود وترافعت التيابة 
وأدلى انحانى المنتدب بدفاعه عن الطاعن 
فانه لا يقبل من الطاعن نعيه على الحم 
هو الذى يقدر ما تسنلزمه وقائع الدعرى 
وملاساما وظروف المنيم فيبا من حك 
وإعداد لمناحى الدفاع الى تحةّق مصاحة 


١1 


المنهم وتوق حق الدفاع طيمًا لماعله عليه 
ضميره وتقتضيه معاوماته القانونية وخيرته 
ونقاليد مبنته . 

( التغبة رقم 5٠٠‏ سنة 94 ق رثاسة وعطوية 
السادة الأساتذة ابراهي خليل واساعيل يجدى 
وعود ابراهم |مافيل وأنئيس غالى ومسطقى كامل 
المسثتارن ٠)‏ 


ذف 


أول يولهسئة م١‏ 
داع ٠.‏ طلب التهم سماع شاهد نى . عدم قيام 
الدليل على :.ذر إملان الشاهد . رفش هذا الطاب ٠‏ 
إخلالك حمق الداع ٠‏ 
المبدأ القانوق 
إذا كان الطاعن أصر ح<ى أنتباء المرافعة 
فى الدعوى على سماع شاهد نثى له وطلب 
تمكينه من إعلان الشاهد على يد عضر 
بأرشاده وكان لاجريرة له فى التحريف الذى 
وقع عند نقل أمم الشدأهد لرجال الإدارة 
الذين كلفو! بالبحث عئه ‏ فان الجمكمة إذ 
تجب ااطاعن الى طاب سماع شاهدذه مع 
هدم قيام الدايل على تعذر ذلك نكون قد 
أخلت بحقه فى الدفاع ما بعيب حكبا . 
( القضية رقم ١51‏ سنة 794 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة ابرامم خليل واساميل يحدى 


ومصطق حسن وحدسان ذارد وأئيس قالى 
١‏ أستشارين ) . 


له ' 
م بوليه سئة ١460.‏ 


استثئاف . عق الثيابة فى الأستائ'ف . مناطه 
مانبديه مى طلبات ٠‏ 


العدد السا بع السئة الخامسة والثلائون 


المبداً القانرن 
لايحوز للنيابة امستئناف الحم اأصادر 
من محكمة أول درجة استنادا الى أن سوابق 
المتهم لم ترد ما دام الحم قد أجايها إلى طلباتها 
وأوقع العقوبة فى حدود المواد الى طلبت 
تطبيقها فى حق المنهم . 
( النضية رقم ؟67؟ سنة 77 ق وثاسة وعضوية 
السادة الأماتذة أحدعد حسن رميس الحكة ورمصطق 


حسن و تود ابراهم أسباعيل وأ ئيس خالل ومعبناق كامل 
الستشارين ) . 


1/6 
+ يوليه سمئة ١65.‏ 
| س دصوى مدنية . طلب الحم باعتبار الدعى 
بالحتوق المدنية تاركا لدعواه تعدم حضوره ف حلسات 
المرامءة . الك بالتمويش دون الرد على هذا الاقاع. 
نسور . 
ب س حم . تسبيبه ٠‏ إبراد الآدلة لى ثبوت 


التبعة . الرد ضراحة على أدلة الئنى . لا يازم ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ إذا طلب المتهم اللحك باعتيار المدعى 
بالحقوق المدنية ناركا لدعواه لعدم حضوره 
فى جلسات المرافعة بنفسه أو بوكيل عنه 
ولكن الح المطعون فيه قضى له بالتعريض 
دون أن يعرض لهذا الدفاع وبرد عليه 
قانه يكون مشوبا بالقصور. 

؟ ‏ المحكمة غير مازمة بالرد صراحة 
على أدلة الانى التى يتقدم بها المتيم ما دام الرد 
عايبا مستفادا ضمئا ى الحم بالردانة اعنيادا 


قضاء محكمة النفض الجناشة 


على أدلة الثيوت الى أوردها . 
( ألتضية رقم ١*٠‏ سنة #4 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائدة أجدمحد حسن رئيس المتكة واساعيل 


محدى ومسعاق حسن وأائيس قالى وممطنى كاءلل 
المستشارين )ء 


6 
م يوليه سنة ١564‏ 

اح إحراءات ٠‏ مخضر جم الاستدلالات . عدم 
”وقيم العاهمد عليه 3 لاييطل الإدراءات . 
التصد انالى فى جرعة 
إحرازاأواد الحدرة ٠‏ عم الهرريآن الماد: خدرة . 
إئياته بأدلة عؤدية إله ٠‏ مثال ٠‏ 

ج س إثات . الأخذ بقول لاتيم في شر اابو ليس 
دول قول آآثْر له ق حدق الذابة أد أهام المكة 5 
جوازه ٠‏ 


ب سل موأد #درة 5 


واسالج . قسيبية . 


للبم الدنام فيا يثيره *ن 
شببة أو يستتجه من ظروف الدعوى والرد عليه . 
لايارم . 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن عدم ثوأيع الشاهد عل عضر 
جم الاستدلالات لس من شأنه, إهدار 
قيمته كله كمنصر من عناصر الإثبات ونا 
مضع كل مأ يعتربه من نص أو عيب لتقدبر 
مكمة الموضوع ء ذلك لآن تانون 
الإجراءات الجنائية وإن كان فد أوجب فى 
المادة ؛؟ منه أن تتكون المحاضراك يحررها 
رجال الضيط القضاق مشتملة على توقيع 
الشرود والخبراء الذين سمعوا إلا أنه لهيرتب 
البطلان على إغفال ذلك . 

؟- إذا كانت الحكة فد استظبرت 
عل الطاعن بأن مابحويه الجوال الذي ضبط 


لحل 

فى حيازته هو أفيون من اعترافه فى محضىي 
البوليس بآ عرض ما فى الجوال على المتبم 
الث نأخبره بأنه أفيون» وأنه ظل دخم 
ذلك عتفظا به حى سليه عند رسو الباخرة 
ل دسول امتهم اثالث بعد أن يقض المعلية 
الى كان قد وعده ما هذا الآخير ‏ فإن هذا 
الدليل الذى سساقه الحم يكنى لتوفر العل . 

م - للحكمة فى سبيل كوين عقيدتها 
أن تأخذ بقول للتهم فى محضر البوليس 
وتعرض عن قول آخر له أبداه فى تحفيق 
النيابة أو أمام امحكمة درن أن نكون 

4و - إن المحكمة لا تازم بلبع الدفاع ا 
فى كل شبية أو استنتاج وترد عليه . 

( النضية وقم ١4١‏ سنة 94 ق بالهيثة السابئة) ٠‏ 

4١ 
١و0. بولية سئة‎ ٠ 

مبال ٠‏ تقديم متهم بتبءى إقامة بتاء بغير ترخيص 
على أر ض قال للتقسيم ول نتمم . عدم الك بالإزالة 
استمادا إلى عدم عخالقة المتهم لسكا التانون رتم؟هة 
لسنة م94١‏ دون النحدث عن غخالنة أحكام النازرن 
رقم لاه لسنة ١54١‏ الحاس بالتقسيم ٠‏ قصور . 

المبدأ الفانونن 

إذا كانت النيابة العامة رفعمت الدعوى 
العمومية على المنبم عن تهمثى إقامة بناء بغهر 
ترخيص على أرض قاب لانقسم وم تقسم ء 
وطلبت عقابه على ذلكتطبيقا للبادنين ووم 
هن القانون رقم مو لسنة ١44‏ والمادة 
وحدناا 


١مةمل‎ 


الآول من ألقانون ردقم إن أسئة 994٠‏ » 
وكان الح الابتدائى قد دان المتهم ف التبمتين 
وقضى بالغرامة والازالة تطبيقأ لاحكام 
هذبن القااونين , وقضت محكمة ثانى درجة 
تيد الك بالنبة للغرامة ويالغائه بالنسبة 
للإزالة أعدم عخالفة المتهملا كام اثقا نونرثم 
موه لسنة م144 درن أن تتحدث عن غخاافته 
لأحكام القانون ركم لإءأسنة الخاص 
التقسم فإن كبا يكن قاصر ألببان . 
( القشية رقم #١4‏ سئة #4 ق رعاسة وعضبوية 
السادة الأسائذة أدتمدحسن رئيس الحكة واصاعيل 


دى وممطققى حسن وحسن دارود وعود ايراهم 
اعاميل الستشارئ ) , 


5 
م يولبه سنة .ه4١‏ 
نقش ٠‏ طمن لامعرلم منه ملاجدوى من إثارئه ٠.‏ 

موال . 

المبدأ القانون 

إذا كان ما نسب إلى الطاعنين هوجتاية 
شروع فى قتل وجناية إتلاف زراعة ليلا مع 
آخرين , فانه لا مصلحة لما فما يثير انه بشأن 
توافر أركان جريمة الشروع فى الفتلمادامت 
المقوبة الى أوقعتبا عليها المحكمة هىالمآررة 
لجناية الإنلاف اتى انتبت إلى ثبوتها فيحقهما 
ودللت على ذلك بأدلة سائغة مقبولة . كا 
أنه لاجدوى مما يثيره الطاعن الثانى عن 
اعتباره شريكا فى جباية الإنلاف أو ناعلا 
ما دامت العقوية فى الحالين واحدة . 


( القضية رقم +18 سنة 984 ق رئاسة وعضوية 
الصادٌ الأسائذ: أجمد خمد حسن رئيس الحمكئة 


وابراهم خليل واماعيل مجدى رموه ابر اهم ساعيل 
مضا كامل ااستمارين ) 


مسي 


تنك 
ه يليه سئة 1164 
(ساللساثئاف . حم أعتير حضوريا 2 لايبدا 

ميعاد استثنافه ب|انسبة للحكوم عليه الا هن تاريخ 
أعلانه به ولو كال قد على بصدوره عن طريق آخر 
غير الاعلان . 

ب حل شايد 5 أستما نه بورقة مكدتوبة أثناء 
أدائه الشبادة . تقسدير ذلك من شأن قائى 
الرضوع ٠‏ 

المبادىء القاونية 

١‏ - إن قانون الإجراءات الجنائيةقد 
فرق فىمبدأ ميعاد الاستئناف بين الأحكام » 
فبينا نص فالمادة >.4 منه على أن يبدأ 
ميعاد استئناف ال حكام لضو ر يأو الصادر ةًّ 
فى المادة ب.4 على أن الأحكام الصادرة فى 
غيبة المتهم والمعتبرة <ضورية طبقا للءواد 
98 - ١4م‏ يبدأ ميعاد استئنافيا بالنسية 
للتهم من تأرريخ إعلانة بها . ولما كان لاعل 
لتأويل والاجتباد حيث يكون النص صرحا 
فإن ميعاد استئناف الحم المعتبر حضوريا 
أعلانه به بغض النظر عما اذا كان قد عل 
عن طريق آخر غير الإعلان بصدورا لحم . 
وإذن فان الحم المطعون فيه إذ اعثير ميعاد 
استثناف الم المعتبر حطدوريا ساريا فى حق 
الطاعنين من تاريخ تقريرم بالمعارضة فيه 
يكون متا . 

؟ - استعانة الشاهد بورقة مكتوبة 


قضاء محكمة النقض الجنائية 


ل ا م 


احارل 


ا 0 


أثناء أدائه الشوادة أ يقدره القأضىحسب | عليه قضاء محكمة النقض هو حق شخهى 


طببعة الدعرى . 

( النضية ركم ه#“ منة و وق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أعد محمد حسن رئيس المكلة 
وابراهيم خليل ومصطفى حسن وأئيس غالى ومسطئى 
كاعل الستشار )مه 


نل 


ه يوأيه سنة ١404‏ 

| سس دقاع . طلب يمثير تمويضا للحكرة فى 
إجراء مماينة . لايمح النمى عليبا أثما م تجب 
هذا الطلب ٠‏ ادهء التهم أنه ظاب من الممكئة ندب 
خبير فى الدعوى ٠‏ عدم ثبوث ذلك ,محضر الجامة . 
لايق له أن ينمى فلى المكم أنه م يحتق ذاك 
الدع . ش 

ب ب نقض ء التقرير بالطين ٠‏ يجب أن كول 
من الممكوم عليه أو بواسطلة وكيل غنه ٠‏ 

١‏ - إذا كان بين من الاطلاع على 
محضر جلسة المحاكة أمام المحكمة الاسنئنافية 
أن المدافع عن الطاعن قال « إنه يفضل أن 
تنتقل المحكمة لمعايئة مكان الحادث » عا يعتبر 
تفواضا منه للمحكمة إن شاءت أجابت طلب 
الانتقال وإن لم تمد هى لدهن ضرورة لتحقيق 
واقعة الدعوى غضع الطرف عنه » فلايصح 
لنعى هلها أنا لم تجب المتبم إلى هذا الطلب 
ول ثره عليه . وم كانت عاضر الجلسات 
لاسند فيها لما يقوله الطاعن عن طلبه دب 
خبيد فى الدعوى نلا حق له أن ينى على 
الحم أنهلم صتق ذلك الافاع . . 


- إن التقرير بالطمن على ما جري ‏ 


متعاق بالنكوم عليه وحده فيجب اما أن 
يكون منه شخصيا وإما من يوكله ذا الغرض 
توكيلا خاصا . فإذا كان الطاعن أو وكيله لم 
يودعا التوكيل الذى حصل التقرير بالطمن 
يمقتضاه فى ملف الدعوى حى يمكن لمحكمة 
النقض التحقق ما إذا كان مصرحا فيه 
للوكيل بالتقرير بالطمن بالنقض أم لاء فان 
الطعن يكون غير مقبول شكلا. 

( ألقغبية رقم "٠٠‏ سنة 94 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عد مد حسن رئيس الحكة ومسطق 


حسن وحسن داود وأئيس ثالى ومعيطق كيل 
المستعارين ) . 


21/6 
ه يوليه سنة 4و1 

اب محقيق ٠‏ ندب النيابة لمأمور الشبط 
التضا لى اتحقرق أدور أبداها أحسسة مرهلسيه 5 ا 
جواذه ٠‏ تنتيش ء اذل التيابة به ه تقدير مبلغ 
جدءة التحريإت ٠‏ مثروك لها تحت رفاية المكة . 

ب ع قبض - افتيش ٠‏ وجود دلائل كافية 
على حيازة الهم ادر ٠‏ جراز القبش عليه 
ف فخؤشة ٠.‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - ليس ف القافوق ما بميع الليابة من 
ندب أحد مأمورى الضبط اتحتيق أمور 
أبداها أحد مزءوسيه . فذا كأنت النيابة , 
قد ندبت فى حدود الساطة الى شوفا لما 
القانون واحدا من مأمورى العنبط الفضاق 
لتحقيق مدى جدية التحريات الى قدميا أحد 
الكر نستابلات وبعد أن اطلم غل هذا 


لفل 


العدد السابع السئة الخامسة والثلائون 


التحقيق أهرت بالتفتيش وكانت محئة 
الموضوع قد أفرت النيابة على ما رأنه من 
قيام الميرر لاتضاذ إجراء التفتيش فلا يقبل 
من الطاعن ما يثيره من بطلان [ذن التفتيش 
وماترتب عليه من إجراءات لتعلق ذلك 
بأمور مضع التقدير ساطة التحقيق ومحكة 
الو ضوع ٠‏ 

؟ لأمور الضبط القضاق مقتضى 
السلطة الخولة له بالمادئين 1١/74‏ و5» من 
قانون الإجراءات الجنائية أن يقبض على 
لمنهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على 
انهامه يناية إحراز مخدر وأن يفتشه دون 
حاجة إلى الآمر بذلك من سلطة التاحقيق . 

( التضية رقم 81" سنة 74 ق رالاسة وعضوية 
السادة الأسائتذة أجد تمد حسن رئيس الحمكة 


1 وابراهم كليل واضافيل حدق و#ود ابراهم 
اسماعيل ومسطنى كمل لا-تمارين ) , 


1 
ه يوليو سمنة هوا 

تفتيش ١‏ التدقيق المهتو مح الذى يسو ع النغنيش. 
لا يشترط فيه أن يكول قد قطم صيحلة أو استظهر 

ندرا معينا م أدلة الاثبات . 

المبدأالقانوق 

أن الشمارع لم يشترط فى اللحقرق المفتوح 
فى حم المادة ١و‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية أن .كرن قدكشف عن قدر معين 
من أدلة الإثيات أو يكون.قد فطعم مرحلة 
معينة » وأنه منى كان الحم قد أثبت أنوكيل 


النيابة لم يصدر أمره بالتفتيش إلا بناء على 
تحقيق أحد رجال الضرط القضاق الذىند به 
النبابة لإجرائه ثم أقرت عكة الموضوع 
هذا الاجراء ويينت فى حكمرا العناصر الى 
من شأنها قيام المبرر لانخاذه فإن الول 
يطلان التفترش وبطلان الآمر ااصادر 
باجرائه يكون على غير أساس : 

( النضية رقم 78" سنة 84؟ ق رئاسة ومضوية 
السادة الأسائذة أحد يمد حسن رئيس الممكة 


وأمافيل مجدى وحسن ذاود وود ابراهيم اماعيل 
ومسطاق كاملالستشارين ) ٠‏ 


1 
يوأيه سلة ١5654‏ 
دموى مدنية ٠‏ مسثول عن الحقوق اامدنية , 
لكلف بالرقاية يستطيم أن يلس من السثولية 
اذا أثيت أنه قام بواحب الرقاابة أو أثيت أن ا'ضرر 
كان لا بد واقما . المكم يمسثوايته على أساس اللا 
النترض . خطأ فى تطييق القازول » 


المبدأ القانوق 

ناص الفقرة الثالثة من المادة ما من 
القانون المافىعل «أنالمكلف بالرقابة يستطبع 
أن يخلص من المسئولية إذا أثبت أنه قام 
بواجب الرقابة أو أثبت أن الضر ركانلابد 
واقعا ولو قام ببذا الواجب با يتبنى من 
المناية » فاذا كان ببين ما أو رده الحك فى 
بانه لواقمة الدعوى أن الحادث الذى وقع 
كان مفاجئا أثناء عبث الجنى عليه هو والممهم 
وهما صديقان وقد بلغ المنهم ثمانية عشر طاماء 
فل يكى حدوثه راجا [لى نقص ف الرقابة 


قضاء محكمة النقض اللإنائية 


من جانب الطاعن على ابنه المتهم ؛ ومع ذلك 
قضى الحم بمساءلة الطاعن مدنا على أساس 
الخطأ المفترض وأن المتبم مادام قاصرا فان 
رقابة والده يمب أن الستمر لضورة عه 
من إيقاع الضرر بغيره وإلا الهرم بتعويضش 
هذا الضرر - فانه يكون عطنا فى تطبيق 
القانون . 

( القضية رقم 47١‏ سئة *# ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة أعد مد حسمن رئيس المحمكئة 
ومعبطفى حسن وحسن داود وأنيس ذالى ومصسطى 
كامل الستشارين) ٠‏ 7 


4 
* وليه سلة 14604 
١‏ س دتاع شرعى ٠‏ نفيه بناء على أسباب «ؤدية 
إليه . مثال ١ ٠‏ 
ب - قئل عمد  .‏ التثل ٠‏ برانها فى الهم ٠‏ 


مثال ٠‏ 
المبادىء القانونية 

١-إذا‏ كان الحم حين تعر ض أد فاع 

لاعن من أنكان فى حالة دفاع شرعى عن 


لفل 
نفسه رد عليه بقوله إن الطاعن هو الذى 
سعى لأشر وبدأً بالعدران وأنه ثبت للسحكة 
من شبادة الشبودكذب هذا الدفاع ٠‏ ما أن 
المحكة رى من الصعب تصور شخص 
ظ يعتدى عليه بطلقين ناربين ويكون له من 
الشجاعة وهو فى مثل موقف الهم أن يبب 
على ضار به ويكيل له ضريات بالسكين مثل 
الذنى شوهدت بالمهم الأول  »‏ فان 
ما أورده الحم يكن لننى هذه الحالة . 
؟ إذا كان الحمكم قد استظبر نة 
القتل بقوله « إن هذه ألنية متوفرة من 'نمدد 


: | الضريات والآلة المستعملة وشدة الضربات 


ونفاذها ومكائما كا هو واضح من التقارير 
الطبية  »‏ فانه يكون قد استدل على قيام 
هذه النية لدى الطاعن بأدلة مقبولة ٠.‏ 


( التضفة رقم 568 سلة #4لاق رئاسة وعؤوية 
السادة الآسا:ء: أحمد مه حسن رئيس الحكة 
واسماعيل مجدى رحسن داود وود ابراهم اعاعيل 

| ومعسطنى كمل الستشارين ) ٠‏ 


نكسن 


العدد السابع ‏ الممئة الخامسة والثلائون 


ف 
2 : يهأ 7 
جلستسناليول؛ 


ل 
4 أوفير سلة ١1601‏ 
٠‏ اب أجئى . إبعاده . الترارالصادر به . صدوره 
بناء على مذكرة مرفوعة لاوذير ٠‏ يستبرقرارا مسيبا 
لاوحه لاطمن عأيه ٠‏ 

ب سب ببنسية دغرية ٠‏ الامتراف بمراء لا يكون 
إلا بشبادة من وزير الااخلية . الحعرول على جواز 
سفر «صرى ٠‏ لايعتيد دليلا عليها . 

المبادىم القاو نية 

أسد لا مقع فيا ذهب إليه المدعى من 
أن القرار المطعون فيه الصادر بأبعاده جاء 
خاليا من الآسباب وذلك لآنه كان بئاء على 
مذكرة رفعت إلى الوذير وأشير قبا إلى 
الجريمة أ ارتكها المدعيى وهى إدارة مد ديه 
للددارة السرية فسكون هذا سبيا صالخا القرار 
المطمون فيه . 

؟ - لاحل لما ذهب إليه المدعى من أن 
القرار المطعون فيه جاء مجافيا القانون إذ أنه 
صدر بعد أن كان قد حصل على جواز سغر 
مصرى فى 710 / /10/ 1460 وهو لا يعملى إلا 
لمصربين ؛ لا محل اذلك إلا إذا ذعم المدعى أنه 
عوجب هذا الجواز يكون قد حمسبل على 
الجنسة الصرية وهو ذى, لاسمند له إذ تبين 
من الأوراق أن المدعى وهو رعية بريطافية 
ا يديل الجدسة المصمربة أعدم اعراف وزارة 


الداخلية له رذلك 2 فاوبيقة الإدارية الوحيدة 
للاعتراف لشخص بالجنسية المصرية هى شهادة 
بذلك من وزير الداخلية عملا حك المادة .م 
من القانون دم .دز أسنة ممقزء 

( التغية رقم 881١‏ سنة ه ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد الجيد التهااى ويد ذهنى وعلى 
علىمتصو روعبد العزيزالببلاوى والدكتورعيدالسكم 
فراج الستشارين ) ٠‏ 


3 
هم وشيرسنة ١961‏ 

| - عمدية . التعيينفيبا . تعيرن المائز لأغابية 
الأسراث . حق لهئة الشياخات فى اأمدول عن ذك 
لأسباب خطيرة . +ضوعها فى ذلك لرقابة الحكة . 
التانون رقم 141 لسنة ٠1541‏ 

ب س عمدية ٠‏ الحم يراءة الحائز للاغلبية 
لكو الثمل المنسوب إله أسبح مباحا ٠‏ اختيار 

المبادىء القانونية 

القاعدة الأآصلية التى نص علما 
القانون رقم ١4١‏ لسئة 144 الخاص بالعمد 
والمشاييخ هى أن يكون التعبين للعمدية من -حاذ 
أغلبية أصو ات ااثاخيين إلا أنه أجان للجنة 
الشيانعات العدول عن اتيار صاحب الأغلبية 
لأسباب خطيرة بشردل إيداء الأسباب المبردة 
لما . وهذا المدوول لبس متروكا ارأى لجنة 


عكة القضاء الإدار ئى 


الشياخات وتقديرها الخاص بل إن لهذا العدول 
أصولا وضوابط تلتزم اللجئة مراعاتها وتيجيعل 
أساسها رأما ؛ وقرارها قى ذلك مخضع لرقاية 
هذه المسكومة وإشرافبا . 

#دبند وظلقة ةمق الرطا قي ذا 
الخطر الى بحب التدقيق فى الاختيار لما فلا 
تولاها إلا ذوو السمءة الحسئة والسيرة 
التقضن الذى برأ زميل المدعى 
واستفاد منه تبعا لذلك كان بسيب أن الفعل 
المعاقب عليه أصبح مياسا ولم يكن بسيب عدم 


الجيدة ؛ و 


وتوع الفعل أو عدم كفاية الآدلة . فوقوع 
النعل واستغلال المدعى حاجة أهل البلدة 
أمران ثاتان من الكين ا+جنائيين الابتداق 
والاستاناقى المتتدمين فلا ثريب على د 
الثشياخات إن رأت فى ف الفعل المذ كور جريعة 
خلقية تتم عن طبيعة كامئة يمح إلى استغلال 
حاجة الئاس . ووظيفة العمدية [نما المقصود 
منها أولا خدمة أهل البلدة لاالإثراء عن طريق 
استغلال حاجانهم . 

( التغمية دقم ١ه‏ سئة ه ف رئاسة وعشدوية 
السادة الأساتذة اللاكتو رعبدالرزاق أحدااسئهورى 
رئيس الجاس وسيد على الدمراوى وكامل يطرصس 


المرى وعبد الرءن مير وعله عبد الوماب 
ا مستعارين ) . 


/3١ 
14601 نوفير سنة‎ 0 
٠ استيلاء «ؤقت على الستارات . نوطنل‎ - | 
جل وعادى . التسود منه عدم جواز محويه إلى‎ 
* 596017 القا نون رقم ه لسئة‎ ٠ استيلاء دام‎ 


العقار . تمويش عنه يحبحة أن الاستيلاء يعد 
الراغبين فى الغراء . لاحل له . 


1 


المبادىء القانونة 

١و. نص القانون رتم ه لسنة‎ ١ 
الخاص يتزع الملكية لمنفعة العامة على‎ 
الاستيلاء المؤقت الذى يصدر به قرارمنوزير‎ 
الأشغال فى المواد مب , سم » غم 15 قص فى‎ 
المادة و على الاستيلاء 'المؤقت فى الحالات‎ 
العاجلة بأمر من المدير أو المحافظ . ويبين من‎ 
هذه النصوص أن الاستيلاء المؤقت بتوعيه‎ 
العاجل والعادى هو استيلاء محدود المدة‎ 
بطبيعته فلا يحوز أن ؛ ون لغرض دام ابتداء‎ 
وإلا كان هذا مثابة استعمال أداة الاستيلاء‎ 
المؤقت لندع الملكة للنفعة العامة وهذا‎ 
. انحراففى تطبيقالقانون يعيب القرار و يبطاه‎ 
ويؤكد هذا المدنى ماورد فى المادة الخامسة‎ 
والعشرين من القانون حيث نصت عل إعادة‎ 
العقار الممستولى عليه مؤقناً بالحالة ذا الى كان‎ 
علبها وقت أخنه فإن أصبح العقار غير صا‎ 
للاستهال بسب التلف الرمت الحكومة بشراثه‎ 
وأداء القيمة الى كان يسأو .ا وقت الاستيلاء‎ 
عليه وهذا النص برتب الأزاما على الحكومة‎ 
برد العقار يحالته مما يقطع بأن الاستيلاء‎ 
المؤقت بنوعيه نما يكون بقصب الانتفاع مؤقنا‎ 
ولايحوز أن يكون بقصد لزع الملكية المنفعة‎ 
. العامة ابتداء‎ 

؟ ‏ تأسيس طلب التعويض عل أن 
الاستيلاء يترتب عليه مئع تسجيل عقد لبد 
غير سديد ذلك أن قرار الاستيلاء لابمنع من 


| التصرف وكان للدعيين اتباع ما يقنضيةالقآنوان 
ب استيلاء مؤقت ٠‏ لانم من التصرف فى ' 


فى هذا الشأن 2( عل أنه وقد قضى بالغاء قرار 


]| الاستيلاء فإن المائع المادى من التسجيل مع 


نينا 
فرض قيامه قد زال ومن ثم لاترى الحكمة فى 
هذا الوجه موجبا التعويض . 

( القسبة رقم 314 سنة هق إلفيئة السابقة ) . 


كوا 
ه؟ نوفير سئة |١601‏ 

جيش . هنا بط . ترقية . مخط لأسباب لم نكن 
قائمة عندصدورالفرار-ثرار ياطن. هماشاتةعسكرية. 
ضا بط.ا-تشباده ٠‏ حق الورثة فى مماش ا-تشاتى 
على أساس مرتب الرتية إل لية لرئية السقشهد «قرار 
مجاى الرزراء ق 18 يوليه مئة *عكا. 

المدأ القانوق 
إن الأسباب التى تذرعت ما الوزارة فى 

عدم ترقية الضابط المستشهد إلى دتبة اليوذباثى 
م تكن قاكمة عيدل صدور القرأر الخاص يعدم 
ترقيته فيترتب عبل ذلك أن القرار الصادر يرك 
المورث ف الترقية إلى رتبة اليوزباثى عند 
حلول دوره فى الترقية إلا فى ٠١‏ يولبه 
سئة م14 قد جاء عخالفا للقانون » ويستحق 
ورتنته معاملتهم طيقا لقرار بلس الوزراء 
الصادر فى م١‏ يوليه سمئة ١46٠‏ والقاضى بمنم 
ودثة كل مستشهد من الضباط والصولات 
معاشا استثنائيا على أساس كامل المماش الذى 
يسحقه طبًا لقانون المعاشات العسكرية دم 
ده أسئة ١4.‏ وأن يكون صرف هذه 
المعاشات الاستثئائية على أساس الرتبة التالية 
صعوداً لرئية المستشيد . 


( القضية رقم ١819‏ سنة 4 ق بافرئة السابفة ). 


العدد السابيع ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


الأحذا 
هم نوفير سلة 6019| 
ا - قرعة مسكرية 93 إعثاء ٠‏ عدم مرلال 
التانون رتم ١4 ٠‏ لسنة 1541 هلى عن سبق إعناؤه 
نهائيا . 

ب - قرعة عسكرية ٠‏ إمروط الإعفاء منباطينا 
لتانون سنة ٠ 9١9-08‏ إبداء الرغبة في أداء البدل 
النقدى ٠‏ هدم كفايته . 

اج سل قرعة عسكرية ٠‏ بدل نقدى أداوه . 
لايتحتم ممه السثر إلى مقر مجلس الانتراع . جواز 
أدائه بالوزارة . الادة 54 من قانول ” نوفير 
سنة لإعكقاء 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن المادة هه من قانون التجنيد. 
دقم ١6.‏ لسنة 4و( تقضى بعدم سريان 
أدكامه على كل من سيق إعفاوٌه لبائيا من 
الخدمة المسكرية للأى سيب كان . 

؟ ‏ الإعفاء من الخدمة العسكرية فى ظل 
الفا نون القديم الصادر فى ١‏ نوشير سلة ١1.9‏ 
لايقوم إلا بأداء البدل اانقدى فعلا طبقا للبواد 
ورء م »مل مكررة من هذا القانون إذ يبين 
من أحكام هذه المواد أنها استلزمت أداء البدل 
التقدى لنشوء حق الإعفاء 5 أنها يسرت هذا 
الآداء لجعلته جائزا إلى ما قبل التجنيد و نظمته 
فى ثلاثة فرص أو مراحل متتابعة حيث أن من 
ثقونه مر-دلة شطع [دداك الأخرى وكل 
ما فى الآمر أن قيمة البدل النقدى تختلف إذ 
تزيد فى المرحلة الثانية عن الآولى وفى الثالثة 
عن الثانية نفيجة للتأخير فى أداء هذا البدكن 
ومن ثم فلاعبرة إذن يما محتج به المدعى من 
أله أبدى استمداده لآداء البدل النقدى إذ أن ' 


جرد إنداء' ١‏ الرغبة والاستعداد:. ٠‏ لله يقوم مقام 
أداء البدل أو يوْجله عن الموعد المقرر طبنًا 


لأحكام القانون وأن تأشير مدير القرعة على |. 


طلب المدعى بتغبيمه بقبيمة البدل وزعم المدعى 
عدم تنفيذ هذا التأشير ؛ كل ذلك ليس من 
شأنه أن يعن من اتباع أحكام القانون المشار 
إليه . 


بما يتعلل به المدعى من أن 
انتشار وباء الكوليرا وقت طلبه الفرذ الثانى 
كان ظرفا استثنائيا حال بينه وبين السفر إلى 
مقر مجلس القرحة لأداء البدل النقدى فعلاوة 
على أن الحكومة دئعته بأن وباء الكوليرا لم 
يظهر إلا فى أواخر سئة 1440 فهو مردود 
أيضا يحم المادة.؛١‏ من قانون التجنيد القديم 
النى يقضى بأن يكون أداء البدل النقدى 
للاعفاء من الخدمة العسكرية إما لوزارة الحرببة 
أو لآية مديرية أو مركر أو ارئيس مجلس 
الاقتراع ويعطى لكل من أدى البدل التقدى 


م لاعيرة : 


شهادة إعفاء بإمضاء وزير الخربية والبحرية ١‏ 


أو مره تت ومنذلك يبن أنه كان فى مقدور 


المدعى أن يؤدى اليدل اانقدى وهو القاهرة 
حدث حل إقامته فليس هناك ما جره عنديل 
السفر إلى مقر بحاس الاقتراع . 

( التغبية رقم 4لاوةاسنة ه ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة الكتو رعبدالرزاق أجدالستهورى 
رئيس الجلى ويد على الأعراوى وكامل بطرس 


اللعرى وهبه الرحن ثمير وطه عيذ الوماب 


نين 


7/51 
هه نوفير سئة ووه ١‏ 
أجنبى ٠‏ إقامة ٠‏ السفر إلى الخارج لتلنى الملى » 


' تآخر المودة ثم قيام الحرب لا يثنى انصراف النية 


إك المودة ٠.‏ اعبار مدة الافامة متصلة ٠‏ غلم 
حواز إساه الدعى وزوحته أأى تئيسه فى الاقامة 
قانونا . 


المبدأ القاثوقى 

إذا كان المدعى قد خرج بذة العودة إلى 
مصر واستمرت هذه النبة ملازمة له حى عاد 
فلا يقدح فى ذلك الفثرة من تارعم | ثتهاء دراسته 


| العالية فى >7 من نوفير سمئة بإمو1 حتى قيام 
1 الحخرب ف سئ”ة أ ا لآن الأصل إماء ماكان 


على ماكان إلى أن يقوم الدليل على خلافه » 
وقد سبق هذه الفثرة وتلاها تشبث من جاب 
المدعى للعودة بما يدل على نيته بشسكل واضح 
كا أن ظروف ولادته ونشأته التعليسة ووجود 
أبيه وعائلته فى مصر ٠‏ كل ذلك دلائل على أن 
نية العوذة متوافرة ف حالة المدعى ى دمن مر م فإن 
مدة إقامته تعتير متصأة ويكون تطبيق المادة 
العاشرة من الا نون دم لسنة . و11 بمقولة 
إن إقامة المدعى بعد عودته هى إقامة مؤقة منبتة 
الصلة بالإقامة الأولى يكون هذا التطبيق خاطتا 
لابقنائه على تقدير خاطىء للوقائع وتقطيع 
لأوصال مدة إقامة' المدعى بإهدار نية عودله 
تاينب الذاء,القر ان الصادن بابعاده تماد 
زوجته النى تفبعه فى الإقامة قانونا . 

( النضية رقم44 ١١‏ سنة هافق بالميئة السا بقة) 


ع دع 


دوا 

>7 توشير سلة بو وا 
حم بالناء قرار تقل ألرء ء إهادة المحسكوم له 

إلى وظيلته الأدلى وترقته فى دوره . 

الميدأ القانوق 
لا جدال فى أن الك الصادر بإلغاء قرار 
تقل المدعى من دار الكتب إلىوذارة المعارف 
إسلتبع حا إعادته إلى وظيفته الأولى دار 
الكتب وترقيته إلى إحدى الدرجات الآعلى إن 
كانت أقدميته تخوله هذا الحق . 

( التضية رتم ١54‏ سنة ه ف رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد وكيل الجلس 


وبدوى ابراهيم توده وابراهيم الدبوانى دمحى 
الدين حسن وطه عبه اوهاب الستثارين ) . 


لذ 
”3 وشبر مدئة "وا 

1 سل ميعادالتين يوما: يدوه . من ا ريخ الإعلان 
أو اللشر أو من تارييج ادلم بالقرأر علا يتي] 7 

ب سب قرار إدارى . التظلم منه ٠»‏ استساية 
الوزارة التظل واتخاذما إجراءات إيجباية فى ذاك . 
مرورأرسةأشهر على تتديمالتظل . علمرد الرزارة. 
لاتير رفضا ضما » 
الج سس مد خدمة سابقة . :قدي الطب بشْمبا 
قبل حركة التزقيات - تأخر الوزارة فى نسوية حالة 
الدعى . مخطيه فى ااترقية نتيجة أذاك ٠‏ عغالا|ة 
التائون٠‏ 
دم يعلن إلى المدعى فان ميعاد طلب | لغائه يظل 


مفتوحاً إلى أن يثبت عل المدعى به علما يقينأ 
شاملا نحتوياته . 


٠‏ لامحل لقول الحكومة بأنه كان 
واجبأ على المدعى دفع دعواه خلال الستين 
يوم التالية لفوات أربعة أشهبر دون الرد على 
التظل باعتبار ذلك قرارآ ضدباً .رفضه ينفتم به 
ميعاد طلب الإلغاء ما دام أن الوثارة قد 
استجابت إلى التظل واتخذت فى شأنه إجراءات 
إيحابية من شأنها تأبيد وجبة نظي المدعى 
وزملائه الذين تظلبوا مه مايق قيام قرار 
الرفض الضمئ المستفاد حك القانون بعد سكت 
السلطة الإدارية عن الإجابة على التظل المقشدم 
لبها ويحعل ميعاد طلب الإلغاء مفتوحاً طالما 
أنها تعمل على إجابة التظل ولم تخطر مقدمه 
برفضه ولذلك يكون الدفع بعدم قبول الدعوى 
غير قاثم على أساس من القانون متعيئاً رفضه , 

م إذا كانت المسكوية لا تجادل فى أن 
ألدور كان يدرك المدعى فى النسبة امحددة للارقية 
بالأقدمية المطلقة إلى الدرجة السادسة المنسقة 
الى صدر با القراد المطعون لو سويت سالته 
وحسبت له مدة نخدمتهالسابقة فى أقدسيته وكنان 
طلب المدعى ضم مدة خدمته السابقة قد قدم قبل 
صدور القرار المطعون فيه بفثرة السمح بأجراء 
النسوية فإنه لا يحوز قانوناً أن يضار سبب 
تأخيرالوزارة فى نسوية خالته فى الوقت!اناسب 
ومن ثم يكون القرار المطعون فيه إذ تخطاه 


في الترقة فدوده بالاقدمية المطلقة قد خالف 


القانون و نكون الدعوى على أساس سليم من 


بحكة القضاء الإدارى 


القاثون متعيناً إجابة المدعى إلى طلب إلغاء | 


القرار المذ كور فيا تضمئه من تركة فى الترقبة 
إلى االرجة السادسة فى دوره بالأقدمسة 
المطاقة . 

( القضية رقم *7؟ سئة وق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة #د عفع وعلى أ بوااغيط والفكتور 


عبد الحكم فراج وحسن أبو فلل ووصق أباظه 
الستعارين ) . 


لاذلا 
م توفير سئة 9م6١‏ 

درحات . مخسيصها لخخة مؤهل ممين . لايهوز 
شئليا شرم :. ْ 

المبدأ القانوق 

ما دام أن الدرجات الخامسة التخلت ننيجة 
ترقية شاغلها الى الدرجات الرا بعةالنشأة بالمازانية 
كانت مشغولة أصلاحماة دبلوم الفئون والصنائع 
وداخلة ضمن الدرجات العشين , الخصصة, لحم 
عيزانية سئة 144 / ١40.‏ فن ثم تكون 
من نصيب حملة الديلوم المذ كور وحدم 
ولايجوز ترقبة أحد إلبا من غيرم وإلا كان 
ذلك مخالفا لقانون ربط الميزانية ويكون 
القركر المطعون فيه إذ أقم موظفا من مير 
جملة الديلوم الم كور على. الدرجات المذ كورة 
قد خالف القانون وتخطى المدعى فى الترقية بير 
حق إذ كان الدور يلحقه للترقية فى نسبة 
الأقدمية باستبعاد المطعون فى ترقيته . 

( القضية رقم إلمه سئة ٠‏ قى بالئة السابقة ) . 


1١ 


ةن 
7 نوفير سلة ١9609‏ 
| س ميماد الءتين يوما ٠‏ التنرقة, بين طلبات 
الإلذاء وبين النازعة فى الرئب ماهية كل ٠‏ متي ”تير 
الفعوى دعوى .إلثاء . : ٠‏ 
' ب أقدمية . المبرة فتحد يدها اريخ المصول 


عل اأدرجة : 
المبادى. القا نونية 


, إن دعوى المدعى إذ تقوم عل ىالطعن‎ - ١ 
فى قرار إدارى لا تعر من دعاوى المنازمات‎ 
الخاصة بالمرتيات , ذلك أن دعوى النازعة فى‎ 
, المرتب تسآئد إلى حقمستمدمن قائون أو لانحة‎ 
أما الدعاوى أل يبغى بها رافعبا تعديل راتبه‎ 
ننيجة لتعديل مركره القانوق فولاية الحكة‎ 
فى نظرها ع ولاية إلثاء . فإذا كان المدعى‎ 
لايستئد فى طلب تعديل أقدميته إلى حقوق‎ 
مستمدة من قانون أو لانحة فبذا الطلب لايم‎ 
إلا بتعديل مركزه القانوتى بعد إلغاء القرار‎ 
الصادر حرمانه من الرقبة فإذا كان قد فوت‎ 
على نفسه مواعيد الطعن فى القرار بدعوى‎ 
الإلفاء فليس له أن يطالب بدرجة معيئة‎ 
وأقدمية معيئة لم تقررها قواعد عامة مازمة‎ 
. يسسمد المدعى <ته منها‎ 

ب العدرة فى تحديد الاقدمية فى الدرجة 
هو بتاديخ نيليا فطلب المدعى الخاص برد 
أقدميته فى الدرجة السادسة إلى تاريخ ترقية 
زملائه الذين ١‏ كتسبوا أقدمية فى الدرجة قبله 
لايسئد على أساس قانوتى ولهذ! يتعين رفض 
دعوأه . 

( القضية رقم 95لا سنة ه ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة على أبو اافيط وعبد الحسكم فراج 
ون أبو عل الستشارين ) ٠‏ 


١4 


العدد السابسع ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


سام ممم جم ١‏ صتمسي معي مسمس ميم سد ع ع لبط حلصم «ج ومست م سيم صمحو وص عوباصصي مسب سس عا ياي 6 عي الالسصيس الع ل لس ل 


ا 
3 


/؟ نوفير سئة ١9601‏ 
ترقية . تقد الئاس ما . تأشيرة رئيس الملحة 
علبه والترقية . لاتعتيركرارا بالترقية هتى فتدثعتاصر 

الثرار الإدارى اأنفيء له قانونية ٠‏ 

الميدأ القا نوق 
الملاحظات والرغبات والمقترحات الى 
يبدمها الوزير أو رئيس المصلحة عل ما يقدم 
إليه من القاسات موظفيه لاتعتير قرارات 
إدارية نهائية إلا إذا تضمنت عناصر القرار 
الإذارى من إفصاح وتعبير عن الإرادة من 
جانب الإدارة باستعال سلطتها الملزمة بغية 
تحقيق أثر قانوتى هو إناء أو تعديل أو الغاء 
حالة قانونية معيئة فإذا كان قرار مدير 
المصلحة فى طلب المدهى الترقية لم يكن ذا صفة 
#نفيذية بل من القرارات التحضيرية الصادرة 
فى المراحل العبيدية ول يقصد به مصدره تحقبيق 
أثر قانوق يترقية المدعى قبل فص حالته .كان 
استناده إليه غير مجد فى تأييد دعواه . 

( القفية رقم؟1 ٠١‏ سنة ه ق باليئة السابقة ) . 


ابل 

أول ديسميرسنة به | 

ترقية يالاختيار 
شر مله ٠‏ 

المبدأ القانوى 

إنه وإن كان الاختيار للترقية حق الجبة 

الإدارية تترخص فيه فى حدود سلطتها بلامعقب 

علها مادام تصرفها غير مشوب بسوء استمال 

المماطة إلا أن ذلك مشرؤط بأن نكون قد 

استمدت اختيارهامن عناص ريح ةمؤدية الىجمة 


. ترخيس المهة الإدارية‎ ٠ 


النقيجة أأتى ا نتبت إلما » فاذا لمي ع الأمرخ[ هذا 
الوجه فسد الاختيار وفسد الةرار الذى اتؤذ 
على أساسه ٠وإذ‏ خلا القرار المطعون فيه 
من الأسباب التى تدعو إلى تخطى المدعى 
واختيار المطعون على ترقيته مع أنه لاتجوز 
ترقية الأحدث إلاإذا كان هو الاجدر حتى 


تحرى المفاضلة فيا بين الاثنين يعد -استكال 


والسلوك ودرجة الاستعداد تلعمل والعثاية به 
إلى غير ذلك من اعتبارات ترجم أحدهها على 
الآخر كان قرارها معبيا . 

( القضية رقم 65ه سنة غ فق رئاسة ومضوية 
السادة الأسائذة عبد الجيد التهانى ويمد ذءنى وعل 
على منصور وعبد اام يز الببلادى وعدالسعيد خذير 
الستشارين ) . 


١١م‏ 
'! ديسمير سئة ١46019‏ 
اس انتماص محكة التضاء الإدارى . القرار 
الساور من بلدية الاسكتدرية رفش طلب بتاء 
قرار إدارى ٠‏ الطالية بتمويض غنه ٠‏ مختس به 
المحكة ٠.‏ 1 
ب سل :عويش عن #رار إدارى برقش الترخيص 
بالبتاء » ٠‏ عغالنة العانون أو سوء استمال 
اأسلطة ٠‏ 
اج ب اتنظيم ١‏ السلطة الفائمة على تتفيك أحكامه 
طبنا للاأمر العالى في 55 أغسطس سنة 1449 . 
اختعاصيا , مداه . 
اوس :.ويش ٠‏ خطر ٠‏ التناوه ٠‏ لامحل لبحث 
ركن الضرر 0 
المبادى. القانونية 
١‏ - القرار الصادز من بلدية.لاسكئذرية 
بتادييخ:١١‏ أكتوير' سئة 144 برفضن الطلب 
المقدم من المدعين بيئاء دكا كين هوقرأر إدارى 


شرطه 


بحكمة القضاء الإدارى 


ال المطالبة بتعويض عئثه تدخل فى اختصاص 
حكة القضاء الادارى ومن ثم فلا وجه إذن 
لما تدفع به الحكومة من أن هذا التزاع يدخل 
فى اختصاص القضاء المادى دون القضاء 
الإدارى : 

٠‏ لانحق المطالبة بتعويض عن قرار 
البلدية الصادر برفض الترخخيص للمدعين بالبئاء 
إلا إذا كان القرار قد وقع مخالفا للقسانون 
أو مشوبا بسوء استعال السلطة . 

م إن السلطة القائمة على نفيذ أحكام 
ش التنظم طبقا لللآمر العالى الصادر فى ؟ من 
أغسطس سئة وهم الاسما ماورد بالمادة الأولى 
منه إنما يقوم اختتصاصها و :تحصن مبمتها فىأمر 
واحد وهو خص طلبات البئاء لمراعاة ما إذا 
كانث العقارات. المطلوب البناء علمها تدشل فى 
خطوط الانظيم أو تخرج عنبا طبقا لما هو وارد 
' بالسجلات و,الخرائط والرسومات ولاشأن لما 
ق أن تجاوز هذا.النطاق إلى البحث فى ملكية 
العقار أو تبعيته أو فى. أيلولة تلك الملكية.إذ 
أن ذلك مخرج عن اختصاصبا » حى إذا ثبت 
أن البناء يلتزم خطوط التنظم أعطت رخصة 
البناء ويكون امتناعبا فى هذه الحالة عن إعطاء 

الرخصة قزاراً إداريا مخالفا للقانون . أما إذا 
كان البناء يتعدى على خطوط التنظم وجب 
١‏ دفض الترخيص طبتا للقوانين واللواتح فى هذا 
الشأن . 
بس لاعل فى دعوى التعويض لبحث 
دكن الضرر عد إن. أنتق ركن الخط . 


اضرق 


امكو 

| عن الدفع بعدم الاختصاص : 

وم حيك إن اللكوءة اتلد هذا 
الدفع إلى أر_ التزاع مدق إذ هو يتعلق 
بأجراءات زع الملكية وما تصل م من 
تعويض وهو بذلك يدخل فى اختصاص القضاء 
العادى ويخرج من اختصاص القضاء الإدارى 
وأن هذه الإجراءات منظورة فصلا أمام 
القضاء العادى 5 1 


« ومن حيث إن المدعين جييون على هذ 
الدفع يأن أساس مطالبتهم بالتعويض .هو 
مخااقة القرار الصادر من بلدية الاسكندرية 
بتاديخ ١١‏ أ كتوبر سنة و6١‏ نم الرخيص 
م بالبناء للقانون ‏ وما دام هذا القراد هو 
قرار إدارى وقد صدر عتالفا للقانون فبناء 
على المادة ع من قاتون مجلس الدولة تختص 
عمكة القضاء الإدارى باانظر قَّ دعوى 
التعويض المثرنبة عليه وأنه لا يوز الاحتجاج 
فى هذا السبيل بالمرسوم الصادر بزع ملكية 
الأرض لأن هذا المرسوم صدر لاجةًا للآرار 
الإدارى المذ كور المشكو مله واإذنى نتجت عنه 
أضرار سابقة على صدور المرسوم وتلك 
الأضرار هى التى يطلبونالتعويض عنها . 

د ومن حيث إن المدعين يؤسشون دعواهم 
فى التعويض على القرار الصادر من بلدية 
الأسكندرية بتارح (١‏ أ كتوس سنة وعوذ 
برفض الطلب المقدم. منهم يتاريخ 1٠‏ سبتمي 
سلة و14 الذى يطلبون به الترخيص لهم بيناء 
دكا كين بشارص الروطة ومسجيٍ الدوق . 


. « ومن بحيث إن.ه ذا القزار هو: قرار 


رون 


إدارى مما يجعل المطالية بتعويض عنه تدخل فى 
اختصاص محكة القضاء الإدارى 


دومن حيث إنه لا وجه إذن لما تدكم به 
المكومة من أن هذا التزاع يدخل فىاختصاص 
القضاء العادى دون القضاء الإدارى . 

دومن حيث إنه أذلك يكون الدفع بعدم 
الاختصاص على غير أساس و يتعين رفضه . 

ب - عن الموضوع : 

د من حيث إن المدعين يؤسسون دعوام 
على أنبمكانوا يتلكون عقارا كامنا بعيدان 
النيل رقم م تنظم قم كرموز بمحافظة 
الاسكندرية تبلغ مساحته وو,سبا7 مبرا 
مر بعأ عيارة عن + م رهام ١‏ ذراطا مربعا وهو 
امبين المدود والمعالى بصحيفة الدعوى 
وكان هذا العقار ماما عليه دور واحد مكون 
من م؟ دكانا . وق شير نوفير سئة .ه0١‏ 
حدثت غارة جوية على مديشئة الاسكندرية 
فتبدمت أسقف هذا الميئى وكان من الممكن 
بقاؤه وإصلاحه إلا أن موندسى البلدية الذين 
كانوا يشرفون على الرقاية وقنئذ اتتهزوا 
الفرصة وأزالوا هذه الباق فى غير ضرورة » 
ومن هذا التارييخ أصبح العقار أرضا فضاء 
واستغلته البلدية بانشاء عخانىء فى أيام المرب . 
وفى ١١‏ سبتمير ممئة ١64‏ تقدم المدعى الأخير 
عن باق الملاك إلى يلدية الاسكندرية بطلب 
الرخيصص لهم ببناء دكا كين على الأرضالفضاء 
المذكورة ولكن بتاديخ ١١‏ أ كتوير سسئة 
4 رد مدير قم الانظم والتخطيط بمديئة 
الاسكندرية بأن البلدية قد رفضت الترخيص 
لان ألملك يقع فى سعة ميدان باب سدرة ., وما 
كانك هذه الأرض ل تازع ملكيتها فان قراو 


العدد السابع السئة الخامسة والثلاثون 


بلدية الاسكندرية بمنع الملاك من البئاء عليبا 
عنالف للقانون إذ تكون البلدية فى هذه الحالة 
قد أضافت ملكا خاصا إلى اللأملاك العامة دون 
أن تتخذ الإجراءات المنصوص عليها فى قانون 
نع الملكية ‏ كا أن صدور المرسوم بنزع 
المللكية فى سئة ١401‏ جاء لاحقا لقرار البلدية 
بنعيم من البناء فلا حول دون استحقاقهم 


للاعويض عن الأآضرار ااناتجة عن قرار البلدية 
والى تمثل فى حرمائهم من الاتتفاع بالعقار 
المذ كور وهم اذلك يقدرون التعويض طيما 
لللاأسس والمناصر الواردة بصحيفة تعديل 
الطلبات المودعة فى و١‏ أبريل سنة بروور 
ويطلبون الحم بالزام المدعى عليهما متضامنين 
بأرين يدفعا لهم مبلخ .٠1م‏ د90ماج 
وما يستجد شبريا بواقع .«ع م ونوج ابتداء 
من يونيه سدئة ١91689‏ حتى سداد التعويض 
المستحق إلى الطالبين مع المصاريف ومقابل 
أتعاب الحامأة. 


د ومن حيث إن الحكومة تدقع الدعوى 
بأن العقار موضوع الأزاع يع فعلا فى سعة 
ميدان ,اب سدرة وقد قررت اليلدية تزع 
ملكيته لينفعة العامة وأرسلت ملف هذا 
الموضوع وفقا الإجراءات المتبءة إلى مصلحة 
المساحة لحصر وتقدير ثمنه وقد أتمت المساحة 
مبمتها وأرسلت إلى البلدية مع كتابها المورخ 
م؟ مارس سئة و4١‏ رسما وكشف تحديد 
ومقاس وبحث ملكية وأفادت يأن أصحاب 
الشأن قد رفضوا القن المقدر وفى جاسة بو ' 
هايو سئة وع ١‏ وافق القومسيون البلدى على 
تقرير مصلحة المساحة ولما أن رفش أصماب 
الشأن الأ المقدر قام قم قضايا بلدية 


مكة القضا. الإدارى 


ال ا 


الاسكندرية باعداد مشروع مرسوم تزع 
الملكية وأرسله إلى الوزارة مع كافة الآأوراق 
اللازمة بتاريخ ‏ نوفير سنة ١94‏ لاستصدار 
هذا المرسوم وقد أحيلت أو راق هذا الموضوع 
إلى محافظة الاسكندرية لت-ديد موعد لانءتاد 
جلسة المارسة . و يتارعم م سبتمير سنة ١6و١‏ 
صدر مرسوم بازع ملكية الأرض موضوع 
التزاع وأنه بصدور هذا المرسوم قد تحددت 
العلاقة بين الحكومة والمدعين وطلبت الحسكومة 
رفض الدعوى مع إإزام المدعين بالمصروفات 
ومقايل أتعاب المحاماة . 


وومن حيث إن المدعين لا يكونون على 
حق ف التعويض إلا إذا نبت أن قرار البلدية 
الصادر ترفض الترخيص لهم بالبناء قد وقع 
خالفا للقانون أو عشوا بسوء استال السلطة . 
ددسن حيث إن السلطة القائمة على نفيك 
أحكام التنظم طبقا للأآمر العالى الصادر فى ١:‏ 


أشطس مث وهم١‏ » لاسما ما ورد بالمادة, 


الآول منه : إثما يوم اختصاصها وتتحصر 
مبمتبا فى أس واحد هو لخص البناء مراعاة 
ما إذا كانت العقارات المطلوب البناء عليبا 
تدخل فى خطوط التنظي أو تخرج عنها طبقا لما 
هو وأرد بالسجلات وبالخرائط والرسومات 
ولا شأن لها فى أن تجاوز هذا النطاق إلى البحك 
فى هلكية العقار أو تعيته أو فى أياولة تلك 
المللكية إذ أن ذلك مخرج عن اختصاصبا حتى 
إذا ثبت أن البناء قزم خطوط الانظيم أعطت 
رخصة اليناء ويكون امتناعيا فى هذه الحالة عن 
اعطاء الرخصة قراراً إداريائخالفا القانون . أما 
إذا كان البناء ومتدى على خطوط التنظموجب 


رفض الترخيص طبقا للقوانين واللوائم فى هذا . 
الثنأن . 

: ومن حيث إنه بالاطلاع على قرا بلدية 
الاسكندرية الصادر تاريخ ١١‏ أكتوير 
سلة 1448 برفض الترخيص للدعين باليناء 
بتضح أنه يستند فى الرفض إلى أن المقار 
المطلوب الرناء عليه يقع فى سعة هيدان باب 
سدرة . 

د ومن حبث إن واقعة دول العقار فى 
مبعة ميدان داب سدرة فى.من'الوقاء تع المسل مها 
والمتفق عليها بين طرفى الخصومة طبقا ما جاء 
محضر الجاسات وعذكرات .الدعوى 3 
أوراقها . ١‏ : 
دمن حيث [ للك يكون قار البلدية 
0 أله مشوب 
بعسب إساءة استمال السلطة . 


د ومن حيث إن المدغين لا يستحقون فى 


هذه الخالة تعويضاً عن هذا القرارطيما للمادئين 


الثالثة والرابعة من القانون رقم و لسنة و١‏ 
الخاص 'مجلس الدولة . 

« ومن ححيث إنه لا عبرة بما يئعأه المدغون 
على هذا القرأر من أنه أضر .هم ونرتب عليه 
متعهم من الاتفاغ بأرضوم إذ أنه لاحل فى 
دعوىالتعويض لبحشركن الضرر بعد أن اثتق 
ركن الخطر ؛ وظاهر أن هذا لاا مسن ماعساه 
يكون ذم من حق فى الرجوع على المكومة 
بالتعويض بسبب ماقد يدعو نه منعدم الاتفاع 


بناء على حدود خط الانظم وإدغال المين 


بطريق: غير .مباشر ضمن. الملك العام دون 


استصدار مرسوم باذع ملسكيتها النفعة الحامة, 


١1 


العدد السام السئة الخانسة والثلاثون 


' د ومن حيث إنه ا تقدم جميعه يكون قرار | لانسائد إلى شروط هذه العتود 8 وإئما 


البلدية الصادر فى ١١‏ أ كتوير سئة ١444‏ برفض 
الترخيصن للدعين فى البناء قد وقع صحيحاً 
و تكوندعوى التعويضعئة حقيقة بالرفض » . 

( القغبية رقم 584 سنة 4 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائؤة: سيد على اللدمراوى وميد الرحن 
أصير وتمد. عبد الخبير المستعارين ) ٠‏ 


١م‏ 
؟ ديسمبر سئة 9609| 
١د‏ عقد إدارى ٠‏ ينه حا * حق 


الادارة فى تعديه ٠‏ 
ب عتد توريد ٠‏ ”عريفه ٠‏ التفرقة بيثه 
وبين الاستملاء + 


مص بنك النبليف الرراعى ٠‏ لايمتبر مؤسسة 
امة ٠‏ إدخله خميا مالا فى الدموى ٠‏ جوازه ٠‏ 


المباديء.القانونية 
١‏ - إن العقود الإدارية تختلف عنالعقود 
المدئية فى أنها تكون بين شخص معنوى من 


أشخاص القانون العام وبين شخص أو شركاء, 


أو جماعة وفى أنها نستهدف مصلحة حامة أسير 
العمل فى مرق عام - وأن كفتى المتعاقبن فبا 

غير متكافئة إذ يحب أن براعى فها داما 0 
كل شىء تغليب الضالم العام على مصاحة 
الأفراد ‏ وهذا الهدف يحب أن يسود شروط 
العقد وعلاقة المتعاقدين فى تطبيقه وفى تفسيره 
وف (هانه . ويترتب على ذلك أن للشخص المءنوى 
الحق فى مراقبة تنفيذ العقد وفى تغيير شروطه 
بالإضافة والحذف واتعديل وف إنبائه فى. أى 
قت طالما أن المصلحة .العامة المنشودة منه 
تستلزم ذلك . وقد استقر الرأى فى هذا اال 
عل أن علاقة المنتعاقدين فى المقود الإدارية 


أيضاً إلى القواعد القانونية.والتنظيمية الخاصة 
بالمرفق العام وهى 0 ف 
توجيه المرفق وتنظيمه » والفرد فى هذه اللالة 
يشترك طريؤمبائر أ رخو مائر نهنا التوجيه 
لصالم الجموع - وهو ف هذا يبذل نضحية 
بعض مصلحته اللخاصة فى سبل مصلحة الجاعة _ 
راسف يخلاف العقود المدنية التق تخضع 
لأحكام القانون الخاص ومنها أنه لايجوز لاحد 
الطرفين أن ينفرد بتعديل شرو طها أو بإنهائها . 

؟ - إن عقد التوريد الإدارى هو اتفاق 
بين شخص معنوى من أشخاص القا نون العام 
وفرد أو الشركة يتعبد بمقتضاه الفرد أو الشركة 
بتوريد مثقولات معيئة الشخس المعنوى لازمة 
لمرفق عام مقابل تمن معين وهو يختاف عن 
الاستيلاء فى أن المورد فى العقد الإدارى يس 
المثقولات المتعاقد علمبأ برضائه دون أن بخون 
مضطرا إلى ذلك بي الامنثيلاء نما يكون 
مقتطى قن 5 أن لم المورد المنقولات 
المطلوبة ببذا القرار جيراً . 

م ب إله وإن كان بنك التسليف الزداعى 
والتعاوتق لايعتدر مؤسسه عامة إلا أن المدعين 
قدوجبوا إليه الدعوى كخصم ثالث يوصفه 
قد قام بالوساطة عن الكومة فى عطاءات شراء 
الشدير » واستناد البنك فى الدفع بعدم 
الاختصاص إلى دعوى [ثبات الخالة المرفوعة 
أمام القضاء امستعجل مردود:بأن تلك الدعوى 
فى من دعاوى الإجراءات التحفظية التى لاتحول 
درن رفع كعوى التعويض الموضوعية أمام هذه 


عكة القضاء الإدارى 


الحكة لذلك يكون الدقع المقدم من البنك فى 


غير محله وبتعين رفضه . 


امكو 
عن الدفع بعدم الاختصاص 


دوهن حيث إر. الحكومة دفمت لعدم 
الاختصاص لآن موضوع الدعوى ينطوى على 
عقد.مدنى مخرج عن اختصاص القضاء الإدارى 
نما يقول المدعون باختصاصبا لآن العقد إدارى 
على التحو المفصل ف دفاع الطرفين . 

د ومن حيث إن العقود الإدارءة تختلف 
عن العقود المدنية فى أنبسا ذكون بين شخص 
معلوى من أشخاص القا نون العام وبين شخص 
أو شركاء أو جماعة وفى أنها تتستهدف مصلحة 
عامة لسيرالعملفى مر_فق عام و أن كفت المتعاقدبن 
فب| ضير متكافئة إذ يحب أن يداعى فا دائما 
وقبلكل * شىء تغليب الصالم العام على مصلحة 
الأفراد . وهذا الهدف يحب أن يسود شروط 
العقد وعصلاقة التماقدن فَْ تطبيقه ولاسسيره 

'دف إنبائة. ويترتب على ذلك أن الشسخص 
المعنوى الحق فى مراقبة تنفيذ العقد وى تغيير 
شروطه بالإضافة والحذف والتعديل وف إنبائه 
فى أى:وقت طالما أن المصلحة العامة المنشودة 
منه لستازم ذلك. وقد استقر الرأى فى هذا انجال 
على أ علاقة المتعاقدين فى العقود الإدارية 
لا تسنئد إلى شروط هذه العقود فقط و إبما أيضا 
إلى القواعد القا نوزية والتنظيمية الخاصة بالمرفق 
العام رمى بذلك تمض عللساطة العامة فتوجيهالمرفق 
وتنظيمه -- والفرد هذه الحالة يشئرك بطريق 
مباشر أو غير مياشر فى هذا التوجيه اصالم 
الجموع . وهوفق هذا يبذل تضحية بعض 


تيحن 


عستم مده م2 ل 


مصلحته الخاصة فى سبيل مصلحة الباعة » وهذا 


لدع مخلاف العمّود المدنية أل تمتضع لأحكام 
القانون الخاص ومنها أنهلاجحوز لأحدالطرفينأن 
ينفرد بتعديل شروطبا أو بإنهائها . 

« وهن -حميث إن عقد التوريد الإدارى هو 
أتفاق بين شخص معنوى من أشخاص القاتون 
العام وفرد أوشركة يتعبد ممقتضاه الفرد أو الشركة 
بتوريد منقولات معينة الشخص المدنوى لازمة 
لمرفق عام مايل تمر معين وهو مختلف عن 
الاستيبلاء فى أن المورد فى العقد الإدارى يل 
المنقولات المتعاقد علما برضاته دون أن يكون 
مضطراً إلى ذلك يننا الاستيلاء نما يكون 
ركهةطى قرار إدارى بأن بس المورد البقولات 
المطاوية بهذا القرار جيرا . . 

« ومن حيت إن الوزارة عندما عرضت 
شراء الشعير مر المدعين لمن والشروط 
والمواصفات الى قررتها إما قصدت تخصيصه 
لنشاط مرفق . القون طبة لما هو واضح هن 
المستئدات المودعة في الدعوى » ومتى كان 
الدعون قد قابلوا إيحابها بقبول منهم فيكون قد 
اتعقد ذلك عقد إدارى» لاعقد مدى,2 تطبيقا 
لما سبق ذ كره من قوأعد . 

د ومن حيث إنه أذلك يكون دفع الحكومة 
يعدم اختصاص القضاء الإدارى بنظر الدعوى 
عل غير أساس و يتعين رؤعنه : 

«دومن حيث إن ينك التسليف الزراعى 
والتعاونى يدفع بعدم اختصاص القضاء الإدارى 
باانظر فى اختصامه لأنه منشأة عامة تحسب 
قانون إنقائه وليس مؤسسة حكومية يجوز 
لللدعين مقاضاتها أمام القضاء الإدارى ويدفع 
الينك المذكور الدعوئ ‏ بصفة مامة يعدم 


عه اا 


لكشن 


العدد السابيع السئة الخامسة والثلاثون 


الاختصاص لآن المدعصين وقد رقعوا أمام | أوردتفكتاما المرس ل إلى البنكفى؛م أغسطس 


القضاء العادى دعوى إثيات الخحالة دثم 47 
لسئة و44 مستعجل الاسكندرية يكونون قد 
سلبوا باختصاص العضاء العادى بنظر دعوى 
التعورض , 

د ومن حيث إنه ولو أن بنك اتسليف 
الزداعى والتعاوقى ليس مؤسسة عامة إلا أن 
المدعين قد وجبوا إليه الدعوى كخصم ثالث 
بوصفه قد قام بالوساطة عن المكومة فى عمليات 
شراء الشعير » وإذا كانوا قد طليوا [إزامه 
بالتعويض فان مجال البحث فى ذلك سيأ بعد 
ولا حل اناقفته فى مسألة الاختصاص . 

« ومن حيث إن الاستناد إلى دعوى إثبات 
الحالة فى الدفع بعدم اختصاص المسكة بنظر 
الدعوى مردود بأن هذه الدعوىهى من دماوى 
الإجراءات التحفظية الى لا تحول دون رفع 
دعوى التعويض الموضوعية أمام هذه الحسكة . 

د ومن حيث إنه أذلك يكؤن الدفع المقدم 
شن اليك فغير محله و ينعن رقضه . 

عن ا موضوع ٍ 

د ؤمن حيث إن الفصل فى أستحةاق المدغين 
التعويض هو ما اذا كانت الحسكومة قه عمدلت 
العم دالإدارى! لخاص بتوردالشعير بدونسوغ 
هن القواعد القاانوتية أو فسخته فاستحق لمم عليها 
التعريض إذا ها أصايهم ضرر من هذا التصرف 
أم أنها عدلته أو أنتبته فى حدود سلطبا العامة 
وطبقا للق وأعدالقا نونيةولاهداف العقد شكرن 
بللك لم تالف القانون ولم تجاوز ساطتبا 
فلا تمويض . 

د ومن حبث إنه بالاطلاع على المستندات 
المقدمة من الرنك فى الدعوى يتضم أن الوزارة 


سنةم ١44‏ بأنها توافق على أن يقوم البنك بشرا. 
مأ يعرض عليسه من الشعير بدأثرة الصحراء 
الغربسة بالعن والشروط المدوة بهذا الكتاب 
والسابق ذكرها ثم أبرزت الوزادة فى كتاما 
الصادر إلى البنك فى ه أكتوير سئة مم؛و, 
بوجوب مراعاة ألا يزيد الماسترى من الشعير 
على .ه ألف أردبوهى الكنية المقررة تحسب 
الإحصاء كفائض عن حاجة أهل الصحراء 
ومويهم ثم أرسلت إلى مدير عامسلاح الحدود 
والبنك فى نوفير سلة م94١‏ تعلماتها بإبقاف 
عمليات استلام اللفعير إذ تبين أن الكبية الى تم 
شراءها لغاية الخامس من مذ الشبر بلغت 
؟ذرزه أدب أى بزيادة +وبم أرديا عن 
المقدرللشراء وذلك حتى لاتتعرض المنطقة انقص 
لى الشعير و بتارم ,م ثوفير سمئة 144 أدرسل 
مدير عام سلاج الخدود إلى الوزارة كتايه دم 
١8‏ / ؟ / ؟م بأن الغائضمن الشعير قد يصل 
إلى ١١‏ ألف أردب فأرسلت ليه الوزارة 
وإل البنك فى ديسمير سنة 1448 باستئئاف 
عمليات الشراء حّى تصل الكية إلى ٠٠#‏ أأف 
أردب على أن يحتفظ منها بثلاثة وعشرين ألف 
أردب دائرة الصحراء الغربية على ذمة تموبن 
السكان إذا ما اقتضى الخال ذلك . وفى بم 
مارس سئة معو ١‏ أرسلت الوزارة إلى البيك 
كتابا بايقاف استلامه الشعير على أن يستثى 
من ذلك أصحاب الشعير الذى قام البنك يصرف 
جوالات م عل ذمة تعبثة الشعير بعد دفع 
التأمين وشراء كياتهم بالُن و«الشروط 
والمواصفات المدونة ببذا الخطاب ومنبا أن 
يكون الشمير سلما وليست به أية نسبة من 


ممكة القضاء الإدارى 


التاف أو العوارية بفعل اللأمطار وأن يكون 


خاليا من الزلط ولائزيد نسبة الرمل فيه عن 
١‏ ./. على ألا يقبل البنلك أية كية إلا بعد 
معايثتها بمعرفة: مندوب الوزارة الذى عليه أن 
يقرر مطابقة الكبيات المعروضة الشروط 
الذكورة من عدمه وتنفيذا إذلك خصت 
كات القمير القئنة ععرفة جنة من مدو 
وذارة القوين ومندوب الينك ومندوب مراقبة 
الصادر فوجدتها غير مطابقة للشروط 
والمواصفات الآخيرة لاسبات مختلفة كز يادة 
نسبة العوارية والتلف أو زيادة نسبة الزاط أو 
ازمل أو الراد التزية أو لاساتبا ,انوس 
كاه نابت لمن عاتن التق الخدية من 
البنك فى الدعوى والمؤرخة فى أبريل ومايو 
ويونيه سئة وعو١‏ ولذلك رفضت اوزارة 
استلام تلك الكنيات وأخطرت أصحابها بذاك . 


« ومن حيث إثه يتضم ما تقدم أن هدف 
الوذادة من التعاقد مج أععاب الشمير من أعالى 
منطقة الصحراء الغربية هو صا مرقق الوين 
بالحصول على كية الشعير اللازمة للنموين فى 
غير منطقة الصحراء الغربية من الجهات على أن 
براعى على قدر الإمكان أن يستبق فى هذه 
المنطقة ما حناجه ملا لقوينهم ولذلك حصرت 
الوزارة المقد فى القدر النى بنتهى عند هذا 
الحد . وعلى ذلك نم العقد الإدارى الأو ل ظبقا 
7 ض الوزارة الذى يتُضْمئه كتانها المؤدخ 
4 أغسطس سئة مم4١‏ النى 57 قبولا 
من سلبوا شعيرهم طبقا لهذه الثروط وفى حدود 
الكية المطاوبة . ولما بلغ المشترى من الشعير 
الكنية المقدرة أتهت الوزارة بكتاما المؤرخ 
مارس" ممئة ١4‏ العقد بالنسبة لجائزى 


نشل 


الشعير فما عدا أصحاب الشعير الذى قام البنك 


يصرف الجوالات الفوارغ لهم عل ذمة تعيئة 
الشعير الذى كان مزمعا شراؤه وقاموا دقع 
تأمين هذهالفوارغ حيث رأى شراء ما يقدمونة 
من كيات الشعير باقن والشروط والمواصفات 
المبيئة فى هذا الكتاب . 

د ومنحيث إنه يبين من الكتابين المتقدعى 
الذكر ومن المسدئدات المقدمة فى الدعوى 
أن كتاب الوزارةالمؤرخ >؟ مارس سنة ١44‏ 
تضمن تعديلا للشروط الواردة بكتاب الوزارة 
المؤرخ 4م أغسطس سئة م4١‏ وهذا التعديل 
من حق الوزارة طبقا لأغراض العقد الإدارى 
ومستاؤماته حسما ثبت من الادلة فى الدعوىوق 
حدودالقواعدالقانونية السابق .رادها والخاصة 
مبذا النوعمن العقود ولآن هذاالتعديل لابجاوز 
تلك الأغراضوإن كان الشراء بعدئذ قدتعدسى 
الكميات المقدرة أرلا بقذر إسير فليس منشأن 
الاستمرار فى الشراء أن يغيد مرسى. تكييف 
العقد ومرأميه . 

د ومن حيث إنه اتضح للجئة خس الشعير 
عدم مطابقته للبراصفات طبقا للشروط المعدلة 
ما اقتضى رفضه وإخطارم بهذا الرفض 

« ومن حيث إنه قد جاء باانتائج النهائية 
بتقرير الخبير امنتدب فى دعوى إثبات الحالقدقم 
.بع لسئة وو مدق مستعجل الاسكندرية 
المرفوعة من المدعين ضد الوزارة أن رسالى 
الشعير التين خصبما وجدتا مطابقتين لتعانماتة 
الوذادة الصادرة فى عم أغسطس سئة.م4؟١‏ 
أما.من حيث! نطباقهما لتعلماتالوذارة الصادرة 
فى+بمارسسثةو ١4‏ قائهما ينطبقان من حدكٌ 
اإنظافة ولابتطيقان بالنسبة لمأو رد مهذه التعليات 
من خا والشعيرمنالمواد الغريبةوالتلف والعوارية: 


خرن 


ولمهذا السبب الآخير رفض مندوبو الوزارة 
استلام الشبعير ‏ أما فيا يختص بباقى الشعير 
الذى ودده المدعون فقد قام أصحابه إسحب 
ما سبق أن وردوه لشوئة الينك وذلك بعد أن 
رفض مندو بو الوزارة بعد خصه اسستلام 
الكديات الثى معاد غرباتها ولذلك ل يتمكن من 
من معايتها ومعرفة مدى|انطباقبا عل التعامات ٠.‏ 

'د ومن حيث إنه فضلا عن أن محاضر 
غص الشعين ؟عرفة اللجئة المذ كورة قاطعة يا 
بين من تفصيلبا فى عدم صلاحية الشعير 
لأغراض العقد وفى مخالفته لشروطه وداحضة 
لاذكره الخبير واستند إليه المدءون من أن 
العوارية الت بالشعير لاتعييه فان ما سبق ذكره 
من أقوال الخبير فى النتاتح اانبائية ‏ بتقريره من 
أن الشمير مخالف لمواصفات م مارس 
سلة وع؟ ١‏ قد جاء متفقا مع ما انتيت إليه 
لجنة الفحص وإن كانت الأاسباب مختلفة فان 
الحبيد بنى الخالفة على وجود مواد غريية 
وتلف وعوارية بالشعير ببنا تدل قرارأت لجان 
الفحص على أن به زيادة على هذه العيو بسوسا 
أو نسبا زائدة من الزاط والرمل ٠.‏ . 

ومن حيث إنه اذلك يكون المدعون ثم 
الذين أخلوا بشروط العقد وبالازاماتهم فلا 
محل للقول بأن الحكومة هى أأتى فسخته . 

د ومن حيث إنه بين عأ تقدم جميعه أن 
دعوىالتعويض عللغير أساس ويتعين رفضهاء». 

( التفمية رقم © سئة ع ف رماسة وعضوبة 
السادة الأسائذة سيد هلى الأمراوى وكامل بطرس 
الصرى وعد الرحن نصير المستشارين ) . 


العدد السابع ‏ السئة الخامسة والثلائون 


١م‏ 
؟ دلسمير سلة 61ة | 
حك باسناد أقدمية الوظف لتأريس مين ٠‏ 
الطافه جيم آثاره القانونية إلى ذك التاريخ ٠‏ 
حق الموظف فى الاقادة من آثار هذا الحم من 
تاريخ محديد الأقدمية ومن بِيئها الفروق المالية ٠‏ 
عدم لانس دلى ذأك فيه ٠‏ لارؤثر فى حق الموظفء 
المبدأ القانوق 
الحم الصادر بإسئاد أقدمية المدعى فى 
الدرجة الخامسة إلى تاريخ سايق [نما يتعطف 
مع آثاره القانونية الحتمية المباشرة إلى هذا 
التارريخ على أساس المركر القانوق الذنى ترتب 
للبدعى يمقتضاه وذلك دون حاجة إلى اليص على 
تلك الآثار , وهذا إلى أن الحك مقرر وكاشف 
الحق تترتب عليه آثاره القا نو نيةوهى استحقاق 
المدعى للفروق المالية من التارريخ الذنى عدلت 
إليه أقدميته فى الدرجة الخامسة . 


( القشية رقم 9ه سنة 8 ق بالطيئة السايقة ) . 


5خ 
مأ ديسمير سئة 8018| 

علة شبادة الأراسات التكثيلية التجارية ألعليا ٠‏ 
محمد يد الدردة الى يعيثول عايبا والرائبي المترد 
لشهادتهم + قرار مجلس الوزراء فى م أكتو بر سنة 
٠*6‏ لاوز مله بكتاب المالية الأورى 
لهم أ كتوبر سنة 96 لسدوره هن ملطة 
دثيا 9 

المبدأ القانوق 

اليس لوزارة المالة وهى سلطة أدقى من 
جلس الوزراء أن تضمن كتامها الدورى الصادر 
فى هم أكتور سن'ة .موا قيوداً لم ترد يقرأن. 


حكة القضاء 


ذلك الجلس فضلا ءن أنه لم يوافق عليها ويكون 
قرار مجاس الوزراء الصادر ىم هن أكتور 


لوف لاه نات الدرانات 
التككيلية التجارية العليا بوشعوم فى الدرجة 
السادسة الخفضة عرتب شبرى قدره ..ه م 
٠ 4‏ ج من يوم صدوره بلا قبد ولا شرط . 
أما تحديد الأقدمية فى هذه الدرجة فيكون 
وا عا كن لدع تن اناك آذ 
لوائح فى شأنها وقد ذكر المدعى منها الكتاب 
الدورى رقي ف عم 1 / .مم الصادر فى 
هل عن أكتوير سئة .موا #نفيذاً لقرارى 
مجاس الوزراء فى ٠٠١‏ من أغسطس و ١6‏ من 
أكتوبر سئة 9 والذى يفيد منه المدعى ٍ 
بالذسية إلى مدةخدمته السابقةالتى قضاها فى درجة ! 
أقل من الدرجة المقررة لمؤهله الدرامى وذلك أ 
بحساءها فى أقدمية هذه الدرجة الآخيرة . 


سسب سس بمسخس حت 


( القضية رثم م04 سنة هق رئاسة وعضويءة 
السادة الأساتذة السيد على السيد ذكيل الولس والسيد 
إراهم الايراتى والامام الامام الريى ومسطاق كامل 
اعاعلل واسافيل عاشور المستثارين » . 


١م‏ 
٠‏ ديسمير مدلة 08 | ْ 

| ب اختماص عكة التضاء الادارى ٠‏ حم 
حم تأدبهى . صدوره متضمنا مخالنة اتانون واساءة 
استمال السلطة . يكوق سيبا لرفش الدعوى لالددم 
اختساس الحكرة , 

ب - مجلس تأدب . قراراته . مدى شضوعها 
لرقابة هذه المكة (») , 


(*) عثل هذا البدأ حكع الحكة مشمكلة بنفس 
المرثة فى القضية رتم 548 لسنة ه القضائية بجلسة 
اهن بابر لية لووو. 


الإدارى يلقل 


المبادى. القا نو نية 

١‏ - إذا كان المدعى ينعى على أن الم 
التأديى القاضى بفصاه مخالفة القانون كا ينعى 
عليه إساءة استعالالسلطة فان ثبوت خاو القرار 
المطعون فيه من أى عيب ,بطله لا يكون سبياً 
لعدم الاختصاص و1 يكون لوصح سيأ لرفض 
الدعوى موضوعاً . 

» - رقاية هذه الحكة على القرارات 
النبائية الصادرة من مجالس التأديب لاتكون 
إلافى نطاق عئها من اأناحية القاثونية وبحت 
مظارةتها أو عدم مطايةئها للقوانين واللواتم 


| ولا تمند إلى التقدير الموضوعى فى ذاته إذ ليست 


احكة ببيئة استثثافية بالنسبة إلى الجالس 
التأديبية فى الجانب الواقعى من القرارات 
المطعون فبا مادامث تلك ألا اس قد استخلصت 
الننيجة الى اتتبت إلها استخلاصا سائغا' من 
أصول صصحة ثابة . 

( القضية رقم *؟١١منة‏ وق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد على السيد وكيل الجلى 
ويدوى ايراهيم حودة والسيد اراهم الأيواتى 
وى الدين حسن وطه عبد الوهاب لاستشازين ) ٠‏ 


اللن 0" 

م ديسمير سئة 19601 

اس صويةرائياء الخطاً المادى فيها . 
لايكسب عقا . ش 

ب س قوية راتب . الخطأللادئى ها «استرداة. 
ماأدى لاوظف بثيروجه حق ١‏ عدم ءوازمولاالمجر 
لي مرثبة ٠‏ 

الميادىء القانوية ٠‏ 
التطأ :المامى فى 'سوية الخالة لأيكتب: 
حقا ولا وجالمب يتجدى بذ ادح مف ف فد" 


١8 


العدد السابع - السنة الخامسة والثلاثون 


اكتّسب مركرا ذاتيا يحب أن يقر وضعه 
عليه ما دام قد مضى عليه مدة #تاهز الستتين 
وهو يقبض هذا الراتب ومن ثم لاتجوذ 
للادارة أن تمس هذا الم قالمكتسب .؛ لاا وجه 
لذلك لأن هذه الإنازعة لاتعدو أر._. تكون 
منازعة صرفة فى قيمة الراتب يستمد المدعى 
أصل حقه فيها من القوانين واللوائم دون أن 
يام لنشوئه قرار [دارى خاص بذلك . 

؟ ‏ لئن كان للحكومة الحق فى خفض 
الرائب إل الحد النى تسمح به اللوائم وى 
استرداد ما أدى لللدعى دون وجهحق ؛ إلا 
أنه لاتجوز لها اقتضاء ذلك عن طريق المجزعل 
أجره ومن,اب أولى عنطريق الخصممن الراتب 
من تلقاء ذاتها لقيام المانع من ذلك مقتضى 
المادة الأولى من القا نون رقم ١7‏ لسئة م1١‏ 
الى تستوجب أن يكون مطاوب الحركومة 
الجائز الجر من أله على راتب الموظف 
فى حدود الربع لسيب يتعلق بأداء الموظف 
لوظبفته يا لواختامى أو أضاع-شيئًا من الأموال 
التتؤمية ؛ أما خطأ الحنكومة الذى يحرها إلى 
اتاد بن الموظف ستحق مبلفا ,ممينا 
صرقته إليه ثم بان خطؤها بعد قلك . ثم تطالبه 
به فلا يمكن اعتباره سبباً متعلقاً بأداء الموظاف 
وظيفته بل يكون ذلك طريقا غير قانوق لممباسه 
برا تبععنطريق التنفيذ عليدفخير الحالة اتى يمير 
القا نون فبا ذلك وإيما للها أن تقتضيه عن طرييق 
آخنكالحجو غل أمواله الأعرى إن كان ملك 
شيدًا منها . 0 

( الفضية دقم 17175 لنة هق رثاسة رعضوية 
السادة الأسائذة السيد على السيد وكل الجلس وااسبد 


إراهم أديوانى والامام الامام الخربى ومسطق كاءل 
أسماءيلواساعيل عاشور المستشارين ) ٠‏ 


احدد 

# ديسمير سئة 19601 

امتحان ٠الغش‏ فيه . ترك الطالب ود ىالامتسان 
بعد ضبطه فى حالة تلوس ٠‏ لايترتب على ذلك _طلال 
ف الاجراءانث ٠‏ للادة 40 مى لامحة ال.ظام لدراسي 
والتأديى لطلاب الجاممات ٠‏ ااتسود بلنظ «محشر» 
ابى وردت بتلك المادة ٠‏ 

الميدأ القانوق 

إن المادة مع من لاتحة النظام الدراسى 
واتأدبى لطلاب الجامعات تنص على أن.« كل 
طالب يرمكب الجرعة المنصوص عليها فى 
البند (ذ) من المادة الحادية والآريعين وى 
جر بمة الغش ف الامتحان والشروع فيه ) ويضبط 
فى حالة تليس مخرجه العميد أو مدير المعبد 
المستقل فورا وبحرمه من دخول الامتحان فى 
باق المواد ويعتير امتحانه باطلا قانوناً وبحرر 
مراقب الامتحان محضرا بذلك يتدمه للعميد أو' 
مدير المعيد المستمل » و يؤخف من هذا النص أن 
القانون خول العميد اتخاذ هذه الاجراءات 
الاحتياطية ضد الطالب الذى يضبط فى حالة 
تلبس مجرية الغش فى الامتحان فإذا أغفلت 
وترك الطالب يؤدى الامتحان فى باق المواد 
رعاية لصالحه حت ينم التحقيق فى أمره فلايرتب 
على ذلك بطلان فى الاجراءات لما لم تشرع 
كضيانة له من ضما نات الت<تميق بلكإجراء تحفظي . 
احتياطى ضد الطالب النى محاول اخثن 
وملاءمة اتخاذها أو عدم اتخاذما مثروك أمر, 
تقديرها لنوى الشأرن حسب الظروف . 
والملابسات ولايتصد بافظ ١‏ الحض > الوازدة 
فى الك المادة موق ور رى على أينصودة؛ 


يحكمة القضاء الادارى 


عند ضبطا . 

( القضية رقم ه“الاستة ٠‏ فى رءاسة وعضوية 
السادة الأسائذ:السيد على السيد وكيل لاس وبدوى 
إراهم حوده والسيد ابراهم الديوانى ومحى الدين 


04 
م ديسمير سلة ١6019‏ 

١‏ عوائد الأملاك اليلية . تقدير الاجان للقبية 
الايجارية . لا بكسب أصاب الأملاك مرا كر كانوثية 
لايجوز الساس بها . تطبيق أحكام القانون رقم ا 
لسئة وغو١‏ اماد تقدير المؤائث . لا «ثير مساسا 
محق مكتسب . له أثره شاشر . 

ب ل عوائد الأملاك المبفية . مجلس المراجعة ٠‏ 
عدم إملائه ذوى الشأل لحضور النظر فى شكاوءهم 
من التقدبرات ٠‏ لايترئب عليه بطلان الاجراءات ٠‏ 
وجوب إعلائهم بالتقديراث ققط ٠‏ 

المبادىء القانونية 

١‏ - إن المادة السابعة من الآمر الصادر 
فى 1 من مارس سئة ١886‏ إذ نصت على أن 
يستس تقدير اللجان للقيمة الإيجارية للمدة ثمانى 
سنوات فإن هذا النص لا يكسب أععاب اللاملاك 
.مرا كز قانونية حيث لاتجحوز الممساس به قبل 
انتهاء هذه الفترة إلا نص تشر يعى خاص يصرح 
بتطبيقه بأثر رجعى طيقنا للمادة با؟ من الدستور 
و[نا واقع الآمر أن أصحاب الآملاككانوا فها 
يتعلق باستمرار سريان التقدير الأول طوال تلك 
الفترة فى مركز قانوق عام يوذ تغييره بتشريع 
لاحق بغير حاجة إلى فص رجعى خاص و ذلك 
فإنه تمشيا مع تطورات الأحوال الاقتصادية 
ف البلاد واحتياجات اليزانية صدر القانون 


عقن 
دم 7م لسلة ١444‏ قاضيا بإعادة تقدير 
العوائد فى أول ينابر سنة..ه.ه؛ عل الأملاك 
المبقية فى جميع المدن الخاضغة للضريية ومنهبا 
الأسكندرية وبعدم سريان التقديرات السأبقة 
إلا إلى تهاية سنة وع؟١‏ ومن ثم فإن هذا 
القانون يحب أنْ يطبق بأثره المباشر على هذه 
الآملاك واولم يمض على تقديرها مبدة. القاتى 
السنوات المذ كورةفى المادة السابعة من الأآمر 
العالى المذ كور  .‏ . 

؟ - يبين من الاطلاع على الأأمر العالى 
الصادز فى م١‏ من مارس ممئة ١86‏ ولائمته 
التنفيذية وكذلك عل القانون رقم بم 
لسئة 4و( أن أيا منبا لايستوجب إعلان 
أصحاب الأملاك للحضور أمام جالسات مجلس 
المراجعة عند النظر فى شكاويهم غن التقديرات 
الآولية للقيمة الإبجاريةو[ها أشار إلى اعلائهم 
مبذة التقديرات وهذا مامفحق المدحين ‏ ومن 
ثم فإن امجلس إذلم يكلف المدعين الحضور إلى 
الجاسة لا يكون قد بالف نصا سواء فى الآمر 
الغالى أو في القانون المشار إليبعا وسكون 
الاجراءاث التى سبقت إعادة التقدير "صمحة 
متفقة مع الاوضاع القانونية السليمة منتجة 
لأثرها ولا وجه للتحدى سابقة اعلاتهم 
أمام يجاس المراجعة مادام .هذا الاجراء يآ 
سلف بيانه غير لازم قانونا ازوما يترتب 
قل لعفاف بطلازن. "الاجر داس .. 

( النضية رقم ١‏ سنة ١‏ ق بالهيثة السابقة) ٠‏ 


ما 


ْم 
دسمير سله 6019| 
إس أعنق . إساده . عدم النص على اختصاس 
موظاف مموت بإصدار النرارات اأمادرة به م القراد 
المادر م مدير إدارة الموازات والجاسية 8 


٠ جوازه‎ 


ب ل أجتى ٠‏ إقامة . الإقامة باسترائيا عاملين 
متا ليون ودون تسو يةالإثاعة بمصر.استفادة امراف 
النية إلى المجرة ٠‏ 

الميادىء القانونة 

١54. إن القانون رقم وغ لسئة‎ ١ 
بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب قد خلا‎ 
من النص عل اختصاص موظف معين بإصدار‎ 
قرارات إبعاد الأجانب ومن ثم يكون قرار‎ 
الابعاد إذصددر هن مدير إدارة الجوازات‎ 
والجنية وه الإدارة القائمة والمشرفة على‎ 
» شئون الأجانب من إقامة وإبعاد وغيرها‎ 
. تكون قد صدر من لك إصداره‎ 

٠‏ إن اختيار المدعى قارة إستراليا 
للاقامة مما مدة عامين ودون تسوية [قامته عصر 
دل عل اتجاه نيته إلى الحجرة لها طلبا الرذق 
لا للاستشفاء : ذلك أن استرالما ليست من بلاد 
الاستشفاء الي ينتجعبا المرضى طليا للصحة و إما 
فى مبجر يازح.إليه طلاب اأرزق من كل جنس 
؟ا أن طول فترة الإقامة التى رخص له فها ترجم 
نية المجرة ؛ يؤيد هذا النظر ويؤكده أن جواز 
سفر والدة المدعى. نحم ل تأشيرة تخوها حق 
السفر إلى استراليا ما يدل على أنها كانت تعتزم 
الرحيل [امها بعد استقراره بها . 

( القضية رقم 91١‏ سئه 8 فق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذج بدوى إبراهم حودة وممر لطقى 
دحى الآين حسن وطه عبد الوهاب وعد السعيد خضي 
الستشارين ) . 


اأعدد الساابع السئة الخامسة والثلائون 


٠8م‏ 
م ديسمير سنة ١56‏ 

اح دعوى الاقم يبطلان #رفتها شروطه. 
سقوط المق فى إبدائه . الأدة ١؟‏ من فانون 
الراقمات . 

ب ل جؤسية عما نية . حق اختيارحامية أ خرى. 
مادة ع5 من مماهدة لوزان . 

اج سد يقسية مهراية عا . تعره + كسك 
بالجنسية التركية بمد ااممل ماهدة لرزان أو اخثيار 
جنسية!حدى البلاد ااتىفملت عن تركيا . عدم سرإن 
البانول رقم أسئنة ٠هؤاتايه‏ . عدم اعتباره 
داخلاق الجتسية المعمربة - 


الميادىء القانونية 

١‏ - إذاكان المدعنى قد حدد المدعى علمهما 
تحديداآً كافياً لا ,نصرف إلى غيرهما وقد .أعلن 
كل منهمًا بصفته أتى يزاولا ومركزه النئ 
يشغله » وقد عنهما تعييزاً يدرأ التضارب ومنع 
لتشابه فب| ينبا وبين أى شخص آننصر فن ثم 
لا يستةم طلب البطلان » هذا فضلا عن أن 
البطلان فى الإجراء .زول ولا يكون له من أثر 
إذا قام المدعى عليه بالرد عليه بما يستفاد منه أنه 
أعتيره أطبقاً للبادة> ممنقا نو نالمرافعات . 
وقديان للبحكة أن الدفع ببطلان صحيفةالدعوى 
قد أشير إليه لأول وهلة بمذكرة الحكومة' فى 
جاسة الناقشة أمام حضرة المستغار المقرر إلا 
أن النائب عنهما حضر يحلسات المرافعة دون أن 
ذكره أو يؤيده ما يدل على أنه ضرب صفيحا 
عنه وأنه اعتير الإجراء صميحاً ولهذا يكون 
الدفع على غير أمياس سام من القانون فيتعين 
رقضه , 1 


 »‏ إن المادةع ؟ من معاهدة اوزانأعطتى 


حكة القضاء الإدا رى 


لحق للممانبين الذين تزيد سنهم على .18 سسية 
ويكون أصابم من أحد البلاد اأتى فصات عن 
تركيا » ولو كانوا مقيمين خارج بلادثم المصرية 
عند نفاذ هذه المعاهدة ‏ أن مختاروا فى مدة 
سنتين الرعوية السائدة ق بلادهم إذا كانوا 
يبتسبون محاسبتهم لغالبية السكان فى البلاد 
المذ كؤرة.وقد وضعت المعاهدة موضع الأنفيذ 
فى ١م‏ من أغسطس سسئة 199 . 

م ب يعتير مصرياً العهانى الذى لم ختر أية 
جنسية أخرى غير جاسيته العمانية وقد عرفت 
المادةمم من المرسوم با نوندقم19 لسئة8 ١10‏ 
فن يعشير عمانيا بأنهم رعايا الدولة العئانيية 
القدية قبلثار 2 العمل بمعاهدة أوزان وامستمروا 
حافظين على هذه الصفة إلى 179///٠١‏ تاريخ 
نثر هذا المرسوم بقانون . ولم تأت أحكام 
القانون رقم ل أسنة .هوا ب ديد 
فنصت الفقرة الآخيرة من المادة الأولى عل 
ما يأ ه ولا تسسرى الاحكام الخاصة باعتبار 
الرعايا العما بين داخاين فى الجنسية المصرية على 
من أختار منهوم الجنسية التركية أوجنسية إحدى 
البلاد اتى فصات عن الدولة العمانية يمقتضى 
معاهدة لوزان المءقودة فى غ؟ من' يوليو 
سلة 1ول. 

8 المي 
9 عن الدفع ببطلان صصيفة الدعوى.: 

وهق يت [ن مبئى هذا الدفع أن المدعى: 
غفل عن ذكر اسم المدعى علييما مع وجويه 
طبقا الففرة 0 من المادة العاشرة من قانون 


اميكقة 


المرافعات المدنية والتجارية مما يثرتب معه بطلان 
كضصفة الدعوى . 

د ومن خحيث إن المدعى قد بحدد المدعى 
عليرما تحديدا كافيا لا ينصرف إل غيرهما وقد 
أغلن كل منيمأ بصفته أأتى بزاولا وصكزه 
النى يشغله وقد عيئهما تعيناً بدرأ اليضارب 
ويونع التشابه فيا بإنبما وبين أى شخص آآخن 
ما لا يستعم معه طلب البطلان » هذا فضلا عن 
أن البطلان فى الإجراء بزول ولا يكون له من 
أثر إذا قام المدعى عليه بالرد عليه ما يستفاد 
منه أنه اعتيره صميحا طيتا للمادة +م من قانون 
المرافعات » وقد بان للمحكة أن الدفع ببطلان 
الصحيفة قد أشير إليه لآول وهلة عذكرة 
المسكومة فى ججلسة المناقشة أمام حضرةالإستشار 
المقرد إلا أن اانائب عنبها حضر يمحاسات 
المرافعة دون أن يذكره أو يؤيده:ما يدل على 
أنه ضرب سنا عنه وأنه اعتير الإجراء صميغبا 
ولهذا يكون الدفع على غيب أساس 6 من 
الا نون فيتعين رفضه . : 

. ب عن الدقع بعدم القبول : 

دومن حيث إن هذا الدفع يرجع إلى 
أمىين أوطما يتضمن المساس بقرار صادر قبل 
العمل بقانون مجلس الدولة فلا ينسجب .عليه 
أثره فيا استحدثه من بحق طلب [لغاء القرارات 
الإدادية وثانيبما أن المدعي طلب التجس 
بالجنسية المصرية وطلبه ماذال موضبع نظر 
تطبيقا للقانون رقم ١1.‏ لسلة. 16٠.‏ مما 
لأيجوذ معه أن يكون محل محل جعوي . . 

. «ومن حي إن المدعى لا يدف بدعواة 
إلى طلب إلغاء قرار .ذاته وإنما يطلب شبادة, 
تفيد جنسيته المصرية على أساس أنه مولوم 

ع حدما 


بثيلرن 


العدد الساببع ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


بعصر من أب مقي فيها من رعايا الدولتالعمانية 
السابقة واعتيرته الحكومة مصريا بموجب 
شبادة مؤرخة ١4‏ من يولبوسئة ١م9١‏ وهذا 
يكون داخلاف الجنسية المصرية يمك القانون 
النى يستمد ته منه ؟] وأنه لم يصدر قرار فى 
شأنه من وزير الداخلية تطبيقا لليادة "١‏ من 
المرسوم بقانون رقم ١4‏ لسئة 1484 وهو 
انخنص أصلا بإعطاء كل ذى شأن شبادة 
بالجنسية وكل ماهيالك أنه تقدم يطليه لإدارة 
الجواذات والجنسية فأفهم من الختصين أنه 
سبق أن اختار الجتسية اللبئانية سنة مم١‏ 
فسحب مسئنداانه واسترد الرسم المدفوع منه » 
ولقد استحسل على جواز سشر مصرى 
مئة 8م98( ونحق له والحالة هذه أن يطلب 
شبادة بالجنسية المصرية فى ظل أحكام القانون 
رقم ١.‏ لسئة ١96.‏ من وزير الداخلية 
تطبيقا للبادة اميه . 

ومن حبث إنه قد بان للسحكمة أن المدعى 
لاإطلب التجنس بالجنسية المصرية وإنما يطلب 
شبادة بجنسيته المصرية على اعتبار أنه مصرى 
محم التانون وشتان بين الطلبين فالأول يتقدم 
به الأجنى وأما الثانى فن المصرى . 

ومو سيف [نة]ا تقدم يكون الدفع بعدم 
القبول بوجبيه غير سام فبتعين رفضه . 

> - عن الموضوع : 

3 ومن حيث إن المدعى يسائد فى دعواه 
إلى أنه واد فى بور سعيد سئة ١884‏ من أب 
مقم فيبا وحصل على شبادة [تهام الدراسة 
الابتدائية ودفع البدل العسكرى سئة ١1‏ 
وطل مقيا بمصر منذ ولادته دون انقطاع وقد 
مسصل والده على شهادة بالجلسية المصرية في ١8‏ 


يوليوسنة ١مو١‏ "م استخرج هو جواز سفر 
مصرى فى يونيو سمنة 188 ومن ثم ينطبق 
عليه أحكام القانون رقم ١1٠١‏ لسنة .6و١‏ 
لأنه من الرعايا الممانيين أصلا ومولود صر 
من أبوين مقيمين فيها وقبل المعاملة بالقرعة 
العسكرية . 

« ومن حيث إن المسكومة لاتجادل فم أحل 
به المدعى من بيان وإئما تقصر دفاعها على أنه 
اتضح لا من البحث عندما تقدم المدعى فىأول 
مارس مئة ١4#‏ لمحافظة القذال بطلب إثيات 
جنسيته المصرية أنه من بين الحمانيين الذين 
اختاروا الجنسية اللبئانية ولذا أجيب بأنه 
طريق الأحكام المؤقتة الخاصة بالرعايا العمانبين 
فعدل عن طلبه واسترد مستيداته وصرف إلبه 
مادؤمه من رمم . 

د ومن حيث إنه قد بان للسحكمة من الملف 
دقم 4601/9/9 أن المدعى تقدم يطلب 
مرفق بكتاب توصية من وكيل مجلس الشيوخ 
مؤرخ ؛ من ينأير سئة ١4601‏ يطلب فيهااتفضل 
باستصدار مرسوم نحه الجنسية المصرية طبقا 
لليادة العاشرة من قانون الجنسية الحديد لآانه 
دلدفى ١١‏ من أغسطس مئة هوم1 وأقام 
بمصر طول هذه المدة إلى أن اختار الجنسة 
اللإنانية سئة ومو ١‏ كما بان للبحكة أيضا من 
الملف نفسه من مذاكرة مؤرخة 14 دمر 
سئة ١944‏ أنه وجد فى كشوف العمانبين 
امختارين الجنسة الابئأ نية لمدرئة بور سعيد أعم 
[يل سعيد العرب مقيدا نحت رقم 14 وأعتبرته 
وذادة الخارجية لبنانى التبعية بناء على تحريات 
محافظة قئال السويس فى مرئة ١».‏ . 


حمكة القضاء الإدارى 


1١1 


د ومن حيك إن المادة يم من معاهدة 
لوزان أعطت الحق للعئمانيين الذين تزيد سنهم 
عن ١,‏ مسئة ويكون أصليم من أحد البلاد الى 
فصلت عن تركيا واوكانوا مقيمين خارج بلادثم 
المصرية عند نفاذ هذه المماهدة أن مختاروا فى 
مدة سنتين الرعوية السائدة فى بلادهم إذا كانوا 
بتلسبون يجنسيتهم لغالبية السكان ى أأبلاد 
المذكورة وقد وضعت اللعاهدة موضع التنفيذ 
فى ١م‏ من أغسطس سنة +197 . 

«ومن حمث إن المدعى وإن كان قد اختار 
الجنسية الليئانية حسب قوله سئة ه م١‏ إلاأنه 
بسك ا فيا بعد ودات تحريات محافظة نال 
السريس عل اختياره لهذه الجنسيةيا وجد 
مقيداً بكشف العيانيين الختارين للجنسية 
اللونانية نحت رقم 1؟. 

د ومنحيث إنه يعتير مصريا العماتى الذى 
م يختر أى جنسية أخرى غير جنسيته العمهانية 
ونصك المادة مم من المرسوم بقانون دقم 
لسنة 9و1 بيان من يعتير عم نيا على أنهم 
دعايا الدولة المئائية القديمة قبل تاريخ العمل 
بمعاهدة لوزذان واستمروا ععائظين على هذه 
الصفة إلى ١٠/م/405١‏ تاريخ نشرهذاالمرسوم 
والماعى اختار الجنسية اللإنانية وظل. تحافظا 
عليبا وذلك ظاهر من كتابه إلى وزير الداخلية 
المرافق لكتاب توصية وكيل ماس الشيو 
سالف الذكر المؤرخ ؛ من ينابر سمئة ١661‏ 
ول تأت أحكام القانون رقم .+1 لسئة .وى 
حم جديد فنصت الفقرة الأخيرة من المادة 
الأول على مايأ « ولا تسرى الأحكام الخاصة 
باعتبار الرعايا العمانيين داخلين فى الجنسية 
المصرية على من: اختار مهم الجنسية التركية أو 


جنسية إحدى البلاد التى فصلت عن الدولة 
العهانية >#-طى مماهدة لوزان المعقودة فى »+ 
من يوليو سنة 1989 . 

د ومن حيث إنه لما تقدم تكون الدعوى 
علىغي رأساس سم من القا نون فيتمين رفضرا». 


( ألقضية رقم 7١7‏ سنة ه ق رلاسة وءضوية 
السادة الآسائذة عبد الجيد التباي ويد ذهنى وعل 
على منصور المستشارين ) ٠‏ 


١لق‏ 
ل ديسمير سلة 1619( 

موظف ٠‏ الترار الصادر باعالته إلى الماش بناء 
على طلبه ٠‏ قرار إدارى ٠‏ شروطه ٠‏ مني يمتتع 
سحب الاستقالة ٠‏ الديرة بتاريخ تبايغ القرار لاعمل 

به لابتار مخ لشيره ٠‏ 

المبدأ القانوق 
إن قضاء هذه المحكة استقر على أن القرار 
الصادر بإحالة الموظف إلى المعاش بناء على طلبه 
هو قرار إدارى شرطى بحب لصحته توافر 
شرطين » الأول تقديم طلب من الموظ ف يوضح 
فيه ربغبته فى الإسالة إلى المعاش ء ولاق 
استمرار الموظف علهذه الرغبة إلى حينصدوز 
قراد الاحالة إلى المعاش, والثابت الذى لاجدال 
فيه أن المدعى قدم طليا تاريخ 0؟ من فبراير 
سئة 10 يلنمس فيهاتخاذ الإجراءات لإسالده 
إلى المعاش اعتيارا من نفس اليوم دون قيد أو 
شرط ومث الإجراءات وصدر بذاك الآمر 
الى وأبلغ إلى وذادة الحربية والبحرية فى 
4 من مأرس مرئة ١460‏ فيكون الأمرقد صدر 


118 
سلما وحققا لرغبةالمدعىعتدصدوره فلايقيلمئه 
بعد ذلك أن يطعن على هذا الآمس بمقولة إن طابه 
الآرل أصبمح لاغيا ء إذ أنه بفرض حصة 
ما ذهب إليه من أنه تقدم بطلب آخر فى ١م‏ 
مارس يشترط شروطا معيئة لاحالته إلى المعاش 
فإن هذا الطلب جاء متأخرا بعد أن صدر الآمر 
المللى فى وقت كان الطلب الآول لايزال قائما 
ولآن العيرة ليست تاريخ نشر الآمر وإبهما 
بتاريخ تبليغه لانفيذه والعمل بمقتضاه ومتى ثبت 
ذلك فلا محل. لاسناد المدعى. إلى قرار مجلس 
اأوزواء الصادر ف أول يولبه سد ١9601‏ وهو 
تاريخ لاحق لتأريخ الاحالة على المعاش ولا أئز 
له على حآلة المدعى التى تمت قسويتها بائي! قبل 
صدور القرار المقار إليه . . 
( القضية رقم 1651 سئة هق باليثة الساجهة). 
كنا 
م دلسمير سلة 15169 
ثرنية بالاذتيار ٠‏ ترخس الساطة الادارية ٠‏ 
اختبارما الاكنا والأماح والأندم ٠‏ جواز. ٠‏ 
جراء قديم ولايتصل بالكمناية والاستقامة ٠‏ عدم 
التعويل عليه ٠‏ 
المبدأ القانوق 
إذا كانت المكومة عند ممارستها لسلطتها 
فالترقيةبالاختيار قد يدأت بدراسة حالتصاحب 
الدور فى الأأقدمية وهو المطعون فى ترقبتهفا لفته 
أ كفأ وأقدم فى الخدمة ممن يليه وهو المدعى 
وأصلح منه لشغل وظيفة وكيل بلدية بورسعيد 
المراد الثرقية إلها لتخصصه فى أعمال التنظم 
إذ هو متخرج من قمم .المارة والنظم عدرسة 


العدد الساببع السئة الخامسة والثلاثون 


الفنون القديمة » ولخيرته فا اأثى كسبا من طول 
عله فى الانظم أصبح' وكيل إدارة النظم فى 
الادارة العامة للبلديات فوقع اختيارها عليه 
دون المدعى الذى هوهرئدس كيرباء فانسلك 
الحكومة هذا لا غيار عليه إذ قد ما رست 
ساطنها فى حدود القانون والصالل العام » ومادام 
المدعى لم يطعن عل القرار المطعون فيه بسوء 
استعال الساطة فركون الطعن فى غير محله متعنا 
رفضه ء ولا يغير من هذا النظر ما أشار إليسه 
المدعى من سبق توقيسع جزاءات على منافسه 
إذ أئها جميعاً لآمور لاتصل بكفاته واستقامته 
وقد تقادم العبد علمها حيث مضى عل آخرها 
أربعة عشر عاما . 


( القضية رقم ١٠78‏ سنة وق اليثة السابقة) . 


لق 
دلسمير سلة 4609| 
٠‏ إنيانها ٠‏ جواز السفر 
الصرى . لايعتير دايلا عليها . الوثيقة الادارية الى 
تعثير دليلا عايبا 8 شهادة من وزير الداخلية 03 

ب ب إبماد , أفراد الدئة الثالثة من المادة ٠١‏ 
من الرسوم ينا نون ركم 9/4 لسنة 1165 . إطلاق 
ساطة وزير الداخلية في إبعادم : لايعنم من رقابة 
الممكة على الأسباب ااتى قد يتضمنها قرا رالاسعاد ٠.‏ 


1 سس لجلسية مميرابة 


المبادى. القا نو نية 
١‏ - إن المادة ”م من المرسوم بقانون 
دقم اسلة 9و1 بشأن الجنسية المصرية 
نص على أن يعطى وذير الداخلية كل ذى شأن 
شبادة بالجنسية المصرية مقابل دفع الرسوم التي 
تفرض يقتضى قرار مله وبعد .تقدم جمبع 


عكمة القضاء الإدارى 


١ ور‎ 


الآدلة اأيىي يرى ازومبا وه ذه الشبادات 
يؤخذ ما لدى القضاء حتى يثبت عكس 
مافيبا . وقد تردد هذا الحم فى قانون 
الجنسية رقم ١1.‏ لسئة ١16.‏ فى المادة 
٠م‏ منه . ويبين من ذلك أن الوثيقة الادارية 
الثى تصلح لائبات الجنسية المصرية لصاحب 
الشأن إما هى شبادة من وزير الداخلية بذلك . 
وين على ذلك أن مجرد إعطاء جواز سفر 
مصرى لشخص ما لايصاح عند قيام الأزاع سسئدا 
لإنبات الجنسية المصرية . 

؟ - إنه وإن كان لوذير الداخلية ساطة 
مطلقة فى [بعاد أفراد الفئة الثالثة من المادة 
العاشرة منالمرسوم بقانون رقم غ7 لسئةباه١‏ 
وم الأجانب الذين أمضوا أ كثر من خمس 
نوات أو لم يمضوا هذه المدة وكانوا قد دخلوا 
بطريق مشروع ويقومون بأعمال مفيدة 
للاقتصاد القوى أو يؤدون خدمات علمية أو 
ثقافية للبلاد ‏ إلا أنه إذا اشتملت الأوراق على 
بيان الأسباب الباعثة على إصدار قرار الابعاد 
فإن هذه الأسباب مخضع ارقابة هذه الحكة . 

( القضية رقم ١١915‏ سنة هق بافيئة السابقة) 

1م 
9 دلسمير سلة 1169 


أجنى ٠‏ إقامة المادة ٠‏ من التانون رقم و لسنة 

* 4 » متصور حكها على الأجائب المرخص لهم 
ل الائامة مدة محددة . : 

المبدأ القائوق : 

:- الما كان الثابت أت إقامة والد.المدميكانت 


إقامة مستديمة وعومات أم المدعى وأخواه على 
أساس هذه اللمعاملة وقد كان المدعى قاصرآ 
يعيش فى كنف أببه فلا يموز التحدى فى شأنه 
بالمادة العاشرة من القانون رقم واسئة .4و١‏ 
بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب فى مصر . 
ماهو ظاهص من أن المادة المذ كورة متصور 
حكنها على الأجانب المر. خص الهم فى الاقامة 
مدة محدودة وهذا يخالف الحال فى هذه الذعوى 
ومن ْم يكون القرار المطعءون فيه بعدم تجديد 
مدة إقامة المدعى قد صدر عنا لفا للقا نون حقيقًا 
بالإلفاء. 

1 ( القضية رقم 1746 سنة ٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة الكتورعبدالرزاق أعدالستبورى 
رئيس الهلش” وسيد على الددراوى وكابل بطرس 


المصرى وعيسد الر*ن تمسير وتمد عبه الخبير 
الستشارين ) ٠‏ 


ولق 
4 ديسمير سلة 1601| 

عوائد الأملاكالمينية ٠‏ وعاؤها , القيمة الامجارية 
اشار . تطبيق القانون رتم ١1١‏ لسثة ١941‏ 
اعدرية 01 

المبدأ القانوق 

ما تثيره الحكومة من أن القائرن رقم١ ١١‏ 
لممئة ١949‏ مقصور نطاقه على الملاقة بين 
المؤجر والمستأج دون الملاقة بِنَ الممول 
رمملا الشراتب هذا اقول قور مد لآن 
وعاء الضريبة طبقآ للآمرّ العالى الصادر فى ", 
من مارس مرئة 4 الخاص بعوائد الأملاك 


اذكرن 


العدد السابع - الممئة الخامسة والثلائون 


المبنية هو القيمة الإيجارية . ويحب أن تقوم 
علاقة النسبية بين الضريية وبين وعاءباءوالقيمة 
الابجحارنة إما أن تستند إلى عةودالايجار الصادقة 
فى حالة التأجير أو إلى أجر المثل فى-الة الاثتفاع 
الشخصى », وعل أساس هذه القيمة الاتجارية 
تحصل الزيادة بالتطبيق لاحكامالقا نون رقم ١١‏ 
لسنة |1141 . 
( القضية رقم ١م‏ سنة » ق بالهيئة السابقة) ٠‏ 


815 
4 ديسمير سلة 4+0 | 
مشروع عام . العدول عنه لأخطاء فيه ٠‏ ترخص 
الادارة , شرطء ٠‏ 
المبدأ القافرق 
إذا كاك الممكرنه وه مدزلةة بق 
المشروعات العامة قد رأت العدول عن أغطاء 
فى مشروع ميدق لاحدالمصارف وأثبتتوجود 
هذه الأخطاء فعلا فى المشروع فلا رخذ عدوا 
حجة علما بأنها إنما قسدت إلى تميق شهوة 
حزبية أو أغراض شخصية لم يؤيدها دليل . 
( النضية رقم "5819 سنة 8 ق بالهيثة السابقة ) ٠‏ 


/زام 
٠‏ دلسمير سئة ١09‏ 

موظف ٠‏ طبيب . حقه فى الاستثادة دن قرارى 
مجلس الوزراء فىأول يوئيه سئة 15141 » 14 سبثير 
ستة ١948‏ عدم عرض -الته على مجلس الوزراء 
تطبيقا الترارين سال اقدكر. قرارسلى بالامتناع . 
خالفته انا عدة الى تضمتتها قرارى مجاى الوزراء ٠‏ 
إلنازه ٠‏ ش 2 


الميدأ القانوق 

إن مجاس الوزراء قد قرر قاعدة :ظيعية 
عامة وهى ترقية الطبيب الذى يمين فى إحدى 
الوظائف الرئيسية درجتين ع_لى أن تكون 
الترقبة بأول مربوط الدرجة المرق [امها وذلك 
بالشرطين الذين تضمنهما قراره الفناقر فق أول 
يونيه سئة 1440 على أن تعر ضكل حالة من 
هذا القبيل عليه » ثم عدل هذه القاعدة بقراره 
الصادر فى ١‏ من سبتمبر سئة 14407 بأن 
قصرها غلى ملح علاوتين من علاوات أ'أدرجة 
المرق إلها بدلا من مئحه أول مربوطبا» وقد 
اتبسع ذلك أيضاً فى موضوع ترقية ذميلين 
المدعى إلى الدرجة الثالثة وهما أحدث من المدعى 
فى مدة الخدمة وف الترقية إلى الدرجة الرابعة- 
فكأن مجاس الوزراء والحالة هذه قد أقر مبدأ 
جوازذ ترقية الطبيب الذى برشح لوظيفة من 
من الوظائف الرئيسية بالوزارة إلى الدرجة 
الثالثه بالرغم من عدم قضنائه الأآر بع سنوات في 
الدرجة الرابعة وإن احتفظ حى استظبار كل , 
حالة على حدة لوزن ظروف الخال فيبا وتقرير 
ما زا بشأنها . ومقتضى هذا أنه كان تعين 
على السلطات الآدق أن تعرض على مجاس 
الوزراء حالة المدعى بعد أن اتفقت ممه وذارة 
الصحة على شغل وظيفة من الوظائف الرئيسية 
غل أسساس قزاري ملس الوؤراء المخان ليما 
فأغلق عيادته الخاصة وتفرغ لوظيفتة ‏ الجديدة 
كان لزاما عليبا أن تعرض حالته أسْوةٌ بزملائه 


حكة القضاء الإدارى 


١؟ا/‎ 


الأخرين ومنهم من هو أحدث منه ء إذ لا تملك 
هذه السلطات الأدى منه أن تستقل بالتصرف 
فى هذا الآمر » ولا اعتداد ما تتحدى به 
السكومة من أنالسيب الذىحدا بتلك السلطات 
إلى عدم عرض موضوع المدعى على مجلس 
الوزداء برجع إلى أن املس كان قد قرروقف 
الترقبات الاستئنائية » لا وجه اناك لآن ترقية 
الأطباء إلى الدرجة الأعلى أو تحسين رواتهم 
ليست معاملة استثنائية يحتة بل هى مقا ب لتحددت 
أسسما مقتضى قاعدة تنظ.مية اطردت معاملة 
الأطباء بها فى مقايل غلق عياداتهم والتفرغ 
لملهم كل الوقت . 

( الفته رنم 41 اسة 4 ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة اليد علي السيد وكيل الجلس وبدوى 


ابراهم <ودة والسد إراهم الايواقى وحى الن 
حدن وله ميد الوهاب الستشار بن ) 3 


ملقم 
٠‏ دلسمير سلة 14601 

١‏ ثرقبة . إلى الدرجات الملا . قواءبا 
الاختيار . قواهد التريات الى وعتها لجنة التنسيق 
المامعرة . قواعد خاصة . تقره العامة ولاعكس . 
تطيرقا على حاممة إراهم - الماء.ة 29 معن قانولن 
إنماما . 

فيه منسب ترقية ٠‏ في يات الماممات ٠‏ الترقية 
إل دظفة أستاذ مسأعد أو وظيفة أستاذ ٠.‏ شروطبا . 

ج س الجلى الأدلى الجامات . اختساصاته ٠‏ 
دطعه قواعد لترية إلى وظينة أستاذ مساعد . 
لا,تدخل فى هذه الاختماصات . 

٠‏ فى المامعة ٠‏ قمرها على عش 
الاساتذة سيب قة الاتبال على ااتخصص فى فنهم . 
تمبيز بلاعيذ . لاتجوز . 


وع- ترقية 


المبادىء القانونية 

١‏ - لاوجه لما تتحدى به الحكومة من 
أن القاعدة العامة هى أن الترقية إلى الدرجات 
العليا قوامبا الاختيار النى تستقل الادارة 
يتقدبره فى حدود مصلحة العمل بلا مءقب علها . 
فبه إذا ماخلا من عخالفة القانون وسل من شائبة 
إساءة استعال السلطة بمقولة إن الترقية ليست 
حقا مكتسيا لللوظف لايئفك عنه ولا أمرا 
مقضيا تلنزم به الادارة عند حول ميعاده - 
بل مردها إلى اعتيارات آخر. ى تقوم على 
الكفاية والجدارة وتفاضل امزايا فى القدرة 
على تحقيق المصلحة العامة , لا وجه اذلك لآن 
هذه القاعدة وإن صحت بواعما فإنه لاحل 
لإعمالها عند ما نجرى ما يماهضبا قاعدة أخرى 
أخص منها فى مقام الترقية بالنسبة إلى فئة من 
الموظفين بذاتها كأعضاء هيئةالتدر يس الجامعات 
المصرية |أذين اننظمت ترقياتهم قواعد تنظيمية 
معيثة أقرتها وضبطتها لجن التنيق الجامعيية 
وسرت على جامعة إبراهم محم للادة ؟ من 
قانون إنشمابا رقم مه لسئة ١45.‏ ااتى نصت 
عب أستمر ا العمل بصفةمؤقته بنصوص الةو انين 
واللوائج الخاصة الكليات والمعاهد الالدجة 
فب| مالم تكن عنالفة لأحكام هذا القاثون وذلك 
إل أن : نصدر التشريعات المنصوص عاما فيه ء 
إذ من المبادىء المقررة أن الخاص يقنيد العام 
ولاعكس . والقواعد الثى وضعتها ل+نه التنسيق 
الجامعية إنما قصد مبا ولاريب التحلل من . 


قواع د الترقية العامة وسن ضوابط وأسس 


1 


العدد السابع السئة الخامسة والثلاثون 


هيئة التدريس بالجامعات على نبج يحقق 7ناسقها 
مع طبيعة وظائفهم ورسالتهم : 
؟- إن القواعد الى وضعتها لجنة 
التنسيق الجامعية تقضى بأنه عند الترقية من 
أستاذ مساعد إل أستاذ يفضل صاحب الانتاج 
العلى فإذا نساوى المرشحون فى الانتاج العللى 
فضل الأقدم فى وظيفسة أستاذ مساعد وإذا 
تساووا فى وظيفة أستاذ مساعد فضل الأقدم 
فى" الدرجة الثالثة . أما الترقية من أستاذ مساعد 
(ب) فى الدرجة الثالثة إلى أستاذ مساعد )١(‏ 
فى الدرجة الثانية فقيدها الوحيد أن يكون قد 
أمضى أدبع سنوات عل الآقل فى كل من 
الدرجة الثالثة لوظيفة "أستاذ مساعد ومؤدى 
هذا أن الاعتداد بالاتاج العلى فالأقدمية 
فى الوظيفة فالأقدمية فى الدرجة متصور 
عل لثرقة من وظيفة أساة ساص إلى 
وظيفة أستاذ وأما فما يتعلق بالترقية من وظيفة 
أستاذ ساعد ه 007 وظيفة أستاذ مساعد 
داء فشرطا استيفاء المدة سب وعلة ذلك 
أن درجت أستاذ مساعد :دب وداء مندرجتان 
فى .نطاق وظيفة الأستاذ المناعد عموما » أما 
وظيفة الأستاذ فاشتراط الانتاج العلى- للارقية 
ألمها وبر ره كونها وظيفة التدريس الرئيسية . 
اس ما تسثئد اليه المسكومة فى تبرير 
القرار المطعون فيسه إلى أن انجاس الأعلى 
للجامعاي قرر بحاسته المنعقدةمم من أ كتوبر 


درجة أستاذ مساعد وب» سكون 'للتفرغين عند 
النساوى لما لأساتذة العاوم الآ كلينركية من 
فرص الكسب من عملهم فى عياداتهم الخاصة 
هذا الاستناد مردود بأن الجلس الاعللى 
للجامعات لا اختصاص له فى إصدار مثل هذا 
لقان [ة اعساضة 6 نض عله اللاحة امن 
المرسوم الصادر فى >م من يو نيه سئة .6و١‏ 
بإنشاء مجلس أعلى الجامعات المصرية مقصور 
مل زفاه ازأى:ق يق اللراسيات 
والامتحانات فى الدرجات الجامعية وإنشاء 
الكراسى ومعادلات الشبادات الأجنبية 
والترقبات العلبية لأعضاء هيئة التدريس إلى 
وظيفة أستاذ أو التعيين فى هذه الوظيفة فلامتذ 
إلى إبداء الرأى فى الوظائف الأخرى غير 
وظيفة الأستاذ ومنها وظيفة الأستاذ المساعد 
أو إلى وضع قواعد للترقية خاصة بها روج 
ذلك على الاختصاصات الخولة لهمرسوم[ نشائه . 

ل لاوجه لما تذهب اليه' الحسكومة 
من قيام القرار المطعون فيه على مراعاة تفضيل 
طائفة من الأطباء على غيرهم تشجيعا لحم بسإب 
قلة الاقبال على التخصص فى فنهم إذ أن هذه 
الحجة لا تنش سببا سديدا يارن _حرمان من 
أستحق الترقية حل أساس راع الى وطئتها 
لجنة التنسيق الجامعية من ترقيته ها #نطوئعليية 
من تمبين بلاعين ومن [خملال تالمساواة فى 


الحفوق والزاياً وين أفراد ميث واحدة . 
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0 حسم مده سسيسم لسخصد مم سسميفة - صب سما 2ه سس ال سس 


و 

د من حيث إن المدعى يسدئد فى دعواه إلى 
أنه عل الرغم من مكائته العلية وكال أدائه 
لعمله فقد صدر القرار المطعون فيه فى .مم٠‏ من 
نوفير سنة ١46.‏ تارك إباه فى الترقية إلى 
وظيفة أستاذ مساعد »١ ١‏ فى حين أنه تضمن 
أرقبة ثلاثة من زملائه مم الدكاترة شفيق 
عبد املك ود مود الصدر وسعيد عبده إلى 
وظائف أسائذة ؛ مساعدين و١‏ » فى الدرجمة 
الثانية المالية مع أن أقدمية الأول والثاق 
ف الدرجة الثالثة ترجع إلى ١١‏ سبتمير سئة 
١4‏ وأقدمية. الثالت فها ترجع إلى ,م 
أكتوبر سنة باجو يها ترجع مرق 
هذه الدرجة إل أول يونيه مرئة 4ولء أما 
الأقدمية فى وظيفة الساة امد وى : ٠‏ فهم 
ُتسارون فها جميعا إذ عيلوا فها جاريم 
٠6‏ من سلتمير سئة 1441 ومن ثم يكون : 
القرار المطعون فيه إذ تخطاه فى الترقية فى ذلك 
على خسلاف ما تقعنى له قوأعد الترقية الى 
قررتبا جمة التنسق بين الجامعات بالنسبة 
لأعضاء أء هيثة التدريس قد وقع عخالفا لاقانون 
مشوباً يعبب إساءة استعمال السلطة وبكون 
الال عييها بالالغاء . 


. «ومن حيث إن 'الدفاع عن ال+امعة رد 
عل ذلك بأن اللدعى لم ببين أساس طمئه وهل 
هو عخالفة القانون أم إساءة استعهال السلطة إذ 
لإكق جرد الاحتجاج بأنه يسبق المطءون فى 
إدقيتهم ف أقدمية الدرجحة الثثالثة لتقسدير 
إستحقاقه للارقية إلى الدرجة الثانية ما دام 
مقومات التاقية تمتلفبف الدررجات الصغرىعنها 
فدات المليا ..فهى فى -الأولىتقوم ينالب 


الل 


الآم على الأقدمية يننا فوامها فى الدرجاث . 
العليا إتداء من الدرجمة الثائية فا ذوقبا هو 
الاختيار للكفاءة وهذا أمر متروك لتقدر 
الادارة بلا معقب علما قه إذا خلا تقدبرها 
من خا لفة القانون ولم «نطو على إساءة استعال 
السلطة » ذلك لأن الترقية ليست عقا مكتسياً 
للموظف بل ترجع إلى تقدير السلطة الختصة . 
وقد سنت الجامعة قواعد للمفاضلةبين المرشحين 
للدرجات المالية الجائزين على لقب على واحد 
تلزمبا توخما ليصلحة العامة وابتغاء رفع 
المستوى العلى والدقافى بين أعضاء هيئات 
التدريس ء أولاها مراعاة الانتاج العلبى فاذا 
نساوت الكفاية.من هذه |اتاحيةجرت المقارنة 
على أساس الأقدمية فى اللقب العلى وءند 
التساوى فى هذه الأقدمية يكون الافضيل بين 
المرشحين رهينا بالأقدمية فى الدرجة العلسة . 
وقد أعملت الجامعةهذه الممايير فانتهى اختبارها 
إلى من تضمن القرار المطعون فيه به ترقبتهم وهو 
اختيار تغيا تشجيع أعضاء ميئة التدريس 
للعلوم الفنية المتفرغين لقلة عددمم وللحاجسة 
-الماسة إلى جهو دم بإيثارثم على مدرمى العاو 5 
الاكلينيكية غير المفرغين الذى لون من 
عباداتهع الخاصة أرراحاً مادية تغرى غيرهم 
مبجر العاؤم الفئية والتحول عنبا ؛ الآمر الذى 
حدا بالجامعة إلى إنشاء وظيفة أستاذ مساعد 
« آء ال كان مفبوما حين أنشئْت أن تخصص 
لمدرسى العلومالفئية أى للتفرعين دون سوام . 
كا أن ثمة اعتبارآ آخر يتصل مقومات العدالة 
كان ذا أثر فى انخاذ القرار المطعون فيه ذلك 
أن اجلس الأعلى للجافعات أصدر قراراثى مم 
من أأكتوير سئة ١0.‏ بأن تكون الأسبقية 
فى الترقية [بتداء من درجة أستاذ مساعد د ب , 


1 
للتفرغين عند التساوى وقد روعت هذه 
القاعدة في الترقبات الممون فبا إذ ثملت ائنين 
من المتفرغين هما الدكتور مد مود الصدر 
والدكتور سعيد عبده ؛ أماالثالث وهو الدكتور 
شفيق عبد الملك فإنه وإن كانت له غيادة 
خاصة إلا أنه يعمل أستاذاً مساعدا فى عل 
التشريع وهو مرن_. علوم المتفرغين ويقوم 
بتدريسه كرزملائه المتفرغين من حيث الوقت 
النى يقضيه ف العمل «الكلية إذ يقضى 
فب يوما كاملا ومن ثم تحكون الجامعة فى 
اختيارها لليطعون فى ترقيتهم قد طبقت أحكام 
ألقوانين واللوائح تطبيقا صحيحا غير مشوب 
بأساءة ' إستعهال السلطة و تسكون دعوى المدعى 
خرية الرفض ٠‏ 
«ؤمن حيث إن الممدغى قدم يحافظة 
ستنداته كتايا موجبا إليه م لني نك 
العياسية جامعة ابز! تنبئه فيه بصدور قرار 
الجامعةفى ١١‏ مأيو سنه٠‏ 0 ١‏ بترقيته [موظيفة 
أميثاذ مساعد )١(‏ من الدرجة الثانية اعتبارا 
من ١6‏ أبريل سنه ١01‏ وربذلك اقنصر الاذاع 
فى الدعوى الحمالية على تصحيم أقدميته فى 
الدرجة المرق الها وا تحصر طلبه فى الحم له 
بالفاء القرار المطمون فيه إلغاء جزئيا فى هذا 
الخصوص وباعتبار أقدميته فى الدرجة المذكورة 
راجعة إلى ؟ من نوفير سئة ١460.‏ تاريخ 
صدور قرار الترقية المطعون فيه وجعلبا 
سابقة ة عل أقدمية الأطباء الثلاثة الذين مخطوه 
بمقتضى القرار المذ كور . 
د وهن حيث إنه لانزاع فى أسيقية المدعى 
فى أقدمية الدرجة الثالثة عل زملائه الثلاثةالذين 
دقوا بالقرار المطعون فيه إذ ترجع أقدميته 


العدد السايع د السينة الداعمية والثلذنون 


فى هذه الدرجة إلى أول يوه سئة بهم نا 
ترجع أقدمية انين منهم لى ١١‏ سبتمير مسئة 
4و وأقدمة الثألك الى مم اكتوير مرنة 
9 وإن تساوت أقدميتهم جميعا فى وظيفة 
أنتاذ مساعد (ب) التى عينوا فبا تاريخ ٠١‏ 
من سلكمير سلة (١94١‏ . 

١‏ رومن حنث إله لاوجه لما 'تحدى به 
الحكومة من أن القاعدة العامة هى أن الترقية 
إلى الدرجات العليا قوامبا الاختيارالنى تستقل 
الإدارة بتقديره فى حدود مصلحة العمل بلا 
معقب عابسا فيه [ِذْ ما خلا من تخالفة القائون 
وسل من شائبة إساءة استعال السلطة بمقوله إن 
الثرقية ليست حقا مكتسيا لبوظف لايئفنك 
عنه ولا أمرا مقضياً تاتزم به الادارة عند 
خلول مبعاده بل مردها إلى اعتيارات أخرئ 
نقوم على اللكفاية والجداوة وتفاضل المزايا 
فى القدرة على تحقيق المصليحة العاهة ؛ لا وجدنه 
ذلك لآن هنه القاعدة وإن صحت بواعها فانه 
لاحل لاعمالما عند ما تمجحرى ما يناهضبا قاعدة 
أخرى أخص منها فى مقام الترقية بالنسبة إلى 
فئة من الموظفين بذاتها كأعضاء عيئة التدريس 
بالججاممات المصرية الذين اثنظمت "نزقياتهم 
قواعد تنظيمية معيئة أقرتها وضسيطتها لثة 
التنسيق الجامة وسرت على جامعة ابراهم 
حم المادة مم من قانون إنشائها رقم مه 
لسنة .ه5١‏ الى لصت على استيرار العمل 
بصفة مؤقتة بنصوص لقو ا نين و اللوائم الخاصة 
بالكليات والمعاهد المنديجة فيبا مالم نكن 
عغالفة لأحكام هذا القانون وذلك إلى أن 
تصدر التشريمات المنصوص عليها فبه » إذ من 
المبادىء المتررة أنالخاص يقبد العام ولاعكس 
والقواعد ألبى وضعتبا +لة التنسيق. الجامعة 
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إنما قصد بها ولا ريب التحال من قواعد الأرقية 
العامة وسن ضوابط و أسس جديدة يجرى على 
مقتضاها ترقيات أعضاء هيئّة التدريس 
بالجامعات على نبج يحقق تناسقها مع طبيبعة 
رظائقيم ودسالتهم . 

« ومن حيث إن القواعد التى وضعتها +نة 
التنسق هذه تقضى بأنه عند الترقة من أستاذ 
مساعد إل أستاذ يفضل صاحب الإتاج العللى 
فإذا تساوى المرشحون فى الإنتاج العلى فضل 
الأقدم فى وظيفة أستاذ مساعد وإذا تساووا 
فى وظيفة أستاذ مساعد فضل الأقدم فى الدرجة 
شا ثثة » أما الترقية من أستاذ مساعد (ب) فى 
. الدرجة الثالثة إلى ع 
الثانية فقيدها الوحيد أ ن يكون قد أمضى أربع 
منوات على الأقل فى كل من الدرجة الثالثة 
أوظيفة أستاذ مساعد . ومؤدى هذا أن الاعتداد 
بالإنتاج العلى فالأقدمية فى الوظيفة فالأقدمية 
فى الدرجة قاصر على الترقة من وظيفة أستاذ 
مساعد إلى وظيفة أستاذ وأما فيا يتعلق بالترقية 
من وظيفة أستاذ مساعد (ب) إلى وظيفة أستاذ 
1 مسأعد (1) فشرطها اسقيفاء المدة لحسب ء وعلة 
تذلك. أن 'دزجى .أستاذ . مساعد (ب ب) و ر١)‏ 
مدرجتان فى نطاق وظنقة الأستاذ المساعد 
“تموماً أماوظيفة الأستاذ فايزاط الإنتاجالعلى 
لأرقية إلما ببرده كونها وظيفة. لتدريس 


الرئيسة . 


« ومن حيث إن الحكومة تسئند فى ترير 
القرارالمطعو . فيه إلى أنانجلس الأعلى للجامعات 
ا قردٍ جلسته |لنعقدة فى مم من أكتوير 
د 10 ؟ أن الأسرقية ف الترق ابتداء من 
درجة أستاذ ساعد (ب) تكن للتفرعيه عند 


١51 


التساوى لما لأساتذة العلوم أل كلينيكية من 
فرص الكسب من جملهم فى عباداتهم الخاصة 
*د أنه اراد برعو مله آر. .اللي 
الأعللى للجامعات لا اختصاص له فى إصدارمثل 
هذا القرار إذ اختصاصه كم نصت عليه المادة + 


'من المرسوم الصادر فى +7 من يو له سنة. م١‏ 


بإنشاء مجلس أعلى للجامعات المصرية مقصور 
عل إنداء الرأى فىتنسيق الدراساتو الامتحانات 
والدرجاتالجامعية وإنشاء الكرامى ومعادلات 
الشبادات الأجنبية والترقيات العلبية لأعضاء 
هيئة التدريس إلى وظيفة أستاذ أو التعيين فى 
هذه الوظيفة فلا متدإلى إبداء الرأىف الوظائف 
الأخرى غير وظيفة الأستاذ ومتها وظيفة 
الأستاذ المساعد أو إلى وضع قواعد للترقيةخاصة 
بها لخروج ذلك على الاختضاصات المخولة له 
عرسوم إنشائه على أن مجلس جامعة ابر اهم : 
يلترم هذه القاعدة إذ وافق يجلسة ١١‏ نوفير- 
ممئة . و4١‏ على ترقية الأطباء الثلاثة المطموةفى 
ترقبتهم فى.حين أن أحدم وهو الد 0 
عبداللك غير متفر غ وليس حدى الةول بأنه 
فى -ى المفرعين رغ م التبسلم بأن له عيادة » 
هذا قضلا عن أله ابت يل جضن :ال لس 
الأعل للجامعات المصرية المتعقد. م7 أ كتوبر 
سدئة 140٠‏ وهو الحضر المقدمة ضورته تحافظة 
مستندات الحكومة أن وزير المعارف اقترح 
أن يفضل الحفرغ ابتداء من أستاذ مساعد(ب) 
عند الترقية إلى الدرجة الثانية .وأن يعمل هذا 


:ف الميزا نية المقبلة.أى ميزا ية سنة.961١‏ وقد 


-صدر القزار المطعون فيه قبل عن يبك 
اليذانية . / 


د ومن حيث إنه لاوج 2 تذهب إليه 


يكن 


العدد السابع السئة الخامسة والثلاثون 


الحكومة: من قيام القرار ا مطمون فبه عللمراعاة 
تفضيل طائفة من الأطباء على غيرثم تشجيعا 
لمم بسيب قلة الإقيال على التخصص فى قهم إذ 
أن هذه الحجة لاتتيض سبباً ممديدآ يرر حرمان 
من استحق الترقية على أساس القواعد التى 
وضعتها لجن التنسيق الجامعية' من ترقيته لما 
تنطوى عليه من مين بلا تميز ومن إخلال 
المساواة فى الحقوق والمزايا بين افراد هيئة 
واحدة. 1 

دومن حيث إنه وإن كانت الحكومة لم 
ُقدم مذ كرة كلية الطب الى عرضت على مجلس 
جامغة ابراهم فى شأن ترقية الأطباء الثلانة 
المطعون فى ترقيتهم المشار إلها فى عضر جلسة 
١‏ من نوفيرسئة ١401‏ المقدمة صورته حافظة 
مستئداتها إلا أن الدفاع عن المكومة قد أفصح 
فى مذ كرته عن الأسباب والاعتبارات التقدم 
. ذكرها مت قامت على أساسبا الارقيات المطعون 
قببا 


د ومن حيث إنه لما تقدم يكون القرار 
المطمون فيه قد صصدر غعقالفا لاتتاثون فيتعين 
إلغاؤه عل الوجه المبين المنطوق ». 2 7 

( القضبة ركم 47 سنة ٠‏ ف راسة ومضوية 
السادة الأسائذ ةالسيد على لاسيد وكيل الجلس والسيد 
اإراهيم الديواق والامام الامام الخربى دمسداى كامل 
اعاميل واماعيل «اثور ااستشارين) . 
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اختمياس محكة التضاء الادارى '. الطمون الخاصة 

بانتناب اخيئاث الاتليمية والبلدية . مختس ها الحكة 

بولايتها الكاءة . الادة الثالثة من النانول دم 4 

لسنة ١54‏ الماس عجلس الدولة . إسقاط عضوية 

ال هلس اللمدى . تدخل فى كا المادة التالئة سالفة 
القدكر . 


المدأ القانوتى 

إن المادة الثالثة من القانون رقم 4 
لسئة و04 الخاص مجلس الدولة تنص على 
أن تختص محكة القضاء الإدارى بالفصل فى 
الطعون الخاصة ,انتخاءات الميئات الأقليمية 
والبلدية ويكون لحا فبا دون غيرها ولاية 
القضاء كاملة : وهذا النص جاء ناسيخا لانص 
الوارد فى المادة م؛ من المرسوم الصادر فى 
١‏ يونيه سئة م44١‏ المعدل فى .م من 
أكتوير سنة ه1546 فها تعلق باختصاص|محاكم 
الايتدائية الوطئية بنظر الطعون فى اتخاب 
أعضاء اليجالس البلدية والقروية وإسقاط " 
العضوية حسها جرى عليه قضاء هذه الممكة 
هو نوع من عملية الا نتخاب يتولد منها ويرتيط 
ا ادتباط مباشرا باعتباره خاصا بأهلية العضو 
أو صلاحيته والفرع يبع الآصل حكا 75 
ثم يشمله اختصاص هذه امحكئة وحدها عملا 
بنص الفقرة الأول سالفة الذ كر . 

( القضية رقم "4١‏ سنة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد وكيدل الجلس 
والسيد ابراهيم الدروانى والإمام الإمام الخرببى 


ومسطق كمل اه اعيل واسماميل عاشور 
الستشارين ) ٠.‏ 


خدد 
١‏ ديسمير سنة 9و6و١‏ 
امد انول . ثقاذه . الثرق بت الإسدار 


والنكر . الادة امن الفستور ٠.‏ لقصو عل 
القوا نين دوذ القرارات + ١‏ 


ممدكة القضاء الإدارى وال 


مس تحمس مسي 


أمر ملكي . ننفاذه . من وقت توقيعم | فبو عملية قانوننة قائمة بذاتها مخلاف' عملنة 


د 
:. 


الك عليه لامن يوم ثشرة . 
الإدارية ٠.‏ 


الميادىء القانونة 


يعتبر من الثراراة 


- إن الدستور وان نص ق المادة +م 
مئه على أن تكو ن القوانين نافذة فى جميع القطر 
المصرى بإصدارها من جانب الملك و يستفاد 
هذا الإصدار من تشرها بالجريدة الرسية ما 
يدل على أن المشرح ربط بين النشى والإصدار 
برباط لا يتجزأ إذ جعل امن النشر الدليل 
الوحيد على الإضدار حيث لا يجوز لابحاكم 
أن تطبق قانونا لم ينشر غير أن هذا الحم 
مقصور محسب مفهوم نصوص الدستور على 
القوانين التى تصدرها السلطة التشريعية ولا بمتد 
إلى القرارات الإدارية التى تصدرها السّاطة 
التنفيذية فى يجالها الإدارى الانظيمى حتى ولو 
تضمنت قو اعد تنظيمية عامة ما يحعلها مندرجة 
فىي حم القوانين معناها الآءعم ‏ إذ هى 
سب الآصل تتم وتنتج آثارها القانونية من 
يوم توقبع من بملك ساطة إصدارها و توجببه 
الآمر للحكام ,العمل ما وتنفيذها وعئدئد 
ل ن واجيا على المكام و المرءوسين مراغاتها 
وعدم غفالفتها ولو لم تنشر ؛ إذ النشر ليس لازما 
لصحة القٍرارات الإدارية أو انفاذها ولايقصد 
مه غير | بلاع الغيد مسدو اع تكون حجة 
عليه ويتفتح به ميعاد طلب إلغاءما ولآن 
الإصدار يحسب الآصل يتم بمجرد التوقيع .على 
'ألقانرن أ اللائحة أو القرارالانظيمى من مصدره 


النثر اابى فى عمل مادى . 

؟ - لا جوز التحدى بعدم نشر الآمر 
الى الصادر فى ؛ منيوليه سئة .45( للقول 
بعدم تفاذه ما دام أنه قد صدر من الملك بوصفه 
القائ. الأعلى للجيش ليطبق ق حق الضباط 
وما وأبابيغ إلى وثير الجربية والبحرية 
لتطبيقه وتنفيذه » إذ لا نزاع فى أنه مرك 
الثرارات 'الادارية المتضمنة قواعد تنظيمية 
عامة اتى يتم إصدارها مجرد توقيع املك عاجأ 
وتتتج آثارها القانونية ؤيرتيط با النكام 
المنوط بهم تنفينها دون خاجة إلى نشرها . 


سس 23 , 

د من حيث إن المدعى سند فى دعواه 
إلى أن القرار الصادر فى م من بو ليه سئة. ١68‏ 
بأحالته إلى الاسقيداع اعتبارآ من ١!‏ وليه 
سنة .140 بمع.إخطاره بأنه سوف ١لا‏ يمود 
إلى الخدمةالعاملة مستقيلاتْطبعًا للفقرة ( ه )من 
المادة الثا نيية من .الأمر العسكرى ال1خصوصى 
رقم 4 لمنة مم قد صدر عنالفا للقانون 
لآن أمرآً ملكياً صدر فى ؛ منيوليسئة. ١560‏ 
بوقف تطبيق أحكام هذه الفقرة بالنسبة للضباط 
الأطباء من رتب القائّقام والآميرالاي. قبل 
صدوره - ومن. ثم ما كان يجوز إحالشه إلى 
الاسقيداع الزمني أصلا . ظ 

د ومن 'حيث إن السكومة تدفع الدعوى 


.عدم جواز استناد المدعى إلى الآمر الملى 


الصادر فى ع من نوليه عبئة .هبه إسالف الذ كر 


لآنهلم ينشر وإذلك لم يكن جائز العمل به أسنوة 


14 
بالقوانين طبقا انص المادة م من الدستور 
ولآن أمراً ملكداً آخر صدر فى ؛؟ من ,يولبه 
سئة . م46١‏ معدلا له وقاضياً. باستمرار العمل 
بأحكام الفقرة ( ه) بالنسبة للأطباء من رتت 
القائمتام والأميرالاى بشرط واحد هووجوب 
عرض كل حالة على الملك مم ذكر أسياب 
استبقاء الضابط الطبيب . وتقول بأنها لما 
عرضت حالة المدعى على لة الضباط أوصت 
بإحالته إلى الاستيداع.لقضيته ثلاث سئوات فى 
رتة الأميرالاى فصدر القرار بإحالشه إلى 
الاستيداع صحيحاً وفقا لأحكم الفقرة (ه) 
سالفة الذكر وأبلغ إلى المدعى كا أخطر لدم 
عودته للخدمة العامة مستقيلا . 


د ومن حيث إنه بين ما تقدم أنه لا نزاع 
فى صصدور القرار المطعون فيه فى ظل الآمر 
الى الصادر فى ؛ من يوليه سئة ١46.‏ النى 
م :يشر والنى مدل فيا بعد بالآمر الملى 
الصادر فى غ7 من يؤليه سلئة .و١‏ ومن ثم ا 
يتعين البحث فى أثر عدم النش. على قيام هذا ١‏ 
الآمز المالكى وتفاذه . 0 . 

د ومن حيث إن الدستور وإن نص ق المادة 
5 عل أن تا ون ألقوانين نافذة فى جم عالقطر 
المصرى بإصدارها من جاتب الملك ويستفاد 
هذا الاصدأر من ثثيرها بالجربدة الرسمية الح.. 

. ما يدل على أن المشرح ربط بينالثشر والإصدار 
'رباط لا يتتجزأ إذ جعل من النثيرالدليل الوحيد 
على الإصدار بحيث لا يحوز للبحا كم أن تطبق 
قانوراً لم ينشر ؛ غير أن هذا الم متصور 
بحسب مفروم نصوص الدستور على القوا نين الى 
تصدرها السلطة التشريعية ولامتد إلىالقرارات 
الإدارية الى تضدرها الساطة التنفيذية فى يجالما 


العدد السايع السئة الخامسة والثلاثون 


الإدارى النظ.مى حى ولو تضمتت قواعد 
تاظلمية عانة مما يحعلها متدرجة فى م القوا نين 
معناها الأعم . إذ هى بحسب الاصل تتم و تتج 
آثارها القانونية من يوم توقيع من بملكسلطة 
إصدارها و توجبه الأم للحكام بالعمل ا 
وتنفيدها وءندئذ يكون واجبا على المكام 
والمرؤسين مراعاتها وعدم عنالفتها ولولم تنشر 
إذ النشر ليس لازماً لصحة القرارات الإدارية 
أو لنفاذها ولا يقصد منه غير إبلاغ الغير 
مضمونها حتّى تكون حجة عليسه وينفتح به 
ميعاد طلب [لغائها و لآ نالإصدار بحسب اللاصل 
يتم بمجرد التوقيسع عل القانون أو اللانحة أو 
القرار التنظيمى من مصدره . فهو عملية قانونية 
قأمة بذاتها خلاف عملية النشر ال هى عمل مادى. 

د ومن حيث إنه للا تقدم لا موز التحدى 
يعدم نثر الآمر الملكى الصادر فى ع رن . 
يوليه سئة ١46.‏ للقول بعدم تفاذه ما دام أنه 
قد صدر من الملك يوصفه القائد الأعلى للجيش 
ليطبق فى حق الضباط عموما وأبلغ إلى وذر 
الحربية والبحرية لتطبيقه وتنفيذه ‏ إذ لانزاع 
فى أنه من القرارات الإدارية المتضمئة قوأعصد 
تنظ.مية عامة الى بم إصدارها يمجرد توقيع 
الملك علا و تتتج آثارها القائونية وبرتبط 
بها المسكام المنوط بهم #نفينها دون حاجة إلى 
نشرها » ومنثمفإن القرار الصادر بإحالة المدعى 
إلى الاستيداع فى ١١‏ من يوليه سئة .116 قى 
الوقت الذى كان فيه ذلك الآمر الملك المثبار 
إ له لازال نافذا وظل كذاكحتىّ عب من يوليه 
ممئة .040 يكون عن لفا للقانون حقيقا بالإلغاء 
[لغاء كليا ولا حاجة بعد ذلك للبحث فما أثاره 
المدعى خاصاً بعد إلثاء ذلكالقرار إلغاء جرئيا 


حكة القضاء الإدارى 


قم|يتعلق با لام على عدم عودته لأخدمة مستقيلا. 
( القضية رقم "41 سئة هق رئاسة وعضوية 
السادة الأسا :ذة عمد عنت وعلى أ بوالدط والذكتور 


عبد الحسكم فر فراج وحسن أبو عل ردصق أباظه 
التثادين ) . 


١م‏ 
١١‏ دلسمير سئة ب1م6و! 

ترقة , مط ٠‏ يسيب عدماسنيقاءالبيا انه الخاصة 
الموظف قبل الثرقية أوسقوط امه سبوا .لايبررانه. 

المدأ القانوق 
سواء صح.قولٍ الحكومة بأن تخطى المدن 
كان سلب عدم اسشفاء السانات الخاصة 
أو كان حسما جاء بمذاكرة مراقبة مستخدى 
الوزارة لسقوط طلبه من كشوف الترقيات 


سبوا فإنه لا بيرر ترك المدعى فى الترقية لأتى” 


من هذين السببين بعد ما ثبت أن أقدميته 
الحقيقية كانت تؤهله الآرقة فى دوره 
بالأقدمية ومن ثم ييكون تخطى الحكومة له 
مخالفا للقانون ننيجة خطمها فى فهم الواقع بشأن 
أقدميته ولا يجوز قانونا أن يضار المدعى 


بسبب هذا الخطأ . 
ر القصية رقم 811 ستة ه ىا باهيئة السابقه ) ٠‏ 
8م 


دلسمير سلة ١5601‏ 
لفدة . اننضاء أربعة أشبر 

دول ردء قرار صم بالرفض ١‏ انفتاخ ميعاد الطمن 
من تاد يج انقضاء الأربعة أشبن ٠‏ 

ب - ترقية . إلى دردة مدير ام بالاختيار. 
شروطه . 

ج - مؤظف . مخطيه فى الترقية إلى درج ةمدير 
عام -احيدات ع العام فى قرار التقلى . 


جوازه . 


لضن 


المبادىء القانونية 

١‏ - إن ميعاد رفع الدعوى فى حالة النظل 
إلى الجبة الختصة هو أربعة أشهر تمطى من 
تاريخ تقدم التظا يضاف المبا ستون يوما و حساب 
هذه المواعيد يبين أن الدعوى رقعت ق المعاد 
القانوق ومن ثم يكون الدفع: بمدم قبول 
الدعوى غير قائم ع ىأساس سام متعيئاً رفضه . 

إن درجة مدير عام عق النويات 
العليا ألتى تكون الترقية ألها بطريق الاختيات” 
التى تجريه جبة الادارة بمقتضى سلطتها التقدمرية 
دون معقب عليه إذا ما خلا تصرفها من سوه 
استمال السلطة ومئح السلظة الادارية حق 
الاخشار فى هذه الحالة نما قصد به عدم التقييد 
باللأقدمية عند الثرفية وإطلاق بدا فى اختياد 
ذوى الكغاية والأهلية اللازمةلشغل الدرجات 
العلياء وه ذا الاخقبار يستخلصمن عناص 
شتى ويكون لتقدير الملاءمة فنه مدى واسع 
وحظ موفورءكل ذلك على هدى المصلحة 
العامة وابتغاء وجببا دون أن" يشوب الاختيار 
بافث من بواعث الغرض أو نوازع الموئ , 
فإذا التدمت اأسلطة الادارية هذه الحدود فد 
أحمنتت استمال سلطتها فها شرعت له . 

ب إن الحكومة إذ آثرت المطعون فى 
ترقيته دون المندعى بوظيفة الوكيل لمدير 
المصلحة مراعية فى ذلك طول عبده ممصلحة 
المساحة إذ أن مدة خدمته با بلغ ضعف مدة 
خدمة المدعى مما يكسبهقى أعمالها خرة أوقي 


فظن 


ودراية ثم حصوله عبلى مؤهل على خاص من 


جامعة لندن فى الرياضة والمساحة العليا بعد ٠‏ 


0 له على درجات متازة فى صذه العلوم ف 
دبلوم كلية الهندسة » أى أن تفوقه وتخصصه 
كان فى المواد المرتبطة بأعمال مصاحة المساحة 
واخارة سييرا بلجئة العلوم الطبيعيسة 
والرياضية ( لجنة الطبيعة الأرضية ) بمجلس 
فؤاد الآول الاهلى للبحوث ثم ندب لتدريس 
مادة المساحة بكلية المندسة واختياره عضو 
بلجئنة امتحان البكاريوس بكلية الهندسة مجامعة 
6 اد الأول لامتحان مادة المساحة لما امتاز به 
من كفامة بلغت حد التفوقٍ في جميله . وإن 
المصاحة إِدْ راعب هذه الاغتبارات فى اخشاره 
دون المدعى لشخل تلك الوظيفة » .نكون قد 
اإستيدفت الصالع .العام فى .اختيارها وقدرت 
فأحسنت التقدير وترخصت فى حدود سملطائها 
دون انحراف أو تصف وقدكان هذا شأتها 
في اختيار سلف المطعون فى ترقيته فى وظيفة 
وكيل المدير العام للبصلحة إذ رق إلى درجبة 
مدير عام (ب) المقررة لمذه الوظيفة وتخطت 
المدعي ف الترقية لمذه الدرجة ممع أنه أقدم منه 
فى التخرج وفى الحصول عل الدرجة الأول 
مراعية نفس الاعتبارات التى راءتها فى اختيار 
المطعون فى ترقنته وهو زميل المدعي فى البعثة 


وق الدديجة العلبية الخاصة وقد نمت هذه 


الرقة دوت اعتراض من الدعى 07 ثم يكون 
القرار المطعون فيه يريا ما يصبه وتكون 


العدد السابح السبئة الخامسة والثلاتون 


111 


ن | الدعوى غير قائمة على أساس سلم من القانون 


( التضية رقم 7717 سئة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذج بدوى ابراهم حخودة ومسمر اطق 
ومحىالين حسن وطه فيدالوهاب وتقد السعدخمير 
الستعارين ) ٠‏ 


لل ” 
١6‏ ديسمير سئة |١608‏ 


|( دعءوس المنازعة في راتب - ميعاد رفمها 5 
الإذل السادر بقسوبة حالته ٠‏ لاستبرقرارا إداريا. 
إجراء مادى ٠‏ يجرز تمديكه وتصحيحة فى أى وقت . 


ب س همرتب ٠‏ صرف مبلغ أ كثر ماهو مقرر . 
الترار السادر بتسميل ماصرف يشير وه حق 
بطريق الحمم من الرتب . باطل * ٠‏ مخالنته القانون 
رقم 9 لسنة وأداء 


المبادىء القا تو ية 

١‏ - إن ذعوى المدعى وهى تهدف إلى 
النظل من قرار إعادة تسوية حالنه إن صورث 
بأنها دعوى إلغاء إلا أنها فى حقيقتها لأ تعدو 
أنتكون منازعة فى مقدار الراتبالذى يستحقه 
مؤهاه على مقتضى قواعد الانصاف » وهى 


. على هذا الوجه موز رفعبا' فى أى وقت ما دام 


الحق المطالب به لم يسقط طبتا لللاصول العامة 
أو النصوص القانونية الخاصة » على أن إعادة 


' تسسوية حالةالمدعئ بالاذن الصادر فى؛ م من ابريل 
سئة 14 لمكن :اعتباره قرارا إدارييا مدناء 
ش القاتوق النى يقصد .ه الإفصاح غن إرادتها 
: الملزمة بقصند إحداث مركر قانوق" معين: بل 
٠‏ اعدو أن سكوز ن إجرا أدعاذنا نا قام د الموطفون 


محكة القضاء الإدارى 


شن 


الختصون تنفسذا لقواعد الاتضاف ما برد عليه 
التعديل والتصحيح فى أى وقت حتى تلاق مع 
أحكام القوانين . 

« - إنه وإن كان الأصل أن من قبض 
بالا كه رفح وك ارح إلا اناد 
هذه المحكة قد جرى على أن الخصم من راتب 
الموظف وفاء هبلغ صرف إليه بغير وجه حق 
هو بمثاءة الجر عبل راتبه وهو لايحوز طيقاً 
لقانون رقم بم لسمئة 1118 النى يشترط 
لإمكان الحجر على أ المرتب أن يكون الدين 
ا أداء 5 للبوظف 
زيادة عن المرتب الت يستحقه قانوناً ومن ثم 
يكون القرار الصادر فى هذا الشأن بتحصيل 
ماصرف إلى المدعى بغير حق عن طريق الخصم 
من راتبه هوقرار غيرسام قانوناً متعيثاً [لغاؤة 
وإلزام الحسكومة برد ما استولت عليه من 
راتب المدعى تتفيذا للقراد المذ كور . 


( القضية رقم - سئة ه ق رئاسة وعضوية 
الساهة الأساتذة عبد الجيد التباى ويد ذم ' وعلى 
على متصور وحسن أبو عل وتحد السعيد خضير 
الستشارين ) . 


:م 
١‏ ديسميز لة 69و١1‏ 
موظف , قبدمعلىدرجة أعل من درجته ٠‏ التص فى 
اقزار قبده_فلى . رقيته إليها لمجرد اسثينائه المدة 


مسبم موسج م م 1ك 
(1) يمثل أهذ1' الندا جكنك اقدائرة الؤافسة 


فى النضية رقم +6 اسنة:١‏ التضائية يمخلة ١64‏ ذيسيز 
سنة 1969 . 2 


المقررة الثرقية ٠‏ ترقية مضافة إلى أجل ٠.‏ تسكسب 
الموظف حقا . عدم جواز الإخلال به  .‏ 7 

البداأالتاوق 00 

موسي جار ان مول ادي 
الثالثة الصادر فى 1 دلسمير سنة 1144 أنه 
قد نص صراحة على وجوب “رقيته إلى الدرجة 
المذكورة عند إتهامه المدة لقنو نية جراد 
الترقية » فبو على هذا الاتباد ليس يقرا قيد 
شكلى لجرد تعيين المصرف المالى النى بصرف 
دنه الت ديل 41م ارم حيس ومو 
ترق لدم ى ترقية مضاقة إلى بوم يتم الممدة 
القاتونية ومفاده على هذا الوجه أله أ كسب 
المدعى حا فى الترقية إلى الدرجة الثا للة الخصبصة 
لوظيفته الى كان يشغلبا وقت صدوره حبيث 
لصبح وقفا عليه حتّى مم الأجل اللدرريفرق 
رقية معتمدة عليها حيث لاجوز بعد ذلك 
قيده عليها أو المباعدة بونه و بينها بقصد تفوبته 
من الرقية [ليبا . ظ 

( لشي .9 منة قلي الاقة) . 


لين 00 
ديسمير سلة 11621 . 
١‏ 0 لانتقيد مياد السنين 
.٠‏ اختمباس الحكة ولو كانت المتازعة سا يقةمل 
0 حماس الدولة ٠‏ لايؤارف ذلك" "دور إجراءات 
أو قرارات مفى عليها 3 “كر من ستين يوم . 

ب - موظفو مجالس المديريات . كدر ستة 
هط إلخاعن عمجا لس المديريات:.' شفى يوشههم فى 
ارجات الممائلة دوجاتهم فى كدر 'سنة 39171 + ليم 
جواز التزيل الابترار تأدبى 5 9 

2 1 


١48 


الميادىء ألا أوئمة 


العدد السابح كد الئة الخامسة والثلا نون 


ول إن قضاء هذه المحسكة قد استدر على 


أن طلب الحدكم باعتبار المدعى فى درجة معينة 
فى أول يوليهسئة ع6و1 بالاطبيق لقاتون 
انصاف المنسيين مع ما يترتب على ذلك من 
ثار هو من قبل المنازعات المتءلقة الرواتب 
ل يستمد صاحب الشأن أصل حقه فها من 
القوانين واللوائح مباشرة دون أن يازم لندوء 
هذا الحق قرار إدارى خاص بأ.لك ومبذه 
المثاية تنظرها الحكة حتى لو كانت التازعة 
سابقة عل قانون إنشاء مجلس الدولة وكيذاك 
ذون التقيد بميعاد الستين يوما امحددة لتقد.م 
طلبات الالغاء ولا يفير من الأمر شيئا أن 
تنكون قد وتعت إجراءات أو صدركقرارات 
فى خصنوض تلك المتازعة سابةةعل قانون إنشاء 
نجاس الذولة أن لاححقه له وفات سعاد السئين 
يوها باللسبة إلبا . 
؟ ‏ القواعد الثى تضمنها كادر سمئة 41! 
الخاص موظق مجالس المديرءات تقضى بوضح 
الموظف فى 
ةم ١‏ الدى عين تفظل أحكاءمء لأ نه| كانسب 
حقا فى الدرجة المذكورة حيث لا جود تزيله 
إلا يقراد" تأديئ فن الساظة الختصة بذلك . 
( التضية رتم 7" سينة هق بافيئة السابقة ) ٠‏ 


الدرجة المدائئة لدرجته فى كادر 


57 هذا البدا 2 كم فى القضية دقم قمر 
لسئة ١‏ القضاثية ججبلسة إنا بن وير بم 1989 من 
الداترة الخامسة . 


3 


دكات اع ا ا م 


ك0 


كلم ' 
4 دلسمر سلة 61و | 

قيول الدعوى . قرار طنة البمثات باستدظه 
إحدى المبعوتات لتسوية مسأئل آثيرت حولسقرها. 
لايعتير قرار! إداريا نهائيا ء هدع جواز الطمن فيه 
بالالغاء طبقا لفادة * من قازول مجان الدرة .. 

المدأ التانوق 

إذا كان قرار لجنة البعثات لم يتضمن إلا 
استدعاء المدعية فقط حتى نسوى المسائل الى 
أثيرت حول سذرها لساب تعجليا والسفروهى 
جامل فى شهورها الآخيرة وبسبب تذمر زوجبا 
من سفرها يدون عامه و بغيرإذته قرو ببذه المثاءة 
لبس أمر إداريآ نهائيا ينطوى على المساس 
مركن المدعية من البعشة بل هو تديير مؤقت 
استبدف تسوية ما أثير حول سفرها فى البعشة 
من جدل على أن ,زول بذوال العلة النىاقتضته . 
فمل ممتضى ذلك لا يمكن اعتباره أمرا إدادياً 
نبائيا مما يصيح الطمن فيه أمام المسكة القضاء 
الادارى طيتًا لليادة الثالثة من قاثون مجلس 
الدولة ومن ثم يتمين القضاء بعدم قبول .دعوى 
المدعية .' : | 

( النضية رتم 1١478‏ ستةاه قا بالميعة الس بقة) 


اكلم 
5] ديسمير سنة (1958 ا 
| ن قبول الهعوى ٠.‏ دموى الالناء ٠‏ يكق 
اقبوجا أن يكون لرافمم! ممماحة يؤلر. فيبا الترار 
الطموب . تمطيل الشمارالديفية ٠‏ يبح رفم الدهوي 


لأى شنس . 


عحكة القضاء الإدان ىَ 


الكل 


ع سا يي يمي مساح معوج دس وه ل سسيمة عصاء سس عيما ا سيا ل مفو سوسس ساسم سد حصا ع سي © سم سس م 


ب س حرية ديفية ٠‏ كغلها الدستور ‏ الآمر 
تطيل اجتاع ديري ٠.‏ مخاائته الدستور . بطلانه ٠‏ 

اج الس لوراية دينية ٠.‏ تحوبل الك الخاس إلى 
كئيسة عامة. جوازه . الماذة ١٠‏ منالدستور والواخط 
الغابوق السادر سنة 1885 والغرمان الصادر قى ١4‏ 
ديسمير سنة 181/4 ٠‏ 

وم حربة دشة ٠‏ كنتاب وزارة الداخلية فى 
5 دإسمير سنة و1 اماس بالترخيس 5 إلشاء 

ناس ٠‏ سرياق امه بالقدر الآى لايتعارض 
عم حرية إقامة الشعا بر الدينية أونقا لسادات 
المرعية ٠‏ : 
دور العبادة ٠‏ لايجوز ااذه ذريمة لاقامة عتيات 

و س حرية ديئية ٠‏ تصرقات الادارة فى الاذن 
فى إثأمة دور ااسادة * خضوعبا لرقابة الممكة ٠‏ 


المبادىء القا نو نية 
١‏ -الدقع بعدم القبول تأسيسا على أن 
المدعى إذ خصص المبنى الذى بلك لاقامة 
الشعاثرالدينية و أطاقعليه أسم كنيسةالقصاصين 
فإنة يصبح ولاصفة لهفى الخصومة. لآرن 


الكنا/س تخرج عن ملك المدعى مجرد الترع ' 
فلا يصح له التحدث عنبا ولايحوز اق قضاء , 


الالغاء أن. “ترفع الدغوى حسبة بْل يحب أن 
يكون اراقعبا صفة: ومصلحة شخصية وما قالت. 
المنكؤمة سنئدا' لدفعها من'أنه طبعًا الخط 
ألمايزئى الصادرى سئة .-وم, تنقأ الكنائيس : 
حسيا يستصويه البطريرك أو رئيس اللة أو غير 
ذلك من الشرائط. الى وردت فى الآمر المذكور , 
هذا الدفح أمردود. ما هو مستقرى قضاء هذه 

الك من أن ذعاى الالغاء , الي عخاضية 


القراد الإدارى ذاته » يك لقبونًا أن يكؤن 
لرافعها مصلحة يؤر فبا القرار: المطعون فبه 
وما من شك 1 الفعائر الدنينية عل 
الوجه الواردفى طلبات المدعى يتصل يعقيدته 
وحريته ومشاعره ومن م يكون ذا ممطلحة فى 
الدعوى ويتعين:القضاء برفض هنذا الدفع . 


7 إن حزية الاجماع للقيام د 
تدخل ضمن الحريات الى تحمسبا الدستور ما دام 
أنها لا تخل «النظام الام ولا تنافى ' الآدذاب 
والدكونة 0 تزعم شيثئًا من ذلك 8 م يكزن 
الآمر يتعطيل الاجتاع الدينى قد وقع باطلا نما 
بتعين نعه القضاء بالغا: الأمر المطعون فيه فها 
تضمئه من منغ الاجتماعات الدينية : 58 


تشعاثر الدتن 


م ل إن تحويل الملك الخاص إلى كئيسة 
عامة أمز قد أقره الدستور'ذلك أن مأدثه الثألثة 
عش تنص على أن تم الدولة حرية ألقيسنام 

بشعائر الآديان والمقائك طبقا للعاداتة المرعية 
فى الديار الصرية على ألا يخل خلك بالنظام العام 
ولا يتنا مع الأداب . وبين" من هذا النص 
أن الدستور ‏ قد أقر العاداث' المرعية السا بقةعل 
صدوزه والى تمثل ق الواعد الى تضينها 
الحظ الذما يوق الصادد فى" سنق | والفر مان 
الصادر فى ؛١‏ من ديسهبر سال 4 - 
وت إن ماده بج عن المكوو ارايت 
تطبيقها فى هذهالدعوى تقضى بأنكل ماقررته 
التوانين والمزاسم واللوائح والقراذات أمن 
!1 لكا كنا عق أو اقداين الست ل عن 


هو.ةل 


الأعمال و الاجراءات طبقا للاصول والأوضاع | 


المتبعة ببق نافذا بشرط أن يكون تقفاذها متفقاً 
مع مسادىء الحرية واللساواة الى يكغلبا 
الستور ‏ الآمر الذى يستفاد منه أن كتاب 
وذارة'الداخلية الموّ رخ ١4‏ من ديسمير سلة 
سور والخاص بالرخيص فى إشاء كناس 
جسديدة لا تسرى أحكامه إلا بالقدر الذنى 
لا تتعارض فيه هذه الأحكام مع حرية إقامة 
الشعائر الدينية وفقا للعادات الرعية الى تتمشل 
إجمالا فى الخط الما يوق وق الفرمان المتقدى 
اذك . ظ 

ه ب إن اشتراط الترخيص ف إنقاء دور 
العبادة عل: و. ما جاء فى الخط الحمايوق 


الصادر في سنة -وم١‏ لا بحوز أن بتخذ ذريعة ٠‏ 


لإقامة عقيات لا مبرر لها دون إنشاء هذه الدور 
ما لا يتفق مع حرية إقامة الشعائر الدينية إذ أن 
الترخيص المنصوص عليه فى هذا الأط المايوق 
م يقصد به عرقلة إقامة الشعائر الدينية بل أريد 
به أن براعى فى إنكاء دور المسادة الشروط 
اللازمة أتى تكفل أن تكون هذه الدور قائمة 
فى بد عترمة تنفق مع وقار الشعائر الدينية 
'وطبارتها رألا تكون سيبا فى الاحتكاك بين 
الطوائف الدينية امختلفة وفىهذه الحدودالمعقواة 
يذبغى أن يقوم نظام الترخيص . 
+ - لايسع الحكة » إلى أن يصدرتشريع 
.خاص ينيم الاجراءات اللازم مراعاتها فى 
إشاء درر العبادة » إلا أن تبسط رقابتها على 


العدد السابع السئة الخامسة والثلاثون 


تصرفات الإدارة قَ الإذن بأقامة دور العيادة 
حتى تطمئن إلى أنه ليس ممة تعسف فى حيس: 
هذا الإذن أو تلكو فى إصداره . 


الو قائم 

أقام المدعى هذه الدعوى يصحيفة أوردقت 
سكرتارية امحكة فى م١‏ ينايرٌ سئة موه قائلا 
بأنه بملك الأرض الكائئة بئاحية القصاصين 
الجدددة والمبى المقام علما الذنى خصصه فنا 
بعد لاصلاة مع إخوانه من الأقراط الار:وذكس 
وقد أطلق. عليه امم كئيسة القصاصين وقد عل 
أخميرا أنه بناء على فتوى قم الرأى فى 
!ا / /٠١‏ .هو صدر أمر الإدارة بإيقاف 
الشعائر الدينية بالكنيسة حتى يصدر مرسوم 
ملكي وقد جاء هذا الآمر خاطتاً ومجحفائحقوقه 
لآن وذادة الداخلية لا بدخل فى اختصاصبا 
تعطيل الشعائر الدينية لآن الاجتتاعات أباحبا 
الدستور وتعط يلها ممنوع بموجبقانونالعقوبات 
ولآنهلم يصدر بعد تقربر الدستورارية الفردية 
وحريةالعبادةما يلخىمضمونها الحتمى و لأنحرية 
البناء وحرية إعداد مكان الاجتاع مطلقتان بلا 
قيد » أما إجراءات استصدار هذا المرسوم فلا 
قانونرسمبا ولالانحة ولامنشوروإتما صدر بذاك 
كتاب دورى من وكبل الداخلية مبنة ,و١‏ 
ولا كان هذا الآمر مشوب بسوء اسستعال الساطة 
لذلك فبو يطاب [إلغاءه و بالزام المدعى علبها 
بأن يدقعا له قرشا صاغا تعويضاً مؤقناً مع 
المصروفات ومقابل أتعاب الحاماة . ولم تودع 
الحكومة مذكرة بدفاعها زغم منحبا ميلة .” 

ولعد وضع التقرير فى الدعوى عين 
انظرها جلسة / ناير ميثة 1١609‏ وتداولت 


محكة القضاء الإدارى. ١ئ١‏ 


بالجلسات ثم حجرت لانطق بلحم لجلسة أليوم . | الدستور وليس فى القوانين: واللوائح. ما مع 
221 1 حرية الاجماع لمارسة الطقوس الدينية وشئون 
العيادة فى مكان بملوك لللدعى وأطلق عليه اسم 
كنيسة القصاصين واتهى إلى طلب إلغاء الإآمر 
الادارى الصادر بوقف الثعاثر مبذه الكنسة 
حى يصدر الآمر بذلك والحكم له يمبلغ قرش 

| واحد على سبيل التعويض المؤقت . 


:5 « ومن حمث إنه ببين, من مسأق. الوقائع 


عن الدفع بعدم قبول الدعوى : 
د من حيث إن مبتى هذا الدفع أن المدعي 
ذ خصص الى الذى لمك لاقامة الشعائر 
الدينة وأطلق عليه اسم كئيسة القصاصين فانه 
ل لآن الكنائس 
تبرع ف يمح | 8 4 
سد ما ولايخوذ ف ون اع اكالم لاقي و 
يكون لرأفعبا د | الإدادى بنع اجتاع دينى فى منزله ويوققب 
0 رق 00 ةنهك الك لير عليه 
امسكومة سئدا. لتقها ,تلك أنه مليقا لل أ أ ذا الا 
المايوق الصادر فى سئة ,م تنأ انكاس ْ 
حسما يستصوه اليطرنزك أو رئيس الملة إل غي 
2 ا 0 الاجتاع الدنى وتغين صفة 
ذلك من الشراتطالت ورذت ف الأآمر المذكور . له 0 3 38 مخصصس 
: «زمن حيث إن هذا الدفع مردود ما هو . ليرادز 
قضاء ذه المكة | 6 إٍْ : 
مستقر ى هك من أن دعرى + ؤومن حيث إله بألنسية للا الأولوهو 
الالغاء وهى عخاصمة للقرار الادارى' ذاته ' حرية الاجتاع للقيام نعائر الدين.فإنالدنة 
3 1 اها معلنة 0 احرية الا عام لشعا بر الدين فون الدسور 
بولا أن يكون ارافعبا | يحمى هذه الحريات ما دام انها لاتضل يالبلا 
فيها القرارالمطعون فيه وما أن 1 
حو سن ا العام ولاتناي الآداب والحكومة م لدعم شيا 
تعطيل الشعاثر. الدينية غلى الوجه الوادد فى ٌ من ذلك ومن ثم كرن الآسى بتعطيل الأجتاع 
طليات المدعى يتصل بعقيدته وحريته ومشاعره | إلدبني قدوقع باطلابما بتعين محة القضًا ء بالغاء 


ومن بن م يكون اليلق 'الدعوى و يبعين ا اموي يا سونو ص 


عن الموضوع”:' ال د ومن حصث إله عن 7 الئاق وهو 
دمن حنث إن المدعى .ينعى على الآمر | تحويل الملك الجاص إل كئيسة حامة فإرول: 
للطمون فيه .أن ويزارة المداخلية لا بدخل فى | الدستور فى مادته اثثالثة عشر قد.. نض على أن 
اختصاضا' منج الاجتياماث «الدينية ركدن | | تحجمى الدولة حرية التيام يتنعائر الآديانو العقائد 
الشغائر 58 ذلك لحز بة أ الفردية وخر ية | طبقاً للعادات المرعية فى الديار المضرية على .ألا 
العقيدة وحرية العبادة » وكل هذه ٠‏ أمى د كلها | يخل ذلك بالنظام العام ولا يآنافى مم الآداب . 


“رقع الدعوى حسبة بل يحب أن 


1 
0 وومن حيث إن احكمة ترى ضرورة القبيز 
ا 


دل 
« ومن نحيث إنه ظاهر من النص المتقدم 
أن الدستور قد أقر العادات المرعية السابقة على 
صدوره وأ تمثل فى القواعد'اىتضمها الخط 
المايوق الصادر فى سنةبهم١‏ والفرمان الساقة 
فق ١4‏ من :د يسمار سلة علإ18 . 
دومن حءث إن المادة ١11‏ من الدستور 
الواجب تطبيتها فى هذه الدعوى #تضى بأن 
كل ماقررته القواتين والمراسم و واه 
واللواتح والقرارات من الأحكام وكل ما سن 
أو اتخذ من قيل من الأعمال والاجراءات طيقا 
للأصول واللأوضاع المنبعة يينى نافذا بشرط 
أن 35 تقاذها مثفما مع ميادىء ا 
والمساواة لتى يكفلها الدستور . 

1 شك ان مدنا تقدم أن كتاب 
وذارة الداخلية الو بخ وهنديسمير سبئة ممه | 
والخاص بالترخيص فى إشا ء كثانس جديدة 
لانسرى أحكامه إلا بالقدر النى لاتتعارض 
فبه هذه الأحكام مع حررية إقامة الشعائر الدينية 
وفقا للعادات المزعية الى تتمثل إجالا فى الخط 
الهايؤنى وف الفرمان التدى الذ ثى . 

وبع ضيه هات مر اماه وق 
ذلك أن اشتراط ترخيص ف إنعاء دور العبادة 
على نحو ما جاءفى الخط المايرى لايخون أن 
تخد ذزيمة لاقامة عقبات لامر ن لها دوةإقاء 
هذه الدور ما لابتفق مع حرية إقامة الشعائر 
الدينية إذ أن الترخيص المنصوص عليه فى هذا 
الخط المايوق لم يقصد. به عرقلة: إقامة الشعائر 
الدينية » بل أديد بهأن براعى فى إنشاء دور 
العنبادة التروط اللازمة أل تكيفل أن نكون 
هذه الدور امة فى برثة حترمة تتفق مع ؤقار 
الشعائر الدينة وطبارتها وألا تكون سيبا 


العدد السايع ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


5 الاتكالة 1 00 الف الديئة اداه 
وفى هذه الحدود المعقولة ينيتى أن :يوم 
نظام الترخيص ٠‏ بل إنه لخبغى 
تشريع ينظ الاجراءات اللاذم مراعاتما فى 
إلشاء دور العيادة ويبدط الشروط الواجب 
توافرها . حتى إذ| ما استوفيت هذه الشروط 
ودوعيت هذه الإجراءات تعين صدور 
الترخيص فى مدة يعينا التثريم ٠‏ فاذا لم يصدر 
فى هذه المدة كان الطالب فى حل من إقامة دار 
العبادة أتى طلب الأرخيص فى إنقائها . 


اعتصدار 


«دومن حيث إنه لايسع المحكمة » إلى أن 
إصدر التشريع المشار إليه إلا أن تبسط رقابتها 
عل تصرئات الادارة فى الاذن بأقامة دور 
العبادة حتى تطمئن إلا أنه ليس ثمة تسف فى 
حيس هذا الاذن أو تلكو فى اصداره . 

« ومن حيث إن المدعى فى ناحية طلبه| لغاء 
الآمر الاداري الصادرء نو زارةالداخلية بوقف 
الاجماعات الدينية بالمكان الذى خصص هلها 
بنأحية القصاصين يق فى دعواه للاعتبارات 
ألتى تقدم ذكرها , ويكون هذا الآمر الادارى 
قد شالف القانون وأصبح حقيقا بالالفاء . 

« ومن حيث إنه بالنسبة إلى طلبالتعو يض 
فان هذا الحمكم قد زال الماع ااذنى يشكر مئه 
المدعى ولا وجه للتعويض عن تصرف وقع من 
المسكومة دون سوء قصد أو عنت ومن 5 
ترى المحكة رفض هذا الطلبع . 


3 


( القضية رقم 6 سنة وق رئاسة وعطبوبة 
السادة الأسائذة الأكتورعبه الرزاق أحدالسترودئ 
رئيس الجلس وسي على الأمراوى. وكامل يطرس 
الشرى وميد الرحمن أسير وطه عبد "الوماب 


تحديد مركز المسئول عن الحق المدتى +11 


تحديد مركز المسئول عن الحق المدنى امام القضاء الجنائ 
فىقانون الإجراءات الجديده 2 


السدد الأستاذ الد كت ررؤّوف صادق عسك 


01) 


لا تقام الدعوى الجنائية إلا أمام انحا ىم الجنائية سب 00007 الجاسات 
اتى يصح أن تقام الدعوئ عنها أمام الحا ؟ المدنية استثئاء وفى أحوال 0 الدعوى 
المدنية فقد تقام أمام اغا م المدنية وقد تقام أمام انحا كم الجئائية بالتبعية للدعاوى الجنائية . 
وى قد تقام قبل المتهم بالجريمة وحده أو قبله وقبل المسسثول عن الحق الدلى مع . 


ش وتحديد مركر المسثول عن الحق المدق أمام القضاء الجنائى من الأمور'الدقيقة الى كثير] 
ما أثارت من وجوه خلاف منشمب الأوحاء ى نطاق الإجرا ءأت اجنائية ؛ خصوصاً لعد 
صدور القانون الجديد الذى أدخل تعديلات ذات شن يذكر على مركره » وإن كان الر أىلم 
يتفق بعد على ماهية هله التعديلات » ومداها ء ما أدى إلى إثارة أ كثر من تساؤل توقف على 
الإجابة عنه نتائج بالغة الأهمية فى نطاق التقاضى أمام حاكنا الجنائية ؛ من حيث مخديد حقوق 
هذا المسثول عن الحق المدثى وواجياته : و أحوال إدغاله فى.إجراءات التقاضن أعامها رغَماً غنه » 
أو تدخله اختيا را وآثار ذلك . 


ويكق فى تأييد ذلك أن نبادر شاد ل أن الى يق مذ ع تبن مرق 
المسئول.عن المق المدى من الخصومة أفام القضاء ء اناق » وهل هو هم.ف.الدعوى المدئية 
وحدما'. أم فبا ؤفى “اللذعوى .ا+نائية معا ..أم يصح أن يكون خصماً حثى فى هذه؛ الأخيرة 
وحدها . يما يتوقف على ذلك من تعيين مدى بحقوقه فى الدفوح والطلبات على و أو أخض : 
وما يملك الطعن فيه من أحكام وما لا بملك ؛ وما يطرحه -طءنه غلى جهة: نظار الطغن نف الم 
مق عناصر الخصومة.. وما لا يطرحه منبا كدح بار ناح ةباعد اللي 
وقواعده الختلفة . : 

لذلك فكرنا فى أن ذعرض لهذ الموضوع الدقيق س. موضوع تحديدة مركن لمستول عن الحق 
المذتى أمام القضاء الجتا و بالأاخص للجوانب أل أثارت بعض أسباب الأردد أو الخلاف فى 
الرثى ٠‏ لهل يكون' لذلك: أثر :ولو يسير فى تبين ما ثراه امد الصحيح لقاانؤن الإجرزاءات الجديد 
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بالنسبة لهذا التحديد . الذى تطلب فمأ وبدو انا - وجوب التعرض أبدث سيعة جوانب 
متايعة منه عل اأتحو الانى '١‏ 
الجاتب الأول : أساس الادماء قبل المسئول عن الحق المدثى أمام القضاء الجناى . 
الجانب الثانى : كيف أن المسثول عن الحق المدنى خصم فى الدعوى المدنية وحدها . طالما 
كانت هناك دعوى مدننة قائمة قبله .. ٠‏ 
الجانب الثالك : كيف أن له التدخل فى نفس الدعوى الجنائية خصماً منضماً للتهم » إذالم 
تكن هناك دحوى مدنة قائمة قبله . 
الجانب الرابع : قواعد الفصل فى الدعويين المدنية والجنائية » بقدر اتصالها بمركر المسئول 
عن الحق المدى . 
الجانب الخامس ل عن ال المدثى فى الطمن فى الحم الصادر فى الدعوى المدنية 
أو الجبائمة , 
لفن اتبواغيه الطليج بالتيية إلنهه: 


| الجانب السايج - ما يطرحه طن عل عيذ فلن ققد اونا لفان افك الا اه 
الفصل فيه . 


ا أن تكون شخصية سواء ان 7 مدنية . إلا أن هناك أحوال 
يقزر فا القانون المدنى المسؤلية بالتنويض عن بخطأ الغير مسؤ لية مؤسسة على قرينة ' الاهمال 
فى رقابة أشخاص موضوعين نحت رقابة المسثول حك الاتفاق , أونحك القانرن بسبب قصرثم أو 
حالتهم العقلية أو الجسمية . وهذه القريئة قد تنكون قاطعة ولاتتمبل [ثيات العكس كا هى المال فى 
المسئولية عن فعل التابع رم ١06‏ مدق ) .كا قد تكون غير قاطمة أى .تقبل إثبات المكس كا 
ع الحال ف المسولية غن فعل القاصر وانجنون ( م ١!‏ منه ) ٠‏ وعن حراسه الحيوان (م ١0‏ 
دنه ) :والبناء (م باا! ) والالات الميك نبكية زم ,| ).. وهذه القراكن الآخيرة م دارا 
عملية الاثبات سب ء أو بالآدق تنقل عبثه من المدعى [لى المدعى عليه . 


ويسمى الشخص اللآزم بالتعويض فى الأحوال السابقة المسئول مدنيا أو المثول عن الحق 
المدق » وهو يشترك مم الجا فى المسثولية المدنية لغحسب دون النائية , لآن القانون الجناى 
لا يغرف نطلا مفترضاً من أى نوع .كان ولانوجد به قراثن قانونية فىالاثيات من نوع ماذكرنا 


تحديد مركزالممئول عن الحق المدى | 


قاطعة كانت أم غير قاطعة . ومن يدعى بصدور خطأ من الجانى مكلف بائباته وبكونه خبطا 
شخصيا منه تسيبت عنه إصابة المنى عليه مثلا (م 64؟ ع ) ؛ أو وفاته ( مع( ع ) » وللبحكة 
مطلق الخرية فى تقدير الدليل وف النهاية قبولهأو استيعاده . ولا تعدمسمّو لية المسئول مدنيا ثآفية 
لمسولية مقارف الجرعة عن التعويض المدتى ؛ بل الأصل أبما يسألان مما . ويكون المسثول 

مدلا نيا ممثابة كفيل للءتوم فيحق له الرجوع عليه بقيمة أتعريض المكوم ما كلبا فيا بعد طبقا 
لقواعد العقانون المدتى . 


وقد أشارت إلى هذا النوع من المسئولية المدنية عن فمل الغير المادة بهم / * إجراءات 
عندما نصت عل أنه د يجوز أن ترفع الدعوى المدئية أيضا عل المسئولين عن الحةوق المدئية عن 
فمل المنهم » . 

كا نصت المادة م«وم / م على أن « لانيابة العامة أن تدشخل المسسثولين عن الحقوق المدنية ولو 
م يكن فى الدعوى مدع محقوق مدنية للحكعلييم بالمصاريف المستحقة للحكومة , . والمقصود ببذه 
المصاريف التعويضات المستحةة الحكومة بسببرفعالدعوى أو الى تكبدتها خزانهالدولةكصاريف 
التسوير والاغلاق والازالة » أو رسوم إشغال الطرق العامة , وما إلمما . وتكون النيابة عندئذ 
مدعية فى الدغوى ا+ناثية قبل امتهم مداص الوب لايس ارا 1 
امتهم مما (م5916١‏ مدق ) . 

ذلك أن القاعدة هى أن الدعوى المدنية أمام القضاءال+ناكى يحب أن تقام - حى فى هذهالخالة - 
قبل الاثنين معاً » أو قبل الهم وحده » فلا يحوز قصرها على المسئول غن الحق الماثى وحدهء 
[ذيحب أن تنكون مسئولية المتبوع أمام القضاء اإنائى منوطة 0 انابع ومقرتة علييا 
ترتيبا مياشر! . 

ودعوى التعويضالمدق قبل المسئول عنالحق المدلى قد تقام عايه أمام القضاء المدنى »م يحوز 
أن تقام أمام التقضاء الجنائى بالتبعية للدحوى الجنائية المقامة قبل الحبم كا قانا . ولكن يشترط 
عندئذ أن نكون الدعوى المدئية بالتعويض مترتبة على الجريمة المممندة إلى الهم ترتيبا مبأش را » 
لاعلى ظروف أخرى جانبية » ويستوى عندئذ أن تكون متصلة بالجرمة ام مستقلة عنها . فلا 
بجحوز لمحا الجنائية ان تخاط بين خيطأ المنهم المقامة عليه الدعوى الجثائية ؛ وخطأ المسول عن 
الحق المدى + أو الأذامه بالتعويض ايا كان مصدره . 0خ 

وتطبيقا اذلك نصك المادة 85 / ؛ إجراءات على انه « لا يجوز امام احا كم الجنائية ان 
ترفع دعوى الضمان » ولا ان يدخل فى الدعوى غيرالمدعى عليبم بالحقوقالمدنية والمسئولين عن 
الحقوق المدنية, . وهو نص يقرر قاعدة مل بها ولم تكن بحاجة [ك نص صريح يقررها , 
تطبيقا لبد منع قبول أية دعوى مدنية أمام القضاء الجناكى لا تز بطها باللتموق الجثائية ‏ وحدة 
السبب , أو بالادق وحدة الواقعة 
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سسسسم سلسم سسسسسيسس مس ساسم لو 


ولذلك أيضا فان للمحكة الجنائية أن تلزم المسئول عن الحق المدى بالتعويض إذا ثبت وقوع 
خطأ جا من المتهم فى حدود توافر احدى القرائن أتتى أشرنا اليباآ نفا . أما إذا رأت هذا 
الأخير لاثتفاء الخطأ الشخصى الصادر مئه ء فايس لها أن تام المتبوع مع ذلك بالتعويض استنادا 
على مسئو ليته عن خطأ آخر صادر منهلم يكن موضوغاً لاتهام . ولا مطروحا عليبا للفصل قيه ؛ 
مبماكان الخطأ الى نسبته الى المتبوع معتيرا فى نظرها شخصيا منه . وسيبا فى الضرر النى 
لق المضرور . 

وفى هذا المعنى عبرت محكتنا العليا قائة ه وحيث إن الأصل فى توزيع الاختصاص هو أن 
تنظرانحا م المدنية الدعاوى المدنية والحا م الجنائيةالدعاوى الجنائية . ولمخرج الشارع عن هذا 
الآصل إلا بقدر ما خول الحا ؟ الجنائية من حق نظر دةاوى التعويض عن الاضرار الناشئة عن 
الجراءم المرفوعةاليها باعتبار أن ذلك متفرععن إقامة الدعوى أمامبا على متبمين معيئين » يجرائم 
معيئة » لوقائع معيئة منسوبة اليبع بالذات ٠‏ قد قام غايبا طلب الحا كة ال+نائية وطلب التعويض 
معا . واذا فلا اختصاص للمحكة النائية بنظر دعوى تعويض عن وقائع لم ترفع ببا الدعوى 
العمومية , يا لااختصاص لا بالحك بالتعريض عن وقائع لم ينبت وقوعبا من المتهم الذى نجاكه, 
هبما يكن قد صم عئدها انها وقعت من سيره , مادام هذا الغير ل تقم عليه الدعوى الجنائية 
بالطريق القانوق(5)» . 

أى بعبادة أخرى أن ولاية الحاكم الجنائية فما يتعلق بالحك بالتعويضات المدنية ولاية 
استثنائية بمنة يذبغى أنتفسر فى أضيق نطاق . أى فيا ندأ عن تنفيذ الجرعة أو وقوعبا بطريقة 
فباشرة سب » تطبيقا لهذه القاعدة الجوهر ة الت تم نظام الادماء المدق أمام القضاء الجناق » - 
أل وهى قاهدة تبعية ة للادعاء انا . 

ومن تطبيقات هذه القاهدة ‏ فى نطاق مسئّولية المسئول عن اللق المدثى أمام القضاه 
الجناق ‏ ما قضت به ممكتنا العليا من أنه : 

لأيحون ‏ إذا برأت الحكة الجنائية متهم باتلاف زراعة فاكبة ‏ أن تازم المسثول عن 
الحقرق المدئية بمبلغ التعويض على أساس أن الفعل ضار » وإء نلم يبت انه وقع من المتهم ؛ إلا 
أنه قد وقع من تابعيه . والح النى يقضى بذلك يكون قد أخطأ , ما دام مؤلاء لم يكونوا معلومين 
وم تكن مرفوعة غابهم أية دعوى جربمة أمام الحسكة ؛ ولذلك بتعين نقضه والقضاء بعدم 
اختصاص الممكة بإصدار هء(). : 

لا يحوز نحكة الموضوع عند محاكة سائق كان يتدرب على قيادة سيارة تابعة لوزادة الدفاع 
أن تقعضى براء السائق لما تبين من أنه كان يحاس إلى جواره مدرب تابع انفس الوزارة ١‏ وأنه 


)١(‏ نقشس ١547/1١١/1١‏ تجوعة اسم كتاب ١‏ رتم ١ل‏ ص وم 
يك المج الآنف ذكره . 


تديد مركز المسول عن اللحق المدثى ا 


يمد مسئولا عن الحادث . وأن تازم فى نفس الوقت وزارة الدفاع بالتعويض المدى على أساس 
خطمها فى اختياد مكاح التدريب ١‏ وذلك لآن خطأ المدرب وسوء اختمار مكان التدريب كلاهما 
مختلف عن الواقعة المرفوعة ا الدعرىالعمويية على السائق وحده وعلى الطاعئة (ونادة الدفاع) 
باعتبارها مسئولة عن خطئه . وإذ قضت الحكة بذلك تنكون قد فصلت فى واقعة ل ترفع [ابها ؛ 
ولا تدخل فى اختصاصها بما يعيب حكها ويستوجب نقضه () ». 


ويشبه الحم الأنف الذكر ما قضى به من أنه لا يجوز لحكة الموضوع » إذا برأت سائقاً 
متهم بقتل خطأ أثناء قيادته سيارة » أن تازم الحدوم بالتعويض المدثى مع ذلك « لانه عهد 
بسيارته إلى الهم لقنيادتها الحسابه حالة كونها غير صالحة الاستهال » وكان عليه أن يتعهد سيارته 
بالفحص الفنى الدقيق حتى لا تنجم عن قيادتها أخطار ما . ذلك أن محكمة الموضوع نكون 
حينئذ لم تلتزم الآساس النى أقيمت عليه الدعوى المدنية ؛ وهو مسئولية الطاعن عن الضرر 
النى شأ عن خطأ تابعه » وفصلت فى موضوعلم يطلب [لها الفصل فيه » حكنت بالزام الطاعن 
بالتعويض عن الضرر الناثىء عن خطئه هو ...(0) . 


ودما يكون اشتراط السببية على هذا انحو بين الضرر والجرمة ما قد بوهم خطأ بأن المتهم أو 
المستول عن الحق المدنى غير مطالب إلا بتعويض النتائح المباشرة لجرمته *سب . وهذا غير 
سح إذ طبقاً لليذهب السائد فى قضائنا المصرى يعد الإفسان مسئولا من الوجبتين الجنائية 
والمدنية معا عن التتائح المألو فة التى تتفق واأسير العادى للامور , ولولم تكن تلك النتائج متصلة 
اتصالا مباشرا يحرية المخوم أوبالفعل الخاعطىء الضار الصادر من المسئول عن الحق المدقى . غاية 
ماهنالك أن المسئولية المدنية عن الاضرار المباشرة للجريمة تنكون أمام القتضاء الجناى أوالمدق 
حسما مختار المضرور طبقا للقاعدة المعروفة . أما المسئولية عن الأضرار المدنية اللأأوفة التى تتفق 
والسيد العادى لللأمور . ولوكانت غير مبائشرة ‏ فلا تتكون الا أمام القضاء امدق خسبء 
ولاتجوز الادعاء عنها مدنيا أمام القضاء الجنائى لاقبل الختهم ولا قبل المسول عن الحق المدنى . 
وبعبارة آخر ى أن السيبية المباشرة شرطا لازم لرفع الدعوى المدنية أمام القضاء الجناى بالتبعية 
للدعوى اجنائية حين تكن السببية الاناسبة أو الملائمة فيا عدا هذا النطاق . 


٠‏ ولذلك فانهاذا اقيمتالدعوى المدنية ضد المسئول مدنيا أمام الحكة الجنائية يحب أن تكون 
هناك دعوى جنائية قائمة قبل المتوم أولا » ويستوى فى ذلك أن تتكون قد حركتبا النيابةأم أن 
يكون قد حركبا المدعى المدى بطريق الادعاء المباشر . وأول شروطه أن تكون هئاك طليات 
بالعويض موجبة الى نقّس امتهم » والا كانت الدعويان معا غير مقبولتين : الجنائية لآنه 


و(١)‏ نقض 5 فيراير سنة |14١1‏ محومة أحكام النقض س 7 رتم 98 ص حذهه. 
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لاحركبا الا الادعاء مدنيا ضد نفس الجاق» والمدنية ضدالمسو لعن الحقوق المدنية لآنها لاتقبل 
الا تبعا لدعوى جنائية قائمة قبل الجالى . 
ويلاحظ أن عدم اختصاص المكة الجنائية بدعوى التعورض المدى الااذا كانت قدترتبت 
مبأشرة على الجر بة المقامة عنها الدعوى ال+نائية أمى من النظام العام لآنه متعلق بولارتهاالقضائية . 
فإذا يمكن الدفع به ولو لأول مرة أمام محكة النقض . كا مجب على المكة أن تقضى به من 
تلقاء تفسباره)» ولامجوزالاتفاق بين الخصوم عل ماعنا لفه . 
ويتشدد القضاء الفر نمى أيضا فى استارام رابطة السيبية المباشرة بين الجربعة والضرر لامكان 
الادعاء مدنيا أمامالقضاء انا تشددا واضحا سواء أكان ذلك با لنسبة للمتهم أم با لنسبة لللسئول 
عن الحق المدلى . ومن ذلك ماقضت به ممكة النقض هناك من أن الحكة الجنائية لاتقتص. وهى 
بصدد الفصلفى جنحة قتلخطأ فىحادث تصادم سيارتين- بالحك بالتعويض عن الآضرارالق لحقت 
احدى أأسيارتين » لآن هذه الاضراد لم تنشأ مباشرة عن جنحة مقتل خطأ (؛) ولا يقل عن ذلك 
تغددا القضاء الايطالى (م) » وكذلك البلجيكى )١(‏ . 
كنا 
الجائب الثاتى للبوضوع : 
المسول عن المق المدى خصم فى الدعوى المدنية وحدها طالما كانت هناك دعوى مدنية 
قائمة قبله : 


الأصلهوأن المستول عن الحق المدق لا يقاضى أمام القضاء الجناق إلا إذا وجبت إليه طلبات 
مدنية ؛ وفى لطاق قاعدة تبعية الدعوى المدنية أمام القضاء الجنا الدعوى الجنائية . أما تسل 
المسثول عن اق المدتى فى نفس الدعوى الجنائية خصماً +نضما إلى المنهم فبو استأناء من هذا 
الأصل استحدئه قانون الاجراءات الجديد , وسنءرض له فيا بعد . 

فطال ما كانت هناك دعوى مدنية قائمة قبل المسئول عن الح المدى أمام القضاءالجناق بالتبعية 
لدعوى جنائية قبل الوم فهو خصمق الدعوى المدنية وحدها ؛ دون أن يصمم محال اعتباره خصماً 
فى نفس الدعوى الجنائية التى نظل خصومتها قاصرة على الممهم من جانب واانيابة من جائب آخر . 
وقد استقر هذا الوضع هاما فى ظل قانون تحقيق الجنايات الملغى » ولا ذال قضاء ممكتنا العأ 


(1) نقض م5 يناير سئة ١99‏ مجبوعة التوأعد  ١‏ رقم مم ص 409 و9 أبريل سئة 1544 ج52 
ركم هالا ص 116 , 

(9) نقض قرأسى فى ١4‏ ديسمير سئة 191984 ودأأوز 197١‏ سس لوس لاووء 

(؟) راجم ماميى فى « شرح انون الإجراءات الايطالى » جا س 4ه7 ٠‏ 

(4) داجم إراس فى دقرح انول تحقيق الجنايات البلجى » ص ١و95و.‏ 

وراجع تعليق الأستاذ مخد عيد افة على حم إنقض يد ينابر سئة ١9141‏ جموعة التواعد ح ؟ رتم 4ه 
س 4# فى الهامش من نفس امرجم ٠‏ فج 
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مستقرا عليه لا حيد عنه . وشّأن ا ستول عن الحق المدنى فى ذلك شأن المدعى -بذا الحق تماماً 
دون أى محل للتفرقة بينهما . 

لذلك لا يبدو انا فى مله ماذهب اليه بعضالزملاء من « أن الفشكرة القدمة القائلة بأن حقوق 
المدعى المدتى فى الاجراءات الجنائية مخولة له بصفته خصماً فى الدعوى المدنية فقط لم تمد قائمة على 
أساس بعد أن قرر المشرع هذه الحقوق للمدعى عليه . وهذا القول يصدق فى نظرنا على الممئول 
عن الحقوق المدئية ‏ فركزه بالنسبة للدعوى الجنائية هو نفس مركز المدعى المدى فكلاهها خصم 
إضاف فى إجراءات الدعوى الجنائية يحانب صفته كخصم أصل فى الدعوى المدنية(0)» . 

ومن جانبنا نقول إن الفسكرة القديمة القائلة بأن حقوق المسئول عن الحق المدتى والمدعى به 
مخنولة لكليبما بوصفيهما خصمين ف الدعوى المدنية سب دون الجنائية هى بعنها الفكرة الجد.دة . 
فل تبدو من واضع قانون الإجراءات الجديد رغبة العدول عنها لا فى النصوص ولا فى الأعبال 
التحضيرية » ولم تكن محلا لاعتراض من الاعثر اضات انرا أذ العملية » ولم نعثر فى قضاء حكدنا 
العليا على حم واحد يول بغيرها . 

أما ما أجازه القانون الجديد ى المادة ؛ه» للسئول عن الحق المدى من التدخل من تلقاء 
نفسه فى الدعوى النائية فى أية حالة كانت علبا فهو استأناء من هذه القاعدة الأصلية » قاعدة 
قصر خصومة المسثول عن الحق المدق أمام القضاء ال+نائى على الدعوى المدئية . واستثناء 
شرطه الأول ألا تكون هثالك دعوى مدنية قأئمة بالمرة قبل المسّول عن الحق المدى . وهو قاصر 
على المسئول عن الحق المداى دون المدعى به . وعلى مرحلة الحاكة دون الاجراءات الآولية أو 
التحقيق الاتداق . وهو استأباء يفسر فى ضوء الأعمال التحضرية انص ال ادة عى؟ هذه 
والملابسات أت سبقت وضعبا ؛ وأ ستعرض ا فما بعد وفى قاطعة فى أن واضع قانون 
الاجراءات الجديد لم ينصرف ذهئه مطلقاً إلى أن بقلب الوضع النى كان قائمآ رأساً على عقب 
فيجعل من المسئول عن المق المدلى خصماً فى نفس الدعوى الجنائية » وفى جميع الاحوال بلا قيد 
ولاشرط كا يذهب الرأى الخالف , ثم يغالى فيعم تفس الوضع على المدعى امدق قياساً لاتساعد 
عليه قوأعد القياس » وتعمها لا ترى له من أساس . 

والحلاف بين الرائيين ليس فقسا نظرياً كسب » بل له نتائج هامة فى العمل . فاذا قبل بأن 
المسئول عن المق المدنى والمدعى به خصمان فى نفس الدعوى الجنائية لكان لما إبداء طلبات 
ودفوع فى هذه الدعوى الأخيرة » ولولم يكن لما أى اتصال بالدعوى المدنية » ولا أى تأثير على 
حقوقهما المدنية البحتة . أما إذا قبل بأن خصومتهما قاصرة على الدعوى المدنية دون الجنائية , 
لوجب أن تنتصر دفوعبما وطلياتهما على الدعري المدئية سب » ومن ياب أولى أوجه طعن أى 
واحد منهما على الك الصادر فباء سواء أكان الطعن عاديا كالاستثناف أم غير عادى كا انقض. 


٠ 99# الكتور الشاوى « فته الإجراءات » الطبمة الثائية ص‎ )١( 
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ولونجب أن يكون من أثر الطعن الصادر من أى منهما طرح الدءوى المدئية سب عل جهة الطمن 
دون الجنائية . 

ولمنا حاجة إلى الول بأن من المستقرالذى لم يكن يوماً محل اع فى فقهنا وقضائا حتى اليوم 
وما كان يذبغى أن يكون -- هوأن طلبات المسولعن الحق المدتى أوالمدعى به ودفوعيما بحب 
أن تقتصر على الأوجه المتعاقة بالدعوى المدثية دون غيرها . وأن الطعن الصادر من أمهما بمب أن 
يقتصر عل هذه الأوجه دون غيرها . وأن من أثرهذا الطعن طرح الدعوى المدنية سب على جبة 
الطعن دون الجنائية . حتى لبعد الاستشباد بأحكام القضاء أو آراء الفقباء فى هذا الشأن حديئاً 
معادا . فن أن يحىء القول بعد ذلك مخصومة هذا وذاك فى الدعويين المدنية والجنائية معاً ؟ 

وما نص المادة +ه١‏ من قانون الاجراءات الجديد بأنه < لا يقبل من الْنى عليه أو من 
المدعى بالحقوق المدنية طلب حبس الهم ولانسيع مئه أقوال فى اأنأقشات المتعلقة بالافراج عنهء 
إلا تطبيقا واضحاً لهذه القاعدة . إذ الحيس الاحتياطى والافراج المؤقت أمران متعلقان 
بالخصومة الجنائية وحدها . لا علاقة لا بالدعوى المدنية » فلا يقبل فهما كلام منالمدعى المدئى؛ 
زمثله المسئولاعنالحق المدثى . مع أنه لوكان أمبما خصماً فى الدعوى ال+نائية منضمآ إلى النيابة » 
أو الهم بحسب الآحوال ؛ لما كان هثالك مالع من ذاك . 

حقوق المستول عن الحق المدق بوضفه خصم فى الدعوى المدنية : 

على أن كون المستول عن الحق المدلى خصما فى الدعوى المدنية وحدها لا ينئى مع ذلك أن 
القانون قد أعطاه كافة حقوق ال1صوم فى هذه الدعوى سواء فى التحقيق الابتدائ أم فى 
م دلة الححاكة : 

'فأولا ‏ يوضفه منالخصوم يحب فمر<ة التحقيق الابتداق إخطاره بيوم مباشرة إجراءات 

التحقيق و عكانها طبقا للمادة +7 إجراءات . ولذا أوجبت المادة ون عليه , أن يمين له محلا فى 
البلدة الكائن فيها مركر الحكمة الثى مجرى التحقيق فيها إذا لم يكن مقيا فيبا . وإذا لم يفعل ذاك 
يكن إعلانه فى قل الكتاب بكل مايازم إعلانه به صميساً « وذلك أسوة بالخخصوم جميعا . 

وثانيا ‏ له أن يقدم إلى سلطة التحقيق الدفوع والطلبات الى برى تقديمبا شأن باق الخصوم 
(م ١ح‏ )» وإما بجحب أن تقتصر كا قانا على تلك الماصلة «دعواه المدنية دون غيرها . 


. وثالثا ‏ أنه إذالم نكن أوامر المحقق صدرت فى مواجبته تباغ إليه فى ظرف أر بع وعشرين 
ساعة من تاريخ صدورها ؛ تطبيقاً لما نصت عليه المادة ميم . 
ودابعاً وله ان يطلب عل نفقته أثناء التحقيقن صوراً من الآوراق أيا كان نوعها « إلا 
إذ! كان التحقيق حاصلا بغير <ضور الخصوم بناء على قرار صادر بذلك» ( م 86 ) . 
وخامساً ‏ وله أن يسستأ تف الأوامر الصادرة من ياضى التجقيق المتعلقة بالاختصاص شأن 
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جميع الخصوم (م ١+‏ ) . ولكن ليس له أن يطعن بأى طريق كان فى الآمر بأن لاوجه لاقامة 
الدعوى ‏ على عكس المدعى المدتى والهنى عليه للأنه يستفيد منه . ولا فى الآمر باحالة الدعوى 
الجنائية إلى غرفة الاتهام , أو الجنحة إلى محكة الموضوع ء أو فى الامر بالتجنيح » أو فى الآمر 
باحالة جرمة الصحف وغيرها من طرق النشر على غير الأفراد إلى محكة الجنايات . وفى الخلة 
كافة أوامر الاحالة إلممحكة الموضوع سواء صدرت من /انيابة أم غرفة الاتهام أمقاضىالتحقيق ‏ 
كل فى حدود اختصاصه ‏ لآن الاحالة تنقل الدعوى بكافة عناصرها إلى الجبة المحالة إلببا ؛ 
وهناك له أن يبدى مايشاء من أوجه الدفاع أو الدفوع . 

ذلك حين أن المدعى المدق وان عليه لما الطعن بالاستئاف ف الأأمر الصادر يأن لا ؤجه 
لاقامة الدعوى سواء أصدر من الثيابة العامة ( م )آم من قاضى التحقيق (م 159). 5 
لما الطعن بالنقض فى هذا الآمر إذا صدر من غرفة الاتهام سواء يوصفبا هيئة ابتدائية أم 
بوصفها هيئة استئنافية وكان يقضى برفض استنافها وتأيبد الآمر بأن لا وجه لاقامة الدعوى 
الصادر من النيابة أو قاضى التحقيق تسب الآحو ال زمءوؤ)00. 

وساداً وللبسئول عن الحق المدثى أمام المحكة جميع الحقوق المقررة الخصوم . فيجب 
إعلاله بالحمضور , وإذا حضر له أن يبدى طلباته »وأن يطلب سماع شهود . وله مثناقشة ميدع 
الشهود وإبداء دفاعه والاستعانة بمحام ( داجع الما تين لا 90 )ء 

ولكن طلباته يحب ما قانا أن تكون قاصرة على أوجه متصلة بالدهوى المدئية وحدها . 
ولذلك فله أن يترافع فى معنى عدم ثبوت الواقعة أو عدم صمة إسنادها إلى الخهم » أو عدم تواشر 
أركان الخطأ فيبا . أو عدم ترتب ضرر بالمدعى المدنى , أو اثقطاع رابطة السيبية بين الضرر 
والخطأ » أو تفاهة الضرر . أو انعدام السببية المباشرة اللازهة للادعاء مدنياً أمام القضاء الجناى 
بين الخطأ والضر ر . فكل هذه عناصر لازمة لامكان القاضى الجنائى الحك بالتعويض على المسثول 
عن الحق المدنى . ولكن ليس له أن يترافع مثلا فى معنى خضوع الواقعة ال+نائية لوصف فى 
القانون دون آخر , وبالتالى فى وجوب تغيير الوصف أو فى طلب تخفيف العقوبة أو وقف 
تنفيذها . يا لبس له بطبيعة الحال أن يطعن فى الك بأية طريقة كانت استناداً على ثىء من هذا 
القبيل , لآ نكل هذه الاخيرة عناصر جثائية صرفة . لا اتصال لها بالدعوى المدئية وليس من 
شأنها اتأثير فيها على نحو أو آخر . 

وسابعا ‏ للسئّول عن الحق المدق الطعن فى الحم الصادر فى الدعوى المدئية لحسب 
طالما كانت هناك دعوى مدنية قائمة قيله ‏ بالمعارضة والاستئاف والنقض بأوجه قاصرة 
على دعواه المدنية . وطعنه يطرح عندئذ على جبة نظر الطعن الدعوى المدئية وحدها بطبيعة 


)١(‏ ويستبر الأمر بأفي لاوسه لإققمة العوى الصادر من الحكئة المزئية طبتاً ندادة و ٠ه‏ ماثلا الاكمر 
الصادر من قاضى التحقيق . كا يستير الآمر المادر من ممكة المح المستأنفة مائلا لامر الصادر من غرفة 
الانهام (م 414/ه بالنسبة لطرق الطمنى . 
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الحال . وانا عودة تفصيلية إلى ذلك عند الكلام فى الجانب الساوع والأآخير من هذا البحث . 
ويلاحظ أخيراً أنه ليس للسئول عن الحق المدنى أن يطلب من رئيس الحكة الابتدائية 
إصدار قرار بندب قاض لتحقيق جناية أو جيحة » حى إذا رأى أن تحقيق الدعوى رفة قاضى 
تحقبيق أ كثر ملاءمة بالنظر إلى ظرو فها الخاصة . فقد قسسرت المادة 4 إجراءات هذا الحق عل 
النياية الوم والمدعى بالحقوق المدنية » دون المسئول عنها . كا قصرت المادة بموم حي المعارضة 
فى الأحكام الغيابية على الهم والمسول عن الحقوق المدنية دون المدعى بها . وهذه أحوال نادرة 
مين فيها الشارع مرة المدعى بالحقوق المدنية على المستول عنها » ومرة أخرى المسئول عن المقوق 
المدنية على المدعى بها لغير حكة واضمة . ٍ 


« يتم » 
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سمس معو حو و ست حو علتبي يو وصوحوة اموق 5 


التحديد القانوق لمسئولية لاقل البحرى 
ْ طبقا لمعا هذة تروكسل ' 


لكان لدكتروه] ان الاين عرش تيون لقالون سيف 5١‏ التجارى '. 
كله انلوق جه حافت انار 0 


أقامت شركة مصر لتأمين دعوى أمام محكة [سكدرية الابتدائية بصحيقة مأنة ‏ 5 وليه 
نه بو ١‏ ضد شركة الملاحة « الليدمان باباينى ليئن » تطالبيا بأن تدقع لها مخ ١موه‏ ملم واره . 0 
جنبه وفوائده القانونية من تاريش المطالبة التتضائية حتى المتداد والمضاريف و الأتعاب وانخضنت 
الدعوى دثم 1407/1455 تجارى كلى اسكيدرية . ٠‏ 


وتتحصل وقائع الدعوى فى أن أحمد الفيق المستأمن لدى الطالية على رساك ] آقغة صوفية ء, 
اتورده من الخارج داضل صتدوقين سنا عل ابأخرة ‏ اجبشيان التابعة للندعى عليوا بموجب 
سند شحن رقم 11/1 . وءئد وصول الباخرة إلى ميناء الاسكندرية يوم 0م يفرخ مايا 
سوى صئدوق واحد من الصندوقين وأقر بمثل المدعى علما بفقد الصندوق وأرسل [لممقر المدعى 
علها فى إنجلترا فأجاته فى » لها بأنها على استعداد لدفع مبلخ ماثة جنيه من فقد الصندوقي 
طبقاً انصوص مئد الشحن . 500 1 

1 ولا كانت القيمة الحقيقية 1100000 دكات 

فكاو ا بو كي ار ل 

العجز وحلت محله فى كافة حقوقه قبل الغيد الممول . وقد عدلت المدعية طلياتها إلى +١‏ ملم 
وده؛١‏ جليه وهو قيمة التعويض الحقيق الذي دفعته للستودمء. ‏ - 

وقد أقرت المدعى علببا فى الدعرى فت الشتحوق 2 وأغهرر دلانيا ف أها لانقزم بكس 
١ 0‏ جنيه استرلينى عن الطرذ المفقود عملا بنصوص سيد الشحن » وتعرضتم بحكة أول درجة إلى ؛ 
هلا الدفع فقررت أنه يفم من دفاعالمدعى: عاما أئها تطالب بتطبيق المادة 0 معاهدة ووكبل : 
الدولية لسئدات الشحنسئة ع مو ١‏ وتقضئ بأن الناقللاياز ذم فى أى سالين الأحوال يسبب الملاك' 
أواتلفاللاحق بالبضائع أومايتعلقما بمبلخ يزيد على . 5 | دعن كلظرد أووحدة "إلا أن المكة 
دأت أن للبعى ملبا فقدت حقها ف هذا التحديد لآق فقد.طرد يأكله وحدم المثودز على أت له نما 
يتضمن فى الواقع شظأ جسنا من شأنه أن. يسقط عن الماعى عليبا: حقبا:فى القسك بتحديد المسثؤلية * * 
أن الأة::» من لقان المدق يلوت الاتفاق مل نإعنفاء المدين من أية'. مسكولية..تتركبة على : 


ع سب 7 ؟ 
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عدم تنفيذ التزامه التعاقدى إلا ماي كأ عن غشه أو عن خطته الجسم ؛ ؛ فضلا عن أن العمل المنسوب 
إلى المدعى عليها يكون فى نوقت واحد مسئولية تعاقذية وأخرى' تقضيرنية . لأنها مكلفة طبقاً 
لتعاقد أن تنقل البضاعة سليمة ثم أت دعس الزقى علا اهاب سانعب الضاعة بالصرز 
ننجة خطبا الذى استخلصته 00 الدعوى وقرائن الأحوال » إذ أن فد صئدوق 
برمته من.رسالة تحتوى على صئدوقين [غا هى قريئة واضة عبل, أن المدعي عليبا أهملت فى حراسة 
البضاعةخلال الرحلة البحرية ول تتخذ الحيطة الواجبة » ومنالمةررقانونا أنه لايحوذ الاتفاق على 
اشتراط الاعفاء من المستولية التقصيرية أياكانت درجة الخطأ » خا لفته لانظام العام . 
وقضت ممكمة أول درجة بإلزام الناقلة (شركة الملاحة ) يدقع مبلغ ومه ملم و بره ٠‏ جه 
والفوائد بواقع و ./: سنويا من يوم المبلالبة الرسمية حتى السداد والمجاريف المماسبة ومبلغ 
20000 ا مقابل تعاب الحاماة » وشملبت الك _النغاذ المعجل بشرط التكفالة » ورفضت ماعدا 
ذلك من الطايات ( اسكندرية وم مابو سمئة موا » منشور فى جلة ألقا نون البحرى الفرنى سسئة 
5 ص 940) ٠.‏ : 
رفعت شركة الملاحة « الثاقلة » استثنافاً عن هذا الحم بعريضة 5005-5 3 
حكة' انتاناق اسكندرية < واتذ الاستثناف دقم هما/ س 4 تمحازى » واسآئدت المستأنقة فى 
استثنافها .إلى حك الفئزة الخاسة من المادة ألر ابعة من معاهدة بروكسل السالف ذكرها وإلأ نعلا 
مذ الحم | لامجحوذ إإزامبا فى أى حال من الأحوال بسبب الحلاك أو التلف اللاحق ) بالبضائع مبلغ 
يايد على ماثة جنيه إنجايزى عن كل طره مالم يكن العاحن قد بين جنس البضائة ويم قبل 
الشحن ودون هذا اثببان فى سئد الشحن . 1 
وأما ما اسآندت إليه ممكمة أول درجة خاصا مسئولية ا أساس الخطأً له 
فردود عليه من المساقة قة بأن الخطاً النى وقع هنبا لا يعت جسيا لآن فقبد طرد من شحئة الباخرة 
أ عادى متؤقع ىه كل مل بيدار على نطاق واسع .. فضلا عن أن الخطأ وقع من تابعي السقيئة, 
وقِدٍ أجازت المادة بام من القانون المدنى لاط عدم مستولية الدين عن نش أ الخطأ الجسم 
اإذنى بتع من أشخاص بمخدمم فى كتقو انعفر 1 
وقد قت" محمكة 'استئئاف الاسكنذرية 3م 00/1 ل الاسثناف شكلا وى 
الموضوع بتعديل الحم المستأتف » والزام المستأنفة بأن تدة فج للستأئف علهًا م مبلغ. عطي 
ابه جيه وفوأئده : من تاريخ المطالية الرسمية لغابة مم اداه 
؛ كك تلخيص حجن الجكة فى ثلاث : 
1 أن معاهذة بروكسل الدم ليذو قانون الدحوى وأت نجفية للثاقلالببحر ى أن تلت 
انو نيا سمو ليته يقابل تمويصا وسطا عن للضرر الذئ. يلحق الغالحن أو' م 
أن لإعريض :ف قرة اخممة ب م » وهر مان جيه اف عل زه أ وجدة 5 


التتخديد القا نو لمسثو لية الناقل البحرى ا 


. وأن هذه الفقرة تضمئت عبادة « فى أى حال من الأخحوال ؛ وإذلك فبى تواجه كافة حالات 
امتولية» مام يكن النعل الذى فدأ عنه الضرد متعمدا أو وقع بعاريق النشى من الناقل أو اب تابعيه 
أو وقع يعلريقة ثقترب من العمد أو الغش . 

؟ ‏ أن فقد طرد.من شحئة للسئميئة تمل عادة لاف أطرؤد يعد خطاً مثوقغا أثناء الرعدلة 
البحرية ومن الحالات الى أجازت:معاهدة بروكسل محديد المسئولية عنها : ولا يمد نتبجة عهلاً 
جسم لانعدام حراسة البضبائع يؤدى إلى استبعاد شروط تحديد المسئولية . 
وإن القول بعدم جواذ الاعفاء من المسولية عن الخملأ الج م لا ينطبق على لمدئولية عن 
الك الحم المادز مت اتامين زم يروم مدن ) بل عر بترن لم 21 . 

م س بعد أن انتبت الحكة إلى أن التحديد القانرى ينطيق على واقعة الدغوى , 3ك أن 
الع للقمرد اكاة ورالاة و عب انام حسب قيمة الئيه الالجازى ورقا لا ذهباء 
أنه وإن كان نص م ب يواجه التحديد بقيمة الجئيه الالجاددة دى الذهب إلا أنه مخروج أنجلرا 
عن قاعدة الذهب فى سئة - يعتبز نص م ,ه معطلااء فلا عن تعارضه فى مصر ل انون 
دقم ه؛ لسنة ومو( الخاص بتحريم شرط الدفع بالذهب , 

ش وبحن نختلف مع:حكة اسنتئئاف اسكندرية فى مبادىء ثلاث ؛ 

١ب‏ أن التحديد القانوتى الو ارد بالمادة إن من معاهدة بروكسل ل الخاصة يسئدات لمحن 
لابجل سا لش رسال الخلا اليم القادو قن اننال كي تابسيهء نمام كشرط تحديد 
الممكولة .: 

؟ - وأن ققد الصندوق فق واقية الدحوى يعد شلا حا توي لس ا رق 

“م ب وأن هذا التحديد ‏ فى خالة |نطباقه ‏ يحب أن يتدرغلى اعنم الجنيه الانجليزي للع 
لإ الورق . 

٠‏ وفبايل تفصيل ذ 0م 
أولاانه : 
ترئ الحكمة أن المادة م من معاهدة يروكسل تضع حدا قانوثيا يمال #موسارينا: 
وأن عبارة ‏ فى أى حال من الأحوال » تشمل كافة الات الممثولية مالم » يكن الفمل الذى نفنا 
عنه الضرر متعمدأ أو وقع بطريقة الغش من الناقل أو اددع علررقةتترب من الحيمك 
أو الغش . 

ويازم لتحديد نطاق تطبيق الدديد القانوق من حيث ث حالات الستولية الى ممكن إعماله فيا 
أن نحدد طبيعته » ويحب لذلك أن نعرض الوضع قبل معاهدة بر وكبل . 

. :بم المعروفه أن أول , سبب أدى إلى وضنع هذه للاتماقية هى الحاية الى أسرف القضناء اق 
فالشة مة لإنول باحيطامها. الزاقلينالبحريين» هندعا قطن بصحة شروط الاعفاء من السو لبة» وشروط 
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تحديد المستولية. مباليغ -معيئة » (أنظر لنا : دروس فق القاثون البحرى +10 ب مهوم 
صن .؟ ) وكان مثار القكوى بالنسبة للشروط الآخيرة أكثر من غيره » وذلك نظرا لآن 
محال تطبيق هذا الشرط أوسع من مال تطبيق شرط الاعفاء من الممئو لية عن خطأ انا بين البحر بين 
“والمسمى شر طالإضال ععمع و اوغه ع عؤند1© .لذلك كان اأناقاون: رتحأ يلون على هذا الو ضع 
بأن يضمنوا سئدات:الشحن شروطا بتحديد الحستولية بمبالغ تافبة فى الحالات الث لاحو ذ لم 
فيها اشتراط عدم المسئو ليَةِ ".. وكان القضاء. ات مع السليمه بصحة شروطٍ الاعفاء من المنبئولية 
من الخطا الشخصى , وعن: أخطاءً التابعين البحريين. » وشروط تحديد المسئو لية بمبا لغ معيئة ب 
حاول فى الوقت نفسة تعطيلبا فى حالات كثيرة حاية الشاحنين : وأثم الوسائل الى استعان 
.ا .لتحقبيق هذه الناية _تعطيل أثر شنرط الاعفاء إذا وقع الخطأ المرتب للسئولية بقصد 
اقيق ٠‏ مصاحة لناتل 1 وهذه ضح نظرية. الخطأ المريح عن -12116 ) وإهداره أيضا ف 
حالة الخلا العبد و والتدوء يس هذا الخصو ص ب بين الخطأً العمد عاأعمصمه1أمعام1' مم1 
أو. إلغْش وبين الخطأ الجيسي د10 عنمو . وهذه النسوية فى الى يهمنا الوقرف عندما . 
ترجع النسوية بين الخطأ العمد والطاً الجسم من حيث الآثار إلى عبد الرومان ٠‏ وظلت مستقرة 
فى الفقه الفرنسى إلى اليوم(أنظر كولان وكاييتان » القانونالمدفىالفر فى جم سنةم عع إدقم11) 
ويأخذ بها القضاء ٠‏ ألقرنمى من قلريم (عرائُض 4 أ كتوبر سئة مو7| سيرى بم سد وب ورم 
:تقض اتدق ؟ يوقي 'سلة 188 ادالوز الدوزى مب ١‏ وغ ) وهذاأ الحم نفسه هو النى 
امقر علية الققته ‏ والتغضاء فى مصر 7 انظن المؤجز فى الالتزامات للسنبورى ص هم ونظرية 
العقد ص 04م ) وما أخذ به القانون المدنى الجديد فى م 0١م‏ الى تقول: يمود الاتقاق نعل أعفا. 
المذن -فن” أية مسو ليه “كرتب هل عدم تنفن “التزامه التعاقدى إلا ما يننأ عن غمه أو خطته 
:الجسم :: نل ومذه المأدة تينم فى الوقت ذاتة لليذين أن يشترظ عدم مسثو ليته عن الفشن أو. الخطً 
الجسم الذى ,قمع من أشخاص يستخدمهم فى تنفيذ| لتزامه . ولكن يلاحظ أن هذا الغش أو افلأ 
الجسم لا إصدر عن شخص المدين ولذلك لا ها نع من اشتراط اعفائه من مسو ليته عنبم ) . 
ديفسر أهدار شرط الاعفاء من المسولية أو :تحديدها فى حالة الخطأ العمد أن القول بصحته نحيل 
الام المدين إرانيا حضا و إنه لا يمحوز ؛ فضلا عن أنه يشجع الغش ويبدم الثقة الواجبة فى 
المعاملات وهو ما يخائف النظام العام: و يناف فكرة “الالتزام ذاتها . اه 

: وأما نسوية الخطأ الجسم بالغش'فى هذا الآثر فيرجع إلى فكزتين : 

الأولى : : ضرورة ة تنفيذ العقود تحسن ئة. 

الا نبة. : صغومة التغرءقة ين اخ العمد:والخلأ لجنم . 

قأما الفكرة الأولى فقاضى بها المبدأ القذيم ألنى يسود كل المعاملات والذئ حرص المشرح 
.المعرى عل النص عليه م48] هن القانون المدثن الججذيد فقال يحب ثنفيذ العقد طبقا لما -اشتهل 

حفلئهو:بظر يقة تنفقمع.هابيوجبه حسنن الديةء و أم الفنكرة الثاانية وه صهوْبة التذرقةبين الشن وابلطاً 


التحديد القانوق لمستولية الناقل البحرق. ىم 


الجسم ذلك أن الخطأ الجسم يعرف بأنه الخطأ الذى يبدو بجاوزا بمسامته:و تتائمه الاهمال 
العادى للمدين (انظر فى ذلك 
5 تقتاصهء 16 5قمهق0 علننهط! ووسد1 06 مملامم هآ بعود انو 00 
( 25م 1982 ,عط ه1011 ,ختممققة»؟ي 

:“فهو ايشترك مع الخدل العمد فى جسامة الفعل .المكون له من حمث اعتباره االا خطيا 
لقانون العقد ,» وى جسامة التقيجة ال نيؤدى إللها وهى الافلات من تلفيذ الالتزام ولا مختاف 
عنه إلا فى ءنصر القصد , وهو عئصر ب«الضرورة إصعب أنلم يتعذر ‏ على الدائن اثباته » 
إذاك جرى القضاء والفقه ‏ ومن بعدهما المشرع -- على التسوية ينهم فى الحكمن سحي بللان 
شروط الاعفاء من المسئولية وشروط نحديدها . هذا بصفة غامة . 

أما فى عقود الاقل البحرى بالذات فقضى حكة النقض الفرنسية من 'قدم ببطلان شروط 
إعفاء الناقل من مسئوليته عن خطته إذا 'كان جسما ( أقض فرأمى ١9‏ مارس سيرى 
5و - ١‏ - برمم ؤتعليق لالى غططهآ ) ' 1 

وهذا هو نفس الحم الذى جرى عليه القعناء فى فرنسا بد ذلك ( انظر عرائض ٠‏ ويه 
سلة ,لوو مجلة الدو لية لله نون البحرى عدد بام ص . #٠‏ نقص مدق ترب يثاير سدئة مالاو( 
جة القانون البحرى المقارن لمؤسسباالأستاذ دور ١‏ .مم » ١٠١‏ يونية سئة م١‏ ملحق مجلة 
دور): - 40١‏ 996 يونيه سلة +9 إماحق دورع ‏ 48و ء عرانض 4« ابريل سنة م1917 
ملحق دور > #روب »مدوم فير اير سنة م1 دور 4لا 439 762 يونيه سسلة 89و| 
دود 9 مم7 » عرائض ع أيريل سئة بمو ملحق دور 1١‏ ب #هل.ء مدق 10 مارس 
سئة نو دورعم مم ) . 

ال كد بت فى الاك اي الع تيفك مهو الخلا الس 


: و دقلا ذاك عكة 5 الفر نسية : 

+4 0000105615 606 084 32003845لط 065 0و 315565 145 15016م[" 

كتاءقصسعة”[ 06 غ0زمع 5[ قددد غمعلهية دعلله 'ننو 5زذ[ة قع76تضعة؟ فين 
تناعا: خسم معمية مه غنمم نا تمنو ع1 عثاة ناه كوو(معمممة: 8683 5مقل عزمه 
ااناء) لم121 لاوط قعمع أ جسم ء5 وعللء'دو جمحلمعم عأمذ بأطعمعنوعوطقت 
مغلصة قل مهمه وعم عل 5ع اغوعلهذ[ معدسدك قوع غزه767792[1م 12116 اناعم صن 
فلا65 8995 عأاناعمة ‏ عمتاة عمذكع عدن وأصسصمف معنن نام عمه'م [وم 16 أع 
6 58 ذه أمقناالأقمم .كومععة وهو عل ععمع لأوأل ع0 عتبجواؤل مد ذة يم 
0ك 1933 الوح 4 .وم .دمدت ٠‏ “امل ند “عام كاتستوقة علنرتوا عددة عم 
: .292 11 ؛معددءاومدة 


01 نلو 0 تقطن فزاذين: 4م دل عه لكان ملحق. دوق جدد ‏ منى 86م 


م١4١‏ العدد السابع ‏ الدئة الخامسه والثلاثون 


٠:‏ وى مصر ‏ صمح القضاء امختلط شروط الاعفاء وشروط تحديد المستولية فى عقود النقل 
البحرى مجاريا بذلك القضاء الفرنمى ء ولكنه فى الوقت تفسه أهدر هذه الشروط فى حالة النملأ 
العمد والخطأ الجسم » سواء كان صادراً من الناقل نفسه أومن تابعيه (اسبتدياف عاط اسكندرية 
ل دلسمير سئة م908 | دوره ‏ وء م ء ,ا مأبو سئة 1121 دور وم >6[ » مام دلسمير 
سملة و0 ] دور 16 ب .سا ء 14 قبراير سنة م1948 دور # سد وء ا م يوانيه سلة 19161 
دور ع٠‏ - بل » أول يونيو سئة 9وم١‏ بلتان عم جوم انظر لنا حروس ق القاقرالبحرى » 
.السابق الاشارة اليبا ص 7م79 ) . : 
.خلاصة ماتقدم أن التضاء فى فرتما وق مض ركان قراشروط 50050 
تمديدها , وكان هدرها فى حالتين ؛ الخطأ العمد » والأقطأ الجسم سؤاء كان صادوا من الناقل 


قسه أو من تابعيه . . 


. غير أن العمل.مع ذلك عق نو با نلعن لهذا الوضح 0 وكات هله الذكو 
سبيا دافما لابرام 3 بروكسل فى هم أغسطس مئة 0114 عاصة بسئدات الشحن (انظر 
فى ذلك . 
50 1958 وأعدم عط ققم و 1 5 165 م 
٠‏ م 11 
وأذلك نص فى هذه الانفاقية عل تحديد التزامات الثاقل.البحرى وإبطال جميمع الشروط الى 
تخفف مسو ليته بطريقة مباشرة أو غير مباشر لطا التي لحك لامي ف عل 
حد أدتى لتحديد مسو ليته لايحون الاثفاق على تحديد المبسوأية بق بقيمة أقل مله . 
ذلك اندج شرط التحديد فى الاتفاقية (م 0 ) ٠‏ - 
ويجحب أن يظل هذا التحديد القانوى نخاضعا انفس أحكام شرط التحديد الاتقاق ويجحب"أن 
6 تطبيق التجديد ألقا نوق ف نفس الحالات الى كان ؟ سد لع فبها تطبيق التحدبيل الفا 5 ولذلك 
يحب حرمان الناقل و إإزامه بتعويض الضررجميعه فى حالة ل الجسم . ؛ و ذلك لآن التخجديد 
الوارد بالمادة 6ه من الاتفاقية لا يعد حدا أعلى لمستولية الناقل » وإنما هو تأبيد تشريعى لشرط 
التحديد النى كان جاريا عملا . عن عليه ترح وحرم الانفاق على أقل منه » ولكنه أجل 
الإتفاق على حد أعلى منه . ( انظر ؛ 0 
ها ع0 عسغاومهم عنآ ,متاتة11,.8 .71973 مم .غك .مه 00 
.1936 111« 2 م1 15 وتنامنيك عمعاعقه «مععمم فصو تلك 2 
: (147.م 1945 قوط 
والشراح أ فرنسا عل هذا المعنى » فيقول الاستاذ جود ويك القانرن الفر ثب 
أبريل سنة م١‏ وهى مطابقة للاتفاقية : 


' عناء ا فزومقموئ ع1 عوفومم (1939 2:1 مث ه21 51 :ع1 عن ماوغم بن 
ففلصهه! ده وطرووة1 #معامة قوع 61 ,نو .5ؤؤهم16م 565 06 معأسد؟ وع1 عتامم 
قعكصةة 029 .يج قعأطولزسذوقو قوع عمغامة مم “ععرفتمجمك ههه مهنو وتتاتامع 


التحديد القانوق لمسثولية الناقل البخربى ' عل 


عع ليه كيال 19 عع قط علقم 0405م25808 كعرآ ٠ولقيج11‏ © كوه جامدماوق: 
6 م 1948 5أمدط 
ويقول الآستاذ فرنسيز سوفاج فى كتابه : 
مطتهممد ع4 معسةةتعمم فعومعمدعة 168 عند عالدومم دمتكةلواع16 ور]»" 
بة عأطةلتملوقة هع علنه! ععمط دبل . : "1938 وامد2 «معدم عنوم: ووكتلي 
ل الك 016 دمليبكت : قعنسقو مز مفعلزعء و56 عميععوه أمو عن مع 1و 
ة نه ععس لعممدد 5 لمع أمنو ممأغمع جوم 01 006 عنأنادعم ره 11 
عأنتة] ع0 5هع مع “لتاععاقطء ناد عتك ممغدعدرةع د1 ععسوحة كتنهم "لعممتستك 
5 ممه "علاصم فصصصمء فعععلزوممء ععئقة 6زم .»تمع نرومقموت هك فلعرته1[1 
: 8 “مه 23م 
عمدمتاعده؟ ( عمو« 8000 3) عكطتطوفموموعم عل غلدعةا ممزنهفاس]! ج1 » 
004 2155626215هلامه 5ع قمع قاط اا قعدتتمك دع[ عصسصوة خجمعدمعاعوعدة 
دمنع قل 12 : عتاطنام م1 ععوعة:20م تالدوحة ممعندوأوأع16 16 وأعدووم06 5نطع مم1 
أ رقع الأقالسنا 5عذسدك قعل علاعه ذه عالطواطصعة وه 5/1 غعد'! عل عمصغد 
وت يتيك غ+قة ز ممععملة؟ 20 دمغمعداء6ل 3 أمهمعععهم ممأومعويت !1 
'.'"قنه. 57 م 41 عع 46 نمه" .قعصرة؛ وعسغدز 5ع1 ومهل: تمع 
وإرى كاذ وفع بعد ذلك (ص/ وه ) ين لغش والقطأ الجسم من حيث عدم تطبيق: 
التحديد القائوق بالنسبة: شك منهباء لصعؤبة التفرقة بهنبما من ناحية ولآن المشرع بآلقا نونالصادد 
قَْ و أريل سئة 5 أ للا تصور أن يكون قد أراد مخالفة هذه الماعدة المستفرة :ققها وقضاء 
وأ معتبرة من البظام. العام »دون أن لصيح.. ذلك . 
وهذا القول يعر وميا لآن الخريع المصرية م ا نز دي 
في اميك بين النش'و الخطأ الجسم ؛ كز يعتبد هذه الستوية مى النظام للمام للمة السابق بيانها . 
1 فصلا عن أن قد فراضعى المعاهدة لا يمح بتطبيق اتحدند الوارد ذنبما ف حلة م يكن يطو 
فيبا كدالة, الخلأ الجسم 4 وعبارة المادة ودع ا و لا دلالة ط ف هذا الوص لذن مسألة 
الحا 2 سملم تناقش عند وطح هذه المادة إفى تعليق له دالوذ 67خ - 54 تبير ) مع 
أن ن معطم الدول الث اشاركت فى وضع الاتفاقنة تسوى فى نش ربعاتها بين الأطأ العسد رب 
اميم ء والذلك ينق كلما خاضعاً القواعد القاتوتية العامة (سوفاج؛ المرنمع السابق ص وه) .. 
ا 0 ولمع كل اع اد .ضع :أن نص م 0 «والغشى الخلا 
“الفلاسقافن أن اديه 1 ادق 1/4 مناتفاقية بؤوكسل لط وعد ان أز الخلا 
الجسم الصادر من الناقل أو من تأبعية . 
2 جه نايا 00 8 . 
تذهف. جيكة, الاسيكزاف إل. أن. افق ,الضلدوق في. هذه الظر افيه امه يعلد ةا الإأخطار. 


0 العدد السابع ‏ السئة الخانسة:والثلاثون 


المنوقعة اثناء'الرحلة البحرية ومن الحالات الى أجازت معاهدة بروكسلتحديدالمسئولية عنهاء ولا 
إغتبر ثنيجة-خطأ جسم بؤدى إلى استبعاد تطبيق شرط تحديد المستولية . 

إلى أن فقد الطرد فى أئناء الرحلة مفترض فى هذه الحالة أنه كان. تنيجة خط من: تابعى الناقل, 
وقد .لمن الجنء : الأخمير من الفقرةدالثانية من المادة , مذنى مصرى علل انه يجوز للندين أن 
ل 7 يستخدمم فى نفيك 
: ل 


إذلك يلم أن تبسين فى الحسكم الوقائع التى تستخلص منها وصف الخطأ بأنه جسم أو غير - 
او رك ا لي 5 


من الواضمٌ أن فد صندوق من صُتدوقين يمثير خط جسسيا يفوق فى جسامته كل خم 
. ا تخلف الغرض من العقد وهو انسلم البضاعة ٠.‏ وقد جك القبداء فى مصر وفرنا 
مرادا بأن عدم نسل البضاعة فى ميناء الوصول دون إمكان الناقل تحديد مصيرها :يعد بذاته ملأ 
جسيا حرمه من شروط الإعفاء والتحديد ( فى هذا المعنى باريس .م أبريل ممئة ,م1 ملحق. 
درره- 6و؟). : : 

وقد أذت مبذا المعر ا ل ال 
فى القضية رقم 1م لسئة )1١6689‏ . 

وكرن الطردمشحوناً لفن شفته السفيئة لق شم لرمادة لاف الطرود وتتداوها عمليات لشن 
ورص البضاعة فى العنابر والتفريغ فى مختلف ا مواى كا تقول الممكة ٠‏ هذا الظرف لا يستبتع 
اتخفيف على الناقل بل بالعكس يشدد فى التزاماته ١‏ . إذ تصبح رقابته أ كثر ضرورة 2 فإن من 
العدل أن تنكون واجبات شرك الملاحة الكبيرة.النى تستخدم ]لاف من المال وسغئاً عديدة أأكاير. 
وأشد من واجباث الناقل أأذى يستخدم يالا أقلو يسيرسفيئة واحدة ؛ فالمستولية تقال السلطة , 


وقد. حكنت محكمة النقض الفرنسية يأن [همال الرقابة والإشراف , من الناقل يعتسير شطأ جسيا 
( نقض قرنى ١م‏ مأبو سلة و44 مجلة: القانون البحرى الفرنى ١96.‏ ل 1164 ). 

ولامكن النثى مع قول الكة إن فقد صندوقمن طرد محتوى على صندوقين يعتدر خأ بسيطا: 
لآن معنى ذلك أن فتن حمولة مف الؤيئ يعد خط بيط »وناك يحب النظر فى تقدرين. أجسامة 
الخطأ إلىكل عقد على حده 1 ش ْ 
سل تقرد الصكمة أن فقد الطرد أثناد الرحلك مفترض انه كان تنسجة خطأ من تابعى الناقل ؛ 
هذا افتراض غير مقبول ء والمعقول أن برد خطأ التابعين إلى خطأ. الناقل نفسه وإهماله فيرقابتهم 


التحديد القا نوتى لسو لية الناقل البحرى 8 
إضالا جسبا يحب أن ينسب إليه وأن يحاسب عليه (1 كس 6 أكتوير سئة 1994 ملحق دور 
م- سم). 1 

بعد أن قررت امحكمة أن الخطأ يرجح إلى تابعى الناقل » قررت أن المادة 01 مدق 
تجيزالإعفاء من الغ شأو الخطأ الجسم الذى يقمع منتابتى المدين » وكأنللحكة بذلك نسيت أن مثل 
هذا الشرط باطل بنص المعاهدةالدو 3 أو كأتها أرادت القول إن المشرع المصرى يقبل الإعفاء 
فى هذه الحالة فى القانون الداخلى ولا مانم من تطبيق هذا المنطق بالنسبة التحديد القا نون الوارد 
بالمعاهدة » فان كان ذلك قصد الحكمة كانت عنطثة فى ناحيتين : أولا أن ضياع الصندوق ى 
قضبانا منسوب لاناقل نفسه و بذلك بنع إعفاق, منه ء وثافيا أنه حتى لو اعتير هذا الخطأ الجسم 
منسويا لتابعين ققط فيجب أن يفسر نص المعاهدة فى ضوء الأصل التاريخى لما وطيقا لروحبا .. 

ا ب تلقانت 

عن الدقح الخاص بالذهب : تقرر محكمة الاستئياف أن المادة و من معاهدة بروكسل وإن 
نصت على اعتبار القيمة الذهبية فى احتساب الوحدات الاقدية الا أنه يتبين أن الغرض الأسانى 
للاتفاقية ‏ هوتوحيدق.مةالتعويض » فاذذ الجن هالائ#ايزى أساسا لذ التعؤيض باعتبارهالعملة الى 
سهل عل الدول تحويلعماتها على أساس سعرصرفها ء وأنه خروجأنجلارا عن قاعدة الذهب فى عام 
ومو ١‏ اتتبت العلاقة القائمة بين سعر الذهب والجنية الأسترلنى الذى احتفظ بقيمة ثابتة وأسعار 
صرف معيئة . فانهدمت القاعدة المنصوص عنها فى المادة التاسعة من المعاهدة . وأنه مخروج اتجلارا 
أو الدول الأخرى الموقعة عل المعاهدة على قاعدة الذهب و تعاملها على قاعدة الاسر لإِتى الورق فى 
معاملاتها الخارجية أصببح نصمه معطلا من الوجبة العملية » و لذلك حددت معظمالدول فى تششريعاتها 
اللاحقة لللعاهدة مسئولية ااناقل مبلغ نقدى يقرب من قيمة الماثة جنية اسار لينى 

والنى يحم هذه المسألة هو نص مء الى تقرر التحديد القانوى للمسئولية بمائة حئية اسثرليى 
عن كل طرد أو وحدة ء والمادة ؟ اج ى تنكلم عن قيمة الذهب قةول : 


ممعم 8 لمتغرع كممء عتمووعام 12 . 5 واأع 5*5 11 نيلك و6 تهنا ك7 


21 عه خزتاع‎ ٠ 

06 أممع قدم غدهة'ه عودتلترعود عنرن ا 1 ناة مكمماء متهم كندغ1 ممل عمو 
ععألتء ده عتامع عمف عل عتمعل 1١‏ وناعم6ومه عن عمتعفدمهم غاتلمنا عسصت 
ع9[ مع معدوتقها معسصصمة 5ه1 عاتمعكدمم عمغاوزة عدعا[ معو ع'ل لمم 
تمع لم00 عممعوع"ام 15 كمقك عمأاترعود 

6 6غامء2 15 عسعوتل06 ده "ع97لعده1 ومعلاتناعم و5عل[قدقائهم 5أه1ا 5ع[ 
.نه عومقط عل دعدمه 16 وغعمهة عأمصمأعقه 5 18 قمدل نعء115 ع5 
00 1 عل اندع وعقطء06 عل غممم ننه ععتعقه مل عؤكاععد! عل "انامز 
.أعة"5 11 غممل 

هذا هو نس اناا الى انضمت أأعها مصر 5 م أسنة .4 وؤز. 


. . هذاالقا نون وقداقتصر على إقرارالمعاهدة أتبعهالمشرع المصرى بعد اتخاذ اجر ءات بدا عالتصديق 
برض 


على المعاهدةفىارشيف الحكومة الباجيكة بالمرسومالصادر فم 9 1444 والذىنص عب وضع 
القانون رقم م١‏ سنة 156٠.‏ موضع الانفيذ ابتداء من 78/ه/ +114 : والحقت تصوص المعاهدة 
بهذا المرسوم ٠‏ و بذلكاستسكلت الاتفاقيةكلمقومات القانون الداخلى وأصبيح من واجبالحا كم 
تطبيقها لا كعاهدةدو لية بلكما تونمنقوا نين البلاد | بتداء من 78 /ه/ 4 14 . وقدجاء فى الترجمة 
العربية لانصوص القابلة (نصوص العاهدة واالحقة عرسوم لز / ٠‏ / هوة! نص المادة 
التاسعة كالاى : 

ويراد بالوحدات الزةدية الواردة ببذه المعاهدة القيمة بالذهب . . . وتحتفظ الدول المتعاقدة 
لتى لا يستعمل فا الجنيه الاسترلينى كوحدة نقدية بحق تحويل المبالغ بالجنيه الأنجليزى فى هذا 
الاتفاق إلى أرقام سميحة طرةا لنظامرا الاتدى . ويمكن للتوانين الوطنية الاحتفاظ مق المدين فى 
الوفاء بالنةود الوطنية طبقا لسعر القطع يوم وصول السفيئة إلى ميئاء وصول . 
ونضت المادة وم] من القانون المدقى عل أنه إذا كانحل الااتزام نقودا التزم المدين يقدر عددها 
المذكور: فى الءتد دون أن يكون لادتفاع النقود أو اتخفاضبا وقت الوفاء أى أثر . 

هذه المادة وردت أصلاقى مشروع القانون المدنى تحت رقم م١‏ كالاى : 

(1) إذاكان عل الالتزام نقودا فلا يكون المدين مازما إلا بقدر عددها المذ كور فى ألءند دون 
أن يكون لارتفاع قيمة انقود أولانخفاضها وقت الوفاء أثر مالم يتفق المتعاقدان على غير ذلك . 

(0) إذالم يكن لانقد الممين فى العقد سعر قانولى فى مصر جاز للمدين أن ون ديئه بتقود مصرية 
إسمر القطع فى الرمان والمكان اللذين يتم فييما الوفاء . 

وقد تقرر بلجنة مراجمة المشروع حذف هذا |أنص بأ آله وتائوا أن هذا الاص ببذه الصورة 

يقرر حك فى مسألة اقتصادية حسن تركبا لقانون غاص . 

بهذا أصبح الوضع القانرتق فى مصر بالنسبة لشرول الدفم بالذهب كالاتى : 

قانون سنة 4 وقد حرم شرط الذهب ف المعاملات الداخلة . 

القانو ن ه؛ سنة 1و١‏ وقد بسط هذا التحرم على المعاملات الخارجية عدا ما استثنى . 

القانون م١‏ سئة ١4.‏ ومرسوم 1444/0/0 الذى أجاز هذا الشرط فى عقود الثقل البحرى 
بما نصت عليه معاهدة بر وكسل لمئدات الشحن . 

وواضحما تقدم أن ع جمع تحريم شرط الدفع بالذهب فى معمر قوانين يجب [عبال كل منبا 
فالنطاق الذى صدر فيه : وأن قانون مغ سلة 11560 لم بحرم الشرط إطلاةا بل أجازه فى معاملات 
معيئةى الخاصة بالبريد والتلغراف والتليفون . وأن قاثون سنة. 14 ومرسوم (/ 1944/0 
قد أجازه فى ءةود النقل البحرى ؛ ومما بحتم ضرورة [عمال القانون والمرسوم المذكورين أثبنا 
صدرا بعد قانون سنة ١444‏ وقانون سملة واو ١‏ وقد كنأ نحت بصر المشرع عند إقراره 
معاهدة يركسل » بل وأ كثر من هذا فان المشرع المصرى لم يستعمل الرخصة أت أشارت [ليبا 
الفقرة الأخيرة من المادة ة من اللمعاهدة فم يصدر لشربعا مجيزيه الردين الوفاء بالالتزام الناتيء 
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التحديد القانونى لسئولية الناقل الببحرى فق 

عن المعاهدة بالنقود الوطنية طمَا لسعرالقطع يوموصول السفيئة. ويؤكدضرورة اعمال القانون 
دق م سنة 1١44.‏ ومرسوم 1544/5/7 ما ورد بالمادة الثانية من القانون المدقى من أنهلايحوز 
الغاء نص ثشر يعى إلا بقشريح لاحق ينص صراحة على هذا الإلغاء ... أو ينعم من جديد الموضوح 
النى سبق أن قرر قواعده ذلك التشريعء للآنه تأسيساً عبل هذه المادة حت إذا سابرنا وجبة النظر 
المستندة لقانون سئة ١416‏ وقانون منة ه11 فان قانون سئة .196 ومرسوم ١64/00‏ 
يشران على أموأ الفروض فيا تضمئاه من جواز الدقع بعيمة الذهب فى عقد اأنقمل اليحرى قد 
ألغيا كل آثار قانون سنة 4 مقانون موز فى معاملة معييئة بالذات فى عقد النقل البحرى' 

وعلاوة عل ماتقدم فانه مما يجب ملاحظه أننا اسئا بصدد مجرد التزام بدفع مبلغ نقدى بل 
نحن بصددمسئُو لية محددة وتعويضعابا » ذلك أنمعاهدة.روكسل كا رأينا ٠.‏ [نما وضعت أصلا 
الحد من حريةاأناقل في وضع شروط لإعفاته من المدئو لية عمايصيب البضاعةأئناء الرحلة البحرية . 
وطبةا لليادة الثالثة من المعاهدة لا يجوز الناقل البحرى التخفيف من مسو لياته عن أخطاته أثناء 
الرحلةالبحرية فاذا ماوضعالمشرع ‏ بعد أن اعتير المعاهدة جزء! مالقا نو نالداخبىفى مصر باصداره 
القانون رقم م١‏ سنة .عوط حدا التعويض ف حالة معيئة بالذات فان عدم الاخذ بشرط الذمب 
معئأه ابوط بهذا اليد عما قدره التقا نون وهذا غير جائز قانونا وعخالف عاهدة بروكسل : وحين 
استعمل المشرع الفرنى الرخصة اخولة له فى الفقرة ألثانية من المادة الرابعة على أساس أن 
الجبنيه لاست لين ليسصملة متداولة رمعيا فوفر فسا وحين قدر التعويض فسالتها بمبلغ . , ..(فرك 
إتما خالف المعاهدة لآن إ[ل. . ١‏ جنيه استرلنى عل :أساس الذهب كانت تساوى مئة ؛ مو حين 
ابرام المعاهدة ..5 ١‏ فر نك » و أعلالمشرع الذر نسى كعادتهو هو يصدر القوا نينا لبينةعلى معاهدات 
براعى داتما الصالح الفرنسية بصرف النظر عن.مخالفتبا لنصوص المعاهدات الى وضعت تلك 
القوانين لاطبيقها (داجع فى ذلك مؤلف الاستاذ وووجيج5 .6 .فى قانون باس الفر لبى 
(ص مه) 

وعا كد ضروةٌ ة تطبيق التحديد على أساس الذهب أنهذا هو الحم 52000007 
قبل قانون + أبريل سئة 15 يشبد ذلك ما كتبه الاستاذ ريبير عن معاهدة تروكسل ف عجملة 
القانو والبحرى المقارن عدد ؛ ص هه بعنوآن( 0م وعالععمر8 46 مدأمه تسصمهت© ذيرآ 
5 م 4 نوط .ع8 1923 :مه ) وعا قرره الاستاذ أويران فى كتابه سائف الذكردتم 7/١‏ 
د8١‏ عن مخالفة القانون الفرنمى للمعاهدة وعن أن من مصاحة الشاحنين فى فرنسا وانجاترا هى 
ف القسك إنصوص المعاهدة التى تحدد التعويض بقسمة الذهب . 

وأماخر وج أنحلرا على قاعدة الذهب فيجب أنيبق قاصرا على حدوهاء إذ لايعقل أن تستطيسع 
انجلثرا , ' بقانون من جانببا » أن تلزم غيرها من الدول أو أن تعدل نص معاهدة دولية . 

يحب إذن الاعتراف بضرورة 5 الدقع: : الذهب أى عل أساس الجبيه الذهب لا الورق . 

وإما على أى أساس تقدر قيمة الجشيه النهب ؟ 


يتعين أذلك حث مدلول عيارة عن «دمع1ج/17 الواردة بالمادة و من المعاهدة الوصول إلى 
تحديد مقايل المائة جنه استر لينى عل هذا اللأساس . 

يجب التغرةة بين سعر الذهب عل أساس قيمة مادة الذهب الى شك ون منها الجنيه الاسترليى 
سواء صورة الماك أو الملكة لأن الفارق بينبما من الضالة حيث 55 به » وهو مايعرف بال 
4 عتاعاة17 »وبين سعر الجئيه الذهب الاسترليى فى ذاته كسلعة » بالحالة الى يعرض عاق 
الاسواق وهو ما يعرف أ ل عاو ععصصهء عمع[د17 » ذلك أن معاهدة برو سل إئما هدقفت 
اوضع أبانس ثابت ومن ثم ركرن المزل عليه لبن الس التجازى لبتي الر ليق الدب 
"بل سعر ون مأبه من ذهب . 
وهذاهو مااخذت به حكة الاسكندرية الجئية فى حكبا ااصادر 1401/5/0 ٠‏ ومحكة 
الاسكندرية الابتدائية فى ١400/11/8‏ ومايقره الفقه المصرى ( الدكتور مصطف كال طه » 
مدل الها نون البحرى سئة 9و١‏ دم معن ص وون هامش .)١‏ 


خامة 
ا القانوق سئولية الناقل البحرى - كا لتحديد الاتفاق تماما لا ينطبق 
فى حالة الغش والخطأ الجسم الصادر من الناقل أو من تابعيه . 
وأن هذا التحديد الوارد : عحاهدة بروكسل يجب فى حالة انطباقه ‏ أن يقدر على 
ْ أساس الجنيه الاسترلينى ذهبا لا ورا . 
م« وأن قبسمة الجنيه الذهب تحدد على أساس وزن ما به من ذهب لا على أساس.قيمته 
التجارية . 
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نبرة ا 
قبرست السسئة ام و الثلاثود نْ 


ملخص الأمكم ‏ 


)١(‏ قضاء كة النقض اجئائية 

١‏ - قانون . قانون التجمير . لا عخالفة فيه لأحكام 
١‏ الستون 

؟ س دستور ‏ المادة ١ع‏ من الدستور . المرسوم يقا نون رة 
5لا أسنة حيو , عرضه على ألير لمان ى أول اجتماع له . 
بقاءه نافذ المفعول إلى أن يترر أحد المحلسين عدم إقراره . 

تفتيش . التحةيق المفتوح . لايشارط أن يكون قد قطع مرحلة 
أو استظبر قدرا معيثا من أدلة الإئبات . 

تفتيش الاذن به . لايشترط أن يكون مسبوةًا بتحقيق أجرى 
عع رفة سلطة التحقيق . 

-١‏ إجراءات . حجز القضية الحم . المحكة غير ملزمة 
ياعادتها إلى المرافعة . 

ل دغوى مدنية ا استثناء إلى الحام 
الجنائية . 


رد القضاة . دعوى . جنائية 5 اختصاص الحام الجنائية 
وحدها بنظره . اشتمال المحكة على جملة دوائر . الدائرة الختصة 
فى الأقدمة الها القِضية الأصلية . الحم فى طلب الرد . الطمن فيه 
بطريق النقض استقلالا . لابجوز. 

تفتيش . إجراء من إجراات التحفيق ٠‏ ما أشترطه المادة 
١‏ من قانون الإجراءات ا+نائية لإجرائه . 

دفاع , اعتراف المهم بعدم وجود الأشياء الحجوزة ديه . 
الدفع يعدم إعلانه باليوم الذنى تحدد للبيع . لا جدوى منه . 

حّ . عدم صدوره بأسم إلآمة ف تاريخ" لاحق للاعلان 
الدستؤرىئ الصادز من القائد العام للقوات المسلحة تانيخ ٠‏ 
من قبراير سسئة ماه ١‏ . حم باطل . 

دفاع . دعوى مدنية . إبداء المدعى بالحق المدى دفاما طلبت 
الحمكمة من النيابة ببانا فى سبيل تحقيقه . تأييد السك المستأتف 
بعد ذلك دون إشارة إلى هذا الدفاع . قصور . 
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ماخص الأاحكام 


دفوىق ععومية فى جويحة ٠.‏ 


ونصف من وقت وقوعما إلى يوم ١٠‏ أكتوير سئة 1661 . 


انقضاوٌها معنى أربع سنوات 


معان ضة . عدم +ضور المعار ض . تقديم المداقع عنه شهادة 
عرضه . تأجيل الدعوى بناء عليها لجلسة تدخل ف المدة القررة 
بها . الم فى هذه الجلمة باعتيار المعارضة كأن لم تكن . خطأ . 

حك . تسييه . قتل عمد . نية القتل . استظبارها وبيان 
الآدلة عل توائرها . 

سرقة ناجم ومحاجر . الا نون رقم م( اسنةم14 . 

دفاع :تاغل الحكة نظر الدعوى بئاء على طلب عغاي 
الطاعن أمرها بحبس الطاعن احتياطيا . لا إخلال مق الدفاع . 

إثيات . اعثراف . تجرئته . جائزة . 

وصف التبمة . رقع الدعوى على امتهم بتبمة إحداثه إصابة 
معيئة سببت وفاة الى عليه . معاقيته ,اماد دة 9م فترة أولى 
من تأنون العقوبات على أساس أنه 06 نه أصاية أخرى دون 
لفت الدفاع ' لاصح : 

دفاع . اعثراف . تمسك اليم بأن الاعتراف المعزو إليه 
وليد [كراه . عدم الرد عليه . حك معيب . 

إخفاء أشياء مسروقة . الإخفاء . مى يتحدقق ؟ 

نقض . طعن لا مصلحة مئه «النسبة للعقوية الأصلية. 
وجوب نقفضه بالنسبة لاعقوية التكميلية 5 

حم . تسبيبه . اشتراك ف التمل العمد يطريق المساعدة 
البيان الواجب . 

اسئناف . سقوط استئئاف المكو مْ ل بعقووبة مفيدة 
للحرية واجبة النفاذ إذالم يتقدم للانفيذ قبل الجلسة . مناطه . ألا 
يكون قد تقدم للانفيذ حتي وقت أأنداء على قضيته من يوم 
الجلسة . 

اتفاق جنا . ما تتطلبه الفقرة الآخيرة من المحادة 8 من 
قانون العقوبات. . 
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بلة انخاماة لفقل 


تهرست السمئة الخامسة والثلائون 


مليخص الأحكام 


دفاع . دفاع جوهرى 8 عدم الإشارة إليه. يعدب الجسم 3 
دعوى مدنية . مسئولة المتبوع عن الضرز الذى: نمحدته 


تأبعه . 


نقض . الك الصادر بعدم اختصاصبحكة اجنم بنظرالدعوى 


لآن الواقعة جثاية . الطعن فمه بطريق النقض . غير جائر . 


إثنات ٠‏ سلطة المحكية فى اللاخين كول للشاهد دون قول 
آخر له . 

تقض . طعن . توجيه إلى الحم الاتداق . لايجوز. 

حم . عدم صدوره نسم الثامة وذْتا للسادة السابعة من 

الإعلان لعا ٠‏ من قير أبر سئة ه8١‏ . بطلانه . 

تزوير .القتصد الجناق . محققه . 
ام حم 5 تسبيب الخدم الصادر بالبراءة.. 

؟ ‏ إثئيات . سلطة لات الأخذ بقول شاهد دون 


”0 : اك فيا استثثافى تعنى بالغاء السك الصادر 


ْ با لبراءة مع النص على صدوره باجاع أراء القضاة . تأبيده 
دون 0 الاجماع . بطلانه.. 


دفاع . إدانة المتهم التيديد استبادا إلى أن المراف ِل 
بحث عن المحجوذات فى محل الحجز فل يحدها . دفع امتهم يأنه 
لم يكن يعل باليوم المحدد للبيع . عدم إدمائه بوجود الحجوذات 
وأنهلم يقصد عرقلة التنفيذ . دقع لاجدوى مله . 
عقوية . وقف التنفيذ ٠‏ الكم بوقف #نفيد العقؤية لمدة 
عبن بتوات يبد البمل بالقائون رقم 18 لسمئة بوه . خطأً 
١‏ لسعير جبرى . العذر الخفف المتصوص عليه فى المادة ١١‏ 
من المرسوم -بتانون رقم م5١‏ لسنة .190 ٠‏ 
[خفاء أشياء مسروقة را لخن ف عل امات أن 
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ججلة المحاماة: لول 
فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


خا نة أمائة . اختلاس الآاشا 2007 دعوى الاسترحاد” 
شرطها . 
٠ -‏ أسادية 5 عدم بان موضوع شبادة شيود الاثيات 


.ومؤداها ١‏ قصور : 


اجراءات : تقرير الشاهد أنه لم بعد يذكر واقءة الدعوى . 
تلاوة شهادته التى أقرها فى التحقيق . جوازية . 

ْم . مضى ثلاثين يوما دون توقيعه . بطلانه . 

دفاع . تأجيل القضية الحم مع التصريح بتقدديم مذ كرات . 
تقديم الطاعن مذكرة قصر فبا دناعه علىدفع أثاره . قضاء الحكة 
فى الدعوى . لاإخلال يحق الدفاع . 

نقض 0 الصادر من غرفة الاتهام باحالة الجئاية 


إلى المحكة اجرئة 

حم ٠.‏ لسلبية. . جرعة اختلاس الآأغباء الحجوزة . البيان 
الواجب لصة المك . 

دفاع . ميك المهم أن اعترافه كان وليد [ كراه . عدمالرد 
ل 


حك . أسبيبه . قتل عمد . نية القتل ٠.‏ وجوب التدايل على 
0 

١ل‏ أثبات . سب . عدم ورود عيارات السب فى ضر ٠.‏ 
الجلسة . لاممع من اثباتها بكأفة الطرق . ش 

؟. سب . عبارات السب الى ستاؤمها الدفاع ٠‏ متروك 
تقديرها لحكمة الموضوح . 

.م ل إجراءات . طعن بالنقض . ورود عبارات جارحة 


عخالفة للنظام العام به . للمسحكة أن تأمن ممحوها . 


اجراءات . متهم ناية الحطوزه أمام غرفة الاهام 0 ليس 
بلاذم لنظر الدعوى خضوره أمام عكة الجئايات ). 


اانا 
العدد السابع ذهر ست السنة الخامسة والثلاثون 
5 | عدم 
3 / تاريخ الحم ملخص الأحكام 
ورد أهبا؟ 1 ؟لفبرايد 11584 -١‏ إجراءات . رثيس نيابة . ندبه وكيل نياية جزثيةالقيام 
عبَل من أصال نانة أخرى بات . 
؟ - تفتيش . تقدبر جدية التحريات . متّروك لوكيل ااشابة 
تحت إشراف محكة الموضوع . ٠‏ 
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إجراءات . خبير .فض الاحراز بفير حضور الخصوم. 
جائز . 

دفاع . تقدير العذر الذى يستند إليه الهم فى عدم حضوره 
جلسات الحاكة . متروك لحكمة الموضوع . 

حم . تسييبه . غش . العلل بالغش . القصورف بيانه . مثال . 

فش البضاعة . عل امتهم بالغش . .وجوب التدليل على 
قأمه . 


ببانات تجارية . القانون دم بنه أميئة و9١‏ . وجوب 
مطابقة البيانات التجارية للحقيقة . 2 | 

إثبات . اعتراف . أقوال لمهم . للمحكة أن تأخذ منها بما 
تراه مطايقا الحقيقة وأن تعرض هما تراه مغايرا لها . 

إئبات . فساد الاستدلال بأحد إلآدلة . تساف الآدلة. 

تعطل المواصلات . وسائل النقل العامة المعرضة للخ . 


.لايشترط أن تكون ماوكة للدولة أو الاشخاص الاعتيارية العامة . 


إثبات . الآخذ بأقرال شاهد فى التحقيق دون سماعه . 
جائز . 0 

إجراءات . جئحة مرتبطة يحناية ٠‏ إحالها إلى محكة 
الجناات . حق المحمكة فى قصل الجئحة عن الجناية إذا رأت أن 
لا وجه لهذا الارتياط . | 

تقض . الطعن فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم 
وجود وجه لإقامة الدعوى . 

نقض . الدفع بانعدام مسئولية الهم لعدم سلامة قوأه 
العقلية . لا تجوز إثارته لآول مرة مام حكمة النقض . 

استعال ورقة مزرورة . جرعة مسثمرة ٠‏ 
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أجنى . المرسوم بقانون دقم 74 لسئة 1908 . الإخطار 


الواجب عل من يأوى أجنبيا . 

نقد أجنى . القم المالية التى حظر على المسافر إلى الخارج أن 
يأعدها معة نار لا 

سرقة باكراه . ظرف الإكراه . ظرف عينى . 

نقض . صدور حك نبا على الطاعن . لا يتوقف قبول 
طعئه على الفصل ف المعارضة ألتى قد برفعها متهم آخر فى القضية 


فى جريعة أخرى . 

حك . نسبيبه . سرقة . انية السرقة . متى يكون التحدث 
عنبا لازما ؛ 

حك . تسبيبه . الخطأ فى الاستدلال . مثال فى واقعة 
كل خطأ . ْ 


استثئاف . حم غيانى استثنافى قضى بالغاء الم الصادر 
بالبراءة مع النص على صدوره باجماع آراء القضاة , الحم 
الصادر يتأبيده . يجب أن ينون كذلك صادرا باجماع آراء 
القضأة . 1 

عقوية . وقف الانفيذ . الحبم يوقف تنفيذ العقوية لدة . 
خمس سئوأت لعد صدور القانون رقم ممع لسئة موه( . خطأ. 

إثباث . الأخذ فى حق متوم بأقوال متهم آخر . جائل . 

5 . نسييبه . استناده فى نقى حالة الدفاع الشرعي إلى 
ما مخالف الثابت ف التحقيق . بطلان الحم . 

إجراءات . الإجراءات التى رسمبا قانون الاجراءات 
الجنائية فى المادة ويم مئه . لا يترتب على عنالفتها البطلان . 

ملاح . مصادرة السبلاح . واجب ولولم يكزماوكاللتبع . 

دفاع , تهم فى جئحة . حضور نحام عنه . غير لازم إلا 
إذا كان قد وضع ثقته فى محام ليقوم بالدفاع عنه . 

إثبات . الدليل المستمد من تطابق البصمات . له قيمته 
وقوته الاستدلالية . ش 


العدد السا بسع 
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علة الماماة 14١‏ 


فهرست الممئة الخامسة والثلائون 


ملخص الآحكام 


نقض . حق الينى عليه فى الطعن فى الآمر الصادر من غرفة 
الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى ٠‏ لا يقل يوفاته إلى 


ورثله. 
إثبات . استعراف الكلاب البوليسة ٠‏ لا يصم الاخيل به 
كدليل أساسى على ثبوت التبمة . 


حك . نسبيبه . قضاء الحكة بالإدانة . يحب علما أن تبين 
الواقعة والآدلة الى أقامت عامبا قضاءها 

حاكة . الأصل أنها تينى عل ما تجريه الممكة بنفسبا من 
تحقيق على فى الجلسة . 

إجراءات . محام الجنايات . لما أن توالى عملبا فى نظر 


الدعاوى المعروضة علما ف دور الانعقاد وأو جاوز ذلك التارييخ 
الحدد لنبايته . 


عفو شامل . الجرية السياسيه الى هدف المرسوم يقانون 
دقم 74١‏ لسئة ,6و١‏ إلى شمرها بالعفو . 

غش . دفاع . حم . تسبييه . الاستناد فى إئيات عل الهم 
بالغش على مجرد خيرته و تغير خاصة المادة . عدم تعرضه لما 
دفع به المتهم من شرائه المادة المنشوشة فى صفائح مغلقة . 
قصور وإخلال بحق الدفاع .. 

دفاع . حم . تسبيبه . عاهة: مستد يمة ٠‏ تقرير النى عليه 
بالجلسة أنه شى دون تخاف حاهة . تمك المهم هذا القول ٠‏ 
إداته بعقوية العاهة دون تحقيق هذا الدفاع . إخلال 
ت ١‏ 

ضرب أفضى إل الموت ٠‏ تسم المتبمين بأتبما سارا إلى 
مكان الحادث متفقين على الاعتداء على الى عليه . مساءلتهما 
عن الوفاة . لا جدوى لحما من الجدل فى تواشش سبق 00 

تحقيق تحقيق ابتداق فى جنحة . الدفع ببطلاله . 
امحسكة بتحقيق الواقعة وتأسيس حكبا على التحقيق 0 
أجرته لدفع فى غيرنعله . 


علة الداماة 


ملخص الاحكام 


ههه أرودلأه أديل .هذا ١‏ - قتل خطأ . حكم ٠‏ نفيبه خطأ امتهم بالقول' بأن من 
ش واجب المشاه ألا يعبروا قضبان الترام وقت اقترابه وأن يعبروا 

الطريق من الأماكن التى أعدت اذلك وأن يتبصرو! مواقع 
أقدامهم عند عيورها . منائغ فى العقل وفى القانون . 
؟ ل إثيات . شاهد .. للبحكئة أن تعتمد على أقواله فى 
محضر ضبط الواقعة ولو خالف ما شهد به فى الجلسة . 

قتل . نية القتل . حك . تسبيبه . البيان الكاق للتدليل على 
نبةالقتل . مثال. _ 

عقوبة . حم . تسبيبه . وصف التهمة . خطأ الحم فى 
وصف الآهمة . قضاؤه يعقوبة داخلة فى نطاق الوصف الصحيح . 
لاعيب . 

إثبات . اعتراف ٠‏ مهم اتذذت ضده إجراءات قبض 
وتفتيش باطلة . اعترافه . لحكمة الموضوع أن تقدر نما إذا كان 
قد صدر عن إرادة حرة أو أنه لم يصدر إلا شجة للاجراء 
البإطل . 000 

نقض . طعن . سيب جديد . القّسك محصول /زوير فى 
' إذن التفتيش . عدم جواذ إثارته لآول مرة أمام محكة النقض . 
ش استئئافة. طلب الثياية عقاب الهم بالمادة ممم من * 
قانون العقوبات . السك بالبراءة . استئناف الثياية . غير جائز . 

قتل خطأ . لا يشترط لتحقيق الجريمة وقوع الخطأ بجميع 
صوره المنصوص عليبا فى المادة م7 . يكق توافر صورة 
واحدة من صور الخطأ . 

حك . تسبيبه . شهادة . ترجيم الحكمة أقوال شاهد على 
مأ ثبت فى محرر رمعى دون مرجح . قصور . 

تفتيش . كو نستابلكان يعمل وقت إجرائه تحت أشراف 
معاون البوليس . صمة التفتيش سواء كان الكو نستابل من رجال 
الضيطية القضائية أو من غير رجاها . 

دهوى #ومية . القضاؤها . جئحة . مضى أكثر من أدبع 
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يله الحاماة 53-7 


قهرست أأسئة الخامسة والثلاثون 


امسسصي حم سه 


مئخصس الأحكام 


نوات ونصفه سئة من وقت وقوعها إلى يوم ١١‏ أكتوير 
سئة 1101 : انقضاؤها بمضى المدة . 

تفتيش . مشاهدة رجل الضبط القضائى للطاعن فى مزل 
تم مأذون بتفتيشه من السلطة امختصة وان المتهم يقدم الطاعن 

قطعة من المواد الحدرة . القبض على الطاعن وتفتيشه . العثور 
معه على 'كية من المواد الخدرة . تفتيش مسكنه . صمة 
القبض والفتيش . 

جرعة التحريض على بعض طائفة من طوائف الثامن . ليس 
من أركانها وقوح جناية أو جئحة بالفعل . 

نقض . المصلحة من الطعن . رأفة . تقديرها يكون بالنسبة 
إلى الواقعة الجئائية لا وصفها القانوق . 

١‏ - محكمة الموضوع . شهادة . اختلاف الشبود فى تقدير 
مسافة اطلاق الثار . خضوعه لتقدير امحكة . عدمردها على هذا 

 *‏ سيق الإصراو . جك . تسبيبه المقوية الحمكوم يبا 
تدخل فى نطاق عقوية جرعة القتل دون سبق إصرار . قصور 
| الحم فى بيان هذا الظرف . لا عيب 

١‏ س ارتباط . ممكة الجنادات . سلطتها. فى فصل الإنسية 
عن الماش » 

ل إئيات . سلطة الممكة فى الأخذ بشطر دون آخير من 


أقوال الشاهد ٠.‏ 


وصف التبمة.دفاع . [صابة خطأ . حك . نسديبه . بيانالحم 
الاتداق فى حدود الواقعة المرفوعة مبا الدعوى عثاصر الإهمال 
فى قيادة سيارة ٠‏ إبداء المنبم دفاعه أمام اممكدة الاستثنافية 
على الآساس التقدم . النعى على الك بالخطأ والإخلال محق 
الدفاع غير عله . 

. محكة ا موضوع . حقيا فى تقدير الآدلة بلا هعقب‎ ١ 
ا حك السك . حكة ا موضوع . عدم النزامها بالرد‎ 


| على كل أدلة الانهام فى حالة البراءة . 
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تهرصت المئة الخامسة والثلاثون 


ملخص الاحكام 


١‏ تفتيش . الدفاع ببطلانه تأسيسا على أن وكيل لنيابة 


النى أصدر الآمر بهلم يكن مقتصا . رد الك على هذا الدفع 
أن وكيل اانيابة وقت إصداره أمر التفتيش كان قائما بعمل 
رئيس النيابة وتقريره صمة النفتيش . لاخطأ . 

م تفتيش . الدفع ببطلانه تأسيسا على أن الاسم المدون 
بأمر التفتيش يغاير اسم الطاعن . زد الحم على هذا الدفع بأن 
الطاعن هو المقصود بأمر التفتيش وتقريره صمة التفتيش.لاخطأ . 

محكة الاستذئاف . دفاع . الأصل هو أن ممكمة الاستئئاف 
تح فى الدعوى بناء على الآوراق . عدم التزامها باجراء تحقيق 
إلا ما ترى هى لزوم [جرائه . رفضها فقتح باب المرافعة بعد أن 
سمحت من حضر من الشهود واقائعت بتهرب الهم مناحاكة 
وسعاحبا له بتقديم مذ كرة . لا [خلال بحق الدفاع . 

تموين . القرارات التىيصدرها وزير القوين بالتدايير اللازمة 
لضان تموين البلاد بالمواد الغذائية وغيرها وققا للبادة الآولى 
من المرسوم يقانون رقم هو لسنة ه44١‏ . وجوب عرض 
هذه القرارات على لجلة القوين العليا وموافةتها عليبا . الجزاء 
المثرتب على عدم عرضها . هو بطلان هذه القرارات . 

-١‏ دعوى عمومية . ج ريم ةالامتذاععن وقاء رمم الدمغة. 
الدفع بسقوطبا لعدم تقديم مصلحة الضرائب الشسكوى لائياءة 
فى خلال ثلاثة أشهر من تاريخ عايها بها ٠‏ على غير أساس , 

٠‏ رهم الدمغة . الامتباع عن سداده فى الميعاد 8 الحم 
بثلاثة أمثال الرسوم غير المؤداة . المقصود به . 

شباده . إجراءات . دفاع . حق الحكة فى عدم سماع شهود 
النى الذين لم يسلك الهم إعلائهم بالطريق القانوق . مناطه . أن 
يكون استندادها فى الرفض هو الأساس البين فى المادة من 
قانون الاجراءات الجنائية . خوضبا فى موضع الشبادة وتعليل 
رفطبا ماعرم بعلة تغا بر العلة الى خولها القانون هذا الحق من 
أجلبا . إخلال بحق الدفاع . 
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مجلة الحاماة ومو ١‏ 
تويك السسئة الخامسة والثلاثون 
ملخص الأجكام 


دفاع . رقض غرفة الاتبام تظل الإنى عا | فى قرار النيابة 
محفظ شكواها . تأسيس اقرارها على عدم توافر ركن الاكراه 
الللاذم لتطبيق المادة جوع . إغفالها البحث فِما قررته انجى 
عايها من أنها كانت تعمل كسك رتيرة للتهم وأن سنا كانت تقلعن 
م1 سئة الأمر الذى لوصم لآوجبتطبيق المادة.م/ بعقوبات . 
خطأ فى تطبيق القا نون . 

عقوية . الدعوى العمومية رفعت ضدالمهم لإقامته ينأءدون 
'رخيص . عقابه بالعقوية المقررة ذه الجريمة . النعى على الحم 
بأنه لم يقض على المتهم بعقوءة جرمة انشاء تقسم على أرضمعدة 
للبناء دون موافقة السلطة الخخصة . فىغير له . 0 

نقض . طعن . الحم برفض الدفع يعدم الاختصاص الى 
وبرفض الدقع بسقوط الدعوى يمضى المدة . هو حك غيل مله 
الخصومة. عدم جواز الطعن فيه . المأدة وم إجراءات. 

تحصيل رسوم زيادة عن المستحق . تواقر أدكان الجريمة 
المنصوص علما فى المادة ١6‏ عقوبات . 

: محكة الموضوع , شهادة . سلطة محكة الموضوع فى تقدير 
أقوال الشبود . 

. غيرلاتم‎ ٠. حك . تسييبه . الرد على شهوه النى‎ ١ 

ب # حكم السبيبه . تعويض + يكتى أن يكون 'مستفادا من 
الحك أنمقابل العمل الضار . ' 

تعويض . تعويض مؤقت . حق يكة ا موضوعفى تخفيضه . 

استثئاف . حق النيابة فى استئئاف الحم الصادر فى جريمة 
عقوبها الحبس أو الغرامة التى لاتتجاوز ماتتى جنيه . مئاطه . 

إئيات . الاختلاف بين أقوال الشاهد والخبير الفنى فى تحديد 
المسافات . لامبدر شبادة الشاهد . 
حك . انسبيبه ء طلب معاملة الهم الوأقة . الرد .عليه . غير 
لاذم . 

سرقة . شروع فى سرقة بطريق. الا كرآه . ح؟ ء “تسبيبه : 
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+لة الحاماة 


فهرست 022022 السئةالخاصةواثلانون 7 


ا ا 0ك 


ملخص الأاحكام 


الواقعةكا ينها الحم تفيد توافر أركان الجريمة من نية معقودة 
وأفعال يؤدى إلى وقوع الجريمة مباشرة وسبب لادخل لارادة 
الجانق فيه . اعتباره اتبآن الجانتى شطرا من الافعال المكونة 
للظروف المشددة شروعا فى السرقة بظروف مشددة . لاخطأ . 

تفتيش . سلطة مأمور الضبط القضائى فى القبض على الهم 
الذى توجد دلائل قوية على اتهامه حيازةخدر و تفتيشه . المادتان 
3 ؛ >؛ من قانون الاجراءات الجتائية . 

تقض . طعن . التقرير به من وكيل لم يقدم توكيله 3 
غير مقيولشكلا . 

تزوير . عجن الخبير عن إجراء المضاهاة لعدم صلاحية 
امشكتاب الهم . هذا لامدع احكمة من نحقيق وقوع النؤزوير 
بأى دليل آخر . 

اختصاص ٠‏ محكة الجنايات . مى تح يعدم اختصاصبا 
بالجئحة ؟ إذا تضم لها ذلك قبلتقيق الدعوى . 

تبديد . عقد الوديعة . النزام المودع لديه برد الشىء المودع 
بعيئه . الأسلم المؤسس على عقد معاوضة . لا تتوافر به جريمة 
التبديد . المادة عم عقوبات . 


الا 
2-2 


سلاح . عدم يجديد الترخيص باحرازذ السلاح . 

١ 5‏ إجراءات . عكة جنائية ٠‏ عدم تقيدها بالأحكام 
الدنية الى صدرت أو تعلق قضائها على ما عساه أن يصدر من 
أحكام يشأن نزاع مدق قاثم على موضوع الج ريمة . مثال فى 
دعوى تأجير حل بأكثر من أجر المثل . 

.»؟ ‏ إجادة محل بأكثر من أجر المثل . القصد الجياقى 
ف.هذه الجرية . هو القصد العام . التحدث عنه صراحة فى 
الحم . غير لازم . 

5 دعارة . القانون رقم م لسئة 16١‏ . جرمة ممارسة 
اللعارة . توافرها  .‏ - 

| حم . نسبيبه . تقريره مسئولية 5سارى ترام عن قتل 


غجاة الحامأة 


فذيل 
اح ا ا د ده حا م 0 
العدذ لايم فهرست 022١2‏ ألسنة الخامسة والثلائوون. 


ملخص الأحكام . 
ستحييي ]| سي يي ع جا سيد 
شخصر سقط عن عربة 'غيد الى عبد آليه العمل يها . عدم بياله 
أساس هذه المشئولية . قصور . ء: 
: سيارات . لانمة السيارات 5 انطياقها على الجرازات الخدة 
للاستعال الزداعى . وجوب وضع أجهزة لتنبية بهذهالجرارات 
مآدامت معدة السير على الطرق العمومية ٠‏ المواد 1 دهاربه؟ 
من لاتحة' السيارات الصادرة فى ١١‏ يوليو سنة موو0 . 
محكة النتقض - تصديهسا للفصل فى الدعوى . ماأورده الحم 
للسدليل عل سبق | لإصرار لايتحقق به هذا الظراف . لنس فى 
الدعوى. مايقتضى. إحالتها إلى التحقيق . حق محسكة النقض فى 
الفصل قبا . 
ته ارتياط . الحاللات الانصوص علبا فالفقرتين الثانة 
والثالثة من المادة 84 عقوبات ٠‏ خروج المشتروع فيبا على 
. القواعد:.المقررة -للارتباط.. تقريره بدلا من الم بالعقوبة 
المقررة لأشدها أن بحم بعقوبه واحدة ولكابا تيد عن الحد 
الأقصى المقرر لأدها:. 
؟ ب ارتباط . نقض . طعن . الارتباط مسمأة تدخل.فى 
تقدير وقائع الدعوى , عدم جو اذ إثادته لآل هرةٍ أمام 
استئئاف . حك تيان استئئاق قضى بالغاحك البراءة الصادر 
من عبكة أول درجة . تأبيد هذا الى المعارضة . عدم النص 
فى الم الصادر فالمعارضة على أنه قد صدر باجماع آراء القضأة. 
بطلان هذا الك حتى ولو كان السك الغيانى الانستثناق؛ صدر 
أصلاى ظل قانون تحقيق الجناءات الذى لم يكن يعترط الإجخام. 
دفاع . المحاى المدافخ عن امتهم . الفترة اللازمة لاستعداده 
للدفاع . مسألة متروكة لتقديره . 1 
دمارة . اثيات . الاعتياد على ادارة منزل للدمارة.لايستارم ' 
طريقا خاصا. للاثبات . جواذ إثياته بشبادة الشبود . 


دفاع . حدم تسبيبه . عدم طلب المتهم إلى ,الحكة .تمقيق 


|11 د هاه 


لي وار 06 ١‏ د ا« 


«١ «١ « |١!"ط"‎ ال٠١‎ 


خا لك ١‏ ْ « « ا او 


الفشن القكرةا اا 


.| ١ ١؟‎ ١1" ٠غ‎ 


كك لافنا 


يضذضا 0 


4 امليول 0 


١ |١؟ادأ 4ن‎ 


3 


هه م ساخيم سم نا بلي سويت ءاس به عم صوصن موسا يجيا بن اسم 


+اة الجاماة' ٠‏ 


فبرسب 02١١١‏ السلةالخامسةواثلاتون” 


ب 


ملخص الأحكام ش 


5 ماله حي . الى عل الح بأن تحقيق " الثياية 
م يشمل هذه المسألة . نعى غير مقبول . 
. أص حفظ . الشروط اللاذم توافرقا افيه : أن يكون صربحا: 


.وثابَا «الكتاءة. .مثال .. 


. ١609 ع «لسئة‎ ١ عفو شامل . المرسؤم بقا نون رقم‎ ١ 
عدم| نطباقه على الجراثم التى ارتكنها لغرض غير سياس . عدم‎ 
رفع النظل وفقا لما يتفتى به هذا الموسوم بقاتون يسقط المت‎ 
7 ق السك بأ حيكامة‎ 

ال نلا وى رتيب متهم بين باق المتهمين لا ببطل 
حكبا مت ىكانت قد عنيت يذ كر اسم هنأ المتبمعند أسرئاد الو قائم 
المسئدة إليه , 

م ل تعويض . تخفيض مبلغ التعويض الحسكوم به على 
امتهم مع الزامه به وخده بعد أن كان مسئولا عن التعويض مع 
رين بالتضامئ . لايعتير [ساءة لمركر المتهم . نقدير التعويض 
: دعوى هدشة . برك امرافمة - هو يعتير المدعى تاركا 
لدعواه ؟مثال . 

و ضراأئت جرقة مستمرة . عدم تقديم اد 
الأريام . هو من الجزائم المستمرة : 

ب داضرائب . 06 . الامتتاع عن تقديم الإقرار عن 
الأرباح امسن له اشر التقادم . 

اتناف ٠‏ عدم رفعه فى المتعاد ألقا نوق لعذر طرأ أعللى المتهم.' 
'وجوب رفعه عجرد ذوال المانع . 

و إثيات . شاهد . تلاوة أقواله وغدم تمشك الهم 
يحضوره النعى على الممكمة أتها 0 كسمته . لارقيل . 

5 دفاع . معايئة عدم سك ا1نهم بأجرائها' ٠‏ التعى على 
د .لا يقبل . 

ل ته تفتيش ١‏ تل المتهم عن لفاقة من الورق عند:مش|هدته 


جنة المماماة ' 


115 
العدد السابع. 56 السئة الخامسة والثلائؤن 
ا ش ش 
ددا 39 73 1 8 3 
0-9 لشي 501 5 ز ز ز ز 0 
ضابط البوليس : الادعاء ببطلان التفتيش . لا يقبل . 
0 ؛ ‏ شاهد نى . سلطة محكة الموضوع فى تقدير شبادته . 


0 اشرق 1 ميو حل 


ا إذا د ع« ا« 


0 
77 


كل 1 5 5 


#البرأمل" ا + 8« « 


. ١ح‏ تفتيش . اختصاص . حم ٠‏ لسلبية: . رفضه الدفح 
ببطلان التفتيش . تأسيس قضائه عإ. أن الهم يق بدائرة النيارة 
أل أصدبر وكيلبا أمس التفتيش و أن الضنا بط 7 داشره مص 
كذلك لوقوع الجرعة فى دائرة القسم النى يباشن فيه عمله . 
لامخالفة فى ذلك للقاتون ‏ 

9 تفتيش . أمر صادز التفتيش للبحث عن مسروقات 
استيفاء هذا الآمر الشروط الى بتطلبها القانون . على الضابط 
النى يباشره أن يضبطكل شىء يحرم القانون حيازته . المادة .ه 
من قانون الإجراءات الجنائية.. 

- إثبات '. حرية امحكة فى تكوين عقيدتها 1 

«سماهة . مدى جشامة العاهة ليس ركنا من أركانالجريمة . 

:م - عقوبة . وقف التنفيذ . وجوب الم أبوتفُ #نفيك 
العقوبة لمدة ثلاث سنوات بعذ العمل بالقانون رقم هم؛ اسئة 
:ه50 ٠‏ 

س دعوى هد نية.. تقدير الي 


يواجب الرقاية المطلوية 4 . من شأن حكة الموضوع . 


ىب استئناف . طلب, النياية معاقبة الهم بالمأدنين بد وغ 


ده قأنون العقوبات ولك عليه بأقصى العقوية . جواز 
اسنةناف هذآأ الم عله بالمادة 0001 إجراءات . 


.؟ ب شيك . شيك استوف, شكله القانوى . يعد شيكا بالمعنى 


المقصود فى -حم المادة بعرس .من قانون العقوبات ولو كان تار خه 
قد أثيت على خلاف الراقح . وفاء امتهم بقيمة الشيك قبل تارييغ 
الاستحقاق ايؤر فى الجر بمة مادام هولم سبرده من صاحيه . 

تبديد . لحكة الموضوع سلطة تفسير العقود اأت سات بموجها 
الأموال حل تبمة التبديد .+ 


العدد السأ بع فهرست السنة الخامسة والثلاثون 


تاريخ لمم ملخص الأاحكام 


١‏ مافع من العقاب . عدم الدقع بقيامه . ليس للتهم أن 
يئعى عل الحكة عدم الفصل فيه أو الرد عليه صراحة . 
| ا ٠‏ قتلعمد. نية القتل . إثباتها. بما يؤدى إلىذلك . مثال . 
مالا أح رم( « سس« «ه تعو يض . دعوى هدئية . تقدير مبلغ التعويض . سلطة 
١‏ 1 1 حكة الموضوع فى تقديره . مثال 
دوب ايمرا ١ ١ ٠‏ سس غياى استئنافى بتشديد العقوبة . وجوب النص فيه على 
ش أنه صدر ياجماع.الآراء . تخلف هذا الشرط . بطلانه . الطعن 
فيه من الهم بطريق المعارضة . ليس أمام حكمة المعارضة إلا 
تأبيد الحم المستأنف . تشديدها العقو بةالصادر بها الىكالمستأتف 
خطأ فى القانون : لابغير من ذلك نصبا -حكببا على أن التشديد كان 
باجماع الآراء . 
1ه ٠ه  |١‏ تزوير وتقليد أختام الحكومة . النسوية بين مرتكب اللذوير 
: أو التقليد بنفسه .وبين من .رتكب ذلك بواسطة غيره . مثال . 
لالففلا ١ 37 7 ٠‏ سلاح . إحراذه . استظباره من أدلة تؤدى [أيه . 
1 بي لا جدوى من السك باشتلاط الأساحة التى ضبطت مع الممين 
أ ما دام الحم قد أثيت أن الطاعن كان عرذا اواحد مها . 
٠‏ # تفتيش . الدفع ببطلانه . لايحوز إثارته لآول مرة 
لدى محكة النعض . 
المقلقفلة 7 7 7 دفاع شرعى . حك . السييبه . بيانه بأسباب سائنة واقعة 
1 الدعوى ماتتوافر به الآركان القا نونية للجريمة .' اثياته على المنهم 
أنه هو الذى بدأ بالاعتذاء على الجتى عليه . تمسك المهم نحالة 
الدفاع الشرعى أمام محكة 'النقض . ليس ف الك مايدل على 
]سك ببذا الدفع أو أنه أسس عليه دفاعه أمام حكةالموضوع . 
تأسيس الطعن على هذا الدفع . غير مقبول . : 
مامز +و. ١ ٠‏ | إثيات. اعتراف. مؤاد خدرة . حك. تسبيبه. قضاؤه ببطلان 
1 تفتيش الهم وببراءته من جريمة إحراز مخدر . عدم تعرضه 
.| لاعتراف المنهم من أنه سبق أن باع حشيشا و بيان وأنهق هذا. 
الاعتراف. . قصور . : 


أو مأ هايو .هوا 


بجلة امحاماة 44 


العدد السابع فهرست السرئة الؤامسة والثلاثون 
و ا الي لجست 

3 / | تاديخ الحمكم ْ ملحص الاحكام 
كل التشحةا سس لسكا 


سب ل مايوومور “بديد . خطاب تبديد . عباراته تحمل طابع الجد . القول 
| بأن هذه العبارات غير جدية دون بان وجه العدول ع نظاهص . 
العبارات . قصور . ْ 
ل 0 ١‏ شهادة . محكة الموضوع . حك. تسبيبه . عدم رداليكة 
| | على خطاب صادر من شقيق الى عليه يننى عنه فيه ارتكابه 
| الجرعة . لاقصور . هذ! الرد مستفاد من الادلة ات داثتهبموجها . 
ا ؟ ‏ دفاع , شبادة . شاهد ذائب . الاعهاد على أقواله فى 
ظ ادانة ا تهودون تلاوتها بالجلسة لا اخلال حق الدفاع مادام امتهم 
أ 
ا 


لم يطلب هذه التلاوة . | 
م« أجراءات . حم . اعتباره مكلا لحضر الجلسة فبأ 
ش يتم من الاجراءت . 
لون "مام د هد «١‏ ظ استئئاف . ميعاد الاستئناف . مك ةالموضوع. عدم أخحذها 
ظ بالشبادة الطبية المقدمة من الهم لإثبات عذره عن التقرير به 
ْ فى الميعاد . لامعقب عليبا 
507 هو ١‏ | شيوعية. جرية التحبيذ والأرويج . اثباتها بما يؤدى إلى 
ذلك ..مثال . لا يشترط فها تحقق العلائية باحدى الطرق المبينة 
ؤ فى المادة ٠7‏ من قانون العقو بات بل تتحقق ولو بمخاطبةشخص 
واحد فى مكان خاص . 

١‏ سرقة بأكراه . عدم أن قيأم الارتياط بين الاعتداء 
: النى. وقع من الهم على الجنى علهم وبين جرعة السرقة التى. 

ارتكيث أو القرار بالمسروق قصور . مال فى صورة وأقعة . 
م - تقض . وحدة الواقعة . متهم لم يقدم أسبابا للطعن . 
. 1 | نقض الحك.بالنسية .إلى متهم آخر معه يستقبع نقضه,بالنسبةإليه. 
ل ْ محكة اسنئئلفية . حك . 'نسيبه . واجب امحكة الاستئنافية 
ش عند نظر الاستكئناف. . هو أن تعيد نظر الدعوى وتفصيل فى 
ظ موضوعها سيا يتبين لها هى من دراستها وتحقيقها . تأبيدها الحم 
| المستأنف ليرد أنه بتى.على أسباب تؤدى إلى النقيجة: التى انتهى 
' إلها . .عدم إشارتها إلى المنايئة التى أجرتها التحقق من كيفنية 


«١ << د١‎ 5" هل‎ 


1545 4 الحاماة 


55 556 تقض تتتتتتتنتتت تت تت ا لو ]0 
العدد السابع ْ فهرست السنة الخامسة والثلاثون 


2 ل رو ا 
3 | تاريخ الممكم متخص الاحكام 
0 ْ دقوع الحادث إلا بالقول أنه لبى قبا بغي التيجة التراتيى 
إلا الحم المستأنف . قصور . 

أسباي الإباحة وموانع العقاب . شروع فى قتل . نية 
القتل حم ٠‏ لسوياية إثباته أن امهم عند مقارفقه 2 
لا . عدم ببانه هل كان فاقد الشعور والإدراك يسيب السكر . 


بوب أه؟ ؟ | نم مأيوع ه4١‏ 


ا 
: ظ قصور . 
4 ه8105 ١ه ١ | <١‏ - دقع . طلب استدعاء الطبيب الشرعى أناقشته ففواقعة 
الم يتمد عليا الحم . دقش هذ الطلب . لا إخلال حق 
| الدفاع . 
| -- تقليد الأوراقالمالية . الشروع فى هذهالجرية يتحقق 
| بطبع هذه الأوراق واوكان هناك نقص أو عدب فى التقليد. 
' أوراق العملة الرسمية الصادرة من الحكومةتندر- صن تمن الآوراق 
أ بقع عليها اتقليد والزوير . 0 

١‏ ل دفاع ادعاء المتهم أندطلب من المحكة مناةثة الطبيب 
الشرعى وطبيب |استشئ . عدم ثيوت ذلك محضر الجاسة .. 
لاحق له أن ينعى على :المحم أنه لم يحقق ذلك الدفاع . 

؟ “إئبات . سلطة ممكة الموضوع فى تكوين عقيدتها 
ما فى الدعوئ من أدلة وعئاصر دفاع موضوعى . لا يستازم 
5 ' ردا صربحا . الرد على أقوال شهود التق ٠‏ لايلزم . 
٠١ |1809‏ ه 5|) ١ل‏ نحقيق. فن التحقيق. خطأعكة الموضوح فيه .عدم 
0 1 0 ' اعتراض الهم عليه . عدم تأثير هذا الخطأ فى سلامة حكبا . 

. ؟ - شبادة ٠‏ شهود النق . عدم النزام مسكة الموضوعبالرد 
1 | صراحة على شبادتهم . شرطه . 
لشفا لفضل - 700 ١‏ غقوية . تخفيفها طبقا للسادة بإب من قانون العقوبات بعد 
ا | تقدر موجيات الرأفة لمن كانت سمه تقل عن سبع عشرة ببلة . 
| لابكون إلا إذ كانت العقوبة التى رأت الممككة توقيعبا عليه فى 
: الاعدام أو الأشغال الثشاقة المؤيدة أو المؤقة . 
اع ألا؟؟ !| <.ج هد ا دفاع شرعى . حم : تسيدية . كسك التهم بقيام حالة الدفاع 
| -. | الشرعى . عدم “تنامل الك هذا الدفع والرد علية . قصور . 


ون 45 داعم 


رققاة 


العدد السايع 0 فورست 00 السئة الخامسة وا واثلائوج ” 


.د ص عم م قب مد ب حم ا سويت سج سيت صن مسب ل ا در ا ا ا 
5-5 اه 


7 | | 
د 3 تاديج المع ) ملخص الآحكام. 


00 


5 


. شيهادة . حق محكة الجناءاتقى فصل الجتحةعن الجناية‎ - ١ 
سماعها المتبمينق الجنحة كشبودقالجنا يةوتحليفهم انين . . لاخطاً.‎ 
تسبيبه ببائه الجرمة أثى بنى عليبا قضاءه‎ ٠ . ؟ تعيض حك‎ 


بالتعويض . عدم إيراده موجيات مأقدره من تعو يش ٠‏ لاأبعدية. 


موسر إرم 11 4" اوم 


ظ 
ظ 


:ا ٠١48|‏ ١د‏ <<« ه« 


وين حم . لميلية ٠‏ إدانة المتهم فى جرية عدم تورءد 
تصيب الكو مة من القح فى الميعاد امجدد . صدورقرارمن وزير. 
المموين بعد ميعاد التوريد وجوب النكم بزاءة المتهموققا للبادة 
١ 1‏ عقوبات . 
| . ١ه ١‏ ]| دعاوى الوق المدانية . القانون أناح رفعبا اسثثناء إلى 
: محا م الجنائية مث كا نتتابعةللدحوى المنامية . لاولاية للبحا م 
الجنائية فى الفصل فى الدعاوى المدنية إذا كانت مؤسسة عل 
سيب غير الجرية المرفوعة عنها الدعوى ٠‏ دعوى مدلةمؤسسة 
عللىرخطأ فعلى . ثفيه . تأسيسها عل خطأ مفترض م المريعل 
7 فى هذه الحالة . خطأ فى القانون .جواز استئناف الحم . 
085 ]لاه -١ |] ١ ٠‏ تفتيش . قبض . تقض . سبب جديد الدفع بيطلان 
ا 5 القبض والتفتيش . عدمابدائة أماممحكة الموضوع . الك المطعون 
فيه لا يبين منه هذا البطلان . عدم جواز د 
محكةالفقض . 1 
حب تقليد أوراق مالية 5-5 ٠‏ لسيليه ٠‏ تقليد ورقتمالية 
من فثة الغشرة قروش .تطبيق المادة 7.١‏ عقويات على :واقمة . 
الدعوى لاالمادة ع .م من القانون المشار إلبه . لاخطأ. 
لالالا أعمم | ١‏ او ده ١‏ دعقوبة . جرد اعتقاد امحكة أنها طبقت فى -حق اللبهمين 
المادة /! من قانون العقوبات ٠‏ لا يكسبهم حمقا فى تتفي 
العقومة طبقا لحذه المادة . 
؟ ل نية القتل . إثياتبها بما يؤدى إلى ذلك . مثال .. 
م« معايئة . ندب اأنبابة لإجراتها . عدم اعترا ضالطاعن 
على ذلك . لابطلان . : 
إثبات . محكة الموضوع غير و بسماع هود م 


ص حو اك ست 


| 8 
0 

2 تار ١‏ بخص الأاكا 
ا سه 


برعب أع عل أه؟ مايو .م١‏ 


فعا أمع8 !]لا برنشه ع 6و١‏ 


«١ ١ «.ه‎ || ؟هأال+٠‎ 


أع/ا|؟ !١ض‏ « دداءه 


11 1 دا داه 


"علا |/1؟؟٠١|‏ «ه « « 


:عا «<١ <١ |١٠1١|‏ ه 


حي شع ب عب اكس د عع م سس موي ااا ل 
يطلب الهم سماعبم عن وقائع ترى أنها واضمة. وضويحا كافيا": 


مواد مخدرة . زراعة خشخاش . العقاب على [حرازه فى أى 
طور من أطوار تموه . القول بأن الحيازة لاتتصرف إلا الى 
النبات بعد قطعه . لاسند له. جريمة إحران نيات الشخاش . 
عى من الجرائم المستمرة . القاثون رقم وم لسنة ,0و0 .. 

. مواد مخدرةٌ . قصد الاتجار بالخدر . بيانه فى الحم‎ - ١ 
. مثال‎ 

؟ ‏ تفتيش . قصر التفتيش على شخص واحد من 
الأشخاص الذين اشتمل الإذن على أسمائهم . إجراء صمح . 

م إجراءات . عدم طلب المتهم إجراء معاينة أمام محكة 
الموضوع . النغى على الحم يسبب ذلك . لايقبل . 

4 إثبات . محكةالموضوع . سلطتها فى تكوين عقيدتها . 
لها أن تأخد بما تطمئن [ليه من أقوال الشبود وتطرح ماعداها . 

إثبات . سلطة المحكة فى تكوين عقيدتها ما فى الدعوى من 
أدلة وعناصر . الآخذ بأموال شاهد قبل متهم وعدم الأجحذ يبا 
قبل منهم آخر . من حق الحكة . 

١‏ - إإحراز المنادة الخدرة بقصد الاتجار . إثباته بأد 
مؤدية [لمه . مثال . 

بو ل تقض . طلعن لا مصلحة مله. لاجدوى من [إثارته . 
مثال . 

و سبق إلاصرار . إثباته: بأدلة مؤدية [ليه ..مثال. 

؟ - إئيات . شبود . أقوال الشبود فى أى دود من.أدوار 
الاحقيق . . جواز الاعتماد عاما . 

قتل عد . نية القتل.. ببائها فى الحم . مثال . تواقرها . 
موطوعى . 

و إثيات . شاهد . الإعتماد على قول له دون قول آآخر. 
جوازه . أقوال الشبود فى التحقيقات . جواز الاعتماد علما . 


علة الحاماة” ' 


500 
ع يي ع حي ا ادح امن بي يت حي 1 
العدد السابع. 1 ١‏ قبر ست السئة الئّاسة و الثلاثون” ‏ كن 
ا ل خ بصسسمم سمي سمي و سس مسموعا مي وصحصت معدت انا- اخطما ف عام 2 اله ا 2 2222 سس 
0 - ش 
3 0 تاريخ الحم 0 ملخص الأحكام 
0 لالم و جمد ..سيق الاصرار والترصد . إثباتمما أنه 
مؤدبة [لمبما .مثال . 
| # سس تقطن ,لع لا تدلينة منه . لاجدوى من إثاريه . 
| مال : 
و يرنه 004 ' ١‏ -إثيات” ٠‏ أقوال الشرود فى التحقيقات الابتدثة .جواز 
| الاعاد عليها . 


تحركة أقوال الشاهد . جائزة . الأخذ بأقوال شاهدقبل 
متهم وعدم الآخذ ها قبل متهم آخخر . من حق امحكة . 
]١ه ١‏ ه ١‏ س سبق الإصرار . إثيائه بأدلة مؤدءة إليه . مثال . 

؟ - تقض . طعن لا مصلحة مئه . لاجدوى من إثارته . 
مثال . 

© - قتل حمد . نية القتل . بيائها فى الحم . مثا 

؛ - نض .عدم التعرض أمام محكة الموضوع 0 
أحد الخصوم . لايجوز إثارته ذلك أمام محكة النقض . 

. نقض . . لايحوز أن يضار الطاعن سبب طعئه‎ - ٠ 


41 مورك د « ألقانون دنم لان لسئة 44 | بشأن تقسيم الآراضى المعدة 
000 لليناء او وي ٠‏ لادترتب عليه تعطيل تتفيذ 
نصوصه ٠‏ 
00 مبأن «القانون رقم +ه لسئة ١4.‏ الخاص بتقسيم الاراضى. 
عدم إصدان اللائحة الخاضة بتنفيذه . هذا لا يمشع من تطبيق 
أحكامه . 
2 ضبطية قضنائنة . إدارة مكافة الهدرات ٠‏ اعتبار رجانها من 


1/4" د ده 
الا مأموزى الضبطية القضائية بالقانوق دقر ره لسثة 1481 . 
: صحيح وضعب وجب قرار مجلس الوزراء [أصادرق م١‏ نوفير 

سنة 19461 . اختصاض رجاها غير مقيد يمكان ماء. 

"دعاوى الحقؤق المدنية .'الأصل أن ترفع إل الام املانية . 
“القانون أباح رفعبا 'استئناء إلى اجام سم ا تابعة 
ع ١‏ للدعوى العمومية 5 رفع الدعوى ى العمومية على الهم لنسبيبه 


عدا 


5 


عن وتوت لصح ممه 
0 : 
- 
- ّ 
5 
000 


٠١ 111 


فهرست السئة الخامسة والثلانون - 


11 بوه 11604 


« «١ « ١1١: ماو‎ 


وب امعمرا د «ه « 


1 114 قاف 


ملخص الأاحكام 


خطأ فى قتل البنى عليه بالسيارة قيادته . تبرئة الهم من التهمة 
المسئدة إليه ورفض الدعوى المدنية بالنسبة له لعدم قيام خطأ 
من جانبه . القضاء بالزام المسثول عن الحقوةالمدنية باتعويض . 
خطأ . 

و- إثبات . الاعتماد على قول للشاهد دون قول آخر له.. 
عواق 

9 إثيات . سلطة المحكمة فى اطراح أية ورقة لاتطمئن 
إلها بما فى ذلك الشبادات الطبية 
تقض . طمن . إحراءات الطعن . الشبادة الدالة على عدم 
خم الحم فى المبعاد ٠‏ عدم بان صفة طالب الشهادة الطلب 5 
عدم قبول الطعن . 

١‏ - نقض . عدم دفع الهم أمام محكة الموضوع ببطلان 
الآمر الصادر بتفتيش منزله . إثارة ذلك أمام حكة النقض . 
لابجوز . 

؟ - تفتيش . التحقبيقالمفتوحالذى يسوغ التفتيش . لايشترط, 
فيه أن يكون قد قطع مرحلة أو استظبر قدرا معيئا من أدلة 


الائيات . 
م تفتيش . الخطأ فى أسم المطلوب تفتيشه فى الاذن. 
لاببطل التفتيش. 


ش 3 ركن الاحراذ فى جرمة إحراز الخدرات . استظباره 


ف الحم . مثال . 
وح إثيات . حكمة الموضوم ف ا 
الاعتماد على قول الشاهد دون قول آخر له . جوازه . شأهد . 


تحوثة أقواله . جائزة . 


؟ ‏ إثبات . تقدير أدلة الدعوى . سلطة الحكمة فى ذلك . 
م« قتل عيد .) نية القتل ٠‏ بيائها فى الحم فال 
لاط نري . عدم التمسك به . الوقائح كا أثيتها الحم 


نان ؛ 5 5 ير نمهع نه ١‏ 


05/ 9 ؟ 


ل 


لاهلا مغ ١‏ 


5 


١5 ملا‎ 


طلا افير 


زا 


. 


0 


0 


د 


2 


0 


جه انتاياء 1 


ملخص الأحكام 


ليسي ب با ب ع فس ا وا اح رن 
لاتفيد قيامه . الطعن على الم بمقولة إنه أغفل البحث فى قنامه . 

تفتيش . إذن النيابة . تفدير الظروف الى تبرر التفتيش . 
اس 0 

١‏ س إثبات . أقوال الشبودف التحقيقات الا بتدائية .جواز 
الاعتاد عاما وإن غالفت ما أدل له الشبود أعام المدكة . 

ب ل إجراءات . شهود . سماع محكة بعض أأشبود . عدم 
بسك الهم بسماع باق الشهود النعى على الحكة أنها لم تسمعهم . 
لايقبل . 0 

١‏ تلبس إلقاء المهى بالدرعلى مشيد من ضابطالبوليس. 
هذا تل منه بارادتهعنا حوزه من مخدر . إداته شاء على الدليل 
المستمد من ضبط الخدر . صبيحة . 

1 مواد مخدرة . زراعة حشش ‏ إجراءات 3 ضيط 
زداعة حشيش وقت أن كان إحراذها من جراءم الجنح . خصول 
الضبط بواسطة موظفين ليس لمم صفة رجال الضبطية القضائية . 
لا يطلان . علة ذلك . 

هوأد عندرة . زراعة حشش ٠‏ إعدام النباتأت 
المضبوطة ثم بواسطة موظفين غيرمن نص علهم القا نون الاثآنيي 
لذلك على اجراءات الحاكة . : 

غ ‏ نقض . طعن . سبب جديد . القّسك بأن العيئة 


. المرسلة للتحليل تخائف نيان الحشش المضبوط . 2 جواز" 


إثارته لأآول مرة أمام محكمة النقض . 
و[ إئيات . محكة الموضوع لقان رمم . 
لها أن تأحذ ما تطمئن إليه من أقورال الشبود وتطرح ما عداها . 
م 'قثل خطأ : معطأ مشترك . لاملل أىمتهماشترك في هذا 


' الحطأ فى لبتم لية . 


م ١‏ 
٠‏ العدد السابيع 


3 1 تاريخ الحم 


1١0. ب نيه‎ 901 | ١ 


لتق 2 7 


م#أوباام؟" ١‏ ١ح‏ ,م ها 


مكب لىمع"؟١|‏ + 0 0 


عد/ااة؛"(| د د و 


مدا وس || ٠.‏ ا« ذو 


وسحصيبه 


١‏ - دعوى عمومية فى جئحة . لاسقط إذا لم تكن قد 
انتقضت من وقت وقوع الجرمة إلى يوم ٠١‏ أكتوبرسئة ١01‏ 
مدة الأدبع السنوات والنصف المةررة لسقوط الدعوى 
الجنائية . 

ب قتل خطأ . رابطة السببية . بيانها فى الحم . مثال . 

م ل دعوى مدنية . مسثول عن الدقوق المدنية . عدم 
بيان أساس مسو ليته فى الحم وهل هو مستول عن خطأ تابعه 
أو عن خطثئه الشخصى . قصور . 

تقض . متهم بوقائع 'زوير متعددة . إداثته عنها جبيعاً مع 
توقبع عقّوبة واحدة عليه تطبيقا لليادة بم من قانون 
العقوبات . طمنه فى الحم وقصره على واقعة واحدة متها فقط . 
لابحدى . 

. قتل عمد . نية القتل . استظهارها فى الحسكم . مثال‎ ١ 

؟ - إثبات . شاهد نى . سلطة الحكة فى تقدير شبادته . 

١‏ إجراءات . شهود . الخد بأقول بعض الشهود فى 
التحقيقات الآولية دون سماعبم . جواذه . 

؟ - إثبات . محكمة الموضوع . ساطتها فىتسكوينعقيدتما . 
لها أن تأخذ بأقوال فريق من الشبود وتطر ح ما عداها . 

١‏ دفاع . طلب ضم هلف قضية للدعوى . عدم سك 


| المدافع عن المنهم يبهذا الطلب فى الجلمسات اللاحقة وعدم إثارته 


فى المرافعة . الئعى على الحك :عدم إجابة هذا الطلب . فى غيد عحله. 

؟ ‏ جرعة . الباعث عليبا . ليس ركنا من أركاتها . 
عدم تحدث الحكة عنه . لاخطأ . 

م ب شبادة . الشاهد التى يؤدى العين عند مباشرةالوظيفة 
لم التخلفه ف كل هتنية عو الوات فيا رد ...و 

: إثبات . شاهد . تجرئة أقواله . جائرة . شبود نف‎ - ٠ 


0 سيق الإصرار ..إثياته بأدلة مؤدية [ليه . مثال : 


العدد السايع 


0-559 


1 مس 


17 يرنه 11604 


اكلا شالف د «١‏ 


«١ <١ «١ |١ ١هارالكح‎ 


«١ ٠ ,م‎ ١ (ه"‎ 4 


11 اما 


انال أجة م1« ١‏ ه 


ء؟ 


عاة الحاماج 


1455 


ترسك السئة الخامسة والثلاثون 


ملخص الأحكام 

د ل . تسييبه . قل خطأ 0 ا 
بناء على أنه تسبب مخطثه فى وفاة الى عليوم . عيلم يبان 
الإصاءات وكيف أدت إلى الوفاة . قصور . ١‏ 

؟ ‏ تجويض . سلطة المحكة فى تقديره . 

نقض . طعن . قرار غرفة الاتهام بأن لا وجمه لإقامة 
الدعوى . الطعن فيه لايكون إلا لخطأ فى تطبيق القانون أو 
تأويله . الطعن فيه للقصور . غير جائز . 

إجراءات . دفاع ٠‏ المجامى المدافع عن المتبم أمام عحكة . 
الجئانات . وجوب أن يكون من اليو لين للمرائعة أمام عام 
الاستثياف أو الحا م الابتدائية . علم مراعاة ذاك . بطلان 
الاجراءات . المادة بوبم إجراءات . 

. إجراءات . ثباية عامة . ثبوب تمثيلبا فى الجلسة‎ - ١ 
. عدم اشتّال الحم على اسم مثل اأنيابة سبوا . لا بطلان‎ 

ارتباط . تقديرتوافره . موضوعى . قص لالجناية عن 
الجبحة . حق البمق مناقفة الآدلة بأ كلها بما فيباواقعة الجئحة 
الى فصلت . 

م ل نقض . طعن . سبب جديل . دعوى مدتية . “رك 
المدعى دعواه . عدم القسك به لدى عمكمة الموضو ع . عدمجواز 
إئارته لآول مرة أمام محكة الدقض . 

١‏ دفاع . طلبات . عدم إصراد المتهم على طلب ‏ إجخراء 
معين . ليس له أن ينعى على امحكمة أنها لم تقم بهذا الإجراء : 

؟ - إئيات . الأاخذ اك ال إلى متهم معين 


ال ا م اع جواذه . 


نقض . ا داك ليق 5 مثبية لعدم 0 الى 


بق الكتابى الميعاد المقصود بها . هى الشهادة الصادرة من قل 


كتابي الحكة اثى أصب درت الحم : شبادة صادرة من حكة 


ع1 


4ه الحاماة 


2 دا 


2 


وباب أسرو م( أأولنوليه .هوا 


#باا إلاه"١|‏ « « « 


0 00 ” |) 10 


هباب روه" ٠١‏ « 0 23 


« <١ ه١‎ |]١؟ههز كلالا‎ 


ملخص الاحكام 


الاستثئاف التابع لحا مستغارو محكمة الجنايات التى أصدرت 


الحم . لايعتد مها . 
تحريض عل الفسق والفجور ارس ابل لأ 0 


'بالطريق العام دعوة تتضمن اغراء بالفجور والدعارة . اتفاء 


العلاننة النصوص علببا فى المادة وبا هن قانون 0 
لاحل للعقاب طبقا للمادة ؟( من القانون رقم م لسنة ١01‏ 


| بشأن مكافة الدعارة أو المادة م١‏ هن قانون العقوبات . 


اعتبار الواقعة فى هذه الحالة عخالفة منطبقةعل الفقرة الثالثة من 
المادة ممم من قانون العقوبات . 

كول . المرسوم يقانون الصادر فى ٠7‏ من يو ليه سئة 40| 
بشأن رهم الإتاج أو الاستهلاك على الكحول . وجوب إخطار 
مصلحة الإنتاج والحصول منها على ت“رخيص بصئع أو تحبئة 
السوائل الكحولية ولوكان هناك تصريح من إحدى الجبات 
التابعة لوزارة الصحة 

. س حك . تسبيبه . إدائة المتهمين فى جئاية القتل العمد‎ ١ 
توش نية القتل عند المبمين . تعدد الإصاءات . إثبات أتها كابا‎ 
ساهمت فى الوفاة . عدم إمكان تعيينمن أحدث الضربة أوالضريات‎ 
. الى سببت الوفاة . لايعيب الحم‎ 

؟ ل إثبات . الاعتتاد على قول للشاهد أو الهم دون ذول 
آخر له . جوازه . 

. نسبيبه . وجوب إناء الإدانة على أدلة ها أصلبا 

الثابت فى الأوراق . استئاد الحم إلى أن أقوال شهود الإثبات, 
الذين سمعتهم احكمة فى الجاسة لاتغاير أقو الحم الآرل فى 
التحقيقات فى حين أن تلك التحقيقات لم تكن بحت نظر المكة 
لسرب فقدها .عيب فى الاستدلال . 

دفاع . عدم حضور المحاى الموكل من المنهم فى الجلسة الحددة 
لنظر الدعوى . ندب الحكة محاميا آخر له . عدم طلبه التأجيل 
للاستعداد ومرافعته فى الدعوى . لانعى على المدك بأنه أخل بحن 
امتهم فى الدفاع . لايقيل . 


يجلة المعاماة 146١‏ 


العدد السابع ش فهرست أأسرئة الخامسة والثلاثون 
زمه 2 
1 / تاريخ الحم ْ ملخص الأحكام 


بن أدهم | ايوليه .هو ١]‏ دفاع . طلب الهم سماع شاهد ننى . عدم قيام الدليل على 
٠‏ تعذر [علان الشاهد . رفض هذا الطلب . إخلال مق الدفاع ‏ 
طلبات . 
فبإب أكه؟١| ١ « ١ <١‏ - دعوى مدنية . طلب المكم باعتبار المدعى بالحقوق 
المدنية تاركا لدعوأه لعدم حضوره فى جاسات المرافعة ٠‏ الحم 
بالتعويض دون الرد على هذا الدفاع ٠‏ قصور . 
 «‏ حك . تسبيبه . إيراد الآدلة على ثبوت التهمة . الرد 
صراحة على أدلة النق . لايازم . 
اهم (١ | ٠ ١‏ اجراءات. عضر جع الامتدلالات . عدم توقيع 
القاهد عليه لا يبطل الإجرا ءأت . 
»ا هوأد مخدرة . القصد التاق فى جرمة إحراز المواد 
الخدرة . عل الحرر بأن المادة مخدرة . إثياته بأدلة مؤدية إلبه . 
مثال . 
م إئيات . الآخذ بقول للتهم فى محضر البوليس دون 
قول آخر له فى نحقيق النيابة أو أمام الحكمة . جواز,. 2 ' 
4 احم 1 لسبدبه . تنيع الدفاع فما يثيره من شبة أو 
يستتجه من ظروف الدعوى والرد عليه . لا يلوم . 
امن بها م ١‏ « ميان . دم تيم ببق إقامةاناء ء بغير ترخيص على أرض 
. قآبلة لجنم ول تقسم ٠‏ عدم الحم بالإؤالة أسكنادا إل عدم عنا لفة* 
لمهم لاحكام انون رقم + لسئة م4١‏ دون التحدث عن 
مخالفة أحكام القا نون مه لسنة ١44‏ الخاص بالتقسم . قصور 
رمم د اداه نقض . طمن لآ مصلحة منه . لا جدوى من إثارته . مثال. 
هه ١‏ و 2 2 . 5 0 - 
٠‏ | استئنافه بالنسبة للسحكوم عليه إلا من تاريخ اعلانه به ولو كان 
قد علم بصدوره عن طريق آآخر غير الاعلان . 
؟ ل شاهد . استعانته بورقة مكتوبة أثناء أدائه الشجادة . 
تقدن ذلك مىر. شتأن قاطن المضوع . 


ىب 


لإنمع! لة الحاماة : 


العدد السابيع 7 السئة الخامسة والثلاثون 70 
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2خ2, ا له 1465 0 


تاريخ الك ا ملخص الاحكام ' 


١ 3‏ اعت اطع طب يب تقويا لمسكةفى إجراء عأ م 
| لايصح النعى عاما أنهالم تجب هذا الطلب . ادماء المتهم أنه 
1 طلب من الممكة ادو غير 3 الفوف - عدم ثبوت ذاك عجضر 
الجلسة ٠‏ لابحق له أن ينعى على الحم أنه لم" يحقق ذلك الدفاع . 

؟ ‏ نقض . التقرير ,الطعن . بحب أن يكون من اكوم 
عليه أو بواسطة وكيل عنه . 


6 ووم <١‏ د ه -١‏ تحقيق . لذب الانياية لمأمور الذبط القضاق لتحقيق 
| أمور أبداها أحد مر-ءوسيه . جواذه . تفتيش . إذن النمابة به . 
 !‏ قبض . تفتيش . و جود دلائل كافية على حيازة 

0 انهم الخدر . جواز القبض عايه وتفتشه . 
3 ا د ه« د ا« تفترش . أل لتحقيق المفتوح الذى يسوغ التفتيش . لا يشترط 
ظ فيه أن يكون قد قطع مرحلة أو استظور قدرآ معيزناً من أدلة 

0 الإثبات . 

1 ا 8 د « دعوى مدلية . مسئول عن الحقوق المدنية . المكلف 
1 الرقابة أو أثبت أن الضرر كان لايد واقما . الحكم مسثوليته 
9 


م صم 


على أساس الأطأ المفترض . خطأ فى تطبيق القانون , .. 
سس || د م و«و' ١‏ دفاع شرعى ٠‏ لفيه بنأء غلىأسباب مؤدية أليه. مثال . 
ء. قتل عمد . نية القتل : بيائها فى الح . مثال . 
ش (0) محكة القضاء الادارى (يجاس الدولة) 
املا م كم توفير 4609| ١‏ أجنى . إيعاده .القرار الصادر به . صلدورة بلاء على 
ب جنسية مصرية . الاعتراف ببا . لأيكونإلا بشبادة من 
وذير الداخلية . المصول عل جواز سفر مصرى ٠‏ لا يعتار 
دليلا علها . 


العدد السا بسع 


يجلة الحاماة 5227 


ا 


٠و‏ 119 أه؟ توفير ىه؟1 
لكرئلضن د 2 تت 


555/5 ]| د« داه 


« « ٠١ )١""4|/9* 


« «<١ ١ 4؛5/ااةح5|)‎ 


رست السئة الخامسة والثلاثون ‏ 
ملخص الاحكام 

. س عمدية . التعبينفيها . تصين الحائز لأغلبيةالأصوات‎ ١ 
حق للنة الشياخات فى العدول عن ذل كلأسباب خطيرة . خضوعبا‎ 
. لسئة لا4ةؤ‎ ١41 فى ذلك ترقابة محكة . القانون رقم‎ 

؟ - ععبدية . الحك ببراءة الحائز للاغلبية لكون الفغل 
المنسوب إليه أصبح مباحا . اختيار لجئة الشياخات غيره . لا 
شريب عليبا . 

١‏ - أاستيلاء مؤقت عل العقارات . نوعان . عاجلوعادي. 
اللقصود مله عدم جواز تحويله الى استيلاء دام . القانون رقم 
ه أسنة بو.وو. 

؟ ‏ استيلاء مؤقت . لا يمنع من التصرف فى المقار . 
تعويض عنه نحجة أن الاستبلاء بصد الراغبين فى الشراء . لا 
حل له . ش 

جيش. ضابط . ترقية . تخطلأسبابلم تكن قائمة عندصدور 
القرار. قرارءاطل . معاشات عسكرية . ضابط . استشباده . حق 
الورثة فى معاش استثناق على أساس عرتب الرتبة التالية لرتبة 
المستضبد . قرار مجلس الوزراء ق8١‏ يوليهسئة .ووو . 

١‏ - قرعة عسكرية . إعفاء . عدم سريان القانون رقم 
6 أسئة ١144‏ على من سبق إعفاه نهائيا . 

؟ ‏ قرعة عسكرية . شروط الإعفاء منها طيقا لقانون 
سنة ١9.1‏ إبداء الرغبة فى البدل النقدق “عدم كفاته . 

م قرعة عسكرية . بدل نقدى , أداؤه . لا يتحتم معه 
السفر إلى مقر مجلس الاقتراع . جواز أدائه بالوزارة:. المادة 
١4‏ من قانون ؟ وفير سلة 19.9 . 

أجنى . إقامة . السفر إلى الخارج لتلق العم . تأخر الفودة ثم 
قيام الحرب لايق انصراف ألنية إلى العودة . اعتبار مد ةالاقامة 
متصلة . عدم جواز إبعاد المدعى وزوجته الى تفبعهفى الاقامة 
قانوا . . 

ملام 


١64‏ 4اة الحاماة 
العدد أأسا بع فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


ووب أدجم راد نوفير ومو حى بالغاء قرار تقل . أثره . إعادة. اكوم له إلى وظيفئه 
ٌ الأول وترقيته فى دوره . 
4 5م رألا؟ ه ه ١‏ ميعاد الستين يوما . بدوه . من تاريخ الإعلان أو 
النثر أو من تاريخ العم بالقرار علا يقينا . 
؟ ‏ قراد إدارى . النظم منه . استجابة الوزارة للنظم 
واتخاذها إجراءات إيحابية فى ذلك . مرور أربعة أشهر على 
تقدم النظل . عدم رد الوزادة . لايعتير رفضا ضنيا . 2 
م مدة خدمة سابقة . تقديم الطلب بضمها قبل حركة 
الترقبات . تأخر الوزارة فى تسوية حالة المدعى . مخطيه فى الترقية 
5 : ْ نقيجة لذلك . عخالفة لاقائون . 
بالا أ/اك1| ٠‏ « ه درجات . تخصيصها +لة مؤهل معين . لايحوز شغلبا بغيدمم . 
١ .| ١ «١ ٠ |٠114‏ - ميعداد الستين يوما . التفرقة بين طلبات الإلغاء وبين 
النازعة فالمرتب . ماهية كل . متى تعتير الدعوى دعوى [لفاء . 
؟ ‏ أقدمية . العبرة فى تحديدها بتاريخ الحصول على 
النزجة . 
كورأيسرا ٠‏ ٠ه‏ .| ترقية. تقدمالاس ا . تأشيرة رئيس المصلحة عليه 
بالأزقية . لاتعتير قرارا بالترقية متى فقدت عناصر القرار 
الإدارى المنثىء لخالة ثانونية . 
٠ل‏ |54" أأولدسمير مهو ترقية بالاختيار . ترخيص الجبة الإدارية . شرطه , 
عم أوسا ا ١م‏ ه ١‏ اختصاص " ممكة القضاء الإدارى . القرار الصادر 
من بلدية الاسكندرية برفض طلب بناء . قرار إدارى . المطالية 
يتعويض عنه . تختص به الحكة . 
؟ ‏ تعويض عن قرار إدارى برفض الترخيص باليئاء . 
شرطه . غنالفة القانون أوسوء استحال الساطة . 
# تنظيم . السلطة القائمة على تنفيذ أحكامه طبقا لامر 
العالى فى +« أغسطس سئة وهم . اختصاصبا . مداه . 
ا »4 تعويض . خطر. انتفاؤه . لال لبعث رك نالضرر . 


. العدد السابسع 


3 1 تاريخ المك 


1 #ادلسمير؟م4ة| 


ال ف 


لاا 


انيقل" 


1١م‏ ابام 


8 


١. 111114 
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20 السئة الخامسة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


١‏ عمد إدارى .تعر يفه.ختصائصه.حق الادارةق تعديله. 

. ل عقد توريد . تعريفه . التفرقة بينه و بين الاستيلاء‎ ٠ 

م ب يثك التسليف الؤراعى - لا يعتير مؤسسة عامة ‏ 
إدغاله خصما ثالثا فى الدعوى . جوازه . 

حم باسناد أقدمية الموظف تاريخ معين . انعطافه بجميع 
آثاره القا نونية إلى ذلك التاريشخ:. حق الموظف فى الافادة من آثار 
هذا الحم من تاريخ تحديد الأقدمية ومن يرنها الفروق الما لية . 
عدم النص على ذلك فيه . لا يؤر فى حق الموظف . 

حملة شهادة الدراساتالتكميليةالتجارية العليا . تحديد الدرجة 
لتى يعينون عليها والراتب المقرر لشبادتهم . قرار تجأس الوذداء 
قم أكتوبر سئة .116 . لاحوزتقييده بكبتابالمالية الدورى 
فى 0م أ كتوبر مبئة .و؛ لصدوره من ساطة دنيا . 

. اختصاص محكة القضاء الادارى . حم تأديى‎ - ١ 


'| صدوره متضمنا عخالفة للفائون وإساءة استمال السلطة . يكون 


سببا لرفض الدعوى لا لعدم اختصاص الحكة . 


نا مجلس تأديب #قرادا» ٠‏ مدي خضوعبآا لرقاية 
هله المحكة. * 


سالسوية راتب ب : الخطأ المادى فنها . لا بكسب قا . 
7 9 - تسوية زَاتب . الخطأ المادى فببا . استرداد ما أدى 

للبوظف .غير وجه حق . عدم جوازه ولا الحجز على مرتبه . 

امتحان . الغش فيه . ترك الطالبٍ يؤدى الامتحان بعد ضبطه 
فى حالة تلبس . لا يترتب على ذلك بطلان فى الاجراءات . المادة 
مع من لاتحة النظام الذرامى والتأديى لطلابالجامعات . المقصود 
بلفظ «١‏ عضرء ألى وردت تلك المادة . 

١‏ عوائد الأملاك المبنية . تقدير اللجانلاق.مةالايحارية. 
لا يسكسب أصماب الآملاك مرا كر قانونية لايجوز المساس بها . 
تطبيق أحكام القا نورقم بام لسسنة 4و باعادة تقدير العوائد , 
لايعتير مساسا حمق مكتسسب . له أثره المباشر . 


الندد السازع 27 السئة الخامسة والثلائون ٠‏ 


- 2 
3 / تاريخ المحم لضن اتيكام 
٠‏ عوائد الأملاك المبنية . يجلس المراجعة . عدم إهلاته . 
ذوى الشأن لحضور النظر فى شكاويهم من التقديرات . لايثرتب 
عليه بطلان الاجراءات . وجوبإعلانهم بالتقديرات فقط . 
ل أء رم راب دسمير 1109| (١‏ أجنى . [بعاده . عدم النص على اختصاص موظف 
معين بأصدار القرارات الصادرة به . القرار الصادر امن مدابر 
إدارة الجوازات والجنسة . جوازه . 
؟ ‏ أجنى . إقامة . الإقامة باستراليا عامين متتاليين 
ودون نسوية الإقامة بمصر . استفادة انصراف اائية إلى الحجرة . 
٠184م ١‏ ه ١‏ - دعوى . الدقع ببطلان صحيفتها .شروطه .سةوط لمق 
فىأبدائه . اللادة م من قائون المرافعات . 
؟ ‏ جنسية عوانية . حق اختيار جنسية أخرى . مادة 
غم من معاهدة لوزان . 
م جنسبة مصرية . عاق . تعريفه . بمسكة بالجنسية 
التركية بعد العمل بمعاهدة لوذان أو اختيار جاسية إحدى البلاد. 
ال قصلت عن تركيا .عدم مريان القانون رقم 6+ إلسئة .موا 
عليه . عدم اعتباره داخلا فى الجنسية المصرية . 
المأسرسر| . |١ ٠«‏ موظف . القزار الصادر باحالته إلى المعاش بثاء على طليه . 
قرار إدارى . شروطه ٠‏ مق متنع سحب الاستقالة . الميرة 
بتاريخ تبلسغ القرار العمل به لا بتاريخ نشره . 
اهادم « « « | ترقية بالاختيار . ترخص السلطة الادارية . اختيارها 
الاكفأ والأصلم والأقدم . جواذه . جزاء قديم ولا يتصل 
بالكفاية والاستقامة . عدم التعويل عليه . 
*«41|كمم | < ١‏ ه جنسية مصرية . إثباتها . جواز السفر المصرى . 
لا يعتبر دليلا عليها . الوثيقة الادارية التى تعتير دايلا عليما . 
شبادة من وزبر الداخلية . 
د [إبعاد . أفراد الفئّة:الثالثة من المادة ٠١‏ من اللرسوم 
:]| بقاثون رم ين 'لسية م«ره> ١‏ . إطلاق سلطة وزير الداخلية 


العدد الساببع فهرست السئة الخامسة:والثلاثون 


:. / تاريخ الحم . ملخص الاحكام 


ف إبعادهم . لا عنع من رقابة الحكمة على الأسباب الى قد 
يتضمنها قرار الابعاد . 


دم 


الحم 


4 أدمم ١‏ أوديسمر مهو | أجنى . إقامة . المادة ١.‏ من القانون رثقم و لسئة .ع»١.‏ 
مقصور حكبها على الاجاتب المرخص لحم فى الاقامة مدة محددة. 

2000 0 0 2 عوائد الأملاك المبنية . وعاؤها ١‏ القيمة الايجارية العقار 5 
تطبيق القا نون رنم ٠‏ لسنة ! لتقدير هذه القيمة . 


كلم أكرمزا +١‏ ١ه‏ ه مشروع عام . العدول عئه لاخطاء فيه . ترخص 'الادارتة 
شرطه . 
ش الى أكورسا «١ <١ ٠‏ موظف .طبيب .حقدق الاستفادة من قرادى يجلس الوزراء 


فىأوليونيه سئة لا سلتمير مدئة .م144 . عدم عرض 
حالته على مجلس الوزراء تطبيقا للقرارين سالنى الذكر . قرار 
سلى بالامتناع . عخالفته للقاعدة الى تضمتتها قرارى يحلس 
| 'الوزراء . لماه . 
١ 1‏ - ترقية . إلى الدرجات المليا . قوامها الاختيار. 
' قواعد التزقيات التهوضعتها لجنة التنسيق الجامعية . قواعدخاصة . 
تقيد العامة و لاعكس . تطبيقها على جامعة |براهيم بحم المادة مم 
من ثانون [نشائها . 
م ترقية .فى كليات الجامعات . الترقية إلى وظيفة 
أستاذ مساعد 'أو وظيفة أستاذ . شروطبا . 
- المجلس الآعإ للجامعات . اختصاصاته . وضعه قواعد 
البرقيةإلى وظيفة أستاذ مساعد . لاتدخل فى هذه الاختصاصات. 
| » ل ترقية . فىالشامعة . قصرها على بعض الاساتذة بسبب 
| | قلة الاقبال على.التخصص فى ذنهم . تمييز بلا مين . لا يجوز . 
ى ى و | 'اختصاص عحكة القضاء-الادارى . الطعون الخاصة لا تتخاب 
ا :| الجيتات'الاقليمية والبلدية . تختص بها الممكمة بولايتها الكاملة . 
المادة .الثالقة من القانون.رنقم » لسئة بوغ 14 'الخاص بمجلس 


العيد السابيع فهرست المسئة الخامسة والثلائون 


ملخص الاحكام 
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يجوز تعديله وتصجيحه ف أى وقت . 


ل مرتب, , صرف ميلةأ كترماهو مقرر القرار المادر 
بتحصيل ها صرف بغي وجه حق بطريق الخصم من المرتب . 
1 باطل . غخالفته للقا نون رقم رام لسئة .م191 . 

بم ابوس ٠ . ٠‏ | موظف. قيده على حرجة أعلى من درجته . النص فى قرار 
0 قبده على “رقيته إلها جرد اسكيفائه المدة المقررة للترقية .ترقية 
مضافة إلىأجل . تكسبالموظف حقا . عدم جواز الإخلالءه : 
1 باة|]| «٠‏ «ه « و مازعة 0 راتب'. لا تتقيد بميعاد الستين نوما . 
0 أ اختصاص الممكة ولو كانت المنازعة سابقة على إنشاء مجلس 
الدولة . لايؤثر فى ذلك صدور إجراءات أو قرارات مضى علمأ 

أكش:من ستين يوم'. 


عاة الصاماة ذ ؟ ١‏ 


العدد السابع 1 فهرست السئة الخامسة والثلاثون 
5 2 
نك ا 6 5 | 8 ا 
3 ! ديخ الحم بلس الاي 
اه سم ا 2 
1 ؟ ل موظفو يجا لس المديريات . كادر سئة ١م4١‏ الخاص 
بمجالس المديريات . يقضى بوضعيم فى الدرجات اماثلة لدرجاتيم 
فى كادر مدئة اول عدم جواز ازيل إلا بقرآر تأدبي . 


موم1 +( دسمير وهو قبول الدعوى . قرار لجئة البعشات باستدعاء إحدى 
المبعوثات لتسوية مسائل أثيرت حول سفرها . لا يعشر قرارا 
إداديا تهائيا . عدم جواذ الطمن فيه بالالغاء طبقا لليادة م من 
قانون مجلس الدولة . 
لالآى4 موم١1 <١‏ ه ه ١‏ قيول االعوى ٠‏ دعوى الالغاء . يكق لقبوها أن 
يكون اراقءبا مصلحة يؤثر ذا القرار المطمون . تمطيل الشعائر 
| الدينية ٠‏ ييح رقع الدعوى لاى شخص . 
؟ س حرية دينية . كفلبا الدستور , الآمر بتعطيل اجتماع 
ديق . عخالفته للدستور . بطلاته . 
م س حرية ديفية . #ويل الملك الخاص إل كنيسة عامة . 
جوازه . المادة م١‏ من الدستور والخط الهايو الصادر مرئة 
| وألفرمان الصادر فى ؛١‏ ديسمير سئة .م1 . 
| غ ‏ حرية دينية . كتاب وؤارة الداخلية ١‏ دسمير 
| سئة مم ١‏ الخاص بالترخيصف [نشاء كنائس . سريان أحكامه 
اين النى لايتعارض مع حرية إقامة الشعاتر الدينية وفقا 
ٍ | لعادات المرعية . 
ظ ه - حرية دينية . اشتراط ترخيص لافقاء دود العيادة . 
لابجوز اتخاذه ذريعة لاقامة عقبات لاميرو لحا . 
| + - حرية دينية . تصرفات الادارة فى الاذن فى إقامة دور 
العيادة . منتضوعبا لرقابة المسكة . 
١.‏ ديد م كق المسثول عن الحق المدن أمام القضاء الجتا فى قانون 
الاجراءات الجديد للسيد الأستاذ الد كتور رؤوف صادق عبيد . 
ا التحديد الا نوق لمستو لبة النقل البحرىطبقا لمعاهدة بروكسل للسيدالاستاذ 
الدكتور على جمال الدين عوض مدرس القانون البحرى والقانون 
التجارى بعلية الحقوق - جامعة القأهرة . 


قوانين وقرارات فاخ 


قت كنهزاة . 


قانون رتم ١1/‏ لسنة بناجل لق ْ 
فى شأن عناولة مهئة الصيدلة ‏ 


باسم الآمة 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الإعلان تور نا 0 ا 007 
وعلى القرار اتصادر فى ١7‏ من توفير سنة ١464‏ بتخويل مجلس الوزراء سبلطات رئيس 
ابخبورية : 
وهل القائون دخ ه لسنة 114 بشأن منراولة مبئة اآصيداة والاتجاد ف اللواد اد السامة : 
وعلى القانون دقم م11 لبسئة .10 الخاص بشئون التسعير الجبرى وتحديد الأرناح , 
وعلى المرسوم بقانون دقم ١وم‏ لسنة 8م4١‏ يشأن الاتجار فى المواد الخذرة واستعالها » 


وعلى ما ارتآه مجلس الدولة , 
وبئاء على ما عرضه وزير الصحة العمومية » 
أصدر القانون الأى 1 
النمل الأول 
مرأولة موئة الصيدلة 


| ا شالك بحوز لأحد أنيزاول مب'ة الصدلة إأنة صفة كانت إلا إذاكان مارلا أوكان 
من بلك تجيز قوانينه للمصسرءين عنراولة مهنة الصيدلة به وكان إسمه. مقيدا بسجل الصيادلة بوزارة 
الصحة العمومية وفى جدول ثقابة الصيادلة . 

ويعتبر مزاولة لمبئة الصيدلة فى م هذا القانون تجويز أو 2 أوكقوة الى دؤاء أوعتار 
أو نبات طى أو مادة صيمداية 'نستعمل من الباطن أو الظاهر أو بطريق الحقن لوقاية الإنسان 
أو المزوان من الاسرانن أو علاجه منها أو توصف بأن لها هذه المزايا . 

مادة ب ب يقيد بسجل وزارة الصحة المموضية من كان حاضلاً عل درجة بكالو ربوس قَْ 
الصيدلة والكيماء الصيد لية من إحدى الجامعات المصرية أو من كان حاصلا,عل درجة أو دبلوم 
أجلي يعتبر معادلا لما وجاذ بنجاح الامتحان المنصوص عليه فى المادة  )0(‏ 


, مارس سئة دمؤا‎ ٠١ مكرر المرادر فى‎ ٠١ نر بالوقا: ثع اللصرية السدد‎ )1( ٠ 
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وتعتير الدرجات أو الدياومات الاجئبية معادلة لدرجة البكالوريوس المصرية يقرار يصدر من 
لجنة مكونة من أربعة أعضاء يعينهسم وزير الصحة العمومية على أن ينكون إثنان منهسم على الأقل 
من الصصاداة الأساتذة بإحدى كليات الصيدلة ومن مندوب صيدلى يمثل وذادة الصحة العمومية . 

مادة م« يكون امتتحان الحاصلين على الدرجات أو الدباومات الأأجدبية وققا لمنيج الامتحان 
التهائى لدرجة البكالوريوس المصرية ‏ و يؤدى الامتحان أمام ل+نة مكونة من صيادلة مختارمم وزير 
الصحة العمومية قبل كل امتحان من.نين من ترشحهم مجالس كليات الصيدلة وتم الييسم. ه عضو 
صدللى يمثل وزادة الصحة العمومية . 


وعلى من برغب فى دخول الامتحان أن يقدم إلى وذادة الصحة العمومية طليا عل الأموف ضَُ 
المعد لذلك ويرقق به أصّل الدرجة أو الدبلوم الحاصل عليه أو صورة رمية منه والشهادة الثبتة ‏ 
تلق قزر الدراسة أو أي وثيثة أخرى: :تقوم مقامبا وعليه أن يؤدى رسما للامتحان قدره عشرة 
جنبات . ويرد هذا الرسم فى حالة عدوله عن دخول الامتحان أو عدم الإذن له يدخوله . 1 
و يؤدئ الامتحان باللغة العربية ويحوز تأديته بلغة أجنبية يوافق علها وزيز الصحة الغنومية 
بشرط أن. إيتكون الطالب مليا ياللغة العربية قراءة وكتاءة . وإذا رسب الطالبفى الامتحان لايجوز 
له أن يتقدم [له :أكثر من ثلاث مزات أخرى خلال سئتين . وتعطى وزارة الصحة العمومية من 
جاز الامتحان ولجاح شبادة , ذلك . 
هاده ؛ ‏ يوذ لوزير الصحة العمومية أن يع م نأداه الامتحان فسري علي لاز 
المصريين إذا كانوا حاصلين على شهادة الدراسة الثانوية القسم الخاص أو مايمادلها وكانوا مدة 
هزاستهم حسنى السير والساوك ومواظبين على تلق دروسهم العملية طبقا لبرنامج المعاهد الى 
تخرجوا منها . 
هادة ى س يقدم طالب القيد بالسجل إلى ؤذارة الصحة العمومية طليا ملصقا عليه صورته 
لقو تؤغر]فية وموقها عليه منه ؛ يبين فيه سمه و لقبه وجنسيته تومحل إقامته و يرفق به أصل شبادة 
ألنرجة أو الذبلوم أ صورة رمعية منه أو شبادة الامتحان أو الإعفاء منه حسب الأحوال 
ف إيصال ؟ ديدم رمم القيد يجحدول تقابة الصيادلة . 


0 وعلية أن يؤْدى رتما للقيد بسجل الوزذارة قدره جئيه واحد - و يقد فى السجل [سم 
'والقبه وجننسيته ومحل إتامته وتاريخ الددجة أو الدبلوم الخاصل عليه والجبة الصادر 0 
شهادة الامتحان أ الإعقاء. “هله ا خسب ب الأحو ال ٠‏ تبلغ الو ذادة ثقاءة الصيادلة إجراء ا ا 
0 السجل , " 
ا ا المبئة مخانا صورة من هذا القيد ماصقا عليه صودته . وعلبه 
حفظ هذا المستخرج فى المزسسة الى بزاول المبئة فيها وتقدعه عند أى طلب من مفتثى.وزادة 
الصحة العمومية . 
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مادة على الصيدلى [خطار وزارة الصحة العيومية مخطاب موصى عليه يكل تغييد فى حل 
إقامته خلال أسبوع من تاريخ حصول التغيير . 

مادة ب كل قيد فى جحل الصيادلة بالوزارة م بطر بق التزوير أو “طرق احتبالية أو 
وسائل أخرى غين مشروعة يلغى بقرار من وزير الصحة العمومية ويشطب ,الاسم المقيد تهائيا 
منه . وتخطر تقابة الصيادلة والنيا.ةالعامة بذإك . 

وعل الثقابة إخطار وزارة الصحة العمومية بكل قرار يصدره مجلسها أو هيثاتما التأديبية 
بو قف صيدلى عن عتراولة المبئة أو يشطب أسمه . 

مادة بم - تتولى وذارة الصحة العمومية شر الجبدول الرسمى لأسماء ألصيادلة المرعض لمم ف 
مزاولة المبئة وتقوم سمئويا بنشر ما يطرأ عليه من تعديلاث . 

٠‏ مادة .ه -- مجوز اوزيرالصحة العمومية يعد أخذ رأى ثقابة السيادلة أر يرخص لصيدلى 
لاتتوافر فيه الشروط المنصوص عليها فى المادة (,) فى مزاولة مهئة الصندلة فى مصر لللدةاللازمة 
لتأدية ما تكلفه به السكومة أو المؤسسات الصيدلية.الأهلية على ألا تتجاوذ هذه المدة منتتينقابلتين 
للتجد بد مرة واحدة وذلك إذا كان 55 الصيدل من المشهود لم يالنفوق ف سْ فر الصيدلة 
وكانت خدماته لازمة لعدم توافر أمثاله فى مضر . 

التصل الثالى 
المؤسسات الصيدلية 


عت 


0 تعريفها‎ ١ 

مادة ٠١‏ تعتير مؤسسات صيدلية فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيدليات العامة 
والخاصة ومصائع المستحضر أت الصيدلية وعنازن الآدوية ومستودعات و سطاء ف الآدوية 
ومحال الاتمار ى د الطبية ومتحصلاتها الطبيعية . 

ويقصد بالصيدئيات الخاضة صندليات المستشفيات والمستوصفات والعيادات الشاملة 
وعيادات الاطباء المصرح لم فى صرف الأدوية ارضام أو ما فى حكبا . اه 

؟ ‏ أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية 

'مادة ١‏ . لا يحون إنشاء مؤسسة صيدلية إلا بترخيص هن وزارة.المجةٍ العنومية ويجب 
ألا يقل سن طالب الترخيص عن ١‏ ماسئة. 
وإذا 1 لت الرخصة إلى عدم الآهلية أى ناقسبا بأى طريق قانوق عن 57 اسن 
الأصل وجب اعتتادما بس من لح ليه قر مقئرثا با سم الولى أو الوصى أو القيم ديكون مسئولا 
ع نكل ما يقع خا لقا لاحكام هذا القانون . 
ولا يصرف هذا الترخيص إلا إذا توافرت ف المؤسسة الاشتراطات الصحية الى يصدر 
يانه قرار من وزير الضبحة العمومية وكيذًا الاشتراطات الخاصة ابي تفراضها. السلظات الضحية 
عل ضاحب الدأن في الرتخيص فيها.. 
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ويعتير الترخيص شخصيا لصاحب المؤسسة » فاذا تغيد وجب على من يحل محله أن يحصل على 
رخص جديد لها . 

مادة ؟؟ ‏ يقدم طلب الترخيص إلى وذادة الصحة العمومية على الأنموذج الذى تمده 
الوذارة لذلك مخطاب مسجل مصحوبا بايصال مرتجمع ومصحويا بالمستئدات الآتة : 

. شبادة تحقيق الشخصية وصحيفة عدم جود سوايق‎ ) ١( 

(م) شبادة الميلاد أو مستخرج رسمى متها .' .. 

9 مايثبت أداء رسم نظر قبره خمسة جنيبات . 

(4) دسم هندبى الاؤسسة امراد الترخيص بها من أدبع صوو . 

(ه) إقرار يوقعه مدير المؤسسة بقبول التفرغ لإدارتها وما ينبت أنه أمضى 5 
سئة على الآقل فى م وسلة صيدلة أغرئ كرَصة كانت أو أهلة . - 

ويعلن طالب الترخيض بكتاب مسجل برأى وزارة الصحة العمومية فى موقع المؤسسة فى 
.ميعاد لا يجاوز ثلاثين يوما من تاريخ ودود الطلب مستوفيا للوذادة ويعتير فى حّ الموائقة 
فوات المبعاد المذ كور دء ون [بلاغ الطالب بالرأى . 

مادة م١‏ إذا أثيقت المعايئة عدم توافر الاشتر اطات الصحية الواجب اي المؤسسة 
وجب إعطاء الطالب مبلة كافية لإتمامها على أن يعاين انحل فى تهايتها فاذا لم يكن قد أتمها جاذ 
منحه مولة أخرى مساوية لنصف مدة المبدلة الأولى فاذا انقضت المدة الآخيرة دون أن يتم 
الاشتراطات رفض طلب الترخيص تبائيا . آنا إذا أثيتت المعاينة أن الاشتراطات الصحية تأمة 
صرفت الرخصة خلال ثلاثين يوما على الآ كثر من تاريخ المعاينة .” 

مأدة وو سب يبر اترخيص ف فح المؤسسة ملفى فى الأبحوال الآنية : 

(1) إذالم يعمل به ولم يستغله خلال ستة أشبر من تاريخ صرفه . 

() إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تجاوز سئة:ميلادية . 

(©) إذا ثقلت المؤسسة من مكانها إلى مكان آخر . 
'. © (4) إذاأديرت المؤسسة لغرض آخبر غير الذى منح الترخيص.من أجله أو عن إلا 
صناعة أخرى . : : : 

وتخطر وذاذة الضحة العمؤمية علدا نو الالغاء و تؤشر به فى الدفائر والسجلات 
الخصصة اد وهر المؤنْسات الصيدلية . 

مآدة 16 ب يحب على صاحب اأرخيص المصول م متدما على موافقة وزادة الصحة العمومية 
. على كل لغيود يريد إجراءه 7 المؤسسة الصيدلية وعليه أن يُقدم طلبا بذك مصحوبا بوصف 
دقيق التعديلات المطاوب [جرازها ودسم هندمى لطا ء وعليه أن ينقد ذ كافة الاشتراطات المعلو؛ 0 
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2 تفرض عليه قا 6 المادة ( 1١‏ ) ومتى تمت الاشتراطات المطلوبة تؤشر وذادة الصسة 
العمومية بأجراء التعديل على الترخيص السايق صرفه عن المؤسسة . 1 

مادة 1 - #خضع المؤسسات الصيدلية للتفتيثن السنوى الذى تقوم به السلطة الصحية 
الختصة للنثبت من دوام توافر الاشتراطات المنصُوص علا فى المادة (11) فإذا أظبر التفتيش أتها 
غير متوافرة وجتٍ على صاحب الترخيص [تمامها خلال المدة التى تحدد له غبيث لا تجاوز ستين 
يوما فاذا لم يتمها خلال هذه المبلة جاز لوزارة الصحة العمومية تنفيذها على نفقته . 
١‏ وعلى صاحب الترخيص أداء رمم التفتيش السنوى وقدره جليه . 

مادة باو نا يحب أن يكتب اسم المؤسسة التسيدلية رانم سباحينا عورعط عل و1 
المؤسسة روف ظاهرة ا 

مادة ,م1 - لا بحوذ استعال المؤسسة الصيدلية لغير الغرض الخصص لما بموجب التزخيص 
الممنوح لها . كلا يجوذ أن يكون لا باب دخول مشترك مع أى مسكن نناص أو عمل آخر أو 
متافذ تتصل بأى ثىء من ذلك . 

مادة 4ؤ - بدير كل مؤسسة صيذلية صيدى مضى على تخرجه سئة على الأقل أمضاها فى 
مناولة المنة فى مؤسسة صيدلة حكومية أو أهاية وعليه أن عر رلب 0 
دون سوأها. 

' على أنه إذا كان الم بتعلق إصيدلية خاصة أو بمستودع وسيط فى الآدويةتجاز أن يديرها 
مساعد صيددلى يكون اسمه مسجلا .هذه الصفة فى ملل مساعدى الصيادلة بوذ ارة الصحة العموفية . 

مادة .ب ت يجوز لمدير المؤسسة الصيداية أن يستعين فى عمله وئحت مسّؤليته بمساعد صيدلى 
ويكون لمساعد الصيدلكى أن يدير الضيدلية ئيابة عن مديرها إذالم يكن يها صيدى آخر وذلك في 
حالة غياب المابر عنها أثناء راحته ال.ومية والعطلة الأسبوعية والأأعياذ الرسمية أو مرضه أو 
غيابه يسبب تهرى على ألا و اناك اعم الراك را 
أأنى. يبدأ من أول ينار وعلى أن خط ادير الوذادة بتلك الييابة وباتهائها . 

وق هذه الآحوا ال مخضع مساعد الصيدلى جميع الأ حكام الى تخضع لها مدير الصيدلية . 

مادة ؟؟ ‏ يصدر وزير الصحة العمومية قرارا يتأ ليف هيئّة تأديبية |بتدائية وامبتثنافية 
لمساعدى الصيادلة و هين القرار أعضاء الميئة والعقوبات الأدبية الى 5 بها والإجراء ءات الى 
تلوع أمايها . 

مادة وب مدير المؤسسة الصيدلية مسئول عن مستخدى ا 
تمن يننفيذ أحكام هذا القانون.. 

وإذا ترك المدير إدارة المؤسسة وجب عليه إشطار الوذارة فورا مخطاب موصن عليه ؤعلى 
صاجب المؤسبة أن . يعين لها فورا مديرا جد دا وإخطاد_وذارة الصحة العمؤ بية. باسمه ممج'إقرار 
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منه يقبول إدادتها وإلا وجب على صاحبا إغلاقها فاذا لم يغلقبا قامت السلطات الصحية 
بإغلاقبا إداديا . 
وعلى مدير المؤسسة عند ترك إدارتها أن يسل ما فى عبدنه من المواد الخدرة إلى من يخلفه فورا 
وعليه أن يحرر بذلك تحضراً من ثلاث صور موقع عليه من كليبما وترسل صورة منه إلى وذارة 
الصحة العمومية وتحفظ الثانية بالمؤسسة للرجوع إليها عند الاقنضاء وتحفظ الصورة الثالثة لدى 
مدير المؤسسة الذى ترك العمل . 
وإذالم يعين مدير جددد للمؤسسة فعلى المدير النى سترك العمل أن يس مافى عهدته من اق 
الدفتر الخاص بقيد الخدرات إلى مندوب وزارة الصحة العمومية بالقاهرة أو إلى طبيب الصحة 
الواقعة فى دائرته المؤسسة فى سائر الجبات . 
ويحب على مندوب الوزادة أو طبيب الصحةختم الدواليب امحتوية علىرهذه المواد خائمه وبخاتم 
المدير الذى ترك الممل . 
ويحب على مدبرى المؤسسات الصيدلية ألا يتغيبوا عن مؤسساتهم أثناء ساعات العمل الرسمية 
مالم يكن من بين موظفيبا من يحوز قانونا أن يكون مدير . 
مادة م« يجوز لكل طالب صيدلة مقيد أسمه مهذه الصفة باحدى الجامعات المصرية وكل 
طالب صيدلة مقيد أسمه بالطريقة القانونية فى كلية أجئبية للصيدلة معترف ببا أنيمطى هدة : كر ينه 
المقررة باللواتح الجامعية ياحدى المؤسسات الصيدلية وذلك بعد موافقة الكلية الى يتتمى اليها 
الطالب ووزارة الصحة العمومية. 
مادة 4ب # يحوذ لكل صيدلى حاصل على درجة أو دبلوم من الخارج ويرغب فى التقدم 
للامتحان المنصوص عليه فىالمادة ( + ) أن بمضى مدقتمريئه فى [حدى الصيدليات العامة بعدموافقة 
وزارة الصحة العمومية حيث لا تزيد مدة القرين على ستتين . على أن يكون القرين تحت إشراف 
المدير ومسئوليته . 
مادة ه؟ ‏ على العال والعاملات الذين يششتغلون فى الأعمال الفئية بالمؤسسات الصيدلية أو 
لتوصيل الآدوية أن محصلوا على ترخيص ذلك من وذارة الصحةالعمومية بعد تقدم شبادةتحقيق 
شخصية وصحيفة عدم وجود سوايق على أن يكونوا ملمين بالقراءة والكتاية؟ مخضعون للقيود 
الصحية الثى يقررها وزير الصحة العمومية . 
مادة +؟ # يجب على أصحاب المؤسسات الصيدلية ومساعدى الصياداة وطابة الصيدلة نحت . 
القرين [خطاروزارة الصحة الممومية بكتاب موصىعليه يتاريخ يدهم العمل مبذه الو 3-2 
إ[خطارها بمجرد تركرم العمل بها , ش 
ويحب على مديرى هذه المؤسسات أن برساو ا كتابة إلى وزادة المحة العمومية جميع البيانات 
الى قطلبها منهم مخطابات موصى عليها . 
مادة بم إذا أراد مباحب المؤسسة الصيدلية أو مديرها خزن أدوية لخاجة .مؤسسته فى 


قوأنين وقرارات الى 

00 
ع اتروجب علب أن صما بتدما عرص ف ذالك نض روارة اشح البريية طلا كام 
المادة ( ١١‏ ) ويكون مدير المؤسسة مسؤلا عن هذا الخزن . 

مادة ما بحب أن يكو نكل ما يوجد بالمؤسسة المرخص .با موجب هذا القا نونمن أدوية 
أومتحصلات أقرباذينية أو مستحض را تصيد لية أو نباتات طبية أومواد كياوية مطابقا لمواصفاتها 
المذكورة بدساتير الآدويةالمقررة ولتركيباتها المسجلة وتحفظ حسب الأصول الفشية . : 

وجب أن تزود هذه المؤسسات بالآدوية والآدوات والأجهزة اللازمة العمل ولحفظ الأدوية. 
بها مع المراجع العلمية والقوانين الخاصة بالمبنة ويكون ماو ريه سر 
تنفيذ ذلك . 

مادة وم يحب 5 أصحاب المؤسسات الصيد لم ةإخطار وزارة الصحة العموسسة بة عن تصفيتيا 
وذلك خلال اع الآقل قبل البدء فى ذلك ويرفق بالإخطار كشف بببان المواد الخدرة 
ا موجودة بأل و شارط أن مكون المشترى من الأشخاص المرخص لمم فى الاتجار فى الأصياف 
التي سيشتريها فى حدود الترخيص الممنوح له و يعتبر الترخيص الخاص ببذه المؤسة الصيدلية ملغى 
بعد [تنهاء التصفية المذ كورة . | 

كا يجب عامهم [خطارالوزارة عند حصر التركة أو حصول سرقة أو تلف ف الأدوية الموجودة 
بالمؤسسة لآى سبب كان وذلك بمجرد حصول ذلك . 

م ب أسمكام خخاضة لكل نوع من أنواع المؤسسات الصيدلية 
أولا الصيدليات العامة 


امادة .م لا يملسم الارخيس باقساء ستول لا لفسال مر خسن لاق عراز رط يكون 
مضى عبل تخرجه سمئة على الأأقل قضاها فى مزاولة المونة فى مؤسسة حكومية أو أهلية ويعنى منشرط 
قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول [لبه الملكية بطريق الميراث أو الوصية جرد ادي 
أن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين . : 
. وبراعى ألا تقل المسافة بين الصيدلية المطاوب الترخيص بها وأقرب 5308 فا 
عن مألة مثر. 5 
عادة وس إذا توف صاحب ل جاذ إبقاء الرخصة لصالح الورة اد 
نوات ميلادية على أن يعين الورئة ة وكيلا علهم يخطر عنه وذارة الصحة العمومية ية وتفلقالصيدلية 
إداريا بعد اتتهاء هذه المدة مالمتبع لصيدلى . ب 

' مادة م لايجحوز للصيدلى أن ا ا : وجب تذكرة 
طبية عدا ألثرا كيب الدستورية الى تستعمل من الفااهر وكذلك الثرا كيب الدستورية التى تستعمل 
من الباطن بشرط ألا .يدل نركيبها مادة من الموادالملكورة فى الجدول )١(‏ الملحق ببذاالقانون. ' 
كالانجوذله أن يصرف أى مستحضر صيدلى خاص يحتوى على مادة من المواد المدريجة بالجدرل (؟) 
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الملحق هذا القانون إلا بتذكرة طبيتولا تنكرر الصرف إلا بتأشيرة كتابية من الطبيب . 

ولاجوز للصيدايات أن تبيع باجبلة أدوية أومستحضرات طبية الصبد ليات الأبخرى أوعخازن 
الآدوية أو الوسبطاء أو المستشفيات أو العياداتماعدا المستحضرات الصيدلية المسجلة ا 
صاحب الصيدلية فيكون بيعبا باجملة قاصر! على المؤسسات الصيدلية فقط . 

مادة ++ لا تصرقه 5 بن الفبد اتا ان عرد عع رفة طبيب بشرى. أو 
بسطرى أو طبيب أسنان أو مولدة مرخخص له فى مزاولة المونة فى مصبر . 
٠‏ مادة غلا س كل دواء يحضر بالضيدايات يموجب تذكرة طبية يحب أن يطايق المواصففات 
المذكورة فى دستور الآدوية المصرى ما لم ونص ف التذكرة الطبية على دستور أدوية معين ففى هذه" 
الخالة حضر حئب موأصفاته ؟ا لايحوز إجراء أى تغييد فى المواد المذكورة ما أَمرنوعا بغير 
موافقة حررها قبل تحضيرها وكذاك لايحوز تحضير أى تذكرة طبية ممكتوبة بعيارات أو” 
عنلامات مصطلح عليوا ًُ كاتبا والصيدلى مدير الصيدلية مسئول عن جع الأدوية 
الحضرة بها . 
اسم الصّدليةا وعنواتها 3 صاحنا ا ددم القيد بدقر قد 0 الطبية 0 اجن 
وكيفية استمال النواء ظيقاً لماه قور بالتذ كرة كه الدواء إذا صرف بغير 
تذكرة طبية 0 

مادة وم # كل دواء يحض بالصيداية يجب أن يقيسد بدقتر التذاكر الطبية أولا بأول فى 
نفس اليوم الذئ يصرف قيه وتكون صفحات هذا الدفر مرقومة برقم مسلسل وعتومة يخائم 
وذادة الصحة العمومية ويحب أن يثبت تاريخ هذا القيد برقم مسلسل ويخط واضج دون أن 
يتخلله بياض وذون أن يقع فيه كشط وكل قيد 2 به 0 
المواد الى تدخل فى تركيب الدواء . 


: أوجب على بحضر الدواء أن يوقع بالدفقر أمام قيد التذكرة وأن : من الدواء'واسم 
الطبيب محر التذ كرة ولا تعاد التذكرة الطبية إلى حاملبا إلا بعد ختمبا يخاهم الصيدلية وضع 
تاريخ القيد ورقه عليها وثمن الدواء وفى حالة الاحتفاظ بالتذكرة الطبية فى الصيداية لاتقاء 
المسثولية يحب:أن يلى حاملبا صورة طبق الأصل منها وهذه الصورة يحب ختمها ضاتم .المنيدلية 
ووض التاديخ الذى صرفت فيه ورق, القيد عليبا مع القن وكذلك تعطى للطبيب المعالح أو 
المزيض صورة من 'التذ كرة الطبية عند طلبا اه مقابل وإذا شكرر صرف التذا كر 
الطبية امحتورية عل مواد مدرجة فى الجدول الثاتى الملحق .بذا القانون يكت أن يذ كر فى دفار قيدٍ 
النذا كر الطبية .تاريخ التكر اد برقم وله الإشادة إلى الرقم النى قبدت به التذكرة 
فى لارة الأول . 
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“+ 


مادة بام لا يجوز لير الأشخاص التصوص عليهم فى المواد 15 و .م و مو عم 
التدخل فى تحضير النذا كر الطبية أو صرفبا أو فى بيع المستحضرات الصيدلية الجنمبور . 

مادة بم تحدد مواعيد العمل بالصيدليات وما يلع فى الإجازات الي والراحة 
الأسبوعية والأعياد الرسعية و نظام الخدمة الليلية بقرار يصدره وزير الصحة العمومية بعد أذ 
رأى ثقابة الصيادلة بحيث لا تقل ساعات العمل اليومية عن ثمانى ساعات وبحيث يضمن وجود 
عدد من الصيدليات مفتوحة فى جميع الأوقات . 


ثانياً الصيدليات الخاصة 


مأدة وم لا يجوز منس "رخيص فى فتح صيد لية نخاصة إلا إذا كانت تابعة طيئة حكومية 
أو بلدية أو لمعية خميرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتياعية ويكون من بين تشاطبا فنح هذه 
الصدلية الخاصة . 

ويشترط فى الصيدليات الخاصة ألا تكون متصلة بالطريق العام وتسرى عليها أحكام 
الصيدليات العامة عدا أحكام المادتين .مو بم . 

ويحوز لهذه الصيدليات أن تصرف بالمّن الأدوية بالعيادات ار لغين هر 5 فى البلاد 
اثى لا توجد مها صيدلية عامة . وفى هذه الحالة نسرى عليها أحكام المادة (وم) . : 

مادة اند يجوز للطبيب البشرى أو البيطرى المرخص له مراولة ا يصرف ويجهز 
أدوية مرضاه ال+تصوصيين وحدثم بشرط الحصولمقدما على ترخيص بأنشاء صيدلية خاصةبعيادته 
ويعق من تقديم الإقرار المنصوص عليه فى المادة (15) بند (؛) . 

ويعطى هذا الترخيص الطبيب البشرى أو البيطرى حتى ثبت أن السافة بين عيادته وأقرب 
صمدلة عامة أو مسأشئى به عيسادة خارجية مها صيدلية خاصة موجودة بالجبة ديد على خمسة 
كان مترات: 1 ه. 

ويلغى هذا الترخيص عند فتح صيدلية عامة أو خاصة بالجبة الموجودة ما العيادة الطبة 
الحاصلة على الترخيص و يعطى الطبيبمبلة قدرها تسعون يوما من تاريخ فتتم 057 
الآدوية اأتى بالعيادة المرخص بها وإلا وجب إغلاق الصنيدلية الخاصة والعيادة [داريا مم ضبط 
الأدوية الموجودة مها . 

ثالثا ‏ وسطاء الأدوية 

ْ مادة ١‏ يجب على كل من بريد الاشتغال كوسيط أدوية أو. كوكيل مصلع أو جملة 
مصانع فى الآدوية والمستحضرات الصيدلية أو الأقرباذينية أن يحصل على ترخيص ,ذلك من 
وذادة الصحة العمومية ويحب أن إكون طلب الآر* خيص على الأموذج الذنى تغده الوزادة إداك 
ومصخحوبا بما يأ : 


. شبادة نحقيق الشخصية وصحيفة عدم وجود سوابق‎ ) ١( 
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ْ (9 ) شهادة من المصئع مصدقا عليبا من الجبات الختصة الرسة ثبت وكالة الطالب عن 

المصنع أو المصائع وتلحق بها قائمة بأسماء الأدوية والمستحضرات الصيدلية أثتى هو ؤكيل :من 
مصانعها مع إيضاح تركيبها نوما وكا . : 

() وم نظر قدره خمسة جنيهات مصرية . 
٠‏ مادة ؟؛. الترخيص الوسيط شخصى وعل الوسطاء إخطار الوذادة أولا بأول عن كل 
مصائع جديد يمثاونه أو يآناذلون عن تمثيله وأن يرساوافى شهر ذيسمير من كل سنة كشفا بأسم 
الممئع أو المصانع أأتى مثاونها . 

مادخ 6ع ل يحب على ااوسطاء 25500000 الأدوبة أو 
المتحضرات الصيدلية |أتى م وكلاء عنها أن يحصلوا على ترخيص فى ذلك وفقا اللأاحكام, العبامة 
الخاصة بالمؤسسات الصيدلية . 
ماده عع عت يكون تخزين و بع الأدوية من مستودمات الوسطاء بالشروط الانية : 

(1) يحب أن تباع مغلقة فى غلافاتها الأصلية . 

(؟) يحب أن يكون البيع قاصرا عل الصيدليات العامة والخاصة وعلى مخازن النوز : 
والمعاهد العلبية . 

ماد 0 ب بحب عل مدير المستودع أن سك دقرا لقيد الوارد من الآدوبة إلى المستودع 
والمنضرف نه وتكون صفحات هذا الدققر مرقومة رقم مسلسل وعتومة ام وذابة الصحة 
المسومية ويثبت فى الدشر المدار إليه فيا مختص بالوارد اسم النف ومقداره ونسبة وحداته 
وعبوله وتأر, 2 وروده وأعن. : 

وقبا نخخص بالمواد الملصرفة من المستودع يثبت فى الدفتر نوع الآدوية المتصرفة ومقدارها 
واسبة وخداتها واسم من صرقت ليه وعئواته وثار, بخ الببسع والكن . 

ويحب أن يكون القيد أولا يأول حسب “رتيب التاريي ومخط واضح دون أن يتخاله بياضن 
.بين السطون. أو كشط و أن يكون البيع مقتضى إيصالات من المشترى . : 


دايعا مخازن الآدديا 3 


' مادة دع _ لا بلس لأرخيص في فتح فزن أدرة إل ف احافظات أو .عواصم إلمدبريات 
والمرا كر ال بها ضيدليات . . والاد” 
“مادج / اس يب أن يسكون محل فاط الآدوية والمستحضرات الصيدلية ف لخن ممتملا عن 
باق أقامه ولكرن مدر الخزن مسئولا عن تنفيذ ذلك , 
مادة 8 - تفتس عازن الآدوية فى نفس ساعات زمواعبد العذل الحددة للسيب ليأثٍ ٠‏ أثياء 


.-قوانين وقراوات ١‏ . خف 


اللبارفى نفس الجبة بحي لا تقل عن تمان ساءات يوميا وييكون ضاحب الخو رمديره و دوين 
عن تنفيذ ذلك . ّْ 

ماده وغ ب يحب أن ن تباع الآدوية من لحرن فى غبواتها الأصلية ٠‏ فإذا جز أت وجب أن 
تبكون داخل عبوات محكة السد وماصق عليبا بطاقاى تأبر م الخزن وعنوانه وأسم مدبره- وأمم 
المادة وقوتتها ودستور الأآدوية المحضرة يعو وتن عا 0 ل استوردت 21207000 
فبه وكذلك تاريخ نبأية استعالها د عد وإذا كانع معدة. للاستعال الببطر. ى تحب أن يبين ' 
ذلك على البطاقة . 

مادة .م . يجب على مدير الخزن أن هسك دقرا خاصا يميد فبه الوارد والمنصرف 5 
أو ول.من المواد المدرجة فى الجدول )١(‏ الملحق .هذا القانون وكبذاك. الممستحضراتالصيد لي ةالخاصة 
أو الدستورية الى نحوى مادة فعالة وااخنة طمن هذه المواد ٠‏ وهذا الدثر تكون صفيداتة 
مرقومة وحتومة مخاتم وذادة ألصحة العمومية ويحب أن يكون التبيذ خط واضح دون أن يتخلله 
يياض أو يقع فيه كشط أو تغييد أو كتابة فى الحامش ويحسب تريب التارييم , برة م مسلميل . 

أما فما مختص بالأحدناف الوأ اددة فيبين فى القبيد امم الم :ف وقوه ومقداره ومصدوه وتاريخ. 
ودوده إلى خرن . 

وفيا مختصس بالأصئاف |: :صرفة فيبين ف القيد اسم الصف لمباع, وقوه ومة تدده وكذلك 
ام الشتى وعنوانه تاريخ صرفه . 

خامسا ‏ محال الاتجار ف اأنياتات آلطسة ية ومتحسلاتا. . 

3 مادة ١ه‏ ب يهب عل.كل من باك في للم للاتجار ف اانا الب واددة فى دساتير 
لاد دية أو ف أجن ١ه‏ عقتافة من هذم: النباقات أو فى المتحصلات 1 اتجية :بعتا من لانبانات 
المصول .عل #رخيص "فى ذلك ونقاً لأخكام العامة الأإمة بالمؤسسمات الصيدلية ولا سري هذا 
الحم على محال” ببع النبانات الطبية الواردة بالجدول الصابيج ا كلحق ته الها نون* 5 
. مادة بوه يجب .أن تبا تبعل الثباتات. .الطبية ف عبوات مغلقة مبينا علها اسم دسق 000 
كق لطابق.مْاصفاته .وكذا تار بخ امع وتأر + بخ انتهاء صا حيتها للاستهال 1 ن وجد جد ويكون الببع 
قاصراً على الصيد ليات وعخازن الأاذوية ا المتحصرات الصيد لية ة واهيئات لعلبية .. 

ويجوز الببيع للأفراد الذين ترخص لمم فى ذلك وذادة الإصحة الشبرم . 

هادقامزه - كل ما برد إل عل الاتجار ف الاباتات الطبية وكل ما إصرف مها يحب قيده 
أولا يأولٍ فى دفتر خاص تكون صفحاته مرقومة يرقم مسلمسل وعتومة خاتم وزارة الصحة 
العمومية ويب أن يكون القيد خط واضح ذون أن يتخلله بياض أي بقع فيه كشط ٍ 

. أما فيا يختص ٠ ٠‏ بالأصئان الو أ ده فببيناٍ ف القيد سم الصافب. “دقو ث4 ومقداره اعدرة 
تاريخ ودوده إلى انحل . 


وفيا مختص بالآصئاف المنصرفة فيبين فى القيد اسم اأصف المباع وقوته ومقداره واسم 

المشترى وعنوانه وتاريخ صرفه . 
سادسا ‏ مصاع المستحضرات الصردلية 

مادة عه يحب أن يكون بكل مصائع المستحضرات الصيدلية مممل للتحاليل مزود 
الآدوات والأجمرة اللازمة لفحص الخامات الواردة للمصئع ومنتجاته ويشرف على هذا المعمل 
صيدكى أو أكشّ من غير الصيادلة المكلفين بتجويز المستحضرات أو التحصلات بالمصئع . 
ويكون الصيدل الحلل مسئولا مع الصبدلى مدير المصئع عن جودة الآصئاف النتجة 
وضلاحئْتها للاستعمال . 

مأدة هه - يجوز للصيدلى بعد موافقة وزارة الصحة العمومية أن إصئع فى صيدليته 
مستحضرات صبد لية خاصة به ويشترط أن تكون الصيدلية مجهزة يجميع الأدوات والآلات 
اللازمة لصئع وتعليل تلك المستحضرات ومستوقاة الشروط التى تضعها الوزارة . 

مأدة -ى على كل من الصيدلى الذى كوم يتجريز مستحضرات صيد لية خاصة فى صيد ليته 
ومدير مصئع المستحضرات الصيدلية أن سك دفتربن أحدهها لتحضير ودون فيه أولا بأو 
مقدار السكية انجبزة فى كل مرة عن كل مستحضر و تاريخ التجويز ويععلى رقم مسلسل لكل 
عملية تجرين موقعا عليه من الصيدلى المحضر والصيدلى الحلل . 

والدقتر الآخر لقيد الكنيات المنصرفة وتاريخ صرفبا والجبات المنصرفة إلا و يوقع على 
هذا الدقير الصيدلى المدير . 

ويحب أن تكون صفحات كل دفتر مرقومة يرقم مسلسل ومختومة مخاهم وذارة الصحة 
العمومية ويجب أن يكون الققيد مخط واضم لا يتخلله يياض ودون أن يمع فيه كشط . 

مادة به س يحب أن يوضع على الأوعية الى تعبأ قبا الوا الدوائية أو المستحضرات 
الصيدلية وغلافاتها الخارية ب بطاقات تذكن فها البيائات الأنية 

(1) إن كان من المستحضرات الخصوصية يذكر | م لمرو تية دفار وزارة 
الصحة العمومية وأسماء المواد الفعالة الداخلة فى ف الدكيب ومتاديرها على أن تذكر ,اسمبا المعروف 
وليس عرادفبا الكباوى . 

وإن كان الدواء مفردا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فيذكر اسمه حسب الوارد 
؛ لدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوره . 

(؟) امم المصنع أو الصيدلية التى قامت يعملية التعبئة أو التجبيز أو التركيب وعنوائها 
وأسم البلد الذى جبزت قيه . 

() كيفية استعاله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة 0 
فى حدود المقرى فى دساتير الآدوية . 1 : 


قوانين وقرارات شرف 


(:) كية الدواء داخل العبوة طبقا للمقايس المثوية . 

(ه) الآثر الطى المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة . 

(1) الرتم المسلسل لعملية التعبئة أو التجبيز أو التركيب الم#صوص عليه فى المادة |أسابقة . 

(7) القن الذى يباع به الجموور . 

(8) وإن كان من الأدوية الى يتغيد مفعولما بمضى بعض الوقت فيذكر تاريخ التحضير 
وتاريخاحتفاظه بقوته تاريخ صلاحيته للاستمال وكذاك كيفية وقايته منالفمماد ءئد تخز ينه . 

ويحب أن يرفق بالمستحضرات ببان المواد الملونة والحافظة والمذية وضسبة كل 


[ سيا 
إن وجدت , 


النصل الثالث 
المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستورية 

مادة ,مه فى تطبيق أحكام هذا القانون تعتبر مستحضرات طبية خامة المتحصلات 
والتراكيب النى تحتوى أو توصف بأتها تحتوى على مادة أو أ كثر ذات خواص طبية فى شفاء 
الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية مئبا أو تعمل لأى غرض طى آخر وأو لم يعان 
عن ذلك صراحة والتى سبق تحضيرها لبيعبا أو لعرضبا لابيسع أو لإعطائها لاجمبور للاستعال 
من الظاهس أو من الباطن أو بطريق القن بشرط ألا تكون واردة فى إحدى طبعات دساتير 
الأدو ة وملحتاتها الرسمية التى يصدر باعتهادها قرار من وزير الصحة العمومية . 

وتعتبر من هذه المستحضرات السوائل والجهرات المعدة للتطهير الى لم تذكر فى دسا تير الادوية 
وتكو نْ مطابقة للاشتراطات أى يصدر بها قرار من وزبرالصحة العمومية وكذلك صبغات الشعر 
الحتوية على مواد سامة والمركبات التى قواعدها العنير أو جوزة الطيب . 

مادة وه # يحظرتداول المستحضرات الصيدلية الخاصة سواء أكانت محضرة محليا أم مستوردة 
من الخارج إلا بعد تسجيلبابوزارة الصحة العمومية ولا تسجل تلك المستحضرات إلا إذااكان طلب 
النسجيل مقدما من أحد الصيادلة أو الأطباء البثشريين أو البيطريين أو أطباء الآسئان من المصرح 
م فى مث أولة الموئة فى مصر أو من أععاب مصانع الآدوءة احلية أو من أساب المصانع الأجنبية 
ف الخارج أو وكلامبم ويصحب طلب 'سجيل الممتحضر برهم قذرة نهسة جنبات عن كل مستحضر 
نظلير خص المالب وثلاث عينات من المستحضر فى عبواتها الآصلية كل منها عتتومة إباجمع الآعمر 
بخاتم الصيدلى الذى قام بتبجرينها أو مخاتم المصيع الذنئ جبزت فيه وبموذج من صورتين لكل من 
البطاقة والمطبوعات التى سيغلف بها المستحضر موقعا علها من الطالب أو الضيدكى أو من وكيل أو 
عدير المصئع وعئلى صاحب الشأن.أن يقدم كافة البيانات الأخرى الى تطلب منه . . 


مادة .+ لايتم ُسجيل أى مستتحضر صيدلى:خاص إلا إذا أقرته اللدئة الفنية لمراقبة الأدوية 
والتى يصدر يتشكياها قرار من وزارة الصحة العدومية:وتؤلف من رئيس وعشرة أعضاء كالاتى : 
. (1) كيل وذادة الصحة الحمومية أو من يلوب عله ... ... رئيسا 
0( أستاذصيدلكى من إحدى كليات الصيدلة . 
(م) أستاذطبيب من إحدى كليات الطب . 
وو كدي على وزازة المج سومان 
' (ه) مدير معبد الأحاث وطب ا ناطق الحارة بوزارة الصحة أو من ينوب عله . 
() صيدلى من غير الموظفين ترشحه ثتمابة الصيادلة . 
() طبيب من غير الموظفين ترشحه نقابة الأطباء البشريين . 
(0) متدوب من اللجنة الدائمة لدستور الآدوية . 
(ه) صيدلى حكوى عض بتحليل الآدوية . 
)٠١( .‏ طبيب حكونى عتض بالتحاليل البيولؤجية.. 
(1) صيدك يشل اتاد المستوردين. . دا 
وتضع اللجئة اللائية اانقلمة لأعبالها ويصدر 1 قزر م وروالنة العمومية و تكن 
جيع قرارات هذه اللجئة ثبائية . ولا يصح انعقاد اللجنة إلا ضور مدبعة أعضا. .عدا الرئيس ٠‏ 
مادة ١د‏ ب للجئة الغة لمزاقبة الآدوية المؤداتها فرفض أسجيل أي مستحضن. مدل قات 
مع إداء أسياب. ذلك وتسجيل المستتحضيرات الصيدلية .الخاصة الت بتقرها اللجئة .الدئية لمراقبة 
2 بدثائر وزابة الضحة العبرمية يوقم ؛ مساسل ويعطى الطالب مستخرجا ميا من القيد 
يد هذا المستخرج ترخيصا با مستحضر . ولا يحوز بعد أسجيل امم تحضر إجراء أي تيل 
قبا أقرته اللجئة الفئية ! لراقبة الأدوية عند الترخيص يتسجيلة وإلا وجب على | الطالب [عادة طلب 
التسجيل 
ّْ << وإذا إتغيرت ماسكية الاستحضر وجب عل كل من مالك القديم زالجديد [ بلاغ الو ذارة هذا 
التغيير خلال. ما نية أيام من تاريخ حصوله . حل 
٠‏ مادة ,> تعثير مستدضرات صيدلية دستورية فى أجكام هذا القانون ‏ المتحصلات 
ذا كيب المذكورة في أححدث طبعات دساتير الآدوية ااتى يصدر بها.قرار من وذارة: الصجة 
العمؤمية وكذاك السوائل والجبرات الدستورية المصدة تيد ويجوز نع سذء الممتحضرات 
ف ) مضائع الأدوية أو الصيد ليات دون حاجة إلى لسجيابا . 
ولايحوز اليدم. فى تخبين الممتحض رابج الضيد لية الدسهونية إلا بعد 5 وداية 5 


وانين وثرارات ققد 


الحم مية .ذلك وموافاتما يبان الدستور المل كو د ف ها مستتحضر وعمنةمن العبوة والبطاقة اأىستاصو 
عاما وموافقة وزارة الصحة ال.مومية على ذلك . 

مادة مجه يجب أن تباع المستتحضرات الصمدلة الخاصة والدستورية مغلقة داخل غلاقاتما 
الأصلية ويستاتى من ذلك الآمبو ل إذا كان اسم اللو او دار واهم المصئع اجبز مطبوما عليه 
بمادة ثابتة تصعب إزااما . 

. ويحب أن تسكون أأبيانات المذكودة على إطاقات المستحضرات الصمدلية بة وعلى ما بو نع هنبا من 
الثثشرات و الإعلا: نات عتفةةمع ماتحتوره 3 تلك المستحضرات من مو أد وعلى خواصبا العلاجية ؛ 
كا يحب ألا تتضمن عبارات ثآنافى مع الآداب العامة أو يكون من شتا تضليل .اوور . ويحب 
لمصول عل مواق الجن الي ماق لآدوية بوذادة المحة المومية عل تصوص تلك بيات 
أو النشرات أو.الإعلانات ووسائلها وذلك قبل نشرها . 

مادة 4 #. لوزير الصحة ال.مومية بناء على توصية اللجنة الفنية لمراقبة الأدوية أن يصدر 
قرارات #ظر التداول لأاية مادة أو مستحضر صيدلى يرى فى تداوله ما يضر الصحة العامة .. 
وف هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفائر الوؤارة وإن كان مسجلا وتصادر الكنيات 
للوجوكة منه إداريا آنا وجدت دون أن 5 لأابها الحق فى الرجوع على الوزارة 


بأى تعويض ٠‏ 


اافصل الرابع 
استيراد الأدوية واللسضرات الصيدلية والتحصلات الأقرباذينية 
والنباتات الطبية ومتحصلاتم! اأطبيعية 
ماذة 6د ل لاأيسفيح يلخؤل المستحضرات العدردلية الخاصة قّ معير ولو كانت عيئات طبية 
جانية ولا بالإفر! اج عنها إلا إذا توافرت فيه الشروط الآنية وبعد موافقة اللجمة الفئية 
مر'اقبة الآدوية : ش : 
(0) أن شكون مسجلة اذ بدفائر وذادة الصحة [أممومية عملا بالمادة روه) من هذا القانون ٠.‏ 
ا )أن تكون بزئس الاسم المدروفة به فى بلادها الأصلية . ش ش 
0 0 أن تجلب داخل غلافات ممكة الغلق ولا يحوز أن نجلب فزطاء 5 بدون حزم . 
(؛) أن تذكر على بطاقاتها البيانات الانصوص علبا فى المادة (/اه ) ٠‏ 
ولايموز ن بأى حال من الأحوال استيراد أوعية تلك المستحضرات الفارغفة أو غلافتها 
الخارة من الآدوية أو بطاقائها أو صم ثئء من ذلك إلا بعد موافقة وذارة الصحة العمومية . 
٠.‏ مادة نه. لايحوز المماح بدخول المستحضرات الصيدلية الدستورية .أو الئياتات الطبية 
رتحملاتا الطبيعية أو المواد لدو ائية ف مم إلا إذاكان ميا علما: :م «ستور اللإدوية 


الجبرة عوجبه وتاريخ تجريزها أو جمعبا وأن تكون مطابقة ماما جميع اشتراطات هذا الدستور 
وأن تجلب داخل غلافات محكة الغلق . 

مادة 1 يجوذ لوزير الصحة العمومية أن يصدر قرارا يعدم السماح بإدخال أية أدوية مما 
هو منصوص عليه فى المادة السابقة فى مصر إلا إذا توافرت فهها صفات خاصة و بعد اختبارها 
والنأكد من صلاحيتها للاستمال الطى . 1 

مادة ,|4 - لايموز الإفراج عن المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينة أو المستحضرات 
الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية الممستوردة التى تنوافر فها الشروط المنصوص 
علبا فى هذا القائون إلا للأشخاص امرخص لهم بالاتجار فى تلك الموادكل منهوم فى حدود الرخصة 
الممنوحة اليه بشرط أن تكون تلك الأصئاف واددة الهم من الخارج خصيصا لمم . كا لا يجوز 
لغير هو لاء الأشخاص تصدبر تلك الأصياف إل الخارج ومع ذلك حون للأفراد استيراد تلك 
الأصئاف أو تصديرها على أن تتكون بكنيات محدودة وللاستمال الخاص بشرط الحصول مقدما 
على أصريح ذلك من وذير الصحة العمومية . 

مادة وو يحب أن توضع المواد المدرجة بالجدو لين الآول والثالث الملحقين بهذا القانون 
وحكذاك ااستحضرات الصيدلية امحتوية على مادة أو أكثر من هذه المواد عند وصولما إلى 
امرك مئعزلة عن البضائع الأخرى ولا نسل إلا إلى مدبرى المؤسمءات الصيدلية فى حدود 
التراخيص المءنوحة لم بموجب هذا القانون والمصالح الح-كومية والأشخاص الحاصلين على 
ترخيص إذلك مقدما من وزارة الصحة العمومية .كل ذلك مع عدم الإخلال بأحكام المرسوم 
بقانون رقم هم لسئة ١409‏ المشار اليه . 1 

ويحب أن توضع الأمصال والطعوم وجميع الآدوية النى تحتساج إلى تبريد جرد وصوطًا فى 
ثلاجات على حساب مستوردها خشية التلف . 

ولا حوذ الإفراج عن المواد المفرةعة الواردة بالجدول السادس الملحق ببذا القانون إلا بعد 
الحصول على موافقة إدارة الآمن العام بوزارة الداخلية وبراعى فى نخزين الو اد الو اردة ذا 
الجدول اتباع شروط التخزين المنصوص عاببا فيه . 

وبراعى عند إرسال أية عرئة لليعامل أن تكون مثلة للرسالة وأن تكون السوائل فزجاجات 
جديدة جافة و نظينة . 


الفصل اعلاس 
أحكام عامة 


مادة الاسم لابجحور للصيدلى أن يجمح بين مزأولة مبئته ومزاولة مبئة الطب البشرى أو الطب 
البيطرى أو طب الآسمئان حتى ولوكان حاصلا على مؤهلاتها . 


مادة ١/١‏ لامجوز حفظ المواد الدوائية أو المتحصلات الأقرباذينية أو المستحضرات 
الصيدلية أو النبانات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية أو بيعها أو طرحبا أو عرضها للبيع إلاقى 
امحال المرخص دلا يموجب هذا ألقا نو نكل منها فى حدود الرخصة الممئوحة لها ولايجوز الانجار 
فبا لغسي الأشخاص المرخص لحم بذلك كا لايجوز شراؤها إلا من تلك المجال ومن هؤلاء 
الأشخاص . 
مادة إن س الايجوذ الاتجاد فى عيئات الآدوية والمستحضرات الصيدلية المعدة للدعاية أو 
عرضبا للبيع ولا يجوز حياذتها لغير المؤسسات الصيدلية المرخص لا فى استيرادها أو قى صنعها . 
ولا تجوز للوسيط أن يحتفظ بعيئات الأدوية فى أى مكان آخر غير المستودع المرخص له بدي 
يحب أن يكون مطبوعا على بطاقات هذه العينات الداخلية والخارجية بشكل واضم عيارة 
( عينة طبية مجانية) ٠‏ , 


مادة «ب ‏ لا يجوز تداول المواد الدوائية المدرجةفى الجدول دقم )١(‏ الملحق هذا 
القانون ومستحضراتها بين المؤسسات الصيد لية إلا بموجب طلب كتانى موقع عليسه من مدير 
المؤسسة الصيد لية وعانيه نخاهم (سموم ) . | 

مادة وب يحب بحفظ الدفاتر المصوص عليها فى هذا القانون وجميع المستئدات الخامة 
م كالتذا كر الطبية والفواتير والطلبات مدة خمس سدلوات اتتداء من آخص قيد ق الدقار وعل 
أصحاب الؤسسسات الصيدلية ومديربها تقديم تلك الفواتير وامستندات لفنشى وزارة الصحة 
العمومية كذا طلبوا منهم ذلك . ا ْ 

مادة هوب يحظرعل نخازن الآدوية أو وسطاء الأدوية أومصانع المستحضرات الصيدلية أو 
محال الاتيجار فى النباتات الطبية بيع أى دواء أومستحضر صيدلى أو نبات طى أوأى مادة كباوية 
أو أقرباذينية أو عرضبا الببعالجمرور أو إعطاؤها له بانجان . كا محظر على تلك المؤسسات ضير 
أئ:دواء أو التوسط فى ذاك . 1 0 

مادة ٠7+‏ # لا يجوذ للنؤسسات الصيدلتة الامتناع عن بيع الأصناف الممدة للبيع مايصئعون 
أو يستوردون أومخر نونمن ااستحضراتالصيد لية أو المواد الدوائية أوالمتخصلات الاق ر,اذينية 
أو الثباتات الطبية ومتحصلاتها البيئات أو الأشخاص المرخص لما فى ذلك طبقاً لأحكام هذا 
القانرن مقابل دفع القن الحدد لكل منها . ٍ ا ا ش 

مادة بن لا يسمح بالإفراج عن أى رسالة من أى دؤاء مستورد.من الخارج أو تداول 

المستحضرات الصيد لية الحلية [لابعدموافقة اللجئة الفئية لمر | قبةالأدوية عليها ويجب أن يوضع على 
كل عبوة من كل دواء مايثيت موافقة اللجئة:المذ كورة عليه قبل السراج يتداوله ., 

وعلى 'مستوردى الآدو ية وأصماب المستبجضرات الصيدلية المحلية دفعالرسن الذى تحدده :وذارة 
الصحة العمومية عن كل عينة من هذه الرسائل ترسل للتحليل . 0 


35 العدد السابع "المرنة الخامنة والثلائون 


الاسم سس 


الفصل السادس 

مادة يوبأ يعاقب بالحبش مدة لاتتجاوذ ستتين وبغرامة لاتذيد على مات جنيه أو بإحديئ 
هاتين العقويتينكل من زاول مرئة الصيدلة بدون ترخيص أو حصل على ترخيص بفتح مؤسسة 
ضيداية يطزيق التحايل أو باستعارة أسم صيدلى ٠‏ و يعاقب بنفس العقو بة الصيل التى أعار أسىه 
لهذا الغرض ويم باغلاق المؤسمة موضوع الخالفة وإلغاء الرخيض الممنوح لها . 5 

أمادة وب -- يعاقب يالعقودات المنصوص علبا فى المادة السابقة كل ش: ا 
ا يعاق عن تفده + بأى وسيلة من وسائل ا تحمل الخخبو 
لد 0 الصبدلة عزاو لها باه فى أية مؤسسة صنيدلية .. 

مادة .م # يعاقب بغرامة لا تقل عن .ه جنا ولا تيد على 00 فح أو 
أتفأ أو إدارٍ مؤسسة صيدلية بدون "رخيص وف هذه الحالة تغلق المؤسسة إداريا وى حالة العود 
تكون العقوبة الحبس مدة لا تزيد على سئة والغرامة فى الحدود التقدمة معا . ١‏ 
مادة وم - يعاقب بغرامة لا تقل عن «١‏ جايباولا تتزيد على ٠١‏ | جنيه كل من أدارصناعة 
أخرى قير المرخص بادارتها فى المؤسسة الصيدلية التى رخص له فيبا وإذا تسكررت الها لفة خلال 
ثلاثة أعوام م ن تاريخ الحم فى انخالفة الآولى يم باغلا المؤوسسة هدخ لاتقل عن ستة أشبر ولا 
تيد عل سمنة . 

أمادة بوم ٠‏ كل عخالفة لأبحكام المادة هب يعاقب ب مرتكبها بغرامة لا لا تقل عن خمسة 555 
ولا تزيد على عشرين جديبا ٠‏ وتوقع العقوبة على كل من البا؛ ع وصاحب المؤسسة ومديرها . . 

دكل عخالفة لأحكام المادة 5 يعأقب + مرتكيا وات الانصوص عاما فالقانون رقم1ة! 
لبسئة .6و0 المثبار اليه . 


مادة عم ب كل عا لنفة أغرى لقان هذا القانون يعاقب مرتكبها عراف لا تقلعن جليها سهان 
ولاتزيد على عششرة جنيبات وذلك مع عدمالإخلال بأية عقو بة أشد يقعنى بها أىتقانو كود 
مإدة ويم ت فى جميع الحو ال يحم فضلا عن الءتتوبات اللتقدمة بمصادرة الأآد, و موشوع 
٠‏ الها لفة والأآدوات الى ارتكيث بها . 
مادة مير ب يعتيرمن مأمزرى الضبط القضاءئ فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة الرؤساء 
: ومساعدومم هن مفتثى الصيدليات٠‏ بوزارة الصحة العمومية وكذلك كل من يندبه وذير ال 
العمومية من الصمادلة لمذا الغرض . 2 ' 


' قوانين وقر ارات رف 


ليجو سس ساس سيد سم ويد حيري لع م سوسسو سي سوبي بشو وص جر بو سوس مسومل بمسسسه حص يفي 


ا ا 0 
مي سو وسيسب بحيب وني هه 


النصل السابع 
1 ْ أجكاموقنية 

مادة م - يسلاتى من شرط الجاسية المنصوص عاه فى المادة د الذين التحقوا 
'بإحبى الجاهعات المصزية قبل العمل بهذا القا نود ن. 1 : 

مادة بهم # يجوز لوزبرالصحة العمومية بعد ١‏ أن الا ثقَابة الصياداة يرخص الصيادلة 
الفلسطينيين اللحجئين الذين أجنر إدتهم الظروف التهرية الدىلية علىممادرة بلادمرو الالتجاء إلىءصر 
للاقامة إلىأن تستقر حالة بلادم » فى مر زافلة منتممياجمهورية المصرية 1دة أقصاها سنة قا أو البجديد 
مع إعفائوم من تأدية الامتحان المتصوص عليه فالمادة (م) برط حصوطم على الدباوم المتصوص 
عليه في للاجة (0) ٠‏ ْ 9 

مادة /4ى لاتسسرى أحكام المادة ) 0 على لات ا :ده وق ت العدل هذا هاون 
على أنه إذا تغيرت ملكيتها تطبقٍ ألحكام هذه المادة . 

مادة بوم - لاتمني رخص جددة بفتح مخازن أدوية بسبطة و تلغى تر اخيصغخازن الآدوية 
الإسيطة الموجودة وقت العمل ببذا القانون إذا اثةات- ات الملكية من الشخص المرخص إليه ذيها إلى 
أى شخص آنى لآى سيب من أسياب تقل الملكية 5 يإغى الترخيص إذا نقل الخزن من مكانه 
الحالى إلى مكان آخر و تعتيل الرخص الحالية شخصية للأصاءبا ولايجوز شر اك أحدفى ملكيتها . 

عاو بهت عطق خهلة نوها و عنيذا ف تاريخ العمل بهذا الثانون أونتطاء الادوية 

لنسجيل جمي.ع المستحضرات الصيدلية الممتوردة ة الى لون مصائمبا” وققاالا-كام المادتين (ؤم) 
و (01) من ا القائون أو للشفينها : 

كا تعطى مهلة قدرها ثلاثة شهور من 'تأديخ. العمل يبذا القانوم 0ك ب إل الى كتير ا 
اأنباتات الطبية ة لتعبين مدير ميد ببا وإلا ألغى الترخيص إداديا . 1 


التصل اثثامن 
ماده ذه يحوذ لوذير الصحة العمومية أن ملم ثرأخيص وقشة لفتح ضيدلية أو أ كثر فى 
المصايف أو المشاتى المؤقة وما الخاجة و بالاشتزاطات الى ثراها وزارة الصحة العمومية . 
مآدة بو | إلى حين صدور دسستور الآدوية المصرى تعتير أحدث طبعة من دستور الآدوية 
الفرنى والبديطائ والإم ريق والالمبائى والسوييرى والابطالى ساتير أدو يةرسمية فى جمرورية 
صر ١‏ 5005 
مادة و تعتمد الجداول .الملحقة بهذا القاثون وتعتبر مكلة !3 . ويحوز اوذير الصحة 


ام العدد السابع السئة الخامسة والثلاثون 


العمومية أن يصدر قرارا بأضافة أية مادة أخرى الها 8 له أن حذف منبأ أية مادة تكون 


مدرجة بها . 
وتنشر تعديلات الجداول فى الجريدة الرسمية ولاتعتير جزء! من الجداول المذ كورة إلا بعد 
"٠‏ بوما من تاريخ نشرها . 
مادة وو لامخل هذا القانون بأى 5-5 من أحكام ألقانون 1 اهم لسئة 101 
المقار اليه , 


مادة مه يلغى المرسوم يقانون رقم (ه) لسئة ١441‏ الخاص بمزاولة موئة الضيدلة 
والاتجار ف المواد السامة وكذاكل حك ,تعارض مع أحكام هذا القاثون. 7 

مادة به على وزراء الصحة العمومية والعدل والداخلية والمالية والاقتضاد كل قا 
مخصه » تنفيذ هذا القانون . و يعمل به بعد مضى ستين يوما من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية » 
ويصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفينه . 

صدر بديوان الرياسة فى ١‏ رجب سئة 18/4 ( و مارس سئة ه1466 ) . 


الجدول الأول 
. المواد السامة ١‏ 
وف المواد الواجب حفظبا فى أما كن منعزلة ومغاقة ومكتوب علها ه مواد سامة » درسم 

علها جمجمة وعظمتان وهى : 1 
الزرنيخ - مشتقاته ومركياته كودايين وأملاحه 
الأنتيمون ‏ مركياته ومشتقاته الكونبين وأملاحه 
الزئيق - مركياته ومشتةانه الكوتارئين وأملاحه 
خض سياندريك وأملاه . الإميتين وأملاحه وفشثتقاتنه 
فرق خائق الذئب ‏ خلاصتها وصبغتها هومابرو بين وأملاحه 
أكوثتين | اليوسنبين وأملاحه 
البلادونا وخبلاصاتها الكوكا أوراق وثمار وخلاصتها م 
أنواع الديحيتالا وجليكوزيداتها الفعالة ٠‏ | البروسين وأملاحه 
فول الكلابار الاريديون 
الاذزربن وأملاحه الادرينا لين وأملاحه 
أنواع الاستروفاتوس وجلسكوزيداتها الفعالة | حمض الاوكساليك وأملاحه 
الجابوراندى واشباه قلويانه الفعالة اليود 


الديونين أملاح الفضة 


قوانين وقرارات هل 
١‏ 


فورمالين 

فينيلين دايامين ( ميتا وبارا ) 
كريسول وكريسيلات الصودا 
الالون ومشتقاته 

سينكوفين ومشدقاته 

ذيت الشولموجرا 

الحلاح 

الكو لشيسين وأملاحه 
الداتورة وخلاصتما 

السكاران وخلاصته 

الفيئول 

حض البكريك 


الجوز المقىء وخلاصته 


السلفائيل أميد ومشتقاتيا ١‏ مركبات السلفا 


مشتقائها) 
ال ميو سين وأملاحه 
الميوسيامين وأملاحه 
النيكوتين و أملاحه 
البابأفرين وأملاحه 
الاستر نين و أملاحه 
ادوكرلين وأملاحه . 
التيايين وأملاحه ا 
التيوكورارين وأملاحه 
عرق الذهب وخلاصته 
حمض الباريوتوريك وأملاحه ومشتقاته 
الباريوم وأملاحه 
كاريا كول 
الأوباين 


الببكرو توكسين 

السابين ( الامهل ) وزيته الطيار 

السدب الرو وزته الطار 

الوبيليا وعلاستها 7 

اللوبلين وأملاحه 

الكؤرار 

أملاح الثاليوم 

جيلسيوم ( الياسين الأصفر ) واشياه قاوياته 
الساباديلا واشباه قلوياتها الفعالة 
الارجوت وأشباه قاوباته الفعالة 
اتروبين وأملاحه ١‏ 

ثلا برومور مشثيل الكحو 3 

فوسفيد الرنك 1 
الساتونين 

الخدرات الموضعيّة والخدرات العامة . 
أملاح الر عامس ْ 


البو 


كلورال أيدر أت 
ريت الاميل 
البيديدين . : 
مشتقات إلا 53 يدبن 
ذيت الكونو بوديوم 
ذيث هيدو كاريس ومثتقاته : 
ذيت حب الملوك 
أميدو يدن وأملاحه 
الرراح وصبغته 
الكاثثاريدين 

بود وفيلين 


دبع العدد أأسا بيع أب السئة الخامسة والثلاثون 


الجدول الثاني 

المواد الآنية والمستحضرات الصيدلية الجاهرة التى تحتوى عل إحداها يحب ألا تصرْف من 
الصيدليات إلا بتذكرة طبية:ولا تدكرز ادر ف إلا بتأشيرات كنا بية من الطييب .: 

الآدر ينا لين للقن . 

مواد التخدير العامة والموضعية قي عدا مستحضراتها التى تستعمل من الظابمر وكذلك ما: 
الكلوروفورم ودوح الإتير . 
أثنباه قلويات الآفيون واملجة وم 55 فها عدا الباباثرين عموما والديوئين وال كودايي بين 
فى الاستعال بطري لقم و للاستعأل من الظاهر . 

الزداديح ( الزراح )قما عدا الممشحضرات الى تستعمل من الظاه . 

ذيت حب الماوك . ب كوزار وأ شيأه قاو باته ومثشتقاته وأ وملاحه . 

أملاح قض السْاة سي 5 ف عدأ امشحضى أت المستعملة من الظاهفر . 

حنض السيا نيدريك فيا عدا | المنتجصرات أنختوية على أقل من 1 0 مله . 

الديميتالاا نفو ها ب ب أب أوداق. ف لبحو قَ صبفة حت خلاصة وأصركها الفعالة والركيات 
الجاوكوز ذية. ْ 

خلاصة الغدة الدرقية والثير و كسين - أملاح الأثنيمون ومشتقاتها . 

الاميتين وأملاحه فيا عدا المتحضرات أن تحتوى على أقل من ١‏ ,/' من الإميتيق” ش 

أملاح أل تليموة نو مشا ته 

أشباه قلويات الياسين الأصفر وأملاجيا... 

الكوكا ‏ أوراق وهار ومسحوق نقنا. عدا المتحضرات الى ت#تحرى على أقل: من فى 
الآلف من أشباه القاويات.. ٠‏ ” 

أملاح ومرككيات الزئيق :الحةن. 

خلاصة وصبغة جذور القطن وأعنولهالفعالة . 

البينورو بال والآبهل والندب وأوداقها وساحيقبا وجدوزها : 

مشتة أت حاهض ألبر يبتو ديك : : 

الأرجوت ومركياته . 

الاستروفاتتين ومركياته . 

جميع المستحضرات ألى تحتوى على مواد مخدرة بنسبة أقل من أثنين فى الآلف من المورفين 


أو الكوكايين . 


قؤأ نين وقرلرات ١4‏ 


به عت روص ا م ملعي بسي يح لبا د شعي سرس ليسم جل 


مركبات السلفا جميعها ماعدا السلفا قليلة الامتصاصن مبل : السلفاجوا نيدين والشافا سكسبين 
وااسلفا تالدين وكذا مركباتها المستعملة من الظامر ٠‏ ” 3 

اليوراسيل ومركاته . 

التاليوم استات ومركياته ‏ البسكرو توكسين ومركياته . 

الكورتيزون ومايشامهف المفعول . 

أملاح الررنيخ ومركاته ومشتقاته . 

الكونم ومركيا نه . 


برومود أو كلودود ثلا [تيل التوشادر أو مايمائلبا فى المفمول وكذا المركياب الاخبرى 
2 ى "ستعمل فى أرتخاء العصب السم بثاوى . 


المواد المدرجة فى الجدول إوم من قائون الدرات دثم ١0م‏ أهنة 1949ل . 
الميبارين ومايثماءبه فى المفعول . 

الأدوية الجرضة ذما عدا الكنين وأملاحه . 

الاستركئين لانن : ش 

حقن البتيوترين وما يشابها فى المفمول . 

الرموات لنةواعنا ادر ل 

مركبات جوذة الطرب .. : 

<: المتن [استسماة عن طريق ااتخاع‎ ٠ 


مرا الصادات أخيوية 5 غدا الإنساين وكذاك مستحضرام 0 المستعمة , من الظاهر . 


٠‏ الجدول الثالك 
ولقفمل المواد وااستحضرات المعتيرة مخدرة طيقا 208 ألقا ١‏ أبن رةٍ أه؟ امملة 0 


والق يجب أن تقول وعفظ 3 ده ولاب خاص يكتب عليه كلمة ( (عخدرات) كأ يجب أن ثون 
الم ملودة عل الماع بعص المرات الخلارة: 


الآدوية الي رول سور و ا ة خررة معرّفة المولدة .: 
)1( اللطبررات. الموضعية مثل الينول والدتول وما عائلبنا . 
(؟) حول حض.البكربيك . . 
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(م) نحاول برمئجات البوتاسا ١‏ فى الخسة آلاف عل الآ كار . 
( 4 ) تحاول ثثرات الفضة ه ./' على ال كثر . 
(ه ) محاول اليود ه الل اكير 
(1) حبوب وشراب الكاسكارا . 
() جليسرين اكتيول إل ٠١‏ |' وأقاعه . 
(4) قطرة أرجيرول وبروتارجول . 
(1) قطرة السلفا لغاية "٠١‏ . 
)٠١(‏ محلول ميركروكروم . 
(11) درماتول مسحوق . 
)١0( 1‏ :وددة السلفا المعقمة . 
)١(‏ البنسلين . 
(14) تركيبات دوش مهبلى من دستور الآدوية للمستشفيات المصرية . 
)1١(‏ أنبول أدجوتين . 
| الجدول اللجاس 
المواد البسيطة التى يصرح بالاتجار فها فى مخازن الأدوية البسيطة . 
ولا إصرح بالاتجار فى مواد أخرى أو تجزتتها أو حياذتها فى مخازن الآدوية البسيطة سوى 
ما هو مذكور فى الجدول المبين بعد . ويشترط أن تكون هذه الأصناف داخل عبوات محكة 
الغلق ومبينا عليبا امم الصنف وكيته والئن واسم المؤسسة الصيدلية الواردة مئبا وعنوائها 


وامم الصيدلى محضر أو مجزى”ء امف بتر 1 تباع فى عبواتها الأصلية وععظور تجرتها فى 
مخازن الأدوية البسيطة : 


بكر بونات الصودا ورق ف بوكو : زيت لوزحاو زيت ؛ خروع ب مانزيا مكلسة 


زه يأبو نج مسحو ق كم نباق _درماتول سكرالن بأرافين سائل جفاء [ كتوجيلن 
لاذقة أمريكانى واللازقات الأخرى ماعدا | سائل قاتل للحشرات ‏ مسحوق العرقسوس 


الحتوية عبل مواد سامة أو مخدرة المركب ‏ ششب المر ‏ لبخة الكاو لين 
روح التعتاع # ورق السينامكا وقروئه شراب التين ‏ كراوية ‏ ينسون - قرفة 
أوراق الخبيزة - كبريت مسحوق . مشمع بشيط - ول فق 


ملم اتجليزى ‏ سلفات صودا ‏ طلق 
سائل مطهر (عام  )‏ ذيزفون - جلسرين 


بذود الكتان ومسحوقه . ننتالين 
أربطة شاش ب قطن طى - لنت 


زيتكافور ‏ زيدة كاكاو ‏ ثاز لينف أمبوية 
شواكن الآذووات المر ب حطلمية بك غرات 
شينكوديا ‏ أدوات الزينة ‏ شاش معقم - 
شاش يودو فورم - حبوبٍ كإريتات الكيئين 
أعناق الكريز - عب الديب حبوبالراوئد 
الصابون الطى . فا نيليا مرثمزنك ٠١‏ بز 
ف أئبوبة . مرمم بوديك ٠١‏ بز ف أنيوبة 
مرثم اكتيول ٠١‏ م فى أنبوبة 

مرثم كبريت ٠١‏ ب' فى أنبوية 

محلول اليود + م به يجائن الآسرئان 


وذ قل 
سكرات الصو د الفو أرة ل الجاهوة 2 
المياه المعدنية فى زجاجاتها الأضلية 
بسئليا عونية 
ستليات عانمتوى عل يوكاابتوس أو تعناع 
أو عرقسوس أو قطران 


لانولين فى أنبوية ‏ أقراص الاسيرين 


حوب الكاسكازا ناغرادا 
قطرات المين الجاهزة ‏ شعي لؤائى 


هقياس حرارة كيس خصية ئدى صناعى 


أدوات طبية حاية الثدى - حقئة شرجية 


انول السادن 


المواد القابلة للالهاب : 
علد 
٠‏ لتر أسيثون . 
95 بلنينء 
«١ ٠‏ أتيدء 
١ ٠‏ الريلقيلا ٠‏ 
0 سلفور الكربون . 
ه ١‏ إتيد الكربون. 
6 د كلوديون . 
المواد القابلة للفرقعة : 
الورك الشوداة 
ه كا و كاورات البوتاسا . 
ه كيلو ترات اليوتاسا . 
0 0 الموادالخطرة: 
٠‏ “كيلو حامض لكان يقيك .. 


| عددد 


. كيلى عامض الث ريك‎ ٠ 


, كيلو حامض الكلورودريك‎ ٠ 
٠١١ لز كحول بدرجة‎ 1 

.ن. لثر كحول بدرجة هه 

ُ لنز كحول عادى . 

. لتر كحول أميليك‎ ٠ 

. أثر فورمول‎ ٠ 

' . أثر كأوديون مرن‎ ٠١ 
. كيلو قطن البارود القابل الذوان‎ ٠١ 
. كياو ثبرات الصودا‎ 0 

هاج رام ثيرو جاسرين . 

: ولاج رام حامض البكرننك‎ ٠ 

. كيو حامس الفورسةوريك‎ ٠ 
. كيلو نيترو هيدرو كاوريك‎ ١ 
ه. كباوسانس الخليك.‎ 
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اماسيعةجم ‏ سمستخصيات يو سحي مم ب م جما لصيس ا ملاس 


ل بين يجيي لي ب امي جفان ‏ س أخبيم ات يام امبسح مسمس لست و حت يه لا بسي لماسيفة .جع لاحي لل عد عا لا 


رين هذه المؤاذ يحب اتباع الثتووط الأئية : 
)١(‏ توشع كَُ #وعة من هذه الجاميع الثلاثة عل حدة داخل صناديق من 5 با لبقة 


2 من الرهل الأصفر الناعم . 


03 توضم بع أصناديق أجاميع السلاث داخل دولاب مستقل عقيم 


5 ل قم مموعته وبذا الدولاب قوب للنهوية ب لك ب ل 


و يوضنغ غلا لاف م توب علبأ (مواد خطرة ) . 


() توضع جمبيع يع سو ال دابل ز زجلجات سعيكة مذاتبة إغلاتا ما وباق المو] إد داغجسل 


عيوات ا 


َك( هلا جميع الرجليات والعبوات خارج مكان نخزينها . ١‏ 0 


. . (ه) يوضع حامضن:البكريكِ داخل جولاب اأسمو 


م منعزلا عن المواد السامة الأغر ف. 


[(ه توم هذه المواد فى جبة واحدة من الحال المرخص برا و بطريقة تجمل الوصول ابا 


7 من الشاريع و بعيدا عن مكان إشعال الناز , : 


():روزرة'وجود جباق [طفاء رخوى سعة ١‏ جالون فع ووضعه فى مكان قريب , 
: ' ا الع 1 


دول العطارين . 
زهو عيازة فن أغيئاف العظارة الثيائية ومتحصلاتبا ل يمكن للمطأررين الاتجار فيا طبقا 


للبواصفات ال تقررما وذادة الصحة ومى : 


خور عوج - بذ رج ل ل بذ سفرجل 1 


بذ قطوله - بذركتان حضبا وناعم. 
0 ؛ 

جار نا عم وحما ‏ يمل ل تراب ليان 
عر هيدي لبود مرت" ش 
مر هندى مدراس أجر ١‏ 

مر هندى يقشرة ببضاء 

تين فيل - جارف أفرنئكى أصتاف ماوز 
جارى يلدى وى تتاضري: : 

حية الاركة عا دقرصى و بلدن”* 

حهان # حباعفظرة .حب غالية 
حفش هر # حلة أمرة زا و:.ماواتر 


عحنه بفدادى - شزامة ‏ خلتجان ' 


خميرة العرب ‏ دار صيئى ثمرة ١‏ و م 


دسراس حموى ‏ ريحان 2 1 


زد وردمرا كثى وعادة ' 

زصير ‏ زعفران أفرئق. - زعفرانٍ مغر فى 
ذنجبيل هندى أبيض - زنجبيل هندى أعر 
ذتجبيل ياباق أبيض ل ذتجحسل ناعم 

ذهر بتفسج ب سحلب :حصا سلب ناض 
سكر أحر وأخضر - سكر نبات مرق ش 
سنامى أصناف ‏ سندزاك ليذ * 
شيبة مرة ١‏ و مال صابزن ال اناب ش 
سرعدىي سس فين . أفرتى. ‏ 
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عسي ١‏ اسسسسا د مسسستصس ممما له 


اا ا0يي يي 35 


صنغ طلم : صمخ مشباب عرنى | كريد بلدى ‏ كريزا كيام 
مندل مرة زاوم ل عرق جنام . 3 يلدى - كون شافي' و7 قبرضى م 
هرق حلاوة ترك وشاى ب 00 ناعم | كو نكرماق -كقامم 7 

حطب عئاب ١‏ 1 
عرقمومن 2 | كينا ئبرة | وم د لاذندسن 
عازروت -- عودأبيض - عود 
عود قابل مرة ١‏ و.م« فاسوخ ‏ فلفل أسود 
درام عر فقل أعربارايك لادن وسيط عادة ‏ لادن وسط مشط : 
قثن صمة ‏ فرض ذا قرفة حصأ لبان دكر عاجة ‏ لبان ثمرة ١‏ 5 
غفة ناعمة - قزتقمل تمزة ). كآفوزة. | تبان دكر لقط ' 
كابا أفرئى كباب متدئ ب كريتٍ جال [.لبانة شام ليف أبيضن ست همي :اسم 
كيريت عامود حصا # كبريت عامود ثاعم ١‏ | من ججمة ب هر قص ب عل برك. . 


لادن قص ١‏ و » لادن قص مشظ , 


كتيدة أكسارا كتيدة كبرة | ا . مستكة ترك كرة ١‏ 

كتيرة وا كراوية شاى , : .مغات خشب - مغات تاعم' 

كراوية.مغرى وكراوية هدى ٠ ٠‏ يخوة «ندنى - تمئاج ورق -- هيل حبثى : 

كركديه كرك حصا كرك بمرة و 8. ينسون ب حب رشاد 1 
الجدول الثامن 


١‏ . جميع المواد السامة وغير السامة وسبتحشراتها اتى تتستعمل فى الصناعة بوج دعام أباكان 
شكلها والتى لصدر بتنظم الاتجاد ها قراد من وذير الصحة . 


ْ مذكزة إيضاحية . 


لا ضدر القانون رقم « 5 لسنة؛ 44 ادر الل يأحكامه أكثر من الخةغثر عأما. شت 
أذ راو لين مبنةالصيدلةو المتجرين ف الأدوية ولاتائمين عل تتفيذ القانونتؤمن' لسرى أعليهم تصوضه 
يُؤْجه عام أن الحاجة ماسة إى الاسراع: ق تعديل أحكاية بمابتفق ودؤح العسدالة والمساواة الى 
نادى ما العيد الجديد ‏ فتوجهوا برغبتوم إلى خا لس قمآدة الثورة:: جح فليا درست عذه الرشية وثيث 
لقادة الثؤرة أن القانوئفعلا يحاجة إلى تعديل كلفئث وزازة الصحةلعمومية: بالنبؤض .هذا الواجب 
فشكلت لئة لهذا الغرض اءمئدب رئاستها للسسيد وكيل الوزارة.المبتاعد. و ضعنت' خب من الضيادلة 
ذرى الدراية بأحكام إلقانون الاثم ومنوم ' ثقيب الصيادلة.وميازت اللجثة فى.[جرادات التعديل 
وابستوحت ف ذللهن روج الجدالة وصالح امبو د منمتبلك إلدواء:لتتخفيف ع نكاماه يقبي المستطاع 
يا راعت ماسم | الاو لين, لمبنة الصيداة !سمحت إلي مطإ ليب كل الطوائقف ذابت: الاتجبال بالأجفية 
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سس اا 0ك عه 


وصتعها والاتجار قيها فاستدعت اليها م'دوبا عن مسانع الآدوية وآخر من المستوردين وعثلين 
لاعوابي النخازن و :ناو لت بالدرس والفحص كل ماقدم أليبا من متمترحاتو مطا لب وأقرت منذلك 
جميعا كل مأ حقق المصلحة العامة ويسابر الأغراض التى قسد من تغيير القانون تةيمها » و أعلمن 
أرز ماراعته الجنة أنيأى القانونشاملا لكل الأحكام المنظمة لمزاولة المهنةوحمارتها من الدشلاء 
حتى يتوفر للجمبور الدواء بأيسر الوسائل وأضنها وبأرخص الأسعار وقدحرمت اللجتةعل ‏ 
إبعاد المنافسة غير المشروعة عن مط التعامل فى هذه الئة ذات الطابع المتمين لارتباطها الوثيق 
بصحة الجنبور وحياة المرضى بنوع خاص . 

ولقد رأت اللجئة أن تنكون الاحكام ذات الضبتة الواحدة والارتباط مجتمعة فى باب وإحد 
تجنياً لما لوحظ ف القا نون القائم من تناثر الاحكام وتعددها وتكرارها فى تثاثر وتضارب أنقذ 
القانون صفة الاتفاق والمساواة فى المعاملة فى كثير من مواضعه وذلك على التفصيل الأتى : 

أولا ت فى شروط مزاولة موئة الصيدلة : 

استهل المشروع المعروض بببان الشروط الواجب توافرها فيمن يسمم لهى مراولة هذه المبئة 
يحمبورية مصر خددت بالتفصيل شروط الجنسية والمؤهلات الدراسية المضرية والأجئبية 
والضمانات التى كفل القيد فى تيملات وزارة الصحة و نقابة الصيادلة كلا توافرت مقومات هذا 
القيد للبصريين والأجانب ‏ ؟ ربطهذا القاثون بين حجلات الوزارة وتجلات نقاية الصيادلة حي 
#كون القبيد فى كليبما على الوجه الصحيح فلا يسمح بتيدعضو فى الثقابة مالم يكن تقيد اسمه فلات 
مزاولة الموئة بالوزارة كا أوجب القانون على النقابة أن تخطر الوزارة بقراراتبا التأديبية النهائية 
فركونللوزارة الإشراف على تنفيذ تلك القرارأت سواء بالشطب من السجلات أو الوقفعن العمل 
أو غير ذلك من القرارات التأديبية توثيقا للتعاون بين الوذارة والثقاءة فى هذا الجائب . 

ثانيا - أفرد القانون ابا خاصا للبؤسسات الصيدلية استبله بتعريف شامل لحا ثم أعقب 
التعريف بوضع أحكام عامة لكل المؤسسات الصيدلية وذلك بتحديد شروط وانشاء وإدادة 
هذه المؤسسات والطريق للحصول على الترخيص اللازم لإدارتها وكيفية إلغاء هذه التراخص 

ثم الشروط الصحية الواجب توافرها فى كل مؤسسة رعاية لصاح العاملين فبا والمترددين علبا 
وشروط المحافظة على الآدوية وصياتها من الثاف وحدد ا ون صلاستنا 5 نظام طرق 
تصفية المؤسسة إذا قدر الترخيص الالغاء لأى سبب كان . 

وذيادة فى الإيضاح أفرد مشروع القاثون بايا خاصا لكل نوع منأنواع المؤسسات المميدلية 
عل -جدة وذلك على الوجه الآنى : 

ا تعتبر الصيد بيات العامة أهم المؤسسات الصيدلية ولا مركر الصدارة ف أحكام القافون 


لانبا المصدر الوحيد النى يستوق منه جببور المرضى .حاجته إلى الدواء . لهذا أفسم القانون الحالى 
مجال [لثياء الصيدليات وزيادة عددها بمد أن كان القانون القائم خصص لكل اتى عثن ألنا 
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من السكان صمدلية واحدة . وجعل المشروع حق فتم الصيدليات مباحا مع مراعاة ألا تقل 
المسافة بين صيدلية وأخرى عن مائة متر : : 

وقد رتب المشروع فى أحكامه نظام تداول الآدوبة فى الصيدليات خصوصا العام منها إذ 
قضر نيعبا على من حمل تذ كرة طبية وكذ لك الشأن بالنسبة اللادوية التى تحتاج فى الاستعال إل 
إشراف على خاص تسمح الجمهور بالتزود حاجته من الآدوة الجاهزة اتى لا تحتوى مواد سامة 
ولا يش الضرد من استعالها دون حاجة إلى تذكرة الطبيب تيسيرا له وتخفيفا عن كاهله 
حودا زف عنم الرعي لمجي المام بدرجة "سمح هذا اأنوع من التيسير المعمول نه فى ا 
الأمم التحضرة . 

كا نظم المشروع ساعات العمل . 

ب - الصيدليات الخاصة : 

وقد تكلم المشروع عن الصيدليات الخاصة ت وعما يسرى بشمأنها من أحكام ومن يصرف 
لهم الدواء من تلك المؤسسات فقصر ذلك على المرضى الذين يعالجون بالمؤسسة العلاجية . 
ألحق بها صيدلية خاصة تزيا لنافسة هذه المؤسسات للصدلبات العامة إذا ترك اللأولى حق 
ألدواء الجمبور بوجه عام . 

ثالثا ‏ وسطاء الأدوية 2 

تعتبر مصر من أكثر الام استيرادا للآدوية فبى تنفق الملايين من الجنهبات نويا فشرائها 
من الدول الأجنبية ولذلك نتمط أحامما رؤوس الأأموال لاستغلال أمو الم فى هذا النوع من 
الاستيراد . . إذلك حرص القانون على تنظم كيفية الاستيراد وشروط خزن الآدوية الستوردة 
المنتجة حليا لدى هؤلاء الوسطاء والتصرف فا بالبييع ورتب القانون الأحكام الخاضة بطريقة 
مسك الدفائر لقيد الوارد والمنصرف من جميع الأدوية وأوجب أن يكون ن الدف مرقوما يرتم 
ملل وعتويا مخاتم وزارة الصحة العمومية . 

رابعا ‏ مغخازن الأدوية : 

ش وأورد المشروع أحكاما لازن الادوية فلزونح الرخيص فى فح عزن أدوية إلآفى المد ريات 
وأحافظات الى بها صيدليات وقد حدد المشروع ساعات العمل فها بمايتفق مع: ساعات العمل فى 
الصيدليات ضانا للتعاون بين المؤسستين وحرم المشروع على انخازن بيع الآدوية الجمهور حتى 
يستوق ابخبور حاجته من الصيدلية مشايرة لنسب الأرباح التى تقرر لكل فئة من الفئات المشتئلة 
بالاتجار فى الدواء وحتى لايتحول الموور عن الصيدليات إلى الثشراء من الخائن أأتى سيكون إد.با 
فرصة اليبع بأسعار تقل عن السبعر الحدد لبيع الدواء في الصميدلية بعد أن تحصل على رينها المقرر 
لها مما قد يؤدى فى الهابة إلى كماد الصيدليات لانصراف الجخبور عثرا رغما ما يتعرض له التخبور 
من الضرر بالشراء من الخازن نظر! لآن الى يقوم بالببع فها فية من غير الصيادلة : ثم رتب 


ا العدد السابع ‏ السئة الخامسة والثلاون 


مشروع القانون الاحكام الخاصة بطر يقة ة مسك الدفائر لقيد الوارد والمتصرف من المواد الى 
تتجر قبا هذه اتخازن . 

خامسا ‏ محال الاتجار فى الثباتات الطبية : 

: فلم المشروع حكا. . غاصا أوجب به على أكعاب هذه ا حال أو عب لكل من يريد فقتح حل منيا 

أن سل متدها عل تحمل يذلك من وذارة الصحة العمومية . وذلك نظرا إلى أهمة هله 
النبانات من الوجية الطبية فم| عدا أنواع معيئة منها إفرد لهاجدول مستقل ملحق بالقانون إذ وت 
الؤذادة فى هذه الآ نواع أن لا خطورة فى تداولما بمعرفة الحال العادية ثم أت المثروع على 
أتحاب هذه ا حال أن يكون الببع ‏ قاصرا على الصيدليات وعخاذن الآدوية ومصائع المستبحضرات 
الصيدلية و الحيئات العلمية . 

سادسا ‏ مصائع المستحضرات الطبية : 

ورغية فى النهوض بصناعة الآدوية ورفعبا إل المستوى الذى بلخته الدول المنتجة للأجوية ف 
الخارج ققد حرص المشروع على تنظم أحكام الرقابة على هذه الصئاءات ذات الأهمية حى ييكون 
أنّاج الأذوية يليا وسيلة فمالة للحد من سي لالأدوية المستوردة من الخارج فأوجب القافون على 
كل مصنع أن يكون به معملا لتخاليل مستوف لكل الشروط اللازمة لذلك نسئد إدارته لقي 
فى أعمال التحليل وذلك <تى ترق بالآدوية الحلية إلى مستواها المتشود . 
سابعا ‏ المستحضرات الصيدلية الخاصة والدستودية : 

عمد المشروع إلى تعريف هذه المستحضرات ثعريفا شاملا لكل [نواعها وأوجب ضرورة 
تسجماما قبل السماح نبتداولها وهى تخضع فى ذلك لرقابة اللجنة الفنية لمراقبة الآدوية أأتى يصدر 
بتشكيلبا قرار من وذير الصجحة العمومية وذلك للقضاء على الآدوية غير الصالحة 0 
لا يسمي بتسجيل أى دواء مالم يكن له أثر على فعال سواء فى ذلك اللمستحضرات الطبية اللممتوردة 
أو المنتبية محليا - كأ حدد المشروع طرق الإعلان عن هذه المستحضرات القضاء على الأساليب 
المضللة التى تؤدى إلى سوء استعال الآدوية , م م أفرد المشروع <كا خاصا أعتطى لوزير الصحة 
العمومية لمق فى أن يصدر قرارات معظر التداول فى أية مادة أو مستحضر صيدلى يكون تداوه 
نأيضن بالصحة العامة على أن يكون ذلك د الذئية سالفة ا 

آنا استيراد الأدو به : 


تيه المشى وع الث 57 اتى بحب مراعاتها فى استير اد الأدوية من الخارج وطرق قٌِ 
الإفراح عنبا بن ا ألذين سق ذلك وما | يلبع ف خزن هاه ٠‏ الأجوية 
0 27 | 
5 السام عا : 
٠‏ - حظر المشرويع على الصيدلك أن يجمع بين منراولة مرئة ومن اولة مرنة الطب اليشرى :أو الطب 


قوانين وقرأرأت 2 


جل “سلة موةاقاف” لتمتتا ص ص حمس سس سس 


الببطرى أو طب الأامرئان ولو كان حاصلا على مؤهلاتها . كا حظر الاتجار فى عينات الادوية 
والمستحضرات الطبية المعدة لاذعاية أو عرضها للبيع' .. وحدد المشروع من يتير من مأمورى 
الضبط القضائ فى تطبيق أحكام هذا القاانون وفى فصل مسبتقل حدد المشروع العقو باتالتىتثناسب 
وجسامة كل عنالفة على حدة وجعل؛ للوزارة. حق غلق المؤنسات إداريا فى حالة عخالفة بعض 
أحكام هذا الةانون مما يستوجب الاسراع فى هذا الإجراء دون اتنظار للاجراءات القضائية الى 
قد تطول ورتب على برك المؤسمة مفتوحة تعريض صمة الججبور للخطر . 7 

وقد الحق بالقانون جداول بالآدوية الى تسرى عامها أحكامه . 

عاسا اعكممية: ا 000000000 

ولقذ حرص مشروغ القانون على الحافظة على بعضل الحقوق القائمة فى ظل القانون القديم 
وذلك حرصا على مصالم وحقوق الآهاين . 0 

وأقر الشروع نصاخاصا بألا تيم رخن 'جديدة بفتح مخازن الآدوية البسيطة وذلك لآن 
القانون الجبريد قد اتجه إلى [فساح مجال إنشاء الصيذليات بشكل.ل يعد معه مجال إلى الابقا على 
هذه الخاذن أو إلى إنشائها من جديد خصوصا وقد ثيت أن أصمابها يخرجون على الانون. باتجارهم 
فى أصناف غير التى حددت لمم فى الجدول الملحق بالقانون و بديهى أن تقرير إلغاء هذا ,النوم 
من الخازن لا بمس بحقوق المالكيين الحاليين لها فالمشروع الجديد يرك لمم حتي الإستمراد فى 
ملكيتها <تى تنتهى هذه الللمكية بالوفاة أو بالببع أى بأى تصرف ناقل لللكية ‏ - 57 

ثم أعطى المشروع مولة قدرها غم شبرا من تاريخ العمل .مسذا القانون لوسطاء الأدوية 
للسجيل جمبع مستخضىاتهم الصيدلية وما لأحكام القاثون الجديد . كا مئح مبلة قدرها ستون 
يوما لأحماب محال التى تنجر فى النبانات الطبية لتعيين مدير صصميدك با وإلا ألفى 
الترخيص إذاريا 1 1 : ا . . 30000 

وأورد المشروع نضا خاصا يبح الفاسطينيين اللاجئين إلى ممثر للاقامة فها بسنبب ظروف 
بلادثم . الحق فى مزاولة مبئة الصيدلة فى جمبورية .مصر بشرط: حصؤلهم على الدبلوم: المتضوض 
:عليه فى القاثون. مع إعفائهم مزى. أداء الإستجانات المقردة لذلك وذلك لدة أقصاها سئة 
قابلة التجديد . ْ 

حادى عشر ب أحكام ختامية:. ' 

ولقد قرر المشروع فى هذه الأحكام الختامية حق_وزير الصحة العبومية فى متح ترلخيص 
وقنية فنتح الصيدليات فى المصايف والممشاق المؤقةٍ قا للبحاجة وأمار إلى اعتهاد أحدث الطيعات 
من دساتير الآدوية فى فرنسا وبريطانيا وأمريكا وألمائيا وسويسرا وإبطاليا ,اعتبارها دساتر 
دمعية فى جمهورية مصر وذلك لمين صدور دستور الآدوية المصرى . 

ويتشرف وزير الصحة العموسية بعرض مشروع ألقانون المرافق على بحاس الوزراء مفرفا 
فى الصيغة القانونية الى أقرها مجاس الذولة ؤباة الموافقة عليه واستضداره. 


7 العدد المأبع السئة الخامسة والثلاثون 


قانرن رقم ١0١‏ أسنة موب 0 
بأضافة فقرة إلى المادة ٠١‏ من القاثون رقم وام أسمئة مو ١4‏ 
الخاص بالمعادلات الدراسية 

سم الآمة 
5 الوزداء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الا فى ٠١‏ من فبراير سنة ثم6و1ء 

وعللى القرار المسادر فى ١7‏ من :وفير مدئة ١964‏ بتخوبل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
الجبرورية : 

وعل القانون رقم .١م‏ لسئة ١4١‏ بشأن نظام موظق الدولة والقوانين المعدلة له ؛ 

وعل القافون رقم بس لسئة سوه الخاص بالمعادلات الدراسية المعدل بالقا نون رقم بوبم 
لسئة 9و1 » 1 ْ 500 

وعلى ما ارئآه مجلس الدولة , 

" وبئاء على ما عرضه وير المالية والاقتصاد » 

أصدر القانون الآنى : 

.مادة 3 تضاف إلى المادة ؟ من القانون رقم وبم اسئة عوهو١‏ المشار اليه فقرة ججديدة 
نصما الأتى : ْ 

٠‏ . ويقصد بالموظفين المنصوص عامهم فى الفقرة السابقسة الموظفون المعيئون بصفة دائمة على 
وظائف دائممسة داضل الحرئة دون الموظفين المؤقنين أو الموظفين المعيئين على وظائف مؤقنة 
أو المستخدمين الخارجين عن الميمّة أو عمال اليومية » 

مادة م« . لا تخل أحكام المادة السابقة بالأحكام الصادرةمن محكة القضاء الإدارى اكد 
والقرارات النهائية الصادرة من الحام الإدارية واللجان القضائية ‏ 

مأدة م على الوزداءكل فا خصه :نفيذ هذا القانون » ويعهل به من تاريخ العمل 
بالقانون رقم وبا" أسلة مامه | المشار ليه . 

صدر بديوان الرياسة فى ١لا‏ رجب سئة ؛/ام1 ( ١1‏ مارس سنة هه ) ٠‏ 


٠١ تهر بالوكائم لمر يأ لأمدد 711 فكرر العادر فى 9! مارس سند وةؤة‎ )١( 


قُوأنين وثرارات أ 


مذكرة ايضاحية 


صدر القانون رقم إام لسئة مهو ١‏ يشأن المعادلات الدراسية ونص فى المادة الثانية منه 
عل أن 5 المادة الآولى لايسرى إلا على الموظفين الذين عرئوا قبل أول يولمو سئة بوبه 
وكانوا قد حصلاوا على المؤهلات المثار الها فى المادة الأولى قبل ذلك التاريخ أيضا وبشرط أن 
يكونوا موجودين بالفعل فى خدمة الحسكومة وقت تفاذ هذا القانون . 

وقد ثار الخلاف عند تطبيق أحكام هذا القأنون حول نحد1د من :صرف الهم حكم المادة 
الثانة المشار الما وما إذا كان المقصود به طوائف الموظنين المميئين على وظائف دائمة وبصفة 
دائمة أم أنه ينطبق عاءهم وعل المستخدمين الخارجين عن الهيئة وعمال اليومية والموظفين المؤقنين 
والمعينين لأعمال مؤقئة . ش 

ولماكان قصد المشرع من المادة الثانية هو تطبيق أحكام قائون المعادلات الدراسية على 
الموظفين المعينين بصفة دائمة على وظائف دائمة الذين استوفوا شرائط تطبيق هذا القانون دون 
غيدهم من الموظفين المؤقين أو الموظفين المعينين على وظائف مؤقنة أز المستخدمين الخارجين عن 
الميئة أو عمال اليومية نظرا لآن هذه الطوائف :نظ قواعد توظيفم أحكام خاصة لا تتفق فى 
موعبا والقواعد التى استنبا قانون المعادلات الدراسية و يؤكد هذا المعنى ما ورد بالمادة الأولى 
من القانون المشار البه من أنه استثناء من أحكام هذا القانون رقم ٠٠؟‏ أسئنة 1م9١‏ . 

لذلك رؤى استصدار هذا القانون تفسير المقصود من حم المادة الثانية المشار المها على الوجه 
التقدم باضافة فقرة جديدة الباعلى أن إسرى حكبا من تار يخ العمل با لقا نون رقم بام لسئة موه ١‏ 
الخاص بالمعادلات الدراسية وذلك مع عدم الاخلال بالأحكام الصادرة من محكمة القضاء الإدارى 
والأحكام النبائية الصادرة من الحا الإدارية والقرارات النهائية الصادرة من اللجان القضائية . 

وينشرف وذير المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق على مجلس الوزراء بالصيغة 
أتى ارتآها مجلس الدولة التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


5 العدد اا بع السئة الخامسة والثلائون 


قانون دثم هه | أسنة موه ؟١0)‏ 
بتعديل بعض أحكام القانون رقم +م لسسئة 04؟1 بثنأن بعض الأحكام الخاصة 
بشركات اأساهءة وشركات التوصية بالأسيم والشركات ذات المستولية المحدودة 
باهم الآمة 
مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سئة مهو , 

وعلى القرار الصادر فى ١‏ من نوفير سئة 4ه4١‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطا 
ربس المرورية 

وعل القانون رئم 5 لسنة 1404 بشمأن بض الأحكام الخاصة بششركات ااساهمة وشركات 
النوصية بالأسهم والشركات ذات السو لية الحدودة المعدل بالقانون دق /3 أسئة ووو 

وعلى ما ارتنآه مجلس الدولة , 

وبناء على ما عرضه وزير التجارة والصناعة . 

أصدر القانون الألى 

هأدة ١‏ يتثبدل بالبنه ٠‏ منكل من المواد ؛ و + و بة وبالمادة مم و بالبئد و من المادة 
8 ويا لبندين ؟ وما من المادة وع وبالبندرين ١‏ و؟ من المادة هرو من القانون رقم >؟ لسنةع وى 
سالف الذكر الاضوص الآتية : 

دمأدة ؛ ب بد ( ١‏ ) تنوك وذارة التجارة والصناعة وضع أنموذج للحقد الاتدانى لشركاث 
المسأهمة و نظامبا ولايجوذ عخالفته إلا لأسباب ضرورية يقرها وزير التجارة والصناعة » . 

د مادة ٠‏ بند (1) يحب أن يكون رأسمال الشركة كافيا لتحقبيق غرضها الذى يحب مراعاة 
شرط الوحدة والتخصص فى شأنه وأن لايل فى أى حال مايكون مدفوءا منه عند تأسيس الشركة 
عن عشربن ألف جنيه » ولا تؤسس الشركة إلا إذا كان رأس مالها مكتتبا فيه الكامل وقام كل 
مكتلب باداء الربع على الأقل من القرمة الإسمية للأسوم اانقدية الثى ١‏ كتتب فيها » ولا يسرى 
اليد المنعلق بالحد الآدق لرأس لمال على الطلبات التى قدمت إوزارة التجارة والصناعة بالترخيص 
ف تأهيمن شر ت مساهمة قبل تاريخ العمل بهذا القانون , . 

د مادة و - بند (1) إذا دخل فى تكو ينرأس مالالششركة المسساهمة حصص عينية عند التأسيس 
أو عند زيادة رأس ألمال وجبعل المؤ.سين أومجاس الإدارة مسب الاح والأن بطلبوا [للرئيس 
الحكة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مركر الشركة تعبين خبير أو أكثر للتحقق ما إذا كانت هذه 


)١(‏ لعر بالواتم الصرية المدد 98 مكرر المادر فى ١١‏ مارس سنة ووووء 


ثوانين وقرارات بوب 


الحصص قد قدرت تقدير| صتحيحا : ولا يحوذ أن يتأخر الخبراء فى تقديم تقريرم عن ثلاثة أشبر 
من تاريخ تكليفهم إلا بناء على إذن من رئيس الحكة بعد تقدم تقرير مسبب بيررات التأخير . 
ويحب أن يتضمن الإذن تعيين أجل لتقديم التقرير . ويقوم المؤسسون أو مجلس الإدادة توذيع 
تقرير الخبراء على المكتقبين أو المساهمين قبل الاجتماع الذى يعقد 1:إقشته بأسبوعين على الآفل» . 
ومادة مم قمأ عدا عضو مجلس الإدارة الانتدب والعشو الذى ملك ٠١‏ ب على الأقل من 
أهم رأس مال الشركة لايحوز من تبلخ نه ستين سمئة ميلادية أن يكون عضوا فى مجلس الإدارة 
إلا بعد الحصول على رشخيص خاص من مجلس الوزراء ونح هذ[ الر.شيصس لمدة لاتجاوز المدة 
الحددة للعضوية و بالنسبة إلى أعضاء مجاس الإدارة الذين بلغوا السن فى تاريخ العمل ببذا القانون 
يحب علمهم الحصول على الترخيص المذ كور خلال الثلائين يوما التالية » وتسقط ءضويتهم حم 
القانون بفوات هذه المدة دون الحصول عل الترخيص السالف اإذكر . مع عدمالإخلالبسئو ليتهم 
عن مدة عضويتهم إن كان لذلك وجه وذلك لين صدور قرار اججعية العمومية بإخلائهم مها . 
«مادة هم بئد  )1١(‏ تعلن دعوة المسامين الجمعيات العمومية فى صصيفتين يوميتين 
تصدر إحداهما باللغة العربية . ويحب أن يحصل الإعلان مرتين وأن يتم الإعلان ف المرة الثافية 
بعد انقضاء خمسة أيام على الآقل من تاريخ نشى الإعلان الأول وقبل موعد الاجتماع بعشرة أيام 
على الآأقل ويحوز أن توجه الدعوة مخطانات موصى علببا إذا كانت جميع الآسهم اسمية » . 
«مادة و؛ - بند () بصرف!/انظرعن الأحكام الواردة بنظام الشركة يجوز للجمعية العمومية 
أن :نظف الاقتراحات الخاصة بتعديل النظام إذا كان موضوع الاقتراح قدفصل فى إعلان الدعوة 
دكان الحاضرون يمثلون نصف أسهم رأس الال على الأقل » ولايعتير التعديل مقي ولاإلا بأغلبية 
أصوات الخاضرين 6.. 
« إند () وإذالم يتوافرفى الاجتماعالنصاب امنصوص عليه فالفقرة السابقة أصدرت الجمعية 
قرارا مؤقنا بأغلبية أصو أت الحخاضرين و تدعى مية أخرى بعد منى كمأ ئية أيام على الآة للاصدار 
قراد نباش فى التعديل وفى هذه الحالة يكون اجتهاعبا صبيحا إذا حضره من: مثاون ربع أسهم رأس 
المال على الآقل ولا يكون القرار صمبيحا إلا بأعلبية ثلى أسهم رأس المال الى يحوزه 
الخاضرون » . ! 
دمادة هو بنذ ( ١‏ ) لا يحوذ المع بين وظيفة من الوظائف العامة التى يثئاول صاحبا 
مرتبأ وبين إدادة أو عضوية مجلس إدارة إحدى شركات المساهسة أو الاشئراك فى تأسيسبا أو 
الاشنتغال ولو بصفة عرضية بأى عمل فا ولو على سبيل الاستشارة سواء أ كان ذلك بأجر أم 
بغيد أجر حت ولو كان حاصلا من الجبة الإدارية التابع لما على ترخيص يخوله العمل خايج 
وظيفته العامة . ومع ذلك يحون مجلس الوذراء أن برخص في الاشتغال مثل هذه الأعمال بمقئضي 
إذن خاص يصدر فى كل حالة بذاتما » , 


د بند ( * ) ويفصل الموظف الذى يخالف هذا الحظر مر. وظيفته بقرار من الجبة التابع 
لها بمجرد تحققبا من ذلك كا يكون باطلا كل عمل يؤدى بالنخالفة لحم الفقرة السابقة ويازم 
الخالف بأن يؤدى ما وكون قد قبضه من الشركة لخرانة الدولة, . 

مادة م« تعدل المادتان *لم و وم من القانون رقم 5م لسئة 6و١‏ سالف الذكر يإضافة 
فقرتين جديدتين على الوجه الانى : 

مادة>؟ ‏ (فقرة جديدة )كا لا يجوز تعيين أى شخص عضوا بمجاس إدارة شركة تقوم على 
إدارة أو استغلال مرفق عام إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المثشرف على ذلك المرفق أو 
الوزير المشرف عل الميئة المانحة له ويح ب أن تبلغ اليه قرارات مجلس الإدارة أو المعية العمومية بهذا 
من تاريخ وصول البليغ دون إداء الاعتراض على التعيين تعتار مواؤةة ضريية عابه 56 

«مادة و؟ ‏ ( فقرة جديدة ) ولا يجوز لعضو مجلس إدادة بنك من البنوك أن بجمع إلى 
عضويته عضوية مجلس إدارة بنك آآخر أو شركة من شركات الاتتان أو التنيام بأى عملمن أعمال 
الإدارة أو الاستشارة فى أسبما 6. 

مادة م على الوزراء كل فيا بخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية. 

صدر بديوان الرياسة فى «١‏ دجب سئة غ/ام١ ١+(‏ مارس سنة ه10١‏ ). 


مذك ة أيضاحية 

صدر بتاريم ٠١‏ ينابر سئة ١404‏ القانون رقم +م لسئة ه4١‏ بشأن يعض الأحكام 
الخاصة بشركات المساهة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئو لية الحدودة متضمئا 
المبادىء والأسس الرئيسية تنظى هذه الشركات ماكفل استقرار المعاملات . وقد أظهر التطبيق 
العملى لكام هذا القانون الحاجة إلى إدخال بعض التعديلات يمكن تلخيصبا فيا يلى : 

-9١‏ تنص المادة ع من القانون على أن تقوم وزارة التجارة والصئاعة بوضع أنموذج للعقد 
الابتداى لشركات المساهمة ونظامها والغرض من ذلك هو توحيد الانظمة الى آسير علبها هذه 
الشركات . | 

ولماكان بعض الشركات يحيد عن النظام الموضوع لذلك رأت الوزارة نعديل النص المذكور 
بما حقق وجوب مراعاة أحكامه وعدم الآروج عه إلا لأسباب ضرورية يآرها وزير التجارة 
والصباحة . 

؟ # تنص المادة + على وجوب أن يكون رأس مال الشركة كافيا لتحقيق غرضبا ولم تتعرض 


قوانين وقرارات لوم؟ 
لع 0 ل ل و سي ا لست رسام 
هذه المادة لأى شرط خاص بالغرض مع أن العرف التشريعى قد استمر على أنه يجب مراعاة 
شرط الوحدة والتخصص فى شأنه وذاك حتى يكون غرض الشركة محددا بصفة واضحة ى ينس 
الشركة القيام بتحقيقه . 

م ل تنص المادة و على إجراءات خاصة يجب مراعاتها لقدير الخصص العينية الداخلة فى 
تكوين رأس مال الشركة . وقد أغفل [انص ذكر الحالات ااتى تدخل فبا حصص عينية عند 
زيادة رأس مال الشركة إذفى كثير من الحالات تحدث صذه الريادة عن طريق اشستراك 

غ ‏ واستكالا لبسط رقابة الدولة على مثل هذه الشركات أتى تقوم بإدارة واستغلال 
المرافق العامة رأت الوذارة إضافة فقرة جديدة إلى المادة م تقضى بعدم جواز تعبين أى شخص 
عضوا يمجلس إدارة أى من هذه الثشركات إلا بعد الحصول على موافقة من الوزير المشرف على 
ذلك المرفق ويحب أن تبلغ اليه قرارات مجلس الادارة أو اججعية الممومية ذا التعرين خلال 
الخنسة عشر يوما التالية لصدور القرار يحيث إذا انقضت فترة ثلاثين يوما من تاريخ التبميخ 
دون [بداء الاعتراض على الاميين اعتبرت موافقة ضمنية عليه ولذا النص ما عاثله فى كثير من 
تشريعات الدول الأخرى , 1 

ه - حظرت المادة 09 المع بين عضوية مجا لس إدارة أ كثر من ست شركات من الشركات 
الى ينطبق عدبا هذا القانون . وقد رأت الوذارة أن الاشتراك فى عضوية بجلس- إدارة بنك من 
البنوك أصبح لا يتلاءم معه الاشتراك فى عضوية مجلس إدارة بنك آآخر أو شركة من شركات 
الاتمان باعتبار أن مصالم هذه الشركات قد تتعارض مع بعضهاالبعض إذ لكل شركة سياسة 
معيئة قد يضيرها اطلاع شركة أخرى علبا لذلك رأت الوزارة حفظا للاتئان المالى والمصرف إضافة 
فقرة جديدة إلى المادة ,4م تحظر على عضو مجلس إدارة أى بنك من البنوك أن يجمع الى عضوبته 
عضوية بجلس ادارة بنك آخخر أو شركة من شركات الاثنان أو القيام بأى عل مر# أعمال 
الادارة أوالاستشارة فى أهما حتى يقفلالباب فى وجدكل تحايل وفىذلكأيضا مايا المنافسةالحرة 
وعدم تحقيق فكرة الاحتكار أو السيطرة فى الشئون الم لية ذات الآثرالبالخ فى الحياة الاقتصادية . 

 *‏ تقض المادة مم٠‏ بأن كل عضو فى مجلس الادارة يبلغ سسئه السبعين سئة يعتير متقاعدا 
فى نباية السئة المالية الى يبلغ فها هذه السن وأجازت الجمعية العمومية أن تعيد انتخابه بقرار 
خاص اذا اقتضت مصلحة العمل ذلك , وقد رأت الوزارة رغبة فى افساح مجال العمل للجميع بما 
يتفق مع الصالح العام . نحديد سن التقاعد بستين مرئة مع جوان الاستثناء من ذلك بقرار مجلس 
الوذداء حتى يمكنه تقدير مدى الحاجة إلى مثل هذا الاستثناء على أن لابسرى هذا الحظر على 
عضو مجلس الادارة المتتدب والعضو الذى ملك ٠.‏ ف المائة على الآقل من أسهم رأس مال 
الشركة باعتبار أن لكل من الشركة والعضو المالك لجز من رأس المال مصللحة عيققة في الاحتفاظ 
بعضوية مجلس الادارة , 


4 العدد السا بع السئة الخامية والثلاثون 


بات تقضى المادة مع من القأنوخ رقم ؟؟ أسيدوى؟ ١‏ شأن بعض الأ<كام الخاصة بشركات 
المساهمة وشركات التوصسية والشركات ذات المسئولة المحدودة بأن ترسل الشركات صور 
ما ينشر من اعلانات الدعوة النى توجه للساهمين لحضور اجستاع اجمعيات العمومية لمصلحة 
الشركات لنشرها دون مقابل فى صفة الشركات : 

وقد أسفرت التجارب العملية عن استحالة شر اعلانات الدعوة لهحضور اجمّاعات اخئصة 
العمومية للشركات المساهمة فى الموعد الناسب فى الأعداد الشهرية اصحيفة الشركات إذ أن الفترة 
بين النثر عن هذه الدعوة بالجرائد اليومية وموعد انعقاد الجمعية العمومية لا تتجاوز أسبوعين 
فضلاعن تحجديد صفحات العدد اذى يصدر من حصفة الشركات حيث لايد عن ماثة حصفة لاعدد . 

لذلك استلزم الأاعس تعديل المادة مغ من ألةانون رقم م لسنة ه4١‏ باسآيعاد العبارة التى 
تتضمن نشر الدعوة لحضور المعيات العمومية فى حصفة الشركات . 

م - قردت المادة وغ حق المعية العمومية فى تعديل نظام الشركة واشترطت لصحة اعفاد 
اللبعمة أغلبية ثي رأس المال فى أول اجتاع محيث إذا لم يتوافر هذا المدد أمكن اتخاذ قرار مؤقت 
يصبح نبائيا فى الاجتماع الثانى إذا حضره عدد من ا.اساهمين يمثاون نصف أسوم رأس المال . 

وقد تقدم للوزارة الكثير من الشركات مبدية الصعو بات العملية اثى تحول دون تطبيق 
أحكامه إذ لا يتؤف ربسبولة حضور أغابية تمثل 5 رأس المال . لذاك رآت الوزارة تيسيرا على مثل 
هذه الشركات تعديل البندين ١‏ و م من المادة 4ع بما حقق أن تكو نالأغلبية المطلوية فى الاجتماع 
الأول عدد من المسامين يمثاون نصف رأس المأل وفى الاجتاع الثاتى دبع رأس المال . 

8 - حظرت المادة هه اجمع بين وظيفة من الوظائف العامة الى إثناول صاحها مر تبأ و بين 
إدارة إحدى شركات المساهمة أو الاتمتراك فى تأسيسها أو الاشتغال ولو بصفة عرضية بأى عمل 
أو استشارة فبا سواء أكان ذلك بأجر أم بغير أجر , وقد لاحظت الوزارة فكثير من الأحوال 
أن السطاث الادارية ترخص فى الاشتغال لموظفهبا خارج نطاق الوظيفة العامةاستئادً إلى نصوص 
قانون التوظف أو قانون الجامعة وأن هؤلاء الموظفين يستمدون على مثل هذا الترخيص لاتضاذه 
سمئدا للقول باعتباره تصريحا يخرج عن نطاق تطبيق الحظل و يدعو الى الترخيص فى العمل فى 
شركات المناهمة . اذلك رأت الوزارة تحقيقا لغرض الشارع من تازيه الوظائف العامة تعديل 
اليندين .| » * من المادة مه با يحقق المقصود من سريان الحظر على الموظفين فى الاشتغال فى 
الشركات المساهمة فى أى عمل ولو كانواآ حاصلين من الجبة الادارية على ترشيص يقدبول العمل 
مارج الوظيفة على أن يضاف الى جزاء فصل الموظف الخالف بطلان العمل الذى يؤدى بانخالفة 
لهذا الحم وإلرام الخالف بأن يؤدى ما يكون قد قبضه من الشركة لخرانة الدولة . 

وتحفيقا للأغراض القدمة أعدت وزارة النجارة والصناعة مشروع القانون المرافق النى 
تتشرف بعرضه على ماس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى أقرها مجلس الدولة للتنيضل بالموافقة عليه 


واستصداره : 


قوأئين رترارات بأه ؟ 


وانون رقم 16 لسنة موه 0١‏ 
فى شأن تتظم مجلس الله 
اسم الآمة 
مجلس الوزراء ْ 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير 2 
وعل الإعلان الدستورى الصادر 183 من يونيه سئة و14 6 | 
وعلى القرار ااصادر فى ١١7‏ من نوفير مسئة ١40.4‏ بتخويل مجاس الوزراء سلطات رئيس 
الجهورية » 
وعلى القانون رقم ,و لسئة +ع:١‏ الخاص بمجلس الدولة والقواثين المعدلة لهء 
وعلى القانون رقم ١40‏ لسئة غه؟١‏ بإنشاء انحا كك الإدارية , 
وعل ما ارتآه مجلس الدولة : 
وبناء على ما عرضه رئيس مجلس الوذداء » 
| أصدر القانون الأثى :. 
المادة الأولى ‏ يسئبدل بأحكام القانون دقم ؛ لسئة و14 والقانورن. دقم بون 
أسنة :مو المشار الهما » النصوص الرافقة . 
المادة اثثانية ‏ على رئيس مجلس الوزداء والوؤداء كل فيا يخصه :نفيذ هذا القاثون , 
و بعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . ْ 
صدر بديوآن الرياسة فى ,مم دجب سئة ١١076‏ ( م؟ مارس سئة م8و١‏ ) , 
قاون مجلس الدولة 
أده اسه يكون مجاس الدولة هيئة مستقلة تلحق برياسة مجلس الوزراء ء. 
تكوين الجاس ْ 
مادة  .‏ يتسكون مجاس الدولة من : 
)١(‏ القسم القضاكى . 
١ب(‏ القسم الاستثشارى للفتوى والتشريع 1 
ويشكل الجلس من رئيس ومن وكيلين أحدهما للقسم القضائى والآخر للقسم الاستشارى 
وعدد كاف من الوكلاء المساعدين والمستشارين والمستشارين المساعدين والئواب وا اندوبين . 


)١(‏ نهر بالوقائم الصرية المذد 8؟ مكرر المادر لى ١؟‏ مارس سنة وووزء 


الباب الاول - القسم النضاق 
الفصل الآول - الترتيب والتشكيل 

مادةٌ م ا يؤلف القسم القضاك من : 

)١(‏ الحكة الإدارية العليا. 

(ب) مكة القضاء الإدارى . 

(ج) انحا كم الإدارية . 

(د) هيئة مفوضى الدولة . 

مادة و بكون مقر الحسكة الإدارية العليا ومقر محكة القضاء الإدارى ف القاهرة . 

ويرأس المحسكة الإدارية العليا رئيس امجلس وتصدر أحكامها من خمسة مستثيارين . 

وبرأس محكة القضاء الإدأرى وكيل الملس للقسم القضائق وتص در أحكامها من دوائر 
تشكل كل منها من ثلاثة مستشارين . 

مأدة وى سه يكون مقر اجام الإدارية فى القاهرة وق الإسكندرية ويجوز زقاء ع إدارية 
فى الحافظلات الاخر ى والمديريات بقرار من مجاس الوزراء . 

ش ويكون هذه الحا وكيل مساعد يعاون رئيس المجاس فى القيام على تنظيمها وحسن سير 

العمل فبا . 

وتصدر الاحكام هن دائرة ثلائية برياسة ثائب على الآقل وعضوية اثنين من المندوبين 
الأول عل الأقل . 

مادة يكون لكل وزارة أو مصلحة عامة أو أ كبر حكة إدارية أو أ كثر يعين عددها 
وتصدد دائرة اختصاص كل منها بقرار من رئيس مجلس الوزداء بناء على اقتراح رئيس 
مجلس الدولة . 

مأدة بو سه تؤلف هيئة مفوضى الدولة من و كيل مساعد رثئيا ومن مستشارين وستشارين 
مسأعدين وثواب ومئدو بين : 

وككون مفوضو الدوة ادى انحكة الإدارية العليا من درجة مستشار مساهد على الأقل 
وادى مكة القضاء الإدارى من درجة نائب على الأقل . 

الفصل الثانى ‏ الاختصاصات 


مادة بم يختص مجلس الدولة ببيئة قضاء إدارى درن غيره بالفصل فى المسائل الأنية 
ويكون له فبا ولاءة القضاء كاملة . 
أولا ‏ الطعون الخاصة بانتخابات الميئات الإقليمية والبادية . 


ثانيا ‏ الانازعات الخاصة بالمرتيات والمعاشات والمكافآت المستحقة للموظفين العمومسين 
أو لورتهم . 

ثالًا ‏ الطلبات التى يقدمها ذوو الشأن بالطعن فى القرئارات الإدارية اهائية الصادرة 
بالتعيين فى الوظائف العامة أو الترقة أو عنم علاوات . 

رابعا ‏ الطلبات الى يقدمها الموظفون العموميون بإلغاء القرارات الهائية للسلطات 
التأديية : 

غامسا الطلبات أاتى يقدمبا الموظفون العموميون يإلغاء القرارات الإدادية الصادرة 
بإحالتهم إلى المعاش أو الاستيداع أو 9 من غير الطريق تأدب . 

سادسا ‏ الطلبات اأتى يقدمها الآفراد أو الميئات بإلغاء القرارات الإدارية النهائية . 

سابعا ‏ الطمور_ فى القرادات الهائية الصادرة من الجبات الإدارية فى منازمات 
الضرائب والرموم . 

ويشترط ف الطلبات المنصوص علما فى الونود ه ثالثا »و ه رابعا عو خاسا »وه ساساء 
أن يكون مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب ف الشكل أو عنالفة القوانين أو الواح 
أو الخطأ فى تطبيةها و تأويلبا أو إساءة استمال السلطة . 

ويتبر فى حم القرادات الإدارية رفض السلطة الإدارية أو امتناعها عن اتخاذ قرار كان 
من الواجب علببا اتخاذه وفقا لقوانين أو االواتم . 

وكل ذلك حيث تختص محكة القضاء الإدارى وحدها بالفصل نبائيا فيا نص عليه فى البندين 
« أولاء و ١‏ سادسا ء وتختص بالاشتراك مع محالم الإدارية بالفصل فيا نص عليه فى البإنود 
والاننا ماقا ونوا نون وعاسا نايا 

مادة وى يفصل مجلس الدولة يبيئة قضاء إدارى دون غصيره فى طلبات التعويض عن 
القرارات المنصوص علبا فى المادة السابقة إذا رفعت اليه بصفة أصلية أو تبعية . 

مادة ٠١‏ سد يفصل ملس الدولة مبيثة قضاء إدارى دون غيره فى المنازعات الخاصة بعقود 
الالتزام والأشغال العامة والتوريد أو بأى عقد إدارى آخر . 

مأدة 11 سس فيا عدا الترارات الصادرة من هيثات التوفيق والحكم فى مئازعات العمل 
والقرارات الصادرة من لجان قيد اللحامين بالجدول العام وةبولم للبرافعة أمام المحام الوطنية 
وتأدييم ؛ يفصل مجلس الدولة مبيئة قضاء إدارى فى الطعون الى ترفع عن القرارات الهائية 
الصادرة من جهات إدارية لحا اختصاص قضاق متى كان مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود 
عيب ف الشكل أو مخالفة القوانين أو اللواتح أو الخطأ فى تطبيقها وتأويلها . 

مادة ؟٠ ‏ لا مختص بحاس الدولة مبيئة قضاء إدارى بالنظر فى الطلبات المتملقة بأعمال 
السادة . 


0 العدد السايع ‏ السثة الخامسة والثلاثون 


ولا تقبل الطابات الأتة : 
)١(‏ الطلبات المآدمة من أشخاص ليست طم فها مصلحة شخصية . 
: (م) الطلبات المتدمة زأ»] بإلغاء القرارات: الإدارية المنصوص علا ف البندين و ثالنا, 
و ١‏ رابعاء عدا ما كان مئها صادرا من مجالس تأديبية والبند , خامسا» من المادةنم وذلك 
د قبل التظل مما إلى اليئة الإدارية النى أصدرت القرار أو إلى الميئات الرئيسية وائتظان المواعيد 
اللقردة للبت فى هذا التظل . 
“تين إجراءات النظل وطريقة الفصل فيه بقرار من مجلس الوذراء . 

مادة ١‏ تختص الحام الإدارية بصفة نهائية : 

(1) بالفضل فى طبات إلاء القرارات المنصوص عليا فى البنود م ثالثا ,و ء رابعا » 
ود خاساء من المادة بم عدا ما يملق منها الموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية 
كٍِ بالضباط وفى طلبات التعريض الممرتبة علا ' 

٠‏ () بالفصل فى المنازمات الخاصة بالمى تبات والمعاشات والمكافآتِ المسحقة لمن ذكروا 
فى البند السابق أو لودثتهم . 
مادم ١‏ عه نص عيكة القضاء الادارى بصفة نهائية بالفضل فى الطليات والمتازعات 
المتقنوص علها فى المواد ,, و ,هو ٠‏ و ١‏ وعدا ما تختص به الحا م الإدارية . 
مادة ١‏ - لرئيس هيئة مفوضى الدولة من تلقاء نفسه أو بناء على طلب ذوى القأن » إن 
دأى الرئيس المذكور وجبا أذلك ء أن يطغن أمام الححكة الإدارية العليا فى الأحكام الضادرة هن 
1 القضاء الإدارى أو الحا كم الإدارية وذلك فى الآحو ال الآئية : 
() إذاكبان الم المطعون فيه مبنيا على عالفة للقاثون أو خطأ فى تطبيقه أو تأؤيلة . 
03 إذا وقع بطلان فى الحم أو بطلان فىالإجراءات أثر فى الجم . 
().إذا صدر الحم خلافا لحك سابق حاز قوة الثىء لمكوم به سواء دقع بيذ للق أو 
ل يدفع . 

و برقع الطعن خلال ستين 5 من تاريخ صدور الحم .' 

ولايترتب على الطعن وقف تنفيذ اللدكم إلا إذا أمرت اممكة بذلك , 

ولايقبل الطعن ف, أحكامها بطريق القاس إعادة اانظر . 

مادة 14 يحوذ الطعن فى الأحكام الصادزة من محكة القضاء الادارى أو مرن الما 1 
الادارية بطريق الققاس إعادة النظر فى المواعيد والاحو ال المنصوص علبا فى قاثون المرافعات 

: المدئية والتجارية . ' 
ولا يترتب على الطعن وقف تنفيذ الحم إلا إذا 9 ت المحكة بذلك . 


قرانين وقرارات 1 


وإذا ح يدام قبول الطعن أو برفضه جاز الك على الطاعن بغرامة لانجاوز ثلاثين جلها 
فضلا عن التضميئات إن كان لها وجه . ولا يسرى هذا المحم بالاسبة إل الطعون المقدمة من 
هيثئة مفوضى الدولة . 

. مادة 10 # اسرى فى شأن الاحكام جميعها القواعد الخاصة بقوة الثىء المقضى به ؛ على أن 
الأحكام الصادرة بالإلغاء تنكون حجة عل الكافة . | 

:.هادة ‏ م١‏ لا يترتب عبى رفع الطلب الى الخكة وقف تنفيذ القرار المطلوب الغاءه » على أنه 
يحون لللحكة أن 8 بوقف تنفيذه مؤقتا اذا طلب ذلك فى صحيفة الدعوى ورأت المحكة أن 0 
التنفيذ قد يتعذر تداركها . 

وبالنسبة القرارات أت لا يقبل طلب الغائها قبل التظل منها اداريا لا يحوز طلب وقف تنفيذهاء 
عل أنه بحوز للمحكة بناء على طلب الخنظم أن تح مؤقنا باستمرار صرف مرتبه كله أو يعضه اذا 
كان القرار صادرا بالفصل أو بالوة قف , فاذا قضى له بطلباته ثم رفض تظلله بابي الإلغاء 
فى الميعاد اعتدر الحم كأن لم كن . 

الفصل الثالك ‏ ف الاجراءات 

مادة وو - ميعاد رفع الدعوى إلى امحكة فيا يتعلق بطلبات الإلغاء ستون يوما من تارييم 
نشر القرار الإدادى المطعون فيه فى جر يدة الرسعية أو فى التشرات أأتى تصدرما الماع ا إعلان 
صاحب العأ ه. 

وينقطع سريان هذا الميعاد الت إلى الميئة الإدادية اأتى أصدرت القراز أو إلى الميئات ' 
الرئيسية ويجب أن يبت فى النظل قبل مضى ستين يوما من تاريج تقدمه » وإذا صدر القرار بالرفض 
وجب أن يكون مسببا » و يعتير ذوات ستين يوما على تقديم النظ! دون أن تجيب غنه السساطات 
الختصة يمثابة رفضه ويكون ميعاد رفع الدعوى بالطمن فى القرار الخناص بالتظل ستين يوما من 
تاريخ !نقضاء :اأستين يوما المذكورة ٠ ٠‏ 

. مادة :ات كل طلب برقع لي مجلس الدولة يجب أن يدم إل سكر تيرية. الحكمة الختصة. 
بعر يضة ,موقعة من محام مقيند يحدول الحامن المقبو لين أمام الجلس . ّْ 

مادة :وم # يحب أن تنضمن العريضة عدا البيانات العامة المتعلفة بأسماء الطالب.. وعن يوجه . 
ألهم الطلب وصفاتهم ومحال [قامتهم » موضوع الطلب و تاريخ النظل من القرار إن كان مما يحب .١‏ 
اننظ( منه و ثنيجة النظل و بانا بالمسآندات المؤيدة للطلب . وأن تقرن المريضة بصورة أو .ماخخص 
من القرزار المطهون فيه , 

والطالب أن يتسدم مع العريضة مذ كرة شان أسا نيد الطلب وعليه أن يودع 10 
امحكة. عنرا:الأصؤل عددا كافيا من صود الغريضبة والمذكرة وحافظة. المستيدات وذلك لإجراء 
الإعلان البصر ص عليه فى المادة الثتالية , 


ا العدد السابع السئة الخاسة والثلاثون 


مادة ,ب تعان العريضة ومرفقاتها إلى الجهة الادارية انختصة وإلى ذوى الشأن فى ميعاد 
لايجحاوز سبعة أيام من تاريخ تقديمبا : 

ويتم الاعلان بطريق البريد على النحو المبين فى لانمحة الاجراءات . 

مادة مب يعتبرمكتب الحاهى الموقع عل العريضة محلا مختارا للطا لبك يعتبرمكتبالحامى الذى 
ينوب عن ذوىالشأن فى تقد ملاحظاتهم محلامختار! لمم »كل ذلك إلا اذا عيئوا محلاتارا غيره . 

مأذة ع« ب على اللبة الادارية الختمة أن تودع سكر تيرة الجخكة خلال ثلائين يوما من تاريخ 
اعلائها مذ كرة بالسائات والملاحظات المعلقة بالدعوى مشفوعة المسندات والأوداق والملقات 
الخاصة ما . 

ويكون للطالب أن يودع سكرتيرية المحكمة مذكرة بالرد مشفوعة يما يكون لديه من مستئدات , 
فى المهلة الى يحددها له المفوض اذا رأى وجبا ذلك . فاذا استعمل الطالب حقه فى الرد كان للجبة 
الادارية أن تودع مذكرة بملاحظاتها على هذا الرد مع المستئدات فى مدة ممائلة . ٍْ 

مادة هب يحوز ارئيس الحكمة فى أحوال الاستعجال أن يصدر أمرا غير قابل الطعن 
بتقصير الميعاد المبين فى الفقرة الأولى من المادة السابقة ويعلن الآس الى ذوى الشأن خلال أربع 
وعشرين ساعة من تاريخ صدوره وذلك بطر يق التريد 5 

وسرى الميعاد المقصر من تاريخ الاعلان . 

مأدة --يقوم عرق الحكة خلال أدبع وعشرين ساعمة من أ نقضاء الميعاد المبين فى 
الفقرة الأولى من المادة ٠.‏ بإرسال ملف الأوراق الى هيئة مفوضى الدولة ,الحكة . 

وبالنسبة الى الطعون المرفوعة أمام الحتكة الادارية العليا يتولى سكرتير الحكة ضم ملف 
الدعوى المطعون فى الحم الصادر فمأ قبل أحالتها الى هيئة مفوطى الدولة . 

مادة با« ب تنولى هيئة مفوضى الدولة ضير الدعوى وتهيئتها للبرافعة . 

ولمفوضى الدولة الاتصال بالجهات الحسكومية ذات الشأن للحصول على ما يكون لازما لنهيئة 
الدعوى من بيانات وأوراق ؛ وله أن يأمر باستدماء ذوى الشأن لسو الهم عن الوقائع الى برى 
لزوم أخمذ أقوالحم عنها كا له أن يأمر بإجراء تحقيق الوقائع التى يرى اروم تحقيقبا ا ١‏ 
شخص ثالث فى الدعوى أو بتكليف ذوى الشأن تقديم مذكرات أو مسآندات تكديلية وغير ذلك 
من أجراءات التحقيق فى الأجل النى نحدده لذلك . 

ولايحوذ فى سبيل تهيئة الدعوى تنكرار التأجيل لسبب واحد الا اذا رأى المفوض ضرودة - 

مئح أجل جديد » وفى هذه الحالة يجوز له أن يحم على طالب التأجيل بغرامة لاتجاوز ألف قرش 
يحوز منحبا الطرف الآخر . 

وله أن يعرض على الطرفين فى المناذعات التى 'ترفع الى حك ةالقضاء الادارى أو امحاكم الادارية 
تسوية التذاع على أساس المبادىء القا نونية الى ثبت علها قضاء احكة الادارية العليا خلال أجل ' 


قوانين وقرارات عياب 


حدده فان نمت النسوية استبمدت القضية من الجدول لاتهاء ء التراع وانلم آتم جاذ للبحكة عند 
النصل فى الدعرى أن تحم على المعترض عل القسوية بغرامة لاتجاوز ألنى قرش يحوز منحبا 
للطرف الآخر. 

و بعد أنمام تبيئة الدعوى يودع المفوض تةريرا محدد فيه وقائع الدعوى وااسائل القانونية 
الى يثيرها لنذاع ويبدى دأيه مسيبا . 

ويجوز إذء وى الشأن أن يطلعوا على #رير المفوض بسك رنيرية الحكة ) وهم أن يطلبوا صورة 
مله على تفقتهم . 

مادة مم تقوم هيئة مفوضى الدولة خلال ثلاثة أيام من تاريخ ابداع المذكرة المشار الما 
فى المادة السابقة بعرض ملف الأوراق على رئيس الحكة لتعيين تاريخ الجلسة الى تنظرفبا الدعوى 
ويكون توزيع القضاءا على دواثر محكمة القضاء الإدارى مراعاة نوعبا طبمًا لانظام النى يانه 
اللاحة الداخلية ٠,‏ 

مأدة و٠‏ ب تبلغ سكرتيرية الحكسة تاريخ الجلسة إلى ذوى ااشأن ويكون صسغاد الحضور 
ما نية أيام على الأقل ويجحوزق حالة الضرورة نقصه إلى ثلاية أيام : 

مادة .م يصدر الحك فى الدعوى فى جلسة عانية ولرئيس الحكة أن يطلب إلى ذوى الشأن 
أو إلى المموض ما براه لازما من إيضاحات . 

ولا تقبل المحكة أى دفع أو طلب أو أوراق ما كان يازم تقديمه قبل إحالة القضية إلى الجلسة 
إلا إذا لت لما أن أسياب ذلك الدقع أو الطاب أو تقديم تلك الورقة طرأت لعل الإسالة أوكان 
الطالب بجهلبا عند الإحالة . 

ومع ذلك إذا رأت اللحكة تحقيقا للعدالة قبول دفع أو طلب أو ورقة جديدة جاز لما ذلك مع 
جواز الحم على الطرف الذى وقع منه الإهمال بغرامة لاتجاوز ألف قرش يحوز متحبا الطرف 
الآخر. 

على أن الدفوع والأسباب المعلةة بالنظام العام يحوز إيداقها فى 0 رقت كا يحوز للحكة 
أن تقضى بها من تاقاء نفسها . 

مادة وم إذا رأت المحككة ضرورة إجراء تحقيق باشرته بنفسبا فى. الجلسة أو قام به من 
تنديه لذلك من أعضائها أو من المفوضين . ش 

ماده بم ب تسرى فى فى شأن رد مستشارى الحكة الادارية المليا القواعد المقررة لرد مستشارى 
عحكة النقض . 

وتسرى فى شأن رد مستشارى كة القضاء الإنادي القواعد القرر رة لرد مستشارى محا ام 
الاستثئاف . 

وتسرى فى شأن رد أعضاء لما الادارية القواعد المقررة لرد الفضاة . 

مادة عم # الأحكام الصادرة الالغاء تكون صورتها التنفيذية مشمولة بالصيغة الاقية : 


4 العدد السايع السئة الخامسة والثلاثون 
دعل الوذداء ودؤساء المصالح الختصين تنفيذ هذا الحم وإجراء مقتضاه» 
: وفى غير هذه الأحكام تنكون الصؤرة الانفيذية مشمولة «الصخة الأنية : 
«على الجبة التى يناط مها الانفيذ أن تبادر اليه مى طلب منها وعلالساطات الختصة أن تعين على 
إجرائه ولو باستمال ألقوة متى طلب ألما ذلك » . 
مادة عم تعين يقانون تعر يفة الرسوم والاجراءات امتعلقة بها وأوجه الاعفاء مها 
ويفصل المفوض فى طلبات الاعفاء . 


الفصل الرابع ‏ المعيات العمومية للحا كم 

مادة اوعال تجتمع كل من الحكمة الإدارية العليا ومحكمة القضاء الإدارى مبيئة جمعية عمومية 
النظر فى المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية وتوزيع الأعمال بين أعضائها أو بين 
دواثرها . 

وتألف الجعية العمومية لكل مها من جميع مستشارما العاملين بها وتدعى الها هيئة 
المفوضين و بكون لممثلبا صوت معدود فى المداولة . وتدعى للانعقاد بناء على طلب رئيس الس 
أو رئيس الحكة أو ثلاثة من أعضائها أو بئاء على طاب رئيس هيئة الفوضين ولا يكون انعقادها 
صحيحا إلا ضور الأغلبية المطاقة لأعضائها . 

وتكون الرياسة لأقدم الخاضرين ويجحوز لرئيس الجلس أن حضر أبة جمعية عمومية وفى هذه 
الحالة تكون له الزياسة . | 0 

مادة >م ‏ مجتمع رثرساء انحا م الإدارية ميكة ة جمعية عمومية لانظر فى المسائل الماملقة بنظامبا 
وأمورها الداخلية وتدعى للاتعقاد بئاء على طلب رئيس المجلس أو الوكيل المساعد لمذه ألما 13 
أو رئيس هيئة المفوضين أو ثلاثة من أعضائمها ولايكون انعقادها صميحا إلا ضور الأغلبية 
المطلقة لأعضائها وتدعى الها هيئة المفوضين ويكون لمثلبا صوت معدود فى المداولة ويتولى 
الرياسة أقدم الرؤساء الحاضرين . 

وتصدر القرارات بالأغلبية المطلقة وتبلخ إلى رئيس الجاس ولاتكون ثاإذة إلا بعد تصديقه . 
علما يبد أخذ زأى الوكيل المساعد ليذه انحا ك . 


الباب الثالى القسم الاستشارى لائتوى والنشريع 
الفصل الأول الثرتيب والتشكيل .م 
: مادة يم تتكون لق م الاستغارى للفتوى والنشريع من إدارات لرياسة مجلس الوزراء 
والوذارات والمصالم العامة : 00 كل إدارة منبا مستثار أو مسثثار مساعد وبعين عدد: 
الإدارات وتحدد دوائر اختصاصيا إقران من ابانعية العمومية للبجلس . 
مادة برب مجتمع رؤساء الإدارات ذات الاختتصاصات المتجانسة مبيئة ة لجان 00 اركيل 


0 ونين وض قرارأت ٠‏ 8 


المساعد الختص و تبين كيفية تشكيلبا وتحديد دواثر الختصاصبا فى اللاتحة الداخلية . 
ويحوز أن حضر اجتماعات اللجنة :مستشارون مساعدون ونواب من الإدارات الختصة أن 
. يشتركوا فى مداولاتما ولا يكون لانواب صوت معدود ف المداولات : 
مادة وم - يجوز أن يندب برياسة مجلس الوزراء وبالوزارات والمضاط والميئات' العامة 
بساء على طلب رئيس مجلس الوزراء أو الوزداء أو دقساء تلك ٠الاصالم‏ بُوالميئات مسكشارون 
منافتون أن نواب أو مندو يون من الدرجة الآولى كفوضين للبجلس للاستهازة بهم فى دراسة 
الشؤون الا نونية والتظلءات الإدارية ومتابعة ما يهم رياسة مجلس الوذراء والوذادات والمصام 
والمييّات لدى الجلس أو ما م مجلس لدمها من مسائل تدخبال فى اختصاصه طيقا 'للقوانين 


واللوائم . 1 
ويعتير المفوض ١لحقا‏ بإدارة الرأى والتشريع امختصة بثمتون الوزادة أو اللصلحة أو الحيئة 
الى يعمل فها . 


وتبين اللاممية الداخلية النظام الذى يسير عليه هؤلاء المنوضون فى أعالم. . 


مادة مسب لشكل ابمعية العمومية للقسم الاستشارى من وكيل الجلس والوكلاء المساضين 
لهذا القسم ومن رؤساء الإدارات و نختصس بالنظى فيا محال [لمها من مسائل طيقا للقانون , 


الفصل الثاى ‏ س الاختصاصات 


مادة ١غ‏ - تختص الإدارات بإيداء ارام فال التى يطلب الرأى فها من يائمة يحالس 
الوزداء والوزازات والمصاللم العاهة . 
ولايحوذ لآية وذارة أو مصلحة من مصالم الدولة أرن ترم أو تقبل أو تم تجن أى عقد 
: أو صلح أو تحكم أو تنفيذٌ قرار'محكمين فى مادة تديد قيمتها غلى خمسة لاف جشة بغيز ل استفتاء 
الإدادة الختصة . 
هادة مغ تتولى الإداراث صياغة مشروعات القوائيّن الى تقترجبا الحكومة عدا ماكان 
هنبا خاصا عيزافية الدولة أو بفتم اهتادات إضافية أو غير عادية وكذلك صياغة :مشروفات 
الواح والقرارات الانفيذية القوانين والمراسم وقرارات مجلمن الوزراء ذات الصفة اللشريعية . 
والوذارات والمصالح أن تعبد إلى الإدارات بإعداد ما ترى إحالته إلبا من المشروعات 
. السابقة . 
مادة مع لرئيس الإدارة أن حيل إلى اللجنة امختصة مايرى إحالته اللبا لاهسته من المسائل 
لتى ترد اليه من الوذارة أو المصاحة لإبداء الرأى فبا وعليه أن يخي إلى اللجئة المسائل الأئية : 
000 كل الثرام موضوعه استغلال مورد من موارد الثروة الطبيعية فى. البلاد أو' مصلحة من 
'معبالط الجبور العامة وكل. احتكار . ْ 


9 العدد السابمخ السئة الخاسة والثلاثون 


(ب) صفقات التوريد والأشغال العامة وعلى وجه العموم كل عقد يرتب حقوقا أو التزامات 
مالية الدولة وغيرهامن الأشخاص الاعتبارية العامة أوعلها إذا ذادت قيمته على خمسين ألف جنيه . 
(ج) الترخيص فى تأسيس الشركات أأتى ينص القانون على أن يكون [نشاؤها بترار من 
مجلس الوزراء . 
( د) المسائل التى يرى فبا أحد المستشارين رأيا يخالف فتوى صدرت من إحدى إدارات 
القسم الاستشارى أو لجاله . : 
(ه) مشروعات القوانين واللواتح والقرارات التنفيذية لتتولى اللجئة مراجعة صماغتها . 
مادة 4؛ ‏ تختص اجمعية العمومية للقسم الاستشارى بإبداء الرى مسبيا : 
)١(‏ ف المسائل الدولية والدستورية والنشريعية وغيرها من المسائل القانونية التى تحال 
ألمبا يسبب أهميتها من رئيس مجاس الوزراء أو من المئة التشريعية أو من أحد الوزراء أو من 


رئيس مجلس الدولة . أ 
6 3 المسائل أثى 'رى إحدى اللجان دأيا فها يخا لف فتوى صدرت من بأئة أخرى أو 
من اجمعية العمومية للقسم الاستشارى . 


(ج ) فى المنازعات الى تنش بين الوزارات أو بين الحصالح العامة أو بين الوذارات والمصاطم 
وبين ال هيئات الإقليمة أو البلدية أو بين هله الميئات . 


3 فنص بمراجعة : . 
)١(‏ مشروعات الفوائين واللواتح والقراراث الانفيذية التى تنولى اللجان صماتها وثرى 
إحالتها إلى اللدعية لأأهمستها . ش 


(0) التشريعات التفسيرية التى يصدر يبا فرازات من مجاس الوذراء أو غيره من الهيئات فى 
الأحوال التى يخوله القانون فبا هذا الحق , 

ويحوز لمن طلب إبداء الرأى فى المسائل المنصوص علبها فى الفقرة (1 ) أن يحضر بنفسه 
مجلساث ابنعية عند اأنظر فبا ؟ا يبموز له أن يندب من أهل الخبرة كستشارين غير عاديين عددا 
لانجاوز أربعة ويكون لكل منهم صوث معدود فى المداولات . 

ماد م4 تقبين اللاممة الداخلية لللجلس نظام العمل فى القسم الاستشارى وفى إدادته ولجانه 
وكيفية نظر التشريعات المستعجلة والمحدودة الأهمية ا نبين اختصاص كل عضو من أعضائه 
والمسائل التى يبت فها كل عضو بصفة نهائية . ويحوز علد الاقتضاء أن ينوب المستشارون 
المساعدون عن الممتشارين فى اختصاصاتهم . 

مادة وغ س يحل رؤساء إدارات الرأى نحل رؤساء الشعب أوصحل المسآثمارين فى أقسامقضايا 
المكرمةق عضوية الميئات ال ىكانو| يشتركون فبا حك مناصيهم بمقتضى القوا نينه الوا ويحل وكيل 


قوانين وقرارات لدم 


مجلس الدولة للقسم الاستشارى بحل رئيس لججنة قضايا السكومة فى عضوية الحيئات الى كأن يشترك 
فيا بم منصبه . 


الباب الثالك - أحكام طامة 


مادة 9 تشكل الجمعية العمومية مجلس الدولة من جميع مستشاريه ويتولى رياستها رئيس 
الجلس وعئد غيابه أقدم الحاضرين من الوكيلين ثم من الوكلاء المساعدين ثم من المستقشارين . 

وتدعى للانعقاد بناء على طلب الرئيس أوخصسة من أعضائها . 

ولا يكون انعقادها صحيحا [لا حضور الأاغابية المطلقة لأعضائها . 

وتختص عدا ماهو مبين فى هذا القانون بوضع اللاتحة الداخلية للبجلس . 

مادة ,م4 س يقدم رئيس مجلس الدولةكل ثلاثة أشهر وكلا رأى ذلك تقريرا إلى رئيس مجلمن 
الوزداء متضمئا ما أظهرته الأحكام أو البحوث من نقص فى التشريع القائم أوغوض فيه 
أو حالات إساءة استعال السلطة من أنة جهة من جبات الإدارة أو مجاوزة تلك الجبات لسلطتها . 

مادة وغ يكون لرئيس مجاس الدولة الإشراف علل أعمال الس العامة والإدارية وعلى 


السك رتيرية العامة . 
و يلوب عن أنجلس فى صلاته بالمصالح أو بالفير ويشرف على أعمال أقسام الجلس الختلفةوعلى 
توزيع الأعمال بينها . ضْ 


ويرأس اجمعية العمومية للمجاس ويحوذ له أن يحض رجلات ابجنعية العمومية القسم الاستشارى 
ولجانه » وفى هذه الخخالة تسكون له الرياسة . 

وعند غياب الرئيس بحصل حله فى الاختصاص القضاءى بالنسبة إلى المحكمة الإدارية 'العليا 
الأقدم فالآقدم من أعضائها ؛ و بالنسية إلى الحا الإدارية وكيل الجلس للقسم القضاى ثم الوكيل 
المساعد لتلك نماكم وفى أعمال هيئة المفوضين وكيل ايجلس للقسم القضائى ؛ ثم الوكيل المساعد 
للبيئة ثم الأقدم فالاقدم من مستشارهها . ٠‏ 

ويحل محله فى اختصاصه بالنسية إلى القسم الاستشارى وكيل الجلس لهذا القسم ثم الآقدم 
فالآقدم من وكلائه المساعدين ثم من المستشارين . 

وبالنسبة إلى ماعدا ذلك من الاختصاصات نحل له عند غيابه الأقدم فالأقدم من وحكيليه 
3 من الوكلاء المساعدين ١‏ ش 

هادة .ه ‏ يعاونرئيس اللس فىتثفيذ اختصاصاته المييئة ف الفقرتينالآولىوالثائية منالمادة 
السابقة سكرتير عام من دزجه مستشار مساعد على الأقل يندب يقرار من رئيس الجلس . 

مادة وه يشكل بالسكرتيرية العامة مجلس الدولة مكتب فى بزياسة السكرير العام يندب 
أعضاؤه بقرار من رئيس إنجلس من بين الذواب والمندوبين ويلحق به عدد كاف من الموظفين 
الإدادبين والكما بين . ا 


ومختص هذا المكتب بإعداد البحوث الفئية اأتى يطلب إليه رئيس انجلس القيام مباء كايشرف 

على أعمال الترجمة والمكتبة وإصدار يلة املس ويموءات الأحكام والفتاوىو تبويمبا و تنسيةها. 
الباب الراببع فى نظام أعضاء مجاس الدولة و.وظفيه 
الفصل الأول ف الوظائف الفئية 

مادة وه يشترط فيمن بعين عضوا فى مجاس الدولة : 

' . أن يكون مصريا متمتعا بالأهلية المدنية الكاملة‎ )١( 

(/) أن يكون حاصلا على درجة الليسانى من إحدى كليات الحقوق فى الجامعات المصرية أو 
على شهادة أجنبية تعتبر معادلة لحا وأن ينجح فى هذه الحالة الأخمسيرة فى امتحان المعادلة وفقاً 
للقوانين واللواتح الخاصة بذلك . 

() أن يكون #ود السيرة حسن السمعة . 

(:) ألا تقل سن من يعين مستشارا باحا م عن أريعين سئة ميلادية ومن يعين عضوا بلنحا كم 
الإدارية عن ثلاثين سئة ميلادية . 

(ه) أن يكون حاصلا على دباوم معهد العلوم الإدارية والمالية بكلية الحقوق أو دبلومين من 
دبلومات الذراسات العليا إحداهما فى القا نون العام إذ! كان التعبين فى وظيفة «ندوب . 

مادة مه يكون التعيين فى وظائف مجلس الدولة بطريق الترقية من الدرجات الى تسبقها 
مباشرة ء مع مراعاة الشروط المنصوص علبا فى المادة السابقة . 

. على أنه يحوذ أن يعين دأسا من غير أعضاء الجلس فى حدود ريبع عدد الوظائف الخالية 

ونحسب النسبة على أساس الوظائف الا لية خلال سئة مالية كاملة . 
ولا بدخل فى هذه النسبة الوظائف أت تملا بالتيادل بين شاغابا ومن بحل محلهم من شاريج 
الجاس وكذاك الوظائف المنشأة عند شغلا أول مرة . 

مادة وه إذا توافرت الشروط النصوص علا فى المادتين السايتتين جاز أن يعين من 


خارج اليجلس . 
)١(‏ فى وظائف رئيس الجلس ووكيليه ووكلائه المساعدين والمستعارين : 
مستشارو الدولة الما بو ن. 


مستشارو ع1 التقس العاملرن والسابقون . 
مستشارو ع8 الاستلئاف العاماون والسابةون ومن فى كلهم يمقتضى الة نون . 

. مستشئارو إدارة قضابا المسكومة العاملون والسابقون . 

٠.‏ أساتذة كليات الحقوق بال+امعات المصرية العاملون والسابقون الذين مضى على حصولم على 
درجة أستاذ سئتان . : 


قرا نين وقرارات ا 


الخامون المآرروت أمام عحكة أانقض الذين مطى على ##ريرثم أمامبا ثمانى سئوات . 

الموظفون العموميون العاملون والسابقون من درجة مدير ءام فأعلى الذين مضى على تخرجهم 
عشرون سئة واشتغاوا «التضاء أو النيابة أو بإحدى الوظائف الفئية بإدارة قضادا الحكومة 
أو بالتدريس فى كليات الحةوق بالجامعات المصرية أو المحاماة أو بعمل يعتير نظيراً لأعمال مجلس 
الدولة مدة عشر سئوات . . 

() فى ناق وظائف أعضاء امجلس : 

رجال القضاء والنياءة والموظفون الفنرون بإدارة قضابا المسكومة والمشتغلون بالتدريس فى 
كليات الحةوق أو بتدريس مادة القانون فى الكليات الآخرى بالجامعات المصرية » ويكون تعيين 
هؤلاء فى وظائف مجلس الدولة الماثلة لوظائفهم أو الثى تدخل درجات وظائفهم فى حدود الدرجات 
المالية لتلك الوظائف أو التى تلى مباشرة درجات وظائفهم فى جباتهم الأصلية . 

الحامون ويكون تعيينهم بالشروط عيها اللازم توافرها لتعينهم : 

(1) فى وظيفة وكيل نيابة من الدرجة الثانية التحيين فى وظيفة مندوب . 

رب فى وظيفة قاض من ال.رجة الثاننة للتعيين فى وظيفة مندوب أول . 

(ج ) فى وظيغة وكيل محكة ابتدائية التعيين فى وظيفة نائب . 

(د) فى وظيفة رئيس محكة ابتدائية للتعيين فى وظيفة مستشار مساعد . 

وتسرى جميدع أحكام هذه الفقرة على المشتغلين بعمل يعتبر نظيرا لعمل مجلس الدولة أو إدادة 
قضايا الحكومة . ّ 

ويدين ما يعتير نظيرا لأعمال مجلس الدولة الفشية بقرار من مجاس الوزراء يعمد موافقة 
ابمعية العمومية ٠.‏ 

مأدة وه س يكون تحيين أعضاء مجلس الدولة بقرار من مجلس الوزراء يئاء على عرض رئيس 
هذا المجلس . 

وعين رئيس مجلس الدولة ووكيلاه ووكلاره المساعدون بارشيح من رئيس مجلس الوزداء 
وموافقة اللجعية العمومية إذلك املس ؛ أما من عدا هؤلاء من أعضاء الجلس فيقترح الجلس 
الخاص للثئون الإدارية تعيينهم على الوجه المبين فى اللائحة الداخلية » ويصدق رئيس مجلس الوذراء 
على هذا التعيين متى توافرت الشروط المقررة فيمن يطلب تعبيةهم ٠‏ 

ويعتير تاريخ التعيين من وقت موافقة الجعية العمومية أو مجلس الخاص . 

. مادة به تعين الأقدمية وفقا ناريخ القرار الصادر ,التعيين أو الترقية » و إذا عين 

عضوان أو أكثر فى وقت واحد وف الدرجة عيتها أو رقوا إلبا حميلت أقدميتهم وفقاً لترئيب 
تينم أو ترقيتهم 


وتعتبر أقدمية أعضاء مجلس الذين يعادون إلى مئاصيم من تاريخ تعيينهم ل 4 


ا العدد السابع - السئة الخامسة والثلائون 


وتدد أةدمية من يعيئون من ناوج المجلس فى قرار الاميين وذلك بعد موائقة ايجلس الخاص . 

وبجوز تصديد الأقدمية لمن يعدئون من رجال القضاء والئيابة وإدارة قضاءا الحكومة 
والمشتغلين بالتدريس فى كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون فى السكليات الأخرى بالجامعات 
المصرية والنظراء من تاريخ تعرينهم فى الوظاتف الماثلة أو حسب مقدار مرتباتهم تاريخ 
حصولى عليبا وبالنسبة إلى الحامين تحدد أقدميتهم بين أغلبية زملائهم داخل امجاس . 

0 باه يشكل مجلس خاص للشثون الإدارية الظر فجمسع مايتعلق بشئون أعضاء الس 
من رئيس بجلس الدولة رئيسا وعضوية وكيليه ووكلاثه المساعدين حيث لا يكل عدد الخاضربن 
هن سبعة فان نقصوا عن ذلك استكل العدد من المستشاربن سب 7 ثر تيم فى الأقدمية » وتصدر 
القرارات بالأغلبية المطلقة وعند نساوى الأصوات برجم الجانب الذى مئه الرئيس . 

ومختص هذا ايبلس بالموافقة على تعيين أعضاء الجاس وتحديد أقدمياتهم والحاقهم بالأأقسام 

الختلفة وندسهم ارج الجلس وإارتهم وبسائر ما هو هبين بهذا القانون . 

2 أما الندب من قم إلى آآخر أو بين فروع القسم الواحد أو بين أعضاء الفْع الواحد فيكون 
بقرار من رئيس كلس 2.٠.‏ . 
ويكون ندب مستشار بمحكئة القضاء الإدارى مكان آخر عند الضرورة بقرار من رئيس 


هذه الممكئة . 
| مادة بره ب يحلف أعضاء بجلس الدولة قل اشتخام م بوظ تقوم يمينا بأن يؤدوا أعمال 
وظائفهم بالذمة والصدق . 


ويكون .جلف رئيس الجلس أمام رئيس الههورية محضود رئيس مجلس الوذراء وحلف 
الوكيلين والوملاء المساعدين والمستثارين أمام رئيس ابمهورية ضور رئيس مجلس الدولة , 
وحلف باق أعضاء الجلس أمام رئيسه . 

مادة وه - مجوذ إعارة أعضاء مجلس الدولة للعمل بوزارات الحكومة ومصالهبا والميئات 
العامة وذلك بقرار يصدر من رئيس مجلس الوذراء بمد مواةتة ال لس الخاص وذلك 
بالشروط الآأئية : 

)١( '‏ أن يكون المرشح للإعارة قد أمضى فى وظيفته مجلس الدولة مدة لاتقل عن ثلاث سنوات . 

0( ألا تقل وظيفته عند الإعارة عن وظيفة مندوب أول . 

() ألا تقل الدرجة المالية للوظيفة المعار [الها عن درجة الوظيفة الى يشخلبا . 

(4) أن يكون فوح العمل فى الوظيفة المعار [ليها ما يكسب المار خيرة فى عبله بماجس الدولة. 

ولايجوز أن بزيك عدد المعارين من [حدى الوظائف عن خمس عددها . 

ويجحوز شغل وظيفة المعار بدرجتها ويكون شأنه خلال مدة الإعارة شأن لاون الجكومات 

.الأجنبية و يتقاضى مرابه من الجبة المعار [أييا . 


قوانين وقرارات ا 


ويكون تعبين المعار بالأداة اللازمة للتعيين فى الوظيفة المعار ليبا ولمدة محدودة » فإذا عاد 
المعار إلى عمله بمجلس الدولة قبل تباية هذه المدة يشغل الوظيفة الخالية من درجته أو يشغل 
درجته الأصلية بصفة شخصية على أن تسوى حالته فى أول وظيفة تخاو من درجته . 

مادة .+ - لا يجوز الدع بين إحدى وظائف مجلس الدولة ومزراولة التجادة أو أى عمل 
آخر لا يتفق مع كرامة الوظيفة واستقلاها . 

مادة 4١‏ أعضاء مجلس الدولة من درجة ثائب فا فوقها غير قابلين العزل . 

ويكون المندوبون الأول غير قابلين للعزل متى أمضوا ثلاث سئوات متصله فى وظيفتهم أو فى 
وظيفة ممائلة لما يتمشع شاغلها بالضمانة عينها . 

وبسرى بالنسبة إلى هؤلاء سائر الضمانات التى يتمتع بها القضاة و تنكون لجنة التأديب والنظابات 
هى الجبة الختصة فى كل ما يتصل بهذا الشأن . 

ومع ذلك إذا اتضح أن أحدم فقد الثقة والاعتبار اللذين تطلبما الوظيفة أحيل [لى المماش 
بقرار من مجلس الوزراء بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء بعد موافقة +نة التأديب والنظليات 
و بعد سماع أقوال العضو . 

أما سائر أعضاء ا جلس فيكو ن فصلهم بقرار من مجلس الوذداء بئاء على عرض رئيس هذا 
امجلس وبعد موافقة اللجئة المشدار [لها . 

مأدة بإب # تنظم, اللاتحة الداخلية الأحكام الخاصة يتأديب أعضاء لين الدولة والنقويات 
التأديبية الثى موز توقيعها هى : 

الإنذار اللوم # العزل . ٠‏ 

مادة + تشكل لدئة الأديب والنظلبات من أعضاء الجلس الخاص متضما ليم ما نية من 
مستشارى امجلس بحسب ترتيهم فى الأقدمية . 

وتختص هذه اللجنة بتأديب أعضاء المجلس وبالفصل فى طابات إلغاء القرارات الإدارية 
المتعلفة إشئون أعضاء المجلس وفى طلبات التعويض الثرتبة علبا ما يدخل أصلا فى 
اختصاص القضاء . 1 

وتفصل اللجئة فيا ذ كر بعد سماع أقوال العضو و الاطلاع على مايبديه من ملاحظات . 

وتصدر قراداتها. بالأغلبية المطلقة إلافى حالة التأديب فتصدر قراراتها بأغلبية ثلىأعضاءئها . 

ويكون قرار اللججنة فى جميع ماتقدم نهائيا ولا يقبل الطعن بأى وجهمن الوجوه أمامأية جبة . 

مادة 6+ حددت مرتيات أعضاء يحاس الدولة وفقا للجدول الملحق ببذا القانون . 

هادة > إذا استنفد عضو امجلس الاجازات المرضية طبقا للقانون ولميستطع بسبب مرضه 
مباشرة عمله أحيل إلالمعاش بقرار منمجلس الوزراء بنامعلى طلب رئيس هذا الجلس وموافقة لئة 
التأديب والتظلبات . 


بام العدد السابع ‏ السئة الخامسة والثلائون 
ع م ل ا ع ا دي ا ا يي ا 
ويحوذ أن يكون طلبالإحالة إلى المعاش من العضو تفسه . 
وإذا كان قرار الإحالة [لالمعاش مينيا على أسباب صحية جاذ للجنة المثشاراليها أن تزيد على مدة 
خدمة عضو انا الحسوبةفى المعاش أو المكافأة مدة إضافية بصفة اسقثنائية على ألا تيحاوز هذه 
المدة الإضافيةمدة الخدمة الفعليةولاالمدة الباقيةلباوغ:السن المقررة للاحالة إلى المعاش » و لايجوز 
أن لزيد على تماتى سئوات ولاأن كونمنشأنها أن تحطيه حقا فى معاش نزيد على ثلاثة أر باع مر تبه 


ولا على ٠6م‏ جنما فى السئة . 
وإذا كان القرار مبنيا على أسبابأخرى جاذ للجنةالمشاراليها أن تيدع مدةالخدمة مدة إضافة 
لا نزيد على ستتين . 


مادة ب س حال أعضاء مجلس الدولة إل المعاش حك القا نون عند باوغهم ستين سمئة شمسية 
ولا تجوز إطالة مدة خدمتهم بعد ذلك . 

مادة > - يلحق بممجاس الدولة مندبون مساعدون من تتوافر فيوم الشروط انصوص عابها 
فى البنود ١#»م‏ من المادة؟ه ويكون تعييئهم بقرار من رئيس مجلس الوزراء بناءعلى | قتراح رئيس 
مجلس الدولة وموافقة الجلس الخاص » وتسرى عليهم الأحكام الخاصة با اندو بين . 

مادة م4 إذا 0 صل من بعين مدو بامساعدا بامجلسعل المؤهل العلبى المطلوب للتعيين فى 
وظيفة مئدوب خلال أربع سنوات من تاريخ تعيزئه أوم تكن التقاربرعنه عرضية » جأن لرئاس 
مجلس الدولة أن يعرض على رئيس مجلس الوزراء ثقله إلى أية:وظيفة عامة أخرى أو إلى إحدى 
الوظائف الإدارية بامجلس 5 

مادة و - لا يثرتب على استقالة أعضاء مجلس الدولة والمندوبين المساعدين سقوط حقوم 
فى المعاش أوالمكازأةويسوى المماش أو المكانأة فى هذه الالة وقمًا لقواعد المعاشاجوالمكالآت 
المقردة للموظفين المفصولين بسبب إلفاء الوظيفة أو الوفر . 

الفصل الثاى ‏ فى الوظائف الإدارية والكتابية 

مادة ٠٠.‏ يكون لرئيسبجاس الدولةسملطة الوزير المنصرص عابا فى قانون نظام موظف الدولة 
بالنسبة إلى الموظفين والمستخدمين الإداريين والكنا بيني يكون لسكرتير عام الجلس بالنسبة الى 
هؤلاء سلطة وكيل الوذارة أو دئيس المصلحة بحسب الأحوال . 

مادة ١/ا ‏ يجوز تميين الحاصلين عل درجة اللإسانى من احدى كليات الحقوق بالجامعات 
المصرية والحاصلين علىهذه الدرجة من كليات أجنبية معترف مها مع شهادة المعادلة فى الوظائف 
الإدارية » ويلحق هؤلاء فى وظائف سكر تيدين بالقسم القضاق أو القسم الاستقارى أو 
المكتب الفى . 

ويحوذأن يعين من فؤلاء فى وظيفة مادوب بالمجلس من يظو ركفاية متازة فى عمله وحص لعل 
المؤهلات اللازمة للتعيين فى هذه الوظيفة . 


قوائين وقرارات تفال 
أ لخ 
مادة ؟/ا ‏ يجوز أن #لدب من الوذادات موظفون العمل فى الوظائف الكتابية بالجاس 
لاتفاق بين الجبة انختصة وبين رئيس مجاس الدولة ‏ ويكون لسكرتير عام الجاس ساطات رئيس 
الباب اللامس - أحَكام وقتية 


مادة ا جميع الدعاوى المنظورة الأن أمام جبات قضائية أخرى والى أصبحت مقتضى 
أحكام هذا القافون من اختصاص مجاس الدولة تظل أمام تلك الجبات حتى يتم الفصل فيبا نبائيا 
وجميع القذايا النظورة الآن أمام حكة القضناء الإدارى وأصبحت من اختصاص انحا ىالإدارية 
والعكس تحال يحالها إلى الممكة الختصة بقراد من رئيس اللحسكة المنظورة أمامها الدعوئ مالم 
تكن مبيأة للفصل فيما » وتحال فورا حالتها الى لجئة التأديب والنظلمات جميع الفضايا الخاصة 
بأعضاء الجاس أأتى أصبح من اختصاصها الفصل قيبا . ويبلغ ذوو الشأن جميعا بقرار الاحالة . 

و بالنسبة الى المنازمات الخاصة بالضرائب والرسوم تظل الجبات الحا لية مختصة الى أن يصدر 
قانون الإجراءات الخاصة بالقسم القضاق متضمنا #نظم نظر هذه المنازعات . 

مادة ون تطبق الإجراءا تا انصوص عليها فى هذاالقا نون .و تطبق أحكام قانون المرافعات 
فمأ لم يرد فيه نص وذلك إلى أن يصدر قانون بالإجر اءات الخاصة بالقسم القضائى . 

مادة ها تسرى القواعد المتعلقة بتحديد الرسوم المعمول با وذلك إلى أن يصدر القانون 
الخاص بهذه الرسوم . ْ : 

مادة 075 يقبل أمام المجمسكة الإدارية العليا الحامون المقبولون للمرافعة أمام ممكة النقض 
ويقبل أمام محكة القضاء الإدارى امحامون المقبولون أمام مام الاستئناف ويقبل أمام نماكم 
الإدادية انحامون المقبولون أمام لمحا كم الابتدائية وذاك كله إلى أن ينظ جدول المحامين الخاص 
بمجاس الدولة . 

مادة /الظ! ب يبصدبر خلال خمسةعشر يوما من تار العمل منا القانون قرأر من لس الوذراء 
بنأء على عرض رئيس هذا لاس و بعد أخذ رأىرئيس مجلس الدولة باعادة تعيين أعضاء مجلس 
الدولة وموظفيه الفنيين الحاليين طبقا للنظام الجديد . 

أما الذينلا يشملهم القرار المشار آليه فى الفقرة السابقة فيحتفظون يدرجاتهم ومر نباتهمالحالية 
بصفة شخصية مدة أتصاما أربعة أشبر يصدر خلالحا قرار من مجاس الوذداء يتعيينهم فى وظائف 
مائلة لوظائفهم فى القضاء أو فى النياية أو فىأية وظيفة عامة أخرى:لا تفل من حيث الدرجة عن 
درجات وظاتفبم الحا لبة وذلك بيناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وبعد الاتفاق مع 
الجهات الختصة : 


ويجوز خلال المدة المذ كورة ف الفقرة السابقة وبالكيفية ذاتها شغل الوظائف الخالية أو 


بام العدد السابع ‏ السئة الخامسة والثلاثون 
يا ل ا م 
المنثئأة بمجلس الدولة دون التقيد بالشروط المنصوص عام فى البند ه من المادة وه والمادتين 
"اه كوه ٠.‏ 
ولا يسرى حك البند ه من المادة به بالنسبة إلى المندو بين المساعدين الحا ليين . 
ويتولى رئيس مجلس الوزداء خلالالمدة المشار الما فى الفقرة الأولى جميع الاختصاصات الخواة 
الجمعية العمومية و للمجلس !لاص ويصدر خلال االقرارات اللازمة لتتفيذ أحكام هذ القانونوذلك 
كه يعد أخيل رأى رئس مجلس الدولة . 
جدول الوظائف والمرتيات 
رئيس المجلس ٠‏ إلا إذاكان الرئيس من الوزراء السابقين فيعط مرتب وزير . 
وكيلا ايجاس ديديل 
الوكلاء المساعدون .اا 
الممتشضارون ...| س ...نط بعلاوة مائة جنيه كل سلتين 
المستشارون المساعدون ..م.؟ ‏ ..م! بعلاوة 4م جنيبا كل ستين 


التهوات: ٠م‏ - ٠م١٠١‏ بعلاوة إن جنيها كل مسنتين 
الندربون الآول .4ه -س .ين بعلاوة م4 جشسهاكل سنتين 
اللدوبون .دم - .4 لعلاوة م جنسبا كل ممنتين 


ا مندوبيون المساعدون ما ف السئة ,زاد الى 1000| جلما ق السئة بعد مطى ممدلتين م حون 
علاوة قدرما .م جنيهاكل ستتين إلى أن يصل المرتب ٠م‏ جنيها نويا . 

ونسرى فيا يتعلق بنظام المرتبات جميع التواعد المةررة فى شأن رجال القضاء . 

ويطبق هذا الجدول على المستشارين والمستشارين المساعدين الحا ليين إذا كانوا قد استوفوا 
المدة المقررة محسوبة من تأريعم تعيينهم فى وظا ثفهم الحالية . 

ويكون مرتب المستشار باللهكة الإدارية العليامعادلا لمر تب من يعين وكيلا مساعدا للنجاس 
من المستشارين الذبن كانوا بأوته قى الأقدمية قبل تعبيئه فى الحكة الإدارية اأعليائاذا عين من 
خارج امجلس كان مر تبه معادلا لمرتب من بليه فى الأقدمية فى تلك الممسكة . 


فواثين وقرارات ذم . 


مذكرة إيضاحة 


يقوم مجلس الدولة بمبمتين أساسيتين . فهو مستشار الدولة فى الفتوى والتشريع وقاضها فى 
المنازعات الإدارية وهو حم وظيفته يحب أن يكون وثيق الصلة بوزارات المكومة ومصالمها 
العامة » متعاو نا معها تعاو نا تاما فى نشاطبا حتى تسير على سسئن القانون وهديه» وهذ! كاثت جميع 
أغمال امجلس ٠‏ فوق ما تستازمه من دقة وروية و نظر ثاقب بصير باحتياجات المرافق العامة" 
للدواءمة ينها وبين مصال الآفراد » مستعجلة ولا تحتمل التأخير » وإلا لكان لذلك أثره السىء فى 
النشاط المكوى ومن ثم كان مناللازم أن تسشكل هذه الطيئة ؛ علمهدى ما كشفت عئه تجارب 
الماضى . حظبا من التحسين والتقوية وحسن التنظم ؛ حتى بسير العمل على غير وجه يحةق 
الأغراض المرجوة منها » وبوجه خاص بعد أن ازدادت اعباؤها زيادة مطردة مرئة بعد أخرى » 
وبعد أن تضاعفت هذه الزيادة إلى حد بالغ مئذ قيام الثورة المباركة , إذ تدل الإحصاءات 
الرسمية على أن عدد القضايا زاد فى سنه 6ه4١‏ بتحو ثمانية أضعانها فى سئة وهو( وزادت 
مشروعات القوانين واللواتح بأكثر من. ثلائة أضعافب! . وزادت طلبات الفتوى بحو 
الثلث . هذا عدا الزيادة المطردة فى عدد اللجان وانجا لس والهيئات الى تقضى الوا نين واللواتح 
بأن يحضرها مثل لس الدولة» يغلب ألا تقل وظيفته عن نائب , وهذه ثنيجة طبيعية النيضة 
الشاملة جميع المرافق » إذ ليس ثمة شك فى أنه كلنا صعدت الأمم فى مدارج الرق وتمت مرافقها 
العامة و نطو رت فى سبيل التقدم : اقتضى الحاجة أصدار العديد من التشريعات لانظيمهبا. 
وإدادتها ومعالجة شئون العاملين بها . وذادت اعباء رجال الحم » وكثر عددمم » ودقت 
مسثولياتهم » وكثر احتال وقوع الاخطاء فى تفسير القوانين وتطبيةباء كا أنه كلما ازداد 
الرق » ذاد الوعى القوى وتنبه الححكومون إلى حقوقهم وسعوا إلى اتنضائها ؛ وكان واجب 
المكو مة الصالمحة الرشيدة تمكينهم من ذلك على الوجه الآمثل » وكفالة العدالة فى جنبات الإدارة . 


ومشروع القانون المرائق يسبدى بالاعتبارات المشار [لببا . ويستبدف سد ماافى النظام. 
الحالى مجلس الدولة من ثغرات » وإصلاح ما فيه من عيوب كشفت عنها التجارب » فأعيد 
تنظم الجلس بحيث يتمثثى تنكو ينه مع المبمتين الآساسيتين اللتين يقوم علببما ء وهما ولاية القضاء 
الإدادى » والاستشارة فى الفتوى والنشريع » وبحيث يتفق تشكيله مع حقيقة الواقع » فلا يقتصر 
على المستشارين باعتبارهم وحدثم أعضاءه ٠‏ و[ما يشمل جميع موظفيه الفنيين الذين يساهون فى 
تحمل مسئولياته وأعبائه ٠‏ ولهذا نصت المادة م أن الجلس يتسكون من )١(‏ القسم القضاق 
ب القسم الاستثارى الفتوى والتشريع » وعبل أن يشكل من رئيس ووكيلين » أحدهما القسم 
القضا والآخر لقسم الاستشارى وعدد كاف من الوكلاء المساعدين والمستشارين والمستشارين 
المساعدين والنواب. والمندوبين » ونحيث يكون تنظم كل قم من هذين القسمين 


م العدد السابع السئة الخامسة واثلاثون 


من حيث ترتيب فروعه ء ولجاله : وجمعياته العمومية ؛ ونحديد الاختصاصات و توزيع 
الأعمال ينها » وضبط الاجراءات آتى يسير العمل عليبا على نسق يحقق المصاحة 
العإبة على خير وجه ء وعلى نمطا جمع بين التبسيط والسرعة فى الانماز ٠‏ وبين 
الفُحيص وعمق الدراسة واكتمال جمبع العناصر وتبيئةكافة الأسباب التى تكفل سلامة النتيجة 
الى يتتهى إاببا الجاس سواء فى القضاء أو الفتوى أو النشريع »ما كان ازاما أن يعالم المشروع 
قم عرظية ؛ علاجا شاملا ينظم قواعد التعيين والارقية والإلحاق بالآقسام والندب ‏ 
والإعارة لوزارات الحكومة ومصال مها والتأديب وكيفية إجراء ذلك كله تنظما يقضى على ما فى 
النظام الحالى من تعقيد ويسد ما به من ترات و يسدكل ما يحب أن يكون لموظفيه من معانات 
تكفل استقلائم فى أداء وأجهم 5 أعيد تنسق الدرجات : تنْسِقا يقنى على الدرجات المالية 
الفرعة » بإدماجها فى درجات أصلية استقرار! لأعضاء الجاس فى وظائفيم بقدر الإمكان حرصا 
على حسن سير العمل . 
الباب الآول 
قسم التضاق ا 

ثناول المشروع فى هذا الباب القسم القضائى فى أربعة فصول » الأول منها خاص بثرتيب 
فروعه وكدفية تشكملبا والثاق يحل ول ولاية جلس الدولة هيثة قضاء إدارى ْم ديك 
اختصاصا ت كل فر ع من فروع القسم القضائق والثالك خاص بالاجراءات , والراببع خاص 
بالمغيات العمومية . 

وقد سنت المادة الثالثة فروع هذا القسم 5 وض )١(‏ الحكة الإدارية العليا 0 
القضاء الإدارى 2( انحا , الادارية ( (د) هيثة مفوضى الدولة . 

والفروع الثلاثة الآولى هى الحا م النى أصبحت تتولى ولاية القضاء الادارى ولقدكانت هذه 
الولاية مقصورة فى الأصل على محكمة القضاء الادارى كدرجة وحيدة ونهائية إلى أن أُنشْت 
الحا الادارية بالقانون رقم ١40‏ سئة .ه4١‏ فأعطيت اختصاصا دود للفصل فى المنازعات 
الخاصة بالترقيات والمكالآت والمعاشات المستحقة للموظفين الداخلين فى الميئة وطوائف المال » 
والمستخدمين خارج الميئة » أو لورثة كل منهم » على أن تنكون أحكمها انتبائية إذا ل جاوز قيغة 
الدعوى مائثين وممسين جثبا » أما إذا جاوزت قيمتها هذا التصاب أو كانت مجبولة الق.مة جاز 
استثناف أسحكامبا أمام محكة القضاء الادادى » و لكن كان من الظواهر الخطيرة لأتى واجرتها محكة 
القضاء الادارى أخيرا زيادة عدد القضايا زبادة هائلة حي ئى بلغ الوارد من القضابا فى سلة ونوا 
القضائية #وفر؛ ١‏ قضية والباق بغير فصل لغاية هذه السئة و.ر. ٠‏ قضية مخلاف مأ يستتجد: 
وهذه ٠‏ الو زيادة وإن كان يرجع بعضرأ إلى أسباب غارضة إلا أن أغلنها يرجع الى الأسياب الأصلية 
الطبيعية من اؤدياد الوعى » وتطور النظام الادارى فى مدارج التقدم. »وما بقارن ذلك من ' تعدد 


قوانين وقرارات ابام 


القوانين. اللواح وتشعما » وما يلابس ذلك كله يك الضرورة من وقوح الأخطاء فى تفسير 
التوانين وتطسسقباء ما ينمكى أثره فى صورة منازعات قضائة , وغ عن السان أن حكة 
القضاء الادارى حسب النظام الحالى الذى تتحمل فيه وحدها عبء الفصل فى هذه الكثرة الحائلة 
من القضابا. اما مبيئة استثنافية بالنسبة للاحكام الصادرة من اناكم الادارية فيا أعطى لها من 
اختصاص » أو كدرجة وحيدة ونبائية فيا عدا ذلك , والنى ا تصدر الأحكام 
فى قضاء الالغاء من خمسة مستشارين . ان ممكة القضاء الادارى لن تستطيع والخحالة هذه الفصل 
فى القضايا بالسرعة الواجبة مع أهمية ذلك ى تستق رالأوضاع الادارية » ولو زيد عدد دوائرها 
أضعانا أذلك كان لايد من علاج هذه المشكلة , والنظام المتترح يودع العبء بين محهة 
. القضاء الادارى و بين الحاكم الادارية على أساس أهمية الأزاع , قتختص الحاك الادارية بالفصل 
نبائيا فى طليات الالغاء عدا ما تعلق منها مالموظفين الداخلين فى الهيئة من الفئة العالية أو بالضباط 
وف المنازعات الخاصةالمرتياتو المعاشات والمكاقات المستحقة لمن ذكروا أو لورثتهم » (مادةم؟١)‏ 
00 محكمة القضاء الادارى بصغة نبائية بالفصل فيا عدا ذلك من منازعات » ( مادة ١‏ ( 
على أ ن بعاد لشكيل دوائرها حيث تصدر الاحكام من ثلانة مستشاربن أيا كان نوع المتائعة » 
حى يمكن تشكيل عدد أكير من الدوائرء مع مراعأة أن يكون توذيع القضايا على هذه الدواثر 
بحسب نوعبا على أساس التخصص طبتا لانظام النى تبيئه اللائحة الداخلية . 
وإذاكان المأمول فى النظام المقترح أن يواجه مشكلة ضغط الكثرة الحائلة من القضايا على 

. محكة القضاء الادارى إلا أنه لا مق عن اليال أن العدالة الإدارية لن تتحقق على خير وجه إلاإذا 
سارت عبل مط جمع ين التبشيط والسرعة فى الإجراءات وتجحردت المتازعة الإدارية عن لدد 
الخصومةالفردية » وهيئت الوسائللمحيص القضايا بمحيصا دقيقا ولتأصيلا-كاءالقا: نون الإدارى 
. تأصيلا يربط بين شتاتها دبطا ععكما مشكيفا مع البيثة المصرية » بعيدا عن التناقض والتعارض » 
متجبا نحو الثبات والاستقرار و بوجه خاص لآن القانون الإدارى يفترق عن القوانين الاخرى 
٠.‏ كالقانون المدئى أوالتجارى؛ فأنه غير متقئن وأنه مازال فى مقتبل نشأته . ومازالت طرقه وعرة 
- غينمعيدة لذلك يتميز القضاء الإدارى بأنه ليس مجرد قضاء تطبيق كالقضاء المدتى ؛ بل هو فى 
الأغلب قضاء انشاك : يبتدع الحلول المناسية للروابط القانونية الى تنشأ بين الإدادة فى السييرها 
| «للعرافق العامة وبين الآأفراد وهى روابط تختلف بطبيعتبا عن رو ابط ألا نون الخاص ». ومن ْم 
٠‏ ابتدع القضاء الإدارى نظرياته الت استقل بها فى هذا الشأن » وذلك كله يقنضى من القاتمين بأمر 

القضناء الإدارى بجهو دا شاقا مضنيا فى البحث و القحيص والتأصيل و نظرا ثاقيا بصيرا باحتياجات 
1 المرافق العامة » للواءمة بين حسن سيرها و بين المصالم الفردية الخاصة . 
وقدماي المشروعذلك كله , » بأنشاء الميكة الإدادية المليا 6 وبانظم هئ مقوضى النولة رتاعينيا 
وتوسيع اختصاصاتها » ويجمل النظل الإدارى وجوببا بالنسبة إلى القرارات الإدارية القايلة 
السحبٍ وتنظيمه و بتبسيط إجراءات الدواوي وإذالة عيوب التعقيد والإطالة فيها بدون مقتض . 


ا العدد النسا بع إلسئة الخامسة والثلائون 


نفيا بتعلق بالممكة الإدارية العليا نصت المادة الرابعة على أن ,رأسبا رئيس انمجلس وتصدر 
أحكامها هن خمسة مستشار.ن 5 ينا نصت على أن وكيل امجلس للقسم القضاق هو النى 
رأس محكة القضاء الإدارى وتصدر أحكامبا من دواثر تشكل كل متها من ثلاثة مستشارين وقد 
كان دئيس الجلس ف النظام القديم هو رئيس محكة القضاء الإدارى » فأصبم لا مندوحة فى 
النظام الجديد من أن نسند رياسة امحكة الإدارية العليا إليه وتسئد رياسة محكمة القضاء الإدارى 
إلى الوكيل . 
ويينت المادة ه ومبمة المحكة الإدارية العليا » وهى التعقيب النهائ على جميع الأحكام الصادرة 
من عتكة القضاءً الإدارى أو الحا الإدارية. )١(‏ إذا كان المكم المطعون فيه مبنيا على 
مخالفة القانون أو خطأ فى تطبيقه أو تأويله (م) إذا وقع بطلانفى الم أو بطلان فى الإجراءات 
ير فى الم (م) إذا صدر الحكم خلانا لمكم سابق حاز قوة الثىء المحكوم به سواء دفع بهذا 
' الدفخ أولم يدفع . وظاهر من ذلك أنكلة احكمة العليا سشكون القول الفصل فى قبم القاثون 
الإدارى , وتأصيل أحكامه و تنسيق مبادئه واستقرارها وملع تناقض الأحكام : 
وفما يتعلق مبيئة مفوضئ الدولة نصت المادة بن على أن تو لف من وكيل مساعد رئيسا ومن 
مستشارين ومستشارين مساعدين ونواب ومندو بين » وعلى أن يكون مفوضو الدولة لدى الحكة 
الإدارية العليا من درجة مستشار مساعد على الآقل ولدى عحكة القضاء الإدارى من درجة ثائب 
على الأآقل » ويينت المواد بم ء حبء .سء وم 6م مبمة هذه الميئة » وهىتقوم على أغراض 
' شى منهأ تجريد [1نازعات الإدارية من أدد الخصومات الفردية باعتيار أن الادارة خصم شريف 
لابيثئئ إلا معاملة الئاس جميعا طبقا للقأ نون على حد سواء ومنبا معاونة القضاء الإدارى هن 
تلحيتين ؛ إحداهما أن ترفع عن عاتق القضاة الإداريين ‏ مستشارين وغيرهم عبء تحضير القضايا 
وتبيئتها للبرافعة حتى يتفرغوا الفصل » والآخرى تقديم نعاونة ذنية متازة تساعد على ممحيص 
القضايا بمحيصاً يضىء ما أظلم من جوانها ويجلوما مض مندقائقبا برأئ تتمثل فيها الحبدة لصالح 
القانون وحده ؛ وما حدر الانويه به فى هذا الصدد أن القضاء الادارى فى فرنسا وهو القضاء 
الفوذجى الذى يحتذى » ل يبلخ مبلغه من الرق ورفعة المستوى ء إلا بفضل الجبود الموفقة الى 
يبذها مفوض الدولة » والبحوث الفئية الزائعة التى يتقدمون با . 
وتحقيقا لتلك الأغراض جعل من اختصاص الهيئة؛ فضلاعن تحضير الدعوى وتبيئتها' للبزافعة» 
' اقتراح إنباء المنازعات وديا على أسساس المبادىء الى ثبت عليبا قضاء الحكمة الإدارية العليا : ولا 
فى سجيلهاتقدم حق الاتصال بالجبات السكومية رأسا الحصول على مايكون لازما لتهيئة الدعوى 
من بيا نأت وأوراق » أو لاقتراح القسوية الودية »كا جعل من اختصاصبا وحدها سنواء من تلقاء 
: تفسبا أو بناء على طلب ذوى"الشأن إن رأى رئيس الميئة وجبا لذلك حق الطعن أمام المكة 
العليا.فى الأحكام الضادرة من عكة القضاء الإدارى أو الحا م الإدارية باعتبار أن رأبا تتمثل فيه 
الحيدة لصاح القانون وحجده الذى بحب أن تنكون ليته هى العلا و5 وكل إليها:النضل فى طلبات 


قوانين وقرارات قبا 


الإعفاء من الرسوم القضائية » وأخيرا يتوج عملبا بأعداد تقرير كل دعوى ءلم ثم النسوية 
الودية فيهاء تحدد فيه الوقائع والمسائل القانونية مثار التزاع » وتبدى رأا مسببا » وسيكون من 
مبمة اليئة إلى جانب ذلك معو نة رئيس الحسكة فى تنظم تحديد الجلسات وفى توزيع القضايا على 
الدوائر بحسب نوعها على أساس التخصص »ء طبتا لانظام الذى تعينه اللائحة الداخلية . 

وفما مختص يتنظم التظ( وجعله وجوببا بالنسبة إلى القرارات القابة السحب والصادرة فى 
شأن الموظفين (مادة ١5‏ فقرة م) فان الغرض من ذلك هو تقليل الوارد من القضايا يقدرالمسشطاع 
وتحقيقالعدالة الإدارية بطريق أيسرلاناس بانهاء تلك النازءات فى م راحلبا الأولى إن رأت الإدارة 
أن المنظم على حق فى تظلبه ٠‏ فان رفضته أو لم تبت فيه فى خلال الميعاد المقرر فله أن يلجأ إلى 
طريق التقاضى » ولما كانت تلك القرارات خاصة بالتعيين والارقية وم العلاوات و بالتأديب 
وبالاحالة إلى المعاش أو الاستيداع أو الفصل من غير الطريق التأديى » وهى على اجابلة لا يترتب 
على تنفيذها نتائج يتعذر تداركها , فقد نصت المادة .م١‏ فقرة + عل أنه لا يحوز طلب وتف 
تنفيذها , عل أنه يحوز للبحكة بناء على طلب الممظل أن تح مؤقنا باستمرار صرف مرتبه كله أو 
بعضه إذا كان القرار صادرا بالفصل أو بالوقف , حتى لاينقطع عن الموظف مورد الرذق. الذى 
يقم الأود إن كان المرتب هذا المورد » فاذا قضى لاتظل بطلباته ثم رفش تظلهولم يرفع دعوى 
الإلفاء فى الميعاد اعتير الحم كأن لم يكن . 

وفها يتعلق بتبسيط الإجراءات ومنع التعقيد والإطالة اختصرت المواعيد فى المأدة غ«, 
وجعل الإعلان بطريق البريد على الوجه المبين بةا نونالمرافعات(مادة م ووهمم) و نصت المادة. م على 
أنه لا تقبل الحكة أى دفم اوطلب أوراق ما كان يازم تقديمه قبل الاحالة إلى المرافعة إلا إذا 
ثبت أن أسباب ذلك طرأت بعد الإحالة أو كان الطالب يحبلها عند الاحالة ومع ذلك أجازت 
للبحكة تحقيكًا للعدالة أو مراعاة لليصلحة العامة ؛ قبول أو طلب ورقة جديدة ممم جواز الم على 
الطرف الذنى وقع منه الاهمال بغرامة جوز منحبا الطرف الآخر؛ على أن الدفوع التعاقة يالنظام 
العام يحوز | بداؤها فى أى وقت ا يحوز للمحكمة أن تتضى با من تلقاء تفسبا . 

ولقد كان الفصل فى طلبات التعويض المثرتية على القرارات الإدارية وكذلك الفصل فى 
المنازعات الخاصة بعةود الالتزام والأشغال العامة والتوريذ وسائر العقود الإدارية مشتركا بين 
القضاء الإدارى والقضاء العادى ولامخق مافى هذا الاشتراك فى الاختصاص من معايب أقلها 
التعارض فى تأصيل المبادىء القانونية التى نحك هذه الروابط القانونية ولذلك رؤى أن يكون 
الفصل فيها من اختصاص القضاء الإدارى وحده ‏ وى الجبة الطبيعية باعتبار أن تلك الروايط 
من مجالات القانون الإدارى أو القانون العام و للاسباب ذاتها فقد نص على اختصاص مجلس 
اللنولة مبيئة قضاء إدارى باانظر فى الطعون الخاصة بالقزارات النبائيية الصادرة من الجبات 
الإدارية فى منازعات الضرائب باعتباو أنها ذات طبيعة إدارية بحتة » على ألا ينفذ هذاالاختصاص 
إلا بعد تنظيمه وتنظم اجراءاته فى القانون الى سيصدر بآنظم الإجراءات أمام مجاس الدولة. 


5< العدد السابع ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


ومن جبة أخرى رؤىأن يسابع أسنئئاء من اختصاص القضاء الإدارى الطعون فى قرارات 
هيثات التوفيق والتحكم فى منازعات العمل باعتبار أنه يدخل فى تشكيل تلك الميئة قضاة. وأن 
لقراراتها قوة الأحكام النبائية . 

كارؤى كذلك أن يسا اسثناء من اختصاص القضاء الإدارى الطعون فى القرارات الصادرة 
من لجان قبول المحامين أمام الحا 5 الوطنية » باعتبار أن الموضوع مما يتصل بنظام امحاماة أمام 
تلك انحا م . 

وتناول المشروع فى الفصل الرابع من الباب الأول تنظلم الجمعيات العمومية للبحا كم » وهى 
عنصر أسامى فىكل نظام قضاق » فبى إلى أن تتولى تنظم المسائل المتعلقة بنظامها وأمورها الداخلية 
لتحديد أيام الجلسات وميعاد افنتاحها واتتهائها وتوزيح الأعمال بين أعضائها أو بين دوائرها, 
وما إلى ذلك وتتألف المعية العمومية لكل من الحكة الإدارية العليا ومحكة القضاء الإدارى من 
: 'جمبع مستشار.ها العاملين وتدعى الا هيئة المفوضين ويكون لممثلبا صوت معدود فى المداولة , 
كا نص على أنه يحوز لرئيس الهلمس أن بحضر أية جمعية عمومية وف هذه الحالة تكون له الرياسة 
وذاك تحقيقا لاشرافه على حسن سير العمل الداخلى فى انحا كم (فادة مم) . 

أما بالنبة للبحام الادارية » فقد نصت المادة >م على أن يجتمع رؤساء هذه المحاكم يبيئة 
جمعية عمومية لانظر فيا يتعلق بنظام تلك الحا م وأمورها الداخلية كجموعة يحب أر. سير على 
تلام موحد ؛ وتدعى الها هيئة المفوضين ويكون للمثلباضوت معدود ف المداولة » وتحقيقا لاشراف 
رئيس المجاس على حسن سير العمل الداخل فبها وإحكاما لرقابته عللبا من هذه الناحية نص على 
أن قراراتها تبلغ اليه ولا تكون نافذة إلا بعد تصديقه عللها بعد أخذ رأى الوكيل المساعد لحذه 
محالم وهو الى يعاون الرئيس بحك المادة ه فى القيام على تنظرمها وحسن سير العمل فها . 

لباب الثالى - القسم الاستشارى 

تتاول المشروع فى هسنا الباب القسم الاستثنارى للفتوى والأشريع فى فصلين الأول خاص 
يتيب فروعه وكيفية تشكيلها ؛ و بنظام مفوضى الس فى الوزارات والمصال والميئات العامة . 
والثانى خاص بتحديد الاختصاصات و توزيع الآعمال بين فروع هذا القسم ونظام سيرا لعملفيه . 

وأول ما استحدثه المشروع هو إدماج قسمى الرأى والتشريع فى قم واحد وحكة هذا 
الادءاج واضحة كشفت عنهاتجارب الماضى » ذلك أنالفتوى هى تطبيق للقوا نين و اللواح القائمة : 
من بعارسوتها ثم أقدر الناس على تعرف عيوب النشريمات العامة وأوجه إصلاحها » ولن يكون 
التشريع الجديد كاملا إلا إذا اجتمعت خيرة الرأى إلى فن الصياغة كا أن من يتواون إعداد التشريع 
وصياغته يكونون أعرف الئاس بقصد الشارع عند تطبيق التشريع الجديد أو تفسيره لدى الافتاء . 

هذا إلى أن النظام الحالى لقسم النشريع حمل على المثنتغلين فيه مملا فى طبيعته محدودا فى يجاله بما 
يثناق مع تكو يهم تكويناً ذنيا شاملا . 


ثوانين وقرارات امم 


وقد دلت التجربة على أن أمثل الطرق لحسن سير العمل » هو العود إلى نظام إدارات. 
الاستشارة للوذارات و المصالح فكو ن املس عستشاريه فى الإدار أت أقر ب إلى الجهات الكو منة 
وأسرع فى إمدادها بالاستغارة فى الفتوى أو إعداد التثريع . ولذلك نصت المادة ٠‏ على أن 
بتكون القسم الاستشارى من ادارات برأ سكلا منها مستشار أومستشار مساعد يعين عددها 
وتحدد دوائر اختصاصها بقرار من اجمعية العمومية » وبذلك أصبحت الوحدة بالقسم الانتشارى 
الادارة وليست الشعب القديمة وحدد اختصاص الادارة فها يتعلق بالفتوى فى المادة ١ع‏ » 5.. 
نص فى المادة ؟؛ على أن للوزارات والمصاح أن تعيد إلى الادارات بأعداد التشريعات الى تتضل ْ 
بها ءكا كان الحال فى الماضى قبل الغاء هذه الادارات ا فى ذلك مزفائدة حققة ضمانا لكال التشريع 
على هدى ما تتبيئه الادارات م تطبيقها للتشريعات القائمة وتفسيرها من عبوب فضلاعما فى 
ذلك من سهولة الاعداد وسرعته م اتصالها مباشرة بالادارات الختصة . | 

وقد نصك المادة مم على أن 0 رؤساء الادارات ذات الاختصاصات المتجا نسة مهيثة لجان 
برأسهاالوكيلالمساعد المختص . وتعين كيفية تشكيلبا وتحديد دوائراختصاصبا فى اللاتخة الداخلية » 
وحدد اختصاصها فى المادة م« بابداء الرأى فى المسائل ذات الآهمية الخاصة ؛ وتنسيق الرأى فيا 
برى فبه أحد المستشارين رأيا يخائف فتوى صدرت من إحدى الادارات أو اللجان ي تتولى اللجان 
كل فى حدود دائرة اختصاصها اعناغة النشريعات التى اشتركت الادارات الختصة فى اعدادها . 

وظاهر ما تقدم أن النظام المقشترح أذال عيوب نظام الشعب الحالية بة مع الابقاء على ما فيه 
من مرايا . 

واستكالا لشكوين الموظفين الفنيين 5 بامامتوم من المناقشات القانونية والمداولة فى 
اللجان نصت الفقرة الثانية من المادة مع على أنه يحوز أن محضر اجتامات اللجنة مستشارون 
مساعدون و واب من الإدارات المختصة وأنيشتركوا فى مداولاتهم و لكن لا يكون لانوابيصوت 
معدود ق المداولات . 

وقد نصت الأدة . ؛ على أن تشكل ابمحية العمومية للقسم الاستشارى من 5 مجلس 

والوكلاء المساعدين لهذا القسم ومن دؤؤساء الإدارات وحدد اختصاصبا فى المادة ع ؛ بابداء الرأى 
مسدبا فى المسا ثل الكيرى وى : 

(1) المسائل الدو لية والدستورية والتشريعية وغيرها من المسائلالقاثونية التى تحال اليهابسيب 
أهميتها من رئيس مجلس الوزراء أو من الميئة التشريعية أومن أحد الوزراء أو من رئيس مجلس 
الدرلة: وقد كان هذاف اانظام الحالى من اختصاص اجمعية 'العمومة للبجلس » وقد رؤى من كال 
التنسيق فى الاختصاص الوظيق أن يكون ذلك من اختصاص ابمعية العمومية للقسم الاستشارى . 
ل( المسائل الى ٠‏ ترى إحدى اللجان رأيا فيها تخالف قوى صدرت من لجنة أخرى أو من ابمعية 
الحنومية للقسم الاستشارى (ج) المنازمات الى ننششأ بين الوذادات أو بين المصالم العامة أو بين 
الوذارات والمصالم وبين الميئات الاقليمية أو البادية أوين هذه الميئات ‏ ؟ا مختص مراجعة 


5 العدد السابع ‏ المئة الخامسة والثلاثون 


التشريعات الى تنولى اللجان صياغتها وترى لأهمرتبا إحالتها إلى الجعية وكذلك مراجعة النشريعات 
التفسيرية الى تصدر بها قرارات من مجلس الوزراء أو غيره من الميتات : كاللجئة العليا الإصلاح 
الرراعى فى الأحوال الى مخوها ألقانون ذنها هذا الحق . 

وأجازت المادة لمن طاب إبداء الرأىق المسائلالمنصوص عاما فى الفقرة ١(‏ ) أن نحضر بنفسه 
جلسات اجمعية “عند النظر فمبا كا بحوز أن دب من أهل الخبرة كستشارين غير عاديين عددا لا 
يجماوذ أربعة ويكون لكل منوم صوت معدود فى المداولات وذلك إيضاحا لوجبة النظر واستكالا 
للدراسة والفخيص من جميع الوجوه . 

واحكاما للتعاون والترابط بين امجاس والجبات الحكومية أجازت المادة ومء أن يندب بلك 
الجبات بناء على طلا مستشارون مساعدون أو نواب أو مندو بون من الدرجة الآولى كفوضين 
للبجلس للاستعانة بهم فى دراسة الشتون القانونية والنظليات الإدارية ومتابعة مأيهم رياسة يجلس 
الوزراء والوزادات والمصالح والهيئات لدى امجلس أو ماهم الجلس لديها من مسائل تدخل فى 
اختصاصه طبقا للقوانين واللوانح » ويعتبر المفوض ملحقا بادارة الرأى والنشريع امختصة بشئون 
الوذارة أو المصلحة أو الميئة التى يعمل فيها وقد دعت الضرورات العملية تلك الجبات إلى أن 
تطلب تدب أمثال هؤلاء الفئيين وأئبتت التجربة نجاح هذا النظام وفائدته فى سرعة إنيجماز الأعمال 
فضلا عن أنبم يتمرسون فى الوقت ذاته على الأعال الإدارية ويفيدون خيرة فما حتى إذا عادوا 
إلى الجلسكانوا أبصربأمورالإدارة وأ كثرتفهما لدقائقها وأوفر استعدادآ لمعالجة المسائل القا نونية 
بأفق أوسع و نظر أثمل وأقدر على المواتمة بين المصلحة العامة والمصالح الفردية . 

وقد أحالت لمادةم ؛ إلى اللائحةالداخلية للمجلس لتفصيل نظام سير العمل فى القسم الاستشارى 

وفى إداداته ولجائه وكيفية نظرالنشريعات المستعجلة والحدودة الآهمية وببان اختصاص كل عضو 
من أعضاته والمسائل التى يبت فيها كل عضو بصفة :بائية كا نصت تلك المادة على أنه يحوز عند 
الاقتضاء أن ينوب المستشارون المساعدون عن المستشارين فى اختصاصاتهم . 


الباب الثالث - أمكام عابة 

و نظلمت المادة 4١7‏ 2 امية العمومية للعجلس و-حدددت اختصاصبا واختصاص اجمعيةالحعومية 
فى النظام الحالى هو اختصاص واسع يشمل نواح ثلاث , الأول وضع اللائمة الداخلية للجلس 
وكذلك تقرير مأ له صبغة تنظيمية عأمة بالنسبة للمجلس . والثانية ابداء الرأى ف المسائل الدولية 
والدستو دية والتشريعية الحامة . والثالثة الشئون الإدارية الخاصة بأعضاء الجلس وموظفيه 
الفنيين من حيث التعيين والإلحاق بالأقسام والندب والإمارة والتأديب . 

وقد دؤى من كال التنسيق فى الاختصاص الوظيق قصر اختصاصا على الناحية الآولي 
واسئاد اختصاصها الحالى فى الناحية ابه الثانية إلى بية العمومية للقسم الاستشارى كا رؤى تيسيراً 


قوانين وقرارات ا 


لإنجاز الشئون الإدارية الخاصة بأعضاء انجلس وضمانا لسرعة سير العمل بأقسامه وفروعه الغتلفة 
انشاء بجاس خاص نحل محل المعية العمومية فى اختصاصبا بالشئون الإدارية ولجئة خاصة تحل 
محلبا فى التأديب » وأ يتتصر اختصاصها فى الناحية الثالثة على ما له أهمية خاصة بالنسبة للبجلس 
كببيئة » كالمواةةة على تعيين رئيسه ووكيليه ووكلائه المساعدين . 

وقد استحدثت المادة بم حكنا جديدا مفاده أنه إذا تبين لرئيس اماس أو لاى ألم م 
أقسامه عند نظر أية دعوى أو فى صند نحث أرة مسألة عرضت عليه أن ئمة اساءة جبة من جبات 
الإدارة فى استمال ساطتبا أو مجاونتها لدلك الساطة » رفع رئيس الجاس إلى رئيس مجلس الوذداء 
صورة من الحم أو البحث»ء وهذا الحم الجدود تدعو إليه المصاحة العامة » لآن مجاس الدرلة 
دك وظيفته يلس ما فى الآداة السكومية من خلل فى هذه التواحى » فكان ازاما أن يبلغ رئيس 
الوزراء ذلك -تى نستوف الآداة الحسكومية حظبا من الإصلاح وتستكيل أسباب الكال . 

وبينت المادة و اختصاصات رئيس مجلس الدولة وسلطاته وقد نسقت ما بنسقو التمديلات 
الى أدخلبا المشروع . 
' ونصت المادة .ه على السكر تير العام و ببنت مبمته الأساسية وهى معاونة رئيس الجلس فى 
تنفيذ اختصاصاته فى الإشراف على أعمال امجلس العامة والإدارية وفى صلاته بالمصالم وبالغير . 

وفى أشرانه على أعمال أقسام اليجاس وفروعه الختلفة وعلى توذيع الأعمال ينبا » كا تظلءت 
المادة زه تشكيل الكتب الفنى و<ددت مبمته » وهى أعداد البحوث الفئية والإشراف عل 
أعمال الترجمة والمكترة وإصدار مجلة امجاس ويموءات الا<كام والفتاوى وتبويببا وتنسيقبا 
خصوصا بعد أن أصبم نشر هذه الجمومات فى الحيط القضا وف الجبات الكومية وبوجه 
خاص إدارات المستخدمين بها ضروريا للاسترشاد ما . 


الباب الرابع فى نظام أعضاء مجاس الدولة وموظائيه 

تناول المشروع هذا الموضوع فى فصلين : الأول خاص بالوظائف الفئية . والثانى بالوظائف 
الإدارية والسكتا بية . 

وقد نظمت قواعد التعيين زالترقية والإلحاق بالأقسام والادب والإحارة والتأديب وكيفية 
إجراء ذلك كله تنظها يزيل مافى النظام الحالى من عيوب ويسد ماءه من ثغرات . ويكثل حسن 
اختيار أعضاء الجلس وييسر تغذيته من الارج بالعناصر المئازة ويستكمل ما ينبغى أن بتوافر 
لاعضائه من ضمانات تصون استقلالهم فى اداء واجباتهم فلا بخضعون اترغيب أو وعيد حرصا 
عل المصلحة العامة . 

وقد عنى ا مشروع بحسن إعداد المتدو بين المساعدين فاصيرم ماعدئين با باس ( مادة 6 
واشترط ف التعرين لوظيفة المندوب وهى أولى الوظائف أتى يعتير شاغابا عذوا بالحلس أن يكون 
المرثيم حاصلا على دباوم معهد العوم الإدارية بكلية الحقوق أو دياومين من دبلومات الدراسات 


2 العدد السابع السئة الخامسة والثلاثون 


الغليا أحدها فى القانون العام ( مادة ؟ه ) « فقرة خامسة » ؛ فإذا لى يحصل الاندوب المساعد على 
المؤهل العلى المطاوب خلال أربع سئوات من تاريخ تعيينه أو لم تكن التقارير عنه مرضية . 
جا نقله إلى أية وظيفة عامة أخرى أو إلى إحدى الوظائف الإدارية بالمجاس » فالفترة المشار 
إلليا فى فترة إعداد للبتدوب المساعد إعدادا جبمع بين الاستزادة القانونية من الناحصة النظرية 
وألمران التطبيق والخيرة العملية » وفترة اختبار له حت إذا ثبتت جدارته عين فى وظيفة مندوب 
وإلاجاذ تقله إلى وظيغة أخرى . 
وغنى عن البيان أن السك المستحدث سسالف الذكر لايسرى على الندو بين المساعدين الحاليين 

فتجوز ترقنتهم إلى وظيفة «لدوب بدون اسكتيفاء الشروط المشار ! لمبا : 

وقد يسرالشروع مذي املس بالمناصر المتازة من أساتذة كلياتالحةوق بالجامعات المصرية 
فى وظائفالمستثمارين فا كت بأن يكون قد هضى على حصو لالمرشيم على درجة أستاذ سنتان والنظام 
الحالى يشترط مضى تماق سئوات »ء وقد كان ذلك حائلا دون تعبين أحد من هؤلاء . 

وقد استتحدث المشروع نظام إمارة أعضاء يجاس الدولة للعمل بوذارات الحسكومة ومصالحبا 
واليئات العامة وهو نظام مفيد لا يغنى عنه الدب ؛ ذلك أن اللدب موقوت بطبيعته وقد تقتضى 
الصلحة العامة إطالته ؛ ولذا نظمت المادة ده الإعارة وبانت شروطبا على وجه يجمع بين 
محقيق المصلحة العامة المقصودة من الإغارة وعدم تعطيل سير العمل فى داخل الجلس وعدم 
الإضر أر بالمعار بسيب إوارته . 

وقد نظمت المادة به تشكيل امجلس الخاص بالشئون الإدارية وبينت اختصاصاته وقد سلف 
القول أن الغاية من [نشائه سرعبة إنجاز تلك الشئون ضاناً لحسن سور العمل بالجاس 
وبأقسامه الختلفة . 

وقد كانت انة عدم القابلية للعرل مقصورة فى النشريم القائم على مستشارى الجاس 
ولكن لا كانت المصلحة العامة تقتضى وجوب #تربرها بالنسبة إلى سائر أعضاء الجاس من 
درجة مندوب أول فا فوقها حرصا على استقلاهم لانهم أصبحوا يساهمون فى مسئوليات الجلس 
ولام يتولون القضاء فى الحا ىم الإدارية فقد نصت المادة +١‏ على تقربرها بالأسبة لمؤلاء » على 
أن يكو ن تمتع المندو بين الأول بها مشروطا بتمضية ثلاث ممنوات متصلة فى وظيفتهم أو فى وظيفة 
قضائية مائلة الحا يتمتع شاغلبا بالضماثة عينها . كا فصت على أنه تسرى بالاسبة لهم جميعا سائر 
الضمانات أتى يتمتع با القضاة فيا يتعلق بالقبض عليهم أى باستمرار حيسهم أو تحديد الممكة 
الجنائية الختصة محليا بمحاكتهم وتكون جنة التأديب والتظليات هى الجبة الختصة فى كل مايتصل 
بهذا الشأن . وقد نظمت المادةم> تشسكيل اللجنة المشار إليها وحددت اختصاصاتها ونصك على 
أن تشكل من أعضاء اليس الخاص منضيأ [أمهم عمائية من مستقارى امس تسب تر تيم ف 
الأقدمية . ذلك تتألف من خمسة عشر منتشارا على الآقل » وتختص عدا تأديب أعضاء الجاس 


قوائين وقرارات 1 


بالفصل بصفة قضائية فى طلبات الغاء القرارات الإدارية المتعلقة بشئون أعضاء الجلس وفى طليات 
التعويض المثرتبة عليها سايدخل أصلافى اختصاص القضاء » ويكون قرارها فى جميع ما تقدم 
نهائيا ولا يقبل الطعن بأى وجه من الوجوه أمام أية جبة . وغنى عن البيان أن اشتراك عضو 
الجاس الخاص ف القرار المنظل منه لا يمع من جاوسه ف اللجئة المذكورة . 

وقد عالجت المادة ه إحالة عضو الجلس إلى المعاش لأسباب صمية أو لأسباب أخرى 5 إذا 
فقد الثقة والاعتياراللذين تنطلهما الوظيفة وجعلت من اختصاص للئة التأديب والتظلبات الموافمة 
على الإحالة إلى المعاش وأن تزيد فى الخالة الأولى على مدة خدمة عضو الجلس الحسوبة فى المعاش 
أو المكافأة مدة إضافية و بصفة استثنائية على ألا تحاوز هذه المدة الإضافية مدة الخدمة الفعلية 
ولا المدة الباقية لباوغ السن المةررة للإحالة إلى المعاش ولا يحوز أن تزيد على ثمانى سئوات 
ولا أن يكون من شأئها أن تعطيه حقا فى معاش يزيد على ثلاثة أرباع مرتبه ولا على .4 جثيبا 
فى السئة » وأن تزيد اللجئة فى الحالات الأخرى على مدة الخدمة مدة إضافية لا تزيد على سنتين» 
وهذه المزايا مطابقة للبزايا الممنوحة للقضاة بمقتضى قانون استقلال القضاء . 

وقد نصت المادة + على أن مرتبات أعضاء مجلس الدولة حددت وققا للجدول الملحق 
-بذا القانون , 

وقد أعيد تنظم درجات الوظائف ( أولا) إنشاء درجة ١٠.١‏ جنيه اوظيفة وكيل الجلس 
المساعد <تى تتناسب الدرجة مع أهمية الوظيفة والمسئوليات اتى يتحملبا شاغاها وتنسق مع 
ما يقابلها فى مستوى التدرج من الوظائف القضائية وهى درجة رؤساء محا 5 الاستثئاف عدا 
محكمة اتناف القاهرة » و ( ثانيا ) بالغاء الدرجات الفرعية وإدماجبا فى حدود الدرجات 
الأصلية استقرارا للبوظفين فى وظائفهم ومئعا لاضطراب العمل وضانا لحسن سيره فأدجت 
درجات رؤساء الأقسام منالدرجة الآولى والثانية ودرجة مستشارفى درجة واحدةتبدأمن. ."اج 
وهى درجة المستشار وتاتبى ب..5١‏ جنيه وهى درجة رئيس القسم من الدرجة الآولى » كا 
أدجت كل درجتين حسب الأثرتيب الاناذلى فى الجدول فى درجة واحدة على النسق ذاته على أن 
تستحق العلاوات الدورية عقاديرها وف مواعيدها المقررة تسب الميين فى الجدول » وئص علل 
أن يطبق هذا الجدول على المستشارين والمستشارين المساعدين الحاليين إذا كانوا استوقوا المدد 
المقررة حسوبة من تاريخ تعيو.وم فى وظا شيم الحالية » وهوؤلاء ذوى مرتبات ثابتة ولامخضعون 
لنظام العلاوات الدورية الذى أصبح يسرى عليهم فازم النص على ماتقرر وقد نص كذلك على أن 
يكون مرتب المستشار بالحكة الإدارية العليا معادلا لمرتب من يعين وكيلا مساعدا للمجاس من 
المستشارين الذين كانوا يلونه فى الاقدمية قبل تعييئه فى الحكمة الإدارية العليا » فإذا عين منخارج 
امجلس كان مرتبه معادلا لمرتب مر يليهفى الأقدمية باحكة الإدارية العليا . وهذه القاعدة 
أصبحت لازمة بعد انشاء هذه الحكمة » استقرارا لمم فيها جتى تحقق رسا انها على خير وجه وهى 
عين المكة التى دعت إلى تقرير ذاك بالنسبة إلى مستشارى محكة النقض . 
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وفما يتعلق بالوظائف الإدارية والكتابية نصت المادة /٠.‏ على أن يكون لرئيس مجلس الدواة 
سلظة الوزير الانصوص علما فى قانون نظام موظن الدولة بالنسبة إلىالموظفينالمستخدمينالإداريين 
والكتا بين كا يكون لسكر تير عام الخلمس بالنسبة إلى هؤلاء سلطة وكيل الوزارة أورئيسااصاحة 
بحسب الأاحوال ‏ وقد أصببح لامعدى عن اسئاد هذه الساطات للرئيس وللسكرتير العام على الوجه 
المتقدم » تنسيقا للأوضاع باعتبار الس هيئة مستفلة وانساقا مع المسثوليات الماماة على عاتق 
الرئيس أو السكرتير العام با لنسسبة لحسن سير العمل بالجاس 

ودفعا لمستوى وظائف السكر تيريين بالقسم القضاش أو القسم الاستشارى أو الممكتب الانى 
ولاتصال هذه الوظائف با لنواحى الغئية نصت المادة وي على أ موز تعيين الحاصاين عل درجة 
الليسانس فى الحقوق فى تلك الوظائف » كا يحوز أن يعين من هؤلاء فى وظيفة مندوب باللس 
من يظبر كفاية منازة فى عمل و حصل على المؤهلات اللازمة للاعيين فى هذه الوظيفة . 


ألباب اماس ب احكام وقتية والتقالية 
نظمت المادة من إحالة القضايا سواء بين مجلس الدولة وبين الجبات القضائية الأخرف 
أو بين محكة القضاء الإدارى و بين الحا كم الإدارية أو بينبما وبين لجئة التأديب والنظلبات . 
وغنى عن البيان أن الطعون فى القرارات والأحكام الصادرة من اللجان القضائية أومن الحا م 
الإدارية قبل العمل بهذا القانون تظل من اختصاص محكة القضاء الإدارى إلى أن يتم الفصل فيها . 


ولما كان قانون المرافعات فيال يرد فيه نص ف قانون مجاس الدولة هو المطبق لدى القسم 
القضاى » وكان من المستتحسن أن يصدر قانون بالإجراءات الخاصة ببذا القسم آنسق مع طبيعة 
القضاء الإدارى فد نصت المادة ع/ على أن يستمر تطبيق قانون المرافعات إلى أن يصدر قانون 
بتلك الإجراءات » ا نصت المادة من على أن تسرى القواعد المتعاةة بتحديد الرسم المعمول ما 
وذلك إلى أن يصدر القانون الخاص ببذه الرسوم وكذلك نصت المادة دن على أن يقبل أمام 
الممكة الإدارية العليا الحامون المقبولون للمرافعة أمام حمكمة النقض ويقبل أمام ممكة القضاء 
الإدارى امحامون المقبولون أمام انحا 3 الاستأنافية و يقب لأمام الما 1 الإدارية الحامون المبولون 
أمام نحا م الابتدائية » وذلك كله إلى أن ينظلم جدول الحامين الخاص جل الدولة . 


ولاكان التنظم الجديد قد عدل فى نظام الوظا ف ودرجاتها وأدج بعض الدرجات فدرجات 
أصلية ذات بداية ونهاية » وكان تنفيذ هذا النظام الجديد يقتطضى إعادة تعيين أعضاء مجلس الدولة 
وموظفيه الفنيين الحاليين طبقا التنظم الجبديد , فقد نصك الفقرة الآولى من المادة بإب عبل أنه 
يصدر خيلال خسة عشر بوما من تار,؛ ع العمل هذا القانون قرار من مجلس الوزراء بنا معلل عرض 
رئيس هذا الجلس وبعد أحمذ رأى رئيس مجلس الدولة بإعادة تشكيل الجلس طية! لانظام الجديد 
أما الذين لا يشملهم القرار امشار إليه فى الفقرة السابقة فيحتفظون بدرجاتهم ومرتباتهم الخالية 


قوانين وقرارات 1" 


بصفة شخصية دة أقصاها أربعة أشبر يصدر خلالها قرار من مجاس الوذراء بتعيينهم فى وظائف 
مائلة لوظائفهم فى القضاء أو فى النيابة أو أية وظيفةعامة أخرى لا تقل من حيث الدرجة المالية 
عن درجات وظا تفبم الحالية وذلك بناء على عرض رئيس مجلس الوزراء وذلك بعد الاتفاق 
الجبات اللتصة ويحوز خلال المدة المذكورة فى الفقرة السابقة و بالكيفية ذاتها شغل الوظائف 
الحالية أو المنشأة مجلس الدولة دون التقيد بالشروط المنصوص عاما فى البند م من المادة 9ن 
والادتين مه و عه كا لا يسرى 5 اليند م منالمادة ؟ى بالنسبة إلى المندو بين المساعدين الحا ليين 
كا سلف [يضاحه . 

وحتى يتمكن الجلس من القيام بأعبائه الجديدة عقب تفاذ القانون رؤى أن بتولى رئيس مجلس 
الوزراء خملال المدة المشار إامها فى الفقرة الآولى جميمع الاختصاصات المخولة الجمعية العمومية 
ولإجلس الخاص ويصدر خلالحا القرارات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القانون وذلك كله بعد أخذ 
رأى رئيس مجاس الدولة . 

وينشرف رئيس مجلس الوزراء بعرض مشروع القانونالمرافق بالصيغة ااتى أقرها مجلس الدواة 
على مجلس الوزراء للبوافقة علءه وإصداره . 


2 ل 


دمن أ 0 بض شرء وأفل شر » ومتمّ 


ثدء نقد ةكمل الإيعان 6. 


د رواه أبو داود عن ألى أنامه » 


يمع المخابر ات سو اء أ كانت خاصة بتحر” بر اليلة أم بإدارتها ترسل بعتوان 
إدارة مجلة المحاماة وتجريرها بدار النقابة بشارع النيضة دم ١ه‏ بالقاهرة 


بطبع تجارى 


كيهان 
نشرئا فى هذا العدد الأحكام والأححاث والقوانين الآنية : 
عدد 
و حكا صادراً من محكة القضاء الادارى 
حك صادرمن قضاء عاك الاستثناف 
١‏ حِم صادر من قضاء الأحوال الشخصية 
حك صادر من قضاء الحاك الكلية 
٠‏ حك صادر من قتناء المحاك الكلية 
حكن صادرين من قضاء الحا ك الكلية 
١‏ حم صادر من القضاء المستعجل 
حك صادر من قضاء الحا الجرئية 


ن؟ 
* # 


تحديد مركز المسئول عن الحق المدلى امام القضاء الجنائى فى قانون الإجراءات الجديد 


( مجلس الدولة ) 
( القضاء النجارى ) 


( قضاء الإبجارات ) 
(القضاء المدق) 
( القضاء التجارى ) 


( القضاء المدق) 


للسيد الدكتور رؤوف عبيد الأستاذ يكلية الحقوق ‏ جامعة عين ثمس . 


مدى حق النيابة فى استئئاف الأحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية للسيد الاستاذ 


صلاح الدين عبد الوهاب وكيل نياية الأحوال الشخصية الأاجانب . 


* 
*## 


قانون دقم ١‏ لسئة ههو١‏ بتخويل رئيس إدارة مباحث وزارة المواصلات والضياط 
والكونستيلات والصولات بالإدارة المذ كورة اختصاص مأ مودق الضبط 


القضاق . ص مم 


قانون دقم 114 لسنة هه١‏ بتعديل المادة ١١‏ من القانون رقم وم لسئة موه و؟ الخاص 


بالسجل التجارى . ص .وم 


ثانون دثم ١/8‏ لسنة 6م4١‏ برد الرسوم المحصلة عن الدءاوى المشار اليا فى المادة , 7 
القانون رقم ١‏ لسنة ه456١‏ . ص اوم 

قانون رقم ١‏ لسنة هوا باستثناء مصلحة التلغرافات والتليفونات منبعض أحكام 
القانون رقم «١١‏ -لمدئة ١401‏ بشأن نظام موظق الدولة . ص مهم 

قانون دم لسنة ه6١‏ بشأن البطاقات الشخصية . ص ووب 

قانون رقم ١م(‏ لسنة مو ١‏ خاص بنقابة الصحفيين . ص . .م 

قانون رقم .؟ لسئة همو١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم برره لسئة ه4١‏ بأساس 
ربط ضريبة الأرباح التجارية والصناعية عن السئوات من سلة ١509‏ إلى 
سنة 1964 . ص 11م 

قانون رقم 901 لسئة هه بتعديل بعض فصوص المرسوم بقانون دقم م١‏ لسئة ١.01‏ 
فى شأن استقلال القضاء . ص هام 


قانون رقم ه00 لسئة ه4١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم مم لسنة 046١‏ الخاص 
بالموازين والمقا يس والمكاييل .ص وبمم 


جنة التحرير 
كر مصطلقى القللى -- عيين ان وزير -- تصديف كك # ابر شوق اصمر تار قطس 


العرر ادام ١‏ ىو | و أريل 
لك الخام.ة والتمزئوي مم 0 سس ةا 


سر ) ليرولم 
0 
2 ا 


( برياسة وعضوية السادة الأساتذة الدكتور عبد الرذاق أحمد السئوورى رئيس المجلس, 
وسيد على الدمراوى وكامل بطرس المصرى وعبد الرحمن نصير وطه عبد الوهاب المستقارين ) . 


1م به من صحة توافر شرط التصاب المالى» و لابحوز 
15 ديسمير سنئة 09 | للمدعى التعال فى هذا السبيل سدم عليه بقرار 


١‏ عمدة ٠‏ التساب المالى ٠‏ عدم جواز إثادت* | .إنة اللعو ن لآن هذا ألثر ار صدر حضه ربا 
فى دعوى الطمن فى قرار التعيين ٠‏ مح ٠‏ الطمن في لطعون ل لقرار ر ححخصورها )2 


المبماد في قرار لجنة الطمون ت, وقد نقذ بورود امم المطعون فيه فى الكشوف 
ب - لجنة الشياحات”٠‏ محفرها ٠‏ تى ماورد | عند العرض الثانى . 

به ٠‏ لا يتآنى إلا بالطمن عليه بالتزوير ١ ٠‏ 
؟ - لايحوز دقع ما ثبت فى محضر لئة 

الشياخات من وقائع إلا من طريق الطعن فيه 
١‏ لايجوز للبدعى أن يشير ى دعوىي ا باللزوير وهو مالم يفعله المدعى ما ير تب 

الطعن على قرار 'نعيين عمدة مسألة النصاب المالى | عليه الأخذ ما جاء فى هذا المحضر . 

بعد أن أصدرت لئة الطعون قرارها فى شأنة 


المبادىء القا نونية 


ادع مسح رجقىم بعال ١‏ ول بسن اللمين تند الاتسامن وشم 
دعوأه إلا فى م؟ من يثاير سنة 1401 أى بد | قبول الدعوى : 

فوات السسين يوماً الى يحب الطعن خلالها فى و من حيث إن الحكومة تدفع فى مذ كرتها 
هذا القرار؛ وبذلك يصبح القرار المذ كور بعدم اختصاص أنحكة بنظر الدعوى ( ولعلبا 
نجائيا ويكون عندئد بمنأى عن الطمن قها قضى تقصد عدم قبولها ) »كا يدقع الخصم الثالك 


١ 


يعدم قبولها ويستند الدفعان إلى أن قرار لئة 
الطعون الصادر فى ١+‏ ديسمير سئة ,م14 قد 
مضى عليه أ كثر من ستين يوماً قبل رفع هذه 
الدعوى . 

وومن حيث إنه لا محل للدفع بمدم 
الاختصاص لآن الدعوى موجبة إلى قرار 
إدارى ما .دخل فى اختصاص هذه الحكةولنلك 
يتمين رفض هذا الدفع : 

و ومن حيث [نه لا سئد أيضاً للدفع بعدم 
قبولها لآن المدعى يطلب دعواه [لغاء قرار 
وزير الداخلية فى 7 يثاءر سئة ١451‏ بالتصديق 
على 'قرار لجئة الشياخات الصادر فى * ديسمير 
سلنة ١0.‏ والقاض يتعيين الشيخ مصطق 
القبوجى عمدة لبلدة سلامون الاش التابعة 
,لركرالمنصورة وقد جاء وجوه طمئهوأسا نيد 
دعواه عدم صمة القرار الصادر من لئة الطمون 
تاريخ ١١‏ ديسبر سئة م44١‏ برفض الطعن 
المقدم من المدعى ضد مصطن القبوجى يعدم 
فلكية الآخير لائصاب المالى الواجب توافره 
فيمن يتقدم لترشبيح لوظيفة العمدية . وبذلك 
لم يكن قرار لجنة الطمون المذ كور مدفاً للبدعى 
فى طلياته و إنما هو سيب هن الأسباب الى بى 
علها دعواه . 

«وفن يت إن قرار وزير الداخلية بتغيين 
الشيخ مصطى القبوجى عمدة » صدر فىبن ينار 
سئة ١١01‏ والدعوى رفعت فى ١١‏ يثاءر 
سئة 401 فتسكون الدعوى قد رففت ف الميعاد 
القانوى ويتعين رفض الدفع بعدم قبولها . 

( ب ) عن الموضوع : 

« ومن حيث إن المدعى يطلب بطللان 
وإلغاء القرار الصادر من وزير الداخلية فى 
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/ ينأير سسنة 14601 بتعيين الشييخ مصطق حمود 
القبوجى عمدة لناحية سلامون القياش التابعة 
مركز النصورة . وهو يببى دعواه على أتمخات 
وظفة العمدية للك البلدة بوفاة عمدتها السابق 
الشيخ المكباتى فى بم ينابر سلة لوو( ء 
وقفتحت إجراءات الترشيم خرر كشف يأسماء 
المرشحين لها وأجرى عرضه حيث وجد مقيدا 
يه اسم مصطق مود القبوجى ؛ فقدم المدعى 
طعنا إلى لئة الطعون الختصة طاليا حذف اسه 
من الكشف إذ أنه لابملكالنصاب المالى وأرفق 
بطعئه المستندات المؤيدة له و لكن اللجئة رفضت 
هذا الطعن لأسباب شخصية »و نظرا للآن وزارة 
الداخلية قررت إعادة عرض الكشوف لبطلان 
فالعرض الأول . وقد أعيد المرض و تضمئت 
الكشوف إسم الشبيخ مصطق مود القووجى 
فتقدم آخر من المرشحين وهو جمد عئان بطعن 
فيه ينصب أيضا على التصاب المالى فقضت فيه 
لجنة الطعون بعدم قيوله لسابقة الفصل فيه سه 
وأنهبتاريخ + ديسمير سلة.ى؟ | اتمقدت يية 
الشياخات وقررت ا نتخاب الشيخ:مصطق مود 
القبوجى ‏ الخصم الثالك ‏ عمدة الناحية 
المتقدمة الذكر وصدق الوزير على هذا القرار 
فى ل ينابر سمئة 19641 . 

د ومن حيث إن ما ينعاه المدعى عل القراو 
المذ كور يتحصل فيا يلى : 

١‏ - أن المطعون فى تعبيئه لا مل كالنصاب 
المالى المشترط فى الفقرة الثالثة من المادة الثالثة 
من قاثون العمد والمشاييخ رقم ١‏ ؛ ١‏ لسنة ١40‏ 
وهو لذلك لا يدفع الضرائب المقررة . وأن 
لجئة الطعون رفضت الطمن المقدم مئه فى .هذا 
الشأن مع أنه قدم المستئدات المؤيدة لطمئه # 


عكة القضاء الإدارى 
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يا أنها قضت بعدم قبول الطعن المقدم لحا من 
مد عنان لسابقة الفصل فيه مع أن بطلان 
العرض الآول الكشوف يعيد لكل مرشح 
حقه فى الطعن من جديد . 

إن الإدارة عمدت إلى إقالة أخ المدعى 
حافظ أحمد عنان من وظيفة نائب عمدة: اليلدة 
المذكورة وعينت سواه من أنصار العيدة 
المطعون.ق تحيته وذلك بغية التأثير على الناخبين 
لصالح الآخير . 

م« أن عملية الاتتخاب لتلك العمدية قد 
شاما بطلان جوهرى ذا يأتى : 

)١(‏ أن الشييخ مد رضوان حجازى سح 
أعضاء لجئة الشياخات كان يرك قاعة اللجئة 
ويخرج وسط الناخبين متأبطا ذراع المطعون 
فيه متحدثا [لهم بما يفهم منه أنه سيعين عمدة . 


(ب) نص قانون العمد والقرار الوذادرى 
المنفذ له على أن يكون إعطاء الأصوات الشفوية 
بطريقة سرية فى أذن رئيس اللجئة على مسمع 
انه م لسار أل و 
ذلك. إثبات رأى صاحب الصوت والتوقيسع 

عليه وأن المقصود هذا اأنص هو الرقابقعلى 
عملية الاتخاب ‏ ولكن الذنى حدث كأن 
عنالها لك القانون إذ كان الرئيس يحلس بعيدا 
عن الأعضاء و بالتالى عن الرقابة عليه . 

« ومن حيث إن الحسكومة دفعث الدعوى 
بأنه كان من بين المدرجين فى كشوفالمرشحين 
المذه ى والمطعون فيه وكان مقيدا أمام أ سم 
اللأخير أنه دفع ضرائب ٠١‏ ج و١‏ م فتقدم 
الآخير إلى +نة الظعون يطلب. تصحيح النصاب 
إلى مبلغ ١6‏ ج 5 تقدم المدعى إل اللجنة 


المذ كورة بطعن يتضمن أن المطعون فيه لا يماك 
الحد الآدق من النصاب ‏ وأنه مجاسة ١١‏ 
ديسمير 144 أظرت اللجنة الموضوع وبعمد 
حثهوماجعة المسآئدات المقدمة منهقررترفض 
الطعنين ‏ وقد جاء فى محضرها أنه اتضح من 
أقوال نائب العمدة ( وقد كان فى ذلك الوقت 
نائب العمدة شقيق المدعى ) ومشايخ الناحية 
واللمأذون والصراف صمة الضرائب أل يدفعبا 
المدعىعنأطيا نهوالمقيدة أمام سعد الكشوف»ء 
واردض لجرل تاسنه من الآفراد 
المذكورين ومهم شقيق 
إعادة عرض الكفوفت مرة ثانية بناء على أمس 
وذادة الداخلية تقدم للجئة طءن آخر من عمد 
ءنان وآخرين ضد الييخ مصطؤ مود القبوجى 
فيا يتعلق بالتصاب امالى أيضا فقررت اللجنة 
بتاريخ ,مب أكتوير .5و١‏ عدم قيوله لسابقة 
الفصل فيه وأنه بحلسة دلسمير سئة. ويه ١‏ 
عقدت لئة الشياخات فأجريت عملية الاتتخاب 
وفاز المطعون فيه بأغلبية الأصوات فقررت 
االجئة اختماره عمدة للبادة المتقدمة الذكرء ومن 
ثم اعتمدت الوزارة هذا الاختيار بقرار وذير 
الداخلية الصادر فى بن ينابر سئة ١401‏ :وقالتك 
المكومة إن شرط النصاب الالىقد تحققتوافره 
لدىلجنة الطمون بعديحث الآدلة والمسةيدات 
وأن إجراءات. لئة الشياخات قد نمت صصبحة 
وأن المدعى ل يقدم دليلا على ما يدعيه فمايتعلق 
بتلك الإجراءات . واذلك جميعهطابت الحكومة 
رفض الدعوى. . 


شقيق المدعى . وأئه مناسبة 


د ومن حيت إله لايحوز للددعى أن يثيدى 
هذه الدعوى مسألة الصا بالمالى بعدأن أصدرت 
لجنة الطعون قرارها فى شأنه بَاريخ ١١‏ ديسمير 
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سنة م96١‏ ولم برفع المدعى دعواه إلا ق ١‏ 
ينابر سئة 1601 أى بعد فوات الستين يوما الى 
يحب الطعن خلالها فى هذا القرار وبذلك يصبح 
القرا المذكور بائيا . ويكون عندئذ بمنأى 
عن ألطعن فيا قضى به من سمة توافر شرط 
التصاب المالى . 

د ومن حيث إنه لابجو زأيضاً للمدعى التعلل 
هذا لتيل ندم عله تإتران عن الطيون 
لآن هذا القرار صدر حضوديا . وقد تنفذ 
بورود اسم المطعون فه ف الكشوف عند 
العرض التاق . 

« ومن حيث إنهلم ,يقدم المدعى دليلا على 
مأجاء فى دفاعه عن بطلان إجراءات عملية 
الانتخاب للك الممدية أمام للئة الشياخات م 
أنه لايحوذ دفع ما أثيت فى عضر تلك اللبجئة 
من وقائع إلا من طريق الطعن فيه بالتذوير . 
وهو مال يفعله المدعى مما رتب عليه الاخن 
ما جاء فى هذا الحضر ‏ 

د ومن حيث إنه .لا موجب بعدئذ مناقشة 
ما أداه المدعى من تفاصيل ومزاعم فى مسألة 
النصاب المالى وإجراءات نة الشياخات . 

« ومن حيث إنه يبين من ذلك جميعه أن 
القراد المطعون فيه والقاضى يتعيين الشيخ 
مصطق مود القبوجى عمدة لناحية سلامون 
اللهاش مركر النصورة صدر كصحاً متنقا مع 
القانون وأن الدعوى حقيقة بالرؤض »ع . 

( النضية رقم 54ه سنة هق). 


العدد الثامن ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


م 
1 دلسمبر سنة و١‏ 
| صعدةء تعييله . حق وذزير الداخلية فى 
إعادة الائتحاب تأسيسا على نقش ماورد يكشوف 
الناخيين والرشدين ٠‏ المادة 1١‏ من قانون السيد 
والمشاخ ٠‏ 
ب ع عمدية . عملية الاتتخاب . اشتراك يجند 
فيها بأعطاء صوئه . استبعاد صوته لايثير التتجة 5 
قرار وزير الداخلية باعادة الانتخاب لفرة الثانية ., 
قرار ياطل + 
المبادىء القانونة 
١‏ س ما يذهب أليه المدعى من أنه لايحوز 
أن يبنى الوذير قراره فى تعيين الحمد وى [عادة 
الاتخابات على نقض ما أدرج فى كشوف 
الناخبين والمرشحين طالما أن هذه الكشوف قد 
أصبحت تهائية بفوات ميعاد الطعن فبها أمام 
لان الطعون الختصة ) دود بأن للوزير بما له 
من سلطة رياسية ومن -حقوق ممتضى أحكام 
قائون العمد والمشاييخ إنما يشرف ألتهاء عب عملية 
الانتخاب وإجراءاته بما فى ذلك صحة ما أدرج 
بالكثشوف المذكورة وهو يترخص ,ذلك فى 
عدم التصديق على تعيين عمدة ثم انتخأنه بعد 
إجراءات باطلة أو عخالفة للقانون ولا يتقيد فى 
هذا السبيل بعدم سابقة الطعن فى الكشوف من 
الأفراد إذ أن الوزير لستمد حفه عندئذ من 
المبادىء العامة ومن حم المادة ١١‏ من قانون 
العمد والمدايخ ‏ أما الأفراد لختيم ينطوى 
تحت حم المأدتين بم و + من هذا القانون بها 
|| وطعته هن قوأعد وقيود . 


عكة القضاء الإدارى 


؟- إنه وإن كان المجند موقوف حقهفى | 


الاتخاب طيقا للمادتين الثالثة والابعة منقانون 
العمد والمشايم ولليادة السادسة من قانررن 
الاتخاب رقم م لسمئة مسبو و إلا أنة إذا كان 
استبعاد اسمه منالنتجة النهائية لعمليةالاتخاب 
سواء أكان هذا الاستبعاد من الأصوات الى 
حصل علما المدعى أم من الأصوات التى حصل 
عليبا منافسه لايغير الوضع ويب المدعى سماصلا 
على أغلبية أصوات الناخبين طيقا للمادة الحادية 
عشرة منةانونالعمد والمشاييخ . لذلك يكونقرار 
وزير الداخلية بإعادة الانتحاب للعمدية للبرة 
الثانية قد أسس على أسباب لاتنسق مع الوقائع 
وغير مؤدية إلى النقيجة التى انتهى إليها هذا 
القرار . 


المي 

دهن حيث إن ما يعناه المدعى على القرار 
امون فيه بتحصل فيا وى : 

-١‏ ان المدعى سبق أن رشح نفسه 
أوظيفة العمدية لخصل على 18 صوتا بها حصل 
منافسه على ١0‏ صوبا فاختارت اللجئة المدعى 
ععدة ولكن خصومه طءئوا فيه فقرر وذير 
الداخلية إعادة الانتخاب وقد أعيدت إجراءات 
الاتخاب وفاز المدعى أيضا فى الا نتخاب الثانى 
وهو موضوع هذه الدعوى ولكن وزير 
الداخلية قرر لليرة الثانية إعادة الاشغاب 
وما كان يجوز له ذلك طيقا للمادة !١‏ من 
قانون العمد والمشاريخ الى نصت على وجوب 
تعيين من يوز أغلبية أصوات التاخيين فى 
ألمرة الثانية . 
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؟ - انهلا أعدت إجراءات الاتتخاب 
الثاى عرضت كشوف المرشحين طبقا للقانون 
وقد أدرج بها اسما القاصر والجند فلم يطعن 
عليبما أحد من ذوى المصلحة ويذلك أصبحت 
تلك الكشوف تبائمة فاتخذتها لجنة الشياخات 
أساساً لعملبا ‏ ولا يجوز أن ينقض الوذير 
هذا الآساس وأن يتخذ من هذا النقض سببا 
لإعادة الاتخاب . 

م« انه لم يذكر بالقرار المطعون فيه 
اسما امجند والقاصر فبو والهالتهذه يعتير قراراً 
هلا وفى صورة من صور التعمية الى تجعله 
بمثابة قرار غير مسبب و اذلك يكون باطلا . 

ع ان امجند غير منوع من الاتخاب . 

م أما عن القاصر فقد قدم المدعىمايدل 
عل أنه من مواليد م مايو سئة 1474 وأنه قيد 
فى جدول الاتخاب فى هم ديسمير سئة 11144 
ولا أعيد الدرج فى الاتتخاب الأخير فى كتوبر 
سنة ١40٠.‏ كأن سنه بزيد على 70 سمئة فبو ليس 
يقاصر وقد استعمل حقة فى الاتتخاب كناب 
ولو أنه أدرج خطأ فى كشوف المرشحين . 

د ومن حيث إن السكومة تدفع الدعوى 
بالآتى  :‏ 

أ ان حم المادة ١‏ من قانون الحمد 
والمشايخ لا تسلب الوزير <قنه فى إعادة 
الاشتخاب ل كثر من مرة . 

ب أن كشوف الثناخبين إذا ما فات 
معاد الطعن فببا تعتّبر مقسدة الأفراد دون 
وزير الداخلية الذى له مراقبة سمة قرارات 
لجان الشاخات . 

٠‏ أنه لا صحة لما بزعيه المدعى من أن 


القرار الطعون ممبل أو غير مسيب لأن القرار 
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صدر بشاء على المذكرة التى وضعها مفتش 
الداخلية بعدما أجراه من ثف هذا الموضوع . 

؛ ‏ أن الجندى منوع من استعال حقه 
ف الانتخاب . 

ه - أن القاصرلم يبلغ وقت خاو الوظيفة 
فى ه ديسمير سلة .1960 »2 وعل أكر 
الفروض وقت صدور القانون الجديد سن 
الخامسة والعشرين وهى الى يحب توافرها فى 
المرشح ‏ وأن القاصر المذكور حضر للنة 
الشياخات بوصفه مرشيحا طبقا الكشوف ولو 
كان قد أعطى صوته كناخب لأن العيرة بالصفة 
الى حضر ببا فى +نة الشياخات . 

« ومن حيث إن مابذهب إليه المدعى من 
أنه لايحوذ أن بينى الوذير قراره فى تعمين 
العمد وفى إعادة الانتخاب على نقض ما أدرج 
فى كشوف التاخبين والمرشحين طلما أن هذه 
الكشوف قد أصبحت نهائية بفوات ميعاد 
الطع فيها أمام لجان الطعون الختصة ‏ ذلك 
مردود بأن للوزير ماله من سلطة رئاسية ومن 
حقوق بمقتضى أحكام قانون العمد والمشاييخ ما 
شرف [نتباء على عملية الاتتخاب وإجراءاته 
بما فى ذلك صحة ما أدرج بالكشوف المذ كورة 
وهو رخص ذلك فى عدم التصديق على تعبين 
عمدة ثم انتخايه بعد إجراءات باطلة أو عنالفة 
للقانون ولا يتقيد فى هذا السبيل بعدم سابقة 
الطمن فى الكشوف من الأفراد إذ أن الوذير 
يستعد حقه عندل. من المبادىء العامة ومن 
حم المأدة بو من قانون العمد والمشايخ أما 
الأفراد ختهم ينطوى تحت حك المادتين مه 
من هذا القانون. يما وضعته من قواعد وقيود. 


ومن حيث.إنه لا سند للقول بأن القرار 


العدد الثامن ‏ االسئة الخامسة والثلاثون 


المطعون فيه قد صدر مجبلا أو غير مساب إذ 
أنه بنى على مذكرة مفتش الداخلية الذى أحيل 
إليه الموضوع فبحثه وأورد فيه اسمى الجند 
والقاصر وما يتعلق مهما وتعتير تلك المذكرة 
ملحةة ,القرار وموضحة له . 

د ومن ححيث إن انجند موقوف حقه فى 
الاتخاب طريمًا للبادتين الثالثة والسابعة من 
قانون العمد والمشايحخ وللبادة السادسة من قانون 
الاتخاب رقم ١40‏ لسنة ممؤو1 . 

د ومن حيث إنه بالنسبة للقاصر فإنه 
محسب الشبادة المقدمة عن مبلاده بلغ من 
الحادية والعشرين عند خلو الوظيفة ويذلك 
يحوز له حق الاتتتخاب وقد حضر اللجنة 
واستعمل حقه ولا محل لاستبعاد حموقه جرد 
أنه أحرج خطأ فى كشف المرشحين . 

« ومن حيث إنه أو استبعد اسم اليجند الذى 
م يكن له حق فى الاتتخاب من النقيجة اانهائية 
لعملية الانتخاب سواء أ كان هذا الاستبعادمن 
الاصوات التى حصل عليبا المدعى أم من 
الأصوات أتى حصل عليبا منافسه ابا تغير 
الوضع و لبق المدعى حاصلا على أغلبيةأصوات 
الناخبين طيقا للبادة. الخادية عشرة من قانون 
العمد والمشايي . 

« ومن حيث إنه إذلك يكون القرارالمطعون 
فيه قد أسس على أسباب لا تفسق مع الوقائع 
وغير مؤدية إلى الانيجة التى اتبى إليبا هذا 
القرار؛ . 

( التضية رقم ١5ل‏ سئة » قى بالطيئة الشابقة ) ٠‏ 


٠م‏ 
1 ديسمير سئة 1969 


فرية . فصل حبات عتبا . القرار المادر بذاك ٠‏ 
استتاده إلى أسباب تيرر النصل . جوازه ٠‏ الادة 
١٠‏ من القانون رقم 4؟ لسنة 4 بورضم نظام 


المبدأ القانوق 

إن حي المادة ١0‏ من القانون دتم 4" 
لمسئة غ198 بوضع نظام مجالس المديريات 
يشترط موافقة مجلس المديرية مقدما على إنشاء 
قرى جديدة المديرية أو إلغاء قرى 
موجودة بها فإذا أحيلت أوراق موضوع 
الفصل على مجلس مديرية الشرقية تطبيقا لهذا 
النصفوافق بعد حث الموضوع على فصل بعض 
النواحى وجعلبا بلدة قائمة بذاتها وصدر قرار 
وذير الداخلية بهذا الفصل فن م لاوجه ىا 
يتحدى به المدعيان من أن الفصل كان بباعك 
من التزمات الحربية طالما أن ثتائم الأحاث التى 
أعتمد علها الفصل :نت هذا الزعم ٠‏ ولاعبرة 
بما حأوله المدعيان من تشكيك فى جمة البيائات 
الاحصائية التى استدت إلبا الإدارة فى تر جبح 
الفصل لأنه فضلا عن أن المدعيين لم يقما على 
أقوالمافى هذا انجال دليلا فإن الإدارة قدأ ثبت 
فى تقريرها أن تلك البيانات مستخرجة من 
خرط المساحة وملات الصراف والعمدة ومن 
“م .يكون قرار الفصل المذ كور قد صذرصميحا 
متفقأ مع الققائون خاليا من سوء استممالالساطة . 

(.الفضبة رقم *» ١سنة‏ * ق باطيثة. السا بقة )٠‏ 


إن 
1 دسمير سلة 4641| 
أجنى . إتامته إقاءة مستدعة ممصر ٠‏ مفادرته 
البلاه بنة العودة إلما 0 اعتباره متها 5 ععر هدة 
ه سنوات قبل سنة 19589 . عدم جواز إبماده ٠+‏ 
المبدأ القانوق 
إذا تبين أن :إقامة المدعى كانت عبل وجه 
الاستمرار مئذ زمن ظويل وأن مغادرته المماكة 
المصرية من ممئة. م4١‏ إلى ممئة م4١‏ [نما كانت 
بنية العودة إلا و ليس بقصد تغيير هذه-الإقامة 
يذلك تكون إقامته خمس سنوات قبل ١6‏ 
أ كتوبر سئة س١‏ متوافرة ويكون القرار 
المطعون فيه الصادر بأبعاده قد صدر عل غير 
أساس ويتعين إلغاؤه . 
( القضية رقم 118 سنة 5ق .راسة وعضوية 
السادة الآساتذة السيد على الأمراوى وكأمل يطرس 
المصرى بوعيد'الرسمن نصيرويحمد هينه الخبير:زاساعيل 
اشر المستثارين ) ٠‏ 


م 
دلسمير سلة ١601‏ 

إ سح 'اختصاس حكنة 'التضناء الإدارى . الغلاابة 
بالإعادة إلى الحدمة الماملة بالمدش وباستعقاق رتبة 
معينة كنتيجة مترتبة على طلب إلقاء قرار الإالة إلى 
الاستيداع . اختساص ٠‏ 

ب سب بيش ٠‏ القاعدة :العامة فى -القرقية والاسالة 
إلى الاستبداع . يمكها الأمر العسكرى .رقم ١54‏ 
لسئة ١516‏ . شرط الاحالة إلى الاستيداع : 

اج ع جيش ٠‏ نا بط ..الترقية من رتبة مناغ 
قاغوق . ضوايطها ٠‏ 

المبادىء القانونة 

-١‏ إذا كان المدعى لا يقصد أن تحل 


اختصاصها أوتكليفبا أداء أمر هو من وظيفتها 
وإنما يستهدف إمادته إلى الخدمة العاملة بالجيش 
واعتباره مستحةا لرتبة اللواء تبعا الحم بإلغاء 
القراد المطعونفيه الصادر باحالته إلى الاستيداع 
وكتتيجة مترتبة عل الإلغاء فان هذا بما يدخل 
فى عموم معتى هذا الطلب ومن ثم يكون الدفم 
بعدم الاختصاص ف غير مله متعيثا رفضه . 

٠‏ إن القاعدة المابعة للترقية فى اليش 
والإحالة إلى الاستيداع يحكبا نص الأآمر 
العسكرى رقم 114 لسئة 148 وتنص الفقرة 
ب من الرئد الثانى من قواعد الأقدمية والارق 
على أنه « عند الأزق من رتبة صاغ فا فوق 
براعى فى ذلك الأقدمية العامة والكفاية 
والمقدرة والمعارف وحسن القيادة فى الميدان 
عمليا والترق الممتاذ وباق الصفات الجيدة 
المدوئة بتقارير الضباط السرية » وتنص 
الفقرة (ه) من المادة الثانية من الآمر 
العسكرى سالف الذكر على أنه , مئعا لإيقاف 
حركة الترق فى الجيش بوذ للجئة الضباط عند 
الضرورة القصوى أنتسمح بترق دودى (ذمق) 
إدرء ها عساه أن تحصسل من هذا القبيل . فاذا 
قضى القائمقامأربعة سنواتوكل من الأميرالاى 

واللواء ثلاث ستواتٍ فى الرتبة من تاريخ 
الترق ول يبلغ أحدمم فى خلال مدته سن الإحالة 
إلى الماش ولم برق فى تهايتها إلى رتببة أعللى 
جاذت [حالته إلى الاستيداع للوممله من يستحق 


لثرق بعده ‏ فان خلا محل أعلى تبة فالجيشى” 


من رتبته وكان مستحقا للثرق بها يحوز إعادته 
إلى الخدمة وترقبته فيها وإلا بق فى الاستيداع 
إلى أن يحال إلى المعاش مققتضى السنما لم برغب 
هو فى الإحالة إلى المعاشقبل ذلك ». وظاهرمن 
نص هذه الفقرة أنه جاء مطلقا لجمل شرط 
الإحالة إلى الاستيداع يقاء الضابط فى رتنته 
المدة المقررة دون أن برق سواء كان عدم ترقيته 
بسبب عدم خلو رتبة أعلى يرق ليها أم بسبب 
عدم استحقاقه للترقبةو إن خلتهذه الرتة وعلة 
ذلك كا استظبرتها الفقرة الذكورة إفساح الجال 
لترقبة من ثم دون المدعى ومنعا لوقف حركة 
الترقف الجيش ‏ وما دام القافون قد فصعل 
الضوابط الى يتعين على الإدارة أن تاتزمبا فى 
شأن من الشئون وجب عليبا مراعائها وإلاكان 
تصرفها باطلا حقيقا بالإلغاء . 

م لا وجه التحدى بأن الترقية إلى رتبة 
اللواء تختلف عن الأرقية إلى دتبة البكباثى 
فرتبة القائمقامفرتبة الآميرالاى و بأنالمسار فى 
شروط الرقية إلى تلك الرتبة ختلف عن المعيار 
فى شروط الأرقية إلى الرتب الأخرى وبأن 
المدعى لم يحصل إلا على درجة (ب) من هدرسة 
ألضباط العظام ‏ لا وجه للتحدى بذلك أولا 
لأن قانون الجيش قد نص عبل شروط واجبة 
لترقية من رتبة ص اغ فا فوق ٠‏ وثانيا لآن 
درجة (ب) من مدرسة الضياط العظام كاننععئد 
إحالته إلى الاستيداع تسمم بترقيته مي حسنت 


التقارين بعد ذلك فى .حقه. والتقاديس القسدمة 


مكمة القضاء الإدارى 


فوا 


لآن افر 1 المقدم عن المدعى عن المدة ال صدر 
خلالما القرار المطلعون فبسه قد أشاد يكفابته 
وعقدرته على العمل وحسن استعداده لتصريف 
الأمور . 

( القضية ركم «# سستة 4ق رثاسة وعضوية 
الساذة الأسائذة السيد على السيد وكيل الجاس 
والسيد ابراهم الديواتى والإمام الإمام الخريبي 


وممطق كامل أسمساعيل واسماعيل عاشور 
الستثارين ) . 1 


لقن 
ديسمير سلة 14601 
قرار إدارى . "قدم عدة تظلات منه . عدم 
اننطع ميماد الطمن إلا بالتظل الأول . 
المبدأ القانوق 
إذا تتابعت التظلمات فى ذات الموضوع كان 
أولها فقط هو القاطع لسريان ميعاد الستين يوما 
ولايقع الانقطاع إلامرة واحدة؛ والقول 
بغيد ذلك يبيح لنوى الشأن أن يتخنوا مر 
تكرار التظليات وسيلة للااسترسال فى إطالة 
ميعاد رفع الدعوى دون 'باية . 
( القضية رقم 7١8‏ سنة ٠‏ ف باللهيثة السابقة ) . 


81 
"١‏ دإسمار منلة 09ه | 

٠ ترخيص الجبة الادارية‎ ٠ موظف . نقله‎ ١ 
٠ شرطه‎ 

ب سب تظلم + مرورار يم ةأشهر دون رد . قرار 
ضدى بالزقفضش . ميعاد السئين .وما . يبدأ من انتباء 
الأربعة أشبر ٠‏ 

اج سح موظف . 4 ه مقسود به تيت فرصة 
اللرقبة عليه . باطل . ترقية من حل محل باطلة . 


المبادىء القانونية 

١‏ - إن جبةالإدارة وإنكانت تملك 
تقل المؤظقين إلا أن استمال هذا الحق مقيد 
بمقتضيات الصا العام فإن ترقت جبسة 
الإدادة عن هذا المدف: وأساءت استعال 
سلطتها خضع قرار الثقل لرقابة امحكة:. 

؟ - إن فوات فترة تزيد غل أربعة أشبر 
دون دد من الوزارة يعتبر قرارا حكيا برفض 
النظل بدأ بعد أنقضائه مياشرة ميعاد الستين 
يوماً الحددة لرقع الدعوى . 

م« إذا خلا ماف خدمة المدعى من أى 
مأخذ على كفايته ومقدرته على الاضطلاع 
بعملهكفتش إدارى فن ثم يكون القرار الصادر 
إنقله من هذه الوظيفة إلى وظيفة وكيل قم 
مالى مدديرية الجيزة قد بنى عب أسباب غير حويحة 
مستهدفا إقصاء المدعى عن وظيفشه وإحلال 
غيره عله تمهيدا لترقيته إلى الدرجة الرابعة الى 
يستحقها المدعى دون سواه بوصفه أقدم مفقش 
إدارى بالدرجة الخاسسة وذلك وفقا لاحكام 
قرار مجلس الوزراء الصادر فى ؛؟ من دسمير 
سمئة ١0.‏ فيكون القراران المطعون فبما قد 
ددرا مغوين يعيب إساءة أنتهال السلطذ 
رقن انك اقاق. . 30 250 

( القضية رقم 19٠‏ سئة هق رئاسة ومضونية 
السادة الأساتذة يدوى ابراهيم عودة وسمر اطق 


وتتى الاين حسن وطه. عبد الوماب وعد اميد 
خضير الستعارين ) , 


السئة الخامسة والثلاثون 


م 
7١‏ دلسمير سئة 1969 
موظف . القرار الصادر باحالته إلى المماش . 


تعليقه على شرط قيول المدعى لما اضمته ٠.‏ لايعد 


قرار تمائما . عدم تحتق العرط . سقوط القرار . 
لاوز لندعى القسك به . 
البدأ القانوق 

يكون القرار الصادر بإحالة الدعى 
إلى المعاش مع ضم المدة الباقية لباوغه سن 
الستين ومئحه علاوتين من علاوات الدرجسة 
الثالثة ونسوية معاشه على أساس آخخر راتبإذا 
رغب فى ذلك غير با لآنه صدس معلقا على 
شرط قبول المدعى ؛ ولم يتحقق هذا الشرط إذ 
رفض المدحى هذا العرض و يذلك سقط القرار 
وأصبح غير ذى أثر وباتالى لاثرتب عليه 
حقوق ولا ينثىء مراكر قانوئية إذ أن هذا 
القرار لم يحاوز حد العرض الذى لم يصادف 
قبولا من المدعى ومن ثم يكون الدعوى غيد | وي 
قائمة ع ىأساس سملم من القاانون متعينا رفضبا . 

( القضية رقم 1١9١9‏ سئة ه ق بافيئة السابتة ) 


كلم 
"١‏ دلسميس ممنة 09و( 

أت إبعاد . محار أغنى . إقامته فى مر . 
شروظ الاقامة المتصلة . التلممات العامة رقم ١١لستة‏ 
61 الصادرة غن إدارة الجوازات والجئسية ٠‏ 

ب ب إبماد . القيود الواردة علوحق المكومة 
فى استماق سللتها ٠‏ التصر ينم ألرابيم الملحق باتناقية 
مويرو ومرسوم 717 بوانيه اسنة 19375 ١‏ سقوطهما 
بانتباء فثرة الانتقال ٠‏ شرط تتطبيقبما . إقا.ة غير 


المبادىء القا نونشة 
ذ- إذاكان المدعى حين غادر البلاد لم 
يسو إقامته أو حصل على إذر_ العودة طيةًا 
فقرة الثاثثة من المادة الرابعة من القا نون رقم 
م لسنة .144 بشأن جوازات السفر وإقامة 
الأجانب فإنه يدل على انقطاع إقامته » يضاف 
إلى ذلك أن التعلمات العامة رقم١ ١‏ لسنة 1هو١‏ 
الت أصدرتها إدارة الجواذات والجنسية شأن 
البحارة الأجانب قد حددت سسنة كأقصى مدة 
لغياب البحار فى الخارج فإذا زادت هدة غيبته 
عن ذلك اعتدرت إقامته منقطعة وقدكان هذا 
شأن المدعى إذ طالت غيبته خارج المماكة 
المصرية عن مدة سنة ما يؤكد اتقطاع مدة 
إقامته طبقا للأحكام القانون رقم و4 لسسنة 
والقواعد الانظيمية سالفة الذكر التى 
3 م إدادة الجواذات والجنسية لتنظم 
ن البحارة الأجانب فى المملكة المصرية 
ا [قامتهم » وييرتب على انقطاع إقامنه 
أن يكون شأنه شأن الأجنى الذى يقدم البلاد 
لأول مرة ؛ وللدولة فى شأن هؤلاء الآجانب 
سلطة تقديرية واسعة فيا يتعلق بقبولهم أوعدم 
قبوطم فى [قليمها ء والمحكومة إذ رفضتى 
التصريخ للمدحى بالاقامة فى مصر يمقتضى ساطتها 
سالفة الذكر مستندة إلى ما أثير حوله مين 
شموات بسبب اعتقاله فى جزيرة اليس التى تعتبر 
مئنى للخطرين فى أمريكا فن ثم يكون قرارها 
هذا صادرا فى حدود سلصطتها بريئا ممأ يعيبه : 


محكة القضاء الإدارى 


1١/1 


٠‏ إر: القيود ألثى وردت على حق الأخرى إنما تصد من ذلك توافر عئصربن 


الحسكومة المصرية فى بعاد الآجانب التى تضمتها 
التصريح الرابع الملحق ,اتفاقبية موتترو 
والمرسوم الصادر فى 7١‏ بونيه سئة م/98١‏ 
بشأن إبعاد الأجانب ء تلك القيود التى يشير 
الها المدعى قد ستطت والتبى أمرها باثتهاء 
فترة الانتقالفى ١6‏ أكتوير سنة 45و( 
يضاف إلى ذلك أنها لاتعنى سوى الأجانب 
المقيمين بمصر إقامة غير مئقطعة وإقامة المدحى 
قد انقطعت فلا تنطبق عليه أحكام مذا 
المرسوم وذلك التصريح على فرض سريان 
أحكيا . 00 

( القضية رقم ه94 -نة 5 ف باليثة السابتة ) ., 


ين 
١‏ ديسمير سئة ١609‏ 

١س‏ براءات الاختراع ٠‏ مهنة وكلاء البراءات , 
القيد بالجدول طيقا للادة ٠‏ هن القانون رقم *؟ 
إسية أمهولء شرطاء ل 

ب سل براءات الاختراع ٠‏ ذكيل البراءات ٠‏ 
تعرينه ٠‏ الشروط الواجب توائرها فيه ٠‏ 
0 6 سد مبلة وكلاء البراءات ٠.‏ التيد بالمدرل 
طبقا للادة ٠ ٠١‏ الاءناء من المؤهل النخصوس ملي 
فى المادة + ٠‏ القصود به ٠‏ لجنة لس الطليات” ٠‏ 
ساطتها فى ذلك 5 

المبادىء القانونية 

١و١ إن القانون رقم مم لسئة‎ - ١ 

بمزاولة مبئة وكلاء البراءات وفد اشترط ؤمادته 
العاشرة أن يكون طالب اليد فى مل وكلاء 


البراءات من -ذوى التجارب والمؤملات 


يتميز كل مهما عن الآخر ولا يغنى وجود 
أحدهها عن وجود إلشانى وهما التجارب من 
ناحية ثم المؤهلات من ناحية أخرى و لتوكيد 
هذا المعنى أضاف أحدها إلى الآخر حرف ٠‏ 
(الواى ) حت يفهم من ذلك أنه بريد لكل منهما 
معثى خاصا مختلف عن معنى الآخر لا معنى 
واحدا بلفظين مختلفين وإذن يحب أن يتوافر فى 
طلب القيد هذان العنصران أى أن يكون من 
ذوى التجارب وأن يكون أيضا وإلى جانب 
ذلك من أصماب المؤهلات . 

؟ - إن وكيل البراءات طيقا للفقرة 
الثانية من المادة الأولى من القانون رقم مم 
لسمئة ١461‏ يقصد به كل من ينوب عن الغير 
أمام الجبات الرسمية فى اتخاذ إجراء من 
الإجراءات المنصوص علببا فى القانون رقم باه 
لسئة ومو ؤالخاص العملامات والبيانات 
التجارية والمعدل بالقانون رقم م١‏ لسبة 
44و مف القانون رقم مم١‏ لسنة 44و٠١‏ 
الخاص ببراءات الاشتراع والرسوم والفاذج 
الصناغية وفى اللواتح التنفيذية للها فهى مبئة 
تقتضى إجراءات متشعبة اللواحجى وجبودا 
كييرة من الناحيتين الفئية والقانونية» فن 
الناحية القانونية يحب أن يل وكيل البراءات 
إلاما ناما بالقوائين الخاصة بمختلف عناص 
الملكية المناعية والاحكام الرئيسية التي 
تضمئتها معظم ألةواتين الأجئبية فى شأن حاية 
الملكية الصئاية وكذلك أحكام الاتفاقات 


فحن 


العدد الثامن السئة الخامسة والثلاثون 


والمعاهدات الدولية المتصلة بالللكية الصئاعية 
لانباعبا فى التسجيل امحل والتسجيل الدولى , 
ومن الناحمة الفلية مجحب أن يكون وكيل 
البراءات على مستوى كاف بمكنه من أن محرر 
اللفة العربية السليمة الوصف التفصيل 
للاختراع المطلوب تسجيله حيث يشرح نواحيه 
الختلفة وطريقة تنفيذه ويبين عناصره الجديدة 
التى يطلب الخترع حايتها فضلا عن التروط 
الفنية الدقيقة التصلة بتسجيل الرسوم والفاذج 
الصناعية » مذا إلى أن الاختراع قد يتصل 
موضوعصه بأية ناحية من النواحى العلسة 
والفنية وانلك اشترط القانون فيمن بيد أسمه 
ف السجل أن يكون حاصلا على درجة أو دباوم 
من [حدى الجامعات المصرية . ' 


رم 

أقام المدعى هذه الدعوى بصحيفة أودعبا 
سك رتيرية الحكمة فى ١‏ من مأرس ميئة 401 
يطلب الحم بإلناء القراز الصادرفى م١‏ من 
ينابر سنة ١409‏ من لكنة الطعون ا انصوص 
علبا ف الأادة الرابعة من القانون رقم م ميئة 
01 بتأبيد القرار الصادر فى > من سبتمير 
سمنة ١مو|‏ من +ئة القيد فى سجل وكلاء 
البراءات برفض طلب قيده وكيلا البراءات 
وبأحقيته فى قيد اسم :بهذا الستجل مع إازام 
السكومةالمصروقات ومقابل أتعاب الخاماة . 
وقال بنانا الدعوى إنه تقدم فى بن١‏ من فبراير 
سئة ١هو١‏ إلى نة القيسد فى سجل وكلاء 
البراءات يطلب قيد مه فى هنا السجل فقررت 


اللجئة فى + من سبتمير سنة ١961‏ رفض هذا 
الطلب وبنت قرارها على أنه غير حائز على 
تجارب ومؤهلات تسمح يتطبيق حك المادة 
العاثرة من القانون رقم مم سئة ١6و١٠‏ 
الخاص مزاولة مبئة وكلاء البراءات ؛ طعن 
المدعى فى هذا القرار أمام لجئة الطعن طيقا 
للنادة الرابعة من القانون المذكور ولكن 
هذه اللجئة أصدرت فى ١١‏ من ينا برسئة ١08‏ 
قرارآ بتأييد قرار لجنة القيد . ويئعى المدعى 
على هذا القرار عخالفة القانون وسوء استمال 
السلطة ويقول فى بيان الوجه الأول إن 
المادة الآولى من القانون رقم مم سئة ١40١‏ 
الخاص مزاولة مبنة وكلاء البراءات تشترط 
فيمن «زاول مبئة وكيل البراءات أن يكون امه 
مقيداً فى سجل وكلاء البراءات بوزارة التجارة 
والصناعة وتشترط المادة الثانية لقبول 
طلب القيد فى هذا السجل توافر شروط 
أربعة وى : 

١‏ أن يكون طالب إلقيد مصرياً ومقما 
فى المملكة المصرية . ٠ش‏ 6 

؟ ‏ أن يكون كامل الأهلية المدئية . ' 

م أن يكون حسن. السمعة ولم تصدر 
عليه أحكام قضائة أو قرارات تأديبية ماسة 
بالشرف. ١‏ 0 

ع أن يكون حاصلا على درجة أو دبلوم 
من إحدى الجامعات المصرية أو على شبادة 
مصرية أو أجنبية تتفق وزارتا. المعارف 
العمومية والتجارة والصئاعة على اعتبارها 
معادلة لإحدى المؤهلات السالفة . 

ونصك الفقرة إلثالثة من المادة العاشرة على 


حمكة القضاء الإدارى * 


1١4/1 


أنه إذا لم يكن طالب القيد مستوفيا لشرطين |- وفى هذا العام أيضا قبل عضواً أجثبيا فى معيد 


الأول واارابع من المادة الثانية وكان قاما 
العمل فعلا وقت صدور هذا القانون وله من 
تجاربه ومؤهلاته الآخرى ما يجعله أهلا لاقيام 
هذه المونة » جان للجنة قبد إسمه بقرار من 
وذر التجارة والصئاعة بعد موافقة اللجنة 
الانصوصرعامهافى المادة الرابعة من الما نون وقد 
خالف القرار المطعون فيه حك هذه الفقرة من 
لمادة العاشرة لآن المدعى حائر على تحارب 
ومؤهلات تخوله حق مزاواة الموئةوكان بزاوطا 
فعلا عند صدور القانون بل إن ماولته إناها 
معاصرة لنقشأة هذه المجنة فى مصر إذقام بتأسيس 
مكتب وكالة العلامات ٠:‏ التجار 01 ور اءات 
الاختراع فى سئة 1414 ول نكن قد أنشئت 
فى مصر وقتئذ إدارة خاصة لتسجيل العلامات 
التجارية وبراءات الاختراع وكان التشريع 
المصرى غاليامن أى نص حمى الملسكة الصئاعية 
فأعدت الحا كم امختلطة سجلات خاصة بأقلام 
الكتاب لتسجيل العلامات التجارية وبراءات 
الاختراع ؤقد قام المدعى بتسجيل معظم 
العلامات التجارية وبراءات الاختراع المقدمة 
إلى انخام الختلطة وجاوز نشاطه فى هذه المهئة 
حدود فصر إلى كثير من البلاد الاجنبية مما 
أتاح له دراسة علمية وعملية لختاف النشريعات 
الإجنبية الخاصة .,المللكية الصئاعية وما بتصل 
بها من تسيل العلامات التجارية وبراءات 
الاختراع وحمايتها ».يدل على ذلك أنه فى سرئة 
قبل عضواً بريطانيا فى معبد وكلاء 
الراءات فى اسيراليا وق سئة 4 ت#رر.قيده 
وكيلا قانوئيا للعلامات التجارية وبراءات 
الاختزاع وخؤل يق مزراوالة مبنته فى كندا 


وكلاء البراءات القاثوتبين فى لئدن . وفى مئة 
1990 قبل عضواً بريطانيا ا وراء البحار 
بالمعبد سا لف الذ كرو فىهذ!العامأيضا قبدوكيلا 
قانونيا للبراءات لدى إدارة العلامات التجارية 
وبراءات الاختراع ف المانيا . وفى سنة:م١‏ 
قبل عضوا فى معبد وكلاء تسجيل العلامات 
التجارية بلندن . وفى ستة بمو ١‏ عين قاضيا 
حلفا بمحكة الاسكندرية التجارية امختلطة , 
وفضلاعن ذلكفقد قبل عضوأ يجمعية المبندسين 
الاستشاريين لجاية الملدكية الصناعية فى مديئة 
رن ء ولا صدر القانون رقم وم أمدئة ومو ١‏ 
الخاص با لعلامات والبياثات التجارية و أشنت 
إدادة لتسجيل العلامات التجارية تابعة لمصلحة 
التشريع التجارى 'والملسكية الصناعية مارس 
المدعى عمله أمام تلك الإدارة وقام يتسجيل 
..ل علامة تجارية من .مم علامة فى 
الفترة بينَ غاى . ؛ و ؛ .ه4١‏ . وقال المدعى 
بياناً لعي بإساءة استعال السلطةان جبة الإدارة 
حاولت بشتى الطرق والوسائل »متها الؤعيد 
والتهديد'» أن تثنيه عن المضى فى طلب قيد أسمه 
وكيلا للبراءة وكانت تلوح له فى هذا الصدد 
بحنديته الأجنبية وما يترتب علبها من إمكان 
إيعاده الحتد اس هل مله زأخني جبة 
الإدازة تضع المراقيل والعقبات فى سبيله 
3 منافسسهمن زملاثه ولم تتوزع عن 
ذلك: بمناصرتها لأحد زملائه حديى العبد ,الموئة 
عن ميم 5 يهم جبة الإدارة التخلص من 
المدعى وسلب عملائه | فى ذلك من غنم وكبس 
مادى وفير يعود علهم . وفى ؛١‏ من مايو 
سمئة 1١409‏ أودعت الحسكومة مذكرة بدفاعبا 


11 

حاصلبا أن مرئة وكيل البراءات لاتقل فى أهميتها 
عن باق المهن الفنية كالحاماة و المندسة والحاسبة 
وإذلك أحطت بضمانات تشريعية . وقد صدر 
فى و من يوليه سنة م9١‏ القانون رقم اه 
بشأن العلامات والبيانات التجارية وتنفيذآ 
لاحكام هذا القانون أشنت بوزارة التجارة 
والصناعة إدارةخاصة لتسجيل العلامات التجارية 
وحلت هذه الادارة محل مكتب الإبداع 
الإدارى بقل كتاب محكمة الاستئئاف امختلطة 
من قبول [بداع الاختراءات والرسوم والغاذج 
الصناعية » وتلا ذلك [لغاء الماك امختلطة 
#سبا . وا استكملت مصر هذه التشريعات 
الخاصة نحاية الملكية الصناعية بدت الحاجة 
لانظم مبئة وكلاء البراءات على أسس قانونية 
تحدد حةوق وواجيات من بزاول هذه المبئة 
الى تقتضى إلاماً بالقوائين الخاصة الملكية 
الصئاعية ويأحكام الاتفاقات والمعاهدات 
الدولية الخاصة ببذه الملكية ثم باللغة العربية 
السليمة لتحديد أوصاف الاختراع وظرق 
تتفيذه وإبراز عثاصره الجديدة والشروط 
الفئيسة الدقيقة » وتلبية لهذا الغرض صدر 
القانون رقم مم سئة ١46١‏ بمزاولة مبئة 
وكلاء الراءاأت وثم: من ينوبون عن الغيب 
أمام الجبات الرسمية فى اتخاذ إجراء من 
الإجراءات المنصوص علبا فى قوانين 
العلامات التجارية ونراءات الاختراعوالرسوم 


والفاذج الصناعية وقد يونت الادة الثانية 
الشروط الواجب توافرها فيمن بزاول هذه 
المبئة ومئها أن يكون مصرى الجنسية وأن يكون 
حاصلا عل درجة أو ديلوم من إحدى الجامعات 
المصرية أو على شبادة مصرية أو أجنبية 


العدد الثامن ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


مسو سس سي و 


تنفق وذارتا المحارف والتجارة والصتاعة عل 


اعتبارها معاداة لإحدى المؤهلات السابقة , 
وححكة هذا الشرط الآخير أن الاختراع قفد 
تصل موضوعه بئاحية علبية أو فنية ما يقتضى 
الحصول عبل مؤه على . ونصت المادة العاشرة 
من القانون على أنه بحوز أن كان بزاول مينة 
وكيل براءات عند العمل بهذا الثانون أن يقدم 
خلال ستة أشرر طلبا للجئة المنصوص علها فى 
المادة الثالثة لقيد اسمه فى السجل ٠»‏ فإذا كان 
الطالب مستوفيا للشروط الواردة فى المادة الثانية 
أصدرت اللجنة قرارها بقيد إسمه » أما إذا لم 
يكن مستوقيا للشرطين الآول والرابع من هذه 
المادة وكان قائمأ بالعمل و قت صدور هذا 
القانرن وله من تحاريه ومؤهلاته الآخرى 
مأ يجعله أهلا للقيام بوذه المبئة جاذ للجثة قييد 
أسمه بقرار من وزير التجارة والصئاعة بعد 
موافقة الاجنة المنصوص علبا فى المادة الرابعة . 
ويؤخين من ذلك أن المادة العاشرة تستوجب 
توافر شرطين : أولما أن يكون طالب القيد 
قائمأ بالعمل فعلا وقت صدور القانون والثاثى 
أن يكون له من مجارءه ومؤهلاته الاخرى 
ما يجحعله أهلا للقيام بالممئة ٠‏ فإذا توافر هذان 
الشرطان فإن القيد يكون جوازياً اوزير التتجارة 
وليس وجوبيا . ولا يك لتوافر الشرط الآول 
أن يكون طالب الآبيد قد باشر تسجيل العلامات 
التجارية فقط بل لا بد أن يكون قد زاول المبنة 
فى عتلف تو احبا من تسجيل العلامابي التجارية 
وتسجيل براءات الاختراع وهو أمم عناص 
المهئة “ما يحب أن بزاول المهئة فعلا أى بصفة 
أصلية لا بصفة مستخدم إدبى إحدى وكلاء 
البراءات . ويقضى الشرط الثانى م بدل على 


حخة القضاء الإدارى 


١ ملاع‎ 


ذلك نصه الفرفى بأن يكون للطالب مؤهلات 
علسة عالية تخوله حق من أولة الموئة فقد 'رجمت 
عبارة مؤهلاثه الأخرى بعيارة 15 و5عنآ 
وعصسةامع0 وذلك حرصاً على الصاح العام 
وعلى سمعة مصر فى الخارج لأن معظٍ حالات 
التسجيل ترد إلى مصمر من الدول الأجنبسة 
وخاصة الدول الصناعية الكبرى ‏ وقد تقدم 
المدعى فى م0 فيراير سنة ١46١‏ بطلب قيد 
إسمه فى جل وكلاء البراءات وجاء فى طلبه أنه 
بريطاق الجنسة وغير حاصل عل مؤهلات 
دراسية ولكنه قضى تلاث سسئوات ونصف 
بإحدى المدارس بمالطة وأنه عضوف بعض 
المحاهد المتصلة الملكية الصناعية فى إنجلتر! 
وألمانيا وفرنسا واستراليا وكئدا كا أنه قدم 
كثيراً من طلبات التسجيل إلى إدارة العلامات 
التجارية وإلى قل كتاب عمكة الاستئناف الختلطة 
قبل إلتائها و إلى إدارة براءات الاختراح وقد 
تولت اللجنة الابتدائية المشار إلمبا فى المادة 
الثالثة من القانون رقم مم لسنة ١560١‏ أخص 
الطلب واتتهت إلى رفضه فى ه من أغسطس 
سنة ١01‏ فقدم المدعى طعدا فى هذأ القرار إلى 
اللجنة الاستثنافية المنصوص عليبا فى المادة 
الرابعة من القانون ؛ وفى ١١‏ من يثاير سيئة 
١9١‏ قررت هذه اللجئة قبول الطمن شكلد 
ودفضه موضوعاً إذ تبين لها أن المدعى غير 
عاصل على مؤهلات دراسية علبية مما أشارت 
[لبه المادة العاشرة منالقانون . أما! مناه لبعضص 
المعاهد التى يتصل نشاطبا بالملسكية الصناعية فإنه 
لايدل على توافر أى مستوى على اديه لآن 
الاثهاء حصل بمجرد طلب برسله ذوالثمأن بطريق 
البريد إلى المعبد وقد أسفر بحث الملكية الصئاعية 


فى شأن المدعى عن أنه عضو خارجى بتلك 
المعاهد ( فما وراء البحار ) فلا يحوز له أن 
يذاول مبثة وكلاء الاراءات فى الدول الى انتمى 
إلى معاهدها ؛ أماطليات التسجيل الى قدمها قبل 
صدوره إلى إدارة براءات الاشتراع فإنها تدل 
على جبله الإجراءات الشكلية والفئية الخاصة 
براءات الاختراع م أنها مشوية بأخطاء 
جسيمة رتب عليها تعطيل العمل بإدارة براءات 
الاختراع إذ امتئعت عن تسجيل هذه الطلبات 
وكلبا واردة من الخارج و ليس من شأن مباشرة 
التسجيل للعلامات التجارية أن تكسب المدعى 
أى خيرة لآنها مجرد إجراءات شكلية لا تدل 
له على شىء واتتبت الحكومة إلى طلب رفض 
الدعوى مع إازام المدعى بالمصروفات ومقابل 
أتعاب المحاماة . 

و بعد وضع التقرير فى الدعوى عين لنظرها 
جلسة ١4‏ من أكتوير سئة ١407‏ وفيبا 
تأجلت لجلسة به من نوفير سئة و4١‏ وفيها تلى 
الئقربر وسمعت ملاحظات الطرفين على الوجه 
المبين محضر الجلسة ثم أدجىء النطق بالحم 
فها لجاسة اليوم . 


امكو 

و من حيث إن المدعى يئعى على القراد 
المطعون فبه مخالفة القائون وسوء استعال 
السلطة ويقول فى سان الوجيه الأول إن النس 
الواجب التطبيق فى شأنه هو نص الفقرة الثالثة 
من المادة العاشرة مر القانون دتمم م 
لسئة ١هو١‏ بمزاولة مبنة وكلاء البراءات وهو 
د إذا لم يكن طالب القيد مستوفيا الشرطين 
الأول واترايع من المادة الثانية زوهما أن 
يكون الطالب مصريا ومقيا فى المملكة المصرية 


السسئة الخامسة و الثلائون 


وأن يكون حاصلا على درجة أو دبلوم من 
إحدى الجامعات المصرية أو على شبادة مصرية 
أو أجنبية نتفق وذارتا المعارف العمومية 
والتجارة والصئاعة عل اعتيارها معادلة لاحدى 
المؤهلات السابقة ( وكان انما بالعمل فعلا 
وقت 'صدور هذا القانون وله من تجاريه 
ومؤهلاته الأخرى ما مجعله أهلا للقيام .بذه 
المبنه جاز للجئة قبد أسمه بقرار من وزير 
التجارة والصئاعة بعد موافقة اللجئة اخصوص 
عليبا فى المادة الرأبعة . وقد خالف القرار 
المطمون فبه هذا النص برفضه قيد اسمه على 
أساس أنه غير حائز على يحارب ومؤهلات فى 
حين أنه من دعاثم المبئة ملذ ددء مزأولتها فى 
القطر المصرى. وقام تأسيس مكتب وكالة 
العلامات التجادبة وبراءات الامتراع فْ 
سئة ١414‏ وظل بزأول الميئة حتّى صدر 
القانون وحصل على تجحارب فضلا عن المؤهلات 
الشار ليها فى وقائع الدعوى وهى كل ماتتطليه 
الفةرة الثالثة من المادة العاشرة من القا نونو أنه 
لبس المقصود بعيارة: د مؤهلاته الآخرى ,» 
المؤهل الدراسى الجامعى أو غير الجامعى » 
مصريا أو أجئييا بل ا مقصود من هذه العبارة 
كفاية طالب القيد ومقدرتة وثقة العملاء 0 
وأن“فما تقدم ٠‏ «له من أوراق تثيت عضو بته 

كير فذاهلد وكلاء البراءات: فى الخارج 
دقاناتهم مايكن لدلالةعل تجاريه ومؤهلاته 
الى تغتى عن المؤهل العالى . أما عن الوجه الثإنى 
إساءة استمال السلطةب فيقول المدعى إن 
جبة الإدارة حاولت أن تثنيه عن المضى فى 
المطالبة يحقه فى قد أسمه بشتى الطرق والوسائل 
ولوسيت اله يجلسيته الأجنبة وأنبا تستطبع 
إبعاده عن مصر إذا هوالم مخضع لشروطها 


الجائرة » ولما رؤض ذلك ساطت علسه من 
موظفيبا من يمتح العراقيل ويقيم العقبات فى 
سييل تنفيك أعماله وإنجازها 00 عليه 
بعض منافسيه من أرباب المنة الحاقدين عليه 
منهم والحاسدين له ؛ ولم تتورع عن الجه ريذلإك 
لواحد من أحداث المبئة يهمه كا يهم جبة 
الإدارة التخاص منه وسلب عملائه » وقد وجد 
من عبد إليهم النظر فى طلب قيده الفرصة 
المواتية لإبماده من طريقيم فكان لممما أرادوا 
وصدر القرأر المطعون فيه غير مستبدفمصاحة 
عامة بل محققا لمصلحة خاصة و مجحفا حقوقه .. 

د ومن حيث إن الحكومة دقعت الدعوى 
بأن القانون يعنى يكلمة « مؤهلاتء المؤهلات 
العلبية » دمد نصت الفقرة الرايعة من المادة 
الثافة هل عرط حصيول طا لالد عا دوئة 
أو دبلوم من إحدى الجامعات المصرية أو على 
شبادة مصرءة أو أجنيية تعتير معادلة لإحدى 
المؤهلات السايقة أى معادلة لدرجة أو دبلوم 
جامعى وهذا يعنى أن المراد بالمؤهل هو المؤهل 
العلبى وقد وضح هذا المعتى فى النص الفرنسى 
للبادة حيث جاء فيه : 
عمال تنه علدمع عمدثل ععتداتقاء 
1ن عمنا ددم 6 رب ذاع0 عدصةامتل 
غدء 2ع مكل نه عمسممعاءغمووة 
نم60 'لعع61720 اه معأامزوه 


ممع ناج أمع 21 ناأتاوة أمداة عمسم 
فغأاءعءءم عمدقام أل ده 


ثم جاءت بعد ذلك المادة العاشرة وذكرت 
عبارة التجارب والمؤهلات الأخرى وكان قصد 
الشارع من ١‏ المؤهلات الآخرى » المؤهل العلى 
كذلك سليل أن النص الفرنسى لاقانون الذى 
نشر فى الجريدة الرسمية ( عدد رقم 1ه باد 
8 يونيه سنة وه )١‏ أورد العبارة الآتية: . 


عحكة القضاء الإدار ىق 


وو[ عه ععمعل6مجة'1 +زه0 +ع 
عم 1مه5وة ‏ 11 5عتعدة[م تل 5ع:3]1اد 
بععأء61يه عه ع0 عل بلعم ة"1 


فبو ذلك قد أطلق كلية عصافبراة على 
د المؤهل »ف المادتين وهو يعنى المؤهل العلى 
وقد رأى أن يتشدد فى وجوب توافر هذا الشرط 
لآن وكيل البراءات يحب أن يكون من الناحية 
الفنية على مستوى على عال وخصوصا لآن 
العنصر الجوهرى ف الموئة هو تسجيل براءات 
الاختراعوهذه قديتصل موضوعما بأية ناحية من 
التواحى العلسة والفدة . و لقد استّبان للجدة أن 
المدعى غير حاصل عل أى مؤهل على وأن كل 
ماتقدم به فى هذا الشأن هو الشبادة الدالة على 
أنه قضى ثلاث سئوأات ونصف بمدرسة 
مدععبر.] عالطة وقد عرضت هذه الشبادة 
على وزارة المعارف فقررت أنها لا تعتير مؤهلا 
كا أن اتتائه إلى بعض المعاهد التى يتصل نشاطبا 
بالملكية الصناعية لا يستفاد مئه أنه حاصل على 
مستوى على معين . 

د ومن حيث إن المدعى أجاب عن ذلك 
بأن الشارع لا يعنى من عبارة «١‏ المؤهلات 
الأخرى» الواردة فى المادة العاشرة المؤهل 
العلى أو الدرانى لآنه قصد إلى إعفاء وكلاء 
البزاءات القائمين ,العمل فعلا وقت صدور 
القانون بما سبق واشترط فى طالى القيد الجدد 
أن يكونوا حاصلين على مؤهل دراسى جامعى 
أو غير جامعى ؛ مصرى أو أجنى » ورأى أن 
يستعيض عن المهلات الدراسية ,التجارب 
والمؤهلات الاخرى وأنه من غير المعقول أن 
يكون الشارع ؛ حين وضع المادة العاشرة » قد 
انضرف ذهئه مرة أخرى إل المؤهلات الدراسة 


القى ذكرها فى المادة الثانية », بل إنه أطلق النصس 


لفق 


وقال «١‏ من تجار به ومؤهلاته الأخرى ء و ليس 
منطقيا أن يم طالب القيد من الشرط الرابع 
الوارد فى المادة الثانية وهو الزهل الدراسى ؛ 
لمعود فيتطلب مله مؤملا دراسيا فى المادة 
العاشرة الت وضعت خصيصا من أجل وكلاء 
ألبراءات غير الحاصلين على مؤهلات دراسية . 

« ومن حيث إنه لا نزاع فى أن الننص 
الواجب التطبيق فى شأن المدعىهو الفقرةالثالثة 
منالمادة العاشرة من القانون رق مم لسنة1دو١‏ 
بمزاولة مرنه وكلاء البراءات على اعتبار أنه لم 
يستوف الشرطين الاول والرا يع فى المادة الثانية 
وهذه الفقرة صريحةفى أن يكون لطالبالقيدمن 
التجارب,المؤهلات الأخرى ماجمعله أهلاللقيام 
مهذه الموثة . 

د ومن حيث إن الشارع وقد اشترط فى 
طالبالقيد أن يكونمنذوىالتجار بوالمؤهلات 
الأخرى فانه قصد إلى توافر عنصرين يتميذكل 
منهما عن الآخر ولا يذنى وجود أحدهما عن 
وجودالثاق وها التجارب من ناحيةه المؤهلات 
من ناحية أخرى » ولتوكيد هذا المعنى أضاف 
أحدهما إلى الآخر بحرف ١‏ الواو» حتى يفيم 
من ذلك أنه بريد لكل مهما معنى خاصا يختاف 
عن معثى الأخرء لامعنى واحداً بلفظين متلفين.» 
وإذن يحب أن يتوافر فى طالب القيد هذان 
العنصران أى أن يكون من ذوى التجارب وأن 
يكون أيضاو إلىجانب ذلكمن أحهابالمؤهلات. 

و ومن «صث إن وكيل البراءات طبقا 
للفقرة الثانية من المادة الآولى من القانون 
رقم مم لسئة 1461 يقصد به كل من ينوب 
عن الغير أهام الجبات الرسمية فى اتخاذ إجراء 
من الإجراءات الانتصوص علمأ فى القانون 
رقم به لسئبة وسو الخاص بالعلامات 

ع 


١18 


والبيانات التجارية والمعدل بالقانون رقم 
م4١‏ لسنة معور » وف القانون رقم ١١‏ 
لمئةوع و( الخاص براءات الاختراع والرسوم 
والفاذج الصباعية وفى اللوائح التنفيذية لها » 
قهى موئة تقتضى إجراءات متقعبة التواحى 
وجبودا كبيرة من الناحية الفئية والقانونية » 
فن الناخية القانونية يحب أن يلم وكيل البراءات 
إلاماً ناما «القوانين الخاصة بمختاف عناصر 
المللكية الصئاعة و الأحكام الرئيسيةااتى تضمئتا 
معظم القوائين الأجتبية فى شأن حاية الملكية 
الصئاعية وكذلك أ-كامالاتفاقات والمعاهدات 
الدولية المتصلة الملكية الصناعية لاتباعها فى 
التسجيل الى والسجيل الدولى » ومن التاحية 
الفنية يحب أن يكون وكيل البراءات على 
مستوى كاف بمكنه من أن يحرر باللخة العر بية 
تسجيله بحيث يشرح نواحيه الختلفة وطريقة 
:نفيذه وببين عناصره الجديدة الى يطلب 
امخترع مايتها فضلا عن الشروط الفئية الدقيقة 
المتصلة بتسجيل الرسوم والفاذج الصناعية » 
هذا إلى أن الاختراع قد يتصل موضوعه بأية 
:ناحية من النواحى العلمية والفنية ولذلك 
اشترط القانون فيمن يقيد اسمه فى السجل 
أن يكرن حاصلا عل درجة أو دبلوممن إحدى 
الجابعات المصرية ' 

« ومن حيث إله عند صدور ألقانون دم 
مم لسئة وه١‏ كان يوجد فى مصر وكلاء 
براءات يزاولون العمل فعلا ولكاهم من غير 
المصريين المقيمين فى المدلكة المصرية و ليست 
لدبم المؤهلات العلمية المشمار [ليها فى المادةالتا نية 
من ألقائون فرأى الشارع أن يضمن القانون 


العدد الثامن ‏ 


السئة الخامسة والثلاثون 


نصا يحفظ هم حقوقهم المكلسبة وجاء ف اللمأدة 
العاشرة من المشروع الذى تقدمت له وزارة 
التجارة والصناعة إلى البرلمان أن همؤلاء يحوز 
الجئة قيد أسمائهم بالشروط الى يصدر بتعينها 
قرار من وزير التجارة والصئاعة بعد موافقة 
اللجنة المذكورة وقد أقر مجلس التواب المادة 
على هذا الوضع إلا أن جئة التجارة والصناعة 
بمجلس الشيوخ عدلت النص إلى وضعه الحالى 
وقالت فى تقريرها فى هذا الشأن إنها أدخلك 
عليه هذا التعديل ليتمثى مع الغرض المقصود 
الذين يزاولون المبئة وقت العمل بالقانون مع 
إحاطة ذلك بالقيود والضيانات اللازمة فوافق 
مجلس الشيو بعل التعديل وصدرالقا نونمتضمئا 
نص الفقرة الثالئة من المادة العاشرة على [لوجه 
الآتى : « أما إذا لم يكن مستوفيا للشرطين الأول 
والرابع منهذه المادة (أى المادة الثانية ) وكان 
قائما العمل وقت صدورالقانون وله من تجاربه 
ومؤهلانه الأخرى ماتجعله أهلا للقنيام مبذهالمبثة 
جاز للجئة قيد اسمه بقرار من وزير التجارة 
والصناعة بعد مواة:ةاللجئة الانتصوص عليبا 
فى المادة الرابعة». 

د ومنحيث [نه ظاهرمن استعر اضاأنصوص 
على هذا الحو ومن حكة التشريع أن الشارم 
لم يقصد أبدا أن يتوافر فرمن ينطبقعليهم فس 
الفقرة الثالثة من المادة العاشرة نفس' المؤهمل 
العلبى العالى المشمار إليه فى المادة الثائية م نالا نون 
إذ لا يعقل أن بتصرف ذهئه إلى اشتراط هذا 
المؤهل العلى العالى فى الوقت الذى برتب فيه 
حكا من لم يكن حاصلا على هذا المؤهل بالذات ؛ 
إلا أنه ماكان الشارع ل يذ كر عيارة المؤهلات 
الآخرىعيثًا بل هولابد يقصدهنهاإلى ثىء مهين 


عكة القضاء الإدار 3 


بالإضافة إلى التجارب أى اليرة والمران 
المكتسب بمضى الوقت »ولماكن ظاهراً ما 
تقدم أن مونة وكلاء البراءات تقتضى بطبيعتها 
ألا يكون من نزاولا من الآميين فإن المششرع 
إنما يقصد من هذه العبارة إلى أن يكون طالب 
القيد على درجة من الع أو الثقافة وإن كانت 
لاترقق مستواها إل الدرجة الجامعية المقررة 
فى المادة الثائية من القانون إلا أتها يحب أن 
تبلغ الحد اللازم لتتياسه بأعباء المبئة و بذلك 
يكون قد وضع معيارا ماديا حافظ به على 
الحقوق المكتسبة لمن لا يحماون المؤهل العلى 
العالى السابق الاشارة ليه » وحقق فى الوق 
ذاته ما يحب أن يكون عليه من بزاول هذهامبئة 
من مستوى على تستازمه طبيعةالعمل» وأخضع 
هذا وذاك لتقدير اللجئة الانصوص عاببا فىالمادة 
الرابعة من القانون بالنص على أن مواذقة اللجئة 
على قيد اسم الطالب مسألة جوازية حتى لو كان 
لطا لبمنتجار يدوم هلاثهالأخرى مايجعله أهلا 
للقيام ببذه المبئة و بذلك أفسم للجنة مجال الرأى 
لنستخلص من جموع وججهات وشتى اعتبارات 
ما تراه محقما للصالل العام ومتفقا مع غرض 
الشارع من الاتتفاع بؤلاء إذا كانوا منالمشبود 
لمم بالتفوق من الناحيتين العلمية والفنية وكانت 
خدماتهم لازمة لدعم أصول المبئة فى مصر . 

د وهن حيث إنه باك من الاطلاع على 
أوراق الدعوى وملف المادة موضوع الاذاع : 

أولا ‏ أن المؤهل العلبى الوحيد الذى 
حصل عليه المدعى هو الشههادةالدالتعلى أنه قضى 
ثلاث سئوات ونصف فى مدرسة دمعدم نزي[ 
يعالطة وقد رأت المصلحة أن تستعين فى تقسدير 


دنا 


قيمة هذه الشبادة بوزارة المعارف العمومية 
فرأت هذه أن تلك المدرسة مدرسة ثانويةمادقة 
بالجامعة ولا يمكن اعتبار شبادتها سالفة الذكر 
مؤهلا كافيا لاقيد بسجل وكلاء البراءات . 

ثائيا : أن المدعى يحبل اللغة العربية الى 
يحب أن تحرر با براءات الاختراع مثال ذلك 
أنه فى براءه الاشتراع رقم ,> لسئة 1م4١‏ 


ترجم عبارة 

عله مبردممط عط1 م1 عاقتط/ل؟ 
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بشوله م بدما عربات المزج المأعروفة أو مرائد 
مزج نرات التشادر » وذلك فى حين أن الترجمة 
الصحيحة لتلك العبارةهى د بينا فىالرسومالبيانية 
الخاصةبالمرج أوجداولمزجثآرات القادر» . 

ثالثا : أن المدعى غير م إلاما كافيا 
بالإجراءات الشكلية وألفنية الماصلة بالمبئة , 
يدل على ذلك ما ارتكبه من أخطاء جسيمة فى 
هذا الصدد و“رتب عليبا تعطيل العمل وضياع 
حقوق أصحاب براءات الاختراع فضلا عرن 
الإساءة إلى سمعهالبلاد فى الخارج لآن إدادة 
البراءات امتئعت عن تسجيل هذه الطليات . 

رابعا : أن المدعى تقدم بطلبات تسجيل 
علامات تجارية بالوكالة عن طالى التسجيل * 3 
تقدم بنفسه بمعارضات صد هذه الطليات بالذات 
وهذا مي أنه عمل وكيلا عن لمان اقل 
أمر جد خطير. 

« ومن حيث ]نه يستفاد من ذلك أناللجئة إذ 
رن فضت طلب قيدأسم المدعى بسجلوكلاء البراءات 
باعتباره ضير حائز على التجارب والمؤهلات 
التى تسمم له بمزاولة الموئة - ان اللجنة إذفعات 


ذلك تكون قد استمملت سلطا التقديربة التى 


قال 
خولها إياها القانون فى هذا الصدد وأصدرت 
قرارها المطعون فيه بناء على أسباب لها أصول 
ثابته فى الأوراق مؤدية عقلا إلى الننيجة التى 
انتهت إليها ‏ ومن ثم يكون ما ينعاه المدعى 
على القرار من منالفة القانور.. غير قائم على 
أساس سلم . 
« ومن حيث [ نه عن إساءة استعال الساطةفان 
الثابت أن اللجنة التي أصدرت القرار المطعونفيه 
تشسكل طبقا لنص المادة الرابعة من القاانون من 
وكيل وزارة التجارة والصناعة ومستثارالدواة 
بقسم الرأى للادارة الخاصة بوزارة التجارة 
والصمناعة ومراقبعام مصاحة الملدكية الصناية 
أر من يقوم مةامه و ثقيب الحامين أو من يقوم 
مقأمه و ثقيب المبلة اأتى ,نسب [إليها طا لبالقيد 
وأقدم أستاذين للقائون التجارى بالجامعات 
المصرية وثلاثة من وكلاء البراءات » ولم يطعن 
المدعى فى أحد من أعضاء هذه اللجئة ولم يقدم 
أىدليل علأنبا فقرارها قد انحرفت عن الجادة 
أو أنها أصدرته بباعث من الحاباه أو خضعت 
فىإصداره لو رات شخصية وهى على حسب 
هذا التشكيل قضم أعضاء من غير وزارة التجارة 
والصناعة الثى يمختصمبا المدعى . وأما مسألة 
إبعاده ع نالقطر المصرى فان الثابتمن الأوراق 
أن القرار الأول برفض طلب المدعى صدر فى 
ه من أغسطس سلة ١401‏ وأبلغ لللدعى فى 
1 من سبتمبر مدنة 1461 وطعن فيه أمام اللجنة 
فى >من أ كتوير سئة 14601 وصدر قراراللجئة 
برفض طلب قيد اسمه فى «ومن ينابر سلة ى | 
دحى هذاالتارييخ لايوجد فى الآو داق ول يقدم 
المدعى ما يدل على وجود أية صلة بين طلبقيد 
اسه وبين أى إجراء من إجراءات الإبعاد- 


العدد الثامن ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


ثم بعدأن أصدرت اللجئة قرارهاف ١١‏ مزيثاير 
سنة آمو | أهذ المدعى تحدى هذا القرار 
فأذاع بالاشتراك مع آخر منهورا ,اللغة 
: الانجليزية تأرمخه مامن ينابر سلة 9و١‏ جاء 
فيه أن طلبات همزاولة مبثة وكلاء البراءات فى 


مصر قبلت للتسجيل حا إذا كان طالب القيد 


مصرياأما طلبات الأجانب فقد خصت بعداء سافر 
تأ [تأادعط معمه طختس لعمتسسوي ععوور 
ورفضت وأنله أعد عدته التحايل على القائون 
والاستمرار فى مزاولة المرئة باسم أحد المصربين 
وقد ضبطت مصاحة الرقاءة هذا المشوروأرساته 
إلى وذارة التجارة والصناعة وهذه أبلغتوذارة 


الداخلية لتتخذ ماثراه من إجراءات ف هذا الشأن 


ما فيه من المساس بسمعة البلاد فالخارج ‏ ا 


قامت الإدارة بتدريرمحضر ضد المدعى بالتطبيق 
للبادة ١‏ من القانونااتى تعاقب كل شخص غير 
مقيد سمه فى السجل يستعمل تشيرات أو لافتات 
أو أيه وسملة أخرى من وسائل الدعاية إذاكان 
من شأن ذلك أن مل الجببور على الاعتقاد بأن 
له أ-ليق فى من اولةموئة وكيل براءات ركان المدعى 
قد نشر قبل ذلك إعلانا بالعدد الصادر فى شبر 
هارس مدئة (١409‏ أى بعد رفض طلباتقيده) 
من مجلة الملكية الصناعية 6م20 هآ 
عاأع اند سل م1 وهى اجلة الشبرية الى يصدرها 
الكدن الدولى حماية الملكية الصناعية وقدجاء 
بهذا الإعلان ما يشعر أن المدعى وكيل براءات 
بالقطرالمصرى ‏ وهذه الجلة هى الآداة الوحيدة 
للثثر ف كل ما يتصل بالملكية الصئاعية ولهاصفة 
رسعية دولية لآنها تصدر تثفيذا لاتفاقية باريس 
أ انضمت ليها مصر بمقتضى القانون رقم ه٠١‏ 
لسئة .6و١‏ وتدون فيها أسماء وكلاء البراءات 


حكة القضاء الإدارى 


١4 ام‎ 


المرخصم فى مزاولة المبئة فى جميع بلاد العالمء 
فإذا جاز القول بان لمزاولة المدعى مرنة وكيل 
راءات بغير صمة صملة بأ بعاده فانه لم تكن هناك 
أدثى صلة بين هذا الإجراء وبين القرار المطمون 
فبه لآن إجراءات الإبعاد وقعت بعد صدور 
الفرار مدة طويلة ومن ثم يكون مايثعاه المدعى 
على القرار فى هذا الشأن من أنه مشوب بسوء 
استعال الساطة غير سديد . 

دومن حيث إنه مخاصقا تقدم أن الدعوى 
غير قائمة على أساس سام من القا نون متعي أ رفضها». 

( القضية رقم ١٠لا‏ سئة ه فق باليئة. السابقة) ٠‏ 


4م 
+ دإسمسر سئة [١9601‏ 

أجنبى ٠‏ إبعاده . مفادرته البلاد لتلقى العلل . 
إعلال الحرب . ظرف قاهر يمثع من المودة .. لايؤثر 
فى قيام نية العودة إلى مير , بطلال القرار الممادر 
بالإبماد . 

المبدأ القانوق 

إذا كانت الظروف مجتمعة نظبر أن مغادرة 
المدعى للبلاد فى سنة ١44٠‏ كانت بنيسة العودة 
إليها ولكن إعلان الحرب من إيطاليا والدول 
التحالفة حالت بينه وبين الرجوع » واستمرت 
إقامته خارج المملكة المصرية بفعل تلك القوة 
القاهرة وما أن وضعت الحسرب أوزارها حى 
سعى إلى الرجوع سسئة 144 وما بعدها ولم 
يسمح له بالعودة إلا فى سئة. 6و١‏ بإقامة مؤقتة 
تجددت لمدة حددت بعد ذلك فبذا لا يفير من 
حقيقة الواقع وهو أن المدعى أقام طوال حياته 


مشذ ولادته بقصر وأته لم يبارحها ألا لغرّض . 


دؤقت و بننة العودة وإبما حال دون عودته قوة 
قأهرة ومن ثم تكون دعواه عل أساس سلم 
من ألقانون و بتعين إلغاء القرا رالصادر با بعاده . 

( القضية رقم 9/الا سئة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد اليد التباني وعمد ذهنى وعل 
عل منصور وعيد الءز بز البيلاوى ويد البعيهد خضير 
الستشارين ) . 

م 
دإسمسس سلة 1161 

ا إيساد . المرسوم الصادر فى »7 يونيه 
سنة "1519 . سقوطه بزوال قترة الاثتةال ٠‏ 

ب - إبماد . سلطة وزارة الأاخلة في إعاد 
من أنتيت مدة إقامته . ساطة مطاتة إشرط عدم 
إساءة استميالك الساطة . التاثول وقم 45 لسنة 
لزؤولء 

الميادىء القا نوي 

١‏ - اعتمر قضاء هذه امحكمة عل أنالمرسوم 
الصادر فى 7١‏ من يونيه مسنة م90١‏ الخاص 
بإبعاد الأجانب قد سقط نزوال فترة الاتقال 
المشار [لمها فى المادة الثالثة من القانون دقوم؛ 
لسنة بوم؟١‏ بشأن الاتفاق الخاص بإلغاء 
الإمتيازات. بمصر ء فلا محل والحالة هذه اتعحدى 
بأحكامه : 

الاين من مقارنة لوص المادئين 
٠ء‏ ؛امن القانون رقم ١9‏ لسئة .4و١‏ 
بشأن جوازات السفر وإقامة الأجائب أن من 
سلطة وزارة الداخلية فىظل ذلك القانون أن 
ا بإبعاد الأجدى الذى انتبت مدة الإقامة 
المرخص له قيها » وسلطتبا فى ذلك مطلقة مالم 
يثبت للبحكة أنها أساءت استعالها . 

( القضية رقم الا سئة ه ق بالهيئة السابتة ) . 


1١م7‎ 


86 
ما دلسمير سنه 1481 
عمدة . إلناءالترارالسادر بثعبة . إستقيس | لناء 
جيمم الآثار المترئبة عليه ومنبا جر اءاث تعييناسمدة 
الجديد .م 
المدأ القائوق 
إن صدور حم بألغاء الدرآر الصادر بفصل 
عسدة يلغى كل ما “رتب على قرار الفصل من 
آثار ومئيا الإجراءات ال تذذنت توطشة 
لتعيين من يخلفه والتى بدأت بتحرير وعرض 
كشوف الناخبين والمرشحين و بنظر الطبوناتى 
تلم عن تلكالكشوفوضى حل هذهالدعوى . 


( النضية رفم ؟ (٠‏ سنة 5 ق رلاسة وعضوية 
السادة الأسائذ: الكتورعبدالرزاق أعدالستبورى 
رئيس الجلس وسيف على ال#مراوى وكامل يطرس 
الممرى وعبد ا سير وتحد عبد الخبير 
المستثارين ) ٠‏ 


1١ 
“ام ديسمير سئلة 9ه(‎ 
حزب . كويئه . الاءتراش على‎ ٠ ٠ تبول الأموى‎ 


ذك قبل التسكوين . عدم قبول الأعوى ارما قبل 
الأوان . 


المبدا القائونى 

إن المشرع قد نظم بمقتضى المادة الخاسسسة 
من القانون رقم وبا أسنة بأموى بأنظم 
الأحزاب حق الاعتراض على تنكوين الأحراب 
من حيث شخص المعارض ومن حيث امو اعيد ‏ 
وهو إجراء لابد منستى لا يتوسع فالاعتراض 
عبل حق دستورى وهو تكوين الأحراب وحقى 
يحدد على الحكومة فوعد الاعتراض » أما المادة 


العدد الثامن ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


الثالثة عشرة فجال تطبيقبا هو الاعتراض على 
الإخلال بأحكام القانون وهو حق الحكومة 
وذوى الشأن ومن ثم فلا ترى المكة مقئعا 
فما أراد به المدعى تفيم مداول المادة عل خلاف 
النص وإقحام المادة الثالثة عشرة الخاصة 
بالاعتراض على [خلال الأحزاب بعد تكوينها 
بداهة بأحكام قانون تنظيمباء ولا يتسدح فى 
ذلك أن الوفد حرب قدم أعيسد تأليفه لآن 
المسألة بصدد تنظم جسسديد يقتضى ضرورة 
التدكوين طبقا انص المادة ١+‏ من القانون وإن 
كان تعديل براي الأحراب ومناهبجها فضلا 
عن حق الاعتراض على إخلالالاحزاب بأحكام 
القانون باق الحكومة ولذوى الششأن جميعا يعد 
التسكوبن أما الاعتراض فى دور التكوين 
القانوق فسابق لأوانه لآنه يفترض أن 
التنكوين أمره مقضى بها هو معلق أمام القضاء 
الإدارى ومن ثم ترى الممكية الحم بقبول 
الدفع و بعدم قبول الدعوى لأنها قبلالآوان . 
اأو قائع 

أقام المدعى هذه الدعوى بعريضة أودعبا 
سكرتيرية المحكمة فى »م من نوفير سئة 89و4١‏ 
حاصلها أنه باعتباره ذا شأن بالتطبيق للسادة 
الثالثة عشرة من الما نون رقم ؤبزز لسنة ؟ووا 
بانظم الأحزاب فإنه يطعن فى تكوين حزب 
الوفد أو إمادة تأليفه ذلك لآن مبادىء 
هذا الحزب متفقة مع مبادىء أحزاب أخرى 
ما يقضى بعدم التعدد م أن ظروف هذا البلد 
بالذات لا يصح معها تعدد الآخزاب إذ يخثى 


محمكة القضاء الإدارى 


أن الأحراب إذا تكونت رسميا فإنها تصبح 
أحرايا شخصية متقاربة لا تجحرى وراء مصلحة 
عامة وإنما تيحرى وراء الحك فنعود الفوضى 
وهى سلاح الانجليز فى بقائهم فى مصر ء واثتوى 
إلى طلب قبول الطمن شكلا وفى الموضوع حل 
المرب الوفدى أو إيقاف تشاطه وقد حدد 
انظر الدعوى جلسة ١8‏ نوشير سئة ه19 وفيها 
دفع الحاضر عن المدعى عليه الأول بعدم قبول 
الدعوى ارفعها قبل الأوان لآن حق الاعتراضش 
لا بدأ إلا مناليوم الذىيتم فيه تكوين الحزب 
وأنه لذلك تكون الدعوى قد رفعت قبل 
الآأوان . وقد أبدى الطرفان دفاعبما طبقا لما 
هو ثابت فى محضر الجلسة ثم ارجىء الحكم 
لجلسة أليوم . 

الممكرو 

ومن حيث إن المدعى عليه الآول دفع 
بعدم قبول الدعوى لرفعبا قبل الأوان مؤسساً 
دئعه على أن حق اعتراض ذوى القأن لابدأ 
إلا من اليوم الذىيتم فيه تكوين الحرب وهولم 
شكون بعد الحصول اعتراض المدعىعلبهالثاق. 

« ومن -حيث إن المدعى رد هذا الدفع بأن 
الشأنية عامة فى المادة مو للأنها مضافة إلى 
كلية دكل» وأن هذا العموم لايتخصصس 
دون مخصص بل أن المضاف إلى العام يكون 
عام مثله وأن الآمر بصدد تطبيق قانون عام 
لا يعرف المصلحة الخاصة بل يدور بحشه 
حول النفع العام والضرر العام وان المدعى 
ليس محاميا السب بل هو مقيد يحدول 
الاتخاب وأن المادة الثانية من القانون سالف 
الذكر أعطت الحريةفى تكوين الأحراب » ثم 
جاءت المادة م«؟ فى مقابل هذا الحق لجعلت 


١8 


لكل ذى شأن الاعتراض » وأن حق وزير 
الداخلية فى الاعتراض على تكوين الآحزاب 
طبقا للادة الخامسة من قائون تنظم الاحراب 
هذا ألنص لم يقصد به من له سدق الاعتراض » 
يل أن المقام فيبا هو متام الاستعجال من 
حيث تحديد أقرب جلسة وتحديد مدةالاعتراض 
أما من له حق الاعتراض فبذا تولته المادة 
الثالثة عشرة من القانون» أما السكومة فقد 
فوضت الرأى للبحكة . 

د ومن حيث إن قانون الأحزاب قد :ة 
فى شأن الاعتراض سألتين - الاعتراض عبلى 
تكوينالحزب » والاعتراض على إخلال الحمزب 
بأحكام لقا نون » لجعل الاعتراض على التكوين 
من سلطة وي الداعلية دون سواه ,التطبيق 
للبادة الخامسة “ثم هو جعل الاعتراض على 
إخلال الحرب بأحكام القانون اوزير الداخلية 
ولكل ذى شأن . 

« ومن حيث إن المدعى بريد القول بأن 
ما جاء بالمادة الخامسة نما هو متعلق بالمواعيد 
والاستعجال دون بيان الشخص الذى له حق 
الاعتراض وهو ماتكفلت به المادة الثالثة 
عشرة » وهذا القول داحض لآن نص المادة 
الخاية فل المرضن والموهد .مغا وقفر 
الاءتراض على تتكوين الحوب بالخ لفة لاحكام 
قانون تنظم الأحراب ثم جاءت المادة الثالثة 
عشرة فنصت على من له حق الاعتراض عل 
إخلال الأحزاب يحم من أحكام هذا القانون ؛ 
ولوكانهذا الإخلال قاتما وقت تكوينالحرب . 


د ومن حيث إن المشرع٠قد‏ نم ممتضى 


المادة الخامسة حق الاعتراض على تكوين 


الآحزاب من ححيث شخصن المعترض ومن 


184 


حيث المواعيد ب وهو إجراء لايد مله حتى 
لا بتوسع فى الاءتراض على حق دستورى وهو 
تكوين الأحزاب وحتى يحدد على الحسكومة 
موعد الاعتراض ؛ أما المادة الثالثة عشرة 
فجال تطبتها هو الاعتراض على الإخلال 
بأحكام القانون وهو حق للحكومة وذوى 
ااشأن ومن م فلا ترى الحكة مرنعأ فيا أراد 
به المدعى تفيم مداول المادة على خلاف ألغنص 
وإقحام المادةَ الثالثة عشرة الخاصة بالاعتراض 
على إخلال الأحزاب بعد تكوينها بداهة 
بأحكام قانون تنظيمبا ؛ ولا يقدح فى ذلك أن 
الوند حرب قديم أعيد تأليفه لآن المسألةبصدد 
تنظم جدلد يقتطى ضرورة التسكوين طبقاً 
انص المأدة ١+‏ من القانون وإن كان: تعديل 
رام الأحراب ومناهجها فضلا عن أن حق 
الاءتراض على إخلال الآحراب بأحكام 
القانون باق للحكومة ولنوى اشأن جميعا بعد 
التنكوين ‏ أما الاءتراض فى دور السكوين 
القانوني فسابق لأوانه لانه يفترض أنالسكوين 
أمر مقضى بها هو معلق أمام القضاء الإدارى 
ومن ثم ترى اشحكة الحم بقبول الدع وبعدم 
قبول الدعوى لأنها قبل الآوان». 

( القضية رقم 1١١‏ سنة "ا فى الحيثة السابقة ) , 


1 
8 داسمير سلة 5601| 

اس اختساس ممكة التناء الإدارى . دموى 
تسوية المالة ٠‏ من قبيل دعوى المتازءة فى الرائب ٠‏ 
عدم تقيدها عيماد الستين يوما : الفرق ينها وبين 
دعوى الإلياء . , 

ب س كادر الل ٠‏ عامل . التحاته بالخدمة 
بأمتحال . العيرة فى إثبات ذلك ما يوجد فى ملنه . 
لاعبرة باقرار الرئيس . 


العدد الثامن ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


المبادىء القأنو نية 

١‏ - إن المنازعة فى نسوية الحالة لا تعدو 
أن تسكون منازعة فى مقدار الراتب الذنى 
يستحته المدعى على مقتضى القوانين والوائم 
ذه اللثاية تنظرها الحكمة طرمًا لاختصاصها 
الكامل حسب الفقرة الآولى من المادة الثالثة 
من القانون رقم + لسنة و4١‏ الخاص يمجلس 
الدولة دون التقيد بم دور إجراءات أو 
تسوبات أو قرارات فى شأتها وفات علا ميعاد 
الستين يوما الحسدد لتقسديم طلبات الإلفاء أو 
لسحب القرارات الإدارية لآن صدور تلك 
الفرارات أو النسويات أو الإجراءات لا يغبن 
طبيعة ا هنازعة من خصومة شخصية تقوم على 
أصل -ق ذاتى لصاحب الشأن ويكون للحم 
الصادر فبا حجية مقصورة على أطرافه إلى 
يوا هينه شرع عل امتساض؟ ندال 
الإدارى بالذات حيث يكون للحم الصادر فبا 
حجية على الكافة . وإنما تنظرها المحكمة على 
اعتيار أنها من الءناصر المتفرعة عن اانازعنة 
الأصلية فى حدود اختصاصها الكامل بالنسبة 
إلى مثل هذه المنازءعات دون الاتحدى بفوات 
ميعاد الستين يوما إذ أن هذا المعاد خاص 
بطليات الإلغاء المنصوص علببها على سبيل 
الحضر فى الفقرات الثالية من المادة الثالثة من 
القانون الخاص عجلس الدولة » أما المنازمات 
الأخرى ومنها اللأزمات الخاصة الرواتب 
فتجون إقامة الدعوى فى شأنما طالمالم يستط 
الحق فبا يمطى المدة . 


0 _ إن المعول عليه فى أداء الامتحان 
وند الالتحاق بالخدمة حسيا تضى به قواعد 
كادر المال هو وجود ما يشبت ذلك فى ملف 
الخدمة وليس يكن فى هذا الشأن إقرار الرئيس 
بأن الصانع قد أدى الامتحان إلا إذا كان فى 
ملف الخدمة ما يؤيده . والقول مخلاف ذلك 
يفتح الباب للتحايل بوسائل غير منضبطة 
وطرق لايمكن الاطمئنان الها للإفادة من 
أحكام الكادر بالادعاء بأداء امتحانات تود 
قط أو بأداتها فى توادعخ ل تؤد ذها قط , فإذا 
خلا ملف الخدمة ما يدل على تأدية الامتتحان 
عند التعبين واانجاح فيه وجب أن يعامل 
صاحب الشأن على أساس أنه دخل الخدمة 
دون امتحان . 

(القضية رقم ١41٠١‏ سنة وق رالاسة وعضوية 
السادة الأانذة بدوى ابراهيم موده وجمر اطق 


ويممى اللين حسن وطه عيق الوهاب ود السعيد 
خضير المستشارين ) ٠.‏ 


817 
8 دلسمير سلة +0و| 
| سب جنسية ٠المنازعة‏ فبها أتناء نظر الدعوى . 
اختصاس الحكة بالفسل فيبا . 
سلطة الدولة فى ذاك . سالطة 


ساب إيماة . 
تقديرية ٠‏ شرطهاء 

المبادى القا نو نية 

١‏ لاشك أن الحكة تختص بنظر 
مسائل الجنسية والفصل فبا كلا ثار بثأئا 
نداع أثناء فظر الدعاوى المطروحة هلما . 

؟ - إن للدولة حق بعاد الأجانب صيائة 


١ فم‎ 


لكيانها وحماية لآفراد شعها من أى ضرر أو 
خط وطاق ه11 المده عاط واس 5 
تقدير مايضرها ومالا يضرها على أن يكون 
الإيماد صادراً عن حسن نية محافظة على 
الصالح العام ودرء! الضرر أو الخطر عن الدولة 
وبعبارة أخرى ألا تصدر الدولة فى إبعاد 
الأجانب عن سوء استعال السلطة . 

( القضية رقم ١456‏ سزة ٠‏ قبافيئة الابنة ) . 


05 


4 ديسمير مرثة 1م | 

لجنة الطسول ٠‏ قراراتماةً. نهاثية . لايجوز الطمن 
فيها إلا أمام محكئة ققضاء الادارى ٠‏ انقساء ستين 
يوما على صدورها ٠‏ اكنتساءبا حصائة منالالناء:. 

المبدا القاثوق 

8 المادة التاسعة من القازون رقم ١١‏ 
أسئة /ا4.4 ١‏ تنص على أن قرارات بكئة الطمن 
تسكون تبائية وهى هذه المثابة منجاة من 
إشراف ساطة الوزارة ورقاتها إذ مئعبا 
القانون من ذلك صراحة فتلتزم مها وتجرى على 
مقتضاها ويمائع النظل منها بالطريق الإدارى 
أمام الحيئة التى أصدرتها أو الحيئات الرئيسية 
لماوكل مامثالك أنة يجوز الطمن فبما أمام 
القضاء الإدارى فى الميعاد المقرر حت إذا 
ما ائقضى هذ الميعاد | كتسبت حصائة من 
الإلخاء مهماكانت الأسباب . ْ 

امور 

« من حيث إنه وبين من الوقائع على اأنفحو 
الوأرد آنا أن عمدية الحجاجية القديمة شغرت 


سباع 


١15 


العدد الثامن ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


اس بي مسمس م سم ميم عصو م ال ومما عم وحيين السصيص م 


بوفاة الآمير العطار فى فبرابر دوي واه | صافى الرييع وباق الأطيان وذعت على جميع 


أمماء بعض أفراد أسرة العطار مدرجة فى 
كشوف التاخبين والمرشحين وقتدذ فتقدم السيد 
أحمد جويفل يطلب حذف أسمائهم جيعا على 
اعتبار أنبم لا إضعون اليد على أرض تكفل 
لهم التصاب المقرر وأنوقف العطارالتىجعلوه 
الآساس فى هذا الشأن ما هو إلا وقف خيرى 
أنشأه الواتف على جبات بر متنوعة وما ينبق 
من غلته إن كان يفيض منها شىء فى سئة من 
السنين فإنه يوزع على المستحقين » ويبذه المثابة | 
يعتبر ما يؤول [ليهم صدقة لا تخول لهم المق أ 
فى الترشيح أو الاتخاب ؛ واتهى الآمر 


وقنذاك يصدور قرار منوزارة !د اخلية ١١‏ ا 
من مارس سسئة +4؟! بعدم إدراج أحد من. 
أسرة العطار بكشف المرشحين أو الناخبين . 
تقدم هؤلاء بظلامة فأخرى لوذارة الداخلية 
مؤيدين حقبم فيدرج أسمائهم مفئدينما اعترض 
به عليهم واستحصارا على شبادة من وزارة 
الأوقاف بتاريخ ؛ من أغسطس سنة ١54‏ 
تفيد أن وقف عيد الله الشاى العطار شرج من 
حراستها فى سئة ومرو١‏ ومن نظرها فى أبريل 
سنة 19466 وقد صدر حك شرعى هن محكة 
الزقاذيق الشرعية فى ١٠١‏ من أغسطس سنةم .و ١‏ 
بفبأن استسقاق بعض المستحقين (نصيب بعض 
١‏ التوفيات وقد تفل هذ[ الحم وصرف ماكأن 
متجمدا بأسراء هؤلاء المتوفيات وقد عمل بان 
عل أساس ساب الوقف ممنة بومو؟ وما جاء 
الحم الشرعى سالف الذ كر دوعى فيهأن. 
الخيرات الخاصة,المضيفة خصم عضن المصروفات 
العمومية وأما بدل الكسارى والمشروطات 


الآخرى فقد جنب لما نصيب منالأطيان بنسبة 


ااا ةك 


المستحقين وقد خص المدعون فالقضية دثم؟ ١م‏ 
لسئة م ق أرضا تتراوح لكل واحد مهم فيا 
بين أربعين فداناً وثمانية أفدنة وكور لهذا 
رأت وذارة الداخلية من هذا البيان أن أسرة 
العطار ملك أفرادها اليصاب ومن ثم لعدت 
بكتاب مؤرخ 0١‏ من أكتوير ساة 1441 إلى 
كبر الشرقبة باعادة درج أسمائهم كا كان الخال 
وكان يتعين وقد بت فى موضوع هذا الأزاعأن 
تتخذ الإجراءات لانتخاب العسدة ولكن 
الإدارة قد تراخت حتى صدر الا نون رقم ١١‏ 
لسنة 1440 وقام المركز فى سنةم194 بتحرير 
كشف لكل من المرشحين والناخبين وعرض 
الأول من .م مارس سئة م46١‏ إلى م منه 
والثالى من ٠١‏ من يوليو سلة ١444‏ إلى ١٠‏ 
مله وعئدئذ تقدم السيد أحمد جويفل بطمنه 
القدم مرددا ما سبق أن ذكره حول وقف 
العطار ومآل الاستحقاق فيه وعند ما نمجمعت 
الطعون عرض أمرها على +نة الطعون فنصلت 
قبا بتاريحٌ لمن فب را برسئة ٠و١‏ برفضماوجه 
إلى المدعين من اعتراض حول درج أسمائهم فى 
كش المرشحين وق كش فالنا بين » غير أنه جد 
فالآفق مارؤى معه إعادتعرض الكشوف من 
جديد إذ هدع ملمان مساق خليل عضو ملي 
الشيو يم بشكوى يعترض فها علىهاهم من ناحبة 
إدداج أسياء أفراد 0 المطار وردد ما سبق 
أن أثير أمام لئة الطعون وفصلت فيه بقرارها 
الصادر ف فير اير مءئة 6و( وعندئذ ١‏ كتشنت 
الوزارةأنعرض الكشوف م يكن متفقأ و نص 
المادة الثامية من القانون التى توجب العرض 
لمدة سبعة أيام كاملة بها كان عرضها ف المدة 


كة القضاء الإدارى 


من , ب من مارس سنة 1444 حتى م مله قط 
وهذا مبطل فى زعمها للاجراءات جميعبا ومن 
ينها قرار لجمة الطعون وانتبت من #ثبا إلى 
تكليف المديرية بكتامها فى 1401/1/94 بإعادة 
العرض تصحيحاً للأوضاع ومكينا لأصحاب 
الشأن من مارسة -قبم القانونى فى الطعن وأنه 
ليس ثمة مافع من أن تنظر اللجئة فيا يتقدم لحا 
من طعون جديدة . ش 

د ومن حيث إنه على أثر ذلك عرضت 
اللكشوفوقتحميعادالطعن اذى الشأنمن جديل 
فتقدم السيد أحمد جو يفل يطعئه السابق نفسسه 
وأضاف] ليهتفصيلا عن مدى قيمةشهادة وزارة 
الأوقاف و ببائها «استحقاق بعض أفراد إسرة 
العطار من أطيان فى الوقف وقال عنبها إتبا 
أخذت خلسة وآية ذلك أن وزازة الأوقاف 
بكتابها المؤرخ > من سبتمير سئة. م أفادت 
أن صفتها ذالت عن الوقف منذ سسئة ومو وأتها 
ليست فى. موقف ؟كنها من إعطاء معساومات 
ضصحة عن استحقاق المدعين وغيرثم من مستحق 
وقف العطار لآنها على غير عل ما طرأ على 
نسب الاستحقاق من تشيرات . 

دومن حيث إن ل+ئة الطعون استجابت إلى 
ذلك الطعن قالت فىنحضرها المؤرخ «منمارس 
سئة 1م4١‏ إنها لا نس بوجبة ال رأسرة العطار 
من المرشحين وااناخبين لآن القانون رقم ١4‏ 
لسئة م١‏ اشترط فيمن يعين عمدة أو شيخا 
إذا كان مستحتا فى وقف زراعى أن سفام 
أموالا أميرية عشرة جثهات أو خسة حسب 
الآحوال ؛ حسب الاستحقاقالمبينحجة الوقتف 
وهذا يستدعى أن يكون المقدار الموقوف ثاباً 
ومحدداً يننا أن استحقاق المطعون فى درج 


١ 1 


أسمائهم ليس ثابتا ولا عددا بل تغير تبعا 
لفائض الريع بعد توزيع الخيرات ولا عبرة 
«البيان المرافق لكتاب وزارة الأوقاف سئة 
5 أو تبين من كتاءها سئة ١60.‏ أن صفتها 
زالت منذ مسنة ومو و . 

رومن حيث إنه وسين من مساق الوقائع 
على الوجه التقدم ذكره أن الأزاع المطروح 
الفصل فيه ينحصر ف أمرين : الآول حجيسة 
قرار لجنة الطعون الصادرة فى بن من فراير سئة 
وهل يجوز [طراحه واستصدار قرار 
آخر ينقضه » والثانى استتاق المدعين فوقف 
العطار وهل يبيح لهم قانوناً إدداج أسائهم فى 
كشف المرشحين والناخبين أم لا . 


« ومن حيث إنه عن الآمى الأول فإن 
المادة التاسعة من القانون رقم ١ ١‏ لسنة ١14‏ 
تنص على أن قرارات ئة الطعون تكو 
نبائية وهى ببذه المثابة ءنجاة من سراف سلطة 
الوذارة ودقابتها إذ منعبا القانون من ذلك 
صراحة فتلازم بها وتجرى على مقتضاها و عائع 
النظل منبا بالطريق الإدارى أمام الحيئة النى 
أصدرتها أو الميئات الرئيسية لما وكل ما هئالك 
أنه يحوز الطعن فيها أمام التضاء الإدارى 
فى الميعاد المقرر حت إذا ما اثقضى هذا المعاد 
أ كنسيت حصانة تعصمبا من الإلغاء مبما 
كانت الآسباب » ولهذا تسكون الوزارة قد 
خالفت القاثون بالسماح بإعادة الإجراءات التى 
اثبت بقرار «نقض القرار الأول الصادر من 
+نة الطمون فى نا من فيراير سئة .146 » على 
أنه فى خصوصية هذا التداع ل يتقدم أحد فاته 
ميعاد الطعن الأول ولم عارس حقه ) من ذوى 
الشأن ؛ فى الطعن بعد العرض الثاق سوى من 


العدد الثامن ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


١44 
طلعن فى العرض الأول وهذآ يدل علأت امسألة ا‎ 
66 | اتخذت هذا السبيل واتجبت إلى ما اثتبت [ليه‎ 
| تمشياً مع رغبة عضو بحاس الشيوخ سلمان | 4 دلسمار سئة باهي‎ 
مصطى خليل . جنسية مصرية . الاخول فيبا طبتا #فقرة أأثالثة‎ 


من المادة الأولى من المرسوم بقانول لسئةة ١59‏ . 
تتروطه ٠.‏ 

المدأ القانوق 

إنه وإن كانت الفقرة الثالثة من الادة 


د ومن حيث إنه لا تقدم يكون قرار ئة 
الطعون الصادر فى + مارس ممئة ١5و(‏ مخالف 
للقانون باطل فيما تضمئه من حذف أسماء 
المدعين من كشف المرشحين والناخبين حسب 
الأحوال وفى إدراج أسمامكل من حسن عامس 
وتمد عيد الله عطية نجم وشمود حسن سرحأن 
وأحمد على اسماعيل وحمد منصور البان وحمد 
الانور إمام على الحيوان وحمد الصادق إمام 
على الحيوان وعبد المال مد على الحيوان 
ضمن المرشحين لعمدية الحجاجية على أساس 
آنهم يدفعون أموالا أميرية أكثر من غيرم 
بعد شطب أسماء المدعين . 


الآولى من القانون رتم و١‏ لسئة ومو 
لا تسعف المدعى فى إثيات جنسة والده 
المصرية إذ أنه لم يكن مقما بمصر فى ه من نوفبر 
سلة غ91١‏ حى سمئة 91 | وقد أشرطك هذه 
الفقرة لمحافظة على الإقامة ممناها الصحييح فيا 
بين ه من نوفير سئة 1414 إلى تاريخ نشر 
قانون الجنسية فى سئة ١+4‏ إلا أنه وقد نبين 


إل قيول طعن المدعين على قرار > من ماأرس وأنجب ولده ى سلة وما فيكون الآخير 
سنة 101 فإنه لاحاجة بعد هذا إلى بحث | مصريا بك الفقرة الثالثة من المادة الأول من 
الامر الثانى الخاص بمقدار استحقاقهمف الوقف | الأمر العالى الصادر فى وم مر يونيو 
أو مقدار نصيبهم من الاطيان فيسه إذ قطع 
لتذاع بالرأى الأول وفصل فيه با يؤيد وجبة 
أظرمم من ناحية سكيم بنهائية قراد با من 


فيراير سنة. ]1 ٠.‏ 


سئة ١1..‏ بشأن من يعتيرون من الأصريين 
والق :نص على اعتبار دايا الدولة العلية 
المواودون فى القطر المصرى من أبوين مقيمين 
فبه مصربين مى حائظ الرعايا اذ كورين على 
بحل أقامتهم فيه . ومن ثم يكون والد المدعى 
داخلا فى الجنسية المصرية محم القانون بالتطبيق 
الفقرة الثانية من المادة الآولى من القانون 
دم وا لمئة ىو الت تنس عل أنه يكون 
مصريا دكل من يعتير فى تاريخ نشرهذا القانون 


ومنحيث [نه إزاء ماتقدم تكو نالدعويان 
على أساس سلم من القا ثون متعرئا الحم للبدعين 
فيبما بطلباتهم » . 


( التشيتاد رقًا ؤ1امءة؟ه سنة ه ق رئاسة 
وعضوبة السادة الأسائذ: عبد اليد الهاى وعد 
ذهى وعل على متصور وغبك المزير الببلاوى ود 


ا 

ظ 
« ومن حيث [إنه وقد أدى بحث الآمرالآول ظ أن ل المدعى حر إلى 0 عام كينل 
دصنى أباظة الستثاررين ( ٠‏ 


حكة القضاء الإدارى ١‏ 


مصريا يك المادة الآولى من الأمى العالى 1م 
الصادر فى ١9‏ من يبونيو منة ١5.٠.‏ ». 9 دلسمير سلة ١94609‏ 


( النضية رقمه ١497‏ سنة هق باليئة الابقة) ٠‏ | ترقية . جزاء بسيط للاهمال فى العمل ٠‏ لاعنم 
من الترقية بالأقدمية المطلتة ٠‏ 


4 المبدأ القانوى 
4 ديسمير سلة 4601 | إن قضاء هذه الحكة قد استقر عل أنه إذا 


تاعدة :نظيمية عاعة . حق السكومة فى تعديلها | كانت الجراءات الموقعة على الموظف لا تعدو 
فى أىوقت ٠.‏ شرأه عدما اس يق ذالى . موظف* 

معاون صحة ٠‏ تعييئه فى ظل كادر سنة 5159و ٠‏ أن تكون جزاءات إسيطة بالخصم من ااراتب 
المساس به عنتفى تر اراس الوزراء فى سنة٠ووره‏ | * ا ٠‏ 

أو شرفه وسمعته فلا بمكن أن يحول مثل هذا 

الجراء دونترقيته ع لأساس الأقدمية المطلقة . 

( التفمية رئم 4 سنة ه ق بليئة الساءئة)٠‏ 


الميدأ القانوق ا 
إنه وإنكان الحكومة الحق فى تعديل القواعد 
الانظيمية العامة فى أى وقت حسما يقتضيه 
الصالل العام إلا أنه من المةرر أن 17 النظام 
لايحوز أن «نطوى على مساس محقوق ذانية 
| كتسبها الموظف فعلا فى ظل النظام السابق » 
والمدعى إذ عين فى ظ ل كادر سئة و9١‏ الذنى 


10 
٠م‏ ديسمير مدئة 14601 
قرعة عسكرية . الإمناء الوارد بالمادة 4ه من 
قانون ستة ؟* ١989‏ . إيطال العمل به بعد صبدور 
الدستور ٠‏ 
ب - قرعة عسكربة. بدل نتدى , التخلف عن 
أدائه - إعرالى ٠‏ مجتيده . لاعمل التحدى بأنه قدم 
أوراتا تدل على إعرابيته عند اتتراعه ونسلتها 
الإدارة ٠‏ 


حدد درجته ورائيه فإنه ما كان بجوذ للسلطة 


الإدارية الاعتداء عليه بوضعه فى درجة أدق أو | 


ميد :ا أ بما قدره ذلك الكادر .و لااعتدا 
4مرتيأ أقل مما قدره ذلك الكدر .و لااعتداد المبادىء القانونية 


- إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على 
| أن الإعفاء من الخدمة العسكرية المنصوص عليه 
فى المادة ؛ه من قانون القرعة المسكرية سئة 
؟. ل قد يطل بصدور الدستور لما فص عليه 
فى المادة _الثالثة منه من أن المصريين لدى 
القائون سواء وهم متساوون فى الدع بالحقوق 
الدينيسة والساسة وفيا علهم من الواجبات 


فى هذا المصوص با نص عليه قرار مجاس 


تعيين معاوق الصحة فى الدرجة الثامئة لآنه 
لاحق لتاريخ تعييئه فى الخدمة فلا حتج به عليه 


20 


( ألتضية رقم ١4917‏ سنة ه ق بالحيعة السابقة ) . 


14 


والتكاليف العامة لا تميين بينم فى ذلك 
بسيب الأصل أو اللغة أو الدينولما نص عليه 
فى المادة ب من الدستور من أن ما قررته 
القسواتين والمراسمم والأوامر واللواتحج 
والقرارات من الأحكام وكل ما سبق أن اتمؤذ 
من قبل من الأعمال والإجراءات طبقا الأصول 
والأوضاع المبيئة ببق نافذا بشرط أن يكون 
ذلك متفقا مع مبادىء الحرية والمساوأة الى 
يكفلبا هذا الدستور . ومفاد هذه التصوص 
أن نص المادة مغ من قانون القرعة القديم 
لم يعد نافذا بعد الدستور إذهو لا يتفق مع 
ميدأ المساواة المقرر فى الدستور . 


إذا كان المدعى مازما أداء اليدل 
البقدى عند اقتراعه فى سئة يعو( فلا عذر له 
ف التخاف عن الدفع بمقولة [ندقدم أوراتا تفيد 
إعرابشه وأنه كان على الإدارة أن ترفض 
استلامها فيؤدى البدل التقدى ء لا محل لمنا بعته 
فى هذا الادماء لأأنه غير مجد . 

( التفمية رقم 198 سنة ١‏ ف رئاسة وعشضوية 
السادة الأسائذة سيد على الامراوى وكامل بطرس 


المصرى وعيد الرحن تمير وتحد عبد الخبير واسماعيل 
واشور المستعاورين ) 0 


1 
٠م‏ ديسمبر سلة 116097 
مم . الطمن فيه بدعوى اصلية لتصور 
يثويه ٠‏ أحكار محكة التماء الإدارى ٠‏ عدم جوال 
الطمن فيبا إلا بالعاس إهادة النظر . الاعرىالأصاية 
ببطلان المحم ه عدم قبوفا :1 
ب ب قيول الدعوى!. الدعوى الأصاية ببطلان 


العدد الثامن ‏ ااسنة الخامسة والثلاثون 


حك . متى تقيل . التفرقة بين الأحكام الى يستورها 
الءطلان واكام الممدومة . قبوها فى التانية دون 
الأرل ٠‏ 

المبادىء الةأنونية 

١‏ إن طلب بطلان المحم بناء على 
الادعاء بقصور يغوي وفقاً لنص المادة ويم 
من قائون المرافمات لا يكون يطربق الدعوى 
الأصلية وإثما يكون ,الطرق المةردة انونآً 
للطعن فى الأحكام وهو ما أفصحت عنهالمذ كرة 
الإيضاجية لقانون المرافعات الجديد إذقالت 
د وغ عن الببان أن القسك بهذا البطلان يكون 
بطريق الطعن فى الحم المعار ضة أو الاسئءئناف 
أو النقض سب القواعد المقررة لذلك » 
وبترتب على هذا أنه إذا استغلقت طرق الطعن 
هذه أوكان الحم غيد قابل الطمن أصلا؛ كا 
هر النأن فى أحكام هذه المحكمة » كان الحم 
عنجاة من أى إلغاء أو سحب ؛ وهذه نقيجة 
مثرتبة على طبرعة الحم الاتباق ع كو نه غير 
قابل للتعقيب . وعندما برى القارع قبح 
طريق لاطعن فى مثل هذه الاحكام اسلثناء فإنه 
ينص عل ذلك صر احة كا فعل فها يتعاق بأحكام 
ممكة القضاء الإدارى بالنسبة إلى طريق القاس 
إعادة النظر وفما يتعلق بأحكام محكة النقض فى 
الحالة المنصوص عليها فى المادة 1ع من قانون 
المرافمات وهى بطلان الك لعدم صلاحية 
القاعنى ؛ وهذا استثناء من اللآصل النى عل 
أحكام النقض منجى من الطعن لكوما خائمة 
المحلاف على الحو الذى ورد فى المذكرة 


صن اد مسمس بيه وص ل مي لص سس يا سلسم مسي 


الإيضاحية فى هذا الخصوص ؛ وان احتال 
الحأ فى الأحكام الانتبائية وإنكان جائر؟ً إلا 
أنه من الناحية الأخرى فإن دواعى الاستقرار 
اأثى تنتضيها المصلحة العامة تقتضى وضع 
لأزاع , يا أن إباحة الطعن فيها يؤدى إلى 
التسلسل وهو محال . 


؟ ‏ إنه وإن كان من المقرر ذقها وقضاء 


ححد 


أنه لا بطلان فى الأ<كام سواء «دعوى مبتدأة 
أو بطريق الدفع فى دعوى قائمة إلا أن هذا 
ينصرف إلى الآحكام ابتى وإن كان يعتورها 
البطلان وزدج إلا أئها موجودة ومنتجة لأئارها 
مالم يقض ببطلاها أما الأحكام المعدومة 
فنصؤاذ :»وز رص الى تعر غير موجودة 
وغير منتجة لأى أثر قانوق فقد أجيز الطمن 
فيها بالبطلان ددعوى أصلية أو يدقع فُدعرى 
قائمة ب وما من شك فى أن البطلان المبنى على 
المادة ووم من قانون المرافعات لايجعل الحم 
معدوماً بل هو قائّم وإن شابه البطلان ومن ثم 
فلا سبيل إلى الطعن فيه إلا بإحدى الطرق 
المقررة للطعن فى الأحكام عادية أو غير عادية 
فإن استغاقت أو كان الحم غير قابل طا فقد 
أصبح علجى من أى سحب أو إلغاء وكان 
الطعن بطريق الدعوى الآصلية بالبطلان غير 
مقبول . 


( النضية رقم 581 سنة 5 ق بالحيئة السابتة ). 


كة القضاء الإدارى 


١9461 دلسمير سئة‎ ١ 
, إلماس إعادة الدظر . الفرق بينه وبين‎ -١ 
- تعريفه‎ ٠ القضاء جالم يطلبه الخصوم‎ ٠ الطمنبالنقض‎ 
. يجيز الطمن با لنقض لابالياس إعادة النظر‎ 
ب سب إلواس إعادة النظر . الالتلاف فىتفسير‎ 
. نس قانونى أو الخطأ فيه لايجيز الالئاس‎ 
المبادى القانونية‎ 
إن الطلبات التى يعتير القضاء با‎ - ١ 
قضاء بمالم يطلبه الخصوم مى الطليات المقررة‎ 


: للحقوق لا المؤدية لإثبات الحقوق أو نفيها ؛ 


ويمعنى آخر همى الطلبات الثى يقصد بها الخصوم 
الحم لحم بثىء معين لا الآدلة الى يقدمونمها 
لإثبات طلبائهم ولا أى طلب يسدند إلى نص 
قانونى فلا يعتبر ئها حكت مالم يطلبه الخصوم . 
والقول مخلاف ذلك فيه خلط كبير بين الفاس 
إعادة النظر وبين النقض إذ واو أنكلا منهما 
طريق سانا للطعن فى الاحكام الانتبائية 
وكل منبما يؤدى إلى ننيجة واحدة هى إِلعاء 
الحم المطعون فيه إلا أنبما مختلفان فى أن ألما 
رفع إلى الحكة التى أصدرت الحم الاتباق 
باعتبار أن حكبها صدر على خلاف القيقة 
لخطأ فى الموضوع غير مقصود مئبا أو كان ناتها 
ما قعله الخصم لتضليلبا و بالاختصار للاسباب 
الواردة عل سبيل الحصر فى المادة ١0‏ من 
قانون المرافعات أما ثانيبما فيرفع إلى حكمة 
أعلى من الى أصدرت الم المطعون فيه على 
أساس خطأ مهم فى الإجراءات أو فى الحكم 


أو لخطأ فى تطبيق القانون . 
٠‏ إن الحكة إذ فسرت قواعد كادر 
العال بأنها تسمح للموظف الذى ليس من 
المال بالإفادة من كادر الفئة الثالثة للصناع 
الممتازين إذا نحم فى الامتحان أمام اللجنة 
الختصة مي جادلته المصاحة فى درجة كفايته 
مثل هذه الفئة حتى لانكون [فادته من الكادر 
المذكود مت توافرت فيهالشروط الآاخرى . 
رهيئة بأهواء الرؤساء وتحكهم فى التقدير فهو 
عين التفسير الذى ردده اللتمسفى صصفة دعواه 
الأصلية وعلاوة على ذلك فإنه سواء أكان هذا 
هو التفسير الصحيح للقأتون أم أن الصحيح هو 
التفسير الأخر الذى مؤداه أن شرط الامتحان 
غير لازم فإن الأمر لايعدو أن يكون اختلافا 
فى التفسير للنص القانوى والخطأ فيه لو صمح 
فى الجدل ‏ لا يكون وجبا للالقاس باعتباره 
قضاء بما لم يطلبه الخصوم . 


المي 

د هن حيث إنه يبين من مساق الوقائع على 
النحو السالف ذكره أن اللنمس يم هذا 
الالقاس على وجهين ( الأول ) أن الهكةقضت 
فى الحك المتمس فيه ما لم يطلبه الأخصامعمقولة 
[نها استوجبت نجاح الملتمس ف الامتحان الإفادة 
من الفئة الثالثة الصناعالمتازين لجاءحكمراعنا لها 
لأحكام كادر المال الصادر فى مم من نوفير مدئة 
4 وأن هذا ما يبرر طاب إعادة النظر طبتا 


الفقرة ال4أمسة من المادة نع من قاور ا 


العدد الثامن ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


المرافعات . ( الثانى) مابزعمه اللتمس من وجود 
#ناقض فى منطوق الحك اللتمس فيه وأن هذا 
التناقض بر إعادة النظرفيه طبقا للفقرةالسادسة 
من المادة بع من قانون المرافعات . 

د ومن حيث إئه عن الوجه الأول فإنه 5 
حب التنبيه [ليه بادىء الرأى أن الطلبات الى 
يعتير القضاء ها قضاء بما لم يطلبه الخصوم هى 
الطلباتالمةررة الحقوق لا المؤدية لإئبات الوق 
أونفها ٠‏ و بمعنى آخر هى الطلبات الي يتصد ببا 
الخصوم الحم ل بثىء معين لا الآدلة اأتى 
يقدموتها لإثيات طلياتهم ولا أى طلب يسآئد 
إلى نص قانوق فإذا ما قضت امحكة ,الطلب 
استناداً إلى فص قانوق فلا يعتير أنها حكنت بما 
ل يطلبه الخصوم والقول مخلاف ذلك فيه خلط 
كبير بين القاس إعادة النظر و بين اانقض إذ ولو 
أن كلا منهما طريق استثناى الطعن فى الأحكام 
الانتهائية وكل منبما يؤدى إلى ثتنيجة واحدة 
هى إلغاء الحسكم المطعون فيه » إلا أنهماختلفان 
فى أن أولما برفع إلى الحكمة التى أصدرت الحم 
الاتباى باعتبار أن حكبا صدر على خلاف 
الحقيقة لخطأ فى الموضوع غيرمقصود منهاأوكان 
ناتجا ممافعله انهم لتضليلبا و بالاختصار للأسباب 
الواردة على سبيل الحصر فى المأدة 4١10‏ من 
قانون المرافعات . أما انهما فيرفع إلى محكة 
أعلى من ااتى أصدرت الك المطعون فيه على 
أساس خطأ مهم فى الإجراءات أو فى الحم 
أو -لنطأ فى تطبيق القانون . 

د ومن حيث إله فضلاعن أن الحكة إذ فسرت 
فواءدكادر العال بأئها تسمح لليوظف الذى 
ليس من العال بالإفادة من كادر الفئة الثالثة 
للصناع الممتازين إذا نحم فى الامتحان أمام اللجية 


مييست صم م به حب لصصصسسصسم لي مس م ل و 


نحكمة القضاء الادازى 


الختصة مي جادلته المصاحة فى درجة كفايته اثل 
هذه الفئة حتّى لاتكون إفادته من الكادر 
المذكور » مت توافرت فيه الشروط الآخرى » 
رهيئة بأهواء الرؤساء وتحكبم فى التقدير » 
وهذا هو عين التفسير الذى ردده الملتمس فى 
صحصفة دعواه الأصلية وفى مذ كرتهرق هالمودعة 
ملفبا ‏ وفضلا عن ذلك فإنه سواء أكان هذا 
هو التفسير الصحيم للقا نون أم أن الصحيح هو 
التفسير الآخر النى مؤداه أن شرط الامتحان 
غير لازم » فإن الأمى لايعدو أن يكون اختلانا 
فى التفسير لانص القانوق والخطأ فيه اوصح 
فى الجدل ‏ لا يكون وجبا للالقاس باعتياره 
قضاء ما لم يطلبه الخصوم . 

« ومن حيث إنه بالنسبة إلى الوجه الثانى 
فالثابت أن الح الملتمس فيه قد جل فى أسبابه 
أن المدعى قدم فى ١١‏ من أكتوير سئة 1 
طلبا إلى مصاحة المساحة بثقله من سلك الدرجات 
باعتباره رساما فى الدرجة السابعة الذئية إلى 
سلك عمال اليومية كا يفيد من مزايا كادر 


الهال بوضعه فى الفئة العليا من درجات الصناع 


الممتازين من ..؛ ‏ ..7؟ ملما ولسوبة حالته 
على هذا الآساس ولكن المصلحة المذكورة 
رفضت طلبه بكتابها الصادر فى 14 من ديسمير 
سئة م14 ولهذا فبو يطلب إلغاء هذا الآمى 
وتطبيق كادر الهال عليه بدرجة صانع عتاذ 
وامحكة فى هذا لم تخرج عما قرره المدعى نفسه 
فى صحيفة دعوأه وفى مذ كراثه . 

« ومن حيث إن احكمة بعد أن استظبرت 
طليبات المدعى . فى جلاء ووضوح خلصت إلى 
[لغاء القرار الصادر من مصاحة المساحة فى ,ه؛ 
فن ديسمير سسئة م114 برفضبا طلبالمددغى نقْله 


1١4 


من سلك الدرجات إلى كادر العال اليوميية 
ومائرتب على ذلك من حرمانه من فرصةالإفادة 
مر[ ألفئة الثالثة للصئاع الممتازين إذ نجم فى 
الامتحان المشترط لهذه ألفئة وذلك بالتطبيق 
لأحكامكادر العال وظاهر يحلاء أن منطوق 
الحم لاتناقضش فيه ولكن المتمس بحاول 
الكاسه نحت ستار الزعم بوجود الاناقض العودة 
إلى الجادلة فصمة فهم مااتتهت إليه احكة وهو 
مالابحوز سببا للالاس . 


الالقاس غير جائر القبول فيتعين القضاء ذلك 
مع تغريم الملتمس الغرامة القانونية » ٍ 

( القضية رقم 054 سنة 4 قأرلاسة وعضوية 
السادة الأساتذةالسيد على السيدوكيل الجلس والسيد 
اعاءيل واصاعيل «اشور الستشارين) . 


١١م‏ 
5 ينابر سنة ١68‏ 

أ“ صحيفة ٠‏ الممارضة 5 إصدارها 5 حق 
الإدارة فى ذاك ٠.‏ شردطه ٠‏ يحب أن: سكون!اعارضة 
نهائية 8 المعارضةالؤقته . لايعرفيا القانون . الترار 
لسنة الاقل ا ى 


[إب رّصحيفة, . العروط الواجب إتوافرها فى 


رؤساءالتحرير. شرط حسن السممة : ار تسكابجرالم 
صحفية 2 لايذثر فى قيامه 5 

المبادىء القانونة 

١‏ - إن المادة باز فن المرسوم بقانون 
رقم ٠.‏ لسنه بو( فى شأن المطبوعات إذ 
نص عل قيام المعارضة فى إصدار الجريدة 
هل فقد أحد الشروط المتصوص علبا فى المواد 


134 
السابقة علها فإنها حصرت أسباب المعارضة 
و أفوعك للادارة يجال التحقيق منها فى مرلة 
معقولة وفى ثلائون يوما قبل استعالها لق 
المعارضه . فإذا لجأت إلى استماله فمقتضىالآمر 
أن تسكون معارضتها نبائية غير مؤقنة لا يشو يها 
التردد أو فكرة المدول عنها » فإن وصفتها 
بأنها مؤقتة فإنما براد مها فى الواقع كسب ااوقت 
الحياولة دون إصدار الجريدة فى مجال لا مع 
القانون فيه من إصدارها و تعتبى عنا لفةللقا ثون. 
ولا يغير من هذا النظر ما تقول به السكومة فى 
دفاعبا من كون هذه المعارضة قد أجريت فى 
المبعاد القانوى وأحدثت آثارها لآن القرار 
المطعون فيه صرح فى أن المعارضة مؤقتة ومن 
ثم يكون قائمآً ملى غير أساس قانونى سليمو يعتبر 
هدم الآثر وواجب الإلغاء , 
؟ م جرى قضاء هذه الحكمة على أن المادة 
8 هن قانون المطبوعات بالنسبة لشرط حمسن 
السمعة قد أجازت لمن: سبق الحسكم عليه فى أية 
جريمة من جراءم الرأى مما هو وارد فى الباب 
الرابع عشر من الكتاب الثاتى «من قانور.. 
العقويات القديم أن يكون رئيسا لتحربرصحيفة 
أو محررآ مسولا يها مت توافرت فيه الشروط 
الأخرى الواردة بها ومنها شرط عدم صدور 
حك ضده فى الجرائم العادية المخصوص عليها 
فالفقرة الرابعة منالمادةسايقة الذكر. ومادامت 
الجرائم الموجبة ضد المدعى ما ذالت منظورة 
أمام القضاء وكلها مجرام صحفية فيكون القرار 


العدد الثامق ‏ المرئة الخامسة والثلاثون 


اماو 

« من حيث إن المدعى طلب [إلغاء القرار 
الصادر من محافظة القاهرة بتادييخ ١‏ أكتوير 
سئة ١961‏ بالاعتراض مؤقتا على إصدار 
المدعى جريدة و صوت الوادى» مؤسسا ذلك 
على أن قانون المطبوعات لابعرف معارضة 
مؤقتة وإنما ابتدعت جبة الإدارة هذا التعبير 
لتجعله سبيلا للمساومة . وأن الاءتراضأأاؤقت 
معناه أن الإدار م نه يعد إلى رأى به تتحدى 
المدعى لمعارضته فى إصدار الجريدة وما كان 
بجوز الحكومة أن تؤجل رأيها فى المعارضة فى 
إصدار الجريدة إلى ما بعد المبعاد الذي حدده 
لها قانون المطبوعات » فاذا هى ذ كرت خلال 
ثلاثين يوما أنها تعترض اعتراضا مؤقنا فعنى 
ذلك أنه لا توجد معارضة بالمعنى الصحمح فضلا 
عن أن القرار لا يستند إلى أى سيب . 

دوهن حيث إن المسكوءة أجابت على ذلك 
بأن وصف المعارضة بالتوقيت لايمكن أن ينف 
أنها وقعت وف المعاد المنصوص عليه فى 
القانون ومن هم تحين أن تننج آثارها وهى 
امتتاع إصدار الجريدة على المدعى لآن الإدارة 
لم تقصد بهذا الوصف التنازل عن أعمال ساطتها 
فى الاعتراض بالرغيءن أنها لم تكن قد استكلت 
التحريات بل قصدت على المكس من ذلك القفسك 
بالاعتراض اعتادا على ماحصلت عليه من 
معلومات دلتها بصفة ميدئية علىعدم عتعالمدعى 
بالسمعة الصحفية اتى اشترط القا نون توافرها 
فى دئيس التحرير . أما قول المدعى بأن القراد 


لم يقم على سيب فردود بما قدمته من مسآندات 
تقطع بسبق اتهامه فى طائفة من الجنايات 
والجنح الصحفية بالتحريض على بعض طوائف 
من الناس وإهانة الكثير من الميئات العامة 
والعيب فى الذات الملكية زالسب . وماكانت 
رغبة الوزادة فى استيفاء البحث الذنى كان 
يقتضيبا وقت أطول لنسقط الاعتراض بعد 
ما توافر لها من ببانات ما دام قد أبلغ للمدعى 
فى سعاده القانوق . 

«ومن حيث أن المادة 1 عن الأرسوم 
بقانون رقم .7 لسنة +140 فى شأرن 
المطبوعات إذ تنص على قيام المعارضة 
فى إصدار الجريدة على فقد أحد الشروط 
الخصوص عليبا فى المواد السابقة عليما فإنها 
حصرت أسباب المعارضة وأفسحت الادارة 
مجال التحقق منها فى ههلة معتولة وهى 
ثلاثون يوما قبل استءالما لمق المعارضة . فاذا 
لجأت إلى استعاله فيقتضى الأآمر أن تكون 
معارضتبا نهائية غير مؤقتة لا يشومها التردد أو 
فكرة العدول عنباء فان وصفتبا بأنها مؤقة 
فائما يراد بها فى الواقع كسب الوقت للحراولة 
دون إصدار الجريدة فى مجال لامنع القانون 
قبه من إصدارها و تعتبر عخالفة للقانون . 
ولا يغير من هذا النطر ما تقول به الكومة 
فى دفاعها من كون هذه المعارضة قد أجريت فى 
الميعاد القانوق وأحدئت آثارها لآن القرار 
المطعون فيه صريم فى أن المعارضة مؤقنة ومن 
ثم يكون اما على غير أساس قانوق سل 
ويعتبر عديم الأآثر وواجب الإلغاء . 

« ومن حيث إله فضلا عما تقدم ذفان 
:.الآسباب الى أوردتها الحكومة أساسا 


بحكة القضاء الإدارى 
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للبعارضة فى إصدار الجرودة كلها جرام صفية 
وقد جرى قضاء هله الممكة على أن الماأدة ٠‏ 
من قانون المطبوعات بالنسبة لشرط حسن 
السمعة قد أجازت لمن سبق الحم عليه فى أية 
جريمة من جرائم الرأى مما هو وارد فى الباب 
الرابع عشر ومن الكتاب الثاقى من قانون 
العقوءات القديم أن وكون رئيساً لتحرير صميفة 
أو حررا مسدولا بها متى توافرت فيه الشروط 
الأخرى الواردة بها ومنها شرط عدم صدور 
8 ضده فى الجراثم العادية المنصوص علبها فى 
الفقرة الرابعة من المادة سابقة الذكر ‏ 
ومادامت الجراتم الموجبة ضد المدعى ماذالت 
منظاورة أمام القضاء وكاها جراءم صفية فيكون 
القرار المطعون فيه غير قائم أيضا على أساس من 
القانون ومتعين الإلغاء 3 

( القفمية رقم ه١٠"‏ سنة " ق رثاسة وعفدوية 
السادة الأساتذة الكتو رعبد ال زاق أحدااْورى 
رئيس الجلن وسيد على الامرادى وكامل بطرس 
المرى وعبسد الرحن تصير ومسد عبد الخبير 
المستعارين ) . 


ثم 
ب ينابر سئة مم و١‏ 

١‏ موظف . فصلك . النصل التأديىي والفصل 
م غير الطربق التأديبي أحوالاكل ٠‏ 

ب ب موظف قد 9 قصله لسوء السلوك . 
جواذه مادامت صوص الءقّد تبي التسل ولو إشير 
سيب ٠‏ لامحل التحدى بوجوب محا كته تأدييا ٠‏ 

اج قرار إدارى بعل موظف ٠‏ سبحيةه في 
ال ميماد ٠‏ جوازه ٠‏ لايؤر فى ذك كونه قد عبدر 

د قرار إدارى بفصلموظف سيحيةة أثره ٠.‏ 

المبادىء القانوزية 1 


و - إن فصل الموظف قد يكون بقرار 
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العدد الثامن - السنة الخامسة والثلائون 


ص يي يم ا ب ب ا 
يصدر من إحدى السلطات التأديبية الختصة | هذا أسوأ حالا من ذاك ؛ ومادام المدعى قد 


بعد محا كة تأديبية تقبع فها الإجراءاتالمقررة 
لذلك , وهذا النوع من الفصل هو المشار إليه 
فى البئد الرابع من المادة الثالثة من القانون 
دم و لسئة ١44‏ الخاص مجلس الدولة » 
وقد يكون الفصل من غيرالطريق التأدبوكا لعزل 
الإدارى أ وكاتقضاء مدة الخدمة الموقوتة بعقد 
الاستخدام وعدمالرغبة ف امتدادها أو الاستذناء 
عن الخدمة قبل انقضاء المدة بحسب نصوص 
العقد , وهذا النوع من الفصل الذى بتم من 
غيد الطريق التأديى هو المثار إليه فى البند 
الخامس من المادة الثالثة من القانون سالف 
الذكر . 
؟ - إن ونير العدل إذ قرر فصل المدعى 
إنما استعمل السلطة الخولة له مقتضى عقد 
الاستخدام ولاوجه للتحدى بأنه ماكان يموز 
فصله بغير قرار يصدر من مل سالتأديب الختص 
بعد حاكة تأديبية تبع فها الإجراءات اتى 
رسعها القانون لأثه مادام من الم أن من حق 
الوزيرطيقاً للبند الثامن من العقد فصل الموظف 
الاستغناء عله فى أى وقت بعد إمباله شبرا 
ولو بغير سبب فن باب أولى يموذله الاستتناء 
عنه بسبب يبرر ذلك كسوء السلوك الشديد بعد 
[مباله شبراً كذلك إذ لاوجه لآ تغل بد 
الإدارة بالنسبة إلى الموظف مىء الساوك 
أكثر ما تفل بالنسبة: إلى الموظطف حسن 
.السلوك ‏ ولأنه من غير المعقول أن يكون 


فصل مع [مهاله شهرآ فيكون فصله قد وقع 
بحا حسب عقد استخدامه . 

- إن القرار الصادر يفصل المدعى 
سواء كان صميحا أو غير صمح فسحبه جائز على 
أى الحالين مادام قد م خلال الستين يوما 
انحددة لتقدم طلب الإلغاء لأآنه إذا اعتبرعخالفا 
للقانون فلا جدال فى جواز عبه إذ السحب 
يكون مقصوداً به مفادة الإلغاء القضاق ولأنه 
إذا اعتير مطابقاً للقانون فالسحب هنا جائز 
استأناء إذ ولو أن الأصل أن السحب لا يتم 
إعمالا لسلطة تقديرية إلا أنهم أجازوا إمادة 
النظر فى قرارات فصل الموظفين وسحبا 
لاعتبارات تتعلق بالعدالة لآن المفروض أن 
تنقطع صلة الموظف بالوظيفة بمجرد قصله وأنه 
مب لإعادته إلى الخدمة صمدور قرار جديل 
بالتعيين و لكن قد حدث خلال فترة الفصل أن 
تتغير شروط الصلاحية للتميين : وقد يغدو أصس 
التعيين مستحيلا أو قد يؤثر الفصل تأثيراً سيئاً 
فى مدة خدمة الموظف أو فى أقدميته . ومنجهة 
أخرى قد تنغير الجبة التى تختص بالتعيين فتصبح 
غير تلك ااتى فصلت الموظف وقد لا يكون إدمبا 
الاستعداد لإصلاح الآذىالذى أصاب الموظف 
بفصله أو غير ذلك من اعتبارات العدالة الى 
توجب علاج هذه النتائج الضارة # وعلى هذا 
اطرد قضاء مجلس الدرلة الفرننى. 70 

؛ - إذا كان القرار الساحب قراراً صحبساً 


حكة القضاء الادارى 


فإن من مقتضاه اعتبار القرار المسحوب فى 
خصوص فصل المدعى كأن لم يكن و يعتبركأن 
خدمته لم تنقطع فكون القرار الصادر بعد ذاك 
بتعيينهفى الخدمة تعبيئاً جديداً هو قرار بأطل» 
ومن ثم يتعين إلغاؤه باعتبار المدعى ماذال فى 
الخندمة ولم يفصل منها مع ميرتب غلى ذلك 
من آثار مالية وفى تحديد وضعه فى الأأقدمية بين 


أقرانه . 
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دمن حيث إنه قد بان للمحكة من الأوراق 

أن المدعى عين بعقد فى من نوفيرسنة,/م, 
بوظيفة كاتب بحام الشرعية فى الدرجة الثامئة 
وتدرج فى سل الأرق إلى أن وصل [كى الدرجة 
السادسة بصفة شخصية بمحكة القاهرةالابتدائية 
الشرعية ولامو ر نسبت إليه أصدر وزيرالعدل 
فى ه من مايو سئة م144 قرارا بفصله رن 
وظيفته بناء على المادة الثامئة من عقداستخدامه 
على أن ينفذ بعد شبر من اريم إبلاقه إياه » 
وأبلغ إليه فى ١٠١‏ من مايو سنة م4١‏ فتظل 
منه و بعد فحص انظلبه أصدر الوزير فى ١!‏ من 
يونيه سئة 1444 قراراً بالعدول عن فصناه 
والاكتفاء مجازاته باستقطاع ١٠١‏ يوماً من 
داتبه مع نقله إلى حكمة بنى سويف الجزئيسة 
الشرعية اعتباراً من م( منه وأبلغت عكة 
مصر الابتدائية الشرعية بهذا القرار الآخير 
فأبلفته بدورها إلى محكة شبرا الجرئية التى 
عيدت إلى المدعى محضور جلسيٌ ١و ١+‏ من 
يونيه ملة ,م184 لفضرهما و لكنه وقف عن 
عمله بعد ثلاثة أيام على اعتبار أن قرار. قصله 


١417 


مازال قائما لم أصدر الوزر قرأرأ فى م من 
ينابر سئة 1444 بتعيين المدعى فى وظيفة كاتب 
بالدرجة السابعة ومتحه نهاية مر بوطبا ومقداره 
٠‏ جمبا سنوياً بعقد لمدة سرئة قابلة التجديد 
اعتبارا من تاريخ مباشرته للعمل ثم دق فى 
بامن إناير سئة ١56.‏ إلى الدرجة السادسة . 

« ومن حيث إن الحكومة تشكر صدور 
قرار فى ١‏ يونيه سئة ١40‏ بالمدول عن 
قرار فصل المدعى والااكتفاء باستقطاع م١‏ 
يوما من راتبه » ولكن ص دور هذا القرار 
ثأبت من التأشير بمصمونه فى صحيفة الأعمال 
رقم و6٠‏ وكشف الخدمة المودعين ملف 
خدمة المدعى » ومن الصورة الرسمية من محضر 
جلسة ١>‏ من يونيه سئة م46١‏ بمحكة شيرا 7 
الشرعية الثابت فيبا حضور المدعى بصفته 
كاتبا الجلسة المذكورة ومن توقيعه على دفار 
الحضور ف احكة فى ال.وم المذكور ء ما لايترك 
مجالا لآى شك فى أنه بعد إِذ صدر القرارالمشار 
إليه أبلغ إلى محكة مصر الشرعية فأ بلغتهيدورها 
إلى محكمة شيرا الشرعية ؛ وقامت هذه الأخيرة 
بتنفيذه فأشرت بعضمو نه فى ملف خدمة المدعى 


وعبدت إليه حضور جلسات الحكة . 

د ومن حيث إن المسائل القانونية مثار 
النذاع تتحصل فما يلى : 

أولا : هل قرار ه من مايو سئة م44١‏ 
بفصل المدعى صدر صحيحاً أم وقع عالفاً 
للقانون ؟ 


ثانياً : هل يحوز فى أى من الحالين سحبه 
بالقرار الصادر فى ١6‏ من يونيه سئة م144 ؟ 
ثالثا : ما حلم القرار الصادر فى م من 
وثاير سئة و14 بتعيين المدعى تعييثاً جديداً ؟ 


1 44 


د ومن حيث ته بالنسبة إلى المسأله الأولى 
فإن المدعى يئعى على قرار فصله أنه صدر مما لها 
للقانون مقولة إنه كان من الواجب 12 كته 
تأديبياً أمام مجلس التأديب امختص وأن تنبسع 
فى حقه الإجراءات المقررة اذلك استنادا إلى 
أن التواعد الخاصة بالجراءات التأديبية يسرى 
حكنها على جميدع الموظفين المعيتين فى وظائف 
دائمة سواء أكانوا بعقد أم بغير عقد ولا يغير 


من ذلك ما فص عليه فى الرئد السادس من عقد 
الاستخدام النى ول الوزير فى حالة سوم 
السلوك الشديد سلطة الفصل لانه نص باطل 
لخالفته لأحكام تأديب الموظفين الى دستوجب 
أن تسكون عقوية الفصل التأديى صادرة بقرار 
من مجاس التأديب: قابل للطعن أمام مجلس 
الخصوص . 

د ومن حيث إن فصل الموظف قد كون 
بق رأريصدر من إحدى الساطات التأديبية الختصة 
بعد حاكة تأديبيةتبع فيها الإجراءات المقررة 
لذلك ؛ وهذا النوع من الفصل هو المقار إليه 


فى البئد الرابع من المادة الثالثة من القانون رقم : 


لسئة و144١‏ الخاص مجلس الدولة . وقد 
يكون الفصل من غير الطريق التأديى كا لعرل 


الإدادى أو كا نقضاء مدة الخدمة الموقوتهيعقد . 


الاستخدامو عدم الرغبة ف امتدادها أو للاستدناء 
عن الخدمة قبل انقضاء المدة تسب صوص 


العتّد وهذا التوع من الفصل الذى يتم من غير ' 
الطريق التأديى هو المشار إليه فى الإيد الخامس . 


من المادة الثالثة من القانون سالف الذكر . 
دوهن حييف إن المدعى استخدم بعقدمؤقت 

لمدة سئة قأبله للامتداد إذ! لم يمان أحد الطرذين 

.الآخر قبل انتقضاء المدة إشبر بعدم الرغبة فى 


العدد الثامن السنة الخامسة والثلاثون 


ذلك ء وقص فى اليند الثامن على أنه يجوز لكل 
من الفريقين إنهاء العقد فى أى وقت كان . 
يمقتضى إعلان برسل كتاية قبل ذلك بمدة شور 
ا نص فى البيد السادس عل أنه فى حالة سوء 
الساوك الشديد يجوز فى أى وقت كان عزل 
الموظف بدون إعلان سابق و بأمر من الوذير. 


« ومن حيث إن ونير العدل إذ قرر فى 
ه من مايوسئة لم4١‏ فصل المدعى [نمااستعمل 
السلطة الخولة له مقتضى عقد الاستخدام ‏ 
ولاوجه للتحدى بأنه ما كان جوز فصله بغير 
قرار يصدر من مجلس التأديب الختص بعدحاكة 
تأديبية تنيع فيها الإجراءات التى رسمها القانون 
لآنه ما دام من المسا أن من حق الوزير طبقاً 
للبئد الثامن من العقد فصل الموظف بالاستغناء 
عنه فى أى وقت بعد إمباله شهرا » ولو بخير 
سيب ء فن باب أولى يمون له الاستعئاء عنه 
لسيب بيرر ذلك كسوء الساوك الشسب_ديد بعد 
إمباله شبرا كذلك إذ لا وجه لآن تغل يد 
الإدارة بالنسية للبولف مىء الساوك أكثر. مما 
تغل بالنسبة للبوظف حسن السلوك . ولاله 
من ير المقبول أن يكون هذا أسوأ حالا من 
ذاك وما دام المدعى قد فصل مح إمباله شهرا 
من م من ماو سئة .م144 فيكون فصله قد 
وقع صحيسا حسب عقد استخدامه , 

« ومن حيث إله فما يتعلق بالمسألة الثانيية 
فسواء اعتير قرار الفصل صحيحا أو غير صمبح 
فسحبه بالترار الصادر فى ١‏ من يونيه مسئة 
4 جائر على أى الحالين ما دام قد هم خلال 
الستين يوما المحددة لتقدم طلب الإلغاء » لآنه 
إذا اعتير مخالفا لثقازون فلا جدال فى جواز 


سجبه إذ السحب بكو ن مقصودأ به مفاداة 
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الإلغاء القضائى ء ولانه إذا أعتثير مطابتا 
القانون فالسحب هنا جائز استثتاء إذ ولو أن 
الأصل أن السحب لا يتم [عمالا اسلطة تقديرية 
زلا أنبم أجازوا إعادة الظر فى قرارات فصل 
الموظفين وسحبها لاعتبارات تتعلق «العدالة 
لآن المفروض أن :نقطع صلة الموظف بالوظيفة 
بمجرد قصله و أنه يحب لإءادته إلى الخدمة صدور 
قرار جديد بالتعيين ولكن قد يحدث خلال 
فثرة الفصل أن تتغير شروط الصلاحية التع.ين 
وقد يغدو أمر التعيين مستحيلا أو قد يؤثر 
الفصل تأثيرا سيئًا فى مدة خدمة الموظف أو فى 
أقدميته ومن جبة أخرى قد تير الجبة الى 
تختص بالتعيين فتصبح غير تلك التى فصلت 
الموظف وقد لا يكون لديبا الاستعداد لإصلاح 
الاذى الذى أصاب الموظف بفصله أو غير 
ذلك من اعتبارات العدالة ااتى توجب علاج 
هذه النتائح الضارة : وعلى هذا اطرد قضاء 
مجلس الدولة الفرئى . 

« ومن حيث إنه فيا مختص بالمسألة الثالثة ‏ 
فبعد إذ ظبر مما تقدم أن القرار الساحب الصادر 
ف ١!‏ عن يونيه سنة م144 هو قرار صحيح 
فإن مرى مقتضاه إعتبار القرار المسحوب فى 
خصوص فصل المدعى كأن يكن ٠‏ وتعثير 
كأن خدمته لم تنقطع فيكون القرار الصادر فى 
م من يتأ بر سمئة.,و عو ١‏ بتعييله فى ال1دمة نعبينا 
جديد| هو قرار بأطل . ومن ثم يتعين إلغاؤه . 
وباعتبار المدعى ما ذال فى الخدمة ولم يفصل 
منها مع ما يترتب على ذلك من آثار مالية وفى 
تحديد وضعه فى الاقدمية بين أقرانه , . 


( القضية رقم 9 سنة ه ق رئاسة وعطوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد وكيل المجلس 
والسيد اإراهم الديوانى والامام الامام الخربي 
دمسطق كامل اتواعيل و أساعيل شور ااستشارين ) . 


تت ا ا م :0 


6م 
؟١‏ ولأمر مرنة باهو ١‏ 
| حرية شخصية . عدم جواز الانتقاس منها 
إلا فى حدوه التوائين واللوائح 5 
ب سب حرية شخاصية . حق التنقل ٠‏ رستبر فرط 
«نها ٠‏ عدم جواز :ليده إلا فى حدود الثائون . 


المبدأ القانوق 

١‏ - إن الحرية الشخصية حق مقرر 
لا يحوز الحد منه أو انتقاصه إلا لمصلحة عامة 
فى حدود القوانين واللوائح ودون ما تعسف أو 
انحراف فى استعال السلطة وقد كفلتها دساتير 
العالم أجبع وقررت لها من الضمانات ماتسمو به 
من المآرب الشخصية وتئأى بها عن الموى 
وتكفل لابناء البلاد جميعا تمتعيم بحقوقهم 
الفردية ومى لا تتقبل من القيود إلا ماكان 
يهدف منها الخير المشترك للكافة ورعاية الصالح 
العام , 

© إن مق التنقل وهو فرع من الخرية 
الشخصية للفرد لا جوز مصادرته يغير ءلة 
ولا مناهضته دون مسوغ أو تقبيده بلا مقتض 
والمدعى سبق أن صرح له بالسفر خارج القطر 
لأعماله التجارية مرتين ولا خطر من مغادرته 
البلاد على أمن الدولة وسلامتها وقد وافقت 
إدارة الآمن العام على التصريح له بتجذيد جواز 
سفره طبقا للبيان الذنى أمل به النائب عن 
المكومة , لهذا فا كان هناك. ميرر “لتقبيد 
حريته الشخصية والامتناع عن 'تشليمه جوازه 
ومن ثم تكون الددوى على أساس سلم من 
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القانون متعينا الحك بطلبات المدعى فيها . 

( القضية رقم 49/4١سنة‏ « ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد الجيد الأبامى ويد ذمنى وعلى 
على اهتعور وعبد المزيز الببلاوى وعى الدين حسن 


:ةم 
١١‏ ينابر سنة “هوا 
أسنى . إنامته ٠‏ ليست مطلتة من كلقيد .وحق 
الإدارة فى تكييف ظروف وملابسات كل حالة على 


حدة , شروطه ٠‏ 

المبدأ القانوق 

إن إقامة الأجانب عامة فى يلد آخر ليست 
مطلقة من كل قيد فالإدارة حرة فى تكييف 
ظروف وملابسات كل شخص فتسمح بالإقامة 
حيئاً بشرط تجديدها مدة فأخرى وترفض 
الترخيص حيئاً آخر إذا ما دعت الأحوال إلى 
ذلك وكل هذا قرين بغير ما تعسف فى استعال 
هذا الحق أو إساءة فى مزاولة هذه السلطة 
والمدعية وقد | نقطعت صلتها بمصر منذ فادرتها 
للإقامة مع زوجبا فى بلاد اليونان ذال حقها 
المقرر بقموده المعتادة وأصبحت ولا حق لا 
فى القسك ما استمدته قبلا من مولدها فى أرض 
مصربة وما يسبغ عليها القانون الدولى العام 
من حق فى هذا الشأن وطالما أنها دخلت البلاد 
بتأشيرة مؤقتة لظرف خاص فا كان لا أن 


تعترض على رفض تجديد إقامتها! بعد أن حان 


أجل مغادرتها المملكة المصرية وقد عاملتها. 


الإدارة وى السخاء مسحت لما بالإقامة حى 


استنفدت جميع الآغراض . 
( النضية رقم 1489 سنة ه ق باليثةالسا بقة). 


هنم 
١6‏ ناير سنة 6و١‏ 

جامعة ابراهم . النص في قانونها على استمرار 
العمل بالتوانين وااوائمم الخاسة بالمماهد النديجة 
فبها. أترء . احترام المرا كرالقا نونية اا | كتسيث ىق 
ظل هذه القوانين ٠‏ 

الميدأ القانوق 

إن القانون دقم مو لسئة .160 نص فى 
مادته الثالثة والعشرءن على أن « يستمر العمل 
بصفة مؤقنة بنصوص القوانين واللواسح الخاصة 
بالكليات والمعاهد المندممة فى الجامعة ما لمنكن 
مخالفة لأحكام هذا القانون وذلك إلى أن تصدر 
التشريعات النصوص علها فيه ٠‏ وينبنى على 
ذلك وجوب احيرام السلطة التنفيذية « وذير 
المحارف العمومية » لكافة المرا كز القانونية 
الى كسها أعضاء هيئة التدريس والطلاب 
والموظفون فى ظل القوانين واللوان الخاصة 
بالمعاهد المندمجة ومن بيما المعهد العالى للعاوم 
المالية والتجارية وعدم المساس بها بأبة صورة 
لآن اختتيار المشرعلهذا السبيل فى إنشماء ال+امعة 
قد أغلق باب الاختيار على السلطة الانفيذية 
بالفسبة لمن كان بالمعهد من أعضاء هيئّة التدريس 
وغيرثم منالموظفين والطلاب و ذلك للاعتبارات 
التي دعت إلى اتخاذ المحبد نواة للكلية ولذلك 
وحب الاحتفاظ لم بالمرا كر القانونية النى 


عليها به إلى الجامعة . 


(الفضيتان رقةع 'ارلاه ع سنةه قر اسةوعضوية 
السادة الأسائذة تمد عفت وى أ بوالزط والاكتور 
عبد المسكيم فراج وحسن بو علم والإمام الإمام 
الخريبى الستشارين ( 3 


م 
م اير سنة 0و١‏ 
| س وظفة ٠‏ تخسيص درية لها . ااتلازم بين 
الدرجة والوظفة رفم الدرجة . أثره . 
ب ب وظيفة ‏ تخصيص درية لا ٠‏ رفم الدرجة. 
ترقية شاغل الوظيفة الها . ليس فى الأمر مخط 


الممادىء العا نوئية 


و - الأصل أن كل وظيفة درجمة 
بحسبان أن الوظيفة هى المسل والولاية » 
والدرجة عى الأجر والمقابل المالى وأن مايطرأ 
علدرجة الوظيفة منرفع لايفتح با بالاختيار 
من جديد » ومن ثم فإن المطعون فى ترقيته هو 
وحده صاحب الحق فى الدرجة الثى رفعت إليها 
وظيفته اتى يشغلها . 

ل إذا كانت الدرجة التق إلمباالمدعى 
خاصة بوظيفته التى يشغلها من أول يونيه مسئة 
4 ولبست درجة ترقية عادية تحرى فيش أنها 
قواعد الأقدمية أو المفاضلة والاختيار فإذا 
ما رق إليها شاغل الوظيفة الى خصصت لها 
فليس فى الآمى تمخط أو ترك للمدعى يستوجب 
صدور قرار من الوزير يبين أسبابه . 

. ( الفضية رقم 0 ه ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة بدوى ابراهم حودة وبمر لعاق 


وح ألين حسن وطه عبد الوهاب ويد اأسعيد ضير 


0 
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8 الاير سئة مم١‏ 

سمدة . فمل . استناد قرار النصل إلى البامه فى 
قضيتين ٠‏ لابيرر الفصل . بطلان القرار ٠‏ 

المدأ القانرق 

إن التدرج فى الجراء الإدارى الذى يوقعه 
المدير على العمدة والتدرج فيا بحوز للجنة 
الشياخات أن توقعه من جزاءات يدل عل أن 
المشرع قصد أن يقاس الجزاء ما يثبت من خطأ 
ولا يمكن أن يتصد المشرع إلى إعطاء لمنة 
التساخات ساطة فصل العمدة مهما تكن التهمة 
الموجبة إليه أو مهما يكن !لطأ الذى وقعمئه 
وقد يان من ظروف اتهام المدعى فى القضيتين 
المنسو بتين إليه أن هذا الاتهام لم يكن ير فصله 
من وظيفته ومتى كن القرار المطعون فيه قد 
استند فما استند إليه من أسباب الفصل .. إلى 
ما اتهم به المدعى فى هاتين القضيتين فإن فى ذلك 
عدم ملاءمة ظاهرة فى القرار ما يجعله مشويا 
يعيب الانحراف بالساطة . 

( التضية رفم ؟48 سنة ه ق باطيثة السابنة ). 


قل 
4 نامر سنة نزم وا 


عدم . عا كته ٠‏ 'توجيه الاعهام لأدل مرة أمام 
لجنة الشياخات . لاتجوؤ . اثهاء باطل لايموؤ أل 
يبى عليه قرار اللجئة يفصل المدمى . 


المبدأ القائوقى 
إذا كان اتهام المدعى اتباما أبدى لأآول ص 
فى جلسة الحا كة أمام +نة الشياخات فبو إجراء 
+5 


|. 

غير سلم إذ ان إعلان المدعى به قبل 
الجلسة ‏ ثم هو بعد ذلك اتام لم يسبقه تحقيق 
قانوق صصح عقدمانه وكفالاته وضاناته من 
حيث سؤال المدعى عنه ومواجبته به ومكينه 
من الدفاع عن نفسه وغين ذلك من مقتضيات 
حق الدفاع » يضاف إلى ذلك أنه اتهام بغيردايل 
فقد بان من الاطلاع على محضر الجلسة أنه 
لا مأمور المركر ولا عضوال مركز قدم إلى اللبجنة 
برهانا على ما وجيه كل منبما إلى المدعى ولذإك 
ل يكن جائزاً أن تجعل اللجئة من ذا الاتبام 
المقحم العاطل من الدليل سيا من الأسبابالتى 
كونت بها عقيدتها وبنت عليها قرار الفصل . 
( القضية رقم 5848 سئة ه ق بافيئة السابنة ) . 

6 
5 ينابر سنة هوا 


| لجنة الطمون ٠‏ قراراتها بادراج أساء ى 
كشوف المرشحين وااناخبين الس.دة ٠‏ لايجوز آاطمن 
فيها إلا أمام ممكنة القضاء الادارى . 


ب -س عمدية . اخثيار المرشدين ذا ٠‏ ترط 
الانسال المستير ,الترية ٠‏ يضع له انها نوزمميارا 
ثابتا ,شرط أداء ضرائب عقارية قدرها ثلاثة جنيبات 
فى الناخبين العمدة . وجوب] نوافره فى أهل القرية 
دغيرمم هلى السواء . 

المبادىء القانونية 

١‏ لا عيرة با قاأتك اه المكومة سس 
أنه كان يتعين على المدعى أن. توجه بعلمئه فى 
[دداج بعض الأسماء فى كمف المرشحين 
والناخبين العمدية إلى للانة الطعون قبل أن يتمجه 


ظ 


العدد الثامن ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


اتى أذنت بادراج 57 ىَِ لاء الأشخاص 
ولاسبيل فى الطعن على عمل اللجنة إلا أمام 
عكةالتضناء الإدارى مادام قانون العمد قد 
نص عل أن تكون قرارات لنة الطعون نبائة 
غير قابلة للاظل منها لا أمام اللجمة نفسبا 
ولا أمام أية جبة إدارية أخرى . 

؟ - إن المادة الأول من القانون 
دتم ١4‏ لسئة 140 الخاص بالعمد والمشايخخ 
أوجبت فيمن يعين خمدة أن يكون مواودا فى 
القرية أو مقما مما إقامة مستديمة مئذ ستتين 
سا بتنتين على تاريخ خاو العمدية أو الشياخة أو 
له مصالم تجعله على | نصال مستمسر بها كا عددت 
المادة السابعة من القانون المذ كور المرشحين 
وظيفة العمدبة من بين الطوائف الت لحا حق 
اختيار العمدة ؛ غير أن القانون لم يضع معيارا 
ثابتا لتعرف المصاحة الي تجعل صاحب الشأن 
على اتصال مستمر بالقرية واثرك أمر ذلك 
لفطئة القاضى نظرا لتعدد الصور واختلاف 
الغظروف والملاب.ات وترى الحكة أن القانون 
المذكور إذ اشترط فيمن بارج فى كشوف 
اأناخبين من أهل القرية أن تكون الضريبة أأتى 
يدم لا تقلع نثلاثة جنببات إلاإذا كانت القرية 
فاقدة التصاب فإنه من باب أولى يحب على غير 
المقيم بالقرية ألا تقل الضريبة التى يدفعها على 
أطيانه فيها عن ثلاتة جئيبات حتى تتحقق له 


المصلحة لاتى تجعله على اتصال مستمر با فى 


إلى محكمة القضاء الإدارى لآن لجئة الطمون هى | نظر القانون . 
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لمكو 

د من حيث [إنه ببين من مساق الرتائع على 
الوجه المتقدم شرحه أن المدعى ينعى على قرار 
ل+ئة طعون مديرية نيا الصادر فى ١م‏ من 
اكتوير سسئة 01 مخالفة القانون من وججبين 
أولما ماتضمنه من رفض طلبه حذف أسماء كل 
من تمد عزت مل جين وشمل عاشور كام ل جير 
وعل أنحد سعد وعيد الفضيل قنديل من كشف 
الناخبين لعمدية اقفرص مم أنوم ليسوا من أهل 
القرية وليست لهم مصاح “ريطوم بالفرية 
المذكورة ولا يدفعون ضرائب تصل إلى ثلاثة 
جئيبات ‏ وثا نيهما أن القرار المطعون فيه أمر 
بإدداج كل من حمد متصور وجير وحسن 
مصور جار وأحمد عبد الصمد وعلى حمد حمرة 
وعد الواحد أبراهم وعيد الشاق جمد وعمد 
على رمضان وأحمد على رمضان وعخلوف عمان, 
قتديل واحمد إير اهم زيدان وشعبان مبدى 
وحمد أنور صادق وأحمد سعيد وعبد الجليل 
جاد المولى وعبد الله جاد المولى مع أن هؤلاء لم 
فلكرا فى سييل ذلك الطريق الذى رممه 
القاثون من وجوب تقديم طلبات قيدم إلى 
مأمور للركز بل تقدموا به مباشرة إلى لجئة 
الطعون فقبلت درج أسمائهم مع أن كيف 
الباخبين كان قد استوف العدد المطلوب من أهل 
القريه فضلا عن أنهم ليسوا من أهل القرية 
ولا يدقعون القدر المقرر قانونا من الضرائب . 

د ومن حيث إن الدفاع عن الحكومة 
دفع بالنسبة الوجه الأول من أوجه الطمن بأن 
الأشخاص الآريمة الذين طعن المدعى على 
إدداجوم بكشف ااناخبين من يدؤمون ضريبة 


0 


تزد على ثلالة جئيبات و لم أطيان بناحية 
أقفيص ما يحعارم على اتصال مستمر القرية . 
أما فبا يتعلق بالوجه الثانى فإ الأشخاص الذين 
قبلك اللجنة إضافتيم إل كشف الناخبين فإنوم 
كانوا قد تقدموا بطلباتهم إلى المديرية وهذه 
حولت طلباتهم إلى المركر ف الميماد القانوق 
فسكونوا على هتنتضى ذلك قد سلكوا الطريق 
القانوتى لطلب إدر ا جأسيامّمفى كشف الباخبين. 

د ومن حيث إنه قد أن للبحكة من 
الاطلاع على الآوراق أن الأشخاص الذين 
#دموا بطلب إدداج أسائهم فى كقوف 
الناخبينكانوا أربعة عشر شخصا قبلت منهوم 
لإئة الطمون ثمانية أشخاص ورفضت طلبات 
السئة الآخرين ‏ وهؤلاء جميدا كانوا قدتقدموا 
بطلب إدداج أسمائهم فى المنعاد القانوى إلى 
المديرية وهذه أحالت طلباتهم إلى مركن الفشن 
لإجراء التحريات فى شأنهم وعرض أمرم على 
حنة الطعون وقد ثم ذلك على الوجه المطاوب إذ 
لصت اللجنة طلباتهم تأدرجت من رأت 
إدد اجوم واستيعدت من رأت عدم جواذ 
إدداجهم على الوجه السالف الذ كر . 

وترى الحكة ما تقدم أن ما فى هذا 
الشأن ليس فيه ها يخالف القائون من حيث 
سلامة الإجراءات ولا عيرة با قالت به 
السكومة من أنه كان يتعين على المدعى أن 
يتوجه بطءئه فى هذا الصدد إلى +ئة الطعون قبل 
أن يتجه إلى محكة القضاء الإدارى لآن جنة 
الطمون فى الى أذنت بإدراج أساذ هؤلاء 
الأشخاص ولا سبيل إلى الطعن على مل اللجنة 
إلا أمام حكمة القضاء الإدارى مادام قانون 
العمد قد نص على أن مكون قرارات +نة 
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الطمون نهائية غير قابلة للنظل فيبا لا أمام اللجئة 
تفسبا ولا أمام أية جبة إدارية أخرى . 

وومن حمث إنه بالنسبة لتوافر الثروط 
القانونية فيمنيصح إدراجهق كشوف الناخبين 
والمرشحين فإن المادة الآولى من القانون دةم 
1١‏ لسئة 140 أوجبت فيمن يعين عمدة أن 
يكون مولودا فى القرية أو مقيا مها إقامةمستدرمة 
مئذ سلتين سا بقتسين غلى 'ناريم خلو الممدية أو 
الشياخة أو له مصالح تجعله على اتصال مستمر با 
كا عددت المادة السابعة من القانون المذكور 
المرشحين. (وظيفة العمدية من بين الطوائف التى 
لما حق اختيار العمدة . 

د ومن حيث إن القانرن رقم ١؟١‏ لسئة 
1 لم يضع معيارا ثايا لتعرف المصلحة التى 
تجعل صاحب الشأن على اتصال مستمر بالقرية 
فى مجال تطبيقها ورك أمر ذلك لفطئة القاضى 
نظرا لتعدد الصور واختلاف الطروف 
والملابسات وترى الحكمة آن القانون المذ كور 
إذ اشترط فيمن يدرج فى كشوف الناخبين من 
أهل القرية أن تنكون الضريبة التى يؤديها لاتقل 
عن ثلاثة جنهات إلا إذا كانت القرءة فاقدة 
لتصابفانه من باب أولى يحب على غير المتم 
بالقرية ألا تقل الضريبة الى «دفعها على أطبانه 
فبأ عن ثلاثة جنهات حتى تتحقق له المصلحة الى 
تجعله على اتصال مستمر بها فى نظر القانون . 

د ومن حيث إله قد وضح هن مراجعة 
الأوداق أن كلا من مد عاشور كامل جير 
وشمد عن ت كامل جار وعوبد الفضيل قناديل 
وتمداًنرر صادقوعبدالته جادا مول وعبدالجليل 


العدد الثامن ‏ السسئة الخامسة والثلاثون 


وأحمد عبد الصمد عيد الحواد لا يدفمون ضر ببة 
عن أطبائهم بناحية اقفبص تصل إلى ثلاثة 
جنيبات بالنسبة لكل منهم ومن ثم يكون 
إدداجوم فى كقوف التاخبينء المرشحين لعمدية 
قرية أقفيص جاء غذالفا للقانون متمينا حنف 
أسمائهم من تلك الكشوف» . ش 
( التضية رقم ١4٠‏ سنة ١‏ قف رئاسة وءشوية 
السادة الأساتذة عبد الجيد التيامى وعد ذمنى وعلى 


على متصور وعيد المزيز البلادى وطه عيد الوهاب 
المستشارين ) 3 


كم 
ل 

ا ع ورف جارية ٠‏ تعثير من المؤسساتالعامة. 
الترارات السادرة مها . قراراث إداربة. خضوعبا 
لرقاية المحكة . 

ب س محل تجارى ٠‏ متى يمتير مخرنا أو فرط فى 
ضوء القازون رقم "١‏ لسنة ١941‏ الخاس بالغرف 
التجارية ٠‏ ْ 

الميادىء القانونية 

١‏ ساببين من تصفح القانون الخاص 
بالغرف التجارية دم .م أمسدئة .4و١‏ أن 
المشرع جعل الانضمام إليها إجبارياً على جمييع 
التجار المقيدين بااسجل التجارى وغفتى 
مواردها ترسوم تمصل بالطريق الإدارى 
وخول وزير التجارة والصئاعة حق نعيين ربع 
أعضائها يا خوله إيطال مداولاتها الخارجة عن 
اختصاصبا وعلق حتبا فى إثقاء المعارض 


والأسواق على إذن يصدر مئه ؟ا أعطاه حق 


جاد المولى واحد ابراهم زيدان وحسن منصور أ التدخل فى اعتيادات ميزانياتها حذفاً وتبديلا 
جير ود هنصور جير وأحمد عل رمضارن. وأباح له أن بيعك لدو بعيه ضور جلستابا 


حكمة القضاء الإدارى ١-6‏ 


وأوجبالقانون عل الغرف شار ]ليها ألا تعقد | الذى يؤديه امحل والنماط النى يباشره دون 


قرضا إلا بعداستئذ انه زارة التجارةو الصئاعة . 
ومؤدى ذلك كله أنالقا نون دقم ."لسنة .4و١‏ 
قد شاء أن يجعل من الغرف التجارية مؤسسات 
عامة متممة للمصالم العامة التى تنولى المررافق 
التجارية فى البلاد ء يضاف إلى ذلك ماوضع من 
الأعمال التحضيرية للقانون المذكور وماورد فى 
أقوال وزير التجارة والصناعة فى محضر جلسة 
مجلس الشيوخ الى انعقدت فى ١م‏ من يوليو 
سمئه م14 من أن هذه الغرف وجدت لشكون 
جهة من الجبات العامة تقوم يحانب السلطات 
الآخرى ف الإدارة المركزية لنكون مرشسداً 
ومشيراً فى الآمور التى هم التجارة باعتبارها 
م نالشخصيات المعتوية التابعة للقا نون العام عليها 
واجبات تشترك فىأدائها مع السلطاتالحكومية . 
كم جاء القانون دقم ١84‏ لسنة ١40١‏ ويددكل 
شك فى صفة الغرف التجارية إذ نص ف مادته 
الآولى على اعتبارها من المؤسسات العامة وعلى 
مقتضى ذلك تسكون قرارات الغرف التجاربة ماهى 
زلا قرارات إدارية قابلة للطعن عليها بالإلغاء 
أمام ممكة القضاء الإدارى مجلس الدواة 
شأتها فى ذلك شأن باق القرارات الإدارية المشار 
[ليبا فى المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة . 

؟ - إن القانون رق .م لسنة ١14.‏ 
الخاص بالغرف التجارية لم برد أن ضمح تعريفاً 
دقيقاً لكل من الخزن والفرع وترك أمر ذلك 
لفطنة القاضى يقرره حسما برأه من طببعة العمل 


نظر إلى النسمةالظاهرة الى يضفيها عليه صاحيه. 
وترى الحمكة أنه بحب لاعتبار امحل عزنا أن 
يكون مجرد مستودع مخزن فيه البضائع بحيث 
يكون التصرف فيبا طبقا للأوامر والتعليات 
أأتى تصدر إليه من المرحكز الرئيسى تنفيذا 
لتعاقدات اتى تم بيئه وبين عملاته أما إذا كان 
امحل يباشر نقاطاً تجارياً مستقلا نوعاً فإنه 
إعتدر فرعاً لاعخرلا . 


امكو 

عن الدفع لعدم الاختصاص : 

ومن حيث إن مب هذا الدقع حسما مماقه 
الدفاع عن المكومة أن الغرف التجارية هي 
من المؤسسات الخاصة وإ نكانت ذات نفع عام 
وليست من المؤسسات العامة ااتى يصم اعتبارها 
فرعاً منفروعالإدارة وإدراجها من أشخاص 
القانون العام الخاضمين لسلطان الدولة وإذن 
تكون قراراتم| خاضعة للبحاك الصادية شأن 
جمبيع المؤمسات الخاصة . 

د ومن حيث إنه ييين من تصفح القاثون 
الخاص بالغرف التجارية رقم .م اسئة .144 
أن المشرع جعل الانضيام إليبا إجباديا على 
جبيع التجار المقيدين بالسجل التجارى وغذى 
مواردها برسوم نحصل بالطريق الإدارى 
وخول وزير التجارة والصمئاعة حق تعيين دبع 
أعضائها ما خوله [ بطال مداولاثها الخارجة عن 
اختصاصبا وعلق حقبا فى إشاء الممارض 
والأسواق عل إذن يصدر منه كأ أعطاه حق 
التدخعل فى اعتادات ميزانياتها حذفا وتبديلا 


وأباح له أن يبعث #لدوب عله )ضور 
جلساتها وأوجب القانون على الغرف المثار 
إليبا ألا تعقد قرضاً إلا بعد استئذان وزارة 
التجارة والمتاعة . ومؤّدى ذلك كله أن القانون 
دقم .م لسئة .184 قد شاء أن صل م 
القرف التجارية مؤسسات عامة متممة للبصالم 
العامة التي تتولى المرافق التجارية فى البلاد » 
يضاف إلى ذلك ماوضح من الأعمال التمحضيرية 
للقانون المذكور وما ورد فى أقوال وذير 
التجارة والصناعة فى محضر جلسة مجاس الشيوح 
الى انمقدت فى 0١‏ من يوليو سمئة 144 من 
أن هذه الغرف وجدت لتسكون جبة من الجبات 
العامة #قوم يجحانب السلطات الاخرى من 
الإدارة المركزية لسكون مرشداً ومشيراً فى 
الآمود اتى تبم التجادة باعتبارها من 
الشخصيات المعنوية التابعة للقانون العام عليبا 
واجبات ”شرك فى أدائهام عالسلطات المكومية. 
“م جاء القاثون رقم وم( لسنة م١‏ وبدد 
كل شك فى صفة الفرف التجارية إذ نص فى 
مادته الأول عل اعتيارها من الم سسات العامة , 
وعلى مقتضى ذلك تكون قرارات اافرف 
التجارية ما هى إلا قرارات إدارية قابلة للطعن 
عليبا بالإلغاء أمام ممكة القضاء الإدارى 
مجلس الدولة شأنها فى ذلك شأن بافى الآرارات 
الإدارية المشار إليها فى المادة الثالثة من قانون 
بجلس الدولة . ٠‏ 

أما طلب الدفاع عن الحنكومة [خراج 
وذارة التجارة والصناعة من الخصوءة باعتبارها 
غيد ذات شأن فردود بأن قانون الغرف التجارية 
على ما سلف بيانه قد خول وزير التجارة 
والصناعة سلطة على الغرف التجارية بل وسلطة 
إشرافية على أعمالها فأباح له التدخل فيبا 


وأوجب امتئذانه فى بعض المسائل قبل النظر 
قيها وذاد على ذلك يأن خصه بتحصيل الرسوم 
المستحقة لما وآية ذلك أن تحصيل الرسوم 
المقردة على خل المدعية بدئدر طنطا مم بمعرفة 
«لدوب وزارة التجارة والصئاعة كا هو ثابت 
من الحضر المؤرخ م من أيريل سئة 1مو١‏ 
المقدم محافظة المدعية بضاف إلى ذلك أن المادة 
5؛ من اللائحة العامة لاغرف التجارية جملت 
النظل من تقدير القيمة الإيحارية التى تر بط على 
أساسبا الرسوم الممستحقة من اختصاص وزارة 
التجارة والصناعة على الوجه المبين بالمادة 
المذكورة . 

« ومن حيث إنه على مقتضى ما تقدم جميعه . 
يكون الدفع المقدم من المسكومة بشأن عدم 
اختصاص المحمكة ينظ الدعوى ويشأن عسدم 
جواز اختصاص وزارة التجارة والصئاءة لا 


يصادف صواباً متعيئاً رفضه . 


عن المو ضوخ : 

٠‏ ومن حيث إن مقطع الأذاع فى موضوع 
الدعوى هو معرفة ما إذا كان محل المدعية في 
كل من بندر طنطا وحافظة القئال يعتير فرعاً 
لما تستحق عايه الرسسوم المآررة: طيقا لقائون 
الغرف التجارية أم هو مجرد مستودع خرن 
البضائع على ذمة التعلبات التى "صدر له منالمركر 
الرئيسى بالاسكندرية فلا يفرض عليه رسم ما . 

دومن حيث إن الشارع ل برد أن ضع 
تفريقاً دقيقا لكل من الخزن والفرع وثرك 
أمر ذلك لفطئة القاضى يقرره حسما براه من 
طبيعة العمل الذى يؤديه امحل والنشاط النى 
يباشره دون نظر إلى النسمية الظامرة التى 
إضفيبا عليه صاحيه . وترى هذه الحكة' أله 


محكة القضاء الإدارى 


عن لاضاك انحل مخر نا أن ا دمستودم أ 


يفون فيه البضائع بحيث يكون التصرف فيبا 
طق للأوامر والتعلمات الى تصدر إليه من 
الركو ارمق انا لتعاقدات التى تتم يينه 
وبين عملائه » أما إذا كان لحل يباشر نشاطا 
تجاريا مستقلا نوعاً فإنه يعتير فرعا لا مخزنا . 

و ومنحيث [نه قد بان للسحكة من الاطلاع 
على الأوراق أن كلامن الحلين عرود بعدد وفير 
من الموظفين ويعرى العدل فى كل منهما على 
أ يفل اكد ارسي ها كا كيد 
البضائع التى تتجر فيها الشركة حيث يقوم كل 
حل بالتعاقد على ما يرد له مع الراغبينف الثشراء 
ثم تسليمه وتحصيل ثمنه وإيداع المتحصل فى 
أحد البنوك لساب الشركة ثم يواف المركز 
الرئيسى من وقت لآخر بكشف مفصل عما ورد 
إلبه وما 2 ثم التصرف فيه وما حصله من المّن . 
ومعنى ذلك ادن أحلين يباشر نشاطا تجارياً 
مستقلا نوما عن ثثاط المركز الرثيبى » وعلل 
مقتضى ذلك بحب اعتبار كل منهما فرعا لاعخر نا 
ومن ثم يكون تقرير رسوم عليهما للترفتين 
التجاريتين بندر طئطا ومحافظة القئال جاء 
مطابة| لم القانون ومصادقا حا . 

دوين حيث إنه للا تقدم جيعد تكون 
دعوى المدعية غير تائمة على أساس سلم متعرنا 
رقضواء , 

( القضية رقم 44 ١٠‏ سنة وق بالطيئة السابتة) . 

اكلم 
ب ينابر منة 51 ١‏ 

١س‏ شريبة الأطيان ٠‏ تحديد ومائمها . لاعلى 

مجلس الوزراء . قراره يتحديدها فى "١‏ يولي 


سدة 545ل . باطن - إلفاؤه بالترار العادر فى ؛ 
من غبراير سئة 1هو؟ . 


١م٠.اب‎ 


بقجار ارج ٠‏ بال ا 


أى وقت . 

المبادىء القا نونية 

١ح‏ إن أحكام المرسوم بتأنون رقم مإه 
أسنة معو ١‏ مآصورة على بان قواعد وكيفية 
تقدير أجرة الآراضى ولا شأن لها بتمديد 
الضريبة وقد فوض هذا المرسوم بقانون يلس 
الوزراء إصدار التعليات المتعلقة بتقدير الأآجرة 
الدئوية الآراضى ولايحوز بأية حال أن متد 
اختصاص مجلس الوزراء فى هذا الخصوص إلى 
اأساس يتحديد وعاء الضريية أو نسبتها و إلا 
كان مخالها السك المادة .م١‏ من الدستور التى 
تقضى: بأنه لايجوذ إنشاء ضريبة أو تمديلها 
أو إلغاؤها إلا بقانون ولأحكام القا نون رقم 
١١‏ لسئة ومو الذى حدد وعاء الضريبة 
واسبتها » اذاكيكونقرار مجلس الوزراء الصادر 
فى 9٠‏ من يوليه سمئة ١46‏ وقد نضمن أن 
تكون الضريبة ٠/. ١4‏ من نصف الآايعرة 
السنوية بدلا من ١4‏ ./* من كنوع الآجرة 
السنوية قد الف الدستور والقانون وقم م , 
لدنة 0و ومن ثم يكون عدم الثثر القانوى 
ويحوز [لغاؤه وهذا ما ذمله بجاسالوثراء بقراره 
المطعون فيه من المدحى وهو القرار الصادر فى 
4 غجراير سئة ١هو1‏ فل ينشىء هذا القرار حي 
جديدا وإنما اققصر على تسجيل بطلان قرار 

س الوذراء فى . ؟يوليسمئة ١:4*‏ وهو ذا 


1 التقربر برد الأمر إلى عدا به من الدستور وأحكام 
| القانون . 


العدد ولاس 


السئة الخامسية والثلاثون 


ل 0 


2 5 للادارة الولابة الكامة ف سحب | | الخما الذى انطوى عليه القرار الصادر من 


قرأرتما التنظيسة الباطة فى أى وقت وهذا 
السحب يرجح بأثاره إلى تاريخ صدور تلك 
القرارات . 


الممكر 
د من حيت إن المدعى أقام هذه الدعوى يطلب 
الحم بصفة أصلية بالغاء القرار الصادر رن 
مجلس الوزراء فى ع غبراير سسنة ١101١‏ والقاضى 
بالأتى : 
أولا : باعتبار قرار مجاس الوزراء الصادر 
.م يوليه مدئة 1145 بأن يكون ربط الضرائب 
على الأطبان من أول سئة و4١‏ على أساس 
نصف قيمه الإيحار السسئوى للفدان كأن لم يكن 
لصدوره بطلا بطلانا أصليا نخالفته للقانون 
رقم 1١1‏ لسئة م؟١‏ الذى يعضى بفرض 
ضريبة الأطيان على أساس الإيجار السئوى 
المقدر لهذه الأراضى . 
ثانياً : تحصيل ضريبة الآطيان ابتداء من 
سنة ١‏ 16 على أساس القيمة الإيحاريةالكاملة , 
ثالث : تصحيح آثار هذا الخطأ عن سن 
4 46.03( سواء بالذسبة لضريبة الأطيان 
أو لغيرها من الضرائب المقدرة على أساس 
ضريبة الآطيان . 
رابعاً : تقسيط الفروق المستحقة عن ست 
44 ر ١م91(‏ على ثلاث سئوات ابتداء من 
أول سئة 1401 بحيث بحص لكل قسط مع 
الضريبة المستحقةفى كلمرئة من السنوات الثلاث , 
ويطلب المدعى الح يصفة احتياطية بالغاء 
. القراد المذ كور فها نص عليه من تصحيم آثار 


مجلس الوزراء فى .م يوليه سمنة ١54‏ عن 
ستق 194 و 195٠‏ بالنسبة لضريبة الاطيان 
أن لغيرها من الضرائب المةدرة على أساس 
ضريبة الاطيان . 

د ومن حيث إن المدعى قد 7ناذل مجلسة 
م؟ ديسمير سئة 1409 عن الطلب اللأصلى 
وتمسك بالطلب الاحتياطى المتقدم الذكر . 

د ومن حيث إن المدعى ينعى على القرار 
المطعون فيه فى نطاق الطلب الاحتياطى بأنه ذو 
أثر رجعى على خلاف ما تقضى به القواعد 
القأنونية العامة من عدم جوازسريان القرارات 
الإدارية الانظيمية على الماضى ‏ و يأنالتعلمات 
الى وافق عليها مجلس الوزداء فى .ما يوليه سئة 
5 ف حدود السلطة الخولة له ولوزير المالية 
يمقتضى المرسوم يقانون رقم بإم لسئة ها | 
صدرت متفقة مع القانون وقد ثرتبت على هذه 
التعليات حقوق اكأسها الافراد فلا يوز 
المساس ما بقرار لاحق من مجلس الوزراء . 

د ومن حيث إن الحكومة تدفع الدعوى 
فى هذا الصدد بأن القرار المطعون فيه صحييح 
متفق مع القانون لانه كاشف ومعلن لبطلان 
القرار الصادر فى .م يوليه سئة 114 وليس 
منقما له » وقد اسةسدت الحكومة فى القول 
بهذا البعطلان إلى مخالفة القرار المذ كور السك 
المادة ١,6‏ من الدستور ولاحكام القانون رقم 
م8١‏ أسئة وى الذى عين أساس ضريسة 
الاطيان . 

د ومن حيث إن المشرع قد فرض بمقتضى 
أحكام القاثون رقم م١١‏ لسئة وم.ة| ضريبة 
الآطيان و حدد فىهذه الأسمكام وعاءهذهالضر؛ ببة 


محكة القضاء الإدارى 


وهود الأجرة السئوية الكاملة » وسبسة 


الضريبة وهى 16./' من هذه الآجرة . كا 
تضمنت تلك الاحكام أن يكون تقدير الآجرة 
طيقاً لاحكام المرسوم بقانون رقم مه لسئة 
. 

دومن حيث إن أحكام المرسوم بقانون 
رقم مه لسسئة و١‏ مقصورة على بيان قواعد 
وكيفية تقدير أجرة الأراضى ولاشأن لا بتحديد 
الضريبة أو وعائها ء وقد فوض هذا المرسوم 
بقانون ملس الوزراء إصدار التعلمات المتعلقة 
بتقدير الأجرة السنوية للأاراضى ولايحوز د 
حال أن بمتد اختصاص مجلس الوزراء فى هذا 
الخصوص إل المساس بتحديد وعاء ألضريبة أو 
نسبتها وإلا كان عنالفاً لحم المادة عمو من 
الدستور الى تقضى بأنه لا بحوز إنشاء ضريبة 
أو تعديلها أو إلغاؤها إلا بقانون ولاحكام 
القانون رقم ١١‏ لسنة وم4١‏ النىحددوعاء 
الضريبة و نسبتها » لذلك يكون قرارمجلسالوزداء 
الصادز فى .م يو ليه سئة ١4‏ وفد تضدن أن 
تكون الضريبة ؛١‏ ./. من نصف الآجرة 
السنوية بدلا من ١١‏ ./. من جموع الاجرة 
السئوية يكون قد خالف الدستور والقانون 
دقم ١1‏ لسئة وبم«و ١‏ طبقا لما سبق ذكره . 

«ومن حيث إنه لذلك يكون القرارالمذكور 
عدم الاثر القائوق ويجحوز [لغاؤه وهذا 
ما فعله مجلس الوذراء بقراره المطعون فيه من 
المدعى وهو القرار الصادر فى ؛ قتراير سئة 
0١‏ فل ينثىء هذا القرار -كا جديدا و[نما 
اقتصر عل تسجيل بطلان قرار مجاس الوزراء 
ف "١‏ يوليه 1445 وهو بهذا التقرير برد 


ةا 


الآأمر إلى تصابه من الدستور وأحكام القانون . 
« ومن حيث إن للادارة الولاية الكاملة فى 
سحب قراراتها الانظيمية الباطلة فى أى وقت . 
وهذا السحب يرجع ,آثاره إلى تاريخ صدور 
تلك القرارات . 
د ومن حيث إنه لا #قدلم تكون هذه 
الدعوى على غير أساس ويتعين رفضبا » . 
( القضية رقم 1٠٠‏ سنة ه ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة الدكتورعبدالرزاق أعدالستبورى 
رئيس المجلس وسيد على الدمراوى وكامل يطرس 


الصرى وعبد الرحن لمير وحمد عبد الحبير 
المستشارين ) . 


ككل 
/ا" ينابر سمنة مم4١‏ 
-١‏ جاسيةإمصرية . مادة ١‏ من اتناق شركة 
تناله السوش الصادر به التانون رقم ١١‏ لسنة 
54 المقعبود بالصربين . م المولودون منآباء 
مممر يون عند ولادتهم ٠‏ ْ 
المرسوم بتاثول سنة 
. ماتمارض من أحكامه مع المرسوم بقانون 
رقم 15 لسنة 1595 ٠‏ سثير ملغى ٠‏ 


ب سل جلسية مصورية . 


المبادىء القانونية 

١‏ الذنى يستفاد من نص المادة السادسة 
من الاثقاق الخاص بشركة .ال ااس.ويس الصادر 
به التانون رقم .1 لسمئة 1444 ومن الغرض 
الذى يستهدفه به الاتفاق مع الشركة إن المرى 
هو تمصير الشركة بإفساح محال التوظف فها 
للبسربين الآصلاء لا التمصرين تدريجا وإلى 
ما بعد انتهاء مدة الامتيان الممنوح للشركة 
واذلك اشترطت المادة الشادسة أن يكون مؤلاء . 


كك 


٠‏ ذا 


الموظفون مولودين من آناء مصريين علد 
ولادتهم حت تدعق لهم الجنسية المصرية ,الدم 
عند ولادتهم إذ أن هذا هوالأساس لا كتساب 
الجنسية المصرءة الأصلية . 

 »‏ إن المرسوم يتانون الصادر فى 
مرئة + و١‏ قد قام فى شأنه خلاف فى الرأى بين 
الشراح فبعضهم ينكر ترتب آثار قانونية له 
ويقول إنه ولد مبتاً فلا يحوز السك بأحكامه 
وفريق آخر يرى أنه ظل باقيآ إلى أن ألغى 
بقانون سئة م4١‏ وخصوصاً إنه اعتير فى مم 
القوائين الصحيحة عند عرضه عل البرلمان 
فبقيت آثاره حتى إلغاءه ‏ على انه مهما قبل 
فى هذا الشأن فإن هذه امحكة ترى ألا جدال فى 
أن نصوص المرسوم با نون الصادرى سئة0؟١‏ 
أت تتعارض مع المرسوم بقا نون 14 لسئةو م١‏ 
تعبر ملغاة ولايثرئب عليها أى أثر ‏ ومن 
بين تلك النصوص المتعارضة المادة الثانية من 
المرسوم بقائون مرنة +17 الل تتعارض مع 
الفقرة الثالثة من المادة الأولى من المرسوم 
بقأنون مرئة ١4+‏ فلا >ق المدعى والخالة هذه 
الاستناد الها فى إثبات أن والده كسب الجنسية 
المصرية مئذ ه نوفير سئة 191 توصلا بذلك 
إلى إثبات ولاه فى سنة 0و١‏ لآب 
غصرى . 

امور 

(1)عن الدفع بعدم الاختصاص : 

دمن حيث إن المدكومة تدقم بسددم 


العدد الثامن ‏ الستة الخامسة والثلانون 


ود سم م سس لا اس عا سس مي لس مل سس لسيسما 


اختصاص المحكة بنظر الدعوى مؤسسة ذلكعلى 
أن شركة قناة السويس هى صاحية الشأن فى 
تعيين و فصل موظفبهأ تحت مسرولتها هع 
احترام أحكام الاتفاق المرم يينهاو بينالحكومة 
فى بن مارس سئة و44( وأن فتوى إدارة 
الشركات يأن المدعى لايدخل فى نسبة المصريين 
من موظف الشركة محسب نص المادة السادسة 
من هذا الاتفاق هو تفسير قانوى لهذه المادة 
ولادتير أمرآ إدارياً يجحوزالطعن فيه أمام ممكة 
القضاء الإدارى ومن ثم تكون الحكة غير 


مختصة بنظره . 


د ومن حيث إن الاتفاق القدم الذكر 
والصادر به القانون رقم ١.‏ لسئة و4و( 
خصص الباب الآول منه القواعد المتملقة .بيئة 
مستخدى الشركة والشروط الواجب توافرها 
فيبم وخول أوزارة التجارة والصئاعة حق 
الرقاءة على تطبيق هذه القواعد إذ نصت المادة 
١‏ من الاتفاق علىأن ( وذيرالتجارة والصناعة 
مخطر الشركة بأسماء الموظفين المكلفين بالتحقق 
من تطبيق القواعد المنصوص عليبا فى الباب 
الآول من هذا الاتفاق ) وهذه الرقابة [تماتقوم 
با السكومة بصفتها سلطة إدارية وما تبديه من 
آراء فى شأن عدم توافرالشروط فى موظق الشركة 
يعتير من الأوامر الإدارية الى تختص محكة 
القضناء الإدارى بنظرها . 

و وهن -حيث إنه يبين من شتطاب الشركة 
المرسل لللدعى فى١؟‏ مايوسئة 1ه1! (والمودع 
حافظة المدعى ) أن المديرالمام لإدارة الشركات 
بوؤارة التجارة والصناعة أخطر الشركة بتاديخ 
؛ ديل سئة ١401‏ بأنه يتضم من المسةندات 


ك1 القضاء الإدارى 


المقدمة من المدعى أنه ليس من المواودين لآب 
مصرى طبقاً للقانون وبالتالى لايتير من 
المصريين الذين يسرى عليوم ّ المادة اأسادسة 
من الاتفاق . 

د ومن حيث إن هذا القرار من جانب 
الوزارة يعتير من الأوامر الإدارية الثى تختص 
بنظرها هذه الحكة ويكون الدفع بصدم 
الاختصاص غير قام على أسا سو بتعين رفضه. 

(ب) عن الموضو ع : 

د من حيث إن الخلاف بين المدعى 
والحكومة ينحصر فى أمرين : (الآول) ما إذا 
كانت المادة السادسة من الاا'تفاق الخاص بشركة 
قنال السويس تقترط أن يكون موظف الشركة 
الذى يدخل فى نسبة المصريين مولوداً من أب 
مصرى عند ولادته أم لانشترط ذلك . (الثاى) 
إذا كانت هذه المادة تشترط ذلك فبل يعتير 
المدعى عثد ولادته مواوداً مرح أب مصرى 
أم لا. 

«ومن حيث إنه بالنسبة للأمر الأول 
فان المادة السادسة سابقة الذكر تنص على أنه 
دجب أن يكون المرشح المصرىمواودا لذب يعد 
مصرياً بالتطبيق للبواد من ١‏ ده والمادة > 
(فقرة ١‏ و؟)من المرسوم بقانون دم 15 
لسئة و بو أو النصوص المعدلة له فى أى 
تش ربع جديد فى هذا الشأن» ‏ والذى يستفاد 
من هذا النص ومن الغرض الذى يستبدفه به 
الاتفاق مع الشركة أن المرى هو تمصير الشركة 
بافساح مجال التوظف فيها للنصريين الأصلاء 
لا المتمصرين تدرجيا وإلى مابعد الانتباء من 
الامتياز الممنوح للشركة ولذإك اشترطت المادة 
السادسة أن يكون هؤلاء الموظفون مولودين من 


اها 


آباء مصريين عند ولادتهم حتى تتحقق هم 
الجنسية المصرية بالدم عند ولادتهم إذ أن هذا 
هو الأساس لاكتساب الجنسية المصرية 
الأصلية . ويؤيد ذلك ماجاء بكتاب رئيس 
مجلس الوزراء الموجه إلى رئيس مجاس إدارة 
الشركة فى ع مايو سثة ١44+‏ من الإشارة إلى 
قبول الشركة أن تعين فى لك المستخدمين شبانا 
مصرى المولد - وما جاء فى أقوال وذير 
التجارة والصناعة باعتباره نائيا عن الحكومة 
المصرية فى الجلسة اتعقدة فى م؟ يثاير 
سئة 0و١‏ بعدبنة الإساعيلية بين مثل 
الحكومة ومثل الشركة من أنه يوجد بالشركة 
عدة وظائف يشغلبا متمصرون وأنه بجحب 
على الشركة أن تقسوم بتعيسين موظفين 
مصربى المواد - وما لاحظنه الشكومة 
المصرية أثماء المفاوضات التى ح<صلت بين 
المكومة والشركة خلال عام و54١1‏ من أن 
الشركة ل تاتزم أحكام الاتفاق فعينت خطأ 
يعض المصريين على أيهم مصرلى المولد - ثم 
ما ورد فى تقرير هيئة ل+جبى المالية والتجارة 
والصناعة مجلس الشيوخ عن أتفاق سنة وعو ا 
إذ أشار فى صفحة و مئه إلى ما تضمئه الاتفاق 
الخاص بين الحكومة والشركة سئة ١9807‏ من 
تعيين شبان مصرى المواد فى سلك مستخدى 
الشركة بمصر تدريحياً إلى أن 'تصل نسيتهم "0 بز 
من مو ع المستخدمين سئة .م960١‏ - وهذا 
جميعه كاف ف الدلالة على قصد المشرع 
فما اغترطه فى المادة السادسة من اتفاق 
مرئة هو( عند ما أوجب استخدام من ولد 
لآب مصرى أم من كان أبوه مصرياً وقت 


ولادته . 


طم ع وعد وجي ع ووم ب ل د م ست ٠‏ 700 12 
سم سي سه بج ف جا 
ام 00 
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دومن حيث إنه يتعين البحث بعدئذ فى | بأحكامه . وفريق آخر برىأنه ظل باقياً إلى أن 


الآم الثانى وهو مدى انطباق الشرط المتقدم 
الذ كر حالة المدعى عند ولادته فى سنة م151 
وهل كان مولودا لآب بعد مصرياً وقت ولادته 
أم لا. 

« ومن حيث إن المدعى توصلا إى إثبات 
توافر هذا الشرط بالنسبة له تمسك بالمرسوم 
بقانون الصادر فى م مايو سنة ١58+‏ قولا 
مله أيه أضى الجنسة المصرءة على والده عملا 
بمادته الثانية الى نصت على أنه ( يعتير قد دخل 
الجنسية المصرية مذ ه نوفير سئة 191 وبحم 
القانون الرعاءا العمانيون الذين كانوا يقيمون 
عادة فى القطر المصرى فى ذلك التارييخ وحافظوا 
على تلك الإقامة حتى تارييعخ نشر هذا القانون ) 
أى إلى 1م مايو سئة ١95‏ وقد أبان المدعى 
أن والده عمال و«قم بمصر من قبل 0 نور 
سئة ١416‏ وعلى هذا الأساس دعى بأن 
الجنسية المصرية لحقته م المرسوم بةأنون 
سئة +0( منذ لشره وبأنه حتى مع افتراض 
تفسير المادة السادسة من الانفاق عل الوضع 
المتقدم يكون والده وقت ولادته فى ممنة ١91/,‏ 
مصرياو بذلك يتحقق شرط المادة السادسة يا 
استند أيضاً إلى أنه من تتطبق عليهم الفقرة 
الثالثة من المادة الأولى من المرسوم بةانون 
الصادر فىسئة و م١‏ وقد جاء كاشفاً ومقررا 
لجنسية والده. 


« ومن حيث إنه بالنسية للرسوم بقانون 
الصادر فى مدئة ١6‏ فقد قام فى شأ نه خلاف فى 
الرأى بين الشراح فبحضوم 8 ترتب آثار 
قانو نية له ووقول إنه وإد ميتا فلا يجوز القسك 


ألغى بقانون سئة 0و١‏ وخصوصاً أنه اعتير 
فى <م القوانين الصحيحة ءند عرضه على 
البرلمان قبقيت 5 ثاره حتى إلغاءه ‏ على أنه مهما 
قبل فى هذا الشأن فإن هذه الحكمةترى ألاجدال 
فى أن نصوص المرسوم بقانون الصادر فى 
سئة ١90‏ أل تتعارض مع المرسوم بقانون 
رقم 1 لسنة ١40‏ تعتبر ملغاة ولايئرتبعليها 
أى أثر ومن بين تلك النصوص المتعارضة 
المادة الثانية من المرسوم بقانون سئة 9و١‏ 
التى تتعارض مع الفقرة الثالثة من المادة الأولى 
من المرسوم يقانون سسنة ١4804‏ فلا بحق 
للدعى والخالة هذه الاسةناد إليبا فى إثيات أن 
والده كسب الجنسية المصرية منذ ه أوفير 
سنة ١14‏ توصلا بذلك إلى إثبات ولادمه فى 
سئة م1١‏ لآب مصرى . 

د ومن حيث إنه يؤيد هذا النظر الرجوم 
إلى الأعبال اتحضيرية للرسوم بقانون رتم ١‏ 
لس'ة و0١‏ ومنها يتبين أن نة الخارجية 
مجلس الشيوخ عند ما صاغت المادة المقابلة 
للمادة الثانية من مسوم سنة م مو ١‏ عدلت قى 
صياغتبا -خذفت عبارة ( يعتير قد دخيل الجنسية 
المصرية مئذ ه نوفيرسئة )١91+‏ ومدت شرط 
الإقامة إلى ٠١٠‏ مارس سئة و8١‏ وقد وافقت 
الساطة التى أصدرت قانون سئة ١9‏ على هذا 
النص وجعلته فقرة ثالثة فى المادة الأولى من 
هذا التانون ‏ ويسانتج من تعمد حذف العبارة 
المتقدمة أن المشرح قصد أن تمكون الإقامة لغاية 
٠‏ مارس سئة و19 شرطا لكسب الجنسية 
وأن يكون هذا النص منشمًا للجنسية المصرية 
وليس مقررا لها فلا تكسب هذه الجلسية 


حكة القضاء الإدارى 


يمقتضاه إلا ابتداء من ١١‏ مارس سنة ١989‏ . 

« ومن حيث إنه للا تقدم ترى اليكة أن 
واد المدعى ل يكسب الجنسية المصرية إلا من 
وقت العمل بقانون سسنة ١494‏ وبعد توافر 
شرط إقامته إلى هذا التارييخ ‏ و بذلك لايكون 
المدعى وقت ولادته فى سنة ,م1١‏ مولودا لآب 
يعد مصرياً بالتطبيق لأحكام المادة الأولى من 
المرسوم بقانون رقم 1 لسنة ١‏ ومن ثم 
لاتتوافر فى شأنه مانصت عليه المادة السادسة 
من الاتفاق الميرم بين الحكومة وشركة قئال 
السويس ولذلك تكون دعواه على غير أساس 
ويتعين رفضباء» . 


( القضية رقم 1114 سئة ه ق بالطيئة السايقة). 


كم 
أول فيرابر سئة ,6و١‏ 
2 يالغاء ترقية . تنقيذه ومطالبة المدعى بتسوية 
رانبه باعتبار أقدميته فى الدرجة المرق إليها من 
تاريخ القرار المطعول فيه ٠‏ إجابته إلى هذا الطلب. 


المبدأ القانوق 
إذا حم بالغاء ترقية فاكتفت الوزارة فى 
تنفيذه بترقية المدعى وتعديل أقدميته يمعابا 
سابقة على المطعون فبما فرذم المدعى هذه 
الدعوى طالبا تسوية راتبه يحعله من تاريخ 
القرار المطعون فيه . فائه يتعين إجاته إلى هذا 
الطلب و تسوية راتبه باعتبار أقدمته فى الدرجة 
المرق إلا من تاريخ صدور القرارالمطعونفيه . 
الحلر 


دهن حبيث إن مبئى الدعوى أن درجتين 


لها 


نحاممين من الدرجة الأولى الممتازة شيلتا إقسم 
قضايا وزاره الأوقاف فقد رشم المدعىوزميله 
الاستاذ عبد الوهاب الطلياوى للترقية إلى هاتين 
الدرجتين فرق الآخير دونه وتركت درجته 
شاغرة ثم رق إليها الأستاذ أمد مرزوق و تقل 
بعد الترقية إلى وظيفة إدارية وشغل الدرجة 
الاستاذ أحمد جزة فاضطر المدعى إلى دفع 
الدعوى رقم ١١0‏ سنة م قضائية وطلب إلغاء 


| ترقية زملائه الثلاثة سالفة الذكر وأ-قيته فى 


الترقية قبلبم وقضى فيها بالفاء قرارى ترقية 
الاستاذين حمزة ومرزوق وعند تنفيذ هذا 
الحم ادتأت الوزارةأن المدعىإذ رقفملاخلال 
نظردعوأه لدرجة محام أولى منازة فى 1 هايوسئة 
4 قد أصبحت مصلحته فى تنفيذ هذا الحم 
م#صورة على تعديل أقدميته فى هذه الدرجة 
يحعلبا سابقة على أقدمية الأستاذين المذكور.ن 
مع المصروفات ومقابل الانماب . وأصدرت 
بذلك القرارالوزارى المؤرخ فى>؟ من أ كتوبر 
سدنة ١10.‏ وجاء تنفيذ الحكم أخيرا فلجأ المدعى 
إلى دفع هذه الدعوى طالب تسوية راتبه بجمله 
ه؛جنيها من .م نوفيرسنةو رحتى أولمايو 
سمنة ١544‏ وجعله مع جنيبا و ..ه م من 
هذا التاريخ الآخير بعد إضافة العلاوة المتمية 
وقدرها س اج لفءعوم و لازام الوزارة بلغ 
|٠66٠‏ ج تعويضا عبا أصضابه من أضرار 
والمصروفات ومقابل أتعاب الحاماة . 

د ومن حيث إن وزارة الأوقاف دفعت 
الدعوى قائلة إن ما ذهيث إليه فى تلفيذ الم 
ما يتفق وملطوقه مسئندة فى ذلك إلى أن المكة 
دفنت طلب المدعى إلخاء قرار ترقية الأستاذ 
الطلياوى ما أنها لم تقض له بالأحقية فى الترقية 
قبل الاستاذين حمزة ومرزوق 1 


١615 


1 نه قد اسليان من مطالمة الحم 
الصادر فى الدعوى رقم 7107 لسئة م قضائية 
المقامة من المدعى ضد وزارة الأوقاف يطلب 
إلغاء القرارين الصادرءنق ه ب«وبهم من ديسمير 
سلة/41 19 بنرقبة كل من الأستاذ نأ حدمرزوق 
وأحمد حمزة الحاميين من الدرجة الآولىالممتازة 
أن الحكة ذكرت فى أسباب حكها د أن المدعى 
على حق فى طلب إلغاء القرارين الصادرين 
بترقية زميليه الاستاذ مرزوق والاستاذ حمرة 
إذ المدعى أقدم منهما وقد رشحه قنم القضايا 
للترقية عند ترشيم الاستاذ الطلياوى وجاء 
مذ كرة الترشيم أن المدعى متصف بالكفاءة 
فضلا عن الإخلاص والمثابرة والازاهة فق 
تر دون ترقيته رغم أقدميته وكفاءته عا لفة 
صرمحة للقانون , . 
«ومنحيث إنه لما تقدم يتعين اعتبار ترقية 
الدعى إلى درجة محام أولى متازة راجعة إلى 
ها من ديسمير سنة |1141| وهو تاريخ القرار 
الصادر بترقية الاستاذ أحمد مرزوق الى تلك 
الدرجة وما بيترتب على ذلك من آثار فرق 
المرتب والعلاوات القانونية ذلك أن وزارة 
الآو قاف قد رقته فعلا إلى تلك الدرجة فىتارييم 
١م‏ مايو سئة و4١‏ واقتصرت فى قرارها 
الصادر تاريخ 71 من يو ليه سئة .0و١‏ على 
اعتبار أقدميته فى درجة محام درجة أولى متازة 
سابقة على أقدمية كل من حضرق الأستاذين 
أحمد حمزة وأ-مد مرزوق فى تلك الدرجة دون 
أن تحدد أقدميته فى الادجة من تاريخ القرار 
المطعون فيه مما يثرئب عليه حرماله من غير .حق 
من الإفادة من راتب الدرجة وعلاواتها من 
هذا التاريخ 1 
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سس سس سس سيم 
سسسيمت 


ومن حيث إن المحكة ترىأن الحم المشار 

إله قد رد لليدم ى اعتياره الأول فلا مل 
لتمويضه عن الآضرار الأآديبة» . 

( القضية دقم 1147 سنة اه فى رثاسة ومضوية 


السادة الأسا: نذة عمر لط ومح أأدين حسن وقد السعيد 
خصير المستغيارين ). 


5 
٠‏ فيرأر سلة ١9600‏ 
١‏ قبول الأعوى . قراراتة طنة الطعول . 
الطمن فيها ابتداء أمام محكة التضاء الإدارى . 
قبول . 
ب - رد الاءتيار 2 ٠‏ زدال كل مايترتي 


على المج السادر بالإدانة من آثار ٠‏ إدداج امم 
دنَ ره اعتياره فى كدف المرشدين الس ا 8 


حوازه . 
اج اص_دة . انتهايه . التصويت شناها . 

شر وطه ,عدم "وقيم رئيس طنة على أوراقالانتناب. 
بطلان عملية الاثثئاب ومايترتب ليها 3 

المبادىء القازونية 

١6١ إن الادة م من القائون رقم‎ - ١ 
لسائة الخاصبالعمد والمشايخ [ما رسمت‎ 
طريقا للطعن فى الأخطاء اتى تنشأ فى كشوف‎ 
نمررها الادارة نولت‎ 


لكل من أهمل قبي أسعه دون وجه حق أن 


النأخبين واارحين التِى 


يطلب قيده ولكل من كان أسمه مقيداً 
بالكشف أن يطلب حذف اسم من قيد أسمه 
بغير وجه حق و تفصل فى هذه الطلبات على كلنا 
الصورتين اللجنة الانتصوص علها فى الادة وى من 
ذلك القانون و مكون قراراتها نبائية » ول بين _ 
ذلك القانون طريقا الطعن فى قرارات تلك اللجئة 
كا لم مولا حق إعادة النظر فى قراراتها إذا 


عحكة القضاء الإدارى 


ما جاءت خخالفة للقانون وعلى ذلك لم يكن لدى 


المدعى من سبيل لاطعن فىقرارات اللجئةبإدراج 
اسم المدعى عليه الثالك فى كشوف المرشحين 
إلاعن طريق الالتجاء لمحكة القضاء الادارى 
ومن ثم يكون الدفع بعدم القبول معدل الاساس 
متعدنا رفضه . 

م إن المادة موه من قانون الإجراءات 
الجئائية :ص عل أن يترتب على رد الاعتبار 
بحو اللحك القاضى بالإدانة بالنسبة إلى المستقبل 
وذوالكل ما يترتب عليه من انعدام الآهلية 
والجرمان من الحقوق وسائر الآثار الجثائية 
وعل مةتضى هذا النص يعود للمدعىعليه الثالك 
جمييع الحقوق الى سبق أن حرم بنها بسبب الحم 
الجناق الذى سبق صدوره بإدانته فى جريمة 
التبديد ويكون على مقتضى ذلك صالحا لآن يدرج 
اسمه فى كشف المرشحين للعمدية . 

»+ إن المادة مو من القرار الوزارى 
الصادر بنثفيذ قانون العمد و المشايخ تقضى بأنه 
إذا رفب اإتاخب فى إعطاء صوته شفاها فعليه 
أن يسر إلى الرئيس باسم من يختاره على مسمع 
عن يجأوره من اللأعضاء ويتولى الرئيس تدوين 
الإسم و بوقع تحته بأمضائه إثباتاً اذاكو إذا ثبت 
أن جميم الأصوات أعطبت شفاما فإن خلو 
أوداق التصويت من توقسع الرئيس يعتير مخالفة 
جوهرية للقانون تعيب القرار المطعون فيه 
وتجعله باطلا وعل مقتضى ذلك يتعين [لغاء القرار 
الماعون فيه لهذا السبب . 


0 


: عن الدفع بعدم القبول‎ )١( 

ومن حيث إن المدعى عليه الثالث دقع 
الدعوى بعدم قبوطا بمقولة إن المدعى ماكان 
يجوز له أن بطعن ابتداء أمام كمة القضاء 
الإدارى فيمن أدرجت أسماوهم فى كشوف 
الناخبين أو كشوف المرشحين بل كان تتعين 
عليه طيمًا لليادة بم من القاتون رتم ١4١‏ لسئة 
41( أن يتقدم يطمئه فى الأجل القانو إلى 
مأمور المركز لتفصل فيه لجنة الطمون المشار 
إلبا فى المادة و من ذلك القانون . 

د ومن حيث إن المادة م سالفة البيان إنما 
رسعت طريقا للطعن فى الآخطاء ات تنتاب 
كشوف التاحبين والمرشحين الى تحررهاالإدارة 
ابتداء نوات لكل من أهمل قيد اسمه بدون 
وجه حق أن يطلب قبده و سكل من كان إسمه 
مقيد بالكشف أن يطلب حذف أسم من قيد 
أسمه بغير وجه حق وتفصل فى هذه الطلبات 
على كلنا الصورتين اللجئة المنصوص علبا فى 


المادة و منذلك القانون وتكون قراراتباتهائية 


ولم يبي القانون دقم ١6١‏ لسئة ١44‏ طريقا 
للطمن فى قرارات تلك اللجنة كالم يخولها حق 
إعادة النظر فى قراراتها إذا ماجاءت مخالفة 
للقانون . 

د ومن حيث إنه قد تبين ذلك فإنه لم يكن 
لدى المدعى من سبيل للطعن فى قرارات اللجئة 
الصاددة فى ١‏ / ه/ 140١‏ بإساج إسم 
المدعى عليه الثالك فى كقوف المرشحين إلاعن 
طريق الالتجاء محمكة القضاء الإدارى ومن ثم 
يكون الدفع معتل الاساس متعيئا رفضه . ٠‏ 


1! 


زب) عن الموضوع : 

د من حيث إنه ماسلف شرحه يبين أن 
المدعى يؤسس دعواه على وجوه ثلالة : 

( الوجه الآول ) أن المدعى عليه الثالك 
تقدم إلى ل+نة الطعون طاليا درج أسمه فى يوم 
1ه يعد الميماد القانوتى . 

(الوجه الثانى) أن المدعى عليه الثالك 
غير صالح لتولى وظيفة العمدية إذ سبق الحكم 
عليه بالحبس مخمسة عشر يومأ فى جئحة التبديد 
المغار إلبا فى وقائع الدعوى وقد تفذ الحم 
عليه فعلا . 

( الوجه الثالث ) أن إجراءات تعيين 
المدعى علية الثالك عمدة وقعت باطلة لآن 
أصوات الناخبين أعطيت شفاها و لتحم ل أوراق 
التصويت توقمع رئيس لنة الشياخات . 

عنالوجه الآول : 

د من حيث إن المسكومة أجابت على هذا 
الوجه بأن المدعى عليه الثالك تقدم بطلب درج 
سمه فى يوم م1 من ديسمير سدئة ١46.‏ وأن 
طلبه هذا قدم فى الميعاد على أساس أن الكشوف 
عرضت فى يوم4 من ديسمير سئة ١46.‏ والطمن 
جائز خلال أسبوع العرض و الأسبوع التالى له 
الذى ينتهى فى يوم م١‏ من دسميرسئة ١40.‏ . 

« ومن حيث إنه قد بآن من الاطلاع على 
ماف المادة أن المدعى عليه الثالك قدم طلباً إلى 
مأمور مركز المتصورة بدرج اسمه فىالكشوف 
على أساس أنه متوفر لديه التصاب القانوق 
ومؤشر على هذا الطلب بِتأني .م1 من دسمير 
سئة .116 كا وجد بين الأوراق عض رالعرض 
الثابت أن عرض الكثوف بدأمن ع دلسمثر 


العدد الثامن السئة الخامسة والتلائون 


منة .ووز لغاءة مساء ١‏ هن دلسمير سئة 
فيسكون الطاب المقدم من المدعى عليه 
المذكور قدم فى الميعماد القانوق ويكون هذا 
الوجه من أوجه دفاع المدعى غير قائم على أساس 
ك6 

عن الوجه الثاق : 

د ومن حيث إنه وإنكاندبين من الأوراق 
المقدمة من المدعى أن المدعى عليه الثالك 
عليه من محكمة جئح الانصورة الختلطة فى وم من 
أكتوير سئة 1449 بالحبس خمسة عشر يوما 
لارتكاءه جرعة بك بك زراعة محجوز علبا نفذت 
عليه إلا أن المدعى نفسه قدم صورة رسمية من 
5-5 صادر من محكة جئائات ال انصورة صدرقى 
يوم 1١/‏ من فبراير سمئة 1401 بإعادة رد اعتبار 
المدعى عليه الثالث عن الحك امد كور . 

« ومن حيث إن المادة ووه من قانون 
الإجراءات الجنائية تنص على أنه يترتب على 
رد الاعتبار حو الحم القاضى بالادانة بالنسبة 
للستقبل وزوالكل مايترتب عليه من انعدام 
الأهلية والحرمان من الحقوق وسائر الأثار 
اجنائية وعل مقتضى هذا النص يعود للبدعى 
عليه الثالث جمييع الحقوق أأتى سبق أن حرممنها 
لسلب الحم الجناق الذى سيق صدوره بإداته 
فى جر مة التبديد ويكون على مقتضى ذلك صا أ 
لآن يدرج [سمه فى كشف المرشحين للعمدية . 

دومن حيث إن ماذهب إ[ليه المدعى من 
أن المدعى عليه الثالث لايدفع الضريبة القا نونية 
الى تؤهله للإدراج فى كشف الم رشحين فإنهفضلا 
عن أن المدعى لم يتقدم بدليل على مة ما يقول 
فأنه بين من اوضر الذى حرره معاون إدارة 
مركز المنصورة فى .40./19/7! أن المدعى 


ممكة القضاء اوماد ىق 


اع عص سم ص ممه مسرم 
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وضراف الناحية والمأذون يتضح منهآن مقدار 
الأموال التى مدفعبا أحد عثس جلها ومائة 
وائنين ملمايا قدم المدعى عليه الثالك لمعاون 
الإدادة إيصال دفع أموال أميديآرقم ١‏ جمابام> 
فى ؟ من نوفير بدلعلى أنه يدف ع أموالا أميرية 
قبمتها ١١‏ جنبأ عن وف الشدخ عل على امل 
وعل مقتضى ما نقدم يكون هذا الوجه منوجوه 
الطعن غير قَائم على أساس صحيح متعيناً إطراحه 
وعدم التعويل عليه . 
عن الوجه الثالث : 
دهن حيث إن المدعى ياعى عل قرار ئة 

الشياحات عدرية الدقبلية العادر فى بم من 
توشير سلة ١9601‏ والمصدق عليه من وذارة 
الداخلية بكتاما. المؤبخ فم من دسم مرئة 
وهو( غخالنته القأنونية لابثناته على إجزاءات 
باطلة وقعت مخالفة لما أوجبه القانون فى 
انبا 

ومن ححيث[ نه قدبان من الاطلاعع ىكشف 
الناخيين المرفق بأوراق المادة أنه قد حضر 
تسعة عشر ناخباً أعطوا أصواتهم شفو ,أو يتضح 
من أوراق التصويت أن عدد الأصوات الى 
أعطيت فعلا فى الانتخاب أسعة عشر صوتا باسم 
المدعى عليه الثالث إلا أن هذه الأوراق جاءت 
جميعاً خالية من توقيع رئيس جنة الشنياغات . 

«ومن حيث إن المادة ه وم نالقرار الوزارى 
الصادر بتنفيذ قانون العمد والمشايم :#ضي بأنه 
إذا رغب التاخب فى إء طاء صوته ششفاها قعليه 
أن«يسر إلى الرئيس باسم من مختاره على مسمع 
من يجاوره من الأعضاء ويتولى الرئيس تدورين 
الاسم ويوقع تحت بامضاته [ثياناً انلك . . 


/الةأ 


د رومن حيث إله وؤقفد ثبت أن مييع 
الأصوات أعطيت مناها فإن خأو أوراق 
التصويت من توقبع الرئيس يعتبرعنا لفقجوهرية 
للقانون تعيب ال#رار المطمون فيه وتجعله باطلا 
وعلى مقتضى ذلك يتعين [لغاء القرار اللمطغون 
فيه لهذا السبب» . 

( القضية رتم 91؟١‏ سئة ة ه ق واسة ومضوية 
السادة الأساتذة عبد الجيد التبائى وخمد ذمى وعلى 


على متصور وعبدالم زيزالببلاى و افكتورعبد اكيم 
فراج الستشارين ) . 


81 
م فبراير سمئة ١68‏ 

| عل وكيل الهائنين . عدم اعثيادالوزارةر شيج 
الممكة وطابها إهادة النظر في شأن تيين المدمى . 
قرار إدادى ترات ٠‏ جواز الطمن فيه بالالناء . 

ب قرارات الجمياثالسوميةلاسام ٠‏ حق 
وزير المدل فى إعادتا النظر فيبا من بجديد ٠‏ 
التانون رقم ١49‏ اسنة 45وذ . 

١‏ - اللمن ف كٌُ 
تظل المدعى من عدم تعروله حارساً قضائياً أو 
وكيلا للدائنين يعتبر طعنا فى قرار تباش بعدم 
الموافقة على تعييئه متعيئأ قبوله . 


سكوت وزارة العدل عن 


« - إن وذير العدل إذ أعاد موضوع 
ترشيح المدعى و كيلاللداثنين إلى الجمعيةالعمومية 
السحكنة لاتداول فيه [نما استعمل الحق الخولله 
يمقتضى المادة + من القانون رقم ١4!‏ 
لسنة وو الخاص بنظام القضاء الى تقضى 
أن تبلغ قرارات الجعيات العمومية للبحا م 
إلى وزير للمدل وللوزير أن يعيد للجمعيات 


*-م 


١! مان‎ 


العمومية للبحا ك الابتدائية ما لا برى الموافقة 
عليه من قراراتها لتداول فيها مرة أخرى ثم 
يصدر قراره بعد ذلك ما براه . 


الموكو 

: عن الدفع يعدم قبول الدعوى‎ )١( 

دمن حيث إن المكومة تسند فى هذا 
الدفع إلى عدم وجود قرار نبا يمحوذ الطعن 
فيه إذ أن قرار الجعية العمومية لمكئة طنطا 
الابتدائية الخاص بتعيين المدعى وكيلا للدائنين 
لم برفضه وذير العدل وإما أعاده بتاريخ ٠‏ 
مارس سمئة ١401‏ لإعادة عرضه على المعبة 
العمومية للبحكة للتداول فبه من جديد فأجايت 
المحكمة فى بم مايوسئة ١401‏ بأنها سوف 
تعرض أمى المدعى وآخر على النعية العمومية 
المذكورة وأئها قد أخطرت دوائر الحكمة يعدم 
نديهما فى القضاءا حتى يفصل فى أمرهها . 

د ومن حيث إن المدعى بحيب على ذلك بأن 
الوزارة رفضت فعلا المصادقة على تعبيئه طبقاً 
لكتابها المؤرخ بن ديسمير سسئة .6و١‏ وأنه 
تظل من عدم تعييئه وأنه طالب الوزارة مخطايبا 
ا مؤرخ ب مارس ممئة ١401‏ إعادة عرض أمره 
غلى امعية العمومية كان على ضوء ما تشترطه 
من وجوب الخصوء "على مؤهل عال وعلى ذلك 
يكون هناك قرار :ها بعدم الموافقة عل تعييئه. 

د ومن حيث إن المدعى يطلب [لغاء القرار 
الصادر بعدم الوافقة على تعيينه وكيلا للدائئين 
أو حارساً قضائياً وقد اعتمد فى هذا الطلب 
طبقا لما جاء فى صحيفة اققتاح دعواه على أن 
الوذارة سكتت عل تظلءه ما يفسر بأنه رفض 
نى له وإ[صرار منها على عدم تعييئه . 


المدد الثافئ ‏ الستة الخامسة والثلاثون 


د ومن حيث إن المدعى تظل من عدم تعبيله 
فى م١‏ فبراير سنة ١40١‏ كا أن الحكومة لم 
تثيت أن المدعى عل علدا يقينيً بكتابها المرسل 
إلى امحكة بتاريعخ ب مارس سئة ١461‏ فإن طءنه 
فى القراالسلى الخاص بعدم تعييئه يعتير طعنفى 
قراد نهائى ولذلك يكون الدفع بعدم قبول 
الدعوى فرفومنا 5 

(ب) عن الموضوع : 

دمن حيث إن المدعى ينعى على القرار 
المطعون فمه عخالفة الةانون وإساءة استعال 
السلطة لآن المادة الرابعة من قانون الخبراء رقم 
ون لسئة سمو ١‏ لاتوجب حصول الخبيد على 
مؤهل عال . ولآن وذارة العدل صدقت فملا 
على قرارات المسة العمومية لمكة طاتطا 
الابتدائية الى منبا قرار تعييله وكيلا للدائنين 
وقد انقضى عل هذا التصديق أ كثر من ستين 
يوماً فأصبح تهائياً ما أنها اعتمدت تعيين بعض 
من لا محملون مؤهلا عاليآً وكلاء دائنين أو 
حراساً قضائيين . ْ 

« ومن حيث إن الحكومة تدفع الدعرى 
بأن المدعى مقيد خبيرا أمام امام الحسبية 
وليس معيناً خبيراً أمام الحا كم الآهلية وفقاً 
للقانون رقم هم لسنة م14١‏ فبمته مقصورة 
على إبداء الرأى فى نةط محدودة فى المسائل الى 
تدخل فى اختصاص هذه الام . أما وكلاء 
الدائنين فلهم حك آآخرومهمة أخرى » وأنه بعد 
[نشاء نظام الأبراء كان يللب متهم من هو أهل 
لهذه الميمة . وفيسنةم ؛و ورأت الوزارةإعفاءم 
مئها بسيب انهم وأشارت عل الحام بإشاء 
جداول خاصة اوكلاء الدائنين على أن يوكل 
أمر تعييهم الجمعياتالعمومية للحا ك بدلا من 


ميكة القضاء الإدارى 


لجان الأيراء نحت إشراف وزير العدل طبقا 
لأحكام قاثون استقلال القضاء . وقد استقر 
رأى الوزادة بعدئذ على اشتراط المؤهل العلى 
العالى فيوم نظراً لتطورة أعبالهم وخاصة نعد 
إلغاء الجا م امختلطة » وقد اشترطت على هذا 
الشرط فى رقباء الصلح الواق وهم طائفة متفرعة 
على وكلاء الدائنين وذلك بموجب المادة الثانية 
من القرار الصادر فى مم نوشير سنة .46و١1‏ 
تنفيذاً للنادة ١١‏ منالقانون رقم > لسئةه 1١.‏ 
الخاص بالصلح الواق واذلك لم تصادق الوذارة 
على تعبين المدعى وكيلا للدائنينت وحارساً 
قضائياً » وأضافت المكومة إلى ذلك أنه ليس 
لصحيح أنها عينت من لاحمل مؤهلا عالياً 
وكيلا للدائنين . 

« ومن حيث إنه قد اسقبان للحكة من 
الاطلاع على المستئدات المقدمة أن وزير العدل 
وافق بتاريخ م مايو سلة ١5.‏ على قرار 
ابمعية العمومية لمحكة طنطا الابتدائية فما 
يختص بترتيب الدوائر والجلسات وبعض 
الأعمال الآخرى ولم يمرض لقرارها الخاص 
يتعيين المدعى إلا فى كتابه المرسل إلى امحكة 
بتاع ٠‏ مارس سئة ١و١‏ النى رأى ببإعادة 
عرض الموضوع على أجمعية العمومية البحكة 
النداول فيه مرة أخرى على ضوء ما تضمئنته 
مذكرة إدارة الخبراء المرافقة لهذا الكتاب 
وكان وكبل وزارة العدل قد أرسل قبل ذلك 
إل المحكة كتابا مؤرسشاً ديسمير سئة .19565 
بأن رأى الوزارة قد استقر عل ألا بعينوكيلا 
للدائنين إلا من ذوى المؤهلات العلسة العالية . 


دوهن حيث إن وذار العدل عند ما أعاد 


وزضها 


التداول فيه [نما استعمل المق الخول له مقتضى 
المادة د من القانون رقم ١40‏ لسئة و44١1‏ 
الخاص بنظام القضاء الى تقتضى بأن تبلغ 
قرارات الات العمومية للبحا م إل وذير 
العدل والوذير أن يعيد الجمعيات العمومية 
للبحاك الابتدائية ما لايرى الموافقة عليه من 
قراراتها لتتداول فيها مرة أخرى ثم يصدر 
قراره بعد ذلك يما برأه 

دومن حمث أله يتضح من ذلك عدم حية 
مأ بزعمه المدعى من قيمة وحية للإخطارالذى 
أرسل إليه أولا من امحكة بترشيحه وكيلا 
للدائنين إذأن هذا الإخطار لايعدو أن يكون 
إجراء تمبيدياً موقوفاً فى بائيته على موافقة 
الوذير كاسبق التدليل أو عملا مادياً خاطئاً 
لايتج حقاً ولا يكسب مركزآً قاثونياً . 
وكذلك الشأن فى تكبيف الإجراءات الخاطئة 
الى اتخذتها سكرتيرية الحكة مع المدعى على 
أساس هذا الترشيح . 

د ومن حيث إله يستفاد أيضا نل 
المسستتدات المقدمة فى الدعوى أن كفاية المدعى 
مقصورة على الخبرة أمام انحا ك الحسبية طبقاً 
لاختصاصبا الحدود ووققاً للبادة الثالثة من 
القانون دتم وو أسنة 1440 . 

ومن حيث إن وزارة العدل أدركت أن 
لوكلاء الدائتين اختصاصا جسما ودقيقاً يستازم 
تواقر مؤهلات علبية عالية فييم فاشترطت هذا 
الشرط وأبلفته إلى الحام . ثم عزذت إدارة 
الخبراء هذا الرأى بمذ كرتا المؤرخة عم فيرابر 
سنة (ه١‏ وال جاء مها أن مبمة وكيل 
الدائنين الآساسبة تستدعي أن يكون مستوعيا 


هذا الموضوع إلى البغيية العمومية للجكمة | لعلوم الحاسبة والمراجعة وإدارة الأعبال 


«لاها 


العدد الثامن المرئة ال1امسة والثلا:ون 


والقانون التجارى والمدثى بكل فروعبما علاوة ! 


عل الدراسه ااوافية لاواد الخاصة بالإفقلاس 
الأعمال التجارية على وجه العموم وأن الكلية 


الجامعية الوحيدة التى تدرس فيبا هنه المسائل | 


جميعها بتوسع و استيعا ب كامل هى كلية التجارة 
دون سواها . 

د ومن ححث إنه يتبين من المسائدات 
المتدمة من الحكومة فى الدعوى أنها اتبعت 
هذه القاعدة فى قراراتها المبلغة إلى الحا فى 
عأى .146 و ١901ل‏ . 

د ومن حيث إن المدعى أورد فى هذ كرته 
لتدليل على دعواه أسماء بعض الخبراء على 
اعتبار أن اأوذارة عيلتهم وكلاء للدائنين ,دون 
أن يكونوا حاصلين على مؤهل عال ‏ وقد 
قدمت الوزارة رداً على ذلك البيانات الخاصة 
ببؤلاء الخدراء والتى يتضم منها أنه لم يعين منهم 
وكيلا للدائنين من لاتحمل مؤهلا علبياً عالياً 
وأن الباقين عينوا حراساً قضاشين فقط اسابقة 
خيرتهم الطويلة بلجا 5 . 

د ومن حيث إنه لما تقدم يكون القرار 
المطعون فيه قد صدر صميساً متفقاً مع القانون 
وتكون الدعوى خليقة بالرفض » . 

( ألتضية رقم ١894‏ سنة ه فق وثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة اللاكتو رعيدائر زاق أجدالستبودى 
رئيس السهاس وسيد على الأمراوى وكامل بارس 


السرى وعبد الرحن تصسير وطه عيد يمام 
المستغارين ) . 


م 
١‏ فبرأير سلة بمو( 
| ب جامعة ٠‏ أعضاء حيئة التدريس. “راط 
تعيين الأستاذ 3 


ب حاممة ٠‏ اعضاء هيثة التدريس . اأترقية 


إلى وظيفة أستاذ ٠‏ جواز مدم التقيه بالمدة ياللنبة 
إلى الكرس المنقساً ٠‏ متى ديكون هناك عرف 
إدارى ٠‏ 
ج - طلبات الإلناء ٠‏ شرط قيوهًا . مماحة 

شحهية هياة 2 . صورة لعدم توافرها ٠‏ 

اتلبادىء القانونية . 

- إنالمادة الرابعة من الةانون رقم ام 
أسئة «رموو | الخاص إشروط توظاف نا 
هيئة التدريس بالجامعة المعدل بالمرسوم يقأ نون 
دقم بيو لسئة معو( تنص عل أنه يشترط فجن 
يعين أستاذآ ذا كرسى أن يكونحاصلا على درجة 
من الدرجات !أذ كورة فى المادة الثائية وأن 
يكون قد شغل وظيفة أستاذ مساعد مدة أربع 
سئوات فى إحدى كليات الجامعة أو فى معبد 
على من طرةتها وأن يكون قد قضى إثثقى عشر 


سئة فى خدمة المكومة أو مضت أدبع عش 


سنة على حصو له علىد رج ة بكاو ريو سأو أيسائش 
ومع ذلك يجوز عند الاقإضاء عدم التقيد ببذه 
الشروط فى حالة كرسى “ملأ لتعام 'مستخدث: . 
يا اشترطت“المادة الخامسة فى الاستاذ الساعد 
الذى .رشم: اوظيفة أستاذ فى كر 1 أن تكو ن 
له أحاث قيمة مبتكرة . * 5 


ب . لا وجه لما ينعاه المدعى على المتاعون 


.| فى ترقيته منأنه لم مض أربع سئوات فورظيفة 


أستاذ مسامد مادام اختياره قد ثم بالتطزبق 


| للاستثناء الواردق ذيل. المادة الر!بعة عن الزنم 


بقانؤن رقم وم لسسئة :سمو المعدل بالمرسوم 
بقانون وقم باه لسئة ممأ الذبئ يار نخد 


حكة القضاء الإدارى 


.الاقتضاء عدم اتيك بشرط المدة فى حالة كرسى 
مندأ تعلم مستحدث كا هو الشأن فى خصوصية 
هذا التزاع م لا وجه لما يتحدى به من بطلان 
إجراءات التعيسين بمقولة إن الجامعة أطرحت 
ما جرى عليه عرفبا من الاعلان عن خاو 
الك مى والمفاضلة بين المقدمين ذلك لآن 
القانون المشار إليه لم يستوجبمثل هذا الإجراء 
كا أنه من جبته لم يثبت أن العمل جرى واضطرد 
على ذلك نحيث أصبم عرفاً إداريا مستقراً 
يقوم مقام القاعدة التنظيمية العامة الواجية 
الإنباع بل غاية الأمر أن الجامعةكانت تلجأ 
إلى ذلك من حين لاخر و تلك من الملاءمات 
الى تقدرها فى كل حالةعلى حدتها محسب ظرو فبا 
فإذا تيسر لها من الداخمل أو من الخارج من 
تتوافر فيه جميع الاعتبارات المطلوبة فلا يكون 
ممة ضرورة لمثل هذا الإعلان ولا جناح عليوا 
إن اختارت من ت#ققت فيه ضالتا المشودة . 
م إن قضاء هذه الممكة قد جرى على 
أنه لى تةبل دعوى إلذاء يحبأن يكونرافعبا 
فى حالة قانونية خاصة بالنسبة إلى القرارالمطمون 
فيه من شأنها أن تجمله مؤثرآ تأثيرآ مباشراً فى 
مصلحة شخصية له . وإن مجرد الاثياء لهيئة 
التدريس لا يجعل أى عضو فيبا حسما اتفق ذا 
مصَلحُة شخصية ومباشرة فى طلب| لفاء أى قرار 
خاص بالرقية إلى وظيفة ليس من الحقق أو 
:الحتمل امجتياره ها يدك تخصصه بل يحب أن 
أبتؤافر. فيه هنذا التخصيص الذنى بيصم إذن 


ذكه١‏ 
مصلحة بصفة شخصية ومباشرةوهذا غيرمتوافر 
فى المدعى الذى ما كان من الحتمل ع مخصصه 
الترشيح لكرسى من الكراسى موضوع الازاع. 


24 
(أولا) عن الدعوى رقم ع؟ لسئة وق : 
د من حيث إن المدعى يثعى على القرار 
المطعون فيه الصادر يتعيين الدكتور مد صبرى 
استاذآً لكرسى التاريخ الحديث بكلية الاداب 
يجامعة فؤاد أنه صدر مخالفاً للقانون منطوياً 
عل إساءة استعال السلطة . فأما عناافة القافون 
فلوجبين ألا أنه ما كان بحوز تعبيئه فى هذه 
الوظيفة إلا إذا كان قد شغل قبل ذلك وظيفة 
أستاذ مساعد لمدة أربيع سئوات على الآقل 
وهو إن كان قد شغل فما مضىهذه |اوظمفة إلا 
إنه لم بض فيها المدة القانونية وحتّى أو أنه 
كان قد أمضاها لما كان يجوز تعييئه إلا فى 
وظيفة أستاذ .حرف (ج) لا أن يعين مباشرة 
فى وظيفة أستاذ حرف (ب ). وثانيبما لبطلان 
إجراءات التعيين بحيث ل راع الجامعة ماجرى 
عليهعرفبامنالاعلانعن خاو الكرسىو المفاضاة 
بين القدمين . وأما إساءة استعال الساطة 
فإن الدكتور صيرى أقحم على الكلية من! ارج 
ولم براع فى تعيينه الصالم العام وإنما كان هذا 
لتعيين تنيجة 'آسوية خاصة ترضية له بذعوى 
أنه من المضطيدين سساسيا ولو كانت-هذه 
النسوية على حساب المصاحة العامة أوءلى حساب 
الآخرين ولذا نليف الوؤير على اتعيينه على 
كرمى غير مادة التاريتخ الحديث ريما يتم [نشاء 
هذا الكرسى فا كان يجوز ترك المدعى فى مثل 
هذه الثرقية وهو أولى ااناس بها وقد. استوق 


إزفرك 


شرط المدة فى وظيفة الأستاذ المساعد وجدارته 


فين متكورة ولو ذعم أندكان مندوباً وققآ 
طويلا العمل من أجل قضية ليبيا بعييداً عن 
الكلية فهذا مردود أنه لم يسع لهذا الندب بل 
فرض عليه ولا ستطيسع أن بمائع عن القيام يما 
ندب له فترك والجالة هذه يكون مثابة العقاب 
بغير ذنب جثاه _ لذاك طلب المدعى عند مارفع 
دعواه أصليا إلغاء القرار المطمونفيه وفى خلال 
نظر الدعوى رق أستاذ حرفج لكرم و التاريخ 
الحديث الذى ملا بأحالة الدكتور مد صبرى 
إلى المعاش فعدل طلياته أصليا إلى إلغاء القرار 
المطعون فبه ذما تضمنه من آثار بالنسبة إليه من 
حيث الأقدمية واحتياطياً الك له بمبلغ قرش 
صاغ واحد بصفة عويض مؤقتعما أضابه من 
أضرار بسبب القرار المذ كور . 


:ومن حيث إن الحكومة تدقع الدحوى: 
بأنها 1 تخالف القانون ول نسىء استعيال سسلطتها 
فى اختيار الدكتور عمد صبرى أستاذآ الكرسى 
المذكور إذ أنها عينته بالتطبيق للاستثناء الوارد 
فى المادة الرابعة من اللانحة الخاصة بشروط 
توظف أعضاء هيئة التدرس الى أجازت عدم 
التقيد بشرط المدة فى حالة شؤل كر ىمنا لتعلم 
مستحدث ولآنه ليس فى النصوص ما يستوجب 
الإعلان عن خاو الكرسى ليتقدم المرشحون 
من الخاريج ويفاضل بينهم و بين من فى الداخل 
وإما اختيار هذا الطريق متروك لتقدير الجامعة 
نسب ظرو ف كل حالة ولاوجه له إذا رأت 
تعبينشخص يذاته توافرت فيهجميعالاعتيارات 

المطلوبة يا هوالشأن فى الدكتو رمدصيرى إذ هو 
حاصل عل ذكتوراه الدولة منجامعة السوربون 
وى أعلى الدرجات العلميةفى مادةالتاريخ الحديث 


العدد الثامن ‏ السمنة الخامسة والثلاثون 


وله آثار علمية جليلة وكان أستاذاً مدرسة 
المعليين العليا عند ماكان المدعى طالياً با م 
كان أستاذآً مساعداً فى كلية الآداب ف الفترةمن 
أول يونيو سنة ه496١‏ إلى .7 من سبتمير 
سئة +049 وكان فى الدرجة الأولى بوذارة 
المعارف وهى تؤهله الارقئة إلى أسستاذ مساعد 


حرف ب. 


د ومن حيث إن المادة الرابعة من القانون 
رقم ١‏ لسئة مموذ الخماص بشروط 
توظف أعضاء هيئة التدريس بالجامعةالمعدل 
بالمرسوم بقانون رقم بو لستة ومو١‏ 
تنص على أنه يشترط فيمن يعين أستاذآ ذا 
كرسى أن يكون حاصلا على درجة من الدرجاتث 
المذكورة فى المادة الثانية وأن يكون قد شغل 
وظيفة أستاذ مساعدمدة أر بعسئوات فى إحدى 
كليات الجامعة أو فى معبد على من طبقتبا وأن 
يكون قد قضى اتن عشرة سنة فى خدمة 
الحكومة أو مضت أريع عشرة سئة على حصوله 
على درجة بكالوريوس أو ليساس ومع ذلك 
بحوز عند الاقنضاء عدم التقيد مبذه الشروط فى 
حالة كرسى متشأ لتعلم مستحدث ‏ كا اشارطت 
المادة الخامسة فى الاستاذ المساعد الذى ,رشح 
اوظيفة أستاذ ذى كرسى أن تكون له أبماث 
قيمة مبتكرة وقد بان للسحكة من الأوراق أن 
الدكتور ضيرى حصل على د كتوراه الدولة فى 
الآداب من جامعة السوربون عرتبة الشعرف 
عام 144 وعين أستاذاً مساعدا عدرسة . 
المعلمين العليا فى العام ذاته ثم ثقل إليداد العلوم 
عام 1194 ودق إلى الدرجة الثالشة فى 
سئة .و١‏ وعمل ناظرا لمدرسة العباسسية 
الثائوية ثم مديرآ للبطبوعات فى الدرجة الثانية 
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وعين مفتعا بالعارف وندب وكيلا ادار 
الكتب و ولغ راتبه هيم ج فى الشهر وله أمحاث 
جليله فى التاريخ ولذلك وافق مجلس إدارة 
الجامعة على اختياره أستاذاً (ب) لكرسى 
التارييخ الحديث . 

دوهن حيث إنه لاوجه والحالة هذه لا 
ينعاه المدعى على المطعون فى 'رقيته من أله لم 
بض أدبع سئوات فى وظيقة أستاذ مسباعد 
هادام اختياره قد تم بالتطبيق للاستاناء الوارد 
فى ذيل المادة الرابعة من القاثون المثثار إليه 
الننى يجين عند الاقتضاء عدم التفيد بشرط المدة 
فى حالة كرسى منشا لنعليم مستحدث م هو الشأن 
فى خصوصية هذا الأزاع كا لا وجه للا يتتحدى 
به من بطلان إجراءات التعيين يمقولة إن 
الجامعة أطريحت ماجرى عليسه عرفا من 
الإعلان عن خاو الكرسى والمفاضلة بين 
المقدمين ذلك لأن القائون الدار إليه لم 
يستوجب مثل هذا الإجراء 5 أنه من جبة 
أخرى لم يثبت أن العمل جرى واضطارد على 
ذلك بحيث أصبح عرفا إدارياً مستقرا يقوم 
مقام القاعدة التنظيمية العامة الواجبة الاتياح 
بل غاية الآمر أن الجامع ةكانت تلجأ إلى ذلك 
من حين لآخر . وئلك من الملاءمات الى تقدرها 
فى كل حالة على حدتها حسب طرو فيا فإذ! تيسر 
لهأ من الداخل أو من الخارج .من تتوافر فبه 
جميع الاعتبارات المطلوية فلا يكون ثمة ضرورة 
لثل هذا الإعلان ولا جتاح عليبا إن اختارت 
من تحققت فيه ضالتها المنشودة . وأخيرا 
لا اعتداد با بزعمه المدعى من أن اختيار 
الدكتور صيرى انطوى على إساءة استهال 


ودق إلى الدرجة الأول فى مارس سئة 145 | الساطة بل على المكس من ذلك 


وف 
بين من 
الأوراق أنه اختيار للرجل ذى الجدارة لليكان 


اللائق به . 

دومن حيث إله لكل ماتقدم تكون 
الدعوى على غير أساس سلم من القانون 
متعيناً رفضيا . 

(ثانيً) عن الدعوى رقم -.م لممئة وق : 

« من حيث إن المسكومة دف.ت بعدم 
قبول الدعوى لآنه لا مصلحة للبدعى فى إلغاء 
القرار الصادر بترقية المطعون فيهم يمقولة إنه 
أقدم منهم فيكون أحق بالترقية وأنهم أعطوا 
اقدمية افتراضية للكرامىاتى اختيروالها فى. 
حين أن الأقدمية يجب أن : ن حقيقية . * 
لامصلحة له فى ذذك حتى لو صح فى الجدل 
ما يسند إليه وهو غير صصح لأآنه ليس من بين 
الكرامى التى اختيروا لها كرسى مادة التاريخ 
الحديث التى تخصص المدعى فيبا وألتى قد يحبز له 
هذا اتخصص الترشيح لذلك الكرسى . 
وومن حيك إن قضاء هذه الحكمة قد 
جرى على أنه لكى تقبل دعوى الإلغاء يحب 
أن يكون رافعها فى حالة قانونية خاصة بالنسبة 
إلى القرار المطعون فيه من شأ نبا أن يجلممؤثر] 
تأثيرآً مباشراً فى مصلحة شخضية له ,. 2 . 

« ومن حيث إن الكراسى الى رق إلبها 
الأسائلة المطعون فى ترقيتهم هى كرامى اللغة 
العربية واللغات السامية واللغات الشرقيسة 
والفلسفة بيهاكان المدعى أستاذا مساعداً فمادة , 
التاريخ الحديث فإذا كانت له مصلحة فى 
الطعن فى الترقية إلى كرمى التاريخ الحديث 
فليست له مصلجة فى الطعنف الترقية إلى الكرامى 
الآخرى لآن إلغاء الترقيات إليها لاير تبعليه 
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خاو كرسى بالمادة الى يقوم بتدريسها ولااوجه 
لما يتحدى به من أنه يوصفه عضواً فى هئة 
التدريس له مصلحة فى الطعن فى قرارات التعيين 
أو الترقية الى تصدر مخالفة ثلقانون حتى تكون 
تلللك التعبينات والترقيات الخاصة بالهيئة الى 
يتتمى إللها سميحة لاوجه اذلك لآن المصلحة الى 
تترر قبول الدعوى يحب أن تكون شخصية 
مباشرة ومجرد الاتتاء بوجه عام إلى هيئة 
التدريس وهى متشعية الكراسى ويقومالاختيار 
لكل منها على التخصيص ف مادة كل كرسى وأن 
جرد الاتتاء لهيثة التدريس لاممعل أى عضو 
فيا حسما اتفق ذا مصلحة شخصية ومباشرة فى 
طلب إلغاء أى قرار خاص بالترقية إلى وظيفة 
ليس من المئق أو امحتمل اختياره لا بحم 
تخصصه ‏ بل حب أن يتوافر فيه همذا 
التخصص الذى يصبح إذن مصاحة إصفة شيخصية 
ومباشرة وهذا غير متوافر فى المدعى الذى 
ما كان من الحتمل مك خخصصه الترشيح لكرسى 
من الكرامى موضوع الأذاع ومن هم يكون 
الدفع الفرعى فى محله واجباً قبوله » . 

( التضبيتانر قاع ؟6١‏ ه؟سئة وق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد على السيد وكيل الجلس والسيد 
ابراهم افيوانى والامام الامام ا خربرى ومصبط كامل 
اماعيل واساعيل عاشور المستعارين ) ٠‏ 


/ك8م 
١١‏ فبراير سئة موا 
|- ططلبات الالقاء . عدم سحب انون محملى 
الدرلة على الترارات السابتة عليه ٠‏ دعوى تسوية 
المالة , اختصاص , ولو صدر فى شأبها ترا سابق 
على ذاك القانوق : 
ب س عوظنو الماك الختلطة . اسكادر الخاس 


العدد الثأمن ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


ا 


الي تسنها السكومة علييم ٠‏ 
ج س موظفو! الحاكم الختلطة . قواعد تقليم . 
انقطاع السلة في شأنهم بين الدرجة والراتب . 


المبادىء الا نونية 1 

١‏ إنه وإنكان لايحوز سحب أثر قانون 
مجلس الدولة فما استحدثه من حق طلب. إلغاء 
القرارات الادارية على القرارات السابقة على 
تاريخ العمليه ما دام لم يرد به فص خاص بذلك 
إلا أنه لماكانت هذه الدعوى تهدف إلى نسوية 
حالة المدعى عل أساس تطبيق أحكام كادر مرئة 
م ١‏ اعتبار أن الدرجة حرف ١‏ أء الى كان 
يشغلبا وقت صدوره معادلة الدرجة الخامسة 
حسب هذا الكادر فإن الآمر لايعدو أن يكون 
متازعة متصلة -راتب من حيث المآ ل وعل 
مقتضى هذا ننظرها المحكة ولو كانت مسئدة إلى 
واقعة سابقة على العمل بقانون مجلس الدولة ‏ 
ولا يغير من الآمر شيئاً أن يكون قد صدر 
فى شأنها قرار إدارى سابق على القانون 
الملكور إذ أن هذا القرار لا بدل طبيعة 
المتازعة من خصومة شخصية نصب على حق 
ذاتى لصاحب الشأن وتقتص رنحجية الحم الصادر 
فيها على اطراقه إلى خصومة عينية تقوم على 
اختصام القرار الإدارى ويكون للحكم الصادر 
فبها حجية على الكافة ذلك لآن صاحب الشأن 
[ما ستمد حقه الذاق من كأدر مئة ومو١ا‏ 


بهم سئة 11ول9. استمرار الماك الحتلطة فى تطبيقه . | مباشرة فلايلزم لنشوثه صدور قرارإدارىخاص 
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به. فإذا صدرقرار خاطىء بش أنه عئدتطبيقهذا أ الموظف فى ذلك التاريم إذ أن الوضع الصحيح 


الكادر فإنه لايغي من حكم القانون ولايحتج به 
عليه ويجحوز تصحيحه فى أى وقت . 
؟ ‏ إن ماتذرعت به امام الختلطة 
الملغاة حيئاً من الدهر من أن الكادر النى طبق 
على موظفها سسنة ١991‏ يقوم على اتفاق بينبما 
و بنالممكومة لاجو زلاحد العاقد بن الاستقلال 
بنقضه بإرادته التفردة لتستمرفى تطبيق أحكامه 
ما انطوت عليه من واسع السخاء يحافى الواقع 
ويخالف حك القانرن لأن موظف الحا كم الختلطة 
على اختلاف درجاتهم وجنسياتهم لم يخرجوا 
عن كونهم موظفين بالحكومة المصرية يسرى 
علوم مايسرى على سائر موظق الدولة من 
قواعد نظيمية عامة تمسنها السكومة ‏ ا 
مخضعون لكل تعديل فى هذه القواعد ليه 
المصلحة العامة وفى الذورة منها عدم إرهاق 
ميزائية الدول دون أن يكون لمم الاحتجاج 
باثفاق مأ فى صدد علاقة :نظيمية نحكبا القوانين 
واللواتم . | 
| م - إذاكان ماوصل إليه موظفو انحا م 
الختلطة من مس تبات تربنى على مس تبات نظرائهم 
فى الددجات المقابلة من موظن الحكومة [ماهو 
لليجة وضع قير مح فد كان من الطبيعى 
ألا يسْمر هذا الوضع بعد معاهدة موثرو التى 
عقدت فى سئة لامأ( و ألاتتخذ منه قاعدة حت 
ما بالقول بأن تكون العيرة عند النقل طيقا 
لكادر سسئة ومو بالمرتب الذى وصل [ليه 


هو أن يمتد بالدرجة الثى كان علمبا موظفو انحا , 
اختلطة عند نسوبة حالته على أسساس كادر سمئة 
لا بالمرتب الذنى وصل إلبه استثناء 
نقيجة وضع شاذ مخالف لك القسانون وهذا 
أخذت يق اعتبار الدرجة الى يشغلها الموظاف 
دون نظر إلىا مرتب الذى يتقاضاه وقعالاقل 5 
أما المرتب ذاته خكق مكنسب للبوظف لابمس 
ومن أجل هذا أعانت المسكو مة فى الجزءالسايح 
من التصرييح الملحق بمعاهدة موثرو أنه ليس 
فى نيتها أن تعدل المرتبات الخالية اوظنق انحاكم 
الختاطة ومستخدممها . وإذاكان بجاس الوزراء قد 
سمح بأن تجاوز مرتبات هؤلاء الموظفين نبابة 
هم بوط الدرجات المقأبلة لدرجاتهم فى كادر سئة 
ومول فى حدود رسما فَإِما أقر ذلك بصفة 
شخصية . و نص الجلس على أن يسمح لم بهذه 
المرتبات بصفة شخصية إبما هو تأكيد لانقطاع 
ألصلة بن المرتب والدرجة فلايقاس أحدهها 
على الآخر ولايستدل به عليه . 

( القضية رقم 1١١‏ سنة هق باليثة السابقة ) . 

/1 
ه) شراير سنة مرهو١‏ 

| س شيخ . طلباث إلشاء حصس جديدة ٠‏ 
إحجراءائها 5 الميعاد المنسصوس علية قل الادة الرابعة 
من الترار الوزارى فى ١؟‏ نوقير ممنة ١914!‏ . 
خاس با تمقاد لجنة تعديل قوام لمعن . 

ب سشييخ ٠‏ طلب الا نفسال عن الشراخة»٠لايستازم‏ 
أخذ رأى الشييج القديم ٠‏ 

مالجدو 
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المبادى. القانونية 
و بين من نص الادتين ع وه مم 
القرار الوزارى المؤرخ م نوشر سئة |1561 
بتنفيذ القانون رقم ١4١‏ لسئة 1449 الخاص 
بالعمد والمشايخ أنه ليس فبما ما يوجب تقدريم 
طلبات إتاء حصة جديدة فى ميعاد معين وأن 
الممعاد التى عنته المادة الرابعة من القرار 
الوذارى وهو شبر مايو من كل سئة إبما هو 
خاص بالءقاد لجنة تعديل قو ات الخمص لتضيف 
إلى القوائم ما يستجد عليها من أسباء وتحذف 
منها ما يستدعى الحذف ثنيجة لما يقع خلال 
السئة من تغير فى حالة الأشخاص الواردة 
أسماوم فى القوائم أو تقليم من قائمة حصة إلى 
قائمة حصة أخرى أما الجماعة التى ريد[ شاء حصة 
خاصة بها فإن طلبها يقتضى اتخاذ إجراءات معيئة 
من المركز والمديرية ثم عرض الموضوع على 
لجلة الشياخات لتنظر فيه بالقبول أو الرفض . 

لا وجه لما يئعاه المدعى على الإجراءات 
من أن رأيه باعتباره شيا لم يؤخذ فى شأن 
طا لى الانفصال من شياخته لآنه ليس ف القالون 
4١‏ أسئة ١4‏ أو القرار الوذارى بأنفيذه 
ما يوجب أخبذ رأى الشبين فى هذه الخالة بل أن 
القرار التنفيذى لاقانون نص على أن الذى رخذ 
رأيه هو شيخ الحصة التى بريد الشخص الاثثقال 
[ليها وذلك فى الفقرة الأولى نن المادة الثانية 
الت تناولت حالة من بريد ثقل [سمه من قائمة 
حصته إلى قائمة حصة أخرى وقالت بثأتها إن 


العدد الثافن ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


الطلب يقدم إلى مأمور المركر 221006 
تميخ الخصة الى بريد الاتقال إليها ومن 
العمدة . 

الور 

د من حيث إن المدعى ينعى على القرار 
المطعون فيه نا لفة القانون لآن طالى الانفصال 
أضيفت أسماؤمم فى شهر أ كتوبر خلافا لنص 
المادة الرابعة من القرارالوزارى يدنفيذ القانون 
رقم ١4‏ سنة 1149 الخاص بالعمد وااشايخ , 
ذلك النص الذى يوجب تقدم طلباتالاتفصال 
فى شهر أبريل من كل سئة لكى يتحقق الفصل 
فى شبر مايو كا أن عملية الترغيب تمت فالخفاء 
وف غير مواجبته وقد تسمى طاليوا الانفصال 
بأسماء مستعارة وهنم من هو غير ميد يجدول 
الانتخاب بقائمة حسته ومئهم من لاتتوافر فبه 
شروط الاختيار لمدم باوغه سن الحادية 
والعشرين والبعض من ذوى السوايق وأن +نة 
الشياغات وافقت على إنشاء الحصة الجديدة 
على أسا سأنأقل الحصص عددا هىالبالغ مقدارها 
بالرشخصاً مع أنهذا التعداد هوع ل حسبقوام 
سئة نغ و ووقدزاد عددأئر ادها فىالسئواتالتالية 
حق بلغ ١.‏ شخصا فى قواام تعد أدسنة, هوا 
فإذا حذف عدد الاشخاص الذين لاتتوافر فوم 
شروط الاتتخاب أو الاختيا ركان الباق هه 
شخصا وهذا العدد لايستأهل[ نشاء حصة جديدة 
بل يمكن إضافته إلى شياخة أخرى و بذلك يكون 
قرار إنشاء الخصة الجديدة باطلا , 

و ومن ححيث إن الحكومةردت عل الدعرى 
بأنإذثماء الحصةالجديدة ثم با لتطبيق للك المادتين 
الثانية والخامسة من القرار الوزارى سالف 
الذكر وبئاء على رغبة فريق من حصة المدعى 


حكة القضاء الإدارى 


فى الانفصال من شياخته لما استعر يينهم ويانه 
من خصومة وقد حققت جبة الإدارة طلب 
اتقصالموووافق العمدة والمركز على هذاالقصل 
وعرض الآس على لنة الشساخات فوافقت 
بالإجماع على إنششاء حصة جديدة بالبلدة لراغي 
الانقصال وعددم ١و‏ شخصا و إقامة شيخ خاص 
لهم وذلك تحقيقا لليصلحة العامة ودفعا لأسباب 
الضغيئة الى ثبت قيامها بين طا أى الاتفصال و بين 
المدعى وءائته على ماهو مبين فى قرار لئة 
الشياخات . وأما ماءزعمه المدعى من أن بعض 
طالى الاتفصال لم يبلغ سن الرشد والبعض من 
ذوى السوابق فغير سملم إذ لوصح ذلك لذفت 
أسماؤمم من القوائم طبقا للنص المادة الرابعةمن 
القرارالرذارى . والواقع أن إدراج أسمائهم فى 
قائمة حصة المدعى دليل على توافر شروط 
الاختيار والاتخاب فهم وأما مايةوله المدعى 
عن بطلان الإجراءات لأن بعض الطلبات لم 
تقدم فى شهر ابريل فردود يأن الثابت من 
الارراق أن الطلبات تقدمت فى الميعاد ومع 
ذلك فإنه لوصح مابزعمه المدعى فى هذا الشأن 
فإن القرار الوزارى ل يرتب أى جزاء لإغفال 
هذا الإجراء . 

د ومن حيث إنه يبين من الاطلاعع لل ملف 
المادة إنه فسئة؛ ١4‏ تقدم بعض الأهالى من حصة 
المدعى بطلب ضنوه عدم رغبته م البقاءف شبياخته 
لأيينهم وبإئه من خصومات وإ نشاءحصةجديدة 
لحم فقامت جبة الإدارة بإجراءات الترفيب 
طبقا لليادتين الكامسة والسادسة من القرار 
الوذادى المؤرخ +؟ نوفير سئة ١54‏ بآنفيذ 
القانون دتم 14١‏ سئة ١407‏ وحرر معاون 
الإدادة عضرا مؤرشاً ه يوليو سنة ١445‏ 
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ثبت فسه أمعاء ١م‏ شخصا رغبون ف 
الانفصال م حذف أمعاء ١٠‏ شخصا لعدم 
وجود أسمائهم بقائمة الحصة وجدول الائتشناب 
فأصبح الباق +4 شخصا ‏ ققدم المدعى 
شكوى بتاريخ ١١‏ يوليه سمئة ١464‏ اعترض 
فيها على تملية الترغيب سالفة الذكر عقولة 
إن بعض طالى الانقصال لايق بالبلدة وغير 
مقبيد ي#دول الاتخاب والبعض من ذوى 
السوابق وغير مقيد بقائمة الحصة وجدول 
الانتخاب وعدد هؤلاء جيعا سئة أشخاص مم 
مصطق حسين «نداوى وابراهم أسحاق حباط 
وهلداوى حسين وأجد على حسين وعسى 
حئين هئداوى وعل السيد فرغلى وقد طليت 
المديرية حث هذه الشكوى فقدم معاون الإدارة 
تقريرا بتاريخ ١١‏ من يوليه سئة .5و١‏ جاء 
فيه أن طالى الاتفصال عددم ++ شخصا من 
أفراد حصة المدعى الذين لحم حق الاتخاب 
وعددجم .4م شخصا وان العسدة والمركر 
وافقا على إنشاء حصة لطالى الاتفصال وأنه 
ثبت له من التحقيق أن المدعى يزيد عرقلة 
إنثاء الحصة الجديدة باختلاق أسباب غير 
صحة ثم تقدمت فى أكتوير سئة شكوى 
أخرى من بعض الاهالى بطلبون الاتفصال من 
شياخة المدعى وبئاء على هذه الشكوى عيل 
محضر لرغيب فى ١9‏ من أ كتوير سئة .6و| 
ثابت دنه أن مب شخصا بريدون الانفصال 
فطعن المدعى فى هذا المحضر عقولة إن ثلاثة 
منهم اكرهوا على طلب الانقصال وأن البعض 
لم يبلغ بعدسن الرشد وقد وافق المركر على 
إنشاء حصة تطالى الانفصال ‏ وعرضت 
المديرية موضوع إنماء الحصة الجديدة على 


١4 
جئة الفساخات بحلستها الاتعقدة فى مم هونن‎ 

أ كتوير سئة .ةا فشررت بإجماع الاراء 
إنشاء الحمة اراغى الاتفصال وتعيين شيخ 
غاص لهم وصدقت الوزارة عل هذا القرار ف 


1 من ديسمير مملة ٠ 1916٠‏ 

د ومن حيث إن مفاد الوقائع حسما 
توضحت آنفا أن [انذاع يقوم على [ثشاء حصة 
جديدة بناحة بى داللس وهذا الإشاء نحكه 
لمادة الخامسة من القرار الوزارى المؤدخ +م 
من لوفيز سئة184 بآنفيذ القانون رقم ١4١‏ 
سئة عو الخاص بالعمد والمشايخ ونصبا 
« يجوز لماعة من حصة واحدة أو أكثر أن 
يطلبوا إلى مأمور المركن إنشهاء حصة خاصة 
بهم إذا كان عودم بالنسبة إلى أفراد باق 
الحصص:ف العزبة يستأهل وعلى المأمور إبلاغ 
هذا الطلب إلى المدير لعرضه على -ئة الشياخات 
لانظر فيه وبتم [نشاء الحصة الجديدة فى الموعد 
المعين لتعديل القوائم » وموعد تعديل القوائم 
لمشار إليه فى هذه المادة والذى يتم فيه إنشاء 
الحصة الجديدة ورد ذكره فى المادة الرابعة من 
القرار الوزارى السابق الإشارة إليه ونصبا 
دفى شبر مايو من كل سئة مجتمع مشايخ 
المصص برئاسة العمدة أو ائبه بهبئة لأنة 
لتعديل قوائم حصصيم طبتا لا هو وأرد فى 
جدول الانتخاب العام وذلك ياضافة أسماء من 
بافوا الحادية والعشرين ومن عاد إلييم 
حقهم الانتخانى ومن ربوا فى الانظيام إلى 
حصص غير حصصبم ومن طلبوا قيد أسائهم 
من المولودين خارج القرية لأباء مولودين ببا 
وحذف أسماء المتوفين والتأشير أمام أمهاء من 


العدد الثأمن السثة ال+1امسة والثلائون 


استعاله وأسماء الذين برغبون فى الانفصال 
دن -حصصوم ع - 


« ومن -حدث إندظاهر من هذين الئصين أنه 


ليس فيبما ما يوجب تقدم طلبات إنشاء حصة 
جديدة فى مع أدمعين وأن الممعاد النى عبتهالمادة 
الرابعة من القرار الوزارى وهو شبر مهايو من 
كل مدئة إنما هو خياص بانعقاد لدئة تعديل قواءم 
الحصص ناضيف إلى القواثم ما يستجد عليبا 
من أسعاء وتحذف منها ما يستدعى الحذف ثنسجة 
ا يتقع خلال السسئة من تغير فى حالة الأشخاص 
الواردة أسمائهم فى القواثم أو نقلهم من قائمة 
حصة [ِلى قائمة حصة أخرى أما الجناعة الى تريد 
إشاء حصة خاصة با فإن طلا يقتضى اتخاذ 
إجراءات معيئة من المركز و المديرية ثم قرفن 
الموضوع على ل+ئة الشياخات لانظر فيهبالقبول 
أو الرفضوتصدر فى ذلكقرارآً فإذا صدرقرار 
مجئة الشياخات الموافقة على [نشاء الخصة الجديدة 
وصدق وزير الداخلية علىهذا الترار ينف بعد 
بإشاء اللصة الجديدة ذاتها وهنا فقط أى عند 
تنفيذ القرار بإنشاء الخصة » يتعين أن بم ذلك 
فى شبر مايو وهو الموعد المعين لتعديل القواكم 
والمشار إليه فالمادة الرابعة من القرارالوذارى 
المؤرخ م نوفير سئة 1140 وظاه أن طبيعة 
الأمور على هذا الوضع لايقسق معها إأزامطالى 
إشاء حصة جديدة بتقديم طلبهم فى شر إبريل 
أى فى الشبر السابق مباشرة على اتعقاد لجنة 
تعديل قواثم الخصص لأن الإجراءات تستغرق 
بطبيعتها مدة أطول إلى أن تبت فيبا لئة 
الشياخات ولذلك يلت نصوص القرار الوذارى 
الخاصة بإنهاء الخصص الجديدة من تحديدميعاد 


حكة القضاء الإدارى 


معان لتقديم طليات أثثاء هذه الخصص » 
وم يمين القراد الوزارى ميعادا لتقديم 
الطليات فى شبر ابريل من كل سنة إلا الطلبات 
المثمار إلبا فى المادة الثانية من القرار ومى 
خاصة #التين اثنتين الآولى : الأشخاص 
الذين يريدون نقل أسمائهم من قائمة حصة إلى 
قاتمقحصة أخرى . والثانة الأشخاصالمواودون 
غارج القرية لآباء من مواليدها وبريدون قيد 
أسمائهم فى قائمة إحدى الحصص بالبلدة .ولاشبة 
فى أن هاتين الحالتين لاشأن لا بإنشاء الخصص 
الجديدة إذ أن الخالة الأول خاصة يمن بريد قل 
اسمه من قائمة حصته !1 لى قائمة حصة أخرى 
موجودة ف البلدة الفعلولها شيخها والثانة 
خاصة يمن / يكن مقيدا فى أية قائمة لإحدى 
الحصص الموجودة بالبلدة يسبب مولده خخارجها 
وفى هاتين الحالتين فقط قررت المادة أن يكون 
ميعاد تقدم الطلبات فى شبر أبريل أى فىالد 
السابق على انعقاد لجئة تعديل قواثم الخصص_ 
وذلك حتى تجرى اللجنة عند [نعقادها تقل الاسم 
من قائمة إلى قائمة أو قيد الاسم فى قائة حصة 
معيئة موجودة بالبلدة على حسب الآحوال 
وظاهر من هذا كله أن ما يتعاه المدعى من بطلان 
الإجراءات لعدم قيام راغى إنثاء الخصة 
الجديدة بتقديم طلباتهم فى شهن إبريل أو 
غير قائم على أساس سلم . 
دومن حيث إنه لا وجه لا يئعاه المدعى 
على الإجراءات من أن رأيه ل يؤخذ فى شأن 
طالى الانفصال لأانه ليس فى القانون رقم ١4١‏ 
لسلةبوو ١‏ أوالقرارالوزارى بتلفيذه مايوجب 
أخذ رأى الشيخ فى هذه الحالة » بل إن القراد 
الانفيذى للقانون أص على أن الذى يؤخذ رأءه 


كرك[ 


هو شيخ الممة الى بريد الشخص الاثتقالإليها 
وذاك فى الفقرة الأولى من المادة الثانسة التى 
تثاوات حالة من بريد نقل إسمه من قائمة حصته 
إلى قائمه صة أخرى وقالت بشأتها إن الطاب 
يقدم إلى مأمور المركز مصدقاً عليه من شيخ 
الحصة أاتى بريد الانتقال إلها ومن العمدة . 

د ومن حيث إن المدعى لم يقدم أى دليل 
على ما يقسول به من أن بعض من طلبوا إنشاء 
الحصة الجديدة تسمى بأسماء مستعارة والبعض 
غير مقيد يحدول الاتخاب وقاتحصتهو البعض 
لا تتوافر فيه شروط الاختيارو الاتتخاب لعدم 
بلوغه سن الرشد أو لآنه من ذوى السوابق - 
لم يقدم المدعى دليلا على ذلك ؛ على أنه بفغرض 
صحة ما يدعيه فى هذا الشأن فإنه باستبعاد هؤلاء 
فإن العدد الباق يستأهل [نشاء حصة جديده 
بالتطبيق م المادة الخامسة من القرار الوذارى 
السابق الإشارة إليه . 

د ومن حث إنه لما تقدم تكون الدعرى 
علىغيرأساس سلم من القانون متعيئاً رفضباء . 

( القغمية رقم 578 سنة ه ف رثاسة وعضوية 
السادة الآساتذة بدوى ابراهيم حودة ومس لطفى 
وعحىالين حسن وطه هبد الوهاب وتقد السعيدخضيد 
المستشارين ) ٠‏ 


ل" 
فبرأ ير سنة مم6١‏ 

١‏ - لجنة شثوق الموظنيك وجوب أخذ وأيها 
فى الترقياث قبل إجراته! . لايمنم من ذلك كون رأيها 
استشاريا ٠‏ قرار الوزير بتخطى من رشحتيم الجئة 
الترقية ٠‏ باطل لعدم عرضه على الجتة ٠‏ 

ب ل ترقية بالاختار ٠‏ ليست سلطة مطلتة بيد 
الرؤساء . شر 

الميادى القانونية 


١‏ - إنهو إن كان رأى لجنة شئون الموظفين 
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استشارياءلك الوذزر الأخين به أو طلرحة ينات 
غير أنه يازم لصحة القرار الذى يتخذه الوزير 
أن تقوم أسياب صميحة تبرره ‏ فإذاكانت ل+نة 
شئون الموظفين فى خصوصية هذه الدعوى قد 
رشحت المدعى لترقية فى نسبة الاختيارالكفاية 
الممتازة وأقرالمدير العام للنصلحة ترشيحهاوكان 
ملف خدمته خالياً ما يعوق ترقيته أو «نقض 
دأى اللجنة فبه فإن عدمالآخذ بر أمبا واستبعاده 
وذميل آخر من الترقية وترقية المطعون علببما 
مع أنهما يليانهما فى الأقدمية دون الرجوع فى 
ذلك إلى اللجئة لأخذ رأيبما فماارتاه الوزيرمن 
ترقيتهما مع أن اختصاصها بالنظر فى رقيات 
الموظفين اختصاص أصيل ولازم لآنها 35 
تشكيلها أو'ق اتصالا بالموظفين وأ كثر دراية 
و [لمامادرجة كفايهمو مدى استحقاقهملارقية 
واذلك كانت ضاناً لاغنى ءنه حى ينم 
الاختيار على أحسن وجه فتحقق المصلحةالعامة 
والعدالة بين الموظفين واذلك كان الرجوع إاما 
لإجراءالمفاضلة بين المطعون علهما و بينالمدعى 
وذميله قبل إصدار القرار المطعون أمر؟ لازماً 
يرتب على إغفاله [هدار الضمانة الت كفلبا 
القانون من إيحاد اللجثة المذ كورة يحا نب الوزير 
ليستعين برأما ومشورتيها فى تمرف أصول 
الموظفين وهذا ما يعيب القرار. وببطله . 
٠‏ - إن إطلاق بد الرؤساء فى اختيار 
ذوى الكفاية الممتازة للترقية ليس معئاه تمخطى 
صاب الأقدمية من تنوافرفهم شروط الاختيار 


العدد الثامن - الممئة الخامسة والثلائون 


بل بحب ألا يعدوثم الدور إلالمن كان ظاهر 
الامتيازفإذا كان الثابت أنالمدعى يسيقالمطعون 
علبما فى كشف الأقدمية وبماز فى كفاته ' 
كذلك ورشحته +نة شتّون الموظفين للترقية وأقر 
المدير العام :رشيحها فائه ماكان يجوز تخطبه 
فى الترقية إلى من يليه فى الأتدمية دون ميرر 
ظاهر وإلا أستبداف الاختيار للرية والشك 
على النحو الذى بزعمه المدعى وكان أقرب إلى 
التحكم والحوى منه إلى الاختيار الحق بما يجحعله 
مشوباً بسوء استعال السلطة . 

( التضية رقم ٠١7١‏ لسنة ه فى رعاسة رعضوية 
السادة الأساتذة تخد عفع وعلى أب الغيط والأكتور 


عبد الحكم فراج و<سن أبو علم ووصنى أباظة 
الستشارين ) . 


// 
4 قرار سئة موا 

(١‏ "هوظفو وزارة الأوقاف ٠‏ سريان التواعد 
المنبمة فى شأن موظق الدولة علييم ٠‏ 

ب ب الدرجة الثامنة الكتابية ٠‏ مؤهلات 
التعيون فيبا فى ظل كادر سئة ٠ 199١‏ تعيين سملة 
مؤهلات أقل فيها . خطأ لامجو القياس عليه ٠‏ 

المبادىء القانونة 

١‏ سين هن نص المادة الثامنة من 
دكريتو ١‏ من يوليه سسئة هوم1 بالتصديق 
على لانمة إجراءات ديوان الأوقاف ولص 
المادة وم من القانون دقم دم لسنة جووا 
بشأن لانحة إجراءات وزارة الأوقاف أن 
موظق وزارة الأوقاف تسرى فى شأن تعييهم 
القواعد المتبعة فى شأن موظن الحكومة . 


9 يبين من استراء الصوض كادرات 
سلة |981١‏ وسلة 81و| وسئة وموا 
وخصوصاً كادر سنة ووه الذى عين المدعى 
فى ظله فتحكمه قواعده أن مؤهلات التصين فى 
الدرجة الثامزة الكتابية هى شبادة الدراسة 
الثانونية أو شبادة مدرسة التجارة المتوسطة 
أو الشبادات التى تعتير معادلة لما ومادامك 
الكادرات المالية المنعاقبة لموظق السكومة 
ومستخدمبا اتمترطت لجمواز التعين فى الدرجة 
الثامئة الكت بية مؤهلات معيئة لم يحصل المدعى 
على أى منبا فلا جناح على وزارة اللأوقاف إن 
حرمته منها ولايءئيه فى هذا المقام التحدى بأن 
الوزارة عينت غيره ممن هم على شا كله من -ملة 
شبادته فى هذه الدرجة مادام المرجع فى ذلك هو 
أحكام القوانين واللواتح وهى خالية من 
نصوص آمرة يستمد المدعى حقه مها » هذا 
وظروف تعيين زملائه من يتحدث عنهم ليست 
معروضة على المحكة و لعل فى ظروفهم ماييرد 
هذ التعبين فان لم يكن فهو خطأ لابجو ذ النشببه به 
والقياس عليه إذ الأصل ف التعيين فى الدرجة 
الثام:ة الكت بية على مقتضى أحكام الكادرات 
المالية المتعاقبة هوالحصول على شهادة الدراسة 
الثانوبة أ مايعادها و الإعناء استثناء و الاستثناء 
لأيقاس عليه . 


( القضية رقم 4١8‏ سئة 5 ق بالليئة الا بقة ) ٠‏ 


محكة اأقضاء الإدارق 


الام 
هب فبرابر سنة موه | 

! س ترقية ٠‏ قيد على درجة عخصصة فى الميزا نية 
اوظيفة وحيدة بذائها ٠‏ عدم جواز اتزاعها لترقية 
آخر عليها . عدم جواز انزاع الدرجة منالوظيقة ٠‏ 

ب # لجنة شثول موظق الت امه ٠‏ اختعاصاتها ٠‏ 
ورددهاً على سيبل الحمر فى انول نظام القضاء ٠‏ 
ندب الموظفين الكتابين ٠‏ لبس منها ٠‏ اختصاس 
الثائي المأم يه ٠‏ 


مخ سب يسير ٠‏ رفم درجة وظيفة فى الميزائية ٠‏ 
عدم إمال قواعد التيسير ذيها (٠‏ 

د سل قواعد الالمياف ٠‏ عدم تمبيزها بين قدمية 
الحصوك على اقدرجة بمبفة أصلية وإعيفة شخصية ٠‏ 


المبادىء ألقأنونية 

١‏ - إذا كانت الدرجة ال تم القيد عليبا 
قد خصصت فى الليزا نية لوظيفة وحيدة هذاتها 
هى وظيفة مساعد مدير إدارة النياءاتو الترقية 
إلى درجة مثل هذه الوظيفة لا يمكن أن تققع 
إلا بعد التميين فى الوظيفة ذاتها ‏ ذلك لآن 
الوظيفة هى العمل أما الدرجة فهى الآجر ‏ 
ولا يمكن انتذاع الدرجة من الوظيفة لترقية من 
يتولاها فعلا بالتعيين وهذا هو ماحظره كادر 
الموظفين . والتعيين فى وظيفة بذاتها لما 
مقوماتها الخاصة فى الميزانية مناطه الاختيار 
الثى #رخص قيه الادارة بلا معقب عليبا 
ما دام قد خلا من إساءة استهال السلطة . 

٠‏ إن اختصاصات لجنة شئون موظق 
ومستخدى النيايات قد وردت فى قاثون نظام 


القضاء عل درجة التحديد وايس من بونما 


| 


-ن سمه 


الو افقة على ندب الموظفين الكتاببين وهى 
اختصاضات لا يجوز التوسع فيبا أو القياس 
عليبا بل إن هذا اندب يدخل فى اختصاص 
النائب العام باغتباره الرئيس الأعلى للئيا بة . 

م ل لاوجهلا ينعاه المدعى على قرار 
الترقية إلى الدرججة الثالثة الخصصة اوظيفة 
مساعد مدير ادارة اانيابات من عنالفة لقواعد 
التيسير بمقولة إنها تستوجب ألبدء بالنسبة 
الخصصة للترقبة بالأقدمية وتجعل الاختيار فى 
امحل الثانى ذلك لآن التدام الأقدمية فى النسبة 
المقررة لها إنما يكون فى الأرقيات التى تم إلى 
درجات وظائف متعددة من نوع واحد فى 
طبيعتها ولا يكن أن يحرى على “رقية لدرجة 
وظيفة جديدة بذاتها فى الممزانية لما من الطبيعة 
الخاصة والمقومات ما استدعى تعيين ذاتية 
الوظيفة وتخصيص درجة معيئة لها بما يستوجب 
ابتداء اعمال الاختار للتعيين فيها قبل النظر 
فى الترقية إليها . 

لم برد فى قواعد الانصاف أى تميز 
بين أقدمية الحصول على الدرجة بصفة أصلية 
وأقدمية الحصول عليها بصفة شخصية بل إن 
هذه القواعد :نص على حساب الأقدمية إطلاتا 
فى الدرجة من تاريخ حصول الموظف عليبا 
لافرق فى ذلك بين ما إذا كانت الدرجة أصلية 
أو شخصية طبقآً لقواعد الانصا ف أو المنسين 
ومن ثم لا يكون هناك وجه للمفاوضة يينبما . 
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امور 

| عن الدفع بعدم اختصاص الحكة 
بنظر الدعوى . 

د من حيث إن الكو مة دفعت يعدم 
اختصاص الممكة بنظر الدعوى رقم ؛ىمر؛ 
لسمئة ه قضائية اسةناداً إلى أن القرار الإدارى 
ألذى كان يطعن فيه المدعى قبل تعديل طلباته 
الآخيرة وهو القرار الصادر من وزير العدل 
١١‏ من سبتمير سءلة ١40.‏ لم رتب للاستاذ 
عمد احمد ابراهيم أى حق فى الأرقية إلى هذه 
الدرجة بل قضى فقط بقيده علا . وإن قيد 
الموظف على درجة لا يكسبه -متا حق الترقة 
إلى الدرجة المةيد عليها لآن قرارات القيد من 
القرارات القابلة بطبيعتها العدول عنها مادام 
الموظف المقيد على الدرجة لم تم “رقيته إليها 
ومؤدى ذلك أن قرار القيد لا يعتدر قراداً 
نهائياً بالترقية ومن ثم فلا تختص ممحكمة القضاء 
الإدارى بنظاره 

دومن حيث [له عللى أثر صدور قرار 
وذير العدل فى ٠١‏ من سبتمير سئة ١56١‏ 
بترقبة مد احمد ابراهيم إلى الدرجة الثالثة 
اعتباراً من 0 ١‏ سبتمير سدئة 19601 عدل المدعى 
طلباته نبائياً إلى طلب إلغاء هذا القرار ورقع 
دعواه المضمومة دم دو لسئة > قضائية الى 
ضمنها ذات الطلب . وأصر فى طلياته المعدلة على 
طلب إلغاء قرار القيد قائلا إن هذا القيد رم 
وفقا لتعلمات المالية ما دام هناك من يستحق 
الثرقية . وأنه هو الذى يستحق هله الثرهية 
بالأقدمية : وأن هذا القيد ينطوى على قراد 
سلى بتخطيه فى الترقية وهو مما تختص الحكة 


محكة القضاء الادارى 


بنظره وبالتالى تكون مختصة بإلغاء القرار 
الإيحاى الصادر بالقيد. 

و ومن حيث إن هذا الدع قل أصبح غير 
ذى موضوع بعد صدور قرار الأرقبة 
ولا جدوى من الطعن فى قرار القيد استقلالا . 
لأن قرار الثرقية إذ صح فإنه يتنى عن مناقشة 
صمة قراز القيد فى ذاته » وإذا ألغى قرار الآرقية 
'فأنه. يغنى عن الاحتجاج ب#رأر القيد لآنه 
ماكان قد أنشأ لصاحبه مركزا فانونياً ذاتيا فى 
التزقية ولا أ كسبه حقا فى الدرجة أت قبد 
عليها ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص فى 
غير مله متعئا رفضه . 

0 ب - عن الدقع بعدم قبول الدعوى‎ ١ 

د من حيث إن الحسكومة تدفع بعدم قبول 
الدعوى فما تضمئته من اللعن فى قرارين 
أصدرهما النائب العام » الأول بتكليف عمد 
امد اير هيم بمعاونة مدير إدارة الثيايات 
المساعد فى عله والصادر فى *ن من مابو 
سئة 8و١‏ ء والثاق بندب حضرته مديرآ 
مساعدآ لإدارة النيابات الصادر فى م من يوئبه 
سئة ,م44١‏ زاعيا انيما صادران من سلطة 
لاولاءة ولا اختصاص لما بإصدارها قانونا ؛ 
وبأنه كان يحب صدورهما بموافقة +نة شئون 
النيابات طبقا لقانون نظام القضاء » واستطرد 
الحكومة إلى أنالمدعى قد فوت على نفسه ميعاد 
الطمن فى هذين القرارين يعدم رمه الدعوى 
بإلغامنا فى الممعاد المقرر قانونا للطمن بالإلغاء 
فلا يحوذ له النعى علءهما بمخالفة ألقانون . 

« ومن حيث إن المدعى برد هذا الدقع بأن 
طءئه منصبع ل قرارو زي رالعدل التهاى الذى| نبنى 
. على القرارين المذكورين من حيث كولهما أنشآ 


لضت 1١‏ 
حقا نحمدأحد إبراهم فالترقية إلىهذه الوظيفة 
ودرجتها . وقد رفخ هذا الطعن فى المعاد 
فلامحل للآول بأن الميعاد قد فات جرد أن الدفاع 
فى الدعوى يستدعى أائعى عليما مثا بمخا لفة 

القا نون . 

دومن حيث إن الدءوى لا تشثمل طلب 
إلغاء اللقرارين الصادرين فى ١١‏ من مابو سئة 
/1 3 من يونيه سلة 1148 يطريق 
مباشى حتى يمكن الدفع بفوات الميعاد امحدد 
لطلب [إاغائهما » لو أنبما من القرادات اب 
يحوز فيها ذلك » وإبما الدعوى #نصب فى طلب 
الإلغاء المباشر على قرارات أخرى وغاية 
الآمر أن المدعى ينعى فى دفاعه على هذين 


القرادين عخالةتهما للقانون بطريق غير مباشر 


وليس هذا هو طلب الإلغاء الذى يتحدى فيه 
بفوات الميعادء هذا إلى أن موضوع القرار 
الأول هو تكليف مد أحمد إبراهم معاونة 
مساعد إدارة الثيابات والثالى هو نديه من 
الوظيفة ولم يتضمنا تعيينا ولا ترقية . ومن ثم 
يكون الدفع بعدم قبول الدعوى على غير أساس 
و عدن رفقصًهء . 

: عن الموضوع‎  < 

«من حيث إن المدعى اثتبى إلى طلب مايأ: 
أولا إلغاء القرار الصادر من وزير العدلق>١‏ 
من سبتمير سلة .موا بتعبين مد أحمد ابراه 
يوظيفة مدي [دارة: الثبابات المناضد و بقيده 
على الدرجة الثالثة ( نيابة حمومية ) الخصصة 
لهذه الوغليفة « وبالغاء القرار الإدارى الصادر 
فى ٠١‏ من سبتمر سئة 1101 بأرقيتة إلى هذه 
الدرجة من ه| هن سبتمير سلة 1961 همع 
ما رتب على ذلك من آثار ‏ ثانيا ‏ إلقاء 
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القرار الصادر من وزير العدل فى ١‏ من نوفير 
سئة .140 ( وصحته ,رم من أكتوير عاة 
+145 ) بثقل طه مدين نقلا أوعياً من درجة 
مدير النياءات المساعد إلى الدرجة الثالثة ( من 
الثانية) الخالية بالقسم الجنائى مع أحقية المدعى 
فى الترقية إلى الدرجة الثالثة (منالنيابة) بالقسم 
الجنائى قبل ممد عبد الميدالوكيل طبقاً لكتاب 
المالية الدورى رقم ف 30/54 المؤدخ 
فى + من أعريل سنةع .و مع مايترتب علىذلك 
من حقوق وآثار . وإإزام المدعى علبما 
بالممروفات ومقابل أتعاب اللحاماة . 

د ومن محيث إن المدعى ينعى على القرارين 
الصادرين فى ١1‏ من سلتمس سمئة 196٠.‏ بتعيين 
محمد أحمد ابر لهم فى وظيفة مدير إدادة النيايات 
المساعد وقيده عل الدرجة الثالثة الخصصة لهذه 
الوظيفة وفى ٠١‏ من سبتمبر سنة 1101 بترقيته 
إلى هذه (ادرجة عخالفتهما القانون ويعرب على 
الترار الأول ما يأنى : 

وس أنه استيد إلى أن عمد أمد ابرا 
موظف بالدرجة الراابعة بالنيابة العمومية فى حين 
أنه بالدرجة الرابعة بالقسم الجناق وهذا 
القسى مسقل بوظائفه ودرجاته عن الثيابة 
العمرمية وهى مستقلة بوظائفبا ودرجاتها وأنه 
ذكر أن جمد أحد ابراهم كان شاغلا اوظيفة 
مساعد إدارة النيايات فى حين أنه كان مندوياً 
لعمل هذه الوظيفة واغرين عاما . 

؟ - إن القرادين الصادرين من النائب 
العام فى ١1/‏ من مايو ممئة 14417 وم من يو نيه 
سلة م4ة! بتكليف عمد أحمد أإراهيم معاونة 
مدير إدارة النياية المساعد فى عبلهثم بئدبه التيام 
مهذا العمل بعد إحالة المدير المساعد إلى المماش 


صدرا من لا ولابة له فى إصدارهما إذ أنالنائي | 


العام يملك ندب موظف إن للقيام بأى عمل , 
ولكن إذا صدر مئه التدب بقصد الحصول على 
درجة كان باطلا رو جهعن حدود ولايته بمقولة 
إن الادة وو ثمرة م » ع من قانون نظام القضاء 
قد نصت على تشكيل طنة من اأنائب العام 
والجحاى العام إدى محكة النقض ومدير إدارة 
النياءات ومدير إدارة التفتيش القضاق مها تختص 
باقتراحكل ما يتعلق يمون كتاب النيسابة من ' 
تعيين و نقل وترقية وملم علاوات . ويكون 
تعيين الكتبة ونقليم من دائرة إلى أخرى 
وترقيتهم وملحهم العلاوات بقرار من وزير 
العدل بعد الإطلاع على اقتراحات هذه اللجان 
كل فيا مخصها . فإذا استقل لنائب العام بإصدار 
هذين القرارين وكان الغرض منهما الترقية فانه 
يكون قد تعسف فى إصدارهما روج مقتضهما 
عن ولابته ولإساءة استعال السلطة . 

ولماكان هذان الآراران هما أساس القرار 
المطعون فيه وهما باطلان ٠‏ فإن مابنى عامط 
يكون باطلا كذلك . و إذاكان لانائب العام أن 
يندب وكلاءه وموظفيه للقيام بأى عمل آخخر 
فان هذا الندب الباح له هو الذى لايكسب من 
ندب حا فى درجة الوظيفة ألثى قام بعملبا مبما 
طال أجل الندب وإذا يعتين القييز بين الندب 
الخاص بالعمل والندب الذى يكسب حتقا فى 
درجة . أما قرارا النائب العام فقد صدرا 
رشيحا لقرار الوزير اللاحق وتوطتة له ٠.‏ - 

مب إله / يصادف محلا إِذ أن درجةالمدير 
المساعد رق [لها بطريق اليد طه مدين مئد 
"٠.‏ من إيوئيه سدلة .م144 وبطريةة فعلية فى 
ومنمايو سئة .6و . فحين أن القرارالصادر 
بتعيين يمد أحمد ابراهم وقيده على الدرجة 


المذكورة صدر فى 1 من سبتمير سئة 1560٠‏ 


عكة القضاء الادارى 


وأن قراد تقل طه مدين إلى الدرجة الثالثة 
صدر فى وير ممئة 146٠‏ إعتباراً من ,م؟ من 
اكتوبرسئة .146 . ومن ثم يكون قرارتعيين 
عمد احد ابراهم وقيده على الدرجة الثالثة 
بالنياية المومية قد صدر فى وقت كانت فيه هذه 
الدرجة مشغولة بطه مدين فبو تعرين وقيد على 
درجة وبلا مرتب مخصص ذه الدرجة الام 
الى اقتضى ثقل طه مدين من درجة مساعد 
مدير إدارة النيائات درجة ثالثة ثيابة عومية 
إلى الدرجة اثثالثة بالقسم الجنائى لتصحيح هذا 
الوضع الشاذ الذى سبيه القرار المطعون فيه 2 
فكان طه مدين ضمية هذا التقل الذى انطوى 
على تجريده من امتياذات الدرجة الثالثة بانياية 
العمومية التى سليت مثه لمتحها محمد أحمدا باهم 
وهذا هوعثاءة جزاء تأدبى يدون «سموغقا لوق 
ومن سلطة غير مختصة .ه قانوتا . 

؛ - إنه جاء غذالفا للمادة ؛ من القانون 
رقم ١+‏ لسئة .م١‏ الصادر ميزانية الدولة 
التى تقهنى بأن وجود اعتاد لغرض ممين فى 
تعداول ‏ الشرو قاع انقاسة 6 امسلدة 
أو إدارة لاحن المصالح أو الادارات من المافظة 
بكل دقة على أحكام اللوائ المعمول بها فمايتعلق 
باستخدام ذلك الاعتياد . كا أنه يأخن عل القرار 
الثاتى أنه جاء عنا لفا لتواعد التيسير الأمرة الى 
تحتم البدء بالجرء الخصص لللأقدمية » استناد إلى 
أنه نس فى كتاب المالية الدورى دثم 
ف 6مم ‏ م/م م امنفذ لقواعد التيسير 
الصادرة فى مم من مأبو سئة .6و١‏ على أن 
الترقيات بمقتضى هذه القواعدلايصم أن تكون 
سابقة تاريخ ١١‏ من مأبو مرلة ١986.‏ ؟] أن 
قواعد التيسير الى وافق عليبا مجلس الوزراء فى 


١ وماج‎ 


1 من مايو مرئة ١40.‏ قضت بأن تكو ذسبة 
الترقية فى الكادرين الفنى والكتاى من أعلى 
درجة فى الكادر الكتان إلى الكادر الادارى 
فى الوزارة أو اللصلحة فى حدود النسبة اللقررة 
للاختياروأآن تخصص . و ب للبرقية فى الدرجات 
من السادسة إل الثالشة بالأقدمية والخنسون 
الآخرى بالاختيار الكفاية » ويكون الترقية 


بالتتاوب على أن بد بالجزء الخصص للأقدمية. 


ومفادهذه القواعد هوأنه عند خلودرجة اعتباراً 
من ١07‏ من مأيو سسئة ١460.‏ يبدأ بالجزء 
الخصص للأاقدمية » الآمر النىلم يحترمه القرار 
المطعون فيه الذى رق عمد أحمد ابراهم بطريق 
القيد على الذرجة الثالثة دون وجه حق مع أنه 
مئذ تاريخ العمل بقواعد التيسيرلم تصدر أية 
قرارات بالارقية من الدرجة الرابعة إلى الدرجة 
الثالثة بالنيابة العمومية سوى هذا القرار النى 
كان يحب أن مخضع الأقدمية و ترما لا أن 
يلجأ إلى الاختيار النى هوف انحل الثانى . 
ولما كن المدعى هو أقدم موظف /الدرجة 
الرابعة فى انيابة الءمومية فضلا عن كفابته 
وأماته فبو أولى القيد وبالترقية إلى الدرجة 
الثالئة من عمد أحمد ابراهم . 

د رمن حيث إنه فيه تعلق رار نقل 
طه مدين ثقَلا نوعياً من درجة مدير الئيانات 
المساعد إلى الدرجة الثالثة بالقسم لجنا يقول 
المدعى إنه جاء عنالفاً لاقوانين و اللواتح بقصد 
تصحيم إجراءباطل »لآن الغرض منههوحرمانه 
من درجة يسنتحقها بالأقدمية خلت بالقسم الجنائى 
ملل فبر!يرسئة. 0و١‏ وأصبح متمتعأ عيزجها المادية 
والآدبية . ذلك أن الذين يعملون بمكتبالنائب 
العام ليستدرجاتهم كلبا منقمم الثيابةالعمومية 


كيل 


العدد الثامن. ‏ السئة الخامسة والثلائون 


كا أن لاقسم الجنائى موظفين درجاتهم بقسم 
الديابة العمومية فإذا خلت درجة بأحد القسمين 
دق إلها الأقدم فبما . إذ أن موظق كل قم 
يرتبون بكشف أقدمية مستقل كا يرتب جميع 
موظ القسمين فى كشف أقدمية مشترك وبرق 
الأقدم فالأقدم وذتاً للكشف المشترك . وقد 
طبقت هذه الناعدة فيا مختص بدرجة المدير 
المساعدلإدارة النياباتمئذ [نشائبا فسئة وى 
حت رق إلمافم| بعد طدمدين ترقية سلمة بصفة 
قعلية فى 4 من مايو مسئة ١46.‏ . وبترقية طه 
مدين إل الدرجة الثا لثّه بقسم اائيابة الحمومية 
أصبهالمدعى أقسم من بالدرجةالرابمة بالقسمين 
معا وأحق بالترقية إلى أول درججة بالقسم امنا 
وى أأتى خلتك الفمل و تعلق ما سواية اعتباره 
أقدم الموظفين خدمة وأكبرم درجة وطبقاً 
العرف الإدارى النى جرت عليه النيابة عن 
طريق كشف الأقدمية المشترك وهوواجب 
الاحترام ومازم لما قانوناً وتأيد هذا الحق 
بصدور قواعد التبسير الى جعلت هذه الدرجة 
من تصيب الأقدمية المطلقة . فسلب حقه فى 
لارقية عن طريق شغل درج ةالقسم الجنائى باحادة 
قيد طله مدين علية فيه إضرار به فضلا عن أن 
قرار نمل طه مدين من كادر النيابة العمومية إلى 
كادر القسم الجنائى قد أسس على قرار باطل 
صادر فى ؟١‏ من سبتمير ١45.‏ فيكون باطلا 
بدوره لأآن ما بنى على الباطل ياطل . 

« ومن حيث إن المدعى يستئد فى ترير 
أحيئة للترقية من أول يوليه. 46 إلى الدرجة 
الثالثه ( من الثانية ) بالقسم الجنائى قبل عمد 
عبد اليد الوكيل إلى أنه عند ما خلت فى ١١‏ 
من فبراير .ه.١:‏ درجة ثالثة بالقسم .الإناق 
من حوسجة ثإنية أحيل شاغلبا إلى المعاش م كان 


يحب قيد المدعى عليها إلى أن يسكل المدة 
القانونية فى أول يوليه ١56٠.‏ باعتباره أقدم 
الموظفين خدمة ؛ وهى الأقدمية اتى ظل محتفظاً 
بها حتى بعد صدور قواعد التيسير فى 1١‏ من 
مايو سئة ١40٠‏ الى قررت نسية معيئة للترقية 
بالأقدمية وأخرى بالترقية للاختيار والكفاءة 
على أن يبدأ بالأقدمية .وأن مأ ورد بسجلات 
وذادة العدل من أقدمية الدرجة الرابعة 
بالنيايات من أن الآول هو جمد عبد اليد 
الوكيل وأن الثانى هو المدعى يخالف الواقع . 
(ذ أن عبد اليد الوكيل دشل الخدمة يالنياية 
١5‏ من أ كتوبر سئة 199 وكانت له مدة 
خدمة منذ 19 من مارس سسئة 95و١1‏ ببلدية 
الاسكندرية رفضت الوزارة ضمبا له ودق إلى 
إلى الدرجة السابعة فى ١6‏ من سبتمير ٠549‏ ثم 
إلى الساد.ة فاخامسة بصفة شخصيةقأول يولية 
سئة م14١‏ وإ الرابعة فى أول يوليه سبة 
1 بينا المدعى عين داخل ايئة فى سبية 
5 مدق إلى الدرجة السابعة فى أولديسسر 
سئة مم1 وإلى ااسادسة فى أول فرابر سئة 
١995‏ وإلى الخامسة فى أول يرليه سنة مووز 
ثم إلى الرابعة فى أول يرليه سئة 1440 فهو 
سبق عبد اليد ااوكيل فى بدء الإأسامة وفي 
الثرقة إلى الدزجمين السابعة والساذسة أما 
الخامسة و الرابعة ققد حصل عليهما الإثنان معا 
ف تاريخ واجديا أنه رق إلى: الدرجات جما 
بدشة أصلية ينها رق عبد اميد الوكيل إلى 
الدرجتين السادسة والكاءسة إصغة شخصية وى 
تاريخ واحد هو أول يوليه مسنة معو !'يناء 
على أقدمية إفتراضية عقتضى قواعد الإنصاف 


الصادرة فى سئة.4) ١‏ لكو حاصيلا على 


ممكية القضاء الإدارى . 


الليساس ف القوانين عام ١٠+‏ و بارجاع 
أقدمته فى الدرجة السابعة إلى ١9‏ من مارس 
سئة م ١‏ تأريينلتحاقه خدمة بلدية الاسكندرية 
أما المدعى فقد حصل على اللإساذرف القوانين 
فى يونيسنةام؟١‏ وقد نص قواعد الإنصاف 
على أنه لابجوز أنيترتب على الأقدميةالاعتبارية 
أن يسبق أى جامعى أو حاصل على دبلوم عال 
من هو أقدم منه فى الدرجة السا بعه ولاأن رق 
أيضاً قبل سواه من غير الجامعيين أو حامل 
الديلومات العالية إن كانوا أقدم مئه ق الدرجة 
الشابعة وأصام منه فى العمل » وما كان المدعى 
وعبد الميد الوكيل قد حصلا عل الدرجتين 
الرابعة والخامسة فى تاريخ واحد فانه يتعين 
أل جوع إلى الدرجة السادسة لمعرفة من منهما 
حصل عليبا أولا . ونظراً لآن عبد اليد 
الوكيل جامعى رفعه الانصاف و أن المدحى جامعى 
لم رفعه الانضاف ولم يستفد من مؤهله فيمكن 
أن ياس بغير الجبامعيين » وبا أن قرار وزير 
العدل رقم 4١٠5‏ الصابر فى ١م‏ من مايو سئة 
4 ببرقيةسحمد عبد اميد الوكيل إلى الدرجة 
السادسة قد حدد أقدميته فى الدرجة السابعة 
يجعا,أ من ١5‏ من مارسر. سيئة ١185‏ ينها حصل 
الدعى على الدرجة السابعة فى أول ديسير سنة 
1 سواء باعتباره جامعيا أو باعتباره غير 
جامعى ؛ فإن الأفضلية تنكون لهذا الأخير فى 
الترقية إلى الدرجة الثالثة بالقسم الجباق لكو نه 
جامعيا حاصلا على الدرجة |اسابعة قبل ممد 
عبد اميد الوكيل ولكونه ولو جرد من حقه 
فى اعتياره جامعيا لآن الإنضاف لم يتئاوله فهو 
أصلح فى العمل من الوكيل ؛ ومن ثم يحب أن 
“يف قبله سها وأ قواعد المفاضاة تقضى: بتقديم 


مم مس لس ليخب بي يس 


رخن 


من بحال إلى المعاش أولا . فإذاكان الشارع قد 
نيح حمد عبد اميد الوكي لأقدمية اعتبارية تخول 
وضعه فى جداول الأقدمية قبل المدعى فإنه قد 
حرمه من أثر تلك الأقدمة مع ترقته قبل 
المدعى إلى الدرجة الثالثة أو قبل سواه رن 
غير الجامميين متى كاثوا أصلح منه فى العمل . 

دومن حيث إن المدعى يقول إن درجته 
إحدى الدر جتين الرابعتين الواردتين فى ميزايية 
الدولة لمنة .ووو / زا الكادر الإدارى 
بالقسم الجنا بحام الاتدائية وإنها ايست 
كتابية من بين الأسع عشرة درجة الواردة 
بالقسم المذكود . ذلك أنه جامعى وهاتان 
الدرجتان مخصمصتان للمبامعيسين دون غيرثم ؟] 
هو ثابت بالي.انية وأنه لم يذكر من خصصت 
لما هاتان الدرجتان خلافه . وأنه يتوم بوظيفة 
رئيس السكرتارمة وهى أ كبر وظيفة تلى المدبر 
المساعد فضلا عن كونه أقدم ل تبس بالقسمين 
لجنا والنيابة العمومية . 

د ومن حيث إن الحكومة ترد على الدعوى 
بأن الدرجات فى منزانية الدولة :ث3 من حيسث 
ألتعيين فبا إلى درجات مادية تخضع الارقية إليها 
القواعد العامة وهى الأقدمية والكفاية وشرط 
المدة . ودرجات مخصصه لوظائف معيئة يشترط 
التعيين فيبا أن تسند إلمشاغابا الوظيغة اللخصصة 
لها الدرجة المالية . والدرجة المطعون فى ترقية 
عمد أحمد ابراهيم [ليها هى درجة ثالثة خصصت 
فى المزانية لوظيفة مساعد مدير إدارة النيابات 
ومن مقتطضى لعميئه فبا منحه حا الدرجة المالية 
الخصصة لماو إلاانتفت الحكة منهذا التخصيص 
وأصبح حك هذه الدر ةك الدرجات اللأخرى 
العادية . أما عن [إسناد وظيفة مسأعد مدير 
إدادة النيايات إلى عمد أحد إراهم فان من 


اها 


المبادى المقررة أن إسناد الوظائف العامة بما 
تترخص فيه الإدارة لآنه من الآمور أتتى تدخل 
فى تقدير ملاءمة القرار الإدار ى الصادر بالتميين 
فيبا بها لا معقب علبا فيه ما دام لم يثبت أن 
الادارة أساءت استعهال سلطتها فى هذا التعبين . 
وقدكان اختسان عمد أحمد ابراهي لشخل هذه 
الوظيفة رائده مصلحة العمل لجدارته وكفاته 
وإحاطته التامة بأعمال النيابات وشئونموظفيبا 
سواء كانوا من أعضاء الثيابة أو من الكتية يا 
شبد بذلك النواب المموميون ولجلة شئون 
الموظفين . وقد بمت ترقيته وهو يشغل وظيفة 
قالغا بتو يعد أنكان قدأصبح فيعدادموظفيها . 
أما التراران الصادر أولما فى ١‏ من مايبر 
مذئة 49و1١‏ بتكل.ف عد أحمد إبراهم معاون 
مدير إدارة النيابات المساعد فى عمله والثاتى فى 
لمن يونيو سئة 1444 بندبه مدير مساعدا 
لادارة النيايات فقد صدرا من الثائب العام فى 
حدود اختصاصه ياعتباره الرئيس الأاعل هذه 
الجبة ولا شارك فى هذه ااساطة جئة شئون 
النيا بات إذ لا اختصاص لا فى الموافقة على 
اللدب لآن اختصاصبا واردة على سبيل الخصر 
و ليسمن بينها حالتاائدب.و القاعدةأ نهلاتخصيصس 
بلاخصص وأن النصوص المآررة للاختصاص 
لابحوزالتوسع فيها . أما ترتيب المدعى ىأقدمية 
الدرجة الرابعة فهو الثائى إذ يسبقهمدعيد اليد 
الوكيل إذ اعتيرت أقدمية المدعى فى اإدرجة 
الثالثة من أول فبراير سئة م١‏ بينا ترجع 
أقدمية عبد اليد الوكيل فى هذه الدرجة الى 
من مارس 1497 . ولاوجه التفرقةى الى 
بين الأقدمية الأصلية والأقدمية الاعتبارية فى 
حالة النساوى فى أقدمية الدرجة الحالية إذ أن 
.القا نون لم يفرق من حيث الأثار بين الدرجة 
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الشخصية والدرجة الأصلية بل قرو لكل منهما 
نفس الحقوق والمزايا من حيث الأقدمية 
والعلاوة فالأقدمية تعشبر من تاريخ الوضع فى 
الدرجه المالية سواء كان بصفة أصلية أمبصفة 
شخصية . ولبرد فى قواعد الإنصاف أىقيد فيا 
مختص بالآقدمية الفرضية عند نسوية حالة حملة 
المؤهلات العالية فى الدرجة الثاثثة طبتا 
لقراعد الانصاف أو ترقيتهم إلى الدرجة 
الخاسة الشخصية تطبيقا لقواعد المأسيين من 
تاريخ سابق إفتراض . وبزيد الآمر وضوحا 
الرجوع الكتاب الدورى رقم ف عم ٠م١١‏ 
الصادر فى ."م من يوايو سئة ١449‏ بشأن 
الواعد اأتىتل,م فى تنسيق الدرجات حيث ثبرذ 
حالة التذاحم ببن أقدمية الحصول عل الدرجة 
بصفة أصلية أو شخصية إذ قضى بأن تحسب 
الاقدمية فى الدرجة من تاريخ حصول الموظطف 
علا لافرق فى ذلك بين ماإذا كانت الدرجة 
أمنواء ضيه ليها الترافه مسي 
أو لةواعد الانصاف . وقد | كد الشارع بإيراد 
هذه الماعدة المبدأ المتبسع من قبل ق جمبييع 
اليالات وهوعام قيامأى مفاضلة بين الاقدمية 
الفعلية والاعتيارية ومن ثم ينتنى كل شلك فى أن 
عبد الميد الوكيل هوأسبق من المدعى فىأقدمية 
الدرجة السادسة الشخصية يكم حصوله على 
شبادة الليسانس قبله فى عام 18 مع حساب 
أقدميته فهأ من ١4‏ من مارس سنة ١9‏ تاريخ 
التحاقه بالخدمة طبقا لاقرار الوزارى الصادر فى 
لمن ديسمير سئة غ ١4‏ بها الثابت أنالمدعى 
حصل على شهادة الليسانس فى الحقوق فى يونيو 
سلة ب 9وا أثناء الخدمة . 
وبالتالى اعتدرتأقدسته مفروضة ف الدرجة 
السادسة من هذا التاريخ أمافيا يتعلق بالتقرقة 


حمكة القضاء الإدارى 


بين درجات التخصيص وغيرها من الدرجات فإن 
الدرجات المالية فما مختص بارتباطها بالوظائف 
تنقسم إلى قسمين : قم مر تبط يبوظائف معيئة 
ورد ذكرها عل سبيل التخصيص وهذه يتعينيق 
الترقية إلهاأن يول الموظف عمل الوظيفةالخصصة 
ما الدرجة لآن التعيين فى الوظيفة هو الاصل 
والارجة نديجة تبعية للتعيين ومترتبة عليه 
حيث لايتصور أن بجحرى على التعيين وهو 
الأصل حك يناير مابجرى على الدرجة المالية 
ود الفرع لاتصال كل منهما «الآخر اتصالا 
وثيقاً لايقبل التفرقة فى الك . ولما كان من 
المآرد أن التعيين فى الوظيفة يقوم على الكفاية 
والصلاحية أىعل عنصر الاختيار وحده ء قانه 
يتعين أن نعامل درجة التخصيص معاملةالأصل 
بإجراء قاعدة الاختيار علبها لآن الدرجة من 
حق صراحب الوظيفمة وحده الذى يقع عليه 
الاختيار لنغلبا. ومن “ملا تمخضع هذءالدرجات 
لقاعدة نتنافى مع مبدأ الاختيارالذى يقومعليه 
التعرين فى الوظيفة والقول » بغيد ذلك يؤدى إلى 
أحد أمرين . إما التفرقة بين الدرجة الخصصة 
للوظيفة وبين الوظيفة الخصصة لما الدرجة من 
الدرجة لأقدم الموظفين والوظيفة لآ كارمم 
كفاية : و إماتقميد الادارة بتعيينأقدم الموظفين 
فى الوظيفة ومئحه الدرجة الخصصة لحا ولو كان 
أقلبم صلاحية لشغل الوظيفة . وقنم آخ رجرد 
من التخنيض وغير مرتبط بوظائف معيئة أى 
أن الترقية إلى الدرجة فى هذه الخالة غير مقيدة 
بشغل وظائف معيئة بالذات , هذا إلى أنه يبين 
من الإطلاع على الميزا نية العامة أن كلا منإدارة 
النياات والقس الجنائى ينفرد مدرجاته ووظائفه 


ارك 


حيث وكون كل منهما و حدةمستّقلةعن الأخرى » 
و إذا كن الفسيان يخضعان من ناحة الإشر اف 
لساطة النائب العام ويدرج موظفوهها أحياناً 
بكشف أقدمية مشترك . فان خضوع اجميع 
لإشراف رئيس إدارى واحد لايغير من الآمر 
شيا إذ العرة بما هو ثابت فى المزانية من أن 
كلا منهما وحدة قابمة ذاتها من حاث الدرجات 
والوظائف ومئفصلة عن الآخرى [تفصالاتاماً: 
كا أن العرف الذى جرت عليه النيانة بالنسية 
لللأقدمية المشتركة لابنثىء قاعدة تنظيمية تعاو 
قانون الميزانية وتبدر أحكامه . فاذا ثم تعيين 
حمد احمد ابراهم فى وظيفة وردت بالتخصيص 
فى وحدة النيابة العامة وقيد على درجة هذه 
الوظيفة ثم رق إليها فليس للمدعى وهو يتبع 
وحدة القسم الإنائى مصلحة فى الطعن عل التعيين 
فى هذه الوظيفة والترقية إلى درجتها الم ليةفضلا 
عن أنها درجة اختيار لايحوذ منحبا إلالمن وقع 
عليه الاختيار لشغل الوظيفة وهذا منإطلاقات 
الادارة تترخص فيه وفتا لمصلحة العمل دون 
محقب عليبا . وقد روعى فى تعمين عمد أحمد 
ابراهم فى هذه الوظيهة الصاح العام وحده 6 وم 
يقم أى دليل على سوء اختياره هذه الوظيفة . 
أما ما ذهب إليه المدعى من أن قرار تعيين 
وقيد ممداحمد ابر اهم عل الدرجة الثالثةالخصصة 
لوظفة مسأعد فلار إدارة النيانات صدر ى 
0 الدرجة مشخولة بطه مدين 
فلا مرئد له من الواقع إذم يصدر قرار تعبين 
طه مددين عليها ول يشغلبا فى يوم ما بل كان وم 
بزل من موظق القَسم الجناى قبل ترقيته إلى 
الدرجة الثالثة و بمدها ؛» وكل ماحدث أنه لما 
خلت الدرجة الثالثة الخصصةلوظيفة مساعدمدبر 


57 العدد الثأمن 


السئة الخامسة والثلائون 


إدارة النيااتوكان من المتعذرترقية شاغلبا مد 
هد ابراهم إلييا رؤى أن يشفع با طة مدين» 
قابا خلت وظيفة من الدرجة الثانية با لقسم 
الجناثى قبد طه مدين عابا بقراد تاريخه ,رب من 
| كتوير سئة ا لعدم وجود درجة ثالثة 
خالية هذا القسم وقت قيده عل الدرجة أأثانية . 
ومع ذلك فلن يفيد المدعى من افتراض أن طه 
مدين تقل قلا تواهيا من وظفة بال: نأية العامة 
إلى وظيفة أخرى بالقسم الجنائ » لأآن الوظيفة 
ال خلت ذا القم هى من الدرجة الثانيسة 
والمدعى بشغل الدرجة الرابعةء ولآن الدور 
لايلحته فى الترقية لوجود من هو أقدم فى الدرجة 
الرابعة وهو تمد عبد اليد الوكيل ٠‏ عل أن 
قرا /؟ من | كتوبر سنة .16 لاتخرج على 
كونه ثقلا من درجة مالية إلى درجة مالية أعلى 
مها بطريق القيد ولاينطوى على نقل من وظيفة 
إلى أخرى إذ ظل ا مذ كورمو ظافا بالقسم الجناق 
بعد ترقيته إلى الدرجة الثالثة الخصصة اوظيفة 
مساعد مدير إدارة الثياءات وهى الوظيفة التى 
لم يشغلها فى يوم مايل كانت مشغولة محمد أحمد 
ابراهم إلى أن قيد على الدرجة الشائية فى ذات 
القسم وعلى فرض حصول النقل فإنه يكون زقلا 
مكانياً لانوميا لأن النقل التوعى يكون إلى 
وظيفة تغاير فى طبيعتها وفى شروط التعيين فيها 
٠‏ الوظيفة السابقة فى حين أن طه مدين ظل فى 
شل الرظةة وذاف العمل 2 7” 

أما مأبزعبه المدعى من أن رقمته إلىالدرجة 
الرابعة تمت على درجة إدارية وليست كتابية 
فى على الافتراض تأسيساً على أنه حمل مؤهلا 
دراسياً عالياً مع أن نوع الدرجة لابؤخل فيه 
بالظن ولا الاستفاج ٠‏ وار أن ترقية المدعى إلى 


الدرجة الرابعة كانت على إحدى الدرجتين 
الاداريئين بالق.م الجناى لتعين النص على ذلك 
صراحة فى القرار ولا يكبى حصوله على المؤهل 
العالى إذ أن الكادر الإدارى قد ينتقم جامعيين 
وغير جامعيين ؟] أن هناك جاءميين مةيدوزعل 
درجات ق الكادر السكتاى 5 وبالرجو ع إلى 
قرار وزير العدل الصادر فى ١؟‏ من ١‏ كتوبر 
سسنة 11407 بإجراء ترقيات إلى درجات 
الوظائف المنسقة من إدارية وكتاببة بإدارة 
النيايات والقسم الجنائى » يقبين أن كلا من عمد 
عبد اميد الوكيل والمدعىرق إلى الدرجةالرا بعة 
بالقسم الجنائى و أن الترقيات الى تمتعةتضىهذا 
القرار ثملت أيضأ ١+‏ موظفاً يخلاف مؤظفين 
اثنين قبدا على الدرجة الرابعة بالقسم المذ كور 
وهذا القرار لم يفصم عما إذا كانت الدرجة 
الرابعة التى رق إلها المدعى هى درجة إدارية 
أوكتابية ٠‏ إلا أنه اتضح أنها كتابية لورودما 
من ع١‏ درجة رايحة جرت الثر قة ب [لمما بكادر 
القسم الجناش ولايتمتح مبذا القدر من الدرجات 
الر اع التي الججاق إلا الخادر الكتالى به 
دون الكادر الإدارى الذىلمضتص إلابدرجتين. 

ومن حمث إنه يبين من ملفات الخدمة 
المقدمة من السكومة أن المدعى عين كاتبا درجة 
رابعة تحت الاختبارفى ١4‏ مزسبتميرسنة 151 
ووضع فى الدرجة حرف «ج» فى أول ابريل 
سنة ١91‏ ثم دق إلى الارجة حرف «ب» 
الكتابية فى أول ديسميرسئة بو ١‏ .٠و‏ بتاريجحخ 
أول مايو سلة ١41‏ اعتير منقولا إل الدرجة 
السابعة وفى أول فراير ممئة م9١‏ رق [ك 
الدرجة السادسة بالنيابة العمومية . ثم رق إلى 
الدرجة الخاسة بالقسم الجباقق ,لم من سيتمير 


محكة القضاء الإدار ىئّ 


١٠6:4١ 


مئة م44١‏ واعتير فى الدرجة الخامسة بصفة 
شخصية كنى من أول يو ليه سئة و44 و ممم 
الدرجة الرابعة فى أول يوليه سئة باع( .وأته 
حصل عل اللبباس فى القوانين فى يونيه 
سئة 97+( وتطبيةالقواعد الإنصاف اعدرت 
أقدمته فى الدرجة السادسة منذ أول ولو 
سئة ىو و ء أول اأشبر التالى لاعتهاد شبادة 
الليسافس . أما عمد عبدا ميد الوكيل فقد عين 
كاتباً درجة رج » ببلدية الاسكندرية فى و١‏ 
من مارس سنة ةو | شم عين كاتباً باانيانات 
فى ١‏ من ا كتوير سئة م0١١‏ و نقل|لالدرجة 
الثامية ى أول فراير سئة وسو 5 رف إل 
الدرجة السابعة فى ١0‏ من سبتمير سئة 154١‏ ؛ 
وإلى الدرجة السادسة الشخصة فى أول يوليه 
سنة 194 ولما كان حاصلا على شبادة الليساذى 
المصرية فى القوانين فى سئة م١‏ فقد اعتير فى 
الدرجة السادسة الشخصية مئذ دخوله الخسة فى 
9 من مارس سنة 1485 تطبيقاً لواعد 
الإنصاف وف الدرجة الخامسة الشخصية منسياً 
فى أول يوليه سئة ١4#‏ ورق إلى الدرجة 
الرابعة أو لسنةم ١.‏ أما طه حمن مدينة:د 
صدر قرار وذارى فى ٠‏ من مارس سئة ١5.‏ 
بترقيته إلى الدجة الثالثة بادارة النيانات اعتباراً 
من هذا التارييم 6 صدر قرار وذارى ىل امن 
أ كتوبر سئة 6 بإنقله إلى القسم الجثائى 
بانحا الابتدائية بدرجته ومأهيته من ربط 
وظيفة الدرجة الثائية الخالية بالقسم المذ كور 
اعتباداأ من ١١‏ من سبتمير سئة ٠90.‏ . 
دوهن حرث إن الدرجة المطحون فى قبد 
مد أحمد ابراهم عليها ثم ترقيته [إليبا بعد ذلك 
هى درجة ثالثة خصصك فى الميزائية اوظيفة 


وحيدة بذائها هى وظيفة مساعد مدير إدارة 
النيابات . والترقية إلى درجة مثل هذه الوظيفة 
لامكن أن تفع إلا بعد التعيين فى الوظيفة ذاتباء 
ذلك لآن اوظيفة هى العمل أما الدرجة فهبى 
الجر ولا مكن انتذاع الدرجة من الوظضفة 
لترقيةمن يتولاها فعلا بالتعيين وهذا هوماحظره 
كادر الموظفين., والتعبين فى وظيفة بذاتها لا 
مقوماتها الخاصة فى المزانية مناطه الاختيار 
الذى ترخص فيسه الإدارة بلا معقب عليبا 
ما دام قد خلا من إساءة استعال الساطة . 
والثابت من الأوراق أن اختار عمد أحمد 
ابراه اساعد هدبر إدارة الثيانات كان رائده 
مصلحة العمل وآية ذلك شبادة النوا بالعموميين 
المتعاقبين و الرؤساء المختصين ولجنسة شئون 
الموظفين وإجماعيم عل كفايته الممتازة و جدارته 
و إحاطته التامة بأعمال الثيابات وشئونموظفيبا 
و مامه دقائقبا مما يندر أن يِتبيأ لغيره وتقديره 
استوليات عرله الجسيمة وقد كرس على أعبال 
الوظيفة تمبيدا لتحيينه فيه بقاري نأولابتكايفه 
معاو نتشاغلماو قتذاك والثانى بئدنه القيام بأعباثها 
بعد [حالةهذا الآخير إلى المعاش وهذا التراران 
صدرا من الثائبالعامفى حدوداختصاصهالقانوق 
باعتباره الرئيس الأعلى للنيابة وهو اختصاص 
:لفرد به دون رجو ع إل ذلة شدون موظق 
ومستخدى النيانات أو تدخيل من هذه اللجنة الت 
وردت اختصاصاتها فى قانون نظام القضاء على 
وجه التحديد ء و ليس من ينها الموافقة على ندب 
الموظفين الكت بيين » وهى اشتصاصات لايجوز 
التوسع فيرا أو القياس عليها . أما القول بأن 
القرار الصادر بتعبين جمد أحمد! براهم فى وظيفة 


ساعد مدير إدارة الثيابات وقيده على الدرجة 


اثثالثة إتخصصة لمذه الوظيفة قد وقع يلل 


١1 - م‎ 


١ ردان‎ 


العدد الثامن ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


غير محل لصدوره فى وقت كانت فنه الدرجة 
مشغوله إطه مدين » فلا سند له من الواقع إذ 
أن طه مدين ل يعين فى الوظيفة امار إليها بل 
كان وما زال موظفا بالتسم الجنائى وغابءة الآمر 
أنه لما خلت الدرجة الثالثة الخصصة اوظيفة 
ساعد مدير إدارة الثانات وم يكن عد أحد 
أنراهى قد استوف المدة القانونية لإمكان ترقيته 
اها دؤى أن ينتفع مرا طه مدين الذى توافرت 
فيه الشروط المطلوبة فرق إلى الدرجة دون أن 


بعين كبا أو يشخايا 2 وما أن خلت درجةثانية ا 


بالقسم الجنائى حتىقيد عليب! . ومبما يكنم نأمس 
فى شأ ترقية المذ كور على درجة وظيفة 0 بعين 
فيها ؛ فلا يمك ن أن يكونمن شأ نهالمساس بتعمين عمد 
أحمد ابراهم فى ذات الوظيفة ال ىتشغل فىالواقع 
أصلا بل است.مات درجتها فقط للترقية إليها . 
دومن حيث إنه لاوجه لما يئعاه المدعى 
على فرار رقبة محمد أحمد إراهم إلى الدرجة 
اثثالثة الخصصة لوظيفة مساعد مدير إدارة 
النبانات من عخالفة لنواعد النيسير عقولة إ:ها 
أستوجب البدء بالنسسبة الخصصة للترقية,ال ا قدمية 
وتجمل الاختيار فى الغمل الثانى , ذلك لأ نالتر ام 
الآقدمية فى النسبة المقررة لها نما يكون فى 
الترقيات الى مم إل درجات وظائف متعددة من 
نوع واحد فى طبيعتها ولا يمكن أن يحرى على 
رقية إلى درجة وظيفة جديدة بذاتها فى ايزا نية 
لها من الطبيعة الخاصة والمقومات ما استدعى 
ثعيين ذانية الوظيفة وتخصيص درجة معيئةها » 
؟ا يستوجب ابتداء أعبال الاختيار التعيين فيبأ 
قبل النظ فى الترقية إليبا . ؟ بان للسحكة من 
الميذانيية أن الوظيفة المتنازع عليبا مقيدة 
وموضوعة فى الكادر الفنى العالى والإدارى ينها 


درجات القسم لجنا الرابعة هى اوظائف عدة 
من نوع واحد «موظفون » .وما بزعمه المدعى 
من أن درجته هى [حدى الدرجتين الرابعة 
الواردتين فى ميزانية الدولةلسئة 100 
بالكادر الإدارى بالقسمالجنائى بالا كالابتدائية 
وأنها ليست كتابية من بين النسع عشرة درجة 
الواددة بالقسم المذكور ل يقم الدليل عليه , 
وليس يكنى فيه مجرد الاستناد إلى كو نهجامعياً 
وكونه يقوم بوظيفة رئيس السكرتارية إذ أن 
الكادر الإدارى قد يأتظلم غير الجامعيين من قد 
يسكون معيئا على درجة فى الكادرالكتانى» فضلا 
عن أنه لم ينص فى قرار ترقيته إل الدرجة 
الرا بعة على أنه رق إلى إحدى الدرجتين الادار يتين 
بهذا القسم الجناشق » بل إن قرار ترقيته إلى هذه 
الدرجة قد تضمن ترقية موظفين آخرين ممهعللى 
عدد مرن الدرجات الرابعة بالقسم الجنائى 
لاوجود لثله بالكادر الكتانى بهذا اله 


| هذا إلى أنه قد بان للسركمة من هذه الميزانية أن 


الوظيفة موضوع الأذاع تفع فى فصل مستقل 
هو اانيابة العامة ينها المدعى موظف بالقسم 
الجناق ويقبيع فصلا آخر مستقلا هو قن انحا'م 
الابتدائية » فلا وجه له فى النعى على ترقية نمت 
فى قم آخر لا شأن له به ولا يفيد من درجاته 
التطبيق لقواعد التسير , ؟ لا وجه لاعتراضه 
على قيد طه مدين على الدرجة الثانية فى القسم 
الجناق عتولة إنه إقحام موظف أجنى عن 
القسم يرئب عليه حرمان موظفيه من الرقية 
إل تلك الدرجة وما يتسلسل عنهاء لاوجهلذاك 
لآن طه مدين لم يعين فعلا فى تلك الوظيفة 
حسما قم بياله 0 بل كن وماذال. بالقسم 
الجا ول احيل ف القسم لا دغيل عليه ؛ 


سمكة القضاء الإدارئ 


هذا إلى أن ثمة من يسبق المدعى فى الأقدمية 
و بالتالى من كان أحق بالترقية من المدعى لوكان 
ثل هذا الاعتراض محل أما ما يدعيه من 
أنه أقدم من عبد الجيد الوكيل و بالتالى أحق 
منه فى الترشيح للنرقية إلى الدرجة الثالثة بالقسم 
الجناق فلا يسدند إلى أساس سام من القا نون ؛ 
ذلك أن ترتيب أقدميته فى الدرجة الرابغة هو 
الثانى بعد عبد الميد الوكيل إذ مثئح الاثنان 
الدرجتين الخامسة والرابعة فى تاريخ واحد . 
ونظرآ لآن عبد اليد الوكيل حصل عل 
ليسانس الحقوق فى سئة ه١9١‏ ودخل خدمة 
الحكومة فى ١9‏ من مارس سئة ١49+‏ فقد 
اعتبرت أقدميته فى الدرجة السادسة من هذا 
التاريخ بالتطبيق لقواعد الانصاف ما اعتيرت 
أقدمية المدعى فى هذه الدرجة من أول يوليه 
سنة ١90‏ تاريخ حصوله على شبادة الليسانى 
فى أثناء الخدمة وم تساوت الاقدمية فى 
الدرجة المالية فلا وجه للتفرقة فى .الحم بين 
الأقدمية الآصلية والاقدمية الاعتبارية لآن 
المشرع لم يشرق بإنهما من حيث الآثار أو 
الحقوق والمزايا الثى قدرها لكل مهما «ولم برد 
فى قراعد الإنصاف أى نميسيز بين أقدمية 
الحصول على الدرجة بصفة أصلية وأقدمية 
الحصول عليها بصفة شخصية ؛ بل إن هذه 
القواعد :نص على حساب الأقدمية إطلانا فى 
الدرجة من تاريخ حصول الموظف عليبا ؛ 
لا فرق فى ذلك بين ما إذا كانت الدرجة أصلية 
أوشخصية طبقآً: لقواعد الإنصا ف أو المنسيين . 
ومن ثم لايكون هناك وجه لللفاضلة شبماء 
ولاكان كل من المدعبى وعبد الميد الوكيل 
حاصلا عل نفس المؤهل وعلى أساس هذا 


المؤهل حددت أقدمية كل مئبما فى الدرجة 
السادسة طيقا لقواعد الانصاف ذكان عيد اميد 
الوكيل هو الأسبق . فلا حل ا يذهب 
إليه المدعى من الاراض يجرده من <قة فى 
اعتياره جامعياً التوصل من ذلك إلى القول بعدم 
جواز أن يضار بالأقدسة الاعتبارية لعبدا ميد 
اأوكيل بصفته جامعياً بسبب كو نه أقدم 7 
فى الدرجة السابعة . 
دومن حيث إنه 1ا تقدم تكون دعوى 

المدعى على غير أساس سلم من الأ نون ويآءين 
رفضها ©-. 

(الفضيةرقم ١44‏ سنة ه قو11ة سئة ١‏ ق رئاسة 
وعضويةالسادة الأساتذة السيد هفى السيد وكيل المجلس 
والسيد ابراهيم الديوالى والامام الامام الخريى 
وممطق كاءللى أساميل واسعاميل عاشور 
المستشارئ ) ٠.‏ 


كلام 
م مارس سئة ١609‏ 

١س‏ البتك المقارى ازراعى ٠‏ «ؤسسة هامة ٠‏ 
قرأرائه . تعثير قرارات إدارية ٠.‏ الطمن فيها أمام 
عمكة النضاء الادارى ٠‏ اختصاس ٠‏ 

ب - البنك المقارى لزراعى , اعتبار موظفيه 
موظنين عمرميين ٠‏ علاقة الموظنين بالبتك , علاة: 
تنظيمية كبا بالتراعد الى وضعرا مجلس إدارة 
البنك . 

ج - ذعوى المازعة فى المرتب ٠‏ عدم تقيدما 
بمبعاد الستيئ يوما ٠‏ اختماس الحكة ولوكان التذاع 
سابقا على ناذ قاثوى مجلس الرلة . 

وس تتادم لخسى . سريائه على المطالية بالحقوق 
الددرية المتجددة , شرطه ٠‏ آلا يكول أصل الاين 
متئازما عليه . 

ه- البتك المتارى الزراهى ٠‏ علائة موظقيه 
به . علاتة تنظيمية ٠‏ مخالنتبا بتراراث نردية 
أو بالاتفاق على ذلك . بطل م * 
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المبادىء القا نونية 

١‏ - إن البئك العقارى الزراعىقد استوق 
كافة عناصر المؤسسات العامة من مرفق عام أو 
مصلحة ءامة تتمثل فى تقديم قروض عقارية من 
مال الدولة لصغار الملاك الزراعين بشروط 
سبلة إنقاذا لهم من راان المرابين وله شخصيته 
المعنوية المستقلة عن شخصية الدولة وقد خول 
سلطات ومزايا وحقوق من نوع ما تتمتع به 
الميئات الإدارية وللدولة عليه إشراف قوى 
سسواء فى الادارة أو فى رقابة حساباته أو فى 
تعدين أعضاء الميئات المشرفة على إدارته شأنها 
فى ذلك شأن كافة المؤسسات التىتقوم على مرافق 
هامة الدولة ؛ ومن ثم يكون البسك المذ كور 
مؤسسة عامة وبالتالى تكون القرارات الصادرة 
من الهيثات المشزفة على إدارته قرارات إدارية 
ما يجوز الطعن فها بذعاوى الالغاء وطاب 
التعويض عنها أمام هذه المحكة . 

إن الأصل فى موظؤالمؤسسات العامة 
أنهم موظفون عسومرون “رنِطهم بالمؤسسات 
علاقة تنظيمية [لاأن ذلك لايئق أنها قد تلجأعلى 
سبيل الاستثناء إلى استخدام موظفين عن طريق 
التعاقد شأنها ذلك شأن الدولةومصا با العامة 
والموظف بصفة عامة هو من يعبد إليه يعمل 
دائم فى خدمة مرفق عام تديره الدولة أو أحد 
.أشخاص القا نون العام ولما كان البئك العقارى 
الزراعي الممرى مدسة علنةن وى 


المؤسسات وأوثقبا صلة بالدولة وهو يةوم على 
مرفق اقتصادى اجتتاعى هام دف إلى صيانة 
الثروة العقارية لصغار الملاك فبو شخص من 
أشخاص القانون العام ؛ ولما كان المدعى محاسا 
إقسم قضايا البنك قائما بعمل دام فى خدمته فانه 
إعتير موظفا عاما تخضع العلاقة التنظيمية الى 
تر يطه بالويك لآحكام قواعد التوظف التىوضعبا 
بلس إدارة البنك ؛ تلك القواعد الخاصة الى 
روعى فيا تضمئه عن تحديد الرو اتبو الدرجات 
بالفسبة لموظق قم القضايا أن تكون معاداة 
ارواتب ودرجات نظرامم .من رجال القضاء 
والنيابة » ولا تعول احكة على ما ذهب إليه 
بعض رجال الفقه فى هذا الصدد من تفرقة بين 
طائفتين من موظف المصالل أو. المؤسسات العامة 
الاقتصادية » الآولى طائفة الموظفين ذوى 
المناصب الرئدسية والأخرى تضم مر عدأ 
هؤلاء من صغار الموظفين » إذ يضفون عبل 
أفراد الطائفة الأأولى دون الثانية صفة الموظفين 
العموميين » ذلك لآن هذه التفرقة لا تقوم على 
أساس عل فن العسير وضح مقياس لما حيث 
لابقع الخلط واللبس بين أفراد الطائفتين » 
يضاف إلى ذلك أن هذه التفرقة إن كانت قائمة 
على أساس منطق سام فللاذا تقتصر على المصالح 
والمؤسسات العامة الادارية وغيرها . 

م« إن الدعوى قد استحالت فى جميع 
أجزائها إلى نزاع فى راتب المدعى مما تختص 
بنظره هذه الحكمة وو كان سابعا على ثفاذقلنون 


محكة القضاء الإدارى 
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إشاء ملس الدولة ما دامت مدة التقادم العادية 
( خسة عشر عاما ) لم ::قض بعد ومن شم يكون 
الدفع بعدم قبول الدعوى غير سل قانونا 
متعيئا رفضه . 

'»؛ - إن فرق الراتب وعلاوة الترقية أأتى 
يطالب يبما المدعى كلاهما موضوع نزاع جدى 
بيئه وبين الينك العقارى الرراعى المصرى 
و بالتالى فان أمرهالم إستقر ول يصبحا جزءا 
من راتب المدعى حتّى يحرى عابما حكالدورية 
والتجدد ثم التقادم الخسى . 

م إن اليك العقارى الزراعى يعشير 
مؤسنسة عامة والمدعى بدوره يعر موظفا عاما 
وعلاقته بالينك علاقة نظيمية تضع انظم 
التوظفت اتى وضعبا مجلس إدارة البنك 
وذنها ا هو خاص بتحديد المرتيات ولا تموز 
عخالفة هذه النظم بقرارات فردية أو الاتفاق 
على ما تخا لفها لها وخاصة ما تماق منها بتحديد 
المرتبات تعتبرمتصلة بالصال العام لآن المرتب 
بقرر كئحة أو ميزة للبوظف حتى يحوز له 
نزول عنه أو المساومة فيه وإئما هو مقابل 
الخففة لابه اق رامن مور مرو اناهن 
الامتبارات عند #ديده وتقديره والى يقف 
حسن القيام عامها إلى حد كبير علىضمان الراتب 
ليوف .7 


الكو 


0 حيث'إن. مبنى هذا الدفح أن الدبك 


العقارى الزراعى ليس جبة إدارية و[إنما هو 
مؤسسة خاصة ذات نفع عام وبالتالى لا تعتير 
القرارات الصادرة من الميئات القامة على 
إدارتهقرارات'داريةمايجوز الطمن فيها بدعاوى 
الالغاء أمام هذه المتكة ‏ ؟ أن موظق البتك 
المذ كور لايعتيرون موظفين عموميين فلهم نظام 
خاص ولا مخضعون لانظم السكومية بل تعتير 
علاقتهم بالبنك علاقة مدئية عضة . 

«ومن حيث إن المدعى أجاب عن هذا 
الدفع قائلا إن البنك العقارى مؤسسة عامة وان 
موظفيهموظفون عموميون لآن أموالام نأموال 
الدولةالعامة وقد خصصت لغرض ذى تع عام 
وهو تقديم قروض أصغار الزداع لإنقاذمم 
من برأثن المرابين . 

د ومن حيث إنه بين من ذلك أن الخلاف 
فى صددهذا الدفع يدور حو لالشكييف القانوق 
لابنك العقارى هل هو مؤسسة عامة وموظفوه 
موظفون عموميون على ما برى المدعى فشكون 
القرارات الصادرة منالميئات القائمةعلى إدارته 
قرارات اداريةقابلة للطءن بدعاوى الالغاء أعام 
هذه الحكة أم أنه مؤسسة خاصة ذات تفع عام 
وموظفوه لا يعتبرون «وظفون عبوميون على 
ما برىالدؤاع عن البنك و بالتالى لاتختص المكة 
بنظر طلبات إلغاء القرارات الصادرة من هيئاته 
وما درتب علما من طلبات تعويض . 

د ومن حيث إن المؤسسات العامة مصالم 
عامة ذات شخصية مدئوبة مستقلة عن شخصية 
الدولة- تقوم على إدارة مرفق أو مرافق عامة 
معبرئة محدودة ‏ ولم تعد المرافق العامة حصورة 
فى نطاقها التقليدى وهو النطاق الادارى الضيق 
النى كان مألوها فى القرن التاسع عشر وأزائل 


ك4 


القرن العشر بن ؛ ذلك أن حاجات الف رادأغذت 
:نمو و تتجدد كلا تقدمت اماعة فى طريق الحضارة 
وقد اتاضى ذلك [تعاء مرافق #نتلفة أنه 
والأغراض لد هذه الحاجات امختلفة وفها 
حاجات اققتصادية وأخرى ثقاففة وصصة 
واجتتاعية فرضت عل الدولة ان تجاوز ميدان 
نشاطبا الادارى إلى ألبحث عن ميادين أخرى 
كانت وقفا على النشاط الفردى وقد لجأت 
الدول إلى إنشاء هذه المرافق الجديدة فى صورة 
مؤسسات عامة لآثها أيسر وسيلة لتحةيق تلك 
الأغراض الختلفة وذلك مع الاحتفاظ بحق 
الاشرافعلباومئحبامن الحقوق والامتيازات 
ومظاهر السلطة ومايسنها على تأدية رسالاتها . 
د ومن حيث إنه يبين من تقصى تاريخ 
البنك العقارى الزراعى أنه أثثىء فى صورة 
قسم عاص التسليف العقارى تابع لبنك التسليف 
الزراعى والتعاوق وذلك عقتطى اتفاق عقدبين 
الحسكومتو بينهذا البنك فىما ير ليوسئة مم١‏ 
وقد نصت المادة الأولى من هذا الاتفاق على 
أن الغرض من إنشاء القسم المذكور هو تقديم 
سلف عقاريةلطوائف معيئة منالملا كالزراعيين 
بقصد ضيانة الملكية الرراعية أ اصلاح 
الأراض أو تحسين طرق استغلالها » وتقدم 
النكومة الآموال اللازمة لهذا الغرض على أن 
تبق ملك لها وتتحمل نتائجاستغلالحا القروض 
العقارية » وقد حددت هذه الآموال بمبلغ ثلاثة 
ملايين من الجنيهات تدفع على خمسة أقساط فى 
مواعيد معيئة » ا نصت المادة الثالثة من 
الاتفاق على أن تتعهد الحكومة ينسبيل مبمة 
البنك وذاك بتكليف العمد والصيارف ومصاحة 
المساحة مساعدة القسم الجديد كا تحصل المبالغ 
المستحقة الدفع اليه بمعرفة الصيارف » ونصت 


المدد الثامن ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


الفقرة الآخيرة من المادة ١6‏ على أن تأخذ 
المكومة على عاتعها أن تدوع التعويضات الى 
يتقرر صرفبا إلى الموظفين الذين يستغنى عنهم 
وذلك فىأى وقت ينتهى فيه العمل .بذ | الاتفاق, 
وفى .م هايو سئة صدل مرسوم باعتبار 
الوك العقارى شخصا معنويا بامم « اليك 
العقارى الزراعى المصرى : وقد خوله وثا 
المرسسوم اختصاصا جديدا حيث أجاذ له أن 
يشترى عوافقة الحكومة الديونالءقارية أوحل 
حل معاهد التسليف المقارى » "ا أجاز له أن 
يقد بموافقة الحكومة قروضا وأن يصدر 
أذونات أو سئدأت » وأخيراصدرق يو ليق 
سئة ١441‏ مرسوم بأنظهم إدارة البنك امف كور 
وقد قصت مادته الثامئة على أن بتولى إدارة 
البنك مجلس إدارة مو لف هن وكيل المالية 
ورئيس بجلس إدارة بنك التسليف وخقسة 
أعضاء آخرين يكون تعيينيم بقرار من مجاس 
الوزراء ادة هس سئوات . ويعين الرئيس بقرار 
من مجلس الوزراء من بين هؤلاء الاعضاء 
النسة انفس المدة » ويتتخب الجاس عوافقة 
الحكومة وكيلا له يقوم مقام الرئيس عند 
غيابه » ونصت المادة العاشرة على أن بمثلالبنك 
لدى القضاء رئيسه وقد خخول ال#لس فى إدادة 
البنك أوسع السلطات على أن تبلغ صور من 
قراراته إلى وزير المالية بعد اجتتاعه بثلاثة 
أيام على الآ كثر (م م١‏ ) ولوذبر المالية حق 


: طلب إعادة النظر فى أى قرارمن قراراتالجلس 


برى أنه يمكن أن يضر بصا البنك ويجبتقديم 
هذا الطلب فى خلال عشرة أياممن تاريخ القرار 
المذ كور وى هذه الخالة لاوز تنفيذ القرار 
إلا إذا أقره من جديد ثلكا أعضاء #لس 
الادارة » وفى .؟ من هأبو سسئة م4ة١‏ صدر 


حكة القضاء الإدارى 


مرسوم أخير تعديل بعض أحكام المرسوم 
سالف الذكر فى شأن تحديد متدار القروض 
وفائدتها . وتيسيرا دأدية رسالة البنك صدرت 
عدة قوائي بالترخيص الدكومة فى ضمان قئمة 
وفوائد ااسندات لأتى يصدرها البنك 5 أعفى 
عملاه من صغار الملاك الزراعيين م نآداءكثير 
من الرسوم المستحقة على عللميات القروض 
وءةسودها وخفض البعض الآخر من هذه 
الرسوم # وحرصا عب ل أموال الدولقااى خصصما 
للبنك مخضع حساباته لرقاية ديو ان الحاسبة وهى 
رقابة شديدة دقيقة تمائل رقابته على حسابات 
الدوله فى كافة مصاللكها وقد أشار الويوان ق 
قر بره عن مراجعة حسا بات الريك مئة ةا 
إلى أنه يعتيرمؤسسة حامة يا أعفى البئتكو فروعه 
الختافة المنشأة فى الأقالم من رسوم الجالس 
البلدية يوصفبا أموالا عامة طيقا لليادة و؟ من 
المرسوم الصادر فى .م أكتوير سئة ه4١‏ 
تعرين القواعد الخاصة بتحديد أساس الرسوم 
ابلدية وطريقة النظل منها وكيفية تحصيلبا 
وأحوال الاعفاء مئبا . 

« ومن حيث إِنه يبين ما تقدم أن البنك 
العذارى الرراعى قد استوفى كافة عناصر 
المؤسسات العامة » من مرفق عام أو مصلحة 
عامة تتمثل فى تقديم قروض عتارية من مال 
الدولة.لصغار اللملاك الزراعيين بشرط سبلة 
انقاذا لم من براثن المرابين » فإن شخصيته 
المءنوية مستقلة عن شخصية الدولة وقد خول 
سلطات ومن ايا وحقوق من نوع ما لستمتع به 
اطبنئات الإدارية وللدولة عليه إشراف قوى 
سواء فى الإدارة أوفى رقابة حساباته أوفى تعيين 
أعضاء الميئات المشرفة على إدارته شأئها فى 
ذلك شأن كافة المؤسسات اتى تقوم على مرافق 


1١ 51/‏ 
هاءة للدولة ومن ثم يكون الريك المذحكور 
مؤسسة عامة والتالى تنكون القرارات اأصادرة 
من اطيثات المشس فة على إدارته قرارات إدارية 
مأ يحوز الطمن فبا بدعاوى الإلغاء وطلب 

التعويض عنها أمام هذه الحكة . 

د ومن حيث إنه بالنسبة إلى الشكييف 
القانوتى لمركز موظق قسم القضايا بالبنك 
العقارى الزراعى المصرى فإن الأصل فى موظق 
المزسسات العامة أنهم موظفون حموميون 
تر بطهم بالمؤسسات علاقة تنظيمية إلا أن ذلك 
لايئق أنها قد نلجأ على سبيل الاستناء إلى 
استخدام موظفين عن طريق التعاقد شأئها فى 
ذلك شأن الدولة ومصالحما العامة . 

« ومن حيث إن الموظف بصفة عامة هو 
من يعبد [ليه بعمل دام فى خدمة ميفق 
عام تديره الدولة أو أسد أشخاص القانون 
العام . 1 

ادوس حيث إن الينك العتارى 
الزراعى المعرى مؤسية حابة من أقرب 
المؤسسات وأوثتها صلة بالدولة وهو يقوم 
على مرفق اقتصادى اجتتاعى هام .هدف إلى 


' صيانة الثروة ألعةارية لصغار الملاك فهو 


شخس من أشخاص التانون العام » ولما كان 
المدمى عناميا بقسم قعناي البننك قائها بعمل دائم 
فى خدمته فإنه يعتبر موظفا ءاما تخضع 
العلاقة التنظيمية اأتى تربطه بالبنك لكام 
قواعد التوظف اأتى وضعها مجلس إدارة البنك , 
تلك القواعد الخاصة الثى روعى فا تذضهنته عن 
تحديد الرواتب والدرجات بالنسبة لموظق قم 

القضايا أن نكون معادلة لرواتب 24 
نظرائهم من رجال. التضاء واانيابية ؛ ولاثعول 


١:4 


العدد الثامن ‏ السثة الخامسة والثلاثون 


امحمكة على ما ذهب إليه بعض رجال الفقه فى 
هذا الصدد من تفرقة بين طائفتين من موظق 
الماح أو المؤسسات العامة الاقصادية » 
الأولى طائفة الموظفين ذوى المناصب ألرئيسية 
والاخرى تظم من عدا هؤلاء من صغار 
الموظفين إذ يضفون على أقراد الطائفة الأولى 
دون الثانية صفة الموظفرن المموميين ذلك لآن 
هذه التفرقة لا تقوم على أساس عملى فن العسير 
وضع مقياس لما بحيث لا يمع الخاط واللبس 
بين أفراد الطائفتين يضاف إلى ذلك أن هذه 
التفرقة إن كانت قائمة على أساس منطق سلم 
فلاذا تقتصر على المصالح والمؤسسات العامة 
الادارية وغيرها . 

د رمن حيث إنه مخلص عا قدم أن الدفع 
بشطريه غير قاثم على أساس سلم من القانون 
متعيئأ رخضه 0 

عن الدفع بعدم قبول الدعوى : 

د من حيث إن مبئى هذا الدقع أن الفصل 
فى طلبات المدعى يقتضى المساس بقرار تعيينه 
الصادر فى شير أ كتوبر سنة م4١‏ قبل إنشاء 
ماس الدولة . 

« ومن حيث إن الدعوى قد استحالت فى 
جميع أجزائها إلى نزاع فى راتب المدعى ما 
تختص بنظره هذه المكمة ' ولوكان سابقا على 
تفاذ قانون إتشاء مجلس الدولة ما دامت مد 
التقادم العادية وخمة عشر عاأما » . تاقض 
بعد ومن ثم يكون هذا الدفع غير سلم قانونا 
متعيتا رفضه, . 

عن الدفع بسقوط الدعوى. بانقضاء خمس 
ممئوات: 


د من حبث إن مب هذا الدفع أن المادة 


هبم من القانون المدتى تنص على أن المبايا 
والآجو ر تقادم مخمس سنوات ولا كان 
المدعى يطلب فرق راتب مضى على استحقاقه 
أكثر من خمس سنوات فاه يكون قد سقط 
بالتقآدم 1 

دمن حيث إنه يشرط لقيول هذا الدفع 
أن يكون أصل الدين غير متنازع فيه . 

د ومن حيث إن فرق الراتبو علاوة الترقية 
كلاها موضسو تزاع جدى بين المدعى و بين 
السك العقارى المصرى و بالتالى فإن أمرهما ل 
يستقر ولم يصبحا جزء من راتب المدعى حق 
يحرى علهما حك الدورية والتجدد ثم 
التقادم الخسى . 

« ومن حيث إنه مخلص مما تقدم أن الدفع 
لايقوم على أساس سلم ويتعين لذلك رفضه , . 

عن الموضذو ع ش 

« من حيث إن المدعى » وقد ثرك نيد مة 
ألبنك والتحق بالنيابة العامة . لم يعد ذا مصلحة 
فى طلب إلغاءترقية زميله الاستاذسيد الرفتاوى 
ولذلك عدل ءنه وقصر طلباته على المصروئفات 
الخاصة بهذا الطلب ومقابل أتعاب الحاماة مع 
الفرق بين راتبه الذى التحق به عند دلء خدمته 
ومقداره اج وبين الراتب المقرى لوظيفة 
د جام حرف ج» يكادر محانى قسم قضاياالببك 
ومقداره هاج. 

ومنحيث [نهبا لنسبة إلى طلبمصروفات 
الدعوى فشطرها الخاص بإإاخاء الترقية ومقابل 
أتعاب الحاماة عنه فإن مبنى هذا الطلب « أن ٠.‏ 
المادة ؟١‏ من نظام التوظف ,البنك تنص على 
أن الترقية تكون حسب الاستحقاقوعندتساوى 
مؤهلات الاستحقاق بنظر بعين الاعتبار إلى 


3 القضاء الإدارى 


الأقدمة. وإل الشيادة النرابة الأعل ء 8 وقد اله أسفرت م ملائية العمل كا جأم مذ كرة 


عل بقسم قضايا البنك وظيفة محام من 

الدرجة الثانية فرشح مدير ألبنك 0 سعك 
الزفتاوى لشغل هذه الوظيفة مع أنه أحدث 
عن المدعى تخرجا وأقدمية فى الخدمة وأغفل 
الاشارة إلى أقدميته وكفايته الى نشوهما 
شائبة حت صدر القرار المطعون فيه بترقية 
الاستاذ سعد الوفتاوى مع أنه أحق مه وأول 
مبذه الترقبة . 

د ومن حيث إن ألبنك دفح هذا الفطرمن 
الدعوى قائلا إن المادة و من لانحة التوظف 
بالبنك جعلت مناط الترقية الاستسقاق ذاذا 
تاوت مؤهلات الاستحتاق تراعى 
والشبادات النراسية العلل ويؤخذ من هذا 
النص أرن الترقبة بالاختشار والكفاية 
لا بالأقدمية وقد صدر القرار المطعون فيه على 
هذا الآساس دون أن يشوبه عيب إساءة 
استعال السملطة . 


الأقدمة 


دومن حيث إنه يبين من الاطلاع «لى 
ملف خدمة المدعى أنه حصل على ليسا نس 
الحقوق بدرجة جمد فى دور مايوسئة غ4١‏ 
ثم النحق بقسم قضايا الينك تحاميا ى جرف <» 
براتب مقداره ٠١‏ جضبها شيزيا ف الدرجة من 
مزه حم < وذلك بعد يماحه فى امتحان 
مسابقة عقده البنك وكان تر تيبه الثالث بين 
الناجحين فى هذا الامتحان وقد يلخ عددمثمانية 
8 بلغ عددالطلاب نسعة و أر بعين وقدثم تحيرئه 
مقتضى قرار صادر من مجماس الإدارة فى 
4" أكتوبر سئة لا وأبرم العقد بعد ذلك 
تنفيذاً لهذا القرار وقد سبقت هذا التعيين فترة 
اختيار بغير مرتب من ١٠‏ أغسطس سنةه ١4‏ 
حت تاريخ تعييله وقد جاز هذه المرحلة بتجاح 


١ يه‎ 


رئيس مجلس الادارة المرفوعة إلى الجاس 
بشأن تعييئه هو وثلاثة من زملائه » وقد خلا 
الملف من أى مأخذ عل المدعى فى عمله أو خلقه 
أو سيرته كا يبين من الاطلاع على ماف 
خدمة زميله الأستاذ سعد الزفتاوى أنه حصل 
عل أجازة الحقوق سلة مع * 2 التحق سدم 
قضايا الرنك محامياً . حرف -ء بنفس الراتب 
والدرجة السابقين وذلك بعد نجاحه فى امتحان 
مسابقة عقدته إدارة قضايا الحكومة ول يبلغه 
دور التعيين فى وظائفها ثم فى اختبار شفوى 
أجراه البيك ٠‏ وقد لم تعيينه يمقتضى قرار 
صادر من مجلس إدارة البنك فى ء مايو 
سنة 1945 وقد صدر قرار آخر بقسده موظياً 
بصفة دأئمة ابتداء من أول يناير سنة .5و١‏ 
عل أن يراعى خصم .لا /. من رأ نيه الشبرى 
اعتباراً من هذا التاريخ وفى + يو نمه سدئة 1ه ١‏ 
صدر قرار من مجلس الإدارة بترقبته إلى وظيفة 
محام ثانية بقسم القضايا فى الدرجة التى مر بوطها 
من .م # .؛ جثيياً ومئيح علاوة ترقية 
مقدارها م ج شبرياً ليصبح راتبه هوج شهريا 
اعتباراً من .م مايو سئة ١68و١‏ وقد مت 
الترقبة بئاء غلى مذكرة رفسا رئيس مجاس 
الإدارة إلى الجلس ف التاريخ سالف الذكر , 
وجاء مبذه المذكرة أنه أظهر خلال عمله الطويل 
بقسم القضايا نقشاطا وكفاية فضلا عن الاخلاق 
المرضية مما يجعله أهلا للارقية وقد خلا الملف كا 
خلا ملف ذميله المدعى من أى مأخذ عليه 
سواء فى عبله أو خلقه أو سيرته , 

د ومن حيث إنه يستفاد من ذلك أن ملق 
خدمة المدعى والمطعون فى ترقيته قد انفقا فما 
جاء بهما من بيانات عن المدعى والمطعون فى 


١١م‎ 


العدد الثامن 


]ةو٠‎ 


ترقيتهما حل يلاها ين أ عديؤ ا 3 عل 
الآخر سواء فى الكفاية أم فى الحاق أم فى أى 
عنص ر آآخر من الءناصر الى تكون موضع تقدير 
واعتبار عند الأرقة أما ماجاء مذ كرة رئيس 
مجاس الإدارة التى تقدم با إلى اللمس طالبا 
ترقبة الاستاذ سعد الرفتاوى إلى وظيفة محام 
ثانيةمن أسباب يبرر با طلبه فإنها لا تكق 
لترجيح كفته على كفة المدعى وإزاء خاوالملفين 
من عناصر هذا الترجيح . 

د ومن حيث إنه يخلص مما تقدم أن ترقية 
الاستاذ سعد الزفتاوى إلى وظيفة محام ثانية إذ 
تخطى المدعى فى الترقية إلى هذه الوظيفة رغم 
أسبقيته فى اللأقدمة قد بنى على أسباب لالساند 
إلى أصول ثابة الملفين » ولما كانت مصلحة 
المدعى أصبحت منقضية بالاسبة إلى طلبالإلخاء 
بعد تعبيئه وكيلا لأنائب العام وقد قصر طلباته 
فى هذا الصدد على المصروفات » ومقابل أتعاب 
الجاماة فانه بتعين إجابته إلى ماطلب . 

وومن حيث إنه بالنسبة الى طلب فرق 
راتب المدعى مئذ بدء تعميئه فانه يبين من 
الاطلاع على وثائق تنظم البنكالعقارى الرداعى 
أنه وضبع نظاماً للتوظف أقره مجلس إدارةالبنك 
فى 14 مايو سئة غ46١‏ كا وضع كادراً اوظفيه 
ونظا أخرى لصددوق الإدعار واللأاجازات 
ولبدل السفر ‏ وقد نصت المادة التاسعة من 
نظام التوظف على أن ليده المرشحون بدانات 
درجات الوظائف الالية المراد تعيينهم فيبا كي 
حدخ الكادر مىبوط 2 محام حرف <ع وم 
الوظيفة اأتى ثخلبا المدعى عند بدء تعبيله إلى 
هذه الدرجة كا أشار [ليها العقد الممرم ينهو بين 
البنك بعد ذلك تنفيذا القرار لذ كور . 

د ومن حيث إنه يبين ما سلف ذكره أن 


السئة الخاعسة والثلائون 


7 بنك موس عائمة رأف الل امثير مو ا 
عاماً وعلاقته بالبنك علاقة #نغليمية تخضع بد 
اتوظف البِى وضعبا جاس إدارة اليبنك ومئها 
ما هو خاص يتحديد المرتيبات ‏ ولا تجوز 
مخالفة هذه النظلم ةرارات فردية ية أوالاتفاق عل 
ما تخا لفما وما وخاصة ما تعلق منها يتحديد 
المرتبات تعتير متصلة بالصالح العام لآنالمرتبلم 
بقرر ؟ائحة أو ميزة للبوظف حتى يجوز له النزول 
عنه أو المساومة فيه وإنما هو مقابل الخدمة 
العادة ااأتى تراعى دون سواها من الاعتيارات 
عيد تحديده وتقديره واأتى يقف حسن القيام 
عليبا الى حد كبير على ضمان الراتب للبوظف . 

د ومن حمست إن المدعى عين برأ نيمقداره 
واج شهرياً وهو دون الراتب المقرر قانوتاً 
اوظيفته ومن م بتعين م له بالفرق بن 
الراتبين طيلة المدة الى استحق خلالها الراتب 
المقرر باللكادر, . 

( القضية رقم ١87‏ سنة ه ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد بدوى ابراهيم حودة ومحى 
الدبن حسن وطه عبد الوماب ونمد السعيد خضير 
وعمود تمد ابراهم ااستشارين ) ٠‏ 


4 
مارس سنة 0و١‏ 
عمدة . تأديبه ٠‏ أمام لنة الشباخات . يحي أن 


يمكن من الافاع عن نفسه . وجود سيب يحول دول 
استماك دق الداع كالمرض . وجوؤب تأجل 
الحاكة . 

المبدأ القانوق 


إن الحاكة التأديبية يحب أن تحرى على 
أصولوضوابط وقواعد تكفلسلامةالقرارات 
التي تصدرها الميئات المنوط بها إجراء المحاكة 
وبعدها عن مظنة العدت أو سوء أاستمال السلطة 


حكة العضاء الإدارى 


5 سس 


وأول هذه القواعد بمكن الهم من الدفاع عن ا 


نفسه وهذًا المبدأ هو ما يتعين اتباعه أمام للجنة 
تأديب العمد والمشايخ ‏ لئة الشياخات دفيكون 
للعمدة أو الشيخ حقالدفاع عن نفسه أمام اللجنة 
لآن الدعوى التأدببية أمام اللجنة دعوى كاملة 
العناصر مستوفية الآركان فبى تحتوى على ءنصر 
الاتهام مثلا فى تلخيص الانهام وما سه من 
تحقيق وتجمع العنصر المقابل بسؤال العمدة 
أو الشييخ وسماع دفاعه ومن ثم يجب أن يكن 
له فى هذا الدفاع فإذا قام سيب يحول دون استّعمال 
العمدة أو الشبيخ هذا اق كالمرض الشديد النى 
تأيد بالشبادة الطبية وجب تأجيل ما كته 

( التضية رقم غ١5‏ سنة هق باليئة السايقة ) . 


عم 
م مأرس سسئة م08 | 

اس جلسية مصرية . الدخول فيها مم القانون. 
طبقا اذثرة الثانية من |المادة الأدلي من المرسوم 
بتأنون رقم 15 اسنة و1 . 

ب سس بنسية هصرية . قاصر ٠‏ ,تبم جاسية 
والده . المرسوم بقأنون رقم و1 لسنة 1585 ٠‏ 

ج سب بوزسية مصرية -الدذول فيباؤالنانولن . 
شرطا التوطن والاقامة , شهادة البطريركيةدليلكاف. 
الآمر السالى فى ١؟‏ يونيه سنة 15٠٠‏ والمرسوم 
بثائول رقم 19 اسنة 59ل .. 

واسا وزسلية ٠‏ إقدة صادذرة من اظارة الخارجية 
ا ممرية ٠‏ استنادها إلى م.كومات وأردة من أحد 
قناصل انجلرا . لانسكن لاثبات الجلسية البونانية . 

ه ‏ جنسية ٠‏ هنم من أصل سورى ٠لايتيرول‏ 
نا بعين لدولة اليونان ٠‏ التمريسح المشترك المبادر لى 
8 من مارو سئة 14٠85‏ من مصر واليوئال ٠‏ 

و س جنسية «صرية . الخول فيهاطبةأًانا نون. 
امتتاع وؤير الداخلية عن تلم شهادة الجنسية . 
مخالئته للغا نول . 


١همأ‎ 


الميادىء القا نوئية 

-١‏ إن الفقرة الثانية من المادة الأولى 
من المرسوم بقانون رقم؟١‏ لسئة و9١‏ 
تنص على أن يعتير داخلا فى الجنسية المدمرية 
نحم القانون كل من يعتبر فى تاريخ ثشر هذا 
القانونمصريا سبحم المادة الأ ولى منالامر 
العالالصادر فى ١4‏ من يونه سئة . .و والادة 
الأول من الآمر العالى المذكور :نص فى فقرتها 
الأولمعل أنه يعتتر حا منالمصربين«المتوطئون 
فى القطر المصرى قبل أول يناير سنة م4١‏ 
وكانوامحافظين علىحل [تامتهم فيه » ومنمقتضى 
هذه الاصوص أنه يك لاعتبار الشخص مصريا 
أن يكونمتوطنا فى القطر المصرى قبل أو ليثاير 
سئة م184 وأن يكون قد حافظ على الإقامة فيه 
حتى تاريخ صدور الآمر العالى ولول تتوافر فبه 
الصفة العّانية الأصلية كا أنه يك بالنسبة إلى 
رماية الدولة العلية أن يكون الشخص مواودا فى 
القطر المصرى من أبوين متيمين فيه وأن يكون 
قد حافل على الإقامة فيه وهذا كله بشرط ألا 
يكون من رعايا الدولة الاجئبية أو تحت حمابتها 
طبقا للاسستثناء الوارد فى نباية المادة الأولى من 
الآمر العالى سالف الذكر . 

٠‏ إذا كان المدعى ولد بالقطر الممرى 
فى ١6‏ من أغسطس سئة الور ملم تتازع 
الحكومة فى هذا وبذلك كان قاصرا وت تفاذ 
المرسوم بدا نون رقم 1 لسئة ومو الخاص 


وك 


١‏ اللئية الع ملعا لهذا القانون فانه يتبع 
جنسية والده . 

م إذا ولد جد المدعى ووالده فى مصر 
فانفى ذلكمايكئ لتوافر شرطى التوطنو الإقامة 
فى القطر المصرى فى حكم مداول الفقرة الأولى 
من المادة الأولى من الأأمر العالى الصادر فى ,وم 
من يونيه سلة 14.٠.‏ الذى أشير إليه فى المادة 
الآولى منالمرسوم بقانون رقم؟١‏ لسئة ١9‏ 
الخاص بالجنسية المصرية . 

غ ‏ إذا كانت الإفادة الصادرة من نظارة 
الخارجية المصرية إلى مدير الدقبلية لااسدّئد إلا 
إلى معاومات وردت إلى نظارة الخارجية من 
أحد قناصل انجلتر ا فثلهذهالمعاومات لا يمكن أن 
دق إلى مرتبة الدليل القانوق على إثباتالجنسية 
اليونانية . 

ه - مقتضى التصري المشترك الصادر من 
بطرس غالى ( باشا ) وزير الخارجية والمسيو 
جسناديس القائم بأعمال الوكالة العامة اليو نانية 
بتادجخ ل ؟ من ما بو سئة .و١‏ أن الأشخاص 
لذن ثم من أصل سورى_كالدعى وأسرته 
لامسكن اعتبارم فى القطرالمصرى تابعين لدواة 
اليونان . 

1 ب إذا كانت الشروط الملصوص عليبا 
فى الفقرة الثانية من المادة الأولى من المرسوم 
بقأنون رقم 15 لسئة 1+4 متوافرة فى حالة 
وألد المدعى وبذلك يعتير داخلا فى الجنسة 


العدد الثامن ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


المصرية حكم القانون ويكون ابئه ١‏ المدعى » 
داخلا فمبا تبعاً لذلك ومن ثم يكو نقرارامتناع 
وذير الداخلية عن إعطائه ششهادة الجنسيةالمصرية 
طب للمادة ٠م‏ من القانون قد وقع عنالفاً لهذا 


القانون و يتعين إلغاؤه . 


لمر 

دمن حيث إن التذاع فىهذه الدعوى يدور 
حول ما إذا كان المدعى يعتير داخلا فى الجنسة 
المصمرية حك القانون طبقا للفقرتين الآولى 
والثانية من الآمر العالى الصادر فى و١‏ من 
يولبو سئة ..و١‏ الذى أشير إليه فى الفقرة 
الثانية من المادة الآولى من المرسوم بقا نون رقم 
4 لممئة و0١‏ الخاص بالجنسية المصرية إذ 
يننا يتمسك المدحى بأنه | كتسب الجنسية المصرية 
طبقا هذه التصوص عل اعتبار أنه يتحدر من 
عائلة توطنت فى التدار المصرى قبل أول يثاير 
سنة مم١‏ . وكاتوا محافظين على حل إقامتهم 
فيه ومن جبة أخرى فإنه من رعايا الدولة 
العلية المولودين فى القطر المصرى من أبوين 
متيمين فيه وحافظوا على تلك الإقامة ينها بتمسك 
المدعى بذلك » فإن الحسكومة تتشكر عليه دعواه 
بمقولة إن شرطى التوطن والإقامة المنصوص 
عامما فى الآمر العالى المشار إليه لا يتوافرانى 
حالته أنه لم يكن قد ولد بعد يوم صدور هذا 
الدكريتو فايس له من سبيل لإإقامةجنسيتهالمصرية 
إلا أن بثبت تلك الجنسية ابتداء لوالدمأو لأحد 
أجداده ليتلق هو منهم هذهالجنسية عنطر يقصلة 
الدمو لكن الشروطالتى نضمئتها الفقرةالأولىمن 
المادة الآ ولىمن الدكريتوغير متوافرة فى أحد من 
مؤلاء الآباء والأجداد وأنه لا تجوز الاستناد 


حكة القضاء الإدارى 


إلىأن الآب والجدالثانى قد استكلوا معا شروط 
التوطن من قبل أول ينابر سنة م46١‏ إلى سنة 
٠‏ لآن المشرع لم يقصد إلى هذا ولأنالآمر 
ليس أ تقادم يتلقاه السلف عن الخلففكل:- 

دومن حيث إن الفقرة الثانة من المادة 
الأول من المرسوم بقا نون رقم؟١‏ لسنة ١0‏ 
تنص على أنه يعتدر داخلا فى الجنسية المصرية 
حك القانون كل من يعتير فى تاريخ نشر هذا 
المادة الأولى من 
الآمر العالى الصادر فى 4؟ من يوذو سنة 
.ول ء والادة الأولى من الآمر العالى 
المذكور تنص فى فقرتها الآولى على أنه 
يعتبر حتمأ من المصريين « المتوطنون فى القطر 
المصرى قبل أول ينابر سنة مم١‏ وكانوا 
محافظين على حل إقامتهم فيه » ومن مةتضى هذه 
اانصوص أنه يكى لاعتبار الشخص مصريا 
أن يكون متوطنا فى القطر المصرى قبل أول 
ينابر سئة مم١1‏ وأن يكون قد حافظ على 
الاقامة فيه حتى تاريخ صدور الآم العالى ولو 
لم تتوافر فيه الصفة العّانية الأصلية ‏ يا أنه 
يكن بالنسبة لرعايا الدولة العلية أن يكون 
الشخص مولودا فى القطر المصرى من أيوين 
مقيمين فيسه وأن يكون قد حافظ على الإقامة 
فيه وهذا كله بشرط أن يكون من رعايا 
الدول الأجئبية أو تحت حمابتها طبقا للاستثناء 
الوارد فى نباية المادة الآولى من الآمر العالى 
سالف الذكر . 

« ومن حنيث إن المدعىو لد بالقطرالمصرى 
( دأس البر) فى ه١٠‏ من أغسطسسلة 4911 
ول تتازع الحكومة فىهذا ‏ وبذاك كان 
قأصرأ وقت نفاذالقانون رقم ١١‏ لسئة و١‏ 


الكقأنون مصريا سب 5-5 


١ امه‎ 


الخاص بالجنسية المصرية وطيقا لهذا القانونفانه 


يبع جنسية والده ويكون حل البحث بعدئذ 
فى هذه الددوى هو جنسية هذا الوالد ‏ سام 
مقاقة . 

ه ومن حيث إنه بان لالبحكة من الاطلاع 
على صورة الشهادة الصادرة من بطريركية الروم 
الكاثو ليك بالقاهرة (رقم/0؛ تاريخ ١‏ 
من ديسمير مرئة ا114) أن سليم مشاقة و لد فى 
دمياط بتارين ٠‏ من سلتوير مدئة 64 (مجل 
دمياط امحفوظ بالبطريركية رقم .هم صفحة م0+) 
وتوف بالاسكندرية فى أول مايوسنة مب كا 
هو ثابت من شبادة الوفاة الصادرةمن بطركخانة 
الاسكندرية ( جل بم صفحة 6 . وأن 
مثشاقة هذا هو أبن تقولا وهذا الآخير ولد 2 
دمياط وتعمد بتاريخ ١‏ من مارسسنة؟1م١‏ 
( جل دمياط الحفوظ فى البطريركية رقم .وم 
صفحة ؟ ) وتوف فى النصورة بتاريخ .م من 
ديسمير سئة 17وم1 ( مل المنصورة الحفوظ فى 
البطريركية رقم به صفحة ١64‏ ) وأن نقولا 
سالف الذكر هو ابن أنطون مشافة الذى كان 
مقما فى القطر المصرى وتزوج فدمياط بالسيدة 
ده دياه بتأريم وم من ينابر سنة ١/١١‏ 
( تسل دمياط لمحفوظ فى البطريركية رقم هم 
0 : 

« ومن حيث [نه يوْخدْ منشهادةالبطريركية 
سالفة الذكر أن والد المدعى ولد بدمياط فى.م 
من سبتميرسئة 56م( كا ولد فها جده نقولا 
مشاقة ‏ فى م١‏ من مارس سمئة 114 و'زوج 
فبا كذلك جد والده ‏ انطون مشاقة . فى 
2 وثرى امحكرة أن فى ذلك ما يكق 
لتوافر شرطى التوطن والإقامة فى القطرالمصرى 


١ 64 


فى حم مداول الفقرة الأولى من المادة الآأولى 
من الآمر العالى الصادر فى ؟١‏ من يونيه سئة 
٠‏ التى أشير إليه فى المادة الأولى من 
المرسوم بةانون رقم و١‏ لسئة و8١‏ الخناص 
الجنسية المصرية . 

د ومن حيث إن ما تدفع به الحسكومة من 
أن سلم مشاقة والد المدعى يونا الجنسيةبدليل 
الصورة الفوتوغرافة للافادة رقم 4 الصادرة 
من نظارة الخارجمة المصرية فى ,ملا من ثوفير 
سئة 14.٠.‏ إلى مدير الدقهلية بابلاغه أنه ورد 
إلبا من قصل انجلترا أن أصل عائلة مشاقة من 
الجر تر السسع ( جزد الآيونيون) وتطلبإليه 
معاملة كلمن سام مشماقةو | لياس مشاقة على أساس 
أنهما يونانيا الجنسية فليس للمدعى أن يطالب 
بالجنسية المصرية لآن المادة الآولى من الأآامر 
العالى الصادر فى 1١4‏ من يونيه سنة ١1٠.‏ 
أستثنت فى نهايتبا كل من كان من رمايا الدول 
الأجنبية ما تدقع به المسكومة فى هذا 


الشأن مردود بم يألى : 

أولا ‏ أن الإفادة رقم بع سالفة الذكر 
لا نسنئد [لىمعلومات وردت إلى نظارةالخارجية 
من أحد قناصل انجلترا . ومدل هذه المعاومات 
لا يمكن أن ترق إلى مرنية الدليل القانونى 
على إثبات الجنسية اليونانية لسلم وإلياس 
مشاقة . 

ثانيأ ‏ أن وذارة الخارجية المصرية لم 
تعترف بالجنسية اليونانية لسليم مشاقةيا هو 
ثابت من كتاب وزارة الخارجية إلى محافظ 
الاسكندرية بتاريخ وب من أغساس 80و( 
(إفادة دقم ١٠/١٠/و؛ئ*7‏ المقدمة صورتها 
تحت دقم؛ حافظة المدعى المودعةفىم/ 1١١01‏ 


العدد الثامن ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


ققد جاء فيها أنه «لم يسبق للوذارة معرفة هذا 
الشخص (سايم نقولا مشاقة) ياأصفة اليونانية , 
وأنه يغلب عل الظن أنه سورى , . 

ثاثا أن وزارة الخارجية اتتبت إلى 
الاعتراف بأن أسرة مقاقة جميعها سورية 
الآصل والمثمأ وأن سابم '#ولا مشاقة ( والد 
المدعى ) من مواليد دمياط أبا وجدا وذلك 
ثايت من كتاب وذادة الخارجية المؤبخ ٠١١‏ 
من مأيو سنةم ١99‏ (ملف رقم١٠/ 7457/٠١‏ 
وميد برقم 01ل ومقدمة صورته من المدعى 
نحت رقم ه من نحافظته المودعة فىم//1101) 
وقدجاء هذا اللكتاب مانصه أنه د بعد الاطلاع 
على الملفات العديدة الخاصة ببذه العائلة يتضم 
ممما ومن ثريات وزارة الارجية ومتصرق 
الشام سنة عوم( وتحريات مديرية الدقبلية 
سمئة ...و أن هذه العائلة بأجعها سوريةالأصل 
والمنتأ واسمها الحقيق الأصلى هو , مشاقة ,كا 
أن الماعو سام بن تقولا مشاقة من مواليد 
دمياط أبا وجدا , وأنهوفتا لانفاقيةسنقم.و 
لامكن قطعا اعتبارهذه العائلة يو نانية الجنسية. 

رابعاً ‏ أنه ثايت من المكاتبات الابادلة 
بين وذارة الخارجية المصرية والمفوضيسة 
اليوئانية الملكية بالقاهرة أن المفوضيةاليو نانية 
اعترفت بأن قيد اسكىندر مشاقة ب أحد 
أقراد أسرة مشاقة ‏ بسجلات اليو نانيين كان 
خطأ وأن اسمه قد شطب منها وأنها لا نعتيره أو 
أحدا من أفراد أسرته من اليونانيين ( مسد 
دقم لمء و حاففلة المدعى رقم * دوسيه ) وقد 
أبلغغت وذارة الخارجيةذلك إلى وزارة الداخلية 
بالكتاب المؤرخ م من يوليه سئة ونوا 


1 وقالت فى ختامه إن اسكندر مشاقة لعكير داخلا 


عحكة القضاء الإدارنى 


فى الخنسية المصمرية يحك القانون وقد قدمالمدعى 
دورة هذا الكتاب تحت رقم ٠١‏ من حافظة 
مسلئداته رقم > دوسيه وأشار إلى أن أصله 
موجود ١‏ 
مم قم تنكر الكومة ماجاءفيه ' 
خامسا ‏ أنه >نامدية صدور حك من 314 
الاستئناف الختاطه فى أول فبراير سنة وؤم١‏ 
فى القضية اأتى كانت قائمة بين السكومة المصرية 
والمدعو يوسف ميخائيل بشأن تفسير الرعوية 
اليونانية صدر فى حم؟ من مايو سئة .و١‏ 
تصرح مشترك من بطرس ذالى ( باشا ) وزير 
الخارجية المصرية والمسو جستاديس القاكم 
بأعمال الوكالة العامة اليو نانية جاء فيه ما يأقى : 
و تعارف حكومة صاحب الجلالة ؛ بصفة 
عامة أن جميمع الرعايا العمانيين من لا ينتمون 
إلى المنصر اليو نانى بل إلى العنصر السورى أو 
غيره لايحوز على الإطلاق اعتبادم بالقطر 
المصرىكرعايا يونانيين أوتحت الماية اليونانية 
مبما يكن التاريخ الذى يكو نون قد حصاوا فيه 
على الجنسية أوعلى الحاية اليونانية والذين#اوا 
خمطلأ من بين هؤلاء بسجلات القومسيون ولم 
يكن أصابم غير اليوناق مثار معارضة منجانب 
الوكالة السياسية فانم يشطبون منهذه السجلات 
بنأء على طلب وزارة الخارجية المصرية . ومن 
المغبوم أن الحسكومة المصرية تعثرف فياعدا 
الرعايا العما نين من لا ينتمون إلى عنصريوئاق 
بل إلى عنصر سورى أو غيره . تعترف لصحة 
السجلات المدونة بمعرفة القوه..يون » . 


عاف وزارة الخارجيسة رقم 


46 1 55 06 أمعممعمعع 7طمع عنآ 


عع أممط - عمنثل ‏ عمو غتمسممععم 


١ هوة‎ 


نان فمقصطمغ2. قاع زهو قنام رعاو فمقع 
ر 6تالوع6ق8 عع3: ع0 35م 5005 عم 
ر©21167 1ا0 عهمع]لولزقة معدم ع0 315در 
ماع12 3 عندل 12 غأمة عنو[اعنو 
عالقدولغده 12 تتمعاطه غمع تيد 5ل 
عه يبعتاولمة1اعط هملعم )20م 2[ سه 
5 عنام 32215 110111امم 
تاه 5اع[89 ©تترمء عإمنزع1 م 
عنامع 0 عع .فعممااعط مفوعاممم 
3م 0165م 66 521681تاج أنان عرتاء 
مصحده©) 5[ ع0 5م115 وع1 قنع تتاعورع 
ممم عملعاره'1 غممل غ6 رمولودا 
 000]65]8 8+‏ قدم كوع"'هم عموعممعم 
56202 عتوأغدصهمام101 عمعمعو1['5 
دل ع50دمع 9[ عنهة وغنزم, 
65 سما وععتدالة دعل عمق )يوامتس 
0 ان 

أناة5 ,ألئن اتلمعامع معأط أو 11 
6 ألأنو 200385 5فعزن5 165 عتامم 
58 بعناوء6قع 3266: 06 35م امومع 
601 مهمع لكلاة 53266 06 نم5 أن 
معام زو امعسعميع اناه 16 رععتلة 
دعاقنا قعل 16ئ0ناد؟ 12 غتقمصمععء 
* 8هأو5انعددمن) 1 نتدط ق66وقع:0 


( تراجع صحيفة ؟١‏ من المستئد رقم » 
من مافظة المدعى المقدمة لجلسة م مارس 
سنة 1609 وصحيفة ٠7‏ من المسزئد دم الى 
ومةتضى هذا التصريح أن الأشخاص الذين مم 
م أصل سورى ‏ - المدعى وأسرته لامكن 
اعتبارهم فى القطرالمصرى تابعين إدواة اليونان . 

ساسا أن المكومة قد اعترفت 
لكثيرين من أسرة مشاقة الجنسية المصرية 
وذلك ثابت من البيان المقدم من المدعى تحت 
دم 1١‏ من ..حافظة مسكئداته دم دوسيه 
ومن محضر جلسة ه من أبريل سئة 1149 فى 
القضية رقم 1١14‏ لسمئة م القضائية ألمرفوعة من 


ذه 


أتدراوس جورج مشافة ويوسف جودج 
مشاقة ( وها من أبناء عمومة المدعى ) حيث 
قرر الحاضر عن الحكومة أنه« ورد له بيان 
من وزاوة الداخلية بأن المدعيين داخلان فى 
الجنسية المصرية يحم القانون وأن الوذارة 
ستعمل عل إعطاء الشبادة المثبتة لذلك» وقد 
أرسلت وزارة الداخلية هاتين الشبادتين إلى 
إدارة قضابا الحكومة التى أرسلت فى ه من 
أريل سئة ووو خطانا نحاى المدعيين 
تو لاستلامهها ( مسديد دثم بم حافظة 
المدعى المقدمة لجلسة م مارس سلة 1967 . 

رومن حيث إله لكل ما تقدم تكون 
الشروط المنصوص عليبا فى الفقرة الثانية من 
المادة الآأولى من المرسوم بقانون رقم ١5‏ 
اسئة ومو متوافرة فى حالة والد المدعى 
وطلك يعتبر داخلافى الجنسية المصرية بحكم 
القانون ويكون انه د المدعى » داخلا فيها تبعا 
لذلك ومن ثم يكون قرارامتناع وذير الداخلية 
من إعطاته شهادة بالنسية المصرية طبقا 
للنادة ١م‏ من القانون قد وقع مخالفا لهذا 
القانون ويتعين الغاؤه , . 


( القضية رقم + 55 سنة ه فى بالهيئة السابقة ) . 


// 
مم مارس سئة بزه ب | 
١س‏ موظف  .‏ محديد أقدميته بين أترانه فى 
كشف الأقدمية الى أعلنته الوزارة ٠‏ اعتبار هذا 
أأتعديد تراراً إدار يا . الطمن فيه . اختسياس . 
ب ل أقدمية . تحديدها بأول مايوسئة 445و 
طبقاً لتواعد التسير . قرار وذير الأشنال يجعل 
ااميرة فى الأقدمية يتاريض الترار العسادر بالثرقية . 
باطل . سلطة دنا . لايموز لها تعطيل قر ار صادرمن 
ساطة أعلى ٠‏ 


العدد الثامن السئةالخامسة والثلائون 


المبادىء القانونية 

و- مادامت الحكومة قد أفصحت فى 
دفاعها بأن وضع المدعى فى كشف الأقدمية 
على النحو الذى يشكو منه م مراعاة أقدميته 
فى الدرجة الخامسة باعتبارها راجعة إلى ؛ من 
أغسطس مدنة ١441‏ و بقصد تحديد أقدميته فى 
الدرجة المذكورة بالنسبة جميع زملائه الذين 
يتظمبم الكشف المذ كور وهذا بلا شك 
نطوى على تحديد اركزه القانونى فى أقدمية 
الدرجة الخامسة وعلى ترتيب أقدميته «النسبة 
لباق زملائه وهو على هذا الوجه عمثابة قرار 
إدارى محدث لمركز قانوق فاذا جاء هذ! اوضع 
ماسامركزه القا نوق الذى كسبه من قبل باعتياره 
مرق إلى الدرجة الخامسة اعتبارا من أول مايو 
سئة ١45‏ وكان له أن يطمن على هذا الوضع 
الخاطىء باعتباره مؤثرا على حقه فى الترقية إلى 
الدرجة الرابعة عند ما حين أجلباومن ثم يكون 
الدفع بعدم الاختصاص فى غير عله متعينا 
رقضة . 

؟ - إن القرار الوزارى الصادر من 
وزير الأشغالفى ٠١‏ من مايو سئة م4١‏ 
النى يجعل تاريخ صدور قرار الترقية أساسا 
لحساب الأسبقية فى الأقدميةحيث لاتتغير هذه 
الآسبقية بسبب نقديم تواريخ الأرقية بالتطبيق 
لقواعد التفسيق أوالتبسير لايجوز له أن يعطل 
قرأرا صادر! من سلطة أعلى وهى مجلس الوزراء 
حمل “رقيات التذسيق راجعة إلى أول مابو 


محكمة القضاء الإدارى 


يأمه !ا 


سدئة 144 بالنسبة لمن قضوا حتى هذا التارريخ 
أربع سئوات 3 درجاتهم الحالية ومن ثم يكون 
من حق المدعى أن يطالب بتعديل تر تيب أقدميته 
فى كشف أقدمية موظق الدرجة الخامسة بما 
يتفق وتاريخ حضوله على الدرجة المذ كورة مئذ 
أول مايو سئة ١4+‏ . 

) القضية ركم 4٠4‏ سئة ١‏ ق رئاسة ومضوية 
الادة الأساتذة عيد اليد الهاي ود ذمنى وعلى 
على متسور وقبد العزيز اأيبلادى ويوسف «رقس 
التشارين 2. 


اثلام 
مب مارس سة مزهو ١‏ 


تعدير . إاقاء اتفاقيى السوداكن واعتبار مور 
دالسودان بلدا واحداً . لايمنع من تطبيق أحكام 
القوائين الممسرية الخاصة بالتسدير على السودان . 


المبدأ القانوق 

إن الغاء اتفاقيى السودان واعتبار مصر 
والسودان بلدأ واحدا لايتعارض مع تطبيق 
أحكام القوانين المصرية بالتصدير إلى السودان 
وأخصبا المرسوم بقاثون رقم مه لسئة ومو, 
النى قيد به تصدير البشائع والحاصلات المبيئة 
بالملحق المرافق وما أضيف إليبا من أصئاف 
أخرى بقرار من مجلس الوذراء محافظة على 
اقتصاديات البلاد ما دام تصديرها إلى السودان 
قد يؤدى إلى تسريها خارجه وإلى بلاد لايموز 
التعامل معبا لدولة اسرائيل المرعومة بسبب 
انعدام المراقبة ابجركية المصرية على المنطقة 
الحركية السودا نية . 
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« من حيث إنه دبين من مساق الوقائع على 
الوجه المتقدم ذكره أن المدعى يطلب [لغاء 
القرار الصادر من المراقية العامة التصدير فى مم 
مارس سسئة مه4ة١‏ فا تضمنه من رف ]لكر خيص 
له يتصدير السبارات وكيات الخيش التىاشتراها 
من مصر يقصد تصديرها للسودان استناداً إلى 
أن حرية التجارة والائقل بين مصر والسودان 
قد أصبحت حقيقة واقعة مكفولة قانوناً بحدأن 
صدر القانون رقم و١‏ بإلغاء أحكام اتفاقيق 
4 من ينار ء ٠١‏ من يوليوستةو48١‏ الخاصين 
بالسودان وبعد تعديل المادتين و١ ١+. ٠‏ 
من الدستور وعلى مقتضى ذلك يكون رفض 
التصرج بتصدير ما أاشتراه من مصر بقصد 
تصديره إلى السودان مخالفا القائون . 
دومن حيث إن الدفاع عن الحكؤمة قد 
عا على دعوى المدعى يأله لابمادل َْ أنمن 
ير إلغاء اتقاقيق السودان أن تصيح مصر 
والسودان بلدا واحدا من الوجبة الساسية غير 
أن منطقة مصر المركية لامتد سلطائها عسب 
الواقع إلى المنطقة اجمركية بالسودانحتى تستطيع 
الحكومة فرض رقابتها اجمركية على البضائع 
الى تعد من السودان الى خارجه مما قد بيترتب 
عليه احيال تريب البضائع المصدرة إلى بلاد 
أخرى لايجوز التعامل معبا مثل دولة اسرائيل 
المزعومة . 

« ومن حيك إن إلغاء اتفاقيى السودان 
واعتبار مصر والسودانبلداً واسدا لايتعارض 
مع تطبيق أحكام القوا نين المصرية بالتصدير على 
السودانو أخصهاالمرسوم بقا نون رقم ,م4 لسئة 


1١ مح‎ 


١ رمه‎ 


ومو ١‏ الذىقيد به تصدبر البضائع والحاصلات 
المبيئة بالملحق اللراقق وما أضيف إلا من 
أصئاف أخرى بقرارمن #اس الوزراء محافظة 
عل اقتصاديات البلاد مادام تصديرها إلىالسردان 
قد يؤدى إلى سر ما خارجه وإلى البلاد أأى 
لابحوز التعامل معبا كدولة اسرائيل المزعومة 
بسيب انعدام المراقبة ال+رحكية المصرية على 
المنطقة الجركة ااسودانية . 

«ومن حيث إنه قد بان للبحكة من 
الاطلاع على الملحق المرافق لللرموم بقاتون 
دقهيمة لسنة ومو ل وما طرأ عليه من تعديلات 
أنالسيارات وقطع الغيار والاطارات والجوت 
خاما كان أو مصدنوعاً ٠ن‏ بين الأشياء المحظور 
تصديرها إلا بإذن من وذير المالية م بن من 
الكناب المرسل من وزارة المربية إلى وذارة 
المالية فى با من فيراير سمئة ١901‏ أن وذارة 
الحربة قد لاحظت قيام حركة تصدير كبيرة 


العدد الثامن ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


تنناول السيارات وقطع الغيار وأن اليلاد فى 
مسيس الحاجة إلى مثل هذه الأشساء إذا 
ما تطورت الخالة الدو لية مما يفوم منه أنتصدير 
مثل هذه الأشياء فى الحالة الراهئة ضار 
باقتصاديات البلاد الأمى الذى يحب عل وذير 
المالية حظره . 

« ومن ححيث إن البضائع الى كارن يريد 
المدعى تصديرها تسكون من ثمانية عشرة سيارة 
ومائة وخمسين الف جوالامن الجوت المستعمل 
وهذه الاشياء واردة فى جدول البضئع الحظور 
تصديرهاعلى ماسلف بيانه ومن ثم يكون القرار 
المطعون فيه بعدم السماح لللدعى بتصدير يضاعته 
سالفة الذ كرقد قام على ميررات تفرضبا المصلحة 
العامة وجاء مطابقا لهم القانون وعلى مقتضى 
ذلك تكون دعوى المدعى غير قئمة على أساس 
سلم" «متعينا رقضها , . 


( القضية رفم ؟ 7 ٠١‏ سنة 5 ق بافيئة السابقة ) ٠‏ 


قضاء عا 1 الاستئئناف 


١ 8 


11 
39 47 آذ سو سر ار ف 


القْضاءًا لِيَازَى 


/الام 
كة استئئاف المنصورة 
01 مارس عه م56 ١‏ 
شرائي ٠‏ إيقاف الدعرى #صلح ٠‏ التعجيل فى 
المعاد المنسوس عليه فى اللادة 9و ؟ معرائمات ٠‏ غير 
لازم 5 


١‏ - إنه وإنكان القانون رقم 1٠.‏ لسئة 


مور صدر فى ١6‏ ديسمير سئة ١164‏ إلا أنه , 


أريد به إقرار مفعول القرار الؤزارى الصادر 
فح؟ فراير سئة ومو١‏ ورتنظم إجراءاته 
وايضاح الغرض الذى انشئت من أجله لجنة 
التمالم . 

+ إن اتفاقال+صوم على [يقافالدعوى 
لآن المستأتف لأ إلى نة التصالح' ‏ يكون 
الزقناب لاضدونة تراه الخصومة لتر من 


الزمن نما نمت عليه المادة 9و م مرافعات وإنما 


ا 
كأن الغرض«نه انتظار ننيجة الفصل فى طلب . 


التصالح واذلكلاخل لتطبيق المادة بجوم مرافعات 
البى وضعت الحالات أخرى تختلف عن السبب 
النى أوقفت من أجله هذه الدعوى . 

المكره 

د حيث إله بصحيفة معائة فى 4 دلسمير 
سئة ووو( أعانت مصاحة الضرائب المستأ تف 


بالحضور جاسة ١4‏ فبراير سة هووذ لماع 
الحسك فى استثنافه باعتباره ناركا له طرة! المادة 
م مرافءات وذكرت ف اأصحيفة أنه مضت 
| مدة ستة أششور من تارريعم وقف الاستئاف بحاسة 
000 مايو سئة ىوا دون أن عجله المميتأتف 
| فى المانية الآيام التالية انهاية هذه المدة . 


اسع ص ماس لبس 


« وحيث أنه بين من الاطلاع عل اس . 
أ جاسة ١‏ مهايو سئة ١٠6‏ أته أنيت فيه أن 
| الحاضر عن المستأ نف قرر أ قدم طاب صلم 
| إلى لجن التصالح ولى ذلك أن الطرفين طليا 
ا ايقاف الدعوىي لمدة من شرور لهذا السبب 
فقررت احكة وتف الدعوى 1ه سنة شور 
باتفاق الطرفين . 

د وحيث ان +نة الاصالح النى ذكرت فى 
أقرال الخاضر عن المستأئف هى المثار إلما فى 
. المذكرة الايضاحية ثلةانون رقر. و>لسئة هوم 
| انها لجئة صدر يتشكيلها قراروذارى من وذارة 
المالية فى مم فبرابر سنة .هو وتلاها «د 


ذلك صدور القانون رقم ٠1د‏ أسئة موا 
1 بتارعّ ١١‏ دسمير سنة موز الذى شر فى 
| الجريدة الرسمية فى اليوم التالى . 

د وحيث إنه وردق لوص هذا القانون 
ومذكرته الايضاحية أن غرض اأثرع هو 
تسوية الأزاع بين اللمولين ومصلحة الضرائب 
باعادة الثنظ فى الربط وأنه متى تم الانفاق بينهما - 
بحرد حضى بذلك يكون بعثابة سند رسى وتطر 


١ 


العدد الثامن ‏ السئة الخامسة والثلائون 


به امحكمة المعروض أمامبا النذاع ويترتب على 
هذا الاخطار اعتبارالدعوى منتبية حكالقا نون 
وإذا لم تسفر إجراءات إعادة اانظر عن ثليجة 
تخطر المصلحة المكة المعروضة أمامبا الدعوى 
لنستأ تف نظرها بالحالة التى كانت علماقبلوقفبا 
وإذا مضت سسئة من تاريخ وقف البعوى دون 
أن تتلق امحكة من مصلحة الضرائب اخطاوا 
ما أشير إليه آ نا فتعود الدعوى بقّوة القانون 
إلى الحالة التى كانت عليها قبل الوقف . 

د وحيث إنه وإنكان القانون رقم 1٠‏ 
لسئة و94( صدر فى ١6‏ ديسمير سئة 19604 
إلا إنه أريد به إقرار مفعول القرار الوذارى 
الصَادرف ,م؟ فير يرسئة .هه ؤو تنظم إجراءاته 
وإيضاح الغرض الذى أنْمئت من أجله تلك 
الل . 0 ١‏ 
دوحيث انه بئاء على ذلك وعلى ماهو ' 


واضم بمحضر الجلسة على لسان الطرفين أنبيا 
اتفقا على إيقاف الدعوى لآن المستأتف للا 
[للجنة التصالم _يكون الوقف_لايقصد منه رك 
الخصومة قمرة من الزمن ما قصت عليه المادة 
؟؟ مرافعات و[إتما كان الغرض مئه انتظار 
ننيجة الفصلقى طلب التصالم . وعلى ذلك لاحل 
لتطبيق المادة 9 مرافعات الْتى وضحث 
لخاللات أخر: ئى دليف عن أأسديبي ألذى أو فذنث 
من أجله هذه الدعوى . 
« وحيث إنه بناء على ماتقدم يكون. الدفع 
النى تقدمت به مصلحة الضرا؛ي فى غير محله 
و يتعين رفضه مع تحديد جلسة انظر الموضوع , . 
( قضية بنايوقى لفاريس ضد مماحة الغراب 
ركم 44 سنة 7 قرالاسة وعضوية السادةالاسائذة يد 
رمو الحجازى وعبداجيد متولى وعبداتار خليثة 
الستشارين وحضورالسيد الأستاذ فؤاد شحاته وكيل 
الثيابة ) . 


قضاء الأحوال الشخصية. 


0031لا 


15١ 


قَضَار اجا بْخصَيمْ 


ام 
بحكة استياف أسيوط 
د فرام ممئة موا 
رسوم ٠‏ معارضة في أمر التتدير. جوازاستقنافت 
المسم الصادر 5 المارضة ٠‏ 


المبادى. القا:ونية 

و- إ وإن كانت المادة م من القانون 
دقم ١‏ لسمئة ,م44١‏ الخاصة بالرسوم أمام الحا مم 
الحسبية تقضى بتقدير الرسوم بأمر يصدر من 
رئيس الجلسة بناء على طلب قل الكتاب ويعان 
هذا الآمر إلى المطاوب منه الرسم كا أن 
المادة ١4‏ :مرافعات أجازت لذى الشأن أن 
يعارض فىمقدار! لرستوم الصادربباا لآم المغار 
[ليةتق:المادة الس بقةون أن نشير إلى- استئناف 
أل الصإدز ولقارة “إلا أله م نالقواعد 
المقردة أنه لاقص 7 بلا نص وأنهما دام ألقا نون 
بتم ١‏ أسنة معو لم ينص على: عدم جواذ 
الانئناف ذانه فى هذه الحالة بمب الرجوع إلى 
القواعدالعامة فقانونالمرافعات.؟ أنه بالرجوع 
إل المناقفات البرلمانية الخاصة يقانون الرسوم 
أمام انحا ك الحسبية يتضمم محلاء أن امثمرخأجاز 
الإسكئناف . فقد كانت الادة مر ى المشروع 
تنص فى فقبرتهاٍ البخيرة على أن بكون القرار 
الصادز فى المعارضة في: أن الاقدترغير قال لأأى 


طعن ( والفقرة الآخيرة هىالمادة١‏ منمشروع 
الحسكومة) ه بعد مثاقشات دارت بمجاس الثواب 
فى خصوص هذه المادة رؤى حذف هذه الفقرة 
الأخيرةوهى ١‏ ويكون القرارااصادرفيه غيرةا بل 
لأىطعن» وذلك أسوة بالتعديلالذنى أجرى ى 
المادة الا بلة لها الخاصة بالمعارضة فى أمر تقدير 
الرسوم أمام اماك الأهلية والشرعيةحتى يكون 
الت ريسع منسقا . ووافق امجلس على ذلك بعدأن 
تليت المادة بعد التعديل وهى تنص على أنه «يحوز 
لنى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسومالصادر 
مها الآمر المشار إليه فى المادة السابقة . و تحصل 
المخارضة أمام امحضر عند إعلان أمر التقديرأو 
بتقرير فى 3 الكتاب ف القائية الايام النالية 
تاريخ إعسيلان الآمر . ويحدد له الحضر فى 
الاعلان أو قل الكتاب ف التقرير اليوم النى 
تنظ فية المعارضة ... أل ( تراجع مضبطة 
مجلس النواب لدود الالمقاد العادى الثالك 
الجلدالآاولم؛و- 4ع وروصهو روما بعدها) . 


؟-الا كانت المادة التوصدرت فى خصوصبها 
قائمتا الرسوم مادة أحوال شخصية (طلبٍحجر) 


والحم الصادر فبا قابل للاسئئاف وميعاده 


غيلا: بنص المادة هم من القانون رقم ١7١‏ 
لسئة م١‏ باضافة كتاب رابع إلى تانورن 


لل 


المرافمات المدية والتجارية هو خمسة عشريوما أ 


من تاريخ النطق بالمدم إذاكن حضوريا . ولا 
كانت الأنازعة فى مقدار المصروفات المستحقة 
تتبع الدعوى إذ الفرع يبع الأصبل فان 
الاستئئاق فى هذه الحالة يكون جائراً . 


الممكر 

ه من حيث أن الوقائم تتحصل فى أن 
المستأقة كانت قد تتدمت إلى ننابة أدفر 
تارجم ١‏ مارس سئة .مو( بطلاب توقيع 
الحجر على أخيها مود عبد الجليل الكرم 
فعرضت اأنيا بةالطلب عل محكة ادو الحسبية التى 
قضت فى .ما | كتوير سئة 4و١‏ باأحالة 
الدعوى إلى ممكة اسوان الحامت للاحوال 
الشخصية لاختصاصم! وكانت الستأقة أثناء 
تحقيق طلب المجر قررت بتئازها عئه وطليت 


ائيات هذا التنازل ٠‏ وبتاريخ وقمار 


سئة 9و١‏ قضت محكمة اسوان .رفض طلب 
الحجر. والزمت الطالبة(المستأئفة) ,المصاريف . 
1 ام ل الكتاب بتقدبر ألر سم المستحق على 
الطلب ‏ فبللغ الاج د.هل م خصم مله مولغ 
دم كانت أودعته المستأئفة امانة على ذمة 
الطاب واستصدر بالبلغ الباق وقدره .مج 
و.٠وم‏ م قانمى رسوم رقمل سئة 1161 بتارييخ 
١؟‏ أوثير سنة مم4١‏ ورقم ع سنة .ه4١‏ 
يتاريخ ١١‏ يثابرسئةع م4١‏ واعلئهما للمستأئفة 
فعارضت فى القائمتين وبنت معارضتها على 
أمس بن : 
الأول عت انها فقيرة وعاجزة عن ده 

الرسم المطلوب ويحق لها طلب: إعفائها مئه 
طبقا لنص:المادثين 19 و .م من القا نونيرقم , 
لعنقمة ةر . 


العدد الثامن _ السئة الخامسة والثلاثون 


الثانى ‏ أن تقدير قل الكتاب الرسم 
المطاوب مبالخ فيه : 

وبتادجُ ١؟‏ أءريل سنة 164 قضت بحكة 
أول درجة بقبول المعارضة شكلا وفى 
الموضوع برفضبا وتأييد القرار المعارض فيه 
والزام الخارضة بالمصاريف . 

استأثفت السيدة حليمة هذا الحم وطلبت 
الحم بقبول الاسئئئاف شكلا وى ا موضوع 
بألغاء الحم الصادر من مكة أسوان الكلية 
والناء قات الرسوم والزام ق! الكتاب 
عصاريف الدرجتين واتعاب الحاماة راقامك 
استكناف,ا على أسباب حاصلا : 

و ل ان المحضر المخرر عمرفة معاوقق 
الإدارة مركز اسنا وادفو لايعتير دليلا كافيا 
على مالكات المطاوب الحجر عليه إذ أنه فضلا 
عن أنه صدر بثاء على معلومات رجال الادارة 
الحليين الذين لا يعليون متلكات المطلوب الحجر 
عليه ذانه مل متلكات المورث الاصلى ألذى 
يرث فيه المطلوب الحجر عليهق السدسققط . 
كا اضيفت إليه عقارات أخرى غير ماوة 
للمورث أو الاطلوب الحجر عليه . وأن المستأ ثفة 
عل استعداد لتقد.م ضر جرد ره المورث 
الأصل. 7 ش 

انما طابث من محكة أول درجة 
إغادة حصر متلكات المطلوب الحجر عليه لتحقيق 
حة دفاعها ولم تحبها اشحكة إلى هذا الطلب . 

د ومن ححيث إنه يحاسة م1 1404/١‏ دفع 
الحاضر عن ذلك الك.تاب بعدم قبو ل الاستثياف 
شكلا . ذلك لآن المادة ع١‏ من القانون دقم ١‏ 
لسنة م4١‏ لم تنص عل الاستثناف فى خصوص 
أوامى الرسوم وأنه اذلك يمب الرجوع إل 
قاثون المرافعات . 5 دقع ببطلان الاستاناف 


لعدم رقعه بالطريق المنتصوص عايه فى القانون 
4ج" سنة 1961 ٠‏ 

وبجاسة و/ مهو دفعت النيابة ببطلان 
الاستئياف لعدم رقعه طبقا انا تنص عليه 
المادة بببنم من القانون دم 5 لسنة مدا 
وهو وجوب دقع الدعوى تقر بر 3 قم 
كاب الحكة أأتى أصدرت الحم المطءون 
فه ‏ م أن المعارضة الصادر فى موضوعبا 
القرار أ'ستأ ف رفعت بعريضة ولم الرفع 
تتر, فى 3( الكتاب كم ص عل ذلك قانون 
الرسوم ركم ١‏ لسنة .م194 . 

وومن حيرت إن الحاضر عن 5! الكتاب 
قدم مذ كرة دقع فيها بعدم جواز الاستاناف 
استناداً إل أن الادة ١‏ من الما 'ون رقم ١‏ 
لسنة ممع( الخاص,الرسوم أمام الا ؟ الحسبية 
نصت على جواز المعارذة فى الآمر الذى يمدر 
من رئيس الجلسة تتدير الرسوم دون ان نذ كر 
شيئأ عن استثناى المدكر الذى يمدر فى هذه 
المعاردة . وأنه إذا كان الآمر كذلك فانه 
لا يكون جائزاً استذناف السك الذى يصدر فى 
هذه المعارضة اسكوت النص على من أجازته . 
كا أنه لايصس الرجو ع إلى الةواعد العامة فى 
قانون المرافمات أو قواعد المرافعات الخاصة 
بالمواد الحسبية المنصوص عليها فى الكتاب 
ألرابع من قانون المرافعات ذلك لآن قواعد 
قإنون الرافعات العام بشأن الاستئياف جعلت 
الاستتياف منوطا بااتصاب الإتداتى والهاى 
للبمدا 1 وإذا كانت الأحكام الصادرة فى 
إلنارضات فى قواءم الرسوم لاوز أن تتقيد 
مبذا التصاب لآنها حق الختوانة العامة ولاترتيط 


قضاء الأحوال الشخصية 


1١5 


خصما فيبا فإن معنى ذلك أن استئتانها يكون 
استثناء من الآصل العام ولا يكون إلا بنص 
صرح كنص المادة بمو من القانون رق ١١‏ 
لسئة 4و١‏ الخاص بالرسوم القضائية الى 
أوردت نصا خاصاً باستئناف هذه الاحكام 
عموماً . ومهدا كانت قيمة الرسوم المستحقة 
أو قيمة الدعوى . وفى جميع الأحوال فى 
ظرف عشرة أيام من نار يم النطق بالحكم لامن 
تاريخ إعلانه تنا بقتى بذلك التواعد بالتسبة 
لاستثناف الحم فى المواد اأتى تنظر على و عه 
المرعة ‏ أما وقد سكت انون" .الرسوم أمام 
الحا م الحسبية عن إيراد مثل هذا النص. فان 
استئناف الأحكام الصادرة فى المعارضات فى 
قوات الرسوم هذه غير جائز وأنه لاوج د لتطبيق 
قواعد المرافعات الخاصة ,الحا م الحسبية 
واانصوص عليبا فى الكتاب الرابع على 
خصوصية الدءوى سسواء باللسية لبواز 
الاستثناف أو «النسبة لليعاده وطريقة دفعه 
لنفس العلة التى سبق بان ولآن هذه القواعد 
خاصة بالطليات الموضوعية الى تقدم إلى 
اننا م الحسبية . 00 

م أضاف الحاضر عن قام الكتاب,المذكرة 
أنه لوس! جدلا بانطباق هذه القواعد على واقعة 
الدعوى فان ‏ الاستاناف يكون غير ,جائو أيضاً 
طبقا انص المادة ,م الواردة فى الكتاب 
الرابع والتى تنص بأن القرار الصادر فاليظ| من 
الأوامرعل العرايض الصادرة من غرفةالمدورة 
يسكون نبائياً وغير قابل الطمن ولاشك أنقائمة 
الرسوم ما فى إلا أمر عل عريضة . . 

ه ومن -حيث إن المباضرعن المستأتفة طلب 


.بقيمة الدعوى باعتباد أن قل الكتاب ليس | بالمذكرة المؤرخة 6/١/هه!‏ رفش هذا الدفع 


6 
لآن نص المادة ١‏ منالقانون رقم ١‏ لسئةم؛و١‏ 
هو نص خاص وعئد سكوت المشرع يحب 
الرجو ع إلى القواعد العامة فى قانون المرافعات 
وهذه تجيز الاستئناف لأن طلب الرسم طلب 
تبعى لادعوى . ومادام موضووع الدعوى قايلا 
للاستئئاف فالطلب التبعى يجوز استأنافه أيضاً. 
وأثار إلى حم النقض فالطعن دق مماسلةم اق 
والمثشور بمجموعة أحكام النقض السئة الآولى 
ص بوم . وقد انب قم قضاءا الكومة فى 
منشوراته إلى أقلام كتاب الحا الحسبية 
بحو از الاسكئاف وليس أدل علهذا من خطاب 
كبي در كتاب محكة استثئاف أسيوط إلى قل كتاب 
مكة أسوان والذى يطلب فيه بياناً عن عدم 
رفع الاستثداف فى القضية الحالية بتقرير فى 5 
الكتاب . وأنه شبى من هذا الخطاب أن 
الاستثئاف جائز وان مابأخذه قل الكنتاب على 
الموظف الختص هو أنه كان يحب أن يكون 
الاستثئاف بتقرير فى قل الكتاب لا بعريضة 
استئئاف . 
ورد على الدفع بعدم قبول الاسئئاف لعدم 
رفعه طبقا (نص المادة لايم من القانون ١‏ 
لسئة وهو 'بأن هذه المادة لى ترتب بطلانا 
عل عخالفة هذا النص . وانه لا بطلان بغير فص . 
وأخيراً فانه لاحل لما جاء بذ كرة الحاضرعن 
قم الكتاب من أن تقدير الرسوم هو أمر على 
عريضة تنطبق عليه المادة «بم إذ أنها تقدر 
طبقاً لنمى المادة بم مرافعات . 
دومن حيث إنه عن الدفع بعدم جواز 
الاستئناف فاه مرود ذلك إنه وإن كانت المادة 
١‏ من القانون رقم ١‏ أسنة معو الخاصة 
بالرسوم أمام نحا كم الحسبية تقضى بتقدير 


العدد الثامن ‏ السئة الخامسة والثلائون 


الرسوم بأمر يصدر من رئيس الجلسة بئاء على 
طلب قل الكتاب ويعلن هذا الآمر إلى 
المطلوب منه الرسم يا أن المادة ١‏ مرافعات 
اجاذت لذى ألشأن أن يعارض فى مقدارالرسوم 
الصادر مها الآمر المشار إليه فى المادة السابقة 
دون ان تشيد إلى استئناف الحم الدادن ”3 
المعارضة إلا أنه من القواعد المقررة اله 
لا تحرم بلا نص وانه مادام القانون رقم ١‏ 
لسنة ,م154 لم ينص علمعدم جواز الاستئناف 
فانه فى هذه الحالة يحب الرجوع إلى القواعد 
العامة فى قانون المرانعات .كا أنه بالرجوع إلى 
المناقشات البرلمانية الخاصة بقا نون الرسوم أمام 
انحا م الحسبية يتضيم محلاء أن المشرع اجاز 
الاسائياف . فقدكانتك المادة ١‏ من المشروع 
تنص فى فترتها الآخيرة على أن يكون القرار 
الصادر فى المعارضة فى أمر التقدير غير قابل 
لأى طعن ( والفقرة الآخيرة هى المادة ١‏ من 
مشروع المسكومة ) وبعد مثاقشات دارت 
مجلس الاواب فى خصوص هذه المادة رؤى 
ذف هذه الفقرة الاخيرةوهى :. و يكونالقرار 
السادر فيه غير قابل لأى ملعن » وذلك اسوة 
بالتعديل الذنى اجرى ف المواد المقابلة لها 
الخاصة بالمعارضة فى أمر تقدير الرسوم أمام 
انحا كر الآهلية والشرعية حتى يكون التشريع 
منسقا . ووافق املس على ذلك بعد أن تليت 
المادة بعد التعديل وهى تنص عل أنه د يجوز 
أنى الشأن أن يعارض فى مقدار الرسوءالصادر 
بها الآمر المشار إ ليه فى المادة السابقة . وتحصل 
المعارضة أمام المحضر عند اعلان أمر التقدير 
أو بتقرير فى قم الكتاب ف القانية الآيام 
التالية لتارييخ إعلان الآمر . ويحدد له المحضن 
الاعلان أو 3 الكتاب فى التقربر اليوم الذى 


تنظر فيه المعارضة ظآ2ظظ اخ( تراجمع مضبطة 
جل سالنواب لدور الانعقاد الأو العادىالثالك 
امجلدالاول 1944-5418 صه؟ ١‏ وما بعدها). 
دوهن حيث إنه متّى كأن الأمر كذلك 5 
ولماكانت المادة الى صدرت فى خصوصبا قائمتا 
الرسوم مادة أحوال شخصية ( طلب حجر) 
والحم الصادر فبا قايل للاسئناف وميعاده 
عملا بنص المادة وبحم من القانون رقم ١٠+‏ 
لسئة ١401‏ بإضافة كتاب رابع إلى قانون 
المرافعات المدنية والتجارية هو خمسة عثر يوماً 
من تاريخ النطق بالحكم إذا كان حضوريا . ولما 
كانت النازعة فى مقدار المصروفات المستحقة 
تتبع. الدعوى إذ الفرع بسع الأصل ذان 
الاستئئاف فى هذه الخالة يكون جائرا . 
1 دمن حيث إن الحم فى المعازضة فى أمر 
الاقديرة قد صبن يتأديخ 1104/4/0١‏ وقامت 
المستأنفة باسكناف هذا الحم بعريضة المقدمة 
لقم كتاب حكة أسوان لللاحوال الشخصية فى 
هه كا ستفاد ذلك من سداد ر, 
الاسنئناف فاليوم المذ كور فمكون الاستئناف 
قد رفع ف المبعاد ال معرر الأنصوص عه بالمادة 
هبام سالفة الذكر , أما كو نالاستئئاف م دقع 
بتقرير لقم الكتاب عملا لنص المادة بالايم 
مرأفعات ذانه لا يوجب بطلا نالاستئئاف لعدم 
النص على البطلان فى هذه الخالة ولا بطلان بلا 
نص بعكس الال المتصوص عليها فالمادة .ع 
مرافعات المعدلة بالقا نون رقم .> لسئة موه ى 
فقد نص صراحة فى ذقرتها الآخيرة على بطلان 
الاستئناف فى ال عدم حصوله وفقا لما تقرر 
تلك المادة . 


دورمن حيث إنه عن القول بانطباق نس 


قضاء الأحوال الشخصية 


كما 


المادة ,للم التى تنص على رفعالتظل من الآواعر 
على ع رأنْض إلى المحكة متعقدة هيئتغرفةمشورة 
وا للاجراءات المنصورص علبا فى المادة 
5 ويكون قرارها تهائياً فردود إذ أن هذه 
المادة خاصة بالتظل من الأوامر على العرافض 
المتعلقة بالطلبات الموضوعية لا بأؤامر تقدير 
الرسوم فبى خارجة عن نطاق تطبيقهذه المادة . 
ديكون التظر منها بلمغارضة فى التقدير طيقا 
اص المادة ١‏ منالقا نون دثم ١‏ أسنة بمع؟و. 
« وحيث إنه فى خصوص ما أشارته النيابة 
بجلسة 1400/1/4 من بطلان المعارضة الى 
رفعت أمام حكة أول درجة لآنها لم ترفع طبنًا 
لا نص عليه المأدة ع ١‏ من لانمة الرسوم أى 
بتقرير بل بعريضة يقلم الكتاب فأنه مردود . 
أولا ‏ بأن الادة الذكورة 2 5 


البطلان عبل عخالفة ذلك . 
وثانيا ‏ لآن الحكة سبق أن قضت فى 
المعارضة يقبولها شكلا . 


د ومن حيث إنه أدكل ما تقدم يتعينرفض 
الدفع بعدم جوازالاستةنافو مجواز الاستئناف 
ودفض الدفع بعدم قبول الاستناف و بقبوله 
شكلا . 

د ومن حيث إنه عن الموضو ع فان الحخاضر 
عن المستأثفة أضافه ف المذ كرة المقدمة بدقاعبا 
فضلاعما ورد فى أسباب الاستئناف أنالمستأ نفة 
سبق أن #ناذلت عن طلب الحجر قبل أن تبدأ 
النيابة الحسبية فى التحقيق فيه بل أكثر من هذا 
أنها سئلت تاريخ 1401/5/8١‏ فى النياية 
فقررت أئها تئاز لعن طلب الحجر لعدم صعته . 
فاذا مارت اأثيابة بعد هذا فى اجراءات طلب 


م ده ١‏ 


يفنل 


العدد الثامن . السسئة الخامسة والثلاثون 


الحجر وقدمته لللحكة الفصل قبه فان المستأ تفة 
لا تكون مسئولة عن ذلك . 

د زومر حيث إن المستأ نف عليه طلب 
رفض الاستئئاف موضوعا اسآنادا إلى أنتقدير 
الرسوم فى محله لللأسباب التى أوردها بالمذكرة 
المقدمة منه . 

«ومن حيث [نه بالنسية لما أشارته المستأنفة 
من أنبا غير مسئولة عن مصروفات الدعوى 
لأنها سبق أن تئاذلت عنطلب الحجر قبل تقديمه 
لللحكة فانه مردود بأن هذا يعتير مئازعة فى 
أساس الالتزام بالمصروفات. وقد قبلتالمستأ ثفة 
الح ول تستأئفه فمخصوص [إزامها بمصروفات 
الطلب . ّْ 


د ومن حيث إله عن المنازعة فى التقدير 
وأن الممستأنفة تدعى أن ما حصر من متلكات 


| الطلوب الحجر عليه يزيد عنا بماك قعلا إذ أنه 


شمل ممتلكات المورث الأصل الذنى .رث فسه 
المطلوب الحجر عليه حق السدس ققط كأ أنه 
أضيفت إليه عقارات أخرى غيرماوكة للبورث 
أو المطلوب المج عليه . 
«دوومن حصث [نه تحقيقاً لدفاع المستأنفة 

واجابة لطلها حصر أموال وممتلكات المطلوب 
الحجر عليه تمبيدياً لتقدير الرسوم المستحقة 
مكتب خراء وزارة المدل لاداء المأمورية 
المبيئة بمنطوق هذا الحكم » . 

( استثناف حليمة عبد الجليلالكرم دقل كتاب 
ثيابة أسوان الكلية للاحوال الشخصية رقم91 سئة 
4 أحوال شخصية رئاسة وعضوية الساد 
الأساتذة راغب حمد وويدار رئيس الحكةوعيد الجيد 
زد واميل عياد المستشارين وحنور السيد الأستاذ 
حامد مصاق بسيو كيل النيابة 4 ٠‏ 


انلا 


1 
0 . 
لين كم 


قضاء الابجار أت 


ام 
محكة طنطا الابتدائية 
١4‏ أكتورسنة .هوا 
إغلاء الضرورة ٠‏ مسئولية الماك عن شئل المين 
بعد ذلك - مستولية تقصيرية ٠‏ 
المبادىء القانونية 
١‏ - ان المادة الثالثشة من القانون 
دق ١1‏ لسنة ١44‏ الى تجين لللستأجر حق 
مطالبة المؤجر الذى ل يشغل المكان فى ميعاد 
شهس من تاريخ الإخلاء أو ل يستمر شاغلا له 
مدة ممئة على الأقل بالتمويض [إنما تقوم على 
أساس من المسئو لية التقصيرية التى يتمثل فيبا 
ركن الخطأ فى التعسف فى استمال الحق 
المخصوص عليه فى المادة الرابعة من القانون 
المدق الجديد . 


؟ - إن ركن الطاً فى هذه المسئولية 
التقصيرية يتمثل فى إساءة استمال الحق وذلك 
بابتغاء المؤجر تحقيق مصالحة قليلة الأاهمية 
لا تأناسب مع ما يصيب المستأجر من ضرر | 


التقصيرية يسأل الشخص عن الضرد المباشر 
المتوقع وغير المتوقع . 

اماو 

و افق جيه 1ن ثانا هذه الدكرئ قرو 
المدعى فى صحيفتها وف المذكرات المقدمة مئه 
أن خيوره عبد الله ابراهم راضى كان يسكن 
بالشقة الشرقبة القبلية فى الدور الأرضى من 
المأذل الذى علك المدعى عليه 
الدعوى بموجب عقد إيجار مؤرخ ١‏ يوليه 
سئة ه04 إلا أن المدعى عليه رفع الدعوى 
رقم م سئة +6 مد كلى طئطا 
أمام محكة طنطا الكلية طالبا الحم باخلاء 
الشقة الى يسكنها محجوره ومؤسسا هذه الدعوى 
على حالة الضرورة أتى تقتضى الاخلاء تلك 
الضرورة الى تقتضى السكن فى دوو أرضى وألتى 


تتمثل فى مرضه بمرض عرق ألنسا ومرض اينته 


عليه والمبين يصحيفة 


أ بمرض القلب مما لا يمكن معبما له ولابته 


الصعود إلى الدور الثالث النى يسكناته لما فى 
ذلك من الخطر عل حياة ابلته ومن بزايد الالم 


| وتراخى الشفاء بالنسبة له وقد اجابته المحكمة إلى 


طلبه يحكمبا الصادر فى ١؟‏ مرى. نوفنر 
سئة ه11 بانية قضاءها على ما ثبت لد.بها من 


بسبب الاخلاء ذلك الآمر النطيق على الفقرة : ضرورة مسوغة للاخلاء إلا أن المدعى علنه 


(ب) من المادة الرابعة من القانون المدقى . 


| بدلا من شغله الشقة النى اخلاها تحجور. المدعى 
| عمد إلى تحويلبا إلى حوائيت أربع قاصدا بذلك 
م ب اله فى نطاق هذه المسئوليية . 


الاستغلال النى يدر عليه اضعاف القيمة 


السئة الخامسة والثلائون 


الإيجارية الو ى كانت تؤجر با وما كان فيا فعله | ذلك فى ١م‏ من ديسمس سنة ١906#‏ بالنسة 


المدعى عليه مجافاة لتصوص القانون ١١١‏ 
لمئة ١547‏ إذ تنص الفقرة الخامسة من المادة 
الثالثةمن القانون رقم ل( أسئة 7عوز على 
انه : «إذا كان المؤجر لغير عذر مقبول لم يشغل 
المكانفى ميعاد شبر من تاريخ الاخلاء أو لم 
يسمر شاغلا له مدة سئة على الآقل جاذ 
للستأجر أن يطالبه يجميع التعويضات الناشئة 
عن الاخلاء يا يجوز له شغل المكان من جديد » . 
وبرى المدعى أن عدم شغل المدعى للمسكن النى 
اخلاه وتجويله إلى حوانيت يحعل له حقا فى 
المطالبة بالتعويض ومن ثم فد رفع هذه 
الدعوى طالبا لمك بالطلبات المنوه عنها سابقا 
طبقا للبادة الثالثة منه لابتنانها على نص من 
يصوصه . 

د ومن حيث إن المدعى عليه دفع الدعوى 
الإخلاء قبلت زوجة 
محجور المدعى طواعية إخلاء المسكن وبعد 
الاخلاء وجدت فى موقف لانستطيع معدالعودة 
إلى المسكن الذى أخلته وذلك أن حم الإخلاء 
صدر 1 قم يسع المدعى 
عليه إلى تنفيذه فورا بل ظل متريصا حت 
6 6 حيث صدر حكم محكمة الجنايات 
قاضياً بسجن محجور المدعى خمس سئوات 
لار تكابه جرمة خطف ؛ وغداة. صدور هذا 
المكم سعت الزوجة إلى الماعى علبه فدفمت 
إلبه مايستحقه من أجرة متأخرة وأتعاب محاماة 
وأمانة الطبيب الشرعى التى اقتضتبما دعوى 
الاخلاء ثم أخلت المسكن من تلقاء تفسبا لأنها 
وسجن زوجبالم ترق لها 
. الإقامة فى طئطا ولت أولادها من مدارس 
مانطا إلى مدارس أخرى ببلدتها بنى سويف.وكان 


بأنه بعد صدور 


لعد صدور ل 


لأحد الآبناء » #رو/سهو؟ بالنسبة للابن 
الثانى . كل ذلك برى معه المدعى علسه 
أن زوجة ممجور المدعى بعد سجله لم تكن 
تستطيع العودة إلى المسكن الحكوم باخلائه بل 
انها اخلته من تلقاء نفسها و باختيارها لآن 
ظرو فبا الى وجدث فيها جعلتها تفضل الإقامة 
فى بنى سويف ومن ثم فلا حق للمدعى فالمطالية 
بالتعويض إذ مادام من مصلحتبي الإقامة فى 
بنى سويف طبما للظروف الجديدة أب وجدت 
فيبا عائلة الحجور عليه بعد سجنه فلم بارتب 
ضرر عن هذا الاخلاء . على أن المدعى عليه 
يضف إلى ذلك أنه ظل شاغلا المسكن الذنى 
حك باخلائه من تاريخ الاخلاء حتى ١١‏ من 
يوليو سئنة م١‏ حيث زوجت كريه 
ولتلحت إلى بدت الزوجية يدمئهور ما وجد 
معه المدعى أن المسكن يزيد على حاجتهلا لساعه . 
فرأى أن ول بعضه إلى حوانيت والبعض 
الآخر إلى مسبحكن كامل 0 به 
ع لاز 


د ومن حيث أن المدعى رد عل دفاع 
المدعى عليه بأنه ليس بصحييح أن زوجة محجور 
المدعى اخلت المسكن المحكوم باخلائه طواعية 
واختيارا بل انها ١‏ كرهت على هذآ الأخلاء 
لوجود حك الاخلاء مسلطا عليها وقد أضطرث 
إلى تأجير مسكن مؤقت غير مناسب حتى 
لايفجثها المدعى عليه يننفيذ الم وأنه كان 
يبمبا أن تبق بطنطا بالقرب مسن ذوجبا 
المسجون ازيارته ومواساته إلا انه أمام صدور 
- الإخلاء وعدم وجود مسكن مناسب 
اضطرث إلى تصويل ابناتمها إلى سدارس 


قضاء الحام الكلية ب قضاء ات 


ا ا ا ا 


ب سويف للاقامة واتباكانت تتردد على ماتطا 


لؤيارة زوجبا المسجون مما كلفبا مصاريف باهظة 
3 أنه ليس بصحيح أن المدعبى عليه شغل 


؟] من يولبوسئة ١461‏ بل انهل شغل هذا 
الممكن اطلاتا وحوله إلى حوانيت بغسة 


الاستغلال واللسكسب الملدى يعد أن امتنع 


محجور المدعى عن زيادة الآجرة أو دفع مبلغ 
٠‏ مناسب له . 

« ومن حيث إنه ازاء استمرار التذاع 
بين طرق الخصومة حول شغل المدعى عليه 
للسكن امحكوم باخلائه إذ ينها المدعى عليه 
يقرر شغله له إذ بالمدعى وى ذلك ويضر على 
طلب التعويض ما لم تجد معه هذه المحمكةمئدوحة 
من احالة الدعوى إلى الاحقنيق ليثبت المدغى 
عليه بكافة طرق الاثبات أنه شغل المسكن فى 
ميعاد شبر من /1م ديسمير سلة 19609 وأنهظل 
شاغلا له مدة سئة عل الأقل وليبرر بعذر مقبول 
تحويل المسكن إلى حوانيت على أن يثنى المدعى 

و للبت قيمة التعويض المطلوب . 

. « ومن حميث إنه قبل تطبيق حم القانون 
على وقائع هذه الدعوى يتعين على المكة 
البحث فى الآساس القانونى الذى اسآئد إليه 
المدعى فى رفع دعواه وهل عى تقوم على أساس 
من المسثولية التعاقدية أو السو لية التقصيرية 
-وذلك لما بين المسئوليتين من اختلاف فى 
التعويض إذ ينا فى الآولى يسأل الشخص عن 
ألضرر المباشر المتوقع إذ فى الثانية يسأل عن 
البضرر المباشر المتؤقع وغير المتوقع . 


« ومن حيث إن التسانون رقم ١١١‏ 


١014 


لثالثة وهو ما انخذه المدعى اساسا لدعواة ظ 
أنه إذاكان المؤجر لغير عذر مقبول لم يشغل 
المكان فى ميعاد شبر من تاريخ الإخلاء أو لم 
يستمر شاغلا له مدة سئة على الآقل جاذ 
للستأجر أن يطالبه يمجميع التعويضات ااناشئة 
عن الإخلاء . 

د ومن حيث إله بتفحص هذا النص 
ترى الحكة أن التعويض المطالب به فى الخالة 
الى اشتمل عليها إنما تقوم على أساس من 
الممثولية التقصيرية تلك المستولية أأتى يتمثل 
فيبا ركن الطأ فى التعسف فى استعال الحق 
المنصوص عليه فى المادة ع من القانون المدى 
الجديد وآبة ذلك أن عقود الإيجار قد أعتمدت 
قانونا بالقافون رقم ١١‏ لسئة و49و١‏ ذلك 
القانون الذى ارتأى بالرغى من هذا الامتداد 
القاثوق أن ينص على بعض الحالات اأتى ما 
ينبى عقد الإيجار ومنها حالة الضرورة . فإذا 
ما قامت حالة الضرورة انبى عقب الإيجار 
وترقب الحم بالإخلاء وإذا ما اقتضى القانون 
تعويضا عن عدم شغل المكان بعد اللمك بالإخلاء 
فلاشك أن اساس هذا التعورض يتوم على 
أساس من المسئواية التقصيرية إذ العقد قد 
أنتهى ومن * م فلا محال للسئولية العقدية . 

« ومن حيث إله فى داكرة هذه المسولية 
وفى نطاق هذا النص يكون ركن الخطأ متمثلا 
فى التعسف: فى استعال الحق ذلك أن المؤجر إذ 
يطلب الاخلاء لوجود حالة ضرورة ديه #تضى 


شغله المكان المؤجر ثم لا يشغله بعد الاخلاء 


وينتحى باستماله استغلالا غير شغ لالمكان يكون 
قد أساء استعال حقه النى خوله القانرن وذلك 


لنمنة ١49‏ إد نص ف الفقرة الخامسة من المادة | بابتغاء تحقيق مصلحة قليلة الآهمية لا تتناسب 


١ باه‎ 


مع ما يصيب الغير من ضرر يسإبها ذلك الآمر 
المنطيق على الفقرة ب من ال#ادة الرابعة من 
القاتون المدتى الجديد على أنه من المسل به أن 
اتعسف فى استعال الحق ببق داخلا فى نطاق 
المسئولية التقصيرية حتّى لوكان تعسفأ متصلا 
بالتعاقد ومن ثم فلا يتغير الأساس القانوق 
للمسئو لية سواء كنا فى نطاق عقد الامجار أو 
غارج هذا اعفد . 

دومن حيث إته بالبناء على ما تقندم إذا 
ما أراد المؤجر الذى حم له بالاخلاء أن يتخلص 
من التعويض الطالب بموجب نص الفقرة 
الخامسة من المادة الثالثة من القانون رقم ضرق 
لسسئة باعوا قيجب عليه أن يبت أنه شضغل 
المكان فى ميعاد شبى من تار الاخلاء وأنه 
استمر شاغلا له مدة مسنة على الآقل أو أنه م 
ستطع شغل المكان فى المدة المنوه عنها بشرط 
أن يبدى عذراً مقبولا . 

د ومن حيث إن المدعى فى سبيل إثبات 
ذلك تنفيذا الحم القببدى الصادر من هذه 
لمحكة بتاديم ١٠/11/هو1‏ قد استشهد 
شاهد بن هما الاستاذ منصو رأحود لط المدرس 
بالثانوى والسد بيوى الحلاق . 

« ومن حيث إن شبادة أولما تتحصل فىأنه 
بحم تردده على المدعى عليه أزيارته زاره فى 
إثأبر سئة مهو فى المسكن الحمكوم باخلائه 
بالدور الأدضض وكان قبل ذلك بزوره فى مسكئه 


بالدور الثالث فليا سأله عن سبب هذا التغيير | 


قرر له المدعى عليه أنه صدر له حك باخلاء 
المسكن الكائن بالدور: الأرضى من سيا كله 


دنظرا الحم على جور المدعى بالسجن فل ينفذ | 


حم الالاء ولكن زوجته قبلتك إخلاء المسكن 


العدد الثامن ‏ السرئة الخامسة والثلائون 


الل 0 
حدمث سكن هو به ا أضاف أنه تردد علنه لعل 
ذلك خمس أو ست هرات فى المسكن بالدور 
الأرضى و لكنه لاحظ ون ا بر 
6 أن حول بعض المسكن الارضى إلى 
حوانيت نظرا لالساعبا ولا سئل عمن شغل 
المسكن . مسكن المدعى عليه بالدور الثااث ‏ 
أجاب بأن عائلته هى الى تشغلبا . 

« ومن حيث إن شبادة ثانهما تتحصل فى 
أنه حم موتته يتردد على المدمىعليه لحلق شعره . 
وف 4 ناير سئة ١141‏ توجهإلىمسكنه بالدور 
الثالثك لهذا الغرض فقالت خادمته إنه سكن 
بالدور الارضى وظل بعد ذلك يتردد عليه 
أسبوعياً اق شعره فى المسكن بالدور الارضى 
ولاحظ فى شبر أ كتوبر سئة م#هو١‏ أنه حول 
بعض المسكن إلى حوا تيت ولما سبل عن وصف 
المسكن الأرضى الذى يتردد عليه قررأً ثهلابعرف 
غير الحجرة الى يحلق فيبا للبدعى عليه وما 
سمل عمن يسكن بالدورالثالك قرر أنه لابعرف . 

« ومن حيث إنه عن شبادة الشاهد الأول 
فلا تالا الحكمة مئزلة الشبادة اأتى يوئق فيها 
ذلك أنها شهادة عامة ولتنسم با لتفصيل والتحديد 
مأ يسبخ علا من الثقّة ما يكنى للاقتناع يبا 
فضلا عن أن شبادته يبين منها أنه كان بتردد عل 
المدعى عليهفىهذا المسكن الأرضى ترددا لايفوم 
مئه أن المدعى عليه يشم فيبا إقامة سا كن شاغل 
ها على وجه الدوام والاستمرار يدليل أنهقرر 
أن عائلة المدعى عليه كان حي وقتتردده عليه 
فى المسكن الكائن بالدور الأآرطضى تقم بالدور 
الثالك ولايعقل أن يسكن المدعى عليه وحده فى 
الدورالآرضى تسكن عائلهالدور الثالهما بشعر 


| بأن المدعى عليه لم يشغل هذا المسكن إشفالا 


الزه ا 


ينىء عن السكنى هذا فضلاعن أنه قرر أنالدعى بالدور الثالث وليس بالدور الأرضى 5 قدم 


عليه حول ومض المسكن الأأرضى إلى حوانيت 
أر بسع فى شور أكتوبر سئة 00و( . 

د وحيث [نه عن شمهادة الشهادة الثانية فبى 
أيضا شبادة ملة عامة لم تتميز بالتفصيل والجد 
الثى يجعلبا محل اقناع يدل على ذلك أنه سكل 
عن محتويات المسكن فلم يستطع ولا سثل 
عبن يسكن الدور الثالث أجاب أنه لا يعرف 
هذا فضلا عن أنه قرر أن المدعمى عليه حول 
بعض المسكن إلى حوانيت أدبع فهر كتوير 
سلة 196608 . 

«ومن حيث إن المدعى فى سبيل نق 
اشغال المدعى عليه للسكن بعد الاخلاء قدم 
شهادة من مجلس طنطا البلدى ثابت بها أنالمدعى 
عليه قدم طلبا لهندسة التنظم فى مم يثاير سسئة 
40 | لتعديل مشتملات الجزء الشرق من الدور 
الارضى للك الكائن بشارم حسن باشار ضوان 
وهو المسكن الحمكوم باخلائه وقد تصرح له 
بذلك بالرخصة رقم م1 بناء سئة 0م401١‏ 
بتاديخ ه/ 110/5 كا قدم صورة من نحقيق 
الشكوى الادارية دقم ١‏ با( لسنة ومو رادارى 
طنطا ا لذ ىعمل يناء على شكوىالمدعى وال فواها 
أن المدعى عليهم يشغل المسكن الحكوم باخلاته . 
وقد ثبت من المعاينة الأولى الى أجريت فى 
51/٠١10‏ أن المسكن الأرضى حول إلى 
حوانيت أربع 15 ثبت من الممسايئة المؤرشة 
اال 0 أن بعض المسكن الأرضى حول 
إلى بعض حوائيت والبعض الآخر حول إلى 
حجرتين اتخذتا ملأ لللابتام كا تضم نتحريات 
ضابط البوليس النى قام بالمعابئة ومن سؤاله 
للبواب وبعض الجيران أن المدعى عليه يسكن 


المدعى أيضاً صورة من تحقيق الذكوى الادارية 
دقم 1995 لسنة عهو١‏ أدارى طنطا وثابت 
من المعاينة التى أجراها الضايط الحقى أن بعض 
المسكن الأرضى<ول إلى أريع حوائيت والبعض 
الآخر استعملت حجرتان ملجأ للآيتام ووجد 
به بعض الاطفال اليتائى وخادمتهم وراهبة ولما 
سمل الضابط النى قام بالمعارئة المدعى عليه عن 
الحجرة الى يشغلها قرر أنها الحجرة الجنوببة 
الغربية ولا أراد معايتتها قرر له المدعى علمهاًتها 
مخلقة ولا أفبمه أنه سيثيت ذلك الإغلاق بالحضر 
فتحبا يخلم « رنتها» فاضم أن ما سريرآ 
وبعض ملابس للراهبات وكتباً ديننية ولم 
يوجد بالحجرة أى شىء من متعلقات الرجال ولما 
سأله الضابط النى قام بالمعايئة عن ملابسه 
وأو جلباب النوم أخيره أن الملابسكلبا أرسلت 
لغسلها وقد قرر له المدعى عليه أنه يقم بباتين 
الغرفتين مع عائلته . 

د ومن حيث إن الذى بخاص ما تقندم أن 
المدعى عليه تجز عن [ثبات شنغله المسكن الحكوم 
باخخلائه فى مدى شهر من ناريخ الاخلاء . كا 
مجر عن إثبات أنه ظل شاغلا له مدة سنة على 
الاقلمن تاريخ الاخلاء وذلك لما سبقالقول من 


١‏ أن شبادة شاهديه ليست جد برة بالاقناع للاسباب 


الى سبق ذكرها فاذا ما أضيف إلى ذلك أنه 
تناقض مع شاهده الآول إذ ينما قرر هذا الششاهد 
الاول أن عائلة المدعى عليه تقم بالدور الثالث 
إذا بالمدعى عليه نفسه يقرر فالشكوى الادارية 
رقم 5 لسنة مهبوز أن عائلته قم معه 
بالحجرتين الكائئتين بالدور الارض وفضلاعن 
هذا التناقض فانه إذا أخيذنا بأقوال هذا الشاهد 


١ ؟/اسة‎ 


1101 
فليس من المعقول أن يسكن المدعى عليه بالدور 


الأرضى وتسكن دائئته بالدور الثالث لان هذا 
الاتفراد بالمسا كن تأباه طبيعة الحياة العائليية 
وإذا ما أخذثا بأقوال المدعى عليه نجدها غير 
جديرة بالتصديق لانه لا يعمل أن من كآن فى 
مركره الاجتاعى سكن بعائلسه فى حجرتين 
داخليتين وهما الموقع والضيق حي ثلايتناسبان 
مع من كان فى مركزه ويجعل أقواله غير جديرة 
بالتصديق . 
ومن حيث إن الذى يؤيد عدم شغل 
المدعى عليه للسكن الحمكوم باخلائه أنه بادر 
بعد الاخلاء و تاريخ م١‏ ينابر سئة مهو١ا‏ 
بتقديم رخصة للايظم لتمديل مشتملات الجوء 
الشرق من الدور الارضى وهذا يفصح أيضا 
إفصاح أنهلم يكن يبتعى بالاخلاء اشغلا ولكنه 
يبتغى به استغلالا فاذا ما أضيف إلى ذلك أن 
الفك تين الادار يتين أئبتاتمو ل المسكن إلىحوا نيت 
وملجاأ للايتام وأن المدعى عليه لم يكن يشغل 
المسكن الممكوم باخلائه بل ما زال يسكن فى 
الدور الثالككل ذلك قاطع فى الدلالة على أن 
المدعى عليه ل يشغل المسكن الحمكوم بإشبلائه 
بل إنه حوله إلى حوانيت بغية الاستفادة المادية 
والاستغلال . 
« ومن حيث إن المدعى عليه لم يستطع أن 
لإدد بعذرمقيول عدمشعله المسكن بعد الاخلاء 
وأماقوله إنه اضطر إلى تحويل بعضه إِلىّحوا نيت 
بعد زواج كريمته فى ١١‏ من يوليو سئة هب( 
فقول يدحضه تاريخ تقديم الرخصة بالتصريم 
بالتحويل فى .م؟ من ينابر سئة عم ١‏ أماالقول 
من جانبه بأن زوجة عحجور المدمنى هى الى 
أخلت الممسكناختيارا فقو للاتدل عليه الشواهد 


العدد الثامن _ السئة الخامسة والثلاثون 


ولاييرره السير الطسيعى للامور لآن الزوجة / 


تخل المسكن إلا باشبار سيف حم الاخلاء فى 
وجبها و لقدكانت فى غتى عن نحويل ابنائها إلى 
مدارس بنى سويف أو مد لحا المؤجرفى حبل 
إيجارها بأن لم يسىء استعال حقه الذنى خوله 
ل التاتوق اق الاعلا: وحاصة اتا انمدق 
حاجة إلى أنتكون مجوار زوجبا وو الد ا بنائها 
فى حنته . 

د ومن حيث انه بالبناء على ما تقدم فان 
المدعى عليه باساءة استهال حقه فى الاخلاء 
بفية الاستغلال والكسب المادى ضاريا صفحا 
كا يعيب محجور المدعى من ضرر نسيب الاخخلاء 
وهو ضرر تتضاءل جانبه المصاحة الى ابتغاما 
يكون قد استعمل حا خوله له القانون استمالا 
تعسفيا ومن ثم ققد خرج عن الاوك المألوف 
للرجل العادى وحق عليه الخطأ الذنى يستأهل 
الضمين. 2 

د وحيث انه فى سبيل تقدير التعويض وى 
نطاق المستو لية التقصيرية الى يسأل فسا المدعى 
عليه عن الضرر المباشر المتوقع وغير المتوقع 
وبناء على ذلك فانه يحب أن يكون ملحوظا فى 
تقد رالتعويض دعوى الاخلاء الى رفعبا المدعى 
عليه على حجورالمدعى وما اقتضته هذهالدعوى 
من مصاريف سوأءكانترسوماقضائيةأواتعاب 
محاماة وخبراء كا يحب أن يدخل ف التعويض 
المماريف أت اقتضت نقل أثاث المأزل وتحويل 
ابناء المحجور إلى مدارس بتى سويف وإقامة 
عائلته فى بتى سويف واضطرارها إلى اللردد على 
طنط الزيارة زوجباهذ! فضلاعن دعوى الاخلاء 
الت ظل سيغبا مسلطا غليبا ذزمنا طويلا وقت 
اشتدت فيه أزمة المساكنكل ذلك ترى الحكة 

أن. تقدره بمبلغ مالة جيه , 


قضاء الحا م الكلية المدنية اه ١‏ 

ل ا ا اي ا ا 1 
دومئ حدث أله عن مصاريف الدعوى ا تكون غير قابلة لأى طمن ومن ثم فهبى أحكام 
فاه حك ما عل الخصم المحكوم عله فا عرلا اتبانة وتكون واجبةال:فاذ .فلاموجب أأزمس 
بئص المادة ومع من قانون المرائعات و تعين عليه فى الحم , . 
ذلك إأرام المدعى عليه ما : (فضيةالشيخ ابراهيم راضي يصفته شد عبد الاك 

. ى أنه ع أ 91 5 أيوب رقم 1917 594/117 سنة "1هؤز كلى رئاسة 
0 عادلا 1 كرا وعضوية السادة الاسائذة حانظ مد بدوى واروق 
تصدر تطبيقا لأحكاءالقانون لسئة1441 | سيف النمر وكال العر بينى التضاة ) * 


1 ا 
م 2 


القعناء امدق 


8/١‏ | دون حاجة لاعذارهها لآن الدعوى مأ يورجب 
محكةالزقازيق الابتدائية القانون الحم فيا على وجه السرعة ومثل هذه 
6 سبتمير سئة ١144‏ الاحكام لا تقبل الطعن فيها بطريق المعارضة 

: حم جرال اتتها فى ٠‏ جواز استئنافه لقصود فى | وفقا للادتين بعى ؛ حبرم مرافعات . 
الأسباب . الماوتان وع؟ : 5و" مراضعات ٠‏ د وحيث إن الرقائع تحص لي أن الممستاً نف 
المبدأ القانوق أقام الدعوى الابتدائية ضد المستأنف عليوم 


أمام مكة هبيا الجرئيية قيدت يدولا 
0 دق امم مرئة ١405‏ طالما الحم بأحئيته إلى 

5 | 1 للح ا ته 8 008 م 2 5 . . م 
7 ا 0 - الجاموسة والجحش امحجوز عليبها بتاديخ 
بأن الحكمة قد لصت جميع | دلة الى قدمث 4 قدايد سنة مور و الفط اسينينا يرم 
إليبا واسةتفدت كل وسائلها للوصول إلى ؛ أبريل سئة ١404‏ وإلغاء الحجر الموقع 
الواقع . فإذا لم تكن كذلك بل كانت دائرة | واعتباره كأنل يكن مع الزام المستأنف عليه 
حول تقطة غير جوهرية كان الحم مشوبا الأول الحاجز ,المصاريف ومتتابل أتعاب 
القصور فى أسباءه مجعله جائز الاسئئئاف وأو 7 وقال فى 3 دعوأه 9 المسستأ نف 
3 للم 5 عله | 11 07 عله اثاى فى مماغ 
كان فى سمدود التصاب النهاى للقاضى الجر . | 720 0 ا 
فأوقع حجزا #لفسكنا بتأريخ م" قبراير 
امار سئة ١46‏ على جأموسة وجحش بين أوصافهما 

وهل حيث إن المستأ تف علمهما الثاقى 


بصحيفة الدعوى واستئد فى ائيات ملكيته 
والثالك أعاتا قانونا وم بحضرا ومنالجائز الحم للا حجر على كافة الطرق القانونة بما فيبأ الببنة 
فى غيبتهما عملا بالمواد :411-41 مرافعات 


والمسدئدات . م قدم بالجلسة ورقة ميا بعة 


أسباب الحم همي أن تكون مإصية على 


م5511 


م | 


لزاه | 


مؤرخة جم أغسطس سئة 4644| تتضمن 
مشترى والدد حسن اسيد عجاج من سوق 
كازوديا جامومة سن ثلاث سنوات بلغ باج 
وطلب المستأتف عليه الأول رفض الدعوى 
وقدم عضر حجن . وبتأريخ ؟١‏ يوليه سنة 
١4‏ قضنت عكة أول درجة برفض دعوى 
المدعى ( المستأئف ) مع إازامه بالمصاريف 
و..؟ قرشا متابل أتعاب المحاماة و هج 
غرامة لاخزينة . 

و وحمث إله بصحيفة معائة فى 1١9‏ بوليه 
سنة 4هوو طعن المستأتف على هذا الك 
بالاستعياف الحالى طالبا سماح المستأ قف عليهم 
المكم بقبول هذا الاستساف شكلا وفى 
الموضوع بإلغاء الحم ااستأنف والمكم بأحقية 
المتأنف إلى الجاموسة والجحش الحجوز 
عليبما بتار بخ م فبراير سنة عوموز وإ[اغاء 
الحجز المنوقع عليبما واعتباره كأن لم يكن مع 
إلزام المستأتف عليه الآول الحاجز بالمصا ريف 
والانعاب عن الدرجتين للاسباب التى أوردها 
بمعحيفة الا.ةئناف و 

أولا ‏ ان الك المستأئف صدر باطلا 
إذ بنى عل أن الحكة سألت ااسترد عن مكان 
توقيع الحجز وأنه أجاب بأن الحجر توقع فى 
مزل المدين فاعتيرت الحكمة هذه الاجاية دالة 
على عدم ملكيته للماشية الحجوز عليبا مع أنه 
: مخضر بالجاسة ولى تصدر مله هذه الاجاءة 
ومحضر الجاسة يخالف ماجاء باللحم لأن الثابت 
به أن هذه الاجاءة جاءت على لسان الحاجر 
ومن ثم يكون الم باطلا وجائز استئئافه رم 
صدوره فى -حددد الاصاب الها للبحكة 
الجرثية عملا بالمادد و7 مرافعات . 


العدد الثامن ‏ السدئة الخامسة والثلاثون 


ثانيا ‏ أن ملكية المستأقف ثابثة من 
ورقة رسمية صادرة مر شركة الأسواق 
و تتشمن مشارى و الده للجاموسة الحجوز علبها 
من سوق عموى وكان يتعين على محكمة أول 
درسعة ان لم نكن قد اقتنعت بصحة هذه الورقة 
أن تحيل الدعوى إلى التحتيق لإثيات الملكية 
بالبيئة وقد تمسك المستأنف ذا الطلب فى 
حصفة دعوأه الانتدائية وبالجلسة . 

د وحيث إن المستأتف عليه الآول دقع 
بعدم جواز الاستئئاف لقلة النصاب قائلا 
إن الدعوى قدرت بلغ *: ج وهو ما يدخل 
فى التصاب النهائى للقاضى الجر وثقا لليادة مع 
مرافعات . 


د وحيث إن محكلة أول درجة قضت 
برفض دعوى المرتأ نف على اساس أن الثابت 
من #ضر الحجز أن ال#ضر أوقع الحجز فى 
الزراعة وخاطب المدين شخصيا ولم صل أى 
اعتراض منه على توقيع الحجز وأن اللكة 
سألت المدعى (الى.تأف حاليا) عن مكان 
توقيع الحجن فأجاب بأنه توقع فى منزل المدين 
وأنه لوكان مالكا حةيقة للباشية الحجوز عليبا 
لعل كان وجودها . 

د وححيث إن الثابت من مر اجعة حضر 
جاسة 1١١‏ يونيه سئة .و4١‏ بمحكة أول درجة 
أن الحاجر شحانه السيد حسن هو الذى أجاب 
على سؤال الحكة بأن الحجن توقع فى منزل 
المدين ومن ثم يكون الثا بت بالحم عناافا الثابك 
بمحضر الجلسة . 

«وحيث إن استئاد عمكة أول درجة على 
أن المحضر الذى أو قع الجر خاطب المدين 
شخصيا ول حصل أى اعتراض منه على توقيع 


قضاء انحا م الكلية المدنية 


الحجر لا يؤدى بذاته إلى النقيجة الى اتبى | 
إليها الح وهو عدم أحقية المدعى فى دعواه . | 
ذلك لأنعدم اعتراض المدين على توقيع الحجز 
لا يؤثر على حق المسترد لآنه من الغير الذين 
مب ألا تضار حقوقهم بتصرفات المدين 
اجوز ضده أو بما يدلى به من إقرارات قد 
ووحيث إن ممكة أول درجة أغفات الرد 
عل الورقة الى استند عليبا المدعى (المستأ قف) 
فى إثبات ملكيته للجاموسة الحجوز عليبا ؟آ 
أغفات الرد على طلب الإحالة إلى التحقيقالذنى 


و بالجلسة ول تبين فى حكرا السبب الذى دعاها 
لامتبعاد هذه الورقة كدلما من أدلة الدعوى 
أو لاستبعاد طلب الإئبات بالييئة مما يمحل 
حكبها مشويا بقصور فى أسبا به الواقعية يترتب 
عليه بطلانه فلا وز قوة الثىء اكوم فيه . 

د وحيث إن قانون المرافعات أجاز فى 
المادة .وم مئه استثناف الأحكام الصادرة من 
محكمة المواد الجرئية فى حدود نصاببا الاتهائى 
بسبب وقرع بطلان فى الحم أو بطلان فى 
الإجراءات أثر على الح . وتعرضت المادة 
وعم عرافعات إلى الجالات الموجية للبطللان 
ومنها القصور فى أسياب الم الواقعية . 

د وحيث إن الفقه والقضاء قد استفر على 
أن تسبيب الحم هو إيراد الحجج الواقعية 
والقانونية المنى هو علبا والمنتجه هى له . 
فالشارع بإيجاءه تسبيب الأحكام على هذا المتنى 
قد أراد أن يضمن عدم تحيز القضاة وشدة 
عنايتهم بتسحيص مزام الخصوم ووزن أدلتهم 
ودداسة جميع نقط التذاع الواقعية والقانونية 


تمسك به الممستأئف فى صحيفة دعوأه الابتدائية 
ا 


١ مباه‎ 


دراسة كافية تمكاهم من استخلاص الحجج الى 
يبئون عليبا آراءم حتى لايصدرون أحكامهوم 
متأثر بن بحاطفة عارضة أو شعور وقتى وحتى 
ينزل قضاؤمم فى قلوب الخصوم متزلة الاحترام 
والاطمئنان وحى شمكن هؤلاء الخصوم م 
مناقشة أسباب الاحكام عند التظل منها إلى احكمة 
العليا ( يراجع كتاب النقض فى المواد المدنية 
والتجارية للمرحوهين حامد فبمى وحمد حأمد 
قيبى ص 8 نع وما بعدها) . وجاء فى حم 
لحكةنا العليا « أن الاحكام يحب طيما لليادة 
.| من تأنون الرائعات (قديم) المقابلة للبادة 
وم (حديث) أن تكون مبنية على أسباب 
واضحة جلية كافية تحمل الدليل على أن القاضى 
بحث الأزاع المطروح أمامه مثا دقيقاً وعلى أنه 
فيا قتضى بهكان مجريا أحكام القاا نون » . وجاءق 
حك آخر لها ه يحب أن تكون أسباب الحم 
منصبة عل مقطع الأذاع فى القضية وأن يكون 
الى قدمت [ليبا واسةتفدت كل وسائليا لوصول 
إلى الواقع فاذا لم تكن كذلك بل كانك دائرة 
حول تغط غسير جوهربة كن المكم تأصمر 
الأسباب وتعين تيه » (يداجع نقض أ 
تومير سئة عمو( جموعة القواعد القانوية 
لحمود عمرالجزء الآول قاعدة رقم 497 اص 704 
وض ع١‏ مايوسئة .م4١‏ امجموعة الم كورة 
الجزء الأول قاعدة رقم 6دم ص / ٠.) 11١‏ 
وحيث إن الممكة التى توخاها الشارع فى 
الاحكام الجائز استأنافبا ولوكانت قيمة ا"تذاع 
الصادر فيه الم لاتتجاوز اانصاب النهالى حكمة 
المواد الجزئية هى أن واصع القانون قدر أن 
الحم الباطل ى الحكم المبنى على [جراءات باطلة 
ليس أبما جديراً بأنحوز قوة الثىء الكوم به. 


كك/اه | 


وفتح باب الاستثناف فى مثل هذه الأحوال ب 
هو مع انعدام وسائل الطعن فى الحكم فى هذه 
الحالة ‏ ضيانة تعوض المحكوم ضده من 
حرمانه من طريقالطعن بطريق [انتقض ( براجع 
الحكم الصادر من محكنة شبين الكوم الابتدائية 
يناد بم فبراير سنة ١401‏ الحاماة السنة 
الثانية والثلاثون رقم ولاص 8" ). 

د وحيث إنه مخلص مما تقدم أن ١‏ 
المستأنف قد جاء باطلا لآنه بى على قصور فى 
أسبا به الواقعية إذ أسس قضاءه برفض الدعوى 
على قرينة غير قاطعة فد اتخذ من عدم اعتراض 
المدين على الحجز حال توقيعه قريئة على ملكيته 
لما حجر عليه فى حين أن هذه القربئة ليست 
قاطعة ومن الممكن إئبات عكسها . والواقع أن 
حق المسارد لايتأثر باعتراض المدين على الحجز 
أو عدم اعتراضه عليه إذ أن المسترد من الغير 


05 » وكان بتعين على حكة أول درجة 5 
بحث الآدلة التى يستند عليها فى إثبات مللكيته أ 


بسع مسد عه معم و سوج وم سه ااا اد بحبح ع ع لوو مو حا سوس الل م ا 2 


العدد الثامن ‏ السئة الخاممة والثلاثون 


للاشية الحجوز علببا . أما إغفال مثا لمذه 
الآدلة وعدم تحقيقها فأنه يعت رقصور اف أسباب 
الحم الوأقصة ومن ثم يعين رفض الدفع بعدم 
جواز الاميتزئياف ويجحوازه . 

«ووحصث إن الاستكياف استكل أوضاعه 
القانوئية فيتعين القضاء بقبوله شكلا . 

ووحيثك إن المستأتف استند فى إئيبات 
ملكيته للا حجز عليه على ورقة المبابعة المؤرضة 
م أغسطس سئة م المودعة تحت رقم 4 
من ملف المفردات 5 اسدند على البدئة . 

د وحيث إن المحكمة ترى قبل الفصل فى 
الموضوع واستجلاء لاحقيقة إحالة الدعوى إلى 
التحقيق لائبات دق مادون #تطوق هذا الحم 
مع ارجاء الفصل فى المصروفات حتى يمك قطعياً 
فى الازاع .. 

( قسية مد سن السيد عجاج صدالشبيخ شحاته 
اليد عيسى وآخريرركم 8#" سنة 4 هوؤ سهييا 


رثاسة ومضوية السادة الامائذة أدب نمر وكيل 
المكة رجوده عد أحد وح بل فّحة القاضيين ) 8 


قضاء امام اأكلية التجارية 


غفنل 


ا 
ل 
وكه تم + جنك 


المضّاءًا لِعَانَى 


الم 
عحكة القاهرة الابتدائية 
71 نوفير سلة ١96014‏ 

لجان التونيق وااتسكير ٠‏ لهال إدارية . الالتجاء 
إليها لايقطم التقادم . 

الميدأ القانوق 

إن لجان التوفيق والتتكم هى لجان إدادية 
ذات اختصاص قضاق تمخضع قراراتها لرقابة 
واششراف كةالقضاء الادارى على أساس اتها 
أوامرإدارية وإن كانت :نفذ كأحكام فلا نقطع 
ا التقادم إذ المقصود من إجراءات جنة 
التوفيق تسوية منازءات أرباب العمل والمال 
بالطرق الودية . والغرض من إجراءات التحكم 
سرعة فض ال ثاذمات بطريق التحكم الجبرى 
فبى ليست أجراءات قضائية مهدف إل المطالبة 
الجازمة عق (داجع محث للاستاذ بحى مسعود 
المنشوربمجلة الحاماة السئة وم ىق العددووراجع 
حم عكة القضاء الإدادى فى (/9/:هو رس١‏ 
م.؛ ص ١٠م‏ مجلة مجلس الدولة ومؤاف مجلس 
الدولة للدكتور مصط كامل ص 800 ) . ا 

الموكو 


بعريضة أعلثت فى 140/17/07 بطلب الحمكم 
بالزام الشركة المدعى علبا بان تدقع لهم مبلغ 


| بادكجو.وبام والمصاريف وشمرل الحم 


بالتفاذالمعجل و بلا كفالة . وقالواشراللدءوى 
بأن مودتهم الرحوم ابراهم اسماعيل كان يعمل 
بالشركة المدعى عليها مند سمنة ١9.‏ حت توق 
فى 6م110 فصرفت لمم الشركة مكاذأة 
مورتهم على أساس آخير أجر كان بتقاضاه دون 
احنساب علاوة الغلاء ضتنهذا الأجرغندتقدير 
قيمة المكاذأة بيناكانت نقابة عمال الشركة قد 
أقامت منازعة يينها و بينالشركة أمامهيئةالتحكم 
حول وجوب احتساب اعانة الغلاءضمن الاجر 
النى تحسب عليه مكافأة نهاية الخدمة وأ تهقضى 
بذلك من هيئة التحكم فى (١١‏ مناه( فاقاموا. 
هذه الدعوى مطالبين باق المكافأة الى 
يستحقونها عن مورثهم وقدم المدعون: تأيبدا. 
لدعوام اشهادا شرعيا يفيد ثبوت وراثتبوض 


المرحوم ابزاهم اسماعيل ( حاقظة ل دوسية): 


د وحيث إن الحاضر عن المدعى عليها قد 
دفع بسقوطبا بالتقادم طبقا لنص لمادقيوم/ ١‏ 
من القانون المدق بمطى سنة من وقت اتتباء 
عقد العمل دون أن يقف ذلك التقادم أو يقطعه 
نظر هيئة النحكم للدنازعة الى كانك نقابة عمال 
الشركة المدعى عليبا قد أقامتها يبئها والشركة حؤل 
واقمة احتساب المكافأة ‏ ك5 ردت: الشركة 
المدعىعليها الدعوىموضوعيا بأمرين :. أوخَزان 


ةلاه 3 


العدد الثامن السئة الخامسة والثلاثون 


ان قرارهيئة التحكم منثىء لامقررفبو لايسرى ا دفعبا : أولا ‏ على أنالدعوى وقق الأساس 
على المكافات التىاستحقت بالفعلقبلصدوره. | الجديد تكون مدنية لا اختصاص البحكة 


ثانيبما - أن المدعين قد تخالصوا مع الشركة 


التجارية ما . ثانيا ‏ ان الحسكة الابتدائية 


شأن مذ المكانأة لل لاتكون مختصة بالدعوى فى هذه الحالة ةتنا 


وحتمى لو مس هذا التخالص النظام العام فانه 
ميمح لجواذ الثنازل عن الهتوقالعلقة بالنظام 
العام بعد | كتساا . 

د وحيث ان المدعين قد ذهبوا فى تثفيذ 
الدفع بالتقادم إلى )١(‏ ان المادة ١/54‏ من 
القانون المدثى قد أصبحت ماغاة لامجال لاعمالها 
بعد صدور قانون عقد العمل الفردى دق اام 
سئة.9ه19 . () وان ذلك التقادم ل على 
فرض سربان اللادة 1/4 مدل قد وقف 
بنظر منازعة هيئة الندكي المشار الها آثنا كا 
اتقطع باقامة الثقابة فعلا لهذه الانازعة شأن 
التحكم العادى المنتصوص عليدف قا نون المرافعات 
كا استطردو! قائلين بأن قرار هيئة التحكم فى 
المنازعة سالفة الذكر هو قرار كاثمف لامنثى. 
وان التخالص الصادر من المدعين لم يكن منصيا 
على باق المكافأة ‏ وبأنه إذا لتر الحكة 
دأهم فان لدعوام سندا آخخر من القانون هو 
الفعل غير المشروع النى اه المدعى عليبأ 
بعدم احتساب اعانة الذلاء ضن الآجر عند 
تقدير المكافأة وهو مأيعد جرعة وفقا للبادة 
ماق مزلم لسية ومو حتى لا يحدى الشركة 
المدعي علها فىهذه الحالة دفعبا بسقوط الدعوى 
تى سنة على أنتهاء العقد دون إقاميها . 

د وحيث [نالمدعى عليه قدعادت فىمذثرتها 
الآخيدة إلى طلب الحدكم بعدم اخختصاص المكة 
بنظر الدعوى مادام أن المدعينقد سندوا دعواثم 


للبادة دع/ه مرافعات بل يكون الاختصاص 
للقاضى الجر . ثالثا ‏ ان الدعوى باساسبا 
الجديد لاتكون معفاة من الرسوم القضائية 
مما يستوجب استيعادها من الرول . 

دوحيث إن المحمكة ترى قبل مناقفة 
الدفعين يعدم الاختصاص وبسقوط الدعوى 
بالتقادم أن المدعين قد بنوا دعراثم أولا 
على أساس القانون بوم اسئة م«ه4؟ ولعدم 
اقتضائهم كامل مايستحقوله من مكافأة مورثم 
ثم مسندوا دعواهم تخلصا من الدفع بالتقادم إلى 
الفعل غير المشروع باعتبار أن عدم أخذم باق 
مكافاً” يعد فعلا ضارا موجب انعواوض 
مائرتب عليه من أضرار ولكنهم لم يآداناوا 
عن الأساس الأول للدعوى . 

« وحيث إله عن الدفع بعدم اختصاص 
المحكنة وقد ناه المدعى عليه على أساس ان 
الدعوى|ذا اسندت إل الفعل غير المشروع كانت 
دعوى مدنية ترج عن اختصاص الحا ؟التجار 3 
وع|,أساس أنها تصبح ‏ مادامت انمأ تعويض 
عن جرعة ‏ من اختصاص محكمة المواد الجرئية 
طبقا لليادة»ع/ه مرافعات فان هذا الدؤممردود 
عليه بأن المادة ١١‏ من قانون نظام القضاء 
قد حددت اختصاص الحا كم بالفصل فى جمع 
المنازعات المدئية والتجارية إلا مااستانى بنص 
خاص فل بخصص الشارع محا للبواد المدنية 
وأخرى للبواد التجارية ولامكن أن يكون 


إلى الفعل غير المشروع وأقامت المدعى عليبا | لقرارالجعية المموميةلامحكمة بتخصيص دوائر 


قضاء انحا ؟ الكلية التجارية 


يل 


للمواد التجارية وأخرى للواد المدئية من أثر 
يسلب إحدى هذه الدواثر من ولاتبافى القضاء 
فى أية منازعة مدنية أو تجارية . 

د وححيث إن عقد العمل الذى كان بربط 
مورث المدعين بالشركة المدعى عليبا قد انتبت 
يوفاته فى م */م/ 100 ١‏ أى قبل صدور القانون 
بارعا سنة وهو ومن ثم فان القانون ١ع‏ سئة 
000 الذى يحم حالة هذه الدعوى لاتتهاء 
العقد فى ظله ولان القأنون بوم ممئة بهم ليس 
له من أثر رجعى على الماعضى إلا أنه حك العقود 
القائمة عند صدورهة . 

دوححث إن القانون ١ع‏ لسمنة غ44١‏ قد 
نص فى المادة ووم مه على إلزام صاحب 
العمل بدقع مكافأة العامل الذى يتتبى عبمله 
بوفاته إلى ورثته إلا إنهلم حمل التخلف عن 
دفع المكافأة مكونا لجرعة إذ لم يشملهذه الحالة 
نص المادة .؛ من القانون المدثى وه الى 
حددت العقوبات والجرائم ومن ثم فلا يمكن 
اعتبار تخلف الشركة عن دفع باق المكافأة 
للبدعين إن كان مة حق, 0 
معاقب دايها . 5 لايمكن اعتباره خطأ موجبا 
للسئولية التقصيرية ذلك لآن أساس هذا 
التخاف متعلق بالمنازعة فى قدر أجر مورث 
المدعين الذى محدده عقد العملوالقا نون والخملاً 
فى تفسير تلك الحدود . وعل ذلك فلا يكون 
أساس. الدعوى المسئو لية التقصيرية ولا يكون 


بالتالى الدؤع بعدم الاختصاص فى عله وبتعين, 


روضه 5 
ووحيك إنه مين عل الحكرة وقد أسذبعدت 


أساس المسئولية التقصيرية فى طليات المدعين- 
أن أنظر الدعوى بالنسبة لسئدها الثانى المؤرسس 


على قانون عقد العمل الفردى ( راجع نقض 
مدق 6 /ه/ "154 ق جه س١(‏ المتشور بمجلة 
حرط الشرائع تعليقاً على قانون العمل ) . 

« وحيث إنه عن الدفع بالتقادم ذان الحكة 
ترى بداءة أنأحكام القانون المدثى الخاصة بعقد 
العمل الفردى لاذالت: نافذة لم يلغها لور 
ق 9ع سئة بهو ١‏ لآنالشارعف القانون المدق 
أراد أن يضمئه المسائل الاساسية فى تند 
العسل مكتفيا بالاحالة بالنسبة إلى المسائل 
الأخرى إلىالتشربعات الخاصة بالعمل و بالنص 
فالمادة نبب منه بمدم سريانأحكامه إلا بالقدر 
الذى لا تعارض فبه صراحة أو ضعنا مسع 
التشريعات الخاصة الى تعلق بالعمل . و بعد أن 
صدر ق 10م لسنة 1469 الخاص بعقد العمل 
الفردى تضمنت المادة الرابعة منه الاحالة فى 
تعريف عناصر الأجر إلى المادتين مورك 6د 
من الكَأنون المدق . 

«دومن حيث إثه منالمقرر أن وقف التقادم 
لايكون إلاكذا كان دناك ما نع يتعذر ممه على 
الدائن المطالبة حقه زم 1مم/ ١‏ مدق ) ومن ثم 
فلايمكن اعتبار إجراءات الانازعة الي أقامتها ثقابة 
عمال الشركة المدعى علببا مائعة للبدعين من 
اقنضاء حقوم ورفع الدعوىبهإذ كانق إمكا نيتهم 
أن يقيموا الدعوى على أساس مانص عليه قانون 
عقد العمل الفردى عن كيفية احتساب الكافأة 
الت تستدق اورئة العامل لانتباء العقد بوفاته 
خصوصا وأن الثابت من قرار هيئة الك 
الصادر ١/1‏ مه4 المقدم بالدعوى بالفسة 
لمطلب النقابة « إلزام الشركة بدفع قيمة المكافأة 
على أساس الأجن بغلاء المعيشة, أنالتذاع دور 
حول اين قرزاو بابق هيئة البحكم صدررقى 


حذؤه | 
4؟ يوليه 44ة؟ بأن يكون احتساب المكافأة 
على أساس آخر د دون إيضاح عناصر هذا 
الأجر أو الانويه بإضافة إعانة الغلاء إليه عند 


تقدير المكافأة المستحقة . 


د وحيث إن المادة ميرم من القانون 


المدق قد أوجيث لاةطام التقادم حصول 


المطالبة القضائية أو التفبيه أو الحجز أو التقدم 
فى تفليس أر توذيع أو أى عمل تقدم به الدائن 


للنمسك بحقه أثناء السير فى [حدى الدعاوى 
ومؤدى هذا النص أنه يشترط فى المطالة الى 
تقطع التقادم أن تتضمن معنى الطلب المرفوع 
للبحكة الجازم بالحق الذى براد انقضاؤه ( فى 
التقادم المسقط ) أو براد استرداده ىف التقادم 
المكسب .فان تغاير الحقان أو تغابرمصدرهما 
فالطلب الحاصل بأحدهها لا يكون قاطعا لمدة 
التقادم «النسبة الحق الآخر ر تقض ؛ ؟ ديسمير 
سئة إ ١‏ ملدق مجلة القانون والاقتصاد سم 
رقم ؟* ) وعلى ذلك فالإجراءات الإدارية الى 
تتخذ أمام هيئة إداريةولوكا نت ذا تاختصاص 
فضا لا بسكن اعتبارها مطالبة قضسائية 
ععلادنز مع علمومعل رومن م فلا تكون 
قاطعة لتقادم لاختلاف طبيعة الإجراءات 
الفضائية ( راجع استئناف وو؟ اموا 
عاماة س ١٠١‏ رقم 9م ) . 

د وحيث إن لجان التوفيق والتحكمعى لجان 
إدارية ذات اختصاص قضالل مخطدع قراراتها 


لرقاية واشراف محكمة القضاءالإدارى على أساس | 


أنها أواس إدارية وإن كانت تتفذ كأحكام 
فلا يبقطع بها التقادم إذ المقصود من إجراءات 
+لة التوفيق تسوية .مئازعات أرباب العمل 


والملل بالطرق الودية والغرض من إجراءات 


العدد الثامن ‏ السسئة الخامسة والثلاثون 


التحكم سرعة فض ١‏ لنازعات يطريق التحكم 
الجبرى فبى ليست إجراءات قضائية :هدف 
الى المطالبة الجازمة ممق ر راجع بحث للاستاذ 
بحى مسعود المشور بمجلة الحاماة السنة .م فى 
العدد و وداجع 2 محكمة القضاء الإدارى 
فى ال«/0.ه9١‏ س وم ؛ ص ١١م‏ جلة مجلس 
الدولة ومؤلف مجلس الدولة الدكتور مصطفى 


كامل ص بام ). 


د وحيث إله على ضوء على ماتقدم فإنه إذا 
كان عقند العمل الذى كآن يريط مورث 
المدعين بالشركة المدعى عليبا قد انتبى بوفاته 
1450/0/84 دلم ترفع الدعوى الحالية إلا 
10/1/89 فيسكون قد مضى على اتتباء 
المقد أ كثر من مدئة وهى المدة الكافية لسقوط 
الدعوى بالاقادم دون أن يوجد هناك مائع 
توقف بسيبه مدة التقادم كالم يحدث ما ةتقطع به 
هذه المدة ‏ ومن ثم فائه يتعين قبول الدفع 
سقوط الدعوى بالتقادم : 

د وحسيث إثه عن مصاريف الدعوى فترى 
امحكمة اعفاء المدعين منها عملا بالمادة وو ق 
لازم أسنة ومورء. 


( قضية ورئة المرحوم ابراهيم اسماعيل مد شركة 
ثراءالتأهرة رقم؛ ١6‏ سنة 4ه ١9‏ تجارى كلى رثاسة 
وعضوية السادة الاساتذة كامل همد بدوى ورمسيس 
مدهبور وقتعى عد الصبور لتنا . 


مم8 
حكة الاسكندرية الابتدائية 
؟ فبراير سئة م60١‏ 
| ل استئناف . ميعاده .المادة 4٠9‏ مرافمات 
لاتتنطبقى إلا على الأوراف التجارية الثابة لتداول. 
ب سس وكالة ظاهرةء مظاهر خارحية ٠‏ حق الثير 
حسن النية في |اركون أليبا . 


قضاء انحا الكلية التجأرية 


المبادىء القانونية 

١‏ - إن الميعاد المنصوص عليه فى المادة 
؟.؛ من قانون المرافعات وهو ١١‏ أيام قاصص 
عل الدعاوى التى يكون سندها من الأوراق 
المعدة بطبيعتها للتداول كالسئدات الاذئية 
والكبيالات والشيكات ولا يسرى على 
الدعوى المؤسسة على أمس دفع أصدره ران 
سفيئة إلى شركة تناذع فى نيابتها عنه وعلى 
فواتير موقع عليها من الربان وغير قابلة 
للتداول . 

؟- إن المغاملين مع الوكلاء يحب أن 
يحميوم القافورن إذا دكنوا إلى المظاهر 
الخارجية اتى يظبر فيبا الوكيل أمام الناس 
ومصدر هذه الحاية مؤسس على ألثقة وحسن 
النية |لتى يحب أن تسود المعاملات . 


ا مور 
«حبيث [إنه بتاريح بام من ينابر سئة وه ١‏ 
اقامت شركة اولاد د .ى . بابا دعتريو هذا 
الاستئياف عن الحم ألمذ كود »#تضى عريضة 
قلمتها فى ذلك التاري ذكرت فما أنه أعلن 
لحافى (٠‏ من ناير سئة وهو أما أسباب 
الاستةئاف فينتها على الاعتيارات الآنية : 

(1) أخطأت عكة أول درجة فى الركون 
على الآمر الصادر من ربان السفيئة د ملم » 
بدفع |اطلوب للسيد خيس عدلان ( المستأف 
عليه الآول ) تأسيسا على أن حجية هذا الآمر 


معلقة أولا عل يات أن لا صفة ثيل ٠‏ 


ةا 


أسماب السفيئة لا المكى وهذا الإثبات لم 
حصل . أما الخطاب الذى كأن أصحاب السفيئة 
قد أرسلوه إلى شركة البيد موسئ فى ؛ من 
يونيو سئة 1401 يكلفونها به بتقدم الحساب 
للستأنفة ومعه مبلغ . .» ج فهذا لاحتج به 
عليبا لآنها لم تكن طرقا فى هذا الاتضاق كا أنها 
م تسل شيئا حتى الأن من شركة البير موسى 
التىكان فى مقدورها أن تستخدم مبلغ ال.. وج 
الم كور فى سداد دين السيد خميس عدلان . 

(0) يؤيد ذلك أن شركة البير موسى 
(المستأئف عليها الثائية) اعترفت فى جلسة 
+ من يونيو مله مره( انها دفعت للستأتف 
عليه الأول ( خيس عدلان ) قيمة بعض 
أوامر الصرف كان دبان السفينة متم قد 
اصدرها . واستطردت المستأنفة تقول إن 
امحكة ل تلتفت إلى هذه الواقعة كا أنها لم تلثمت 
كذلك إلى عدد جريدة الاسكئدرية لتجارة 
والملاحة المثشور فيه أن شركة البير موسى هى 
الوكيلة عن الباخرة المذ كودة . 

() واخيرا فان ماذعمه ااستأتف عليه 
الآول من انها (المستأئقة) أقرت ضمنا 
بوكالتها عن السفيئة ينقضه نص الإيصال المقدم 
ئها النى يشبت انها لم تكن وكيلة إلا على 
السفينة « سميج » لا د متم » ٠‏ 

وختمت المستأئفة عريضتها طالبة قبول 
الاستئناف شكلا وف الموضوع بتبوله كذلك 
الحم مجددا بعدم قبول الدعوي ارفعها على 
غير ذات صفة مع إلزام المستأتف عليه الأول 
المصروفات با فيبا مقابل أتعاب انحاماة عن 
الدرجتين . : 


١اهم؟‎ 

0 وحيث إن المستأئف عليه الأول دفع 
يعدم قبول الاستئئاف شكلا لرفعة يعد المبعاد 
المنصوص عليه فى المادة «.؛ من قانون 
المرافعات وهو ٠١‏ أيام فقط بالنسبة للاحكام 
الصادرة فى دماوى مؤسسة على «أوراق تجارية, 
تجا بأن الحك المستأ نتف يندوج تحت مذا 
وحيث إن الستأنف عليهما لم ينازعا فى 

أن اللدك المستأ تف لم يعلن للمستأئفة إلا فى ١١‏ 


من ينابر سلة 18604 . 


و وحيث إن هذا النى قاله المستأ نف عليه 
الأول خاصاً بوصف الدعوى الحالية بأئهبا 
تقوم على « أوراق تجارية 3 فيه خاط بين سرئد 
الدعوى وطبيعتها القانونية . فا لاشك فيه أن 
الدعوى الحالية تجارية و لكن هذا لا يعنى أن 
سندها يدخل ضمن ١‏ الأوراق التجارية » الى 
قصدثا المادة م.ع إذ أن هذه قاصرة على 
الأوراق المعدة بطبسعتها « التداول كالسئدات 
الاذنية و الكتبيالات والشيكات فبى تقل من 
بد إلى بد أما الدعوى الحالية فبى مؤسسة على 
أمى أصدره ر بان سفيئة لثشركة تنازع فى نيابتبا 
عنه يا أن الفواتير الموقع عليها من الربان غير 
ثابلة التداول . 

د فحيث إنه لذلك يبق ميعاد العشرين يوما 
الأصل عل ماهو عليه ومن ثم يكون الدفع على 
تمسير أساس ويتعين الك برفضه وقبول 
الاستثئاف شكلا لرقمه فى الميعاد . 

د وحيث إنه بما لاشك فيه الآن أن كلا من 
شركة ألبير موسى وأولاد بابا داريو تعمل على 
التنصل من صفة النيابة عنالسفيئة ه ملتم » سواء 


العدد الثامن ‏ إلنة [ 1أأمة و الثاد نون 


لآن ااركالة لى نكن موجودة أصلا أو لانها 
آكانت موجودة للأحداها أو لكلتبما معا 
ثم ذالت . 

ووعيك إنه قل أن تسوطل الشكة فق 
بحث هذا الموقف عبدبا - يادىء ذى يدم 
أن ترد على رأى جديد اتفردت به شركة أولاد 
بابا دعتريو أسسته على أن الوكالة عن صاحب 
السفيينة نشت بدثد موثق . . 

د وحمث إن هذا الاجتهاد فى الرأى لاسند 
له لآن القانون لايشترط ١‏ الرسمية » فى عقد 
الوكالة كشرط أساسى لانعقادها ولذا فان 
المتعاملين مع وكلاء #ركات الملاحة وأصحاب 
السفن يحب أن مسهم القانون إذا كانوا قد 
ركنوا على المظاهر الخارجية الى يظبر فيبا 
الوكيل أمام الناسكالنشر فى الصحف وإصدار 
سئدات الفحن باسم أصحاب السفيئة والقيام 
بأعمال التفر بغ أوالشحن و الاشتراك فى الأعمال 
الجركية المتعلقة بالسغيئة وما شابه ذلك ومصدر 
هذه الماية مؤسس عل الثقة وحسن النية النى 
بحب أن تسود فى المعاملات التجارية والبحرية 
وقد آخنت الشرائع الحديثة بهذا المبدأ ومنبا 
القا نون الم ويسرى و الانجليزى م طبقبا القضاء 
الفرنى والقضاء الختلط ( تراجع دسالة 
الدكتوراة ٠‏ النيابة فى التصرفات القاثونية.» 
الدكتور جمال مرسى بدرطبعة غ90١‏ صفحة 
4ل وما يعدها ) . 

أما الاستاذ دموجخ عدوممو7 الذى 
أثمار إليه صاحب الرسالة المذ كورة فى مسئهل 
الفصل الذى خصه لما فقد علل نظرية « التياءة 
الظاهر ة» على « الضرورة العملية »> فاأأوقعء26 
هدم رمن 9 ب الانابة على تصرف 


قضاء الا 0 الكلية التجارية 


الثائب الذى يظبى به أعام الغير أ كثر من نص 


الاناية والتعيير الإدارى عنها وذلك حاية الثقة 
العامة الى وصفما أنها « ديناميكية » وعير عن 
ذلك بقوله : 
26205 قل0أغهقأمع165مع 2‏ در[ ” 
5 1361م ملأووعء 56‏ :وم 
مامع قورع دلق قخصماه؟ 12 عردع 
عل عامععدمصة قغهه701 2[ علد عدن 
٠‏ أن ب قلتتأعء 
ععاعة"! عناوتأم دصرل 16أسةه هآ" 
5 12(6 رعناعمطع2آ ) . ' أقمتة 
.(103 ه11 ,لدعؤدةغه مع معممتغهوتاطاه 

د وحمث إنه لتطبيق مبدأ دالئيا بة الظاهرة » 
على الدعوى الحالية يتعين على المحكمة أن توازن 
بين شرك ألبير موسى وشركة أولاد باءا دمتريو 
فيا يتعلق بالوقائع التى أحاطت كل من هاتين 
الشركتين وكان من شأتها أن يعتقد الناس 
بوجود صفة نبابية لاحداها أو لما معاعن 
أصحاب السفئة « ملم 6. 

د وحيث إن الحكنة وقد قامت هذه المقارنة 
كا ساق القول :رجح أن شرة الى مر 
هى التى كانت د التائب الظاهر, عن السفيئة 

دملتمء لاشركة أولاد د.ى . بايا دياريو 
وذلك للاعتبارات ١‏ أواقعية الأئية : 

)١(‏ أعانت شركة ألبير موسى فى جريدة 
الاسكندرية للتجارة والملاحة أتها الوكيلة عن 
« السفيئة ملتم » بينا لم تفعل شركة أولاد بابا 
دعتريو شيئًا من ذلك . 

() اقر المستأتف عليه الأول ( خميس 
عدلان ) فى عريضة دعواه أن شركة ألبيرموسى 
هى « الجيزة الباخرةملتم » كا أقرفى محضر جلسة 
5 من يونيو سنة 08و | أمام محكة أول درجة 


١ ابره‎ 


عنتوريدات أخرى كان وردها للسفيئة د ّ 
المذكورة فى حين أنه ءندما أعطى لشركة أولاد 
بأنا ديريو الخااصة المؤرخة من سلتمار 
سئة موا وكانت قد حررت فى اليوم الذى 
أعلها فيه بوروتستو عدم الدفع وهو نفس اليوم 
الى حرر فيه محضر دفتر الأحوال دتم ه؛ 
قم شريف بناء على شكواه ضدها اعتثى أن 
يذكر فى الخالصة المذكورة أنه قيض ما فى 
ذلك اليوم مبلغ .٠/‏ ومدم. اج تمن التوريدات 
التى قام ا للباخرة د سميج » لاد ملتم 
سبق له أن قبض هنها مبلغ .هم ج كذلك 
و تستخاص ا مكمة من تخصيصه | سمح سميج » 
أنه يقر ضنا أنه ليس لششركة بان يك 
علاقة خاصة بالسفيئة د ملم ١‏ 1 

(م) قدمت شركة بارا دعتربو عن مسئداتها 
كف حساب صادر من أصماب السفيئة متم 
فى اسطاميول حرره باسم ألبيد موسى بتضمن 
نفقات السفيئة 0 فى صدة إقامتها فى 
الاسكندرية من م إلى ١١‏ من مابوسئة ١40١‏ 
ويبين منه أن مبلغ بن :بام ر وج صرف إلى 
مس عدلان ( المستأتف عليه الأول ) من ألبيد 
موسى و لعل هذا المبلغ هوالنى وردت الاشارة 
فى محضر جأاسة ‏ من يونيو سئة ه46١‏ فى عمين 
أن شركة بابا ديمتريو قدمت خطابا آخر صادرا 
من أصحاب السفيئة فى أسطامبول فى > مهايو 
سنة ١0؟!‏ حله الها مندوبعهم م عندوصوله 
إل الاسكندرية فى جمن مايوسئة ١61‏ جاء فبه 
أن حامل هذا الخطاب « مد كورال » قدحضر 
موفدا منا للاهيام بشئون الباخرة' ٠‏ ملتم » فى 
الاسكندرية فاذا احتاج الآمر إلى ماد 
فى شىء ما م فنرجو مسأعدته , , 


» وأنه 


١ 85 


معلط عل وممأءرونملا ذ5سول] 
متموعط عنمة أن'ة" "٠‏ ترعلتد'! عأمأناه؟ 
, "06ةأذولوقة عنأه7 ع0 


وظاه رأن أحا بالسفيئة ما كانوا لكتبوا 
مثل هذا اانص الضيق لو أن شركة يابا دمتربو 
كانت حقيقة وكبلهم العامة المفوضة فى 
الالازام عنهم . 

(4) ومن ثم فان أمى القبطان الصادر إليها 
بدفع مبلغ [! . نامرع اج للسيد خميس عدلان 
عن التوريدات التى قام بها السفيئة المذكورة 
لايرتكن على أى أساس او اتفاق سايق واذا 
فان شركة يابا ديمتريو كانت محقة فى الامتناع 
عن دقع هذا المبلخ آنه جرد عن السب 
عوتروء . وصادر من إرادة منفردة / تتلاق 
معبا إرادتها علا بأن شركة ألبير موسى دفعت 
بعد ذلك مبلغ ال وو ج إلى السيد ميس عدلان 
نفسه كا سلف القول أما الخطاب المرسل من 
أصحاب السفينة فى ؛ من يونيو سسئة ١401‏ إلى 
ألبيد موسى كلفوه فبه بدفع مبلغ . . وج لشركة 
بابا دعتريو فلم يؤخذ رأى هذه الآخيرة فيه ؟! 
أن شركة ألبير موسى ل تبين ماذا عملت بلغ 


العدد الثامن ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


ال.. مج لآنها لى تثبت أنها دفعته لشركة أولاد 
بابا دمتريو ولا السيد خميس عدلان . 

د وحيث إله ازاء هذه الاعتبارات ترى 
امحمكة أن ااستأئفة على حق فى إبداء دقعبا 
لعدم قبول الدعوى بالنسبة لها لرفعها على غير 
ذى صفة وقد كان الأولى بالسيد خميس عدلان 
أن حتفظ مخصومته لشركة ألبير موسى لا أن 
يآنازل عنها . أما أن شركة أولاد بابا دمتريولم 
توجه أى طلب ما ذه الأخيرة فى الاستئناف 
الحالى ( وهو ما أظهره الحاضر عنها فى عضر 
جلسة المرافعة ) رغم أنها كانت قد أدخلها 
أمام مكمة أول درجة لتتحمل عتها ما عبى 
أن يحي به عليبا ‏ ان هذا الإغفال لايؤثر فى 
ذاته عبلى صحة الدفع المقام منها ضدالدعوى 
المرفوعة عليها من خميس عدلان . 

ه وحيث إن خاسر الدعوى يازم مصاريفها 
عملا بالمادة بووم من قانون المرافعات».. 

( قضية أدمول بأبادعر يوضد خيس عدلال وآخر 
رقم 4لسنة 4ه5١‏ س مجارى رلاسة وعضوية 
السادة الأسائذة :ادرس ميخائل :ادرس رئيس 
المحكة وبدراوى فريد ويحود حسين القضاة ) . 


تعليق عل الحم 


السيد الأستاذ الدكتور جمال مرمى بر المحامى 


0000 


الحم موضوع هذا التعليق من أوائل الأحكام التى تصدر من القضاء الوطنى بعد اثتباء أجل 
اجام انختلطة مقررة مبدء الانابة الظاهرة , ذلك المبدء الذى استقر عليه القضاء الفرئبى فى 
تطبيقات عديدة مئذ أواخر القرن الماضى وكان تطبيقه فى مصرقاصرا على قضاء الحاى الختاطة . 

فقرام مبدء الانابة الظاهرة أن تطاق النيابة لا بتتحدد بالنسبة للغير الذى يتعامل معه الوكيل 
بمجرد الالفاظ التى صيغت فبها الوكالة بل أن الظروف الى تحيط ,بسا وللضرورات الى .تقتضها 


قضاء الحا كم الكلية التجارية مزه 


المعاملات نصيبا فى تحديد مدى سلطات الوكيل وتعيين ما بدخل فى مكنته وما خرج عنها من 
التصرفات . 


وهذا المبدء يا استقرت عليه الاحكام القضائية يتطلب توفر ءنصرين أحدها شخصى والآخر 


موضوعى : 
فالعنصر الشخصى هو حسن نية الغير الذى بتعامل مع الوكيل أى عدم عليه مخروج التصرف 
عن حدود الوكالة 53 


والعتصر الموذوعي هو وجود مظاهر خارجية من فعل الأصيل أو يكن نسيتها إليه ونلون 
موحية بوجود الوكالة و.دخول التصرف فى حدود مكئة الوكيل . 

فبذا المبدء لا حمى مجرد الثقة التى يضعبا الغير اعتباطا فيمن يظبر يمظهر النائب وإنما يحمى 
الثقة التى تتررها حالة ظاهرها وجود النيابة وتكون منسوبة إلى الاصيل . 

وتوفرهذين الءنصرين يؤدى إلى حماية استقرار المعاملات مع عدم المساس فى الوقت نفسه 

بمصاح الموكل الجديرة: بالماية . فالاصل أن الغير الذى يتعامل مع الوكيل هو الذى يتحمل تبعة. 
انعدام مكنة الوكيل أوقصورها ( مع تحفظ لا بد منه فها مختص بق الغير فالرجوع على الوكيل ) 
غير أن هذه التبعة تنتقل إلى عاتق الموكل كلا كان للغير أن بركن إلى مظور من فعل الموكل مؤداه 
شمول نطاق الوكالة للتصرف البرم مع الغير . 


وقد عبرت محكمة الاسكندرية الابتدائية فى .حكبها موضوع التعليق عن قاعدة النيابة الظاهرة 
خير تعبير فى قوطا : 

د إن العاملين مع وكلاء شركات الملاحة وأحاب السفن يحب أن يحميهم القانون ع 

دإذا كانوا قد ركنوا عل المظاهر الخارجية النى يظبر فيبا الوكيل أيام الئاس » 

د كالنشر فى الصحف وإصدار سئدات الشحن باسم أععاب السفيئة والقيام » 

د بأعمال التفريغ أو الشحن و الاشتراك فى الأعمال الحركية المنعاقة بالسفيئة وما 

د شابه ذلك ومصدر هذه الجابة مؤسس على الثقة وحسن أأنسسة الت بحب ء 

د أن تسود ف المعاملات التجارية والبحرية». 

وامحكة فى هذا ال. قد تابعت المستقر من أحكام القضاء المصرى والاجنى وهى أحكام 
أصبم معبا مبدء الانابة الظاهرة قاعدة و اجبة التطبيق متى توفر عنصراها اللذان سلفت الاشارة 
إليبما ‏ وفى هذه الأسحكام القضائية المستقرة يتجلى أثر التفاعل بين القواعد القانونية وبين 
ضرورات الحناه العملية أو بين الانطق البحت . ومؤداه عدم نفاذ التصرف على الموكل ما دام 
خارجاً عن حدود الوكالة ‏ وبين اعتبار حماية المعاملات ‏ ولازمه الحتمي عدم اهدار هذه 
التصرفات الى كان للغير مايبر اطمئنائه إلى تفاذما فى حق الأصيل .. 7 
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ولابأس من أن نورد هنا آثخ رأحكامالقضاء الفر فى التى طبقت هذا المبدأ وهىأ كام يستكمل 

ما القارىء ماي>ده فى مظانه من استمر اض القضاء الفرذبى . :مد قررت عكمة استئئاف باريس 
ا ديسمير مدئة موود ء أن الشركة التجارية اأى لسمم لشخص من الغير يعشيان مةرها 
و بتلق البريد والبضائع على عنوانها و باستهال خاتم الشركة تنكون قد وقعت فى تهاون خطير من 
أنه اسباغ مظبر الوكالة على هذا الغير » ومن ثم قتلتزم هذه الششركة دفع من بضاعة استامبا 
هذا الفير فى مقرها ولايقبل منها انكار صفة الوكالة والقول بأن ذلك الشخص كان جرد تزيل 
لدمها لمدة وجوده فى مديئة باريس . 

ومن أحدث أحكام القضاء الفرننى أتى أقرت مبدأ الانابة الظاهرة حم محكمة استئناف 
دويه فى ه؟ مارس سئة 16 ٠ ٠‏ وان كانت الحكمة فى هذا الك لم تلوم صاحبالشأن آآثار 
تصرف الشخص الذى ظبر بظبر اانائمب وذلك بسبب خروج ذلك التصرف يطبيعته عن مدى 
الانابة الظاهرة التى توفرت فى واقعة الدعوى وقد أشارت الححكمة فى حكمبا بوجه خاص إلى 
أن صاحب الشأن لى خلق مظاهر خداعة من شأتها إيقاع الغير فى غلط بصدد مدى الوكالة المقيق 

. ومن م فار المحكمة وجبالإلرام صاحب الشأنآثار التصرف موضوع النذاع مع إقرار الممكمة 

فى نفس الوقت مبدأ الانابة الظاهرة مت توافرت شروطه . 

هذا وان الحم موضوع التعليق بدوره لم يعمل فى واقعة الدعوى التى فصل فيبا مبدأ النيابة 
الظاهرة وذلك لعدم توفر ركنه الموضوعى وهو المظاهر التى ينشؤها الاصيل أو يتقمصبا الثائب 
الظاهر بعلم الاصيل وسكوته بحيث يمكن فى اللا لين نسبة تلك المظاهر إلى الاصيل . 

ويلاحظ أن المظاهر الى عددها الحم مثل « النثر فى الصحف وإصدان سئدات الشحن باسم 
أححاب السفينة والقيام باعمال التفريغ أو الشحن و الاشر اك فى الأعمال الجركية المتعلقة با لسفيئةه 
كليا أعمال وان كانت صادرة عن الوكيل الظاهر ‏ إلا أ:,ا بطبيعتها تقتضى عل الاصيل 
( أى صاحب السفيئة ) مها . فسكوته مع علمه كاف لالزامه آثار تصرف اانائب الظاه . 

عل أن فكرة الانابة الظاهرة وان تجلت فى اكل صورها فى أحكام القضاء فائها لاتعدم 
صدى فى بعض الاصوص النشر بعية . فن ذلك أن المادة ١١‏ من قانوننا المدتى تنص على أنه : 

« إذا كان اأنائْب ومن تعاقد معه >بلان معا وقت العقد انقضاء الثيابة فان أثر المقد» 

د النى ببرمه حقا كان أو التزاما يضاف إلى الأصيل أو خلفاته , . 

فبذا النص ينصب على حالة تسكون النيابة فيها قد |تقضت فى الحقيقة ولم يعد لما وجود ولكن 
القانون يعمل مع ذلك أثرما حماية لمن تعاقد على أساس وجود النيابة فى الظاهر ولم يكن يعم 
بأنقضائها فى الحقيقة وقد يونت المذكرة الإيضاحية أنه قد قصد من هذا الحم توفير ما ينبغى 


"١٠/154 دالوز الأسبوفى‎ )١( 
444/١584 دالوز الاسبوعى‎ )0 


قضاء انا 1 الكلية التجارية بإارة ١‏ 


يب اعم وو ا حت ء ساون 0ك 


ممت لصم 
ممعم عع جب حي محص وي لو ص م 


للبعاملات من أسباب الثقة والاستقرار وهو الاعتيار الذى راعاه القضاء فى جمسع سالات الانابة 
الظاهرة . 


وقد تضمن مشروع #نقيم القانون المدنى الفر نمى النى يحرى إعداده الآن فصا يعر تكريسا 
مبدء الانابة الظاهرة وهو نص المادة + من القسم الخاص بالتصرقات الفاثونية اتى تقرر انه : 

د لامجوز .للاصيل أن تج بتقييد أوسحب أو اثتهاء مكئة النائب قبل من كان يجيل » 

. ذلك فى الوقت النى ١‏ كتسب فنه حةوقا بواسطة النائب» . 

وأخيرا فان مسألة تحديد الآساس القانوتى لالترام الأصيل نصرف النائب الظاهر كانت مالا 
رحيبا لاختلاف الآراء فى الفقه )١‏ . وكثيرا مانرد فى اللأحكام القضائية التى تطبق ميدأ الانابة 
الظاهرة عبارات مثل : 

« الظروف الى يمكن نسبتها إلى خطأ الأصيل » أو د مسلك الأصيل وخطأه . . . الم 

عل أننا لانعتقد أن الاحكام الكثيرة التى استعملت مثل هذه التعبيرات كانت تقصد اتخاذ 
المسئو لية التقصيرية ‏ سواء عن الخطأ الشخصى أو عن خطأ الغير ‏ أساسا لالتزام الموكل . 
فالقضاء إتما كان لطع القاعدة و يطيقبا على واقعات الدعاوى دون حث عن تريرها الفقبى » م 
ان فى اتخاذ المسئو لية التقصيرية أساسا لنفاذ التصرف فى حق الموكل خلطا بين مال 5 
القانونية ومجال التصرؤات القانونية فضلا عن أن جزاء الستولة التسم عر ري 
أما التزام الموكل طبقا لمبدء الانابة الظاهرة فبو اعمال لكفة آثار التصرف الى رمه الوكيل 
مع الغير حقوقاكانت أم التزامات . فنبع هذه الأثار هوإذن تصرف النائب وليس خطأ الأصيل 
أو خطأ النائب ١‏ 

هذا و يلاحظ مايؤدى اليه اعتئاق المسئولية التقصيرية كاساس لالتزام الموكل ,آثار 
تصرف الوكيل الظاهر من تتائج تجافى حكمة تقرير هبدأ الانابة الظاهرة وأوها إيقاع عبء 
ائبات الخطأ على عاتق الفير المتعسامل مع النائب وهو عبء قد ينوء به هذا العُير المقصود 
بالجاية . ش 

ولمل الاقرب إل العصواب أن م مرت النائب ا ذمة 


ام تحل فى إيجاد تلك الرابلة ا ا 5 وذلك تغليبا 
لاستقرار التعامل وحماطة لمصاحة الغيرحسن النية على الوجه الذى يقتضيه توفرالثقة فى المعاملات 
وهو مانوه به الحك موضوع التعليق عند تقريره مبدأ اانيابة الظاهرة فى العبارات التى اقتبسناها 
فيا تدم . 

)١(‏ ترام الآراء الختكنة فى الأساس القانوتى الاثابة الظاهرة فىكتاب « النيابة لىالتصرقات القانو ئيذ» 
( المراجع المذكورة فى المكم) صن ١6١‏ ومابيدها . : 


١هخ‎ 


ل 


2 


الت 
حكة الأمور المستعجلة الجرئية بالقاهرة 
.ما ديسمير سلة ١160.‏ 
م . وقف قرار فمبل العامل .إمكانالمدول عنه 
إل تفيرت مر! كير الطرفين ٠‏ 

المبادىء الا نونية 

و - إنه لا مشاحة فى أن اللاصل فى 3 
الوقق بوقف قرار فصل العامل أنه يظل قاتئما 
حى يتم الفصل فى موضوع الدعوى بصفة مائية 
إلا أنه باعتباره حكا مؤقناً بحوز العدول عنه 
عن طريق وقف #نفيذه إذا ما حدث تغيير فى 
وقائع الدعوى أو المراكز القانونية لأحد 
أطرافها . 

٠‏ - إن مبرر العدول الذى يبدو فى هذا 
الحسوص هو أن يزول عن حق العامل فطلب 
التعويض ما كان له من الظرور كان يستولى 
ثقاذاً للحم الوقتى على ما يرجح أن يساوى أو 
يزيد عما يحتمل السك له من مكة الموضوع 
أو أن يقضى برفض دعواه ولوكان السك قابلا 
للاستثناف أو كان يبدو فظروف الدعوى أن 
العامل ليس فى حاجة لأآية حماية عاجلة أو مزيداً 
مها بأن يدعوه رب العمل إلى العودة فلا قبل أ 
أو أن يثبت أنه قد البحق يعمل -جديل , 

الموكو 


د حيث أن الوقائع تتحصل ف أن المستشكل ١‏ 
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م بل رو 


ا 1 7 


١ ل‎ 


ضده كأن قد استصدر حك فى الدعوى ين 
مسئة .و١‏ جز شدون عمال القاهرة بصفة 
مستعجلة ومؤقتة بإيقاف تنفيذ قرار فصاله 
وإلزام المستفكل بصفته أن يؤدى إلبه أجره 
اعتبارا من ١‏ فيراير سنة ١464‏ حتى يقض فى 
الموضوع ولآجل لا يتجاوز خمسة شهور تدأ 
من تاريخ هذا الفصل . و بتاريخ ١‏ سبتمير سن 
قضى ف الدعوى رقم 407م؛ سئة ١04‏ 
جزق شئون العال بإلزام المستشكل بصفته أداء 
أجره إليه ابتداء من ١‏ يوليه سئة 1466 حت 
يتم الفصل فى الموضوع 
الآجر عن المدة من ١‏ يوايه سئة 1404 حتى 
.م سبتمير سسلة 1404 ما نع المستشكل بصفته 
فى ذلك مؤسساً ما نمته على أن المستشكل ضده 
قد التحق بعمل جديد بالششركة الأهلية المصرية 
للبرول اعتيارا من ٠.‏ مارس سئة )هو 
بأجر قدره ٠و‏ عومج وأنه لايستحق سمابة 


٠‏ ولدى الانفيذ بقسمة 


مؤقنة طالما اله يتقاضى أجرا من تلك الشركة 
بالفعل وقدم تأبيدا لدفاعه شبادة صادرة من 
الشركة المذكورة مبذا الممنى 


« وحيث إن المستشكل ضده قرر أنه كان 
قد التحق بالشركة التى مثلها المستشكل بصفته من 
١‏ ينابر سئة و١‏ حتى وم مادو سئة ١609‏ 
واه تقاض مكافأته عن تلك المدة ثم عاد إلى 
الالتحاق تخدمتها من جديد اعتبار! من ١‏ يوليه 
سئة 9و١‏ واستمر كذلك حتى ١م‏ ينابر سمئة 
6و١‏ حيث قامت بفصله وأنه رقع دعواه 
الموضوعية بطلبم بلغ ...مج بشضفة تعيض 


القضاء المستعجل 


وأنهلم يقيض نفاذا الحك الوق إلامبلغ .٠ج‏ 
قيمة مر تبه عن مدة خمسة شهور ثم أنكرالتساقه 
.بشركة البترول الأهلية . وقررقى خصوص 
الشهادة المقدمة من هذه الشركة بأن الشركات قد 
اعتادت أن يجامل بعضها البعض الآخر . 
« وحيث إن المشرع إذ نص ف المادة وم 
مكرزا من المزسوم بقا ون دق" اع سئة 1469 
على تخويلهذا القضاء وقاضى محكمة شئون المال 
بوصفه قاضما للامور المستعجلة أن اسئشف 
جدية مايطلبه العاملمن التعويض بسبب الفصل 
التعسق الذى وقع ضحية له أن يقضى بصفة 
مستعجلة بوقف قرار قصله وأن يلزم ربالعمل 
أداء أجر ه من تاريخ هذا الفصل حتى يتم الفصل 
فى الموضوع . فإنما قصد من ذلك حماية العامل 
من العوز والحاجة فى الوقت الذى يبدو فيه أنه 
صاحب حق فى التمويض ول يشأ أن يرل فى 
منته وقد ا تقطعت به سب لألعيش مع ظهور هذا 
الحق فعجل له قبض جرء منه مقسطا قبل أن 
يقضى له فيه . استثناءآ م نآلةواعد العامة . على 
أن يكون القسط بواقع ما كان يتقاضاه العامل 
.من أجر . وح يمكن الحسكم له بهذا الأجر 
مهد المشرع ذلك عن طريق الترخيص للقضاء 
بوقف قرار الفصل حتى يمكن اعتبار العقدقائها 
فى هذا الخصوص . 
« وحبث إنه لامشاحة فى أن الأصل فى هذا 
الحم الوقى أنه يظل قائما حتى يتم الفصل فى 
موضؤوع الدعوى بصفة نهائية ٠‏ إلا أنه باعتباره 
حكا مؤقتاً يحوز العدول عئه عن طريق وقف 
تنفيذه إذا ما حدث تغبير قْ وقائع الدعوى 
أو الرا كر القانونية للأحد أطرافها . 
«وحيث إن مبرر العدول الذى يبدو فى 


١ همه‎ 


هذأ الخصوص هو أن :زول عن حق العامل فى 
طلب التعويض ما كان له من الظمور كأن 
يستوللى ننفاذآ الحم الوقى على ما ارجح أنه 
يساوى أو يزيد ما يحتمل الحم له من محكة 
الموضورع أو أن يقضى برفض دعوأه ولو كان 
الحكم قابلا للاسثئاف أو كأن يدو فى 
ظروف الدعوى أن العامل ليس فى حاجة' للاية 
حماية عاجلة أو مزيداً منها بأن يدعوه رب العمل . 
إلى العودة فلا يقبل . أو أن يثبت أنه قد التحق 
يعمل جد بد ) يراجع هذا المعنى ا لأ حكام الصادرة 


من هذه احكمة فى الدعوى رقم 8١٠ه‏ سنة.ه.ه 


د له سئة 6ومووو متماوو سلة .وو 
مستعجل القاهرة ) . 


«وحيث إن الجكمة لاتعيرالتفاتا إلى إذكازه 
الالتحاق مخدمة شركة البترول الأصلية' وقد قدم 
المسشكل بصفته شبادة ضادرة من الشركة 
المذ كورة تفيد أنه النحق بخدمتها عرتب يزيد 
عن مرتبه الذى كان .يتقاضاه من الشركة الى 
عثلبا المستشكل . ومن ثم فان ميرر انجاية 
العاجلة التى دعت إلى إعطاء الحق المتتازع عليه 
لصاحبه قبل أن يقضى له فيه موضوحاً .لم يمد 
له وجود فى ظروف الدعوى . لا لثىء إلالآن 
القضاء العامل بأجره تننجة لوقف قرار قصله . 
إنما قصد به حدايته من العوز والحاجة فى الوقنت 


الذى يبدو فيه اله صاحب حق ف التعويض . 


وليس المقصود منه اصلا أن يثرى العامل على 

حساب رب العبل أو أن يعجل له هذا 

التعويض قبل أن يفضى له فيه أن بدا أنه فى غير 

حاجة لجاية عاجلة لآن الاصل فى هذه الجابة 

أنما جاءت عن طريق الاستثناء الذى دعت إلبه 
ع - ١78‏ 


55 العدد الثامن ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


الضرودة صوئًا للعامل من هوان البطالة وحماية | مقايل أتعاب الحاماة عملا بالمادتين .م ووم 
للجتمع من عواقها . من قاثون المراقعات . 

د وحيث إن النفاذ المعجل و بغير كفالة 
بدو على صواب ولذلك يتعين الحم بوقف واجب يقوة القانون لكل ماتقضى به هذه 
تفيذ ال51 المستشكل فنه الحكية عملا بالمادة >4/! من قائون المرافمات 

. , ومن ثم فلا حاجة لأنص عليه فى ا منطوق‎ 2 ١ 

د وحيث إن المستشكل ضده وقد اخفق فى |[ (اشكال شركة سوكوق فاكوم شد ابيب الجندى 


0 ؤأسلة ئاسة السك الأستاد 
ا ف ل رو ا ام ان به الأستاذ تخد 


تعليق على الحم 


للسيد الأستاذ أحمد متتار قطب الحاعى وعضو لجنة تحرير الجلة 


د وحيث إنه لا تقدم جميعه فان الاشكال 


55 السك المذكود لمسألة مدى استمرار تنفيذ الحسكم المممتعجل يوقف قرار فصل العامل 
أيستمر حتى الفصل فى الموضوع تهائيا أم يتتبى أثره عند السك ابتدائيا فى الدعوى . وفبا عدا 
هذين الأجلين أليس هناك أجل آخر يمكن استفادته من نص المادة وم مكرر المضافة منالمرسوم 
بقانون م سئة ١00‏ الخاص بعقد العمل الفردى . 

والمذهب الذى ذهب إليه الحكم حل النعليق هو أن الحكر المستعجل بوقف قرار الفصل 
يستمر سريانه حتى الفصل نهائيا فى الموضوع مالم يحدث تغيير فى مركز أحد الطرفين العامل 
ورب العمل 

ونلاحظ على ما قرره الحسك من استمرار تنفيذ الثم المستعجل بوقف قرار الفصل حم 
الحكم نبائيا فى الموضوع انه يخالف الوضع القانوتى للاحكام المستعبلة ‏ وأنها مؤقة حتى 
يقول قاضى الموضوع كليته . والحال لايخاو م نأمرين فإما أن يتقضى قاضىالموضوع برفض الدعوى 
ما يفيد أن فصل العامل لم يقع بطريق التعسف » وهنا لا محل لاستمرار تنفيذ الحسكم المتعجل 
لاتهدام القريئة التى قام عليها ولانه لمكن أن يحت بقضائه إزاء ما اثبته قاضىالموضوع . والأمر 
الثاق أن يقضى قاضى الموضوع بتعويض العامل وهنا يكون مدى استحقاقه قد تجدد . ولايصم أن 
يفيض العامل التعويض مضافا [ليه مايأخذه بعد ذلك ثنيجة #نفيذ الك المستعجل بوقف قرار 
الفصل حتى القضاء نهائيا فى الموضوع . 

وهذا هو مسلك المشرع عندما جعل اعفاء العامل من رسوم القاضى بالنسبة ترفع الدعوى 
ابتداء فإن أراد الاستئياف لزمه دقع الرسم . والعلة هنا أندقد انحدمت أسباب التبسير » فبى إماغير 
تي وإما ساع إلى الزيد . 


قضاء انحا ك الجرئية المدنية 


١6١ 


ونذ كر أن أحكاما أخرى صدرت من الدواثر العالية الختلفة جعلت تنفيذ 


حكم وقف قرار 


الفصل موقوتا بالمدة التى حددها المشرع الفصل فى القضية » من ذلك المكم الصادر م0 أبريل 
سمئة 4و١‏ من عحكمة القاهرة ( الدائرة العالية ) . 
وأما ماقاله الحكم من جواز إعادة النظر فى حكم وقف قرا الفصل عند تغير الظروف فهو 


مالا تعقيب لنا عليه و تقر النظر الذى تضمئه . 


كن 11 اح اوسا أي 
0 1 
مه ٠‏ ا 


تالت 
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عمكمة ينها الجزئية 
| بم يناير سئة ه0١‏ 
حجبة الأحكام . العبرةبالنطوق . متي تلق الحجبة 
بالأسباب . 


'المبدأ القانوق 

إن المعمولعليه فى حجية الحكم هوقضازه 
'الذى ودد به المنطوق دون الآسباب فالمنطوق 
هو اأذنى بحوز حجية الثىء اممكوم فيه » ولا 
500 لحك إلا ماكان منها 
مرتبطا ارتباطا وثيقا بالمنطوق » فاذا كانت 
المكة قد عرضت ‏ تزيدا ‏ في بعض 
أسبابها إلى مسألة عارجة من حدود التزاع 
المطروح علا ولم تكن بها حاجة إلبا للفصل 
فى الدحوى ان ما عرضت له من ذلك لا يكون 
ل قوة الثىء امحمكوم فيه . ْ 

فاذا كانت الممكة عند الفصل فى دعوى 
التعويض الى دفعبا والد عن فقد ولده قد 
استطردت. وتحدثت غن التعويض المستحق 


اوألده ول تكن الوالدة مثلة فى الدعوى الذكورة 
كان ذلك منها تزيد! خارجاعن حندود الأذاع 
المطروح علبا لم تكن الحكة تحاجة إليه للفصل 
فى طلب التعويض للوالد » ومن ثم فلا تكون 
الح نفسه قوة الثىء الممكوم فيه فى طلب 
دعوى التعويض إل ترفعها الوالدة عن الخادث 

٠ 5 

د من -حيث إن المدعية أقامت هذه الدعوى 


تطلب فبا اللحك بإلزام المدعى عليبما متضامئين 


.بأن يدفعا لها مبلغ خسياية جئيه والمصاريف 


ومقايل أتعاب الحاماة والنفاذ بلا كفالة . 

د وحيث إن المدعمة قالتك شرحا لدعواها 
إن المدعى عليه الثانى قد تسبب فى قل يجبا 
وح عليه نهائيا فى القضية رقم ١#‏ سئة 
0٠‏ جنم بندر بنها وتأيد استثنافيا فى القضية 
ردقم ه1١‏ سنة 6١‏ جنس س وقد طلب والد 
الجن عليه تعويضا فك له فى الدعوى .+م سئة 
أهوا مدق بنها وتأيد استثنافيا. فى الدعوى 


سنة 101 س بنها ولآنة من حق المدعية 


١6417 


العدد الثامى ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


أيضا وى والدته مطالبة المدعى علهما أيضاً 
بتبويض عما أصا بها من ضرر اتيج ةفقد وحيدها 
وتفدر إذلك مبلخ .6 جششه تعويضا لما مثلا 
حك لوالده وذاك قبل المدعى علبما ,التضامن 
المدصى عليه الثاق وهو الذى تسبب فى الحادث 
يعمل لدى المدعى عليه الول فيكونان مسدّو لين 
بالتضامن . 

د وحيث إن الحاضر عن المدعى علييا 
دفع الدعوى بعدم جواز نظر الدعوى لسابقة 
الفصل قببا فى الدعوى دم 0م سنة 1661 
نها الذى تأيد استئتافيا فى الدعوى دثم ١1١9‏ 
مئة 1ه6وؤ س ينها . 

د وحيث إن المعول عليه فى قوة الحم هو 
قضاوه الذى ورد به النطوق دون الأسباب 
المنطوق هو الذى نوز حجية الثىء . الحسكوم 
فيه . على أنه إذاكانت الأسباب قد تضمنت 
الفصل فى بعض أوجه التذاع التى أقم علبا 
المنطوق فان ماجاء بالأسباب يعد قضاء مرتبطا 
بالمنطوق ومكلا له « راجع الدكتور الشرقاوى 
مرافمات ص 9ه » . 

« وحيث إن الأصل أن قوة المىء الحكوم 
افيه لا تلحق إلا ءنطوق الحسكم ولا تلق إلابما 
كأن من الأسباب مرتبطا ارتباطا وثيقا ‏ 
فأذا كانت المحكئة قد عرضت /زيدأ فى بعض 
أسباما إلى مسألة خارجة عن حدود الأذاع 
المطروح علبها أو لم تسكن بها حاجة إلبا فصل 
فى الدعوى ذفان ما عرضت له من ذلك لا يكون 
له قوة الثىء الحسكوم فبه ( داجع النقض فى 
الفضية ٠م‏ سئة مرق الصادر فى ١>‏ مارس 

سئة 1144 رقي القاعدة 11١‏ ص 8و0 الجزء 
الرابنع جود عمر ) 0 


د وححيث إنه م تفرر ذلك وكانت اله؟ة 
فى حكبا الصادر من أول درجة 2 الدعوى 
٠م‏ سنة 1161 س ينها قد تعرضت فى أسبابه 
لمسألة تعويض الواادة وهى المدعية الحالية فى 
وقت لم تكن هذه المسألة معروضة عليها وم 
تكن الخصى فى الدعوى الحالية مثلة فى الدعويين 
آننى الذكن يكون ذلك تفريعا على ماتقدم تزيدا 
خارجا عن حدود النزاع المطروح على الممكة 
ول تكن الحمكة بحاجة إليه الفصل فى الدعوى 
ومن ثم فلا يكون له قوة الثىء امحسكوم فيه. 

د وحيث إن القاعدة الخاصة بقوة الثىء 
اكوم فيه هى من القواعد الضيقة التفسير الى 
يجب الاحتراس من توسيسع مدى مشموطا منعا 
للأضرار الت قد تترتب على هذا التوسيع وإذن 
فكلا اختل شرط من شروط تلك القاعدة 
كالسبب أو الموضوع أو الاختصام بأن اختاف 
أمها فى الدعوى الثانية عبا كان عليه فى الدعوى 
الاولى وجب التقرير بألاقوة لحكم الآول 
تمنع من قبول الدعوى الثانية (حم عحكة 
النتقض فى الدعوى .باسئة ‏ ق الصادر فى ١١‏ 
أبريل سنة مسبو بجموعة مود عمس رقم القاعدة 
45" ص 4 بام الجر الآول) . 

«وحيث إله بالبئاء على ما تقدم يكون 
الحم الصادر فى الدعوى .م سئة 1هوام 
بها والمؤيد استئنافيا فى الدعوى رقم ١١١‏ 
سمة ١همو١‏ س بها غير حاثز لقوة الثىء 
اكوم فيه بالنسبة للمدعية الخالية لآنها لم 
تكن شمصما فى الدعو يين سالق الذكر ولا تريب 
عليها فى رفع الدعوى الحالية . 

وحيث إنه لما تقدم كله يكون الدفم'المبدى 
من المدعى عليبما لا ل له ويتعين دفضه . 


قضاء الحم الجرئية المدنية 


د وحمث إنه وإن كان من حق المدعية أن 
تقاضى تعويضا عما اصابها من ضرر من جراء 
ؤقد ابنبا إلا أنه مضى هدة قاريت على الثلاث 
مقوات منتاوقاة ابيا ىق الشادت' الى تسيب 
فيه المدعى عليه الثانى فقد توفى فى ١5‏ أ كتوبر 
سئة ١465.‏ يما فى لم ترقع الدعوى إلا 
بصحيفة معلثة فى م/و/ ه4١‏ أى مدة طويلة 
تجعل الحكنة تحتقد مق انبا مدة كافية لآن 
تتأمى فيبا ويلتم فيها جراحها ويتم فيباعزاقها 
إلا أن هذا لا حول دون تور الضرر ولكن 
يور ف تقديرمء. 
إن المدعية قد ضيرت بيفقد 


*« 


وحيدها الذى كانت تريجى ف مستقيإه رجلا 


م وحث 


1١ه‎ 


وتضع فيه أملبا متخذة منه سئدا إذا مالت ما 
الأأنام وتسكر لحا الدهر وترى الحكة الا كتفاء 
بتعويضبا عن ذلك الضرر بلغ ماتتى جنيه 
يازم لفعبما المدعى عليبما متضامئين عملا 
المادة مدلل إذ المدعى عليه الثاى تأبع 
للندعى عليه الآول . 

د وحيث إرن الدعى عليمما ملزمان 
بالمصروفات عملا بالمادة برمم مراقعات ما فى 
ذلك الأتماب 7 1 

« وحيث إنه لامحل للنص على النفاذ فليس 
تق جالات شله العو الو ام-5 

( قضية عزيزة عمد الشاذل سد الاج زى عد 
السذن وآخر رقم 1١4‏ سئة 150 مماقة رلاسة 
السيد الأستاذ عبد الجيد الشراوى القانى ) . 


تحديد مركز المسئول عن الحق المدق موه 


تحديد مركز المممول عن ا لحق المدنى أمام القضاء الجناى 
فى قانون الإجراءات الجديد 


السيد الدكتور رقؤوف عبيد 
الأستاذ بكلية الحقوق + جامعة عين ثهس 


)5 
الجائب الثالك ا 


للسئول عن الحق المدق التدخل ١‏ فى نفس لحاناة الجنائية إذا ل تسكن مهناك دعوى ه مدنية 
قانمة قيله أمام أم القضاء الجناق : 


نصك المادة عمب إعراناك كل 1ل الانتتؤل عن الوق انان إن بل عن قاء نفسه 
فى الدعوى ال+تائية فى أية حالة كانت عليها . ولانياءة العامة والمدعى بالحقوق المدنية المعارضة فى 
قبول تدخله , . 

وقد اختلف الرأى اختلانا رئيسياً غير مفبوم فى شأن هذه المادة ؛ رغم وضوحبا وضوحاً 
كافياً . فذهب بعض الزملاء إلى القول بعدم قبول تدخل المسئول عن الحقوق المدنية أمام 
امكمة الجنائية إلا إذا كانت هذه الحكة تنظر دعوى مدنية ملحقة بالدعوىاللنائية , و أنها إذ 
تكلم عن تدخل المسئول عن الحقوق المدنية إنما تقصد حتا تدخله فى الدعوى المدنية « فعيادة 
الدعوى الجنائية الواردة فى هذه اللمادة صحتها الدعوى المدنيةء(١)‏ » وذلك تطبيقا للقاعدة 
العامة أل مقتضاها أن خصومة المسكول عن الحقوق المدنية غير جائزة فى المسائل الإنائية حيث 
تنتنى صفته فيبا » جائزة لحسب فها يتعلق بالتعويض المدى النى هو مازم به قانونا . 

إلا أنه من البحث فى الاعمال التحضيرية للبادة وملابسات وضعبا يبين ‏ يا لا يدع مجالا 
م أو تردد ل أن الشارع قصد ظاهر عبارة المادة » وأنه أباح للسئول عن الحقوق المدئة 
أن يتدخل فى نفس الدعوى الجنائية فى جميع الآحوال وبصرف الإظر عما إذا كانت هئاك دعوى 
هدنية قائمة بالتبعية لها أم لا . وذلك استثناء من القاعدة العامة السابق الاشارة إلبا» للآانه قد 
دأى أنه إذا حم تهائياً على امتهم فى الدعوى الجنائية » فان هذا السك سيكون حجة على صدور 
الخطأ ؛ وعلى صحة إسناده إلى المنيم » » بما لا يقبل إئيات العكس عند رفع الدعوى على المسثول 


١ (‏ ) الكتور ود مصطن « شرحتانون الاجراءات الجنائية » قترة 1ه ص ٠ ١١١‏ ومن هذاالرأى 
' الأستاذ عدلي عبد الباق أيضاً فى شرحة لنفس القا نول ج ١٠س‏ 377 


507 العدد الثامن -- السئة الخامسة والثلاثون 


عن الحقوق المدنية لليطالبة بالتعويض فيا بعد . فأباح لهذا الآخير المبادرة بالدخول للانضيام 
إل الهم ى الدفاع 'عئة وطلب الو أءة » وهو ذلك إتما يدافع عن صاللحه الخاصن 5 ريفة غير 
مراشرة . ذلك حين كان الوضع السابق مؤداه أن إجاة الخيم عم سائز الممعية سوتصرفه أثره 
حّاإلالمسئول عن الحقوق المدنية فيا بعد ويضار به ء مع أنه لم تسمع له طلبات ما قبل صدوره » 
أخذا بقاعدة حجية الحك الجن على القضاء المدقى . 


والأعبال التحضيرية للنص يبين منها أن وضعه فى صيغته الحالية كان بناء على اقتراح قسم الرأى 
مجلس الدولة مجتمعاً » وكان قد ضمنه كتابا أرسله إلى وزارة العدل ١‏ مقترساً وضع نص فى 
مشروح قانون تحقيق الجنايات المعروض الأن عل البرلمان يجيز للستول عن الحقوق المدنية 
التدخل فى الدعوى العمومية المرفوعة على تابعهء . و تنفيذاً لما ورد بهذا الكتاب أعدت وزارة 
العدل مذكرة با طلبه مجلس الدولة وقدمتها إلى خئة قانون الإجراءات الجئائية بمجلس الشبوخ 
عند .مناقشة هذه المادة أمامبا . وقد تولى الزميل الاستاد أحمد عان حمزاوى إعداد المذكرة المشار 
[لمبا ما طلبة مجلس الدولة وقدمبا إلى دنة الإجرا ءأت مجلس اليو . وقد استبان من المناقشة 
فيبأ أن اللجية 0 هذا النظر و تأخذ به(1) . ومن ثم وضعت المادة عن” هذه بجيزة لللمسئول عن 
الحق المدى التدخل ى ألدعوى الجناشة نفسبا لما سيق من اعتبارات » ودون توقف الآمر على 
قيام أ ادماء مدق قبله أو قبل التبن. 


واستناداً إلى الممادة .مب هذه أصدرت إدارة قضايا الحسكومة إلى مأمورباتها متشوراً مؤرساً 
ه فراير سنة 609و( ورد فبه ووقد أصبح متعيئاً بعد صدور هذا القاتون ‏ قانون الإجراءات 
الجديد ‏ والعمل به أن تتدخل إدارة قضايا االحسكومة فى الدعوى الجنائية الى يكون أحد موظق 
الدولة أو تابعيوا متبما فيها بارتكاب جر ممة أثناء تأدية وظيفته » أو بسببها لدارك ماعساه قد 
يصدر من أحكام بالإدانة . . , ويحرى العمل على ذلك يطبيعة الحال فى جميع الا م . 


فلم يعد إذأ نمة شك فى أن للدسئول عن الحق المدى التتدخ ل فى نفس الدعوى الجنائية المقامة 
قبل امتهم استثناء من قاعدة قضى خصومته على الدعوى المدئية وحدها . وحكلة هذا الاستثناء 
تكون مثتفية تماماً إذا كانت الدعوى المدنية قد أقيمت بالفعل على المسئول عن الحق المدق أمام 
القضاء الجنالى بالتبعية للدعوى الجئائية ماف عندئذ الدفاع عن صالحه الخاصف الوقت 
المناسب ؛ و أن يفاجىء حال بحجية 5 جنا نبا مقيد للقاضى المدتى حا فها تعلق يشبوت خطأ 
الهم وصمة إممئاده أليه. أنى فيا يتعلق ميدأ التزام المسئول عنه بالتعويض المدى ؛ دون أن تحق له 
إلا المناقفة فى مقدارالتعريض .فإذا تراخى المسئو لعن الحق المدقى عن التدخل فى الدعوى الجثائية 
نفسبا فلا ياومن بعدئذ سوى نفسه إذا جاء الحم فيبا على غير ما يروم . 


١ (‏ ) داجع تفصيل الأعمال التسشيرية فى «مبوسوعءةالسليقات» للاستاذ حراوى س 1118 وما يبدهاء. 


تحديد مركر المسئول عن الحق ألمدئى إأذة| 


ولا حول دون تدخل المستول عن الحق المدقى فى نفس الدعوى الجنائية خصماً منضماً إلى 
الهم طبقاً ايص المادة وهم إجراءا تأن تكو نالدعوى المدنيةقد أقتستعليه بالفعل من المدعى 
المدى » ولكن أمام القضاء المدنى لا الجنائى » لآن ذلك لن ينيم له فرصة المبادرة بن صدور 
الخطأ , أو إنكار صحة إسناده إلى امهم فالوقت المناسب . بل إنالدعوى الجنائية ستوقف عندتذ 
الدعوئ المدنية طبقا القاعدة المعروفة » ومن م فإن تدخلدق الدعوى الجنائية نفسها يكون عندئذ 
جائواً من باب أولى بعد أن تبين له على سبيل القطع إقدام المدعى المدق عل مقاضاته عن التعويض 
المدق بالفعل » ولأن الح الصادر من الحكمة الجنائية على المنهم سيكون حجة عليه قما مختص 
بصدور الخطأ وصحة إستاده إلى الهم . 1 
وكذلكالشأن أيضاً إذا أقيمت الدعوى الجنائية على المتهم وأقام المدعى المدودعواه بالتعويض 
قبل ابم وحده ‏ دون المسئول عن الحق المدتى ‏ سواء أمام القضاء ال+تان بالتبعية للدعوى 
الجئائية » أم أمام القضاء المدى . فلا مندوحة من القول بإباحة الحق للسئول عن الحق المدق 
بالتدخل فى نفس الدعوئ الجنائية خصماً منضماً للبتهم » إذ من الجائز أن يدخل هذا المسثولعن 
الحق المدى فما بعد فى هذه الدعوى المدنية » منجانب المدعى بها » ويكون بالتالى صاحبمصلحة 
فى المبادرة إلى التدخل فى الدعوى الجنائية فى هذه الحالة أيضا وقيل الفصل فيها يحم تماى . 
وتدخمل المسئول عن الح قالمدثى فى نفس الدعوى النائية خصماً منضماً إلى امهم طبقا لليادة 
4ه0 جائز فى أية حالة كانت عليها الدعوى » أى ولولأول مرة فى المعارضة أو الاستئئاف . ولا 
يحوز بدإهة فى النقض . ولكن إذا نقض الحكم المطعون فيه وأعيدت القضية إلى محكمة الموضوع 
مشكلة من قضاة آخرين للفصل فيها من جديد » هل يحوز للمستول عن الحق المدى التدخل علىهذا 
النحو لأول مرة ؟ . نشك فى ذلك كثيراً خصوصاً بعد إذ جرى قضاء النقض فى بلادنا وفرنسا 
على أنه لايحوز فى مثل هذه الظروف لليضرور من الجرعة الادعاء بالحق المدقى لآول مرة» لاقبل 
امتهم ولاالمسئول عن الحق المدق » لآن طبيعة الطعن بطريق النقض و أحكامه وإجراءاته لالسمح 
بالقول طلكر١)‏ . 
وكا يحوز التدخل على النحو الوارد فى المادة وب أمام محكمة الموضوع يجوز أيضأ أمام 
سلطات التحقيق الابتدائى » بالنظر إلى عمومية النص وتحةق المسكة من إباحة التدخحل افضماماً 
إل المنهملدرء النبمة عنه . وذلك سواء أكان التحقبيق بحرى بمعرفة النيابة العامة : أم قاضىالتحقيق 
ومن فى حكنهكالمستشار المندوب للتدقيق طبقاً للمادة هب » أم غرفة الاتهام . ش 
ولكن إذا رفضت سلطه التحقيق قبول هذا التدخل هل من سبيل للطمن فى قرأرها ؟ .لم 
يدسم القانون طريقاً للطعن . ولا حل فى رأينا للقياس هذه الحالة على حالة المضرور من الجريمة 
الذى أجاز له القانون الجديد أن يدعى محقوق مدنية أثناء التحقيق فى الدعوى أمام السلطة التى 
(1) راجع مثلا نقش مصرى فى ١4‏ يوئيه سنة ١944‏ مجوعة التواعد ح؛ رقم <١‏ ص 101 ونقض 
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تجريه ع ولو كانت سلطة جمع الاستدلالات زم بو د؟)ءأى إحدى سلطات التحقيق ععناه 
الضيق : وأن يطعن بالاستئناف أمام غرفة الانهام فى القرار الصادر من (لثيابة برفض طلبه خلال 
ثلاثة أيام تسرى من وقت إعلانه به (م ١19‏ مكررة الى أضيفت بالمرسوم بقا نون رقم رمم 
لدئة ؟5؟ؤ ) . ذلك أن هذا الحق استانال د ث فلا محل للتوسمفبه »أو للقياس عليه فلا يسرى 
مثلا على قرار رفش قبول الادماء المدق الصادر من قاضى التحقيق لأن الشارع رأى فى إجراء 
التحقيق بمعزفه قاض التحقيق ضماناً كافراً لعدم التعسف فى استعهال حق رفض قبول الادعاء المدتى » 
ومن باب أولى إذا كان التحقيق يحرى معرفة غرفة الاتبام : أو المستشار المندوب للتحقيق كطلب 
وذير العدل» أو الملدوب من يمكمة الجناءات أو عكة النقض فى أحوال التصدى ( راجع 


عغااده"). 

يضاف إلى ذلك اعتبار هام ,النسبة للسئول عن الحق المدنى . ذلك أن الدعوى أمام ساطة 
اتحقيق ستنتبى حتها بأحد أمرين : إما بأن لاوجد لإقامتها أمام حكة الموضوع وهو أن يفيده 
ونديل خطر احتال صدور 25 فى الدعوى ا+نائية حاثز الحجية على الدعوى المدنية » وإما 
بإحالة الدعوى إلى محكمة الموضوع ٠‏ وعلاائل سقتاح له من جدديد فرصة طلب التدخيل فى نفس 
الدعوى الجنائية خصما منضما إلى المتبم فى أية حالةكاتت عليها . 

يت لت ١‏ 

الجانئبي الرابع البوضوع : 

قوأعد الفصل فى الدعويين المدئية والجئائية بقدر اتصالحا يمركر المسدول عن الحق المدثى : 

لا كانت الحكمة الجنائية لا تنظر الدعوى المدنية على المسئول عن الحق المدق إلا بالتبعية 
للدعوى الجنائية على انهم فيجب الفصل فى الدعوبين بحم وأحدرم .م 6 . ولذلك فإنه 
لامجوز للحكة الجنائية آأر تح فى الدعوى الجئائية وتؤتجل الحك فى الدعوى المدنية. وإذا 
فعلت فإن ذلك لا يؤثر على مة الم الجنا الذى يبق سلما » وللكن لا تملك أن تحكم يعدئذ 
فى الدعوى المدنية حم مستقل , فلا يبق أمامها إلا أن تميلبا إلى الحمكة المدنية بلا مصاريف » 
أو أن قم المدعى المدلى دعواه من جديد أمام الحكة المدنية . 

وحكذلك إذا رأت المكة الجنائية أن الفصل ف التعويندات المطلوية من المسئول عن الحق 
المدنى يستلزم إجراء تحقيق خاص ينبنى عليه إرجاء الفصل فى الدعوى الجنائة » فمندئذ أيضاً 
تحيل الححكمة الجنائية الدعوى المدنية إلى الممكمة المدنية بلا مصاريف (م و م/ م)ء وذلك 
تغادياً لتأجيل الفصل ف الدعوى ال+نائية . وهو الأصل فى رسالة القضاء الجناى . 

وتقبع فى الفصل فى الدعاوى المدنية التى ترؤم أمام الحا ؟ الجنائية القواعد المقررة يقانون 
الإجراءات الخنائية (م 005 ) . فالدعوى على المسّول عن الحق المدق أمام القضاء الجناق 
تخضع هذه القواعد الآخيرة فيا يتعاق بالجاكة و الاحكام وطرق الطعن, فيها ومواعيدها ووقف 


الخصومة وانقطاعباوسقوطبا وتركها . طا ما كان فى يتموعة الإجراءات النائية نصوص خاصة بذلك 
تتعارض مع مايقا يلها ففقانون المرافعاتالمدنية . أما إذا لم يوجد نصعخنا لففى قانون الإجراءات 
فلامانع يحول دون إعمال نص قانون المرافعات طبع لاتاعدة العامة . وتخضع الدعوىالمدنية أمام 
الحا كم الجنائية لقواعد الاجراءات اجنائية حى فى الآحوال الاستثئائية التى تسكون فبها الدغعوى 
المدية قائمة وحدها أمامبا . أما النسبة للقواعد الموضوعية فتخضع الدعوى المدنية لةواعد 


القانون المدى بطبيعة الخال . 
ما شيره تحد يل كو المسثول عن الحق المدى أمام القضاء الجناق ف نطاق استثياءات 
الدعوى وى المدنية للجنائية : : 


هناك سالات اسثائية يصح للدعوى المدئية أن تنفصل فيها عن ال+نائية فنستمر مطروحة 
أمام القضاء الجناتى حون تكون الدعوى الجنائية قد | نقضى أمرها أمامه لسبب أو لآخر . وهذه 
الأحوال تدعو إلى القول بن مبدأ تبعية الدعوى المدنية للجنائية لال له إلا عند دء مباشرة 
الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائى سب . أما بعد ذلك فاستقلالكل مهما عن الأخرى أ 
متصور الوقوع فى أحد ظروف ثلالة يازم أن نعرض لحا هنا بقدر اتصالها بتحديد مركز المسثول 
عن الحق المدثى أمام القضاء لجنا : 

أولا ‏ فالاستثناء الأول هو انقضاء الدعوى ال+نائية بعد رفما لسبب مر# الأسباب 
الخاصة بها , إذ لاتأثير اذلك فى سير الدعوى المدنية المرفوعة معبا (م وه7/ «) » وكانت * 
محكة النقض تأخذ ببذه القاعدة حتى قبل [أنص عليبا صراحة فى القانون الجديد . وهذه الأسباب 
الخاصة باثقضاء الدعوى الجثائية هى وذاة المتهم ومضى المدة والعفو الشامل وصدور حم نبا 
وقائن علنا ستدود الزن جديد بجع ل الفعل مباحا 5 أن كأن بعد فى نظر القأ نون جرعة كه 
حم العفو الشامل . | 

على أنه يلاحظ أن انقضاء الدعوى الجنائية بصدور حك فيها مخرج الآمس تهائياً من بين 
يدى المحكمة الجنائية فلا يكون لها بعدئذ أن تفصل فى الدعوى المدئية » إذ يحب أن تفصل فى 
الدعويين بحم واحد على ما ذ كرناه . 

كا بلاحظ أيضاً فيا يتعلق بمضى المدة أن المادة 0 من قانون الاجراءا ت كانت تسمحبسقوط 
الدعوى الجنائية بالتقادم » ولو أقيمت بالفعل أمام محكة الموضوع . ذلك أن فقرتها الآخيرة 
كانت تقرر مبداً عاما مقتضاه « أنه لاحوز فى أية حال أن تطول المدة المقررة لانقضاء الدعوى 
الجنائية بسبب الانقطاع لأكثر من تصفيا ‏ . ثم تعد لت هذه لمادة بالمرسوم بقانون رقم 4 
لسئة بإىو١‏ النى حذف هذه الفقرة ا . وأذلك فإن سقوط الدعوى الجنائية بالتقادم 
يعد رقعبأ بالفعل أمام يحكة الموضوع أصبح لاناحة حقق إلا إذا مضي بين إجراء وآآخرالمدة المطاوية 
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السقوط . وهو أمى غير متصور عملا والتقضية متداولة فى الجلسات إلاى أحوال استثثائية شاذة , 
كتعمد تأجيل الدعوى إلى أجل غير مسعى تمبيداً الحم بانقضائها عند انتهاء مدة التقادم ٠‏ أو أن 
تهمل اانيابة فى قيد الطعن سمنين طويلة » وهو فرض نظرى أ كار منه عمل . 

فقصارى القول إن تطبيق المادة ووم/؟ نطاقه المألوف ف العمل هو انقضاء الدعوى 
المثائية بوفة امتهم والعفو الشامل وصدورقانون جدد بجح لالفعل مباحاً بعد أن كان يعد جرة . 
ف هذه الأحوال الثلاث تظل الدعوى المدنية قبل المسئو لعن الحق المدنى ‏ والمهم أو ورثته 
بطبيعة الحال ‏ قائمة أمام القضاء الجنائى رقي انقضاء الدعوى الجنائية التى رفعت تابعة لما . 
ويستوى أن يقنع سبب| نقضاء الدعوىالجئائية قبل صدور حم فى الموضوع أم بعده » فى الحالين 
لا تأثير لذلك فى:سير الدعوى المدنية التى | بتدأت حال قيامبا . 

ولكن ما الحم إذا اثقضت الدعوى الجئائية ,الانازل عن الشكوى المقدمة من الجنى عله 
(م؟ و١٠‏ ) أو عن الطلب المقدم من جبة الاختصاص (م لم ٠١‏ ) لآن الجرعة يستوجب 
القانون لتحريك الدعوى عنها شكوى أو طلب . ٠.‏ . هل تظل الدعوى المدنية قائمة رغم ذلك ؟ . 

يبدو أن الجواب لايجحب أن يكون بالإيجحاب رغم عومية نص المادة 4هم/ م من أنه إذا سقطت 
الدعوى ال+نائية بعد رفعها لسبب من الأسباب الخاصة مما فلا تأثير اذلك فى سير الدعوى المدنية 
المرفوعة معبا . ذلك أنه إذا كان المضرور من الجرعة المدعى بالحق المدقى فبا هو الشاى نفسه 
ووحده ‏ ققد يقال إن تقدمه الشكوى وادحائه بالحق المدى أمام القضاء الجنائى ثم تناذله 
عن الشكو ى بعدئذ لنظل الدعوى المدنية وحدها قائمة أمام القضاء انا لما يصمح أن يعد تحايلا 
منه على قواعد الاختصاص رغم تعلقه بالولاية . . إلا أنه فرض متعذر الوقوع فى العمل لانعدام 
المصلحة منه . . وعلى أية حال فنص المادة وه ؟/؟ يشير فى رأيئا ‏ وبحسب أعباله التحضيرية 
إلى انقضاء الدعوى ا+نائية لسبب خارج عن إرادة المدعى المدق . لا إلى ا نتضاء هو الملسبب فيه 
دون غيره , 

ثانيً ‏ أما الاستثناء الثانى فهو أن نقضى الحكة ال+نائية بالبراءة فى الدعوى الجنائية ؛ فإن 
حقبا فى الح فى الدعوى المدنية يظل قائمأً مع ذلك , فليس لها أن تحكم بالبراءةو بعدم الاختصاص 
إنظر الدعوى المدئية بسبب البراءة )١(‏ . و سكن مداه يتوقف على أسباب حم البراءة : 

فإذا بذيت البراء على أن الواقعة لا عقاب علها قانوناً . فبذا لا يملع أن تكون نفس هذه 
الواقعة فعلا خاطياً ضارآ يوجب ماؤومية فاعله بتعويض الضرر (م ١+‏ مدكى) ؛ ويوجب بالتالى 
مسئولية المسثول عن الحق المدتى ( فضلا عن المتهم ) . 

وإذا بفيتعلى امتناع مسثولية امهم لم الصغر أوال+نون » أوعلى توافر سبب م نأسباب 
انقضاء الدعوى الجنائية خاص بها طارىء بعد رفع الدعوى المدنية » فلا يحول كل ذلك دون أن 


٠ ٠١١7 رولية ,سنة 1901 مجموعة أحكام النقض س 4 رقم 9017 س‎ 3٠ نقض‎ )١( 


تحديد مركز المسول عن الحق المدقى ا 
تح فى الدعوى المدنية بالتعويض أو برفضه طبقاً لقواعد القانون المدقى دون غيرها . و,النسبة 
لللسئول عن الحق المدتى ( فضلا عن المهم ) 5 

أما إذا بنبت البراءة علرعدم حصول الواقعة أصلا » أو على عدم صحة إسنادها إلى الهم » 
أو على عدم كفاية الآدلة على ثيوجها ٠١‏ ؛ فلا تملك المكة أن تح بالتعويض على أحد :لا الهم 
ولا المستول عن الحق المدتى ؛ لآن المسئوليتين الجنائيةوالمدنية تطلبان معاًإثيات حصول الواقعة 
من جبة » وإئبات صحة إسنادها إلى صاحبا من جبة أخرى . 

وبلاحظ أنه إذا كانت المادة بجم اجراءات قد أباحت للمتهم أن يطالب المدعى بالحقوق 
المدنية أمام احكة الجن نية بتعويض الضرر الذى لحقه بسبب رفع الدعوى المدنية علية » لو كان 
لذلك وجه ؛ فإنه لا محل لتعمم حكبها على الدعوى التى قد يقيمها تقس المستول عن الحق المدى 
عل المدعى نه ليطالبه بتعويض عن رفع الدعوى المدنية عليه . قإن هذه الآخيرة لا ترفع فى.رأينا 
إلا أمام القضاء المدق طبقاً للقواعد العامة فالاختصاص المنعلق بالولاية » ولاعحل لآن يتذرع يحم 
هذه المادة أو يقيس غليه » إذ لا قياس على دك استثناق شاذ يخالف قاعدة تطلب السيسة 
المباشرة بين الضرر المدعى بالتعويض عنه أمام القضاء الجنائى ٠‏ وبين الفعل الذى أقيمت عنه 
الدعوى انا ئية : 

كا يلاحظ أخيراً أنه فى جمييع الأحوال لك امحكة الجنائية أن تفصل ف الدعوبين الجنائية 
والمدئية معأ حم واحى . كا أن لها أن تفصل الدعوى المدنية عن الجنائية وتحيل الآولى إلى الحكة . 
المدنية بلا مصاريف , وذلك إذا رأت أن الفصل فها « يستازم إجراءت#قبيق خاص يني عليه إرجاء 
الفصل فى الدعوى الجنائية » (م .م ) ٠‏ وايستوى فق ذقك أن نكون المدئة مرفوعة مق الدعرق 
الدعى المدنى قبل امتهم وحده » أم قبله وقبل المسئول عن الححق المدلى معا . ولا تتقيد احكة 
الجنائية فىمباشرة هذا الخيار ]لا بما يتراءمى لها عند تقديرها لاوقت و الجبداللازمينالفصل فبأ ل 

ثالث ل والاستثناء الثالك والآخير لقاعدة تبعية الدعوى المدنية أمام القضاء امئاق 
الدعوى اللئائية يكو ن عند الطعن فى الم الصادر فى الدعوى المدزية من الحكة الجنائية بمعرقة 
المدعى بالحق المدثى أو المسئول عنه . فإن هذا الطعن لا يكون منبما إلا بالنسبة للحقوق المدنية 
وحدها ‏ طالما كانت هناك دعوى مدنية قائمة ‏ وذلك سواء أكان الطعن من المدعى المدق 
بالاستثئاف أم بالنقض » ومن المسئول عن الحق المدثى بالمعارضة أم بالاستدّئاف أم بالنقض . فإذا 
م يطعن الهم أو النيابة الجامة فبا يتعلق بالدعوى الجنائية فإن الدعوى المدئية تطرح وحدها أمام , 
جبة نظر الطعن ويفصل فبها استقلالا عن الدعوى الجنائية () . 

١ (‏ ) نقض ف يوئيه سنة 1108 رقم اراس الاق 

(؟)قشس هم نوفير سئة مخصوعة التو اعد جه رثم لا١٠‏ ص هم 

(؟) راجع مثلا ثقض *" بو نيدستة +194 مجموعة التراهد ‏ ه رقم ١١4‏ ص ؟؟ د (الامايوسنةو54١ا‏ 
كرتم لالاء س !وإ ٠‏ 1 
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وس ثعرض أذلك ثة تفصملا فا تبق من البحث . 
الجانب الخامس للنوضوع 
حق المسثول عن ا الحق المدى فى الطعن فى الحم الصادر في الدعوى المدنية أو الجائية : 


يذبغى بحث حت الممئولعن الحق المدنى فى الطعن فى الحم الصادر فى الدعوى المدنية أولاء ثم 

حقه فى الطدن ق الحم الصادر فى الدعوى ال+نائية بعد ذلك . 
أخد الطعن فى الم الصادر فى الدعوى المدنية : 

قانا إنه إذا كانت هناك دعوى مدنية قائمة أمام القضاء الجناٌق قبل المسئول عن 5 المدقى 
إما من المدعى المدق و إما من الثيابة (مععه/؟) - فهو خصم فنبا وحدها دون الدعوى 
الجنائية ٠‏ ومن ثم جوز له ءادل الطعن فى الحم الصادر فى الدعوى المدنية بكافة طرق الطعن 
بوصفه خصماً أصلياً فى هذه الدعوى للمدعى المدنى » أو لانيابة يحسب الأحوال » سواء فى ذلك 
طرق الطعن العادية أم غير العادية : # 

أولا ‏ فهو له الطعن بالمعارضة إذا كان الحم غيا برا بالنسبة له (م موم) . ويلاحظ أن الحم 
الصادر من الحكة الطئائة ولو ق الدعوى المدنية مخضع من حيث ألنتباره حضورياً 
أو غيابياً لقواعد الإجراءات الجئانية دون غيرها . فلا تسرى هنا قاعدة المادة به مرافعات 
اتىءةتضاها أنه «إذا حضر المدعى أو المدعى عليه فى أية جلسة اعترت الخصومةحضورية فى حقه؛ 
ولو تخلف بعد ذلك , . بل إنه إذا تغيب الستول عن الحق المدى أمام احكة الونائية عن جميمع 
الجلسات ثم حضر جلسة المرافعة » أو بعض جلساتها إذا جرت فى جلسات متعددة . وأتيحت له 
الفرصة الكافية للاطلا ع على مانم فى غيابه من إجراءات و إبداء دفاعه » كان الحم حضورياً بالنسبة 
له . أما إذا لم تتح له الفرصة لإبداء دفاعه كان المسكم غيابياً بالنسبة له وجاذت له المعارضة فية ؛ 
ولو كان حضورياً للتهم . 

ويشترط فى الي المعارض فيه أن يسكون صادراً من كة ‏ جزئية أو استنافية أو من محكة 
الجنايات فى دعوى تعويض عن جئحة أو عخالفة . تفرج بذلك الحم الصادر من محكة المئايات فى 
دعوى تعويض عن جناية فليس للرسئول عن الحق المدنى المعارضة فيه ؛ ولوكان غيابيا بالنابة 
» أيأ كان نوعه بالنسبة لمن عداه : لآن الأاحكام الغيابية الصادرة من بحام النايات فى جناية 
لا تخضع لنظام المعارضة . و لآن الدعوى المدئية أمام القضاء الجنا تخضع بحسب الآصل لقواعد 
الاجراءات الجنائية . 

ثانياً - وهو له أن يطعن بالاستةناف ف الحم الصادرضده: 3 تماق بالحقوقالمدنية 56 

إذا كانت التعويضات المطاوية نديد على التصاب النى يحم فبه القاضى الحو بائياً ٠‏ رم م.ع 


ا انول عن الحق امدق . 0 


إجراءات وراجع م هم؛ مافعات) (). 

ثالث وله أن يطعن بالنتمقض قما مختص بحةوقه فقط فى اللأحكام الهائية الصادرة من آخر 
درجة فى مواد الجنانات والجنح (م 0٠‏ معدلة بالمرسوم بقانون رقم وم لسئة 1569 ) . كاله 
أن يطعن فيا تختص به بطريق الاقض فى الحم الصادر من محكمة الجناءات فى غيبة المتهسم يحناية 
زم *5؛). 

رابعاً ‏ أما بالنسبة لطلب إعادة النظر فرو لا يجوز فى رأينا أن يكون فى الحم الصادر 

فى الدعوى المدنية المرقوحة أمام القضاء اناق بالتبعية للدعوى الجنائية إلا إذا جاز هذا الطلب 
النسية الحم الصادر فى الدعوى الجنائة أولا وصدر عن صاحب المقفيه» وذلك تطبيقاً لقاعدة 
خضوع الدعوى المدتية أمام القضاء الجنائى لةواعد الإجراءات الجنائية . 

أما القول بأن للخصوم ف الدعوى المدئية المرفوعة بالتبعية للدعوى الجنائية الاستناد على 
لمادة ب٠؛‏ من المراقعات المدنية والطعن بالقاس إعادة النظر فى الأحكام الصادرة فى الدعاوى المدنية 
يصفة انتهائية من امحاك ال+نائية » لأى سبب من الأسباب السبعة الواردة بها ء فهو قول خطير 
الآثر قد يترتب عايه التحايل على عرضئيوت الواقعة من جديد أو صحة إسرنادها إلى الهم عن 
طريق القاس إعادة النظر لأحد هذه الاسباب الكثيرة إذا تقدم منخصم ف الدعوى المدذية سب . 
وهو ما يتعارض مع حجية الأحكام الجنائية الانتهائية , فضلا عن تعارضه مع قاعدة خضوع 
الدعوى المدنية أمام احاكم الجنائية لقواعد الإجراءت الجنائية دون غيرها . 

وبالإضافة إلى ذلك فقد نصت المادة مغ إجراءات على أنه يترتب على قبول طلب إعادة النظر 
وإلغاء السك بالعقوية المطعون فيه ه سقوط الحك بالتعويضات ووجوب رد ما نفد به منها بدون 
إخلال بقواعد سقوط الحق بمصى المدة ء . ومةقتضى ذاك فى نظرنا أنه وإنكان لبس للسئولعنالحق 
المدى الطعن بالقاس إعادة النظر فى الحك الصادر عليه بالتعويض المدقى من الحكة الجنائية بالتبعية 
للدعوى الئائية إلا أن إلغاء الحم الصادر بالعقوية بغاء على القاس إعادة النظ فيه ممن بملكون 
هذا الالقاس وهم النائب العام » و الحسكوم عليه أومن مثله قانوناً إذا كانعديم الأهلية أو مفقوداً. 
وزوجة بععد موثه » يترتب عليه حتما سقوط الحم بالتعويضات المدنية سواء بالفسرة لليتهسم 
الحدكوم عليه , أم البسثول عن الحق المدقى ؛ بغير حاجة إلى [جراءات خاصة يبذا الآخير . 

اب الطعن فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية : 

قننا إنه إذالم تكن هناك دعوى مدنية قائمة قبل الممستول عن الح المدى بالتبعية لندعوى 
الجنائية جاز له التذخل فى نفس الدعوى الجنائية فى أية حالة كانت علما ر.م غه؟ ) ء فيل له عندئد 
الطمن فى الم الصادر فى نفس الدعوى الجنائية أم لا ؟ تذبغى الإجاءة بة علي هذا التساؤل الهام ‏ 
النى.تستوجب ضرورات العمل جواباً شافياً له إن عاجلا أو آجلا . دف رأينا أن هذا الجواب 


(1)مع ملاحظة أن الأحكام السادرة من جام اجامت سراةى اللعرى الدئية أم الجنائية وأياً كان 
نوعها غير ابه الاستئناف بطبيمة الال . 
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يتوقف عبلى طريق الطعن المراد (تباعه » وذلك عل التفصيل الأتى : 
أولا ‏ فبالنسبة للمعارضة نرىالقانون يسمح له مها . ذلك أن المستولعن الحقالمدنى المتدخل 
تدخلا اختيارياً فى نفس الدعوى الجنائية طبقاً لليادة وهم/١‏ إجراءات يعد فى نظر القانون 
خمنا وكيا إلى لمهم فى طلب البراءة فوالدعوى الجنائية » منذ اللحظة التى يقبل فها هذا التدخل 
منه » ويكون شأنه شأن أى خعم ثالث متدخل أمام القضاء المدتى تدخلا اختيارياً تبعياً 
أو تحفظياً بقصد المحافظة على حقوقه عن طريق مساعدة أحد الخصوم وتأييده فى طلباته . وطبقاً 
للسائد فى فقه المرافعات المدنيةء وقضائها . لهذا المتدخل فى الخصومة حق الطعن اسقلالا كأى : 
أصبى فى الحم الصادر علىمن كان قد تدخل للدفاع عنه منضماً اليه فى طلياته (:؛ . كا أنه إذا طمن 
وحدهفى الحم الصادر فبا بأنه طريقة من الطرق » فإن القاعدة هى أن يستفيد من طعنه من تدخل 
للدفاع عئه منضها آليه . ١‏ 
وف قانوننا الإجراقلم يرد أى نص يتعارض:مع هذه القاعدة فما يتعلق بالمعارضة من المسئول 
عن الحق المدنى فى المدك الصادر فى الدعوى الجنائية المتدخل فبها طبقاً للمادة وم » بل على المكس 
من ذلك نصت المادة موم/١‏ على أنه « تقبل المعارضة فى الأحكام الغيا بية الصادرة فى الخالفات 
والجنح منكل من المتهسم والمسئول عن الحقوق المدنية فى ظرف الثلاثة أيام التالية . . . » بغير 
تخصيص للحم الصادر فى الدعوى المدنية دون الجنائية . صحيم أن هذا ألنص عند ما وضع لم يكن 
قد تقرر بعد مبدأ إجازة التدخل فى نفس الدعوى الجنائية للسئول عن الحق المدل ؛ و لكن ليس 
هناك ما يبحمل على الاعتقاد بأنه كان سيكون أواضعه دأى آخرء لو أن هذه الإجازة كانت قد . 
تقررت من قبل » خصوصاً و أن المعارضة طريق عادى للطعن فى الأحكام » جائز بحسب الاصل 
الخصوم جميعاً ؛ مالم يحرمهم مئه القانون ينص صريح امستئناء من هذا الاصل . 
بلإن نص المادة ١/04‏ الذى أباح للسئول عن الح قالمدلى التدخلف نفس الدعوى الجئائية 
فى أية حالة كانت عليها » يلاثم بالآ كثر ذه الثتنيجة ما دام التدخل جائنا لول مرة ولوفى 
المعارضة . و زلا فلباذا يقبل تدخل المسئول عن الحق المسدق خصما مئضما للءتهم فى نف سالدعوى 
الجنائية لأولمرة فى المعارضة ؛٠‏ ولا تقبل معارضته إذا كان قد تدخل من قبل فى الدعوى و للكن لم 
يسمع له دفاع دون تقصير منه » ورد تغيب المتبم عنالحضور وقد يكون بسوء نية منه . ؟ 
)١(‏ داجع للرحرمافكتور تمد حامد فهمى! د للراضات المدئية والتجارية » سنة 44٠‏ فترة 4غ 
اسن هلاه و ٠6ت‏ س3 544 وكوك ص 508 والمرحوم الدككتور عبد الجيد أبو هيف « الرافمات الدنية 
دالتجارية والنظام القضانى فى مصر » طبمة ٠‏ فقرة مه س #ام والأستاذ تخد المهماوى] دقو اعد المرافمات» 
ج ؟طبعة 137ذ1 فترة 417ه س 501 و 708 والاستاذ عبد الفتاح,السيه « الوجيز فى المرافمات العسرية » 
طبعة سئة 19# ثقرة #08 س٠ ٠519‏ 
وقارن الدكتور عبد المنمم الشرقاوى « الوجيز فى المرافمات المدنية والعجارية » سنة (ه15 فترة ه4؟, 
س 197© و +9 سس 4006 وهو برى أل المتدخل اتفماماً لأحد الخصوم لا يكوذ له الطمن فى المع إذالم يكن 
الحسم الأصمل القدى انضم إليه المتدخل راغباً فى الطمن فيه ».وأ با كال طر يق الطمن . أما المتدخل خصاباً فله 
لراك طرق الطمن المادية وغير المادية . : ا 


تحديد مركز المسئول عن الحق المدقى 08ظ 


والحم الغيانى . إلى ذلك قد يرضى به المتهم لضا لة العقوبة المقضى .با فلا يطعن فيه بالممارضة 
ولا بالاستةئاف . أو قد لا يكون أسئنافه جائزا بطبيعته » فيصيح نهائيا و حجةمازمة لللسئول عن 
الحق المدتى فى الدعوى المدنية المرفوعةعليه بالفعل أمام القضاء المدنى . والموقوقة فى انتظارالفصل 
فى الدعوى ا+نائية ‏ أو الى لا يعطل رؤعما من المضرورسوى ترقب هذا الفصل . فيرتب هذا 
الحم عليه مسئولية حتمية بتعويض أو بتعويضات ضخمة ٠»‏ وهو مع ذلك هو اللمكم الغيانى الذى 
الذى لم يسمع فيه دفاع له أو لغيره والذى يعد فى نظر المييع أضعف الأحكام دلالة عل صحة 
مأقضى به . وقد يكون فى واقع الآمس معيب بما يستوج بالغاءه عند الطعن بلا أدق ريب . 

وحق المستئول عن الحق المدى المتدخل خصماً فى تفس الدعوى الجتائية فى المعارضة فى الحم 
الغيانى الصادر فبا بإدانة الهم مقيد بطبيعة الحال بقيد توافر المصلحة من الطعن . ولا مصلحة اه 
فيه إذا كان قد صدر غيابياً ولكن عارض فيه المهم بالفعل , للأنه أن يترتب على معارضته أثر 
آخر غير ذلك المثرتب على معارضة هذا الآخير . أما حضوره فى المعارضة والمرافعة فها فبو حق 
أذ وو ضرلة عضا ونيا للتهم فى الدعوى الجنائية أياكان مصدر الطعن , هو أم المنيم . 

وجل أن حق المسدول عن اق المدلى المتدخل فى نفس الدعوى الجثائية مستمد ف المعارضة 
من حق الهم فبا » فلا تجوز له إلا إذا جازت لهذا الآخير أولا. ولو أنه يلاحظ أن معارضته 
تظل مع ذلك مهددة يعدم حضور المتهم فا أوجوب الحم عندئل باعتبارها كأن لم تكن إِذ يحب 
فى النطاق الجناتئى حضور الهم شخصيأ مادامت الواقعة جنحة وكان مماقياً علبا الحيس واو 
جوازاً (م بم( . ش 

ذلك أن حضور المسئول عن الحق المدق اتدل فى نفس الدعوى الجنائية يدون قيام أى 
إدعاء مدق بالتبعية لها لا يعْنى عن حضود الوم بشخصه إذا أوجب القانون ذلك , ولذلك فإنه 
إذا حضر المسئول عن الحق المدثى ‏ ف الحاكة الآولى وقبل صدور أى حك فى الدعوى - ولم 
يحضر المهم » فبجب أن يحم قيها غيابياً بعد الاطلاع الأوراق عملا بالمادة ممم . ولا يسم 
للدستولبالمرافعة أو المناقشة بل يعد الم كاغيابياً للإثنين مع » وتجوذلا .هما المعارضة فيه طيقا لما 
اتتهينا إليه.. وحتى إذا كانت الدعوى ما بجوزفيه التوكيل فلا للاعتيار المتدخل وكيلا عن امتهم 
ما لم حمل منه توكيلا صربحاً ٠‏ وكان من يجين الما نون توكيلهم » أى كان من الأقارب أو الأصبار 
إلى الدرجة الثالثة » وقبلته احكمة بوصفه نائياً عنه ( م حم مرافعات و مب من قانون المحاماة ) . 
وتسرى عليه عندئذ كافة القواعد الي نظمها قانون المرافعات فى هذا الشأن فى ألياب الثالث من 
الكتاب الأول (غع لم -.و). 

ويحوز حضور الممئول عن الحق المدق المتدخل فى نفس الدعوى الجنائية فى الحالة الآثفة 
الذكر » ولوكائت الجريمة جنحة عقوبتها الحبس إذا كان المقصود من حضوره بوصفه وكيلا عن 
الهم هو مجرد طلب التأجيل أو إبداء دفع فرعى كالدفع بعدم الاختصاص ؛ دون الدخول فى 
الموضوع . وإذا تكلم فى الموضوع أو قدم مذ كرة ول تعترض المحكمة على ذلك رغم الحظر الوارد 
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فى المادة بمب » كان الم حضورياً فى نظ بعض القضاء » بالأقل فى فرنسا © . أما إذا حضر 
وطلب تأجيل الدعوى كسب ثم انسحب بغير خوض فى موضوعبا فلا يصح اعتبار الحم 
حضورياً » وذلك قياس علىماقضى به فى شأن حضور محاى عن المتهم فى مثل هذه الظروف؟) . 
ثانيا ‏ وبالاسبة للاسئئناف أيضا نرى السماح له بدء أسوة بالمعارضة » و لنفس الاسباب 
الى ذكرناها . صحيح أن المادة + . ؛ الى عينت الأحكام التى يحوذ استكنافها لى تنص صراحة على 
بي | التو ل عق الى المدق فق أن يتنا فت قاع المتبوالحم الصادر فى الدعوى الجنائية بأدانته 
إلا أن هذا النص وضع ول يكن قد تقرر فى القانون بعد نظام هذا التدخل من المسثول عن الحق 
المدتى فى الدعوى الجنا ئية كا ورد فى المادة وهم/ ١‏ » التى وضعت فيا بعد أثناء مناقشة المشروع 
الأصلى فى لجئة الإجراءات بمجاس الشيوخ ؛ بناء على اقتراح مجلس الدولة . ول يلتفت واضعوها 
إلى حث مدى حق هذا المتدخل الجديد فى الدعوى الجنائية فى المطعن فى الحم الصادر فيها . فينبتى 
فى تحديد ذلك إذا الرجوع إلى المبادى العامة المقررة فى القانون ومخاصة قواعد المرافعات المدنية 
والتجادية التى تبيح الخصم المنضمف الدعوى الطعن فى الك الصادر فيبا ضد من تدخل للدفاع عنه . 
وطيقاً للمبادى العامة الاستئناف طريق عادى الطعن فى الأحكام يحوذ بنع الخصوم » وعلى 
قدم المساواة فيا بيهم ؛ إلا إذا نص على خلاف ذلك » وهو مالم يصدر من واضع القانون ٠‏ بل 
على العكس من ذلك أجاذت المادة 4هم/1 للسثول عن الحق المدثى التدخل فى تقس الدعوى 
الجنائية ‏ فى أية حالةكانت عليبا» أى ولو لآول مرة فى الاسكئاف . وهو ما يستوجب من 
باب أولى إعطاء الحق فى الاستئناف لمن ل .بمل فى حقه . و بادر بالتسخل فيا من ميدأ الأآمر . 
فلا يجوز من مم حرمانه من إحدى درجت التقاضى بغير "ص ولا حكة مفهومة 2 فضلا عن أنقضاء 
الحكمة الاستئنافية بحةق له على أية حال ضيانات تتجاوز تلك التى تحقةبا له احكمة اللبرئية . 
واستئناف المسثول عن الحق المدتى للح الصادر فى الدعوى الجنائية يحب أن يكون بداهة فى 
نفس النظاق الذى يلك الهم , لآنه خصم منضم اليه ٠‏ وليحب أن يتوافر له علاوة على ذلك شرط 
المصلحة على ما بنآه عند العلام فى حقه فى المعارضة . ولذا يقبل استئنافه إذا كان مرئاه طلب 
الغاء الك الابتدائى بإدانة النهم » لما براه المسئولعن المق المدثىمن عدم ثيوت الواقمة » أوعدم 
صحتها ‏ أوعدم العقاب عليها لانعدام الخطأ مثلا . حين لا يكونمتب ولا منه طلبتنفيف العقوية» 
أو وقف تنفذها أو حت المنازعة فى الوصف القا نو الصادر به الحم الابتدائ ‏ مادام ليس من 
شأن هذا أو ذاك التأثير فى مسئوليته المدئية . 
ثالثا ‏ أما بالنسية للطعن بالنقض فالوضع يبدو انا جد مختلف عن المعارضة و الاستثناف . 
صححيح أن القواعد العامة المرافعات المدنية كف ل للخصم المنضم فالدعوىكافة حو ق الخصم الأصل 


)1 ) داج نقض فراسى فى م مارس سئة م 5ا اغولة الجعائية ركم «لادلاوضنه سزة 9181ا سيرى 
مالس اله له . 
(؟) نش #8 دأير مسنة 11 وا مجسومة داعم كتاب لارام [ل ص لااء 


تحديد مركز المسثول عن الق المدلى ا 


سم مم 


من حيث ألطعن فى الحكر الصادر قيها بالطرق العادية وغير العادية » بما قبها الطعن بالنقض(١)»‏ 
إلا أن قانوننا الاجرائ لم يعالم حق المسئول عن الحق المدنى فى الطعن فى الحكم الجناك فى حالة 
تدخله على هذا النحو . بل وضع نص المادة 4و0 الذى أجاز التدخل بعد الفراغ منوضع مشروح 
قانون الاجراءات الجديد برمته. وبما فيه الأنصوص المتعلقة بطرق الطعن فى الاحكام . فبقيت 
هذه على حالها دون أن يعاد بحثها فى ضوء هذا النظام الجديد النى أضاف إلى أطراف الخصومة 
الجنائية طرفاً جديداً محتملا هو المسئول عن الق المدثى . 
إلا أن الطعن بالنقص مع ذلك طريق غير عادى من طرق الطعن . والآصل فيه ألا يكون إلا 
الخصم فى الدعوى الذى بنحه القانون صراحة الحق فيه . ولا حل فى نظر نا لافتراض أن الشارع , 
أو كان قد عمد إلى مراجعة النصوص الخاصة بالطعن بال:ةض » بعد إقرار تدخل هذا الهم 
الجديد فى الخصومة الجئائية » كان سيعطيه الحق فى الطعن . 
ومن جبة أخرى فقد نصت المادة .م؛ عل أنه « لكل من الثيابة العامة والهكوم عليه وكذا 
المسئول عن المقوق المدنية والمدعى بها » فيا مختص مقوقيم فقط » الطعن ... . كا نصت المادة 
م4 على أنه د لانيابة العامة و للمدعى بالحقوق المدنية والمسئول عنبا ءكل فيا يختصٍ به ٠‏ الطعن 
بطريق النقض فى الحكم الصادر من بحكمة الجنايات فى غيبة الم يجناية » . وكلا النصين ‏ مع 
وضوح عبارق د فيا مختص حقوقهم فقط, ؛ « وكل فيا مختص بهء لا يسمحان بالقول بأنتشريعنا 
الإجرائ طبقاً اوضعه الراهن يسمح لالسئول عن الحق امدق التدمل تدخل انضمام للتبم فى 
نفس الدعوى الجنائية أن يطعن مستقلا بالاقض قي الحم الصادر فيا بالإدانة » إذا فكل هذا 
الآخير عن الطعن لسبب أو لآخر. 
رابعاً ‏ و بالنسبة لطلب إعادة النظر لايحب أن تلف الل عن الطعن با لنقض » بل ومن 
باب أولى . لآنه مثله طريق غير عادى الطعن فلا يكون بحسب الأصل إلا الخصم الذى منحه 
القانون صراحة الحق فى ولوججه ؛ أما إباحة الطعن به فهو استثناء . وقد قصصرت المادة ؟4 
إجراءات الطعمن بطلب إعادة النظر فى الحكم الصادر فى الدعوى ال+نائية على الثائب العام . 
وامحمكوم عليه أو من يمثله قانونآ إذاكان عدي الأهلية أو مفقودا » أو لأقاربه أو زوجه بعد 
موته . فرج بذاك المسدّولعن الحق المدنى » ولوكان خصما منضما للمتهمفى نفس الدعوى الثائية . 
إلا أنه يلاحظ مع ذلك أن طعن (انائب العام .هذا الطريق من طرق الطمن قد يكون من تلقاء 
نفسه أو بناء على طلب يقدم اليه من أى صاحب مصلحةفيه . ولوكان هو المسئولعن اق المدق 
الحكوم عليه نبائياً بالتعو يض ويصم أن يستند على أى سبب من الأآسباب النسة الواردة فالمادة 
١‏ » وتنكون سلطة التقذير فى البدابة للتائب العام وفى التبايةنحكة النقض . 
(0) وقد 'ثرنا إلى المراجع الحتافة فى نطاق المرافمات المدئية عندالتكدم عى حقه فى الممارضة . ونيف 
علمها هنا فيا تعلق بالطءن بالنقض دؤاف المر<ومين الأستاذين حامد ذبنى وتمد حامد فبنى « ألنقض ل 
المواد المدية والتجاربة 6 سنة "19 ذثرءٌ اهلاس إلاه . 


57 العدد الثامن - السسئة الخامسة والثلائون 


الجانب السادس لللموضوع : 

مواعيد الطعن فى الحكم بالنسية للسئول عن الحق المدنى : 

تسرى فى حق المستول عن الحق المدى مدد الطعن العادية الى رحبا القانون سواء بالنسية 
للمعارضة أم الاستثئاف أم النتقض » وكذلك قواعد احتساببا . إلا أن هناك صعوبات خاصة قد 
تثار يقأنه » وذلك على البيان الأنى : ٠‏ 

أولا # فبالنسبة للمعارضة فإن مدتها ثلاثة أيام تالية لإعلان صاحب الشأن بالحكم الغيانى 
خلاف ميعاد مسافة الطريق ( م ,وم/١‏ ). ولا يحتسب فها يوم الإعلان (م ٠١‏ مرافعات ) : 
وإذا صادف آخر الميعاد عطلة رمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها (م مم مسافعات ) . 


ويكر ن الإعلان لشخص المسئول عن الحق المدنى أو فى موطته الآصل (م ورم/) . . 
ويسوى القانون فى بدء ميعاد المعارضة بون الحالين دون أن >ق له أن يدفع يجبله حصول الإعلان 
إذا حصل فى موطنه الأصلى » ولم يكن خاطباً سم شخصه . على خلاف الخال بالنسبة للستهسم فإن 
ميعاد معارضته فيا يتعلق بالعقوبة الحكوم بها يبدأ من يوم عمله حصول الإعلان » وإلا كانت 
المعارضة جائزة حتى نسةط الدعوى عمضى المدة (عهدعم؟) . 

والإعلان لإسئول عن الحق المدتى بحب أن يصدر من الثيابة إذا كانت هى الى أقامت الدعرى 
المدنية عليه للحم عليه بالمصاريف المسشدقة للحكو مة فى حدود المادة مه بم تمصاريف الفسوير 
والاذالة والإغلاق وماإلها .كايمبأن يصدرمن المدعىالمدثى إذا كان هوالنى أقام الدعوى المدنية 
عليه للحم عليه بالتعويض عن الضرر المثرتب على جرية المهم . ولا يغنى عن إعلانه فى أية حال 
من الحالين إعلان الهم بالحك الصادر ضده فى الدعويين ال+نائية والمدنية معاً » ولا بيدأ به فى 
حقه ميعادالمعارضة . وإذا أقيمتالدعو ى المدنية على المسئول عن الحق المدمن الثيابة والمدعى 
المدقى معاً فإن إعلان أحدها يك تطبيقاً لقاعدة أنه إِذا تعدد المدعون فإعلان الك من أحدم 
يفيك بأقهم : 

وإذالم حصل إعلان أصلا فلا يبدأ ميعاد المعارضة ٠‏ حتى ولو عل المسئول عن الوق المدى 
عن طريق آخر غيد الإعلان بصدور الم عليه . وقد حم بأنه لا يعثير ميا إعلان الاحكام 
الغيابية لأثيابة » ولا يبدأ به ميعاد المعارضة )١(‏ . وإن كان لهذا الإعلان أثره بالنسية الاسئول 
عن الليق المدىفيا يختص بإمكان تنفيذ الم الغيانى بالتعو يضات المدئية سب » إذا كان مشمولا 

بالنفاذ المؤقت بأمر الحكمة بكفالة أو بغير كفالة (م 4+7/؟) ٠‏ استناءمن قاعدة أن المعارضة 
0 سريأن ميعادها ‏ أمر يوقف الغميذ . 


وليس مقتضى ما تقدم أنه تتعذر على المسئول عن الحق المدنى المعارضة إلا بعد إعلان الحم 


[49 قَسُ ١‏ السمير سنة 1511 #وعة القواعد جره رقم 14" اد 


تحديد مركز المسئول عن الحق المدق 1 


الغياى اليه » بل تقبل معارضته ‏ 5 هى القاعدة # بمجرد صدور الحم الغياى » واو قبل 
إغلانه بويك العاد يعد ثلاثة أيام من الإعلان 1 

وتسرى عليه قاعدة امتداد ميعاد الطعن فى الأحكام إذا استحال الطعن فى الميعاد المحدد 
لمانع قبرى حدم زول المانع . وهى قاعدة 5 على المعارضة والاستئاف والنقض » 
وعلى الخصوم جميعا 

وإذا صدر الح 1 على الهم بالإدانة وكان المسئول عن الحق المدقى قد تدخلفى الدعونى 
الجنائية تدخل انضمام له طبقاً للادة 4ه مكان الك قيابياً بالنسبة له هو أيضاً . ووجب إعلانه 
إليه <تى يبد فى حقه سريان معاد معارضته . ويصدر الإعلان هنا من النياية وحدها لعدم 
قيام ادعاء مدق قبل المسسئول عن الحق المدق . 

ثانياً ‏ و بالنسبة لميعاد الاستئناف فهو عشرة أيام من تاريخ النطق بالك الحضورى » 
أو الح الصادر فى المعارضة » أو من تاريخ انقضاء الميعاد المترر للمعارضة فى الحم الغيالى أو 
من تاريخ الحمكم ياعتبارها كأنلم تكن (م4. )/٠‏ . وهو ما تحتاج شيثئاً من الإيضاح : 

)١(‏ فالحكم الحضورى يبدأ ميعاد استثنافه من تاريخ النطق به بشرط أن يسكون المحسكوم 
0 مبذا التارعخ ننيجة إعلانه بالجلسة وحضوره ولو تأجلت بعد ذلك فى مواجبته لانطق به . 
أما إذا أجلت القضية إدارياً دون عل الخصوم . ولم يعلن ,ذلك الحكوم عليه سواء بوصفه 
مسولا عن الحق المدتى أم غيره ‏ فيكون واجياً قانونا محاسيته على أساس يوم عليه رسمياً 
بصدور الحم المستأتف بإعلانه به() . 

. (ب) أما المحكم الغيالى فلا ببدأ معاد استثتافه إلآ بعد انتقضاء ميعاد المعارضة فيه. 
و للبحكوم عليه أن يستأ تف الحكم الابتداق الغيانى مباشرة دون أن يازمه القانون بالمعارضة فيه 
أولاء أو باتتظار فوات ميعادها . 

وليس للبدعى المدى أن يمارض م قانا » فإذا استأتف وكان ميعاد المعارضة لازال متدأ أمام 
المستول عن الحق المدق الحكوم عليه غيابياً فلا يحوز أن يكون استئنافه سبياً فى حرمان هذا 
الأخير من استمال حقدف المعارضة . ولذا يفبغى إيقاف الفصلف استثئاف المدعى المدى أو تأجبمله 
إلى حين اسةّئفاد حق المسئول عن الوق المدق فى الممارضة بتنفويت ميعادها أو بالفصل فبا » إذا 
كانت قد رفعت بالفعل . فإذا حك ضد المسئول عن الحق المدنى فى الاستئئاف قبل الفصل فى 
المعارضة كان هذا شخطأ يعيب الح الاستثثاق و يستوجب نقضه . وكذلك الشأن إذاكان المسئول 
عن الحق المدى قد مارض فى الحم أولاء فلا يموز نظر استثئافه قبل الفصل فى المعارضة 
أو التنازل عنها . 

وإذاكان المسئول عن الحق المدلى قد تدخل فى نفس الدعوى الجنائية تدخل انضمام للنتهم » 


1 
() داج نقض ١7‏ أبريل سئة 1548 تموعة التواعد جزء ١‏ رقم اه! س 71# و ١؟‏ عابو ستة 1643 
جزء »ا رقم 186 س ذه ٠‏ 


يا العدد الثامن 0ك السئة الكامسة وألثلانون 


فلا يجوز أن يكون استئتاف اانيابة سبباً فى حرمان الهم أو المسئو لعن الحق المدتى من استعال 
حقه فى المعارضة . وادا ينبغى إيقاف الفصل ف استناف النيابة أو تأجيله إلى حين اسنفاد حق 
هذا أو ذاك فبا بتفويت مبعادها أو بالفصل فبا إذاكانت قد رفعت بالفعل . 

وإذا حم فى المعارضة يعدم جوازها أو بعدم قبولها شكلا .أو باعتبارها كأن لم تكن ء فيبداً 
ميعاد استثنافه من تاريخ النطق به . إلا أن الاستناف لا يطرح على محكمة الاستئناف سوى أمر 
جواز المعارضة أو قبوها شكلا , أوصة الحكم اعتبارها كأن لم تكن خسب » دون الموضوع . 
فلا تعرض له الأآخيرة إلا إذا قضت يتأ بيد الحكم الصادر فى المعارضة قى هذا الشأن » وكان 
الموضوع ملا للاستثناف فى الميعاد . مع ملاحظة أنه إذا قضى ف المعارضة باعتبارها كأنلم 
تكن فإن ميعاد استكناف الك الغياى الموضوعى لا بدأ إلامن تاريخ هذا الم ادن 


وإذا قضى فى موضوع المعارضة برفضها وتأييد الحك المعارض فيه . فيبدأ ميعاد الاستئئاف 
من تاريخ النطق بهذا الحك » سواء أكان غيابياً أم حضورياً » لأنه فى الحالين غير قابل إلا الطمن 
بالاستثناف . و إذا كان المسئو لعن الحق المدلى سبق أن استأ تف الحمكم الغياى فإن هذا الاستئناف 
يظل قائما . لآن الحم الغيانى لا تلغيه المعارضة بل توقفه سب والحم الصادر فها باتأييد 
يعيد له قوته وأكانت قلا يكون على المستأ تف أن تجدد استثنافه ٠‏ بل و ينسحب الاستائاف أيضاً 
إلى الحكم الجديد الصادر ف المعارضة بالتأييد لاندماجه فيه 4 وكثيرا ما مكوق تأييد الحم 
نفس أسباه : 


أما إذا قضى فى معارضة المسول عن المق المدق بإلغاء الك المعارض فيه » أو بتعديله 
سقط الحك الغيابى ‏ أى بمحى وبمحى معه آثاره ‏ فإذا كان قد سبق أن استأف | 
الغانى سقط استءئافه بسقوط الحم المستأتف » وم تعدله قيمة ومن ثم كار عليه أن يطعن 
بالاستئناف من جديد فى الحسكم الصادر فى المعارضة بالإلغاء أو بالتعديل . 


| والحم الحضورى اعتباراً حْ غيانى فى حقيقته وعئدد كان حب أن يبدأ معاد 
الاستئئاف بالنسبة للسئول عن اق المدتى ‏ وغيره من الخصوم ‏ من تاريخ إعلاله به. 
ويحوز اعتيار الحم حضورياً للمسئول عن الحق المدثئى إذا كانت ورقة اكليف بالحضور قد 
مامت لشخصه زم ممم / م ) » أو إذا رفعت الدعوىعل عدة أشخاص عن واقعة واحدة وحضر 
بعضهم وتخلف البعض الآخر رغم تسكليفيم الحضور حسب القانون » فيجوز للبحكمة أن تؤجل 
الدعوى لجلسة مقبلة وتأمر بإملان من تخلف عن الحضور إليها مع تتبههم إلى أنهم إذا تخلفوا 
عن الحضور فى هذه الجلسة فيجوز اعتبار الك الذى يصدر حضوريا ( .؛م) . وفى المالنين 
. السايقتين اعتبار السك حضورياً أمر جوازى لللحكة . أما إذا حضر الخصم عند النداء على 
الدعوى ولو غادر الجاسة بعد ذلك أو ضاف عن الحضور فى الجلسات التى تؤجل ليبا بدون أن 
يقدم عذراً مقبولا (م .م0 ) فيجب اعتبار السك حضوريا بالنسبة له . 


إلا أنه يلاحظ مع ذلك أن المادة .ع الخاصة يبدأ مبعاد استئناف الأحكام المعتبرة حضورياً 
طبقا لبواد بم«؟ ‏ ١؛؟‏ خصت عبارتها بالذكر استثناف المهم دون غيره » خعلت ميعاده 
يبدأ من تاريخ إعلانه بالحكم . وعفهوم الخالفة من هذا النص يذبشى القول بأن مبعاد اسيكئاف 
الحم الصادر فى الدعوى المدنية بالنسبة لللسئول عن الحق المدثى والمدعى به معاً يحب أن يكؤن 
من #"ريخ النطق ,الحم الحضور ى اعتيارا أسو ة الحم المضورى حقيقة وفعلا . والحكمة فى تمييز 
استئناف المنهم هنا » بعدم بدأ الميعاد إلا بالإعلان ما قدره الشارع من خطودة الحم الجنات 
وضخامة عواقبه بالنسبة للدي الصادر فى الدعوى المدنية . وقد رأينا أثراً آخر من 5 ثار هذا 
المييز فى المعارضة » عند ما ذكرنا كيف أن المتيم يمكنه أن يدفع يجبله بضدور المك الغياى 
حتى ولو أعلن اليه إذا لم يكن الإعلان لشخصه ء يبنا لا يمكن ذلك لللسئول عن الحق المدلى سواء 
أعلن موطنه الأصلى أم عناطبا مع شخصه . 


ويراعى فى احتساب ميعاد الاستناف أنه لا يدخل فيه يوم اانطق ,الحم إذا كان حضودرياً , 
ولا يوم الإعلان إذاكان غيابيا » ولكنه يدخل فيه اليوم الأخيرلانه لين مبعاداً كاملا . وإذا 
صادف آخر الميعاد عطلة رسمية امتد إلى أول يوم عمل بعدها . ولا يضاف ميعاد للسافة هنا : 
لآنه إذاكان الحم الابتداثى حضورياً قلال للميعاد ؛ أما إذا كان غيابيا فلا بيدأ احتساب 
ميعاد الاستئناف إلا من فوات ميعاد المعارضة . وهذا الآخير يحاسب فيه مسعاد للبسافة . و بمتد 
ميعاد الاستثناف فى حالة قيام مانع قبرى فى حدود التواعد العامة . 0 

الث وبالنسبة لميعاد الطعن بالاقض فهو ثمانية عشر يومآ من تاريخ الذكم الحضورى 
أى الصادر فى المعارضة , أو من تاريخ انقضاء ميعاد المعارضة : أو من تاريخ الحم باعتبارها 
كانم تكن (م 44 / ١‏ ) . وقد اء هذا النص مطابقاً انص المادة :.؛ / ١‏ فها مختص ببدم 
سريان ميعاذ الاستئناف فتحيل القارىء على ما ذ كر ناه آ نفاً فى شأن هذا الأآخير . 

مع ملاحظة أن الاسركام التى محوذ الطعن فب بالنقض هى الأحكام الانتهائية. الصادرة من 
آخر درجة سب . فلا يقبل من المسئول عن المق المدق طعن بالئةض إذا كان مكنه الطعن فى 
7 الحكم بالاستئناف أو بالمعارضة . ولا يمكنه اجمع بين النقض وأى طريق آخمر لآن لض 
طرربقطعن غير عادى . 

وإذا حك على الممئول عن الححق المدنى غيابياً بالتعويض من ممكة اليم المستأنفة فخارض فى 
لمكم رقضى فى المعارضة باعتبارها كأن لم تكن » قإنه يحوز أن يرد الطعن بالتقض على الحكم 
اعتبار المعارضة كأن لم تكن وحده» أو عليه وعلى الحكم الغيانى امعارض فيه مع . وذلك ج 
هو (أفأن فى الطعر. بالاستدناف محيث إذا قضى بعدم قيول الطعن فى الحكم الصادر باعتبار 
المعارضة شكد أو برقضه موضوعاً كان محكمة الثنةض أن تتعرض للطعن فى موضوع الحكم السادر 
على المممثول عن الحق المدنى بإلزامه بالتعويض أو بج. مه . 
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وإذاكان الك قابلا للنعارضة أو الاستئئاف بالنسبة لبعض الخصوم دون البعض الآخر ,لم 
جر التقض بالنسبة لأيهم إلا بعد أن يصبح الحم عباقاً الجميع . فإذا كان الحك غيابياً بالنسية 
إلى المستول عن الحق المدنى , فلا يوز للمدعى المدى أن يطعن فيه با لنقض إلا بعد الحكم ف 
المعارضة أو فوات ميعادها » فيازم إعلانه به أولا . وإذا كان الحم الاستنافى غير قابل للبعارضة 
بل يحتبره القا نون يمثاية حكم حضورى فإنه يجوذ الطعن فيه با انقض فور صدوره . ويبدأ ميعاد 
الطعن قبه من هذا التاريخ دون حاجة الى إعلانه الى المستّول عن اق المدتى » حين يحب إعلاله 
إلى الهم بالنسبة للدعوى الجنائية . ولا يسرى الميعاد إلا من تاريخ الإعملان أضوة يما قرره 
القانون صراحة فما يتعلق بالاستئئاف (م 4.07 ) : 

1 3د ينا فنا 

الجانب السايع لللوضوع : 

ما يطرحه طعن المتول عن الحق المدتى على جبة الطعن وها تتقيد به هذه الأآخيرة عند 
الفصل فيه : 

طبقاً الحلول الى ا تتهينا إلبا آنا ينصرف طعن المسو لعن الحق المدق إما إلى الحسكم الصادر 
فى الدعوى المدئية وحدها » طالما كانت هناك دعوى مدنية قائمة قبله بالتبعية للدعوى الجنائية » 
وإما إلى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية وحدما » إذاكان قد تدخل فبا تدخل انضمام لللتهم » 
بالنظر إلى عدم إقامة الدعوى المدئية عليه ٠‏ و للبادرة بالدفاع عن صالحه الخاص بطريقة غير 
مباشرة . فبو لا يمكن أبداً أن يكون خصماً فى الدعويين معاً بأمة صورة من الصور . 

وأخذآ بتاعدة قصر حق الطعن فى المك, الصادر فى دعوى ما على الخصوم فبا فقط ؛ يكون 
السئول عن الحق المدثى أن يطعن فى المسكر الصادر فى الدعوى المدنيية لسبء أو فى الدعوى 
الجنائية فسب دون أن يحق له حال أن يجمع بين الطمن على الحكم الصادر فى الدعويين معاً . 
وهو ليس له حق الخيار» بل إن طدئه يتصرف وجوباً إل الحكم اماددنق حل الدعويين دون 
الأخرى >سب موقفه من الخصومة فا على التحو التى بيئاه » والنى 0 فرضاً ما يبدو لنا 
اتسكييف القانونى الصحيح فى ظل قانون الإجرا ءات الجديديا يحب أن يكوف . 

والطعن ذسى الآثر » ولا يضار به صاحبه مادام هو الطاعن الووحيدء وهما قاعدتان أساسيتان 
تحمهان نظام الطمن فى قانوزنا الإجرانى . اذا يازم حث طعن المسئول عن الحق المدقى بكل طريق 
من طرق الطمن الثلاثة الى لكا وفى المعارضة والاستائاف والتقض ق ضوكبما . وذلك على 
الحو الأتى : 

أولا فبالنسبة لمعارضة المسئول عن المق المدثى فى اللحك الصادر فى الدعوى المدنية فإنبا 
لا تطرح إلا موضوع هذه الدعوى كسب . ولا يصح أن يضار بمعارضته ؛ فليس لابحكة أن تقضى 
بزيادة مبلغ التعويض النحكوم به عليه يا بياً ٠‏ بلكل مالحا هو أن تخفض مقداره أو تمك بالغاله 
كلية »حت ولو كان التهم قد قبل الك الغياى الصادر عليه سواء فيا يتعلق بالدحوى الجنائية 
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أم المدنية أم فيا يتعلق ببما معاً . أو لوكان الحم حضورياً بالنسية له فليسله الحقفى الممارضة , 
ومبما كان هئاك من احتال التعارض بين الحكم الصادر على الهم هند ما قرر بوت الواقعة فى 
حقه مع العقوية الجنائية وإازامه بالتعويض المدثى » وبين الحكم الصادر بثاء على معارضة 
المستول عن الحق المدقى إذا ما قضى ,رفض دعوى التعويض قبله لعدم ثبوت الواقعة قبل المتهم . 
وذلك حتى ول وكان الاستاتاف غير جائز » وكان من أثر ذلك أن يصبح الحكان التعارضان تهائيين 
لا أمل فى إذالة تعارضهما عن طريق الاستئناف . 


وإذا حم غيابياً على المتهم وحضودرياً على المسول عن الحق ادف ف المحاكة الابتدائية 
الأولى بالعقوبة و بالتعويض المدنى ؛ وعارض الهم فى هذا الحكم؛ فعارضته تكون قاصرة عليه 
أيضا طبقاً لقاعدة شخصية أثر الطمن . وكذلك الشأن إذا قضى غيا يا على الإثنين فعارض المتهم 
وحده فى الحكم الصادر ضده بالعقوبة و بالتعويض ولم يعارض المسُول عن الحق المدنى فى الحكم 
بالتعويض أو فوت ميعاد المعارضة . وعئدئذ ليس للسئول عن الحق المدى أن يستفيد من 
معارضة الهم إذا قضى له بالبراءة من التهمة والغاء الحكم الغيانى الصادر عليه بالتعويض المدنى . 
فلذا لا يقبل منه أى طلب ف المعارضة عندئذ »: فلا يكون أمامه إلا الطعن بالاستثئاف فى الحم 
الصادر ضده إذا كان الاستثئناف جاتنا ز؛) . 

هذا وإن كانت هذهالننيجة غير مقبولة فى نظر جانب آخر من الرأى الذى برى أنه إذا سقط 
٠‏ الحكم بالتعويض عن الهم فلا وجه لاقول ببقائه ضد الممسول عن الحق المدئى “ولذلك إذا عارض 
ا متهم وجب إعلان المسئول عن الحق المدق لبيدى طلباته (؟) . ولهذا الرأى وجاهته فى منع 
تضارب الأحكام » ولكنه يتعارض تعارضاً واضحاً مع قاعدة شخصية أثر الطعن , سواء 
المعارضة أم بالاستئئاف . لذا يازم له فى رأينا نص صرح لإمكان إقراره فى قانوننا ‏ 


وكذلك إذا عارض المنهم فى الحكم الصادر فى الدعوى الجنائية وحدها قلا يجوز للمسئول 
عن الحق المدنى المقامة عليه الدعوى المدنية بالتبعية الدعوى الجنائية الحضور فى المعارضة . 
دلا إبداء أى طلب فيها » لآن المعارضة لاتطرح عندئذ منجديد سوى الدعوى ال+نائية وحدها . 
وإذا قضى ف المعارضة بإلغاء الحكم بالإدانة المعارض فيه فلا يؤر ذلك على الحكم الصادر 
بالتعويض فى الدعوى المدنية , لا بالنسبة للبتهم لآنه لم يعارض قيه » ولا بالنسبة لللسئول عن 
الحق المدق لنفس السبب » فضلا عن تسبية أثر الطعن . ءظ ا 

أما بالنسبة لمعارضة المسئول عن الحق المدنى المتدخل فى نفس الدعوى الجئائية طعا نص 
المادة .مم فالشأن فيها مختلف . لآن التدخل هنا بحعل منه خصما مئضما لللتهم فى نفس دعواه 
الجنائية لاخصما أصلياً فى دعوى أخرى قائمة بذاتها هى الدعوى المدنية , يا هى الحال فى الفرض 


() خارو جرء #رقم /1051. 
(؟) ليوانغان م لم١‏ فثرةٌ زا ب هوهو . 
م سسا | 
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السابق . ومن ثم تكون لمعارضته نفس الآثر الذى لمعارضة المحهم تهاماً » فتطرح على جبة نظر 
الطءن الدعوى الجثائية بطبيعة الحال ‏ لآنه لايوجد غيرها ‏ ويكون للمتهم أن يستفيد من 
هذه المعارضة دون أن يضار بها . وإذا عارض المتهم فى هذه الحالة وجب أن يعان المسثول عن 
الحق المدنى ف المعارضة بوصفه خصما مئضما له وتكون له من الحقوق فى نظر المعارضة نفس 
ما كان له عند احاكة الأولى دون أدى تغيير . وسبق أن قلنا إنه إذا عارض الهم فى هذه الحالة 
اثتفت مصاحة المسئول عن الحق المدق فى أن يقرر من جانيه معارضة أخرى » لآنه لن يكون 
لمعارضته إلا نفس الثثر الذى لمعارضة اليم . كاسبق أن قانا إنه فى هذه الحالة ‏ حالة تدخل 
المستول عن الحق المدق انضماماً للمتهم فى نفس الدعوى الجنائية ‏ لا يتصور أن يصدر الحكٌ 
حضورياً لاحدهما وغيا بآ للثاق. بل لابد طبقاً لقواعد الحضور والغياب فى قواعد الإجراءات 
الجنائية أن يعد الك حضورياً للإثنين معا أو غيابياً لما معآ محسب الأحوال . 

ثانياً ‏ و بالنسبة لاستةيافالمسئول عن الحق المدق تتطبق نفس القواعد الآتفة الذكر عن 
معارطبته لأنبا مستمدة من قواعد مشتركة يننهما : - 

فإذا كانت مناك دعوى مدنية قأئمة قبله افصرف أثر استثنافه إليبا وحدها » ولا يصح أن 
يضار به إذاكان هو المستأئف الوحيد . فليس للسحكة الاستئتافية إلا أن تؤيد الحسكم أو تعدله 
لمصلحته بإلغاء التعويض اكوم بهء أو تخفيض متداره. وقد ينشأ عن هذا الإلغاء نفس 
التضارب النى ذكرناء [ نقاً بين الحسكم الصادر ابتدائيا بالإدائة فى الدعوى الجنائية لثبوت 
الواقعة ‏ [ذا صار بائياً لعدم استئنافه ‏ وبين السك الذى قد يصدر فى اسئناف الدعرى 
المدنية من المسئول عن الحق المدلى ؛ والذى قد يقضى بإلغاء الحكم الابتداثى بالتعويض لعدم 
تبرت نفس الوافعة . 

أما إذا لم توجد دعوى هدنية , وكان تدخله تدخيل | ثضمام فى الدعوى الجنائية فللسثول عن 
الحق المدثى طبقاً لما رأيناه ‏ أن يستأتف الحم الصادر بالإدائة فى الدحوى الجنائية فى نفس 
النطاق الذى منحه القائون للتهم تماماً . ويكون لاستئنافه نفس الأثر النى لاستئياف المنبم 
ويكون لهذا الأخير أن يستفيد من استئنافه دون أن يضار به . 

تالا وبالنمبة للطعن بالنقض من المسئول عن الحق المدقى فقد قلنا إنه لا يكون منه إلا 
بوصفه خصما أضلياً فى الدعوى المدنية المقامة عليه سب . دون أن يصح منه بوصفه خصما 
منضما للمتهم لللاسا نيد التى بيناها فى حينبا . 

وهذا الطعن لا يطرح على حكة النقض سوى الدعوى المددنية وحدها , مال يطعن فالدعوى 
الجنائية أحد أخذاً بقاعدة نسبية أثر الطعن . ولا يصم أن يضار المسئول عن الحق المدق بطعنه 
مأ دام هو الطاعن الوحيد ؛ لا أهام حكة النتقض ولا أمام امحكمة التى قد تعاد الإجراءات أمامها 
إذا قضى بقبول طعنه ؛ وكان مؤسسياً على أحد الأأوءجه الماملقة ببطلان الحم أو الاجراءات إدا 
وقع فيها بطلان أثر فى الحم . . ١‏ 
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إلا أنه يلاحظ هنا جواز انصراف أثر طعن المسئول عن الحق المدق بالنقض إلى الدعوى 
الجنائية مع احتهال استفادة المتهم منه نظراً لعدم [مكان تيجرئة الواقعة (م ١/480‏ ) . الآمر الذنى 
يستوجب نقض المكم بالنسبة بيع الأجزاء التى لا تتجرأ . ولذا قضت ممكنتنا العليا أن تقض 
الحك بالنسبة للسئول مدنياً لعدم بحث الحكة علاقته بقائد السيارة المتهم » ولآن ما أوردته 
بشأن مسئوليته لا يؤدى إلى مارتبته عليه » يقتضى نقضه بالنسبة إلى الطاعن الآخر والمتهم » لآن 
وحدة واقعة القتل أساس مسو ليةكل منبما )١(‏ . 

كا قضى بأن نقض الحك بالنسبة للنتهم يقتضى نقضه بالنسبة للسمُول عن الحقوق المدنية 
الطاعن معه فى السك بسبب قيام مسئوليته عن التعويض على بوت ذات الواقعة التى أدين فيبا 
الطاعن الأول (0) . 

وإذا تقضت انحكمة الحم المطعون فيه لمصاحة المتهم من تلقاء نفسها , و لغير الأسباب الى 0 
عليها الطعن » متى تبين لها بما هو ثابت فى المكم أنه مبتى على عذالفة للقا نون أو على خطأ فى تطبيقه 
أو فى تأويله » أو أن الحكة التى أصدرته لم تكن مشكلة وفقا للقانون » أو لا ولايةلها بالفصل فى 
اللحوى . . (م ه؟؛ ١‏ ) » فإنه يوز لا أيضأ أن تقض الح بالتبعية بالنسبة للدعوى المدنية ؛ 
حتى وأو لم يستئد المسئول عن الحق المدثى على سبب من هذه الأسباب » بالنظر إلى وحدة الواقعة 
أيضاً . وحتى تكون إعادة احا كة شاملة لموضوع الدعويين الجنائية والمدنية معاً . 


)١(‏ نقض 4 فبرأبرستة 1944 مجموعة عاص كيتاب ركم 0ه س كلاء 
(9) نقض 78 هايو سئة 198١‏ مجموعة أسكاع النقض س 7 رقم 411 ض 1١439‏ . 
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تضمن القا نون رتم ١>‏ لسئة ١ه4١‏ الخاص بإضافة كتتاب رايع إلى قانون المرافعات المدنية 
والتجارية فى الإجراءات المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية نصا ف المادة باهم منه على أن : 

د ميعاد الاستئناف خمسة عشر يوماً من تاريخ النطق بالحك إذاكان حضورياً أو من تاريخ 
اتتباء ميعاد المعارضة إذا كان غيا بياً» . 

ذاذاما عن لنا الاستناد ل هذا 0 فى خصوص سق النيابة فى استثناف الاحكام ااه 
ف مسائل الأحوال الشخصية ققد د سور عدة تفسيرات متضارية ف هذا النص . 


١‏ فن رأى ذهب إلى أنه حيث يوجد ميعاد للثائب العام فانه يتعين وجود مبعاد 
لاستثئاف وكلاته ‏ ومن * م يكون لأاعضاء النياية حق الاستلئاف فى مدة النسة عشر يوماً 
الثالية النطق بالحكم . 

؟ ‏ ودأى مجنح إلى أن حق الاستئناف طرقاً لحذه المادة قاصر عل النائب العام وحده وق 
مدة ستين يوما 15 يقضىظاه رالنص - لآن تخويل الثيابة حق الاستئنافقضابا الاحوال الشخصية 
يتنا مع صفتبا ها كطرف منضم لا مشاركة ل فى توجيه إجرا ءات الدعوىي قا دام النص قد 
أوجد ميعادا للثائب العام فهو نص استثئا يحب تفسيره فى أضيق الحدود . 

م« ورأى ثالث جمله أن هذا النص مرجأ فى العمل ولا نطاق له فى التطبيق ولابعمل به إلا 
حيث يقر للنيابة سلطة مياشرة التزاع المتعلق بالاحوال الشخصية كطرف أصلى . 

وغير خاف أن كلا من هذه التفسيرات الثلاثة وغيرها ل 
إلى تفصيه فى هذا | القام. 0 | 

ونرى أنه لإمكان الول إلى حومة البحث فى مدى النسأية ف استثئاف الأحكام . 
الصادرة فى الأحوال الشخصية أن نبدأ يبحث صفة النياءة العامة فى الدماوى يوجه 0 نتعر ض 


لبيا نا نازمات المعاتة بالأحوال الشخصصسة * مم بيان دور هآ ف هذا النوع من المنازعات ” سّ التعر ض 
لقا في الاستثباف , 


مدى حق الثيابة فى استئياف الاحكام ادا 


صفة اناي العامة الدماوى على العدوم + 


بتعين دداهة أن نستبعد من نطاق بحثنا دور اللياءة العامة أمام القضاء الجتاتى لآن دورها فى 
ذلك ظاهر واضح لا يحتاج [إلى تفصيل أو يبان فبى الميئة الوحيدة صاحبة الاختصاص فى 

مباشرة الدعوى الجنائية ( المادة الأولى من قانون الإجراءات الجنائية ) وهى لا شك بصفتها 
هذه تعد خصماً أصلياً فى الدعاوى الجنائية لآنها هى الى تمركبا وهى الى تباشرها وتستعماها ‏ 
بل فى المدعية داتما بصفتها سلطة الاتهام 3 

وذلك لا يبق بعد ذلك غير بحث دور الأنياءة أما القضاء غير الجنائى ‏ و بعبارة أخرى أمام 
الجبات القضائية الآخرى قير تلك الى تطبق قانون العقوءات وما يلحق به من قوانين منشئة 
لجراهم ومحددة لعقوئات . 

ويقول جابيو فى كتابه المرافعات طبعة «و وص ١01‏ أنه توجد أمام بعض الجباتالقضائية 
هيئة خاصة تمثل السكومة والنظام العام والمصالم العامة للمجتمع . وتسهر على تطبيق القوانين 
وتنفيذها ‏ وهذه هى الثيابة العامة . 
ععسواعسو ع0 وغأكمسة عتلطمة6 مه عأداءمةمة عمعننهوزولعوم عولآ 
ر عتاطسحع عفلعه'1 , غمعسعمعم تدمع ع1 عععمعوز ممعم بل لإنامم 5مه1غ1016اتاز 


دمعو أمعوطه'1 3 عع 1ااءا حزنامم ,قغناع50 11[ عل عه فمقع ‏ كننعثاطة وع1 


عل زدأم ألا ع1 غوء'ن) .ممأأدعنعع "1 غء وملوء1اممة'1 ع1 أنا15لامم رع روأه1[ قع0 
ع قاطت 


( براجع نفس المعنى « جارسونييه فى كتابه عن المرافعات مدونعودم عه عدوترمفط1 6ئدء 
ممم لغ هزم ل طبعة ميئة الجزء الأول ص ه .نيذة 1845) إذجاء :د إن الثسابة 
العامة أنشئت للاشراف على تطبيق القوانين والمراسم اسم وضنان تلقيذ الاحكام والدفاع عن مصالم 
الدولة والمجموع والمشآت والأشخاص عدمى الام ف 

وكذاك تضمن كتاب المرافعات للفقيبين « بول كوش ء و «١‏ جان فانسنت . طعبة سئة 4ه ١‏ 
من سلسة مختصر « دالوز ص ١464‏ نبذة 1١64‏ نفس هذا المعتى إذ جاء به : 
ممه رعوطه'1 ق عالأء؟ عدامم فطلاهم1 غلم ج علاطس© ‏ عمغنكنما8 .عا" 
فأقكقة اع كأمعمعوردز 5ع ممكدوءؤعه'1 عبأموعدمم ,ؤلغء06 ععوأم[ دعل 


5 © دعدواأطنام قوع2[1:مطم وعممموعء2 وعل ‏ كغغء6لم1 دعل عبعرلمع064 
”. مع[طدممعه1 


وسكون دور التياية أمام القضاء غير الجئائى بما لا مخرج عن صفتين 

الأولى : أن تكون طرفا أصليا فى الدعوى :521110:1041:1 588115 وأسمى 
النيابة فى هذه الخالة أنها تشرك فى الدعوى بطريق الادماء أو الدفاع 770118 81م 
5 015 1102 0 خ"2 فبى إما تكون مدعية أو مدصى علبا وإن كان يغاب 
'أن تكون مدعية ‏ و تسكون كذلك فيا إذا كانت تباشر الدعوى أو تتعبدها المساءها الخاص أو 
مله لبعض الأشخاص القانونيين الذن فر ض ألا نون عليها حمايتهم . 
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ع وس اي سجس جيب ص سن بج ف ع ل ع م ب ب ل ا ار ان د 
ناه ,60000066 5م210 500 '1نا0م 1085م هذا مع ]تامع هه غأة) أذ لمون0 » 
آنط هآ عنو 0152165م قعممددععم و5عمتمقامعه عل أممامعو6 ريع قروو 
"٠‏ 5كلمع061 ع0 عدممض 1 ( بول كوش وجان فالسنت ص 6 أبذة ٠5ااء‏ 
والثانية : أن تتكون طرفا منضما 1012]152 58125113 وو يقال إن الثنياية فى مثلهذه الحالة 
تعمل الدعوى بطريق ابداء الرأى 21801715171010 015 17015 ىم وذلك فى حالة 
ما إذا اكتفت بالتدخل فى دءوى لم تحركها فى بداءة ولم تكن عتصمة فها أصلا» كفت رسمى 
بللى برأيه أمام القضاء بسكيفيه يحدر بالدعوى أن يفصل فبا طبقا له إذا م طابقه رأى القضاء . . 
11 أعتونة قغعوهوم هنا قهقل تامع سعععم] '0 ع تمعاممء عو أل لمدمن» 
1 3 501 عتاوأاعم) جع ,ؤعهدزٌ عدنة عأمعناه؟ عنامم رععمةوولهم ُمومل 
65 ؛4أمل يممل ممعم) 11 لالا5 21715 ممه ,لعاعا]أه عنأدوممهوتترمز عل 
ة أمعصمماممى 56 68هلال 5ع[ عدو عه 3 عمساعممه غه كقعوعم عه مطوءموىن 
. " 201 عل ع8 1مهم مد 
وعا تيمب ملاحناته أن هاتين الصفتين قد تجتمعانىدعوى واحدة (يول كوش وجان فانسنت ب 
. المرجع السابق ص ١60‏ نيذة ٠١‏ ) . 
ولا تلاذم بين ثبوت إحدى الصفتين المتقدمتين للنيابة العامة فى دعوى معيئة وبين أن يكون 
تدخلها فى الدعوى على وجه الايحاب أو على سبيل الجوان معنى أنه لايك لاعتبار النيابة العامة 
طرفا أصلياً فى دعوى معيئة أن يكون القانون قد أوجب علبا التدخل فى مشل هذه الدعوى كا 
أنه لا يكنى لاعتبار النياية العامة طرذا منضما أن يكون القانون قد ترك لماحرية التدسشمل أو عدمه. 
إذ المعيار فى اعتبارها طرفا أصليا أو طرفا منضما هى أن تكون هى موجبة الاجراءات منذ بدابة 
الدعوى كأن تكون مدعية ولما طلبات فى الدعوى أو أن تكون الاجراءات قد وجيت الما ١‏ 
مباشرة من المدعى . 
وتفصيل ذلك أن القانون المدثى فى المادة > مئه أجاذ للنيابة العامة أن تطلب حل المعية التي 
تصير عاجزة عن الوقاء بتعبداتها أو مق خصصت أموالما أو أدباح أموالها لاغراض غير الى 
انشدّت من أجلبا أو متى ارتكبت مخالفة جسيمة لنظامها أو للقائون أو لانظام العام فع أن 
القانون لم يوجب على النيابة العامة رفع دعوى بطلب حل المعية التي يكون هذا شأئها بل أجاذ لها 
ذلك فقط . [لا أنه ما لاشك فيه أن الثيابة إذا باشرت هذا الحق الخول لها فائها تعد طرفا أصليا 


فى الدعوى و ليس طرفا منضما . 
ومثال ذلك أيضا ما نصت عليه المادة ١:4‏ تحارى من متخو يل الثيابة العامة حق طلب أشبار 


أهمية التغرقة بين صفى النيابة كطرف أصلى أو كطرف منضم : 


ويوجد بين مركر اانيابة كطر ف أصل وبين مركزها كطرف منضم عدة فوارق هامة ‏ إذأن 
النياية فى الحالة الأولى تدكون خصما لأحد أطراف الدعوى أما فى الخالة الأخيرة فليست مما 
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ص 17م ) حيث يدول : 

قععمع011!6 عاد 11108كادونم؟ عل عتمم ول عع ممزيعع:ل عأه7 5[ عبامع د بو [[» 

بأو عتاطدم عتغاقتله 141 ع1 عدو رعلاءتزموووع عفلز 01 ع0 كمعبو لفل أدبو 

أ رعنم3أفما مع ذ5ع216:هم 065 عصد'[1 ع0 م رزوديم بلي( ركه مع اأطعيم ع1 ومول 

امعتدوع2 اع و5علاء'0 عمتعمحك'ل عمتدورم رلج'1 أومثو لذ رعادة"! عمهة يعدن 
“017156 165 أنانو كن06:م ناد أ10 13[ ع0 ومتلدء تاممة'! غمعصع لدأ عومد 

وتتحصر الفوارق المذ كورة بين الصفتين المتقدمتين فا يل : 

١‏ إذا كانت النياية طرفا أصليا فى الدعوى ذاتها تملك الطعن على الأحكام الصادرة من الحكة 
بكافة طرق الطعن الى تنكون هذه الأحكام قايلة لحا فى حين أنها إذا مثلت فى اللدعوى كطرف 
مئضم لا يكون لها حق توجيه أى طعن إلى الأحكام التى تصدر عخا لفة لطلياتها الختامية . 

9 إذاكانت الثياءة طرفا أصليا فانها تستطيع إبداء كل ما يعن لحا من طلبات إذ أئها وهى 
الى تدير الدعوى تكون حرة فى إبداء طلباتها كا تشاء ‏ أما انكانت طرفا مئضما فبى لاتماك 
إضافة جديد إلى طلبات الدعوى وإتما كل ما لما أن تعتمد فى ابداء 
يوردها أجل من الخصوم ٠.‏ 

م # نستطيع النيابة إذا كانت خصما أصليا أن ترد القاضى عن نظر الدعوى فى حين أنبا 
لاتملك ذلك إذا كانت طرفا منضما . 

؛ ‏ إذاكائت النيابة خصما أصليا فائها تكون فى مركر الخصم العادى وبذلك تبدى طلباتها 
مادة أولا ويحق للخصم أن برد علا أما إذاكانت طرفا مئضما فائها تتكلم دائما أخيرا بعد اقفال 
باب المراقعة ذمك ؤمدة قاقط6ك دع[ 4صون0 ولابحوز لآى من الخصوم أن يعقب 

على دأما أو أن يبدى س بعد ابدائها أقوالها طلبات جديدة ‏ وإما يحوز للبحكة اذا 
ّْ شاءت أن تفتم باب المرافعة وحيلذ سمح الخصوم بإبداء أقوال وطلبات جديدة وتكون 


الثيابة آخر من يتكلم بعد ذلك . 


ه س أذ! كانت النيابة العامة خصما أصيلا خسرت الدعوى فانالدوأة تلتزم بدفعالمصاريف» 
فى حين أتها اذا مثلت كطرف منضم ولم تأخذ امحكة برأيها فان الخصم النى خسر دعواه هو التى 
بلزم بالرسوم والمصاريف . 

- بينا لا محوز للنيابة أن تمثل فى الدعوى كطرف _- الا أمام جبة القضاء الى تعلق 
' ما ( أى انحا الوطنية ذات الاختصاص العام ) قائها على المكس نستطيع أن تمثل كطرف أصل 
فى أى دعو ى ننظر أمام أيةحكة. واو لم نكن تعرف نظام النيابة العامة (كانحا ى ذات الاختصاص 
الاستننائى وانحا كم الإدارية ) . 


رأما على حجج جديدة ل 
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7 لا يمكن رد عضو النيابة اذا كانت صفة النيابة فى الدءوى خصما أصلما آنه لاتصور 
أن برد الخصى . وائما يجوز الرد اذاكانت النياية طرفا منضما فى الدعوى . ( يراجع فى ذلك 
« جارسونييه » المرجع السايق ص 08م و ١‏ جايبو ء المرجع السابق ص 188 نبذة ب«م؟ _ 
ود بول كوش وجان فانسنت دص 16و40( نيذة 59 ل ويراجع و دالوز الآيمدى 
الخديث » طيعة ١.9‏ الجرء الثالك ص ٠.‏ نبذة بهم وما بعدها - والمرافمات الدكتور 
احد أبو الوفا طبعة 168 ص ١م‏ ) . 

ويبين ما تقدم أن تدخل النياية باعتبارها طرفا أصليا ينسم بما يقسم به دور الخصوم فى 
الدعوى ويكون لانيابة اذ نكل ما للخصوم من حقوق وعلها ما علهم من وأجبات . 

وى هذا بقول« ليوا تفان » فى كتابه : 51115.] 5021417 21201101118185 
1101411[ 201168 4آة 28 51 25820115815 285 الطعة 
السابقة ص 07> : 
علقماعم1:م ملاعوم عصددمه وتوو'ة ر علتاطن2 عننةامتمتكلا 16 ) 1'تينوةم.]” 
ع1 مهم وعتلطدة 65م 6 عه ومملندوتاطه دع! 5عغنه) 5 عأسلامة أو 11 


5كتامعع عل ق5علم؟ 5ع[ ععادامغ ع0 ععون ناعم 11 رلتحك عتسلئعمعم عل ع600) 
" 2118م عدتلة وعأرعلاناه 


( يراجع فى نفس هذا المعى موديل ص 8٠.١‏ دقم وه ) . 

أما دور النيابة كطرف منضم فهو دور خاص لا يشتبه بمركزر اكه م ولا يقتطع من 
وانما يقترب على حد قول البعض ‏ من مركز الحم بد آذ كرقات يب الاصل ات 53 
تأثير بعيد عل اقتناع الحكة لوف عن حو عرو رهن ادر اع للخ 21 ميل . 

فى المنازعات المتعلقة بالآحو آل الشخصية : 

أوجيت وفعت الانة قي بوه من ان المرافعات المدنية والتجارية الصادر به القائثون دقم لالالرة؟ 13 
على النيابة أن تتدخل فى كل قضية تتعلق بالأحوال الشخصية أو بالجنسية وإلاكان الحم باطلا . 
ولم تحدد هذه المادة ما يعتشبر من الأحوال الشخصية التى يقع على عاتق النيابة العامة واجب 
التدخل فبا ‏ وان كانت المادة التالية ( المادة ٠١.‏ ) فصلت أنواعا أخرى من القضايا التى 
يحوز للنياية أن تتدخل فبا أمام عا ْ الاستائاف والها 5 الابتدائية ئبة وهى القضايأ الخاصة با لقصر 
وعديى اللأهلية والغائبين والأوقاف الخيرية والحبات والوصايا المرصدة للبر وحالات التتازع 
بين جبسات القضاء وأحوال عدم الاختصاص لانتفاء الولاية ورد التضاة وأعضاء ااثيابة 
وعخاصتهم والتفاليس والصلم الواق ‏ الا أن اختلاف حك الشارع من حيث ايجاب تدخمل 
النبابة طبقا للمادة وو عن حكه من ححيث اجازة تدخلبا طبقا للبادة ١٠.٠‏ يفيد أن التعداد الوارد 
فى المادة الأخيرة لا يقتطع من طبيعة قضايا الأحوال الشخصية ‏ فا هى المنازعات الى تعلق 
بالأحوال الشخصية وال يحب على النيابة أن تتدخل فيبا بحراء بطلان ن الهم عند تخلف وأاجب 
التسعل ؟ 


مدى حق الناية فى استناف الأحكام ا 


قضايا الأحوال الشخصية بالنسبة لغير المصريين : 


ااا 0 


نصت المأدة .1 من قانون نظام القضاء الصادر به القانون رقم ١445/5407‏ على أنه :« تشمل 
الأحو ال الشخصية المنصوص عليه فى المادة السابقة المنازعات والمسائل التعلقة نحالة الأشخاص 
وأهليتهع أو المتعلقة بنظام الآس ركالخطية والزواج وحقوق الزوجين ووجباتهما المتبادلة لين 
والدوطة ونظام الآموال بين الزوجين والطلاق والتطليق والتفريق والبنوة والإقرار بال بوة 
وإثكارها والعلاتة بين اللأصول والفروع والالتزام بالافقة للأقارب والأصبار وتصحيح النسب 
والتبى والولاية والوصاية والقيامة والحجر والاذخ الإدارة والغنبة واعتبار المفقود ميتا 
وكذلك المنازءات المتعلقة بالمواريث والوصابا وغيرها من التصرفات الحضافة إلى ما بعد الموت » . 

وأوردت المادة 1 من نفس القانون نصا يقضى ١‏ باعتيار المبة من الأحوال الشخصية 
بالنسبة إلى غير المصريين إذا كان قانونهم يعتبرها كذاك , . ومقتضى هذين النصين أن المشرع جمع 
تحت عموم المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية ,النسبة إلى غير المصريي نكل المنازعات الماماقة 
بالولابة على النفس والمال وسائر المنازعات المتعلقة بنظام الآسر . 

أما بالنسية للبصريين فقد فصت المادة ٠١‏ من قانون نظام القضاء على اختصاص الحماكم 
بالفصل فى مواد الولاية على المال الخاصة بهم إلا ما استثنى بنص خاص - يا تختص بالفصل فى 
باق مسائل الأحوال الشخصية بالنسبة الهم فما يرد بشأنه قانون خاص ‏ وقد أبانت المذ كرة 
لتفسيرية للقانون أن اختصاص الحا م بنظر الاحوال الشخصية لانصريين فا تقضى به الممادة 
الخامسة عشرة من المشروع مقصور على ما هو من قبيل الولاية على المال حيث لا تختص اناكم 
فيا عدا هذه الولاية من مواد الأحوال الشخصية [لا بما برد فى شأته نص خاص . 

وبذلك يكون المشروع قد تعلق ماده فى قانون نظام القضاء اعتبار الولاية على المال «النسية 
الأجانب والمصريينع ل السواءمن المدسائل المتعلقة بالأحوالالشخصية » فضلا عن أحكام الولاية على 
النفس وسائر المنازعات التى تتصل حالة الأشخاص وأهليتهم ونظام الأسر بالنسبة لللاجانب فقط . 
أما بالنسبة لليصريين فالأاصل أن انحام الوطنية لا تختص بمثل هذه المتازعات إلا فيا برد بشأنه 
نص خباص . 

بيد أنه يبين أن المشرع فى القانون رقم ١51/11‏ الخاص بإضافة كتاب رابع إلى 
قاو ن المرافعات المدنية والتجارية فى الإجراءات التعلقة مسائل الآحو ال الشخصية ‏ لم يرك 
الأمى بشأن الإجراءات الخاصة بالولاية على المال لرغية النيابة تتدخل ترغبة مصالط القصر 
وعدهى الآهلية والغائبين أو لا تتدخل ؛ بل فص فى المادة 4+4 من ذلك القاانون على أنه م تتولى 
النياية العامة رعاية مصالح عدعى الأهلية والغائبين والتحفظ على أموالهم والاشراف على ادراتها. 
وفقا لآحكام هذا القانون» . وغير خاف أن الفعل إذا ورد بصيغة المضارع فانما يدل على الام 
والإيجاب لا الجواز ؛ وهذا ماعبرت عنه المذكرة الإيضاحية بقولحا , إنه نص ف المادة ( 14 ) 


5١ 


لاسي سس 


على سلطة الثيابة العامة وواجبا فى رعاية مصالم عديمى الأهلية والغائبين والتحفظ على 
أموالهم . . . الخ». 

وهذا الاختصاص الواجب الخول للنياية العامة فى القانون رقم >1 لسنئة ١60١‏ - كان 
منصوصا عليه أيضا فى القانون رقم 44 اسئة ١44‏ الخاص بالحا ك الحسبية والذى كان يقضى 
فى الفقرة الثانية من المادة عه منه على أن « تقوم الثيابة العمومية برعاية مصالح عديى الأهلية 
والغائبين لدى هذه الحاكم وتحضر أمام هذه احاكم عند نظر جبيع المساائل المعروضة علما » . 

ومفاد ذلك أن تدخلبا فى قضايا الولابة على المال واجب لا جائز . 

صفة النمابة فى قضايا الأحوال الشخصية على وجه التحديد : 


وقضاءا الأحوال الشخصية كسائر القضايا المدنية والتجارية بوجه عام قد تمثل فبها النياية 
كطرف أصلى أو كطرف منطم . ١‏ 

فى أععلى المشرحع النياية سلطة توجيه الخصومة وإدارتها موع11 عل عنانعد جيآ 
»هدوم "1 فان صفتها تتحدد كطرف أصل .ومى | كتتى بسماع أقوال النيابة العامة فى الدعاوى 
لتى يعينبا بنص أو الدعاوى التى تأمى المحكة بإرسال ملفاتها للنيابة لطروء مسألة فبا تعلق 
بالنظام العام أو الأداب العامة ( المادة ٠٠ل‏ صرافعات ) فان دورها بقتصر فى هذه الخالة على 
اعتبارها طرفا مئضما . 

وقد قلنا إن المشرع حين نص فى المادة + من القاثون ثم م١‏ لسئة 101 على أن تنولى 
الناءة العامة رعاءة مصالم عدبى الآهلية والغائبين . . . امل .. قد قصد بذلك إيحاب تدشخل النيابة 
فى كل قضية تتعلق بالولاية على المال ‏ يحزاء بطلان الحم عند عدم تدخلها طبقا لنص المادة 
وه مرافعات اعتيار أحكام الولاية على امال من مسائل الاحوال الشخصية ا سلف ببانه . 

وهذا اتدخل الاجبارى لانياءة فى مواد الولاية على المأل والمستمد من نص المادة ه>+و 
مراقعات قد تكون فيه النيابة هى مقدمة الطلب المفتح خادة الخصومة وقد لا تكون هى مقدمته 
وفى هذه الحالة يحب على الممسكة إحالة الطلب إلها لإبداء ملاحظاتها عليه كتابة فى ميعاد يحدحه , 
لا رئيس المحمكمة أو قاضى ممكمة المواد الجرئية طبقا لنص المادة موو من القانون 
دم 195١/11‏ . 

ومع أن المنطق القانوق قد يفرق ما بين صفة النيابة العامة ححين ترفع هى الطلب إلى الممكة 
ابتداء أو حين تتبنى طلبا تنازل عنه مقدمه ورأت من المصلحة العامة أومن مصلحة عدي الآهلية 
أوالغائب أن تسير فى إجراءاته » وتعتير ذلك مدعية لحاطلبات معينةتبد.ها بصفتها العامة وباعتبارها 
متولية رعاية مصالح عديى الأهلية والغائبين ٠‏ وبين صفتها حين لا تتقدم هى بالطلب ونكتق 
طبقا للقانون باءداء ملاحظاتها عليه وتعتير فى هذه الخالة لا مدعية ولا مدعى علما وإما متدخلة 
بقوة القانون تدخيلا أنضياسا للاشخاص الذين عيلتهم المادة 4ة وم عديمى الأهلبة وألغائيين . 


مدى حق النياية فى استدناف الأحكام 1 


وأنه ثرتييا على ذلك فكون النيابة فى الحالة الأول خصما أصليا وتكون فى الخالة الثانية 
خصم| منضما فقط ‏ مع ما يترتب على ذلك من تتانح سيق أن بيناها عند الكلام عن التفرقة بين 
صفة السابة كطرف أصل أو كطرف منضم : 

إلا أنه يغبم م نالتصوص التالية أن المشرع خول النياية اختصاصا موسعا فى اتغاذ الاجرامات 
التتحفظية مما دما بعض الشراح إلى اعتبار النيابة طرفا أصليا فى جميع المنازعات الخاصة بالولاية 
على المال . 

( يراجع كتاب القانون المارن فى الأحوال الشخصية للأجانب فى مصر للاستاذ تادرس 
ميخائيل تادرس طبعة ١904‏ ص +6؟ وما بعدها ) . 

ويتفرع على هذا الرأى تخويل النيابة حق استئئاف أى قرار يصدر فى هذه المنازعات دون 
أن تتقيد فى ذلك يأحوال معيئة . 

المنازعات الممعلقة بالولاية على النفس و نظام الأسر : ٠‏ 

وتختص امحاكم المدنية يا سبق أن بينا بالفصل فى المنازعات المتعلقة بالولاية على النفس و نظام 
الأسر من ذواج وتطليق واتفصال وتانى وإثبات نسب ل بالنسبة للأجانب فقط ‏ أما 
المصريين فتختص بنظر منازعاتهم هذه اناكم الشرعية أو الجالس الملية بحسب الأحوال ‏ 
والنياية ينص المادة 44 مرافعات يحب أن تتدخل ف كل قضية تعلق هذه المتازعات وإلا كان 
الحم باطلا . ش 

وغير خاف أن القا نونل خول (انياية أى اختصاص إيحالى فى هذا النوع من النازعاتو بذلك 
لا يكون تدخلها اختصاميا ( أى بالمطالبة > مستقل لما بوصفرا هيئة قائمة بذاتها ) ولا اتضياميا 
انبا لا سكلف بالدفاع ولا برعاية مصالم أى من المتناذعين ‏ و[نما يحكم تدسخلها القاعدة العامة 
المقررة لتدخل النيابة فى القضابا المدنية والتجارية وهو اعتبارها طرفا مئضما وؤمزهز عوط 
تبدى رأيها فى النذاع المعروض بحرية لا تنقميد فيها بوجبة نظر معيئة . ش 

ويقول موريل فى كتابه المرافعات طبعة ١54‏ ص ١١١‏ ما يل : 
لقتصءمه علمص ع1 أو مملءأوتدوغء عل عأم؟ 5[ عدن متمتمعه هوم 1[ ” 
5 العتمع[نمعة أقع'ء رعأأطه2 ععغؤوتم18]1 مل ممتاعمدم د[ عل ععيعيك ' 


5ع60عمهم ذه غوأعواصة غم عتاطه2 ععؤئوته 811 م1 عسن واعدفم ممعي ود وعل 
“مماععج'0 غذأه؟ عوم 


والنيابة العامة بصفتها هذه لا مشاركة لها فى توجيه إجراءات الدعوى وكذلك لا حق لما فى 
الطمن فى الأحكام الصادرة فيبا بأى طريق من طرق الطعن العادية أو غير العادية . 

إلا أن المشرع رأى فى القانون رقم 401/15 أن يخول النيابة العامة حق الاستئئناف فى 
أحوال معيئة مذ كورة فيه على سبيل الحصر ‏ لحسكة خاصة أربّآها . 

)١(‏ فاجاذ فى المادة 4.1 للنيابة العامة ان تطعن فى الأحكام الصادرة فى بطلان اأزواج دون 
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1 العدد الثامن ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


سم مم مسمس سم | أسمم اما م عم ل مدوم ع مام ادلم أ مم ده مامايم مسو سب ملا لذ م د 


غيرها من الاحكام الصادرة فى مسائل الزوجية ‏ وبردرت المذكرة الإيضاحية هذا الاستثئاء 
بأن بطلان الزواج هو أمر عظيم الخطر فى نظام الاسرة والمجتمع . 

(؟) وفص ف المادة 116 الواردة فى الفصل الثالك الخاص بالتبنى على انه لا يحوز الطمن فى 
الحكم الصادر فى شأن التصديق إلا بطريق الاستدّناف ولا يحوذ الطعن بالاسنئناف من الثيابة 
إلا اذاكان الحم صادرا بالتصديقعل التبنى وقيلق المذكرة الإيضاحية تتريرا لذلك انه لايتصور 
أن بمس الح الصادر برفض التصديق مصلحة حامة . 

() وأجاذ فى المادة رمو لانيابة العامة حق الطعن فى الأحكام الصادرة فى مواد اسقاط 
الولاية أو الحد منبا أو وقفبا أو ردها ‏ وقالت المذكرة الإيضاحية ان الغرض من هذا النض 
هو نخويل الحق فى الطعن للشمول ,الولاية وللنياية ‏ واو انهما ليسا خصمين اصليين فى 
الدعوى ‏ وذلك بالاضافة إلى أصحاب الحق اصلا فى الطعن و فقا للقواعد العامة . 

وإذ حدد المشرع للنياية العامة الأحو ال الى يجوز لها فيا الطعن فى الاحكام الصادرة فى 
المتازعات المتعلقة بنظام الاسر والولاءة على النفس - فان مقتضى ذلك | ذكار حقها فى الطعن فى 
غير ما جاء يشأنه النص الصريم » لانه لو تعلق مرادالشارع باباحة حق الاستئناف للثيابة العامة 
بصفة عامة تلجأ إليهكليا حالفتها الحكمة فيا ذهبت إليه من رأى ‏ لماكانت به حاجة إلى أن ينص . 
على أحوال خاصة يمين فيها بالذات الطعن من النيابة . 

وبذلك تكون المادة هبح من القانون ١40١ / ١١‏ وقد نصت على أن ميعاد الاستئئاف 
هو مسة عر يوما وأته بالنسبة النائب العام ستون يوما قد أوردت قاعدة حامة للبعاد 
بالنسبة لسائر المنازعات المتعلقة بمواد الأحوال الشخصية سواء ما تعلق مثبا بالولاية على المال 
أو بالولاية على النفس أو نظام الاسر ‏ وهى لا تشير من قرب أو من بعد إلى من له الحق فى 
الاستئناف بل يحب الرجوع بصدد ذلك إلى المواد التالية التى تولت تفصيل الأحوال الى يجوز 
فيها للنيابة الاستئئاف على نحو ما رأيئا وإلى القواعد العامة الت تجيز للخصوم الطعن بالاستدئناف 
دآئما ‏ فى حالة أعتبار النياية خصما أصيلافى نوع معين من قضايا الحو ال الشخصية . 

وترى أن النبابة العامة رغم اعتراف المشرع لما بالحق فى استئئاف الاحكام الصادرة فى 
الأنواع المعينة من القضايا النى سبق بيائها - لا تزال تعتير طرفا منضما ولا تصير خصما اصليا 
لانه لا يكنى لك تنغير صفتها أن يجين لها المشرح اللجوء إلى طمن معين فى قضايا معينه ليكة 
خاصة برتأما . 

والله ولى التوفيق . 
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) محكة القضاء الإدارى ( مجلس الدولة‎ )١( 

١‏ عمدة . التصاب المالى . عدم جواذ إثارته فى دعوى 
ألطعن فى قرار التعبين . محله . الطعن فى المعاد فى قرار لئة 
الطعون . 1 

؟ ‏ الجنة الشياعات . حضرها . نقى ما ورد نه . لا يتأق 
إلا بالطعن عليه بالازوير . ْ 

١‏ - عمدة . تعبيئه . حق وزير الداخلية فى إعادة الانتخاب 
تأسيسا على نقض ماورد بكشوف الناخيين والمرشحين . 
المادة ١١‏ من قاتون العمد والمشايم . 

٠‏ عمدية . عملية الاتخاب . اشتراك يجند فنها باعطاء 
صوته . استبعاد صوته لا يغير النقيجة . قرار وزير الداخلية 
باعادة الانتخاب لليرة الثانية . قرار باطل . ش 

قرية . فصل جبات عنبا . القرار الصادر يذلك . اسكئاده 
إلى أسباب تبرر الفصل . جوازه . المادة ١‏ منالقانون رتم م 
لسئة 154 بوضع نظام مجالس المديريات . 

أجنى . [قامته إقامة مستدية بمصر . مغادرته البلاد ينية 
العودة أليبا . أعتياره مقما فى مصر مدةه سئوات قبل 
سئة ,1 . عدم جواز إبعاده . 

١‏ ب اختصاص حكة القضاء الإدارى . المطالبة بالإعادة 
إلى الخدمة العاملة بالجيش وباستحقاق رتبة معيئة كنتيجة 
مترتبة على طلب إلغاء قرار الإحالة إلى الاستيداع . اختصاص . 

»« ب جيش . القاعدة العامة فى الترقة والاحالة إلى 


| الاستيداع . يحكبها الآمر العسكرى رقم ١14‏ لسئة ه159 . 


شرط الاحالة إلى الاستيداع . 
م جيش . ضابط . الترقبة من رتبة صاغ فا فوق. 
ضوابطبا . 


قرار إدارى , تقديم عدة تظلمات منه . عدم انقطاع ميعاد 
الطمن إلا بالنظل الآول . 


1 بجلة أنحاماة 


سس ع ب سس ع ما با ا يي سس رواب يرسي مسي سس راسو سيج سس وج رست لصوو يوستو زلا رووص 
العدد الثامن فبرست السئة الخامسة والثلاثون 
| 1 2 دودقة 


:8 41 ١111؟‏ دلسمير 4609 ١‏ - موظف . ثقله . ترخيص الجبة الإدارية . شرطه . 
ملظل . مرور أدبعة أشبر دور دد. قرار ضى 
بالرقض . ميعاد الستين يوما . يبدأ من انتباء الأربعة أشبر . 
م موظف . ثقله. مقصود بدتفويت فرصة الترقية عليه . 

باطل . ترقية من حل كله باطلة . 

موظف . القرارالصادر ياحالته إلى المعاش . تعليقهعلىشرط 
قبول المدعى لا تضمئه . لايعد قرار تهائيا . عدم تحقق الشرط. 
سقوط القرار . لا وز لللدعى الفسك به 


« ١ «|١٠6٠ هام‎ 


عنا٠/ا؟ ٠١ ٠١ ١‏ اه ١‏ - إبعاد . محار أجنى . إقامته فى مصر . شروط الاقامة 
المتصلة . التعلمات العامة رقم ١‏ أسئة 1مو١‏ الصادرة من إدارة 
الجوازات والجنسة . 

؟ - إبعاد . القيود الواردة على حق المكومة فاستعال 
سلطتها . التصريم الرايع الملحق باتفاقية مونترو ومرسوم ٠١‏ 
يونبه نسلة 9م14 . سةوطبما بانتهاء فارة الاتقال . شرط 
تطبسيقبما . إقامة غير منقطعة . 

١‏ - براءات الاخراع . مبئة وكلاء البراءات . القيد 
بالجدول طبقا للمادة ١١‏ من القانون رقم مم لسئة 146١‏ . 
شرطأه . : 


الام الا ١‏ 


2 2 د 


0ك 


و براءات الاختراعات . وكيل البراءات . تعريفه . 
الشروط الواجب توافرها فيه . 

ب ع مولة وكلاء البراءات . القيد بالجدولطيقا للبادة .ى. 
الاعفاء من المؤهل المنصوص علمه فى المادة ؛ . المقصود به . 
لجئة خص الطلبات . سلطتها فى ذلك . 

أجنى . [بعاده . مغادرته البلاد لتلق العم . إعلان الحرب. 
ظرف قاهر يملع من العودة . لا يؤثر فى قيام نية العودة إلى 
مصر . لطلان القرار الصادر بالإ بعاد . 

٠ إبعاد. المرسوم الصادر فى 70 يونيه سئة م191‎ - ١ 
. سقوطه بزوال فبرة الانتقال‎ 


خخ اخ" داه 


الما د ١ه‏ اه« 
0 
أ 


اكيبا 
ريت السئة الخامسة والثلائون 


41م 84خ ام" 


< |١486 84! 


"1114 


< |١848 5خ‎ 


<> 54 


لام ز833 5 |١‏ < 


لت حك ا نين 


ملخص الأحكام 


0111 
5 [بعاد . سلطة وزارة الداخلية ف إبعاد من أنتبت 


مدة إقامته . سلطة مطلقة بشرط عدم إساءة استعال السلطة , 
القانون رقم وع لسئة ١6.‏ . 

عمدة . الغاء القرار الصادر بفصله . يستقبع إلفاء جميع 
الآثار المثرتبة عليه ومنها إجراءات تعيين العمدة الجديد . 

قبول الدعوى . حزب . تكوينه . الاعتراض على ذلك قبل 
التسكوين ٠‏ عدم قبول الدعوى لرفعبا قبل الأوان . 

١‏ اختصاص عحكة القَضّاء الإدارى ٠‏ دعوى تسوبة 
الخالة . من قييل دعوى المتازعة فى الراتب . عدم تقيدها بميعاد 
الستين يوما . الفرق ينها و بين دعوى الإلغاء . 

٠‏ - كادر العال . عامل . . التحاقه بالخدمة بامتحان . العبرة 
فى إثبات ذلك بما يوجد فى ملفه . لاعبرة بإقرار الرئيس 

أنه جنسية . . المتازعة فا أثباء نظر الدعوى . لاضن 
اممسكة بالفصل قبا : 

؟ ‏ إبعاد . سلطة الدولة فى ذلك . سلطة تقديرية .شرطها . 

لجنة الطعون . قراراتها . نبائية . لايجوز الطعن فيها إلا أمام 
محكة القضاء الادارى . انقضاء ستين يوما 0 
| كتسامها حصانة من الإلغاء . 

جنسية مصرية . الدخول فها طبا الفقرة الثالثة من المادة 
الآولى من المرسوم بقانون لسئة ١:9‏ . شروطه . 

قاعدة تنظيمية عامة . حق المكومة فى ا 
شرطه عدم المساس بشخص ذاق . موظف . معاون صمة 
فى ظل كادرسنة ومو؟ ٠‏ كتسابه حقا ذاتبا ري 
لا يحوز المسأس به بمقتضى قزار مجلس الوزراء فى سنة 114٠.‏ . 

لرقية . جزاء ببسط للامال فى العمل . لا منسع من الترقية 
الأقدمية المطلقة . 
: قرحة عسكرية . الإعفاء الوارد المادة 4ه من قانون سئة 
.و( . [يطال العمل به بعد صدور الدمتور . 


خجلة الحاماة 


3 2 


018 دلسمار 4601 


هم أ0ة >( + ينابر 0و١‏ 


فهرست 0 الية الخامسة و داثلاثية 0 


ماضن اخص الأحكام 


| 1 + ل تق . اللخلف عن أداثة إعران 
#شسده . لا محل التحدى بأنه قدم أوراقا تدل على إعرا بيته عند 
اقتراعه وانسلتها الإدارة . 

١‏ حك. الطعنفيه بدعوى أصلية لقصور يشوبه .أحكام 
كة القضاء الإدارى . عدم جو اذ الطعن فببا إلا بالقاس إعادة 
النظر . الدعوى الأصلية يبطلان الك . عدم قبولها . 

؟ ‏ قيول الدعوى . الدعوى الأصلية يبطلان | 
تقيل . التفرقة بين الأحكام التى يعتورها البطلان والآحكام 
المعدومة . قبولها فى الثائية دون الآولى . 

. إلقاس إعادة النظر . الفرق بيه و بين الطعن بالاقض‎ - ١ 
القضاء الم يطلبه الخصوم . تعريفه . يجيز الطعن بالنقض لا‎ 


«القاس إعادة النظر . 
ب - القاس إمادة النظر . الاختلاف فى تفسير نص قانوق 
أو الخطأ فيه لا يجز الالقاس . 


و س صحيقة . المعارضة فى إصدارها . حق الإدارة ف 
ذلك . شروطه . بحب أن تكون المعارضة نبائية . المعارضة 
المؤقتة . لايعرفبا القانون . القرار الصادر بها . باطل . المرسوم 
بقانون رقم .؟ لسنة 9و١‏ . 

ب صحيفة . الشروط الواجب توافرها فى رؤساء 
اتحرير .شرط حمسن السمعة . ارتكاب جراثم صحفية .لا يؤر 
فى قيامه . 

و موظف . فصله . الفصل التأديى والفصل من غير 
الطريق التأديى . أحوال كل . ١‏ 

م دي طللت ينق.: تله السوع الساو كنعو ادها داعت 
نصوص العقّد تبيح الفصل ولو بخير سبب . لا محل للتحدى 
بوجوب محاكته تأديبيا . 

م قرار إدارى بفصل موظف . سحبه فى الميعاد . 
جواذه . لا يؤثر فى ذلك كونه قد صدر صميحا . 

قرأر إدارى بفصل موظف . سحيه 0 


سس احرنيا 
العدد الثامن فهرست ال الخامسة العا و اثلاثون - 35 


لس ل 


145/801 ؟! يناد 1509| (١‏ ساحرية شخصية . عدم جواز الاتقاصس منها إلا فى 
حدود القوانين واللواتح . 
؟ س حرية شخصية . حق التنقل . يعتير فرعا مها . 
جواز تقييده إلا فى حدود القانون. 
ا ل 0 أجنى ٠‏ أقامته . ليست مطلقة منكل قيد . حق الإدارة فى 
تكفت فل وف وملابسا تكل حالة على حدة . شروطه . 


ممماء٠ه‏ اه ١٠١‏ « جامعة ابراهم ٠‏ ألنص فى قانونها على استمرارالعملبالقوانين 
واللوائح الخاصة بالمعاهد المنديجة فيبا . أثره . احترام المراكر 
القاانونية النى ا كتسبت فى ظل هذه القوانين . 

١ 5 7‏ وظيفة . تخصيص درجة لما . التلازم بين الدرجة 
والوظيفة . رفع الدرجة . أثره . 


١‏ وظيفة . تخصيص درجةطا . رفع الدرجة ٠‏ انرقية 
شاغل الوظيفة إليها . ليس ف الآمر تخط بالنسبة لغيره . 
لاهلم |٠٠١١|‏ ١د‏ ١ه‏ « عمدة . فصله . استئاد قرار الفصل إلى اتبامه فى قضيئين . 
لا بيرر الفصل . بطلان القرار . 
804 ]١د‏ ١ه‏ «ه عمدة . حاكته . توجيه الاتبام لآول مرة أمام لجدة 
الشبياخات . لا يحوذ . اتهام باطل لايحوذ أن يبنى عليه قرار 
اللجئة بفصل المدعى . 
64 ]111 ١ه‏ « ١‏ - جنة الطعون . قراراتها بادراج أ«ماء فى كشوف 
٠‏ | المرشحين والناخبين للعمدية . لامجوز الطعن فيبا إلا أمام محكمة 
القضاء الإدارى . 
؟ ل عمدية . اختيار المرشحين لما . شرط الاتصال المسشير 
بالقرية .ل يضع له القانون معيارا ثابتا . شرط أداء ضرائب 
عقارية قدرها ثلاثة جئيهات فى الناخبين العمدية . وجوب 
توافره فى أهل القرية وغيرم على السواء . 
ل ل ا 2 ١‏ - غرف تجارية . تعتير من المؤسسات العامة . القرارات 
الصادرة منها . قرارات إدارية . خضوعبا لرقابة احمكمة . 
س حل تجارى . مبّى يعتير عخزئا أو فرعا فى ضو-القانون 
1-6 


عدلة الحاماة 


1 
العدد اشام 527 السئة الخامسة واثلائون 2" 
دس 1 تابيخ الحكم ملخص الاحكام 


ككم إا١ 1١‏ بوم يتأيرمرهوا 


'؟'كم ق٠هل|*‏ 


لحم مزه( أول قراير مرمو| ٠‏ 


١١١5 أكم‎ 


مكل إازة | 


ككل أ كه إلا 


2 


0 
0 


١ 


١ 


2 


2 


رقم .م لسنة 1841 اللخاص ١ب‏ لغرف.التجارية .. 

١‏ س.ضريية. الأطيان. . تحديد وعائها . لاملكه مجلس 
الوزداء . قراره. بتحديدهافى .., يوليه سلة ١54‏ . باطل . 
إلغاؤه بالقرار الصادر فى ع من فيراير سئة ١ه‏ . 

9 قرار تنظيمى . باطل . جواز سحبه فى أى وقت . 

١‏ جنسية مصرية . مادة + من اتفاق شركة فنا لالسويس 
الضادر. به القانون رقم ١.‏ لسنةةو4؟١‏ . المقصود بالمصريين : 
م ال مؤلودون من آياء مصربين عند ولادتهم . 

؟ ‏ جنسية مصرية . المرسوم بقانرن سئة »؟١.‏ 
ها تعاوض من أحكامه مع المزسومبقا نون رقم؟١‏ لسنة4 0و .. 
حم يالخاء ترقية . نيذه ومطالبة المدعى بلسوية رائبه 
باعتباو أقنميته فى الدرجة المرق إليها من تاريخ القرار المطعون 
فبه. إجابته إلى هذ! الطلب . 

(- قول الدعوى . قرارات ئة الطعون . الطعن قبا 
ابتداء أمام حكة:القضاء الإدارى . قبول . ْ 

رد الاعتبار . أثره . زوال كل مايثرتب على الجسم 
الصادر بالإدانة من آثار ٠‏ إدداج اسم من رد اعتياره فى كشف 
المرشحين العمدية . جوازه . 

م ل عمدة . انتخابه . التصويت شفاها . شروطه . عدم 
توقيع رئيس لكئة على أوراق الانتخاب . بطلان عملية الاتتخاب 
وما يترتب عليها . 

1 - وكيل الدائنين 3 عدم أعياد الوزارة ترشيم الممكة 
وطلما إغادة النظز فى شأن تعيين المدعى . قرار إدارئى تهاق . 
جوأ الطغن فيه بالإلغاء.. 

ا ع قرلرات ابنميات. العذومية للبحام . حق وذيرالعدل 


| فى إعادتها انظ فيبا من جديد . القا تون رقى /140 فسنة نه يبو 01 


١‏ - جامعة». أعضاء هبئة التدريس . شروط تعبينالاستاذ. 
!ب جامعة»: أعضاء هيئة التدريس . الترقية إلى وظيفة 


باجم أع ١ه‏ ١1ل‏ أرابرمرهو( 


«١ <١ 1١ه محكخاه؟6ل‎ 


خحم ككاوالة1 <داد 


« ٠١ ٠ 1١95|] علا ا٠+ هل‎ 


ل 7 7 


مجلة امجاماة . 533 
فهرسى 0000١‏ السلةالخاسةاوائلاثون ' 


أستاذ ‏ جوا .عدم التقيد بالمدة بالنسبة إلى الكرسى المتهاً . مق 
: يبكون هناك عرخب إجارى . 


م« بجلبات الإلغاء . شرط قبولحا . مصاحة شخصية 


' مباشرة .. صورة.لعدم تو افرها 5 


١‏ - طليات الإلغاء ..عدم سحب قانون مجلس .الدولة على 
القرارات السابقة عليه . دعوى تسوية الخالة , اختصاص . 
ولوصدر فى شأتها قرار سايق على ذلك القا نون . 

9 موظفو انحا م اختلطة . الكادر الخاص بهم ضئة1 19 : 
استمرار الحا ك امختاطة فى تطبيقه . عخالفة ذلك للقا نون . سريآن 


. القواعد التنظيمية العامة البى تسنها الحكومة علييم‎ .١ 


ع ب موظفو احا م الختلطة . قواعد تقوم . .علام ال 
إلى مرتياتهم التى كفلتها معاهدة موثثرو . انقطاع الصلة فى شأ هم 
بين.الدرجة والرانب . 

. شيخ . طلبات إتشاء حصص جديدة . إإجراءاتها‎ - ١ 
الميعاد المنصوص عليه ق المادة الرابعة من القزارالوذادى فى‎ 
. خاص بالعقاد لجئة تعديل قواتم الخصص‎ . ١449 نوفير سئة‎ 

ل د شيخ . طلب الاتفصال عن الشباخة . لا.يستاوم أخذ 
رأى الشيخ. القديم : 

١‏ ب لجئة شئون الموظفين . وجوب أخطٍ رأها فى الترقيات 
قبل إعراتها . لايمنع من ذلك كونرأيها استثاريا . قرا دالوذير 
بتخطى .من رشحتهم التجنة للترقية .باطل لعدم عرض على اللجئة . 

بو ترقية بالاختيار . ليست سلطة مطلقة بيد الرؤساء . 
شرطبا . 

١‏ - مؤظفو'ؤزارة الآوقاف . سريان القواعدد للتبعة فى 
شأن موظق:الدولة عليم . 

٠م‏ ا الدرجةالثامئة الكتابية . مؤهلات التعيبين فيا فى 


3 ظل كادرء.سئة. كزةال ٠‏ تعيين حلة. مؤهلات ,أقل نقيها 5 ع 
لاءمضوة:القياس عليه . 


١‏ # الوقية لمقيدرعلى.درجة عخصصة قا اميدانيية لوظيفة 


َف مجلة الحاماة 
العدد الثامن قهرست السئة الخامسة والثلاثون 
2 مر 

! تاريخ الححك ملخص الاحكام 


ابام اكه زأم مارس مره .١‏ 


وحيدة بذاتها . عدم جواز اتتذاعبا لثرقية آخر عليبا . عدم 
جواذ اننزاع الدرجة من الوظيفة . 

ل لجلة شئون موظق النيايات . اختصاصائها . ورودها 
على سبيل الحصرق قانون نظامالقضاء . ندب الموظفين السكتا ببين. 
ليس منها . اختصاص النائب العام يه . 

م تيسير . رفع درجة وظيقة فى الميزائية . عدم إعمال 
قواعد التيسير فيها . 

4 قواعد الانضاف . عدم تمييزها بين أقدمية المصول 
على الدرجة بصفة أصلية وبصفة شخصية . 


1 البنك العقارى الوراعى . مؤسسة عامة . قراراته‎ ١ 


تعتير قرارات إدارية . الطعن فيها أهام محكة القضاء الادارى . 


500 
؟ - البنك العقارى الزراعى . اعتبار موظفيه موظفسين 
موميين . علاقة الموظفين بالبنك . علاقة #نظيمية نمكبا 

القواعد الى وضعبا مجلس إدارة البنك . 

م ب دعوى البازعة فى المرتب .غدم تقيسسدها بميعاد 
الستين يوما . اختصاص الحكة ولو كان النزاع سابقا على تاذ 
قانون مجلس الدولة . 

1 تقادم خمبى . سريائه على المطالبة بالحقوق الدورية 
المتجددة . شرطه . ألا يكون أصل الدين متئازعا عليه . 

و البنك العقارى الرداعى . علاقة موظفيه به . علاقة. 
تنظيمية . عنا لفتها بقرارات فردية أو بالاتفاق عل ذلك . باطل. 

عمدة . تأدييه. أمام لجنة الشياخات . يحب أن يمكن من 
الدفاع عن نفسه . وجود سبب حول دون استمال سق الدفاع 
كالمرض . وجوب تأجيل الحاكة . 

١‏ # جنسية مصرية . الدخول فيها محسكم القاثون . طبقاً 
للفقرة الثانية من المادة الآولى من المرسوم بقانون رقم ١‏ 
لسئة ومو . 


العدد الثامن 


3 تسم 


1 


ويام كمه 1 مأ مأرس سوه 


0 0 «١ ,١همها/ث كلالح‎ 


بابابا/ قمه أب مارس م506١‏ 


عجاة المحاماة 557 


فهر ست المسئة الخامسة ولثلاثون " 


ملخص الاحكام 


س جنسية مصرية . قاصر . يتبع جنسية والده. المرسوم 
يقانون رقم ١‏ لسلة 1589 . 

م - جنسية مصرية . الدخول فيبا يحم القانون . شرطا 
التوطن والإقامة . شهادة البطر يركبة دلي ل كاف . الآمر العالى 
فى 8١‏ يونيه سئة ..14 والمرسوم بقانون. دقم ١6‏ 
لسنة 1995 . 

؛ ‏ جنلسية . [فادة صادرة من نظارة الخارجية المصرية .. 
استنادها إلى معاومات واردة من أحد قناصل انجلترا . لاتكق 
لاثيات الجنسة الونانية. 

م جفسة . من ثم من أصل سورى . لايعترون تأ يعين 
لدولة اليونان . التصريح المشيرك الصادر فى م؟ من مابو 
سئة ١1.8‏ من مصر واليونان . 

جنسية مصرية . الدخول فيها طبقاً القانون . امتناع 
وذير الداخلية عن تسلم شبادة الجنسية . عنالفته للقانون . 

١‏ - موظف . تحديد أقدميته بينأقرانه فى كشف الأقدمية 
الفى أعاتته الوزاوة . اعتبار هذا التحديد قراراً إدارياً . الطعن 

فيه . اختصاص ‏ 

أقدسية ان ينك :لقا رايد 
التبسير . قرار وزير الآشغال يجعل العبرة فى الأقدمية بتاريخ 
القرار الصادر باللرقية . باطل ا ٠‏ لابجوز لما تعطيل 
قرار صادر من سلطة أعلى . 

تصدير . إلغاء اتفاقيق السودان واعتبار مصر والسودان 
بلدا واحداً . لابمنع من تطبيق أحكام القوانين المصرية الخاصة 
بالتصدير على السودان . 

(؟) قضاء محا م الاستئئاف ( القضاء التجارى ) 
ضرائب . إيقاف الدعوى للصلح . التعجيل فى الميعاد 
المنصرص عليه فى المادة وم مرافعات . غير لازم . 
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لدم ملخص] الأدخكام 


() قضاء الأحوال الشخصية 
مب أندهراة فدايد ههؤز -«رسوم. .بعارضة فى أمر التقدير . جواز اسكئناف - 
.الصماس فى المعارطة . 
( ؛ )«قضاءمانحا م .الكلية ( قضاء الإيجارات) 
١‏ ,نابم بحام ١‏ أ كتو برب مه إخلاء-للضرورة ..سئولية المالك عن شغل العين بعد ذلك . 
مسثولية تقصيرية . 
)0(٠٠‏ قضاد انها م الكلية ( القضاء المدنى ) 
- ١م‏ ]سب وحم توفيد جهو .شك جرف التهائى . جواز استثنافه لقصور فى الاسباب . 
المعادتان ووم:حوم مرافعات . 


ظ 
(-قضاء ذنحا 3 الكاية ( القضاء التجارى ) 
١‏ حبرم أبببده؟ امن :. الجانالتوفنقوالتحكى الجا نإدارية . الا لنجاء! لبالارقطعالتقادم 
١‏ - امنتناف.. منعاده . المادة م.؛ مرافعات لاتنطبق 
“إلا عل الآوززاق التجارية القابلة التداول . 
٠‏ » ل كال ةظاهرة.. مظاهرةخارجية ٠‏ حق الغيرحمين الشية 
فى الركوتمالها .. 


الصحيفة حٍ 
تالحم 


امارأ١حه‏ دم فراير مهمو 


. 1 (/] القضاء المستعجل 
87 أززه 1+ «دسمي .و 5 .. عقف قرا رسفصيل العامل . إمكان العدول عنه إن 
أه تغيريت م !ركز الطرفين . 
: (ويقضاسالخا م الجرئية ( القضاء المدق) 
كلم أكجهه أب« يثاير مهو سين هال كام .الميرةبالمنطوق . متى تلحق. الحجية بالأسباب . 
| تحديد مركز المسثول عن ال قالمدق أمام القضاء ال+ناى فى قانون:الإجراءات 
-الجدي السيدالدكتور روف عبيد الاستاذبكليةالحقوق.مسجاممةوين مس 
درو ٠‏ سعمصكةالنيابة ى. لنتئتاى:الادكام, الصادرة فى قضاءا الأحوال الشخصية 
للسيد . الاستماف .عضلاح-الدين عد الوهاب وكيل نيابة الأحوال 
«الشخصية للاجانب . 


قوانين وقرارات قب ؟ 


ْ المنينا أسئة وويه 00١‏ 
بتخويل رئيس إدارة مباحث وزارة المواصلات والضباط والكو أسثيلات 
والصولات بالادارة المذ كورة اختصاص مأمورى الضبط القضاق 

اسم الآمة 
مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من فبراير سئة ه4١‏ 

وعل القرار الصادر فى ١7‏ من نوفير سئة ١1404‏ تخويل مجلس الوذراء سلطات رئيس 
اججمبررية ,2 

وعللى المادة مم من قانون الإجراءات ا ١‏ 

وعلى ماارتآه مجلس الدولة , 

و بناء على ماعرضه وزير المواصلات ؛ 


أصدر القأ نو ن الأ : 
مادة و ب يكون. لرئيس إدارة مباحث وزارة المواصلات والضباط والكوستيلات 
والصولات بالادارة المذكورة اختصاص مأمو رى الضبط القضاق فيا يتعلق بأعمال وظائفيم . 
مادة مو على وذيرى المواصلات والعدلكل فيا مخصه تنفيذ هذا القاثون و يعلبه من تاريخ 
ثشره فى الجريدة الرممية . 
صدر بديوان الرياسة فى ,م١‏ رجب سئة ؛/د؟١‏ ( مم مأرس سلة 1106 ) ٠‏ 


مذكرة أيضاحية 
انشنْت من قديم إدارة للبياسثك عصلحة سد الحديد . وبالنسية لفصل مصاحة الثلد رافاث 
والتليغو نات عن 0 اسع الحديد قد صار ت الحاجة ماسة إلى أنقاء إدارة مياحث مستفلة 
للتائراقات والتليفوئات . فضلا عن أن العمل أثيت جدوى انقاء مثل هذه الادارة باللسبة لصا 
الوذادة الأخرى . إذ أئها جبيعبا مصالح شديدة الاتصال بالجبور ومصالحه . فضلا عن مارستها 


٠ لهر بالواتم المسرية المدد 74 مكرر المادر في 5؟ مارض سنة 548ا‎ )١( 


3-5 العدد الثامن ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


اعمالا ذات طابع قريب من طابع الاعمال التجارية والمالية نما يقتضى معه المبادرة بانشاء إدارة 
للساحث بوزارة المواصلات . 

وحيث إن المادة مم من قانون الإجراءات الجنائية تنص على الاشخاص الذين يعتدرون من 
مأمورى الضبط القضاق . وقد جاء ذكرم فبا على سبيل الحصر . ١‏ 

ولماكان اما ى يتمكن رئيسها والضباط واللكونستبلات والدولات بالادارة المذكورة من 
مارسة اعبالحم فى حدود اختصاصاءهم ان نوا اختصاص مأمؤر الضبط القضاق. . 

اذلك رأت وزارة المواصلات استصدار قانون يخوهم هذا الاختصاص . 

وتنشرف وزارة المواصلات بعرض مشروخ هذا القانون على مجلس الوزداء مفرغا فى الصيغة 
القانونية الى أقرها جاس الدولة رجاء التفضل باصداره . 


فاون رقم ١1‏ لسنة مه 0 
بتعديل المادة ١١‏ من القانون رقم 01 لسئة ,هوا 
الخاص بالسجل التجارى ش 

بام الآمة 
مجلس الوزراء 

بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من فبراير سمئة 08؟١‏ ؛ 

وعلى القرار الصادر فى ١!‏ من نوفير سمئة 1464 يتخويل مجاس الوزراء سلطات رئيس 
اج#رودية 

وعلى القانون دقم لسمئة عم هو 1 الخاص بالسجل العجارى وا مدل بالقانون دنم 3 
لسنة ١06‏ ؛ 

وعلى ماارتاه مجلس الدولة ؛ 

وبئاء على ماعرضه وزير التجارة والممئاعة ؛ 

أصدر القائون الأتى : 

مادة ١‏ يستيدل بالمادة ١١‏ من القانون رقم وم لسئة مهو المشار إليه اانص الأتى : 

د مادة ١١‏ تقيد فى السجل التجارى الشركة التجارية التى يكون مركزها العام فى الخارج|ذا 
كان لا فى مصر فرع أو وكلة . ش 

ومحصل القيد بطلب يتقدم من مديرى الشركة أو وكلائها المدديرين أو مدير اللفرع أو الوكالة 


(1) عر يأنوقائع المصرية المدد 16 مكرر #سادر في ١‏ مأرس سة ونوا ٠‏ 


قوانين وقرارات م 


خلال شبر من تارم افتتاح الفرع أو الوكالة ويب أن يكون طلب القيد من نُسختين موقعتين من 
الطالب وأن يشتمل الطلب علاوة على البيانات المنصوص عليبا فى المادة ب على البيانات الأتية : 

لاحت اسم مدير الفرع أو الوكالة و لقبه وجنسيته تاريخ ميلاده ومحله . 

ويكون طلبة القيد مصحوبا بصورة طبق الأصل من عقد تأسيس الشركة التى يحتفظ مها مكتب 
السجل ؛ وجب أن تكون الصورة موقما عاها من الجهة الخاصة . 

ويؤشر فى السجل ‏ طبقا الأوضاعالسابقة مجم عالوقائع والآحكام والأوام المنصوص 
علبا فى المادتين و و 3 إذاكاثت صادرة فى مصر أو وضعت علما الصيغة التتفيدية من إحدى 


احا كم المصرية . 

ويؤشر كذلك فى السجل بكل تغيير فى مدير الفرع أو الوكلة وفى رصيد الفرع أو الركالة 
الملدين لليركز العام فى نهايةكل سمئة مالية » . 

مادة ؟ ‏ على وزير التجارة والصئاعة سكا ؛ يعمل به من تاريخ نشره ى 
الجريدة الرسمية ,© 


صدر بديوأن الرياسة فى م١‏ رجب سئة ١ ( ١/4‏ مارس مرئة 6و6و١‏ : 


0 اضاحة 


نصت المادة ١١‏ من القانون رقم 05م لسئة مهو ١‏ الخاص بالسجل التجازنى على الاوضاع 
الى محصل با التقيد فى السجل التجارى بالنسسبة الشركة التجارية التى لها فى الجوورية المصرية فرع 
أو وكالة إذا كان مرك زها العام ف الخارجج 5-5 وطيقا لأحكام وله المادة يجب أن بشتمل طلب 
اليد على البيانات المنصوص علبا فى المادة ب من القانون ومؤدى ذلك بيان رأس مال الشركة . 
ول ثنص المادة عل وجوب بين الاموال الى تخصصها الشركة اشاط الفرع أو الفزوع الموجودة 
“ل مصر المثلة فى رصيد الفرع المدين للمركز العام . ١‏ 

ونظر! لآن اثبات ببان رأس مال الشركة وحده فى صميفة القنيد غير مجد فى شأن الوقوف على 
مدى نشاط فرع الشركة الموجود فى مصر ‏ فقد أعدت الوذارة مشروع قانون يتعديل المادة١ ١‏ 
من القا نون رقم 8 أسئة موىة١؛‏ ينص على انه يحب أن يشتمل طلب القيد بالسجل علاوة عل 
البيائات النصوص عليبا فى المادة ب على بيان رصيد الفرع أو الوكالة المدين للمركز العام وغل 
وجوب التبليغ عن أى تغبير فى هذا الرصيد حتى ينسئى للوزارة أن د لستجمويع البيانات الدقية 
.عن الأمرال التى تستثمرها الشركاحة الاجدبية ذاض اللقتروع فى مقر وها يطزأ تقل قيتها خن 


وم العدد الثامن ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


تغيير سواء بالزيادة أو التقص - لا فى ذلك من أهمية فهرمم سياسة البلاد نحو الأموال الاجئيية 
فضلا عن قبمة الاحصائية فى الاححاث الاقتصادية . 

وقد اعدت الوذارة مشروع القا نون المرافق محا هذا الغرض بالصيغة التى وافق عليها مجاس 
الدولة . 

وتتشرف الوزارة بعرضه على محلس الوزراء لاتخاذ الاجراءات اللازمة لاستصداره . 


قأنون رقم م7١‏ لسنة موه 07 
برد الرسوم الحصلة عن الدعاوى المشار [لمها فى المادة ؟ 
من القا نون رقم ١‏ لسئة 6و١‏ 

امم الآمة 
مجلس الوزراء 

لعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سئة 1مو؟ ء 

وعلى القرارالصادر فى ١‏ من نوشير سئة ١404‏ بتخويل مجلس الوزراءسلطات ر ئيسالهوورية , 

وعلىقرارات ملس الوزراء الصادرة بإعانة غلاء المعيشة فى >ديسمير سئة 1848 و مم نوفير 
سئة 4؟١‏ و ١9‏ قيرابر سئنة .م4١‏ ولا ديسمير سئة 1961ء ْ 

وعلى القائون رقم وز لسئة وم4ز بالغاء جع بن قراراخا علين الوزراء الصادرة بإعانة 
غلاء اللعيشة 2 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة » 
وبئاء على ما عرضه وزير المالية والاقتصاد , 

أصدر القانون الأنى : 

ماده اب لعتير ملتبية بقوة القانون الدعاوى المثار !اما فى المادة الثانية ية منالة| نون رقم 14 
لمث | بإلغاء حم من قرارات مجاس الوزراء الصادرة بأعانة غلاء الامشة . 

مادة ؟ س ترد الرسوم الحصاة عل الدعاوى المشار إليها فى المادة السابقة . 

مادة ب« ب على الوزراء كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون ويسل به من تاررسم نشره فى 
الجريدة الرسمية . 

صدر بديوآن الرياسة فى م١‏ رجب سئة .م١‏ ( عم مارس سئة م1 ) . 


)١(‏ لشر باارائم اأصرية المدد 4؟ مكرر الصادر فى 75 مارس يئة 1966م 


قوائين وقرارات م 


هذ كرة أإيضاحة 


صدر القا نونرقم 9 لسنة مهو ١‏ بالغاء 3 من قرارات مجاس الوزراء الصادر بإعانة غلاء 
المعيشة وقضى فالمادة الأولى منه بأن تعتيرملغاة من وقت صدورها قرارات مجلس الوزراء الخاصة 
بإعانة غلاء المعيشة فيا يتعلق بالمكم الذى يقضى بأنه لا يحوز أن تقل جمله ما يصرف مزماهية أو 
أجر أو معاش مع إعانة غلاء المعيشة إلى موظف أو مستخدم أو عامل أو صاحب معاش عن 
جلة ما يتقاضاه منها من تقل عنه ماهيته أو أجره أو معاشه . 

وقضت المادة الثانية بسريان هذا الحم عل الدعاوى المنظورة أمام الحاكم الإدارية وعمكة 
الفضاء الإدارى بمجلس الدولة ويقتضى ذلك أن تصدر الحكمة حكا باعتبار الخصومة منتهية . ولا 
كان من المصلحة العامة اعفاء القضأة من اصدارهذه الأحكام فقد رؤى نظرا لكثرة تلك القضايا 
أن يكون الآثر المثرتب على القانون رقم ١4‏ لسئة مهو بالنسبة لهذه الدعاوى واقعا بقوة 
القانون دون حاجة إلى صدور حم بذلك . 

ولما كان المتقاضون قد دفعوا الرسوم المقررة على تلك الدعاوى وكان انقضاء الخصومة 
بسبب خارج عن ايرادتهم هو حك القانون ذاته لذلك كان من العدالة رد الرسوم السابق تحصيلبا 
على هذه الدعاوى ‏ وقد أعد مشروع قانون فى هذا الشأن وعرض على مجلس الدولة فأقره 
بالصيغة المرافقة وأنى أتشرف برفعه إلى مجلس الوزراء رجاء التفضل باصداره . 


قانون ثم أسنة موه () 
باستثناء مصلحة التلغرافات والتليفونات من بعض أحكام 
القانون رقم ١٠؟‏ لسئة ١:0‏ بشأن نظام موظق الدولة 
باسم الآمة ش ا 
مجلس الوزراء 
: بعد الاطلاع على الإعلان الاستررى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سئة #«ه14؛ 
وعلى القرارالصادر فى ١‏ من نوفير سئة عه ١‏ يتخويل مجلس الوزراء سلطات رئي ساجنبورية؛ 
وعلى القاثون دقم ٠‏ لسئة 0و١‏ بشأن نظام موظق الدولة والقوانين المعدلة له ؛ 
وغل ها اركآه مجلس الدوأة : 
وبناء على ماعرضه وزير المواصلات ؛ 


1 1569 لثر بالوتائع المصررية الندد ؟؟ مكرر المادر فى ١؟ مارس.سئة‎ )١( 


4م العدد الثامن ‏ السئة الخامسة والثلاون 


أصدر القاثون الآ : 

مأدة و استئناء من أ كام الة| نون رقم 0٠‏ أسنة ومو١ئ‏ المشار البه ون شعل الذرجات 
الثامئة بالكادر الفئى المتوسط كصاحة التالغرافات والاليفونات الخصصة لوظائف ملاحفلى 
1 من الدرجات الخالية من بين شاغلى الدرجات الخصوصية بالمصلحة ذاتها يشرط عضلتوم 
سببع سسئوات على الأقل فى أعمال ماثلة لأعمال الوظيفة المراد غلبا . 

وتكون الترقبة إلى تلك الدرجات طبقا للفقرة السابقة من بس من تثيثت صلاحيتوم الفغية 
للوظائف المراد النرقمة المبا حسب رتيب أقدميتهم فى الدرجات الخصوصية 05 وعم الموظف 
عند ترقبته علاوة من علاوات الدرجة الثامئة أو أول مربوط تلك الدرجه أبهما أ كير . 

مادة ؟ - على وذرى المواصلات والمالة والاقتصاد كل فيا خخصه تتفسلك هذا القانون 
ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية ,6 

صدر بديوان الرياسة فى + شغبان سنة ؛/ام١‏ ( .م مارس سرئة ه0١‏ ) . 


مذكرة ايضاحية 

آتفرد مصلحة التلغرافات والتليفونات عن باق مصالم الحكومة بطاوم غاص وهىو ثيقة الصلة 
بالخهور ويقتضيها هذا الوضع أن مهتم حسن أداء الخدمة مها من ناحية الدقة والسرعة ومن العوامل 
التي تساعد على تحقبيق ذلك ما تحرص عليه المصلحة من أداء امتحانات دقيقة للرشحين لبعض 
الوظائف الفئية ما مثل وظيفة معاون ومعاونة تليفون ومراجعة و معاون تلغراف كاتب ب بعدها 
يقضى هؤلاء فى وظائفيم مددا معيئة للمران يسكتسرون فيبا خبرة تؤهلهم لشل الوظائف الفنية 
الى تلما فى الندرج < 

و لما كان النظام النثى جرنى غليه العمل بمذمه المصلحة إلى ما قبل :#فيذ القانون رقم ١٠١١‏ 
أسئة ١مول'هو‏ اعتيار الدرجة الثامئة الفئية درجة ترقية تشغل من بين الشاغلين للدرجات 
الخصوصية فى الوظائف آثفة الذكر . لآنها فى الانفذ الوحيد لحم إلى الدرجات الدائية الخصضة 
لوظائفهم ف الميزانية - و نظرا إلى أن الترقيةعلى هذا الآساس تنعارض مع أحكام القاتون رقم 
٠‏ لمسدئة 1401 الى تقعنى بشغل الدرجات الثاءئة الذئية بطريق التعيين و بالشروط الاقررة هذا 
القانون . 

ونظرا إلى أن هذه الوظائف الفئية لا يؤمن إسنادها إلى موظفين يسيئون من غارج المصلجة 
دون أن يتدربوا على أعبالهذه الوظائف الوقت الكاق . ولامكان الافادة من المران الذى! كتسبه 
موظفو المصلحة الذن عدون أبتداء بالدرجة الخصوصية ققد أعد مشروواع القانون المرافق 
باستمرأر العمل بالنظام الذي كان متبعا فى هذه المصلحة قبل العسل بالقانون .1 لهنة 481؟ؤ. 
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وقد نصت المادة الآولى من مشروع القسانون المرافق على أن يسكون شغل الدرجات الثامئة 
بالكادر الفنى المتوسط المخصصة اوظائف ملاحقى تليفون ومراجعة ومعاونى تلغراف كاتب من 
بين تساغلى الدرجات الخصوصية بمصاحة التلغرافات والاليفونات دون غيرهم من أمضوا سبع 
مرئوات على الاقل فى أعمال مائلة للاعمال الوظيفة التى يرقون الما و بعد ثبوت صلاحيتهم الفئية 
هذه الوطائف بناء على اأنظام الذى تضعه المصاحة مع مراعاة أقدميتهوق الدرجات الخصوصية عند 
الثرقية إلى الدرجة الثامئة وعلل أن نم الموظف عند ترقيته علاوة من علاوات الدرجة الثامئة أو 
أول مربوط تلك الدرجة أيهما أكير . 

وإ أنشرف بعرض مشروع القاثون المرافق على يجلس الوزراء بالصيغة الى ارئآها مجلس 
الدولة التفضل بالموافقة عليه و[صداره . 


قانون دثم وما أسنة مويه () 
يشأن البطاقات الشخصية 
اسم الآمة 
مجاس الوزراء 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سئة باو1 ؛ 
وعل القرار الصادر فى (١7‏ من توفير سئنة ١64‏ بتخويل بجلس الوذداء سلطات رئيس 
600 
وعل القانون دم مم( لسئة غ44١‏ بشأن البطاقات الشخصية » 
وعلى المرسوم بقانون رقم 4 لسسئة مهل بشأن جوازات السفر وإقامة الآجانب والةوانين 
المعدلة له , 
وعلى ما ارئآه مجلس الدولة» 
ويئاء على ما عرضه وزير الداخلية , 
أصدر القانون الأنى : 1 
مأدة و يحب عب كل مقيم فى جمرورية مصر تزيد سندعلى متة عر عاما نه 
شخصبية وفقاً لأحكام هذا القانون . 
و يستثى من حك الفقرة السابقة . 
(1) الآجانب الخاضعون للمرسوم يقانون رقم 4ن لسئة ,م١‏ المشار. إليه مى كان واحاصلين 
على بعلاقة إقامة أو كانت مدة [قامتهم لا تزيد على ستةشهور . 
(ب) النساء غير العاملات . 
(1) لثير بالومائم المصرية المده 1 مكرر الصادر فى 7١‏ مارس سنة وهول. 
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على أله يجوز للبذكورين فى البندين السابقين الحصول على بطاقة شخصية بناء على طليهم . 

مادة ؟ ‏ يعين وذير الداخلية بقرار يصدره شكل البطاقة الشخصية ومدة صلاحيتها 
والبيانات الواجب إثباتها فيبا والجبة الى تصدرها وقيمة الرسم الذى يفرض مقابل الحصول 
عليها أو تجديدها . 

مادة م يعين وزير الداخلية بقرار يصدره تموذج طلب اللصول على البطاقة الشخصية 
وتجديدها وطرينة تقدممه والجبة الت يقدم [ليها والشهادات والمستئدات الواجب إرفاقها به . 

ويدنى الطالب من أداء رسم الدمغة ومن أى رسم مقرد فى سبيل الحصول على هذه الشبادات 
أو المستندات أو صورها . 

مادة 4 على صاحب البطاقة أن يخطر الجبة التى أصدرتها عن كل تغيير يطرأ عل البيائات 
الراردة فيبا خلال أسبوعين من تاريخ حصول التغيير - وعليه أن يرفق البطاقة بالإخطار . 

وإذا تناول التغيير مل الإقامة قدم الإخطار المشار إليه إلى الجبة التى يقع فى دائرتها 
امحل الجديد . 

مادة م على صاحب البطاقة فى حالة فقدها أو تافها أن مخطر عن ذلك الجبة التى أصدرتها 
خلال سبعة أيام من تاريخ الفقد أو التلف ‏ وعليه أن يطلب بطاقة أخرى من تلك الجبة أو 
من الجبة ألتى يقمع فى دائرتها محل [قامته بعد أدائه الرسم المقرر . 

مادة ب تعتير البطاقة دليلا على صحة البيائات الواردة فيها ولا يحوز الجبات اللمكومية 
وغير الحنكومية الامتناع عن اعتادها فى [ثبات شخصية صاحها . 

مادة ب على صاحب اليطاقة تقديمبا إلى مندوى السلطات العامة كلا طلب [ليه ذلك . فإذا 
رأى المندوب استبقاء البطاقة معه وجب عليه تسلم صاحبها إيصالا يقوم مقامبا . 

مادة بم يحب على كل عامل #تطبق عليه أأحكام المرسوم بقانون رقم 19م لسئة وهو١‏ فى 
شأن نقابات الهال أن صل على بطاقة عمل طبا الشروط والأوضاع التى يعينها وزير الشؤون 
الاجتماعية بقرار يصدره ‏ ذاذا زادت سن العاهل على سثة عشر عاما وجب عليه أن حصل على 
بطاقة شخصية بالإضافة إلى بطاقة العمل . ْ 

مادة به يقوم مقام البطاقة بالنسبة إلى امجندين فى وقت الحرب بطاقة مرور تصدر لبقا 
الشروط والآوضاع التى يعينها وزير الحربية بقرار مله . 

مادة ٠٠‏ تسرى على بطاقتى العمل والمرور المنصوص عليبما فى المادتين السابقتين أحكام 
هذا القانون . 

مادة ٠١‏ # لايجوز للوزارات أومصال الحسكومة أو الميئات العامة الإقليمية أو غيرها من 
الأشخاص الاعتبارية العامة ولا الشركات أو المعيات أو المؤسسات ولا للآفراد أن يستخدموا 
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أو يسنبقوا فى خدمتبم أحدا بصفة موظف أو مستخدم أو عامل إلا إذا كان حاصلا عل البطاقات 
أل بوجببا هذا القانون . 

مادة ما سم على مديرى الفنادق أوما بماثلها من الما كن المفروشة المعدة لإيواء الجبور 
أن يثبتوا فى سجلاتهم البيانات الموضحة فى بطاقةكل من ينزل فى تلك الآماكن . ' 

مأدة 1# بعاقب عل عخالفة أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفذا له بلحس 
مدة لا تزيد على سئة شهور و بغرامة لا تجاوز خمسين جشسبا أو بإحدى هاتين العقربتين . 

وإذا وقعت النخالفة من صاحب العمل أو مديره يعاقب عليبا بالغرامة المتموص عليبا فى 
الفقرة السابقة ‏ و تتعدد الغرامة بقدر عدد من وقعت الخالفات فى شأنهم 

مادة ١.‏ يعاقب بالحوس مدة لا تزيد عللىستتنين و بغرامة لاتقل عن خمسين جثيباولاتحاوز 

جشمه كل من ذ كل بيانأت غير صحيحة فى طلب الحصول على بطاقة شخصية تصدر بالتطبيق 
لهذا القانون أو تجديدها وكذلككل من أحدث تغيير! فى ببانات هذه البطاقة أو حل شخضية 
غيره أو استعمل بطاقة ليست له . 

ويعاقب بالعقوبة ذاتها كل من ساعد غيره أو سهل له الحصول على هذه البطاقة أو تجديدها 
بناء على بيانات غير صميحة مح عله بذلك . 

وفى جميع الأحوال إذا وقعت الخالفة من أجنى جاذ إبعاده بقرار من وزير الداخلية فى 
حدود المادة ١٠‏ من المرسوم يقانون رقم 4 لسئة 09و4١‏ المشار إليه . 

مادة ١‏ 3 لا سرى هذا القاثون إلا على المناطق الى تحددها وزير الداخلية بقرار بصدره 
بعين فنه تاريخ بدء سريانه والمدة اللازمة لانفيذه فها . 

يلغى القانون رقم ١١‏ لسئة ع المشار اليه . 

بال إلى المال يستمر العمل بالبطاقات الشخصية الصادره بالنطبيق لأحكامه 5 وتقوم 
مقام بطاقات العمل إلى حين صدور القرار المشار إليه فى المادة (م ) . 

مادم ب على الوذداء كل فيا مخصه تنفيذ هذا القانون ‏ واوذير الداخلية إصدار 
القرارات اللازمة لتنفيلء 2 ويعمل به من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية . 

صدر بديوان الرياسة فى + شعبان سئة 180/6 ( .م مارس سلة و16 ) ٠‏ 
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سوم لبمس صصص ع ممصو ب ع سج سيا 


مذكرة أ إضاحية 


صدرالقائرن د سوبع لسئة مع ة ١‏ بشأن البطاقا تالشخصية وقد فرصت أحكامه على الممريين 
والآجانب المقيمين فى مصرء باسئثناء بعض الفئات , حمل بطاقات كوسيلة لإثيات شخصيتهم . 

يمل أنه اوحظ بعد تنفيذ هذا القانون فى بعض جبات اججموورية أنه '/ يحقق الغرض الذى صدر 
من أجله إذ تراخى عدد كبير من المصريين والأجانب فى الحصول على هذه البطاقة بسبب عدم 
اعتداد السابطات الختافة بالبيانات المثبتة فيها نظرا لعدم توافر الضيانات التى يحب التحقق منباعئد 
صرف مثل هذه البلاقات» فضلا عن أن البطاقة الى صدرت بالتطبيق للقانون سالف الذكر جاءت 
خاوا من اليا نات الخاصة عدى معاملة صاحما من ناحية التجئيد . 

ولا كانت دواع الآمن العام ومعرفة الاتجاهات الختلفة انواسسى النشاط الاقتصادى والصتاعى 
الى للءّيمين فى مصى تتطلب انشاء بطاقات تفصم فى جلاء عن شخصيةصاحيها وعنعمله ويحل 
إقامته وعن مدى اشترا كه فى الثقابات إن كان عاملا والتأ كد من أدا» للخدمة العسكرية وغيرذلك 
من ألبيأ نات العامة الى نستازمبا ظروف البلاد فى مبضتها الحالية » فةد رؤى اتخاذ تد بير تشريعى 
جديد لتنظم البطاقات الشخصية حيث يتوافر يها من الضمانات عند صرفبا ما يبكفل تحقيق الغاية 
المنشودة منها » فيسبل عل الةائمين بالأمر عمل الاحصاءات الواقعة الخاصة بالحجرة الخارجية 
والهجرة الداخليةوالحجرة المبئية للوقوف على ما إذا كان الصالم العام يستازم تشجيع الجرة إلى 
خارج البلاد أو ام عر خبراء محتاج البلاد إلى خيرم وهو ماسيكون واة قوانين الإقامةوغيرها 
وفقا للظروف اتى تنمشى مع نبضة البلاد الحديثة . فضلا عن أن اتمخاذ هذه الضمائات كفيل بأن 
يضن على البيانات اأتى تضمنتها البطاقة قوة الائبات مما يستتبع سنا الاعتداد بها من جميمع الجبات 
والميئات حكومية وغير حكومية والافادة منها فى شدون التجئيد والانتخابات . 

وت#قيقا 0 الأغراض أعد مشروع ‏ القانون المرافق أوجبت المادةالأولى مئه عب ىكل مقم فى 
جمبورية مصر تيد يله على ستة عشر عامأ أن يحصل على بطاقة شخصية ة وأسكثنى من هذا الحم غير 
العاملاتمن الساء ء والاجانب الخاضعين للمرسوم بقأنون رقم لسلة هوا يشأن جواذات السفر 
وإقامةالاجافب مت كانوا حاصلين على بطاقة إقامة أو كانت مدة إقا" متهم لزيد على سينة شور ذلك 
أن التانون المشارع اليه تكفل بآ بنظم بطاقة الإقامةوفها من البيا 0 مايغنى عن إلزامهم بالحصول 
على بطاقة أخرى » على أنه أجيز لللستثئين من هذا القانون الحصول على بطاقة شخصية بناء 
على طلهم . 

وفوضت المادة الثانية وزير الداخلية فى إصدار قرار يعين به شكل البطاقة ومدة صصلاحيتها 
والبيانات الواجب إثباتها فها والجبة التى تصدرها وقيمة الرسم الذى يفرض مقا بل الحصول علبها 


أو : تجديدها . 
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5 فوضته المادة الثالثة فى تعيين نموذج طلب الحصول على البطاقة أو تجديدها وطريئّة تقدمد 
والجبة الى يقدم [لمبا والشبادات والمستثدات الواجب ارفاقها ب مع النص على إعفاء الطالبي 
من أداء رسم الدمغة على الطلب ومن أى دسم مقرر فى سبي ل الحصول على هذه الشبادات أو 
المسائدات أو صورها 3 1 
وأوجبت المادة الرابعة على صاحب البطاقة اخطار الجبة الثى أصدرتها عن كل تغيير بطرأ 
على البيانات الواردة فيها فى خلال أسبو عين من تأريخ حصول التغيير وترقق البطاقة بالاخظار 
فاذا تناول التغيير محل الإقامة وجه الاخطار إلى الجبة التى يقع فى دائزتها الخل الجديد ,م 
ألزمت المادة الخامسة صاحب البطاقة بالاخطار عن تلفها أو فقدها . 
وأعتيرت المادة السادسة البطاقة دليلا عل صية الببا نات الواردة فيها وأوجيبت عل جوع 
الجبات حكومية وغير حكومية اعنادها فى اثبات شخصية حاملها . 
والزمت المادة السابعة صاحب البطاقة يتقديمها لمددوب السلطات العامة كلءا طلب اليه ذلك فاذًا 
رأى مندوب السسلطة العامة ابقاءها مؤقنا وجب عليه 'تسليم صاحبها ايصالا بقوم مقامها . 
وأوجيثت المادة الثامئة على 13 عامل 'نطبق عليه أحكام المرسوم بقانون دم هركم 
لسئة بوه ١‏ فى شأن نقابات العمل أن بحصل على بطاقة عمل طبا لشروط والأوضاع الى يعينها 
وزير الشئون الاجتاعية بقرار يصدره . ولماكان المقصود ألا لهذا الالزامالنسية إلى الغامل 
بالزامه المنصوص عليه فى المادة الآولى بالحصول عل البطاقة الشخصية يؤضفه مقما فى جبؤرية 
مصر ء فتند نص على أنه إذا ذادت سن العامل على سئة عشر عاما وجب عليه أن حصل على. بطاقة 
شخصية بالإضافة إلى بطاقة العمل . 1 
وبالنسية إلى انجندين وقت الحرب فقد نضت الخادة التاسعة على أن يقوم معام البطاقة 
تذكرة مرور أو أى شبادة أختر. ى تدر طبةا للشروط والأوضاع الى يكينها وذبر الحربية 
شرار دنه . : ش 
ولصت المادة العاشرة على سربان أحكام القانون على يطاقى العمل والمرور اتوص عليبما 
فى المادتين الثانية والتاسعة . : ا 
وحذرت المادة الحادية عشرة على جمييع الهيئات والآفراد استخدام أحد بصفة موظف 
أو مسستخدم أو عامل إلا بعد حصوله على بطاقة شخصية وعلى بطاقة عمل أيِضا بالنسبة إلى العامل . 
وألزمت المادة الثانية عشرة مديرى الفنادق أو ما بماثلها من الأما كن المفروشة المعدة لإبواء 
الخهور بأن يوا فى تجلاتهم البيانات الموضة فى بطاقة كل ثميل . 
وقد حرص المشروع على تشديذ العقوبة بالنسبة إلى من يذكر بيانات غي رصمنحة فى طليه أومن 
يحدث تغيير! فى البيا نات المثبتة فى البطاقة أو من يتحل شخصية غيره أو يستعمل يطاقة ليست له » 
كا نص على توقبع العقوبة ذاتها هلى كل من ساعد غيره أو سبل له الحضول عيل بطاققد يئاء على 
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بيانات غير صميحة مع علبه بذلك ؛ وفى جمسعهذه الأحوال إذا وقعت الحا لفة من أجنى جاز بعاد 
يقرار من وزير الداخيلية فى حدود أحكام المادة 16 من المرسوم بقانون دثم ) لمسئة را 
أل تقضى بوجوب أخذ رأى اللجئة المنصوص عليبا فيبا . 

ولماكان :نفيذ القانون يتطلب جبداً بستعصى معه اعمال أحكامه فى أنحاء اليلاد دفعة واحدة 
ققد نت المادة الخامسة عشرة عدم سريان هذا القانون[لا على الاناطق الى بحددها وزير الداخلية 
بقرار يصدره يعين فيه تارييم بدء سريانه والمدة اللازمة لتنفيذه فى تلك المناطق . 

وتلشرف وذارة الداخامة بحر رض مشروع القانون المرافق على ججاس الوزراء مفرنا قَْ الصيغة 
التى أقرها مجلس الدولة رجاء التنفضل بالموافقة عليه وإصداره , 


قانون دثم 86 لسنة مى,0) 
خاص بثقابة المحفيين 
باسم الآمة 
مجلس الوذراء | 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من قبراير سئة ١489‏ ء 
وعلى القرار الصادر فى ١‏ من نوفير سئة ١64‏ بتخويل مجلس الوزراء ساطات رئيس 
الجوؤزرية + 
وعلى القانون رقم ٠١‏ لسئة ١:١‏ بإنشاء ثقابة الصحفيين » 
وعلى القانون رقم ١‏ لسئة وهو١‏ بإنشاء صتدوق لمعاشات و إعانات الصحفيين » 
وعلل القانون رقم امه لمرئة عوؤة١‏ بأشاء طوابع دمخة لصاح صندوق معاشات وَإقاناك" 
الصحذيين » 1 
٠‏ وعلى ما ارتاه مجلس الدولة » ' 
وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القوى » 
ش ْ أصدر القانون الآى : 
أحكام عامة 
مادة ١‏ يكون اثقابة الصحفيين الشخصية المءنوية » وينكون مركرها القاهرة؛ ويحوز 
إنشاء فروع طا فى مدن أخرى بقرار يصدره وزير الإرشاد القوى بتاء على اقنراح من 
مجلس البقاية . 


٠ لعر ,الونائم الميرية المدد 5؟ مكرر المبادرق 9؟ مارس سئة 48وا‎ )١( 
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مادة  «‏ تؤلف الدقابة من الأعضاء المفيدة أسعاجم بالجدول العام وفروعه الانصوص عليه 
المادة 000 

مادة م أغراض النقابة : 

(1) العمل على رقع مستوى مبئة الصحافة وامحافظة على كرامتها والذود عن سقوتها 
الما 
الآدبية والمادية . 

مادة ع يعتر صحفيا حترفا من داشر لصفة أساسية و منتظمة مرئة الصحافة فى صحصفة يومية أو 
دوزية تطبع فى مصرء أوباشر مهذه ألصفة الموئة فى وكالة أنياء مصرية أو أجنبية تعملق مصر وكان 
يتقاضى عن ذلك أجراً يستمد منه الجرء الآ كبر اللازم لمعيفته . 

مادة م - يعتبر صحفيا حترفا المراسل إذا كان يتقاضى هنبا سواء أ كان يعمل فى مصر أم 2 
الخارج . ش 

مادة يعتير صحفيا محترذا الحرر المدجم » وامحرر المراجع » والحرر الرسام » والمحرر 
المصور ء والحرر الخترل, واهرر الخطاط . 

مادة ب لا يجوز للأى فرد أن يحترف موئة الصحافة مالم يكن اسمه مقيداً يحدول الثقابة . 

مادة بم لا يجوز لأصحاب الصحف ووكالات الآنباء أن يعيئوا فأعمالهم الصحفية الدائمة 
وعرتب شهرى أو مكافأة دورية أشخاصا من غير أعضاء إلثقابة مع عاموم بذلك . 

واسلثناء من ذلك يمون لم تعيين مراملن أجائب فى الخارج . 

هادة بو # لا تعتدر « صميفة » في تطبيق أحكام هذا القانون الضحيفة الخاصة التى تصدوها : 
هيئات لاغراض علسة أو مدرسية ة . 


جدول الثقابة 
مادة .و 3 بالنقابة جدول عام يشمل أسماء الصتحفيين المشتغلين وتلحق به الجداول 
الفرعية الانية 
60 جدول الصحفيين ا 


() جدول الصحفيين ا انسبين . 

(م) جدول الصحفيين غير المشتغلين . 

ويعهد بالجدول العام وقروعه إلى اللجئة المنصوص عليبا فى المادة ١١‏ » وتودع الاجنة 
المذ كورة نسخة من الخدول العام وفروعه لدى ونادة الإرشاد القوى . 

مادة وو - يشترط لقيد الصحن فى جدول الثقابة العام والجداول الفرعية : 
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)١(‏ أن يكون صحفيا مترفا غير مالك لصحيفة أو وكالة أنباء تعمل فى مصر ء أو شريكا 
أو مساضاق رأس مالا . 
() أن يكون مصريا . 

. (م) أن يكو نكامل الآهلية لا تقل سسئه عن ١م‏ سدئة هيلادية . 

(6) أن يكون حسن السمعة » وألا يكون قد حك عليه لجناية أو لنحة ماسة بالشرف أو 
الآمانة أو الأخلاق : أو لشروع فى ارتكاب جرعة مما ذكر » وألا يكون قد حم عليه لارتكاب 
أى جريمة ضد الوطن من أية جبة مختصة . 

(0) ألا حرف أى عمل ليست له صلة يالصحافة . 

() أن يكون قد أمضى مدة ارين بغير اتقطاع وكان له ذثباط صدنى ملالا » ويضحدب 
طلب القيد بشبادة من الصحيفة أو وكالة الأنباء التى أمضى با مدة القرين تبت ذلك . 

ويحوز مجلس الثقابة أن يستثثى من الشرط الآخير من كان له قباط صحن مدة سبع سئرات 
متصلة بشرط أن ينكون على درجة مئاسبة من الثقافة . : 

مادة ؟١ ‏ تقدم طليات القيد بالجدول العام وفروعه إلى لِئة القيد والتأديب دنر لفعللى 
الوجه الأى : 

أحد مستشارى محا الاستائاف : ,تدب سنويا ... ...2 رئيسا 


. أحد رؤساء النياية العامة ١‏ 1 
عابر عام مصلحةالاستعلاماتأو من دو ممقامه ثلماممة أعضاءه 


عضوين من أعضاء مجاس الاقاية يتخب الجلس سنويا 
مادة | يؤدى طالب القيد لخزانة الثقابة عند تقديم طايه رسم قد قدره عشرة جنميات : 
مادة ١4‏ س ترسل طئة اليد قبلكل انعقاد لها بوقت كاف بيانا بأسماءطالى الفيد إلى مجاس 

الثقابة ووذارة الإنشاد القوى لإبداء الرأى فيها خلال أسبوع من تاريخ وصول البيان اليها . 

فإدالى تبد الجبتان المذكورتان رأءهما خلال المدة المذكورة جاز للجئة أن تبت فى الطلب . 

مادة مو تباشر اللجنة المنصوص عليها فى المادة (19) خص طليات القيد والبى فيبا 
خلال شبر من تاريخ تقديم طلب القيد - وتستأتف قرارتها أمام اللجئة العليا الممئوص عليما 
فى المادة زم . 

مادة 5 يحب على طالب الفيد فى جدول الصحفيين تحت القرين أن يكون متفرغا أتمرن 
عل أعبال الصحافة » وأن تتواقر فيه الشروط المنصوص عليها ف البندين (,) و (4) من المادة )1١(‏ 
وأن يكون متخرجا من أأحدمعاهد الصحافة المعترف بها , أوساصلا على شهادتدراسية عالية أو فنية 
من مصر أو من الخارج من أحد المعاهد المعترف. ها فى مصر ويجوز خلس التقابة أن يمق طالب: 
القيد من هذا الشرط . ١‏ 
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مادة ٠١‏ على الصحى تحت القرين أن يمضى مدة القرين بأى دار مندور الصحف الى تصدر 
فى مصر أو فى وكالة من وكالات الآنباء الى تعمل بها 5 

وجوز بارخيصس خاص من مجلس الثقابة قضاء مدة القرين فى الخارج . 

مادة ,م١‏ - عل الصحق تحت القرين أن يبلغ مجلس النقابة محل إقامته واسم الصحيغة أو وكالة 
الآنباء اأنى التحق التمرن مها وع نكل تغيير تحدث فى هذه البيانات . 

مادة ١‏ س مدة الآرين سسئة بالنسبة إلى الحاضل على ديلوم من معبد الصحافة » أو على درجة 
الدكتوراه أو مايمادها » أو على دبلوم قسم الصحافة بكلية الآداب بإحدى الجامعات المصرية ء 
وسئة ى صف باانسبة إلى الحاصل على شهادة دراسية عالية من مهر أو من الخارج من المعاهد 
المعترف بها فى مصر . 

وستتان أن بقرر مجلس النقابة إعفاءه من الشرط الآخير المنصوصن عليه فى المادة )١(‏ . 

ونيداً مدة القرين من تاريخ القيد بالجدول. 


مإدة .9 يعؤى من قترة القّرين من عباوا فى خخدمة السكومة وكانوا يقومون يحم طبيعة 
أعمالم بأعمال صفية بقدر ما أمضوا من مدة فى أداء هذه الأعمال , ويحدد وزير الإرشاد القوى 
بقرار منه الوظائف والأعمال السالفة الذكر وأسماء من يقومون با . 

مادة ١م‏ الصحق تحت القرين أن يشر فى الصحف مقالات وأن بذيع فى محطات الإذاعة 
أحاديث أو قصصا ء وأن باش ركل أعمال الصحافة بشرط الحصول على إذن من الصحيفة أو كالة 
الأنباء التى يلتحق ما . 

مادة بإ تعطى دور الصحف ووكالات الآنباء الصحنى تحت القّرين الملحق بها مكافأة 
لاتقل عن خمسة جنيبات شُبريا فى الدئة الآولى ولا تقل عن عشرة جنيبات شبريا فى المدة الباقية 

مادة مب # تستبعد لجنة القيد الانتصوص عايها فى المأدة (05) من جدول الصحفيين تحت 
القّرين من ل يتقدم بطلب لقيد اسمه فى جدول الصحفيين المشتغلين خلال ثلالة أشبر من تاريخ 
اثتهاء فترة ارين . : 

ولا يحوز قبول قيده ببذا الجدول الآخير إلا بعد هضى مئة من تاريخ استبعاد أسمه . 

مادة وم محوز للجئة القيد أن تقيد يحدول الصحفءين ااننسبين . 

ل الصبحفيين الجانب المقيمين مصر و الذين يعماون فى صف تصدر .قيب ؛ أو في وكألات 
أنباء تعمل بها متّى توافرت فيهم الشروط المنصوص عليبا فى الملدة (13) عدا شرط الجنسية 

ب أصعاب المبن الحرة الذين يساهمون مباشرة فى أعمال الصحافة من غير٠‏ احثراف. المولة 
تنقى توآقر بالنسبة إليهم الشبرط إلانصوص عليه فى البئد (6) من أللاذة -.)1١1(‏ 
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مادة م؟ ‏ للعضو المتتسب حضور جلسات اعية العمومية عل ألا يكون له صوت معدود 
ولا يجوز انتخابه عضوا بمجلس الثقاية . | 

ويكون للأعضاء المنتسبين المنصوص عليهم فى البند (1) من المادة السايقة سائر حقوق 
الأعضاء المشتذلين وعليوم الواجنات ذاتها المقررة طيقا لأحكام هذا القانون . 

مادة م تصدر لئة القيد عئد رفضها طلب القيد بالجدول العام أو فروعه قراراً مسبياً 
وعلها إبلاغ الطالب القرار المذ كور بكتاب موصى عليه بملم الوصول . 

واللطالب أن يتظم أمام هذه اللجئة خلال .+ يوما من تاريخ تسلبه صورة القرار . ٠‏ 

مادة ا« تستأتف القرارات الصاددة من لجنة القيد برفض القيد أو برفض التظل أمام 
اللجنة العليا المنصوص علما فى المادة التالية خلال .م يوما من تاريخ انتباء ميعاد النظل أو من 
تاريمخ [بلاغه القرار الصادر فى التظل . 

مادة ,مب تؤلف اللجئة العليا للقيد والتأديب عل الوجه الأنى : 

راجن حكة اسلثنافه ههن + عع و ول امد امد ةو ل وال موه م44 وكشا 

وكيل ونادة الإرشاد القوى أو من يندبه وزيرها . 

النائب العام أو من ينيبه عنه من الحامين العامين . 200 ١‏ 

النقيب أو من ينيبه عنه مجلس النقاية من أعضائه سئويا 0000 | أعضاء 

عضو ينتخبه ملس الثقابة من بين أعضائه سئويا .. 

وتحدد رئيس اللجئة ميعاد انعقادها ومكانه » وتكون قراراتها نهائية . 

مادة و؟ ‏ لا جوز لطالب القيد يديد طلبه إلا إذا ذالت الأسباب التى عالت دون قبوله 
وانقضت مرئة على الأقل من تاريخ صيرورة قرار الرفض نهائيا . 

مادة .م يحب عل مجاس الثقابة أن يبلغوذارة الإرشاد القوى قرارات اللجنتينامنصوص 
علهما فى المادتين (10) و (مم) بمجرد صدورها .كا سل إلبا كشفا بأسماء الصحفيين الذين 
يقيدون يحدول الثقابة أو الذين يتقرر تقل أسمائهم من جدول فرعى إلى آخر . 

مادة ١م‏ إذا فقد العضو شرطاً من شروط القيد فى الجدول يقوم مجلس الثقابة بنبليخ 
اللجئة المنصوص عليه فى المادة )١(‏ لتصدر قرارا بشطب اسمه من الجدول . 

ويكون لمن شطب اممه من الجدول أن يستأتف هذا القرار أمام اللجنة المنصوص عليها فى 
المادة (رم) خلال .م يوما من تاريخ إبلاغه القرار المل كور. 

ونسحب وزارة الإرشاد القوى فورا البطاقة المنصوص علبا فى المادة التالية مت أصبح قرار 
الشطب مائيا . 

ويحوذ .من شطب أسمه أن يحدد طلب القيد فى الجدول مصحوبا برسم قيد جديد . وعلى الاجنة 
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أن تعيد قيد أسمه بعد التحقق من زوال أسباب شطب إسمه . | 

مادة 9م تعطى وزارة الإرشاد القوى بطاقة إثبات شخصية لأعضاء الثقابة . 

مادة مم لايجوذ مئح الامتيازاتواائم الصحفية إلاللصحفيين المقيدين بحدو [المشتغلين. 

مادة يم للعضو المشتغل أن يطلب نقل اسمه إلى جدول غير المشتغلين . 

مادة مم لكل من مجلس الثقابة أو لوزارة الإرشاد القوى أن تطلب من اللجئة المنصوص 
عليها فى المادة )١(‏ تقل اسم العضو الذى يقوم بعمل لا يتفق مع مهئته الصحفية إلى جدول غير 
المشتغلين ويعلن العضو ببذا الطلب ؛ وله أن يبدى دفاعه أمام اللجنة المذ كورة . 

ابتمعية العمومية 

مادة م - تؤلف ابمعية العمومية من الأعضاء المقيدين بالجدول العام , ولا يحضر ابلدعية 
العمومية إلا الأعضاء الذين أدوا رسم الاشتراك السنوى المستحق علهم لغابة تاريخ اجتتاعبا 
العمادى . 

وتعقد الجنعية العمومية لانقابة اجتماعها العادى فى يوم المعة الأول من شهر ديسمير من كل 
مبئة) ويحوز دعوتها إلى اجتماع غير عادى كايا رأى جلس الثقاية ضرورة لعقدها . 

ويحب دعوة ابمعية العمومية إذا قدم طلبا بذلك ثلاثون عضوا من لم حق الحضور فى اللمعية 
العمومية ؛ ويتم الاجماع خلال شبر من تاريخ تقديم الطلب . 

ومكون اجتراءات ال لمعية العمومية فى دار الثقابة . 

مادة م # يدعو الثقيب أعضاء المعية العمومية للاجتماع بإعلان ينشر مرتين قبل انعقادها 
بأسبوع على الأقل فى جريدتين يوميتين تصدران يا لقاهرة ويبين فى الإعلان زمان الاجتماع 
وجدول أعمال الجعية العمومية وتدرج فى جدول الأعمال المسائل الت يقترحها مجلس النقابة أو 
يطلب أى عضو عرضبا على ابمعية العمومية قبل ميعاد انعقادها خمسة عثر يوماً على الأقل ٠‏ , 

ولا تجوز للجمعية العمومية أن :نظر فى غير المسائل الواردة فى جدول أعبالها . 

مادة بهم لا يكون اجتاع المعية العمومية صحيحاً إلا إذا حضره نصف الأعضاء على 
الأقل » فاذا لم يتوافر هذا العدد أجل الاجتتاع أسبوعين ويكون انعقادها صحيحاً إذا حضره 
« رع عدد الأعضاء . 

مادة وم م تصدر قرارات النعية العمومية بالأغلبية المطلقة لاراء الأعضاء الحاضرين » ٠‏ 
فإذا نساوت الأراء رجم الرأى الذى منه الرئيس . 

مادة ٠.‏ تختص البعية العمومية بها يأتى : 

١ اعياد تقربر مجاس النةاية‎ )١) 
. ؟) اعتاد الحساب الختاى للممئة المنتبية‎ ( 
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() [قراد المذانية الخاصة بالسسئة المقبلة . 

(؛) اتخاب الثقيب وأعضاء مجلس النقاية بدلا من الذين انتبت مدة عضويتهم . 

(ه ) إقرار مشروع اللائحة الداخلية أو تعديلها » وبصدر هذه اللائحة قرار من وزير 
الإرشاد القوى . 

(1) المسائل المدرجة يجدول الأعمال . 

() إقرار مشروع اللانحة الخاصة بآداب مهئة الصحافة » و يصدر يبذه اللا ئحة قرار مر 
ونير الإرشاد القوى . 

مجلس الثقاية 

مادة ع يكون لانقاية مجلس مؤلف من الى عشر عضوا مضى على قبدهم بالجدول العام 
ثلاث سنوات على الأقل » تنتخبهم المعية العمومية بالاقتراع السرى ؛ وإذا تساوت الأصوات 
اقترع بينبم عند الاقتضاء . 

ومدة العضوية فى مجلس النقابة سئتان » ويجوز اعادة انتخاب الأعضاء . و تنتهى كل سئة 
عضوية نصف أعضاء امجلس » ويقترع بعد تبابة السئة الأولى بين الأعضاء لإنهاء عضوية 
سئة منهم : 

مادة وغ ويتولى مجلس الثقابة عملية فرز الأصوات . ولكل مرشم الحق فى أن يحضر 
عملية الفرذ أو أن ينيب عنه فى ذلك عضوا من النقاية . 

وتكون المضوية فى مجاس النقابة بلا أجر . 

مادة مع نتخب الجمعية العمومية كل سنة النقيب من بين أعضاء مجلس الثقاية » ويكون 
انتخابه بالاقتراع السرى و بالأغلبية امطلةة لآصوات الخاضرين » ولا يحوز انتخاب النقيب 
أكثر من ثلاث مرات متوالية . 

ويجتمع مجاس اانقابة فور انتخاب النقيب برياسته لاختيار الوكيل والسكرتير وأمين 
الصندوق . 

هادة وغ على مجلس الثقابة أن مخطر وزير الارشاد القوى بنقيجة اتتخاب أعضاء الجلس 
و بقرادات مجاس الثقاية واجمعية العموومية خلال الثلاثة الأإيام التالية تاريخ انعقادها . 

هادة هم مجوذ لثلاثين عضوا على الأقل من لهم ححق التصويت ف النعية العمومية الطعن 
فى صحة العقاد اللمعية العمومية » وفى تشكيل مجاس النقابة . ويحوز كذلك لكل مرشح سقط فى 
الاتخاب أن يطعن فى صحة اتتخاب أى عضو من أعضاء الجلس ؛ وفى صحة العقاد اججعية . 
العمومية ويكون الطعن خلال ثمانية عشريوما من تاريخ انعقاد الججعية العمومية » وذلك بتقرير فى 
قل كستاب الدائرة الجنائية بمحكة النقض و تفصل الحكمة فى الطعن على وجه السرعة : 


فوا نين وقررات ا 


مادة +ع إذا قضى بقبول الطمن فى تشكيل اجمعية العمومية أو يبطلان تشكيل مجلس 
الثقاءة » أو ببطلان اتتخاب ثلاثة فأكثر من أعضاء الجلس تدعى اجمعية العمومية للاجتئاع خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ الحكم لإجراء اتتخاب جديد , أما إذا كان عدد من قضى ببطلاناتتخا به 
من الأعضاء أقل من ثلاثة ‏ حل تحله و لباق مدته من كان لى آخر من انتخب للمجاس فى عدد 
الأصوات . 
مادة بع - إذا خلا ميكز النقيب بالوظاة أو بالاستقالة من مجلس الثقابة تدعى ابجمعية 
العمومية لاتتخاب عضو بدلا مئه ولائتخاب الثقيب »كا تدغى لانتخاب نقيب جد إذا خلا 
مركره لسبب آخغر » وذلك خلال خمسة عشر يوما من تاريخ الخلو . ْ 
وإذا خلاممكز أحد أعضاء المجلس حل مله ولباق مدته العضو الحائز لكر الاصوات 
التالية لأصوات الفائزين فى الاتتخاب . 
مادة مع مختص مجلس النقابة بما يأنى : 
)١(‏ العمل على تحقنيق أغراض الثقاية . 
(0) إعداد تقرير سنوى عن ذشاط الثقابة . 
() إعداد مشروع اللائحة الداخلية لانقابة ومشروع اللائحة الخاصة ,آداب المبئة . 
(4) إعداد الحساب الختاى السئة المالية المنتهية . 
(0) [عداد الميزانية الخاصة بالسنة المقبلة . 
(:) إدادة أموال الثقابة والإشراف على نظام حساءاتها وتحصيل الرسوم المستحقة على 
الأعضاء . 
(1) تنفيذ قرارات اجبعية العمومية . 
(4) انتخاب أعضاء الجلس الذين يندبون لعضوية لجن القيد والتأديب . 
(4) العمل على الحاق الصحفيين تحت القرين دور الصحف أو بوكالات الآنباء الى تعمل 
مصر . 
مادة وغ مختص مجلس النقابة كذلك بقسوية المنازمات الخاصة بمزاولة مرئة الصحافةالقائمة 
بين أعضاء الثقابة أو ينهم وبين غيدثم . 
ويعين اجلس لهذا الغرض لجئة تسوية مؤلفة من ثلاثة أعضاء . 
ويعبد إل هذه اللجئة بتحقيق وجوه الخلاف وتقديم تقر بر عنها إلى الس ء فاذا كآن النذاع 
انما بين عضوين من أعضاء الثقابة رفع الأمى إلى امجلس بئاء على طلب الطرفين أوأحدهما أو بناء 
على طلب أى عضو من أعضاء الجاس . 
أما إذاكان الذاع قائما بين أعضاء الثقابة ومن ليس من أعضائها ودفع الآمى إلى الجلس من 
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أحد طرف الخصومة : فلا يكون انجاس مقتصا إلا إذا رض الطرفان ووافقا على تحكيمه . 
ويكون امجلس فى كلنا الحالتين حكا مفوضا ,الصاح وتسرى على قراراته القواعد العامة بشأن 
التحكم المنصوص عليها بالباب الرابع من قانون المرافعات المدنية والتجارية . 
مادة .ى # يتعقد مجلس الثقابة ىكل شبرعل الآقل سدعوة من النقيب أوكليا دعت الضرورة 
لذلك بدعوة منه » أو بناء على طلب ثلث أعضاء الجلس كتاية . 
ولا يعتبرالاجتئاع صميحا إلاإذا حضره سيعة من الاعضاء على الأقل وتصدر قراراته بالأغلبية 
المطلقة » وإذا تسساوت الآضوات رجح الرأى الذى منه الثقيب . 
مادة وى إذا جاوزت المعية العمومية أو اس التقابة الأغراض النصوص عاما فالمادة 
() أو الاختصاصات المنصوص علما فى المادتين .؛وم4 يطلب وزير الإرشاد القوي بتقرير 
يبلغ إلى الدائرة الجنائية محكة النقض خلال عمائية عشر بوما من تاريم [ بلاغه قرارات المعية 
العمومية أو مجلس الثقابة . إبطال ما كان منها جاوزا للك الأغراض . 
ونحك الحكمة فى ذلك على وجه السرعة 5 
مادة وى يقوم النقيب بتمثيل الثقابة لدى الجبات القضائية والإدارية » وير 9 التعية 
العمومية و مجلس النقابة ؛ وفى حالة غيأءه ل مله الوكيل فاذا غاب الاثنان تسكون الرياسة لاكثر 
أعضاء الس أصواتا فى آخر | تتخاب للبجاس . 
مادة مم س يضع الثقيب جدو ل أعمال جلسات ال لمرو امعية العمومية كا يوقع 6 7 
على امحاضر الخاصة ما . 
مادة ؛ه ‏ يشرف الاقيب على آنفيذ قرارات الجأس وابمعية العمومية ويوقع علبا . 
مادة وى يشرف أءين ااصندوق على #صيل رسوم الاشتراكات والقيد . 
مادة >ه ‏ تود عأمو ال الثقابة بالمءعرف الذىيختاره مجلس النقابة و يوقع عل أذون الصرف 
التقيب وأمين الصندوق . 
مادة به يحدد مجلس الثقابة مبلغا للمصاريف الثثرية يودع فى خزائتها بمقرها الصرف منه 
ليسكون تحت إشراف أمين الصندوق والثقيب . 
مادة مه س يؤدى عضو الثقابة -أزاتها دسم اشتراك سئوى بالقيمة الى تحددها اللامية 
الداخلية . ويحب أداؤه فى موعد لا يجاوز شبر سإتمير من كل سئة » فإذا تأشر العضو عن الآداء 
فى الموعد المذكور كلف بأدائه يكتاب مسج| مسجل مصحوب بم[ الوصول » و إذا انقضى شبر من تأديخ 
هذا التكليف دون الآداء , يجوز مجلس اانقابة شطب أسمه من الجدول ولا يقبل طلب إعادة:قيده 
إلا بعد أدائه دسم القيد المقرر عل الطلب الجديد مع المتأحر عليه من رم الاشتراك . 


مادة وه -- لا يحوز لءضو الثقابة أن يقدم شكوى ضد زميلله أو أن يرفع الأمى إلى القضاء 


قوانين وقرارات ا 


فى شئون تتصل بالمبنة إلا بعد [بلاغ شكواه إلى املس للسير فى الصلم المشار إليه فى المادة 4غ أو 
الحصول على إذن كتالى بذلك من مجلس اانقاية . 

ويحوز فى حالة الاستعجال صدور الإذن من الثقيب . 

التأديب 

هادة .> بحا م تأديبياً كل من أل من الأعضاء بواجباته فى منراولة المهئة أو ارتكب 
أمورا عذلة بشرفبا أو ماسة بكرامتها »أو تحايل لاغتصاب حق لاحد زملائه »أو اتجر برأيه أو 
صدر عنه بسوء نية مأ يتعارض مع مصال البلاد العليا ويؤاخذ يأحد الجزاءات الأتية : 

(1) الإنذار . 

(؟ ) الوقف عن العمل مدة لا تجحاوز سنة . 

( م) شطب الاسم من جدول النقابة . 

مادة + ترفع الدعوى التأديبية بقرار من وزير الإرشاد القوى أو من مجلس الثقابة إلى 
الللجئة المنتصوص عاما فى المادة م ( ٠‏ وجب أن تضمن قرأر الإحالة بيان التهم المنسوبة 
إلى العضو . 

مادة ,+ يجوز للعضو المقدم إلى احاكة التأديبية أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام 
للدفاع عنه 5 

والبمئة التأديبية أن تأمى يحضور العضو المذكور شخصياً . 

فإذا تأخر العضو عن الحضور بغير عذر مقبول أعيد إعلانه » وفى هذه الحالة إذا لم حضرجاز 
إجراء الحا كة فى غيبته » و تكون الحاكة التأديبية داثما سرية ولايحوز نشر مادار مها إلابتصريح 
من الحيئة التأديبية . 

مادة مد ب يحو ز للعضو الصادر ضده قرار من اللجئة التأديبية أن يستأنف هذا القرار خلال 
خحمسة عشى يوما من تاريخ [بلافه إليه . 

مادة 4س يعلن العضوااطاوب محاكتهتأديبياً بالحضورأمام اللجية يكتاب مسجل مصيحوب 
بعل الوصول موضحاً فيه ميعاد الجلسة ومكائها وملخص التهم المنسوبة إليه أو أسباب الاستذناف 
وذلك قبل تاريخ الجلسة يانية أيام على الأقل . 

مادة هد إذا اتهم عضو من أعضاء مجلس الثقاية بمناية أو يحنحة وجب على السلطة القائمة 
التحةبيق فى غير أحوال التليس إبلاغ الثقابة أ هذا الاتهام قبل البدء فى التحقيق . 

وللعضو امهم أن يطلب ندب مندوب من الثقابة لحضور هذا التحقيق » و بعين اليقيب من برأه 
من أعضاء اانقابة الحضور التحتقيق مالم تتقرر سريته فى الأحوال الجائر فيها ذلك قانوناً . 
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والجئة التأديب بثاء على طلب وزير الإرشاد القوى أو مجاس الئقابة أن :#رر وقف العضو 
المذكور عن مزاولة المبئة حتى حك فى التهمة المنسوية إليه . 
والمضو أن يستأنف قرار الوقف أمام الاجنة المنصوص علبا فى المادة (م؟  )‏ خلال ه٠١‏ 
يوما من تاريخ إبلاغه القرار . 
والسلطة القائمة بالتدتميق أن تطلب محااكة العضو أمام اللجنة المنصوص عليبا فى المادة ( ١8‏ ) 
إذا رأت الاكتفاء بتوقيع عقوبة تأديبية بدلا من محاكته جنائيا . وف هذه الحالة جيل وزير 
الإرشاد القوى بقرار مئه العضو إلى اللجئة ا.مذ كورة . 
حل مجلس اانقابة 
مادة ++ - إذا جاوز علس الثقاية الأغراض المنصوص علبها فى المادة ( م ) جاذ لوزير 
الإرشاد القوى أن يستصدر قراراآ من مجلس الوزراء بحل مجلس الثقابة » وف هذه الحالة تؤئف 
لجئة مؤقتة من رئيس ممكة استئياف فقن وتينيا ووكمل وذارة الإرشاد القوى أو من 3 
وزيرها والئائب العام واثنين من أعضاء الثقابة يعينهما وزير الإرشاد القوى ‏ أعضاء 
وتقوم هذه اللجئة بدعوة المعية العمومية خلال أسبوعين من تاريخ الحل وفقا للإجراءات 
ال منصوص علمبا فى المادة بم وذلك لانتخاب مجلس جديد . 
وال أن يقني الاش الجديد تتولى اللجئة المذكررة المحافظة على أموال النقابة و تصريف 
شدونها العادية : 
العقوبات 
مأدة بو« - يعاقب كل من يخالف أحكام المادتين ب و م بالجبس مد لانزيد على سلة ؛ 
وبغرامة لاتجاوز ماثة جئيه أو بإحدى هاتين العقو بتين . 
مادة ++ يعاقب بالعقوبات ذاتهاكل شخص غير مقيد محدول الثقابة يتحدل انفسه لقب 
د صمق » أو غيره من الألقاب الت تطلق على الصمحفيين . 
أحكام وقنية 
مادة وب لأصحاب الصحف ووكلات الآنباء المقيدين يحدول الثقاية القائم دتى تاريخ 
العمل بهذا القانون » أن يستمروا فى القيام بأعمال التحرير الى يؤدونها فى هذا التاريخ . 
مادة .ن ‏ تؤلف لجئة مؤقتة بقرار من وزير الإرشاد القوى مكونة من : 
أح د مستفازق غ6 الانقلااف ل :ا مدا و5٠ ٠‏ ايسا 
أحد رؤساء النيابة العامة .. 58 010 
مدير عام مصامة الاستعلامات بين تزه نقاية 0 
«ندوب عن وزارة الإرشاد القوى يندبه وزيرها ...... | أعضاء 
ثلاثة من الصحفيين المقيدة أسماؤم يحدول الثقابة » يعينوم ! 
وزير الإرشاد القوى .... 0 5 
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اي ساي اسيم ايت ممح الاسام 


وتنعقد اللجنة بدعوة من وزير الإرشاد القوى خلال أسبوعين من تاريم العمل بهذا 
القانون ٠.‏ وتعان اللجنة قبل انعقادها بأسبوع فى جريدتين يوميتين تصدران بالقاهرة عن مكان 
وزمان اجتاعبا . 

والصحفيين المقيدة أسماؤمم فى جدول النقابة القائم حتى تاريخ العمل .هذا ألذ| نون أن يقدموا 
الجنة المذ كورة طلبات جديدة لإعادة القيد فى جدول المشتغلين ٠‏ على أن يؤدوا نصف رمم القيد 
المقرر فى هذا القانون وذلك خلال أسسوعين من تاريخ العمل به 

وللصحفيين المشتركين من الآجانب والمقيدة أسماؤم فى جدول الثقابة القائم حتى تاريخ العمل 
بهذا القانون أن يقدموا فى المبعاد المثسار [ليه إلى اللجئة طلبات جديدة بإعادة القيد فى جمدول 
المنتسبين » على أن يؤدوا فصف رمم اليد المقرر فى هذا القا نون . 

وعل اللجئة أن تعيد قبد الطالبين فيا عدا : 

() من لا تنطبق عليه أحكام المواد (ه) و (ه) و (:) والبند (ه) من المادة )١١(‏ . 

(م) من يعمل فى خدمة المسكومة . 

(م) أصحاب الصحف ووكالات الأنياء ومن كان شريكا أو مساهمافى رأس مالا » ومثل 
أصحاب الصحف ووكالات الأنباء ؛ ومديرى الإدارات والملحقين بأى عمل [دارى ما . 

وتقوم اللجئة المذكورة بفشحص طليات إعادة القبد والبت فيها خلال ثلاثة أشبر تبدأ من 
تاريخ أول انعقاد لها . 

مادة ون يحوز لسكل من رفضت اللجئة المنصوص عابها فى المادة السابقة طلب [عادة قيده 
أن يستأتف هذا القرار أمام اللجئة المنصوص عليها فى المادة ( م7 ) وذلك خلال خمسة عشر يوما 
تبدأ من يوم تشكيل مجلس الثقابة الآول . 

مادة ول تقوم اللجنة المؤقتة بمجرد الاثتهاء من البت فى طلبات القيد المقدمة إليها بدعوة 
الجمعية العمومية لانقابة وفق أحكام المادة ( )ص ) لمباشرة عمليات اتتخاب أعضاء مجلس الثقابة 
والتقيب و الأعضاء الذين يندبون فى ل+نتى القيد والتأديب كا تشرف على تلك العمليات . 

وتحل هذه اللجنة عقب ذلك مباشرة . 

هادة مون يلغى القاثون رقم ٠١‏ لسئة ١14١‏ المثار إليه . 

مادة ون تبق للصحفيين المقيدين حدول الثقابة القاثم حتى تاريخ العمل بهذا القانون 
ويقيدون فى جدول الثقاية ونقا لأحكام هذا القانون ‏ جميع الحقوق والامتيازات الى حصاوا 
علمها من أصحاب الصحف وركالات الأنباء الثى يعملون با تطبيقاً لأحكام القانون رقم ٠١‏ لسئة 
0 المشار إليه واللواتم التق صدرت تنفيذا له . 

ومع عدم الإخلال بالحقوق المكتسبة » تنولى +نة القيد المتصوص عليها فى المادة ( ١١‏ ) 
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تصفية مرا كز الصحفيين المقيدين يحدول الاقابة القائم حتّى تاريخ العمل بهذا القانون ولم يقيدوا 
وفق أحكام هذا القانون فى جدول الثقابة العام وفروعه وذلك فما يتعلق بالحقوق والامتياذات 
والإعانات والمعاشات الى حصلوا علها تطبيتا لآحكام القانونين رقى ٠١‏ لسنة 141و >4١‏ 
لسنة هو المشار إليبما واللوانح التى صدرت #نفيذا هما ويؤول للثقابة ما يبقمن أموال بعد 
التصفية . 

وتستأنف قرارات هذه اللجئة أمام اللجئة المنصوص عليها فى المادة ( ,م7 ) خلال خمسة عشر 
يوما من تاريخ إبلاغ العرار . 

ماده وب استثناء من ْ المادة 0 يجوز منتم الامتيازات والح الصحفية للبشار الهم 
فى الفقرة الثانية من المادة السابقة . 

مادة +7 - على وزيرى الإرشاد الَقوى والعدل تنفيذ هذا القانونكل فما نخصه » ويعمل 
به من تاريخ نشره فى الجريدة الرمية إلا بالنسبة للنادتين ,+ و جه فيكون العمل .بما بعد أربعة 
أشهر من تاريخ نشره بالجريدة المذ كورة . 


صدر بديوأن الرياسة فى + شعيان سنة ع نم١‏ ( .م مارس سئة ه166 ) . 


قانون رقم *.؟ لسئة 0866 10) 
بتعديل بعض أحكام القانون دم لاله لسنة .هو بأساس 
ربط ضريبة الأرباح التجارية والصئاعية عن السئوات 
من سئنة ١909‏ إلى سنة .هوا 

بام الآمة 
مجلس الوزراء 

بعد الإطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠١‏ من فيراير سئة ١68‏ ؛ 

وعلى القرار الصادر فى ١7‏ من نوفير سئة ١46‏ بتخويل مجلس الوذراء سلطات رئيس 
اججهوربة ؛ 

وعلى القانون رقم 11 لسئة بفرض ضريية على [إبرادات رؤوس الأموال الماقولة 
وعلى الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل والقوانين المعدلة له » 

وغل المرسوم شانون رقم .٠ع‏ لميئة لاا بأساس ربط الضرببة على الأرباح التجارية 
وألضناعية المنصوص عنها فى القا نون رقم أسئة ومو( عن السنوات من ممئة م964١‏ إلى مئة 
١‏ بالنسبة إلى الممولين الخاضعين اربط الضريبة بطريق ادير , 


نهر بالو قائع المسرية المدد ١؟‏ مكرد الصادر ق5١‏ ابديل سنة 56ؤؤ . 


قوانين وقرارات ا 


وعلى القانون رقم بايزه لسنة ووؤا يأساس ربط ضريبة الأرباح التجارية والصياعية 
المنصوص علما فى القانون رقم ١6‏ لسئة م١‏ عن الشئوات من سئة «م»١‏ إلى سئة غمةاء 

وعلى ما اربآه يجلس الدولة , 

وبناء على ما عرضه و زير المالية والاقتصاد, 

أصدر القانون الآى : 

مادة ؟ ‏ يستبدل بالمادة م من القانون رقم ممه لسئة .م المثسار المهالنس الأنى : 
ويعمل به من ١١‏ توفير سنة 1484 . 

رمادة؟ك- يسلثتى من أحكام المادة السابقة : 

١.6 الممولون الذين لديهم حسابات منتظمة ف المبنوات من سنة «ه١ إلى سنة‎ )١( 
بشرط أن يثبت انتظامبا فى جميع تلك السنوات هتى طلبوا الحاسة على أساسبا و يشرط أن‎ 
مايو سئة موه مخطاب موصى عليه‎ ١0 يتقدموا بهذا الطلب إلى مأمورية الضرائب الختصة قبل‎ 
: بعلم وصول وإلا ريطت عليوم الضريبة طيقا لأحكام المادة الأول‎ 

)١(‏ الممولون الذين ربطت عليهم الضريبة ثهائيا قبل- العمل بهذا القأ نون عن أية سئة من 
السئوات من سنة 9و١‏ إلى مسنة 4و١‏ وذلك بالنسبة السنوات النى تم الربط عليها تهاثيا 

(*) الممولون الذين استحدثوا نشاطا جديدا مختلف فى نوعه عن عا و امم 
أساسا الربط . وذلك بالنسبة لهذا النشاط الجديد 3 وتتخذ الأرباح المقدرة له عن أول مدئة 

حقة بدأ فيها الممول نشاطه أساسا الربط عن هذا النشاط ف السئوات التالية . 

( 4 ) الممولون الذين يتوقفون عن مزأولة نشاط مستقل إستمر العمل بالربط الحكى لعاية 
نادي التوقف و ذلك مععدم الإخلال بأ-حكام المادتين يمه و وه من القانون رقم ؛ ١‏ لسَئة ومم١‏ 
المشار البه». 

مادة “و اسل يضاف إلى القانون ردقم /أارة لسدئة 105 المشار ألبه مادة جديدة برقم 0 
نصبا الأ : 

ومادة ؟ مكررة استثناء من نص المادة ,/» من القانون رقم ؛١‏ لسنة ووو يكون 
على الممولين الخاضعين لأاحكام هذا القانون أن يدفعوا الضرية المستحقة عن سئة 6ه؟١‏ من 
واقع الربط الحكى فى السئة المتخذة أساسا للربط وذلك قبل أول مابو سئة ه140 وبمقدار 
ما نكون الضريبة عن تلك السرئة واجبة الأداء, . 

مادة مو على وذير المالية والاقتصاد تثفيذ هذا القأنون وله ا القرازات اللازمة 
ويعمل به.من تاريخ نشره فى الكريدة الرسمية . 

صدر بديوآن الرياسة فى . ؟ شعيآن سئة غ7١‏ 0022000 
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مذكرة إضاحية 


نص القانون رقم بره أسئة ه4١‏ على استمرار العمل فى |أسئوات من سنة ١09‏ إلى سئة 
6 بأحكام للادة الآولى من المرسوم بقانون دقم ٠4.‏ لسنة ١160‏ الى نصت على اتخاذ 
الأدياح المقدرة اسنة ١449‏ بالنسبة إلى الممولين الخاضعين لربط الضريبة بطريق التقدير أساساً 
لربط الضريبة علهم عن كل من السنوات من سنة ١46/,‏ إلى سنة ١101‏ . 

ورغبة فى التيسير على الممولين فقد تضمنت المادة الثانية من القا نون استدناء من تطبيق أحكامه 
بالنسبة انوى الحساءات المنتغامة غير أن شروط هذا الاستثناء «الصيخة أتى جاءت فى القانون 
أثارت لبسا فى التفسير م أنما انفاوت على عكس ٠اأريد‏ بالة| نون من تيسير على الممو لين وترسمطاً 
لإجراءات دبط الضريبة وتحصيابا . 


ومن أجل هذا رؤوى 'عد يل هذا النص حيث يتمثى مع الحكة الشرعية اتى دعت إلى إصدار 
القانون دقم لاه اسنة .هو و فنص فى المادة الأولى من المشروع المرافق عل أن يستئنى من تطبيق 
أسسكامه الممولين الذين ثبت أنم ؟سكون حسا بات منتظمة عن كل من اأسئوات عن سئة ١09‏ 
إل سئة ١0‏ بدلا ما كان يتطليه القانون ااسابق اشتراط اتنظام هذه الحسابات فى السبوات من 
سئة ١46.‏ إلى سئة 4ه؟١‏ ء وذلك لآن ساق 6٠‏ ١61و‏ تفضعان لحم المرسوم بتاثون دم 
٠‏ لسئة ١469‏ ويحرى الربط فى شأتهما حكا «تى كان الممول خاضعا اربط الضرببة بطريق 
1 التقدير فى سسئة الأساس ومن ثم فلا وجه لإعادة النظر فى اتتظام حسابات الممول نمهما يا ديد 
النص مودد تقديم طابات الممواين وطريقة تقد بمبما للاستفادة من - هذه المادة . 

ومن مقتضى هذا التعديل أيضاً وتمشميا مع الأسساسل المنطق للنش ربع رؤى أن تعدل الفقرة ؟» 
بحيث يقتصر الاستثداء الوارد ببا علخ الممولين الذين ربط علمهم الضريبة دبطا نهائيا قبل العمل 
بهذا القانون عن أبة سئة من السئوات من سئة ١49‏ إلى سئة .وو . 

ولا كانت الفقرة ؟ قد استانت الممولين الذين استحدموا نعاطا جديداً زيادة عن تشاطبم فى 
السدئة المتخذة أساسا للتقدير وذلك فقط بالنسمبة السئوات التالبة لاستحداث هذا النشاط وحيث 
.أن اانص بوضعه القائم يقيد استثناء تلك الفئة من المولين وخروجها عن حك هذا القانون 
. اطلاقامع أن حكة الاستثناء #تحصر فى حدود النشاط المستحدث فتط . لذلك رؤى تعديل صماغة 
النص بحيث يقتصر الاستثناء على النشاط المستحدث , أماالنداط الأصلى فر بط عليه الضريبة وفاً 
لأحكام هذا القانون . 

ولا كان التشريع قد عاب حالة الاستحداثك وأغفل حالة التوقف فقد رؤى شيا مع غرض 
التيسير أن يستأنى أيضا المولون الذين يتوقفون عن مرا لة نشاط مستةل وذلك ؤ:ط فى حدود 
هذا النشاط فتستازل من وعاء الضريبة . 


قوانين وقرارات ام 
2 ا ب 1 
والمقصود بالنشاط ف الحالتين هوكل نشاط مختلف نوعيا عن النشاط الأصلى ويصلح بذاته 
أن يكون أساسا لربط مستقل . ٍْ 
ولا كان القانون وتوم على ربط الضريبة حم طيقا للأدباح المقدرة ف عرئة الأساس ورغبة 
فى اختصار إجراءات التحصيل 5 من القشر بمع الجديد بد استاناء من نص المادة ممع من القانون 
دتم 4! لسنة ومو( وويقضى هذا الاستاناء بأن يؤدى الممولين الذين تنطبق علمهم قاعدة الربط 
المكى ضرببة مرئة 19604 على أساس هذا الربط لا على أساس تقيجة إقراداتهم ا قبل أول 
مابو مرئة مأ 
اك و ا القانون المرائق ع على مجلس الوزراء فى 
الصيغة التي أقرها مجلس الدواة للموافقة عليه واصداره . ش 


قاون ثم 7 أسنة ووبه (١‏ 
بتعديل بعض لصوص المرسوم بتانون رتم 188 لسئة 1609 
ش فى شأن استقلال القضاء 
ياسم الأمة 
مجلس الوزداء 


بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من قبرامر سئة 1161 ؛ 

وعللى القرار الصادر فى/ا11 من نوشير سئة 8 بتخويل مجلس الوزرام سلطات رئيس 
الخرورية , 

وعل 0 انون دقع ممأ اسئة 4و١‏ فى أن استقلال القضاء والقوانين المدلة له 0 

وجا عل فأعرانه لاريو العدل 
1 أصدر القانون الآلى : 

مادة ١‏ يسبدل بنصوص الموأداو وو مو وى !لاب؛ ادا مانا راد ادام 
فقرة أخيرة من المرسوم بقانون دثم, حار لسنة بوموى فى شأن استقلال القضاء انصوص الآتية : 

0 مادة م ل يعن قضاة احم الابتدائية من ال هيات الآتية : 

ا ان لماي ومن ميق أن شفل وطيف ماله عافن . 


. 


)اس بالوقائم المرية المدد ##. مكرر الزادر في أبربل سَئَةَ و96ا ٠‏ 
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(ج) وكلاء النائب العام الذبن شمغاوا هذا الوظيفة مدة أريع سئوات متوالية أو أمضوا فى 
و ظائف ألني| نه "مع سحو أت و آلمة 5 

(د) امحامين بإدارة قضايا الكو مة الذين يشغلون درجات عائلة والمندوبين الأول بمجلس 
الدولة . 

(ه) المحامين الذين اشتغلوا أمام مام الامستثناف أربع نوات متوالية بشرط أن يكونوا 
مارسوا الحاماة فعلا أو أى عمل يعتير نظير! لعمل إدارة قضايا الحكومة مدة لسع مدئوات . 

(و) .أعضاء هيئة التدريس بكليات الحقوق وأعضاء هيئة تدر يس القانون بكليات التجارة 
بالجامعات المصرية و بكليتى البوليس والجربية وامحامين بقسم قضايا وزارة الآوقاف والمشتغلين 
بعمل يعتبر بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة ملس القضاء الأعلى نظيرا لعمل إدارة قضايا 
الحكومة مي أمضوا لسع نوات متوالية فى العمل القانوق وكانوا فى درجات بمائلة لدرجة قاض 
أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الدرجة , . 

مادة ع مع مراعاة ماف المادتين التاليتين يكون التعيين فى وظيفة وكيل محكمة ابتدائية 
أو دئيس لها أو فى وظيفة مستشار فى ممكة استئناف بطريق الترقية من الوظيفة ال ىتسبقهامباشرة 
فى القضاء أو النيابة أو الوظائف القضائية بالديوان العام بوزارة العدل أو بمحكة النقض. 
أو بالنيابة ©“ 

«مادة ى ب متى توافرت الشروط الأخرى ابيئة فى هذا القانون جاز أن يعين رأسا . 

أولا ‏ ف وظائف وكلاء الحاك الابتدائية : 

. وكلاءرانحا م الابتدائية اللمابقون ومن سبق أن شغل وظيفة مائلة بمقتضى الةأنون‎ )١( 

(ب) أعضاء إدارة قضايا الحكومة الذين يشغلون درجات مائلة والنواب مجلس الدولة . 

(ج) انحامون الذين اشتغلوا أمام حاكم الاستئناف مدة اثتى عشرة سئة متوالية بشرط أن 
يكونوا مارسوا المحاماة فملا أو أى عمل يعتر تليرا لعمل إدارة قضايا الحسكومة مدة ست 
عشرة سلة , 

(د) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانرن بكليات التجارة بالجامعات المصرية . 

(ه) المشتغلون بعمل يعتير بقرار من مجلس الوزراء بعد موافءقة مجلس القضاء الأعلى نظيرا 
لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا سمت عشرة سسئة متوالية ف العمل الةانوق وكائوا فى درجات 
عمائلة لدرجة وكيل محكمة ابتدائية أو يتقاضون مرتبا يدخل فى حدود هذه الادرجة . 

ثانيا . فى وظائف رؤساء الحم الابتدائية : 

. رؤساء المحاك الاجعائية الضابقون ومن.سبق أن شغل ذظيفة ممائلة بمقتطىءالقا نون‎ )١( 


قوانين وقرارات اا" . 

(ب) المستشارون المساعدون بادارة قضايا الحنكومة ويجاس الدولة . 

(ج) الحامون الذين اشتغلوا أمام محكة النقض مدة ثلاث نوات متوالية أو الذين اشتغازا 
أمام نماكم الاستئناف ست عشرة سمئة متوالية بشرط أن يكونوا مارسوا الحاماة فعلا أو أى عمل 
يعتير نظيرا لعمل. إدارة قضاءا الحسكومة مدة تماق عشرة سئة . 

(د) أسا نذة كليات الحقوق وأساتذة القانون يكليات التجارة بالجامعات المصرية مي شغلوا. 
كراسهم مدة لا تقل عن ثلاث سئوات . 

( ه) المشتغاون بعمل يعتبر بقرار من مجلس الوزراء بعد موافقة مجلس القضاء الأعلل نظيرا 
لعمل إدارة قضايا الححكومة متى أمضوا ثماتى عشرة سمة ممتواليةفى العمل القاثوق وكانوا فى 
درجات كائلة لدرجة رئيس عكة ابتدائة أو يتقاضون مرتبا شخل فى حدود هذه الدرجة ومع 
ذلك لايحوز أن يمين فى وظيفة وئيس محكة القاهرة الابتدائية أو رئيس محكة الاسكندرية 
الابتدائية أومدير عام إدارة احم أو مدير عام إدارة التشريع يوذارة الغدل الا من يحون تعيينه 
فى وظيفة مستشار بمحا م الاستئتاف . 

ثالثاً ‏ فى وظائف المستشارين بمحا كم الاستاناف : 

)١(‏ ستشاروا محام الاستثناف السابقزن ومن سبق أن شغل وظيفة مماثلة مقتضى 
القانون . 

(ب) المستغارون مجلس الدولة وإدارة قضايا الكو مة وهدير عام قسم قضايا وذارة 
الآوقاف ووكيل هذا القسم بشرط أن يكون فى درجة مستشار . 1 

(ج) المحامون الذين اشتغاوا أمام محكة النقض مدة خمس سئوات متوالية . 

(د ) أساتذة كليات الحقوق وأساتذة القانون بكليات التجارة بالجامعات المصرية متى شغلوا 
كراسهم.مدة لاتقل عن خمس سئوات » . 

دهادة و لايجوزعند التعيينى وظيفة قاض باحا ؟ الابتدائية أن تزيد نسبة التعيائات على 
اربع من غير رجال النيابة إلا فى حالة عدم توافر العدد الكاق: من يحوذ التعنيين منهم.. . 

5 لايحوز تجاوز هذه النسبة عند التعيين من غير رجال القضناء والثيابةفى وظيفة وكيل يحكة 
ابتدائية أو رئيس لها أو مساشار بمحا 1 الاستثناف أو بمحكة النقضن 

وتحسب هذه النسبة على أساس الوظائف الخالية خلال ممئة مالية كاملة» . 

« مادة «١‏ يكون اختيار قضاة انحا م الابتدائية بطريق الترقية من بين أعضاء النيابة على 
أساس الأقدمية ومن واقع أعمالهم وتقارير النفتيش عنهم . 

وفيا عدا ذلك يحرى الاختيار فى الوظائف الأاخرى على أناس درجة الأهلية وعئد التساوى 
تراعى:الأقدمية.» 8 : 
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د مادة وم مستشاروا كمة استئناف القاهرة لايجوز نقلهم إلى محكمة أخرى الا برضائهم 
وموافقة مجلس القضاء . 

أما مستشاروا محام الاستناف الأخرى فيكو ن نقلهم إلى محكة استدناف القاهرة تبعا 
لأقدمية التعيين عراعاة أن يكون النقل من شكة استئناف 3 إلى محكة استثتاف الانصورة 
ثم إلى طئطا ثم إلى الاسكندرية ومع ذلك يجوز كاء المستشار قى كته بثاء على طايه ومواائة 
مجلس القضاء . 

على أن يكون اختيار ونوساء درائر عا 3 الاسداناف من المستشارين الذين بلغ بوم 
.واج ثم .اج وأن سد بالفئة الآولى فالثانية وأن براعى فى الاختيار وضع الاحدث 
من كل فئة فى غير بحكنتى استياف القاهرة والاسكندرية طبتا لآرتيب المشار إليه بالفقرة السابقة 
وأن يكون اختيار رؤساء الدوائر بلمحكتين الأخيرتين على أساس الأقدمية فيا يينهم . 

ويكو ن التقل فى جمبيع الأحوال بقرار من مجلس الوزراء بموافقة بجلس القضاء الأعلى » 

رمادة مم اهم مع مراءأة أحكام المادة 4 يحون نقل قضاة انام الابتدائية وكذاك وذ 
عند الضرورة ديهم لما غير عا تم لمدة لاتزيد على مدئة ع ودذون الدقل وااندب ف يع 
الأحوال بقرار. من #لس الوزراء إلا إذا كان اإندب اده لا يجاوز وما 9 فيسكون بشرار من 
وذير العدل 6 

د مأدة وما دكون بوزارة الصدل إدارة التفتيش القضاق على أعوال قبزياة الام الابدائية 
تألف من : 

مستشار من محكة الاستئئاف رئيساً . 

وعدد بعيئه وزير العدل من رؤساء الما 1 الابتدائية ووكلائها مفمين . 

ويكون لدبم جميعاً العمل هله الإدارة بقرار من وزير العدل أدة ممئة قابلة للتتيدد بل عوائقة ش 
باس القضاء . 

ويحب أن تحاط القضاة علا بكل ما يلاحظ عليبما » . 

« مادة + # يكون التعيين فى وظيفة وكيل الزائب العام من بين المساعدين وفى الوظائف 
الأخرى من بين رجال الثياءة 2 يق الثرقبة مر. ‏ الدرجة السابئة مباشرة أو من بين رجال 
القضاء كذلك . 


عل أ تدمج زأن يعين ر أسا فىوظيفةوكي ل الثائب العام الموظفون الفئيون بادارة قضاياالحكومة 
و نظرانمم و مجلس الدولة وقدم قضايا وزارة الآوقاف والمعيدون والمدرسون المساعدون فىمادة 
القانون بالجامعات المصرية والمشتغلون بتدريس القانون بكليى البوليس والحربية متى أمضىكل 
منهم فى وظيفته أو عمله مدة ثلاث سئوات على الأقل وكانوا فى درجة مائلة لدرجة وكيل الثائب ٠‏ 


العام أو يتقاضون مرتباً يدخل فى حدود هذه الدرجة والمحامون المشتغلون أمام الحاكم الابتدائية 
منذ سئة على الأقل . 

ويحوز أن بعين هؤلاء ا ء للنائب العام من الفئة الممتازة أو رؤساء نيابة مق توافرت فيبم 
الشروط المبيئة بالمادتين الثالثة والخامسة حسب الأحوال, . 

رمادة .نل لايحوز أن تزيد نسبة التعيين من غير رجال الثيابة على الثلك فى وظيفة وكيل 
00 الربع فها دون ذلك » . 

دمادة إن المعيئون لآول مرة فى الثيابة فى أية وظيفة أقل من وظيفة وكيل من 

الفئة الممتازة يجب أن يقرر القومس.ون الطى ى لياقنهم التامة الخدمة طبيا » 

واهادة 5 -- يشكل بوذارة العدل مجاس استشارى أعلى للنياية العامة » ويؤ لف من وكيل 
الوذارة الداءم رئيسا ومن النائب العام ومسئشار من محكة النقض ومستشار من محكة اناف 
القاهرة تنتخببما اججعية العمومية لكل من الحكتين لمدة سمئة ورئيس محكمة القاهرة الا بتدائية » . 

ولا يحوز الترقية فى النياية لغاية وكبيل نيابة إلا بعد أخذ رأى هذا الجلس .» 

«دمادة وم ( فقرة أ خيرة ) وأحكم هذا الفصل لا يمس ما الحسكومة من الحق فى فصل 
أى عضو من أعضاء النيابة العامة دون وساطة مجلس اتأديب ولكن بعد أخذ رلى الجاس 
الاستشارى الأعلى لانيابة بالنسبة إلى أعضاء اانيابة حَتى وظيفة وكيل الثائب العام و بعد أخذ 
رأى ماس القضاء الأعل بالنسبة إلى رجال النيابة ابتداء من رظيفة وكيل النائب العام من 
المثة | لمتازة حت وظلفة الحاى العام 1 

مادة ب« تضاف مادة جديدة برقم ه مكررا نصبا الآنى : 

د استاناء من أحكام المادة م« 88 د أولاء » دثائياء من المادة الخامسةو المادة 4 تجوز 
أن يعن أعداء بجاس الدولة والموظفون الغنيون بادارة قضايا السكومة والمشتغلون بالتدريس فى 
كليات الحقوق أو بتدريس مادة القانون فى الكليات الأخرى بالجامعات المصرية فى وظائف 
القضاء أو الئمابة اج ى تل لى «باشرة درجات وظائفبم فى جباتهم الأصلية »ده بثون نحديد أقدنيتهم 
عوافقة بجاس القضاء الأعلى 6©. 

مادة + ل يعدل جدول مر تبات رجال القضاء والئياية اايصوص عليه فى المادتين ١١‏ وبر 
من المرسوم بقانون رقم م١‏ لسنة ه؟١‏ فى شأن استقلال القضاء طبقا للجدول المرافق . 
مادة + -- على وذيرى العدل والمالية والاقتصاد تنفيذ هذا القانزنكل فيا أخصه ؛ ويعمل 
» من تاريخ ثثمره فى الجريدة الرسمية .> 
صر بديوان الرياسة فى بم شعبان سئة ع /ام١‏ (." أبريل سئة ه406١‏ ) . 
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جدول عستبات رجال القضاء والنيابة 


النصوص عليه فى الادتين ١١‏ و 7 من المرسوم بقائون دقم 18 لسنة م١‏ فى شأن 


أستقلال القضاء 


اس مكة الئقضشس 


وكيلا محكة النقض 

رئيسا ممكدى استئناف القاهرة والاسكيدرية 
رؤساء باق محا يم الاستئناف 

وكيلا محكتى استثناف القاهرة والاسكندرية 
وكلاء باق محا كم الاستئناف 

المستشارون بمحكمة النقضوعحا م الاستئناف 
رئيسا محكمتى القاهرة والاسكئدرية الابتدائيئين 
رؤساء ما 1 ابتدائية 

وكلاء عام ابتدائية 

قضاة بحا كم الابتدائية 


المحامون العامون 

رؤساء نيابة فئة منازة 
دؤساء نيابة 

وكلاء نبابة من الفئة الميتازة 


٠‏ ففىالسنة إلا إذا كان من الو زر اءالسا بقين 
فبعطلى رتب وزير . 

«هلمما 

«ءوما 

لا 

1١ا/‎ 

١٠.٠ 

م د ..ءنو| بعلاوة. . إجنيه كل سلئين 
٠6ث]|‏ -- ...وإ و ...| «١‏ واو 
راو سد لمم( د عم جلا ٠‏ « 
١‏ ع ومءط «د "لز هد دده 
04 - ثلا ٠١ 46 ٠١‏ ١د‏ « 


( ومع ذلك إذا وصل القاضى إل هاية 
مربوط الدرجة ول يرق إلى الوظيفة الأعلى 
بينم علاوة قدرها ٠ج‏ كل سلتين حتى 


04٠‏ م 


يصل مرتبه إلى ٠٠١‏ ج ) . 
ثءلما 
.1 ..ن| بعلاوة.١٠‏ جشيدكل ستتين 
بوعل لالز وه هوم جنباد ١ه‏ 
١ملا‏ لد .ولم.ط[ <١‏ "الا « «١‏ ه 


يا د 8 2 «< «١‏ 


( ومع ذلك إذا وصل وكيل النيابة من الفئثة 
الممتازة إلى نباية مربوط الدرجة ولم يرق 
إلى الوظيفة الأعلى بمنسعلاوة قدرها ١ج‏ 
كل سنتين حتى يصل مرتبه إلى ١٠ج‏ ) ٠‏ 


قوانين وقرارات و 


وكلاء نمابة ا م 0212 بعلاوة م ج كل ستتين 
معاو نو ومساعدو نيابة م فى السئة تزاد إلى . ب ج بعد 


ستتين ثم متحون علاوة 
قدرها ٠".‏ ج كل ستتين إلى 
أن يصل المرتب .> ج 
سئويا . 

يعمل بالقواعد الملمدمة بجدول درتبات رجال القضاء والساية المعدل هذا القانون مع إضافة 
فقرة أخيرة إلى الريد الثالث نصها كالاتى : # 

( يسرى هذا الجدول على المستشادين الحاليين ومن فى درجتوم إذا كانوا قد استوفوا المدة 
المقررة محسوبة من تاريجم تعيياهم فى درجاتهم الحالية ) . 


قانون رقم بمب لسئة م000 
بشأن فرض مقابل تحسين على العقارات التى يطرأ علبا 
نحسين بسبب أعمال! لتفعة العامة 70 
بام الآمة 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فيراير سئة مم14 ء 
وعلى القرار المادر فى ١١‏ من نوفير سنة هة١‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
انخبورية ؛ ١‏ 
وعلى القانون رقم لس'ة ههو١‏ بنظام امجالس البلدية , 
وعلى القاثون رقم هع ١‏ لسئة ع١‏ بإنشماء جلس بلدى لمديئة القاهرة والقوانين الممدلة كه ' 
وعلى القانون رقم مو لسئة ١46.‏ يثأن المجلس البلدى لديئة الاسكندرية والقوانين 


المعدلة له 
دعلى القانون دم م4( لسنة .موز يثنأن المجلس البلدى ادينة بور سعيد والقوانين 
المعدلة له » 


وعلى القانون رقم .و لسئة ١‏ بإنشاء بجلس بلدى لصيف رأس الب » 
دعلى القاثون رقم بإباه لسمئة .ه4١‏ بشأن نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة والتحسين » 
وعلى ما ارآه مجلس الدولة , 
وبناء على ما عرضه وزيرا الشؤون البلدية والقروية والمالية والاقتصاد , 
)١(‏ نهر بالوقائم “أصرية السدد ب مكرر المادر فى ٠‏ أبريل سنة 566ل . 
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ْ أصدر القانون الآتى : 
٠‏ مادة ؟ ‏ يفرض ف المدن والقرى الى بها مجالس بلدية مقابل تحسين على العقارات المبنية 

والأراضى الى يطرأ علا تحسين بسيب أعمال المنفعة العامة . 

وقالكل علي فق دائرة العامة #صيل عذا لقال ركز فووها عن مز اهمه 

مادة ب تعتير من أعمال المزفعة العامة فى تطبيق هذا القانون الأعمال الأقمة : 

( أولا) اشاء الطرق والميادين أو توسيعبا أو تعديلبا . 

) ثاتيا ) مشروعات الجارى . 

( ثالثا) انشاء الكيارى وانجاذارات السطحية (المزلقانات ) والممرات السفلية أو تعديلها . 

ويجوذ بقرار من مجلس الوزراء إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى الاعمال المذ كورة 
على أن يتضمن القرار تحدد المناطق التى يطرأ علبا التحسين بسبب هذه الأعمال . 

مادة م« تحدد المناطق التى يطراً علها تح#سين بيب الأعبال المنصوص عاما فى المادة الثانية 
حيث لشمل : ١ ١‏ 

(أولا) ب|انسسبة إلى إشاء الطرق والميادين أو توسيعها أو تعديلها : 

العقارات الى تقع فى منطقة محددة مخطوط توازى حدود الطريق أو الميدان ولا يجاوز بعدها 
عن :لك الحدود مالة وخمسين ميرا. 

(ثانيا) بالاسبة الى مشروعات ا#ارى العامة : 

١ )‏ ) العقارات التى نتصل مباشرة بطريق زود مخط من شيكة اجارى . 

() العقارات الى تطل علىطريق طريق ليس به خيط من شبكة الميجارى متِى انث المسافة بينبا 
وبين أقرب وصلة جديدة لا تزيد على مائة مثر , 

(الثا) بالنسبة إلى إنثماء أو تعديل الكيارى وانجازات السطحية والممرات السفلية: 

العقارات التى تمع داخل منطقة محددة خطين متواذيين جور التكويرى أو الهاز السطحى أو 
الممر السفل وعل بعد لا يجاوز ثلياثة مثر من هذا انحور ب وخطين مواذين لنبايتى الكويرى 
أو امجاز السطحى أو الممر السنل وعلى بعد لا يجاوز تنعّائة مر من هانين النبايتين . 

ويكون تحديد المناطق أو العقارات التى يطرأ علما تحسين بالانفاق بين وزارة القئون البادية 
والقرقة وين الذارة أن لفان الس 7 0 

هادة ؛ س على الجبة الى تقوم بعمل من الأعمال المنصوص عليبا فى المادة الثائية أن تخطر 
وذارة الشدونالبلدية والقروية يمجردالبدءفى #نفيذه ببيان واف عنه وعن مراحلالانفيذ والتقدير 
الاتدائى السكاليف وأن ترفق ذا البيان ال1رائط اللازمة , 


سي سي مووي وم مسي سس وس يهن وسمجمو لس وم د لبي 


قوانين وقرارات ٠.‏ وف 


200100 - 


ويصدر وزير الشئون البلدية والقروية عنكل عمل من أعمال المنفعة العامة رى أنه يترتب 
عليه تحسين ‏ قرار! يتضمن بيان هذا العمل وتاريم واه الانتفاع 00 58 دنه وترقق به 
خربطة :بين ا حدود منطقة التحسين . 

و بنشر هذا القرار فى الجريدة الرسميسة و يلصق فى الل الممد للاعلانات تر الجلس البلدى 
الختص وفى مقر البو ليس أو العمدة الدكائن فى دائرته العقار . 

مادة م . تقوم مصلحة المساحة مجميع الأعمال الفنية اللازمة لمسم عقارات المنطقة الحددة فى 
القرار المخنصوص عليه فى المادة السابقة وحصر ملاكها . : 

مادة + تقدر قبمة العقار الداخل فى حدود منطقة التحمين ‏ قبل التحسين و بعده لنة 
تؤلف من : ش 

(1) مدير أعمال يئدبه مراقب المراقية ا بوذادة الثشئون البلدية والقروية الواقعم ى 


دائرتا العقآن .. .. + أذلمآ 
)الس الذى ا 1 اسل فى لبن البلدى الت أو من 
بتوبعله .. 


50 من عا الجلس البلدى على ارد 0 من غير 
الأعضاء المعيئين 2 وظائفوم ا 0 
(؛) مندوب عن تفتيش المساحة انختصس .. 0 

ويحل نحل مندوب المراقبة الاقليمية لوزارة الشئون البلدية والقروية 50 ة والاسكى بدرية 
ويور سعيد مبئدس من الادارة الئدسية بندبه مدير امجلس البلدى وفى انحا فظات الأخرى ردس : 
يندبه وزير الشكون البلدية والقروية .00070 00 

ولا يحون أن يشثرك فى عضوية اللجئة عند التقدير من يكون له أو لروجته أو لذ أتازيه 
أو أصباره إلى الدرجة الرابعة أو من يكو هو وكيلا عنه أؤوصيا أوقما عليه مصلاحة فالاقدير. 

وتستأنس اللجنه فى تقدير قيمة العقار بثمن شراء ا مالك الأآخيرله وما أحدث فيه من تعديلات 
أو تحسيئات وكذلك بشمن المثل فى الصفقات الى نمك فى منة قرببة من وقت التقدير بشأن 
المقارات المجاورة الواقمة فى مئطقة التحسين . ْ 

وتصدر اللجئة قرارها بالتقدير خلال الشبرين من تاريخ ورود الأوراق إليبا .. 

وتبلغ القرار إلى الجاس البلدى الختص لاعتاده فى موعد لانجاوز خمسة عشريوما فاذا لم يعتمده 
أعاده إلى اللجئة مشفوعاً بأسبابْ اعتّراضه ‏ وعلٍ اللجنة إعادة النظر واتخاذ قرار فى الموضوع 
ث:موعد لاجماوز خمسة عشرة يوما من تاريخ إغادة الأوراق [إلمبا : 

ويعلن الجلس البلدى إلى ذو الثنأن قرارات اللجلة التى يتمدما وكذلك القرارات الى تضابر 
منبا فى حالة [عادة التقديرات الما , 


أعضاء 
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“اتن 


ا و ا 2:00 


مادة ب لتوى الشأن الطمن فى قرارات اللجان خلال ثلائين يوما من تاريخ إعلاتهم بها . 
ويؤدى الطاعن رما قدرم ا / من القدر الاتاذع عليه من مقايل التحسين حيث لاقل 55 
الرسم عن وشية واحد ولا يزيد على عشرين جنها وبحب أن يرقق الإيصال الدال على أداء 
الرسم بصحيفة الطعن . و يرد الرسم كله أو بءضه بنسبة مايقضى به من طلبات الطاعن . 

«آدة ‏ م تفصل فى الطعون +ئة تؤلف فكل مديرية أو محافظة من : 

(1) دئيس الحكة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار أو وكيلا ... ... ... ... رئيسا 

)١(‏ مراقب المراقبة الإقليمة بوذارة الشئورن البلدية والقروية الواقع فى 


دائرتها العقار أو من ينوب عنه 

0 مفئش المساحة أومنيثوب عنه . 

2( مفتش المالية أو من يموي عله الا ال 0 

[(0 عضوبن من أعضاء مجلس البلدى الختص -52 رئيس ن اولس 3 1 
غير الأعضاء ٠‏ المعينين يحم وظائفوم .. ات أ 

وبحل محل عاقب المراقبة الاقليمية اوزارة الشئون البلدية والثروية فى القاهرة والاسكئدرية 
وبود سعيد مدير الجلس البسادى الختص أو من ينوب عنه ‏ وف المحافظات الآخرى مبئدسسن 
إندبه وذير الشئون البلدية والقروية ‏ م يحل رئيس القده م المالى أو هن يلوب عثه فى جمييع 
لمحافظات محل مفئش المالية . 
١‏ ولايحوذ أن يشترك فى عضو اللجنة من يكون له أو لؤوجنه أو لاحد أقاريه أؤ أصباره 
إلى الدرجة الرابعة أو لمن يكون هو وكيلا عنه أو وصياً أو قما عليه مصلحة فى التقدير . وكذلك 
من يكون قد سيق له الاشتراك فى أعمال للوثة التقدير . 
وتفصل هذه اللجنة فى الطمون فى ميعاد لا يحاوز شبرا من تارييح ورودها الها ونكون 
قراراتها نهائية. 

مادة 4 ب يعلن الطاعن بموعد الجاسة يكتاب موصى عليه مصحوب بحل وصول قبل الجلسة 
بائية أيام على الأقل وله أن يحضر بنفسه أو يستعين بمحام على أن يتقدم يدفاعه مكيتويا والجئة 
أن تطلب إلى ذوى الشأن ما تراه لازما من ايضاحات ويصدر القرار يا 

مادة ٠١‏ يكون مقابل التحسين «سباويا نصف الفرق بين تقدير الاجئة لقيمة المقار قبل 
التحسين و بعده 5 


ماد ١س‏ للمالك خلال سكين يوما من تاريسم إعلانه بالتقدير النباق عت أن مختار 
إحدى الطرق الأئية لآداء مقايل التحسين : 


6 أداء المقابل فوراً . 


قوائين وقرارات ا 


١‏ ( أداؤه عل عشرة أقساط مدئوبة منساوية على أن نحل بع الأقساط ف حالة التصرف 
فى المقدار . 

(م) أداء المقابل كله أو بعضه عيئا اذاكان العقد أرضاً فضاء وذلك بالشروط والأوضاع 
ال تبيتا اللائعة التنفيذية . 


مادة ب إذا ل يخير المالك [حدى طرق الأداء خلال الموعد المبين فى المادة السابقة بكود ن 
مقابل التحسين مستتحق الآداء فى الأحوال و,الشروط الأنية : 

ر أولا) فى حالة بناء الأرض الفضاء أو تعلية المبى القائم أو تعديله تعديلا بزيدفى]راده. 

وتحصل المقابل على خمسة أقساط سئوية متساوية على الآ كثر حل أولها ءئد الحصول على 
رخصة البناء أو العلية أو التعديل . 

(ثانياً ) فى حالة لقال الملكية بالميراث . 

ويمحصل المقابل على خسة أقساط سئوءة مقساوءة على ال كثر 15 لمدة سئة من تاريخ 
وذة المورث . 
ولا يجوز للصاحة الضرائب.الافراج عن أى عقار كائن فى دائرة اختصاص مجلس بلدى 
إلا بعد أن يقدم ذو الشأن شبادة من هذا امجاس عرالقته على ذلك . ْ 

( ثالث ) فى حالة التصرفات الثاقلة الكية العقار . 

ويكون مقابل التحسين فى هذه الحالات مساوياً نصفف الفرق بين تقدير الاجئة لقنيمة المقاز 
قبل التحسين و بعده طيقاً لامادة التأسعة - 

عل أنه فى حالة التصرفات الناقلة للسلكية اذا زاد الأن على تقسدير اللجئة لقرمة العقاى بعد 
التحسين يكون مقا بلالتحسين نصف الفرق بين تقدير اللجنة.لقيمة المقار قبل التحممين وبين القن . 
واذا حدث تصرف فى جزء من العقار استتحق المقابل بنسبة هذا الجء إلى العقار كله . 

مادة نوو ب للمجلس البلدى الختض ‏ فى جع الأحوال ب أن تحصل مقابل التحسين 
عن طريق خصمه ما يسدق فى ذبته انوى الشأن من تهويض عن ترع الملكية للبفعة العامة 
أو التحسين . 

مادة ١4‏ للمجاس البلدى إذا تين أسعقاراً ببع بأقلمن فيمته الحقيقية بقصد اهرب من 
مقا بل التحسين أن حيل الآمى إلى اللجئة المنتصوص 00 فى المادة السادسة لانظر فى جدية امن 
المثفق عليه وتقدير قيمة العقار الحقيةية # وتابع فى هله الحالة الإجراءات المنصوص عليبا 
فى المواد السادسة والسابعة والثامنة . 

. مادتموم؟ ‏ يكون مقابل التحسإن ديئاً ممتاذا على المقار ويأق فى المرئبة بعد دروت 
القضائية والضرائب ويكون تحصيله بطريق الحجز الإدارى . 


0 العدد الثامن ‏ الشئة الخامسة والثلائون 

مادة + - لا يحوز شير أى تصرف ناقل ملكية عقار كائن فى دائرة اختصاص أى لس 
بلدى إلا بعد التتحقق من أن هذا العقار لا يدخل فى مناطق التحسين الى تصدر تتحديدها قرارات 
وذارية ويقا لحم المادة الرابعة أو بعد أن يقدم ذو الشأن شبادة من الجلس البلدى الختص 
عوافقته على إجراء الشبى . 

مادة ١١‏ يحوذ الساطة القائمة على أعمال التنظم الامتناع مر الترخخيص فى إتامة مبان 
أو إنشاءات أو تمليتها أو تعديلها إذا لويقم ذوو الشأن بأداء عأيكون مستدما من مقابل التحسين 
أو أقساطه . 

مادة بمو ب يكون اندرى مصاحة الممساحة والجالس البلدية الغتصة ولأاءضاء اللجان 
المخصوص علا فى هذا القاثون الحق فيدخول العقارات والأراضى الل اقعة مناطق التحسي نلإجراء 
العمليات الفئية والمساحية والحصول على البيائات اللازمة عر تلك المقارات بعد إشطار 
ذوى الشأن #طابات موصى عليها . 

. هادة وو - تلفى المادة 40 من القانون رقم 5 أسئة وهو١‏ بنظام الجالس البلدية وكل 

نص خا لف أحكام هذا القا نون . 
٠‏ مادة «٠.‏ ب على الوزراء كل فيا مخصه ::فيذ هذد! القانون ويصدر وزير الشئون البلدية 
والقروية القرارات اللازمة لتتفيذه ؛ و يعمل به من أول ناير سئة وه . 

صدر بديران الرياسة فى بام شعبان سنة غلام١‏ ( ٠١‏ ابريل سئة وهو ) . 


مذكرة اها حية 
قامت الدؤلة فى هذا العرد بمشروعات خطيرة جليلة ذاث أثر فى الاصلاح وال١هران‏ ودفع 
مستوى المعيشةة وهن هذه المشروعات ماكان أثره «باشرآ فى دفع قيمة العقارات و الأراضى الواقعة 
فى نطاقبا دون أن حمل ذوو الشأن الذين أفادوا من هذه المشروعات أى عب مالى نظين ما عاد 
عليهم :من نفع . وذلك يآنافى والعدالة الاجتاعية التى #قتضى ألا يثرى فرد على حساب الاعة . 
“وتحقيقا لهذه العدالة وتمكينا للدولة من السير قدما فى سبيل الاصلاح والعمران. والنبوض 
بالبلاد إلى المستوى ادير .ما وضع مشروع القائون المرافق و:نص المادة الآولعلى فرض مقابل 
التحسين. فى المبن والقرى الى ما مجالس بلدية على العقارات والأراضى التى تصيب نحسينا من 
أعمال المنفعة العامة على أن يكون هذا المقابل موددا من موارد الجالس البلدية التى تقع فى دواثرها 
مناطق التحسين . : 
وحصرت المادة الثانية أعمال المنفعة العامة التى تسرى فى شأنها أسكام القانرن وأجين مجلس 
الوزراء.بقراب مئه إضافة أعمال أخرى ذات منفعة عامة إلى هذه الأعمال على أن بت:مت القرار 
تحديد المناطق التى يطرأ علمبا التحسين بسبب هذه الأعمال .. 


قوائين وقرارات 3-5 

كا حدحت المادة الثالثة المناطق الى يطرأ علبا تحسين بسيب تلك الأعمال . - 

و ببنت المادة الرابعة الإجراءات اللازمة لتعيين الأعبال ذات المتفعة العامة الى يترتب غلبا 
تحسين حبث يصدر ذا التعيين قرار من وزير لحرن البادية والسروة يتضمن ببان العمل 
و تارريحخ بدء الاتتفاع به أو يجرء منه . 

كا يونت المادة الخامسة ما يلى ذلك من إجراءات خاصة بتحديد مناطق التحسين وحصر ر فلاكيا 
وموم مبذه الإجراءات مصلحة المساحة . 

وناطت المادة السادسة تقدير قيمة الؤيادة فى ثمن العقارات المبئية دالا بلجنة روص فى 
تشكلدلا توافر العناصر الفئية والطهئدسة . 

وخولت المادة السابعةكل ذى شأن حق الطعن فى قرارأت تلك اللجنة أمام ل+نة أخرى نض 
على طريقة تشكيلها فى المادة الثامئة . وقد روعى فى هذا التشكيل تمثيل عنصر قضاق توافر مه 
عوامل الثقة والاطمئنان فعبد «الرياسة إلى رئيس امحكمة الابتدائية الكائن فى دائرتها العقار أو 
وكدلبا . و تفصل اللجئة نهائيا فى الطعون خلال مدة أقصاها شبر من تاريخ ورودها الها : 

و نصت المادة التاسعة على الإجراءات التى تقبع أمام لجئة الظعون . 

وحددت المادة العاشرة أساس تقدير مقابل التحسين وهو نصف الفرق بين تقدير اللجنة 
لقيمة العار قبل الحسين و بعده . 

وتخفيقا لعبء القابل عن ذوى الشأن وتسيرا علييم ف أداثه خولنهم المادة الحادءة عشرة 
سق الخيار خلال ستين يرما من تاريثم إعلان المألك بالتقدير النهاش لقيمة العقار بين طرق 
ثلاث للوفاء بالمقابل . فلهم إما أن يؤدوا المقابل فورا وإما أن نؤدوه متسطا على عشيرة أقساط 
ستوية منساوية على أن "حل جميع الأقساط فى حالة التصرف ف العقار وإما أن يؤدوه كله م 
بعضه "أ إذا كان العقار أرضا فضاء . 3 

وإذالم يستعمل امالك حق الخيار السالف الذكر فى الميعاد امعد طبقت فى شأته أحكام 
المادة الثانية عشرة فيازم بأداء المقابل فى أحوال ثلاثة يتحقق بها [فادته ماديا من التحسن وى : 

١‏ - حالة بنا الأرض الفضاء أو تعلية المبى القائم أو تعديله ميث يترتب على ذلك زيادة 
فى إبراد العقار ويكون تعصيل المقابل فى هذه الحالة على خسة أقساط سئوية متساوية على الا كار. 
مل أونا عند الحصول على رخصة البئاء أو الثعلية أو التعديل . ا 

و حالة انتقال الملكية بطريق اليراث : وأجيز فى هذه الحالة تقسيط المقابل على مدة 
أقصاها خمس سنوات من تاريخ وفاة المورث وضمانا لقيام ذوى الشأن ياخطار الجلس البادى 
اتختص عند وفاة مور مم فى أقرب وقت نقد نص على عدم جواز الافزاج عن أى عقار فيدائرة 

أختصاص بلس بأدى إلا 7 تقدم شهادة من امجاس البلدى كيك أن ال لورثة قد قاموآ باخطاره 
بانثقال الملكية إلهم عن طريق الميداث وأنهم اموا الاجراءات المطاوب نا عا ومزات 


تنظم اللانحة التتفيذية وجوب قيام انجلس البلدى نح هذه الشبادة بالموافقة على الافراج عن 
العقار بمجرد اتمام تلك الإجراءات . 

م # حالة التصرفات الناقلة لللكية العقار . وقد روعى فى هذه الحالة أن مالك الءقار قد 
يغفل استمال حق الخبار أنخولة له بالمادة العاشرة . ثم يتصرف ف العقار بثمن يزيد على تقدير 
اللجئة لقيمته بعد التحسين فرؤى أن يكون المقابل فى هذه الحالة هو نصف الفرق بين قيمة العقار 
قبل التحسين و بين ثمن بيعه إذا زاد هذا القن على قيمته بعد التحسين كا قدرتها اللجنة وذلك مثا 
للملاك على استعمال حق الخيار فى الميعاد الحدد اسستعالا نسوى به العسلاقة نبائيا بين المالك وبين 
الجلس البلدى الختص فى شأن عقايل التحسين محيث لا يسأل المالك الذى استعمل حق الخيار فى 
معاده إلا عن مقايل تحسين مساو لنصف الفرق بين قيمة العقار قبل التتحمين و بعده ولو - 
العقار بعد ذلك بُمن يزيد على تقدير اللجنة لقيمته بعد التحسين . 

ومن المفهوم أن وفاة المالك ‏ الذى استعمل حقه فى التقسيط وفقاً للمادة العاشرة لنيترتب 
علما تغييد فى مواعيد أو فيمة الاقساط السئوية الباقية الممتحقة النى يلتدم بها الورئة . 

وأجازت المادة الثالثة عشرة إجراء المقاصة بين متنا بل التحسين و بين ما يكون مستحقاً فى ذمة 
الجاس البلدى الختص لنوى الشأن من تعويض عن نز ع الملكية للمنفعة العامة أو التتحمين . 

ومئعا للتورب من أداء مقايل التحسين نصت المادة الرابعة عشرة على أن للسجلس البلدى اذا 
تبين أن عقار! بسع بأقل من قيمته الحقيقية يقصدالتورب من اداء مقايل التتحسين أن ميل الأ 
إلى ل+نة التقدير لانظر فى جدية المّن المتفق عليه و تقدير قبمة العقار الحقيقية و تنبع فى هذه الحالة 
باق الإجراءات المنصوص علبا فى هذا الصدد . ويكون المقابل فى هذه الحالة هو نصف الفرق بين 
قيمة الدقار قبل التحسين السابق تقديره وبين قيمة المقار اللاقيقية عند البييع . 
وضمانا لآداء مقا بل التحسين نصت المادة الخامسة عشرة على اعتباره ديئا متاذا على العقار على 
أن يأنى فى المرتبة بعد المصروفات القضائية والضرائب . كا نص عل أن يكون تمحصيله فى حالة 
التأخير فى الاداء بطريق الحجز الادارى . 

يا نظمت المادة السادسة عشرة علاقة مصلحة الشبر العقارى مما بل التحسين لظرت شور أي 
تصرف فاقل للللكية إلا بعد التحقق من أن العقار موضوع التصرف لا يدخل فى مناطق التحسين 
أو أن يقدم ذو الشأن شهادة من الجلس البلدى الختص بموافقته على إجراء الشبر . 

وأجازت المادة السابعة عشرة للسلطة القائمة عل أعمال الانظم الامتناع عن الأرخيص فى إقامة 
ميان أو مندات أو توسيعها أو تعليتها أو هدمها إذا لم يقم ذو الشأن بأداء ما يكون مستحقا من 
مقابل التحسين أو أقساطه . 

ونصك المادة الثامئة عشرة على حق مندونى مصلحة المساحة وانجالس البلدية الختصة وأعضاء 


زكر ام ١‏ : 
فقوانين وقرارات ناما 


لجان التقدي والطعون فى دخول العقارات والآداض الداخلة فى مناطق التحسين لإجراء 
العمليات الفنية والمساحية اللازمة . على أن يسبق ذلك [خطار ذوى الشأن مخطادات موصى 
عليا . 


وأظرا لآان المشروعات العامة الكبرى قد بدأت قبل ددء اأسئة المالية مات 400 فد 
نص عبل أن يعمل بأحكام هذا القانون اعتبار! من أول ينابر سئة بهو 


وتقشرف وذارة الشتون البلدية والقروية ووزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون 
المرافق على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة التى أقرها بجلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


قانون رقم هم( أسنة مويه 60 
بتعديل بعض أحكام أله نون رقم 70 لسنة 01 
بام الآمة 
مجلس الوذداء 

لعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر ى ٠١‏ من فبراير سئة 196 
وعلى القرار الصادر فى ١!‏ من نوفير سنة ١404‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 


امهورية ؛ 
وعلى القاثون رقم 5م؟ لسئة ١و١‏ الخاص بالمواذين والمقايس واللمكاييل والقوانين 
المحدلة له 


وعل ما ارئّآه مجلس الدولة , 
وبثاء على ما عرضه وزير التجارة والصداعة والداخلية . 
أصدر القانون الأنى : ْ 
مادة ١‏ يسقيدل بالمواد ؛ و م ى 5 و ٠١‏ من القانون رقم .0م لسئة ١401‏ المشار اليه 
ومادة ؟ ‏ تخد إدارة الموازينو المقايس والمكاييل لدمها معايير رسمية للموازينوالمقاييس 
والمكاييل وآ لات الوزن والقياس والكيل فا عدا عدادات سيارات الآجرة . 


وتتخذ إدارة المرور بوزارة الداشلية معيارا رسميا لعدادات سارات الأجرة لمعابرة هذه 
العدادات . 


ويكون القرار الصادر المعابرة بائيا . 


)١(‏ شر بالوقائم المعبرية العدد #م مكرر المادر فى ه؟ أريل سنة مفكلاء 


ووم العدد الثأمن ‏ السئة الخامسة والثلا ون 


د مادة م تقوم إدارة الموازين والمقاييس والمكاييل وإدارة المرور بوزارة الداخلية كل 
فيا مخصه معابرة الموازين والمقاييس والمكاييل وآ لات الوذن والقياس والكيل مقابل دفع رسم 
المعاارة وتدمغ ما تجده صحيحا منها فى الحدود المقررة بالجدول رقم م الملحق ذا القانون 
وعلبا أن تلغى الدمغة إذا وجدت الموازين أو المقاييس أوالمكاييل أو الألات غير صحبحة عند 

طلب إعادة دمغبا . 

ويحوذ بناء على طلب صاحب الثبأن أن تكون المعايرة بمحله بعد دفع مصروقات الاتتقال 
ودمم المعايئة . 

وأوذير التجارة والصئاعصة والداخلية كل فيا بخصه أن يعين بقرار مئه الشروط الواجب 
توافرها فى الموازين والمقاييس والمكاييل وآلات الوزن والقياس والكيل الصحيحة وكذلك 
الاختام التى تدمغ بها » . 

ومادة + تمحصل رسوم المعايرة وفقا للجدول رقم م الماحق بهذا القانون ويجوز تصسديل 
هذه الرسوم بقرار من وزيرى التجارة والصناعة و الداخليةكل فيا مخصه , على ألا تزيد على مثلى 
الرسوم البيئة بذلك الجدول ومحدد رسم المعايئة بقرار من وزير التجارة والصئاعة أو وزير 
الداخلية كل فما مخصه بشرط ألا يجاوز مائة قرش » . 

« مادة ٠.‏ يكون لفتثئى إدارة الموازين والمقاييس والمكاييل ولموظق إدارة المرود الذين 
يلدبهم وير الداخلية بقرار مئهكل فى حدود اختصاصه صفة رجال الضبط القضاق فيا تعلق 
بتنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات الصادرة تنفيذا له وإثبات الجراءم التى تع نما لفة لمذه 
الأحكام ولهم أن يدخلوا لهذا الغرض فى جبيع الآما كن التى كشميل 9 المواذين والمقايس 
والمكاييل والات الوزن والفياس والكيل أو تعرض فبأ للبيع أو نكون محجوزة بقصسدك البيع 
ما عدا الأجزاء الخصصة منها السكن لهم أيضاً ضبط ما يوجد منها عخالفا لأحكام هذا القانون , ' 

مادة ب« على وزراء التجارة والصناعة والداخلية والعدلكل فيا مخصه تنفيك هذا القانون 
يعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . ْ 

صدر بديوان الرياسة فى بوم شعبان سئة و/١‏ ( .م أبريل سنة ه0١‏ ) ٠‏ 


ُوانين وقرارات ناس 


مذكرة إيضاحية 

يسند المشرع إلى إدارة الدمغ والمواذين بوزارة التجارة والصناعة الاختصاص يتنفيذ 
أحكام القاتون +00 لسنة ١401‏ الخاص بالمواذين والمقاييس والكاييل . 

ولا كانت عملية معايرة عدادات سيارات الآجرة تدخل فى اختصاص الإدارة المذكورة 
تطبيقاً لأحكام القانون المثشار اليه , إلا أنه لوحظ أن إدارة المرور بوزارة الداخلية لما الميمئة 
على معظم شئون هذه السيارات وتحرير محاضر الخ لفات لأصحامما . 

لذلك رؤى تحقيقا للصال العام » وتركزا لمسئوليات الرقابة على سيارات الأجرة أن يعبد 
إل إدازة ارود بوقارة الداخلية + القيام يتتفيذ أحكام القانون رقم ووم لسئة 1د١‏ وذلك 


فيا مختصس بعدادات سارات الآجرة : 
وقد وافقت وزارة الداخلية على أن يسند الها هذا الاختصاص وطلبت اتخاذ الإجراءات 
التشريعية لتعديل القا نون المذ كور . 


وقد قامت الوذارة بتعديل بعض أحكام القانون رقم وام لسنة مور على الوجه الذى 
يكفل اوزادة الداخلية « إدارة المرور» القيام بعملية معايرة عدادات سيارات الآجرة تحقيقاً 
للأغراض القار الها م 

وتنشرف الوزارة بعرض مشروع القانون على بجلس الوذراء مفرغا فى الصيغة الي أقرها 
مجلس الدولة للبتفضل بالموافقة عليه وإصداره . 


العرد ع1 لو 


5 السدة الدامسة والثلااورتف2 
الماسعع الا -56|ا < 


0 ا ِ 8 . - 
التّحدث بنعمة اشر شك » تر كه كقر” : َم . 
لايش القلين لا مشكر الكثير؛ وم لا شم 


جاه و ام 5 اسو سرم 6 ادر ممم 
الئاس لا مشكر الله والماعة رحمة والفر'قة عذاب”. 


«روآه البسبق » . 


جميمع الخابرات سواء أ كانت خاصة بتحرير الجلة م بإدارنها برسل يمنوان 
أإدارة مجلة الحاماة و#ربر ها بدار النقابة بشارع النهضة ركم ١ه‏ بالقاهرة 
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7 أن 


نشرنا فى هذا العدد الأحكام والآحاث والقوانين الاتية : 


أحكام صادرة من قضاء عمكة التقض المدنية ( الخعية الممومية ) 
٠‏ أحكام صادرة من قضاء محكة الاقض المدنية. 

مم . حكا صادراً من محكمة القضاء الادارى ر بحاس الدولة ) 
٠‏ حكان صادران من قضاء الضرائب 6 
م أحكام صادرة من قضاء الأمور المستعجلة المأ نفة 


) حكان صادران من قضاء انحا م السكلية ( قناء الجنح‎ ٠ 


0# أحكام صادرة من القَضاء الممتعجل 
لي 
8 
تم القبض على المتهم تستقبع صفة تفتيشئه وأو كان للبحث عن أدلة الجرمة لا وقائيا لحمب 
للسيد الدكتور رتروف عبد الاستاذ يكلمة الحقوق - جامعة عين ثمس . 


الفسخ الإدادى لعقد العمل الفردى للسيد الأستاذ فتحى عيد الصبور القاضى بمحكة 


قانون دقم ممم لسنة م١‏ بتعديل أحكام القائرن رتم ٠م‏ لسئة وهو بشأن نظام 
موظق ألدولة . ص ممم 


انون دق 04٠‏ لسئة وهو بتعديل بعض نصوص القانون رقم ١60‏ لسئة و4١‏ بنظام 
القضاء . ص مم 


قانون دقم 4 أسنة ه10 فى شأن ‏ تعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة وما 
بغرض ضرببة على إيرادات رؤوس الآموال المثقولة وعلىالأرباح التجارية والصئاعية 
وعلل كسب العمل . ص ,خم 

قانون رقم ه4١‏ لسئة و4١‏ يتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم ١0,‏ لسئة وى 
بالإصلاح الزراعى . ص 47م 

قانون رقم 0ه؟ لسنة ه4١‏ بالغاء القاعدة التى قررها لس الوذراء بتاريخ م أغسطس 
سئة ١40‏ بشأن منح علاوة لرجال القضاء والنياية وأعضاء مجلس الدولة الذين تقل 
مرتباتهم عن زملاتهم الأحدث منهم فى الخدمة . ص غم 

قانون رقم مهم لسئة ه40١‏ بتعلذيل يعض أحكام القانون رقم م١‏ لسئة مهو فى شأن 
مزاولة مولة الصيدلة . ص ١>‏ 

قانون دقم مه؟ لسئة ١166‏ بإصدار القا نون الأسامى للمنطقة الوافعة تحت رقابة القوات 
المصرية بفلسطين . ص ماوم 


الجنة التخرير 
أر مصطفى القللى - عسين ال وير -- فصيف كك س اضر بشو - اضمر ككتار قل 


العرد التاسع 
السنة احامءْ والعزئور 


سس 


له 


ا حاماة 
ا 


ماثر 


م 168 


البية العمومية 


11 
نوفير سئة ١604‏ 

ل تتازع الاختصاص . مجالس ملية . 
استثاف . النس فى لانحة المجاس إلى لطائفةالأقباط 
الكائو ليك على أن استئاف الأحكام الحضودية فى 
مسامئل الأحوال الشخصية يبدأمن تار يخ صدورها. 
عدم عزالئة هذا النس فنانون أو التظام العام . 

ب ل تتازع الا:تمياص . اختماس . نقش . 
طمن . صدور حم ها فى من الجلس الى انفقةاروجة 
وحم الى آخر من الحكة الشرعية بدخول الزوجة 
فى طاعة زوجبا وجوب اعتبا رهما حكين متت نشين 
إذا تضمن حم الجنس! الى قناءا نيا برفض دعوى 
الطاعة ٠‏ اختمباس محكة النقض بوقف تتفيك أحد 
المسكين - 

اج مب :بازع الاذتساس - مجالسملية ٠‏ أحوال 
شخسسية . اختصاس الجلس اللى لطائفة الأقباط 
الكائوليك . اختساسه مسائل الأحوال الشعخسية 
هذه الطائفة , الآنياس الأى برتتكر عليه هذا 
الاختصاص . القانون رقم ه لسن؛ة ولول ء 


١‏ - القاعدة الواردة فى لاتممة الجلسالمل 
للأقباط الكاثوليك اث تنص على أرى ميعاد 


استئناف الأحكام الحضودية يبدأ من تاريخ 
صدورها ليست عنالفة للقانون أو النظام العام 
ذلك إنه وإ نكانت القاعدة العامة فى خصوص 
الطعن فى الأحكام فى وجوب [إعلاتها حتى 
ينفتح مبعاد الطعن قبا إلا أن القسانون أجاز 
الاستثناء من هذه القاعدة فنص فى المادة يوم 
بن قاتزن امات هل اسايا راي 
الطعن من تاريعم إعلان الحم مالم ينص القانون 
على غير ذلك . وجاء القاثون رقم +15 لسئة 
1ه | الخناص بالإجراءات المتعلقة عسائل 
الأحوال الشخصية بقاعدة عامة فى المادة هليم 
تقطى بأن ميعاد استثئاف الاحكام الحضورية 
يبدأ من تأريعمٌ النطق .با وهذه القاعدة مطابقة: 
ماما للقاعدة التى قررتها لانحة الجلس الى . 

م د إذا صدر حم تباث من الجلين الى 
إلزام الزوج بالنفقة لروجته ثم صدر حم تهاثى 
آخر من المحكة الشرعية بدخول الزوجة فى 


1موأا 


طاعة زوجها وكان الحم الصادر من الّإاس 
الى يتضمن قضاءا ممنيا برفض دعوى الطاعة 
ن المكنين بكو نان مناقضين بما يميز 
طلب وقف تنفيذ أحدهما بئص المادة 1١‏ من 
قاتون نظام القضاء المعدلة بالقانون رقم ..غ 
لسنة م188 . 


فإن هذين 


م« لماكانت طائفة الأقباط الكاثو ليك 
فى من الطوائف ألتى كار معترفا جاسها الملى 
بالفصل فى انازعات الخاصة بالأاحوال 
الشخصية التي تقوم بين أبناء هذه الطائفة وكان 
القانون رقم م لسئة ١116‏ قد فص فى مادته 
الأول على استمرار السلطات القضائية 
الامتثنائية المعترف بها حتى الآن فى الديار 
المصرية إلى حين الإقرار على أمى آخر بالققع 
بما كان لها من حقّوق عند زو ال السمادةالعمانية 
وكان مقتضى ذلك أن السلطات القضائية 
المذكورة هى والحميئات الى تمارس تلك 
السلطات أعبالما يكون مخولا لما بصفة مؤقنة 
بيع الاختصاصات والحقوق التى كانت 
تستمدها لغاية الآن من المعاهدات والفرما نات 
والبراءات العمانية » فإن الجلس امل لطائفة 
الأقباط الكاثو ليك أصبح: يستمد ولايته فى 
مسائل الأحوال الشخصية من الا نون دم 5 
لسئة ١416‏ ويكون هو الختص بالفصل فى هذه 
المسائل بين أيناء الطائفة فما عدا بعض المسائل 
في أعريوت من اعسامف انان الزالن 


العدد التأسع السئة الخامسة والثلائون 


الحسية و بإخضاع الوصية نظام المواريث 
باعتيارها من المسائل العينية » وتكون الحكة 
الشرعية إذ قضت بدخل الزوجة القبطية 
الكائو للكة فى طاعة زوجها النى يتمى لنفس 
الملة على خلاف الحم السابق صدوره بينهما من 
الجاس الى قد جاوزت نطاق اختصاصبا مما 
يستوجب وقف تنفيذ حكمما . 

ا موي 

دمن حيث إن الوقائع تتحصل ‏ حسما 
يبين من الآوراق ‏ فى أن المدعى عليه 'زوج 
من الطالبة فى ١١‏ من ينابر سئة م4١‏ وكان 
الزوجان ولاءزالا متحدى آللة والمذهب 
قبطين كاثوليكيين س وفى سئة ١40.‏ دب 
الخلف بينبما فاجأت الزوجة إلى جلس ملى 
الأقباط الكاثو ليك بالاسكندرية وطلبت الحم 
بنفقة لما ولولدببا الصغيرين ابتداء من أول 
أغسطس سئة .0و١‏ وبالزامه بأن بدفع الما 
مبلخ سيعة جنيبات كانت قد 5 أناسية 
ولادة ابنهما ‏ و بأن يساببا جبازهاوملابسها 
الحرر بها قائمة موقع عليبا منه للمحافظة عليها 
وذلك إلى أن يوجد لها مسكئا شرعياً . وى 
أول يونيه سمئة ١61‏ حك املس المذكود 
حضوريا أولا بتقدير نفقة شهرية 
للطالبة واولدمبا القاصرين بولص وبخدى 
دارا عن جننيات بشرية يلوم يأناتنا 
المدعى عليه ابتداء من ع أغسطس سمئة ١966.‏ 
إلى أن يحد لها مسكنا شرعيا خاصاً ثافياً ‏ 
بإنزام المدعى عليه بأن يدفع إلى الطالبة. مبلغ 
عشرة جنيبات مصرية نظير مصاريف ولادة 
طفلبا محدى . ثالثا ‏ شمول الحم بشقيه 


قضاء مخكة الزقض المدنية ( اجمعية العمومية ) 


بالتفاذ المعجل وبلا كفالة ‏ نفذ هذا | 

دون سبق إعلان - وذلك بتوفيع الحجز فى 
0( من مايو سسئة 1409 تحت بد نحل هائو 
بالاسكندرية على مىتب المدعى عليه الموظف 
فى هذا انحل وكان المدعى عليه قد أ إلى 
انحا م الشرعيسة فأقام على ااطاعئة الدعوى 
. دق لابه سئة هو - محكة الرمل الشرعية 
طلب فبها الحك له على الطالبة بدخوها فى 
المسكن الشرعى الذى أعده لما فدفعت الطالبة 
بعدم اختصاص الحا كم الشرعية بنظرها وفى 
.م من نوفير سلة ه4! حكت الحكة برفض 
الدفع وأمرت الطالبة فى الدخول فى طاعة 
المدعى عليه بالمسكن الشرعى الحدود بالدعوى 
غيابيا ‏ عارضت الطالبة فى هذا الحم وقضى 
برفض معارضتها فى م من مارس سنة 1900 ثم 
استأنفت الحم وفى م( مايو سنة ١0597‏ 
حكنت محكة الاسكتدرية الابتدائية الشرعية 
فى هذا الاستئناف الذى قيد فى جدولا 
برقم وم سنة وهو( بقبوله شكلا ورفضه 
موضوعا وتأييد الحم المستأتف ‏ استشكلت 
الطالبة فى تنفيذ هذا الحك أمام حك ةالأسكندرية 
الوطنية للأأمور المستعبلة وقيد هذا الإشكال 
فجدوطا برقم 1م0١‏ سئة 9و1 واستشكل 
المدعى عليه أمام نفس المكة فى تتفيذ الحم 
الصادر من مجلس ملى الأقاط الكاثوليك 
بالآسكندرية فى أول يو نيو سئة ١ه5ةا‏ وقيد 
إشكاله فى جدول ال#كمة المذ كورة دم ١١1‏ 
سئة ١69‏ وف ١١‏ من أ كتوير سنة 09و( 
حكمت الحكة المذ كورة بقبول الإشكالين شكلا 
وف الموضوع بوقف تلفيك الحم الصادر من 
محكمة الرمل الشرعية والمؤيد بالك الاستئناى 
الصادر من محكة الأسكيدرية الابتدائية 


| 


ا 
ا 
| 
ا 


1١ / 


و بالاستمرا ارثى تنفيذ الحم الصادر من الس 
الملى ‏ استأف المدعى عليه هذا الحم أمام 
محكة الآسكندرية الابتدائية الوطنية وقد 
استثنافه فى جدولها برقم بالالاسنة 161 وف 
١‏ من أ كتوير سئة م0و) حكنت الحكة 
المذكورة مهيئتها الاستثنافيةب|لغاء الك المستأتف 
وبوقف تنفيذ الحم الصادر من انجلس الملى 
بالنفقة والاستمرار فى "نفيذ الحم الصادر من 
احكة الشرعية ,الطاعة . وى ه من أبريل 
سئة 1466 قدمت الطالبة طلها إلى رئيس هذه 
المكة طلبت قبه : أولا ‏ أن يأمن الرئيس 
مؤقنا بوثف تنفيذ حك محكة الرمل الشرعية 
المؤيد استةنافيا حك حكة الأسكندربةالشرعية. 
ثانيا ‏ عرض النذاع على الجعية العمومية 
لتقضى الممكة يوتف هذين الحكين نمائيا 
واعتبارهماكأن ل يكونا لصدورهما من محكة 
لاولاءة لحا فى القضاء بين الزوجين المتخاصمين 
مع إلزام المدعى عليه المصروفات ومقابل 
أتعاب امحاماة . ثم قرر رئيس احكمة نظر طلب 
وقف الانفيذ مؤقتا أمام هيئة هذه الحكمة وقد 
قررت بجلسة > من مأيو سنة .ه19 وقف 
نفيك الحم الترعى الصادر بالطاعة وذلك 
بصفة مؤقنة حتى يفصل فى موضوع الطلب . 

« ومن حيث إن مبى هذا الطلب هوتناقض 
الحم المطلوب وقف #نفيذه والصادر بإلزام 
الطالبة بالدخول فى طاءة المدعى عليه وتعارضه 
مع الحم النى. سيق صنوره من مجلس ملل 
الأقباط الكاثوليك تقرير النفقة للطالبة وأن 
الحم المطاوب وقف تنفيذه قد صدر من الممكة 
الشرعية فى “زاع خارج عن اختصاصبا لآن 
الجاس الملى هو الختص ,الفصل بين أبناء طائفته 


١7118 


العدد التاسع السئة ال1امسة ور الثلانو نْ 


فى مواد الأحوال الشخصية ‏ ماعدا الموارث 
والوصية - اختصاصا لازما غير مقيد باتفاق 
الخصوم . 

دومن حيث إن الطالية كانت علد الم 
نظر هذا الطلب قد ١‏ كتفت بتقدم صورة غير 
كاملة من الحم الصادرمن مجلس ملى الأقباط 
الكاثوليك بالاسكندرية فى أول يونيه 
سئة ١401١‏ قاصرة على بيان منطوق المي 
والميئة التى أصدرته وشبادةمؤرخة فى أبريل 
ممئة 4هوة صادرة من بطريركية الأقباط 
الكائوليك بالاسكندرية تفيد أن هذا الحم لم 
يستأنف فأبدت النيابة رأها بعدم قبول الطلب 
تأسيسا على أر القاعدة العامة فى قانون 
المرافعات هو وجوب إعلان الأحكام حتى يبدأ 
ميعاد الطعن فيه وعلى أن الطالبة لم تقدممايدل 
على إعلان الحم المذ كور إلى المدعى عليه فل 
يتوفر ذلك مايقتضيه نص المادة ١‏ من قانون 
نظام القضاء من وجوب صدور حككين نهائيين 
متناقضين يطلب وقف تنفيذ أحدها ب مم 
قدمت الطاابة صورة من لانحة الإجراءات 
أمام الجالس الملية للأقباط الكاثوليك وتبين 
منها أن ميعاد الاستثئاف بالنسبة إلى الأحكام 
الحضورية هو عشرة أيام من تارييم النطق بها 
إلا أن النيابة لاحظت أن ثم نصا فى تلك 
اللائحة يقضى ببطلان الآحكام الصادرة من 
امجالس الملية إذا لم تكن مشتملة عل أسباب 
ققدمت الطالبة صورةكاملة من وقائع وأسباب 
الحم الصادر بتقرير التفقة لها ولولديها ‏ مم 
آناذلت الثيابة عن السك بعدم قيول الطلب 
لا سبق بيانه إلا أتهأ أدت رأما يعدم قبول 
الطلب لسبب آخر هو أن الحم الصادر من 
الجلس اللى لا يتعارض مع الحم الصادر 


با لطاعة ذلك لآن الروجة التى حك لها بالتفقة 
على زوجها يتعين عليبا أن تدخل فى طاعته 
ولآن التعارض قد يتصور إذا كان الزوج قد 
رفع دعوى حكم فيبا بنشوز الزوجة أو بطم 
الصعيرين إلى الوالد الزوج ما يقتضى إسقاط 
اليفقة ولآن التعارض على الاختصاص وادماء 
كل من المجلس الل والقضاء الشرعى إنه هو 
الختص ليس هو مراد الشارع بالمادة ١5‏ من 
قانون نظام القضاء المعدلة بالقانون رتم .. 
لسنة مم و١‏ الى جعلت مئاط فض التنازع 
واختصاص هذه الحكمة بنظره أن يقوم التراع 
على تنفيذ حكين متناقضين صادرين مر 
محكتين مختافتين من عام الاحرال الشخصية 
أو الجالس الملية مما يستفاد منه أنه لا محل 
ابحث مسألة الولاية ما لم يكن المكان المطلوب 
وقف تنفيذ أحدهما مثا قضين . 

« ومن حيث إن المدعى عليه عسك ى 
مذ كرته المقدمة أخيرآ بالدفع الذى أبدتهالنياية 
بكافة وجوهه ما تنازلت عنه منها وما أصرت 
على الفسك به قائلا إن قاعدة وجوب إعلان 
الأحكام حتى بنفتح ميعاد الطعن فبا قاعدةمتعاقة 
بالنظام العام لاتجوز عنا لفتها فلا يعتد فى هذا 
الخصوص بما قررته لانحة الإجراءات أمام 
الجالس الملية الاقباط الكاثوليك من اعتبار 
أن ميعاد استئناف الاحكام الحضورية يبدأ من 
تاريخ الاطق بها وأن الحم الصادر من مجلسملى 
الأقباط الكاثو ليك فى أول يو نيو سمئة ١60١‏ 
كان وقت صدوره غير مشتمل على أسباب بما 
يستتبع بطلانه عملا بنصوص قائون الرافءات 
وبنص لاتحة الإجراءات أمام امجالس الملية 
للأقباط الكاثوليك وذلك بدليل أن الدفع 
ببطلان المدك المذكور لهذا السبب قد قدم إلى 


قضاء تاراح لتقا لان اليد لل ااا 


القضا ء المستعجل عند نظر الاشكالين المرفوعين 
من الطرفين ولم تدع الطالبة فى ذلك الوقت أن 
الحم كان مشتملا 7 أسباب بل كان ردها أمام 
القضاء المستعجل أن خلو الحم من اللاسباب 
لايستتبع بطلاته . 

و ومن حيث إله وإن كانت القاعدة العامة 
فى خصوص الطعن فى الأحكام هى وجوب 
إعلانها حتى ينفتم معاد الطعن فيا إلا أن 
القانون أجاز الاستذناء من هذه القاعدة فقد 
نصت المادة وام من قانون المرافعات على أنه 
دتدأ مواعيد الطعن من تاريخ إعلان الحم مالم 
ينص القانون على غير ذلك ء وقد جاء القانون 
دقم ١١5‏ سنة وهو والخاص بالإجراءات 
المتعلقة بمسائل الأحوال الشخصية ‏ يقاعدة 
عامة تقضى أن ميعاد استزناف الاحكام 
الحضور. يبدأ من تاريخ النطق ها المادة 
هام والحكة فى هذا على ماورد ف المذ كرة 
التفسيرية لهذا القانون هو ما أراده النارع 
من تبسيط إجراءات الدعوى وسرعة الفصل 
فيبا . وهذه القاعدة مطابقة تماما لاقاعدة التى 
قررتها فى هذا الخصوص لاحة المجالس الملية 
للأقباط الكاثو ليك قلا حل إذن لاقول بأنهذه 
اللائمة إذ نصت عل القاعدة المذ كورة قدخالفت 
القانون أو النظام العام . 

د ومن حيث إنه لامل كذلك لإثارة الفك 
فى شمول الك الصادر من الجلس اللى فى أول 
يوليه سئة ١501‏ لاسيابه ووقائعه وقت 
صدوره طالما أن الطالة قد قدمك صورة من 
الك مه مشثملة على هذه الوقائع والأسباب 
ومعتمدة من بطريركية الأقباط الكاثوليك 
باعتبارها مطايقة لاصله ومع مراعاة أن إلاده 


1 


الثامئة من الفصل. | اثثامنة من الفصل الخامس من الباب من الياب الخامس 
من لاتحة الإجراءات أمام الجا لس الماية لللاقباط 
الكانو ليك تقض وجوب وجود جل ليد 
أسباب الأحكام ومتطوقها بحسب تاريخ 
صدورها. 
ومن حيث إ نه عما دفعت نه النياية والمدعى 
عليهين عدم قبولالطلب تأسيساً عل أنالمكين 
المطلوب وقف :نفل أحدهما غير مدنا قضين لان 
وجوب النفقة على الووج يابله التزام الروجة 
بالدخول فى طاءئه وللازه طالما أن الزوجلم 
يحصل على حك مثبت لنشوز الروجة أو قاض 
يضم الصغير مما يقتضى إسقاط النفقة فلا يكون 
كت ا هذا الذى دفعت به الثيابة 
والمدعى عليه لاترى هذه المحكة قفسه سداد 
النظر ‏ ذلك أنه لا نزاع فى أن دعوى النفقة 
يمكن دفعبا يدعوى الطاعة ععتى أن أن الزوج إذا 
أثبت عند نظر دعوى اانفقة أنه كان قد أعد 
ازوجته مسكنا شرعما وأحجمنة فى عن 
دحوله أمد: بع الحم عليه بالنفقة دون حاجة 
أصدور حك يقضى بالنشوز ء أما إذا كانالزوج 
قد تمك بأنه أعد المسكن الشرعى ول يقدم 
دايلا على أنه أعد المسكن أو تين للبحكة أن 
المسكن الذى أعده هو مسكن غير شرعى وجب 
الحم عليه بالتفقة ‏ الآمر الذى بين مئه أن 
بلع المادرق دعرع النغقة قد يكون مشتملا 
عل قضاء ضمنى 'رفض دعوى الطاعة فإذا ' 
تتغير طروف التذاع وصدر للزوج - لاحق 
يدخول زوجته فى طاعته كان هذا الحم مناقضاً 
باللفةة الذى قضى ضمئا برفض دعوى 
الطاعة وبجوذ عملا بلص المادة بو من قانون 
]| نظام القضاء ٠‏ العدلةبالقانوندقم . ٠‏ وسلة نإو و( 
وقف تنشيد ذ أحد هذين المكين . 
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. ومن حيث [إله يبين من الاطلاع على 
المكم الصادر من مجلس مل الأأقباط الكاثو ليك 
بالاسكندية فى أول يونيوسنة وه4١‏ أنالمدعى 
عليهكان قد أعد أزوجته الطالبة غرفة ضمن 
الشقة رقم م من المأزل رقم ١١‏ بشارع راغب 
باشا واعترضت الزوجة عل ذلك قاثئلة إن هذه 
الغرفة لاتعتير سكنا شرعيا خاصاً وقد أقرها 
اجاس الى الم كور على اعتراضها فى أسباب 
حكه با انفقة إذ قال و وحيث إن المدعى عليه 
استأجر غرفة ضمن شقة تسكتها عائلة أخرى , 
وحيث إن الروجة رفضت اعتبار هذه الغرفة 
سكناخا صاش رعيالوجودهاضن شق ةنسكهاعائة 
أخرى غريبة عنها ما يتعارض مع معتى السكن 
الخاص النى قصله القانون . وحيث إن 
امجلس يرى أن اعتراض المدعية قامم على أساس 
سلم من القانون . ورحيث إن الزوجة تبعا 
لذلك الحق ف المطالبة ينفقة واجبة الآداء من 
ذوجبا من يوم تركيا منزل أقاريه فى أغسطس 
سمئة ١16.‏ لحين إيحاد مسكن شرعى خاص لما 
ولآولادها كم يبين من الحكم الصادر من 
حكمة الرمل الشرعية فى غم نوفير سئة ١401‏ 
والقاضى بدخول الطالية فى طاعة زوجها المدعى 
عليه بالسكن الحدد فى الدعوى أن هذا المسكن 
الحدد هو , الحجرة الآولى الى على مين الداخل 
من الشقة الثانية بالدور الأرضى من المأزلملك 
جر يس حبيش إشارع حمد نصسى باشا بالمحمودية». 
ويتضم ما ورد فى هذين الحكمين : (أولا) إن 
. اتجاس الملى قضى فى حكه بالنفقة ضمئا -رفض 
الدفع بألطاعة الذى تمك به المدعى عليه . 
( ثانيأ ) [نه وإنكان المسكن النى أعذهالمدعى 
عليه عند رفعه دعوى الطاعة أمام ا مكمة 


العدد التاسع السئة الخامسة والثلاثرن 


الشرعية هو مسكن آخر غير المسكن النى كان 
قد أعده اروجته خلال نظر دعوى اانفقة أمام 
المجاس الى إلا أن تشابه أوصاف المسكنين من 
ناحية أن كلا منهما هو غرفة ضمن شقة تسكبا 
عائلة أخرى هذا التشابه يدعو [إالقول 
بأن الظروف الى صدر فيها الحسكم الضمى 0 
الس الملى ر فض دعوى الطاعة هى بذاتها 
الظروف أأتى صدر فييا حكم الحكة الشرعية 
بالطاعة لم تتبدل ولم تتغير وأن ما اعتيرتهانحكة 
الشرعية سكنا شرعياً وأجازت من أجله | 
بالطاعة لم يعتيره انجاس الى كذلك . 


د ومن حيث نه لذلك يكون على غير أساس 
مادفعت به الثيابة والمدعى عليه هذا الخصوص 
ويكون المكان المذكوران حكين متناقضين 
ويتعين للفصل فى موضو ع الطلب بحث ما إذا 
كان ١‏ المطاوب وقف #لفيذه قد صدر من 
احكمة الشرعية فى حدود ولايتها أم أنها تعدت 
فى حكبا هذه الولاية . 

« ومن حيث إنه يبين من لمك المذكور 
المزيد لأسيابه بالك الاستثنافى الصادر من 
ممكمة الاسكندرية الشرعية أنه قضى بر فض الدفع 
بصدم اختصاص الما ؟ الشرعية واختصاصبا 
بنظر الدعوى تأسيسا على أن السالس الملية 
للأقباط الكاثو لك لا وجود لما قانونا لآنه لم 
يصدر بها مرسوم ولا قانون من ولى الا فى 
اللاد فلا تحوز أحكامها قوة الثىء الحكوم به 
وما فى إلا جالس تحكم عرفية فتكون انحا كم 
الشرعية هى الختصة بنظر قضايا أحوالهم 
الشخصية وإن انمد المذهب ‏ وهذا الذى 
أسست علسه الحكة الشرعية اختصاصبا غيد 
صحميمح فى القانون على ما جرى به قضاء هذه 


قضاء حكة النقض المدئية ( اللجعية العمومية ) 


١541 


الحكمة ‏ ذلك أن ولاءة القضاء للطوائف غير 
الاسلامية فى سائر أقطار السلطنة العمانية كانت 
منذ الفتح العمانى متروكة للبيئات الدينية لتلك 
الطوائفدون تدخل أو إشرافمنزسلطات الدواة 
فكانت الهيثات الدينية تباشر وظيفة القضاء 
لا فى مسائل الأحوال الشخصية وحدها بل وفى 
ساثر الشئون المدنية والجنائية فليا عمت الشكوى 
الناشئة عن ذلك أخبذت الدولة العمّا نيةفى منتصف 
القرنالتاسععشر تتم يننظم شئون تلكالطوائف 
فأصدرت فق فيراير سئة ١40‏ الوثيقة المحعروفة 
الخط المابوق والتى تعتدر دستورا لعلاقة تلك 
الطوائف فى سائر شئونها بالدولة العمانية وعلى 
الأخص ف الشئون القضائية وقد نحدئت هذه 
الوثيقة عن الدعاوى فقالت : ١‏ أما جمييع 
الدماوى الي نحدث في بين أهل الاسلام 
والمسيحيين وباق التبعة غير المسلبة تيجارية كانت 
أو جئائية فتحال إلى دواوين مختلطة والجالس 
التى تعقد بين طرفى هذه الدواوين لاجمل 
استماع الدعوى ونكون عانية عواجبة المدعى 
والمدعى عليه والشبود - أماالدعارىالعائدةإلى 
الحقوق العادية فيذيغى أن ترى شرءا أو نظاما 
ضور الوالى وقاضى البلدة فى بجا لس الولابات ؛ 
وأما الدعاوى الخاصة مثل الحةوق الإرثية بين 
شخصين من المسيحيون و باق التبعة غير المسلية 
فتحال على أن ترى إذا أراد أسماب الدعوى 
بمعرقة البطريرك أو الرؤساء وانجالس وينبغى 
تنمم أصول و نظامات المرافعات النى تجرى فى 
الدواو بين ا مختاطة مقتضى قوانين[ازاة والتجارة 
بأسرع ما بمكن ... الى ويبين من ذلك أن الخط 
الهايو إذ تحدث عن الدعاوى الخاصة مل 
الحقوق الارئية بين غير المسلمين قال إنها #ترى 
إذا أراد أصحاب الدعوى ععرفة البطررك 


أو الروساء واجالن وقد ثار الجدل. خول 
الاختصاص فى «سائل الأحوال الشخصية فقال 
اليعض أن التعبير بالدعاوى الخاصة ينصرف إلى 
هذه المسائل بصفة عامة وأن الحقوق الإدثية لم 
ترد إلا على سبيل اللثال ما يؤدى إلى ضرورة 
اتفاق الطرفين لكى يكون للبيتات الدينة 
اختصاص إنظر هذه المسائل فكانت امام 
الشرعية تنظر فى مسائل الرؤاج والطلاق بين 
غير المسلمين كلءأ رفع الما التذاع غير أنهصدرت 
منشورات عتلفة من حكومة تركيا يا نض فى 
براءات نين بعض البطاركة على اختصاص 
الميئات يي 0 بجسائل الأعواز ال 


المصرية بذاك ام هااكاة 


لصت المادة التاسعة من لائمتها على أن هذه 
احاكم لانخنص ينظر مسائل الأحوال الشخصية 
كا نصت المادة ٠‏ من لائفة ترتيب الحام 
الآهلية على أنه ليس لما أن تنظر فى المسائل 
المتعلقة بأصل الأأوقاف ولا فى مسائل الآ نكحة 
ولاما يثعلق .با من قضابا المهر والنفقة وغيرها 
ول ريال افر ارس دالو ياي 
ما يتعلق ,الأحوال الشخصية ؟ أن الحكومة 
المدمرية قد أصدرت ف سئة مم١‏ أول لانحة 
لتنظم بحاس الأقباط: الآرثوذكس مم أصدرت 
يعدئل لاتصة لتنظم م مجالس الإنجيليين الوطئيين 
ف سئلةم 7 الجا لس الأرمن الكانو ليك 

فى سئة ١1.6‏ وقد نظمت هلله اللواتح الثلاث 
تشحكيل الام التى تنظر مسائل الأحوال 
الشخصية ؛ أما باق الطوائف فلم يصدر تشريع 
يتنظم شونا لسسها وظل الحال على ما كانعليه 
إلى أن اتقصلت مصر عن تركيا أثر دوب 


يق 
الحرب العالمية الآولى فصدر القاثون رقم ,/ سنة 
4١‏ ينص عل ١‏ أن السلطات القضالة 
الاستنائية المعترف بها حتى الآن ف الديار 
“المصربة نستمر إلىحين الاقرار على أمس آخر على 
التتنع بماكان لها من الحقوق قبل زوال السيادة 
العمانية» وعل ذلك فإن السلطات القضائية 
'المذكورة هى والهيئات التى بواسطتها تمارس 
تلك السلطات أعبانها يكون عخولا لا بصفةمؤقنة 
جمييع ا حقو قو الاختصاصات الى كانت تستمدها 
لغاية الآن من المعاهدات والفرماناتواليراءات 
العمائية و مقتضى هذا القانون أصبحت السلطة 
القضائية الى كانت نباشرها تلك الهميشات فى 
مسائل الأحوال الشخصية نستمد ولاتّها فها من 
ألقانون رقم ممنة وا ولكها لا ترال 
محتفظة بأنظمتها السابقة من حيث تشسكيلبا 
واختصاصاتا اسدنادا إلى الفرمانات والبراءات 
العمانية و إلى العرف الذى كان ساريا فى الديار 
المصرنةعند زوال السيادة الممانية وذلك عقتضى 
القانون رقم م سئة 1و١‏ ذأله وقد أسثمر 
الحال على هذا الوضع من الإقتصار على ننظم 
شكون الطوائف الثلاثة المشار اليها وترك شدٌون 
باقيبا لميئاتها الديئية تتصرف فيبا دون رقابة 
أ أشراف من الدولة إلى أن صدر المرسسوم 
بقانون رقم .؛ لسنة .م5١‏ بترتيب مام 
الاحوال الشخصية للطوائف اللية لغير المسلبين 
وكان ينص المادة الثالثة منه على أن يكون 
“رتيب هذه الحا بلاتئحة تمتسدها الحدكومة 
ويصدر بها مسوم غير أن هذا المرسوم 
وتأنون قد سقط يعدم تقديمه إلى البرامان فى 
اجتتاعه التالى اصدوره فعادت الحال النسية إلى 
الطوائف إلى ما كانت عليه من قدي فيا عاد 


العدد التاسع السئة الخافسة والثلاثون 


ص مهم لس سس سا سس سس سسا ل 2 2 م 


بعض المسائل التى أخرجت من اختصاصيا 
بإنشاء الجالس الحسبيةثم باخضاع الوصية لنظام 
المواريث «اعتبارها من المسائل العينية ‏ 
ويصدئذ صصدر قانون نظام القضاء فأخرج فى 
المادة الخامسة عثرة منه مسائل الاحوال 
الشخصية بالنسبة للمصريين من اختصاص أنحا مم 
إلاماورد بشأنه قانون عاص اما ,النسبة 
لغير المصريينفةد نص فقالمادة + على اختصاص 
الحا بالفصل ف المنازعات المتملقة بالاحوال 
الشخصية ‏ ولص عا سبق بيانه أن انجالس 
الملية التىلم تصدر مراسم يأنظيمها على غرار 
المراسم الى صدرت لظم مجالس الأقباط 
7 ذكس والانجيليين الوطئيين والآرمن 
الكاثوليك لا تزال رغم ذلك هى الختصة دون 
غيرها من الميئات بالقضاء بين أبناء ا 
فى مسائل الاحوال الشخصية ‏ وأخصبا 
الزواج والطلاق ‏ وذلك فى المسدود المشار 
إلسبا فم تدم . 


ومن حيث إنه لا نزاع فى أن الطالبة هى 
المدي الصادر من الجاس الملى اطائفتهما وهو 
الهس احلى للأقياط الكاثو ليك قد صدرق 
جدود ولايته ويكون الحم الصادر من حكة 
الرمل الشرعية قد صدر من ججبة غير مختصة 
ومن ثم يتعين الحك بوقف تنفيذه » . 
(التضيةرقم 1 (سغة ع فا قه :نازع الا.دتساص» 
رلأسةومشوى بقالسادة الأماتذ: أحد كد حسن رئيس 
المكة وعبد المريز حمد وسامان ثابت وكلى المكة 
وابراهيم خا ل وعد جيب أ هد ومصسطن فاضلو عبد المريز 
سايان وأحد المر ومى ومسطق حسن وحسن دأود 


وود ابراهي ماعل وود قاد وأئسؤالى ومصطنىق 
كامل ويد أمون زى وممد نؤّاد جار الستشارين) ٠‏ 
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كمم 
5م نوفير سئة 6و١‏ 
اك تنازع الاختصاص . جا للى لية 97 انقمام 
الزوجة للارونية إلى طائفة الروم لاسكةر ايك الى 
ينتمى إلها زوحبا ٠‏ عقد زواجيما فى كتيدة الردمع 
الكائويك وماد أولادهها حب طقوس هذه 
الكنيسة . ثموت الاختماس فى الءازطاه المنماتة 


بهذا الزواج إلى المجاس اللى لطءئفة الروم 
الكانوليك . 

ب سس نازع الاختصاص ٠‏ الإقرار بالانفمام إلى 
إحدىالطوائفاالنية . ارتباطء بالولارة ع الئفس. 
التول بأنه لازم اسحته باون من الرشد اللازم لسحة 
التسرقات المالية . فى قير محل . يكنى باو المن الى 
تزول فيها الولاية على الفس ٠ ٠.‏ 


اج - نازع الاختساس . مجالس ١لية‏ , الجاس 
الملى لطائفة الروم الكاثو ليك . اختصاصة ماين 
الأحواك الشخسية هذه الطائفة . الأساس الذى 
برتكر عليه هذا الاختماس ٠‏ النانون رتم م 
لسنة © 1ولز . 


المبادىء القا نو نية 

١‏ - متى كانت الزوجة وهى مارونية 
أصلا قد انضمت قبل زواجبا إلى طائفة الروم 
الكاثوليك التى يتتمى إليبا زوجبا وعقد 
زواجبما فى كئيسة الروم الكاثوليك اتى| نمت 
إليها وتم عاد أولادهما سب طقوس هذه 
هذه الكنيسة » فإن اللس الى لطائفة الروم 
الكاثوليك يكون هرو الختص بنظر المئازمات 
المتعلقة بالأحوال الشخصية بين هذين الزوجين 
ولايؤثر عل هذا الاختصاص استصدارائروجة 
شوادة من الكئيسة القبطية الأرئوذ كسية تفيد 
انيائها إلى هذه الطائفة مت كانت قد ظلت حتى 
بعد نشوب الخلاف بوئبا وبين زوجبا تعثير 


تفسبا من طائفة الكاثو ليك والتجأت فعلا إلى 
مجلس ملى الأقباط الكاثو ليك ورفعت دعواها 
أمامه بطلب الحضانة واللفقة » وكانت الشبادة 
المذ كورة تناقض الثابت بالآوراق من اتتائها 
إلى طائفة زوجبا ولا بين منها مق وكيف 
اثنمت إلى طائفة الأقباط الارئوذ كس وهلكان 
هذا الاتياء سابقا على زواجها أم لاحقا له . 


٠‏ - الإقرار بالانضام إلى إحدى 
الطواتئف الدينية مرتيط بالولاية عبل النفس 
دون المال فلا يشترط لصحته أن يكون المقر قد 
بلغ الحادية والعثرين مبلادية وهى سن الرشد 
القانوق اللازم لصحة التصرفات المالية بل يكنى 
بلوخ سن الخامسة عشر التى نزول فيها الولاية 
على النفس . وإذن فتى كانت الروجة عند 
إقرارها بالانضمام إلى طائفة الروم الكاثوليك 
قد جاوزت سن الخامسة عشر فزاات عنبا 
الولاية على النفس وأصيحت تملك مباشرة 
زواجها ,نفسبا , فإنه يكون فى غير مله الطعن 
على هذا الإقرار بالبطلان لعدم بلوغبا سن 
الحادية والعشرين مبلادية وقت صدوره مها . 


ب هبما يكن الرأى فى الفرمائات التركية 
الصادرة فى شأن اختصاص مجالس الطوائف 
الملية وسريانها بذاتها فى مصر أو حاجتها إلى 
أشريع غاص يددر إنفاذما وكذلك ما إذا 
كانت تلك الالس تختص بالفصل فى مسائل 
الأحوال الشخصية الخاصة برعايا الطوا'ف من 


حت ؟ 


545 
ابناء الملة الواحدة على سبيل التحكم أو سبيل 
القضاء االزم مبما يكن الرأى فإنه لا نزاع فى 
أن طائفة الروم الكاثو ليك هى من الطوائف'اتى 
كان معترفا ملسا الملى بولاية الفصل فى 
المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية الى تقوم 
بين أيناء هذه الطائفة » ولما كان القا نون رق ./ 
لسئة ١416‏ قد نص فى مادته الأولى على 
أستمرار السلطات القضائية الاستثنائيةالمعترف 
مها حت الآن فى الديار المصرية إلى حي نالإقرار 
على أمر آخر بالقنع ماكان لها من حقوق عند 
ذوال السيادة العهانية » وكان مقتضى ذلك أن 
الساطات القضائية الم كورة هى والهيئات التى 
تمارس تلك السلطات أعمالها يكون مخولا لما 
بضفة مؤقنة جميغ الاختصاصات والمقوق التى 
كالت تستمدها لغاية الآن من المساهدات 
والفرمأنات والبراءات الممانية . فإن الملس 
الملى لطائفة الروم الكاثوليك أضيتح يستمد 
ولاينه فى مسائل الأحوال الشخصية من القا نون 
نقم م لسئة 6و1 فلاحل اجدل فى أصل 
فشروعية ولايته أأتى كان يباثرها قبل صدور 
القانون المذكور . 


اموي 

د من حيث إن حاصل الطلب كا ببين من 
أوراقه و المستئدات المقدمة فيه أنه فى عم من 
أغسطس سنة 71 زوج الطالب بالمدعىعليبا 
الأول فى كاندرائية الروم الكاثوليك بالقاهرة 
وكانت الزوجة هارو نية أصلا وقيل ذواجبا 


العدد التاسغ ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


أى فى ١4‏ من .أغسطس سئة 144 وقمت 
محضراً أعلنت فيه انضمامها إلى طائفة الروم 
الكاثو ليك وأنها تخضع لقانور__ الأحوال 
الشخصية و للحا م الكنسية: الخاصة لطائفة 
انروم الكاثوليك , وقد أثمر هذا الزواجطفاين 
يجيب وتهاد عمدا فى كئيسة الروم الكاثوليك 
الأول فى مم من يوليو سئةةو44١‏ والثانية فى 
9 من سبتمير ستة 19601 سل ويلتهى الطالب 
إلى أن زوجته تشكرت له وأقامت عليه 
دعوى لدى مجلس مل فرعي الأقباط الكاثو ليك 
بالقاهرة ‏ تطلب فيبا القضاء لها بإلزامه بأن 
يدفع لا نفقة شيرية مقدارها اثنا 'عشر جنباً 
مع طم وتسلم الطفلين تيب ونهاد ]لها ويقول 
الطالب إنه قد حدد لنظر تلك الدعوى جلمة 
١‏ من هايو سمئة م46١‏ فأرسل فى ب من مايو 
سئة مهوى شطاباً مسجلا إلى رئيس الجلس 
معترضاً على رفع الدعوى أمام انجاس المل 
المذكور لآنه لا اختصاص له وطلب شطب 
الدعوى وتكليف المدعى عليها يا لتجاء إلى الجبة 
اختصة واتى ثم الزواجعبل يدنها ‏ وف ؛ من 
يونيه سنة مهو أقام الطالب دعوى ضصه 
ذوجته أمام امحكة الكدنسية للب فيها الفراق 
الدائم وحرمان الزوجة من النفقة وم الآولاه 
[ليه ‏ ويجلسة ؛ من يو ليه سمئة مهو( دفعثك 
اأزوجة الدعوى بعدم الاختصاصن لانها غيرت 
مذهها وا نمت إلى طائفة الأقباط الأرثوذ كس 
وثالت [نها رفعت دعوى أمام محكلة الوايل 
الشرعية بطلب النفقة من زوجها وقد وصل 
إلى رئيس المكمة الكنسية كتاب من مطرائية 
الجيزة للأقباط الآرثوذ كس تارضخه ؟ يولسه 
سئة ١#‏ يفيد أن المدعن عايبا الأول تقدمت 
إلى سيادة مطران الجيزة بطلب الانضمام إلى 


قضاء حكة اانقض المدئية ( اجمعية العدومية ) 


اول 


الكنسة القبطية الاروذ كس بتاديخأول مايو | الحكمين لدى محكة القاهرة الابتدائية الشرعية 


سئةممؤ١‏ . وق ١٠6‏ منه تقررقبوطا واعتبرت 
تابعة الطائفة القبطية الأرئوذكسية . وفى م 
من أغسطس سئة 609( قضت ال#كمةالكنسة 
الاتدائية باختصاصها باانظر والفصل فى 
الدعوى و بالفراق الدائم بين الطالب وزوجته 
لأنها خانت عبدالزوجية وأخلت بواجباتهامع 
بقاء رابطة الروجية و بضم الأولاد إلى الزوج 
وحرمان الزوجة من النفقة وفى بام من 
أغسطس سئة ١409‏ رفع الطالب دعوى أمام 
الجاس الى الابتدائى وقضى الجلس غيابياً فى 
غ من سبتمير سئة 90و١1‏ يضم الولدين إلى 
والدهما واعتبار الزوجة ناشزا وإسقاط حقبا 
فى النفقة ‏ فعارضت المدعى علها فى الحكر 
المذ كور فرفضت معارضتا فى ١٠‏ من قبرابر 
شنة ووو - فرفعت أستيافا عن هذا الم 
قأيده انجلس المل الاستدنافى فى + من أبريل 
سمنة 1404 . وفى أثناء هذا التزاع لجأت المدعى 
علها إلى محكمة الوايلى الشرعية ورفمت على 
الطالب الدعوبين رقى 5١م‏ و٠‏ إرسة ووو 
طلبت فى الآولى الم عليه بأن يساها وادمما 
مله جيب ولهاد لتموم حضا ,ما وفالثانية 
نينا لمكم عايه بأن يدفع لها مبلخ اثنى عشر 
جنها نققة لحا - وقد دفع الطالب الدعويين 
بدفعين': الأول عدم اختصاص المكة 
#نظر الدعوى لأآن الطرفين من طائفة الروم 
الكاثوليك ولا مجلس ملى مخنص بنظر قضناباهما 
الشخصية . والثانى . الدفع بعدم الاختصاص 
لآن«الطرفين أجتبيان وأن الجبة الختصة هى 
الحا كم فرفضت المحكلة الدفعين وقضت فى 
الدعونبين بطابات المدعىعاما . فاستأ تف الظا لب 


قأيدتهما لأسبامهما وذلك فى ." من ديسمير 
سلة 0961 . 

« ومن حيث إن الطالب قدم الطلب الحالى 
فى /ا؟ من أبريل سسئة .ه4١‏ ارئيس حكمة 
النقض طالبا : أولا ‏ ويصفة مستعجلة 
مؤقتة إيقاف تنفيذ الكين الصادربن من محكة 
الوايل الشرعية بتاديخى م0 من أ كتوير 
سنة ١10‏ فى القضية رقم .م سئة مزهو( 
والقضية رقم ١٠م‏ سنة م0١‏ والقاضى 
أولما يضم الولدين جيب ونباد [ليها . 
والقاض ثانيهما ‏ بتقرير تفقة قدرها 
؟اج إليبا بأنواعها من ؟١‏ منمايو سئة موه ١‏ 
والمؤيدين استئنافيا من محكة مصر الشرعية 
بتارمخى .7 ديسمير سمئة ه9١‏ وذلك حتى 
ِمَضى من حكمة اانتقض موضوء فى انعدامولاية 
امحمكة الشرعية فى الفصل فى هذا الأذاع . 
وثانيا ‏ عرض الموضوع على امعيةالعمومية 
حكة النقض لتقضى الحكة بانعدام أثر المكين 
المذكورين وإيقاف تنفيذهها تهائيا لاتعدام 
ولاية ال#كة الشرعية فيا قضت فيه بالحكين 
سا لف الذكر مع إلزامالمطعون عليها بالمصا ريف . 
وفى ١١‏ من مايو سئة 96( صدر الأمر 
يوقف تتفيل الحكمين الششرعيين وذلك موّقنا 
حتِى يفصل من ابمعية العمومية لحكة النقض 
فى موضوح الطلب . 

د ومن حيث إن أنناس طلب الطاعن 
يتحصل فى أن الحم الصادر من لالس اللى 
بينم الولدين إلى والدهما (الطالب) ليتول 
حضا تترها واعتبار السيدة [يفون الياس توما 
النأصرى ( المدعى عليها ) ناشرأ وسقوط حتبا 


١54 


من التفقة ب هو حك صدر من الجاس الى فى 
حدود ولاته وذلك - لآن الثابت أن ذواج 
المدعى عليها قد اتعةد تحت ساطان الةوانين 
التى تددن بها طائفة الروم الكاثوليك وات 
يتبعبا الطرفان المتنازعان . وذلك باقرارها 
التضائق الكتاى الى وقعت عليه محض 
رضاها ا ١9‏ من أغسطس سلة 
44 قبل زواجبا بالطالب ‏ ذلك الإقرار 
الذى قبلت فيه اختصا ص مجلس الطائفة فى الحم 
فىكافة النازعات التعلقة بالادوال الشخصيةثم 
استمرت فى احترامها لقوانين تلك الكنيسة 
وعمدت و لدبا مهأ وقد صدق قم الرأى مجلس 
الدواة على الحك للبياذته الشكل القانونى , مما 
يتن معهكل اختصاص للبحكة الشرعة فى فش 
ماطرح عليها من نزاع . 

د ومن حيث إن المدعى عليبا طلبت رفض 
طلب وكف تثفيذ الحكين الصادر 3 من الحكة 
الشرعية لصدورهما منها فى حدود ولايتبا وفيا 
قضيا به من أن الم الصادر من مجلس المل 
لا يصح الاعتداد به لصدوره مئه فى غير حدود 
ولايته ‏ وذلك استنادا إلى أن الس الملى 
للروم الكاثو ليك لم يكن مختصا بنظر ماطرحه 
عليه الطالب من نزاع لانعدام ولايته القضائية 
تأسيسا على أن النشربعات المصرية جاءت أ حكامها 
قاصرة على نم الهالس الملية للاقساط 
الارتوذ كس وطائفة الانجامين والارسن . 
الكانوليك دون سواها ‏ أما الجااس اللبة 
الآخرى اتى لم يصدر تشريع مصرى خاص بها 
فلاولاية لها فى الفصصل فيا ينشأ من نزاع بين 
أفراع الطوائف التابعين لما ولا برد على ذلك 
بأن القاثون رقم بم لسئة ه41١‏ قد خول هذه 


العدد التاسع ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


ايجااس اختصاصا قضائيا ذلك أن الفرمانات 
الصادرة من الدولة العلية لا تعتير نافذة فى مصر 
إلا إذاصدر قانون يقضى بنفاذها . كا أن الجط 
الم يوق الصادر فى فيراير سئة 186 لم ول 
هذه الجا اس اختصاصا قضائيا مانا مسرن 
اختصاص أية محكة أخرى بل كل ما خوله إياما 
إنا هو الاختصاص عل سبيل اتتسكم فقط 
يضاف إلى ذلكأن طرف الخصومة مختلذا اللخ 
إذ المدعى عليها كانت من طائفة المارو نيين 
الكاثوليك والطالب رو كاثوليكى . أما 
ما يذهب إليه الطالب من أن المدعى علبا 
انضمت إلى طائفته بموجب الإقرار الموقع عليه 
ملأ فهى إبما وقعته وقت قصرها ولا كانهذا 
الاقرار من أعمال التصرف فانه يشترط لصحته أن 
يكون المقر عاقلا بالغا مختارا غيرحجور عايه 
ومن ْم لا يكون له أثر ملزم وتعا تكون 
الولاية فيما ينشأ بين الزوجين من نزاع للبسا كم 
الشرعية دون سواها لاختلاف ملتهما - أما 
مايأخذه الطالب على المدعى عليها من كونها 
غيرت مذهبها من رومية كائو ليكية إلى قبطية 
أرئوذكسية ‏ وأن هذا التغيير قد ثم بطريق 
التحايل ‏ فهو ادعاء لا يغير من جوهر الآمر 
شِيئًا لآن المدعى عليبا تخا اف الطالب فى مذهبه 
والطائفة التى ينتمى إليها مئذ الزواج ومع ذلك 
فانها كانت قد غيرت مذهيبا وانضمت [إىطائفة 
الآقباط الآرثوذكس قبل ااذ أية خطوة 
قضائية سسواء من جانبها أو من جانب الطالب ما 
ونقض معه مظئة التحايل . 

« ومن حيث إن الطالب ‏ أضاف فى 
مذكرته المقدمة إلى هذه الحكمة أساسا آنص 
لدعواه يقول إنهكان كافيا وحده للحياولة دون 
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ولانة انما ك الشرعية اانظر والفصل فى دعوى 
المدعى عليبا » ذلك أنه نمسك أمام الحكة 
الشرعية بأنه أجءى الجنسية , ليتق تمسك 
هذا الدفاع لدى انحكة الشرعية وقدم لها أدلته 
عليه إلا أنها رفضته تأسيسا علىأن الأجانب 
الذين 7تعزل .ولايها عن |انظر فى مئازعات 
أحو الم الشخصية مم أولئك الأجانب أصماب 
الامتيازات والتتمون إلى الدولة الموقمة على 
معاهدة مثثرو ؛ أما من عداثم من الجا 
فيخضعون فى أحو الهم الشخصية لاختصاصها . 
مع أن هذا الذى قررته وأقامت عليه قضاءها 
برفض الدفع بعدم الاختصاص و باختصاصبا 
#نظر الدعوى - عخالف لصريح نص الفقرة 
الثانية من المادة ١١‏ هن القانون رقم ١40‏ 
أسنة 4و١‏ بإصدار قانون نظام القضاء والى 
تنص على أن انحا ى تختص بالنسبة إلى غير 
المصريين بالفصل ف المنازعات وااسائلالمتعلقة 
الأحوال الشخصية . 

« ومن حيث إن النياية العامة أبدت رأيها » 
بأنه على فرض أن الجنسية الأجنبية غيرمتوافر 
دليلبا وأن الطالب والمدعى علييما مدصريان » 
فانهما يتتممان إلى طائفة واحدةومن ملة واحدة 
وأن ما لجأت إليه المدعى عليبا من تغبير 
. أطائفتها إبما قصد به المرب من الاحكام الخاصة 
بطائفتها وانتهت إلى طلب وقف تلفيذ الحكين 
الشرعيين . 

د ومن حيث إ نه يبين مما تقدم أن الآساسن 
,الأول الذى يقبم عليه الطالب طلبه بأنه غير 
مصرى » ومن ثم تكون انحا م فى الختصة 
وحدها بنظر ما نشأ بدله و بين المدعى علميا من 
تزاع حول الحضانة والنفقة .. باعتبار أنهما من 


١ 141/ 


مواد الأحوال الشخصية: عملا ,نص الفقرة 
الثانية من المادة م١‏ من القانون رقم 0؟١‏ 
لسئة وو هذا الأساس عار عن الدليل » إذ 
لم يقدم الطالب لحذه المحكة دليلا رسميا على 
اتتائه إلى دولة أجنبية وكل ما قدمه شبادة من 
النصلية اللإئانية غير مصدق عليها مْن وزارة 
الخارجية . وهى وحدها لا تك لإئيات 
الجنسة اللأجنبية المدعأة . : 

د ومن حيث إنه بالنسبة للاساس الثانى 
الذى أقام عليه الطالب دعواه ؛ من أنه 
والمدعى عامرا متحدان ملة ومن ثم مخضعان فى 
خصوص أحوالها الشخصية إلى تجاس مل الروم 
الكاثوليك ٠‏ فإنه يبين ما سبق إيراده انه بتاديعخ 
4 من أغسطس سئة 144 أقرت المدعى, 
علا وقدكانت ماروئية ء « أثها ارتضت علء 
اختيارها أن تتسع مذهب زوجها الروى 
الكاثولكى فى شئون الأحوال الشخصية وفى 
عا م تلك الطائفة , بغية التوافق التام بيتبماء 
وفى 4؛؟ من أغسطس سنة :1143 اتعقد 
ذواجبما فى كنيسة الروم الكاثوليك كا أن 
واديهما تحب وخباد عدا فى.تلك. الكزيسة وفى 
و من مأايو سئة بوه ؟ | تقلعت المدعى علمبا إلى 
المجلس اللى الفرعى ١‏ للاقباط الكاثوليك » 
يطلب الحك لها بالثفقة وبحضانة الولدين وى 
4 من هايو سنة .مو؛! حزر الطالب نطابا 
مسجلا اذلك الجلس أوضح فيه أنه وزوجته 
لا يتتميان إلى طائفة الأقباط الكائو ليكو يطلب 
شطب الدفوئ . ثم ف ١٠١‏ من مإيوسئة بهو ١‏ 
حصلت المدعى:عايها عل شرادة من فط ر أن كرمنق 
الجيزة'والقليؤبية بوقؤيبنا ورد فها.«.أن 
المطران يشبد بأن السيبة إيفون [لياين: كريمة 
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الياس عبده ااناصرى المقيمة بشارع القبيبى 
رقم ٠.‏ بالظاهر زوجة البير ننجيب عواد هى 
قبطية أدئوذكسية وخاضعة الكئيسة القبطية 
الآرثوذ كسية ولقوانين مجالسها الملية . 

د وحيث إثه تخلص ما تقدم أن المدعى علا 
كانت قد.|نضمت قبل زواجبا إلى الطائفة التى 
يتمى:أليبا زوجبا الطالب وعقد زواجبما فى 
كنيسة الروم الكاثوليك الى اثتمت إليبا . 
وهى طائفة زوجبا وم عماد أرلادهيا حب 
طقوس هذه الكنيسة . وأستمر الخال 
كذلك إل أن تر بدنها وبين ذوجبا الازاع 
فلجأت إلى مجلس على الأقباط الكاثوليك فى 
ه من مابو سئة ١409‏ فأعترض الطالب على 
اختصاصه و بعدذ استصدرت من مطر أن كرسى 
الجيزة والقليوبية ومركز قويسنا شبادة فى ١١‏ 
من مايو سنة نهو( بأنها قبطية أرئوذ كسية 
وخاضعة للكنيسة القبطية الآرئوذكسية 
ولقوانين مجالسها الملية . وهى شبادة لا بعتد 
بها لاناقضها مع الثابت بالأوراق من اتتاما إلى 
طائفة المدعى ‏ على ما منبق ببائه » ولانه 
لايبين من هذه الشهادة متى وكيف ائتمت 
لمدعى عليبا إلى طائفة الأقباط الأرئوذ كس » 
وهل كان هذا الإتياء سابةا على زواجها أم 
لاحقا له »فى حين أنها لغاية يوم ه من مايو 
سئة 08و كانت تنمسك باختصاص مجلس هلى 
قزعى الأقباط الكاثوليك وقد لجأت ليه فملا 
برفع دعوأها أمامه يطلب الحضانة والتفقة يما 
يستفاد منه أنها لغاية هذا التارييخ كانت تعتيز 
نفسها من طائفة الكاثوليك ء أما ماتذهب إلبه 
المدعى عليها من أن- الإقرار الصادر منها فى 
9 من أغسطس سسئة 4 بالانطمام [لىطائقة 
ذدجها غير ملوم لها: لصدوره منها وهي قأصر 


العدد التاسع السئة الخامسة و الثلاون 


إة كانتا إذ .داك ميس على حاها :و كور 
هذا الذى تذهب إليه مردود يأن بلوغ سن 
الرشد القانوق » وهو إحدى وعشرون سئة 
ميلادية هو مناط صحة التصرؤات المالية , 
والإقرار بالانضمام إلى إحدى الطوائف ليس 
من بينها - إذ هو مرتبط بالولاية على النفس 
دون المال. 

دومن حيث إنه لما كانت المدعى عليها 
كاك قد يلاك | كفي كفنة عل لما لومي 
السن التى "زول فيبا الولاءة على النفس - 
وتصبح ولاولاية لأحد على نفسبا وتملك 
مباشرة عقد زوواجها بنفسبا ‏ إذ هو خالص 
حقها ‏ وقد زوجت نفسها فعلا ‏ لما كان 
ذلك فإن إقرارها بالا نضمام إلى طائفة الروم 
الكاث وليك التى ينتمى إليهاالطالب يكون صمينحا 
منتجا لكافة آثاره القانونية . 

« ومن حيث إن ماذهيت إلبه المدعى علبا 
من أن الجلس الى للروم الكائو ليك غير مختص 
بالفصل فما قام بينها وبين الطالب من تزاع 
تأسيسا على أنه لم يصدر يشأئه تشريع خاص 
وأن القاتون رقم بم لسنة ١16‏ لم مول هذا 
اجاس اختصاصا قضائيا وأنالفرمانات الصادرة 
من الدولة الغلية لاتعتير نافذة فى مصر إلا إذا 
صدر قاتون يقضى بنفاذها . هذا الدفاع مردود 
با جرى به قضاء هذه المحكة من أنه مبما يكن 
الرأى فى الفرمانات التركية الصادرة فى: شأن 
اختصاص مجلس الطوائف الملية وسربانها بذاتها . 
فى فصرأو حاجتها تشريع خاص يصدر بنفاذفاء 
وكذلك ماإذا كانت تلك الجا لس تخئص بالقصل 
فى مسائل الأحوال الشيخصية برعايا التاوائف 
من أبناء انللة الواحدة على سبيل التحكم أو على 
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سبيل القضاء املزم مهما يكن الرآى فانه لائزاع | عشر جنيها شهريا للدعى عليبا على الطالب 


فى أن طائفة الروم الكاث وليك هى من الطوائف 
اأتى كان معترفا نجلسبا الملى بولاءة الفصل فى 
المنازعات الخاصة بالأحوال الشخصية ومنها 
( مسائل النفقات بين الزوجين والحضانة التى 
تقوم بين أ بناء الطائفة ) وما وا 
أسنة ه16 قد نص ف المادة الأوالى منه عل 
أن لاساطات القضائية الاستثنائية المعترف ما 
تى الأن فى الديار المصرية تستمر إلى حين 
الاقرا على أ آخر عل النع عا اا 
الحةوق عند زوال السادة العمانية » وعل ل ذلك 
فان السلطات القضاشة المدكورة هى والطيئات 
التي بمارس ذلك السلطات أعالما يكون عزولا لا 
بصفة مؤقئة جمع الاختصاصات والحقوق التى 
كانت تستمدها لغسابة الآن من المعاهداتث 
والفرمانات والبراءات العّائية ومن مقتضى 
ذلك أن الجلس الى لطائفة -الروم السكاثوليك 
أصبيج لستهد ولايئه من القائون رقم 4 أسنة 
6 قلا محل للجدل فى أصل مشروعية 
ولايته التى كيان بباشرها قبل صدور هذا 
القأنون . 
« وهن حيث إنه مخلصس ما تقدم أن 
الجلس الى الاستثنافى لطائفة الروم الكاثو ليك 
إذ قضى فى ١١‏ عن أبريل سنة 1١6‏ يضم 
الولدين إلى والدهما (الطالب) ليتول حضاتتهما 
واعتبار المدعى علما ناشزا وبسقوط حقها من 
الثفقة قد قضى فى حدود ولابته ب و أن الحكيين 
الصادرين من عحكة القاهرة الابتدائية الشرعية 
فى ٠‏ من دلسمير سسئة ووه | 55 المككين 
الصادرين من محكة الوايل الشرعية فى م7 من 
أكتور سنة موه | القأضى أولمما بفرض انى 


لنفقتها بأتواعها من ١4‏ من مابو سنئة مهم 
والثاى بالزامه يأنيسلبها ولد.بامئه نمجيب وتهاد 
تقوم بحضا نتبما- قد صدر امنها فى نزاع لاو لآية 
لها بالفصل فيه ولما كان هذان المنكان 


. الصادران من الممكة الشرعية مناقضين الحم 


السابق الصادرمن الس ا مل للرومالكاثو ليك 
فإنه يتعين وقف تنفيذ الحكمين الشرعيين » . 

( القضية رقم واسئة 6ل ق م تنازع اختصاس » 
باغيئة السأبقة) . 


/ا34. 
١‏ دلسمير سنة ١960‏ 

اح نقض , طمن ٠‏ باق أسباب الطمن , 
اشتراط لق لون طريقة خاصة لهذا البيان ٠‏ ل 3 
إيكون اليان جحددا بخرجها عن الأممام وسعدما عن 
البالة . 

ب حم تقض ٠طعن ٠‏ #تحسهيم الطالب استفالته 
هقروئة بشبرائئط ٠‏ قبول الاستغالة بإنرائطها ٠.‏ عد 
الاحتفاظ يحقه فى السير فى الطمن أو بالتتائيج المثرنية 
علىالحسك فيه . اعهاء رابطة التوظف . وجوبالسم 
برفض اللمن . 

المبادىء القانونية 

1 لما كان القانون 0 للدم لبيان 
أسباب الطعن طريقية خاصة يل يكفى إذا كان 
وجه الطعن -مبينا بابجاز أن يكون المقصود.منه 
ظاهرا ومددا 08 وكان الطالب قل اكتق ف 
تقريره عن تفصيل الأسباب يبان موجز محدد 
فان الدفع ببطلان الطعن لعدم بيان أسبايه بيانا 

. ؟ س متّى كان للطالب.قد.طلب.ق لطاب 


1 

وجبه إلى وزبر العدل قبو ل استقالته مع معاملته 
بقرار مجلس الوزراء الصادر ق ؛ من توثبر 
سئة مهو ؛ وكانت استقالة الطالب التى قدمها 
لسباب خاصة قد قبلت من رئيسه الختص بما 
القرانك يمن قر اك حددها الطالب وكان 
الطالب لم رط الاحتفاظ حقه فى السيرىهذا 
الطمن أو بالنتائج الى ترتب على الحم فيه ؛ 
فإنه يترتب على هذا القبول للاستقالة إنهاء رابطة 
التوظف ينه وبين الوزارة على أساس حالته 
عند تقديم الاستقالة ويكون الطلب فى غير مله 


د حيث إن الوقائع يا يبين من الأورأق. 
تتحصل فى أنه بثاديح .© من يو ليوسنة ١00‏ 
لين مررسوم م بإجراء حركة قضائية رق فباعدد 
دن وكلاء الحا ك'فئة , ا» ورؤساء 0 م 
الدرجة الآولى إلى وظائف رؤساء نحا م فئة 
دبء .. أو مايمائلها ولم يشتم ل المرسوم على ترقية 
الطالب النى كان وقت صدور المرسوم المشار 
إليه كيل محكة منفئة «أ بل تخطاهفى الارقية 
إلى وظفةٍ رئيس محكة فئة وب» 0 0 

... اللاحقان للطالب فى الأقدمية ؛ قط 
انالك نهنا المرسوم و بنى طمله على أساس 
أنه لم ونسب إليه ماود ترقيته وأن الرسوعناء 
بجحفا يحقه وخالفا للقانون ومسيئا لاستمال 
النلطة ‏ وطلب الحم بإلغاء المرسوم الصادر 
فى "٠‏ من يو ليو سمئة اه ١‏ يالنسبة للاستاذين 
المكورين والحم بأحقيته للترقية إلى درجة 


العدد التأسمع السنة الخامسة والثلاثون 


رئيس عكة فئة , ب » مع إلزام وذارة العدل 
بالمروفات . 

د وحمث إن وذارة العدل المطعون صدها 
دفعت بعدم قبول الطلب لعدم بيان أسيابه بيانا 
كافيا ذلك أن الطالب لم يبين درجة الخالفة 
للقانون وعبارة ١‏ عنالفا القانئون» هى عبارة 
عامة لانك فى تأبيد وجه عخالفة القانون 
وكذلك عبارة , مسيئًا لاستعال السلطة ءرنطيق 
علها نفس الحم ولايغنى عن ذلك بيانالأسباب 
فالمذكرة الشارحة ‏ أماماقرره من أنه سا بقى 
الأقدمية للذين سماهما ف التقرير وأنه لم ينسب 
إليه مامئع ترقيته فلا يصح أساسا الطلب لآن 
الوزارة راعت الأهلية فى الثرقية وهى تشسكون 
إلى جانب الكفاءة الفنية من عناصر أخرى لم 
تتوافر جممعبا فى الطالب . 

د وححيث إن ماتعيبه وزارة العدل المطعون 
صدها عل شكل الطلب فى غير عله ذلك لآن 
الطالب قدا كتف فى تقر بره عنتفصيل الأسياب 
ببيان موجز محدد مخرجها عن الإمهام ويبعدها 
عن الجبالة الثامة . لماكان ذلك . وكان 
القاثون لم برسم لهذا البيان طريقة خاصة بل 
يك إذاكان وجه الطعن مبينا بايجاز ان يكون 
المقصود منه ظاهرا وحددا فإنه لا يكون هناك 
مسوغ لبطلانه ولذا يتعين عدم قبول الدفع . 

و وحيث إن عن موضوع الطلب فإنه لما 
كان قد طرا على ألطعن بعد التقر بر به من الطاعن 
واستيفاء إجراءاته أن قدم الطالب استقالته 
من القضاء فى ١‏ من نوفيرسنة ممه ١‏ بالاستقالة 

الآنى نصها والتى أرفقت النيابة صورة رسمية 
منها بالملف بعد أن تم قبولها وهى - ١‏ السيد 
انحترم وزيرالعدل أرجوالتفضل بقبول استقالقى 


ضاء حكة النقض المدلية ( أجمعية العمومية ) 


وإحااتى للبعاش [ بتداء من أول ونأ رمئة 164 
ومعاملن طبعا لقرار مجلس الوزراء الصادر 
تاريخ ع من نوفير سئة مه ١‏ و تفضلوا بقبول 
فائق الاحترام ؟ إمضاء .. كل 
محكة مصر الابتدائية ,  .‏ ولما كان الطالب 
قد طلب فى هذا الخطاب المتتمل على الاستقالة 
معاملته بقرار مجلس الوزراء الصادر فى ؛ من 
توفير سئة 1601 وهو يقطى إضم مدة خدمة 
لاتتجاوز السنتين مع أداء الفرق بين المرتب 
والمعاش مشاهرة لموظن الدرجة الثانية فأعللى 
الذين يقدمون طلبا فى خلال ستين بوما باعتزال 
الخدمة مت أجاز المجلس ذلك - وكانت استقالة 
الطالب الى قدمبا لاسباب خاصة قد قبلت من 
رئيسه الخقتص ما اقترنت به من شرائط -حددها 
الطالب فى طلب الاستقالة وكان الطالب1يشترط 
الاحتفاظ محقه فى السير فى هذا الطمن أو بالنتائج 
التى ثرتب على الحم فيه لما كان ما تقدم فإنه 
يترتب على هذا الفبول للاستقالة إنباء رابطة 
التوظف بينه وبين المطمون ضدها على أساس 
حالئه عند تقديم الاستقالة . ومن ثم يكون 
الطلب فى غير نحله متعيئا رفطه » . 
راافغيةرتمه؟ سنةمم ق « نازع اختساس » 
رئاسة وعضوية السادة الأسائذة ابراهم خليل وكل 
الممكة وعه جيب أحد ومسطق فاضل وعيد العزيلز 
سليال وأحمد المرومى ومسطانى حسن وحدن داوه 


وغوه ابيرامم اسماعيل وود عياه ومصطقى كامل 
وند أمين زى الستشارين ) . 


ينيد 
4 ديسميرسلة 64و١1‏ 
تناع الاختصاس , حالس هلية ٠.‏ جهة ر ير عقد 
الزداج . لاعنس الجبة التى.حررته اختساصا قسائيا. 
المبرة فى اختسامن الجالس اللمة مسا الأحواله 


(هدا 


الشعخسية ٠‏ فى بامحاد طرفى الاعوى فى اله . فى حالة 
الاختلاف . يكون الاختساس لدعام الصرعية . 

المبدأ القانوتق 

جرى قضاء هذه المكة بأن جهة تحرو 
عقد الزواج لاعن الجبة انى حررته اختصاصا 
قضائيا بل العبرة فيذلك ى.اتحاد طرف ا اصومة ٠‏ 
الذى أقام المشرع عليه وح ده اختصاص 
الجالس الملية . وإذن في كان الواقع هو أن 
الروج تابع لطائفة المذهب الانجيلى يننا تقبسع 
زوجته طائفة الآرمن الآرئوة كس وكان رضاء 
الزوج باجراء عقد الزواج أمام كئيسة الآرمن 
الأرئوذكس الى تنتمى المبا زوجته وقبوله 
أتباع طقوس هذه الكنيسة و نظمها لا يفيد 
بذاته تغيير المذهب أو الللة وكان الزوج قد قدم 
ما يفيد أنه واد بروتستنتيا ومن أيوين انجيليين 
وعمد فى كنيسة الانجيليين وليس فى الاوراق 
ما يفيد أنه اعتئق مذهبا خالفاء فان الحم 
المادر من المجلس الملى اطائفة الآرمن 
الأرثوذ كس بطلاق الروجة بكون قد صدر من 
جبة لا ولاية لها وبتعين وقف تنفيذه ويكون 
الحكم الصادر من المكة الشرعية بدخول 
الروجة فى طاعة زوجبا قد صدر منبا فى حدود 


ولايتبأ وينعين رفض طلب وقف تنفيذه . 


امكو 
ومن حيث إن الوقائع ‏ حسيا يبين من 
الأوراق ‏ تتحصل ف أن المدعى عليه زوج 
السيدة المدعية قى - من يوليه سئة مام و١‏ ىُّ 
عون 


و١‏ العدد التاسع بت 


كنيسة الآرمن الأرثوذكس بالقاهرة ووقع 
الاثنان قبل الا كليل فى ١١‏ من يثا بر سئة ١619‏ 
عل وثيقة صادرة عن بطريركية الآرمن 
الأرثوذكس بالقاهرة جاء فبا أتبما من أبناء 
كئسة الأرمن الأرئوة كس وأتهما عزما بمحض 
إرادتهما على الزواج من بعضبما حسب طقوس 

وقوائين الكنيسة الآرمئية وقد أبلغ كامن 
الزواج سيادة مطران كئيسة الآرمن 
الأرثوذكس بالقاهرة بهذه الرغبة و:نفيذها 
حسب طفوس وقوانين الكنيسة الأرمنية 
فاذن سسيادته بالرواج وم العقدفى التاريخ المشار 
إليه ‏ وف ١م‏ أغسطس ميئة ١469‏ تقدمت 
المدعية بطلب إلى الجلس اللى لطائفة الآرمن 
الآرثوذكس بالقاهرة ذكرت فيه أنه بسبب 
غاظة زو جراو اعتدائه علبا بالضوب بعد الرواج 
بأيام ثلامة حتى صار منزل الزوجية جحما 
لآ يطاق وغدث الحياة الروجية ضربا من الحال 
نحا دماها إلى طلت الطلاق وقد حاول الجلس 
التابع البطربركبية إصلاح ذات بينهما ولمالم 
يوفق بعث ماف الدعوى إلى دائرة الاوال 
الشخصية باليظريركية الأرهئية الآرئوذ كسة د 
وقد دفع الزوج بعدم اختصاص الجاس الى بنظر 
ذعسوى الطلاق لأختلاف مذهبه لآنه تابخ 
للكنيسة البروتستاتئية الأنجيلية ولدكن الجاس 
قضى برفض الدفم و باختصاصه ب:ظر الدعوى 
تأسيسا عل أن الزوج فك بكنسة الآرمن 
الأرئوذكس وبأن الروجين قبلا الزواج حسب 
طقوس هذه الكئيسة وقوانيها ثم سار الجاس 
فى نظر دعوى الطلاق وأمر بتحقيق أسيابه 
لي ا 0 
ثم واجه مجلس الزوج هذه الشهادة 0 
وطالب الزوجة بالعودة لمنزل الروجة وقد 


السنة الخامسة والثلاثون 


قض الجلس بتاديح ه ١400/1١/‏ بالطلاق_ 
فرفع الروج دعوى أمام حكة شيرا الشرعسة 
يطلب دخول زوجته ١ه‏ المدعية » فى طاعته 
لاختلاف مذهبه لآنه .روتستاتق إنجيل وقد 
قضت محكة شيرا الشرعية غيابيا للبدعى عليه 
بما طلب من دول زوجته ‏ المدعية » فى طاعته 
فعارضت الزوجة فى هذا الحكم فتضى فى 
المعارضة وهى يلقم .لز سنة مول بالغاء 
حم الطاعة المعارض فيه . فاستأتف الزوج هذا 
الحكي فى؛ وم( .ه4١‏ أمام محكة مصرالشرعية 
وهذه قضت فى هذا الاستئياف بتاريخ 
ردهي بالغاء الحكم المستأنف الصادر فى 
المعاوضة و بتأييد السك الغيانى المعارض فيه 
دقم مم١‏ سئة هه4١‏ إسثنادا إلى أن 
اختصاص الجلس المبل لطيائفة الآرمن 
الأرثوذ كس لازال تحسكيميا ومعقودا ترضاء 
الخصوم وأنه قد ثبت لدى الصكمة اشتلاف 
مذهب الزوجين وثيت عدم رضاء الزوج 
المستأئف بالتقاضى أهام الجلس الل المشار ليه, 

دوهن حيث إن المدعية تقدمت لهذه المحكة 
بطلب وقف تسد السكم الصادر من الممكة 
الشرعية بدخوما فى طاعة المدعى علينه لصدوره 
من جبة لا ولاية لما ذلك لآن الجلس الى 
لطائفة الآرمن الآرئوذكس هو وحده صاحب 
الولاية الفصل فى موضوع الطلاق إذ يك 
لولابته أن يكون المدعى عليه قد عقد زواجه فى 
كنيسة الطائفة المذكورة وطيقا لاحكامبا 
وادتضى شريعتها للحم فيا ينأ بين الزوجين 
من نزاع وتلزمه احكامه ولولم يكن أصلا من 
أبئاء هذه الكنيسة ‏ وقدمت المدعية تأييدا 
لطلها وثيقة زواجها من المدعي عليه المؤرخة 


قضاء محكمة النقض المدنية ( الجمعية العمومية ) 


هنا الصادرة من بطر بركنية الأرمن 


الاروذ كس وحمل توقيع المدعى عليه فى ١١‏ 
من ينابر سئة ١469‏ على بيان قبا مداه تبعيته 
دينيا لكنيسة الأرمن الارئوذكس وأنه قبل 
الزواج حسب طقوس وقوانين هذه الكئيسة 
© قمعت ننه الطلاق الصادر لحا من دائرة 
الأحوال الشخصية الابتدائية ببطر بركية الأرمن 
الآرئوذ كس بتاديخ ١407/17/16‏ وشهادة 
من البطريركية المذكورة تفيد عدم حصول 
استثئاف الك المشار إليهيا قدمت حك الطاعة 
الصادر ضدها من محكة القاهرة الشرعية فى 
القضية الاستئنافية رقم ١7+‏ سئة .5و١‏ 
وخطانا صادرا من ذات البطريركية الأرمئية 
إلى محا المدعية بتاريم 1104/1١/١‏ يتضمن 
الرد بأن المدعى عليه مقنيد بسجل البطربركية 
تحت رقم 4ه وكذلك إخوته وأن زواجهمقيد 
بسجل الزواج نحت رقم مم » وذكر بالخطاب 
أن العمل جرى على أن يكون القيده قاصرا على 
من إسدد الرسم السئوى وقدمت كذلك صورة 
شمسية لشهادة زواج برقم 400٠‏ جزء متارمخها 
.م أكتوير سئة 9و١‏ تفيد زواجها المدعى 
. عليه فى + من يوليه سنة بإهو١‏ وأن هذا 
الزواج مقيد بسجل الخطبة والزواج الحفوظ 
دار البطربركية نحت رتم 4.478 ص "لاه 
وأخيرا :قدمت خطابا آخر صادرا من 
البطريركية الأآرمئية الآرئوذكسية يشأن 
الاستفبام عن الاجراءات المبعةبالنسبة لشخص 
لا يكون من طائفة الآرمن الأأرئوذ كس وبريد 

« ومن حيث إن المدعى عليه قرر بأنه ولد 
بروتستثتيا وفن أبوين بروتستتنيين انجيليين 


وا 


وعمد بكنسسة هذه الطائفة هو و أخوته وان هذه 
الكنيسة تؤكد أنه من أتباعبا وأنه مقيد 
بدفائرها وأصر المدعى عليه على أنه ل يغير ملنه 
مطلتا لا قبل الزواج ولا بعده وأنه لا يعم بما 
كتب باللغة الآرمئية فى وثيقة الزواج لأآنه 
بجبل اللغة الأرمشة وأن تحبر هذه العبارة 
بوثيقة الزواج لا تنبض دليلا على أنه غير ملته 
والتحق بالأرئوذ كسبة ولو صح ذلك وهو غير 
يم لوجد مقيدا طفائر الكدنيسة 
الأروذكسة ولظبر دفعه للاشتراك لما لآن 
القيد بسجلاتها رهين دقع الاشتراك 6 جاء 
مخطاب هذه الكنيسة المذكورة المقدم من 
المدعية بملف الدعوى و لسارعت قن للاستدلال 
به على هذا التغبير الذى تدعيه ولسجله مجلس 
الملى فى حك الطلاق الذى أصدره. وقدم المدعى 
عليه تأبسدا أدفاعه شبادة عيلاده ايت 5 أنه 
أرمق الجنسة وبرولستائق الدانة وشبادة من 
مجلس الكنيسة الايجيلية تارخها ع أكتوير 
سئة مون( بأن المدعى عليه عمد فى الكئيسة 
المذكورة تاريخ .م اكتوير سئة مم9١‏ وأنه 
مولود من أبوين انجيليين من أعضاء هذه 
الكنيسة وثالثة من مجلس الكنيسة الانجيلية 
تفيد أن المدعى عليه قد انطم إلى عضوية هذه 
الكنيسة تاريخ .م من يوليه سنة ١44+‏ 
وما زال كذلك إلى الآن ‏ كا قدم شبادة 
بزواجه من المدعية فى + يوليه .سئة: هوا 
صادرة من البطريركية الآرمنية الآرئوذكسية . 
ومشطوب فيها على عبارة « من أبناء طاتفتنا » 
وهى تخالف ذات الصورة الشمسية المقدمة من 
المدعية والصادرة من ذات البطر بركية الأرمنية 
5 قدم المدعي عليه شهادة من الكنيسةالانجيلية 


"14 


العدد التاسع السئة الخامسة والثلاثون 


تاريخها ١‏ أكتوير سلة و0١‏ تتضمن أن 
المدعى عليه مولود من أنوين اتجيليين وهو من 
أبناء الكنيسة العاملين وأن اسمه مقيد سجلاتها 
للآن واستدل المدعى عليه على قبده فى لات 
هذه الكئيسة هو وأفراد عائلته بمجموعة من 
الابصالات الصادرة من مجلس الثمامئسة 
بكنيسة الأزبكية الانجيلية بمصر وأنه وإخوته 
دفعون الاشيرا كات للا حتى ينابر سنة ١604‏ 
وقدم أوراقا تيد اتتاء [خوته لمذهب 
البرونستانت وأنهم ععدوا بكنيتا كذلك 
وشبادة دراسة ثانوية لأحد إخوته تيد هذا 
الاتياء . 

د وحيث إنه يبين ما تقدم أن متاك حككين 
متعارضين أحدهما صادر من الجلس الملى 
للأرمن الأرثوذكس قضى بتطليق المدعية من 
المدعى عليه وحم آنص تبالى صادر من المكة 
الشرعية يقضى بدخول المدعية فى طاعة زوجها 
المدعى عليه فيتعين البحث فى أى المكنين صدر 
من جبة عنتصة و بالتالى يتعين الفصل فى النذاع 
القام بين طرف الخصومة فى هل الزوجانةتلفان 
ملة ششكون الحكة الشرعية هى الختصة ولا 
ولابة للجلس الى أم متحدان فيكون المجلس 
الملى هو الختص دون الحكمة الشرعية . 

د ومن حيث إن كل ماتقوله المدعية فىهذا 
الصدد ‏ إثيانا لاتتاء -زوجبا المدعى عليه 
لطائفتها وهى طائفة الآرمن الأرثوذ كس .هو 
رضاؤه إجراء العقد بكئيسةالأرمنالآرثوذ كس 
وقبوله اتباع طتوسبا وقوانينها مما بجمل المجلس 
الى لمذه الطائفة مختصا بنظر ما ينشأ بين 
الزوجين من نزاع حتى ولو كان الروجان عتتلفين 
مذهيا وطائفة . 


د ومن حيث إن قضاء هذه الحكمة قدجرى 
بأن جبة تحرير عقد الزواج لا ينم الجبة الى 
حررته اختصاصا قضائيا بل العبرة ىق ذلك 
باتحاد مذهب طرف الخصومة الذى أقام عليه 
وحده المشرع اختصاص اجا لس الملية . 

د ومن حيث إن دضاء الزوج بإجراء 
العقد أمام كئيسة الأرمن الأأرثوذ كس الى 
تنتمى [ايبا المدعية وقبوله اتباع طقوس هذه 
الكنيسة ونظمبا لا يفيد بذاته تغبير المذهب 
أو اللة لآنه خير لا إنشاء ولآنه قد حمل على 
أن المراد مئه هو تسبيل تحرير العقد دور 
مساس بالملة أو المذهب الذى يتمى إليه هذا 
الزوج أصلا . 

د ومن حيث إن المدعى عليه قدم ما يفيد 
أنه ولد بر وتسدئنيا ومن أبوين إنجيليين وعيد 
كذاك فى كنيسة الإنيحيايين فى سمئة م0١‏ و أيس 
فى الأوداق ما يفيد أنه اعتئق مذهبا غغالنا 
للمذهب الإنجيل البروتسةنتى بل أوراق 
الدعوى تؤيد أنهلم يمان اعتناقه مذهيا آخر 
فوجب إذن استصحابا للحال اعتبار المدعىعليه 
أنه بروتسآن مادام لم يقم دليل معقول على 
العكس . 

د ومن حيث إنه متى تةرر ذلك كانت 
المدعية والمدعى عليه متلق الث ما لا بدع 
اختصاصا للبجلس اال لللأارمن الآارنوذ كس 
ويكون الحم الصادر منه بالطلاق قد صدد من 
جبة لا ولاية لمأ فى إصداره, ويكون الحم 
الصادر من ال#كة الشرعية دخول الدعية فى 
طاعة ذوجبا ول صدن منها وهى تملك 
الاختصاص ومن ثم يكون طلب وقف تنفيذ 
الحم الصادر من ال#كة الشرعية فى القضية 


قضاء محكمة النتقض المد نية 


رقم ؟١!‏ سلة 6ه14 فى غير له وبتعين 
رفطه . 

د ومن حيث إن المدعى عليه طلب وقف 
تفيل الحم الصادر من المجاس الملى لطائفة 
الآأرمن الأرثوذ كس فبتعين لاسراب السابن 


ها 


بأنها إجابة هذا الطلب» . 

( التضية دقم لاسنة 4؟ ق «تتازع اختصاس » 
رعاسةوعضويةالسادة الأسائذة عبد المزيؤ مد رئيس 
الممكة وسللبان ثابت وابراهم خليل وممد نجيب أجد 
ومصطن فاضل وعيد المزيز سلمان وأجد المرومى 
ومصطق حسن وحسن داود وخمود رايم اسماعيل 
وحمود عياد ومصطوكامل وتمد أمين زك ىود نؤاد 
عار ا مستشارين ) ٠‏ 


م 
ااعحجن ما يمسر املد بحن 


49// 
م أكتو رسنة ١604‏ 


وصسة 5 بم . ّ ه لأسيلية . اعتباره التصسرف 
المادرمن الورث إلى حد ورثئته وصية وليس بعاء 
إقامته على اسشذلاص موضوهى سائغ . لاخطأ . 


المبدأ القانوق 

متى كان الحم إذ اعشير العقد الصادر من 
المورث إلى أحد ورثته وصية و ليس ببعاً قد 
قرر أن المورث يكن فيحاجة بيع أملاكه وأئه 
لم يقبض مهنا وظل واضعا يده على أملاكه التى 
تصرف فببا حت وفاته 5 احتوظل بالعقد وم 
يسلبه للنتصرف إليه حى لا يتمكن من إشهاره 


التسجيل ونقل الماك والتصرف قنه , 
املس ل 


الرقبة على الأقل » إذ قرر الحكم ذلك ء فإنه 
يكون قد أقام قضاءه على استخلاص موضوعى 
سائغ . 

74 : 


ه من حيث إن الوقائم تحصل فى أن 
الطاعئة أقامت الدعوى على المطعون عليه وآ 


يدعى الشبيخ عمد عبد الحافظ عامر طالبة الحم 
أولا بصحة عقد البيع الابشداى المؤرخ فى 
5 الصادر من الشسيممدعبد الحافظ 
عامر إلى المرحوم مد إبراهم إسحق مورث 
الطاعنة والمطعون عليه » ثانياً صمة عقود البينح 
الثلاية الصادرة من حمد ابراهم اق المذ كور 
إلييا فى به / منرور و ١14٠/10/38‏ 
ود؟9(١٠/1944‏ شع مال وأطيان . قدفع 
المطعون عليهالأوليأن هذه العقود تعتدر وصية. 
فقضت المحكمة بإحالة الدمعوى على التدتيق 
لإثبات ون هذا الدفاع وذلك بطريق الإثيات 
كافة . و لعد أن سمحت الميكة شهود الطر فين قضت 
بصحة عقود الببع » فاستأئف المطعون عليسه 
وقيد الاستثناف برقم عب سئة ١‏ ق أمام حكة 
استأناف المنصورة التى قضت فى //11/ 116٠‏ 
بإلغاء الحم المستأنف فا قضى به من سصة 
عقود البيع ويرفض دعوى المستأتف عليها 
الآولى ‏ الطاعنة ‏ فقررت الطاءئة بالطمن 
بطريق النقض فى هذا الحم . 

ومن حيث إن الطعن فى على ثلاث أسباب 
تتعى الطاعنة بالآول منها على الحم المطعون ٠‏ 


0 

فنهتخا لفة القا نون إذ أخطأت الحكة فى تحصيل فوم 
الواقع من شبادة الشبود والآوراق وخرجت 
عن حقيقة أمرها من ثلاثة أوجه (الأول) - 
إذا جاء بأسباب الحسكم أنه خلص للبحكمة من 
شبادة الشبود إثباتا ونفيا أن المورث لم يكن 
فى حاجة بسع جميسع أملاكة ولكن نالرجوع 
إلى أقوال شبود الى يظبر منها أن المورث 
كان مدءنا أروجته الطاعنة ولآخرين م كان قى 
حاجة إلى العلاج كا قدمت الطاءئة إثئاتاً لذلك 
أيضاً حا صادرا على المورث بإلزامه بمبلغ 
وباقرشا وكذلك سندا محرراعلى المورث 
بمبلغ ووو قرشا (الثانى) إذجاء بالحسكم أنه 
خلص للبحكة من شهادة الشهود أن المورث عند 
تمع أملاكه للطاعنة لم يفرض أى من وقد أجمع 
الشبود - وقد حضرمنهم ثلاثة نحريرالعقود-- 
على أنهم لم بروا الطاءئة تدفع القن مع أن شمودٍ 
الإثبات يقررون أنهم لايعلمون عن عقود البيع 
شيئاً بينا يقرر شبود النفى صراحة أن المورث 


أقر أعاموم بقبض العُّن ما يستدل مثه على أن 
القن دقع عند التعاقد (الثالك) إذ جاء بالم أنه 
إذا أضيف إل واقعة بقاء المورث واضعا اليد 
على الأملاك المبيعة لغايةوفاته واقعة بقاء الءقود 
إلويوم وفاته دون إشبارها با لنسجيل مما يستدل 
مله عب أنه احتفظ بتلك العقود ول يساببا 
للطاعنة وأنه لم يقصدتقل ملك الرةبة [لباو لكن 
الثابت هو عكس ذلك إذ قدمت الطاءئة عقّود 
البيع بملفالدعوىممايفيد أن العقود كانت نحت 
يدهاو ليس فىالآوراق ما يدل على خلاف ذلك. 

ه ومن حيث إن هذأ السب مجميع أوجبه 
مردود بأن الحم قدعيى بسرد أقوال شبوود 
الطرفين سردا يطابق ما ثبت على ألستتهم فى 
الصورة الرسمية لحضر التحقيق القدمة م نالطاعئة 


العدد التاسع ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


إلى هذه الحتكة » وقد خلص المكم بعد ذلك إلى 
ما يأتى : ( أولا ) إن المورث لم يكن فى حاجة 
ابيع أملاله لإجماع بود المطعون عليه الآول 
على ذلك و لتخبط شبود الطاءئة فى يبأن سبب 
البيع .(ثانيا) إن المورث ل يقبضدنا ولاعيرة 
بقول شهود الطاعئة إن المورث اعترف أماموم 
بقيض القن قبل تحر ير العقود م لآنه مخالف لا 
نص عليه فى كل من هذه العقود من أن العْن 
دفع عند البيع ... على أن المورث إذا كان قد 
قصد الإيصاء وحرد الوصايا فى صورة عقود 
بيع مثبتة لدفع الأ مان لا برى فضاضة فى أن 
مذكر أمام الشبود بأنه قبض القن » . ( ثاثا ) 
نيت وضع بد المورث على الآعيان المبيعة لغاية 
وفاته من أقوال شهود الطرفين الى تأبدت 
د بنصوص عقد الببع نفسبا الى أبقت للبائعحق 
الانتفاعطولحياتهء . وهذا الى حصلهالحك.من 
أقوال الشبود والآوراق سدديد ء وليسفما تنعاه 
عليه الطاءئة بأوجه هذا السبب جميعاً مأ يعيبه . 

د ومن حيث إخالطاعنة تتعى بالسببالثاى 
عل الحم الخطأ فىتطبيق القانون و تأويله إذ جاء 
به أنه ثيت للسحكة أنالمورثشظل واضعا اليدعلى . 
أملاكه المبيعة إلىيوم وفاته مع قيامه ببيع جمبيع 
أملاكه إلى زوجته دون حاجة ملحة إل ذلك 
ودون أن بقبضشس القن مما ذل علأن البيع إسار 
عقدا من عقود التبرع وهى الهبة أو الوصية ؛ 
و يخاص للمحكئة من لصوص عقود البيسع الى 
نع أولها المثشترية من التصرف ف الرقبة و الا تتفاع 
وال تستبق كلما حق الانتفاع للبائع أن التببع 
لم يكن منجزا بل مضافا إلى ما بعد الموتو,التالى 
وصية مع أنه من المسانىء المتفق عليها أن 
اشتراطل البائع لنفسه مق الاتفاع المبيع هدة 
حياته ومئع المشترى من التصرف فيه طول تلك 


قضاء حكة النتض المدئة 


١ةهأب/‎ 


سسا ااا __- سس 
المدة لاعنم من اعتبار البييع صحيحا تأقلا | لعزوها إلى الحمكفى هذا السبب وموضعبا مله 


للدلكية . 

و ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الك يسل بأنه ايس فى القانون مامدع البائع 
من بيع ملدكه بيعا يحا مع استبةاء حق 
الاتفاع ؛ ولكنه اسند فى أن التصرف فى 
العقود يعد وصية لابيعا إلى قرائن أخرى 
استدل مها علىتراخى تقل اللسكيةإلىما بعد موت 
المورث من « واقعةبقاء المورشواضعا اليد على 
أملاله المبيعة لغهاية وفاته ؛ وواقعة بقاء 
عقود البييع مكتومة إلى بوم وفاة المورث 
وعدم إشبارها بالأسجيل إلى هذا اليوم ممابدل 
عل أن المورث احتفظ بتلك العقود ولم يساببا 
للسئئأتف علبها الأولى حتّلاتتمكنمن إشبارها 
بالنسجيل و نقل املك والتصرف فيه بيب الرقبة 
عل الآقل ... » واستخلاص السك من هذه 
القرائن سائغ ومؤد إلى ما! تهبى [ليه منها . 

دوفن حبث إن الطاءئة تتعى باألسبب 
الثالك على الحم الفصور فى التسبيب المبطل 
له إذ أسبابه جملة قاصرة تضمن معظمبا ينانا 
لوقااع الدعوى ثم أستخلصت المحكة العليجة 
لتى أنتبت إابها من تلك الوقائع فى عبارةموجزة 
لم تتضمن الرد الكافى على ما أثارته الطاءئة من 


دفع موطوعى وقانوق وماقدمته من مسدّئدات * 


بل عرضت لكل ذلك عرضاً ناقصا تقرجت 
منه بما لا تتفق والحقيقة والواقع . 

د ومن حيث إن هذا السبب غير مقبول لما 
يلابس عباراته من حموض وإبهام لا يكشف 
عن المقصود مله إذم بين الطاءئة أوجه الدفاع 
ألقى أغفات عكة الموضوع الرد علها فى أسسباب 
حكمبا دنم إثارتها أمامها و تحدد العيوؤب الى 


وأثرها فى قضائه وأنكل ذلك لما يجب أن محدد 
ويعرف تعريفا واضحاكاشفا عن المقصود مئه 
دقابيها . 

« ومن حيث إنه لذلك يكون الطعن عل غير 
أساس ويعين رفضه » : 

( التضية رقم 1١8‏ سنة ١لا‏ ق رلاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد المزيز مد وكيل الحكة وسلبان 
ثابت وحمد تجبب أحد وعبد المزيز سليان وأجد 
العرومي الستشارين ) . 
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-١‏ موظفول . لجنة ضباط الجدش”, الافتراحات 
الى تبدمهافى المساثل الداخلة في اختصاصبا اقتراحات 
ملزمة . المدوك عن طلب نسوية يسد إقرارها له 
وموافقة الوزير ورنمه الديوان الى اتصديق . 
لاأثر لهذا المدول , 

في معنب موظنون ٠‏ عيوب ارما ٠كراه‏ 3-0 
تسبيبه ٠‏ تقيه بأسباب سائفة يُوقوع إكراه لى طلب 
نسوية ٠‏ تقرير موصوعى ٠‏ 

اج ب موظةول ٠‏ لجنة ضباط المبش . إقرارها 
كسوية حالة ضابط بالجش وفنا اطلب المقدم منه 
والذىتنازل فيه عن طلب التعويش . لامصاحة أ فى 
الطمن على تشكيل هذه الاجنة ٠.‏ 

المبادىء القائو نية 

١‏ - اقتراح لجئة ضباط الجيش فى مسألة 
من المسائل الداخلة فى اختصاصها عملا بالمادة 
السابعة من المرسوم الصادرفى١‏ م يثنا برسئة 6و١‏ 
هو اقتراح مازم ول يكن صدور النطق الملكى 
بالتصديق إلا إجراء شكليا ٠وإذن‏ فى كانت 


١4 


الضباط إلى رتبة أعل وإحالته إلى المعاش وذتا 
للطلب المقدم منه ورفع الوذير اقتراحها للديوان 
الملكى ,الموافقة فاليومالتالى قبل عدول الضابط 
عن طلب القسوية » فإن هذا العدول يكو نعديم 
الآثر اوروده بعد الآوان . 


ل تقرير الحم بأن طلب التسويةالذى 
قدمه الضا بط لم يكن مشوباً بالإكراه هو من 
مسائل الواقع الى تستقل بها محكة الموضوع متى 
كانت قد أقامت قضاءها على استخلاص سائغ . 

م« س م كانت لجئة الضياط قد سوت حالة 
الضابط وفقاً للطلب المقدم مئه . وكان قد تئازل 
فرهذا الطلبعن المطالبة بالتعويض فإده لا يكون 
له مصلحة فى الطفن بيطلان تشكيل اللجنة 
المذ كورة . 
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« من ححيث إن الوقائع "يا يبين من الحم 
المطعون فيه وباق أوراق الطمن تتحصل فى أن 
الطاع ن كان ضابطاً بالجيش المصرى ثم رق إلى 
رتبة القائمقام فى .م؟ من يوليو 140 . وفى 

٠‏ من مأرسسئة 6 وقع على إقرار بقبوله 
الترقيةإلىرتية الأميرالاى وإحالته على المعاش . 
و بعد أن صدر النطق الملكى بترقيتهإلىهذه الرتبة 
وإحالته على المعاش أقام الدعوى دقر وروم 
سنة و446١‏ كلى القاهرة على وزارة الخربية 
والبحرية وطلب الحم بإأزامهما بأن يدفعا له 
متضامئين ورو+ جنبا وأسس دعواه على أله 


العدد التأسع السئة الخامسة والثلا لون 


هذه اللجنة قد العقدت وأقترحك ترقة أحد 


وقع إقرار قبوله الترقية والإحالة على المعاش 
تأثير التبديد اأنى يقول إنه وقع عليه منكاتم 
أسرار ار ببة الى أفبمه أنهإن م قبل التوقيع 
على الإقرار فإنه سيحال على الاستيداع ‏ وأته 
على أثر عودته إلى الاسكندرية أرسل فى عم 
من مارس سئة 1146 إلى وزير الخربية يزقئة 
يشكو فيها ما وقع عليه من تبديد ويطلب 
التدقبيق و لمكن الوزير أهم ل النظر فى هذا النظ 
وفوجىء بصدور الآمرالملكى بترقيته إلى رتبة 
الأميرالاى, إحا لتهعلى المعاش . وأنهذا القرار 
مبئى على مذالفة القانون وسوء استعال السلطة . 
وف؟ أبر يلسئة 94 حكنت محكمة القاهرة 
الابتدائية برفض الدعوى . فاستأ نف الطاعن 
المسم وقبد استثنافه دم ١١م‏ سلة وداق 
استدّئاف القاهرة .وى ٠١‏ هن يناءرسئة| و١‏ 
حكنت بحكة استثياف القاهرة بالتأيد » فقرر 
بالطمن فى هذا الحك بطريق النقض . 

« ومن حيث إن الطعن بنى على أربسة 
أسباب يتحصل أوا فى أن الحم خالف القائون 
إذ كن من بين ما نعاه اللاعن عل الإجراءات 
أتى ابت بصدور الآمر الملى بإحالته على 
المعاش أن +نة الضباط دين اجتمعت لانظر فى 
موضوعه لم تكن مشكلة تشكيلا صحيحا وفةأ ما 
وردق السكتاب الدورى دمم15/١/؛؛‏ الصادر 
من وذارة الدفاع والذى زيد عوجبه أعضاء 
اللجئةفأصيحوا خمسة بعد أن كانوا ثلاثة. ولكن 
اللجنة انمقدت من ثلالة ضباط الذين وجيت 
إليوم الدعوة وحده دون باق الآأعضاء وأن 
ذلك مبطل لعمل اللجئة ولا يصسحم هذا البطلان 
أن القانون يكتفى لصحة مداولات اللجئة أن 
تحضرها ثلاثة أعضاء لآن مئاط ذلك أن توجه 


فضاء محكة النقض المدنية 


ميمت ابعص لسساص م م عن عسي ومح لسري سي ما جص ١‏ لمهي سي يم حم بام مسحي جيه مه «ستصميا م ممص صمي صحفي بحاي ممه لمم مصسوية ما ملسم 


الدعوة إلى الأعضاء جيعا . ولكن ك1 
الاستثناف لم تأخذ بهذا الدفاع بمقولة إنه تبين 
لها أن اللجئة كونت من ثلاثة أعضاء ونقا 
للبرسوم الصادر فى ١١‏ من يناير سئة ه8١‏ 
وأن رأمها تبديه على سبيل الاقتراح والمشورة 
مع مانى ذلك من عا لفة للقا نون بإغفالالكتاب 
اللودى دثم ٠.‏ وكون اللجنة تبدى 
رأها على سبيل الاقتراح والمشورة لا ملع من 
مراعأة الإجراءات الشكلية اللازمة اصحة 
انعقادها يضاف إلى ذلك أن اتجاه المشرع بدا 
واضحا فى المرسوم الصادر ىم مايو سئة؛5١‏ 
يأله يقصد أن يمح هذه اللجئة سلطة نهائية فيا 
يتعلق بتعيين الضباط وترقبتهم وإحالتهم على 
المعاش . ويتحصل السبب الثاى فى أن الحم 
شابه القصور وأخطأ فى تطبيق القانون اذ دفع 
الطاعن بأن الإقرار الصادر منهمشوب بالتهديد 
وأنه أرسل برقه فى مم مارس سئة 4460| 
إلى الوذيس يشكو فيبا ما وقع عليه من [كراه 
ويلتمس التحقيق وأن هذه الأرقبة تعتير عدولا 
عن الاستقالة فل تأخذ محكة الدرجة الأولىهذا. 
الدفاع عقولة إن البرقية حررت بعد الآوان 
وأن' وذير الدفاع كان قد اعتمد قرار ئة 
الضباط فى اليوم السابق لورودها مع أن موايقة 
وذير ادر ببة ليست بذأت أثر لأآن تعينوعزل 
رجال الجيش لا يكوئان إلا بأمر ملكى ونقا 


للبادة >؛ من الدستور ولم يبلغ الآمر الى 


اوذارة الدفاع إلا فى ١+‏ مارس سئة مع؟ؤ . 

عل ينث فى النشرة العسكرية إلافى أول أزيل 
.وماد الطاعن إلى إثارة هذا الدفاع أمام محكة 
الاسئئاف وإلى سان وجهه الخطأ فى 
. القانون الذى وقع فيه - محكمة الدرجة 
الأول ولكن عكة الاسستئناف أغفات الردعليه 


١5 ذه‎ 
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وذلك منها قصور يعيب الحم ٠‏ ويتحصل 
السبب اثثالك فى أن الح شابه الفساد فى 
الاستدلال والقصور ء يطلان الإستاد إذ دقع 
الطاعن بفساد السيب التى استئدت إليه لجئة 
ألضباط فى قرارها بإحالته عل المعاش واستئد 
إلى التقارير ألسرية المودعة ملفه وكلبا لشهد 
يكفاءته ومنها أربعة تقارير صادرة من اللواء 
مندور مد أحد أعضاء اللجنة ولكن الحكمة لم 
تعن م رأقبة صم ةالآسباب التىاسةندت إلا اللجنة 
فق قرادها واقتصرت عل القول بأن الطاعن 
وإنكان على خلق كريم إلا أنه تنقصه الدراية 
بالتعالم المسكرية دراية تامة وآخذت الطاعن 
التقارير السابقة على 'ترقيته إلى رئبة القامقام 
مع أن هذه التقارير لم : ماع من "رقيته إلى تإك 
الزتبة ‏ ومع أن منها ا بكفاية الطاعن:. 
ويتحصل السبب الرابع فى أن الحم أخطأ فى 
تطبرق القاثون وشابه القصور إذدفع الطاعن 
بأن قرار لجئة الضباط أقم على الطلب المقدم 
مئه مع أن هذا الطلب موب بأكره بيطله 
ولذلك لم تشر اللجنة فى قرارها إلى المادة ١4‏ 
من القاثون رقم وه سئة .م4١‏ الخاص يمن 
حال من وجال الجيش على المعاش بناء على 
طاموم كا خلت المكاتيات العديدة الصادرة من 
ا الدفاع ووذارة المالية وددوان ال#اسبة 
من أية إثمارة إلى ذلك فكان --00 أن 
الطاعن م يقدم مأ يليت أن ضغطا وقع عليه 
وأن الذى ملعك نوارك الور قرا 
قدر حالته وموةفه قبل تقدم طلب الإحالة على 
المعاش وهورد قاصرالبيان لميآناول الامتبارات 
والبيانات الق أوردما الطاعن مدللا ما على 
الإ كراه النى وقع عليه من اوزارة وكان بحل 
مؤاخذة ديوان اللحاسبة . 


سد 


الل 


وومن حثإن هذه الاسباب جميعاأمردودة ا 


أولا : بأنه يبين من الك المطعون فيه أنه ع 
بالاطلاع عل ملف الطاعن وأشار إلى التعارير 
أل دمت عنه من وقت الحاقه مخدمة الميش إلى 
وقت إحاته على المعاش وأن هذه التقارير كانت 
مرضية جدا عدا ما كتب منها فى سئة 14197 
وسئة ,م ١‏ إذ كتب عنه قأئد قسسالتأهرة «يلوح 
لى أن هذا الضابط إما حتاج ثقريئات وتعام 
عسكرى زيادة حتى يكون تعليمجى جيد جدا 
وليس متوسط ؛ أو ثقله إلى المبمات أو مااشبه 
ذلك » وأنه فى سئة 04 كدب قايده 
عنهأئه دكان معيناضا بط كو ارترماستر الأودطة 
وكانت أشغاله غير مرضية 5 وأنه فى عريئات 
الميدان متوسط » وفى سنة ,مم ومو ١‏ عندما كان 
فى سلاح المبمات كتب رئيسه عله « إنه محتاج 
إلى العباية وسرعة إنجاز الأ“صال الكتابية 
بأقسامه,» وكتب رئيس الإمداد والقوين عنه 
أنه د يحب أن يبذل مجهودا أ كثر وأن يبدل هذه 


الروح بأحسن منها » وأنه فى سنة 1 1457/146. 


كآن التقرير عنه مرضيا وفى سئة 1141/1441 
كان التقرير عنه مرضيا جدا ؛ وأنه ثابت فى 
ملخص التقارير أنه حضر قزقة الضباط العظام 
الرايعة وتخرج منها فى 1547/5/7 وحصل على 
الدرجة ب وكانت ملاحظات كبير المحامين عنه 
كالآى . اشتغل هذا الضابط جيد جدا وأظبر 
تقدءها خلال الدورة ولاثزال تنقصه تارب 
زبادة عن الأسلحة الأخرى خلاف سلاحةه, . 
وأنه تبين أنه نسب إلى الطاعن تباون بشأن 
ابكباشى حمد عباس مود , و بعد أن سردا لم 
موضوعهذا التهاون من واقع الملفالسرى وأنه 
كان من تنيجته أن أثيت رئيس إدارة الجيش 
أن الطاعن ‏ وكان قائد الكتية الا. كان 


العدد التأسع السئة الخامسة والثلائون 


سم لس سسشص صم صصح مم سوه سمي بسي يمحس 
لج ماع باعي علالسسسسصه ل ساس ميس 32 


البكباثى عمد عباس ملحقا مها ١‏ قد تهاون 
فى محاسبة هذا البكباثى عندما آخر تقدم 
الحساب د لشرع بسو أله بصقة جدية عن ذلك 
نب أول الكتيية تقرير| 
لقوته يوم 114//1١‏ إل أن غاب البكباثى 
المذكور بوم م١‏ مله فاضطر للابليغ بما يحوزه 
من نقود أميرية ليقلل عظ المسئولية الملقاة 
على عاتقه كقائد كتيبة مستول عن ملاحظة 
قفل حساب الخزيئة فى الميعاد القانوق شبريا 
وأن الطاعن صدق للبكياشى المذكور على طلى 
إجازة اعتيادية بوى 1941/4/١١ 5١١‏ 3 
الطلب لم يكن بالطرق الاو نبة و ليس منسلطته 
التصديق عليه مع عليه بأن البكباشى لم يقدم 
حسابا عن ماهيات الملحقات وأنهلم يصرف 
يدش الماهيات لمستحقيها وأن الطاعن يستحق 
اللوم لهذا التهاون مع [عفائه .من قيادة الكتيبة 
فى الوقت الحاضر» وأن ذلك اثتبى إلى أن 
إدارة الجيش رأت أولا ‏ إحالة البسكياثى 
عمد عباس ممود إلى الاسنيداع لمدة سئة . 
ثانيا ‏ إحالة الطاعن إلى الاستيداع لمدة ستة 
شهور ولكن رئيس أركان حرب الجيش 
اكة: فى بالنكام * مح الطاعن و إنذاره كم ندل على 
دك الإشارة الى مرج بالملف فى ٠١‏ | كتوير 
سنة ١968‏ وأنه فى 1144/4/0 صدرت 
أشرة عسكرية ,ندب الطاعن إلى إدادة القرعة 
وهى سخدمة خارج السلاح ٠‏ و بعك أن أورد 
الحم التقارير الطبية التى قدمت بشأن الطاعن 
انتهى إلى أن ندبه الخدمة خارج السلاح لم يكن 
بسبب مرضه يا ادعى و إبما بسبب ما نسب إليه 
من التهاون فى أمر البكباشى جمد عباس ءوانتهى 
الحم من ذلك كله إلى القول بأن ١‏ المستأئف 


حى بعد أن قدم كانتب 


قضاء محكمة الدقض المدنية 
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( الطاعن ) يكن كا قاله فى مذكرة دئاعه أنه 
ضابط حسنت فيه التقارير السرية فهو وإن كان 
على خلق كرم إلا أنه تنقهه الدراية بالتعالم 
العسكرية دراية تامة » ولما كان يبين من الاطلاع 
على الملف السرى أن كل ما أثيته الحم وارد 
بالملف وأن ما انتبى إليه الح من أن الطاعن 
تنقصه الدراية بالتعا لب العسكرية دراية تامة هو 
تتيجة تسوغها المقدمات التى أثبتها الحم 
واستقاها من ملف الطاعن كان غير صحيح 
ماورد بالطمن من أن الك شابه الفساد فى 
الاستدلال أو الخطأ فى الإسناد وأن لجمة 
الضباط إذ قررت أنها ١‏ اطلعت على ملف 
الضابط المذ كور فوجدت أن كفاءته العسكرية 
دون المطلوب ثرتية الأميرالاى وماجاء به 
لا يشجع على ترقيته مع مع استمرار خدمته » إذ 
قررت اللجئة ذلك 3 استئدت إن امات 
صحيحة تسوغها الوقائم الواردة عاف الطاعن 
كاجاء بالحك ؛ ومردود ثافيا < بأنه يبين من 
الحم المطعون فيه أنه تنأول ما دفع به الطاعن 
من أنه قدم طلب تسوية حالته تحت تأثير 
الإكراه الواقع عليه من الوذارة وقال : ١‏ إن 
الطلب الذى قال المستأتف إنه قد أكره على 
تقديمه نصه كالأنى : , حضرة صاحب المعالى 
وزيز الدفاع الوطنى حيث إن دورى للأرق إلى 
رتبة الأميرالاى قد حل الآن وم أرق إليبا 
فإنى أرفع ملتمسى هذا لمعا ليكم راجيا ترقيق إلى 
رئية الأميرالاى إذا وافم معا ليم على ذلك 
مع لسوية معاشى على أساس ماهيتها وإى 
أنتازل عن بقائى فى الخدمة لين باوغ سن 
التقاعد المقررة للرتية الم كورة . ولعاليم 
الحق فى إحالتى على المماش بعد ترقيتى إلى زتبة 


أككا 


الا اقيرف اعرف تادوج ها حا ضماقق 
سيسوى هلى أساس ماهمئها ولا يكون لى حق 

لأى سيب من الأسباب فى مطااة !.لسكومة 
بأى تعويض كن عن إحات عل المعاش قبل 
بلونى سن التقاعد طبةا لما تقدم وهذا إقرار 
مى بذلك 
هو » ؛ وأنه تبين من ملف خدمة المسيتأتف 


٠‏ وثئارة الدفاع 0 مارس سنة 


أن ئة الضباط اجتمعت مباشرة فى +١‏ مارس 
سنة معو( وأعضاؤها ثلاثة م الفريق رئيس 
هيئة أركان حرب الجيش واللواء رئيس إدارة 
الجيش والاواء رئيس إدارة الإمداداتوالتوين 
وقررت مايأق ١:‏ اطلعت اللجنة على ملف 


'الضابط المذكور أعلاه فوجدت أن كفاءته 


العسكرية دون المطلوب لرتبة الأأمير الاى وماجاء 
بهلا يشجع على ترقيته مع استمرار خدمته . 
وحيث إن هذا الضايط قدم القاسا بتسويتحالته 
وترقيته إلى رتبة الآميرالاى مع قبول الإخالة 
إلى الماش فى أى وقت تشاء وزارة الدفاع 1 
الوطنى مادام معاشه سيسوى على أساس ١‏ تبة 
الأميرالاى . ونظرا لطول مدة خدمته ولآن 
أخلاقه الشخصية فى جميع أدوار حيا تهالعسكرية 
كانت عرضية للغاية وأن اللجئة لانرى مانعا من 
إجابة طلبه مادامت المزانية تسمح بذلك ‏ 
إذلك توصى اللجئة بترقية الطاعن من إدارة 
القرعة إلى رتبة الأميرالاى اعتبادا من أول 
ابريل سئة ه4؟١‏ على أن حال إلى المعاش من 
٠‏ أعر بل سمئة 1446 مع تسوية معاشه على رنبة 
الآميرالاى . وبتاريخ باب مارس سنة ه146 
أرسل وذير الدفاع الخطاب الأتى نصه إلى 
ديوان الملك «أتشرف بأن أقدم ارفعتك الالقاس 
الارفق الخاص بترقية الطاعن من إدارة القرعة 
إلى رتية الأميرالاى وذلك بئاء على 


لودل 


اقتراح لجئة الضباط المنصوص عنبا فى المادة 
السابعة من المرسوم الملى الصادر فى ١‏ من 
ينابر سئة وموى ومع موافةتنا على هذا 
الافتراح أرجو رفع ذلك إلى العتبات الملكية 
وموافاق بالتطق اللى» . وبتاريخ 8 من 
مارس أرسل ديوان الملك إلى وذير الدفاع بأنه 
دفع إلى املك هذا الأمر نصدر النطق الساى 
بالموافقه عليه ... ثم أثشار الحم إلى البرقية 
الثى أرسلبا الطاعن من الاسكندرية فى م٠«‏ من 
مارس ممئة ه44١‏ وما جاء فيها من أنه « طلب 
منى كتابة إما الترقى لآمير الاى بدورىو الإحالة . 
للبعاشروف حالة الرفض عدم الترقوالاستيداع . 
معا ليم بعد المولى القدير معيئا للمعوزين 
المظلومي نأهيب بمعا ليم التحقيق . وقال الحكى 
الرد على ادعاء العلاعن أنه أ كره عل تقديم 
طلب النسوية: أو أن هذا الطلب يعتبر كأن م 
يكن بعد إرسال الطاعن برقية م؟ من مارس 
سئة م194 ١ه‏ أنه لوكان قول الطاعن صحيحا 
لبادر بإرسال البرقية بعد أن فارق الجو الذى 
يدعى أنه كان ماطا به فى وزارة الدفاع 
ولاساها توا من القاهرة قبل أن بيرحها إلى 
الإسكندرية فضلا عن أن هذه الإرقية لا يمكن 
أن يكون خا أثر بعد أن اتخذ طلبه الآول سبيل 
التئفيذ لتحقيق ماجاء به قبل وصوطا ... ومن 
ناحية أخرى ب فإن المستأئف م ينبت انه كان 
مضطهدا أو كان على عداء مع كاتم أسرار 
الحربية أو كبار الضباط ؛ كا أنه لم يثبت أن 
إحالته على المعاش كان الغرض منها ترقبة شخخص 
أواشخاص معينين , ولم يتقدم من تاحية أخرى 
بما ثبت أن ضغطا أو[ كراها أوعيتا وقععليه. 
وإما الذي تكشفت عنه ظروف الدعوى | 


العدد التاسع ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


حم سيم ببسيس اسيم ع الاسم ل ل ل الس ا .سس 


| وملايستها أن المستأتف قدر حالته وموقفه كل 


اتقدير ما جاء فى التقارير السرية عنه وقما نسب 
إليه بشأن تباونه فى أمس البكياشئى مد عباس 
تمود وعرف أن وزارة الدفاع تراعى مصلعة 
العمل فى الجيش من جبة وآ فس من جبة أخرى 
حرصبا على مصلحته المادية والآدبية وعرف 
ألا سبيل لترقيته لعدم كفاءته ومقدرته فى 
الميدان فتقدم مبذا الطلب طائعا مختارا ليفوز 
الترقية قبل إحالته على المعاش بنسوية معاشه 
على رتبة أعل ولقدكان جائذا لوزادة الدفاع 
أن تنخذ الإجراءات لإالته إلى المعاش بدون 
طلب وبدون ترقية  »‏ ومن ذلك كله يبين أن 
المكة عئيت ببحث مادقع به الطاعن من ألدقدم 
إقراره نحت تأثير الإكراه الواقع عليه من 
وذادة الدفاع وذكرت الظروف ألى سبقت 
تقدم هذا الإقرار وتلته وخلصت من ذلك إلى 
أن ! كراها لم يقع . و لما كان ذلك مما تستقل به 
محكمة الموضوح مادام ما انتبث إليه فيه قامماعلى 
أدلة سائغة يا هو الحال فىهذه الدعوى ؛ وكان 
الحم إذ سرد هذه الوقائع وعرض لأقوال 
الطرفين بشأنها قد خلا من القصور كان غير 
تخيح ماورد بالنعى منأن لمكم شابهالقصور أو 
أخطأ والةانون , أما ماجاء بالئعى من أن اللجئة 
لش فى قرارها إلى امادة ١‏ من القانون رقمده 
لسئة .9و الخاص يمن أل من رجال الجيش 
عل المعاش يئاء على طللهم ؛ فردود بأنه من 
الثابت قطعا أن الإجراءات الى اتفذت كانت. 
بناء على الطلب المقدم من الطاعن وأن لة 
الضباط أشارت إليه فى قرارها فإذا كال 
الوذارة قد استطاعت أن تبسر للطاعن المعاملة فى ؛ 


قضاء محكة النقض المدئية 


الفاكن عل أساش رية الآميزالاى متجاوزةقى ١‏ 


ذلك نص الفقرة الثانية من المادة ؛ ومن القانون 
دم ده لسلة .موث أأتى تنص على معاملته فى 
هذه الحالة على رتية دون ذلك فإن ذلك 
لايستفاد منه أن الإحالة على :المعاش لم تسكن بناء 
عل طلبه . ؤمردود ثالثا بأن ماجاء ٠‏ بالحسكم من 
أن عدول الطاعن عن طلب النسوية لايمكن أن 
يكون له أثر بعد أن اذ طابه الأول سبيل 
التفيذ يح ف الانون ‏ ذلك بأن المادة 
السابعة من الارسوم الصادر فى 8١‏ من ينابر 
سئة ه ١‏ الخاص بإنشاء مجلس الجيش ولجنة 
الضياط:نصت عل أنه , ينقأ كذاك بوزارة 
الحربية لجنة تدعى لهئة الضباط وتشكل : 

وتختص هذه اللجئة باقتراح المسائل الآتية : 
عل الوذير أمرتعيين الضباط أيا كانت درجتهم 
وترقيتهم وإحااتهم إلى الإسترداع أو الماش 
أو دتهم وبرفع وزير الحربية إلى الملك 
المسائل الميئة فى ابعدين الأول والثاتى من 
هذه المادة التصديق عابها . ومن هذا النص 
بين أناقتراح لجنة الضباط فى مسألةمن المسائل 
الداخلة فى اختصاصها هو افتراح مازم وأن 
صدور اانطق الملك ماهو إلا إجراء شكلى . 
ولما كان دبين أن اللجئة انعتدت وانخذت 
قرارها فى شأن الطاعن يوم «١‏ من مارس 
الملى يوم بم من مارس سرئة ه46١‏ قبل أن 
يكتب الطاعن برقيته التي سماها عدولا عن 
طلب القسوية ‏ فإن هذا العدول إن صح أن 
عبارة البرقية تفيده ‏ يكون قد ورد بعد 
الآأؤان ويكون ما جاء الم بأنه غير ذى أثر 
صحيحا فى القانون فضلا عن أن. قبول الوزير 


سس سمي م ا م مم مم مص سح بين مله وص صاصم 


1 


للاسدةالة كان فد م فى يوم +7 من مارس قبل 
إرسال البرقية . ومردود رابعا بأنه لا مصلحة 
الطاعن قى الطعن ببطلان تشكيل نة الضباط 
متى كان الثابت ما تقدم أنها أجابته إلى طلبه . 
ذلك الطلب الذى 7ناذل فيه الطاعن عن المطالبة 
بالتعويض والنى أئيت الم أنه كان طلبا 


. صحيحا غير مشوب بأكراه . وأن اللجئة إذ 


قررت أن ما جاء علفه لا يشجم عبل ترقيته مع 


استمرار خدمته : إتما استندت إلى أسباب 


صحيحة مستمدة من وافع الملف اذ " أورة. 
دومن حيث إنه اذلك يكود الطمن على 
أساس و بتعين رفضه » . 
( القضية رقم ١59‏ سئة 7١‏ فى رئاسة وعضوية 
لأسادة الأسائذة عبد المزيز تمد وكيل الحكة وعصطق 


قامل وعبد المزيز سلما وأحمد المروسي ووه عياد 
المستشارين ). 


5١ 
١46 ممأ كتور سئة‎ 

استئناف . حم تمبيدى . تاعدة اس:ثناف 
الأحكام العببدية هم المكم الصادر فى اأوضوع . 
مناطها و المج العريدى قد استونف من 
آحد الخهوم وفصل فيه . الادة 559 مرافعات 
تدم . 0 

ب س"ولاء ٠‏ إثيات ٠.‏ صارة «مئارلة نلان » 
الراردة فى وصول ٠‏ المتصوه بها '. إعالة الادموى 
على التتحترق لإثبات حول 'الوفاء من مال المتمسك 


سئة ه144 ورقع الوزير أقتراحبا إلى الديوان ْ بالوصول'ء لاخطاء . 


اج - وناء . الخير اذى يول دين غيره . شرط 


همي المادة ١1١‏ مدت قدم . 


المبادىء القانونية 

١‏ مئاط تطييق القاعدة الواردة فى 
المادة جم من. قانون المزافعات القديم' الى 
تجيز استثئاف الاحمكام القبيدية مع الحم 


حمل 


سادق أل الدعوى هو أن لا يكون الحم 
القببدى قد استؤنف من أى خصم استقلالا 
وقالت حكة الاستثناف كليتبا فئه قبل استئناف 
الحم الصادر فى الموضوع . 

؟ ‏ إذا فيرت ممكة الموضوع كلية 
د مناولة» الواددة فى وصول بأنها لا تقطع 
بأن الموفى دفع الدين من ماله الخاص فإنها 
لا تكون قد الرفت عن المعنى الذى توديه 
هذه العبارة ولم تخطىء فى تطييق القانون إذ 
هى أحالت الدعوى على التحقيق لإثبات أن 
المبلغ قد دفع من مال المتمسك بهذا الوصول . 

| من‎ ١١1 مئاط تطبيق نص المادة‎  » 
القانون المدنى القدم هو أن يكون الموثى قد قام‎ 


يوفاء الدين من ماله الخاص . 


الأ 
أو 


1 
١‏ 
ا 
| 
إ 
« من حيث إن الوقائع - حسما يستفاد 
من الحم المطمون قبه وسائر أوراق الطعن 
تحصل فى أن الطاعن أقام دعوىق على المطموخن 
عليه قال فى صحيفتها إن المطدون عليه استأجر 
دنه يعبفته وكيلا عن زوجة الحارس القضاق 
على وقفى قلير البيضاء وندير أغا أطيانا قدرها 
(٠.‏ فدانا و١‏ قيراطا و-؛ سبما لمدة ثلاث 
سئوات تبدأ من ١٠‏ من توفير سئة ١444‏ 
وتأتبى فى ١4‏ من أوفير سئة 14410 وأله بعد 
متولى حارسا قضائيا بدلا من زوجته ‏ وتول 
الحارس الجديد إدارة الوقف فعلا فى ٠م‏ هن 


العدد التاسع السئة الخامسة و الثلا نو 3 


نوفير سئة 1546 و أن المطعون عليه لجأ إليه 
بعد أن تمت الصفقة ‏ ى يقوم يدقع بعض 
الأجرة المطلوبة منه لضيق ذات يده إلى أن 
يقوم ببيع المحاصيل و يسدد له ما دقعه عنةه فم 
يضن عليه .هذه المساعدة ودفع له مبالغ 
بإيصالاتعددها ستة يلغت جملة مبالغبا ؛ 8م اج 
وده ملم يقم المطعون عليه بدفع شىء منبا . 
ولذلك يطلب القضاء له يبهذا المبلغ . ودفع 
اللطمون عليه الدعوى بأن الطاعن لم يدفع شيئا 
عنهء وأنكلماسدد إنما كان من ماله هو لا من 
مال الطاعن . وفى .م من ديسمير سئة ١145‏ 
قضت الحكة بإحالة الدعوى على التحقيق ليثبت 
الطاعن أن المبالغ التى دقعبا لاحارس مقتضى 
الإيصالات الستة المقدمة منه من ماله الخاص 
وليئق المطعون عليه هذه الواقعة وليثبت أنه 
هو الذى دفع تلك المبالغ من ماله الخاص ليد 
الطاعن ليقوم بالدفع للحارس نياية عله اا 
واستأف المطعون عليه هذا الحكم . وأيدته 
كة الاسئياف لا لآن هناك مبدأ بوت 
بالكتابة ‏ يا ذهيت محكة أول درجة ‏ بل 
للثقة البادلة بين الطاعن وااطعون عليه الى 
رأت معها محكمة الاستئياف قيام المانع القانوق 
المنصوص عليه فى المادة 6١م‏ مدق (قديم) من 
أخذ كتابة وألقت عبء الإثيات على الطاعن 
وحده.ليألبت بكافة الطرق القانونية أن جملة 
لمبالغ المدفوعة مه إلى المارس القضاق 
والمرفوع مها الدعوى من ماله الخاص وأعفت 
المطعون عليه من عبء إئيات أن المال مدفوع 
مه بل أجازت له نق مايثبته الطاعن بشأن 
ملكيته للببالخ المدفوعة للحارس لآن الثابت 
بالإيصالات أن المبالخ المدقوعة لحسابة مثاولة 
الطاعن ‏ و بعد أن سمعت الحكنة أقوال الشبود 


قضاء حك النقض المدنية 


1١6 


قضت فى .م من ديسمر سنة م94١‏ رفض | عن على ما استخلصته المسكمة من أقوال 


دعوى الطاعن - فاستا تف الحم لدى عكة 
استذاف القاهرة وقيد استناته دم .0 
سئة +5 قضائية ‏ وفى «م من قبراير 
سئة هوا أيدته تحكة الاستدناف لاسيا به ولما 
أضافته إليه من أسباب » ؤترر الطاعن الطعن 
فيه بطريق النتقض . 

« ومن ححيث إن الطعن بى على خهسةأسباب 
يتحصل الآول منها فى أن الك المطعون فيه 
إذ فسركلية , مناولة ‏ التى تضمتتها الإيصالات 
بأن معناها لغة وقانونا هو مجرد التوصيل ‏ 
أخطأ فى فيم الو اقع من المستندات المقدمة فى 
الدعوى بأن حرفها عن مداولا الحقيق النى 


يقصد مبا وعن المعنى الذى جرى به العرف بين ' 


الناس ‏ على أنه من ناحية أخرى ‏ فإن 
الطاعن أسس دعواه على أساس الادة ١+1‏ 
مد (قديم ) التى تنص على أن « من دفع دين 
شخص فله حق الرجوع عليه بقدر مادفعه 
ومطالته به بناء على ماحصل له من 'النفعة 
بسداد دينه  »‏ وكان يكفيه أن يقدم ما يفيد 
سداده الدين المطلوب من المطعون عليه للحارس 
حتى يقطى له ما دفيه دون حاجة لأى دايل آخخر 
تفل أن اأطاءن هو الدافع من ماله . وأنه وإن 
كان قد ذ كر فى إيصالات السداد المأخوذة على 
الحارس يأئها مناولة الطاعن فا ذلك إلا الرغية 
فى التأ كيد وهى عبارة جرت ذكرها 
أمثال هذء المعاملة ‏ ولو كان معتاها كا ذكر 
1 الحم +رد التوصيل لما كان هناك من داع اذكو 
الموصل إلا أن يكون ذلك مجرد لغو لا معئيله . 

' د ومن حيث إن الم الابتدائى المؤيد 
الحم المطعون فيه أقام قضاءه برفض دعوى 


شهود المطعون عليه الذين سمعتهم تفاذا لمكئبا 
القييدى المادر فى الاستؤناف رق دوم 
سئة 4+ ق وعل ما أدل به المارس القضاق _ 
سلهان متولى  «١‏ من أنه بعد مباشرة عمله 
كحارس حضر إليهكلا من الطاعن والمطمون 
عليه ودفع له :الآخير .5م جنيه فى ديسمير 
مدئة 4 14 وسلنه إيصالا بهذا المبلغ وانصرف 
وبعد ذلك ومين اتصل به الطاعن وتلاه 
المطعون عليه فى منزل الطاعن واتفمًا على أن 
يرسل المطمون عليه كل ما يريد دق من 
الابجار مع الطاعن » واستمر المطعون عليه 
يدفع ببذه الطريقة والشاهد نحرر إيصالات 
السداد باسم المطعون عليه وقال إنه بعد تمام 
سداد الإيجار جميعه ضر له الملاعن بعد نحو 
شبر ونصف تحمل بعض الايصالات السايق 
تحريرها وطلب إايه أن يغهر صياغتها بشكل 
يستفاد مئه أنه هو الذنى قام بدفع التقود فليا 
دفض قال الطاعن إن الغرض من هذا هو إخلاء 
مستوليته «ن المبالغ التى استليها من المطعون 
عليه لو فكر فى الرجوع عليه بتلك المبالخ فاتفق 
على أن يكتب فى الايصالات عبارة مئاواة 
الطاءن ؤأضاف فى القساءم المطبوعة وغير 
الاإيصالات التى على الورق الأابيض لتضمن 


. عبارة سدأد المطعون عليه عبارة أن المبالغ 


مئأولة الطاعن خصم) من حساب المطعون عليه , 
ؤقال إنه بعد هذه العملية حضر له المطعون عليه 
وبلغه بفقد الإيصالات وأنه أخطر البوايس 
خرر له عخالصة بكل إيجار مرئة 6 وقطع 
الشاهد بأن الطاعن لم يذكر أصلا بأن المبالخ 
المدفوعة من ماله بل إن الطاعن قال إن المبا لخ 


557 العدد التاسع ‏ المئة الخامسة والثلاثون 


كلها من مال المطعون عليه ا أقام قضاءه | إيصال المبالغ إلى الحارس وعلى ضوء ما انتبث 
على أن دود الطاعن لم يتجاوذ توصيل المبالغ | إليه فسرت كلءة مناولة على النحو الذى قررته 
التى تسلمبا من المطعون عليه إلى الحارس وذلك | بأنه لا يعدو مجرد التوصيل ‏ كان النعى 
استنادا إلى ما استخلصه من مسةئدات المطعون | على الحم بأنه أخطأ فوم الواقع من المستندات 
عليه » ثم اتبى إلى أنه دقضلاعن عجزالطاعن | المتدمة لاا ميرر له . أما ماذهب إليه الطامن 
عن إثيات ماندون يأسباب الحم القببدى فإن | من أن أساس دعواه هو المادة 11 مدل قديم 
المطعون عليه ل يقف عند هذا الحد بل ساق | فبو مردود بأن مناط تطبيق هذا النص أن 
من الآدلة والقرائن ما يقطع يأن المال المدفوع | يكون الموفى قدقام بوفاء الدين من ماله الخاص 
من ماله يؤكد هذا الايمالات المقدمة من | وهو ماعيدز الطاعن عن إثياته . 
لاعن نيه والنصوص فييا على أن الال د ومن حتيث إن السبب الثانى يتحصل فىأن 
من المطعون عليه منأولة ألطاعن و ااناولة لغة الحم المطعون فيه إذ قرر'آن لكك القييدى 
وقانونا ممناها مجرد التوصيل وخببة الطاعن | الصادر بالإحالة على التحقيق قد حاز قوة الى 
القضائية الى | كتسببا من مركد كدير امسكرم فبه بعد أرس تفنى فى الاستثناف 
0 0 0 دثم عم سلة ع قضائية لصدوره فى مواجبة 
00 ع تي ل | لطن أغطأ فى تطبيق التائرن ذلك أن الل 
اديت 220203207" | القبيدى لا يتيد القاضى ومن ثم فرو لا بتقيد 
«ومن حيث إن الحكة ‏ إذ قضت فى | بالاعتيارات الى أدت به إلى إعداره» أنه 
الاستثناف تم 41 سمئة 4+ قضائية ‏ بإحالة | ليس ملزما بالحسكم فى موضوع الدعوى وفق 
الدحوى على التحةيق ليثبت الطاعن بكافة | ما كان يرى [ايه بإصدار حكنه القيدى كا 
الطرق أن جملة المبالخ المدفوعة منه إلى الخادس | أخيطأ الم فيا قرره من أن طلب الطاعن إحالة 
القضائ [إتما هى من ماله الخاص و ليئف ذلك القضية إلى المرافعة ا كتفاء بما قرره الشهود فى 
المملعون عليه بالطرق ذاتها ‏ فقد أقامت | الهدنيةات الأولى دلالةعللى رضاه بالتحقيقعل 
قضاءها على وجود مانع لدى المطعون عليه | الآساس الذى قررته ممكة الاستناف مع أن 
منالحصول على دلي ل كتانى و أنالايصالات | المادة و+م من قانون المرافعات تنص على أن 
القدمة مله لا تفيد بذاتها أن المبالغ المدفوعة | استئناف الأاحكام القبيدية جائد ولو' سبق 
للحارس عى مزمال الطاعن ‏ وما كان تقدرر | #تفيذها برضاء المستأتف ‏ ومع ذلك فإن 
قيام المانع من الحصول على دليل كتالى مسألة | السك الصادر بالإحالة على التتحقيق من المحكمة 
موضوعية لارقاية ف ها لحكية!(:ةض وكانتالحكة ا الابتدائية فى .م من ديسمير سنة 65والم 
بعد أن واذنت بينماقدمه الطرفان لما من بيئات | يستأنفه الطاعى انتظار! الفصل فى موضوعبا . 
وقرائن انتهت إلى أن البالخ المدفوعة هى من | والذى استأنفه هو المطعون عليه لا ذكره من 
مال المطادون عليه وأن دور الطاعن لم يتجاوز ؛ اعتراضه عل مبدأ الثبوت بالكتابة الذى أثاره 


قضاء عحكة النقض المدنية 


لمم البيدى المذكور ‏ ما كان بتعين معه | لد 


على الممكة أن تعتير استدناقه للحم الصادر فى 
الموضوع شاملا الحم اتمبيدى المثار إليه . 

: ومن حيث إن ال5 المامون فيه قال فى 
هذا انخضوص ٠‏ وما ان المتأئف جاء بصحيفة 
استثنافه ومذ كراته ليعود إلى القول بأنه يعتير 
الأيضالات المقدمة دليل سداده وجعل بردد 
تفسيراته لكلمة « مناولة» ثم عاد ليقؤل بعد 
ذلك إنه لم يستأئف الك التمبيدى وإنا استأنفه 
الشيخ إمام وإنه يعتير استنافه شاملا لهذا 
اليم دثم أنه قضى استثئافيا فنه فى الاستْناف 
دتم 01 سنة 16 ق وما أن هذا القول 
مردود عليه بأن ماقضت نه محكة الاستثناف 
في موّضوع الامتثئاف دم ان سئة 4> ق 
الثثى أقامه أصلا المستأتف ضده الحالى 
( المطعون عليه ): بالطعن فى الحم القبيدى 
القاضى بالاحالة على الحقيق قد حاذ قوة الثىء 
المقضى به لصدوره فى هواجهة المستأئف 
(الطاعن) فهو حجة عليه لاسا أنه ظاهر من 
عضر جلسة .؟ من ستتمير سئة م144 أنه 
طلب إحالة القضية إلى المرافعة اكتفاء بما قرره 
الشبود فى التحقيقات الآولى دلالة واضحة على 
رضاه بالتحقيق على الآساس الذى ذكرته 
حكة: الاستثناف »ومن م فلا محل لشكرار 
القول فى اعتبار الإيصالات المقدمة مئه دليلا 
كتابيا على. وفائه بدين المستأ تف ضده من ماله 
الخاص ولا عل كذاك العود إلى تفسيره لكلمة 
( مناولة ) التى وردت بها » . وهذا.الذى قرره 
الحم لا خطأ فيه . ذلك أنه على ما يفاد من 
أنبابٍ الحسك المطعون فيه . أن الحك التمبيدى 


موضوغع الامتئناف دم عم سئة 54 قطائة 


1 


ليس يديا لغسب بل اشتمل على قضاء قطعى 
فما شجر بين:طرفى الخصومة من 'زاع حول 
اعتيان أو عدم أعتيار الإيصالات المقدمة من 


الطاعن دليلا كتابيا قاطعا على وفائه بدين 


المطعون عليه من مال الطاعن وكذلك تناول 
بالتفسير عبارة «مثاولة, الطاعن الواردة فى هذه 
الإيصالات . ومن ثم يكو قضاء الك فى هذا 
التزاع حائزا لقوة الثىء الحكوم فيهكا قرر 
بحق الحم المطعون فيه وتبعا يكون من غير 
الجائز إثارة الأزاع مرة أخرى فى خصوصه من 
الطاعن عئد استثثافه الحم الذنى صدر.فى 
الموضوع على أساس ننيجة التحقيق . أما 
مايذهب إليه الطاعن من أنه ل . 0 الحم 
القيبدى اثنظارا الفصل فى موضوع .الدعرى . 
فيبق حقه فى اسننيافه قائما عملا بن ص المادة ١م‏ 
مرافمات . فيو مردود يأن مئال تطلى والقاعدة 
الواردة فى هذا الخص أن لا يكو نالك القبيدى 
قد استؤئف من أى خصم استقلالا وقالت 
مكة الاستئناف كلتما فيه قبل استئئاف الحسم 
الصادر فى الموضوع . 

« ومن ححيث إن السبب الثالث يتحصل فى 
أن الحم إذ قرر « أن المستأئف ( الطاعن ) 
هاد ليقول إن كشوفات البنك الأهلى تدل على 
أنه سحب مبالغ من رصيده فى تواريخ متقاربة 
مع ثلالة من الإيصالات المقدمة منه » وهذا 
القول ينفيه أولا مائبت بالتحقيق واختلاف 
ما سحب مر.1. هذه الأرصدة 3 تواريخ 
الإيصالات وامبالغ الي ثماتها وليس أدل على 
ذلك أيضا ما أدلى بة الحارس.سلوان بك متولى 
من أقوال أ ما الحم المستأاف فى. أسبابه 8 
إذ قردر الحم ذلك غخالف الثابت الأوراق 
وشابه القصور - ذلك'أن الطاعن ورد لحسابه 

ته 


ا 


مالبنك الأهلل فى المدة المقدم عنها الكشوف - 
.مرج فى 4ل/اال/؛؛ةا م١٠٠‏ ج فى 
انلك ٠ج‏ ف3/71/ ه540١‏ 
و.هاجق 4/لاره ١54‏ وسحب اليلك ...لاج 
فى عابو ليوسئة م84١‏ دفعمنها ٠٠١‏ ج تلحارس 
وجب الايصال المؤرخ م يوليو سئة ١46‏ 
و .. م جف ١؟/‏ ؟/ه4و لتسكل المبلغ 
الذى دقعه للحارس وجب الايصال الحرر فى 
تفس الوم ميلغ . .مج و .هم ج فى > مارس 
سئة مع ١9‏ دقع منها لالحارس فى بم مارسسئة 
.| مبلغ .هرج مقتشى الإيصال لخر بااتاريخ 
المذكور . وكذلك لم يبين الحك ما هى الأقوال 
الى قيلت فى التحقيق وما هو الذى ثيت منها . 

د ومن حيث إن الحسم المطعون فيه قال فى 
هذا الخصوص ١‏ وها أن المستأئف عاد ليقول 
إن كشوفاث البيك الأهل تدل عل أنه سحب 
'فهالغ من رصيده فى توارييح متقار بة مع ثلاثة 
غن الإيصالات المقدمة منه وهذا القول ينفيه 
أؤلا مائيت بالتدتيق واختلاف ماسحب من 
هذه الأرصدة مع تواري الإيصالات والمبالغ 
الى ثمنتها وليس أدل على ذلك أيضا ما أدلى به 
الحارس سليان بك متولى من أقوال أثبتها الحم 
المستأنف فى أسبابه  »‏ وهنذا الذى قرره 
الحم لانخالف الثابت بالأوراق ذلك أنه يبين 
من المسدتدات المقدمة من الطاءن أن توارييٌ 
الدفع فى الايصالين المؤرخين 1 ه4١‏ 
وم يوليو سئة م546١‏ مختلف عن تاريخ السحب 
من البنك وكذلك المبالغ المسحوية تختلف عن 
المبالخ المسددة لحارس ؛: قامب هو..م 
جه فى ١م‏ فيرأير سئة م54( و .وم جنها 
فيه مارس سئة مغو! و ..م جنيه فى م 
بوليوسئة م44١‏ وما.دفع للحارس هو ٠١.‏ 


جنيه فى 0١‏ / 9/ 1146م 1٠١‏ جنيهقى 
٠٠١ ١ 45/04‏ جنيه فى م من يوليو 
سنة مع و١ ٠‏ عل أنه من ثاحية أخرى ‏ فإنه 
محسب السجم أن إقم قضاءه ‏ ا هو الخال 
فى الدعوى ؛ على ما شبد به الشوود الذن ثبت 
من أقوالم أن الطاعن لم يدفع شيئا من ماله . 
ومن ثم لا يكون هئاك نمت جدوى من تعيب 
القرائن التى تعرز هذا الدليل القائم بذاته » 
أما ما يعيبه الطاعن على الحم بأنه لم يبين 
ها ثبت لدده من أقوال الشبود » فبو تصيب فى 
غير مله ذلك أن السك اعتمد ما أورده | 
الاتّداك من هذه الأقرال واطمأن إلى سمة 
ما استخلصه منها ؛ واتخذ من أسبابه أسبايا له , 
ما لا يكون معه فى حاجة إلى ترديد هذ ال قوال 5 
ومن حعيث إن السبب الراببع يتحصل فى 
أن الس المطعون فيه إذ قرد د أن ما يعلل به 
للستأتف (الطاعن) قيامه بالدفع وجود مصلحة 
له أو بعبارة أخرى اروجته فى نفاذ عقد الإيخاو 
خشية رفع دعوى يعولا من اانظر لسبب قبوها 
التأجير للبستأتف عليه ( المطمون عليه ) بإيجمار 
منخس ينفيه ما قضى به كن رفض الدعوى ال 
رفعتها الست كرية سلمان إحدى المستحقات 
فى الوقف بتاديم م١‏ ماوس سئة ١448‏ د 
المارس سلبان بك متولى وباق المستحقات 
أمام قاضى الآمور المستعجلة تطلب فيها اسئبدال 
الحارس رآخر لاعتاده هذا التأجير و بذلك 
أصبح العقد ترما من تاريخ ذلك الحكم وما 
كن المستأنف فى ساجة لدفع أى مبلغ .. 
إذ قرر الحم ذلك مسخ دفاع الطاعن وشابه 
القصور فى التسبيب ذلك أن الطامن لم يقل إنه 
كان بدفع خشية رفع دعوى بعزل ذوجته 
من النظر يسبب قبولها التأجير بإيجار يخس بل 


قضاء محكة النتقض المدنية 


كان ماقاله « إنه أثناء مطالية الحارس لابستأتف 
ضده ( المطعون عليه ) بالضران رقع خصوم 
زوجة الستأتف دعوى أمام الممكة الشرعية 
طلبوا فيها عرل زوجة الطاعن لآنها وافقت 
على التأجير للبطمون عليه وهو مفلس مما يضييع 
قبله الإيجار وفى نفس الوقت رفعوا دعوى أمام 
احكة على زوجة الطاضض بطلب الحم بطلان 
عقد الإيجار لآنه عقد صورى مع إلزام زوجة 
الطاعن با لتضامن مع المطعون عليه بالتعويض» . 
وهذا الدفاع النى أثاره الطاعن ختلف فى 
جوهره عما ذسبه إليه الحم . 

د ومن حيث إنه لما كان الح قد استخلص 
بالآدلة والقرائن التى ساقبا على ما سبق بيانه 
« أن ما وفى إلى الحارس من مال [نما هو مال 
المطعون عليه» وكانت الأسبابالتى اسكند إليها 
فى ذلك مؤدية لما انتهى إليه وتكى بله . كان 
النعى عليه بما ورد فى هذا السبب غير منتج . 

« ومن -حيث إن السيب الخامس يتحصل فى 
أن الحم شابه القصور فى النسبيب والإخلال 
يحق الطاعن فى الدفاع ذلك أنه تمسك فى دفاعه 
بأن المطعون عليه يعمل عصلا عند زوجته 
وسخره الطاعن فكتب عقد الإيجار بأسمه 
[نقاذا لموقف زوجته ودفعا لعزلا وأنه عندما 
تسم الحارس الأطيان واعترض شركاء 
زوجته على التأجير للطعون عليه بأنه ءقد 
صورى وأن المستأجر المقيق 
ودفعوا دم وى العزل وبطلان الاجارة 
والتعريض طالب الحارس المطعون عليه بتأمين 
لمقد الايجار فاضطر الطاعن إزاء كل ذلك أن 
يدفع ما دذعه قبل الاستحقاق استيفاء للعقد كا 
تمسك بأنه من غير المعقول أن يقوم المطمون 
عليه وهو رجل معسر باسنّئجار صفقة جموع 


ايل 


إيجارها م١١١‏ جريها و..؛ ملم ويدفع قبل 
الآوان من أقساطبا ؛*./1 جنيها مع أنه لولا 
تدخل الطاعن لا استطاع أن يحرى تلك الصفةة 
كا انساق للحم وراء تعليل المطعون غليه. 
والحارس لوجود كلية «١‏ مئاولة المدعى » 
بالايصالات إلى ما ذكره الطاعن للحارس من 
أن الطاعن اسل المبالغ من المطعون عليه أمام 
شبود ومخثى أن يطالبه المطعون عليه بعد ذلك 
بما سليه فطلب إضافة الكلمة بالايصالات: مع 
أن هذا التعليل غير مقبول إذ أن الايصالات 
إما أن يسلها الطاعن لليطعون عليه فلا يكون 
هناك معنى لاضافة كلية , مناولة» -- والدليل 
على تسليمه الآمانة للحارس أن يبق يبده و إثما 
سيبق بيد الطاعن فلاداعى لإضافة كللة «مناولته 
مادام أنه لم يكن مقصودا ها إلا إثبات أنه سدد 
الآمانة للحارسا تمسك بأنه لوأن الايصالات 
فقدت من المطعون عليه يا بدعى ‏ وهى غير 
مذكور با إلا إسمة وام الارس فكيف 
وصلت إلى بد الطاعن على أنه لو راجع الحم 
محضر استجواب المطعون عليه بحلسة م0 أبريل 
سئة ىو ١‏ لتبين له مدى #ناقض المطمون. 
عليه فى أقواله ولتغير وجه الح فى الدعوى . 

و ومن حيث إن هذا السبب مردود بأنه 
ليس إلا مجادلة موضوعية فى تقدير الدليل 
والحمكة ليست مازمة بتعقب الخصوم فى جمييع 
مناحى أقوالهم امستقلالا متى اطمأنت إلى النقيجة 
لت اتتبت إليها فى قضاتها وبررتها بأسباب 
تستقم معبها يا هو الحال فى الدعوى . 

« ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعرئا رفضه, , 

( القضية وقم 74 سئة ١؟‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد المزيز عمد وكيل الممكة ويد 


تجبب أحد ومسطق قاشل وعبد المزيز سلبان ووه 
عاد المستثارين ) . 1 


ادل 


4345م 
م اكتورسئة 6و١‏ 
راءة الآمة ٠.‏ إثيات ٠.‏ واء 03 الاسةباد ل إثبات 


الوفاء على واقمة مادية لاءلى تصرف قانوثى . جواق 


الإتباات بكافة_الطرق حى ولو جاوز الدين تصاب 
البيئة ٠‏ مثال » 

المبدأ القانوق 

إذا كان المدعى عليه يستند فى إثبات براءة 
ذمته من الدين لاعل تصرف قا نوق بل إلى و اقمة 
مادية هى استيلاء المؤجر عل الزراعة اأتى كانت 
قائمة بالغين المؤجرة وأن قيمة ما استولى عليه 
يذيذ على قيمة الإنجار المطالب به ٠‏ فإنه 
لاتتريب على المحكة إن هى أحالت الدعوى إلى 
التحقيق لإثبات هذه الواقعة حت ولوكانالإيجحار 
الذى يتمسك المستأجر ببراءة ذمته مئه يزيد 
على تصاب البيئة . 


7 
« حيث إن الوقائع تتحصل فى أن المطءون 
عليه استأجر من الطاعن ما لية أندنة وكسورلمدة 
سلةتنتهى فى أ كتوبر سئة ١44‏ بإيجار قدره 
٠‏ قنطانو ؛, رطل من القطن الكر نك 
م رفع الطاعن عل المطعون عليه الدعوى دم 
697ل سلة 114 أمام ممكة النصورة 
الابتدائية طلب فها إلزام المطعون عليه بأن 
بسلبه ق.اطير القطن التفق على تسليمها أو دفع 
عنها وقدر ذلك .م ج و مم مع تنيت 
الحجز التحفظى الحاصل فى + من نوفير 
سلة ١444‏ وجعله ناهذا لم حضر المدحى 
عليه فَأَعْذره وتحكت الحكة بطلباته وذلك في 


العدد الناسع ‏ المنة الخامسة والثلاثون 


74 من دلسعر سلة 1949 ؛ فاستأ تف المطعون 
عليه أمام محكة استناف المنصورة حيث قيد 
استأنافه برقم من سئة بق وتمسك بأن الطاءن 
طرده من الأطبان المؤجرة بعد أن تضجت 
زداعة القطن واستوت زراعة الأآرؤ القامّة 
على الأطيان المؤجرة واستولى هوعلى الحاصيل 
الناتجة منها وأن قيمة تلك الحاصيل ربو عل 
ق.مة الأجرة النفق عابا : وف ه1160/11/98 
قضت الحكة يإحالة الدعوى عل التحقيق لَيثيت 
المستأنف (المطدون عليه ) بكافة الطرق أن 
المستأنف عليه ( الطاعن ) استولى على جميع 
محاصيله الزراعية النائجة من الآرض المؤجرة 
ما يف الآأجرة المطالب مبا . و بعد سماع الشرود 
قضت فى م” من مايو سلة ١46١‏ بإلمماء 
الحم | استأتفورفض الدعوى » فطمن الطاغن 
فى هذا الحم بطريق النقض !ا خوى تقزير 
الطعن طعنا فى الم الصادر فى م من توشر 
سنة ١96.‏ بإحالة الدعوى على اللتحقيق 0 

« وحيث إن السبب الأول من سبى الطعن 
تتحصل فى أن المكم المطعون فيه الصادر 
فى ه؟ من توشير سئة ١46.‏ إذ قضى باحالة 
الدعوى عل التحقيق ليثيت المطعون علية بكافة, 
الطرق بأن.الطاعن استولى على جميع عاصيله 
الزراعية قد أخطأ فى تطبيق القانون ذلك 
أن القانون لايجيز إثبات التخالص عن الإيجآر 
بالبينة » ولايسوغ الإحالة على التحقيق 
ما ذكره الحم من أن الطاعن امتنع عن , تقديم 
دفائره بلا مبرر وأن الاسقيلاء على الححاصيل تم 
بطريقة أقرب ما تكون [لالغصب إذ عدم تقديم 
الخصم دفاتره فى دعوى معيئة ليس من شأ له أنة 
يجعل دعوى خصمة قريبة. الاختال على أن 


قضاء حكمة النقض المدنية 


القانون' يشترط مع قرب الاحتال وجود ميدأ 
إئيات بالكتابة وذلك لجواز إحالة الدعوى 
به على 
التصاب الجائ إثياته باليبئة » كا أن السبب 
الآخر النى أورده الحم مسونًا للاحالة عل 
التدقيق مردود أولا ‏ أن حجرا نحفظا 
توقع على الزراعة القائمة على الأطبان المؤجرة 


عل التحقيق إذا زادت قيمة المدعى 


وعين علما حارس أصبحت أنزراعة نحت يله ْ 


مما ينفى الادعاء بأن الطاعن هو الذى استولى 
عل الحاصيل ؛ ثانياً ‏ أن القانون لايعرف 
الحالة الثى ذكرها ال وهو الاستيلاء بطريقة 
أقرب إل الغصب . 

' «وحيث إن السبب الآخر يتحصل فى "أن 
الحم المطعون فيه الصادر فى له/ 161 قد 
عاره قصور مبطل له إذ لم يعن بالرد على دفاع 
الطاعن الذى أشار إليه فى مذكرته المودعة 
نحت رتم دوسيه استثناف من ذلك ماقرره 
أنه غير ملزم بتقديم دفائره فى دعوى مدنية » 
وأن المطعون عليه لاحوذ إثبات مابدعبه من 
تخالص بالبيئة لآن المبلخ المدعى به يزيد على 
التصباب الجائز إثباته بالبينة وأن الزراعة 
لمذى باستيلاء الطاغن عليبا غين عليها 
حارس بعد أن حجر عليها تحفظيا ولإزالت ببد 
الحارس وأن الحضر الذى يحرره الحارس عند 
جنى الحصول هو المعول عليه فى تحديد مقدار 
الثائج من الأطيان » يا أغفل الك المطعون فية 
الرد على:المطاحن اتى وجهبا الطاعن إلى شبادة 
شبود المطمون عليه انتهى منها إلى أن شهادتهم 
لاتفيد أن الطاعن استولى غلى زراعة المطعون 
عليه . 


« وحيث إر: . هذين السفبين مريدودان 


متسل 


أولا ‏ بأنه ثاب أن المطعون عليه دفع 


الدعورى أمام حكة الاستثياف بأن الطاعن 
استولى على الزراعة التى كانت قائمة فى الآطيان 
المزجرة وأن قيمة مااستولى عليه بريو على 
قيمة الإيجار المطالب به » وطلب كا هو ثايت 
فى الحسكم الصادر فى ٠/1‏ هوا الاحتكام 
إل دفائر الطاعن أو إحالة الدعوى عل التحقيق 
لإثبات مايدعيه فلا رفض الطاعن تقديم دفائره 
متذرعا بأنه غير مازم بتقدم دفائره فى دعوى 
مدنية » رأت الحكة أنه ليس مت مامتع من 
إحالة الدعوى عل التحقيق لآن الإيجار الذى 
يتمسك الستأجر بير اءة ذمته منه و إن كن ربو 
على نصاب البيئة إلا أن المستأجر يسآئد فمايدعيه 
لاعلى تصرف قانوق بل إلى واقعة مادية هى 
الاسئيلاء على الزراعة » وهذا لاخطأ فبه » 
ولا يعيب الحم أن يكون قد قرر أن امتئاع 
الطاعن عن تقدم دفائره يجمل الواقعة المدعى 
بها قريبة الاحتال » إذغابة الحم من هذا 
التقرير أن اذماء المطمون عليه تحتمله ظروف 
إلحال ‏ وأن الواقعة المادية يحون إثباتم1 
بالبيئة ولو ل تكن هناك ورقة صادرة م 
الخصم تجعل الواقعة قريبة الاحتال , كا أنه غير 
جد مناققة وصف الحك المطمون عليه لمذه 
الواقعة المادية » إذ يك فى هذا الصدد أن 
يكون مئاط التحقيق واقعة مادية » لاتضرنا 
قانونيا ثانيا - أن الجبكم المطعون فيه الصادر 
فى.00 من مايو سنةٍ 0101م يضفل- أن هناك 
حيجزا تحفظنا توقع على الز رراعةوأت خارسا عن 
علما ظ وغ أء يبدو أنه رأى حق أن هذه 
الو قائع ئء لانحول دون احتال صمة الواقعة المدعى 
ها ونمى اسنيلاء:الطاحن على الزراعة القائمة فى 


ىا 


العدد التاسع السئة الخامسة والثلائون 


الأطيان » وقد ثبت للبحكة صمتبا من شبادة 
الشبود الذين سمءتهم والتى اتيت منها إلى أن 
الطاعن قد استولى عل مابر بو عل قيمة الإيجار 
المستحق فى ذمة المطمون عليه » وذلك بعد أن 
ناقفت الحكة الببانات الواردة فى محضر الحجز 
ما حاول الطاعن السك با ورد به من تقدير 
لللحصول الذى حجز عليه قائلة « إن الممستأنف 
عليه ( الطاعن ) 0 يتقدم بالمحاضر الماضمئة 
لأععال الحارس والبيئة للمقادير الى جتاها 
أو حصدها ولا خلاف البتة فى أنه لوكانت تلاك 
المقادمر تنقص قليلا أو كثيرا عنا قال به شهود 
الإئيات لسارع المستأتف عليه إلى تقدمها 
التدليل ع سلامة مركزه ء . أماما يئعاهالطاعن 
على ما استخلصته الممكنة من شبادة الشهود فبو 
جدل موضوعنى لاسبيل لإثارته أمام هذه 
المكة . 

اكاك او 
و دعين رؤضه >©. 

( القضية رقم 8919 سئة 19 ق رئاسة "وعضوية 
الساذة الأسائذة عبد المزيز مد وكل احكة وتمد 
تحب أحد ومصطق قاضل وأحيد المرومى وثموه عياد 
المستشارين ) . 


. ؟ذم 
اكتوير سلة .| 

جمل . حك. قنييية . إبلائم رب العبل يأ لالنامل 
بدد يمش أموال المنثأة . تحقيق هذا البلائح عمرفة 
الساطة الحنصة وحنظه ثباميا ٠‏ إأزام ربالعمل بأحرة 
العامل من ناريخ وقفه عن المدل . لاخطا ٠‏ المادة 
ال من انول عقده الصل الفردى رقم 4١‏ 
لسئة 44 ؤلا . 

المبدأ القانوق 


متى كان الك إذ قضى بإلزام رب العمل 


بأجرة العامل من تاريخ وقفه عن العمل حتى 
وفاته أقام قضاءه على أن رب العمل أبلغ التبابة 
العمومية عد العامل يآأنة: :يدق يسضن أموال 
المشأة التى يشتغل فيها وأن السلطة الختصة 
حققت هذه الشكوى وانتهت إلى حفظبا بقرار 
صار نباماأ بعدم الطعن فيه وأن التبليغ كان 
بعلم رب العمل وتدبيره ؛ فإن هذا الحم يكون 
قد طبق المادة بام من قانون عقد العمل الفردى 
رقم ١ع‏ لسئة .114 تطبيقا صحيحا . 


الور 

'« من حيث إن الوقائع حسما يبين من 
الك المطعون قبه ومن سائر أوراق الطمن 
تتحصل فى أن المرحوم عيلك العزبز مصطق 
سلطان مورث المطعون عليهما أقام الدعوى 
رقم (٠‏ ملة م4( مدق كلى الاسكندرية 
على الطاءن هو والآستاذ صلاح الدين فرغل 
بصفته مديرا عاما لمكتب مصر للتصدير 
والاستيراد وطلب فيبا الحم بإلرامبما بأن 
يدفعا [ليه مبلغ ١05‏ ج وما يستجد من 
المرقب بواقع 0٠‏ ج شبريا | بتداء من 15 نوفير 
سئة م4١‏ ؛ وقال فى بيان دعواه إنه عين فى 
4 من أوفير سئة ١141‏ بمكتب مصر 
التصدير والاسشيراد مديرا لقسم التخليس 
والشحن يفرع المكتب بالاسكندرية رقب 
شبرى مقداره اج وعمولة حدها الأدقى 
عشرة جئيبات شبريا ؛ وأن الاستاذ صلاح 
الدين فرغل اتفق معه فى شب ينابر سنة م14١‏ 
عل أن بكون التعاقد على هذا الاساس لدة 
ستتين تتجدد لمدة أخرى إذا لم يعلن أحد 
الطرفين إلى الطرف الآخر رغبته فى عدم تجديد 


قضاء محكة النقض المدنية 


١ 


العقد قبل نهاءة مدته بستة أشبر - وأنه ظل 
يقبض مرتبه والعمولة المتفق عليها سنة 1541 
بأكلبا ؛ وأنه فى شبر يوليو من هذه السئة 
اجتاحت شركة النقل المصرية أزمة مالية فاتفق 
معه صلاح الدين فرغل بصفته مديرا مساعدأ 
للشركة المذ كورة على أن يقوم هو أى 
مورث المطعون عليبما ‏ عدها بالمال وقد 
أقرضبا فعلا مبالغ بلغ تموعبا مه ج تبق 
له مئهأ مبلخ م1١١‏ ج بعد خصم مبلغ 69م ج 
قيمة رصيد مكتب مصر للاستيراد طرفه ‏ 
وأنه قام بالإجازة فى ه من ينابر سنة .م144 » 
ثم استدعى فى ١١‏ من يثاير سئة م194 للممل 
بادارة مكتب التصدير و الاستيراد فى القاهرة 
فاستحقت له مصاريف انتقال ونا أن عادعقب 
ذلك إلى العمل بالاسكتدربة تبين له أن تبه 
مدرج فى المسابات على أساس أن مقداره 
اج شهريا فامتنح عن استلامه ولا أعيد 
المرتب إلى تج أمتمع عن استلاهدمية أخرى 
لسدم إضافة العمولة المستحقة شبريا [لبه 
وطالبالطاعنهو وصلاج الدين فرغل قساومه 
الأخير على تقسيط الدين المتتحق له على شركة 
النقل ومالم يقبل أصدد قرار! بوقفه عن العمل 
ابتداء من جم فبراير سئة م4وو -فانذر 
مورث المطعون عليهما الطاعن هو وصلاح الدين 
فرغل فى ١٠١‏ من مارس مرنة .م46١‏ يطلب [لغاء 
قرار الايقاف وإعادته إلى عمله 00 يحيباه إلى 
طلبه ؛ وقدم صلاح الدين فرغل شكوى ضده 
إلى النيابة متبما إباه فيها بتبديد مبلغ .م ج 
قيمة رصيد مكتب مصر للتصدير والاستيراد 
وبعد التحقيق قررت الثيابة حفظ الشكوى 
عاد هو أى مورث المطعون علييما ‏ 


وأنذر الطاعن هو وصلاح فرغل بطلب [لغاء 
قرار الإيقاف وإعادته إلى عمله ولما امئعا 
رفع الدعوى المثار إليبا ‏ وخلال نظرها 
نزل عن مخاصمة الآستاذ صلاح الدين فرغل » 
وى9١‏ من مايو سئة م/114 حكنت محكة 
الاسكندرية الابتدائية بائبات هذا التنازل 
بإإزام الطاعن بأن بدفع إلى ١‏ المدعى » مبلخ 
+( ج مع المصروفات النأسية من ذلك مبلغ 
ج قيمة مصاريف الاتقال ومبلغ وباج 
قيمة المرتب عن المدة من أول ينابر 
سئة م114 لغاية آخر مارس سئة م4١١‏ 
ومبلغ ٠م‏ ج قيمة العمولة بواقع ٠ج‏ شهرءا 
عن هذه المدة ‏ رفع المطعون علييما استثنافا 
عن هذا الحكم قيد فى جدول عكة استثئاف 
الاسكندرية برقم +مم/+ ق مدفع الطاعن 
استثمانا عنه قيد فى الجسدول المذكور 
تم مم1 لاق »وفى مبامن ديسمير سئة | 
حكت الحيكة بقبول الاستثنافين شكلا وى 
الموضوع يتصديل المسم المستأتف و بإلزام 
الطاعن بأن يدفع إلى المطمون عليبما مبلغ 
م سورت لت ات 
الاثقال ومبلغ ؟4م ج و.. م قيمة المرتب 
عن المدة من أول ينأير سمئة م14 حتى تاريخ 
وفاة المورث فى ١م‏ من أ كتوير سئة ١46.‏ . 
فقرر الطاعنالطعن هذا الحك بطري قالاقض . 

د ومن حيث إن الطعن بنى على سبب و احد 
يتحصل فى أن الح إذ قضى بإلزام الطاعن 
بالمرتب ابتداء من تارريح وقف مورث المطعون 
علبهما عن العمل حتى وفاته استنادا إلى نص 
المادة بام ذقرة ثالثة من القانون رتم ١‏ سلة 
ع؛؟! قد أخطأ تطبيق القانئرنت ‏ ذلك أن 
الح أسس قضاءه على أنه مادامت الشركة 


1" 


التى مثلبما الطاعن قد قدمت شكوى إلى النياية 
ضد مورث المطعون عليهما متهمة إيأه بالابديد 
وحفظك الشكوى إداديا فانه كان بتعين على 
الشركة إعادته إلى العمل وصرف مرتبه عن 
مدة الايقاف فى حين أن الآمى حفظ الشكوى 
المذكورة إداديا إئما بنى على قيام قضيتين 
مدئيتين بين ظرفى الخصومة لم يفصل فيبما بعد 
ول يكن يتس لانيابة الفصل فى مشخولية ذمة 
المورث بالمبلغ موضوع الشكوى إلا بعد الفصل 
فى هاتين القضيتين وعلى ذلك يكون أعى النيابة 
محفظ الشكوى إدارياً مجرد إرجاء الفصل 
فق الشكوى إلى أن يفصل ف القضيتين 
المذكورتين . 

دون حيف إن هذا النين مركؤد. يانه 
فضلا عن أن الطاعن لم يقدم بماف الطعن صورة 
من قرار الحفظ إداريا ما بجعل طعنه عاريا عن 
الدليل فان الحم المطعون فيه لم مخالف القا نون. 
إذ طبق المادة بم فقرة ثالثة من القانون دقم 
سئة؛ عو( وقد جاء بالحك فى هذا الخصوص 
د أن شركة النقل حين أحست بامتناع مورث 
المممتأ تفين عن رد صور المسآندات الى احتجزها 
بعد مطاليته بردها 5 اسنّيق رصيد العبدة 
البالغ قدره ممم جنيبا ليجرى خصمه ما له 
من ديون على الشركة لم تقف مكتوفة اليد إذاء 
تصرفه بل اعثيرت أن فى الأمر جرعة اختلاس 
أو تبديد لآموالها وسارعت بلبلسغ الآمر لجبة 
النيابة العمومية الى تولت بدورها تحقيق 
الواقءة النى اثتبت منه إلى حفظ الشكوى 
وظاهر الحال أن التبلييغ قد حصل من رب 
العمل بعلبه وتدييره وقد حققت السلطة الختصة 
هذا البلاغ ول تر تقديم مورث المستأنفين إلى 
احاكة فى شأ نه بل رأت معه حفظ البلاغ إدارياً 


العدد التأسع السدئة الخأمسة واقلائثون 


ول يطعن صاحب العمل بعد ذلك على قرار 
الحفظ حتى صار نمائيا » فكان من المعين 
قانونا على رب العمل إعادة الموظف لعمله 
وصرف مرتبه عن مدة الايقاف ما دام الابلييخ 
كان بعليه وتدييره» ‏ ولا كان مؤدى ضدور 
الآمر محفظ الشكوى المقدمة ضد مورث المطعون 
عليهما إداريا أن النياية وهى السلطة امختصة 
رأت عدم تقديم هذا المورث للمحاكة قتوافر 
بذاك ما يقتضيه نص المادة 07م فقرة ثالثة من 
القانون رقم ١‏ سئة ١944‏ وكان الحكم.قد 
أثيت فضلا عن ذلك أن اتبام المورث قد حصل 
بعل الطاعن وتدبيره الآأس الذى لم يكن محل 
نعى من الطاعن .. لما كان ذلك فان الحم 
الطعون فيه لا يكون قد أخطأ فى تطبيق 
القانون ومن ثم ينكون الطعن على غير أساس 
وبتعين رفضه » ٠‏ ش 

( التضية رئم ١ه‏ سنة 37١‏ اق رماسة وعضوية 
السادة الأسائذة سليان ثما بت وكيل المكة و جمد نبب 
أجد ومصطق قصل 'وأجد الترومى وود عياد 
ال مستعارين ) ٠‏ ش 


51 
لم اكتوير سلة .5و١‏ 
قاش الأمور المستمجلة ٠‏ شرط اختصاصه بدموى 
طرد الحائز المقار ٠‏ 
المدأ القانوق 
لاختص قاضى الامور المسسعجلة بدعوى 
طرد الخائز للعتقار مع توافر شرط الاستسجال 
ولابعتر الطرد كذلك إلا إذا تجرد. وضع اليد 
من الاسسآناد إلى ممند له شأن فى تر بر يه الخال 


قضاء محكة النقض المدنية 


ذلك لآن تصدى الةاضى المستعجل فى الدعوى 
مع توافر السمئد الجدى لدى الماثؤ يعتير تصديا 
مئه للفصل فى نزاع موضوعى نحت لاولاية له 


فى الت في4 8 


ا ماو 

د من حيث إن الوقائع تحصل حسجا بين 
من الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن فى 
أن ورثةالمرحوم جابالله غيريال باعواموجب 
عقد عرفى مؤرخ فى 1/1 فداناواحدا 
و عم قيراطاو م أسوم إلى جمد حميده عاشور 
الثى أجرها إلى عبد الميد عير المطعون عليه 
الثانى بعقد بسع عرفى مؤرخ فى 1149/11/18 
اشترى المطعون عليه الأول تلك الآطيان من 
عمد حميده عاشوروحول الآخيرفى نفس التاريخ 
عقد الإيجار [لالمشرى مئه واقرن هذاالتحويل 
يتأجير الآرض عن سسئة ١46.‏ ذراعية بعقد 
مؤرخ فى 1945/19/14 صادر من المطعون 


عليه الآول إلى المطعون عليه الثانى » ودفع |. 


المطعون عليه الآول على مد حميده عاشور 
وورثة جاب الله غيريال الدعوى رقم هه 
لسئة .6و١‏ مدى كلى دمتهور بصصرحة ونفاذ 
عقد البيع المؤرخ فى 1441/17/1١‏ فتدخل 
فرها الطاعن خصما ثالثا طالبا رفضبا تأسيسا 
عل أنه اشترى الآأطيان من ورئة جاب الله 
غبريال بعقد نهاقى مؤرخ فى مم9 .وا 
وسجل فى 116./8/00 عل أنه أجر 
الأرض للءطعون عليه الثانى بعقد مؤرخ فى 
0001 وأنه أوقع 110/1 
حجزا تحفظيا على ماوجد ,المين المؤجرة ؛ ثم 
حك له فى ١65./8./1و(‏ على المطعون 5 


مدأ 
الثانى فى الدعوى رقم جم لسئة .هو مدق 
الدائجات متأخر الاجر ونسخ حقد الإيجار 
وتثبيت الحجز التحفظى وتسام المين المؤجرة ؛ 
وتقذ هذا الك يمحضر تلم رسعى فى 
1/6/1 ه15 وأقام المطعون عليه الأول عل 
المطعون عليه الثانى الدعوى رقم 0 
لسئة .مور مدق الدائجات متأخر 
إيجار سئة .ه4١‏ زراعية عرن. الآرض 
الى استأجرها منه المطعون عليه الثاق بالعقد 
المؤبخف 1941/17/14 وتدخل الطاعنخصما 
ثالئاً فى الدعوى وطلب رؤضبا وف ؛ و مارس 
سئة 19601 قضت المكمة رفض طلب تدخله , 
و عتأخر الإيجار على المطعون عليه الثانى للبطءون 
عليه الآول » وى هوا أقام المطعون 
عليه الأول الذعوى دم 10م لسنة ١01‏ 
عق اللااجات «توطلب وباايفنة ييه 
وؤ مواجبة المطمون عليه الثانى طرد الطاعن 
من الفدان و مم قيراظا وم أسهم المبوئة 
بصحيفة الدعوى وبعقد الإيجار المؤرخ فى 
1/14 استنادا إلى أن الطامن ليس 
بيده سند قانونى مخوله وضع يده عل الأطيان 
وأنه بعد السك فى ؛١/م/١ه4١‏ فى الدعوى 
رقم و. .؛ أسئة .مو ! مدق الدائجات أبنقضى 
فبأ برفض تدخله خمما ثالث والتى حم قها 
للمطعون عليه الأول بإيجار لم يعد الطاعن حق 
فى استلام الأطيان التى "ليما من المطءون عليه 
الثانى بموجب محضر تسام الحاصل فى 6١ابريل‏ 
سئة و١‏ زماذاً للدم الصادر فى وراكتور 
سنة ١6.‏ فى الدعوى رقم 7ه؟ لسنة .6و١‏ 
مد الدائجات . ودفع الطاعن بعلم اختمراص 
القضاء المستعجل بنظر الدعوى تأسيسا على 


» 


شكيل 


وجودازاع جدى فى ملكية الأطيان و4 وضع 
اليد عليها إذ أنه يضح يده عليها بصفته مالكا 
يموجب التمد المسجل فى /ام 1 .ةل الذى 
اشترى به من ورثة جاب الله الآرض المتنازع 
علمبها وقد أجرها للاطعون عليه الثانى بعتمّد فى 
ف 1149/11/٠‏ ء ثم صدر له على المسستأجر 
حم متأخر الإيجحار ونسلم العين المؤجرة فى 
الدعوى رقم بم لسنة .6و5 - على أنه 
عقّد شرائه من ورثة جاب لله غبريال وهو 
عقد مسجل الاقلت به المالكية » ويننضل العقد 
العرفى النى اشترى به المطمون عليه الأول 
. الآطيان من مد حميده عاشور والعقد العرى 
النى اشترى به الآخير الأرض من ورثة 
جاب الله » وفى .م من ينابر سمئة ١46059‏ قضت 
الحكمة بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر 
الدعوى اسادا إلى أنه لما كان لابد فى سبيل 
تحقيق وضع اليد والملكية من التعمرض 
لوضوع التزاع والتعرض لاصل حقوق الطرفين 
وهو ما يمتئع على القضاء المستعول الفصل فيه . 
فإنه بنع على انحكية الفصل فى الدعوى وإلى: 
1 أنه وإن قغى فى الدعوى رقم » .ع أسئة .موا 
مدق الدلتجات متأخر إيجار للتطمون عليه 
الأول على المطعون عليه الثانى إلا أن الممكمة 
لم تكن بصدد دعوى تثبيت ملكية لتفاضل بين 
لق المطعور عليه الأول وحق خصمه 
«الطاعن» بل يصدد دعوى إبجار بين موّجر 
ومستأجر فضلا عن أن الحم فى الدعوى 
المذ كو رةلم يتعرض لق الطاعن شاغل العقار. 
ومن ثم فلا مخول هذا الحم رافع الدعوى 
المستعجلة ١‏ المطعون عليه الآول » الحق فى 
طرد الطاعن هتى كأن قد تازعه إسئد مثبتث 


للسكية وقتا القانون . استأئف المطعون عليه 


العدد الناسع السئة الخامسة والثلاتون 


هذا الحم وقد استثناغه بدقم مم لسئة ىبهو 
ندل مركأ هن مكنا 22 دمئهور الابتدائية 
القى قضت فى ١1‏ من أبريل سلة ١409‏ 
حضوريا الطاعن وفى غبية المطعون عليه الثاتى 
بإلغاء الك المستأ تف و برفض الدقع باختصاص 
امكة بنظر الدعوى وبرد حيازة الآطيان 
الموضة بصحمفة الدعوى و يعقد الإجارالؤرخ 
فى 1149/15/14 وتسلييها إلى المستأتف 
«المطعون عليه الأآول, و لازام الطاعن والمطعون 
عليه الاق متضامتين بالمصروفات ... فترر 
الطاعن بالطعن فى هذا السك بطريق النقض . 
د ومن حيث إن مما ينعاه الطاعن فى الثق 
الأول من السبب الثالك من أسياب الطفن 
خطأ الحك المطعون فيه فى تطبيق القانون » ذلك 
أنه قضى برفض الدفع بعدم اختصاص القضاء 
المستعجل ثم قضى برد حيازة الأرض الانازع 
علمباجديا إلى الملعون عليه الأول مع أنالطاعن 
قد تملكها ووضع يده عللها بسمئد قانوق وى 
ذلك مساس بالحق الذى يماع عن الفصل فيه 
القاضى المستعجل . ووجه المساس بالحق أن 
المطعون عليه الأول لم يضع يده على الأرض 
ول تنتقل [ليه ملكيتها إذ أنه يحتج لإئبات هذه 
الملكية بعقود عرفية ليس من شأنها أن :مل 
الملك و باطلة لصوريتها وماذال الأزاع قائما 
بعأنها فى الدعوى رقم هه لسئة 1145 مد 
كلى دمنهور ومن هذه العقود العقذ الذى اشرى 
ه المطعون عليه الأول الأعليان من عمد حميده 
عاشور فى ١449/19/11‏ ومابا عقد مد حميده 
عاشور الذى اشترى به الأرض من الاثنين من 
ورئة جاب الله غير يال وهو عقد باطل لآرب 
المشترى كان دائنا ميترنا للبائمين له ولايسوغ 


قضاء محكمة النتقض المدنية 


1١ 


للدائن المرتب نأن يشترى من مديئه العينالمرهوثة. 
ومن ثم يكون البسع الصادر من حميده عاثور 
إلى المطعون عليه الأول باطلا فلا يحتج به فى 
إثيات الملكية ووضع اليد فى حين أن الطاعن 
بده من ورثة جاب الله عقد شراء مسجل فى 
لفذنا ا وقد نقذ هذأ العقد بوضع يده 
عىالأرض المتتازع عليهاءئذ بدأية سئة و 6 وب 
ذراعية بتأجيرها للمطعون عليه الثائى 
بالعقد المؤرخ فى ١444/11/0.‏ وقضى للطاعن 
متأخر الإيجار وتسام العين المؤجرة بموجب 
الحم الصادر فى ١١‏ اكتوبر ممئة 166 فى 
الدعوىي دق /لكما لسئة .6و١‏ مدق الدائجات 
وقد نفذ هذا الك يمحضر كسام رعى فى 
1 ؛/ هو . 

د ومن حيث إن هذا النعى فى عله وذلكأنه 
يبين ممأ سلف ذكزره فوقائع الدعوى أنالطاعن 
وضع اليد على الأعليان الى طاب المطعون عليه 
الأول من القضاء المستعجل طرده مها اسدنادا 
إلى أنه قد تملكبا من ورثة جاب الله غبريال 
مقتضى عقد بيع محررفى 8/90 .ون ١‏ ومسجل 
فى برم فراير سنة ١45.‏ وأته بوصفه مالكاأ 
لما أجرها للمطعور عليه الثانى بعقد مؤرخ 

4/11 وأنه أوقع ىوو/م/١هذا‏ 
حجرا تحفظيا على زراعة المستأجر ثم رفع على 
المستأجر الدعوى دم باجم لسئة ١40.‏ مدق 
الدللئجات التى حكله فيها بمتأخ رالآجرة و تثبيت 
ونسام العينالمؤجرة 
رعى ىق 
4/1 وأنه على ذلك إكون وضع يده 
بناء على سند قائوق بوصفه مالكا وأنه ينازع 


الحجروفسم عقد الإجان 
وأنه تقذ هذا الك محضر : 


المطمون عليه الأول لطيف جبريل .« المدعى » | 


فما يدعيه يشأن هذه الأطيان من انه اشترى 
الأطيان عقد غير مسجل فى ١444/17/17‏ 
من حميده عاشور الذنى أشير اها بعقد غير مسجل 
من ورثئة جاب الله غبريال فى 14 
وأنه لذلك تدخل خخصما ثالثا فى الدعو ممه 
لسمئة ١46.‏ مدق كلى دمتهور أأتى رقعها لطيف 
جتريل ١‏ المطعون عليه الأول » وطلب فا 
صعة ونفاذ عقد البيع الصادر له من مد حميده 
عاشور فى 19449/17/1٠‏ وطلب رفض هذه 
الدعوى لأنه هو المالك للأطيان حل الدعوى : 
وإن سند تمليكه وهو عقد البيع المسجل الصادر 
إليه: من ودثة جاب الله غيريال يرجح العقد 
غير المسجل الصادر لليطعون عليه الأول من 
تمد حميده عأشور وذلك لللاسباب ألتى تمسسك يبا 
ومن ذلك يبين أن القاضض المستعجللم يكن مختصا 
بالفصل فى الدعوى أل أتامها المطمون عليه 
الأول بطرد الطاعن من الاطيان ذلك لآن 
دعوى المائز للعقار لا يختص بها القاضى 
الممتعجل مع توافر شرط: الاستعجال إلا إذا 
كار0 الطرد يعتبر إجراء برأد به رفع يد 
غاضب ولايعتي رالطرد كذلك إلا إذا تجرد و ضع 
اليد من الاستناد إلى ممئد له شأن فى تبرير يد 
الخائر ذلك لآن تصدى القاضى المستعجل فى 
الدعوى مع تواغر السئد الجدى لدى اها نز يعتير 
تصديا مئه للفصل فى تراع موضوعى نحت 
لاولاية له فى ألبت فيه . 

د ومن حنك إنه يبين مما تقدم أن الحم 
المطعور_ فيه بقضائه برد حيازة الآرض 
موضوع الدعوى إلى المطعون عليه الآول قد 
جاوز اختصاصه فيتعين نقضه فى هذا الخصوص 
دون حاجة للتعرض لأسباب الطعن.الأخرى . 


مادا 


« ومن حيث [نالموضوع صا للفصل فيه . 

« ومن حيث إن الحكم المستأتف الصادر 
فى ٠م‏ 1/ هو ١‏ من مجكمة الدانجات الذى قضى 
بعدم الختصاص القضاء المستعجل فى بحله لماسبق 
بيانه فبتعين رفض استنا ف المطعون عليه الآول 
وتأييد المك الستأنف, . 

( التسية رقم #907 سنة 51 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد المزيز عمد وكيل الممكة وسلمان 
ثارت وعد ميب أحجد ومصطن ةاشل وعبد المزيز 

056 
م١‏ كتوير سئة 0و١‏ 

| عمل . عتد استتخدام المامل خال من النص 
على تترير مكادً: له أيا كال نوعها عند فس . عدم 
وجود دليل على قيام عرف فى الؤسة اللى يعمل با » 
يقفى عنحه مكافاً: خاسة ٠‏ المكولله كامأة تعاول 
ستة أشبر من راتبه . لاخطاً . 

ب ب عمل", قصل الرهايا ]ا لايطاليين من يجملهم 
احتنادا إلاصوس الأوام العسكرية. الذول ,أذربة 
اأعمل إذ فصل هؤلاء الماك قد مال بثمله دون م.ق 
شرط بلوغهم السن الى مخ وهم الحسول على مكافآة 
خاسة كفل طم صرتبا مدى الحياة . فى غير مه . 

اج حس نقض .ء #طمن ٠‏ حمل ه ثق التسف فى 

| ستممال المق فى فصل المامل " 0 تقدير *وضوعى . 
لاممقب عليه عن محكة النقض ء 

د- حمل . حق العامل المنصوله فى المصسول 
على مكاءأة عتايل إجازاته المنجمدة ٠‏ ننى هذا المق 
لأسباب ساثنة * لانسور . 

١‏ متى كان عند استخدام العامل غالياً 
من النص على تقرير مكافأة له أيا كان نوعيا 
فى حالة فصله ولم يقدم دليلا لدى محكمة ا ملوضوع 
على قيام عرف فى المؤسسة ااتى يعمل جما إقنى 
عنس من ثم فى مثل حالته مكافأة خاصة كفل 


العدد التاسع - السئة الخامسة والثلائون 


مرتب شهر عن كلسنة من ستى ال+دمة فإن الحم 
[ذأقر تقرير مكانأة لهذا العامل* تعادل هرتب 
ستة أشهر لم مخالف القانون . 

؟ سواء أ كان مقتضى نصوص الأوامر 
العسكرية يوجب على رب العمل أو فى الأقل 
مخوله. فصل الرعاا الإيطاليين فلا محل لاقول 
بأن رب العمل إذ فصل العامل قد حال يفعله 
دون تحقق شرط سن الأتقاعد الذى يخوله 
الحصول على مكانأة خاصة تكفل له مماشا 
مدى الحياة طالما كان الفعل الذى حال دون 
تق هذا الشرط مسائدا إلى نص من القاثون . 

00 الحم تعسقدرب العمل فى 
استعال حق فصل العامل هو تقدير موضوعى 
لامعقب عليه من محكمة النقض . 

و سامى كان الحم قد عرض لما ادعأه 
العامل من أنإجاذاته المتجمدة تعتي رحا مكتسياً 
له وقرر للأسباب السائغة التى أوردها .أن 
الاجازات السنوية التى لالسةنفد يسستط الحقفها 
وكان العامل لم يقدم ما يستفاد مئه أنه قدم إلى 
محكة الموضرع دليلا على أن رب العمل جرى 
علىصرف مرتب الاجازات المتجمدةإلى الموظفين 
المفصواين . وكانتك المستندات الى قدمها رب 
العمل إلى حكمة الموضو ع لاندل على قيام هذا 
العرف » فإن النعى على الم بالقصور فى هذا 
الخصوص يكون على غير أساس . 


الم 


للم معاشا مدى الحياة أو متحوم مكافأة تبلخ دمن حيث إن الوقائع حسيا يبين من 


قضاء محكمة النقض المدنية 


المم المطعون فبه ومن سائر أوراق الطعن 
تتحصل فى أن الطاعن ‏ وهو [يطالى الجنسية 
كان موظفاً بالبنك الأهلى المرى - 
دعل أثر قطع العلاقات 


السياسية بين مصر و إيطالءا فى ١١‏ من يوشيه 


للطدون واج 


سئة ١94٠.‏ أصدر ألبنك قرارا بوقفه عن 
العمل وفى ١١‏ من يونيه سئة ١944.‏ صدر 
الأآمر السك ى دق مه الخاص بالتدابير 
اللازمة فى شأن الاتجار مع ملك إيطاليا 
ورعاياها وإجراء الترتيبات اللائمة فيا يتعلق 
بأملا كبم . وفى ب من يو ليو مرئة 0 صدر 
الآمر العسكرى رقم م مولا أصاب الأعمال 
حق فصل اارعايا الإيطاليين .دون إعلان سابق 
وبغير تعويض:حتى فى حالة وجود عقد لمدة 
معيئة ونص على أنه فى الأحوال التى يكون 
فها على صاحب العمل أن يدفع إلى شخص من 
الرعايا الايطا لين عندقصله مبلغا شعن اشتر اك 
صاحب الشأن فى صندوق الإدخار أو فى أى 
صندوق آخر شبيه به يحب دفع هذا المبلغ إلى 
الحارس العام . وى:4١‏ من يوليو سنة .4و١‏ 
أرسل البنك إلى الطاعن خطاباً أحاطه فيه علياً 
بأنه يعتبر مفصولا من خدمة البنك ابتداء من 
أول سبتمير سئة ١54.‏ وبأنه 
المكافأة الى ستمئح [ليه وبا سيتم الاتفاق عليه 
أن وتيقةالتأمين وحساب صندوق التعاون . 
وفى 5م من أغسطس سنة ١4.‏ أرسل البتك 
إلى الطاعن خطاباً آخر طلب فيه منه إقادئه عما 
إذاكانت له رغبة فى مواصلة دفع كامل أقساط 
التأمين الذى تعاقد عليه البك لمصلحته وذلك فى 
ميعاد ينتبى فى آخر أغسطس سئة .146 وإلا 
٠‏ حق للبنك اتخاذ التدابير اللازمة لقبض قيمة 


ب 3 


لول 


وشيفة انتامين فى وم أغسطس سسئة 144 


واعتبار وثيقة التأمين منتهية فى هذا التار ييخ 
وفى .م من أ كتوير سئة ١16.‏ أرسل البنك 
إلى الحارس على أموال الرعايا الإيطالين 
خطاباً أرفق به قائمة حساب المبالخ اتى قال إن 
الطاعن يستحقها وجموعرا بالالاج و00 م ثم , 
دفع البنك إلى الحارس هذه ألبالخ وأخطر 
الطاءن ذلك وف ١4‏ من! كتو برسئةم4؟١‏ 
أقام الطاءن عل البنك دعوي لدى عكة مصر 
الابتدائية الختاطة قدت فى جدولا برق م 
ممئة ولاق طلب فيا الحم بإلزام البنك بأن بدفع 
إلبه مبلغ .1١‏ مج و ع .بم مع الفوائد 
القانونية والمصروفات من ذلك مبانغ 15ج 
و .مم قيمة الفرق بين المكافأة الى قررها 
لبيك للطاعن ومقدارها اداج و0.لم 
وين المكافأة التى قال الطاعن إنه كان يتعين 
تقريرها له أسوة بزملائه الذين فصلوا م نخدمة 
البنك قبل ١م‏ من أغسطس سئة .و١‏ 
ومقدارها .لاز ج و .وعم م مبلخ ...مج 
تعويضا عن ذياع المزايا والفوائد الى كانت 
تترتب على استمرار وثيقة التأمين - ثم مبلغ 
“ماج و م4 م مرتب ثلاثة أشبر مقايل 
الاجازة التى كسب الطاعن الحق فبباعنالسئوات 
68و إلى ١54٠‏ عل يستتفد شيثا منها ثم 
مبلغ ,ولاج و با.ه م قيمة المبلغ اذى خصمته 
الحراسة على أموال الرعايا الإيطاليين بنسبة 
٠‏ بز من اميا لغأتى سلدت] ليهامنالبنك لساب 
الطاعن ‏ وفى أول أغسطس سنة و4١‏ 
حكنت الحكة المذ كورة رأولا) بعدم بو تنحق 
المدعى - الطاءن - فى المطالية بمبلخ ا 
قيمة الضرر الذى ادعى أنه أصابه بسبب تصفية 


للملا 


وثيقة التأمين الخاصة به (ثانيا ) بعدم أحقيته 
لمرتب ما عن إجازاته السئوية المتجمدة عنالمدة 
من سئة ,م4١‏ إلى سئة . 144 ( ثالث ) برفض 
طلبه الخاص بإلزام البنك بأن يدفع إليه المبلغ 
الا انسيته الدراعة تابن مسادكا + 
(دابعاً) بإإزام البنك يأن يدفع إليه مبلغ .مم 
دأثتااج قم المكافأة الخاصة المستحقة له حتى 


يصربح هذا المباخ مع ضمه إلى قيمة وثيقة 
التأمين الخاصة به وإلى ما يستحقه فى صيدوق 
التعاون رأس مال يكفل أه هر تا مدى حماته 
يواذى 50/١‏ من مرتبة السئوى عن صدة 
الخدمة على أن مخصم من ذلك مبلخ ٠٠١‏ م 
ولاه! ج السابق دفعه من اليك إل الجارس 
على أموال الرعايا الإيطاليين ‏ (خامساً ) يبحمل 
ثلث المصروئفات عل عاتق الطاعن و ثلشها عل 
عاتق البئك , مع إلزام الأخير بأن يدفع إلى 
الطاعن مبلغ ..ه م و١١‏ ج أتعايا للمحاماة ‏ 
دقع البنك استثنانا عن هذا الح أمام محكة 
استثناف القاهرة قيد فى جدوطا برق, بووس١‏ 
سمنة 11 ق ثم رقع الطاعن استنانا مقابلا قيد 
فى جدول الحكمة برقم .4 مسئة و ق ؛ وى 
أول ينابر سئة وموو حكى الحكية بقيول 
الاستثنافين شكلا وفى الموضوع . أولا : وى 
الاستثناف الآصلى بإلغاء الحم المستأنف فيا 
قضى من إلزام البنك بدفع مبلغ .م م 
د ١0/54‏ ج قيمة المكاذأة الخاصة وبرفض 
دعوى الطاعن فى هذا الخصوص . ثائياً : وفى 
الاستاناف المقايل برفضه .. و بتأبيد | 

السستأنففيا قضى به فى خصوصه . ثالث . بإلزام 
الطاعن بالمصروقات عن الدرجتين ٠‏ و بمبلغ 
عشرة جنات أتعاب محاماة عنهما . وى. ١‏ من 


العدد التاسع السئة الخامسة والثلا ون 


ا مارس ممنة ه4١‏ قرر الطاعن بالطمن فى هذا 


الحم بطريق النقض . 

د ومن حيث إن الطعن بنى على ذسعة 
أسباب ‏ أمى الطاعن فى الستة الأول موجه 
إلى ما قتنى به الحم المطعورن. فيه من رفض 
دغواه فى خصوص طلب المكفأة الخاصة, 
وتحصل الأسباب الآربعة الأول فى أن الحم 
قد أهدر الشروط الآساسية لنظام التوظف فى 
البنك وشوه القواعد الى ”ربط بين البنك 
وموظفيه ولم يبن فض هذا الطلب على أساس 
من القانون أو الواقع ما شابه قصور وتخاذل 
فى الأسباب وفساد فى الاستنتاج ذلك » أولا: 
أن الحم إذا كان قد قصد أن المكافأة الخاصة 
لامتح إلا ان يبق فى الخدمة حتى سن الخاسة 
والخخسين دون أى اعتبار ادة الخدمة يكرن قٌِ 
أوجد بين من بكو نون قد استكاوا هذه السن عند 
تركهم الخدمة ومن لم يكوونوا قد استكماوها هوة 
سحيقة تزدى إلى نتاج جائزة منها أن عنس هذه 
المكافأة من يكون قد بلغ عند فصله سن الخامسة 
و النسين ولم يكنقد منىع ل خدمته بالبنكسؤى 
عشر ممنين وأن يحرم منها من يكون قد بلغ عند 
فصله سن الرابعمة والنسين رغم بلوغ مدة 
خدمتهرا لبنك.أ كثرمن ثلاثين عاماء ومنها جعل 
البنك متحكا فى حق الموظف فى الكافأة حتى 
بلوغه السن المشار اليبا ححيث يكون البيك حق 
فصل الموظف بغير سبب تأديى دون أن يكون 
لهذا الأخير حق ف المكافأة الخاصة » مع أنه لو 
وجد شرط كتانى خول اليك هذا الحق لكان 
شرطا باطلا قانونا . ثانيا : أن الحم أشار إلى 
الحالات التى استشبد بها الطامن والخحاصة 
بالموظفين الذين مئحوا المكافأة الخاصةء قبل 


قضاء ميك الننقض المدنية 


البنك و لكنه أغفل التعليق على هذه الحالات 
الآخيرة واو أنه قعل لامتيانت للحكة حقيقة 
النظام فى تموعه وجاء حكبها مغايرا لما قضت به 
من ناحية قصر المكأفأة على من يكون قد بلغ 
عند فصله سن الخامسة والخسين وهو ما أدى 
إلى معاعلة من لم يكن قد بلغ هذه السن معاملة 
شاذة لا نتفق مع حالات الموظفين التى استشبد 
بها البك ذاته مع وجود فوارق بينحالة الطاعن 
والحالات المذكورة تدعو إلى اعتباره أولى 
منهم بالرعابة والجراء العادل . ثالثا : أن 
الحم سل.بآن البك جرى على اتباع طريقتين 
لحساب مكافأة موظفيه عند تركهم الخدمة 
لاتخرجان عن تقرير المتافأة على أساس سنى 
الخدمة فإنكان الموظف قد بلغ سن الخامسة 
والخسينكانت مكافأته هى المبلغ اللازم لتكوين 
مءاش مدى الحيأة وإن لم يكن قد بلغبا كانت 
مكافأته على أساس مس تب شهر عن كل مرئة من 
سنى الخدمة عدا ما يكون له فى صئدوق الادغار 
ووئيقة التأمين ومؤدى هذا أن البنك لا يعامل 
موظفيه أيا كآن سيب | نتهاء الخدمة على أساس 
متحوم مكافأة لاتزيد عل مرتب ستة أشبر 
ولكن الحم المطعون فيه إذ ألغى الحم 
ا استأنف لم يعامل الطاعن المفصول بغير سبب 
تأديى باحدى هاتين الطريقتين وأقر ضننا 
تصرف البنك .مع أن الآخير لا يعرف طريقة 
منح الموظف مكافأة مرةتب سئة أشور فقط ول 
يعاملموظفيه مطاة) علىهذ! الأساس . رايعاً : 
أن الحم المستأتف أقر صراحة ماتمسك به 
الطاعن من التزام البنك. بمكافأة موظفيه ولم 
إنف الحم المطعون فيه هذا الالتزام وكان 


لننلمنا 
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سئة . وولء ثم إلى الحالات التى استشيد ما | تعين على محكة الاسئئاف وقد رأت أن 


الحالات التى أثشارت اليبا تتملق بموظفين كانوا 
قد بلءوا سن الخامسة والخسين أن تبحث فها 
يحب بالنسبة إلى خيرم من لم يكو نوا قد بلغوا 
هذه السن لا أن تقف عند حد القول 
بأن المكنأة الخاصة لا ىنح إلا لمن بلغوا السن 
الممشار اليبا ؤذلك رهم تمسك الطاءعرن. 
عند المرافعة بحاسة بام نومير سئة .6و١‏ 
بوجوب تقرير مكانأة له لاتقل عن مرتب 
شهر عن كل مئة من سنى خدمته ‏ و يتحصل 
السبب الخامس فى تعيب ال بمخالفته 

القائون فما نص عليه من قواعد التفسير بالمادة 
و١‏ من القانون المدنى اللختاط والمادة الاول 
والمادة م؛ ١‏ من القانون المدق الجديد - فصلا 
عن عنالفنه للعرف وللقانون الطبيعى ومبادىء. 
العدالة فى تفسيره انظام التوظف فى البنك 
وقصور أسبابه فى هذا الخصوص ويقول 
الطاعن فى ببان ذلك : أولا ‏ إن الدكخالف 
ما نصت عليه المادة 4 المشارالبامن وجوب 
تير العقد يطريقة تتفق مع ما يقتضيه حسن 
لانية ذلك أن من مستازمات من المكابأة الخاصة 
لمن يكون قد بلغ سن الخاسسة والؤسين من 
مكافأة نسبية بن يفصل من.الخدمة بغير سبب 
تأديى قبل بلوغه هذه السن وأنه لا يمكن ااقول 
بأن من لا يتوفر لديه شرط بلوغ سن التقاعد 
لاسباب لا بد له فيها قد <قوقه فى المكافأة 
الخاصة ‏ ثانيا أثهإذا كانت نمكمة الموضوح 
قد وجدت نفسها أمام ثغرة فى النظام المقرد 
لعلاقة البنك بموظفيه فقدكان من واجبها قانونا 
الببحث فما ينبع بشأن .من لم يكن قد بلغ سن 
التقاعد وقت فصله من الينك لغير سبب تأديى 
وأن ترجع إلى قواعد أخرى فى نظام البنك 


كا 


السد الناسع السئة الخامسة والثلا'ون 


وأن تسترشد بالعرف المابع فى أنتلمة المعاشات | الطبيعى وقواعد العدالة المشار الها . 


و بتواعد القانون الطبيعى والعدالة ولو أنها 
عرضت لبحث ما تقدم لاستبان لها أن قواعد 
نظام اليك الخاصة بالتأمين والمتبعة مئذ سئة 
.وا تقضى المساواة فى المزايا الخاصة 
بوئيقة التأمين بين من يكون قد مضى وقت 
فصله من البنك عشر سنوات فى خدمته ومن لم 
يكن قد مضى هذه المدة عتدفصله . وأن الحالات 
الثلاث الأولى الى استشيد بها البنك منح فها 
الموظفون المنصولون مكافأة رنب شهر عن 
كل سئة من سنى الخدمة أو تزيد على ذلك وأن 
البنك قد انتبى فى تنظم معاشات موظفيه إلى 
اقتباس أحكام قانون المعاشات الملكية الصادر 
فى 18 من مايو سسئة 199 وأن قواعد 
'القانون الطبيعى والعدالة تقضى بأن لاوجه 
لللفاضاة فى خصوص تقرير حق المكافأة بين 
الموظف الذى يكون قد بلغ سن الخامسة 
واطثسين ءند ركه الخدمة والموظف النى لم 
يكن قد بلغ هذه السن عند فصله كرها و بخير 
سلب تأدبى عل أن تراعى عند دير المكافأة 
فى هذه الحالة الآخيرة مدة الخدمة ولكن الحم 
الحامون فيه لم يقارن حالة المكافأة الخاصة 
القواعد الخاصصة .وثيقة التأمين وفانه أن 
الحالات التى استشيد بها البنك ندل على أن له 
نظامافى شأن مكاقات الموظفين ومعاشاتهم لم 
يتبع فيه ما كانت تقضى به احا م فى حالاات 
القصل فى وقت غير لائق ؟! فاته أن أقرب 


الآحكام التى يتعين اتباعها بالنسبة لمن يفصلمن ! 


خدمة البنك لغير سيب تأدبى قبل بلوغ سن 
التقاعد فى أحكام المادة م٠١‏ من قانون المعاشات 
الللكية وفات الحم أيضا تطبيق قواعد القانون 


د ومن حرث إن هذا التعى بكافة وجوهه 
مردود ‏ أولا ‏ أن الطاعن لم يطلب ف 
دعواه ولو على سبيل الاحتياط المسكم بإلزام 
المطعون عليسه عبلغ معين باعتباره الفرق بين 
المكافأة اتى قررها له البنك والمكافأة التى 
يستحقها بواقع متب شور عن كل سنة من 
سنى خدمته بل كانت دقواه فى هذا الخصوص 
محددة على وجه معينهوطلب استحتاته للمكافأة 
الخاصة التى تكفل له معاشا سئويا أسوة 
بالموظفين الذءن فصلوا من خدمة الينك قبل سئة 
وكانتحالتهم على حد قوله مائلة +النه . 
أما ماقرره الدفاع عه أمام عمكة الاستثناف 
بحلسة بام من وير ممئة 1466 من أن البنك 
لم يعأمله معاملة من خرجوا بئاء على استقالات 
ولم يعطه على الآقل مرت شهر عن كل سمئة من 
سنى الخدمة ٠‏ هذا الذى قرره الدفاع عن الطاعن 
لايعتير طلبا محددا على وجه صرييح مما كان بتعين 
على الممكة بحثه والرد عليه ومن ثم لايحوز 
النعى على لحك فى خصوصه بالقصور أو بغيره 
من أوجه الطعن ومردود ثانا بأن دعوى 
الطاعن فى خصوص طلب المكاؤأة الخاصة التى 
تكفل المعاش السنوى كانت تقوم على أن 
اللائحة |اتى أصدرها البنك فى سئة ١4١‏ متضمئة 
التواعد انتعلقة بالمكافأة الخاصة المذكورة لم 
لستحدث هذه القواعد [نما أقرت عرفا كان البنك 
قد جرى على العمل به ماذ سرئة . مو إ واستشيد 
الطاءن على ذلك بإحددنى عشرة حالة لموظفين - 
تركوا الخدمة فى المدة من ميئة .م94١‏ إلى سنة 
9 ومئحوا المكافأة الخاصة . واستخلصت 


| محكة الدرجة الأولى من هذه الحالات ثبوت ٠‏ 


قضاء حكة النقض ألمدنية 


العرف وقضت للطاعن بطلباته فليا رفع المطمون 
علسه استئنافهكان من الآوجه الى استند إليبا 
فيه أنه بفرض ان القواعمد التى قررتها اللانمة 
كانت عرفا ثابنا فإن الموظف لم يكن يستحق 
المكافأة الخاصة و فما لللاحة أو للعرف إلا إذا 
كان قد يلغ مسن الخامسة و الخسين وقد بين لحكة 
الاستئئاف صمة هذا الوجه من أوجه الدفاع 
و بنت عليه حكها برفض طلب الممكافأة الخاصة 
إذقالت « وحيث إنه على فرض أن الحالات 
الى أوردها المستأتف عليه الطاعن ‏ تك 
بنفسها لآن تعتير عادة محكمة أبدتها وأكدتها 
اللانحة الصادرة بعد ذلك فى ىم من مابو سئة 
+4 ! فالثابتمن الاطلاع ع ىكشوف الإحدى 
عشرة حالة المتقدمة أن ال مكافأة الخاصة لم تمدح 
لأصحامبا إلا بعسد بلوغهم السن المقررة للتقاعد 
وهى الخامسة والنسين وهذا ماقررته اللائحة 
نفسبا ومن المسل به أن المستأنف عليه قصل 
من الخدمة قبل أن يبلغ هذه السن » ومردود 
ثالثًا بأنه ببين من الأوراق الى كانت مقدمة إلى 
ممكمة الموضوع أن المالات ال#س التى استشيد 
بها البلك.وااتى ينعى الطاعن فى طءنه هذا أن 
الحم قد أغفل: قياس حاشه عليها ‏ قد 
اسشبد ما البنك على نق ما ادعاه الطاعن من 
قيام عرف جرى على تقرير المكافأة الخاصة 
وعلى أن البك كان يعرض على مجلس إدارته 
جالةكل موظف على حدة لتقدير المكافأة الى 
يستحقها وقدم البئنكالحالات الخس ااشار إليبا 
والتى قرر لأحماءها مكافات من نوع آخر غير 
المكافأة الخاصة موضوع دعوى الطاعن وطلب 
هذا من محكمة الموضوع عدم الاعتداد ذه 
الحالات فأجابته امحسكمة إلى طلبه هذا إذ قالث 


58 
د واستشيد البنك على انتفاء هذه العادة مخمس 
حالات تبين أن إحداها غاصة بموظف فصل من 
الخدمة لأسباب تأديبية وأن ثلاث هنها كانسببا 
الاستقالة لا الفصل وأن الخامسة كانت متعلقة 
بموظف أصيب بكف اليصر فعامله اليتك معاماة 
استثنائية بموجها :قرر له معاش خاص » فليس 
للطاعن أن يعيب على مكمة الموضوع إغفالها 
حث حالات طلب هو ذاته استبعاد محنها . 
ومردود أخيرا بأن الحم إذ أقر ضمنا تقرير 
مكاقأة للطاءن تعادل مرتب ستة أشبرلم مخالف 
التقانون ولم مهدر عرفا جرى عليه اليك وم 
يجانب قواعد العدالة ‏ ذلك أنه لاتزاع من 
ناحة الطاعن فى أن عد استخدامه خال من 
اليض على تقرير مكافأة أيا كان نوعبا فى حالة 
فصله وأنه لم يقدم دليلا أمام محكمة الموضوع 
على أنه كان ثمث عرف ف البنك يقضى بننح من 
م فى مثل حالته مكافأة خادة تكفل لحم معاشا 
مدى الحياة أو على متحهم مسكافأة قبلغ مرتب 
شهر عن كل ممنة من ستى الخدمة وإذلم يقندم 
الطاعن هذا الدليل فليس له أن يتحىعل الحسكمة 
إقرارها لتصرف البنك على الوجه السابق بيأنه . 
. ه ومن حيث إن السبب السادس يتحصل 
فى تعييب الحم بقصور أسبا به وفساد استدلاله 
ذلك أن الطاعن تمسك لدى محكته الموضوع 
بن الآوامر العسكرية لم تفرض على البنك 
فصل الموظفين الإيطاليين وكان رد الحم على 
ذلك أن هذا الدفاع غير.مجد ما.دام لم يثبت أن 
البنك قد تعسف فى استعال حقه أو أخطأ فى 
إلفصل قبل بلوغ السن تحت ستار هذا الحق 
وأنه. من الواضح أن البنك وهو مؤسسة 
إنجليزية وكان ليه ما يسوغ هذا.الفصل بعد 

عو 
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أن دخلت إيطاليا الحرب فأوجدت بدخولما 
حالة من العداء لا تسئقم مع بقاء الموظفين 
الإيطاليين فى البنك مع أن هذا النى قاله 
الحم لا يصلح ردا فضلا عن خطئه من ناحيتين 
الأول : أن البنك ليس مؤسسة إنجليزية بل هو 
ا شركة مساهمة مصرية صدر بإشاما مرسوم ف 
سلة .وم ول تكن مصر فى حالة حرب مع 
إيطاليا وقت فصل الطاعن والثانية أن البيك 
قد حال بفعله دون محقق شرط سن التقاعد 
بالنسبة إلى الطاعن ومن المقرر قانونا أن أحد 
الطرفين لو حال بفعله دون تحقق الشرط فإن 
هذا الشرط يعتير عققا . 

د ومن حيث إن هذا السبب مردود أولا: 
بأنه سواء كان مقتطى نصوص الأواصر 
العسكرية يوجب عل رب العمل أو فى الآقل 
عخوله فصل الرعايا الايطاليين فلا حل القول 
بأن البنك قد حال بفعله دون #قق شرط سن 
التقاعد طالما كان الفعل الذى حال دون تحقق 
الشرط مسئندا إلى نص من القانون . ومردود 
ثافيا : بأنه غير منتج ما ينعاه الطاعن من خبطأ 
الحم إذ وصف البنك بأنه مؤسسة انجليزية 
ذلك أنه لا جدال فى أن الطاعن [أما فصل بعد 
قيام حالة الحرب بين انجلترا وإيطاليا و بعله 
قطع الغلاقات السياسية بين مصر و إيطاليا فى 
١١‏ هن يونيه سئة ١14.‏ ولا جدال أيضا فى 
أن قطع هذه العلاقات السياسية كنان هو الباعث 
خلى صدور الآمرين العسكريين دقى بره و > 
أللذين كان للبنسك مموجبهما فصبيل الرعايا 
الايطاليين فسان أن يكون الينك عند ما فصل 
الطاعن. من خدمته مؤسسة مصرية أو مؤسسة 
ايجايزية . ومردود أخيرا بأنما قروه الحم من 


العدد التأسع السته الخامسة والثلاثون 


نى تعسف البئك فى استعالحق الفصل هو تقدو 
موضوعى لا معقب عليه من هذه امحكة . 

د ومن حيث إن السبب السابع يتحصل قُْ 
أن الحم قد شابه القصور إذ تفى عن البنك 
أى تقصير بسبب عدم [خطاره الطاعن محقه فى 
تحويل وثيقة التأمين الأصلية إلى و ثيقة مخفضة 
ورتب على ذلك رفض الدعوى بالتعويض فى 
هذا الخموص ويقول الطاعن فى ببان ذلك إنه 
كان يتعين على البنك عند قصله موظفيه أن 
مخير ثم بين رغيات ثلاث . الآولى : تصفية و ثيقة 
التأمين . والثانية : استمرارها مع التعبد بدفع 
الأقساط كاملةو الثالثة: وي لالونيقةالمذ كورة 
إلى وثيقة مخفضة و لكن الينك لم يفعل بل خير 
الطاعن عند فصله بين الرغبتين الأآولى والثانية 
فقط ثم قام بتصفية وثيقة التأمين مما ترتب 
عليه الاضرار بمصلحة الطاعن و قد أثيت الحم 
الاشدائى هذا الخطأ ولكن رفض طلب 
التعويض المبنى عليه تأسيسا على أن الطاعن لم 
يبين العناصر اللازمة لتقدير الضرر فلما رفع 
الاستثئاف أراد البنك تلافى الآمر فقدم إلى 
محكمة الاستاياف برقيات تبادها مع فرعه فى 
لندن بشأن تصفية عقود التأمين وزعم أله 
سعى فى تحويل و ثيقة التأمين الأصلية إلىو ثيقة 
مخفضة ووفق فى مسعاه فتمسك الطاعن بأن 
البنك لم يخيره مضمون هذه البرقيات وبأله 
ليس هن شأن هذه البرقيات: أن تخفف هن 
مسئولية البنك بل هى على الفكس من ذلك 
تؤيد مسئوليته وتضاعف خطأه ولكن الم 
المطعون فيه أخذ بدفاع المطعون عليه على علاته 
ما بجمله مشوبا بالقصور بل غير مسبب أصلا", 

د ومن نحيث إنه ورد بالحم فى هذا ' 
الخصوص « وحيث إنه تبين من الاطلاع على 


قضاء محكة النقض المدنية 


ه/1 


مستندات البنك الأهلى أنه لا يمكن أن ينسب 
إليه أى تقصير إذ أنه عمل جاهدا فى الاحتفاظ 
لجوليودى اندريزن الطاعن - وازملائه 
المفصولين: حقبم فى اختيار بوليصة التأمين 
مخفضة القيمة ومعفأة من سداد الأقساط الياقية 
وقبلت شركة النأمين أن يستعمل الموظفون 
المفصولون حقبم هذا بعد أن بردوا إلها قبمة 
استبدال وثيقة التأمين النى.قبضوها فلامسئولية 
إذن على البنك فا نسب إليه » . ولماكان من 
المفترض بداهة أن يكون المؤمن ءالما يكافة 
شروط وثيقة التأمين وماتخوله هذه الوثيقة 
منحقوق » وها تفرضه عليه من واجبات فلا حل 
لتعييب السك بالقصورإذ أغفل الرد على ماادعاه 
الطاعن من أنه كان بتعين على البنك عند فصله 
تنببه إلى اختيار إحدى الرغبات الانصوص 
علها فى وثيقة التأمين ‏ أماما ينعاه الطاعنعل 
الحك من [غفاله يبان المستندات الى قدمهاالبك 
واستئد [ليها فى نف التقصير عله فردود بأن 
الك قدعنى بائيات ملخص ماتضمنته هذه 
المستندات ويحسبههذا ولم يكن يتعين عليدقانونا 
أن يورد موضوعكل منها تفصيلا ب على أنه 
يبين من هذه المسةيدات الى أودعت ملفالطمن 
أن البنك أرسل فى ؟؟ من يو ليو سنة 154٠‏ 
وهويوم [خطارالطاعن بالفصل برقية إلى فرعه 
بائدن يطلب فيها مئه القيام باللازم لإمكان 
استمرار وثائق التأمين لمن .برغب من موظفيه 
الإيظاليين فرد عليه الفرع فى ١‏ ممئه بأنه اتصل 
بشركة التأمين وأنها قائمة ببحث الموضوع م 
. أرسل الفرع إلى البيك برقية أخرى فى ١4‏ من 
أفسطس سئة .016 متضمئة هذا المعنى - وفى 
1 من سيتمير سمئة .144 أرسل الفرع إلى 


البنك برقية تتضمن أن الشركة قد قبلت إصدار 
الوئائق الخفضة وبين من هذه المسدّئدات أيضا 
أن البنك قد أخطر الحارس على أموال الرعايا 
الإيطاليين فى >5 من سبتميرسئة ١44.‏ عوافقة 
الشركة على إصدار الوثائق الحفضة . ولماكان 
الحارس المذكور وهو صاحب الصفةفى إبداء 
الرغبة بالنيابة عن الطاعن فى اختيار الوثيقة 
الخفضة لم يبد هذه الرغبة فقد أرسلت شركة 
التأمين إلى البنك قبمة نصفية وثائق التأمين 
الأصلية فى ؟إمن أ كتو رسئة 4 . ورهله 
المستندات قاطعة فى يز التقصيرعن اليك مأ قرر 
ذلك الح المطعون فيه . 

د ومن حيث إن السبب الثامن يتحصل فى 
أن الحم إذ قضى برفض طلب إلزام إلبنك 
بالمصاريف أل خصمتها الحراسة جاء مشويا 
بالقصور ذلك أن الطامن أسن الطلب ف بادىء 
الأمى عل أنه كان فى استطاعةالمطعون عليه أسوة 
بالمنشدات الأخرى الاحتفاظ لموظفيه بالميالغ 
المستحقة لهم فقَنى الحم الابتداق .رفض 
الطلب تأسيسا على أن البنك كان مازما بدفعهذه 
المبالغ إلى الحراسة على أموال الرعا ياالإيطاليين 
تنفيذا لللامى العسكرى دم وبناء على طلب 
صرح من الحراسة فلمارفع الطاعن استثنافه مك 
بأن الحارس المذكور صرح للبنك بعدمدفعقيمة 
التأمين فى حالة تحويل وثئيقة التأمين الأصلية إلى 
وثيقة عنفضة وبأ البنك قد أخطأ إذ قام 
بتصفية وتيقةالتأمين - لما سبق بيانهفى السبب 
السابع ‏ وسل المبالغ الناتجة من التصفية إلى 
الحراسة ولوأ نهل مضطى ء وحولتالوثيقةالأصلية 
إلى وثيقة مخفضة لما تقاضت الحراسةالمصروفات 
لمناسبة للمبالغ الت سليت إليها . ولكن 
الحم المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع 


ل 
وقضى فى هذا الخصوص بتأ بيد الك المستأتف 
د ومن حيث إن هذا السبب مينى 5 هو 
ظاهر على افتراض بوت تقصير البنك إذ قام 
بتصفية وثيقة التأمين ' الآصلية وهو مانعاه 
الطاعن فى السبب السابق فبو مردود با سيق 
بيانه فى الرد على هذا السبب . 
ومن -حيث إن السبب التاسع يتحصل فى 
أن الحم إذ قض برقض طلب الطاعن مرتب 
ثلانة أث شبر مقابل إجازاته المتجمدة قد شايه 
القصور ذلك أن الطاعن قد استئد فى طلبه هذا 
إلى قاعدة جرى علببا البنك فى منح الموظفين 
الذين يفصلون بغير سبب تأدبى مس تبأتهم عن 
مدة الاجازات . المتجمدة هم نحيث لايتجاوز 
مايصرف مرتب ثلاثة أشبر ولكن الحم 
المطعون فيه أسس قضاءه برفض هذا الطلب على 
أن الموظف الذى لايستنفد اجاذاته السئوية 
يعتير متنازلا عنها مع أن هذا الذى قرره الحم 
لايصلم ردا عل مامسك به الطاعن ولايؤدى 
إلى حرمانه من الاستفادة منقاعدة جرى علببا 
البنك يا يستفاد من المستئدات المقدمة منالبنك 
ذاته , 
دومن حيث إنه ورد بالحم الابتداق 
لؤيد لأسبابه هذا الخصوص باللمك المعلمون 
فيه « وحيث مع ذلك أن تيحميد يعض المستخدمين 
إجاذاتهم السنوية لايعتير حقا مكتسبا بالنسبة 
لإجاز انهم السابقة لق لى يسآنفدو ها بار ادتهم 


العدد التاسع - السئة الخامسة والثلاثون 


بل مجرد نسامح من قبل رب العمل لصالم هؤلاء 
المستخدمين وإلا اختل العمل من جراء غناب 
عدد كير من المستخدمين فترة طويلة وأنه 
يستخلص من ذلك أنه إذا كان للستخدم الحق 
مبدثيا فى إجازة سئوية بسبب العرف الجارى 
فى محل عبله إلا أنه يفقد حقه فى كل إجازة 
عنحبا ولايسةتفدها ء س ولما كان يبين من 
هذا أن الحم قد عرض لما ادعاه الطاعن من 
أنإجازاته المتجمدة تمتبرحقامكتسبا له » وقرر 
للأسباب السائغة الى أوردها أن الاجازات 
السئوية الى لانساتفد يسسقط الحق فيها وكان 
الطاعن لم يقدم بملف الطعنما يستفاد منه أنه قدم 
إلى محكة الموضوح دليلا على أن البنك جرق 
على صرف هرتنب الاجازات المتجسدة إلى 
الموظفين المفصولين » وكانت المستندات الى 
قدما البنك يلف هذا الطعن وال كانت مقدمة 
مله إلى ممكمة الموضوعلاتدل على قيام هذاالعرف 
وكانت حكة الموضوع غير مازمة بنع الخصوم 
فى كافة مناحى دفاعيم والرد على كل منها 
استقلالا . لما كان ذلك : فان تعييب الحم 
بالقصور فى هذا الخصوص هو نعى فى غير 
عله . 

« ومن حيث إنه لما تقدم يكون الطمن 
بجميع وجوهه على غير أساس ويثعين رفضه؛ . 

( الفضية رقم 9ه سنة ١؟‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الاسائ:ذة عبداامر بز مد وكين الحكة وسايال 
عات ومسطنى صل وأح_د المردسي ومختود عياه 
اأستعارن ) . 
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موظف . سن الإحالة إلى المماش ٠‏ سنالستين ٠‏ 
من محال فيها * الثبتون ادبن يجرى على را:يهم حم 
الاستقطاع ٠‏ مزلايجرى علبهم هذا الك ٠‏ معاملتهم 
بالمادة ١4‏ من القانول رقم « لسنة 15-9ء 

البدأ القائوق 

مادام أن المدعى لم يكن مثبنا ويجرى على 
رائبه حم الاستقطاع ال منصورص عليه فى قانون 
المعاشات الملكية رقم بام أسئة ومو ١‏ ذانه 
لاسئد فى القانون لمعاملته مقتضى نص المادة 
الزابعة عشر من قانون المعاشات المذ كور الى 


نصت عل أنه مي بلغت مسن الموطف أوالمتخخدم. 


ستين سئة وجبت إحالته إلى المعاش حتا مالم 
يصدر قرار خاص من مجلس الوذراء يابقائه 
.فى الخدمة لمدة معيئة لآنها لاثنطبق إلا على 
الموظفين أسماب الحق فى المعاش وهم من كان 
حرى علىرو اتيم حك الاستتطاع , أما المدعى 
وأمثاله فيح حالتهم نص المادة ٠‏ من 
القانون رقم ه لسنة .14 الخاص بالمعاشات 
الملكية وعلى ذلك يكون المرجع فى تعيين سن 
التقاعد التانونى للبوظف أو المستخدم هو 
بكونه من الموظفين أو المستخدمين الذين لحم 


حق فى المعاش أم من لاحق لهم فيه وعلى هذا 
الأساس يكون سن التقاعد ,النسية للبدعى هو 
نمس وستون سئة إذ هو لامجرى على راتبه حم 
الامتقطاع المنصوص عليه فى قانون المعاثنات 
ولاحق له فى المعاش أما تعبيئه على وظيفة 


دائمة فلا يغير من أمره شيئًا فى هذا الصدد . 


المكر 

« من حيث إن المدعى يؤسس دعوأه على 
أنه من الموظفين ااؤقنين الذين لهم حق اليقاء 
فى الخدمة حتى يلو غ سن الخامسة والستين طبقا 
للادم ع ١‏ من قانون المعاشات الملكية رقم ه 


لسئة و. و ولاتحة مكافآت مستخدى المصلحة 


الخارجين عن هيئة المال الصادرة فى ١7‏ من 
|ريل سئة 1414 و لفتوى مستغارإدادةالرأى 
لوزارة المواصلات المؤرخة؛ ١‏ سبتمبرسئة.5ه5١‏ 
ولذلك فان القرار الصادر بائهاء خدمته فى 8م 
سبتمير سئة وهو( قبل باوغه السن المذ كورة 
يسكون باطلا وعنالفا للقانون . 

د ومن حيث إن المكومة دفمت الدعوى 
بأن المدعى لابعد من الموظفين اللؤقتين جرد 
عدم تثبيته لآن المعول عليه فى دائميّة المواف 
هو بالوظيفة التى يشغلبا برف النظر عما إذا 
كان مشبتاً وبحرى على راتبه حك الاستقطاع 


4 
المنصوص عليه فى قانون المعاشات الملكية رقم 
بم لسئة ومو أم لم يكن كذلك » ومادام 
أن الثابت أن المدعى شغل وظيفة دائمة من 
وظائف المصلحة المدرجة فى الياب الأول من 
الميذاانية فهو موظف دائم تيجب إحالتهإلىالمعاش 
بمجرد بأوغه سن الستين عملا بالمادة الر أ بعة عشى 
من قانونالمعاشات الملكية رقم بملسنة ١0‏ . 
د ومن حبث إنه قد استبان من اللأوراق 
ومن ملف خصادمة المدعى أنه ولد بتاريخ 4م 
أغسطس سنة .م١‏ وحصل على شبادة 
اليسافى فى ال|قوق من بيروت جامعة العلوم 
العهانية سنة ١410‏ والتحق يخدمة الحكومة 
بوذارة الأشغال فى مصاحة التنظم فى وظيفة 
مساعد ملاحظ بأجر يوى اعتباراً من ١>‏ من 
مايو سئة ,م9( وفصل بالاستغناء اعتباراً من 
هن ديسمير سئة 997( ثم التحق خدمة مصلحة 
المباقى فى وظيفة كاتب باليومية بتارريخ ١6‏ من 
يتأبر سنة و9١‏ ثم وضع فى الدرجة السادسة 
الإدادية من أول يونيه سئة ١9#‏ يمرتب 
قدره خمسة عشر جلها فى -حدود أإدرجةالسادسة 
الإدارية بعقد على اعتتاد الأعمال الجديدة زيد 
بطريق العلاوات الدورية حتى بلغ.. معد ماج 
اعتبارا من أول مايو سئة ١449‏ ون للمصلحة 
السكك الحديدية بوذارة المواصلات وتسم 
العمل فها اعتبارا من > من يونيه سئة ١4:4‏ 
فى الدرجة السادسة ثم رق إلى الدرسة الخامسية 
اعتبارا من 441/١1/10‏ وعدلت أقدميته فبا 
تفسيةا إلى أول مابو مرئة ١44‏ ثم مدت خجدمته 
بمد باوغه سن الستين فى مم من أغسطس 
مانة .6 1 لمدة سسئة حيث توافرت فيهالشروط 
الخاصة بد الخدمة الواردة بالمتشور رقم ,م9 
ك١‏ المؤدخ .م من ينايبر سئة. 60و١1‏ (ص»ع 


العدد التاسع السئة الخامسة والثلاثون 


من ملف الخدمة ) وفى ؛ من فبرايرسئة ١9401١‏ 
طلب المدعى إبقاءه فى الخدمة حتى يبلغ سن 
الخامسة والستين وى السن القررة فى قانون 
المعاشات لإنهاء خدمته باعتياره موظفاً مؤقناً : 
قوافق مدير المصلحة المساعد على هذا الطلب فى 
١‏ من فبراير سئة ١401‏ ولكن المدير العام 
للصلحة لم يوافق عليه حق بفسح بجال الترق 
لغيره من الموظفين وقد جاء يحكتاب سكر قير 
عام الوذادة رقمم؟ مم1 المؤدخ لم 
من مارس أن وزير المواصلات قد وافق بتاديم 
بام هن يوليه سئة 140٠‏ على ابقاء المدعى ى 
الخدمة إلى نن الخامسة والستين مع النظر فى 
ترقيته إلى الدرجة الرابعة وأنه تحرر بذلك 
للمصلحة بالكتاب رقمم//؛ 9/و4ىه بتاديخ 
“امن يوليه سئة .565( ص 44 من ملف 
الخدمة ) ولكن رغم صدور هذا القرار من 
وذير المواصلات لم يوافق المدير لمصلحةالسكك 
الخديدية إلاعلل مد خدمةالمدعى سئة أخرى تَنهُى 
يباوغه سن الثانية والستين ٠‏ ومع ذلك فهى 
عدلت المصلحة حى عن هذا المد وأنبت خدمة 
المدعى فى مم من سبتمير سئة ١‏ 6و١‏ بالاستخناء 
وصرفت له مبلغ وى .موس. رج صاف. مكافأته 
عن مدة خدمته بمصاحة السكك الحديدية البالغة 
ب«سئوات و م شبور طبقا للانحة مكافات 
الحكومة . 

:ومن حيث إنه بخاص نا تقدم أرن 
المدعى لم يكن من الموظفين الذين يجرى على 
راتهم حك الاستتطاع للبعاش المنصوص عليه 
فى أللادة الثانية من قانون المعاشات الملكية 
دقم بام لسئة ورور لآنه كان من الموظفين 
المؤقنين الذين نص المادة الرابعة من القانون 


حكة القضاء الإدارى 


المذ كو ر على عدم استقطاع احتياطى المعاش 
من ماهياتهم ‏ ولذلك لم يكن له أى حق فى 
المعاش . ش 

« ومن حيث إنه مادام أن المدعى لم يكن 
مثبتاً وبحرى على رأتبه - الاستقطاع 
الانصوص عليه فى قانون المعاشات سالفالذكر 
فانه لاسئد فى القانون لمعاملته بمقتضى نص المادة 
الرابعة عشر من قانون المعاشات المذ كور الى 
نصت عل أنه مي بلعت سن الموظاف أوالمستخدم 
ستين سئة وجبت [إحالته إلى المعاش حا مالم 
يصدر قرأر خاص من مجلس الوذراء يإبقاته فى 
الخدمة لمدة معيئة لآنها لاتنطيق إلاعل الموظفين 
أصحاب الحق فى المعاش وثم منكان يحرى على 
دواتهم حك الاستقطاع أما المدعى وأمثاله 
فيحم حااتهم نص المادة ؟١‏ من القانون رم ه 
لسمية ١.‏ الخاص بالمعاشات الملكية الى تقضى 
ه يأن يكون رفت المستخدمين المؤقنين والخدمة 
الخار جين عن هيثة للمال وثم الذين لاحق لهم 
فى المعاش متى بلغوا سن الخامسة والستين مالم 
يرخص لهم وزير المالية بالبقاء فى الخدمة ادة 
معيلة بناء على طلمهم ومع ذلك لايموز فى أى 
حال من الأحوال إبقاءثم فى ال-دمة بعد مسن 
السبعين , مما يفيد أن المشروع قد فرق فى 
سن التقاعه بين الموظفين و المستخدمين الذينلهم 
حق فى المعاش و أو لثك الذين لاحق لهم فيسه 
لجعله ممتين سنة. بالنسبة الآأولين وخمساً وستين 
ممئة بالفسبة للآخرين » وعلى ذلك يكون المرجع 
فى تعسين سن التقاعع_د القانوق للبوظف 
أو ااستخدم هو بكونه من الموظفين 
أوالمستخدمين الذين لهم حق فى المعاش أم من 


لاحق لحم فيه. وعلى هذا الآساس يكور | 
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سن التقاعد بالنسبة للبدعى هو خمس وستون 
سمنةإذ هو لابجرى على راتبه <> الاستقطاع 
المنصوص عليه فى قانون المعاشات ولا حق له 
فى المعاش . أما تعييئه على وظيفة دائمة فلا بغير 
من أمره شيا فى هذا الصدد » وعبل نك يكون 
القرار الصادر بإنباء خدمته قبل ياوغه السن 
المذكورة قد خالف الةانون وبتعين إجابة 
المدعى إلى طلب إلغائه» : 

( القضية رقم ١١‏ لسنة 5 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة #د عنت وعلى أيوالغيط والدكتور 


عبد الحكيم فراج وحسن أبو على ودصققى أباظه 
الستشارين ) . ١‏ 


لاقم 
ه أبريل سلة 0ه( 

| قبوك الذعوى . قرار إدارى نبا لى . 
تصدر.ق وزارة الداخلية على قرار لجئة الشياطات 
بفصل الدعى . صيرورة القرار ثبائيا . الطمن فيه 
بالإلقاء قبولء 

ب عمدة أو شيخ . محاكته ٠‏ إعلانه بالتهم 
السندة إليه قبل اجماع لجنة الشياخات يأسبوع على 
الأقل . إجراء جوهرى يترئب على مخ لنته البطلان .. 
إعلانه قبل ميعاد الجاسة يأقل من أسبوع . وجوب 
منحه هرلة أخرى إذا طلب ذاك ٠‏ 

ج - عمدة أو شيخ ٠‏ عحاكته . طلبه التأجئل 
اعذر مقبوك ٠‏ جوازه ٠‏ 

المبادىء القأثونية 5 

١‏ سه لعتير قرارأ ناثيا القرار الصادر 
من وذارة الداخلية بالتصديق على قرار لكنة 
الشياغات يفصل المدعى من اأشياءة واستبعاد 
أسىه من كشف المرشيحين لدة خمس سئوات 
و بذلك يكون طلب الطعن فيه بالإلغاء مقيولا . 


؟ ‏ إن المادة'.م من قرار وذيرالداخلية 


لحيل 
الصادر فى م من نوفير سئة ١407‏ الخاص 
بالعمد والمشاييخ تنص على أنه يعلن المدير بصفته 
رئيما للجنة الشياغات العمدة أو الشيخ بقرار 
إحالته إل اللجئة المذكورة مع بيان الأسباب 
ألئى دعت إلى ذلك وبدعوه إلى الحضور ف الزمان 
والمكان المعيئين لانعقادها ويكون إعلان ذاك 
القراد إلى العمدة أو الشيخ فى قريته وقبل عقد 
الجلسة المعيئة بأسبوع على الأآقل . ومفاد هذا 
النص أن [علان العمدة أو الشيش بالتهمة قبل 


الجلسة المعينة انظر الحاكة الإدارية من' 


الاجراءات الجوهرية فى (نحا كة حتى حاط عليا 
التهم المنسوبة [ليه ولقكيئه من الدفاع عن 
نفسه تحقيقا للضمان المقرر فى انحا كات الإدارية 
والتأديبية بألا يحم على أحد إلا بعد إعلائه 
وهذا التنكين فى جموعه وفاء أو ثقصا بما بمخضع 
لرقابة المحمكة وإشرافها فاذا تمت المحاكة بغير 
هذا الاعلان كان ذلك [خلالا صريحا بحق الدفاع 
يرنب عليه بطلان القرار هذا من جبة- 
ومن جبة أخرى فإن المادة . م السابق الاشارة 


[لما [ذ تنص فى الفقرة الثانية على أن يكون' 


الإعلان قبل عقد الجلسة بأسبوع على الأقل فإنما 
هلف إلى إغطاء المتيم فسحة من الوقت لمواجبة 
الاتهام بما يعده من وسائل الدفاع ولا بجوز أن 
ينص هذا الأجل عن أسبوع- وهو وإنكان 
أجل محكيا إلا أنه إذ أقام من الدواعى 
والأسباب ما ول دون [مام الاعلان قببله 
أصبعح حتا على اللجنة أن نصحم الاجراءات 


العدد التأاسع ‏ السئة الخأمسة والثلاثون 


بلس امتهم أجلا آخر إذا طلب منهمذلك ‏ 
حتى تعوضه ما فاته من استكيال الأجل الذنى 
قرز القاون: ٍ ش 

م إن المادة مم من قرار وزير الداخلية 
فى >؟ من نوفير سئة 1140 الخاص بالعمد 
والمشايخ تنص على أنه إذا تخلف العمدة أو 
الشيخ عن الحضور أمام اللجئة دون عذر 
مقبول كان لها أن تبت فى أمره . ومفاد هذا 
النص أنه إذا تقدم العمدة أو الشييخ بطلب 
التأجيل لعذر مقبول كان على اللجنة إجابته إلى 
طلبه وذلك :تحقيقا القاعدةالأساسية ومىيمكيه 
من الدفاع عن نفسه . 

( القضية رقم 185 سنة ه ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة بدوى ابراهم حوده ويم ابن 
حسن وطه عبد الوهاب ويد السعيد ضير وود تمد 
اإراهم الستشارين ) . 

د 
7 أبريل سنة مهو ١‏ 

اختصاس محكة التضاء الإدارى . التمائد بين 
الحمسكومة وإحدى الشركات . قول الفركة أنه تم 
تحت تأثير التيديد . لزاع مدق . هدم اختصاص 
هذه الحكة ٠‏ 

المبدأ القانوق * 

إن حصول اتفاق بين الوزارة والشركة فى 
شأن سمر الرسالة موضوع الدعوى هو أحد . 
السيبين اللذين نصت عليبما .أحكام المادتين 
الأولى والرابعة والآر بعين منالمرسوم بأ نون 
دقم هه أسئة 46و١1‏ ال1اص بيشكون القوين 
وما 'تزحمه الشركة المدعية من أن الاتفاق 


محكة القضاء الأدارى 


المتقدم الذك ركان تحت تأثير التهديد والاكراه 
هو نزاع يدور حول اتفاق هدق لاقرار 
ادارى ما شخل فى اختصاص هذه الحكة . 


امار 

« من حيث إن المدعية تؤسس طعلبا على 
أنه صدر قرار من وزارة التجارة دم هزه 
بتاريخ ١9‏ يوليه سنة ,م44١‏ بتحديد الحد 
الاقصى لسعر بيع مادة الصودا الكاوية 
المستوردة والقى تبلغ دحرجة نقاوتما به 0 
بمبلغ عه ج الطن تسليم مخازن المستورد وذلك 
عن الرسالات التى يتم شحنها من المواق 
الاجنبية بعد العمل بهذا القرار ‏ وأن هذا 
القرار صدر مسلئدآ إلى القرار دنم 00 
لسئة م4و١‏ الخاص بالاستيلاء على مادة 
الصودا الكاوية وإلى أحكام المرسوم بقانون 
دقم 10 لسئة ه44١‏ الخاص بشئون القوين ‏ 
وأن الحكومة رأت تقسدير سعر الرسالة 
موضوع هذه الدعوى على الأساس المتقدم 
الذكر فقدمت ليها المدعية تظلما فى ه أ كتوير 
سنة ,م94١‏ من محجديد السعر على هذ الاأساس 
وطلبت عدم تطبيقه فى شأن تلك الرسالتوالاذن 
لها بتسلمها من عخازن الجارك و للكن الوزارة 
الرغم من ذلك استغلت سلطتها فم تأذن بقسايم 
الرسالة الا بعد أن أضطرت المدعية إلى التوقيع 
على إقراد بقبول توزيع الرسالة تحت إشراف 
الوذارة بسعر م>ج الطن - وأنه قد “رتب 
على ذلك خسارة حلت بالمدعية لآن سعر الصودا 
الكاوة المستوردة كان علد وصول الرسالة وق 
المدة التى طالبت فيها المدعية بالافراج عنبا 
مبلغ ولاج ( ويدخل فى ذلك امن المدفوع 
للصرف ومصاريف قتم الاعتاد ورسوم 


1791 


اجمارك والتخليص والتأمين) يبنا أن المدعية 


56 على التوذيع بمبلغ + ج لاطن الواحد 
فيكون الفرق فى الطن مبلغ 6 ج وتكون 
الخسارة فى الرسالة كلبا مبلغ ج زهو 
المبلغ المطالب به مخلاف الفوائد والمصروفات 
ومقابل الاتعاب . وقالت المدعية إن القرار 
الوذادى دثم هإه أسنة مم4١‏ الذى تسديد 
إليه الوزارة فى تصرفها باطل خالفته لنص 
الفقرتين م »م من المادة غ.؛ من المرسوم 
بقانون دم هه اسنة ١46‏ والذى يقضى بأن 
يكون لصاحب المادة المسولى عليها الحق فى 
اقنضاء ممنها على اماس ثمن المثل فى تاريخ 
الاداء ولآن هذا القرار جعل تاريخ نشره مبدأ 
لسريانه وتطبيقه على الرسالات الى يتم شحنها 
من المواتى الاجئبية بعد العمل به بينا أن تلك 
الرسالات يكون قد ثم التعاقد عليبا وتحديد 
تنبا وفتح اعتادها قبل شحنبا ‏ ومقتضى 
ذلك أن القرار أثرا رجعيا بمس الحقوق 
المكتسبة وهذا مالا يحوز قانونا . 

د ومن حيث إن الحنكومة تدقع الدعوى 
اصليا بعدم اختصاص هذه الممكة بنظرها 
واحتياطيا بعدم قبولها ومن باب الاحتياط 
الكلى برفضبا وقالت عن الدفع يعدم 
الاختصاص إن احكام المرسوم بقانون دم ه؟ 
لسئة م144 قضى بأن يعبد إلى لجان خاصة 
يصدر بتشكمابا وتحديد اختصاصبا قرار من 
وزير الوين سلطة تحديد الاثمان والتعويضات 
الخاصة بالمواد المستولى عليها وبأن تقسدم 
المعارضة فى قرارات تلك اللجان إلى»الى؟ة 
الابتدائية المختصة بناء على طلب من ذوى 
الشأن فى مواعيد محددة ‏ وقررت الحكومة 
عن الدفع بعدم قبول الدعوى أن رافعبا لم 

ام 


55 


بقدم الدليل على صفته فى تمثيل الشركة المدعية 
أما عن الموضوع فتد أبدت الحكومة أنه 
اتضح لما من خص إدارة الخبراء لسّندات 
الشركة أن الاعتّاد الخاص بالرسالة قد فتح قبل 
العمل بالقرار الوذادى دم هزه لسنة ,م4؛و١ا‏ 
السالف الذكر ولكنيها فى الوقت ذاته لم ثر 
الموافقة على تقدير الشركة الطن ومن ثم انتبى 
الام إلى موافقة الشركة المدعية على توزيع 
الرسالة بسعر م ج وذلك مقتضى كتاءما 
المؤرخ فى ١+‏ ديسمير سنة م94١‏ وأقرار 
عثلبا فى مم ديسمير سئة م94١‏ وذ كرت 
الحكومة أن هذا السعر يتفق مع ما قضت به 
الادة 4؛ من المرسوم بقانون دثم هه 
لسئة ه144 من تحديد التعويض على أساس 
سعر المثل فى تاريخ الاداء . 

ومن حيث إن المدعية فد عقبث غللى 
دفاع الحكومة فقالك عر الدفع بعدم 
الاختصاص إن المستفاد من نصوص المواد 
الآولى والرابعة والأربعين والسابعةوالار بعين 
وهن مقارنة أحكامها ونص القرار الوزارى 
دم هبه لسنة ١946‏ أن المشرع منح وذبر 
القوين -ق الاسئيلاء على المواد المذ كورة 
البئد الخامس من المادة الاولى إلا أنه جعل 
هذا لمق فى استماله ماضعا لاحدى طر يقتينآ 
الاستيلاء الخاص على مواد معيئة بالنات لدى 
أفراد معينين والاستيلاء العام على كل مايرجد 
بالبلاد من مادة معدئة دون تحديد وجعل لكل 
طريقة -كجاخاصا ‏ فالاستيلاء الخاص ينطوى 
تحسم المادة .ع المتقدمة الذ كر أماالاستيلاء 
العام فيدخل تحت 5 البند السادس من المادة 
الاصلى الت خولت اوذير الآوين سلطة تحديد 
الأسعار ‏ والأسعار تحدد فى هذه الخالة 


العدد التاسع السئة الخامسة والثلاثون 


بقرار مئه ‏ وعلى هذا الاساس صدر القرار 
دم ومبأه لسئة ه44١‏ وأن الرسالة موضوع 
هذه الدعوى تدخل تحت النوع الثاى وان نبا 
قدر بقرار وزارى يحوز الطعن فيه أمام هذه 
احكمة . وقالت المدعية عن الدفع بعدم القبول 
إن الاستاذ حسن حمزة رافع الدعوى اتتخب 
عضوا ملس الادارة وأن المسكومة داملته فى 
مكاتباتها هذه الصفة ‏ أما عن الموضوع فتد 
ذكرت المدعية أن الاتفاق المؤرخ فى دسمير 
سنئة م44١‏ والذى ثشير إليه الحكومة قد 
وقعته المدعية مكرهة تحت تأثير التبديد بتطبيق 
حك القرار الوزارى رقم هزه لسئة 146 
علمبا وتلافيا من فساد الرسالة . 

8 ومن حيثك إن المدعية قد أرتضت 
مقتضى الاقرار الصادر مئها فى ؟ من ديسمير 
سلة و١‏ السعر الذى قدرته الكومة 
للرسالة موضوع النزاع س فضلا عما ذكرته 
الحكومة من أن هذا السعر هو من المثل فى 
تاريخ الآداء ‏ وهو ذات التقدير الذى 
سليت المدعية بأساسه فى صدد ماذكرته فى 
دفاعبا عن بطلان القرار الوزارى دم ماه 
لسنة معو وأن القدير كان نليجة 
لفحص إدارة الخبراء لكّئدات المدعية الخاصة 
بالرسالة موضوع الأزاع . 

م ومن نحيث إن حصول اتفاف بين الوزارة 
والشركة فى شأن سعر الرسالة موضوع الدعوى 
هو إحدى السبيلين اللذين نصت عليهما أحكام 
المادتين الاولى والرابعةوا لآر بعين من المرسوم 
بقانون رقم وو لسنة ه4١‏ الخاص يشئون 
اعموين . 

دومن حيث إن الشركة المدعية زععت أن 
الاتفاق المتقدم الذكر كان : تحت تأثيى التهديد 


محكمة القضاء الإدارى 


اللدادا 


ممص سي لات لصيس لص ب سس 


والإكراه »وقد نفت الحكومة ذلك لأسباب فيه فالاستقالة ل تقبل ولم تكن الباعت على 


موضوعية وثانوشة وذلك ونا للا ورد قف 

د ومن حيث إنه يبين من ذلك أن النراع 
فى هذه الدعوى دور حول اتفاق مد لا قرار 

دومن حيث إنه لذلك يتعين الحم يصدم 
اختصاص هذه الحكة بنظر الدعوى ولا عل 
عندئذ لبحث الدفع الخاص يعدم قولها أو 
موضوعبا» . 

( القضية رقم 7ه سسئة " ف رائاسة وعضوية 
السادة الاساتذة على غلى منصور وعيد الرمن تصير 
وهل بندادى المستشارين ) ٠‏ 
55 
و ابريل سئة 0و١‏ 
مسلحة فى الاعوى . طلب الدمى إحااته إى 
المعاش . حفظ طلبه ٠.‏ إحالته إلى المماش فى اليوم 
التالى استناداً إلى عدم كرفايته ٠‏ الطمن في مرسوم 
[ الإحالة إلى الماش ٠‏ :وافر المسلحة . 

المبدأ القانوق 

إن المدعى و إن كان قد قدم مدير عام مصلحة 
السكك الحديدية طلباً بإحالته إلى المعاش لعدم 
استطاعته الاستمرار فى مباشرة عيله الجحكوى 
غير أنه لما رفعت هذه الاستقالة للوزير يوم 
تقدعبا قرر فى نفس اليوم حفظبا ب ومبذاالحفظ 
الخضمن عدم قبو ل الاستقالة اتهبى أثر الطلب 
النى تلاه مذكرة قدمها الوزير فى اليوم الشالى 
مجلس الوزراء جاء ا أن مصلحة العمل تقتضى 
الاشتغناء غر.# خدمات المدعى وإحاله إلى 
المعاش ‏ فوافق مجلس الوزراء فى نفس اليوم 
على ماجاء بالمذكرة ثم صدر المرسوم المطعون 


إحالة الدعى إلى المعاش ‏ ومن ثم فلا حل 
لقول السكومة بأن المرسوم المطمون فيه صدر 
محققاً ارغبة المدعى وبذاك تزول مصاته فى 
الدعوى ولا يكون له وجه للمطالبة بالتعويضت 
أن المرسوم المطعون فيه سالف الذكر لم يستند 
إلى تلك الاستقالة بل استند إلى أسباب غير 
صيحة وتمس كفاية المدعى وسمعته الفنية مما 
تجعل له مضلحة محققة فى إلغائه وإزالة الآثر 
المثرتب عليه . 

( التضبة رقم ١لاا‏ سئة غ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مد عفت وعلى أ بوالغ عل والدكتور 


عبد لمكم فراج وحسن أبو علم ووصنى أباظة 
الستشارين ) . 


8 ٠ 
١9م ع ابريل سئة‎ 

اس استثناءات ٠‏ الأرسوم بقانول رقم ١؟‏ 
لسئة ه9١‏ بالناء الاستثاءات . عدم تطبيقه على 
الضباط فى الوزاراتالخحتلفة . المقصوه بالضباط منا. 
الشباط الوحودن فى الخدمة المسكرية ٠‏ 

ب س قانونالآحكام المسكرية . الجر امالمتصوس 
ليها فيه . جرائم تتماق بالخدمة السكرية والنظام 
المسكرى وجرام تقم بالخالفة القوانيف المادية 0 
سلمطة الجالس العسكربة والماك المدية فى النظر فى 
كلا النوعين ء التفرنة بين عتوبتى الطرد دن الخدمة 
إطلاقا والطرد من الخدمة المسكرية ٠‏ امار كل - 

اج ل موظف , تعييئه . وجوب تتديم شبادة 
دالة على حسن السير والساوك ٠‏ الطرد من الخدمة 
المسكرية لاخلاس أدوال أميرية ٠‏ خدش الزامة 
وحسن السمعة . مائع من التميين ف الوظائف 
المدنية ٠.‏ 

وه مجالى عسكرية ٠‏ اعتبارها من افيثات 
التأدسبة 0 ا 

هو عيش . ضابط . طرده من المدمة 
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العدد التاسع ألسنة الخامسة والثلانون 


. تسيئه فى إحدى الوظائف الدنية إذا 


المسكرية 


توافرت فيه العروط اللازءة ٠‏ جوازى ٠‏ 

المبادىه العا نونية 

-١‏ سين من مطالعة المادة التاسعة من 
المرسوم بتانون دم >م لستة وووا 
الخاص بالغاء الاستثناءات أنها استثنت من 
تطبيق أحكامه الضباط فى جميع الوزارات وأنه 
عند صدور هذا المرسوم بقانون كن المدعى 
مفصولا من وظيفته مجرداً من رتبتة والضباط 
المقصودون بداهة من النص المذكور ثم الضياط 
القائمون بالعمل ببذه الصفة قملا عند صدور 
هذا المرسوم يقانون »ولما كان المدعى إذ ذاك 
مفصولا من الخدمة العسكرءة فقتضى ذلك أنه 
لا يستفيد من هذا ألنص وأنه لا ينطيق عليه . 

؟ - يبين ممن#1 تقصى نصوص قانون 
الأحكام المسكرية.واستقرائها أن الجنانات 
العسكربة على نوعين : أوع يتعلق بالخدمة 
العسكرية والنظام الععسكرى إذ حسما ذكر فى 
البند الثاى من القانون أن جئاءات كثيرة 
من الجناءات العسكرية الجسيمةلا تعدها القوانين 
المكائية جناءات . مثال ذلك عخفالفة الأوامر 
وعدم الانقنياد والسكر فى المهمة والغياب 
وما أشبها » ونوع يقع بالخالفة للتوانين 
المكائية : و لليجالس العسكرية النظر فى كلد 
ااتوعين ( بند؛؛ ) وكا تجوز محاكة عن 
الجنايات المكانية أمام الجالس العسكرية تجوز 


فاذا ارتكب أحد العسكر يينجئاية من اجئانات 
الوازذة وهرو طرةه جك التفرجة بن نما إذا 
كان الطرد مر الخدمة إطلاقا أم من الخدمة 
العسكرية ‏ فالطرد من الخدمة يؤر فى صلاحية 
المفصو[الخدمة فى أىفر ع من فروع السكومة 
بعد ذلك ومحعله غير لاثق لما فلا يجوز إلحاقه 
أى عمل فيبا ولو بطريق الاستثناء ‏ أما الطرد 
من الخدمة العسكرية فيحولدون إعادة المفصول 
لأى نوع من الخدمة العسكرية بعد ذلك , و يفهم 
من عدم اأنص على حرما نه من الخندمة فى أى 
قرع مر فروع الحكومة جواز إلحاقه فى 
الوظائف المدنية مها و لعل قانون الاحكام 
العسكرية فى هذه التفر قة نوع الجنايات الواردة 
به وأن بعضها لا يعتير جرمة فى عرف القوانين 
الدكانية » والقول يحواذ التعيين فى الوظائف 
المدنية لايمكن أن يفومهنه أن للبطرود من الخدمة 
العسكرية حقأ فى وجوب تعيينه فالأ فى ذلك . 
مرده إلىمشيئة من ,ملك التعيين وترخص ف استعماله 
مع مراعاة القوانين واللوائح المعمول مما . 

م ل إن الدكريتو الصادر فى سئة .و١‏ 
بالتصديق على لانحة الممستخدمين المكانيين فى 
مصالل المسكومة نص ف المادة الخامسة منه على 
أنه لا بحوز اتخاب مستخددهى المصالم إلا من 
المرشحينمن طوائف معيئة منباطائفة ممتخدهى 
المصاءلالأخرىالساريةعليها هذه اللائحة وضباط 
الجيش » و نص ف المادة الثانية على أنالمرشحين 


امحاكة عنها أمام الحا المدنية ( بند 1+5 ) | الذين يدخلون فى جدمة الحكومة لآول مرة 


عكة القضاء الإدارى 


يقدمو| شبادة دالة على حسن سيرتهم و أخلاقهم 
ونص أيضا فى المادة الثامئة والعشرين على أن 
أىتصين بالنخالفة للاحكام المدونة باللائمة بحب 
أخذ رأى اللجنة المالية فيه والتصديق عليه من 
جاس الوزراء » ولما كان المدعى لا يعشير من 
ضباط الجيش ءند طلب التحاقه تخدمة وذاره 
الأوقاف حتى يصمح أن يقال إنه عين فى ظل 
المادة الخامسة من لانحة مستخدى المكانسون 
وعل ذلك فإن دخوله فى خدمة الحكومة فى 
الوظائف المدنية يعت رأ نه حص ل لأ ولمرة , وكان 
سب أن يقدم مايدل على.حسن سيرته وأخلاقه . 
ولما كان طرد المدعى من الخدمة العسكرية وقع 
لسبب اختلاسه أموالا أميرية كان أمينا عليبا 
وهى جرعة مكانية تع تحت طائلة القا نون العام 
ومس النزاهة وتنعلق حسن السمعة فائها ممنسع 
من التعيين فى الوظائف المدنية طبقا القواعد 
العامة الواردة فى اللو اح إلا يطريق الاسلثناء 
ومن على . 

غ - استقر قضاء هذه الحكة على أن الجا لس 
العسكرية هى هيئات تأديبية . 

ه- إن إعمال قانون الاحكام الحسكرية فى 
خصوصيةالطرد من الخدمةالعسكرية يكون بإجازة 
الحاق المطرود بالوظائف المدنيمة متى توافرت 
فبدشروط الالتحاق بها أو بإجازة ينه بطريق 
الاستثناء إذا رك التجاوز عن بعض هذه 
الشروط ولو قيل بغير هذا وبأن المطرود من 


والمرفوتون الذين يعادون إلى الخدمة يحب أن 


حل 


الخدمة العسكرية يسبب جئاية مس نزاهته يجوز 
تعبينه بغير طريق الاسكثناء لكان فى ذاك تميز 
لابيرره المنطق بين من بر تكب جربمة اختلاس 
وهو عسكرى ومن ,رتكب عين الجريمة وهو 
فى السلك المدى . 


امور 

د من حيث إنه يبين من مساق الوقائع أن 
المدعىضابطا بالجيش برتبة اليو باشى وقد ا,م 
بأنه سلب بضائع أميرية مع أنه مكلف بالتحفظ 
علبها وقدم محاكته تأديبياً أمام مجلس عسكرى 
عال فقرر انجاس طرده من الخدمة العسكرية فى 
٠‏ يونيه سنة .116 فقدم طلبا إلى وذارة 
الأوقاف للالتحاق مخدمتها فمرض الآمى على 
قنم القضايا فأفتى يجحواز تعيينه مؤسسا الرأى 
على أن قانون الأحكام المسكرية نص فى الإسد 
١‏ على أن الطرد من خدمة اللكيحرم الحكوم 
عليه من الاستخدام بعد ذلك فى أى نوع من 
خدمات الحكومة », أما الطرد من خدمة الملك 
فى الجيش أو البحرية أو البوليس أو خفر 
المواحل أو أبة خدمة عسكرية أخرى يحرم 
امحكوم عليه من الاستخدام بعد ذلك فى أية 
خدمة عسكرية برية أو بحرية وأنه لما كان 
الطالب قد طرد من الندمة العسكربة فقط ' 
فيجوز إلاقه مخدمة الوزذارة . و بناء على هذه 
الفتوى أصدر وثير الآأوثاف قرارا فى 
ه من ثوفير سئة 101 بتعيسين المدعى فى 
وظيفة من الدرجة السادسة يأول مريوطها 
واستمر المدعى قاتما بالعمل إلى أن أبلغ فى ١١‏ 
من مايو سئة ١609‏ يقرار فصله من الوظيفة 
بالتطبيق لاحكام المرسوم بقانون رقم +" سئة 


4 


هو الخاص بالغاء الترقيات والملاوات أ 
والأقدماتوالتسيئاتو المعاشاتالاستثنائية . 

وومن حيث إن المدعى ونعى عل القرار 
المطمون فيه خطأ فى تأويل هذا المرس.ومبقانون 
وتاسيره ويقول شرا لطعنه إن قرار لعيينه 
صدر ححا لا ونطوى على أى استثناء للأن 
مقتض فصله من الخدمة العسكرية أن يقتصر 
الفصل عليبا وحدها وألا مد يأى حال إلى 
حرمانه من الخدمةالمكو ف فالفروعالآخرى 
وأن حك الفقرة الثالثة من المادة الثانية من 
المرسوم بقانون رقم >م سئة مه04 الخاص 
بابطال تعبيئات الموظفين الذءن سبق عزم 
بقرارات تأديبية لا يسرى عليه وإيا بقتصر 
أمره على الموظفين المفصولين من الخدمة عموما 
لآن المطرودين من نوع معين من الخدمة وهذا 
يفسر العلة فى اعتبار [عادة نين الموظفينالذين 
سيق عزم بقرارات تأدرسة ضمن التعيينات 
الاستثنائية إذ هى #رمة بالقرار الصادر فى 
سنة ووم ١‏ الذى لاملك الأروج عليهإلابقرار 
من مجلس الوذراء أو مجلس الاوقاف الأعلى فى 
شأن موظق وذادة الآوقاف وأن فى الاخذ 
بما مخالف هذا الرأى تعطيلا لأحكام قانون 
الأحكام العسكرية وإهدارا للتفرقة الواضحة 
الى فص عليه فى بيان الفرق بين عقوية الطرد 
من الخدمة وعقوية الطرد من الخدمة العسكرية ؛ 
وأضاف المدعى إلى ما تقدم أنه كان ضابط 
بالجيش والضباط بصريح نص المادة الناسعة من 
المرسوم بقا نون الخاص بالاستثناءات مستانون 
من لطبيق أحكامه عليهم 1 

« ومنحيث إنالمدعىعل.ها دفعت الدعوى 
بأن المادة الثانية من المرسوم بقائون المشار 
إلبه نصت على أنه تبطل تعييئات الموظفينالذين 


العدد التاسع السرئة ال1خامسة والثلائثون 


سبق عزهم بقرارات تأديبية لأى سبب آخر 
غير الاهمال وعدم الطاعة مالم يكن قد مضت بين 
صدور القرارالتأديى وبين التعيين ثماتى سئوات 
وأن هذا النص ام واضح لاغوض فيه 
و يسرى حكله على جميسع الموظفين مد نبي نكانوا 
أم عسكريين وأنه لا مراء فى أن قرار قصل 
المدعى قرار تأدبى وأنه لم تمض على صدوره 
ثماق سئوات . 

ووهن حيث إنه يبين من مطالعة المادة 
التاسعة مالمرسوم بقانون رقم >«لسنة ١5601‏ 
الخاص بالغا. الاستناءات أنبا استثنت من 
تطبيق أحكامه الضباط فى جميع الوزارات وأنه 
عند صدور هذا المرسوم بقانونكان المدعى 
مفصولا من وظيفته جردا من رتبته . 

دوومن حيث إن الضباط المقصودين بداهة 
من النص المذ كور هم الضباط القائمون ,العمل 
مبذدالصفة فعلا ءندصدور هذا ا مرسوم انون 
ولماكان المدعى إذ ذاك مفصولا من الخدمة 
العسكرية فقتضى ذلك أنه لا يستفيد من هذا 
اانص وأنه لا ينطبق عليه . 

« ومن حيث [إنه بالاطلاع على المرسوم 
بقا نونرم م لسئة ؟و ١‏ الخاص بالاستثناءات 
ينبين أن الفقرة الثالثة من المادة الثانة نصت 
على اعتبار تعيين الموظف الذى سبق فصله من 
الخدمة بقرار تأديى لغير الإهمال وعدم الطاعة 
وقبل معنى ثماى نوات عل الفصل تعبين 
استثئا بحب أن ببطل والمدعى كا سبق القول 
بذهب إلى عدم انطباق هذا النص على سالته 
للأسباب السالف إيرادها . . 

د ومن حيث إنه للفصل فى هذه الدعرى 
يفتضى بحث ماهية هذا النص ومدى انطباقه 
على المدعى مع قيام التفرقة فى قانفون الاحسكام 


حكمة القضاء الإدارى 


المسكرية سن الطرد من الخدمة والطروين 


الخدمة العسكرية . 

ومن حيث إن المدعى يذهب إلىأن طرده 
من الخدمة العسكرية مهما كانت الجناية الى 
ارتكبها لا يحول دون تعيينف الوظائف المدنية 
بغي قسد أو شرط وأخ هذا التعيين لا يعتير 
استثناء من قواعد الاستخدام فى الوظائف 
المدنية . 

« ومن حيث إنه يبين من تقصى نصوص 
قانون الأحكامالعسكرية واسمتةرائها أن الجئايات 
العسكربة على نوعين : نوع يتعلق بالخدمة 
العسكرية والنظبام العسكرى إذ حسما ذكر فى 
البئد الثانى من القائون أن جنا يات كثيرة من 
الجنايات العسكرية الجسيمة لا تعدها القوانين 
المكائية جنايات مثال ذلك عفالفة الاوامر 
وعدم الاثقياد والسكر فى الخدمة والغياب 
وما أشهها ؛ و نوع يقع بانخا لفة للقوا نين المكانية 
و للمجا ل سالعسكرية النظرق كلاالنوعين (بندعع) 
وكا تجوز الحاكة عن الجنايات المكانية أمام 
الجا لس العسكرية تجوز احاكة عنها أمام الجام 
المدنية ( بلد )1١‏ فإذا ارتك ب أحد العسكريين 
جنابة من الئايات الواردة وتقررطرده وجبت 
التفرقة بين ما إذا كان مكان الطرد من الخدمة 
إطلاتا آم من الخدمة العسكرية فالطرد من الخدمة 
يؤر فى صلاحية المفصول للخدمة فى أى فرع 
من فروع الحكومة بعد ذلك ويجعله غير لائق 
فلا يحوز إلحاقه بأى عمل فها ولو بطريق 
الاسلثناء . أما الطرد منالخدمةالعسكريةفيحول 
دون إعادة المفصو ل لآى نوع من الخدمة 
العسكرية بعد ذلك ٠‏ و يفوم من عدم النص على 
حرمانه من الخدمة ف.فزٍع من فروع الحمكومة 


دا 


جواذ إلحاقهفى الوظائف المدئية مها واعل قانون 
الأحكام العسكر بة فى هذه التفرقة نوع الجئايات 
الواردة نه وأن بعضها لا يعتبر جريمة فى عرف 
القوانين المكانية . 

« ومن حيث: إن القول يحواز التعيين فى 
الوطائف المدئية لا يمكن أن يفبم منه أن 
المطرود من الخدمة العسكرية حقا فى وجوب 
تعيينه فالآمر فى ذلك مرده إلى مشيئّة من بلك 
التعيين يترخص فى استعاله مع مرعاة القوانين 
واللوائح المعمول ما . 

« ومن حيث إن التّعيين بالوظائف 
له شروط وقيود يحب أن تنوافر فيمن يطلب 
تولبا . 

« ومن حيث إن المدعى وقد طرد مر 
الخدمة العسكرية لم يعد من رجاها بل أصبم 
شخصا عاديا تطبق عليه شروط الالتحاق 
الوظائف المدنية . 


المدنية 


ه ومن حيث إن الذكريتو الصادر فى سئة . 
وا بالتصديق عل لانحة المستيخدمين المكا نين 
فى مصالح الحكومة نص ف المادة الخامسة منه 
على أنه لاجوزا نتخاب مستخدى المصالمإلامن 
المرشحين من الأنواع الآتية: ‏ أولا . 
مستخددمو المصالم الآخرى السارية عليبا هذه 
اللائحةوضياط اليش . ثانيا ب أربابالمعاشات 
الو نص فى المادة الشانية على أن المرشحين 
الذين دخلون فى خدمة الحكومة لآول مرة 
والمرفوتون الذين يعادون إلى الخدمة يحب أن 
يقدموا شهادة دالة عل حسن سير م واخلاقهم 
ونص أيضا فى المادة الثامنة والعشرين على أن 
أى : تعيين «الخالفة للاحكام المدوئة باللانح ةيب 
أخذ رأى اللجئة المالية فيه والتصديق عليهمن 
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العدد التأسع السنة الخامسة والثلائون 


مجلس الوزراء . ولماكان المدعى لايعتير من 
ضباط الجيش عند طلب التحاقه مخدمة وزارة 
الأوقاف حتى يصمأن يقالإنه عين فى ظل المادة 
الخامسة من لائحة مستخدى الحكومة المكا نبين 
وعل ذلك فإن دخوله فى خدمة الكومة فى 
الوظائف المدنية يعتير أنه حصل لأول مرة 
وكان يحب أن يقوم مايدل على حسن سيرته 
وأخلاقه , 

« ومن حيث إن طرد المدعى من الخدمة 
العسكرية وقع بسبب اختلاسه أموالاأميرية كان 
أمينا عاما وهى جريمة مكانية تقع نحت طائلة 
ألقا نون العام ومس التزاهة و تتعلق >سنالسمعة 
وتمدع مر1 التعيين فى الوظائف المدنية طبقا 
للقواعد العامة الواردة فى اللواتح السابق 
الإشارة [ليها إلا بطريق الاستثناء ومن بلك . 


« ومن حيث إنه بالاضافة إلى ماتقدم فان 
المدعى قد طرد من الخدمة العسكرية بقرار من 
الجلس العسكرى العالى وقد استقر قضاء هذه 
امحكمة على أن المجالس العسكرية هى هيئات 


دشة , 


« ومن حيث نه يبين من التفصيل السايق 
إبراده والنتاتم المستخاصة منه والمترتبة عليه ان 
إعمال قانون الأحكام العسكرية فى خصوصية 
الطرد من الخدمة العسكرية يكون بإجازة الحاق 
المطرود بالوظائف المدنية متّى توافرت فيه 
شروط الالتحاق بها أو بإجازة تعيينه بطريق 
الاسثناء إذا رى التجاوز عن بعض هذه 
الشروط ٠‏ ولو قبل. بغير هذا و بأن المطرود من 
الخدمة العسكربة بسبب جناية تمس ثزاهته وز 
تعييئه بغير طريق الاستثناء لكان فى ذلك تمبيد 


لابيرره المنطق بين من »رتكب جرة اختلاس 
وهو عسكرى ومن برتكب عين الجريمة وهو 
فى السلك المدى . 

د ومن حيث إن المدعى قصل لسبب غير 
الاهمال وعدم الطاعة من الخدمة العسكرية فى 
سئة ١9.0.‏ وعين فى خدمة وزارة الأوقاف فى 
سنة ١401‏ بقرار من الوذير وكان الواجب أن 
يكون قرار تعبيئه صادرا من مجلس اللاوقاف 
الأعلى صاحب السلطة ف الاستثناء فشأن موظق 
وزارة الأوقاف» فنكون تحديئه هذاءأيا كانت 
الجبة التى صدرمئها تعبيئا استثنا ئيا على كلحال » 
وينطبق عليه المرسوم بقاتورن دتم 1م 
لسنة 609و . 

« ومن حيث إنه والآمس على ماسبق ببأنه 
ان القرار المطعون فيه يكون قد صدر مطايقا 
القانون ومكون دعوى المدعى على غير أساس 
ويتعين رقضبا » . 

( النضية رقم سنة 8 اق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة الكتورعبدالرزاق أدالستبورى 


رئيس الجلس وسيد على الأمراوى وعبد الرحن 
أسير ودلى يندادى وعمد عبد الخبير المستشارين ) ٠‏ 


١ 
أبريل سئة بو(‎ ٠ 

| س مناقسة ٠‏ عدول عئها يمد إجرانها . عدم 
جواذه ٠‏ المادة ؛ منلامحةالهازنوا1ثتريات ٠‏ سلطة 
وزير المالية هى التفسير وكينية التطبيق فى حالى 
الالتياس أو ااش.وض ١ ٠.‏ 

ب د قرار إدارى ٠‏ لابيدف إلى مصاحة هأمة. 
تعويش ٠‏ 

اج ست تعيض . عن قمل ضار قير مشبروع ٠‏ 
أكيفية تقديره. 


حكمة القضاء الأدارى 


الميادىء القأنونية 

و- إن الادة الثانية من لاهمة الخازن 
والمشتريات إتما تيح لوزير المالية التفسير 
وكفة التطبيق فى حاتت الالتباس أو الغموض 
ولا تجوز الممارسة بعد إجراء مثاقصة .و بغض 
النظر عا تقدم فإنه لم يكن هناك ظروف 
اضطرارية تلجىء الوزارة إلى اتخاذ مثل هذ 
الاجراء الخالف للةا نون . 

ب« إذا جاء القرار المطعون فيه عخالنا 
للتانون ولاتئحة اخازن والمشتريات ول بدف 
إلى تحقيق مصاحة عامة و إنما صندر محاباة الشركة 
المصرية الم لية للتجارة والصناعة كيا تظفر بر بعم 
جسم على حساب الخزائة العامة ثعين لتعريض 
عن الضرر الثاثىء عنه . 

م مما لاجدال فبه أنكل فمل ضار غير 
مشروع مخالف للةنون يوجب مساءلة صاحبه 
عن تعويض الضرر الذنى أصاب الغير مضافا 
إليه ما ضاع عليه من ربح ومافاته من كسب . 


72 
دمن حيث إن ما لستخلصه الحكة من 

واقعات الدعوى ومجرياتها والأوراق المقدمة 
فبها أن وزارة الُوين أعلنت فى مناقصة عامةعن 
أستيداد .م1 ألف طن من القمالأمريى داخل 
الحصة المقررة لمصر على أنيكون دفع القيمة إما 
بالعملة المصرية من حساب التصدير و إما بالمبادلة 
بأقطان مصربة وذقا للقواعد المقررة من وزارة 


المالية فتقدم المدعى مع آخرين بعطاءاتيم عن 


ككل 


توريد هذه الكية ومن ثم اجتمعت لنة البت 
فى العطاءات فى مساء ه من سبتمير سنة 1461 
واستعرضت جميع العروض المقدمة بعد أن 
أسلبعدت مثها مأكانت بثوده مخالفة لشروط 
المناقصةوقار نت بين اسعارها فوجدت أن <سئبا 
هو العطاء المقدممنالمدعى إذ يلمع ن العطاء التالى 
له مقدار .ون مليا تخلاف نوع القمح الذنى قد 
يصل إلى ..هد١‏ ( جنيه وخمسمأئة مليم ) ىٌّ 
الطن وطذا أوصت بقبوله مع مطالبة عقدمه 
بتكلة التأمين إلى ه ف المائة فى خلال ثلاثة أيام 
وقفلت #ضرها فى الساعة الحادية عشرة ومصف 
مساء توطئة لعرضه على الوزير التصديق عليه 
إلا أنه عندما عرضت الأوراق عل وذير 
القوين لاعتتاد قرار اللجنة سالف |أذكر أشر 
بتاريخ م من سبتمير سلة 1401١‏ على الحضر 
المشار إليه يقبول العطاء المقدم من الشركة 
المصرية الم لية التجارة والصئاعةواستبعاد عطاء 
المدعى لعدم استيفائه شرط التأمين وف اليوم 
نفسه وأفق وزير المالية على ذلك القرار . 

د ومن حيث إن المدعى بعى على قرأر 
رفض عطائه وقبول عطاء الشركة المدمرية الما لية 
لتجارة والصناعة عنالفة القائون والتواعد 
المقررة للاناتصات فضلا عما ياحقه بالزانة 
من خسارة ذلك لأن عطاءه هو الآقل فضلا 
عن الفرق الناتيم من جودة الصئف وأن قواعد 
المناقصات العامة تملع أى تعديل فى العطاءات 
بعد فت المظاريف وصدور قرار لجية البت فى 
العطاءات ومع ذلك قامت الشركة المصرية 
المالية للتجارة والصناعة بتخفيض سعرها 
وقبولها شروط الدفع بالجئنه المصرى فى 
ساب التصدير بعد انتباء للسة البت فى 
العطاءات من مأموريئها . 

سا 


.اا 


و ومن حنث إن الحكومة تدفع الدعوى 
بأن المدعى لاصفة له فى الطعن على القرار 
الصادر بقبول عطاء الشركة المصرية المالية 
التجارة والصناعة لآن عطاءه لم يكن مصحوبا 
بتأمين يواذى + ب,: من قيمته فى الوقت الذى 
نصت فيه ششروط العطاء والتعلمات المالية على 
استبعادمثل هذا العطاء وم نم يصبحولامصلحة 

له فى طلب إلغائه لآنه يعتير والالتهذه من الغير 
النى لاصلة له بالمناقصة المطروحة بأية حال . 

و ومن حدث إن ما تستئد إليه المسكومة 
من انتفاء مصلحةالمدعى فالطعن عل قرار الوذير 
غير سديد إذأن ل+نة البت فى العطاءات لمتستبعد 
عطاء المدعى بعد أ نمست أن تأميئه يق لعن التأمين 
المؤقت المشروط بمقدار 5م 4ج بلافترحت دم 
ذلك قبوله لما تين لها أن الفرق بين سعر عطاته 
والسعر التالىله يصل إلى 05٠‏ مو ؟ ج فى الطن 
الواحد وقررت مطالبته يتكلة التأمين إلى ه يز 

: فى خلال ثلاثة أيام واله وإن كانت شروط 
المناقصة تنص على أنه لايلتفت للعطاءات الغير 
مصحوبة بتأمين مؤقت لايقل عن ؟ ف المالة 
من قيمة العطاء إلا أن اللجنة لم تستيعد عطاء 
المدعى ا تقدم وأوصت بقبوله بل وكلفته 
تكلته إلى ه فى الماثة وهذا لاحدث إلافى حالة 
رسو العطاء غليه ولا جدال فى أن هذا الشرط 
وضع رءاية لصالم الحكومة ذلم! أن تضربعنه 
صفحا أو تازم مقدم المطاء باسنيفائه فى مدة 
'حددة راعاة ما يكئنف عطاءه من ظروف 
وملابسات وما تراه الإدارة فى عرفبا وسلطتها 
التقديرية من تمييزه عن باق العطاءات تلبية لما 
يفرضه عليها الصالل العام من [يثار الأصلم 
هنا واللأحسن نوعا من العروض |ااقدمة. وقد 


العدد التأسع السسئة الخامسة والثلاثون 


رآت اللجئة ر غم عدم استكال المدعى للتأمين 
المؤقت ما يواذى 4/٠‏ من الجنمهات أنلاتتمسك 
ذلك الشرط و”ستبعد العطاء لما استبانلحا من 
جودة فى المنف و نقص ف السعر . 

ومن حيث إنه اوصح ما يقال من أن 
المدعى لم يتقدم بكامل التأمين المؤقت مععطائه 
فانه قد تقدم فى يوم +٠‏ من سيتمير مدنئة ١61‏ 
مخطاب ضمان آخر مبلغ .1م1١‏ ج. من البنك 
العهائى وهو ما يزيد عن التأمين القت المطلوب 
عمقدار وبا" ج وقد عرض قرار اللجنة على 
الوزير فى بوم + من سبتمير مسئة 1461 وقتث 
أنكان عطاء المدعى مستوفياً مي عالشروطالمبررة 
فى ذلك الشأن ومن م يسكون قرار استبعاده 
لعدم تكلة التأمين لارنطبقعلى الحقيقة والواقع . 

« ومن ححيث إثه فضلا عما تقدم فان اللجئة 
قد امتعرضت عطاء الشركةالمصرية الماليةللتجارة 
والصناعة ورأت رفضه لاشتراط الشركة الدفع 
بالجئبات المصرية فى حساب تصدير يستعمل فى 
تصدير قطن مصرى من السوق الخرة إلى جمييع 
الجبات ما فيبا بلاد العساة الصعية ما عدا بلاد 
الأعداء وخا لفتهشروط |أناقصة وقواعد الرقابة 
عل النقد فما يتعلق بحسا بالتصديرومن ثم فاكان 
يجوز الوذير ق م من سبتعبر سئة ١481‏ أن 
يؤشر بقبول عطائها لتعديلبا شروط الدفعوفقا 
القواعد المقررة ولتخفيضبا سعر الطن إلى*ج 
بعد أن فتحت المظاريف واستعرضت اللجئة 
جمبيع العطاءات و-جررت محضرها فى هذا الشأن 
ولايمكن التحدى بالمادة الثانية من لانحة الخازن 
والمغتّريات فى هذا الصدد موافقة وزير المالية 
على قرار وزير العوين إذ أن هذه المإدة الثانية 


.من لامحة الخازن والمشتريات. إها. تبيح أوزير 


عكة القضاء الإدارى م١‏ 


المالية التفسير وكيفية التطبيق فى حاتى 
الالتباس أو الغموض ولا تجوز المارسة بعد 
إجراء مناقصة و بغض النظ عما تقدم فانه ل 
يكن هئاك ظروف اضطرارية تلجىء الوزارة 
إلى اتخاذ مثل هذا الإجراء الخالف العا نون وقد 
كن فى وسعبا أن تلغى المناقصة ثم تعيدها لاجل 
قريب وهنالك يتقدم التنافسون بعروضهم من 
جديد وتحدث فى أغلب الأحوال الحصول على 
عطاءات أحسن و أفضل » هذا عدا أنه من ناحية 
أخرى فانه لايوجد فى الأوراق ما يدل على أن 
الشركة المصرية المالمة للتجارة والصناعةقدتقدمت 
إلى الجبات الختصة بتعديل عطائها وتخفيض 
سعرها بكتاب محر منها اللهم إلا ذلك البيان 
المسماور على كشوف تفريغ العطاءات خط 
الوزير وتوقيعه وهذا يدل على أن المسألة لم 
سر فى الرى الطبيعى المألوف بل استقرت إلى 
ما انتهت إليه بطريق غير معلوم إلا فيا بين 
الوزير والشركة التى قبل عطائها . 

د ومن حيث إنه رخم أن هذه الشركة قد 
خفضت سعر ألطن إلى >" ج فان القمح الذى 
تعبدت بثوريده هومن نوع سوفت ويت ٠7١‏ 
بينا النوع الذى تقدم به المدعى هو من نوع 
هردوثار وقد قارنت لجئة ألبت فى العطاءات 
هذين الصئفين فيا يينهما ثم قررت أن النوع 
ألثانى أجود و أحسن منالنوع الأول و أنالفرق 
يينهما من حيث المن يبلغ حوالى (جف.:.وم 
فى الطن الواحد و يكور سعر الطن فى صالم 
الخزانة ما يوانى .٠٠م‏ من الجنيبات , 

د ومن حيث [نه يبين ما تقدم ذكره أن 
القرار المطعون فيه جاء عنالفا القانون ولاتحة 
التخازن والمشتريات ولم يهدف إلى تحقيق مصلحة 


عامة وإنما صدر محاياة الشركة المصرية المالية 
للتجارة والصناعة كياتظفر برح جسم عل حساب 
الأزاة العامة . 

« ومن حيث إن المدعى قد استبان لهأخيرا 
أن لامصاحة له فى طلب الغاء القرار المطمون 
فيه فقد قصرطلباته على إلزامالحكومة بتعويض 
قدره خمسين ألنا من الجنيهات على أساس أنه 
كان متفقا مع البيوت التجارية بأمريكا على 
استيراد القمح بسعر ممج و .مام الطن فضاع 
عليهرج متداره. موا ١ج‏ كا تكبد مصروفات 
الرقيات والتليفونات وغيرها واستهدف إل 
زعرعة ثقة الببوتالتجارية فيه فضلاعنالمساس 
بمركزه الأدنى لاخلاله باتفاقاته معبا . 


د ومن حيث إنه مما لاجدال فبه أن كل فمل 
ضار غير مشروع مالف للقانون يوجيمساءاة 
صاحبه عن تعويض الضرر الذى أصاب الغير 
مضافا إليه ماضاع عليه من ربح ومافاته من 
كسب . وقد ثبت من الأوراق ان المدعى كان 
على اتفاق مع أحد البيوت التجارية يام يكاعلى 
توريدالقمح بسعره جو 4 لام فكو ن قدفانهريح 
مالى برفض عطائه بغير ميرر قانوق وهذا 
يستدعى و لاشك تمورضه بمبلخ من المالتقدره 
المكمة بألفين من الجئهات تعويضاً شاملا 
مراعاة أنه 0 عند مشقة و تفقات التوريد الى 
كان يحب أن بتحملها أو قام بالتوريد فعلا . 
وأما عن التمريض الأدلى لغسبه ما تم له من 
أنصاف مقتضى هذا الحك خصو صأ وان رض 
عطاءه لم يكن يسبب ماس لشخصه أو بالسبمعة 
التتجارية أو الثقة المالية الثى حرص عليبا » . 

( التضية رقم ؟١‏ سنة 5 ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عيد الجيد التهاي وعد ذهنى وعلى 


على منصور وعيد العزيز الببلادى وبوسف مرقس 


١ 
اد‎ 
أبديل سئة ,هوا‎ 1 

اس بورصة القطن . الغرض عن إنشائها ٠‏ 
المروج على لوائح البورصة ونظيها ٠‏ خروج على 
القانون . سمية الكورثر . تعريقها . عدم 
مشر وعيتها . 

يي ح اءتكار . الانيافات ات ي تهدف إلبه أرفم 
الأسعار إلى حد باعظ . اثناقات ا ا 
إلى أفراض غير مشروعة (*) . 

الميادىء القانونية 


١‏ - إن بورصة القطن إنما أنشنت لتأمين 
المنافسة الخرة الا ئمةعل العر ض و الطلبالخاليين 


وضعت البورصة نظما ولوائم تسيرعل مقتضاها 
المضاربات العادية فكل انحراف أو خروجعلى 
هذه النضم بعد خروجاً على القانون مهدد الصالح 
الخاص والصال العام على السواء وفى الواقع 
امن الآمرلم تتكنعمليات راللكورنر) إلاانحرانا 
عن المضار بات العادية إلى أخدارأ نواعالمضاريات 
الغير المشروعة و (انكورنر) فى حالنئا هذه كان 
أتفاقاً بين آلة من التجار للحصول على احتكار 
صنف القطن الأأثموق أو معظمه خفيةوق غفاة 
من ساثر التجار بقصد الاستيلاء على ربح غير 
مشروع فيعمل هؤلاء المحشكرون على رفع 


رع عثل هذين المبدأين 0 نفس 1 نرة فى 
التضا! رترة ؛ اهدو لالتدت هدارم زريوه 
لعثة 4 التضائية والفضية رقم ١1‏ لسئة ه القضائية 
بالجاسة ذاتها . 


العدد التاسع السئة الخامسة و الثلاثون 


الأسعار رفما مصطئعا مستندين فى ذلك إلى 
عمليات صورية وهمية للحصول علىفروق باهظة 
هى وليدة المقامرة ودليل الاصطناع يؤيده 
الآمر الواقع إذ بننا وصل سعر الآثموق 
ىع ١٠١4‏ ديالا داخليا صصدره الجتكرون 
لروسيا يسعرم+ ريالا وليوغوسلافيا بسعرم” 
ديالا للتنطار وكان السعر الداخل للاثمونى أعلى 
من سعر الكر نك على خلاف المعتاد فل تعدهذه 
الاسعار تمثل الحقيقة حتى تؤنمذ أساسا فى 
المعاملات وكان من أثر ذلك أن اضطرب |أسوق 
وتوقفت المعاملات . 

؟ - ان الاتفاقات الي تهدف إل الاحتكار 
ورفع الأسعار إلى حد باهظ تعتسير باطلة من 
الناحية القانونية سواء وقعت هذه الاتفاقات 
تحت طائلة القا نون الجنائى أو لم تع إذ أنها 
بطبيعتها ترى إلى أغراض غير مشروعة مادامت 
تقد من حر بة التجارة وجه عام وتقطى على 
المنافسة الاقتصادية المشروعة . وقد ثبت أن 
التعامل فى سوق القطن على صئف الآثموق كان 
قائما فى موسم 144/ 110٠.‏ على أسس احتكارية 
وهضاربات على الصءود غير مشروءة وأسعار 
مصطنعة فتسكون جميح العمليات التىقامتفى ذلك 
العبد خاصة ببذا الصئف مبْنية على المقامرة ومن 
ثم تعتير باطلة قانوناً ولا يصحح من هذا البطلان 
ما قام به المشكرون من اولات لك تبدو 
هذه العمليات فى صورة مشروع.ة كامبتئادمم 
إل قرارات قضى ببطلاما أونجاحوم فى الحصول 


حكة القضاء الإدارى 


من لنة البووصة على تحديد سعر إعادة الخصم 
فى وقت أرغموها بصنيعيم غير المشروع على 


الانعراف عن القا نون فى هذا التحديد . 


ا مير 


د من حيث إنه يتعين قبل الفصل فى طابات 
المدعية المبيئة فى صحيفة الدعوى أن تستعرض 
الحمكة الظروف و الملابسات الى أحاطت بسوق 
القطن المصرية فى موسم 145 / .145 وأثر 
ذلك فى اصدار القرارات المطدون فببا الخاصة 
بتقدير لجئة البورصة لسعر إعادة الخصم . 


د ومن حيث [نه تبين للبحكمة من أوراق 
الدعوى وما قدم من مسدندات ومذكرات فى 
الدعاوى الأخرى المرفوعة بالطعن ؤالقرارات 
تفسبا وكذلك ما كشفت عنه تحقيقات +جنة 
التطبير الا نية من الخا للفات النىو قعت فى البورصة 
أنه فى سئة ١40٠/1444‏ سادت السوق القطنية 
فى مصر حالة شاذة استثنائية لم يكن لحا مثيل من 
قبل أثارها فريق من المضار بين المحتكر بن لصيف 
القطن الأشموق فارتفعت أسعاره ارتفاعا 
مصطنعا تنيجة ضار بات غير مشروعة استخدمت 
فها لوائح البورصة استخداما سيمًا توصلا بذلك 
ِل تحقيق مآربهم الخاصة من جني أرباح باهظة 
عن طريق الاستيلاء على فروق الأسعار وقد 
| أحدئت مضارياتهم فى سوق القطن اضطراباً 

شديدا لم يغب أمره عن الساطاتالمصرية و تعض 
الهيئات الاقتصادية فقامت تندد .هذه الحركة 
وتنبه إلى ما ينجم عنها من خطر على حالة مصر 
الاقتصادية ومخاصة على تجارة القطن المصرى 
وحسن سمعته فى الآسواق العالمية وقد أثبئت 


ا 


وجود ما يدعى فى لغة البورصة , بالكورتر » 
وكشفتغنأغر اضه الاحتكار بةالغير المشروعة: 
فن ذلك ما بعك به وزير الزراعة وككثذ إلى 
وزير المالية فى كتاب سرى مو رتّفى/ااديسمير 
سنة 144 ورد فبه « غير أن فريقا من النجار 
اثهر فرصة استمرار إقفال بورصة العقود 
بليفر بول وضيق السوق- المصرية فعمل على 
التحم فى أسعار القطن عن طريق المضارية 
المصطيعة ما تم عنه كةابات عشفة ف أسمار 
القطن المصرى الآمر الذى يصيبالسوقالمصزرية 
بضرر كبير فى الخارج ... و نظراً لا يصيبممعة 
سوقنا القطنية من ضرر مادى وأدى نقيجة هذه 
التقلبات العنيفة حتى أن بعض عملائنا فوالخارج ٠‏ 
ذكروا لوكلاتهم فى مصر بأرسى سوق القطن 
بالاسكندرية أصبحت سوقا للمتامرة ... الع 
( حافظة ثالثة رقم + ملف القضية دقم امع 
سلة و ق) . 
ومن ذلك أيضا ماورد فى تقرير +نة الشون 

المالية مجلس النواب فى ١١‏ مأيو سئة .6و١‏ 
عن ميزانية .01/0 ... الح ولم يبق للجنة إلا 
أن تترقب جبود الحكومة فى إبعاد العوامل 
المصطنعة ع نأسعار القطن و تخفيف حدةالتقلبات 
فى أسعاره فقد بدت ظواهر خطيرة فى سوق 
القن لا أثرها على الحصول الرئيسى للبلاد 
فُتعرضت أسعار القطن الاثفوق لتقلبات شديدة 
بين [انخفاضص وادتفاغ وزادت الفروق بين 
أسعار الشبور امختلفة زيادة لا تتررها العوامل 
الاقتصادية الملف السابق ( : 

. يضاف إلى ما :قدم ما ورد فى نشرات بعض 
الميئات الاقتصادية كا لبنك الآهللالمصرى و بنك 
مصر والغرفة التجارية السويسرية , فد أجمعت 


0 
عل وجود , الكورتر ؛ وتحكدفق أسعار القطن 
الاثمونى تحكا أدى إلى ارتفاع أسعاره ارتفاعا 
مصطنعا وخم العواقب على اأسوق المصرية ؛ 
والبلاد المستهلكة لاتطن المصرى ؟ أشار يعضبا 
إلى أن هذه الحركة كارثة وطئية تهدد الاقتصاد 
المصرى . 1 
هذا إلى ما قرره أيضا مندوب الحكومة 
السايق فى بورصة القطن أمام هذه الحكنة يحاسة 
مو؟ من ديسمسر سلة 1401 فى القضية 4/1 
سئة ‏ ق ضفحة ١6‏ وما بعدها من وجود هذا 
د الكورثرء بأهذافه ووسائله ومخاطره بتأئيره 
فى اضطراب حركة السوق ووقف المعاملات 
وما قرره مئدوب الحكومة فى البورصةالاستاذ 
فريد مصطق ف بحضر جلسة 90 أبريلمئة 9ه ١‏ 
صفحة ٠7‏ من وجود د الكورنر ء واصطناع 
الأسيهان؟ أن الاحكار فى ذاته ينتج سعرا 
مصطنعا م كشيف عن وسيلة إملاء «الكورثر» 
النْعر وفرضه على السوق . 

د ومن حيث إن الشواهد المتقدمة على قيام 
الكورنر قد تأيدت أيضا ما قامت به لجنة 
التطبير الثانية من ت#قيقات دقيقة أثبتتوجوده 
وجلت فى تقريرها أنه تألف من شركة التجارة 
فى الحاصيل المصرية مع شركة فرغلى للاقطان 
والأعال المالية بالاتفاق مع أريع شركات 
أخرى مقتضى اتفانات كتابية مبيئة فى الاقرير 
وكان الغرض الأنناسى من توافقهذه الارادات 
يبدف إلى احتكار القطن الأثموى وبالتبعية 
التحك فى أسعاره فى السوق برقع سعره رقصاً 
اصطناعيا بغرض تحقيق الربح على حساب 
المتتجين من الرراع وتجار القطن اعتدقاذا م: 
أن خصول القطن الآثموق فى موسم +6/.ه 


العدد التاسع - السئة الخامسة والثلاثون 


ان يكن جميع طلبات الخارج والاستهلالكة 
امحل . ثم كشفت نة التطبير عما اتفذه 
المشكرون من وسائل غير مشروعة وما بذاوه 
من سعى متواصل فى تنفيذ أغراضوم كصدور 
قرأر. ١‏ يونيه سلة. 156 المتضمن عدم صلاحية 
القطن المعاد كبسه كيسا مائيا للقسلم وتعديل 
تشكملاللجنة الاستئنافية بالبورصة» هذا القرار 
النى قضت هذه الحكة فى .م من قبراير سئة 
لاحل ببطلانه وإلغائه فى جميمع تصوصه ل 
وأخيرا أثبتت لجنة التطبير فى عضر تحقيقبا 
الفرعى ما قرره وزير الالية السابق فى صدد 
الكورثر إذ قرو أنه اجتمع فى النصف الثاق 
من ينابر سنة .16 بكل من الآستاذ فرغلى 
والأستاذ حىواستوضحبما أمالكورثر النى 
بهومان به 27 فبرايرفكآن الرداًتبمايريدان 
أن ينتها من خصومهم التجار الذين أنزلوا يهما 
خسارة فى الموسم السابق على حد قولها لخذرهها 
الوذير من هذا الانتقام الشخصى الضار بمصاحة 
السوق رص ١6‏ هر ]# صودرة التحقيق 
الفرعى ) . 

ومن حيث إن بورصة التطن إنما أنشئْت. 
لتأمين مرا كن التجار وتحديد أسعارالقطن على 
أساس المنافسة الحرة القأئمة على العرض والطلب 
الخاليين من عوامل الاصطناع وفى #قيق هذا 
الغرض وضعت البورصة نظم ولواح تمنير على 
مقتضاها المضاريات العادية فكل انراف 
أوشر وج علىهذه النظم يعد روجا على القانون 
بهدد الصالح الخاص والصالم العام على السواء 
وفى الواقع من الآملم تكن عمليات «الكودئر» 
إلا انحرافا عنالمضاربات العادية إلى أ خط رأ نواع 
المضاربات الغير المشروعة و ١‏ الكورارء فى 


محكمة القضاء الأدارى 


١ 


حالدنا. هذه كان ا نفافا بين قلة من التجارللحصول | فى محاض رتحقيق إنة التطبيرمن أستم رار ارفاع 
على احتكار صنف القطن الأشمونى أو معظمه | أسعار الأثهوق وتركيز المضارية المصطنعة على 


خفية فى غفلة من ساثر التجار بقصد الاستيلاء 
عل دبح غير مشروع فيعمل هؤلاء ال مشكرون 


على رفع الأسعار رفعا مصطنعامسآندين فى ذإك - 
إلى عمليات صورية وهمية للحصول على فروق؛ 
5 ودليل الاصطناع”' 


ياهظة فى ولمدة المقامرة 
يؤيده الآمى الواقع إذ ينها وصل سعر الأثموق 
إلى ١4‏ ديالا داخليا ص دره الحشتكرون 
لروسيا يسعر م ريالا و بوغوسلاقيا سعن مب 
ريالا للقنطار وكان السعر الداخلى للاثموق أعلى 
من سعر الكر نك على خلاف المعتاد ف( تعدهذه 
الأسعار تمثل الحقيقة حتى تؤخذ أساسا فى 
المعأملات وكان من أرذإك أن اضطرب السوق 
وتوقفت المعاملات واضطرت لائة البورصة[ل 
الاعتراف مبذه الحقيقة يا عبرت عنهالجنةالتطبير 
فى صفحة ع من تقريرها أصدق تعبير إذ تقول 
د هذه الومنائل وغيرها تمكن فريق الحشكرين 
من التأئير على سوق القطن الذى أصبح حلبة 
للرقامية و المضارية والتأثير على الأسعار تأثيرا 
قويا فعالا مستعملين فى ذلك كل ماتفتق لخيالهم 
من وسائل اصطناعية جاعلين نص ب أعياهمتحقيق 
هدف واحد ألا وهو قبض فروق التصفيات 
الهادية والغير عادية ومدخلين فى اعتبارم أن 
دفع الأسعار سيدفع البائعين إلى البيع على 
المكشوف وان التنيجة الطبيعية للبراكز 
المكشوفة هو قيام الحشكرين فى آآخر الآمر 
بقبض فروق التصفيات دور استلام أي 
بضاعة » 


يضاف إلى ذلك ماردده وزبرالمالية السابق 


عقد يونيه مدئة .ه9١‏ وأنه لما رأى أن حركة 
الارتفاع مصطنعة لاجراء الكورثر فى شهر 
يونيه » وكان قريق المشارين فرغى ويحى ومن 
معبما ثم القائمين هذه العملية » دعا إلى مكتبه 
تحار الاسكندرية من مشترين و بائعين و 
أيضا تحار الداخل الذن كانوا يشكون من 
هذا الارتفاع وعقد بعبم عدة اجتتاعات وضع 

حد لهذا الارتفاع المصطئع المستمر ‏ ولا مع 
أن فريق المضاد بين الصعوديين م اأوضول 
بسعر الأشموق إلى ٠.٠.‏ ديالا ومن ثم حتمل 
إفلاس تجار ,الداخل حاول انقاذمم بتجميد 
الفروق ثم إنقاذ السوق كله بوضع حد أقمى 
الود (ص «١ - ٠.‏ من صورة التحقيق 
الفرعى الجنة التطبير ) . 

« ومن ححيث إن الاتفاقات الى تبدف إلى 
الاحتكار ورفع الأسعار إلى حد باهظ تعتبر 
باطلة من الناحية القاثونية س سواء وقعتهذه 
الاتفاقات تحت طائلة القانون اناق أو إتقع 3 
إذ أنها بطبيعتها ترى إلى أغراض غير مشروعة 
مادايت تقيد من حر ية التجارة بوجهعامو تقضى 
على المنافسة الاقتصادية المشروعة . 

د ومن -حيث إنه ثبت أن التعامل فى سوق 
القطن على صنف الآشمونى كان قائماً فى ذاكالعبد 
على أسس احتكارية ومضار بات عل الصعود غير 
مشروعة وأسعارمصطئعة فنكون جميعالعمليات 
ألنى قامت فى ذلك العبد خاصة -بذا الصئف مبنية 
على المقامرة » ومنثم تعتبر بأطلةقان ونا و لاايصحح 
من هذا البطلان ماقام به ا حتكرون من حاو لات 
لى تبدو هذه العملياتٍ فى صورة مشروعة 


3 


كاستنادم إلى قرار أت قضى ببطلانها أو نجاحهم 


اعادة الخصم فى وقت أرغموها ‏ يصليعهم 
هذا التحديد . 


د ومن حيث إن نة البورصة كانت تعل 
بالحركة الاحشكارية السائدة فى ذلك الوقت 
بالنسبة إلى القطن الأشثمونى والتى كانت سبيا فى 
اضطراب السوق ووقف المعاملات ودليل هذا 

الع قوطا فى دفاعها صفحة ١١‏ « أن شركتين 
كانًا قد اشترتا جميع كميات الفطن الآشيوق 
واحتفظا به فتعذرت المعاملات وا تعدمت با لتالى 
أسس التقدير  .‏ كا وصفت الخالة فى دفاعها 
بأنها كانت حالة شاذةاستثنائية لميسبق حصوطت 
وبالرغم من عل اللجنة بكل هذه الظروف و بأن 
العمليات المؤسسة عليها : وعل الأسعار الباهظة 
المصطئعة هى عمليات غير مشروعة ومبددة 
بالبطلان فقد أجابت طلب امحتسكرين إلى تحديد 
سعر إعادة الخصم على النحو الذى أشمارت إليه 
فى مذ كرتها ص ١"‏ بأنه لم يستخلص من قواام 
أسعار عمليات البضاعة الحاضر إسبب عدم 
وجود معاملات . وقدرته بمبلخ 5( ديالا 
للقنطار فى الوقت الذى صدر فيه ال كرون 
أمطانهم للخارج بسعر لايزيد على ع7 ريالا 
القنطار . 

د ومن حيث إن تقدير اللجئة سعر إعادة 
الخصم عن عمليات باطلة قاثونا ‏ لعدم 
مشروعيتها ‏ يعتير تقديرا باطلا قانونا لأآنه 
بنى على أساس بأطل » ومن ثم يتعين إجاية 
المدعية إلى طلب إلغاء القرارات ااصادرة عن 
سعر إعادة الخصم 

« ومن حيث إن الخعم الثالك أوضم فى 


العدد التاسع ‏ السئة الخامسة والثلا”ون 


مذكرة دفاعه ,أنه غيرمتدخلف هذه الدعوى, . 

( التغمية رقم 1419 سنة 4 ف رماسة وعضوية 
السادة الآسائذة الاكتورعيدالرزاق أجدالستبورى 
رئيس الجلس وسيد على الدمرادى وكامل يطرس 
الصرى وعبد الرحن تسير فعلى بتدادى 
المستثارين ) . 


9 
١‏ أبريل سنة مووو١‏ 
| دعوى ٠‏ التفرقة بين قيام العرمة وبين 
إثبات الوكلة . وجوب حضور محام فى الدمارى التى 
رفم أمام مجلس الدولة ٠‏ 
ب إلئاس إطدة اانظر . القش الذى يجيزه . 


ج ع طلئة الشياخات , الاعيراض على. تشسكيابا 
لوجود خصومة بين عائلة المتهم والمائلة النى يلتمى 
إلها بعش أعضاء اللجتة . عدم الرددلى الاعتراض, 
بطلان قرار العنة واالقرار السادر بأعهادء ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ لايجوز الخلط بين قرام الخصؤمة 
متى تواهرت أركان وجودها قانونا وءنها طرنا 
الأذاع وبين أوججه إئبات الوكلة عن الخصوم 
فبا ويتصل بذلك ما هو مستفاد من أحكام 
5 بجلس:الدولة وقانون المراقعات الخاص 
بتلك الوكالة من أنها أحكام ننظيسة فى 
إجراءات التقاضى ومع ذلك فإن الوكيل عن 
الملتمس ضده الثانى قد قدم و ثيقة التوكيل العام 
منصوص فيه على تفويض حضرة الماى فى 
الحضور عن الموكل فى جميع القضايا أمام جميع 
جات التقاضى وأمام مجلس الدولة ومن ثم 
تكون الوكالة قائمة قبل رفع الدعوى وقبل 


كة القضاء الأدارى 


الي ند نعف موقا 6لا م ج11 الوكيل 
وهو محام مقرر أمام محكمة النقض وبذلك 
توافرت أحكام المادة+؛ مر قانون بجاس 
الدولة . وقد تداولت القضية بالجلسات محضور 
الخصوم دون أن يعترض أحد على صفة /١‏ اوكل 
ومن ثم فلا مل للقول بعدئذ بأن الحكة قد 
قضت عا لم يطلبه الخصوم . 


٠‏ إن القاس إعادة النظر هو طريق 

استةنائى للطعن و اذلك وردت أسبابه على سييل 
لد فلا يحوذ التوسع فها وان من تلك 
الأسباب ماورد فى الب: بد الآول من المادة وغ 
من نون المرزافات دهن نازنا وقع من الخصم 
عش كان من شأنه التأثير فى الحم .وقد انفق 
الفقه والقضاء على أن الغش الذى ييز الالقاس 
هو إيراد التول أو وقائع كاذبة أثناء نظر 
الدعوى وأن يكون الغش رولا من الخصم 
أثناء الرافمة فها لامكنه كشفه فرتم خفية 
حيث يستحيل على الخصم دفعه 8 أكانت 
الاستتحالة ما دية أو أدبية وأن يكون الغش قد 
أ على احكمة فى ر تذوين عقسدتما وبعبارة 
أخرى أن 55 الحم قد بنى على الوقائع 
المكذو بة النى لفقها الغصم لإدعال الغش على 
الحكة . 


م إذا بان للمسحكمة من مراجعة الحم 


التأديى السادر من جلة الشباخات أن الأعضاء, 


نل 

| النتخبين الذين جاسوا لا كللدعيم الأعضاء 

الذين اعترض عامم فى طلب التأجيل ارضه 
ما عدا الرابع الذى تنحى وذلك رغمما أوضحه 
فى خطاءه من وجود خصومات بين عائلته 
والعائلة التى ينتمى الها ثلاثة من أعضاء اللجنة 
ول تنفذ الحسكومة أو الخصم الثالك ماردده 
المدعى هذا الشآن ؛ لذلك ترى الحكةأن تشكيل 
اللجئة على الوضع السابق لم تتوافر فيه الحيدة 
المطاوبة والضمانات الكفيلة بعدالة الحاكة 
وسلامة الحم النى صدر منها عن تبمة يتطلب 
الفصل فبا دقة شديدة وحادا تاما'من جانب 
أعضائها يكو ن هذا التشكيل معينا مما يترتب 

عليه بطلان الم التأديى الصادر من اللجنة 
المذ كورة و إلغاء القرار المءاهون فيه الصادر 


باعتعاد هذا الحم 
( التضية رقم 56 سسئة 5 ق رلاسة ومضوية 
السادة الأساتذ:السيد هلى الامراوى وعلى على ٠نصور‏ 


وعيد الرحن نصير وعلى هدادىرااكتور معك الاين 
اشر يف ال مستعارين ) ٠.‏ 


2 
وم أبريل سنة ,0و١‏ 

| ح تمويض.. المسثولية بالتفويض عن ااقرار 
الإدارى ٠‏ أحواها ٠‏ يكن لترتيها أن يصدر القرار 
معيبا ويترتب عنه ضرر - 

ب مب أحكام عرفية ه سلطة المام المسكرى . 
ساطة تتديرية ينبغى أله جاوز المدوو والاستوربة: 
وألا تان بالتزاماته النانونية ‏ 

اج بس أحكام عرفية ٠‏ رو لقاع اشر 1 
قرار إدارى يمخضم أرقا ءة المحمكة ٠‏ فسوب قامفه 
على سيب جدى . انساط رقابة المحكة على جدبة 
اليب ومثاسية إسدار القرار * 

مالساءال 


١4 


و آعم عرفية . قرار الام المسكرى . 
بتقييد حرية المدعى ٠‏ يوجب مسو ليئه بالتعويض ٠‏ 


المبادىء القانونية 

١‏ - إن دفاع المكومة الذى يرى إلى 
قصر المستولية على حالة الانهراف بالسلطة 
< وإساءة استعالحا أو إلى ما يقاديه من خطأ 
جسيم منساقا فى ذلك وراء قضاء مجلس الدولةفى 
فرنسا » هذا الدفاع يقوم على تفرقة لاتفق مم 
نص المادتين م و ؛ من القنون دم 3 
لسئة ١44‏ الخاص بمجلس الدولة المصرى إذ 
تنص المادة + على اختصاص محكة القضاء 
الادارى بالفصل فى طلبات التعريض عن 
القرادات المنصوص عليها بالمادة السابقة 
إذا رفعت [ليبا بصفة أصلية أ تبعية م 
وتنص الفقرة الآخيرة من اللنادة م على أنه 
يشترط فى طلباث الالفاء المنصوص علبها فى 
الفقرات مو :وو موب؟ عن المادة ذاتها أن 
يكون مرجع الطعن عدم الاختصاض أو وجود 
غيب فى الشكل أو عنالفة القوانين أو اللوائم 
أو الخطأ فى تطبيقها أو تأويلها أو إساءة استعمال 
السلطة ما يؤخذ مئه ‏ وعراعاة ربط المادتين 
ان القرار الادارى إذا صدر معيبا لآى 
وجه من تاك الأأوجه وترتب عليه ضرر وجب 
التعويض عنه دون تخصيص هذا الحم يعيب 
إساءة استعال السلطة وحده . 

؟ - إنه وإن كان القانون نظرا إلى طبيعة 
الاحكام العرفبة والظروف الدقيقة التى تلابسبا 


العدد التأاسع الستة الخامسة والتلانون 


عادة مخول الحا م العسكرى سلطة تقديرية 
واسعة يواجه ما ما تقتضيه با الحالات 
الاسثنائة الى تعرض .له من اتخاذ تدابير 
سريعة حاسمة ‏ نحيث أن الحكة وهى تعقب 
على تصرفاته تفعل ذلك فى كثير من الحيطة 
والحذر حتى لا تكون سبيافى تعطيله عن أذاء 
مبمته الخطيرة ‏ إلا أنه ينيغى ألا يجاوز 
سلطته التقديرية الحدود الدستورية المرسومة 
وألا تخل بالتزامانه القانونية وألا تغولبوجه 
خاص على الحريات العامة بدون ميرر قانوق 
وإلاشاما عدم المشروعية ‏ وانسطتعليها 
رقابة هذه المحكمة إلغاء وتعويضا . 

إن قرار الحا كالعسكرى العام كأنى ' 
قرار إدارى آخر ينبفى أن يكون له سبب أى 
آن تقوم حالة واقعية أو انو نبة تدعو الادارة 
إلى التتدخل وإلا فتمد علة وجوده وعيرو 
إصداره وفقد بالتالى أساسه القاثوق الفنى يحب 
أن يقوم عليه 5 يحب أن يكون هذا السبب 
حقيقيا لا و*صياولا صوريا وصصحا ستخلصا 
استخلاصا سائفا من أصول ثابتة تتتجه ء 
وقانونيا تتحقق فيه الشراط والصفاتالواجب 
توافرها شه قانونا, والقرار فما تقدم جميعه 
مخضع لرقابة امحكة . ا أنه وإن كانت الإدارة فى 
الآصل تملك حرية وزن مثاسبات العمل تقدير 
أهسة النتائج التى تثرتب على الوقائع الثابت 
قيامبا والتى من أجلبا تتدخل لإصدار قرارها 
إلا أله حيها تختلط مناسبة العمل الادارى 


محكة القضاء الإدارى 
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بشرعيته . ومتى كانت هذه الشرعية تتوقف على 
حسى. تقدير الآمور خصوصافما يتصل 
بالحريات العامة وجب أن يكون تدخل الإدارة 
لأسباب جدية تبرره فلا يكون العمل الإدارى 
عندئذ مشروعا إلا إذا كان لازما وهو فى ذلك 
أيضا مخضع لرقابة الحكئة ‏ فإذا مبتت جدية 
الأسباب التى .ررت هذا التدخل كان القرار 
ينجأة من أى طعن أما إذا | تضح أن هذه 
الأسباب لم تكن جدية وم تكن لما من الاهمية 
الحقيقية ما يسوغ التدخل لتقييد الحريات 
العامة كان القرار باطلا . 

؛ ‏ هم تبين أن القرار المطعون فيه كان 
باطلا نخا لفته للقا نون وترتب على تنفيذه لحوق 
الضرر بالمدعى بسبب تقييد حريته الشخصية 
طوال المدة التى :نفذ فيبا هذا القرار فإن 
الدعوى من حمث مبدأً التعويض تنكون قائمة 
على أساس سام من القا نون . 

امار 

: عن طلب الالغاء‎ )١( 

دوهن حيث إن هله الحكمة فى دوائرها 
امجتمعة لدى نظرها طاب وقف تنفيذ القرار 
المطعون فيه قضت حكبا المؤرخ فى 7 يونيه 
سرئة 01 برفض الدفع بعدم الاختصاص 
وبرفض الدفع بصدم جواز سماع الدعوى 
وعيلت جاسة .م من يوفيه سنة 09مو١‏ 
اناقئة الطرفين فى الأسباب التى ذكرتها 
الحكومة تبريرا للقرار المطعون فيه ووبعد ذلك 


أصدرت فى الجنسة ذاتها حكبا بوقف تتفيذ 
القرار المطعون فيه . 

د ومن حيث إن الحكومة قررت أنها 
ابت تحديد إقامة المدعى , لا زولا على الحم 
المغار إليه لحسب ؛ ولكن لاآنها لم تعد 
مستمسكة بقيام القرار المطعون فيه » فالدعوى 
والحالة هذه قد أصبحت فى شقها الخاص «الغاء 
هذا القرار غير ذات موضوع ومن ثم تين 
القضاء باعتبار الخصومة منتهية با لنسبة لبه . 

(ب) عن طلب التعويض : 

ه من حيث إن المدعى يسئئد فى هذا 
ااطلب إلى أن القرار المطعون فيه قد وقع 
مخا لفا للقا نون مشويا ياساءة استمال!أسلطة وقد 
أصابته من جرائه ومن تحديد إقامته فى جبة 
معرلة لا يبارحها ء تحديد هو مثابة الاعتقال , 
طوال المدة التى قبدت فيبا حريته علل هذا 


التحو شون مبرر » أصابته أضرار مادية وأدبية 


. جسيمة يطلب عنها تعويضا مؤقنا قدره قرش 


واحد محتفظا بباق حقه فى التعريض بدعورى 
أخرى ١:‏ 

٠‏ ومن حيث إن المكومة تدفع الدعوى 
بأن عدم مشروعية الترار الادارى سبب 
مخالفته للقانون لا تترتب عليه حتا مسدّولية 
الادارة عن التعويض بل مناطيا هو أنحراف 
الإدارة بالسلطة وإساءة استع الها لا مجرد خحطثها 
فى إصدار القرار » ذلك لآن الادارة هى السلطة 
العاملة التى تتنطلع بام جسام ف القيام على 
المرافق العامة وتسيرها وفى تنفيذ الآوانين . 
وى فى نشاطها تبتخىخدمة اانا سكافة » وقيامبا 
ذلك غير مقدور إلا إذا اتيحلحا افق حر 
وأسع . تطؤها إن وقع إما هو ويد هذا 


بالفمنل 


العدد التاسح السئة الخامسة والثلائون 


النفاط الذى يتغى به خدمة الجاعة فيجب ألا 
تسأل عنهعل النق التى يسأل عنه الرجل 
العادى مسب القواعد المدنية فى ظل القانون 
لذن خافن إذا أفى فعلا غير مشروع 
للبستوليسة الإدارية 5واعدها الى تفرد م 6 

بحسب أحكام القا نون الادارى فى ظل 00 3 
العام . فيجب على هدى ذلك ألا تسأل الادارة 
إلافى أضيق الحدود حينا ينسم الخطأ فى 
صورة انحراف بالسلطة لغيروجه الصاسل العام » 
كأن يصدر القرار عن حقد شخصى أو شبوة 
خاصة » أو مصلحة ذائية » يأ يحب من ناحية 
أخرى التدقيق فى شرط الضرر والتضسق فى 
عناصر ه -ى لا يكون التعويض إلا عدار 
الضرر الحقبق والمادى ومن 6م لاوجه فى 
مجال المسولية الإدارية لأقضاء بتعويض عن 
ضرز أدى . 


« ومن حيث إنه ( قبا يتعلق يأساس 
الممستولية ,التمويض عن القرار الادارى فان 
دفاع المكر مة الذى برمى إلى قصر المسئو لية 
على حالة الانحراف «السلطة وإساءة استعالها أو 
إلى ما يقارءه به من خطأً جسم ماساقا فىذلك وراء 
قضاء علس الدولة فى فرنسا . إن هذا الدفاع 
يقوم على تفرقة لا تتفق مع نص المادتين ماوع 
من القانون رقم و لسنة و4١‏ الخاص بمجلس 
الدو لة المصرى إذ نصت المادة ؛ على اختصاص 
محكة القضاء الإدا ارى بالفصل فى طليات 
التعويض عن القرارات المنصوص علبا بالمادة 
السابقة إذا رقعت إلها بصفة أصلية أو تبعية . 
و تنص الفقرة الأخيرة من المادة ا على أنه 
يشترط فى طلبات الالغاء المنصوص عليها فى 


مرجع الطعن عدم الاختصاص أو وجود عيب 
فى الشكل أو غخالفة القوانين أو اللوائم أو 
الخطأ فى تطبيقها أو تأويلبا أو إساءة 0 
السلطة مما يؤخذ مله ء وعراعاة ربط المادتين , 
أن القرار الادارى إذا صدر معياً لأى وجه 
من تلك الآوجه وترتب عليه ضرر » وجب 
التعويض عنه دون تخصيص هذا الحم لعسب 
إساءة استعال السلطة وحده . 

« وهن حيث إنه وإن كان القانون » نظرآ 
إلى طبيعة الأحكام العرفية والظروف الدقيقة 
التى تلابسبا عادة ؛ مخول الحا م العسكرى ساطة, 
#قديرية واسعة يواجه با ما تقتضيه الخالات 
الاستثنائية البىتعرض له من اتخاذ تدا ييرسربعة 
حاسمة , حيث أر. الممكة وى تعقب على 
تصرفانه تفعل ذلك فى كثير من الحيطة والحمذر 
حتى لا تكون سبياً فى تعطيله عن أداء مبمته 
الخطيرة. إلا أنه ينبغى ألايحاوز ساطنهالتقديرية 
الحدود الدستوريةالمرسومة وألا تخل بالتداماته 
القانونية .وألا تتغول بوجه خاصعإ ,الحريات 
العامة بدون ميرر قانوقء وإلاشامها عدم 
اللشروعية . وانبسطت عليها رقاية هذه امحمكة 
لامو مر يجا 

«ومن حيث إن قرار الخايم المسكرى 
العام . كأى قرار إدارى آخر ؛ ينبغى أنيكون 
سيت أن #قوم حالة واقمية أو قانونية تدعؤ 
الادارة إلى التدخل و إلا ؤقد علة وجتوده ومبرر 
إصداره وفقد باتالل. أساسه القائوق الذى يحب 
أن يقوم عليه » يا يحب أن يكون هذا السيب 
حقيقيا لاوهمياولاصوريا ء وححا مستخلصا 
استخلاصاسائغا من أصولثاتة تتجه..وتانونءا 


الفقرات بوو؛ وه وم من المادة ذاتها أن يكون أ التو يه اناير اامنات الواحب .توافرها 


ااا 


فنه قانونا . والقرار فيا تقدم جميعة مخطسع 
لرقابة المحكة . م أنه ون كانت الادارة فى 
الاصل تملك حرية وذن مناسبات العمل ونقدير 
أصية النتائج التى تنرتب على الوقائع الثابت 
قيامها والتى من أجلبا تتدخل لاصدار قرارها , 
إلا أنه حيعًا تختلط مناسبة العمل الاذارى 
إشرعيته ومتى كانت هذه الشرعية تتوقف على 
حسنتة دير الأمورخصوص ا فيا يتصل بالحربات 
العامة وجب أن يكون تدخل الادارة لاسباب 
جدية تبرره . فلا يكون العمل الإدارى عئدئذ 
مشروعا إلا إذاكان لازما . وهو فى ذلك أيضاً 
مفضع لرقابة المحكة . فاذا يقت جدية الأسباب 
التى بررت هذا التدخل كان القرار “جاة من أى 
طعن . أما إذا اتضم أن هذه الأسباب نكن 
جديةوم يكن فيها من الأهمية الحقيقيةمايسوغ 
التدخل لتقسيد الخريات العامة كان القرار باطلا . 


د ومن حيث إن الأسباب التى تقدمت مما 
الحكومة لتبرير قرأرها بتحديد إقامة المدعى فى 
جبة معينة علىألا يبارحبا بما يتضمنه من تقييد 
حرية المدعى الشخصية . إما أنها أسباب غير 
قا بمة ولا وجود لا . أو غير صحيحة ومئتزعة 
من وقائع غير ثابتة . أو غير جدية . فالمظاهرة 
التى وقعت فى الزقازيق لم تنسب إلى المدعى 
بالذات .و اجتماع المدعى بالاعر اب / تقل 
الحكومة إنه مرنبط يضسبط المواد السريعة 
الانفجار. و اجتهاع المدعى يمصطق الجيار م 
بأحد ضباط الجيش المصرى قد قامت قريئة 
تدحض. دلالته . فبو على هاتقول المسكومة 
اجتماع سرى ولم تدع هذه لا على المدعى ولا 
على الطرف الآخر أن أحدا منهما أفضى إليبا 
با داو فى الاجتماع . ول يققم أى دليل مادى 


على وقوع حادث ما يكون قد اتفق عليه بين 
الطرفؤين .مقا بلة المدعى جمد عيد وتردد الطاية 
على منزله واجتاعه بعز الدين عيد القادر. كل 
هذا أسباب لانكق لبرير إجراء خطي ركتقبيد 
الحرية الشخصية . 

«ومن حيث إنه مي تبي أن القرار 
المطعون فيه كأن باطلا نخالفته للقانون وترتب 
على ”نفيذه ل1وق الضرر بالمدعى بسبب تقييد 
حريته الشخصية طوال المدة التى تنفذ فمبا هذا 
الترار فان الدعوى من حيث مدأ التعويض 
تكون قائمة على أساس سلم من القا نون . 

د ومن حيث [إنه فما يتعلق مقدار التعويض 
وعناصره وهل يشمل الضرر اللاو فقط دون 
الأدى أم يشمل الاثنين معا . وهو ما أفاضت 
فيه مذ كرة المكومة الاخيرة فانه لا محل لبحث 
ذلك الآن.مادام المدعى قد اقتصر فى الدعوى 
الحالية على مبلغ قرش واحد كتعويض مقت 
وإما بحل ذلك البحث إذا رفع دعوى أخرى 
يطالب باق التعويض كا يلوح بذلك , . 

( القضية رقم ٠١55‏ سئة 5 ق رثاسة عضوية 
انسادة الأساتذة السيد على السيد وكيل الجاس والسيد 
ابراهيم الديوانى والإمام الإمام الخرربى ومصط قكامل 
اساعبل واساعيل عاشور المستعارين ) . 


وميه 
ه مايوسئة هوا 


نظرية الظروف الطارئة ٠‏ شرط انطباتها . 
تجد حوادث اسئثنا ئية هامة م 04 امس ل ٠‏ 


البداً القأنري 
إن نظرية الحوادث العاارة تفترض أن 
الظروف الاقتصادية الى كان يقوم علبا توازن 


ا١اما؟‎ 


العقد وقت تكو ينه قد تغيرت تغيراً كبيراً عند 
تنفيذه لحادث لم يكن فى الحسبان فيختل التوازن 
الاقتصادى للمقد اختلالا خطيراً بحيث يصبح 
تنفيذ المدين لاعقد مبددد مخسارة فادحة رج 
عن الحد الألوف فى خسائر التجار ‏ وبين 
من ذلك أنه يشترط لتطبيق هذه النظرية أن تجد 
بعد صدور العقد حوادث استثنائية مامة لم يكن 
فى الوسع تحققها . 

امكو 

د من حيث إنه يبين من تفصيل وقائع 
الدعوى أن المدعى يقول إنه بعد أن رستعليه 
مقاولة توسبع صرف المحيط فى ١١‏ من نوفير 
سلة 9و وا جد أمران لم يكونا فى تقديره عئدما 
قدم عطاءه عن الأقاولة . 

الأمر الأول : صدور أهر عسكرى فق 
من ديسمير سئة 1941 يفرض إعائة غلاء 
معيشة للمال الذين يشتغاون فى الحال الصناعية 
والتجارية زيادة على مرتباتهم وأجورم 
بحيث لا تقل عن ألفّات الت قررتها السكومة 
أوظفما وعمالها . ويذهب المدعى إلى أن عبارة 
عمال امحال الصتاعية والتجارية تفسر طبقا لما 
ورد بشأنها فى القانون رقم 14 لسئة 9و١‏ 
بشأن إصابات العمل إذ نصت المادة الأول منه 
عل أنهم الذين يشتغلون فى إنماء أو تجديد أو 
صياتة أو تغيير أو هدم أو بناء عمارة أو سكك 
حديد أو ترعة أو يمع . . ال وبذلك يكون 
المال الذين يستخدمبم المدعى ف المقاولة التى 
رست علييه خاضعين للامز المسكرى سالف 
. الذكر وكان متعينا عليه لذلك أن يرفع أجورم 
عا يعادل النسية التى صدر بها اللآمر ولما كان 


العدد التاسع السئة الخامسة و الثلائو ق 


العطاء المقدم منه روعى فيه أن الآجرة اليومية 
للعامل هى ستين ملما فقد :رقب على صدورالآمر 
المذ كور زبادة فى أجوز الأبدى العاملة قدرما 
هم |" من الأجرة الأصلية وقد بلغت همع 
جثيبا وم زيادة لم تكن متوقعة . 

الآمر الثاتى : أنه مدت له عند البدء فى تنفيذ 
العملية صعوبة لم تكن فى حسبانه ههى وجود 
أترية منكتلة وسط أتربة الجسور والنشوين 
فاضطر إلى استعال لات قطع الأحار 
( الأسافين والازم ) وقد بلغت زيادة التكاليف 
بسبب ذلك 5ه جنيها وجموع المبلغين 
4 جنا يطلب إنزام الحسكومة به مؤسسا 
دعواه على نظرية الحوادث الطارئة . 

« ومن حيث إن الحكومة دقعت الدعوى 
بأن الآمر العسكرى المشار إليه لا يتئاول العهال 
الذين يستخدمهم المدعى فى مقاولاته وأنه إذا 
صم القول بأن الأمر يسرى على أجور عماله 
فانه لم إضار بسببه » ذلك أنه وقت أن قدمعطائه 
كان يقدر أجر العامل بعانين ملما ما ورد فى أحد 
كتبه للوزارة فاذا كان الأامرالعسكرى جع ل حدا 
أدثى لاجور العال وهو وب ملما فإن هذه الفية 
ما ذالت أقل من الفية التى قدرها عند وضع 
عطائه ؛ يضاف إلى ذلك أن العملة قامتك عللى 
أساس أجرة حفر وثقل المثر المكعب و ليس 
على أساس الأجرة اليومية للعامل كا هو واضح 
من عطاء المدعى . وأما عن الزيادة البِى يطلبا 
المدعى بسبب ظربور أتربة مشكتلة فتذهب 
الحكومة إلى أن المدعى غير يحق فى طلبها ذلك 
أن المادتين ,ه و ++ منعقد اللقاولة ورد فهما 
أن فتةالقاول شاملةلازالة جميع المواد التىتوجد 
وسط الأآترية أو عتتلطةهها مرما كان نوعبا سواء 


بحكة القضاء الأدأرى . 


1اباا 


أكانت مباخ قدعة لمسا كن أو خلافها بالمونة أو 
دوتما أو صخرا أو حصى أو رمال وأنه كان 
عل المح أن تسوس نه 1ت .ينا 
قصر فى ذلك فعليه أن يتحمل التبعة وده . ثم 
قالتالحكومة إنه لاحل لتطبيق نظربة الموادث 
الطارئة عن عقد أبرم فى سئة ١449‏ قبل إنشاء 
بحاس الدولة وقبل أن يصدر القانون امدق 
الجديد مقررا الأخذ مها ومنظا لأحكامها ولما 
جرى عليه القضاء العادى من عدم الأخذ مها . 

د ومن حيث إن قضاء لس الدولة جرى 
على الآخذ بنظرية الحوادث الطارئة وتطبيق 
أحكامها فى العقود الإدارية إذا ما توافرت 
شروطبا . 

د ومن حيث إن نظرية الحوادث الطارئة 
تفترض أن الظروف الاقتصادية اأتى كان يقوم 
علبا توازن العقد وقت تكو ينه قد تغيرت تغيراً 
كيرا عند تنفيذه لحادث لم يكن فى الحسبان 
فبختل التوازن الاقتصادى للعةد اختلالا تطيرا 
محيث يصبح نفيذ المدين للعقد .دده مخسارة 
فادحة تخرج عن الحد المألوف فى خسائر التجار , 
ويبين من ذلك أنه يشترط لتطبيق هذه اانظرية 
أن تجد بعد صدور العقد حوادث استثنائية عامة 
م يكن فى الوسع تحقةها . 

و ومن حيث إنه يتعين بعد ذلك البحث فى 
مدى انطباق نظرية الحوادث الطارئة على 
الأمر بن اللذين قال المدعى [نبما جدا بعد تمام 
العقد وأنهما لم يكونا فى تقديره عندما قدم 
عطاءه . 

« ومن حيث إنه عن الآمر الآول فارن 
المدعى يرد الزيادة فى أجور المال إلى صدور 
الأمى المسكرى الصادر فى ؟ من ديسمر سنة 


49 يفرض إعانة غلاء معيثمة للمال مع أن 

عمد المقساولة قد ثم توقبعه ؤ من وير 

سنة نوعو و أئناء قيام ار بالعالمة الثا نيةو بعد 

نشوما بأكثر من ثلاث سئين وكانت اللأجور 

متجبة نو الارتفاع باستمرار. وأنه .مما يقدره 

الشخص العادى أن الحرب يصحبا دائما غلاء فى 

الأسعار وصعود فى الأجور, فاذاما نقرروضع 

5-5 أدى لأجور المال بمبلغ ها ملم 
أن كان 1 مليا » على فرض الأاخذ بسع رالعامل 
فى الأعمال الاضافية التى أشير إلها فى شروط 
المناقصة » ذان هذه الزيادة لاتخرج عن حد 
المعقول وتدخل ضمن حسن تقدير اللقاول 
الحريصالذى يذن الأمور و يقدر نتائجمها . فاذا 
أضيف إلى ذلك أن المقاولة تمت عب أساس سعر 
الثر المكعب وأن المدعى قرر فى شكواء 
المؤرخة لا من يوليه سئة م44١‏ والمقدمة من 
الوذادة فى الملف الإدارى للءقاولة أنه تقندم 
بعطائه على أساس أن أجرة العامل با ليومية هى 
٠ل‏ ملماقا نه وبينيجلاء أن الأمى العسكرى سالف 
الذكر لم يترتب عليه أى إخلال بتوازن العقد 
الاقتصادى وأن الحسسارة التى لحقت بالمدعى لم 
تمخرج عن المد المألوف فى خسائر التاج رحسب 
تقدير ال ممكمة . ويستخلص ما ورد فى عصفسة 
الدعوى وماذكره المدعى فى مذ كراته من أن 
عطاؤه كان يبلغ 0ج ( أر بعة وعشرون 
أاف جنيه ) أن العطاء التالى له كان بمبلخ 
لاج وأن الخسارة ألى لقت بالمدعى 5 
يقول ترجع إلى | نخفاض قيمة عطائه من بادىء 
الآمى عند نشوءالعقد » ومن المسله أن تطبيق 
نظرية الحوادث الطارئة يمتنع إذا نأالءقدمرهقا 
ملذ تسكويله , 


د ومن حيث إله والجال على ماتقدم وان 


يوميا يعد 


لفل 


احكة لاثرى محلا للاخذ بنظرية الحوادث 
الطارئة بالنسبة للامر الأول ولاثرى تحميل 
الحكومة بالزيادة التى يةول المدعى إنه تسكلفها 
فى أجور العال . 

« ومن حيث إنه عن الآمر الثاتى الخاص 
بالصءوبة الى تبدت للمدعى عند اليدء فى تنفيذ 
العملية بسيب الآآترية المتدكتلة فان الثابت من 
الاطلاع على الملف الإدارى للمقاولة أن المدعى 
شكا من هذا الآمر مرارا وقد عنى وكيل 
الوزارة بكواه فقفحصبا وبعد أن ا تقل كبير 
موندسى المدبرية ذمابن وحصر فرق الشتكاليف 
رفع الوكيل تقريرا إلى الوزيرفى . ١‏ من سبتمير 
سدنةم 44 إقدم المدعىصورته وأصله مودع ماف 
المادة » ذكر فبه أن الصعوبة الى صادفت 
المقاول فى العمل أثناء خره للاجزاء المسكتلةم 
تكنمتو قعة ولميكنفى وسعالمدعى ولا السكومة 
توقعها وعلل الأخص ببذه النسبة الكبيرة التى 
تقارب من هم بز من شموع العملية فقد بلغ 
مقدار الأجراء المسكتلة .مون ؟ مثرا مكعبا 
من شجموعالعمليةالكلىو يبا حو الى . .مير 
مكعب ومن ثم لابجو زالتحدى بماورد فالمادتين 
؟ه :+ من عقد الأقاولة وتحميل المدعى جميع 
التفقات اتى تكيدها بسبب ذلك إذ أن ماتين 
المادتين لانواجه نصوصبما مثل هذه الخالة 
وإما هى تواجه مايوجد عادة فى عمل المتاريس 
وأعمال التطبير والتوسيع من حصى أو أحجار 
متخلفة عن البراجخ وميا النتحات ومبانى 
السواى وآلات الرى الأخرى الى توجد عادة 
بالمساقى والمراوى والمصارف . 

د ومن حيث إن العدالة تتضى بأن تشاطر 
الحكومة المدعى فى تحمل نصف قيمة زيادة 


الحدد التأسع السئة الخامسة والثلاثون 


ل ل 0 
الدكاليف الناشئة من نكتل الآتزبة وعللى 


الأخص بعد أن ذهيت المحمكة إلى تحميله 
تازاد من أجوو العال إذ اعتيرته من الأأمور 
|االوقية ج 

د ومن حيث إن الثابت هن #رير وكيل 
الوذارة سالف الذكر والتي تأخذ به المكة 
فى هذا الشأن وتأخذ بالأسباب الواردة به واثتى 
: يتقدم المدعى بطمن جدى عليبا أن الزيادة 
والتكالف سبب نكتل الاتربة تقدر بمبلخ 
٠‏ جليبأ تحمل المدعى نصفبا وتتحمل 
الحمكومة النصف الأمر ينزه جليبها 
وهو مايتعين الك بالزام الحسكومة به , . 

( ألفضية رقم ه45 سئة ه قى رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد على على منصور وعبدالرعن 
نسير وخمد عبد الخبير المستعارين ) . 


.9 
مايو سئة ١600‏ 
١‏ ع موظف . داثم . فى فهم القانون رقم ١1١‏ 
لسنة ١565١‏ دفي القواءن السابقة عليه . : 
ب س موظف ٠‏ التفرقة بين المستخدم الداتم 
والؤنت ٠‏ أداة "مين ااؤنتين ٠‏ 
اج سس موظف . فصل . المادة التاسمة من الأمر 
المالى الماهر فى ٠١‏ منابريل سنة ١88‏ - سريائها 
فقط على المستتخدم الداثم الذى يمجرى على راتبه حم 


الاستقطاع 5 
سس موظف بدقد ينا علانت» بالمكومة . 
لأمحية . 


١٠١ إلنه وإن كان التانون رقم‎ - ١ 


على وظيفة دائمة سواء أكان مثباً أو غير. 


حكمة القضاء الإدارى 


ينفذ إلا من أول يولمه سنئة ١46.‏ فلا يسرى 
على القرار المطعون فيه وهو صادر فى ١١‏ من 
نوفير سئة ١401١‏ فوجب أن يكون تحديد معنى 
المستخدم الدائم نحسب مفهومألقوا نينو اللوائح 
السابقة على القانون المذ كور وقد جرى قضاء 
هذه الحكة فى هذا الشأن على أن الموظف أو 
المستخدم الدائم بحسب هذا المفبوم هو من 
بحرى على راتبه حك الاستقطاع أى من كان 
مثباً أما من عداه فبو غير دائم سواء أ كان 
معيئاً بعقد لمدة محددة أم لأعمال مؤقتة وسواء 
أكان تعبيئه على وظيفة مدرجة فى الميزانية أم 
على اعتاد أم غلى الوفورات فالمناط فى دائمية 
الموظف أو المستخدم أو عدم دائميته هوفى 
جريان 5 الاستقطاع على راتيه أو عدم 
جربانه وهذا هو ما يبين من استقراء القوا نين 
واللوائم الصادرة فى هذا الشأن . 

م - إن الدكريتو المؤرخ فى ١4‏ منيونيه 
سئة ١4.1‏ عابم أنواعا ثلائة من المستخدمين 
هم المستخدمون الداتمون والمستخدمون تحت 
الاختبار والمستخدمون المؤقنون و عكناختز الهم 
إلمطائفتين : الأول المستخدمون الدامون الذين 
بعرئون ابتداء بهذا الوصف مالو كانوا موظفين 
سايقين أو مئقولين ممصا أخرىوالموظفون 
الذين عضون فنرة الاختبار على وجه مرض 
وأصبح بذلك تعيبنهم ها تيأو يثبتونى وظائفم . 
أما الطائفة الثانية فوم المستخدمون غير الدائمين 


| 


دم إما معينون على سبيل الاختبار أو على 


وفوراتاليزانة . وقد ردد قرارجلس الوذراء 
الصادر فى هرمن [ .ريل سسئة هذا اتقسم 
وأضاف إليه طائفة ثالثة هى ١‏ الخدمة السايرة 
والشاغلة » وقرر أن فئة العال المؤقنين تشمل 
جمبيح العال المعروفين الآن بأسم ظبو دات أو 
مؤقنين أو تلامذة أو فى بعض المصالح بام خدمة 
خارجين عن هيئة المال معيئين لاعمال إدادية 
أو فئية أو مكتبية مائلة لللأعمالالتى يعبد مباعادة 
إلى المستخدمين الدائمين ولكتهم لم بدرجوا 
فى ترتدب الدرجات اسبب مق لساب . م 
وضع الجلس قاعدة تنظيمية عامة بششأن أداة 
النصين الى بحب أن تستعملفتعيين المستخدمين 
المؤقتين فقرر ١‏ أن جميع العال الذين يعيئون 
منهم فى المستقبل يحب أن يكون تعبيتهم بموجب 
«دعةود» كوثثراتات حسب الصورة التالية 
(استادة ثمرة «الاعح ) ويحب ألا تحاوز 
صدة تعيينهم ثلاث سئوات غير أن الذين 
يكونون منهم قد قضوا زمناً طويلا فى خدسة 
السكومة يجوز جعل أجل العقد معرم لمدة 
أطول إما يحب ألا تجاوز خمس سئوات 
وأوجب إقرار وؤادة المالية لثى شرط خاص 
يضاف إلى نموذج العقود , . 

م إن المادة الناسة من الأمى العالى 
الصادر فى ٠١‏ من [بريل سئة 0م8١‏ ماكانت 
تسرى إلا على المستخدم الداكم وهو من كان 
مثبتا بحرى على راتبه 5 الاستقطاع أما 

مع دوو 


ا١ا/للك‎ 


المستخدم بعقد فكان مستخدما غير داتم للأنه 
ل يكن مثبتا يحرى على راتبه حك الاستقطاع فم 
يكن والحالة هذه فى ضمن من يسرى عليه حم 
تلك المادة : فلا وجه والخالة هذه التحدى بأن 
فصله يغير قرار من مجاس التأديب الختص يعتبر 
فصلا عخالفا للقانون ولآن الاتفاق الوارد فى 
عقد استخدامه الذى يحي فصله لسوء الساوك 
هو اتفاق باطل نخا لفته لحك تلك المادة » لا وجه 
لذلك مادام هو بنظامه القانوق لا يعتير 
مستخدما دائما من تلحقهم الضمالة المقررة فها » 
وقد نص البند السادس من عقود استخدام 
الموظفين الذين عيئوا منذ ١+‏ من يثابر سئة 
مول ء تاريخ سدور قرار مجلس الوزراء 
بوقف: التثبيت ؛ على حق الدكومة فى فصل 
المستخدم فى حالة سوء السلوك الشديد . 

؛ ‏ إن تعبين المستخدم بعقد لابغير من 
وضعه القانوق فى علاققه بالدولة باعتبار هسذه 
العلاقة تنظيمية تحكها القوانين واللوائح وليس 
تجرد علاقة تعاقدية تحكمها قو اعد القانونالمدى , 
وذلك لآن قزار بجاس الوزراء الصادر فى م» 
فن أبريل سئة ١41+‏ عند ما أوجب تعيين 
المستخدمين المؤقتين يعقود ووضع أنموذها 
معينا لعقد استخدامهم قد وضع إلى جانب 
التواعد العامة الأخرى الى تقررها القوانين 
واللوائم قواعد تنظيمية عامة جديدة هذه 
الطائفة تنظم علاقتبا بالدولة هىالق واعدالواردة 
فى عقود استخد أميم وهى قواعد موحدة رأى 


العدد التأسع السئة الخامسة والثلا ون 


اتباعها فى الوزارات والمصالم كافة ولا يحوز 
تغيرها إلا على الوجه وبالشروط التىعينهاومن 
بين تلك القواعد اانص الواردفعقد الاستخدام 
الذى يجير فصل المستخدم لسوء السلوك الشديد 
فى أى وقت خلال مدة العقد وهر يعتير مثابة 
اللائحة الواجبة التطبيق و وكون القرار الصادر 
بالفصل إعمالا لهذا النص قراراآ إداريا مطابقاً 
للقانون متى قام على ما بيرره بغيد حاجة إلى 
محاكته تأديساً ولانه من حق الإدارة طبقاً 
انص آخر فى العقد فصل المستخدم بالاستغناء 
عندق أىوقت بعد [مباله شهراً ولو بغيرسبب . 
فن باب أولى يجوز الاستغئاء عنه لسبب ورر 
ذلك "كسوء السسلوك الشديد إذ لا وجه لآن تغل 
يد الإدارة بالنسبة إلى المستيدم سىء الساوك 
أ كثر مما تغل بالنسبة إلى الموظف مسن السلوك 
ولأنه من غير المقبول أن يكور هذا أسوأ 
حالا من ذاك , 


72 
« من حيث إن المدعى يطلب الدكم بإلغاء 
القراد رقم عه4؛ الصادد مر وذير المربية 
والبحرية فى ١5‏ من توفير سنة 1461 بفصله 
من وظيفته دعوى سوء الساوك وما يترتب 
على هذا الالغاء من آ ثار مالية مع المصروفات 
ومقابل أتعاب امحاماة » وينعى على هذا القرار 
عخالفته للقانون وصدوره مشوباً بعيب إساءة 
استمالالسلطة مقولة إنه لا يحوز فصل الموظف 
إلا بقرار منمجلسالتأد يب ولوكان معيئاً بعقد 


فى حين أن 'القرار المطاعون فبه صدر من وذر 


محكمة القضاء الإدارى 


ااا 


الحريية » هذا إلى أنه بنى على سوء السلوك دوز 
أن يحدد عناصر ذلك والمصدر الذى استق مئه 
هذه ألتبمة ييا لا بوجمد فى الاوراق ولا فى 
ملف خدمة المدعى مايؤيد ما انتهى إلمه هذا 
القرار . 

د ومن حيث إنه بالرجوع إلى ملف خدمة 
المدعى المقدم من الحكومة يبين أنه حصل على 
شبادة التعلم الفنى والتاعى والتجارى فى 
سئة ١416‏ وأنه التتحق خدمة مصاحة التليفونات 
والتلغرافات ف المدة من أول مابو سئة ,7و١‏ 
إلى ؛ ١‏ من يوليه سئة ١81‏ وفى أثئاء خدمته 
بمصاحة التلغرافات فى سئة ,م1917 تقرر رفته 
لسوء ساوكه مع حرما نه من المكافأة عن هد 
خدمته وذلك بأمر من المدير العام إلا أنه أيقى 
الخدمة حتى يعود وزير المواصلات من الخارج 
للبت فى أمره . ولكئه وقمت مشه مخالفات 
أخرى فتقرر مجازاته باستقطاع خمسة عشر بوما 
منراتبه مع ثقله إلممجبة أخرى تأبع المصلحة» 
وبعد فصله من مصاحة التليفونات التحق عاملا 
باليومية بمصلحة الميكانيكا والكيرباء من ١م‏ 
من أ كتوير سئة #م4١‏ إلى ؛ من يتاير سئة 
وم حيث رفت هاو له إتلاف أجبزة الحرك 
المولد لمنطقة العطف اللكبر بائية و لسكثرة إهماله 
وسوء أخلاقه» وفى م ومن أكتوير سئة .114 
التق عاملا باليومية بسلاح الصسيانة التابع 
لوزارة الحربية . وتقول الحكومة إنه تقدم إلى 
هذا السلاح وقت أن كان يعمل به بطلب فىشبر 
يوليه سلة 1149 وقعه باسم عبد الله مد مود 
دون أن يذكر فيه لقبه م الحخضزاوى ء يبلنس 
فيه إلحاقه بالعمل فامستدعاء ال#تصون و امتدئوه 
٠‏ ولا جاز الامتحان فكروا فى تعييئه لخاد ف 


قدر أجره واستطاع أن يقنعبم حقه فى المصول 
كعامل مستجد علىأجر قدره. ؛ ١‏ ملما يومياء 
وقد تم تعبيئه ونس العمل فصلا فى 4 من 
سبتمير سئة ١449‏ على هذا الآساس فى الوقت 
النى كان لا بزال يعمل فيه فى نفس السلاح 
بالأجر القديم وظل حصل على الآجرين القديم 
والجديد حتى يوم 4م من سيتمر سنة ١441‏ 
إذ انكشف أمره فطولب برد ما استولى عليه 
بغير حق خلال تلك الآيام الثلاثة وأنبى عبله 
بالوصف القدي و احتفظ به كعاملطبقاً الوصف 
الجديد . ثم صدر قرار وزادى فى م؟ من 
فبرابر سئة و144١‏ بتعييئه فى وظيفة منالدرجة 
الثامئة الفئية بعقد ولمدة سئة قابلة للاجديد. 
اعتباراً من أول مارس سنة 154 مع حساب 
أقدميته فيبا اعتبارا من ١6‏ يونيه سسئة ١546‏ 
فنظ من ذلك مطاليا حساب مدة خدمته مصلحق 
اتليفونات والميكانيكا وسلاح الصيانة »ولدى 
خص حالته تببنت الوزارة التلاعب الذى كانقد 
وقع مئه خلال سمنة 1440 وكان خافياً عليبا 
إذلم مخطرها به ااسلاح . وإذ رأت فيهها يعتير 
سوء ساوك استصدرت من الوزير فى > من 
نوفير سسئة ١6.‏ قراراً بإنهاء عقد استخدامه 
جاء فيه « إنه بعد الاطلاع على مذكرة إدارة 


ل 


المستخدمين بشأن تحايل المدعى عل التعيين مرة . 


ثانية يسلا حالصيانة فى؛ ١‏ مزسبتميرسئة 1449 
وقت أن كان باليومية الحصول على زيادة أجره 
اليومى فضلا عن حصوله على أجرين عن مدة 
واحدة » و لعد الاطلاع على اليئد السادس من 
عقد استخدامه ؛ 'يستغئى عن خدمات الم ر 
لسوء الساوك , . 


د ومن حدث إن المسكومة قدمت صودة 


114 


مذاكرة صادرة من المدعى ف 6 من دلسمير 
سمئة وع4 1 يقر فيها بأنه ا كان لم بحصل على 
حقه فى تعديل أجره من تاريخ تعيينه فكر فى 
تقديم طلب جنديد لسلاح الصيانة أرسله فى 
يوليه سئة ١46+‏ بالبريد ولم يذكر فيه أنه 
تابع للسلاح » وففذاك الوقت كانملحقاً بمركز 
تدريب سلاح الفرسان وفى نفس الشهر استدعى 
للامتحان بدرس سلاح الصيانة ضر أمام لدنة 
مكونة من ضابط وبعض الملكيين ولم يذكر 
للجنة أنه تابع لسلاح الصيانة و لكنه قال إنه 
حاصل عل دباوم المدرسة الصناعية نظام الس 
. واطلعت اللجئة على صورة 
ككتاب وزارة المالية الدورى دم 
غم م/ ؛١‏ الصادر فى ه هن ديسمير 
سئة .194 بخصسوصض خريجى المدارس 
الصناعية للاسترشاد به فى تقدير أجره حتّى 
لا يقيدله أجرا أقل مما ذكر به . و بعد ذلك 
عين بالآجر النى يستحقه قانونا وهو .غم مايا 


سئوات قديم 


من 76 من سبتمير سلة 141 بالورش . 

ه ومن حيث إن دقاع الحسكومة يقوم على 
أن وذير الحربية لم مخالف القانون عندما 
أصدر قراره المطعون فيه برفت المدعى اسئناداً 
إلى أن مأ وقع منه هو من قبيل سوء الساوك 
الشديد وذلك «التطبيق لليادة السادسة من 
شروط عقد استخدامه وما دام ما نسب إليه 
له أصل ثايت فى الاوراق» ذلك أن الامن 
العالى المادرفى ٠١‏ من أريل سنة م/م ١‏ 
والمقتمل عل لانمحة نسوية حالة المستخدمين 
الملسكيين قد فرق بين الموظفين المعشين بعقود 
والموظفسين المعيئين من غير عقود وأقى 
بضماثات لمؤلاء الآخرين لأنهم مم الذين كانوا 


فى حاجة إلى الحاية من تحكم الادارة ؛ أما 
الموظفون المعيئون بعةود ققد كانت تحكلهم 
شروط العقود الواضحة المحددة ومن ثم كان 
المناط فى عدم عزل الموظف إلا عن طريق 
يحلس التأديب هو أن يكون موظفاً داتما ولا 
يسرى ذلك على من يكون تعيدنه بعقد لمدة محددة 
وبشروط معيئة ؛ وليس صميحا إجراء حم 
عدم جواذ العزل إلا عن طريق مجلس التأديب 
على كل موظف معين على درجة من درجات 
الكادر إذ أن هذه الضمانة لا تتقرر للموظفين 
غير المثبتين حتى وأوكانوا معيئين على درجات 
وذلك هو حك الغالبية العظمى لموظق الحكومة 
الذين عبذو ١‏ عل درجة من درجات الكادر العام 
بعد قران وقف تبيثت الموظفين الصادر من 
يجلس الوزراء فى ١>‏ من يتاير سئة مو( 
والذى نص على أن يكون النعيين فى الوظائف 
الخالية الى ,رخص فى شغلها بصفة مؤقنة 
وعوجب عقود قابلة التجديد . وقد كان من 
مقتضى هذا القرار أن يصبح حك هؤلاء 
الموظفين من حيث قيام حق الوزير فى ة 

فى أى وقت يثاء هو حم الموظفين المعيئين . 
تحت الاختبار على درجة اولا أنه نص على أن 
يكون تعيائيم بعقود ولولا أنه ورد فى هذه 
العقود أن الفصل لايتم تأديييا إلا بسبب سوء 
الساوك الشديد .و لثّن كانت علاقة الموظ المعين 
بعقد مع الحكومة فى علاقة تنظيمية عامة إلا 
أنه لا جدال فى أن شروط العقد من إلقواعد 
الأساسية التى تحك هذه العلاقة » تلك الشربوط 
التىقبل الموظف ديول الخدمة والانتهاء منباعل 
أساسبا وقد استقرت علاقة الموظفين غير 
المثبتين على أساس هذه العقود وفيبا الدمض على 
جواز الفصل اسوء الساوك الشديد في المادة ٠‏ 


حكة القضاء الإدارى 


ملل 


السادسة منا وخضع لحكه كافة الموظفين الذين | بمقولة إن هذا الاتفاق باطل لنخالفته لاحكام 


عيئوا مئذ سئة م«ةو١‏ من غير رجاأل القضاء 
والنياية وضباط الجيش والبوليس ومن يكون 
تعييئه بمرسوم أو بأمر مل » وكثيراً ما كان 
بقع أن يعين الموظف و ينص فءقر ارتعيدئه على 
أنه بعقد دون أن يوقع العقد فعلا ‏ وما كان 
ذلك ونع مداهة من خضوعه لكافة شروط 
العقد القوذجى النى أصبمم عثابة اللانحة لثل 
هذا التعيين . 


« ومن حمث إن المدعى برد على المسكومة 
بأن الموظف فى مركر تنظيمى أو لانحى بمعنى 
أنه مخضع ا تسنه الدولة من قوانين واواتم 
سواء ارتبط بالوظيفة بعقد أو بغير عقد » 
فالعقد لا يمتد أثره بالنسبة إليه إلا فما مختص 
بالراتب والمدة والمكافأة فقط إذ أنه بعد 
صدور الآمر العالى فى سنلة مم١‏ لا يجوز 
عؤل الموظفين إلا عن طريق مجالس التأديب 
ولبس صحيحا أن الآمر العالى أوجد تفرقة 
بين الموظفين . ومن ثم يكون القرار المطعون 
فيه قد جاء مخالفا للقانون ومستحتا للالغاء 
لعدم استئاده إلى قرار من مجلس التأديب هذا 
إلى أن الثابت من وقائع الدعوى أن الفمل 
المنسوب إلى المدعى لا يعد من قبيسل سوء 
الساوك (لنى يستوجب الفصل . 

م ومن -حيث إنه وبين ما تقدم أن مة 
الأذاع فى الدعوى هو ما إذا كان لا يجوز 
فصل الموظف إلا بقرار من يلس التأديب 
الختص طيقا للمادة التاسعة من الامر العالى 
الصادر فى ١.‏ من ابريل سنة مم١‏ مادام 
معيئا على وظيفة دائمة بصرف النظر عنما ورد 
فى عقد استخدامه من جواز فصله لسوءااساوك 


الآمرالمالى المشار اليه » وذلك كا يقول المدعى 
أم أنه يحوز فصله بغير حاجة إلى قرار مجاس 
التأديب ما دام موظفا مؤقناً أى غير مثبت : 
إعمالا لانص الوارد فى عقد استخدامه وهو قص 
صحيح غير عخالف للقانون وذلك 5 تقول 
الحكومة ؟ 

« ومن حيث إن المادة التاسعة من الأآمر 
سالف الذكر قد نصت على أنه د لايمكن فرسائر 
الأحوال رفت المستخدم إلا بموافتة رأى مجاس 
الإدارة » والغرض من ذلك جاء فى الكتاب 
النى رفعه المرحوم شريف باشا فى .؟ من 
أكتوير مرئة م86١‏ والمذكرة الإيضاحيية 
الصادر ها هذا الأمرهو ضماناستمرإر الموظفين 
فى وظائفيم وحايتهم من عسف كيارم حق 
يأمنكل موظف ءعملة ‏ وقذ ورد بهادوبما 
أن من أقصى آمالنا أن تمع كل خم 
بثمرات خدمته ما دام سالكا فبا ماك الصدق 
والاستقامة , مؤدياً لها واجباتها » ومن المعاوم 
أن المنتخدم إن لم يكن آمنا من خطر ات التقصد 
واثقا ما يؤيد الانتفاع بالحقوق الى يكتسبا 
من الخدمة لاءزال مضطرب الفكر مشغول 
ألبال » كا جاء بها « ومع كون هذه اللاحةتضمن 
لمم حقوقهم فى خدمتهم السابقة وتتكغل لهم 
بالآمن والوثوق ببقائهم فى الخدمة والرق فبا 
سب ما تقتضيه بنودها وعدم تساط حكبار 
المو ظفين على الأصاغر بالفصل و المعاملة السيئة 
بغير وجه قاثوق ...  :.»‏ و أن كانتشوجوة 
الرأى قد تفرقت فما إذا كان النصاانوهعثهمخل 
بحق الحكومة فى عرزل هؤلاء الممتخدمين عزلا 
إداريا بغير حاجة إلى محاكة تأديبية خضوصا 


١/1 


بعد أن صدرت أوامر عالية أخرى معدلة لهذا 
كا صدر الامر العالى المؤرخ فى ؛؟ من ديسمير 
سنة مم١‏ ناصا فى مادته الرابعة عشرة على أن 
٠‏ أحكام أمرنا هذا لا تمس ما للحكومة من الوق 
المطلق فى رفع أى موظف من وظيفته بدون 
توشط الحكة العليا التأديبية » فذهب رأى ومته 
حم نحكة النقض المصرية فى .7 من ثوفير مدئة 
340 إل أن ألرفت الوارد فى المادة الثامئنة من 
الآمر العالى الصادر فى . ١‏ من أبر يلستة موري ١‏ 
هو الفصل التأديى وعير عنه فى النص الفرننى 
بلفظم م1 وعم» +1 أما الرقفتق ساثر الاحوال 
الوارد فى المادة اتاسعة منه والممير عنه بلفظ 
«ناعتاق ومع مع وأبدومخ] قبو الفصل عل وجه 
العمو م أيا كانت أسبابه وظروف أحوالهفيثمل 
الفصل التأدبى كا يشمل الفصل المصطلح على 
نسميته بالادارى الذى يقع بغير محاكة تأديبية 
وإنه وإنكانت المادة التاسعة من الامر العالى 
المشار إليه اشترطت ف فصل المتخدم موافقة 
رأى بجلس الادارة إلا أنه كان فيا سبق من 
مواد قد نص على [نششاء مجلس يسمى مجلس 
الادارة والتأديب وجعل له اختصاصات 
إدارية باعتباره مجلس إدارة واشتتصاصات 
تأديبية باعتباره مجلس تأديب . بعد ذلك 
صدر أمر عال فى عم من مايو سئةويرم؛ ناصا 
فى مادته الاولى على أنه جاء بتعديل نصوص 
أمر ٠١‏ من ابريل سئة مم0 المعلقة بتفكيل 
مجالس الإدارة والتأديب وسير أعمالها , ثم 
أورد التعديل فى باق المواد وهو يقضى بأن 
مجلس الادارة والتأديب لم يعد إلا مجلس تأديب 
فقط ولم تبق له إلا الاختصاصات التأديبية 
دون الإدارية الني كانت له لما كان مجلس إدارة 


العدد التاسع السئة الخامسة والثلاثون 


وتأديب معاء ويبين من ذلك أن الامر العالى 
الاخير زع من جلس الإدارة والتأديب ضنقة 
كونه مجلس إدارة . وطلك يكون اشتراط 
موافمة مجلس الإدار ةَ على فصل المستخدم وهو 
القيد النى كانت أوردته هذه المادة على حق 
الحكومة المطلق فى ذلك قد زال بزوال مجلس 
الإدارة فماد الحكو مة حق فصل المستخدم 
مطلقا كا كان وذهب رأى آخر إلى أن اللمادة 
التاسعة من الامر العالى سالف الذكر قبدت 
ولايةالحسكومة وفص لهو لاء المستخدمين-فظرت 
فصلبم إلاعوافقة رأىبجلس الإدارة الذى وإن 
كأن أصبح مجلس تأديب فقط عقتضى الأوامر 
اللاحقة إلا أنه بيت نه اختصاصاته جميعا ببذا 
الوصف وأنه بمقتضى بلك المادة اتتقلت ولانة 
فصل الموظفين لأسباب تأديبية من الرئيس 
الإدارى إلى مجاس التأديب و أن المادة الرابعة 
عشرة من الآمر العالى الصادر فى ؟ ؟ من 3 لسمار 
سنةىىم١‏ إنما تقصد أن يسرى حكبا على كبار 
الموظفين المعينين عرسوم أما المستخدمين غير 
المعينين يكرسوم فقد استذئوا عور جب اللمادة 
الثالئة مشرة من جميسع أحكام الأآمر العالىالمثنار 
ليه وأن العلةفىإطلاقولايةالحسكومة اختيارية 
فى فص لكبار الموظفين المعيئين بمرسوم و تقيبيد 
هذه الولاية يالنسبة للمعينين بقرار وزارى هو 
أن الامر العالى المؤرخ فى١ ١‏ أبريل سئة مم١‏ 
قبد ولاية الرئيس الإدارى على موظفيه من 
وجوه كثيرة حتى ف التميين إذ جعله يموجب 
امتحان موافقة ووفقا لترئيب الجدارة والترقة 
ولم يخول مجلس الوزراء حق إجراء تعييئات 
أو ترقمات اسلانائية ما خولته الاواس العالنة 
اللاحقة, ينما أطلق الشارع يد المسكومة فيا يتعلق 


حكة القضاء الإدارى 


بتعيينكبار الموظفين وترقياتهمءفن الطبيعى أن 
تطلق يدها فى فصامم نظراً إلى مركزم الخاصض 
وأن يكون لصغار المستخدمين من الضمانات 
ماليس لكبارم و لآن كانت وجوه الرأى قد 
تفرقت فما يتعلق بحواز فصل هؤلاءالممتخدمين 
بغير محاكة تأديبية على الوجه الموضحآ نفا إلا 
أن المتفق عليه هون المستخدم الذى تسرىعليه 
المادة التاسعة من الآمر ااعالى الصادر فى ٠١‏ 
من أ.ريل سنة مهم و ؛ هو المستخدم الداكم 2 
أما المستخدم غير الداثم فلا بخضع لحك هذه 
المادة وتبق ولاية الحكومة فى فصسله ولاية 
اختمازية حتى على مذهب:أكاب الرأى الشاق 
ومن ثم يتعين بعد ذلك نحديد معنى المستخدم 
الدائم يحسب الآمر العالى المثوه ءنه وما تلاه 
من القوانين واللوائم هل هو المستخدم المثبت 
أم هو اللمينعل وظيفة دائمة ولولم يكن مثب ؟ 


« ومن حيث [إنه وإ ن كان القانون رقم . ١؟‏ 
لسئة هوض قد اعتر موظفاً دائما من كانمعينا 
على وظيفة دائمة سواء أكان مثيا أوغيرمثيت» 
إلا أنه بحب التنبيه إلى أن هذا القانون لم ينفذ 
إلامنأول يوليوسئة به وفلاسرىع! القرار 
المطعونفيهوهود ادرفى/!! من نوفيرسنة 1461؛ 
فوجب أن يكون تحديد معنى المستخدم الدائم 
حسب مفهوم القوائين واللوائح السابقة على 
القانون المذ كور وقد جرى قضاء هذه السكمة 
فى هذا الشأن على أن الموظف أوالمستخدم الدائم 
بحسب هذا المفبوم هو من يجرى على داتبه 
حك الاستقطاع . أى منكان مثبتا . أما من 
عداه فبو غير دام سواء أكان معيئا بعقد 
لدة جمددة أم لأعمال مؤقتة . وسواء أكان 
تعيدنه على وظيفة مدرجة فى الميزانية أم على 


الأاا 
اعتاد أم على الوفورات » فالمناط فى دائمية 
الموظف أو المستخدم أو عدم دائميته هو فى 
جريانحم الاستقطاعع را يهأ وعدم جر يانه ظ 
هذا هو مايبين من استقراء القوانين واللوائح 
الصادرة فى هذا الشأن فقد نصت المادة +؟ من 
الآمر العالى المؤرخ فى.. ١‏ من إبر يلسنة 11,8 
على أن أحكامه د لاشرى على من تعينهم 
الكومة بوجه استثنائى فى وظائف خارجة عن 
جدول الوظائف امقزرة للبصلحة, ما يؤخذ منه 
أن ثمة موظفين معدنين على وظائف مدرجة فى 
جدول الوظائف المقررة لللصلحة وهؤلاء 
لا ينتفعون مما ورد فى الام العالى من مزايا 
وضيانات » وموظفين شغاون وظائف تتمارجة 
عن الجدول المذكور وهؤلاء محرومون من 
تلك المزايا والضمانات » ثم صدد الدكريتو 
المؤرخ 6؟ من يونيه سئة ١4.9‏ بالتصديق على 
لانحة المستخدمين الملكيين فى مصالح الحكومة » 
وعند الكلام على ١‏ اتتخاب المستخدمين » 
سوم إلى تجموعدين كبير تين : الآولى- تتتظم 
الموظفين التابعين أو الذين كانو! تابعين لمصالح 
أخرى وقد حدد لحم الراتب والدرجة التهيحوز 
تعيينهم فيها . والثانية تضم الموظفين الذين 
يميئون فى خسدمة المكومة لآول مرة وقد 
قسمبم إلى فئات حسب المؤهل الحاصلين عليه 
وحدد رات بكل فئة وأوجب بالنسبة [ليبم أن 
يكون التعيين على سبيل الاختبارلمدة سئة على 
الأقل ومدة سئتين على الآ كثر , ثم نصت: 
المادة ١6‏ على المستخدمين المعيئين عن سبيل 
الاختبار » ونصت المادة ؟إ فقرة أخيرة ‏ 
وقد أضيفت فى .ل من مارس سئة 1960١‏ - 


على أنه بحوذ فصل الموظف تخت الاختبازدون 


يفةن 


وساطة مجلس التأديب بناء على تقرير كتانى من 
رئيس المصلحة إذا كان غير راض عن أعباله. 
وإ جانب المستخدمين الذين يعيئون على سبيل 
الاختبار ؛ أو لتك الذين يصبح تعبيتهم نهائياً 
بعد قضاء مدة الاختيار على ما برام » توجد 
طائفة « المستخدمين الظهورات » الدين أشارت 
[لييم المادة دم بقولها ه بسو غ لرؤساء المصالح 
تعيين مستخدمين ظبورات إذا وجد لدما 
بمتوسط عموم الترتيب بعد تيل أدلى فئة 
الوظائف الا لية وف ركاف لصرفماهية أو لك 
المستخدمين , ووصفتهم الفقرةالثانية منالمادة 
الم كورة بأنهم مستخدمون مؤقتون و مخلص 
من ذلك . أن الدكريتو المؤرخ فى ؛؟ مني نيو 
سئة 4.1( عاب أنواعا ثلاثة من المستخدمين ثم 
الممتخدمون الدائمون ٠‏ والستخدمون نحت 
الاختبار » والمستخدمون المؤقنون » ويمكن 
اخعز الهم إلىطائفتين هما : المستخدمو نالدامون 
الذين يعيئون ابتداء بهذا الوصف "م لو كانوا 
موظفين سايةين أو منقولين من مصالم أخرى 
والموظفون الذين عضون فيرة الاختبار على 
وَجه مرض و أصبح بذلك تعييهم نهائيا و يثبتون 
فى وظائفوم . الطائفة الثانية :ثم المستخدمون 
الدائمون وثم إما معيئون على سبي ل الاختبار أو 
على وفورات المزانية . وقد ردد قرار مجلس 
الوزراء الصادر فى ىم من أبريل سسنة 1و١‏ 
هذا التقسم وأضاف [ليه طائفةثا لثةهى «الخدمة 
السابرة والشاغاة » وقرر أن فمّة المال المؤقتين 
تشمل جميع المال المعروفين الآنباسمظوورات 
أو مؤقتين أو تلامذة أو فى بعض المصالم بأسم 
خارجين عن هيئّة الهال معرئين لأعمال إدارية 
أو ذنية أو مكتبية عائلة للأعبال التى يعيد ما 
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عادة إلى المستخدمين الدائمين ولكنهم مبدرجوا 
فى ترتيب الدرجات لسبب من الآسباب» ثم 
وضع المجلس قاعدة تنظرمية حامة بشأن أداة 
التعيين التى يحب أن تستعمل فى تعيينالمستخدمين 
المؤقنين فقرر م أن جع العال الذين من هذه 
الفئة ا موجودين الآن فى خدمةالحكومة وكذإك 
الذين يعيئون منهم فى المستقبل يحب أن يكون 
تعييهم بموجب عقود ( كواراتات ) حسب 
الصورة التالية ( إستارة نمرة ١١‏ ع.ج ) ويحب 
أن لايتجاوز مدة تعييتهم ثلاث سئوات غير أن 
الذين يكونون منهم قد قضوا زمناً طويلا فى 
خدمة الحكومة بحوزجعل أجل العقد معهم لد 
أطول إ؛ما يحب ألا يتجاوز خمس سئوات 
وأوجب إقرار وزارة المالية لأى شرط خاص 
يضاف على نموذج العقود . وجاء فى قراره 
المؤرخ فى مم منابريل سئة 899 د كل مصلحة, 
حصلت على الترخيص الى اللازم يكون لها 
الحق فى تعيين الموظفين والمستخدمين الذين 
"رغب فى استخدامبم لديها يصفة مؤقتة ,دون 
عخابرة نظارة المالية فى أمى آخ خلا الترخيص 
المذكور على شرط أن تستخدم الصورة الخاصة 
بالتعيين دون إضافة شروط خصوصية إلى 
الشروط العمومية المدوئة فيبا , أما إذا رؤى 
موافقة تعديل الصورة المذ كورةبإضافة شروط 
خصوصية إليبا فيصبح تصديق نظارة المالية, 
عليبا ضرو ريأ [ما بشكل تصديق عام على شرط 
يتعاق بفئة معيئة من المستخدهين وإما إشكل 
تصديق خخاص لكل حالة من الاحوال» ‏ 
وقدكان الثلازم قائما بين الموظف أو المستخدم 
لدائم وين الثبيت فى الوظيفة ٠‏ فلا يكون 
موظفاً أو مستخدماً داتماً إلا من كان مثبتاً أى 


محكة القضاء الإدأرى 


اوقل 


يحرىعلىراتبه 5 الاستقطاع ولايعتي ركذلك 
من كان بحرى علىراتبه حك الاستقطاع حت ولو 
كان معيئاً فى وظيفة دائمة ف الميزانية » وتلس 
هذا التلائم من استقراء نصوص القوانين 
واللوائم الخاصة بالمعاشات ومقابتها يتلك 
الخاصة بالتوظف ء فلا يستحق معاشاً إلا من 
كان موظفاً أو مستخدماً داماً وهو لايمتر 
كذلك إلا إذا كان يحرى على راتيه حم 
الاستقطاع . ونصت المادة ١١‏ من دكرتو 
سمئة 14.1 على أنه متى عين المرشنهائياً يعامل 
ممقتضى قانون المعاشات الملكية الصادر فى م 
من يونيه سئة ١880‏ . وهذا هو ما أكدته 
أيضاً . قوانين المعاشات اللاحقة » وكان أن 
تضخمت المعاشات لدرجة أرهقت الميزانية ما 
دما الحسكومة مئذ مرئة هو إلى وقف تلبيت 
الموظفين إذ كان المتبع أن الموظفين سواء 
أ كانوا فى الدرجة ا أمأقل منها لايعينون 
بصفة دائمة بل يعيئون بعقد . وهذا سبب 
نضخم المعاشات وما اقتضاه من وقف التثبيت 
إلى أن فكر أخيراً فى علاج هذه الحال بإقاء 
صندوق التأمين و الادخار وقارن ذلكمااستحدثه 
قانون موظن الدولة مناعتياره موظفاً دائماً من 
كأنمعينا على وظيفة دائمة مثرتاً كان أوغيرمثبت . 

د ومن حيث إثه تخلص مما تقدم أن المادة 
ألتاسعة من الآمر العالى الصادر ى ٠١‏ منابريل 
سمنة مهم ما كانت تسرى إلا على المستخدم 
الدائم » وهومن كان مثبتا يحرىعل راتبه حم 
الاستقطاع أما المستخدم بعقد فكان مستخدما 
غير دائم لأنه لم يكن مثيتاً بحرى على راتبه حم 
الاستقطاع فل يكن“ والخحال هذه ضمن مق 
ل ين 


هذه التحدى بأن فصله بغير قرار مر مجلس 
التأديب الختص يعتير فصلا عخالفاً للقانون ولا 
أن الاتفاق الوارد فى عمد استخدامه الذى يجيز 
قصله لسوء السلوك هو اتفاق باطل خخا لفته لحم 
تلك المادة ٠‏ لاوجه ذلك ما دام هو بنظامه 
لقا نوق لايعتير مستخدما داتما من تاحة 

الضمانة المقررة فيها وقد نص البئد السادس من 
ءدود استخدام الموظفين الذين عدوا ملذ ١١‏ 
من ينابر مرئة مم4١‏ تاريخ صدور قرار بجلس 
الوزراء بوقف الثبيت على حق الحكومة فى 
فصل المستخدم فى حاله سوء السلوك الشديد . 

د ومن حيث إن تعيين المستخدم يعقد 
لايغير من وضعه القانونى فى علاقته بالدولة 
باعتبار هذه العلاقة تنظيمية تحكها القوانين . 
واللوائح » وليس مجرد علاقة تعاقدية تكبا 
قواعد القانون المدلى ؛ وذلك لنه فبين من 
الغرض السابق أن قرار مجلس الوزراء الصادر 
فى ه؟ من ابريل سنة ١419‏ عئدما أوجب 
تعيين المستخدمين المؤقتين بعقود ووضع 
أتموذجا معينا لعقد استخدامهم » قد وضع إلى 
جانب التواعد العامة الأخرى التى تقررها 
القوانين واللوائح قواعد تنظيمية عامة جديدة 
هذه الطائفة تنظم علاقتهم بالدولة فى القواعد 
الواردة فى عقود استخدامهم وى قوأعد 
موحدة رأى اتباعبا فى الوزارات والصالح 
كافة ولابحوز تعميرها إلاعلى الوجه و بالشروط 
لتى عينها » ومن بين تلك القواعد اانص الوارد 
فى عقد الاستخدام الذتى ييز فصل المستخدم 
لسوء الساوك الشديد فى أى وقت خلال مدة 
العفد » وهو يعثير بمثابة اللائحة الواجبة التطبيق 
ويكون القرار الصادر بالفصل إعبالالهذا النض 
قرارا إدارياً مطايقا لاةانون متام على مايبرزه 

سيول 


قف 
تياينها ولانه من حق الادارة طيقا (نص آخر 
فى العقد فصل المستخدم بالاستغناء عنه فى أى 
وقت بعد إمياله شيرا ولو بغير سبب .قفن 
ياب أولى يحوذ الاستذناء عئه لسلب يارر ذلك 
كسوء السلوك الشديد إذ لاحل لآن تغل بد 
الادارة بالنسبة إل المستخدم سىء الساوك 
أ كثر مما تثل بالنسية إلىالموظف حسن الساوك 
ولآنه من غيرالمقبول أن يكون هذا أسوا الا 
من ذاك . 

د ومن حيث إنه يبين من مساق الوقام 
على التحو المفصل 1 نفأ أن ما وقع من المدعى 
هو من سوء الساوك الشديد الممرر لفصله طبقاً 
للبئد السرادس من عقد استخدامه ومر. ثم 
تنكون الدعوى على غير أساس سام من القافون 
عقيقة بالرفض » . 

( القضية رقم !79 سنة 4 ق رثئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة السيد على السيد وكيل الجلى 
وابراهم الليراني و الامام الإمامالخريبى ومصطق كامل 
|سماعيل واساعيل فاشور المستثارين ). 
/ا.1 
٠‏ هايو سنة 1ه ١‏ 

عمدة . فصكه . استناد ثرار الفصل إلى ضيف 
صة المدعى وتجزءه ص العل ٠.‏ دع عرضه على 
التومسيون الطبى العام بعد أل رفش الدعى المرض 
ولى الؤومسيون الطبى لفدبرية 1 لمديرية سَ ساطان 
عليه . يطلان قرلر النسل . 

الميدأ القأ نوق 

إذا كأن الأزاع مركرا فىكفاية المدعى 
الصحية وما اتخذ فى شأئها من إجراءات خاصة 
بطاب عرض الملتدعى عل القومسيون العطى 
للمديرية وإحجامه عن التقدم له وقد ذكرت 
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لجنة النساخات فى قرار الفصل أنه بان لها من 
متاظرة المدعى أنه ظاهر العجزعن أداء واجياته 
لمرضه وكير سئه » ومن الواضح أن تقريرا 
كبذا لا يخاو من إسراف ولاسما أن تلك اللجئة 
لا تتوافر فبا الخبرة العلمية لتى بز هلما لتقصى 
الأمراض 58 النظر بل ار الأطباء قد 
كرون على أ نفسهم هذه الخيرة؛ ولما كأنالمدعى 
قد طلب [ِلى الوزارة والمديرية أن يعرض على 
القومسيون الطى العام لتوجسه من ميل 
التومسيون الطى للسديرية نظرا لما لوكيسل 
ميري بن التللاه عل أطناء هذا القومسون 
بما بزعرع ثقته فيه واطمئتائه إلى حكه وليس 
فيا طلبه المدعى على هذا الحو عنت أو إرهاق 
الوزادة وم يكن عزيزا عليبا أن تجيبه إلى هذا 
حتى تقطع عايه سبيل الشك فى نواياها ونسد 
ذرائع الرعب والظنون ومن ثم يكون القرار 
المطعون فيه قد جانب القانون وانطوى علل 
إساءة ظاهرة فى استعال السلطة و يتعين إذاك 
إاغازه ‏ 

( التضبية رقم ١909‏ سئة ه ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد الرحن الجيرى والكتور 


حدن بغدادى وى لين حسن وطه عبد الوهاب 
وتمد السعيد ضير المستشارين ) . 


184 
٠‏ هايو سنة بومو١‏ 
موظف ٠‏ سه الميل ودباشرته له قبل صدور 
قرار تعيبنه ٠‏ تعلق حقه بالأقدميه والراتب منيوم 
تله السل . اداء المكومة أله باشر الميل على 
سبيل التبرع أو الفضالة ٠‏ لاعل له مادامت ئة 


محكة القضاء الإدارى 


المدعى لم تنصرف إلى التبرع ول يقصد العمل من 
اقاء نفسه ٠‏ 

المبدأ القانوق 

ما دام المدعى تسل عمله ووقع فى نفسه وى 
نفسهمئات النطقة التعليمية أنهأدى هذا العمل 
اعتباره موظفا دخل خدمة الحسكومة واسئحق 
من وقت هذا النسل ما برتبط بالوظيفة من 
رائب وأقدمية فى الدرجة فن 3 لا بموز 
الحكومة أن تنقص من آثار تصرفبها على هذا 
الوجه متعللة بأن المدعى تبرع مخدمته أو أداها 
عل سبيل الفضالة لآن الدبرع تصرف قانوق 
يستخلص مفبومه من نية الطرفين ولم يقم دليل 
على أننية المدعى انصرفت إلى التبرع أوعلى أن 
نبة الوزارة اتنصرفت إلى التعاقد معه بوصفه 
متبرعا بل الثابت فى الأوراق يئق كل شمة فى 
هذا الشأن ويقطع بأذئية الطرفين انصرفت إلى 
أن يؤدى المدعى عمله وإلى أن تستأديه الوذارة 
هذا العمل فى مقا بل عرض هو الراتب المقرر فى 
القانون ولآن الفضالة لا تتوافر إلا أن يتصدى 
المتفضل لشئون رب العمل على غير على منه 
ودون أن يكون مكلفاً ب وليس فى أوراق 
الدعوى ما يفيد أن المدعى تصدى للعمل من 
تلقاء نفسه بل الثابت قبها أنالوزارة عبدت !ليه 
بالعمل فملا على أساس أنه عن مدرسة الدوير 
الابتدائية فن حقه عدالة أن يتقاضى الراتب: 
الخصص أوظيفته وأن تعر أقدميته فى درجة 
هذه الوطيفة من وقت تسليه أعمانها درن أن 


كرف ا 
يضار سبب تراخى الوذارةى إصدار قرار 
تعبيئه ولا سما أن هذا القرار صدر فملا ودل 
ابل : أن اهيف د اورف د روي 
التعيين جميعا وقت أن تسل عمله . 


اممو 

و من حيث إن المدعى يبثى دعواه على أنه 
عين معل تربية بدنية بمنطقة أسيوط التعليمية 
بتادعخ +/115./4 وتسل عله فى مدرسة 
الدوير الابتدائية للبنين فى هذا التاريخ ولكن 
لم يصرف له مرتبه عن المدة من/ 196٠/4‏ بدء 
تعيوله وتسابه العمل حت 1١46٠ /٠١/١١‏ وهو 
معين على الدرجة الثامئة الفنية براتب قدره 
٠ه‏ م داوج شبرياً كا يستحق اعتبار أقدميته 
فى الدرجة المذكورة من ددء تعيوئه الماصل 
فى 4/1 هوا . 

د ومن حيث إن الحكومة تدفع الدعوى 
بأن المدعى لم يعين إلا بتاديخ 146٠/٠١/1١‏ 
ومن ثم لا ينشأ له حق إلا من تاريخ التعيين 
ولا يمكن أن ينس عمله قبل التعيين كأ لا يعرتب 
على تسلله العمل قبل ذلك النتائج القانونية من 
تحديد اللأقدمية والحصول على المرتب وما إلى 
ذلك لآن هذه النتائج لا تترتب إلا من تاريخ 
التعيين وأنه على فرض أن المدعى نسل العمل 
قبل صدور قرار التعيين فلا بيرتب على ذلك 
حساب هذه الفترة فى الأقدمية لعدم جود السئد 
القانوق وعخالفة ذلك لاوائح والقوائين المالية 
والميزانية . وأنه بالنسبة إلى المرتب اذى يطا لب 
به المدعى مقابل العمل فبذه الممكة لا تيص 
نه إذأن اختصاصها قاصر على المتازعات فى 
المرتيات والمعاشات والمكافات 8 والمدعى لم 


احيث ل 


يكن ذا مرتب إلا من تاريخ التعيين الحاصل فى 
0001. .و( أما قبل ذلك فعلى فرض أنه 
قام بالعمل فل يقم به كوظف و [نما قام به متبرع 
أو فضولى ما لعل و اخماض الحكة إذ 
ااتزاع مدق تفصل فيه انحا ك5 المدئة . 

دومن حيث إنه قد استبان لحذه الحكة 
من الاطلام على ماف خدمة المدعى ومالف 
المعافاة الحفوظ .بذه احكمة أنه قد تل العمل 
فعلا فى ١40./6/‏ باعتباره معلا الاريسة 
البدنية بمدرسة الدوير الإبتدائية وذلك ظاهر 
من الخطاب المرسل إليه من مراقب المنطقة 
ومفلش النر بية البدنية بها المؤرخ ١465٠ / 4/١‏ 
دتم ٠١١‏ إذجاء فيه « المرجو تواجدم بديوان 
منطقةأسيوط التعل.ميقحيث أنك تعيذت بمدرسة 
2 الإبتدائية اللأميرية ومع الأوراق 

... الغ ء وكذلك من الطلب الخاص 
0 اء الكشف الطى عند الدخول فى الخدمة 
المؤرح 3 وفيه أن تاريخ دخول 
المدعى الخدمة لآول 92 ٠(ص‏ 0 
من ماف خدمة المدعى ) وهذا كله وغيره من 
الآوراق الأخرى الواردة بالملفين المذ كودين 
ما يدحض قول الحكومة أنهلم يتس العمل 
قبل التعيين الحاصل فى ١460٠ /٠١ /١١‏ 

د ومن حيث إن المدعى تسل عمله على هذا 
النحو ووقع فى نفسه وفى نفس هيئات الماطقة 
التعليمية أنه أدى هذا العمل باعتباره موظنا 
دخل خدمة المسكومة واستيحق من وقت هذا 
التسل ما .رتبط بالوظيفة من رانب وأقدمية 
فى الدرجة فلا يجوز الحكومة أ :نقص من 
آثار تصرفها عل هذا الوجه متعللة بأن المدعى 
تبرع بخدمته أو أداما على سبيل'الفضالة لآن 


العدد التاسع السئة الخامسة والثلاثون 


اتبرع تصرف قانوق يستخلص مفهومه من ننه 
الطرفين 0 يقم دليل عل أن نية المدعى انصرفت 
إلى التمرع 0 أن نية الوذارة انصرفت 
إلى التعاقد معه بوص فه متيرعا بل الثابت فى 
الأوراق ين كل شيبة فى هذا الشأن ويقطع بأن 
نية الطرفين انصرفت إلى أن يودى المدعى عمله 
وإل أن تستأديه الوزارة هذا العمل فى مقابل 
عرض هو الراتب المقرر فى القانون وان 
الفضالة لا توافر إلا أن يتصدى المتفضل لشئون 
رب العمل على غير عل منه ودون أن يكون 
مكلفا به وليس فى أوراق اعرف" يفيد أن 
المدعى تصدى للعمل من تلقاء نفسه بل الثابت 
فها أن الوزارة عبدت إليه بالعمل فعلا على 
اسان أنه عين عدرسة الدوير الابتدائية فن 
حقه عدالة أن يتقاضى الراتب الخصص اوظيفته 
وأنتعتير أقدميته فى درجةهذه الوظيفة منوقت 
تسليه أعمالحا دون أ نيضار يسببتراخى الوزارة 
فى إصدار قرار تعمينه ولا سما أن هذا القرار 
صدر فعلا ودل بذانه عل أن المدحى قد توافرت 
فيه شروط التعبين جميعا وقت أن تسل عمله . 

د ومن حيث إله يسين مما تقدم أن دفع 
السكومة بعدم اختصاص هذه الحكمة بنظر 
الدعوى على غير أساس و يتعين رفضه وأن من 
حق المدعى أن يحصل عدالة من تاريخ تسلبه 
العمل على |ارانب المقرر للدرجة الثامنة الفنية, 
أأثى عين فبا بمقتض قرار تعيينه وأن تعتير 
أقدميته من هذا التاريخ ومن ْم تكون دعو أه 
سليمة فى أساسها متعيئا قبوها ». 

( القضية رقم ١47١‏ سنة ه ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة الركتور عدن بشدادى وطه. 
عبد الوهاب ويد السعيف خضير المستثارين ) 0 


حكمة القضاء الإدارى 


يففن 


55 
١‏ مايو سنة م8همو) 
أجنبى ٠.‏ التبش عليه . طلب إلغاء الأمى الصادر 
بالقيضش ٠‏ الافراج عته . انتهاء الخصومة . لاممل 
الادطء بأل هذا الافراج بيدا الابما . 
المدأ التانوق 
متى ثبت أن ابئة المدعى قد أفرج عنها فن 
ثم تكون الخصومة قد انتهت فى طلب [إلغاء 
القرار الإدارى الصادر با لقيرض عليباء ولايغير 
من الآمر شيدًاً وصف المدعى للقرار المطعون 
فبه بأنه صدر تمهيدا لإبعادها عن البلاد ‏ إذ 
لا تزال إدى الحسكومة فرصة التفكير فى ضرورة 
إصدار مثل هذا القرار فى ضوء رقابتها لأعمال 
ابته ومئالك بحق لمذه أن تطلب فى دعوى 
جديدة إلغاء قرار الابعاد إن كان لما فى 
ذلك وحجة . 
( التضية رقم ه17١‏ سئة ٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة الاكتور عبد الرزاق أحد 


السنووزى رئيس الجلس وعلى على متصورعبدالر عن 
لصير وعلى بندادى ومتحد عبد الخبير المستشارين ) . 


لان 
مايو سئة ١6010‏ 

رقبة بالاختيار 0 ترخس الجبة الادارية . 
شرطه . تساوى اثنين من المرشحين فى الجدارة . 
وجوب ترقية الأقدم 2 

المبداً القانو 9 

إن الارقية بطريق الاختيار حق من للادارة 
قصند به تمكينها من اختيار من تراه أصلح 
وأجدر لنولى الوظيفة بصرف اانظرعن الأقدمية 


بلا:معقب عليبا من هذه المحكة بشرط غدم 
إساءة استعالااسلطة فاذا كان الأأقدمهو الأجدر 
أو يتساوى مع الأحدث فى الجدارة فإنه تلم 
رقية الآقدم . : 


( القضية رقم ه٠7‏ صنة ١‏ ق بالهيثة السابقة ) . 


الى 
١‏ مايو سنة مم١‏ 
١‏ ب مجلس بلدى . التغرقة بهن سلطة اابلدية 
بوصغها تأئمة ملى أمال التنظيم وتطبيق التوانين 


:وبي حقوقها بالكة ملسكية خاصة 5 ثارها م 


ساطتها فى منح ترخيس لأحد محال الفرجة والملاثى . 
ليست مطلقة . تفييدها أعكام القوانين واقواتم التى 
محم مذه المالة ٠‏ رفض ملح الر خيس أسدم التحقق 
من ملكية الطالب الارض المراد البناء عليها ٠‏ 
لايجوز . - 

المجادىم القانونية 

١‏ ح يحب الآفريق والمميز. بين البلدية 
بوصفها القائمة على أعمال الانظم وعلى تطبيق 
قوانين و لوائح محال العامة والتيائرات 
وما [ليبا وبين حقوقبا باعتيارها مالكة ملكية 
خاصة أومدعية أومئازعة ئُ تلك المللكية إذ 
فى الحالة الآولى- تقوم ' باختصاص عام أقليمى: 
اصالح الدولة وطبقاً لقواعد فعيئة 'وحييؤه: 
مبيئة فى تلك القوانين واللوائم أما فى الخالة 
الثانية فان حقوتقها كحقوق الآفراد ضع 
لأحكام القانون الخاص . " 

؟ ب يبين من أحكام لانحة القومسيون. 
إلبإدى لمديئة الاابكندرية الصادرة فى :8 م 


لرية ل 


يو ليو سئة .و١‏ ولاتحة التبائرات الصادرة فى 
١9‏ بوليه سئة 141١‏ فما يتعلق ينح رخيص 
لأحد حال الفرجة والملافى أنها تتئاول قواعد 
وشروطا وإجراءات وجمعبا متعاقة بالآزام 
بخطوط الانظم والمواقع والمسافات ومراعاة 
شرائط البناء والنظام والآمن العام والصحة 
الغانة لاقام روعي له لاسكا رمم 
الترخيص وإذا خولف ثىء منبا كان من حق 
لي الاتاع عن الترخيص . يتفرع على 
ذلك أن البلدية لا تملك أن تضيف إلى تلك 
الأحكام فى هذا النطاق حكا جديذا لم تنضمنه 
قزاعد الترخيص وهو التحفق من ملكية طالب 
الأزخيص بيع الأرض المطلوب [قامة البناء 
علها .وبين من ذلك أن الترخيص فى حالتنا 
ليس من إطلاقات الادارة وإنما هي تصدر فيه 
عن سلطة مقيدة لاتجموز أن مذالفبا و تتعداها 
أو تقحم فيها ما ليس فيها وكل ماتملك البلدية 
كسلطة مرخصة إذا ماتبين لها أن ملكية طالبة 
الترخيص. الأرض المطلوب اليئاء عليبا فير 
خالصة أوقى حل نزاع أو ولتفية هوأن تسجل 
فى الترخيص مفظأ بأنها تمنحه لوتحت مسثو ليته 
ومع الاحتفاظ بما عساه ييكون الغيد من 
حقرؤق فيه . 

الم . 

د من حيث إن المدعى يقم ذعواه على أنه 
علك قطعة أرض كائثة يحبة كليودائر! المامات 
بالآسكئدرية وم المبيئة المعالم بصحيفة الدعوى 


العدد التاسع - السئة الخامسة والثلائئون 


وقدقام نزاع على ملكية جزء مما بين المدعى 
والبلدية ومقداره و .هم ذراعا مربعا أمام 
القضاء الغتلط قصل فيه تبائيا يحم صادر من 
بحكمة الاستدناف انختلط فى غ١‏ من مارس 
سسئة 144 لصالحم البلدية: ملكيتها لهذا الجرء 
باعتباره ذوائد تنظم إلا أنه ورد بأسباب هذا 
الحم ما يقيد حقها فى التصرف فيه وذلك يألا 
يضر هذا التصرف يصالّ المدعى وهو ملاصق 
هذه القطعة و بأن تعرضبا البادية البببع على الملاك 
الملاصقين ها - ومنهم المدعى ‏ بثمن معقول 
تحدده القضاء عند الاقتضاء . 

د وحيث إنه انفيذاً لهذا الحم عرض 
المدعى عل البلدية شراء هذه الزوائد فى 
سئة م4١‏ بسعر ١٠.‏ قرشاً للذراع الواحد 
فرفضت ثم عرض فى قبراير سئة 4 ١شراءها‏ 
بسعر وم قرشا للذراع الواحد فبق هذا 
العرض معلقاً إلى أن أشر عليه مدير عامالبادية 
وقتئذ بالقبول ولكن رأيهلم ينفذ . 

ورغب المدعى فى أن يستغل قطعة الأأرض 
المتقدمة الذكر فى إنشاء دار سينا ومسرح 
عليها فقدم طلبا بذلك فى .1 ينابر سئة .6و١‏ 
إلى محافظة الاسكندرية التى وافقت على الموقع 
وأحالت الأوراق إلى البلدية الترخيص باليئاء 
فتعاقد المدعى مع مقأول وعبد إليه فى الحصول 
عل الرخصة . وفى اثنظار ذلك باشر المقاول 
الإباء إذ كان محضر إليه مندوبو البلدية للمعاينة 
فيخطرونه بالاشراطات ‏ إلا أن موضوع 
الترخيص عندما عرض على قسم التنظم بالبلدية 
لاحظ من مراجعة الرسومات المقدمة تداخل 
زوائد التنظم المشار الها فى الأرض المطلوب _ 
البناء عليبا فرأى إيقاف إعلارن: المدعى 


ك1 القضاء الإدارى 


١/1 


باشتراطات البئاء توطتئة لمنحه الرخصة إلى أن 
بيرم مع البلدية عقدأ شراء تلك الزوائد يمن 
قدره نا عشر جنبها للذراع الواحد . 

وقد أرسل المدعى إنذاراً إلى البلدية فى 
مارس عئة ١4609‏ عرض عليها فيه الن بواقع 
هم قرشا لاذراع طالبا الفصل بينمسالتمشترى 
الزوائد وموضوع الترخيص على أن تحتفظ 
البلدية فى حالة الخلاف على العُن محقها فىاقاضائه 
رضاء أو قضاء ؛ فرفضتوقررت لنة المسارح 
فى م أبديل سئة ١هو١‏ عدم إبلاغ المدعى 
بالاشتراطات . وينعى المداعى على هذا القرار 
عخا لفته القأ نون و إساءة استمالالسلطة مسدئدا فى 
ذلك إلى أن أحكام اللاحة الصادرة منالقومسيون 
البادى فى .7 يونيسئة ع .و ولاتحةالتيائرات 
الصادرة فى ١١‏ يوليه سئة ١5١١‏ تشترط فى 
الرخيص شروطا واجراءات متعاقة بالامن 
العام والصحة العامة والآداب العامة ولا شأن 
لها بالللكية التى تحسيها قواعد القانوق المدى 
وأن هذه الشروط وتلكالاجراءات قد توافرت 
فى شأن هذا الموضوع و للسكن البلدية بامتناعبا 
عن الاخطار بالاشتراطاتو من الرخصة اعتادا 
على أن جزءا من الأرض المطلوب اليناء عليبا 
ليست ماوكة للطالب تسكون قد خا لفت القانون . 
ولما كان الغرض من الترخيص طبقاً لاحكام 
القانون المتقدم الذكر هو تحةيق تلك الشروط 
فاذا ما استعملت تلك الأحكام لغرض آخ ركان 
فى ذلك إساءة لاستحال السلطة وهو ما فعاته 
البلدية إذ كان هدفها من الإمتناع عن الترخيص 
[ كراه المدعى على شراء زوائن الانظيم يشمن 
مبالغ فيه كثيرا عن القن الاناسب والأسعار 
اللثلية ‏ وقد التهى المدعى إلى طلب الحم له 


الغاء القرار الصادر من لجئة ' المسارح يالبلدية 
83 أريل سئة 9م94( بسدم إخطاره 
بالاشتراطات توطتة منحه الر خصة. مع الحم 
بإفزام البلدية بأن تدفعله ميلخ تمانية آلافجشه 
تعويضاً نظير الأضراراتى أصايته يسبب القرار 
المطعون فيه وسرد عناصر التعويضن طيقا .لما 
سبق ذكره فى سياق الوقائع | 

« ومن حيث إن المكومة تدقع الدعوى . 
بأن المادة الآولى من اللائحة الصادرة .من 
القومسون البلدى فى وم يونيه سنة ؛.و١‏ 
تقضى بألا ينشأ مح لمشيل إلا بعد الحصول من 
البلدية مقدما على ترخيص بذلك كتابة كا ثقضى 
المادة الثانية منها على ألا يفتتم ويستغل محل 
مثيل إلا بعد تقديم تقرير من جئة النياترنات 
بالموافقة على ذلك يفيد أن كافة الاشتراطات 
الواردة فى الرخصة قد روعيت ‏ و يتضخمن 
ذلك أن إتشاء حال القثيل واستفلالها يحب أن 
يكون موقوفا ومسبوتا بالحصول عل ىاستصدار 
رخصة باليئاء من البلدية وأن 'المدعى : عندما 
تقدم للبلدية بطلبه للحصول على رخصة البناء 
تبين من خصه ومراجعة الرسوم المرافقة له أن 
المدعى أدخل به اعتداء زوائد الثنظى الحكوم 
بها لصالح البإدية فامئئعت البلدية من إجابة طلبه 
فى الترخيص واالثالىفى إخطاره بالاشتراطات 
طبقاً لقرار +نة المسارح إلا .أن المدعى استمر 
فى اعتداته على تلك الزوائد وقام. باليناه عليهبا 
بدون ترخيص قعملت له مخالفة بخ فيها ضنده 
بالغرامة ؟] صدر ضده حم بأ لغلق فىالقضية 
رقم ,دو عحرم بك لإدارته لجل بدوزت 
ترخيص وبذلك تكون الحكومة قد طبقت 
أحكام القانرن ويكون المبعى هو “التى شرج 


يل 


عليبا ولا يكون ادعواه أي سند من الواقع 
أو القانون . 

د ومن حيث إن مقطع الأزاع فى هذه 
الدعوى هو ما إذا كان من -حق البلدية أن تمائع 
عن الترخيص للدعى بالبئاء محجة أن الآرض 
المطلوث البناء عليبا ليست مماوكة له . 

د ومن حيث إنه بحب التفر يق و القييز بين 
البلدية بوصفها القائمة. على أعمال التنظم وعللى 
تطييق.قوانين ولوائح احال العامة والتياترات 
وما إليها وين حةوقها باعتبارها ما لكة مللكية 
خاصة أو مدعية أو منازعة فى تلك الملكية إذ 
فى الحالة الأول تقوم ناختصاص عام إقليى 
لصاح الدولة وطبقاً لتواعد معيئة وحدود 
مبيئة فى تلك القوانين واللرائح أمافى الخالة 
الثائية فإن -قوقها كتوق. الآفراد مخضع 
لحكام القانون الخاص . 

د ومن حيث إن البلدية بصنفتها الآولى 
المتقدمة الذكر يكون اختماصبا فى الترخيص 
مقصورا على أحكام القو انين واللوائح المشار 
إليبا ومنا لائمة القومسيون ليلدى الصادرة 
فى "١‏ نيونية سنة ١1.4‏ ولانحة النياترات 
الصادرة فى 5١‏ يوليه سئة .191١‏ 

ش د ومن ححبث إن هذه الأحكام تأناول قواعد 
وشزوطا وإجراءات وجميعها متعلقة بالتزام 
خطوط التنظيم والمواقع والمسافات ومراعاة 
شرائط البناء والنظام والآمن العام والصحة 


العدد التأاسع السئة الخامسة والقلائون 


النطاق حكا جديدا لم تاضمئه قواعد الترخيص 
وهو التحقق من ملكية طالب الترخيص بيع 
الأرض المطلوب [قامة البناء عليها . 

د ومن حيث إنه يبين من ذلك أنالترخيص 
فى حالتنا ليس من اطلاقات الإدارة و[ما هى 
تصدر فيه عن ساطة مقيدة لا تجوز أن تخا لفبا 
وتعداها أو تقحم فيا ما ليس فيها . 

د ومن حيث إن كل مانملك البلدية كساطة 
مرخصة إذا ما تبين لما أن ملكية طالب 
الترخيص للارض المطاوب اليناء عليها غير 
خالصة أو هى محل نزاع أو منتفية هو أنتسجل 
فى الترخيص تحفظا بأئها تمشحه له تحت مسئو ليته 
ومع الاحتفاظ عا عساه يكون للغير مر 
حقوق فيه . . 

د ومن حيث إنه بتطبيق تلك القواعد على 
وقائع هذه الدعوى يتضح أنه ما كان يحودُ 
البلدية أن تمتنع عن إخطارالمدعى بالاشتراطات 
والترخيص له بالبئاء بعلة أن جزء من الآرض 
المطاوب البناء عليها هو زوائد تنظم بملوكة 
للبلدية ‏ إذ فضلا عن أن هذا الجرء هو.قدر 
نافه بالنسبة للآأرض عل طلب اليتاء فائه ليس 
من حق البلدية أن تق<م فى موذوع الترخيص 
مسألة الملكية ذتيا فى الملكية عند الاعتداء 
عليها مكفول بأحكام القاثون المدثى . 

د ومن ححيث إنه يستفاد أيضاً من وقامع 
الدعوى ومستنداتها أن المدعى تفأوض مع 


العامة فاذا ما روعيت تلك الأحكام وجب منح | البلدية فى شأن شراء زوائد التنظيم طبقاً لما 
الرخيص حه وإذا شولف شىء منبها كان من أشار إليه حم بحكة الاستثئاف الختاطة فل لسفر 


حق البلدية الامتناع عن الترخيص . 


المفاوضة عن اتفاق و ذلك لاختلافهما على تقدز 


ا يتفرع على ذلك أن البلدية | الدن وقد جاء ببذا الحم أن هذا القن محدد عند 
لاتملك أن تضيف. إلى تلك الاحكام: فى هذا | الاقتضاء بمعرفة المجام . 7 ' 


بحكة القضاء الأدارى 


أعأباا 


و ومن حيث إن هذه امحمكة لانرى أن | [صدار قراره فبها » وقد رأى مجاس الوزراء 


المدعى علىحق فى طلب التعويض إذ أنالامتناع 
عن إخطاره بالاشتراطات كان مرجعه إلىخلاف 
فى التقدير وفى وجبات اانظر بدليل ما ثار من 
أحاث فى تفسير اللائحة مما تضمنه ملف الموضوع 
المقدم من الحسكومة فى هذه الدعوى الآمرالنى 
يستيعد معه سوء الدة والإصال من جانب 
الحكومة. 

و ومن حيث إنه لما تقدم جميعه يسكون 
القرار المطعون قبه .قد خالف القانون و يتعين 
إِلغاوه, . 
( القضية رقم 419 سنة 5 ق بالحيثة الا بقة) ٠‏ 
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موظف . طبيب ٠‏ ترقيته إلى وظيغةتقتفى التفررعٌ 
كل الوقت . شردطبا . شرط البقاء ف الدرجة الرابعة 
مدة أربع سنواءت الترقية إلى الدرجة الثالثة . 
المدول عند. قرار مجلس الوزراء في أول يونيه 
سنةلا514١.‏ وحجورب عرض كل حالةط مجلس الوزراء. 
مخالنة هذه التاعدة ٠‏ لا يجوز ٠‏ 

الميدأ القانوق 

إن مجلس الوؤداء قرر قاعدة قانونية بقراره 
الصادر فى أول يونيه سئة ١941/‏ تقضى بترقية 
كل طبيب يعسين فى وظيفة تقتضى التفرغ العمل 
درجتين فوق درجشه بأول مربوط الدرجة 
المرق إليها بشرط أن يكون قد زاول المبئة فعلا 
مدة لا تقل عن عشر سئوات وأن يكون قد 
أبضى فى درجته الحالية أربع سئوات واحتفظ 
مجلس الوزراء لدفسه بسلطة لخص كل حالة قبل 


بقراره الصادر فى ١9‏ من سبتمير سنه .م144 
تعديل هذمالةاعدة فى الشق الخاص ,الر اتب قَقَضى 
بأن من تنطيق عليه الشروط الواردة فى قراره 
الصادر فى أول يوتيه سئة 1140 لا بمنح علد 
ترقيته إلا علاوتين من علاوات الدرجة المرق 
الها بدلا من منحه أول مر بوطبا 5 أنه إذ قضى 
بترقية ثلاثة غشر طبيبا من زاولوا الموئة أ كثر 
من عشر سئوات إلى الدرجة الثالثة ول يكن من 
ينهم من أوفى مدة الأربع السئوات فى الدرجة 
الرابعة قد قرر تاعدة جديلة هى ترقية من لم 


يعض من الآأطباء المعدنين فى وظائف مكل 


:| الوقت» مدة الأربع السنوات فى درجته الحالية 


درجه واحدة فرق درجته بدلا من درجتين على 
أن يكون مرجع الآمر إليه فى إجراء مثل هذه 
الترقيات » ومادام أن مجلس الوزراء قد احتفظ 
لنفسه بساطة الب فى هذه الترقيات فانه يتعين 
عرض جميسع حالات الأطباء الذين ينقلون إلى 
وظائف «كل الوقت » عليه ليتخذ فى شأنهم 
مابراه ويصبح ازاما على وذارة الصحة أن 
عرض عليه حالة المدعى أسوة بزملائه وألا 
تستقل بالرأى فى شأ نه وبمتتمع عن عرض حالته 
استنادا إلى أنهم بض أدبع سئوات فى الدرجة 
الرابعة لأتها إن ذملت ذلككان نصرفا منها فى 
أمى ليس من اختتصاصبا. وافتئاتا منها على سلطة 
بجلس الوزراء ما يحمل قرارها فى ذلك مخالنا 
القانون حقيقا بالإلغاء . 


و 


١/؟‎ 


اليكو 

دمن حيث إن المدعي ببى دعوأه على أنه 
عين طبيراً وزارةالمحة وظل يتدرج فى وظائفبا 
وحصل على الدرجة الرابعة فى . من بو نيسه 


سئة ,م4١‏ وشغل وظيفة مفقش صصة حتى 79 . 


من ابريل سئة و4١‏ وهص ذه الوظيفة تعتبر 
بطسعتها من وظائف « نصف الوقت ء الى تبيح 
لشاغلبا مزاولة مرنة الطب فكا'ت له عيسادة 
بمارسقبا مبنته وتدر عليه كسبا وفيداً ‏ وى 
امن ريل سئة 4 صدر قرار من وزير 
الصحة بندبه العمل بقسم طلى الحدود وعبد أليه 
الاشراف الصحى عل منطقة غزة » وظل المدعى 
منتدبا حتى صدر قرار ىم من أ كتوبر سئة 
4 بنقله إلى وظيفة مساعد وقائى صحة 
مدبريةألفيوم وهى وظيفة مقرر لما الدرجةالثالثة 
وذلك بئفس راتبه ودرجته مع ندبه وكيلالقسم 
ظَى الحدود ؛ وكان من أثر صدور قرارى اانقل 
وااتدب أن حبرم من مزاولة مولئه فى غير وقت 
عمله لآن الوظيفة التى شغلبا هى من ظائف وكل 
الوقت » ألثى حرم شاغاوها من مزاولة الموة 
ارج حدود الوظيفة وقد استكتبته وزارة 
الصحة تعبداً بعدم مارسته أعيال المبئة فى غير 
. أؤقاث غمله الممكوىي . وللاكان قرار مجلس 
الوزراء الصادرفى أول يوليه سنة ١4407‏ قرر 
قاعدة تنظيسة هى ترقية الطبيب الذى يعين ثى 


إحدى الوظائف ألر ئيمسة درجتان فوق درجته 


التى كان يشغلبا قبل الاقل وذلك تعويضا لمعما . 
فاته من كسب وأ قرار مجلس الوذراء الصادر ٠‏ 


فى 9( من سيتمير سلة م114 بتعديل للقاعدة 


بأن قصرهًا على منح الطبيب المرق حلاوتين من . 
ا الدرججمة الرق اليا ندلا من مئحه | بالموافقة على هذا الرأى 


العدد التأسع 55 السئة الخامسة والثلائثون 


دن مريوطها ٠‏ فعبل مقتضى نصوص هذبن 
التزارت الى احتفل لين الوزراء. انفسه 
فبيما بيساطة الفصل فى نرقية من توأفرت فيه 
شروطبما بتعين على وزارة الصحة عرض -الته 
فان امتئعت عن عرضبا على جلس الوزراء لانظر 
فبا على مقتضىماقرره من قواعد فله طلب إلغاء 
قرارها بالامتناع عن معاملته أسوة بأقرانه من 
عرضتوزارة الصحة حالاتهم على اجلس فأصدر 
فيها قرارات با قيتهم إلى 0 أعلى و قتحوم 
علاوتين من علاوات الدرجة أأت رقوا إلمها . 
وومن حيث إن المكومة تدقع الدعوى 
بأن وذارة الصحة كانت تطلب لاطيابها الذئن 
يعرئون مفتشين بالوزارة نقلا من طبيب أول 
مستشةيا؟ تها العمومية أو الرمدية الموافقة على 
ترقيتهم إلى درجات الوظائف بتخطى درجمة 
واحدة بلا اعتدادالمدة أوالعلاوة المقررة قانونا 
لترقبات عل أساس أن هله الوظائف تحرم 
شاغلبا من مزاولة امبنسة فى الخارج واقترحى 
ااوزارة وضع تاعدة ثانة تنبيع فى فثل هذه 
الجالاى واقترحت أن تتكون القاعدة ئى تنبيع 
هى أن برق الطبيب درجتين فوق درجته على أن 
تسكون الترقية بأول مبوط الدرجة المرقى [أبها 
مح وضيع” شروط غاصة يحب توافرها فى الطبيب 
إلا أرى اللجنة المالية مع موافقتها غلى ميدأ 
الترقيات بالوضع الذى اقترحته وذارة الضحة 
000 تكون هناك قامدة تنظيمية تقضى 
ترقبة كل طبيب يمل إلى وظيفة «كل الوقت» 
رات فيه الشروط بل رأت استمراد الخحالة 
على ماقى عليه من اعتبار هذا الطلب اسئئثائياً 
يجب عرضاعلى ألسلطات المالية الختصة . وصدد 
قرار بحلس'الوزراء فى أول يونيه سئة ١540‏ 
أى أن زر عتبر الترقة 


محكة القضاء الادارى 


اسم يه اسمس و سق سه 


من سلطة ياس الوزراء الاسلةنائية 2 ومادام 


قرار مجلس الوزداء لا يقرر حقاً فلا إلزام على 
مجلس الوزداء بالموافقة على الترقسة و بالتالى 
لا تمكون هناك عخالفة قانونية في عدم ترقية 
المدعى لدرجة أعل من در جته . 

'دومن حيث إنه يبين من الاطلاع عل 
المذكرة التى بنى عليها قرار مجاس الوزراء 
الصادر فى أول يونيه سئة ١440‏ أن النظام 
المتبع فى وذ ارة الصحة دو أنه عند مايقع 
اختيارها على أحد أطبائها الأول بالمستشفيات 
العمومية والرمدية لشسغل وظيفة رئيسية أو 
وظيفة مفتش مها وهما من الوظائف التى 
يحرم شاغلوها من مزاولة المبئة فى الخارج وتم 
عليبم غلق عياداتهم الخاصة أن يطلب من 
السلطات المالية الختصة الموافقة على ترقيتهم 
إلى درجات الوظائف بتخطى درج ة واحدة 
بلا التفات للبدة أو العسلاوات المقررة قانونا 
للترقيات »وقد طليت اللجنة المالية من يجحلس 
الوزداء وضع قاعمدة ثابتة تنبع فى مثل هذه 
الحالات وعرضت الآ على مجاس الوزداء 
فقرد فى ١9‏ من|بريل سنة م14 تأجيل النظر 
الصحة نقيجة إنشاء أقسام كثيرة باو لعدم إقبال 
الأطباء على شغل وظائف المفنشين وما عداها 
من الؤظائف الرئيسية التى بحرم على شاغايها 
مزاولة الموئة فى الخارج نظرأ لعدم تعويض من 
يطلب [ليهم شخلبا تعويضاً كافيياً عن غلق 
عياداتهم عرضت وزارةالصحة الع عل جلس 
الوزراء طالبة أن مكون القاعدة الى تلببع فى 
حالة نعيين طبيب من المسموح لهم بالاشتغال 
بالمبئة فى المارج فى وظيفة تقتضى التفرخ 
دكل الوقت» بأى قسم من أقسام الوزارة هى أن 


ارذرة ا 


برق درجتين فوق درجته على أن تكون الترقية 
بأولمر بوط الدرجة المرق[ليباوذلك بشرط أن 
يكون قد زاول اابئة فعلا مدة لا تقل عن عشر 
سمئوات؛ وطلبت الوزارة مر. مجاس الوزراء 
إقرار هذه القاعدة على أن مخول ون الصند 
سلطة تطبيقها بقرار يصدره دون الرجوع إلى ٠‏ 
السلطات المالية ‏ فليا عرض الامى على اللجنة 
المألية رأت مع موافقتها على بدا الترقيات 
بالوضع الذى تقترحه وزارة الصحة أنه حسن 
بقاء الحالة على ماهى عليه أى أن تعر ضكل 
حالة من هذا القبيل على اللجئة المالية ويجاس 
الوزراء » وقد وافق مجلس الوزراء فى أول 
يونيه سئة 1140 على رأى اللجئة المالية وى 
٠/‏ هن يو نيه سئة ,م44١‏ عرضت وزارة الصحة 
على بجلس الوزراء حالة ثلاثة عشر طبيباً كانوأ 
يشغلون وظائف تصرح لمم فيها بمزاولة المبئة 
ف الخارج لا كثر من عشر سئوات ثم عيئوا فى 
وظائفيم الحالية وهى من الوظائف الى لايسمح 
أشاغليها بمزاولة المهئة فى الحارج دون أن ينالوا 
تعويضاً عن ذلك أسوة بما هو متبسع نحو أطباء 
مصلحة الطب العلاجى الذين منحون درجتين 
فوق الدرجة التى ثم فيبا وفقاً لقرار يجاس 
الوزراء الصادر فى أول يونيه سئة ١440‏ الذنى 
نص على تطبيق هذه القاعدة فى جميسع الحالات 
الماثلة بأقسام الوزارة الحتافة على أن تعرض 
كل حالة على حدةء ولما كان هؤلاء الأطباء 
الثلاثة عشر قد خدموا الوزارة سئين طويلة 
باخلاص وأمانة وجميعبم فى الدرجة الرابعة 
ولم بمضوا فيها أربع سنواتفقد طلبت الوذارة 
الموافقة عل ىترقيتهوللدرجة الثالثة بأولمر بوطبا 
ولما حثت اللجئة المالية الموضوع رأت الموافقة 
على الترقية إلى الدرجة الثالثة من تارعخ موافقة 


١/1 


مجلس الوزراء وبالعلاوة القانونية ونه 
المنأسية رأت اللجئة المالية تعديل القاعدة الصادر 
سها قرار مجلس الوزراء فى أوليونيه سئة 1541 
بأن من تتطبق عليه الشروط الواردة فى هذا 
القرار لا ملم عند ترقيته إلا علاوتين من 
' علاوات الدرجة المرق [ليبها بدلا من مئحهأول 
مربوطها وقد وافق مجلس الوزداء على دأى 
اللجنة المالية فى 19 من سبتمير سنة /1941 . 
« ومن حيث إنه يخلص بما سلف أن مجلس 
الوزراء قرر قاعدة قانوننة بقراره الصادر ى 
أول يونيه سئة 1541 تقضى بترقية كل طبيب 
بعين فى وظيفة تقتضى التفرغ للعمل درجتين 
قوق درجته بأول مربوط الدرجة المرق إليبا 
بشرط أن يكون قد زاول الموئة فعلا مدة لا تمل 
عن عشر سنوات و أن يكون قد أمضى فى درجته 
الحالية أربع سنوات واحتفظ مجاس الوذداء 
لنفسه بسلطة لخ سكل حالة قبل إصدار قراره 
فها . وقد رأى مجاس الوزراء بقراره الصادر 
فى ١‏ من سبتمير سنةم ١4‏ تعديل هله القاعدة 
فى الدق الخاص بالراتب فقضى بأن من نطبق 
عليه الشروط الواردة فى قراره الصادر فى أول 
يونيه سلة 1410 لا ملم عند ترقيته إلا 
علاوتين من علاوات الدرجة المرق [ايبا مدلا 
من منحه أول مر يوطباك أنه إذ قضى بارقية 
ثلانة عشرطبيباً من زاولوا المبئة أ كشر من عشر 
سنوات إلى الدرجة الثالثة ول يكن من بدنوم من 
أو مدة الأربع السنوات فى الدرجة الرابعة 
قد فرر قأعدة جديدة هى ترقية من لم مض من 
الأطباء المعرنين فى وظائف كل الوقت » مدة 
|الأربع سئوات فى درجته الحالية درجةواحدة 
فوق درجته بدلا من درجتين على أنيكون هر جمع 
الآ [ليه فى إجراء مثل هذه الترقيات . 
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د ومن حيث إنهمادام أن مجلس الوزراء قد 
احتفظ انفسه بساطة اليت فى هذه الترقيات فانه 
يتعين عرض جميسع حالات الأطباء الذينيئقاون 
إلى وطائف وكل الوقت » عليه ليتخذ فى ش نهم 
مابراه ويصبح ازاما على وزارة الصحة أن 
تعرض عليه حالة المدعى أسوة يزملائه 
وألا تستقل بالرأى فى شأنه ومتنع عن عرض 
حالته استئادا إلى أنه لم مض أربع سئوات فى 
الدرجة الرابعة لأنما إن فعلت ذلك كان نصرفا 
منها فى أعى ليس من اختصاصبا و انتثاتا منها 
على سلطة مجلس الوزراءمما حمل قرارها فى 
ذلك عخالها لاقانون حقيقا بالإلغاء» . 

( التضية رقم /51ة لسنة ٠‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة مد عفت دعل أبو الغيط وحسن 
أبوعام ووس أباظه وطه عبدالوهاب الستشارين ) . 


للد 
مايو سنة ه6١‏ 
وكلاء الوزارات الدامين . اختصاصهم . عدم 
جواذ تدخلهم فى شتون الموظفين . إمالة أحد 
الموظفين إلى الحا كة التأديبية بناء على قرارمطبوع 
أعده الوكيل البرلماتى ووقع عليه الوزير . ياطل . 
بطلان الإجراءات الى تمت بناء عليه . 
البداً القانوق 
إذا أمضى وزير الداخلية قراراً مطبوما 
بإحالة المدعى إلى المحاكة التأديبية دون أن يؤشر 
على المذكرة بما يفيد اطلاعه علا ولا يمأ يفيد 
أله اقتئع برأى وكيله الرلاتى كا هو المألوف 
فن ثم يكون الوكيل البرلماق هو الدى استقل 
بتقرير إحالة المدعى إلى امحاكة التأديبية مع أنه 
نوع منعاً با صريحاً يمقتضى مرسوم اإنشاء 


محكة القضاء الإدارى 


وظائف الوكلاء البرلمانيين الصادر فى م١‏ 
من يونيو سئة 5م194 من التدخل فى شكون 
الموظفين أو فى العلاقات بين وكيل الوذارة 
الدائم والموظفين التابعين له وأن عمله مقصور 
فقط على معاو نة الوزير فى القسئون البرلمانية . 
ولا يغير من الآس شيئًاً كون وزير الداخلية 
أمضى قراراً مطبوءا فى الوم نفسه بإحالةالمدعى 
إلى الحاكة التأديبية لآنهذا القرار لا يعدو أن 
يكونقراراً :نفيذيا لآمر وكيل الوزارةالبرلماق 
دليل صدور رأى هذا الآخير بصيغة الس 
لا بصيغة الاقتراح حتى يمكن أن يقال إن الوزير 
استتصح وكيله البرلماق ونذل على نصيحته . 
وعلى فرض أن الوزير أحنيط بمضمون المذكرة 
المرفوعة من وكيل التفتيش فان تدخل وكيله 
البرلانلى فها هو حظور عليه من شأنه أن يؤثر 
ف رأىالوزير بل ويفسد عقيدته » وعلى 
مقتضى ذلك كله تسكون محاكة المدعى الى انتبت 
بالقرار المطعون فيه قدتمت على خخلاف القانون 
ويتعين نبعا لذلك إلغاؤها وما ترتب عاببا من 
صدور القرارالتأديى المطعون فيه . ١‏ 


( القضية رقم 7" سنة ه ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد الجيد التباي ويد ذهنى 
وعبد المزيز الببلاوى ويوسف مرقص حنا و#ودتمد 
ابراهيم الستشارين ) : 


01 
9 مايو سئة ١0‏ 
!١ح‏ عمحاماة ٠‏ الهيئات الى محسب مدة العلل بها 
فى مدة الاشتغال بالماماة . المادة ١4‏ من القسائون 


نارفيق 


رقم هه لسنة 1544 ٠‏ سلطة إنة قبول الحامين ق 
احتساب العمل باحدى اليئات فى مدة الاشتئال 
بالحاماة . مداها ٠‏ 


ب - موظف . قاض . جواز تعيينه من بهن 
الموظفين الفنيين بمصلحة الشهر المقارى . 


المبادىء القانونية 

١‏ - يستفاد ما ورد بالمادة التاسعة عثس 
من القا نون رقم مو لسئة غ4١‏ الخاص بالحاماة 
أن الحق النى شوإدللجئة قبول الحامين فى تقرير 
قبول هيئة أو احتّساب مدة العمل الفتنى أو 
القضائى ا فى مدة الاشتغال بالحاماة قاصر على 
عرد قزر الجة أن غل هك الهيئة يعتدر 
نظيراً لعمل باق الميئات الواردة بتلك المادة 
ومنثم #سب مدةالاشتغال بهافى مدد الاشتغال 
بانحاماة ولم يرك القا نون لما ساطة تقديرية فيا 
إذاكان عمل هذه الميئة يصلح فى مرحلة معينة 
من مراحل الاشتغال بالمحاماة دون أخرى إذ 
المفروض بداهة أنه متى اعتير القانون أن عمل 
هيئة معيئة من الهيئات ما يصلح أن يكون مماثلا 
للاشتغال بالحاماة وكان النص مطلقاً دون قيد 
فقد وجب أنتطلق الصلاحية وتسرى فى جميع 
مراحل الاشتغال بالحاماة ولا محل بعد ذلك 
للاجتهاد والقول بأن عمل هذه الحيئة يصلدم 
للرافعة أمام الاك الابتدائية ولا يصلح أمام 
جام الاسئثناف إذ أن إطلاق النص ووضوحة 


| لوهم لهذا شري : 


١‏ ل يجوز . تعيين الموظفين الفئيين فى 


مصلحة الشبر العقارى والتوئيق قضأة من 


ضف 


الدرجة الثاننة أو من الدرجةالآولى متّاستوفوا 
المدد المبيئة با لفقرة م ه »من المادة الثالثةمنقانون 
استقلالالقضاء والفقرة «ودء من المادةالخامسةمن 
القانون المذكور دون بحث فى نوع العمل النى 
يقومون به مادام أنهم قد اعتيرو! من النظراء 
وهو ما اضطرد عايه العمل . 
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د من حيث إن المدعى يتعى عل القرارات 
المطعون فها مخا لفتها للا نون ووجه الخالفة أن 
لجلة قبول الحامين قبلته للمرافعة أمام الحم 
الابتدائية واحتسبت له مدة اشتذاله بعمله الفنى 
بمصلحة الشبر العقارى على اعتبار أنها من 
الحيئات المائلة للقضناء والهيئات الاخرى 
الوراد ذكرها بالمادة م١‏ من قانون المحاماة م 
رافضت بعد ذلك الموافقة على قبد اسمه مجحدول 
الحامين أمام عاك الاستئناف بحجة أنه وإن 
كان قد اشتغل فى نوع خاص من القانون إلا 
أن ذلك لا يعتبر مؤهلا للاشتغال أمام محاكم 
الاستئناف لا بتطلب ذلك من هران خاص 
فى القضايا المدنية والجنائية ثم أضاف 
إلى ذلك أنه فى ديسمير سئة. ١0‏ صدر مرسوم 
بتحديد ما يعتير نظيرا لأعمال مجلس الدولة 
الفنيية ومرسوم آلر بتحديد ما يعتير نظيرا 
لأعمال إدارة قضايا الكومة وقد حدد هذان 
المرسومان الوظائف الى يعتير فيا عمل الموظف 
نظيرا للاعال القضائية وقد ورد بجنذين 
المرسومين « الموظفون الفئيون.فى مصاحة الشور 
العقارى والتوئيق» . وقد أثير فى ديباجة 
المرسوم الخاص بتعيين ما يعتير نظير! لأعمال 
إدارة قضايا السكومة إلى القانون رقم ++ لسنة 
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معو ؟ باستقلال القضاء المعدل بالقانون رقم 
لسئة ١94‏ وعلى موافتة مجلس القضاء 
الأعلى . ولماكانت اللجنة قد أقرت أن عمل 
إدادة قضايا المسكومة يعتير عملا ذنيا تحتسب 
جميع المدة التى قضاها الطالب فيه من مدد الحاماة 
وقرد قانون استقلال القضاء والمرسوم الصادر 
بناء على ما جاء به مساو اة عمل «الموظفين الفنيين 
فى مصلحة الشبر العقادى والتوثيق » يعمل 
زملائهم فى إدارة قضايا الحسكومة وبذلك يحب 
طيقا لقانون الحاماة احتساب هند هؤلاء 
الآخيربن فى الحاماة . 

د ومن حيث إن الكومة دفعت الدعوى 
با ورد بقرار +نة قبول الحامين بمحكة 
الاستئئاف السابق إبراده . 

دومن حيث إن القانون رقم 5 لسنة 
44 الخاص بالحاماة أمام الام الوطنية 
قد نص فى المادة العاشرة منه على أن مدة القّرين 
هى مرئة الحاصدين على الد كتوراه فى القانون 
وستان للحاصلين على اللإسانس ا نصت 
المادة الثانية عشير منه على أنه يشترط لقيد اسم 
انحاى نحت القرين مجحدول الهامين أمام الحا م 
الابتدائية أن يكون قد قضى دون انقطاع مدة 
القرين المنصوص علبا فى المادة العاشرة كا 
اشترطت المادة السادسة مشر لقبول انجاى 
للمرافعة أمام محا الاستئئاف أن يكون قد 
اشتغل بالحاماة مدة ثلاث سئوات على الأقل من 
تاريخ تقريره محاميا أمام المحاك الابتدائية . 

دومن حيث إر: الادة الثانية عشر من 
القانون المذكور قد نصت على أنه « يحتسب 
من مدة القّرين أو من مدة الاشتغال أمام 
المحا > الابتدائية الأهلية أو محكة الاستئناف 
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الأهليةكل ذمن قضاه الطالب فى القضاء أو فى 
النبابة فى المملكة المصرية أو فى الأعمال الفنية 
بأقسام قضايا الحكومة أو الأوقاف العمومية 
أو الخاصة والأوقاف الملدكية أو يأقلام قضايا 
بنك التسليف الزراعىالمصرى أو البئكالعقارى 
الزراعى المصرى أو بنك مصر أو ف الأعمال 
الفنية أو القضائية بالميئات الآخرى الى تقرها 
ل+ئة قبول المحامين أو فى عضوية هيئة التدريس 
يكليات الحقوق أو فى تدريس القانون يكليات 
التجارة بالجامعات المصرية أو فى أى كلية تعتدر 
شبادتها الدر اسةالنها تبفمانة لشبادات الكليات 
التشرى ا 

د ومن حيث [إنه يبين من استقراء المواد 
سالفة الذكر أن القانون اشترط لقبول المرافعة 
أمام المحا ى مددا معسيتة فاشترط للقبول أمام 
المحا م الابتدائيسة أن يكون الطالب قد أمضى 
سئة تحت القرين أو سنتين على التفصيل الوارد 
المادة العاشرة واشترط للقيسد أمام مام 
الاستئئاف أن يكون الطالب قد اشتغل بالمحاماة 
لمدة ثلاث سئوات على الآقل من تاريخ تقر بره 
أمام المحا م الابتدائية واعثير القانون أن 
اشتغالالطا لبفى هيئةمن الميئات الواردة بالمادة 
الثامئة عثر هو 0 بالمحاماة سواء لسواء 

لفرين أو من مدة الا 0 
أمام 0 أو أمام مما كم الاستء 
كل زمن قضاه الطالب فى العمل مهذه 0 

د ومن حيث إن المادة الثامئة عشر بعد أن 
أحصث الهيثات النى يعتير العمل فيبا اشتفالا 
بالحاماة حيث نحسب مدة الاشتغال فيها منهدة 
القرين 9 الاشثفال أمام نمام الابتدائية 
أو عام الاستئناف وكلت إلى اللجئة قسول 


كذك 


0 أخر: ى غير الى حددت بالادة . الي 
9 فى الأعمال الفنية أو القضائية فى 
لميثات الأخرى الى تقرها لجنةقبولالمحامين, . 


ومن حيث إنه يستتسع قبول اللجئة لهذه 
الميئات إطلاق الحم الوارد يصدر المادة عليبا 
وجريانه فى شأنها ومن ثم يعتبر الاشتغال 
بالآعمال الفئية أو القضائية بتلك المرئات 
كالاشتغال بالمحاماة ومحسب من مدة القرين أو 
الاشتغال أمام المحام الابتدائية أو عام 
الاسنئناف كل زمن قضاه الطاب فى عمل فى 
أو قضاق ببذه الميئات . 

«ومن حيث إنه لا خلاف بين الطرفين على 
أن المدعى من ينتسبون لميئة مائلة لباق الميئات 
الواردة بالمادة المشار إليها فقد أقرت اللجنة 
قبوله للمرافعة أمام المحا كم الابتدائية واحتسبت 
له مدة عسله السابق بمصلحة الشهر العقارى 
والتوثيق 

دومن حصدث نه يستفاد ما ورد المادة 
الثامئة عشر أن الحق الذى خول للجئة فى تقر بد 
قبول هيئة نا واحلياب مده الببل القق أو 
القضائى مها فى مدة الاشتغال بالمحاماة قاصر على 
بجرد تقر بر اللجئة أن عملهذه المييثة يستير قظير | 
لمعمل باق الميئات الواردة بتلك المادة ومن 
ثم تحسب مدة الاشتغال با فى مدد الاشستغال 
بالمحاماة ولم يرك القاثون لها بعد ذلك مسلطة 
تقدير ما إذا كان عمل هذه الحيئة يصام مر حلة 
معيئة من مراحل الاشتغال بامحاماة دون أخرى 
إذ المفروض بدأهة أنه مق اعتبر القاثون أنعفل 
هركة: معبئة من اميئات نما يصلح أن يكون عاثلا 
للاشتغال ,الحاماة » وكان النص مطلقا دون قيد 
فقد وجب أن تطلق الصلاحية وتسرى ف جميغ 


ا 
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مراحل الاشتغال بلمحاماة » ولا محل بعد ذلك 
للاجتباد والقول بأن عمل هذه الحيئة يصلح 
للمرافعة أمام احا ك الابتدائية ولا يصلم أمام 
عام الاستئناف إذ أن اطلاق التصووضوحه 
لا ,رشح لل هذا التخريج . 

ووم حيث إن الاخذ موجبة النظرالواردة 
بقراد اللجئة يرتب عليه “رخص اللجنة فى حث 
حالةكل طالب من ينتمى إلى أى هيئةمن الميثات 
الواردة «المادة الثامنة عشر دون تفريق بينها 
وتقدير مدىملاءمة أو عدم ملاءمة قيو ل الطالب 
للبرافعة أمام الحا الاتدائية أو عا ي 
الاسئئناف تبعا لظرو ف كل طالبإذ أن كثيرا 
من الميئات يضطلع بنوع خاص من القانون 
ولس من شك فى أن هذا النظر لا يستقم مع 
النص ولا مقتضيات المصلحة العامة . 

د ومن حيث ]نه ما يؤيدٍ هذا النظر أنالمادة 
الثامئة عشر جاءت صربحة فى مداو هما دقيقة فى 
تحديدها لالقصود فقد جرى نص الادة بأنه 
3 عتسي من هدم ارين أو من مدة الاشتغال 
أمام إلحاكم الابتدائية أو محكة الاسئئناف 
الأهلية كل زمن قضأه الطالب فى القضاء أو 
النياية ... الخ فبى قد أحاطت جمييع مراحل 
العمل الحاماة . ولم تقصر الأمى مرحلة دون 
أخرى إذ أطاقت النص فى احتساب المدة فى 
يسع المراحل ولم تترك بعد ذلك للجئة سلطة 
تقديرية فى هذا الشأن . وعلى مقتضى هذا النظر 
بحق لمن قضى سئة فى إحدى الميئات المئة 
بالمادة النامنة عشر ولم يكن حاصلاعلالدكتوراه 
أن تحسب له هذه المسئة من مدة القرين فاذا 
زادت على السنتين احنسيت من مدة الاشتغال 
أمام احا كم الابتدائية فاذا وصلت إل خممن 


احتسبحمن مدة الاشتغا ل أماممحا كم الاستة 
وشأن الحيتات الى تقرر اللجئة قبولها 0 8 
الحيئات المبينة بالمادة المذكورة دون تفريق ينها 
فى هذا الحم تأسيساً على ما سبق ذكره من 
أن القانون جعل تلك الميتات بأقرار اللجئة لما 
فى مرتبة واحدة مع باق الهيئات ومن ثم فليس 
للجئة أن تفرق ينها فى الحم بعد أن سوى 
القانون يينيا . 

دومن حيث إذالقانون دم 1 أسنةمع؟ ١‏ 
بإصدار قانون استقلال القضاء المعدل بالقانون 
دم 144 لسنة ١:1‏ قد نص فى مادتيه الثالثة 
والخامسة على الحميئات الى يعين منها قضاة 
الدرجة الثانية وقضاة الدرجة الأولى وقد ورد 
بالفةقرة ده من المادة الثالثة أن من بين اطيئات 
الى يدين منبافضاة الدرجة الثانية « أعضاء هية 
التدريس بكلما تالحةوق وأعضاء هيئة تدريس 
القانون بكليات التجارة 'الجامعات المصرية 
وبكلى البوليس والحربية والمحامين بقسم 
قضابا وزارة الآأوقاف وقمم قضايا الخاصة 
والأوتاف الملكية والمشتغلين يعمل يعتير 
بمزسوم بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى نظيرا 
لعمل إدارة قضايا الحكومة متى أمضوا نسع 
سائوات متوالية فى العمل القائوق وكانوا فى 
درجات مائلة لدرجة قاض من الدرجة الثانية» 
كا نص ف الفقرة ,دع من المادة الخامسة على 
أنه نجوز تعبين قضاة مر.ن الدرجة الآولى 
« الأساتذةالمساعدون بكليات الحقوقو الأسائذة 
المساعدون فى. عل القانون كنات التجارة 
بالجامعة المصربة وأعضاء هيئة تدريس القانون 
بكليق البوليس والحرببة وانحامون من الدريةٍ 
الآولى الممتازة بقسم قضايا وزارة الآوقافئك 


١/14 


وقممقضايا الخاصةو الآوقافالملكية والمشتغاون | القضاة من بين النظراء وعلى ضوء القواعد الى 


لعمل يعر عرسوم لعد موافتة مجاى القضاء 
العلل نظيراً لعمل إدارة قضايا المسكومة متى 
أمضوا أزبعةعشرة ممئة متوالية فىالءءل القانوى 
وكانوا ف درحات عا ثلة لدرجة قاض من الدرجة 
الأول» . 

وومن حيث إنه بتأريخ م18 هن سبتوير 
سي .466! صدر هرسوم باعتيار عمل الموظفين 
المبيئين به نظيرآ لأعمال إدارة قضايا الحسكومة 
وقد ورد تحت سادسا , الموظفون الفئيون فى 
مصاحة الشهر الءقارى والتوثيق» . 

د ومن حرث انتاهما على ماتقدم يجوز 
تعيين الموظفين الفئيين فى مصلحة الشهرالعقارى 
والتوئيق قضاة منالدرجة الثائية أو منالدرجة 
الأولى مي استوفوا المدد الميئة بالفقرة ده» 
من المادة الثالثة من قانون استقلال القضاء 
والفقرة د من الماده الخامسة من القانون 
المذكور دون بحث فى نوع العمل الذى يقومون 
به مادام أنهم قد اعتبروا من النظراء وهو 
ما اضطرد عليه العمل وقد قدم المدعى خطابا 
من مصلحه الشهر العقارى والتوثيق مؤرغا فى 
4 من ابريل سئة م46١‏ تأيبداً لذلك وقد 
ورد هذا الخطاب أن , رئيس المأمورية بالشهر 
العقارى يقوم فى وظيفته بعسل يعتبى نظيرآ 
لأعمال مجلس الدولة وإدارة قضايا الحكومة 
وأن المدة الى يقضيبا فى وظيفته تحنسب بناء 
على ذلك وعراعاة نص المادتين الثالثة والخامسة 
من قانون استقلال القضاء رقم > لسئة +14 
المعدل بالقانون رقم +14 لسنة 0144 له فى 
وظائف القضاءع . 

« ومن حيث إله قباساً على حالاث تعبين 


تمئتها صوص المادتين الثالثة والاهسة من 
قانون استقلال القضاء بحب أن سير الآ فى 
تقرير الاشتغال بامحاماة على نفس النهج الذنى 
سار عله القضاء فىتعين القضاة من بينالنظراء 
وإلا ترتب على ذلك إمجاد تفرقة حيث لا يذبغى 
أن تكون هناكتفرقة » ذلك أنه تطبيقاً لأحكام 
قانون استقلال القضاء جوز أن يل الموظف 
الغنى بمصلحة الشب رالعقارى القضاء إذا مااستوق 
المددالمبيتة بالقانونيينا يكون شأنه إذا مارغب 
فى الاشتغال بالحاماة أمام عاك الاستثناف 
موقوفا على مبلغ ما يكون قد | كتسبه من مران 
حسما تقدره اللجئة . 

« ومن حيث إنه تأسيساً عل كل ما تقدم 
يكون مايئعاه المدعى على قرارى لجمة قبول 
المح.امين أمام حكة الاستثناف المؤرخين فى وم 
مز,ديسميرسنة | و *٠. » ١‏ من فير[ برسئة ١5609‏ 
هز, خا لفتبما للقانون يستند إلى أسباس سام من 
القانون ومن ثم تكون الدعوى معيئةالقبول» ٠.‏ 

( التضية رتم ١١41١‏ سنة 1 ف رثاسة وعطوية 
السادة الأسائذة الكتور عبد اارزاق أحد 
لا هورى د ثيس المجلس وه على منهمور وعبد الرعن 
له ير وعلى بندادى وتمد عبد الخبير المستشارن ) . 

511 
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ل تتقادم ٠‏ فى المقوق المالية . انتطامه ٠‏ 
أسبابه . 

ب ل تقادم ٠‏ قطمه ٠‏ مائع أدبىمن رفم الدعوى ٠‏ 
علاثة الموظف بالحكومة . لاتمد كمذلك . 

المبادىء القا ؤنية 

و - من الأصول المقررة فى فقه القائون 
الإدارى أن السنزاع متى تعلق محقوق مالية فإن 
م موقل 


1 
تلك الحقوق نسقط بمضى المدة مالم تتقطع مسدة 
التقادم أو تقف بأحد أسباب أربعة ) أولا) 
التقاصى بشأن اق المتنازع عليه(ثا نياً)اعتراف 
الحكومة بهذا الحق ( نالثا ) المطالية به إدارياً 
(دابعاً) إتيانالحسكومة أفعالا يترتب عليها عدم 
تمكين صاحب الحقفق المطالبة به قضائياً . 

؟ ‏ إذا قبل المدعى التميين بالدرجة 
السادسة فى أول مارس ساة 507 ؛ ودق إلى 
الدرجة الخامسة فى يوليه سئة م6١‏ بالتطبيق 
لقواعد إنصاف المنسيين م رقٌ إل الدرجسة 
الر أبعةفى ديسمير سئة ,م14 وسكت عن المطالبة 
حقه فى الدرجمة الخامسية من بدء التعيين إلى أن 
نظل فى / من يو نيه سئة .140 ولم برهع دعواه 
الا ىيزسن ناير سئة موا بعد أن تقادم 
حقه عرور المدة الطويلة فلا اعتسداد بقوله بأن 
العلاقة بيئه وبين الحسكومة كانت مانعاً أدبياً 
يمول دون المطالبتمحقه أو أنه كان جاهلا حقائق 
دعؤاه من الوجبة القانونية ‏ لا اعتداد بذلك 
لأنالتموير النوصود به المدعى علاةةالمركومة 
بموظفيها يتتبع عدم رفع أى دعوى طوالمدة 
شغل الموظف اوظيفته إذ المانع أدى بالنسبة 
لعلاقة السيد مخادمه موقوت بقيام علاقة الخدمة 
و لمكن هذا المانع اللآدبى فى نظر المدعى لم بنعه 
من رفع هذه الدعوى مع أنه لا يزال فى الخدمة 
مما وق وجود هذا الانع . 


الساد: الأساتذة السيد على السيد وكيل الجلى 


ماعيل وإساعرل عاشور المستشارين ) , 


العدد التاسع ‏ السئة الخامسة والثلاثون 
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١‏ محام شرعية . مناميب القضاء . شروط 
التعرين فيها . الامتتاع عن تعيين موظف تضانى فى 


ب ب ام شرعية . تعير تعرين القضاة على 
الحنفيين استناداً إلى ما جاء بالمادة ٠غم؟‏ هن لانحة 
الحاكم الشرعية . لايجوز ٠‏ 

الميادىء القانوزة 

١‏ - يبين من تقصى أطورالتشريع الخاص 
بانحا كم الشرعية أنكل ماورد خاصا «ائستراط 
أن يكور: من يتولى القضاء حئن المذهب قد 
باق وان تاطلن اللتانة الفافك :ده 
ديسمير سئة وم ١‏ وادكن هذا القرار قد ألغى 
بالغاء لامة الحاكم الشرعية الصادرة فى سنة 
مم باللاحة التى حلت يلها فى سنة .وز 
وم برد فما أو فى القوانين أأبى دماترت بد 
ذلك لنظم انحا م الشرعية أى نص عائل بل إن 
القانون الصادر فى سنة ومو ١‏ قد نص على أن 
شروط تعيين القضاة الشرعمين تبين بقائون 
و للكن هذا القانون إيصدرستى الآن : والظاهر 
أن المشرع قد استخنى عن إبراد مثل هذا النص 
بالقوانين الانفلمة للبساكم الشرعية بما جاء فى 
القوائين الخاصة بتنظم الأزهر والمعاهد الدينة 
ومدرسة القضاء الشرعى إذ نص قانون الآزهر 
الصادر فى سئة 1و1 فى المادة .+ منه على أن 
شبادة العالمية لاتكون مؤهلا للوظاائف 
القضائية و للافتاء إلا إذا كان حاملبا حئق 


محكمة القضاء الإدارى 


١4 


المذهب . 5 نص الما نون الصادر فى سنة ١90‏ 
بأنظم مدرسة القضاء الشرعى عل أن الالتحاق 
بها لا يكون إلا لمن كان حنق المذهب ثم جل 
التعمين فى وظائف القضاء الشرعى مقضورآً 
عل حام ل شبادة التخصص من المدرسةاذكورة . 
ولكن هذه النصوص قد ألغيت جميعبا وحل 
تحلبا القانون رقم 5م لسنة ١8‏ بتنظم 
الجامج الآزهر ول يرد نه تصوص عائلة بل إنه 
نص ف المادة م١١‏ منه على أن الخائزين لشرادة 
العالمية مع إجازة القضاءيكو نون أهلا للوظائف 
القضائية الحا كم الشرعية والافتاء والمحاماة 
الشرعية . وذلك بدو نتفريق بينمذهب وآخر . 
تلض المكة عا تسكم أن العرت الك 
لستّئد إليه وزارة العدل فى امتناعبا عن تعيين 
غير الآ<ناف فى وظاثهالقضاء بانحا كم الشرعية 
لمكن عرفا فى الواقع و لثما كان إرادة صريحة 
للشرع ظبرت فى بادىء الآمر نليجة لتبمية 
مصر للدولة العهانية إذ كان قاضى القضاة المعين 
من الاستائة حئق المذهب وكان برأس اللجثة 
الموكول الها اختيار القضاة وكان من الطبيعى 
أن يتارم عن يتبعون مذهبه , ثم بدت 'بمد 
ذلك هذه الارادة صريحة فى قرار ناظر الحقانية 
الصادر فى ٠١‏ من ديسسير سئة ١441‏ الذى 
ألغى مقتضى القا نون دقم وم لسنة 111١‏ ثم 
ظبرت" بعد ذلك هذه الارادة أيضا ف القانون 
المنظم الجامع الآزهر الصادر فى سئة ١1١‏ 
والقافون الصادر بننظم هدرسة القضاء الشرغىق 


على الحو السابق تفصيله ثم عدل المشرع عن 
ذلك كله إذ جعل الحاصلين على العالمية مم إجازة 
القضاء أهلا للوظائف القضائية باجا والشرعية 
أباكان مذههم ومن كم لايصح القول 
بأن هناك عرفا بماع من تميين غير المزنى قاضيا 
بال حا كم الشرعية - وعلى ذلك وما دامأن المدعى 
من حملة شهادة العالمية مع إجازة القضاء فى سرئة 
5 تمد استوفى قانونا شروط الآهلية لتول 
القضاء بانحا كم الشرعية » يؤيد ذلك أن وذارة 
العدل قد عته موظنا قضائيا فى منة مو 

وهى تعل أنهها لك المذهب وأن التعيين فى 
وظيفة موظف قضالى ما هو إلا تمهيد لتعبيئه 
قاضيا لآن المقصود من إنشاء وظائفالموظفين 
القضائيين بامحا م الشرعية هو تدريب وإعداد 
المرشحين لول وظائف التضاء الشرعى على 
الأعمال القضائية حتى يكونوا عند تعيينوم ملبين 
مها ء وقد جرت وزارة العدل مئذ أنءأت نظام 
المؤظفين اأقضائيين على اختتيار لضا ةالشرعيين 
من يينهم ما يدل على أن الوزارة قد أخدت 
يحوال تعيين غير الجئنى قاضيا بالحا كم الشرعية 
ومن ثم لا جوز لما العدول عن ذلك وإلا كان 
تصرفبا مخالفا للقانون لما فبه من إهدار ابدأ 
المساواة أمام القانون لذوى الظاروف ١(متائة‏ 
ولا فيه من مساس بالمركر القاثوق النى كسسبه 
المدعى من تعييئه موظفاً قضائيا: وهو أن 
يكون أهلا لتولى القضاء عند حل 50 
للارقية . 


١0/4 
لاحجة قما تقوله الحسكومة تبريرآ‎ 9 
لعدم جواذ نعيين غير النى فى وظائف القضاء‎ 
الشرعى من أن المادة .م؟ من العا نون رقم م‎ 
لسنة +14 بلاتحصة رتيب امام الشرعية [ذ‎ 
نصست على أن تكون الاحكام طبقا لآرجم‎ 
الأقوال فى مذهب ألى <نيفة عدا ما نص دلبه‎ 
فى قانون وضعى فوجب ألا يتول القضاء إلا‎ 
من كان -نفى المذهب لأن تطبيق أحكام هذا‎ 
المذهب يتطلب كفاية خاصة لا تتوافر إلا لمن‎ 
درس هذه الأحكام دراسة خاصة وماصلة وهو‎ 
مالا يتوافر فى المدعى لآنه مالك المذهب»‎ 
لاحجة فى ذلك مادام أن المشرع قد حسم هذا‎ 
من القانون رقم م‎ ١ ١م الآمر ونصف المادة‎ 
السئة مهو باعادة تنظم الجامع الأزهر عل‎ 
أن الحائز لشبادة العالمية مع إجازة القض اء‎ 
يكون أهلا لتولى القضاء بالحا كم الشرعية دون‎ 
تفريق بين مذهب وآخر ؛ وهو بطبيعة الجال‎ 
يقرر ذلك اعتياطا وإماكان ذلك تليجة‎ 0 
وتوقه بأرس فظام الدراسة بكلية الشريعة مع‎ 
التخصص ف القضاء يعد الطالب إعدادا كافياً‎ 
لتولى وظائف القضاء ومن ثم لامجوز بعد ذلك‎ 
الاقتيات على إرادة ااشرع وإضافة شرط‎ 
جديد لم ينص عليه القا نون وهو أنيكون حامل‎ 
الشهادة دئفى المذهب خدوصا و ابس هئاك‎ 
نصوص ف الشرع نع القاضى من القضاء بخير‎ 
هذهيه إذا ما صدر الآمر من الحاكم الشرعى‎ 
بأن يكون الفضاء على حسب منهب أو رأى‎ 
, معين‎ 


العمدد التاسع ااسئة الخامسة والثلاثون 


المكوه 

دمن حيث إن المدعى اي عل الأرسوم 
الصادر فى +م قبراير سئة ١46+‏ أنه إذ تخطاه 
فى الترقة إلى وظيفة قاض من الدرجة الثانية 
بانحا 5 الشرعية قد خالف القانون » لان 
ما :ترعت به الوزارة لتبرير تخطبه هو أله 
مالى المذهب ولا يحوذ تولية غير الحئق 
فى وظائف القضاء اأشرعى » فىحينأنهذ! السبب 
مالف القانون وطوى عل التحسف 
والتعصب ما يحعل المرسوم مثموبا بسوء استعال 
السلطة . 

د ومن حيث إن ن الحسكومة تسل فى دفاعبا 
ب لها أطت المدعى ف الترقية إلى وظيفة قاض 
من الدرجة الثانية بانما ّ الشرعية بالمرسوم 
المطمون لآنه مالك المذهب وقد جرى العرف 
ملذ زمن لعيد على عدم تولية غير الآاحئاف 
مناصب القضاء الشرعى وأن الآاخذ هذا 
العرف من الملاءمات ااتى #ترخص فيبا السلطة 
الإدارية ‏ وقد رأت الوذارة بعد استفتاء 
كبار رجال الشرع استمرار العمل به تقيقا 
للاصلحة العامة , لأن غير المنق لا يدرس فته 
الإمام أنى حئيفة دراسة تفصيلية تمكله من 
استخلاص أرجم الأقوال فيه ا يؤدى إلى 
اضطراب العمل بانمام ‏ ومن ثم فإرن 
المرسوم المطعون مطابق للقانون ولا شائبة 
علسه ‏ 


د ومن حيث إنه بتقصى مر احل التشرييع 
الخاص بولاية للقضاء بالحا ك الشرعية يبين أن 
أول لانمة لتنظم تلك امام صدرت فى ١‏ 
يونيه سئة ١.‏ ولم لشترط أن يكون القاضى 
ذا مذهب معين و جعلت| خشياده معرفة «جمغية: 


ك1 القضاء الإدار ىق 


لصت علها المادة الخامسة من تلك اللانئحة 6 
نصت المادة العاشرة منها على أنه يحب أن تكون 
الاحكام الصادرة من انحا م الشرعية ميلية على 
أرجم الآقوال فى مذهب الإمام الآعظم 
أىحشسفة النعهان رضى الله ءئه ولا يعدل عنه إلى 
غيره » ولكن نظرا لوقع الفساد وكارة الجرأة 
على إزهاق الآرواح المعصومة يحك القضاة 
المأمورين بالقضاء فى مواد القتل بمذهب 
الإمامين الجليلين صاحى الإمام الأعظم والأمة 
الثلاثة فى مسائل القتل العمد حسب المشورات 
السابقة . وفى ٠١‏ من ديسمير سئة 1451 صدر 
قرار من ناظر الحقانية أشير فى ديباجته إلى 
المادة الخامية من لانحمة سئة .6لم؟ جاء 
فى مادته الآولى والثانية أن طالب الدخول فى 
وظائف القضاء والثيابة ووظائف الإفتاء ف 
الحافظات والمديريات يكون حثق المذمب 
ومتلقيا العلوم التى حددها القرار م ددر ت 
لاحة ممنة ب«وم١‏ ونص ف المادة م١‏ منها على 
أنه يشترط فيمن ينتخب قاضياً أو عضواً 
بالنها كم الشرعية أن ل ذا دراية كافية 
بالأحكام الشرعية » حسن السير ؛ غير حكوم 
عليه بأحكام عخفلة بالشرف ٠‏ 5 اشترط فيمن 
يتخب قاضيا بمحاك المراكر أن يكون حاترأ 


لشبادة العالمية من الجامم الأزهر أومن إحدى ٠‏ 


الجبات المصرح بها من مشيخه الآزهر بإعطاء 
الشبادة المذكورة . أو أن يكون حائزآ لشبادة 
اللماقة لأقضاء والافاء من مدرسة دأر العلرم 3 
ثم صدر القانون رقم 5« لشنة بتعديل 
المواد من ١‏ إلى ٠.‏ من لاتحة سنة اوم1 ثم 
صدر القانون رقم ١م‏ لسئة ١91:‏ وفص فى 
المادة الثانية منه على [لغاء الواح والأواس 
العالية المبيئة بالملحق الثانى مله ومن يانه لانحة 


1/47 


ترتيب الحا م الشرعية الصادرة ف/0١‏ يونيه سنة 


.يخ لرء كا جاء فى المادة .مم منه أنه يجب أن 
تدكون الأحكام بأرجم الأقوال من مذهب 
أنى حنيفة وما دون ذه اللاحة و بمذهب ألى 
يرشك عند" الجن الرووعية فى مقذان لين 
وأخشيراً صدرت لانحة الحاكم الشرعية 
بالمرسوم يقانون رقم 7 لسنة 1و١‏ ونص 
فى المادة الأولى على أنه يستعاض عن لانحة 
رتيب اليا الشر عبة والإجراءات المعاتة با 
الصادر بها الآمر العالى المؤرخ بم مايو سنة 
بومر والقّوانين العدلة ها بلانحة “رتيب 
الحا ى الشرعية والاجراءاتالمتعاقة بها المرافقة 
لمذا القانون » ونص فى المادة ور من اللانمة 
على أن شروط التعيين فى وظيفةالقضاء الشرعئ 
تبين بقانون كا نص فى المادة ١٠م‏ علي أن 
تصدر الاحكام طبقا للبدون فى هذه اللائحة 
ولأرجح الأقؤآل فى مذهب ألى <ئيفة ما عدا 
الاحوال الى ينص فيها قانون اجام الشرعية 
على قراعد خاصة فيجب فيها أنتصدر الأحكام 
طبقاً لتلك القواعد . 

د ومن حبيث إنه من جبة أخرى يبين من 
استظبار القرانين الخاصة بالجامع الأزهر 
والمعاهد الدينية العلبية الاسلامية أن القائون 
رقم ١‏ لسنة م. و والقانونرقم. السنة1١1؟1‏ 
(هادة ٠.‏ ) والقانون رقم بوم لسئة م١‏ 
تيص على أن الحائز بن لشمبادة العالمية يكو نو نأهلا 
لوظائف التدريس ق الجامع. الأذهر والمعاهد 
الأخرى وف المساجد والوظائف.القضائية 
بام الشرعية والاقتاء إذا كانوا <نفيين » 
ثم ألغيت هذه القوانين وبل علبا المرسوم 
بقانون رقم و لسئة .مو( الصادر: بأعادة 
تنظيم الأزهرو المعاهد الدينية نص فيدعلى إنشاء 


1/4 


العدد التاسع السئة الخامسة والثلائون 


كليات ثلاث منها كلية الشريعة ويكون بها قسم | يكون الطالب حئق المذهب 5 نص ف المادة 


التخصص ق القضاء الشرعى » وأخيرا صدر 
المرسوم بقانون رقم م لسئة ١9+‏ بإعادة 
نضا م الجامع الأزهر جاء فى المادة الثانية منه أن 
0 الأزهر يشمل كلية الشربعة ويذيعبا قم 
إجازة القضاء الشرعى وقسم التخصص ف الفقه 
والأصول » وكلية أصول الدين ويتبعبا أقسام 
إجازة الدعوة والارشاد والتخصص ف التوحيد 
والفاسفة وماوم القرآن الكريم والحديث 
الشريف والتاريخ الإسلاى ١‏ وكلية اللَةالعر بية 
ويتبعبا أقسام إجازة التدريس والتخمص فى 
الحو وف البلاغة . ونص فى الادة ١1/‏ مله 
على أن الحائزين لششهادة العالمية مع إجاذةالقضاء 
يكرنون أهلا للوظائف القضائية بامحاك الشرعية 
والجااس الحسبية . والحائزين لشبادة العالمية 
معإجازة الدعرة والارشاد يكو نو نأملالوظائف 
الدعوة والارشاد والحائزين لشهادة العالمية 
مح اجازة االندريس يكونون أهلا لتدريس فى 
المعاهد الدينية وفى مدارس المكومة . 
هومن حيث إنه بين أيضا أن مدرسة 
القضاء الشرزعى أَنشِنْت بالقانون رقم ١‏ اسنة 
19 وئص فى المادة الثالثة منه على أن هذه 
المدرسة تنقّسم إلى قسمين » القسم الأول لتخريج 
كتبة للبحام الشرعية ٠‏ والثان لتخريم قضاة 
ومفكشان ووكلاء دعاوى للبحا كم الشرعية , 
أيضًا » وم يشترط القانون فى طالب الالتحاق 
ها أن يكون من مذهب معين وإنما نص فى 
لمادة ٠٠١‏ عل أن ا الثانى علوم 
من بها ألفقه والأصول على مذهب أ 
ثم صدر القاثونسرقم 7 لسمئة 19# بوضع 
نظام جديد لتلك المدرسة نص فى امأدة الرابعة 
إمنه على شروط الالتحاق با ومن يينها أن 


لى ديفقة 


الناسعة على أنه لا يجوز أن يعين فى القضاء 
الشرعى علباء حاصاون على شهادة العالممة بعد 
سنة +مو؟ مالم يكونوا نالوا البراءة الملكية 
الانصوص عله فى المادة الثامئة » و“*ص المادة 
الثامئة على أن تصدر بشهادة التخصصرف الشربعة 
الاسلامية من لدم فى الامتحان الاق براءة 
ملسكية بناء على طلب وزير الحقانية. ثم 
ألغيت هذه القرانين بالقانون رقم 0م اسئة 
90 بنظام مدرسة القضاء الشرعى ول ينص 
فيه على أن يكون طالب الالتحاق حنؤالمذهب » 
ثم ألغى هذا القانون أيضا يمقتضى المادة وو 
فقرة مإمن المرسوم بقانونرقم و4 لسنة .موا 
والذى حل محله المرسوم بقائون رقم ١‏ 
لسمئة ١+‏ ااسالف الذكر الخاص بإعادة تنظم 
الجامع الأزهر . 

د ومن حيث إنه يبين من تقصى تطور 
الأشريع الخاص ,انحا الشرعية أن كل ما ورد 
خاصاً باساتراط أن يكون من يتولى القضاء 
حئق المذهب قد جاء فى قرار ناظر الحقانية 
الصادر فى ٠١‏ ديسمير سئة 9م ولكن هذا 
القرار قد ألغى طاغاء لاتحة انام الشرعية 
الصادرة ف سئة .مما باللانحة أ تى حلث ابا 
ف ملة 141٠١‏ ملم ار 
مروف مد كلك لتيظم محالم الشرعية أ 
نمرعائل » بلإن الا نون الصادر فى سئة م١‏ 
قد نص عل أن شروط تعيين القضاة الشرعيين 
تبين يقا نون » و لكن هذا القانون لم يصدر حتى 


الآن ‏ والظأهر أن المشرع قد استخنى عن إيراد 


مثلهذ! النص بالقوانينالمنظمة للبحا كم الشرعية 
بمإبجاء فى الوا زينالخاصة وتنظم الأإزه رو المماهد 


حكة القضاء الإدارى 


فا 


الدينية ومدرسة القضاء الشرعى » إذا نص 
اثون الأزه اصادر فى سئة 0و فى المأدة 
+٠‏ مئه كا سبق القول على أن شهادة العالمية 
لا تكون مؤهلا لأوظ ف القضائية وللإفتاء 
إلا إذا كان حامابا <نفى المذهب ؛ 5 نص 
القانون اأدادر فى سعنة موو؟ بأنظم مدرمسة 
القضاء الشرعى على أن الالتحاق مها لايكون إلا 
أن كأن حنى المذهب ثم جعل التصين فىوظائف 
القضاء الشرعى مقصوراً على حامل شبادة 
التخصص من المدرسة المذكورة » ولكن هذه 
التصوص قد ألغيت جم.عبا وحل محلما القانون 
ردقم ١‏ لسنة دمو بننظم الجامم الأزهر د 
برد به قصوص 16ئلة بل إنه نص فى المادة ,م١١‏ 
منه على أن الحائزين لشهادة العالمية مع [جازة 
القضاء يكونون أهلا الوظائف القضائية بانا يم 
الشرعية والافتاء وامحاماة الشرعية وذلك بدون 
تفر بق بان مذهب وآخر . 

د ومن حيث إن الممكمة تستخاص مما تقدم 
أن العرف الذى تستند إليه وزارة العدل فى 
امتناعيا عن تعيين غير الأحناف فى وظائف 
القضاء بانحا م الشرعية لم يكن عرفا فى الواقع 
وإنا كان إرادة صربحة للمشرع ظبرت فى بادىء 
الأمن تنيجة لتبعية معير للدولة العهانية » إذ 
كآن قاضى القضاة المعين من الاستانة <نى 
المذهب وكان برأس اللجئة الموكول إلها 
اختيار القضاة وكان من الطبيعى أن يختارهم من 
يأبعون مذهبه ء ثم بدت بعد ذلك هذه الإراءة 
مبربحة فى قرار فاظن الحقا نية:الصادرق . ؟ من 
ديسمبر سئة ١41‏ الذى أاغى يمقتضى القانون 
دقم ١م‏ لسنة ولثم ثم ظبرت بعد ذلك هذه 
الارادة أيضأ فى القا نون المنظم الجامع الأزهر 


العادروق بن ١1و‏ والقائون الصادر بننظيم ِ 


مدرسة القضاء الشرعى عل النحو السا بق تفصياه 
م عدل المشرع عن ذلك كله إذ جعل الخاصلين 
على العالمية مع إجازة القضاء أهلا الوظائف 
القضائية بالحا كم الشرعية أيا كان مذهبهم ‏ 
ومن ثم لايصح القول بأن هناك عرفا بنع من 
أعيين غير الحننى قاضياً بامحاىالشرعية ‏ وعلى 
ذلك وما دام أن المدعى من حملة شهادة العالمية 
مع إجازة القضاء فى:سئة م4١‏ فقد استوق 
قانونا شروط الأهلية لتولى القضاء واكم 
الشرعية » يؤيد ذلك أن وزارة العدل قد عمنته 
موظفاً قضائياً فى سنة نه ؟ وهى تمل أ#مالق 
اذهب وأن التعيين فى وظيفة :موظف قغال 
ما هو إلا نويد لتعبينه قاضياً ء لآن المتصود 
من إنشاء وظائف الموظفين التضائيين بانمام 
الشرعية هو تذريب وإعداد المرشحمين لتولى 
وظائف القضاء الشرعى عل الأعمال. القضائية 
حت يكونوا عند تعيينهم ملدين با » وقد جرت 
وزادة المدل مئد أنشأت نظام الموظفين 
القضا ئيين على أختمارا القضاةٌ الشر عمانمن م 

ما يدل على أن الوزارة قد أخنت يجواز نعيين 

غير الحان فى قاضيأ بانحاكم الشرعية ٠‏ ومن ثم 
لايجوز لا العدول عن ذلك وإلا كان تصرفبا 
عخالفاً للقانون لا فيه من [هدار ابدأ المساواة 
أمام القاثون لذوى الظروف المتاثلة » ولا فية 


. من مساس بالمركز القانوق الذى كسبه المدعى 


من لعيوئه موظفاً قضائياً وهو أن يكو لغ أهلا 
لتوى القضاء عند حاول دوره الترقية ٠‏ 
1 نهلاحجةفي| تثولنانحكة تبريراً 
لعدم جواز تعيين غير الما فى.وظائف(إقضاء 
الشرعى من أن المادة .مم من الا تون رقم 
لسئة موف إد نصت عل أن تكون الأحكام 
طبقا لأرجم الأقرال فى مذهب أنى <ثيفة عدا 


احيمل 


ااي ار ا و ب يب ا سم ات 


ما نص عليه فى قانون وضعى فوجب ألا يتولى 
القضاء إلا من كأن حنق المذهب لآن تطبيق 
أحكاء هذا المذهب بتطلب كفا يةخاصة لا تتوافر 
إلالمن درس هذه الأحكامدراسة خاصة ومفصلة 
وهو مالا يتوافر فالمدعىلانهمالك المذهب, 
لا.حجة فى ذلك ما دام أن المشرع قد حم هذا 
الآى وفص ف المادة ,م١١‏ من القانون رقم>-؟ 
لسنة +مو عل أن المائز لشهادة العالمية مع 
إجازة القضاء يكون أهلا لتولى القضاء بأنحا 1 
الشرعة دون تفريق بين مذهب وآخر » وهو 
بطبيمة الحال1 يقرر ذلك اعتباطاً و نما كازذلك 
نسجة وئوقه بأن نظام الدراسة بسكلية الشريعة 
التخصصس القضاء يعد الطالب إعنادا 
كافيا لتولىوظائف القضاء ‏ ومن ثم لابحوز 
بعد ذلك الافتيات على إرادة المشرع وإضافة 
شرط جديد لم ينص عليه القانون وهو أنيكون 
حام ل الشرادة حئق المذهبخصوصاً و ليس هناك 
نصوص ف الشرع تمنع القاضى من القضاء بغير 
مذهبه إذا ماصدر الأأمى من الحا م الشرعى بأن 
يكون القضاء على حسب مذهب أو رأى معين . 
5 ومن حيث [نه مادام أن المدعىقد استوق 
شروط الآهلية للقضاء ولاتجادل الوزادة فى أن 
دوره قد حل للبرقية [لىوظيفة قاض و تقول إن 
السيب اكوجب اتركه هو أنه مالك المذهب » 
وهو سبب لا يبرر قانوناً ترك فى التعيين كاسبق 
القول ‏ تكون الدعوى على أساس سايم من 
القائرن متعيتاً إجاءة المدعى إلى طلياته فها » . 
( التضة ركم 561 سنئة 1 ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة محمد عنك وعلى أ بوالشيط والدكتور 


عب الحمكم فراج وحسن أبو على ووصتى أباظة 
الستغارين ) ٠.‏ 


/411 
وم مايو سنة مزهو١‏ 

اس قرار تنظيمى هام . الطمن عليه بالالقاء ٠‏ 
قيولة . 

ب أعيال السادة ٠‏ خروحهما من ولاية مذه 
المحكة . الترار المادر بهم بلدة إلى أشرى . لايمد: 
كذك ٠‏ 

اج ل دعوى ٠‏ المسلحةالق تجيز رتعبا. لايشترط 
أن قوم على ق أهدرهء القرار الماعون ٠‏ 

وب قرار إذارى . عدمالطين فيه فى المماد. " 
صيرورته تهائنا ٠‏ عدم جواز المساس به أو المدول 
غنه إلا لأسباب طارمة ٠‏ 

مس ناحية ٠‏ فصلها أوضمبا إلى تاحية أغرى . 


أهذ رأى الأمالى فى هذا الشأن لا يكون إلا على 


سول الاستئئاس . لوصوب مراعاة آراء الميسات 
الادار 3 الحتمة ٠.‏ 


الممادىء القانونية 

١‏ - إن قضاء هذه الممكمة قد جرى على 
جدارة الطعنق القرارات التنظيمية العامة بأحد 
طريقين ؛ إما: بالطريق المباشر أى يطلب إاغاتها 
فى الميعاد » أو بالطريق غير المباشر فى أى وقت 
عند تطبيقها على الحالات الفردية أى بطلبعدم 
الاعتداد مها نخالفتها القانون وذلك عند الطمن 
فى القرارات الفردية بالإاغاء . 

٠‏ إن أعمال السيادة الواردة فى الفقرة 
الآولى من المادة السابعة من القانون رقم 4 - 
لسنة وعؤ ١‏ الخاص بمجاس الدولة لا تتصرف 
إلا إلى الأعمال الى تتصل بالسياسة العليا الدولة 
والإجراءات الى تتخذها السكومة يمالا من 
سلطان المي للبحافظة على سيادة الدولة وكيانها 
فى الداخل والخارج ء ولا يمتير من هذا القبيل 


عحكة القضاء الإدار ئى 


/؛ /ا١‏ 


القراد المطعون فيه وهو ضم بلدة إلى أخرى 
واعتبارهما بلدا واحداً أى إلناء تلك البلدة 
التطبيق لأ حكام القانون رقم م لسنة ع م١‏ 
الخاص بمجالس المديريات ؛ ومثل هذا يندرج 
فى دائرة أعمال الحكومة العادية وليس له من 
من الشأن. والأهمية ما برفعه إلى مرتية الأعمال 
المتعاقة بالسياسة العليا للدولة » وما دام هناك 
نص.فى القوانين أو اللوائمم يتضمن ما يحب 
اتخاذه من الاجراءات أو ما يازم توافره من 
الشروط لإتمام عمل من أعمال الإدارة فالقرار 
الإدارى الذى يصدر بالتطبيق لهذا النص يكون 
من القرارات الثى تتعلق بتنفيذالةوا نينو اللوائم 
ولاصلة له بأعبال السيادة . 

م« لا يشترط فى المصلحة المسوغة لطلب 
الإلغاء أن تقوم علىرحق أهدره القرار الإدارى 
بل يكنى أن بس القرار مصلحة مادية أو أدبية 
لللدعى ولوكانت مصلحة محتملة » والثابت أن 
المدعى هو العمدة السابق للبلدة الى ألغيت 
"وظاهر من مساق دعواه والغاية الى هدف إليها 
أنه يدافع عن مصلحة شخصية له أثر فيها القرار 
المطمون .فيه تأثيرا مباشرا وإذن يكون القول 
باثتفاء مصلحته الشخصية لا سند له من الواقع . 

. ؛ - إذا أصبح القرار الإدارى تهائيا ول 
يطعن فيه أحد وترتب عليه وضع قانون ثابت 
فإنه لابجوز التحول عنه أو امساس به إلا 
.لأسباب جدية طارئة , 

-ه ب إذاكان من الجائق أن يكون للاهالى 


دأى فى فصل تاحيتهم أو مها إلى ناحية أخرى 
فإن دأهم لا برق إلا مرتبة الاستثئاس فقط 
على ألا تهدر حا نبالعناصر ذات الآثر وسلامة 
التغر ير وحسن إدراك الامور وخاصة فما يتصل 
منبا بالآمن العام مثل رأى مأمور المركر 
ومفئش الضبط و+آائة التقسم الإدارى و إدارة 
الآمن المام بوزارة الداخلية وكلبا جبات 
عختصه . 

( التضية رقم ٠١‏ سنة:ه ق رئاسة ومضوية 
السادة الأسائذة عبد الرحن الجيرى والاكتور 


حسن بغدادى دعى ادن حسن وطه عبد الوهاب 
وتمف السعيد خضير المستشارين ) . 


0001 
9 يوه سلة “ام ؟ ١‏ 

١‏ ثشركة هاه الثاهرة ٠‏ النس فى الاثفاق 
ال ممتود بينها وبين المنكومة سنة 1-1 على الزام 
الشركة برسد ٠ه‏ الف حنيه لأعمال الانشاءات 
والتجديدات 05 ا مقمود بذك 3 امد الأدن لاحي 
أن يرف ف هذا الشأن وليس الحد الأتمى . 

ب ب التزام عرف ق عام الملاقة بهن المفزموالسلطة 
ماشحمة الاليزام ٠.‏ تقوم على محمل لماعم مخاطر 
إدارة المرفق والاضطلاع يتبماته اأمألية.. 

اج الصتم العزام عرفق عام ٠.‏ مطا لبة المازم بتعديل 
ققد الالزام 8 فى ي#وزء تظرية الظروف الطارثة , 
شروط محنتها ٠‏ 

المبادىء القانونية 

و ”نص المادة الثائية من الاتفاق 
المعقود بين شركة مياه القاهرةالمدعيةوالمسكومة 
فى ١5‏ من يونيه سلة ١44‏ على أنه ابداء من 
السئة المالية+6؟١‏ برصد فالوياً 3 أصل 
الثلثائة وخمسين ألف جنيه المذكورة فى المادة 


1 سين 


748 
السابمة مبلغ قدره خمسون ألف جئيه لمواجبة 
أعمال الانشاءات الجديدة وتجديد المنشئات 
والآدوات والأعمال غير المنظورة والطوارىء 
المتتوعة ويمسك حساب لما يصرف منويا فى 
هذه الأغراض »ء وإذا أسفر الحساب عند ثماية 
امتياز الشركة عن رصيد لم يصرف فإن مبلخ 
هذا الرصيد يؤول حينئذ إلى الحكومة . 
وظاهر هذا النص وإنكان لا يكشف للوهلة 
الأولى عن وجه الق فى هذا الخلاف من حيث 
تأويل هذا التحديد بأنه الحد الآدنى أو الأعلى 
الذى لابمكن مجاوزته إلا أن دلالته ومساقه 
وتفسيره فى ضوء الأصول السليمة والأحكام 
الأخرى للفرمان الصادر فى سئة مم١‏ 
بالأرخيص الشركة فى [نشاء عملمة توذيع المياه 
ر الاتفاقات السابقة لاتدع مجالا للثنك فى أنه 
يحب نفسيرة بأنه الحد الآدثى لما يتعن غلى 
الشرك: إنقاقه على هذه المنشئات وتجديدها 
وهواجبة مطالب الطوارىه والأعمال غير 
المننظرة بكافة أنواعها الى قد تحد حتى نبابة 
أجل الالآذام . ش 
؟ ‏ إن المبادىء السايءة المستقرة فى الفقه 
الإدارى تقضى بأن العلاقة القانونية بين المازم 
والسلظة المائحة للالتزام [إنما تقوم على تحمل 
اللتزم يخا إدارة المرفق والاضطلاع يتبعاته 
المالية وانيهم مع معنواء 565 ف مئزمامء«ة 
وهذا الأصل لم يرد على إطلاقه إلا ما قدتقضى 
به بءعض الاتفاقات بنصوص و اضحة صرمحة » 


العدد التأسع السئة الخامسة و الثلاثون 


فالرأى الذى لاععيد عن القسام بهد هو أن إداوة 
المرفق العام وتحمل نفقاته وتبعات استغلاله إنما 
تمع على كامل الملتزم وحده لا أن يسكون عبء 
إنشائه وإدارته واقعاً على عاتق الدولة أوالجاعة 
يا تذهب إلى ذلك الشركة المدعية للآن هذا الرأى 
فضلاعن معارضته لاصوا ل المتواضع عليها فقا 
وقضاء لايتفق مع المكمة التىبنيت عليبا عقود 
التزام المرافق العامة من حيث رقع مسئولية 
إدارة هذه المرافق ‏ يحم طبيعتها التجارية ‏ 
عن كاهل الدولة التى تتأنى وظيفتها و[مكانياتها 
عن مثل هذه التبعات والخاطر . 

م لايمكن للللازم المطالبة بتعديل 
عقود التزام المرافق العامة إلا لاسباب 
تواضع علاء الفقه الادارى على اباحة 
التعديل فى نطاقه! , وعقوه الالازام لا سحيب 
لتعديل إلا إذا ثعرضك لاختلال مالى نليجة 
لاستهداف اللآزم فيبا لخاطر اقتصادية 
دل لمم ممع 6 وقاه'1 أو مخاطر إدادية 
ندمو تستصلة وقاو"! وهذه الخاطر بتوعيبا 
فى نطاق تطبيق. نظريق الظروف مير المتوقعة 
مونو سةطمصز"! عل عترمقط وغمل الحا ّ 
ععماعم سل غلم سك عأعمقطع ١‏ د نظرية 
عمل الحا م غير مطبقة فى واقعة هذه الدعوى 
لآنها تستلزم صدور إجراءات عامة من جائب 
السلطات العامة ٠2‏ وارتفاع أسعار الوقود 
والمواد الصناعية الذى تسئئد إليه المدعية فى 
طلب إعادة النظر فى الاتفاق المعقود بيلها و بين 


محكة القضاء الإدارى 


الحكومةلم يكن قطعا من عمل الا كم » وفضلا 
عا تقدم فإن الشركة المدعية ل تدع انطباقها » 
وإذا وضحت هذه الحقائق فن ثم بتعين البحث 
فما إذا كان شرائط تطبيق نظرية الظروف 
الطارئة منوافرة أو منتفية , ولامراء فى أن 
هذه النظرية إنما تيدف إلى إشراك السلطة مانحة 
الالازام فى بعض آثار الخاطرة الاقتصادية الى 
انزلت بالملتزم خسارة وذلك بشروط ثلاثة » 
أن تجد خلال تنفية العقد ظروف استانائة 
عامة تخرج عن حدود المألوف » أن تنكون هذه 
الظروف غيرمتوقعة » أن تؤدى هذه الظروف 
إلى ا'زال خسارة واضحة بالمتعاقدة مع الإدارة 
64 أنء فل وإن لم تجمل تتنفيذ 
التزامه مستحيلا ‏ وقد ثيت أن الشرطين الثانى 
والثالث متخلفان فى هذه الدعوى وحسب 
احكة أن تدلل على ذلك بما أقرت بهالشركة ذاتها 
من أن ارتفاع الأسعار كان ملحوظا عند اتفاق 
سلة 144 وما سلمت به من أن شروط تطبيق 


هذه النظرية غير متوافرة . 


ا موي 

دهن حيث إن مثا رالتزاع ف الطلب اللاول 
يلحصرحسي| يبين من الأوراق فى أن شركة مياه 
القاهرة ترى أن اتفاق سئة 47 المبرم بينها 
وبين الحكومة قد حددق المادة الثانية منه 
التزامها بالقيام بأممال الانشاءات والتجديدات 
والطوارى, المتنوعة بمبلغقدر مخمسين ألف من 
الجنمبات يقتطع سنويا من صافى أرباحها وأتها 
لا تازم بالإنفاق على هذه الانشاءات ونموها 


1/41 


با يحاوز هذا المبلغ بسيب التضخم الماذايد فى 
نفقات تلك الأعمال وأن المكومة تشكر علبا 
هذا التحديد بأنه لم تتعلق به نوايا العاقدين إطلاتا 
وإتما قصد أن يكون المبلغ المشار إليه حدا أدق 
لما يحب أن تنفقه هذه 'الشركةعلى هذهالانشاءات . 

« ومن حصث إن نص ال ىادة الثانة من 
الاتفاق المعقود بين الشركة المدعية والحكومة: 
ف ١‏ من يونيه سئة 1145 يحرى ما يأفى : 

« ابتداء من السئة المالية ١44‏ برصد سئويا 
من أصل الثُلمّائة وخمسين ألف جنيه المذ كورة 
فى المادة السايقة مبلغ وقدره خمسون ألف جنيه 
لمواجبة أعال الانقاءات الجديدة وتجديد 
المنشكات والأذوات والأعال غير المنظورة 
والطوارىء المنوعة ويمسك حساب لا يصرف 
سئويا ىهذه الأغراض وإذا اسف رالحساب عند 
نباية امتياذ الشركة عن رصيد لم يصرف فان 
مبلغ هذا الرصيد يؤول حينئذ إلى الحكومة ». 

د ومن حيث إن ظاهر هذا النص و إن كان 
لا يكشف الوهلة الأولى عن وجه الحق فى هذا 
الخلاف من حيث تأويل هذا التحديد بأنه الحد 
الادنى أو الأعلى الذى لا يمكن مجاوزته إلا أن 
دلالتهومساقه وتفسيره فىضوءالأصول السليمة 
والآحكام الآخرىالفرمان والاتفافات السابقة 
لا تدع مجالا الشك ف أنه يحب تفسيره بأنه الحد 
الادق لما يتعين على الشركة إنفاقه على مذه 


والأعال غير المنتظرة بكافة أنواعها ألتى قد تحد 
حتى نهاية أجل الإلتزام . 
« ومن حيث إنه بذ كهذا النظرأنه لاينبغى 


: أن تنسايخ أحكام الاتفاق الحاصل سنة 45 


عن قواعد الاتفاقات السابقة لآن اتفاق سنة 
5 لم يقصد يناتا إلى إلغاهبا أو نقص 


١/٠ 


التدامات الشركة التى ارتبطت بها فى خصوص 
قبامها بالمشئات وتجد يدها ومواجبة ما يستجد 
من أعال غير متوقعة . 

دوومن حيث إله بالاطلاع على صورة 
الفرمان الصادر فى ب7١‏ من مايو سنة 6م١1‏ 
بالترخيض للشركة المدعية فى إنشاء عملية توذيع 
ماه النيل عديئة القاهرة يتبين أن هذه الشركة 
قد الترمت فى المادة السابعة منه بأن تقوم 
بتركيب الالات والآناييب والازانات بكيفية 
يمكن معبا سد حاجات مديئة القاهرة والقلعة فى 
حدود استهلاك يومى يبلغ ثلاثين ألف مثر 
مكعبمن الماء . وفى المادة الرابعةعشرة تعبدت 
بأن تعنى بصيانة الالات وأدوات الاستغلال 
حتى يحرى توذيع المياه دائما على وجه مرض . 

د ومن حيث إن هذين المكمين قد رددا فى 
الاتفاق الميرم بين السكومة والشركة وو 7!! 
منيونيه سدئة 1408 بغرض [نشاء عملية توذيح 
لماه بالاقبة والزيتون والمطرية والبلاد اجاورة 
إذ أوجبت المادة الحادية عشرة من هذا الاتفاق 
« على الشركة أن تركب من الألات و الأناييب 
والخزانات ما يكئى لسد حاجة القبة والزيتون 
والمطرية والبلاد ايجاورة» وقد اشار المتعاقدان 
فى المادة الرابعة عشر إلى « تعبد الشركة بصمانة 
الآلات والآدوات اللممدة للاستغلال حيث 
يحرى توذيع الميأه دائها على وجه مرض» 1 

د وهنحمث إنه لما أرادت المسكومة العودة 
إلى نظام التعويل على مياه النيل فى باع حاجة 
سكانالقاهرة [لالماء « أبرمت مع الشركة اتفاقا 
فى و من مارسسئة . ١4١‏ جاء فى المادة السابمة 
منه أنه من المتفق عليه أن ما يحرى إنشاؤه ف 
المستقبل من مرشسحات وأحواض للترويق 


العدد التاسع السئة الخامسة والثلائون 


وخوائات أو إجراؤه من أعمال التوسع فيبا 
يكون تنفيذه على تفقة الشركة وحدها بغير دخل 
الحكومة اأتى لاتحهل شيئًا من هذه المصاريف . 

2 ومن حيث إنه ظاهر يكل وضوح من 
تموع هذه النصوص أن التدام الشركة ,الأعمال 
والاتشاءات بكافهأ نواعها هوالتزام مطلق لاقبد 
عليه أوجب عليها تحمل نفقاتها برمتها والنووض 
وحدها بأعبائها المالية بالغة ما بلغت هذه 
الاعباء . وآية ذلك أن اتفاق سنة . ١و؟‏ الذى 
أسلفنا بعض نصوصه قد أطلق هذا الالتزام 
وأوجب أنفراد الشركة بالقيام بتيعاته . 

٠‏ ومن حيث إنه يآساوى مع هذا النظر 
المفبوم العقلى المستفاد من صياغة المادة الثانية 
من اتفاق مرئة +ع ١‏ إذ أوجبت هذه المادة عل 
الشركةأن تو اجه كافة أعمال الانشاءات وتجديدها 
وكافة الطوارى.النوعة والأعمال سواء أكانت 
متوقعة أم غير متوقعة » وهذا الذى ألزمتها به 
مع رحاة أطاقه لا يستقم مع القول بأن مبلغ 
النسين الف جنيه كأن معتيرا سحدا أعلى يقف 
عنده التزام الشركة م لايتسق مع تشارطبا أياواة 
الرصيد الذى لا ينفق إلى الحكومة إذ مقتضى 
المدلول اللغوى لعيارة الحد الاقصى أن تبدأ 
الشركة بانفاق ما دونه و لكن الاتفاق صريح فى 
أياولة الرصيد غير الانصرف إلى الحسكومة عند 
تبانة الالتزام وفى هذه النصوص الدلالة الحاسمة 


على سداد اأنظر الذى تقول به المكومة دون 


المعنى الذى تدافع عنه الشركة . 

« ومن حيث إنه لتحصيل قيم المادة الثانية 
من اتفاق سئة ١14‏ ينبغى فضلاعن تفسيرها 
على هدى طبيعةالتزام الشركة بالإنشاءاتوأعال 
التجديد وفقا للاتفاقات السابقة ألا جد عن 


اها 


الآصول التى تحسم تعبدات ملتزم المرافق العامة 
فبذه الأصول م التى تهدينا إلى تقصى النسة 
الحقيقيةالكامئة وراءاانصاعتبارا بأنالعاقدين 
لم يقصدوا الانخراف عن جادة هذه المبادىء فى 
اتفاق تنطيق ملابسات اءرامه بأنهل يقصد به 
[عفاء الشركة من أى التزام منالتزاماتها بلأريد 
به قرض التزامات جديدةعليها حدا من أرباحبا 
الخارقة للعادة ؟ا وصفتها المذكرة الايضاحية 
المرافقة لمشروع القانون بالتصديق على الاتفاق 
المعقود بين وتيا عن وليه 
سئة م11 . 

«ومن حيث إن المبادىء السليمة المستقرةق 
الفقه الادارى تقضى بان العلاقة القانونة بين 
اللتزم والساطة المانحة للالتزام إنما تقوم على 
تحمل مخاطرة إدارة المرفق والاضطلاع يتبعانه 
المالية علقم أء وعدودقء 5عة د غغزمايرة 
وهذا الآصللم يرد على إطلاقه إلا ما قد تقضى 
به بعض الاتفاقات بنصوص و اضة صر محة . 

فالرأى الذى لا ميد عن التسلم به هو أن 
إدادة المرفق العام و مل نفقاتهو تبعات استغلاله 
إنما تقع على كاه ل الملتزم وحدملا أن يكونعب”ء 
إنشائه وإدارتهواقعا علىعاتق الدولة أوالماعة 
كا تذهب إلى ذلك الشركة فى مذكرتها المودعة فى 
4/٠‏ لآنهذا الرأى فضلاعن معارضته 
للاصول المتواضع عليبا فقها وقضاء لا يتفق مع 
الحكمة الى بنيت عليبا عقود التزام المرافق العامة 
من حيث رفع مسئّولية إدارة هذه المرافق ‏ 
بحم طبيعتها التجارية ‏ عن كاهل الدولة الى 
تتأى وظيفتبا وامكانياتها عن مثل م هصذه 
التبعات والخاطر . 


دومن حيث إن قات ايرام اتفاق 


ست مم1١‏ و ١45‏ تقطع بأن القصد من ذلك 
إما هو إفادة المنتفعين بنصيب من أرناح الشركة 2 
ندلنا على مذا تقرير فظام المششاركة فى زيادة 
الإبراد الكلى والأرباح الصافية الذى قردته 
المادتان الثالثةمن اتفاق سنة بمم؟ ١‏ والأولىمن 
اتفاق سنة+ ١‏ كايؤكدهكتابوزير الأشغال 
العمومية الموجه إلى مد.رعام شركة مياه القاهرة 
فى 7٠١‏ من ابريل سنة 14 والذى جاء فيه 
وهى ( أى الوذادة ) إذ تقدر ما أبدته الشركة 
من حسن الاستعداد لتقر يب وجبات النظر 
ودغبة منها ( أى الشركة ) فى العمل على تحقيق 
مصلحة المستبلكين تتناسب معماتجنيه الشركةمن 
أرباح مع الحافظة عل الحقوق المشروعة لهلة 
الأسهم ترى أن يكون تصديل الاتفاق ال ». 

د ومنحيث [نه ليس حدما ماسمة فى الإبراد 
والأرباح من تفسير إلا أن الشركة قد ارتضت 
طواعية النذول عن بعش حقوقبا وامتيازاتها 
لا الاتنصل من التزاماتها .70 

د ومن حيث إنه يتفرع على هذا ازاما 
وجوب تفسيرالمادة الثانيةمن اتفاق سنة ١44‏ 
عا ببق عل الآّراماتالشركةحسما عينتها الاتفاقات 
السابقة وطبيعة عقد الالتزام لا بما هدرها 
وسقطها ع نكاهل وقد كان التزامهافى هذا 
الصدد رحيبا غير عدود ومؤدى هذا أن يكون 
مبلع الجسين الف من الجنيبات حدا أدق بتعين 
على الشركة اتفاقه لاحدا أقصى تقف عنده 
تعبدآما فى خصوص القيام ,الانشاءات الجديدة 
الذى هو حجر الزاوية فى النبوض ببذا المرفق 
العام على وجه تحقق استدامة سيره ونواجه 
مطالب الاستبلاك المتذايد الذى يستازمه ذيوع. 
العم ران و انبثاقالوعى الاجتتاعى بين الطيةأت . 


لم١‏ 
و ومن حيث إنه لا مقشع فما تردده الشركة 
من أنه تقرر عوجب المادة السادسة من اتفاق 
سمئة رموه إنشاء حساب مستقل للعدادات جءل 
دائنا بقيمة ماحصل من إيحار العدادات من 
المستبلكين ومدينا بمصروفاتٍ رأس الال 
والصيائةالى تشتمل عل تكاليف لص العدادات 
وقراءتها وصياتها و[صلاحها و أنه نص فى هذه 
المادة على مايفيد أن رصيد هذا الحساب مستقل 
يجوز أن تستخدم الحكومة لمبالغ المتوفرة فبه 
لساب المنتفعين وأنه حدث أن أصبح مذا 
الحساب مدينا فى سئة ١44.‏ فارتأى وزير 
الأشغال سد هذا العجر من حساب المنتفعين 
ودفع تبعأ اناك عن كاهل الشركة أى التزام فى 
هذا الشأن وأنالقياسيقضى باجراء هذا الحكم 
على نفقات الانشاءات والتجديدات فا أو 
جاوزت خمسين ألف جيه كل عام . ١‏ 
« ومن حيث إنه لا يمكن أن تعقد متارنة 
اجات المتنادات سات الآفاءات 
فالحساب الأول قد حرص اتفاق سئة ,)9و١‏ 
جبدب على كفالة الموازنة فيه بين الإبراد الذنى 
يغله ومصارفه بتخويلالطرفين المتعاقدين مراقية 
الاتفاق على تحديد فثات إيكار العدادات 
ومصروفات صياتها 5 تتحقق هذه الموازئة 
عدر المستطاع ولا يحد عبز محتمل فالفارق بين 
حساب المتقشئات » حيث لايتصور هذه الموازنة 
وحيث يفرض عل الشركةالانفاق عل الإشاءات 
دون أن تصيب من وراتها رحا أوضم من 
أفعق. 00 
د ومن حيث إن هذا المعنى مستفاد من 
نص المادة الساسة من اتفاق سئة مة؟ الذى 
جرى. ما بأق «تعطى الشركة العدادات بطريق 


العدد التاسع السئة الخامسة والثلاثون 


الإبجار مقابل مبلغ شبرى نحدده بالاتفاق بين 
الحسكومةو الشركة و يكو ن تدده بكيفية من شأنها 
أن لاتجنى الشركةأى ر يعمن استخدام العدادات 
ووضعبا ولاشمل بناء على ذلك سوى تكاليف 
رأس المال ومصاريف التركيب والعدادات » 
والمرادمن هذا النص أن الإيجار يحب أنيتحدد 
يرث يقابل تكاليف رأس المال ومصروفات 
ال كد وضياة النداكاكا قاذ لدأ تند هد | عد 
طارىء لعدم [حكام هذه الموازئة أو بسبب 
انفاقمصروفات الصمائة والتركبب غير متوقعة 
فبو يبر بما ممكن تداركه و تغطيته باتفاق جديد 
"رفع بموجبه القيمة الايجحارية المدادات ذاذا 
جاء وزير الأاشغال فى سنة .عو( ورأى 
تخطية العجز من حساب اانتفعين فلعله وفق 
إلى حل عمل لايتأى عرن دوح الاتفاق لآنه 
ندل أن يسعى إلى الافاق علىرفع إيجار العدادات 
النى يؤد.ه المنتفعون 1 ثر أن يسد العجز من 
حساهم الذى رصد فض سعر المساه وهذآا 
الذى ارتآه الوذير لا يمكن أن يسرى على حساب 
المأاشئات لما بين الحسابين من فوارق بوثة . 

د ومن حيث إنه لا تقدم يكون طلبالشركة 
اعتبار التزامبا بالإنشاءات الجديدة وتجديدها 
مقصورا على مبلغ الخسين ألف من الجنيبات 
غير مستئد إلى أساس صميح من أحكام العقد 
والقانون ومتعينا رفضه . 

( ب ) طلب معالجة الاختلال الناشىء 
عن تغيير أسس التعاقد تغيرا تاما : 
« حيث إن الشركة تنمسك فى طلبها الثانى 
حق إعادة النظر فى الآسس التى بنى عليها اتفاق 
؛ من يوليه سلة م95١1‏ عقولة [نها تغيرت تغيرا 
تاماً بسبب نضحم مصروفات الاستغلال بصورة 


محكة القضاء الإدارى 


والمواد المستخدمة فى الصناعة وذلك استناداً إلى 
المادة الخامسة من اتفاق سئة مم١‏ الى يحرى 


نصها بها يأتى : 


د وإذا حصل سيب قوة قاهرة أو ظروف 
حربية أو غيرها ارتفاع هائل فى أسعار الوقود 
والمواد الكثيرة الاستبلاك فى الصئاعة وترتب 
عل ذلك أن تغيرت تغيرا تاما الآسس أل بنى 
عليها الاتفاق جاز للشركة أن تعرض الخحالة على 
الحكومة لتنظر فبها بعين العدل, . وتذهب 
الشركة إلى أنه بسين من ملابسات المفاوضات 
السايقة على إبرام اتفاق سلق 15908 و ١545‏ 
كا يؤخذ من جموع نصوصها أنه قصد إلى كفالة 
حقوق المساءمين فى ربح معقول وأن هذا المقصد 
يعتبر من أسس هذين الاتفاقين » و ترى الشركة 
أن اتفاق سئة ١44+‏ الذى قضى فى مادته الأول 
بنظام المشاركة قالآرباح الى تزيد على . فوع 
جننيه سئويا كان بمثاية إرهاص لجهود الششركة 
واستحثاث لما على إثماء رحبا ى ترد على 
المتتفعين جانيا منه دده هب .ذ! الاتفاق فوق 
ما حدده أتفاق مئة ,م4١‏ وأن كفالة هذا 
التواذن المالى بين أعباء الشركة وما ترج و[إصابته 
من وبح هو الذى أمل على المسكومة الخرص 
على إعفاء الشركة من تطببيق أحكام قانورن. 
المرافق العامة . و تسل الشركة فى موطن آخر من 
دفاعها بأن الثواذن المالى هو المفابلة بين أعباء 
الملكذم وأد باحه وترى الشركة على أية حال أن 
تزايد الثفقات بسبب استمرار صعود الأسعار 
: قد شأ عنه وضع شاذ هو أن أرباح المنتفعين قد 
عت موا مطردا محسوساً تبعاً لتزايد الإيراد 
الكلى لم يقابله إلا مو وئيد متثاقل فى أدباح 


أهباا 


النة ناشئة عن الارتفاع الكبير ف الوقود ا المساهمين ناشثىء عن عدم مساهمة المنتفعين فى 


المصروفات والنفقات وأن هذا الوضع قد آخل 
فعلا بالموازنة بين حقوق المستهلكين وحقوق 
المساهمين برغم حرص الاتفاقين على كفالة 
التوازن بين حقوقها . 

د وهن حيث إن هذا النظر مو ع بعدة 
اعتبارات لا يجوز إغفاها . 

« ومن حيث إنه لتببان ذلك لايد من . 
تعرف مداول عبارة « تغسيز الأاسس ألتى بنى ١‏ 
علمها الاتفاق تغبيراً تامأ يسبب ارتفاع أسعار 
الوقود والمواد المستخدمة فى الصناعة » . ماهى 
هذه الأسس ؟ وهل يستهدف الاتفاق: نايراد 
هذا التعبير معنى آحر غير معنى التعادل المالى 
عمؤاعمقه؟ ممعدووع الذنى جم له الفقه 
الادارى حقا للتعاقد مع الإدارة فى عقود 
الالتذام عامة ولو لم يصرح بذلك فى التعاقد على 
اعتيار أن لمسذا اللمتعاقد حقاً فى التوازن المالى 
يبادر بمطالبة الإدارة بامادته [ذاما اشتل ؟ 

« ومن ححيث إله ليس سائغاً كذلك أن 
تتعسك الشركة بأن قوام هذه الأسس هو توفير 
التناسب بين أرباح المساهمين ومزايا المنتفعين 
إذلم يكنمن بين أسساتفاق ست ١14115,‏ 
ما بشير إلى كفالة نسبة معيئة مر الأرباح 
لمساهمى الشركة المدعة بالقباس إلى ما يفيده 
المنتفعون منها . و ليس من طبيعة عقد الالنذام 
ولامن طبيعة نصوص اتفاق سنة م١‏ 
مايسمم بالقول بأنهما استبدفا ضمان قدر معين 
من الأرباح بل كان الأساس الذى بى عليههذا 
الاتفاق ضان سير هذا المرفق الحيوى عن 
طريق الالنزام على نحو مطردوإن كان هذا 
السير يعتمد لاستدامته على اجتناء دبح قل 


١/4 
أو كثر »وأكثر من هذا لقد اطرحت فكرة‎ 
الارياح المناسبة أساسا لاتفاق سئةمموز كا‎ 
يظبر هذا جلياً من المذكرة الايضاحية لمشروع‎ 
. القانون بالتصديق على هذا الاتفاق‎ 

دومنحيث إن اتفاق ست "و١ ٠‏ 1541 
فى أصل وضعبما لم يتصدا إلا ابتغاء وجه 
الاطراد فى سير هذا الرقق الجموى لنواجه 
. مطالب المستهلكين المتزايدة : وإلا على أساس 
اشراك المنتفعين بنصيب فى إبراد الشركة قمابزيد 
على ..... 4 جنيه سئويا ثم إنصيب فى أرباح 
الشركة التى تزيد على . 
م أرباح طائلةرؤى أن يعم خيرها ولا يقصر 
نفعها على المساهمين وحدم ؛ أما مصام هؤلاء 
المسامين مكفوة الحفظ إذا ما أصابوا راً 
مشروعا جل أو مان على اعتبار أنمع يستغاون 
هذا المرفق على مخاطرثم و يتحماون تبعاته المالية 
على مسئ و ليتهم » ومع ذلك ذل يكن ملحوظا أن 
: يكفل تتأسب بين أدباح المستباسكين وأدباح 
المساهمين لآن المستهيلكين لا ينون فى الواقع 
رمحا تفيد منه ذمهم المالية بل ينقأ 6 
حساب يرضد لخفض أسعار استهلاك المياه» 
داسلا باتفاعوم من جراء هذا الخفض 
اوجب أ نَ سملم فبعا بافادة جل المساهمين منهذا 
الخفض أيضا ها يستفيد المنتفعون على رحد سواء . 


٠.ءمم؟‏ جئيه سكو يأ حدا 


الآساس الذى بنى عليه الاتفاق فش.أن استغلال 


و بالذات فإن تفسير عبارة و أسين. الاتفاق ع 


لا مكن أن يتصرف إلا [ل هذا التوازن المالى' 
الذى تفترض كفالته فى عةود التزام المرافق ' 


العامة » و معنى آآخر لا يمكن للافراد المطالبة 


العدد التاسع السئة الخامسة واللائون 


بتعديل هذه العقود إلا لأاسياب تواضع علباء 
الفقه الإدارى على إباحة التعديل فى تطاقبا » 
وعقود الالتوام لا تستجيب التعديل إلا إذا 
تعرضت لاختلال مالى نقيجة لاستهداف المازم 
فببا نخاطر اقتصادية عدوأ دمممء6 1168 
أولخاطرإدارية أتادء أ تمأاصلد جذاح ؟! وهذه 
الخاطر بنوعيها فى نطاق تطبيق نظر تى الظروف 
غير المتوقعمة مهنس اسةمممم ]زا عل عأرمفط 
وحمل الما 1 ملام نل عتما سل عتسمفطل 

« ومن حيث إن نظرية عمل الحا م غمير 
مطبقة فواقعة هذه الدعوى لأانها تستلزمصدور 
إجراءات عامة من جانب السلطات العامة ,2 
وارتفاع أسعار الوقود والمواد الصئاعية الممرر 
وحده لتطسق المادة الخاسةمن! تفاق سنةم م ١‏ 
لم يكن قطعا من عمل الخاكم وفضلاعيا تقدم 
فان الشركة المدعية لم تدع | نطباقها . 


ومن حيث إنه إذا أوضحت هذه الحقائق 
لنمين البحث فيا إذا: كانت شراط تطبيق فظرية 
الظروف الطارئة متوافرة أو منتفية » ولامراء 
فى أن هذه النظرية إتما تبدف إلى إشراك البلطة 
مائحة الالترام فى بعض آثار الخاطر الاقتصادية 
التى أنزلت بالملتزم خسارة وذلك بشروط 
ثلاثة )١(‏ أن نيحد خلال تنفيذ العقند ظروف 
استثنائية عامة تخرج عن حدود اللمألوف 
(9)أن تكون هذه الظروف غيرمتوقعة (م) أن 
تؤدى هذه الظروف إلى انزال خسارة واضحة 
بالمتعاقد مع الإدارة ماع ممه اقل 
وإنلم تجعل تنفيذ [لتزامه مستتحيلا . 

« ومن حيث إن الشرطين الشاقى والثالك ' 


.متخلفان فى هذه الدعوى وحسب الممكية أن 
. تدلل على ذلك بما أقرت به الشركة :ذاتسا من 


بحكة القضّاء الإدأرى 


أن ارتفاع الأسعار كان ملحوظا عئد اتفاق منة 
+04 وما سلت به من أن شروط تطبيق 
هذه النظرية غير متوافرة . 

د ومن حيثشإن جتنو حالاسقار [لالارتفاع 
ومايتطلبه اتساع العمران وترفه الاحساس 
الاجتماعى بين الطيقات من زبادة استهلاك المياه 
بما يعوض هذا الارتفاع . كل هذه الآمور 
كانت مائلة عند الشركة حين أقدمت طواعية على 
تقبل التزامات جدددة باتفاق سئة +عو١‏ الذى 
ارئضت عوجبه اشتراك المتتفعين فى صاق 
الارباح الى تزيد على ....ه#م ج سئوبا وقد 
كان لما مئدوحة على القبول «الجادلة فى شيروط 
اتفاق سدئة مم9١‏ أو بطلب إعادة النظر فيه 
أو بالعزروف عن قبل التزامات جديدة و لكن 
شيئا من ذلكلم يقع وظل قبولهما لالازامات 
جديدة سئة 44 و حجة على عدم ضيقبا فى ذلك 
الوقت بالالتزامات المرئية على اتفاق 
سئة ومل لآنه لو كانت التزاماتها القدمة قد 
أنزلت ما كيدا وخسارة فى ظل هذا الارتفاع 
الباهظ فى الأسعار الحاصل سئة ١4‏ » وقد 
يلغثك ثلائة أضعاف ماكانت عليه سئة و١‏ 
لما قبلت الشركة أن تتحمل التزامات جديدة فوق 
ها تحملت و لكتبارغم هذا ل ثر فى الالترامات 
الجديدة ما ينقطع مئه الرجاء فى أر باح مقبلة ولم 


ذه م١‏ 
تجد فى ظروف هذا الارتفاع ماهدد تعطيل 
سير المرفق حالا أو مآلا . 

« ومن حيث إنكل مافى الآمر أن الشركة 
قد خاب أملبا فى اتخفاض عاجل لاسعارالوقود 
والمواد المستخدمة فى الصئاعة وضعف رجاؤها 
فى تضخم أرباحها قياسا على المأضى » و لبس فى 
هذا النى حدث ما يشفع فى تطبيق نظربة 
الظروف غير المتوقعة فى تطاق المادة الخامسة 
من اتفاق سئة مو ١‏ ومخاصة وأن الشرط 


,اثالث النى يتوقف عليه إعمال هذه النظرية 


وهو شرط الخسارة المحققة متخلف أيضا 
باعثراف الشركة و بما أثيتته الاحصاءات المقدمة 
مئها من استمرار مو الأرباح وإنكان نموا 
وشيداواق الخطوات 1 

« ومن حبيث إنه بين نمأ تقدم عدم سلامة 
طلبالشركة الخاص بإعادة النظر قعقد الالتزام 
دعم أن هذا التواذن المالى مكفول فيه قطعيا 
ومحقق فعلاء تميل كفته إلى جانب الآرباح 
النامية وتتى عندكل مظنة للخسارة ما يحمل 
طليات الشركة يشقيبا غير ستندة إلى أساس 
سلم من القانون والواقع حقيقة بالرفض ء . 

( التضية رقم ١94‏ سنئة ٠‏ فى رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة على غلى مئصور وعبد الرحن 
نصير والداكتور محوده سعد الدين الشريف 
المستشارين ) . 


كما 


العدد التاسع السئة ال+امسة والثلائون 
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حكة استئئاف المنصورة 
ب مآأرس سئنة ١466‏ 
وقف الأعوى حتى يتم التصالم مم ممساحة 
الفيزائي . ليس من قبيل تركها . التمجيل فى الموعد 
الى أممتث عده الماد: ؟ ولا مرافءات نيس لازما٠‏ 
الميدأ القانوق 
وقف الدعاوى الى بين مصاحة الضرائب 
٠‏ والممولين يسبب أن الممول لجأ إلى لجنة التصاح 
لا يقصد منه ترك الخصومة فتّرة من االزمن 
وإنما الفرض منه ائنظار ثنيجة الفصل فى طلب 
اتصالح 3 لتعجيل مصلحة الضر نْب للدعاوى 
الى انتبت فها مدة السنّة الشبور المثفق على 
اعتبار المدعي تارك دعواه والمستأتف تاركا 
استلياله . ' 


المي 

/والحيث إن تسحينة مسانة :13 و دينامير 
سئة ١464‏ أعلنت مصلحة الضرائب المستأتف 
بالحضور مجلسة ١6‏ فراير سئة ه5١‏ لمماع 
الحم فى استثنافه باعتياره كأن لم يكن طبقاً 
للمادة م؟و م مرافعات وذكرت فى الصحيفة أنه 
مضت هدة ستة أشهر من تاريخ وقف الاستئناف 
جلسة ب80له/ 1104 دون أن بعجله المستأتف 
فى الثانية الآدام التالية لنهاية هذه المدة . 


د وحيث إنه بين من الاطلاع عبل محضر 
جلسة ١7‏ / 0ه/ ١404‏ أنه أثيت فيه أن الحاضر 
عن المستأنف قرر أله قدم طلب صلم إلى دئة 
التصالم ويل ذلك أن الطرفين طلبا إيتقاف 
الدعوى للمدة سستة شبور لهذا السبب فقررت 
المحكمة وقف الدعوى للة ستة شهور باتفاق 
الطرفين . 

«وحيث إن +نة التصالم التى ذكرت فى 
أقوال الحاضر عن المستأتف هى المثار إلها فى 
المذكرة الإيضاحية للقانون رقم .+ لسئة 
هوا أنها لجنة صدر يتشكيلبا قرار وذادى 
من ونادة المالية فى م" فبراير سنة ١404‏ 
وثلاهأ بعد ذلك صدور القاثون رقم أسئة 
ا تاد ١٠‏ ديسمير سملة 1960 الذى نثر 
فى الجزيدة الرسمية فى اليوم الثالى . - 

دوحيث إله ورد فى نصوص هذا القانون 
ومذ كته الإيضاحية أن غرض المشرع هو 
تسوية التذاع بين الممولين ومصاحة الضرائب 
بإعادة النظر فى الربط .وأنه. متى هم الاتفاق 
ينعا محرر ضر بذلك يكون مثابة ممئد رمى 
وتخط به احكةالمعروض أماههاالأذاع ويترتب 
على هذا الاخطار اعتباد الدعوى ملتبية بحم 
القانون وإذالم تسفر إجراءات إمادة النظر عن 
ننيجة 'تخطر المصلحة المحصكة المعروضة أمامبا 
الدعوى لتستأنف نظرها الحالة الى كانت عليبا 
قبل وقفبا وإذا مضت ستين من تادييخ 
وقف الدعوى دون أن تتاق المحسكة من مصلحة 


قضاء الضرائب 


نان 


الضرائب اخطارا مما أشضير إليه آنا فتعود 
الدعوى بقوة القائون إلى الحالة الى كانت علها 
قبل الوقف . 1 

ه وحيث إله وإن كان القاثون رقم .54 
لسئةعه و١‏ صدر فى ١6‏ ديسميرسلة ١404‏ إلا 
أنهأريد به إقرار مفعول القرار الوزارىالصادر 
فى مم فبراير سئة و0١‏ وتنظم إجراءاته 
وإيضاح الغرض الذى أشنت من 5 تلك 
اللجنة . 

د وحيث إنه بناء على ذلك وعبل ماهو واضح 
بمحضر الجلسة على لسان الطرفين أئهها اتفقا على 
إيقاف الدعوىلآن المستأتف لجأ إن لجنة التصالم 
كون الوقف لا يقصد منه ترك الخصومة 
فثرة من الزمن مما نصت عليه المادة 9و؟ 
مرافعات وإنما كان الغرض منه انتظار ثتنيجة 
الفصل فطلب التصالء وعلى ذلك لال لتطبيق 
المادة ,وم مرافعات الت وضعت لخحالات أخرق 
تختلف عن السبب الذى أوقفت من أجله هذه 
الدعوى . 

د وحيث إنه بناء على ما تقدم يكون الدفع 
الذنى تقدمت به مصلحة الضرائب فى غير محله 
و يتعينرفضه مع تحديد جلسة لبظر الموضوع ؛ . 
( استئثناف الخواجه . . . مد مصلحة الضرائب 
رقم +ة سلة ؟ ق رئاسة وعضوية الادة الأساتذة 


مد مادق رئيس الحكة وأنور رومان وحمد نيه 
الطرا بلسي الستثارين وحضور السيد الأستاذ 


بداالمم الناني كيل ألنيابة ) , 


وا 
حكة الجيزة الايثدائية 
بوم مابوسئة .6و١‏ 


ضرببة ة أراح تجارية ٠‏ عدم انطيائبا على مبنة 
:احرج السيمانى . 


المبدأ القانوق 

لا تمخضع مبئة ارج السبناق لضريسة 
الأرباح التجارية إذ أن عمله يتدرج تحت أعمال 
ذوى الخيرة فبو يقوم ددراسة علسة وعملية 
داخل استديوهات التصوير وبراجع قصة 
المؤلف وببيتها للتنفيذ ويشير بإرشاداته الفنية 
عل الممثل والمصور والموسيق الح . 

فلا يعمد إذا على رأس امال وإتما على 
يجهوده الفنى » ومهنته غير تجارية وضايط الكبيز 
بين الموئة التتجارءةوالغي رالتجارية هوالماللاالجبود 
الشخمى في كان العمل الشخصى هو العنصر 
الخاص المكون للمبئة خرجت الضريبة بطبيعتها 
عن ضرببة الأرماح التجارية . 
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« حبث إن واقعة الدعوى "م استظبرتها 
امحسكة تخاص ف إن مأمورية الضرائب قدرت 
أرباح المطعون ضده على اعتباد أنه عخرج 
سيئائ فى السئوات من ١449‏ إكا4 ١9‏ بالمبالخ 
الامج تاجف 4لاج 0 ١٠٠٠اج‏ 
و.. اج و مم جعل التوالى وأخطرته فى 
4 على موذج 14 ضرائب هذه 
التقديرات فطعن فى إجراءات ربط المأمورية 
للضريبة أمام لجنة الطمن فى 01 / ١01 / 11١‏ 
بمقولة إنه مخضع حك عمله الفنى كخرج لضريبة 

المبن الخرة . 

« وحيث إن لجنة الطعن أصدرت قرارهما 
بتاديخ6 ١101/11/1‏ بقبول الطعن شكلآ وى 
الموضوع بقبول الدفعالمسقط لتق المصلحةنالتقادم 


١ مهم‎ 


العدد التاسع السنة الخامسة والثلاثون 


بالنسية لضريبة السنوأت من غ5١‏ إلى ١445‏ 
واعتبار مونة الطاعن مبئة غير تجارية وعدم 
خضوعه لضريبة الأرباح التجارية والصناعية . 

وحيث إن مصلحة الضرائب م تر نض 
بقزان لنة الطنن تلت قد وطليت قيوله 
شكلا وف الموضوع بالغاء قرار +نة طعن 
ضرائب القاهرة الدائرة الخامسة عشر الصادر 
تاديخ ١40/11/14‏ واعتباره كأن لم يكن 
والحسك يتأييد تقدير المأموريةللضريبة المستحقة 
على أدباح المطعون ضده فى سئة 1141 بمبلخ 
٠م‏ جثيها وخضوع الملعون ضده لضريبة 
الأرياح التجارية والصئاعية المنصوص عليها 
فى القانون رقم ؛ ١‏ سمنة م9( واثرام المطعون 
ضده المصروفات ومةابل أتعاب المحاماة . 

د وحيث إن مصلحة الضرائب ذهيت إلى 
أنه ليس من اختصاص لْنة الطمن باعتيارها 
لجنة إدارية تابعة للسلطة الانفيذية أن تخضع 
٠‏ مهئة الاخراج لضريبة المبن الغير التجارية دون 
أن يصدر مما قرار وذارى من وزير المالية 
إذ هر الانوط به وحمده إصدار مسُّل هذه 
القرارات طبقا للةانون . و أضاف اذلك أن 
اللجنة تابعة للسلطة الانفيذية وولايتها الفصل فى 
وجوه الخلاف بين الممول والمأمورية فى حدود 
سلطا . 

« وحيث إن المطعون ضده رد عل ذلك 
بأن اللجنة الى فصت فى هذا الخلاف هى لنة 
الطعن أل خولها المشرع ف القانون ١6+‏ سئة 
6 الفصل فى كافة الخلافات التى تطرح عليبا 
سواء فى ذلك ما تصل بأحكامالقا نو نأو بتتحديد 
وعاء الضريبة فاللجنة وإ نكانت إدارية إلا أنها 
ذات اختصاص قضائ . وقالالمطعون ضده بأنه 


مخرج سينا مخضع لضريبة المبن غير التجارية 
وتندرج تحت نطاق المادة من من القانون .و 
سنة ومو | . 

د وحيث إن المشرع ف القانون رقم ؛١‏ 
سنة و1 قم الضرائب إل ثلالة أنواع كل 
نوع لدذاتية مستقلة ميزه عنغيره لجع لالكتاب 
الآول متضمنا الضريبة على إ.رادات رؤوس 
الأموال الاتقولة . والكتاب الثاق متضمئا 
الضريبة على الأدباح التجارية والصناعية 
والكتاب الثالك جعله خاصا بالضريبة على 
كسب العمل وجعل الباب الآول مئه خاصا 
بالمرتيات وما فى حكببا والاجور والمكافأت 
والمعاشات ؛ والباب الثانى خاصاً بأرباح المين 
غير التجارية وحددت الضريبة عليها على أساس 
جموع القيمة الإيجارية . 


« وحيث إن المشرع ساق نص المادة ٠‏ من 
القانون رقم ١6‏ سنة م١‏ على سبيل القثيل 
لا الحصر فقد نص فيبا على أنه , اعتبارا من 
أول الشبر التالى لصدور هذا القانون تفرض 
ضريبة سنوية على أرباح مونة امحااى والطبيب 
والمبندس والممارى والمحاسب والخبير وكذلك 
على أدباح كل مبئة غير تجارية تعسين بقرار من 
وثير المالية » ٠‏ وأشار ف الموأد من إلى بن 
إل كفية اجتاب الغرية ».. 


«وحيث إن قرار وزير المالية الذىيضيف 
مهلة أخرى جديدة إنما هو قرا ركاشف يسرى 
مفعوله من التاريخ الذى عيلته المادة بن سالفة 
البيان إذ لا يحوذ إنشاء ضريبة أو تعديلها أو 
إلغاؤها إلا بقانون ( نقض 140.0١7‏ ى 
القضيةغ؟١‏ سنة 1 قضائية ص مع إومابعدها 


قضاء الضرائب 


الحا 


رقم بر من جموعة الأحكام المدنية لحكةالتقض 
السئة الثانية العدد الأول ) . 

د وحيث إن المطعون ضده وهو مخرج 
سيهاق يقوم بأعمال تلدرج نحت أعمال أولى 
الخرة فبو بقوم على دراسة عملية وعلمية داخل 
استديوهات التصوير ويراجع قصة المؤلف 
وميمها للتنفيذ و يشير بارشاداته الفنية على الممثل 
والمصور والموسيقى وغيرهم فبو خبير فنى لكل 
ما يتعلق بالأعمال الفئية لصناعة وتصوير 
واعداد الفيل . 

و وحيث إن عمل الخر ج يعتمد على | لجهود 
الفعلل ولا يعتمد على رأس المال فهو لا يقاول 
ولا يضارب ويتقاضى أجرا معيئا على عمل 
ينتهى باثهاء تصوير الفي فتوام عله الخيرة 
والنشاط والمواهب الفئية . 

د وحيث إن ميئة الإخراج ب وهذه حالتهات 
تختل ف كل الاختلاف فى طبيعتها عن الأعبال 
التتجارية فبيها تعتمد الأولى على خيرة واسعة فى 
فن القثيل ومحاولة تفبع الفكرة البىتدورحول 
قصة المؤلف إلى جمهور الناظرين إذا بالثانية 
تعتمد على الجود والمال معا مع ما فى ذلك من 
الخاطرة بالمال واحتيال ضياعه . فضابط القييز 
إذا هو رأس المال الذنى يتضافر مع العمل 


ويلتفى فى المبن غير التجارية ومتى ةق هذا 
العامل الأساسى وكان العمل الشخصى هوالءنصر 
الخاص المكون للببنة خرجت بطبيعتها عن 
ضرية الأرباح التجارية ولم يبق لوماء هذه 
الضريبة قوة أو حك عليبا ( اسنئناف القساهرة 
الدائرة التجارية والضرائب فى الاستكناف دم 
٠‏ سلة وق الصادر فى .م/ 1508/4 ) . 

د وحبيث إنه يبين ما تقدم أن مبئةالمطعون 
ضده وهو مخرج لا تخضع لضريبة الآرباح 
التجارية والصئاعية لآن عنصرها هو العمل 
الشخصى المبنى على الخبرة الفنية وليس ارأس 
المال دخل فيها من قريب أو بعييد . ومن ثم 
يتعين رفض الطعن موضوعا واعتبار مبئة 
المطعون ضده مبئة غير تجارية وعدم خضوعه 
لضريبة الآرباح التجاربة والصناعية . 

« وحيث إن المصاريف يحكم بها على الخصم 
امحكوم عليه فيبا ما ذلك مقابل أتعاب 
الحاماة إعبالا لح المادتين مم و بإامم 
تزاف ++ 

( قضية «مملحة الغراثب ضد .... رتم ا١»"‏ 
سئة 1965 تجارى رعاسة وعضوية السادة الأسائذة 
عبد الستارخايفة المنشادى رئيس الممكةو-.ن تود 
الحدتي و-سن المرصناوى القاسيين وحضور السبد 
الأستاذ محمد شوق وكل الثيابة ) ٠‏ 


ان 


العدد التاسع - السئة الخامسة والثلاثون 
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محكمة الجيزة الاتدائية‎ 
1106 نوفيرسئة‎ 14 
. اختصاص . ونف قرار فصل‎ 

المبدأ القائوق 

طلب [لغاء قرار الفصل من الطلبات الحبولة 
القيمة وتخضع متى تعدلت الطلبات إلها أو 
دفعت يها إلى اختصاص الام الكلية . 
وللبحكة الجرئية أن تقضى بعدم الاختصاص 
من تلقاء نفسها وإلا فإن ا ممكة الكلية ببيئة 
استأنافية تقضى به واو لم يطلب منها ؟ا يحوز 
الدفع به لآول مرة أمامها إذ أنه من النظام 
العام . 
: 52 

د من حيث إن واقعة الدعرى تخاص ف 
أن المسستأتف عليه عبد الطيف عير أحمد أقام 
الدعوى .م سنة مهو بندر الجيزة ضد 
المستأئف وآخرين طلب فيها إإزامهم متضامئين 
أنيدفعوا إليه مبلغ . . ممر .بورج والمصاريف 
ومقابل الآتعاب وبسط دمواه قائلا إنه التحق 
فى أوائل سئة أهة! ميكانيكيا بشركة سارات 
الانيا والبحيرة لقاء قرشأ يوميا واستمرقى 
مله حى م/١٠‏ | ١١09‏ حيث فوجىء بفصله 
من العمل بغير مبرر فأقام هذه الدعوى لا حاق 


نه من الضرر الناشىء عن هذا الفصل الغير 
القانوق ثم تنازل عن مخاصة من عدا المستأ تف 
الذى دفع الدعوى بأن الفصل كان له ما ييرره 
وهو انقطاع المستأتف عليه عن العسل فى 
الفرة من م/١1565/1‏ حق /1١/51١‏ هوا 
بدون إذن ومن تلقاء نفسه وقدمت الشركة 
ملف خدمة المستأتف عليه . وإزاء الخلاف على 
جدية أسباب الفصل وصتها قضت محكة أول 
درجة فى ه فبرار سئة 964( بإحالة الدعوى 
إلى التحقيق . ْ 

د وحيث إن المستأئف عليه عدل طلياته 
بعد ذلك إلى [لغاء قرار الفصل وصرف مرتبه 
عن مدة إيقافه عن العمل وعن الأيام الى 
استقطعت من راتبه بغيرحق خلالمدة خدمته . 
وقرد المستأقف أنه لم ينذر المستأتف عليه فى 
مدى أسبوع من إنذاره اكتفاء بالاقرار 
المؤدخ ١01١/8/1١‏ ودفع بعدم جواذ نظر 
طلب إيقاف تنفيذ قرار الفصل لآن المستأتف 
عليه لم يتقدم بشكوى إلى مكتب العمل فى مدى 
أسبوع من اعلائه بقرار الفصل أما المطالبة 
بأجر الأبام التى خصمت منه فلا يحق له 
المطالية به لآن الجواء توقع فى حدود 
القانون . 

«وحيث إنه فى .1104/0/0 قضت عكة 
أول درجة بااغغاء قرار الفصل وإعادة الم.تأئف 
عليه إلى عمله مع إلزام الشركة المستأثفة يأداء 
أجره من تاريخ فصله فى 1 حى 


قضاء اللأمور المستعيجة الممستأ ئفة 


1 


تاريخ صدور هذا الحم بواقع هلا قرشا يوميا 
وبانزام الشركة أن تدقع أجرة ١١+‏ يوما 
امستقطعة من المستأقف عليه على خلاف حم 
القانون وإازامها المصاريف . 


د وحيث إن الشركة فى شخص مديرها حكم 
مرجان أقامت بتادعخ 1404/1/4 استئنافا عن 
هذا الحم طلبت قبوله شكلا وفى الموضوع 
بالغاء الحسك المستأتف )١(‏ بعسدم اختصاص 
محكة بندر الجيزة بنظر الدعوى (,) الحم بعدم 
جواز نظر طلب [لعاء قرار الفصل (م) بر فض 
الدعوى مع إلزام المستأتف ضده المصاريف 
عن الدرجتين ومقايل أتعاب المحاماة . 

ه وحيث إنه يتعين الفصل أولا فى الدفع 
بعدم اختصاص محكمة البندر بنظر الدعوى وقد 
أضى هذا الاختصاص من النظام العام [ذْ جاوت 
المادة عم( مرافعات صرمحة فى أن عسسلام 
اخشصاضصى الحكة سيب عدم ولايتها أو بسبب 
نوع الدعوى أو قيمتها نحم به الحكة من تاقاء 
تفسها ويحوز الدفع به فى أية حالة كات عليها 
الددوى ولو فى الاستثناف وهيذا النص 
مستحدث أخذه المشرع من القانون الفرئنى 
والختلط . 

م وححيث إن المادة ؛؛ مرافعات :نض على 
أنه إذا كانت الدعوى بطلب ضير قابل 
للتقدير اعتيرت قبمتها زائدة على مائثين وخمسين 

« وحيث إن الطلبات المعدلةأخيراً أمام ممكمة 
أول درجة تغاير الطلبات الأصلية وتتمخض 
فى [لغاء قرار الفصل وإعادة المستأ تف عليه إلى 
عله ودفع أجره من تاريخ الفصل حتى تاريخ 
صدود هذا الحم والطلب الآخير مبنى على 


الفصل فى طلب إلغاء قرار الفصل . 

٠‏ وحيث إن طلب الغاء قرار الفصل وهو 
طلب بجهول القيمة بخضع أ فصت عليه المادة 
21 مرافعات ومن مم فان حم محكمة أول درجة 
يكون قد خالف القانون بالفصل فى الدعوى 
بالحالة الأخيرة الى وصلات [لبا. 

«وحيث إنه يتعين انلك الفاء الحم المستأقف 
والقضاء يعدم الاختصاص 5 

« وحيث إن المصاريف يازم بها من أخفق 
فى دعواه إعبالا لنصس المادتين ذهم” رهاوم 
مرافعات » . 


( التضية رقم ١84‏ سنة 1564 س الجيزة رئاسة 
وعضويةالسادة الآسائذة عبدالستار خلينة المأغاوى 
وكيد أنور «أشور وحسن المرصفاوى التاضيين ) ٠‏ 


47 
حكمة الجيزة الابتدائية 
١4‏ نوفرسلة 86و" 


مج الى باطل من محمكلة أول درحة . 
استئنافه . 


حواز 


المبادىء القانو نية 

١‏ س إذا أرقت الدعوى ثم تعجلت أمام 
حكمة أول درجة دون إعلان بعض الخصوم 
وقد حكضدم نبائيا فى حدود نصاب محكة أول 
درجة فلبم الحق فى الاستئناف لأن الحم باطل 
ويقبل استثنافهم شكلا . 

؟ ل ولايحوز حكة ثانى درجة فى هذه 
الحالة أن تحيل الدعوى فى موضوعبا لمحكمة 


١/57 


بل تتصدى هى لللوضوع . 


52 
وحيث ارد المادة جوم من قانون 
المرافعات نصت على أنه «١‏ لايجوز استدناف 
الآحكام الصادرة من محكمة المواد الجرئية فى 
حدود نصاءها الانتهائى بسبب وقوع بطلان فى 
الحك أو يطلان فى الإجراءات اثر فى الحم , . 
« وحيث أن الذى يبين من مراجعة أور اق 
الدعوى أن امسأ تفتين لم تعانا يتعجيل الدعوى 
بعد وقفها وقد ترتب على هذا أن صدر الحم 
بغير أن تدليا بدفاعبما أى أن هناك بطلانا فى 
الاجر اءات اثر فى الحم الام النى يستتبع 
القول يجواز اسستئئاف الحم الصادرق الدعوى 
الماثلة رثم أن قبمتها فى حدود نصاب محكة 
المواد الجرئية الانتهاك وهذا عملا بنص المادة 

م من قانون المرافعات . 

ووعتيث: أنه متّى تقررهذا وكان الاستئناف 
قد حاز الشسكل المقرر بالقائون فانه بتعين 
القضاء بقبوله شكلا . : 

د وححيث إن المستأنفتين ابتغتا: اعادة 
الدعوى نحكة الدرجة الأول قولا منهماأتهمالم 
يليا بدفاعبما أمام تلك الحكمة بيد أنه لماكانت 
احكمة الجرئية قد فصلت فى موضوح الخصومة 
فأنها بذلك تخرج .عن ولايتها ويكون لحسكة 
الددجة الثانية نظر الموضوع . 

:ه وحيث إن المستأ نفتين احتفظنا نخق ابداء 
دفاعبما الموضوعى وترى المكة لهذا تحديد 
جلسة أسماع الدعوى فى موضوعبا » . 


( القضية رقم ؟58 سئة (١981‏ ساليزة باطيئة 
البايتة ) ', : ١‏ 


العدد التاسع السسئة الخامسة و الثلاثون 


لذ 
محكة الجيزة الابتدائية 
١‏ نوفير سئة ١9606‏ 
شرط فاسخ صريم ٠‏ لا بد من النص عليه . 
المبادىء القانونية 
و الإنذاروهو من عمل الطا لب لايكون 
رابطة قانوئية أو مركزا قانونياً جديداً غير 
وادد فى العقد فلا يجعل «رى الشرط الفاسم 
الضمتى شرطاً صرضاً فاسخا يمي اختصاص 
القضاء المستعجل . 
؟ ‏ وم اتضح عدم الاتفاق على وجود 
عرو طرخ ناس نان القضاء المستعجل بحم 
بعدم اختصاصه لا يرفض الدعوى . 


الممكو 

ومن حيث إنه ذكر صراحة فى العقد أن 
المالك له فى حالة التأخير فى دفع الاجار الح فى 
اتخاذ الاجراءات التى يستحستها بمناسبة تأخير 
الدفع وله الحق فى فسخ العقد أو عدمه وقال 
الفقباء إن العبارة الأخيرة لاتؤدى إلى الاتفاق 
الصرييح على حصول الفسخ بقوة القا نون 
علمعل معان عل جرد التأخير فى الإيجار انما 
تؤكد حقاً قرره القانون الؤجر مخصوص 
الشرط الفاسخ الضمنى فى الالترامات المتبادلة 
بين طرفى العقّد ويتعرن اذلك و بالرغم من وجود 
هذه العبارة طرح الدعوى أمام حكة الموضوع 
للحم فيبا بالفسخ لمساس القضاء بالاخلاء من 
قاضى الأمور المستعجلة فى هذه الحالة بالملوضوع 
أو أصل الحق ولا يصحح من هذا الشرط أو 


قضأء الأمور المستعجاة المأ نقة 


١ادغ‎ 


يغير من أثره بين القانون حصول انذار من 
المؤجر باعتبار التعاقد مفسوضاً اتأخير فى الوفاء 
لآن الانذار وهو من عمل المؤجر لا يكون 
رابطة قانونية أو مركزآ قانونياً جديداً غير 
وارد فى العقد وإنما يقرر واقعة موجودة أصلا 
بموجب العقد (انظر القضاء المستعجل اللاستاذ 
مد على راتب الطبعة الآولى. ص >هىم بند 
م.غ وما بعده ) ؤمى اتهينا إلى أن العيارة 
المتفق عليها فى عقد الإيجار موضوع الدعوى 
الحالية تحوى الشرط الفاسخ الضمنى لا الصريح 
فان الفسخ لا يقع بمجرد التقصير فى الوفاء أو 
حصول الخالفة لشروط العةسد إنما يحب رفع 
دعوى موضوعية واستصدار به ولحكة 
الموضوع حق النظر فيه والحكم بقبول الدعوى 
أو برفضبا طبقا لما يتضمح لحامن ظروف الدعوى 
ووقائعبا والضرر الذى قد يحدث ارافعالدعوى 
من التقصير فى الوفاء ولا الرأى الأعلى فى ذلك 
على اعتبار أن كل هذه الأأمور من المسائل الت 
تدخسل فى تقديرها ( نفس المرجع ص ه١٠‏ 
والأستاذ فى زغلول فى شرح القاثون المدى 


ص ١و١‏ واستئناف مصر و ويوليو سنةه ١99‏ 
الحاماة - ص ١‏ دقووم). 

«ومن حيث إنهلا تقدم بكون عقد 
الايجار خلوا من الشرط الصريح الفاسخ الآمر 
النى يتعدم معه اختصاص القضاء المستعجل 
بنظر الدعوى بلا حاجة إلى محث الاسياب 
الأخرى الى أثارها المدتأف فى. صصيفته وإن 
كان الآمر سيؤدى إلى التنيجة النى انتبت إليبا 
يحكة أول درجة حين قضت -برفض الدعوى 
إلا أنه من الوجبة الذانوئة السليمة أن تقضى 
امحكة بادىء ذى ددء فى اختصاصبا لاسما 
وأن الاختصاص فى هذه الحالة متعلق بالنظام 
العام للبحكة أن تقعنى به من تلقاء نفسما ولو 
لم يدقع به الخصوم أمامها . ا 

« ومنحدث إن المستأ تف خسر الاستئئناف 
فيلزم بالمصاريف عسل بالمادتين >هس؟ و باهم 
557 : 

( القضية رقم /©1 سئة 964( س الميزة بالحيثة 
السابقة ) ٠‏ : 


مس اق 


1/4 


العدد التاسع السئة الخامسة والثلاثون 


جح رط اط اب ١‏ م 
00 تم _-- 


المّضَاء امَف 


ع 
محكة اسوان الابتدائية 


؟ ينابر سسنة ١1604‏ 


طمن فى حح صادر ثبل الفصل فى اأوضوع ٠.‏ 
التيمل بين هذا المك والمج الموضوعى . 


الميادىء القانونية 

١‏ - لايجوز الطعن فى الاحكام أأني تصدر 
قبل الفصل فى الموضوع ولانتتهى يبا الخصومة 
كلها أو بعضها ‏ إلا مع الطعن فى الحم 
الموضوعى - إذ قد يقضى فى أصل الحق الخصم 
النى أخفق ف التذاع الفرعى . 


؟ ‏ مناط القول بأن المحم قد فصل فى 
الموضوع هو أن يقضى صراحة فى المنطوق فى 
بعض الطلبات أما إشارة السك فى أسبابه إلى 
بغض الوقائع فلا يعدو أن يكون سردا لها -- 
لا سيا إذا اثتبى المنطو إلى الأسالة إلى التحقيق 
قبل الفصل فى الموضوع , 

الممار. 

رحيث إن المستأتف ضده كأن قد رفع 
الاعرى .4+ سئة مهو مدق ادفو ضد 
المستأف قائلا فى صصفتها إنه تلك فدانين 


موضى الحدود والمعالم بتلك الصحيفة بموجب 
عقد ببع صادر له من المنتأئف وحم بصحته 
و بنسلمالقدر المبيع له بلحم هب" سنة اع ؟ ١‏ 
مدق ادفو الذى تأيد استثتافيا فى القضية ١١‏ 
مرئة مع واس اسوان وانالمستأ نف قداغته ب 
هذا القدر عن ااسئؤات الزراعية من +ع و( إلى 
و ولذلكفبو يطالب بالريع وقدره ٠.٠١‏ اج 
باعتبار القندان ٠١‏ ج سئويا مع المصاريف 
والاتعاب والنفاذ. 


ه وحيث إن المستأتف أقر فى الدعوى بأنه 
يضع اليد عل العين المطالب بريعبا غير انها نكر 
على المستأتف ضده مطالبته بالريع قائلانه ودو 
امالك الآصلى لهذه الآرض والبائعلها للاستأنف 
ضده قد احتفظ لنفسه بحق الانتفاع فرد .عليه 
المستأئف ضده بأنه لم يعد مئاك حل هذا الدفاع 
بعد أن قضت امحكة فى الدعوىهب7+ سلة/ا ١4‏ 
عدى ادفو بصحة التعاقد والتسام . 

ووحيك إن محكمة أوك دزجة بعد أنستردث 
وقائع الدءوى ووجبة نظر كل طرف قضت 
بجلسة ه / م / م6١‏ وقبل الفصل فالموضوع 
باحالة الدعوى إلى التحقيق لاثبات و نق قبمة 
الريع أو وضع اليد فى ذاته معترفا يهاه 

د وحيث إن المستأ نف استأتف هذا الحم 
الفرعى - قبل الفصل موضوعا فى الدعوى 
و طلب الغاءه واعادة القضية محكة أول درجة 


قضاء انحا م الكلية المدنية 


الفصل فيبا من جديد مع [ازام المستأتف ضده 
بالمصاريف و الاتعاب.عن الدرجتين ‏ قائلا إن 
هذا السك الفرعى يعتير فاصلا فى الخصومة 
إذ صدر على أساس أن المستأئف ملزم يدقع 
الريع فى حين ينكر هوهذا الالزام ‏ ومن ثم 
فانه فى رأى المستأئف يجوز استدنافه على حدة. 

٠‏ وحيث ان المستأنف ضده دقع بعدم 
جواز استئئاف حم التحقيق وحده إذانهلم 
يفصل فى شأن الخصومة . 

و وحيث إن الأتحكام النى تصدرقيل الفصل 
فى الموضوع ولا تنتهى با الخصومة كلبا أو 
بعضها لاوز الطعن فيها طبقا للسادة ,مام 
مرافمات إلا مع الطمن فى المكم الصادر فى 
الموضووع ول بجر المشرع الطعن المباشز فى هذه 
الأحكام لآن مواق الحم فى الموضو ع قد يغنى 
عن ألطعن فيبا فور صدورها ‏ إذ قد يقضى 
فى أصل الحق للخصم النى أخفق ف الأزاع الفرعى 
( المرافعات الدكتور أن الوفا ‏ الطبعة 
الأول سن لله وما مها ١‏ .: 

د وحيث إئه من باحية اخري فان هذا 
الحم وهو من إجراءات الإثبات يحوز للمحكة 
الى أصدرته أن تعدل عنه من تاقاء نفسبا أو 
ألا تأخذ بنقبجته ‏ وذلك يصريم نص المادة 
6 مرأفمات ومن ثم يكون استذئافه وحده 
سابقاً لأوانه . 

٠‏ « وحيث إنه عن قول المستأنف أن الحم 
إذ قضى بإحالة الدعوى إل التحقيق لإثيات قيمة 
الربع - يكون فصل موضوعياً بأحقيةالمستأتف 
ضده للريع الآمر الذى ييز الاستئناف ‏ فان 


مناط هذا القول أن يذكر فى المنطوق صراحة: 


١ك‎ 


أحقية المستأتف ضده للريع ثم محيل .الدعوى 
التحقيق لإئبات قيمة الريع فانه يكون فى هذه 
الحالة قد حم فى بعض الطليات واستيق البعض 
الآخر ومثل ذلك أن يمك فى دغوى تعويض 
عن فعل ضار عسئولية المدعى عليه وإحالة 
الدعوى إلى التحقيق لتقدير قيمة التعويض ‏ 
أن يفصل بصحة عقد شركة ثم يندب خبيل 
لتخديد نصيب المدعى فى أرباح هذه الشركة 
( الارجع السابق ص الام رقم. /اه؟ ونقض 
القضية ١‏ م+ سئة .م ق جموعة أحكام .النقض 
المكتب ألفنى سئة ؛ الدور الآخير دم "١‏ 
بلد ه ء نقض القضية 7+1 سنة .7 ق المرجع 
السابق السئة ؛ العدد م فى .م من مثةع؛ ) . 


ه وحيث إنه لايغير من هذا الرأى ماأشار 
إليه الحم المستأتف فى البيان من صدور حك 
للستأنف ضده بصحة التعاقد وتسلم القدر 
المطالب بريعه فى القضية 06+ سئة لا مدق 
إدفو مادامت هذهالاشارة لاتعدو سردا للوفائع 
ولم تنعد ذلك إلى القول بأحقية المستأ نف ضده 
للريع - وما يؤكد ذلك أن محكة أول درجة 
حين حكنت موضوعياً أشارت إلى الى سالف 
الذحكر ثم رتيت عليه مما رأته من ننيجة فى 
قوها إن نزاع المسستأنف فى هذه الناحية على غير 
أساس أى أنها لم تفصل فى هذه النقطة إلا فى 
حكلها الموضوعى , 

د وحيث إله .يبدو من كل ماتقدم أن الدفع 
فى له وأن المستثئاف غير جائر ومن ثم 
يتعين قبول الدفع والحم يعدم جواز 
الاستثياف . 


د وحيث إن المستأتف خسر الاستئياف 


ككلاا 


| فيلزم بالمماريف عملا بالمادة برمم/١‏ 
مرافعات , . 
( قضية على مسصطق كريم ضد خيس على مصطق 


كريم رقم ؤ5 سنة هوا رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة صالم حئق وأحد عيد المظيم ود 
حسام العريف القغناة ) . 
ناي 
محكة امنيا الابتدائية 
الا سيتمير سدئة ١606‏ 
| ل تمديل الطلبات أثناء حجر التضية قحم . 
مي مجوز. 
ب ترك الاعوى . متى يستبر ملزما لاثارك . 
ج -س الآمر على عريضة ٠‏ طرق التظلم منه 5 
المبادىء القانونة 

١‏ - للخصوم أن يءداوا طلباتهم أثقاء 
نظر الدعوى وكذاك أثناء حجرها الحم فى 
مذ كراتهم مى كانت امحكة قد رخصت فى تقديم 
مذكرات فى أجل معين ول ينته هذا الأجسل 
وكان الخصم المقدمة صده الطلياتقد أطلع عليها 
وعلم 01 

م التنازل عن أحد الطليات هو ترك 
لهذا الطلب ومن القوامد المقررة أنه يوز 
للتارك التحطل من إيجايه والرجوع عن #نازله 
طالما لم يصدر القبول من جانب المدعى عليه أو 
م مك القاضى باعتماد الترك . 

م لم تحدد القانون طريقة خاصة يفصح 
ها المدعى عليه من قبوله الانازل إلا أن هذا 
القبول لا يفترض بل يتعين أن يكون واضما 
صرحا ولا يعتير السكوت فيزلا , 


العدد التاسع السنة الخامسة والثلاثون 


4 - الواد. ووم وبم من قانون 
الزاقات الخاضة بالآوان عل النرافض اهن 
جاءت عبل سبيل الاستدناء والحصر قيجب 
تيد بما جاء بها وعدم التوسع فى تفسيرها با 
مخرجبا عن مؤادها ولذا لق النظل منوح لمن 
استصدر الآمر أو الخصم الذى صدر الآمر 
ضده ومن ثم فلا يحوذ النظل ممن لم يكن طرفا 
فى الآمر طبقا للمادتين بس و ويسم 
مرافعات مبما نال هذا الْعْير من ضرر سبب 
الآمر . 


ا مار 

ه من حيث إن وقائع التذاع طبقا للأوراق 
والمستندات المقدمة فى هذا النظل وف التظل/امم 
سمنة ع م1 المحدد للنطق بالحكم فيه جلسة اليوم 
تتحصل فى أن محكمة الامور المستعجلة الجزئية 
بالقاهرة قضت مجحلسة م/0/ه؟١‏ فى القضية 
7 وسئة م119 المقامةمن الآستاذ عبدالكريم 
متصورضد ابراهم فؤادوفضيلة وزير الأوقاف 
باستبدال وزارة الآوقاف بالمدعى عليهالآأول- 
ابراهم فؤاد ‏ حارسا على وقف همد حسن 
أباظه المبينة أعيانه بصحيفة تلك الدعوى 
و بكتاب الوقف الصادر من بحكمة ماوىالشرعية 
فى م هن رججب سئة ..للم لاداء المأمورية 
امبينة بأسباب هذا الحسكم ريما ينتبى التذاع على 
تسلم أعيان الوقف المذ كور رضاء أو قضاء 
ويينت الأمورية بأنها استلام أعيان الوقف 
وأمواله ومستئداته وانحافظة علبا وادايتها 


'واستغلاها بعد اداء الأموال ‏ الأضيرية 


والمصروفات الضروريةتقوم بإ.داعصاق الزسع 


قضاء الحا م الكلية المدنية 


خزانة الحكة وإبداع قل( الكتاب كل ستة شهور 
حساباً عما تسلته وأنفقته ملازما بالمستندات 
التي تؤيده وقامت وزارة الآوقاف يننفيق هذا 
الحم وتسلي تأعبان الوقف بمحض رتسليم مؤريح 
وبتاديخ أول مايو سنة 6 هوا 
استصدرت وزارة الأوقاف أمرا من رئيس 
محكة المنيا بتوقيع الحجز التحفظى على ما يوجد 
بأعيان الحراسة المبيئة بمحض رالتسلم من الزراعة 
وما نقل منها ول مض على النقل المدة ألقا نونية 
مع بيع ما يخثى عليه من الزراعمة من تلف 
وإبداع ثمنه خرانة الحكة وفاء لمبلغ .ون ملم 
ول/اه؛؟١‏ جه وصدر الآاص ضد إراهم نؤاد 
الحارس السابق وقامت وزارة الأوقاف يئفيذ 
هذا الآمر وحجرت تحفظيا فى ١4‏ من مابو 
سئة ١9614‏ ووجد المحضر بالأطسان المدعو 
نود سالم رسلان فأوقع الحجز فى مواجبته 
وعدئه حارسا : 

« وحيث إن المظلبين ‏ سيد عبار العيد 
حلى وعبد العظ ممد طه حلى رفعا تظلما'من 
أمر الحجز بصحيفة معائة فى ١>‏ من يو نيه سئة 
1164 ثالا فيبا إن الوزارة حجرت على ؤذراعة 
انين وعشرين فدانآً يستأجراتها ضمن ثلاثة 
وأدبعين فدانا من السيدة دلال أحمد حلى الى 
تستأجرها من ناظر الوقف السابق بعقد ثايت 
التاريخ فى 1401/1/1١‏ ولمدةلم تثته بعد وقد 
تدخلا فى الدعوى الموضوعية. وكانعل الوزارة 
أن ترفع دعوى الحساب على الناظر السابق 
لا أن تخلق منه مستأجرا وواضعا اليد وتحجر 
على رداعتهم دون استصدار الأمر ندم ومن 
حتهما النظل من هذا الامر وعلل الاقل نعيئبما 


حارسين حي يفصل فى دعوى الاسترداد المقامة 


يذذ نا 


منهما واتنبيا إلى طلب لمكم أصليا يقبول التتظلم 
وإلعاءالحجز الصادر بتاريخ١1/ه/‏ 4ه ١و‏ المنفذ 
به على زراعتهما فى ١404/5/15‏ واعتيارهكأن 
لم يكن واحتياطيا تعيينهما ارسين قضائيين 
لضم زراعة القمح القائمة على الاثنين وعشرين 
فدانا المبيئة بالصحيفة وحفظبا فى مكأن أمين 
أو بيعبا وإبداع كنبا خزانة المحكة حتى يفصل 
ؤدعوى الاسترداد . وأثناء نظ الدع وى أدخلا 
الحارس خصم فى النظبين بصحيفة معانة فى 
4 وقدم لإئبات دعواها عقد إيجان 
صادر من براقم فؤاد بصفته ناظرا على 
الوقف للسدة دلال أحمد حمد حلى بثلاثة وأربعين 
فداتا لمدة ثلاث سئوات من 1 
لغاية؛ ١١01/1/5‏ والعقدمؤرخ دإ 1١16‏ 
وثابت التاريخ فى 1 ينابر سئة 9160 كا قدما 
تصريحا مؤرخا .م يونيه سنة .هه موقعاً عليه 
من السيدة دلال أحمد حلى بالتصري لما بزراعة 
هذا القدر . 

د وحيث إن ااتظلبين قرر! بلسان الحاضر 
عنبما بجحلسة 1404/8/1 بتنازلما عن الطلب 
الاصلى وتصميمبما على الطلب الاحتتياطى . 

ووحيث إن المحكمة بعد أن.حجرت الدعوى 
الحم أعادتها للمرافعة الجاسة ؟و/ه؟ المنافشة 
لمنظلبين فى الطلب النى قصرا عليه تظلبهما ثم 
حجزت المحكة الدعوى للحم مله الجلسة 
وصرحت بتقديم مذكرات فى الأسبوعين 


الآولين وقدم المتظلبان مذ كرثهما وعدلا فبا 


عن تثازلها وما على طالبا:بما الواردة فى ضضحيفة 


النظل كاملة ومسكت وزارة الاوقافق 0 
مبذآا التناذل . 


« وحيث إنه ان . أن 


١/1 


يعدلو! طلباتهم أثناء نظر الدعوى وكذلك أثناء 
حجزها للح فى مذكراتهم متى كانت المحكة 
قد رخصت فى تقديم مذكرات فى أجل معينواا 
بته هذا الاجل وكان الخصم المقندمة ضده 
الطلبات قد اطلع عليرا وعل بها ٠‏ 1 

د وحيث أن الحكمة 'رى أن تنازل الحاضر 
عن المظلبين مجلسة م1404/8/1 عن طلبه 
الاصل إما هرثرك لهذا الطلب عع ممع 06-156 
ومن القواعد الانونية المقررة انه يجوز للتارك 
أن يتتحلل من ايجابه وبرجع عن تناذله إذا لم 
يصدر القيول من-جانب المدعى عليه أو لم حم 
القاضض باعتاد الترك وهذه القاعدة لم تثرتب على 
نض خافن اق قانع ]آر الناها إلا انك 
تطبيقا للقاعدة-العامة المقررة فى القانون المدثى 
من أن العارض يحوز له العدول عما عرض قبل 
ان يقبله الطرف الآخر ( انظر الحكم الصادرمن 
حكة' طنط الابتدائيةى ١181/4/1١‏ والمشور 
امجموعة الرسمية السئةالثامئة والثلائون صم . مة 
دقم م١١‏ والمراجع المشار إلما به) . 

مرحيف اكالتا نونو إنلم حدد طر يقة خاصة 
يفصح بها المدعى عليه عن قبوله الانازل إلا أن 
هذا القبول لايفترض بل يتعين أن يكون واضا 
صريحا ومن باب أولى لايعتير السكوت قبولا 
ترك ( انقضاء الخصومة بغيرحك الدكتور احمد 
أبى الؤفاص ٠.‏ رتم 180 ) . 

د وحيث أن أحدا منالمدعى علهملم بفصح 
عن قبوله تنازل المنظل عن طلبه الآصلى وم 
يبد أهم دأيه فيه قبل العدول عنه يا ان الحكمة 
لم تقض به ولاتعتبر الإشارة اليه فى قرار اعادة 
القضية للبرافعة قضاء فيه . 

« وحيث انه لذلك يكون المدعى قد عدل 


العدد التاسع - السسئة الخامسة والثلاثون 


عن #ناذله واصر على طلباته كاملة.قبل قبول 
الخصوم للانازل أو قضّاء الحكة بأثباته ومن ثم 
فلابعتد بتنازله وتقبل منه العودة لطباته الاصيلة 


كاملة و تعتير الحكة النظال شاملا للطلبين معا . 


د وحبت أن مايتعين البحث فيه بادىء ذى 
بدء تبين ما إذا كان مثل هذا التظل يعتير مقبولا 
طيقا للمادة عنام من قانون المرافعات الى :نص 
على أن للطالب إذا صدر الام .رفض طلبه ولمن 
صدر عليه الآمر الحق فى التظم إلى الحسكمة 
الختمة . 

د وحيث أن البعض ذهب إلى القول بأن 
عبارة من صدر عليه الآمر #نصرف إلى كل من 
يصيبه ضرر مله ( انظر الم الصادر من محكة 
الزقاذيق الابتدائية فى 1481/1١/‏ والمشور 
بمجلة المحاماة السئة الثالثة ص ١١‏ رقم 11) 
وجاء بأسباب هذا الحك , ان هذا التوجيه وان 
يكن له كبير تعبير فى صيغة النص [ذ هو جرد 
تأويل احتتالى إلا أنه نطبق على قواعد العدالة 
فلقد أظهرت التجاريب القضائية أن الكثيرين 
منالناسمختلقون عقود [يحارصورية ليستصدروا 
ما أوامر حجز لا يراد بها صيائة حق بل تخلق 
مشاكل وعارية حقوق . وبا اننا نرى هذه 
الاعتبارات الأخذ ذا التأويل على مافيه من 
أوجه النقد تغليبا لمرجم العدالة لا من أجل 
ماذهب إليه المتظلبون من أن عبارق المادتين 
.م و مم1 - م#بامو وام من ألةأنون الجديد 


.لم تردا على سبيل الحصر قانثائرى فى هذا عكس 
مابرون إذ التخصيصف الحم مئع لغير اللخصص» 
وقد انتقد الآستاذ عبد الفتاح السيد هذا الحم 
. مقررا انه لابجحارى المحسكة فما قررته وان كل 
. ما استندت إليه بعيد عن الصواب (. الوجين فى 


قضاء انما م الكلية المدنية 


ْ المرافمات المصرية - الطبعةالثانية ‏ ص /ا/ا4 
رقم .#ه) . 

و وحدث أن ماتراه المسكة هو أن المواد 

وجم ‏ بيم من قائون المرافعات الخاصة 


. بالأوامر على العرائض قد جاءت على سييل 
الاستثناء والحصر فيجب التقبيد بما جاء بها 
وعدم التوسع فى تفسيرها ما مخ رجباعن مؤداها 
بسبب المبتى والمعتى واذا فالرأى الصحيح هو 
ماقررته ممكة استثئئاف مصر الأهاة فى 


من أن حتق التظل منوح من 
استصدر الآمر أوال: 
فلا يقبل النظل المرقوع من ثالث بالمعارضة فى 
أمر حجز بدعوى ملكية لما هو مطاوب الجن 
عليه ( امحاماة السئة الثانية ص م دقم 15 ) 
ولقد سارت محكة الاستثئاف الختاطة على هذا 
الرأى مقردة ان التظل من الأوامر لايكون 
إلا الصادر ضده الآمر أما الغير المراد التتفيذ 
على أمواله فله أن يستشكل فيه وقت التنفيذ 
أمام القضاء المستعجل ( قضاء الآمور المستعجلة 


الذى صدر الآمر ضده 


1/4 
للأستاذ حمد على راتب الطبعة الثالثة ‏ هامش 
الصفحة م > ( . 

د وحيث ان الممكة ترى من ذلك أن 
اننظل ممن لم يكن طرفا فى الآمر غير جائز طبقأ 
للمادتين ««باموو ممإم؟ مرافعات مهما نالهذا الغير 
من ضرر بسبب هذا الآمر وفى قانونالمرافعات 
من الوسائل ما يكف ل لهإزالةهذا الضرر و الحافظة 
على حقوقه ‏ ( انظر تنفيذ الأحكام والسئدات . 
الرسمية والحجوز التحفظية للدكتور تمد حامد 
فهمى والاستاذ ممد عبد الله مدص 441١‏ 
رقم مة؛ ).. 

د وحيث أن المتظلبين ليسا طرفا فى الآمر 
المنظل فيه فليس لا حق التظل ويكون تظامرما 
من غير ذى صفة ويتعين الحم بعدم قبوله . 

د وححيث أن المتظلبين هما الحكوم عليبما 
فتعين الزامبما المصاريف طيقما لليادة يوم 
مرافمات» . 

(قضية سيد عمار العبه؟ حلى وآخر د وزارة 
الأوقاف بسقتها وآخر رقمم؟" سنة 4ه 5(ك رلاسة 
وعضويةالسادة الأسائذة خليلهيد النى رئهس المكة 
وتمد شوق الجرزاوى ورغاد ماجد التشاة ) ٠‏ 


ناا 


العدد ا السئة الخامسة والثلذثون 


55 


الرلاد 
م ينابر سئة 0و١‏ 


وقف افيد المقوبة ٠‏ عدم حوازه فى 


الخالتات _ 
ب ب عقو بة الحالفة ٠‏ رفعها ,عقتف لاتحة . غير 
اا 1 : 


- الميادىء القانونة 

00 وقف تنفيذ العقو بة مقصور بصريح 
نص المادة مه ع على الجن والجئانات 5 
فلا يجحوز الحك بهفى انخالفات . 

550 لايصح طيقَا للبادة 56 /لاع 
نزي العقوبات المقررة فى الوا تم على الحد 
المقرير: للتعإلفات. وإلا وجب. إنزالما إلى 
هذا الخد . 

م - عرف القانون انخاالفات بأتها الجرائم 
الى يعاقب عليها بالحرس الذى لاتزيد أقصى 
مدنه عن أسبوع أو الغرامة التى لابزيد أقصى 
مقدارها على جنيه ‏ فاللائحة الى مجمع بين 
الحبس والغرامة تمكون قد خالفت القانون 
ويحب إرجاع العقوبة إلى الحد القائوتى 
بالا كتفاء بتوقيع [حدى العةوبتين . 


امكو 


و حيث إن المنسرب للبخالف هو أنه فى 


١‏ / ؟/ ه١١‏ مارس موئة جرسون دون 
رخصة وقد طلبت الثسابة عقابه طيمًا للانحة 
الخدم الصادرة فى 1411/11/4 واتى توجب 
ف مادتها الخامسة عقاب من لا حمل الرخيصس 
باحس والغرامةمعا وقد قضتمحكة أولدرجة 
حلسة 7«/١١/مه1١‏ بغر المهم ه؟ قرش 
وحبسه ؛؟ ساعة وأمرت بوقف التتفس د 
با لنسبة لحيس و ذلك بعد أن نبين من - مراجعة 
امحضر أن امهم وعد باستخراج الرخصة ولم 
يستخرجها . 

د وححيث إن الثياية اس نفت هذا الحم 
لخطأ محكة أو لدرجة إذا أمرت بوقف التنفيذ. 
ولما كان وقف الانفيذ مقصورا بصرح نص 
المادة مه ع على لجنم والجناياتدو نالا لفات . 
أن حكمة أول درجة قد أخطأت حين أمرثت 
يوقف التنفيذ فى عخالفة . 

د وحيث إن الاستثناف مقرر به منالثياية 
ومنثم وعملا بالمادة 18> أ .اج فالمحكمة الحق 
فى إلغاء الحم الممستأ تف أو تعديله ولو لمصلحة 
لمهم ( نقض القضية 00/00١‏ ق جموعةأحكام 
النقض السئة م العدد دنم ؟ ص .> جلسة 
01 ) . 

د وححيث إنه وإ نكائت اللائحة الى يعاقب 
بمقتضاها الخالف قد نصت على وجوب توقيع 
عقوت الحس والغرامة معا إلا أنه طيمًا نص 
المادة ووم/اع يشترط للعقّاب بالمقوبات 


قضاء احااكم الكلية ( قضاء الجدم ) 
اللقردة فى اللوائح ألا تزيدعلىالعقوبات المقررة 


للبخا لفات ذان هى زادت وجب نا انز الها إلى 
حد عقوية الخالمة . ولا كانت المادة واع 
قد عرفت اللخالفات بأنها الجرائم التى يعاقب 
عليبا بالحبس الذى لايزيد أقصى مدته على 
اسبوع والغرامة التى لا تزيد أقصى مقدارها 
على جنيه مصرى وهذه المادة وإن لم يضع بين 
فقريتها « واو البدل , ولا ١‏ واوالعطف , إلا 
أنه مر المفق عليه ذقبا وقضاء أن العقوية 
تكون واحدة قبا ولا تكون الاثئتان معاء 
يؤيد ذلك : ١‏ 

عرفت المادة ٠١‏ ع للجئايات بأئها 
الجر امم المعاقبعليها با لعقوبات الانية(الإعدام 
الأشغالالشاقة المؤبدة ‏ الأشغال الشاقةالمؤقة_ 
السجن ) دون أن لضع بن هذه العقوبات 
تواصلا تبين هل القصد إمكان الحم بأ كثرمن 
عقوبة منها أو أن القصد هوتوقيع احداها 5 
غير أنه بالرجوع إلى العقوبات الانصوص 
عليها فى الجنايات نجدها دائها واحدة من هذه 
العقوبات ولانجد أنها قد أجبر المع فيها فى أى 
حالة فضلا عن استحالة انع بين بعضها و بعض 
كالة الإعدام مثلا إذ لايتصور بعد توقيع 
عقوبة الإعدام توقيع أية عقوبة أخرى . 
#ل قرر الفقباء أن الخالفة هى الى بعاقب 
عليها بالحبس الذى لايزيد أقصى مدته على 
أسبواع أو بالغرامة التى لا/زيد أقصى مقدارها 
على جنية مصرى ( الاحكام العامة قى القانون 
الجنائى ‏ الجرء الأول فى الجرمة - على 
بدوى طبعة سنة م1910 ص م4 سس شرح 
القانون الجناى ‏ القسم العام أحمد صفوت 
ص 58 و88 رقم .)1١6.‏ 


الإناا 
م« أن جميع انها لفات المنصوص علما 
فى الكتاب الرابع من قانون العةوبات ابتداء 
من المادة بام ع حتى المادة 44؟ ‏ قد قضى 
فبها اما على عقوبة الغرامة وحدها واما عل 


عقوبة الغرامة أو الحبس - ولم بجمع المشرع ف 


أى منها بين العقوبتين . 

د وحيث إنه أذلك ترى الحكة تعديل الحم 
المستأف باستبعاد عقوبة الحيس والاكتفاء 
لمر امود ٠‏ 

( قشية النيابة الدامة صد تمد متصور عيد 
رقم: اسنةغع واس رئاسة وعضوية السادةالأسائذة 
صالح حاتى وعبد الستار 1 و اناعم واد هخمر القتضاة 
وحضور السيد الأستاذ سعيد جعيصة وكيلالنيابة) ٠‏ 


بنث 
محكة طنطا الابتدائية 
4 ذيسميرسئة 148014 
اشكال في :تفيذ حم جنالى . المحسكة الحتمة 
بنظره ٠‏ 


الميادىء القأنونية ١‏ 

١‏ - الاشكال فى تنفيذ الأحكام الجنائية 
من غير الهم إذا تعلق بالحم نفسه من حيث 
مضمو نه أو من -حيث قابليته التنفيذ يرفع إلى 
المكة الوأصدرت الحم أو إلى ا نحكة الابتدائية 
حسب الا حوال طبقا لنص المادة غ مه من قاثون 
الاجر اءات الجنائية أماإذاكان يشأنالأمر ال 
المطلوب التنفيذ عليها فانه برقع إلى الجكة 
المدئية طبقا لمأ هو مقرر فى قانون المرافعات . 

ب الاشكال فى تنفيذ الاحكام الجنائية 


سواء أكان مرفوما من الهم أو عن غيره يجب 


| أن يقوم إلى انحكة التى أصدرت الحم بواسطة 


م-- م١‏ 


يفون 


العدد التاسع - السسئة الخامسة والثلاثون 


النيابة العامة طبةا لنص المادة موه من قانون 
الاجراءات الجنائة ولايحوز تقديمه بطريق 
الاعتراض لدى الحضر عند شروعه فى التنفيدذ 


وإلا كان غير مقيول . 


الممير. 

دهن حيث إن الوقائع تتحصل فى أن النيابة 
العامة أقامت الدعوى الجئائية على المهمة نفيسة 
إبراهم سلام لآنها بتاريخ 4/1/01ه4؟1 بدائرة 
مكر منود لم تخطر المديرية فى الميعاد عن 
حلوطا حل زوجبا فى استغلال مقهوى وطليت 
عقاسا بللواد د مس مم ء 4سا امء 

.ع ء مغ ء مع من القائون رقم مم لسئة 
:وا يشأن الخال العمومية . ومحكمة منود 
الجرئية قضكت غيابيا تاريخ ٠‏ /ع/ :هوا 


بتغريم الانهمة ماية قرش و الاغلاق . فعارضت”' 


المبمة فى هذأ الحم 5 وبتادع ا ؛/ :هوا 
قضت المكة تأيبسد الحم المعارض فيه 
فاستأ نفت المتبمة مذا الحم وقد قضى فى 
الأستةناف اغيابيا بتأبيد الحم المستأف 
بده 4/1 ها ؛وق يزم5 1١/8‏ ١4/1هوا‏ 
أعلن هذا الممكم الغياني للمحكوم عليبا ولا صار 
الحسكم نهائيا قامب ألديابة العامة بأنفيذ - 
الاغلاق فى م من ديسمير سئة ١404‏ فل مالم 
اكوم عليرأ فى تتفيذ هذا الحم وإن كنت 
قد طلبث مبلة ممقولة إن الرخصة فى طريقما إلى 
الإمندار إلاأن المستشكل سراج الدين جاب الله 
تقدم مستشكلا فى تنفيذ حك الأغلاق مقولة 
إن المقبى المطلوب اغلاقه.هو استراحة اركاب 
قطارات شركة سه حديد الدلثا وهو من 
أموال الشركة فقبسيل الحضر القام بالتتفيذ 
الاشكال فيه وحدد لنظره جلسة ( دلسدير 


سنةع ١0‏ ثم أعلن النياية العامة فى ١٠‏ ديسمير 
سئة 404و للحضور بالجلسة المحددة انظر 
لامكال 

د ومن حيث إنه بتعين على الحمكة ألبحك 
فيا إذا كان هذا الاشكال قد رفع بالطريق 
القانوتى المرسوم فى قانون الاجراءات ا+نائية 
أم ان رافعه قد :سكب هذا الطريق . 

«ومنحيث إن قانون الاجراءات القا نونية 
قد أفرد الباب السابع مئه للإشكال فى الانفيذ 
راصدا له أريع مواد وفى المواد ع رهن و ومو 
و هزه و بره مييئا فى المادة الآولى اللجبة 
الختصة فى الازاع الذى يتمع بين النيابة و امحكوم 
عليوم بشأن تنفيذ الأحكام الجنائية قنص على 
أن مثل هذا النزاع يرفع إلى امحكة الى أضدرت 
الحم إلا إذا كان التزاع خاصا بأنفيذ حم 
صادر من حكة الجنايات فانه رفع إلى غرقة 
الاتيام فى احكة الابتدائية , ثم بين فى المادة 
النانية طريقة رفع الاشكال إلى المحكة وكيفية 
نظره » أمامها ثم بين المادة الثاثثة أن التذاع فى 
شخصية المحكوم عليه لا يعدو أن يكون 'زاعا 
فى الانفيذ يفصل فيه بالكيفية والأوضاع 
المقردة فى المادتين السا بقتين » ثم أوضسف المادة 
الثالثة حم الاشكال المرفوع من غير امتهم فنص 
فى المادة بجره على أنه (فى حالة تنفيل الأحكام 
المالية على أموال المحنكوم -علبه إذا قام لداع 
هن غير المهم بشأن الأموال المطلوب التنفيذ 
عليها يرفع الآعر إلى احكة المدنية طبقا لما.هو 
مقرو فى قاثون المرافعات ) . 

د ومن حيث إن اأذى ببين هن نص هذه 
المادة أنه فى سالة قيام 56 قير 3 
فرق المشرع 


لدف أمربن 


قضاء الحا م الكلية ( قضاء الجنح ) ” 


الآمر الأول : حالة تنفيذ الاحكام المالية 
عل أموال امحسكوم عليه وقيام نزاع بشأن 
الأموال المطلوب التنفيذ عليبا . 

الآمر الثانى : حالة قيام نزاع متعلق بالحسكم 
نفسه من حيث مضمونه أو من حيث قابليته 

أما فى الحالة الأولى فان نص المادة واضح 
الدلالة على أن مثل هذا الاشكال يرفع إلى 
احكة المدنية طبقا ال ماهو متقرر فى قانون 
المرافعات . وق الخالة الثانية فانه يفوم بطريقة 
الاستنتاج العكس لهذا النص وعقار تنه بالمواد 
السايقة أن الاشكال برفع إلى الحكمة التى أصدرت 


الحم أو إلشغرفةالانهام بامحكة الابتداثيةحسب 


الأحوال طبةا لنص المادة ه موه و ليس أدل على 
ذلك بماجاء فى تقر ير ل+نة قانور: الاجراءات 
الكئائية مجلس الشيوخ تعليقا عل المادة ومن 
من مشروع قانون الاجراءات الجنائية والتى 
أصبحت بنصبا المادة مه منقانون الاجراءات 
الجنائيقحيث جاء يهذا التقرير (المقصود من هذه 
المادة يا يتضح من المذكرة الابضاحية أنه فى جالة 
التتفيذ على 7 ال الحسكوم عليه بالطرق المدئية 
طبقا .لاحكام قانون المرافعات فالاشكال فى 
التنفيذ يكون طبقا إذلك القانون » وظاهر أن 
تنفيذ الاحكام المالية بطريق الحجز على أموال 
انحكوم عليه يكون إمابالطرق المقررة فى قانون 
المرافعات أو بالطرق الادارية المقررة بحصيل 
الأمرال الأميرية وفى الحالتين إذا قام نزاع من 
غير الهم ! بشأن الأموال المطلوب الحجز عليبا 
كأن ادعى ملكيتبا فيرفع هذا الاشكال إل الحكة 
الممدنية طبقا' لما هو مقرز فى فانون المرافعات . 


وذفن 


مضمونه أو من حيث قابايته. للانفيذ فاله برقع 
إلى المحكة الى أصدرت الحم أو إل الممكة 
الابتدائية حسب الاحوال طبقا لليادة ؟4 ألى, 
أصبحت المادة همه وأذلك عدلت المادة لابراذ 
هذا المعنى ) . 

د وهن حيث إنه بانزال <5 هذه القواعد 
القائونية على وقائع هذا الأراع ينبين أن الأذاع 
وإن كأن قد رفع إلى الحكة الى أصدرت الحم 
إلاأن رافعه قد تتكب الطريق القا نوت المرسوم 
فى المادة موه من قانون الاجراءات الجنائية 
التى تنص على أن « يقدم التزاع إلى الحكة 
بواسطة الثيابة العامة على وجه السرعة ويعلن 


ذوو الشأن بالجلسة التى محدد انظره وتفصل 


الحمكة فيه فى غرقة المشورة بعد سماع النيابة 
العامة وذوي الشأن 6 

والواقع فى خصوصية هذا الاشكال أن 
المستشكل رفع الاشكال بطريق الاعتراض لدى 


| امحضر القائم بالانفيذ و بهذا الطريق حدد الحضر 


الجاسة انظره أى أن الأذاع قدم إلى المحكة 
بواسطة المستشكل .و ليس بواسطة النياية العامة 
كا يقضى بذلك صريح نص المادة .هلاه من. 
قانون الاجراءات الجنائية ومن ثم يكون 
الإشكال قد رفع بغير الطريق المرسوم له فى 


د ومن حيث إله.قهرا لكل شببة فان رفع 


الاشكال بطريق إبدائه أمام الحضر عند شروعه. 
فى التتفيذ وإن كان من الطرق الجائزة لرفع 


الاشكال أمام امحكمة المدنية طبقا لنص المادة 
.م من قانون المرافعات إلا أنه ليس يحائز 
أمام الحكة الجنائية لكونه ظريقا خاصا فيرفع 


ألم ثآن الاشكال يتعلق بالحك نفسه من حيق ١"‏ الدعااوئى أجين بنص نخاص ولأاله من: المملمات 


لفن 


العدد التاسع - السئة الخامسة والثلائون 


القانونية أن المكمة الجنائية لا ترجع إلى | وجوف ومن ثم يكون الإلنفات عله إلى طريق 
قانون المرافعات [لا عند إحالة صريحة على 5 آخر ما يدمغ هذا الإجراء بالبطلانالذى مفاده 


من أحكامه العامة وردت فى انون الاجراءات 
الجئائية أو عند خلو هذا القاترن من نص على 
قاعدة من القواعد العامة الواردة فى قانون 
المرافعات (براجع نقض ١5‏ يونيو سنةوهو١‏ 
الحاماة السمنة مم العدد الر ابجع ص جم رة 

4م دالو اقع من الأآمر أن قانون الإجراءات 
الجنائية لميحل إلا قانون المراقعات فى صدد 
طربقة رفع الاشكال ا أن نص المادة .مع 
من قا نو نالمرافعات لم #ضمن قاعدة من القواعد 
العامة ي) أن قانون الإجراءات الجئائية قد نص 
فى المادة واه على طريقة رفع الإشكال ونس 


أ 1 2 ل 


١ سك‎ 


ليلق 
محكة الآمور المستعجلة الجرئية بالقاهرة 
٠‏ وفير سنة 4و6و١‏ 
حجز على أموال دو سسة تدر مرفق هام 7 


جوازه في حدرد . 


. المبدأ القانرق 
ع 


إن المتفق عليه أن ل :العام إنما 
يقوم باداء .الخدمات لجبور المنتفعين تحقيقا 
لللصلحة العامة ," 
يكافة' الضمانات الى بمكنه من ادانها بصورة 
مضطردة ومنتظمة خنهور المإتفعمبين تحقيقا 
البصلحة العامة وتطييقا ليد ا تتطيل 
سير المرافق العامة . .ومن بين. هذه .الضبانات 


ومن َ أب إحاطهة 


أن الاشكال رفع بغير الطريق القانوق والذى 
يتعين معه الحم بعدم قبول الإشكال لرفعه بغير 
الطريق القانوق . 

د ومن حسث إن مصاريف الدعوى بحم 
بها على الصى اممكوم عليه قيها عملا بنص 
المادة ووم 0 المرافعات فيتعين الزام 
المستشكل بهذه المصاريف , ٠.‏ 

( استشكال مسراج الدين جاب الله ضد اانيابة 
اأعامة رقم 184١1‏ سئة 484 ارئاسة وعضويةالسادة 
الأسائذة حانظ يدوى وفاروق سيف التصر وتمد كال 


الشر نبي القضاة وحضور السيد تاجيز يدوه 
وكيل النيابة ) . 


هو عدم جواز التنفيذ على الاموال اللازمة 
انها : ْ 

فاذا كانت هذه الضيائة متوافرة بطبيعة 
الاشياء بالنسبة للبراقق اتى تديرها الدولة . 
أو الأشخاص الاعتبارية العامة بطريق مباشر 


.| باعتبار أن أموالها ضمن أموال مامة بطبيعتها. 


لايحوذ توقيع الحجز عليبا » فانه من المثفق 
عليه انه بالنسبة لللرافق التى تدار بطريق غير 
مباشر أنه بالرغم من أن أموالها: تظل هلكا 
خاصا للملتزم الأصلى وتدخل فى الضبان العام 
لدائته إلا أن هذه الاموال يحب إحاطنها يضمان 
عدم جواز توقيع الحجز عليها إلا فى الحدوده 
التى لا يعارضبا “سين المرفق ذاته لآن القاعبة 


القضاء المستعجل 


فلا يحوز لدائى الملنزم توقيع الحجر على 
الإيراد إلا فى الحدود الى لا تمع من سير 
المرفق ذاته والاستمرار فى آداء خخدماته 
للجمهور كا أنه لا يحوذ من باب أولى توقيع 
الحجوز على ذات الاموال موضوع المرفق 


نفسة . 


لمر 

دمن حرث إن الإشكال قد رفع قبل تمام 
الانفيذ قبنبغى لهذا قبوله شكلا . 

د وحيث إن المستشكل يصفشه أقام هذا 
الاشكال يقول فيه إنه تعين بموجب قرا رصادر 
من الهميئة الإدارية مجلس يلدى القاهرة حارساً 
إدادياً على شركة أتوبيس القاهرة ( ميكل ) 
الملتزمة المجموعة الثانية من سيارات نقل 
الركاب بالقاهرة وقد تسل موجوداتها فعلا 
لإدارة ذلك المرفق . ولا كان المستفكل ضدده 
الاول قد أوقع بتارو م أ كتوبر ممئة ١64‏ 
حجزاً تنفيذياً على بعض موجودات الشركة 
اذا لهس الآداء النى كان قد.استصدره ضد 
السيد عمر هيكل الماتزم الأصلى وقد حدد لبيسع 
هذه الموجودات يوم + أكتوير سئة ١6.‏ 
وكان النفيذ بطر يقحجز!ل:قول قدو قم باطلا 5 
لأ نموجودات الشركة قد أصبحت فى حيازتههو 
بما كان يتعين معة اتخاذ إجراءات الانفيذ تحت 
بله عن طريق حجز ما للمدين للغير . فصلا 
عما هومقرر من عدم جواز الحجر والاتفيذعل 
أموال وموجودات المرفق العام حرصا علعدم 


تعطيل سيره مراءاة للصاط العام.. قانه لذلك | 


هااا 


يطلب بصفة مستعجلة قبول إشكاله شكلا وى 
الموضوع بعدم الاغتداد بالحجزالمذكورو [ لغائه 
واعتباره كأن ل يكن ووقف إجراءات البيسع 
النى كان ددا له يوم >؟ أكتوير سئة وهو١‏ 
ديا يتم الفصل نهائياً فى هذا الإشكال مع إازام 
المستشك[ضده المصروفات ومقا بلاتعاب الحاماة 
حم معجل نفاذه بغير كفالة . 

١‏ د وحيث إن المستشكل ضده دفع اللعوى 
أن المبلغ امنفذ به هو دين شخصى على امام 
الاصل و أن المستشكل عين حارساً لإدارةالمرفق 
الذى كان يتولاء هذا الاخير لآداء ما عليه 
منديون شم طلب من أجلذلك رفض الإشكال . 

د وحيث إله لا مشاحة فى اختصاص هذا 
القضاء عند نظر اشكالات التنفيذ فى حث كافة 
المنازمات الموضوعية أو القانونية الى تثور 
مخصوص صمة الاجراءات أوعدم عمتبالاالفصل 
فى ذلك وإبما لتقدير وجه الجد فيبا لإسياخ 
الجاية المؤقتة على من بدو للوملة الاولى أنه 
صاحب الحق فيذبغى تبعاً لذلك وقف الانفييذ 
أو استبراره . 

د وحيث إن البحث الذى يدور فى الدعوى 
يدور حول أموين ( الاول ) هو أثر فرض" 
الحراسة الإدارية على الشركة المذكورة ومدى 
تأثير ذلك على حقوق الدائنين للملئزم الاصلى . 
( الثانى ) مدى أثر القاعدة القائلة يعدم جواز 
تعطيل سير المرافق العامة عل عماعمفءم 


عتاطسم عئأسمعة نك غاأسملعوم هال 


بالنسبة المججوزات الموقعة على موجودات 


المرفق الدى بدار بالطريق غير المباشر  .‏ ' 


د وحيث أنه عن الآمرالآول : فإن الرأى 
قد اختلف فى أثر فرض الحراسة أيا كان نوعبا 


كلكباا 


العدد التاسع - السئة الخامسة والثلائون 


على حقوق الدائئين . فن قائل إنه لاسرتب 
علبا حرمانهم من حق الأقاضاةالانفرادى ومن 
اتخاذ طرق التئفيذ برونها على أموالالمدين وى 
مواجيته دو نالخارس رغماعن فرض الخراسة . 
وسئد هذا الرأى انه لاير تبعل تعيين الخارس 
زوال صفة الملكية عر أكهاب الاعيان 
الموضوعة تت الحراسة (الأستاذ #دعلى رائب 
ص 9(؛ ) أما الرأى الثاى الذنى تخ به هذه 
اممكة فحصله هو عدم جوازمباشرةاجراءات 
الانفيذ الفردية على أمؤال المدين الموجودةتحت 
الحراسة . و إنما يتعين على الدائن فى هذه الحالة 
سواء هنهم من كان ديئه سا بقاعلى فرض الحراسة 
أو لاحقالما ‏ .اتخاذ إجراءات التتفيذ تحت 
بد الحارس . ومن هذا الرأى . انه إن كان 
سميحا أن الحراسة لامخرج أهوال المدين حق 
الضمان المةرر الدائئين علنها فانه لايقل عن ذلك 
صحة أنها تذل بد المدين المذكور عن إدارتها 
وقبض ثمارها وتوفر للحارس الصفة فى ذلك . 
وثى إجراء موقوت بتخذ لالمصلحة ذوى الشأن 
وحدهم . و[ماللدائنين أيضاالذى>وزهمالتنفيذ 
تحقوقهم تحت بد الحارس اقتضاء لما عسى ان 


يكون طم مندوبين وقد قضت بهذأ المعنى محكيةيا : 
العليا ادي 0900/11/1 بأنة , لاجحوز ان ” 


كان له دين على أحد ملاك العين الموضوعة تحث 

الحراسسة أن ينفذ بدينه على محصولات العين 
مباشرة بل الواجب عليه فى هذه الجالة أن.ريفذ 
بيده تحت وداليارس بطريق حجرما لأمدين لدى 
ألغير» (-الأستاذ خحمد على رشدى ص ا 1 


« وحيث إن أثر هذا الخلاف لا بتحصر )أ 


سب فى" نطاق الانفيذ النى يحرى على_ديع 
المال:الموضوح نيك المراسة والموجود تحت 


يد الجارس . وائما عيئه كذلك بالنسبة لذات 
المال أيضأ . وإذ كان المشرع قد نص فى الفصل 
الاول من لباب الثانى من قانون المرافعات 
على قواعد الخاصة حجز الماقول لدى المدين ' 
وببعه . فإتما قد أوجب اتخاذ هذه الاجراءات, 
فى الاحوال أل يكون فبا المتقول فى حيسازة 
المدين نفسه . أما انكان امال موضوع التنفيذ 


نحت يد الغير فان الاجراءات الواجبة الاتباع 


فى هذه الحالة إتما تكون عن طريق الحجز عليه 
تحت بد هذا الغير طبقا لنص الفقرة الأخيرة 


من المادة ؟ون من قانون المرافعات الواردة ف 


الفصل الثانى من الباب المذ كور ومن المقرر فى 


. هذا الصدد أن الغير فى هذا المعنى هو من تكون 


له على العين سسلطة نخاصة به تجعل له عليبا حيازة 
مستقلة عنحياذة المدين كالوكيل والمودع ديه . 
أمامن يكو ن خاضعا المدين خضوعالتابعللمتبوع 
كالخادم والساعى والبواب قلا تعد له حيازة | 
مساقلة , (الأستاذ يمد حامد فهمى ص 11/8) ٠.‏ 

د وحيث إنه لما كان من المتفق عليه أن 
الحراسة فى ذاتها لا تعدو أن تكون صريحا من 
الوكالة أو الوديعة فانه مهما اختلف فى تكميفبا 
انها تخول الحارس سلطة خاصة على الثىء 
موضوعها تبيح له حق إدارته وتاؤمه 
ضرورة المحافظة عليه يت المدين من أن 
تذئاوله عافظة على الحقو ق الانازع عليها:والى 
فرضت من أجاها الحراسة ومن ثم فلا مشاحة . 
فى أن الجارس يعتير مر الغير بالمعئى الذنى 


سبق بساله ما يتعين معه ضر وارة اتخاذ إجراءات 


التيفيذ تحت بده هو . 

د فحيثك إنه 3 كان الثيت من مطالعة 
خضرالحجز المؤرخ ؟. 41م أنه دفع ضد 
المازم الآصلى السيد عبر: أحد جيكق ولم يوق 


القضاء 


نحت يله الحارس فان البادى من ذلك أن منازعة 
المستشكل بصفته القائلة ببطلان هذا الحجز لحدم 
توقبعه نحت بده تبدومنازعته مؤسسة ما يتعين 
معه الحم بوقف إجراءات البيع المثرتبة على 
هذا الحجن . 

د وحيث إنه عن الآم الثاق فاله من 
المتفق عليه أن المرفق العام [تما يقوم بأداء 
الخدمات بور امنتفعين تحةيقاً للمصلحةالعامة . 
ومن شم يجب إحاطته يكافة الضمادات التى بمكنه 
من أدائها بصورة مضطردة ومنتظمة جمبور 
المنتفعين تحقيقاً للبصلحة العامة . ومن ثم يحب 
إحاطته بكافة الضمانات الى يمكنه من اداتها 
بصورة مضطردة ومنتظمة تطبيقا لمبدأ عدم 
تعطمل سير المر افق العامة . ومن بين هذه 
الضمانات هو عدم جواذ التتفيذ على الآموال 
اللازمة لسيرها وإذا كانت هذه الضمانة متوافرة 


بطبيعةاللأشياء بالنسبة للمر افق الى تديرها الدولة 


أو الأشخاص الاعتيارية العامة بطريق مباشر 


أباعتبار أن أموالها ضمن أموال عامة بطبيعتها . 


لاتحوز توقسع الحج عليها فانه من المتفق عليه 
أنه بالنسبة للمرافقالق تدار بطريق غير مباشر أنه 
بالرغم من أن أموالها تظل ملكا خاصاً لللئزم 
الأأصبلى و تدخل ف الضمان العأ ملدا 0 . إلاأنهذه 
الأموال بمب إحاطتها بضمان عدم جواذ وقييع 
الحجز عليبا إلا فى الحدود التى لا يعارضبا سير 


الأرفق ذاته لآن القاعدة فى الة تعارض المصلحة , 
العامة والخاصة تقضى تغليب المصلحة الآولى ' 


دون الثانية ومنثم فلا يحوذ لدائتى الملئذم توقيع 
الحجز على الايراد إلا فى الحدود التى لا تمنع 
من سير' المرفق ذاته والاستمرار فى أداء 
خدماته للجمبور 5 أنة لايجوز من باب أولى 


المستعجل 


توقيع الحجوذ على ذات الآموال موضوع 
الرقق قي : 

« وحصيث إنه لما كان ذلك وكان البادى أن 
الحجز قد وقع على بعض الآدوات المستعماة فى 
سير الأرفق ذاته ما يبدو معه أن الانفيذ عليها 
عا مطل سيرة نان [جر آكات اليد من عند 
الناحية تعدو معيبة كذلك . 

د وحيث إن الحكة ترى حافظة على المحقوق 
المتنازع عليها وحسن المساس يأصل الحق ذاته 
و بما لحامن سلطة تموبرطلبات الخصوم فى حدود 
نطاق الاجراء الوقى المطلوب اعتبار الدعوى 
عثابة إشكال والاكتفاء بوقف إجراءاتث 
التنفيذ ريما نحم النزاع الموضوعىالقام حول 
بطلان الحجز سواء بالنسبة لتوقيمه على 
خلاف الطريق الذى رمه القانون أو بالنسبة 
لوقوعه على الأموال اللازمة لسير المرفق ذاته . 

«دوحيث إنه بالنسبة لللصروفات فترى 
الحككة إرجاء الفصل قيها ريما ينحصم النذاع 
الموضوعى المذكور فيبين وجه الحق . وغندئدك 
إقضى فيها على هديه . 

د وحيث إن النفاذ المعجل و بغير كفالة 
وأحن قوة القاثون لكل ماتقضيه هذه الحكة 
عملا بالمادة ١/45‏ من قانون المرافعات ومن 
ثم فلاحاجة النص عليه فى ا انطؤق » . 

( قضية الأستاذ المبندس مود سابق بسنئه ,د 
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اختصاس القضاء المستمجل فى أحوال الامتتاع 
عن تقية الاذام بل ٠‏ 


المبادىء القانونية 
١‏ فى الالتزام بعمل إذا لم يقم المدين 
بأنفيذ التزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من 
القضاء فىتنفيذ الالتزام على نفقة المدين إذا كان 
هذا التتفيذ مكنا ويجوز فى حالة الاسستعجال 
أن ينفذ الدائن الالتدام على تفقة المددن 
دن 'رخيص من القضاء . 1 
؟ - استق رالفقه والقضاء على أنه إذا وقع 
داع بين رب العمل والمقاول أو المبندس أو 
الصائع يصدد تآخر المدة وما تم من أعمال 
ومدى مطابقتها لأصول الفن أو لما اتفق عليه 
بعقد العمل . أوإذا حدث خلاف بصدد تقصير 
القاول فى انجاز أعمال البناء المسئدة [ليه فى 
اللوعد النحدد بعد العمل كانت المنازعة فى جميسع 
هذه الصور من صم اختصاص القضاء الممتعجل 
ويخق له التضرييح ارب العل في سمال الاستعجال 
الشديد اصلاح الخالفات الى تمت أو اهام 
الأعمال الناقصة من الناء تحت مباشرة الخبير 
الذى تعين فى دعوى اثبات الخالة بمصاريف 


بتحملبا رب العمل غلى أن يحتفظ كل طرف , 


العدد التاسع - السئة الخامسة والثلانون 


بكامل حقوقه لتفصل فيه محكمة الموضوع عند 
طرح الخصومة أمامبا . 

ري 

8 بم ان وقائع الدعوى حسما استخلصتا 
احكة تجملف! نه يعقّدا تفاق تاريخه . ؟/١ 0/١‏ 
أبرم بين المدعى والمدعى علبما الأولين اتفق 
على ان يقوما باعداد ومباشرة تنفيذ الرسومات 
المعادية والانشائية على الوجه الصحيم الخاصة 
بالمارة المراد اقامتها على قطعة الآرض الفضاء 
الكاتية بشارع سلامة المتفرع من شارع الحرم 
ملك المدعى وذلك حى يتم تشييدها وعلى ان 
يكنا مسئولين ماديا وجنائياعن أىخلليحدث 
ويكون ناتجا من عيب فى الرسومات أو نخالفة 
الرسم لقا نو نالتنظم واتفق على ان الأجرة. . مج 
دفع منها عربونا وقت التوقيع على العقد مبلخ 
مائة جنيه . و بعقّداتفاق ثان تار يخه 1ه 
ميرم بين المدعى والمدعى عليه الثالث تعهد بان 
يقوم بانشاء العهارة على قطعة الأرض المذكورة 
مكو لة من دور أرضى وأربسة أدوار وأوضح 
الاتفاق الاعبال التى تعبد المقاول القيام مها على 
ان تسكون مطابقة لكش ف المقايسة المرفق بذلك 
الاثفاق وطبقسا لاصول الصباعة ومواصفات 
ورسومات المبندسين المعلى السبعا الآولين 
والتزم المعلن إليه.الثالك ( المقاول) متضامنا 
مع المبندس .ع سلامةالمبنى طيقا لشر وط مصلحة 
المياتى (البندالعاشر ( وغل أن تكى ن مدة العملمة 
سئة شهور و إلا اضطر لدفع غرامة يوميةقدرها 
لاج وقد دفع له المدعى مبلغ ألف جنيه وتميم 
مله على دفعات مبلغ 10ج طبقا الكقوف 


امحررة تفاذا لاتفاق المقاولة وشب خلا فبين 


القضاء المستعجل 


الطرفين بصدد بروذ المبئعن خط التنظم وعنا لفة 
للاوضاع النىتستوجبها جبة التنظم الختصةعاأدى 
إلى تبادل ائذارات بين الطرفينو إلى رقع دعوى 
ائبأت حالة ثم أقام المدعى هذه الدعوى استنادا 
إلى نس المادة 4.؟ يطلب الاذن له مهدم 
الاجزاء اللخالفة وتكلة البناء على الوجه التى 
تتفق عل الاوضاع لثى تقرها جبة التنظم الختصة 
وقدم حاذظلة أرفق' مها الخطا ب بات والانذاراتالتى 
تداولت بين المقاول المدعى عليه الآخير وقد 
دفع المدعى عليه الدعوى بعدم اختصاص 
القضاء نظ رهامسةندا إلى ان طلباتالمدعى ماسة 
بالموضوع وقدممذكرة شارحةلدفعه و للبوضوع 
تحت وقمل دوسيه طلبفيها من الناحية الشكلية 
قبول الدفع بعدم الاختصاص ومن ااناحية 
الموضوعية أصليا .رفض الدعوى مع إلزام 
رافعها بالمصروفات والاتعاب . واحتياطيا 
الاذن للمقاول بأعمال الهدم والبناء وفقا لخط 
الانظي تحت اشراف من يراءالمالك من الموندسين 


طبقا لنصوص الاتقاق الميرم فى 1107/19/5 


مع إلرامه بالمصروفات ومقايل الاتعاب : 


« وحيك إن الثاأيت بمحضر الجاسة انالمدعى 


عليه الثالك أقر بانه بدأ فى تشييد العارة دون 
استخراج رخص التنظيم واعتتاد الرسومات منها 
حتى_تقام الميانى متفقة مع ارط التنظيم 
والرخص الصادرة وفقا لا إلا أنه أنكر 


مسوليته عن ذلك وقرر بأنه أقام المبانى طبقا. 


للرسومات الى قدمبا له المدعى عليبما الأو لين. 
ولما كان من غير الختلف عليهانه رتب على ذلك 
بعض اجزاء المارة جاءت يارؤة عن خط التنظيم 
فى جمبيع أدوار هيكل المبنى وأن المصلحة الختصة 
أوجبت اتوقف عن البناء 3 وج المارة عن 


1١/4 


خط التنظيم بعدة أمتار و بوجو بإزالة الاجواء' 
أليارزة عن خط الانظم وانه بحب أن مم الميانى 
وفقا الترخيص والرسومات الذى تصدره جبة 
التنظم الختصة والرسومات التى تعتمدها تلك 
الجبة . 

و وحيث [:المدعى أقامدعو ى [ثباتالخالة 
رقم 54 ١ه‏ سنة ع وه إمستعجل القاهرة اخ 
فيبا مصلحة الانظم والبائع له للقدر المقام عليه 
البناء حىتحدد مسبو ليته مستةيلا وقضت الحكة 
فى تلك الدعوى بندب الاستاذ عبد الحلبم حلبى 
الخبير المندسى لاثبات الحالة وتحديد الحا لفات 
المثسوبة لللدعى عليهم و تطبيقها عل الاتفاقات 
الحررة بين المدعى والمدعى عليهم وما المحق يبا 
من مقايسات ومواصفات وببان الاجزاء 
البارزة عن خط التنظيم وايضاح المبانى المطلوب 
إذالتها فى أدوار المبئى كله والاضرار الى قد 
تصيب المدعى إلى آخرماهوواضح فال مأهورية 
التى اناطك احكة للخيير اداءها والثايت بالمدكم 
الصادر فى تلك الدعوى اا:ضمة تح م دوسيه 
وقد قدم الخبير المنتدب تقريره واثيت فيه 
الآنى ( ظهر أن الإجزاء المنداخلة مخط الانظم 
تشع فى الجبة البحرية منالبئى و بطول واجوتيبا 
و يعرض أر بعةأمتار تقر يبا وا قزرحضيرةمهندس 
التنظيم ذلك بمحاضر الاعمال وهى المطلوب ازالتها 
فى أدواد المبنى كله حتى سطح الأرض وان قبعة" 
الينى بعد إذالة الاجراء المتداجلة مخط التنظم 
نقدرما بمبلغ ٠٠وج‏ وقيمة استغلاله يمدعملية 
الازالة مما يراذى ثلاثة أدباع قيمة استغلالهفيا" 
لوكان كاملا . 

ونحدد الاضرارالق تصيب المدعى من جراء 
تلك الازالةبنتيجةتشويهاليناء.مايوازى ه من 


© - كز 


اا 


إبراد المبنى بعد اتعابه وثقدر قيمة الأحمال 
اللازمة لإصلاحالحالة بعد هدمالاجزاءالخارجة 
عن خط التظم بمباخ واج والدة اللازمةهذه 
الاعما لكلبامدة شرر بعملمستمر وصارالاتقال 
. إلى مصلح التنظي ومطابقة عقد الشراء عن 
الأرض الصادر من المدمى عليه الخامس وجدنا 
ان جزءا مها يتداخلق خط النظم وأن المدعى 
عامما الأولينل يستصدرا ترخرصا لعملية البناء 
حسب رسوماتها حت الآن ) . 

ه وحيث إنه من الثابيت أن عقد الاتفاق 
بين المدعى و1لةأول (المدعى عايه الثااث ) 
أبرم اديع ه ديسمبر سئة وهو اعلى أن يقوم 
المقاول بائمام بناء العهارة فى خلال ستة 
شبور من تارعخ إعطائه الآ باليدء فى العمل 
وتسلامه رسومات الانفيذ الممضاة من الطرفين 
عن الأعال المتعاقد عليبا وتدل ظاهر الأوراق 
على أن المقاول بدأ من ناريخ إبرام ذلك التعاقد 
إذ دفع مبلغ ألف جيه نةسدا وقت التعاقد . 
ولا كآن .من البادى من برقية المدعى عليه 
الثالث المزرخة .م /+ / ١44‏ أنه توقف عن 
العمل والمبى لم يتم بعد وأن حالته الظاهرة من 
تقرير الخبير المرافق «القضية المنضمة نحت > 
دوسيه يقتضى وقتا آخر قد يكون معادلا للوقت 
الذى انقضى حتى توقف العمل و ذلك يكن 
الحكة أن تستشف من ظاهر الآوراق أن 
المدغى عليه الثالث لم يقم بانجاز أعمال البناء الى 
عبدت إليه فى الموعد الذى اتفق عليه بالعقد 
المؤرخ ه/؟1/؟6١1‏ . 

« وححيث إنه من الثُابت كذلك بين الطرفين 
أن المبائى الى تمت غارجة عن خط الاين 
بعرض أربعة أمتار ويستازم اصلاحرا إزالة 


الآجزاء الرائدة وقدر لذلك الخبير شبراً لإجراء 
اصلاح الآجراء الرائدة عن التنظم وحدما . 
ذاذا كان البادى | أن المقاول قصر فى انجاز المبمة 
المسئدة إليه فى الموعد المتفق عليه وأنه أقام 
البناء خارج خط التنظم معتمدا فى ذلك على 
الرإسومات المسلية له من زميليه الموئدسين 
(المدعى عليبما الأو لين)ةالظاهر يدل عل ىأنهذا 
التصرف من جائب جميع ا موندسين مبعثه عدم 
الدراية الفئية واتعدام الحيطة قبل البدء فى البناء 
وه وأمر واجب فد عل كل حور عزن إلبه 
بأعمال البئاء . فن واجب المقاول وكذلك 
المبنسين قبل أن يقيموا الاساس أن يثبتوا من 
أن الآرض التى يقيمون عليها البئاء تدخلق 
الأجزاء المصرح قيها قائونا بالزناء . وطالما أن 
ظاهص الأوراق تدل على أن المتأو لين انثلاثة قد 
انحرفوا عن التزام الحيطة الواجبة عليهم ملم 
براعوا التثبى من أخص ما تقضى عليهم أعمال 
المقاولة الخاصة بتحديد خط الانظم مع عندوب 
جبة التنظم الغنصة قبل البدء فى البناء » فابسط 
ما يمكن أن :يدل عليه هذا التصرف هو عدم 
امكان الثفة فى أن يعبد إلى أمثالم الاستمراد فى 
العمل و [تمام أعمال البناء . 

د وحيث إن المادة و ؟ مدق تقضى يأنه 
(فى الالثدام بعمل إذا لم يقم المدين ينئفيذ 
الزامه جاز للدائن أن يطلب ترخيصا من القضاء' 
فى تنفيذ الالترام على نفقة المدين إذا كان هذا 


: التنفيذ مكنا ويحوز فى حالة الاستعجال أن ينفذ 


الدائن الالزام على نفقة المدين دون ترخيصس 
سن القضاء ( . ش 

د وحيث إنالفقه والقضاء مسثقر على أنه إذا 
وقع نزاع بين رب العمل وااقاول أو الموندس 


القضاء الممتعجل 


أو الصاذم بصدد تأخر المدة وما تم من أعمال 
ومدى مطابةتها لأصول الفن أو لا اتفق عليه 
يعمد العمل . أوإذا حدث خلاف بصدد تقصير 
المقاول فى انحاز أعمال اليناء المسئدة إليه فى 
الموعد الحدد بعقد العمل كانت المنازعة فى جميسع 
هذه الصور من عم اختصاص القضاء المستعجل 
ومحق له التصريح لرب العمل فى حال الاستعجال 
الشديد اصلاح الخالفات التى نمت أو [إتهام 
الأعمال الناقصة من البناء تحت مباشرة الخبير 
الذى تعين فى دعوى ائبات الالة عمصار يف 
يتحملها رب العمل على أن محتفظ كل طرف 
بكامل حقوقه لتفصل فيه محكمة الموضوع عند 
طرح الخصومة أمامها ( تمد على راتب ‏ قضاء 
الأمور المستعجلة ص وب يئد .0ه الطبعة 
الثانية . قضاء حكمة الامور المستعجلة بالقاهرة 
بتاديعغخ ٠١/1١‏ ؤهور الحم رجو سنة 
464 مستعجل ) . 

د وحيث إنه لكل ما تقدم يكون الدفع 
بمدم الاختصاص على غير أساس قانوق 
سام ويتعين رفضة والقضاء باختصاص الحسكمة 
بنظر الدعرى . 

ويعضية: إن سات ال اضيعة دكرة 
الدعوى موضوعا مقبولة ومن ثم 'رى إجاية 
المدعى لطلباته وترى المحكمة استئجال الفصل 
فى المصروفات حتى يتم الفصل فى الموضوع ء . 

( قضية السيد يوسف أ“*د سليال ضد السيد 


الهندس مسطق غرباوى وآخرينرقم ١لفلاسنةغ‏ هوا 
راسة السيدالأستاذ على الاسلامبوللى القاشي ) . 


املا 


0 
ك1 الأمور المستعدلة الجزنية بالقاهرة 
١١‏ ديسمير سلة 1564 


نحت الحمراسة ٠‏ اختماس تامى الأمور المستعجة ل 
هذء المالة . 


المبدأ القا نوق 


يجوز بعد تسجيل الشبر العقارى وضع 
الءقار المطلوب تزع ملكيته تحت الحراسة 
القضائية فى جميع الأحوال سواء أكان العقار 
مؤجراً أم منزرعا بمعرفة المدين وذلك لتحصيل 
غلته وابداعبا خزانة المسكة محافظة على حقوق 
الطرفين وتنفيذاً للمركر القانوق الوارد المادة 
هه مرافعات المثرتب على تسجيل التذبيه . 


ا مكو 

د من حيث إن المدعى أقام هذه الدعوئ 
بصحيفة افتتاحبا المعلئة بتأرييمخ ١1٠ 16 > ١١‏ 
أكتوبرسنةه و و أبانفيها شرساً لدعواه بأنه 
صدر لصالحه الحم 1م ممئة ,رم و أك القاهرة 
قاضيا بالزام المدعنى علبما الأولين بأن يدفما 
عن ترك مووقننا المرحومة فاطمة فهمى مبلغ 
وقدره 2 .» ج والمصاريف ومقابل 
أتعاب الحاماة وقد تأيد هذا الحك استثتافياً 
فى القضية رقم «م؛ سئة ++ ق ثم حصل على 


سبتميرسنة ١4‏ ثم السجيلهوسار فىاجراءات 
تزع الملكية بأ لنسية لمساحةم سوم ط وولاف 


١م‎ 


كائثة بزمام مركز السئطة وتم تنسجيل التنبيه 
تاريخ 8يوليه سئة ١957‏ . وأودع 
قائمة شروط البيع بتاريعخ جم يوليه سنةمه١‏ 
وتاريخ نب أبريل سنة ممةر أعيرض المدعى 
علبما الأولين.عليها وتقيد برقم 0ه مسئة 
م146 تبوع مانطا وقد قضى برفضه مجلسة ١١‏ 
مايو سئة مه4و١‏ وتحدد للبيع جلسة ٠١‏ 
فراير سنة .ه4١‏ وتأجل لجاسة ١؟‏ أبريل 
سنة 1904 للنشر فأقام المدعى عليه الثأق دعوى 
استحقاق تأجلت لجلسة بب أكتوبر سئة. و١‏ 
ولماكان هدف المدعى عليبما اطالة الإجراءات 
وانسخير الغير ارفع دءوى استحقاق دون تقديم 
حساب يصفتبما حارسينطيةا لنص الادة بم؟1+ 
فقد طلب المدعى فى صحيفة افتتاح دعوآه سماع 
المذعى عليهما الآولين الحم بصفة مستعجلة 
بتعيين. حارس قضاى على الأعيان موضوع زع 
الملكية ومساحتبا م٠١‏ س و ب ط و وم فدان 
والكائئة بزمام ناحية السئطة تتكون مأموريته 
تسلمبا لإدارتها واستغلالا استغلالا صالخا 
حسب ما هز قابلة له وإبداع صاف الغلة خزانة 
اممكة بعد استيفاء مصروفات الموائد 
والأموال مرفقا يكشوف حساب إدارته ميناً 
الإبراد والميصرف مؤيدا بالمسةيدات كل مسته 
شور وإضافة الممروفات والانعاب عل ماتق 
الحراسة فى مواجبة باق المملن [ليهم سكم 
مشمول بالئفاذ المعجل وبلا كفالة وقد أسديد 
المدعى فى إثئيات دعواه على أأسائدات المقدمة 
محافظلته 4 دومسييه و الى أن فق 5 كبرفة دعرى 


الاستحماق المقامة من أحيد فهمى عبد الرحمن- 


ضد المدعى والمدعى عليبما. الآولين وصحيفة 


استكياف الك الصادر عن نفس الاعتراضات. 


وصورة عرفية من حك ممكة طنطا الصادر 
بتادعخ م نوفير سئة م46١‏ وأمر الاختصاص 
المشهر بتأيخ م أكتوير سلة 49؟ ١‏ . 

د ومن حيث إن المدعى عليه الثالك أحد 
قبمى عبد ألرحمن طلب مجلسة م7 نوقير سئة 
4 قبوله خصما ثالثا فى الدعوى مئضما إلى 
المدعى عليهما فى طلب رفض الاعوى وقدم 
الحم رق بام لسئة م60١‏ بيوع طئطا القاضى 
مجلسة ,م١‏ أكتوير سئة م6 وؤ يوق ف إجراءات 
ل م دقع الدعوى بعدم اختصاص القضاء 
المستعجل بنظ الدعوى لاختصاصقاضى الببوع 
استئادا إلى نس المادة مم1 مرافعات وق 
الموضوغ برفضها . 

رومن حيث إنه بالنشبة للدفع يعدم 
اختصاص القضاء المستعجل بنظر الدعوى فان 
الرأىالراجح فقباوقضاء أنه بموز وضع العقار 
حت الحراسة القضائية فى جمفييع الأحوالسواء 
أكان العقار مؤجراً أم منزرعا بمعرفة المدين 
وذلك لتحصسيل غلته وابداعبا خوانة الممكة 
حافظة على حةوق الطرفين وتنفيذاً للبركز 
القانوق الوارد بالمادة مع ومرافعات المر تبعل 
تسجيل التنبيه (قضاء الأمور.المستعجلة لللاستاذ 
عمد على راتب الطبعة الآاخيرة ص )م 
قرر الأستاذ جمد على رشدى ص ,مام بأ نه ليس 
مة ما شع من قبول الحراسة على العقار وو كان 
مؤجراً اذا قار القاضى فى:ظروف الدعوى أنها 
إجراءلازم لماية حقوق الدائنين بسيب تصرفات 
المدين . 


وقدساد هذا الرأى قضاء انما ك ( مستعجل 
القاهرة ,م / و / «مو ١‏ الحاماة لسئة ١‏ ص 


القضاء المستعجل 


1١ ؟ام/‎ 


لباب استئناف تارخه و رفير ابرسنة 9و1 
اب نوشر سلة سمو عاماة السئة الخامسة 
ص ١١١‏ ء واسنَدّناف تارخه م توفير سئة ممه 
حاماة السنة مو ص 00١لا‏ ء ؛ نوشير سنة مره 
عاماة السئة روص مولا ومصر مستعجل تار مخه 
م مارس مرئة وعوو الجريدة القضائية ٠7‏ السئة 
صهة- اسئئناف خلط ١‏ ايو نيه سئة. مو | 
جة الأحكام امختاطة سنة ١949‏ ص /اهه)ومن 
“م يكون الدفع بعدم الاختصاص لا سند له من 
الفانون و بتعين رفضه . 

د ومن ححيث إله بالنسبة الدفع بعدمالقبول 
فقد رد عليه المدعى بتعديل طلياته طيقاً الثأيت 
بالاعلان المؤرخ 14 1904/١‏ (ه دوسيه ) 
ومن ثم يتعين القضاء ارقضه . 

د ومن حيث إنه بالنسبة لطلب الحراسة 
فن الثابت أن الآعيان المطلوب وضعبا تحت 
الحراسة قد اتضنت اجراءات لزع ملكيتها 
كطلب المدعى استيفاء لديئه الثابت بالجسكم رن 
سنة )م8١‏ ك القاهرة المؤيد استئافيا بالحسم 
دقم مغ / وق مصر وقد تسجل آبيه نزع 
المللكية بتاي ١,‏ أ كتوبرسنة بوه (ردوسيه) 
وأنه اععالا (نصالمادة >١0‏ مرافعات الي تقضى 
بأنه ( تلحق بالعقار ثمراته وايراداته من يوم 
تسجيل التفبيه ليوزع منها ما بخص المدة التى تلى 
التسجيل 15 يوذع ثمن العقار لآن الحاق الشار 
بالعقار هو حم قانوق يرتب للدائن حا على 
القار بذاته يقوم مقام إجراءات الانفيذ عليه 
( استئئاف تاريخ بن ديسمير سئة وم الحاماة 
المئة مو ص وم ) وأن المدين استول على 
الغلة وم يودع شيمًا حزان الحكة بما لا يبعث 
إلى الثقة والاطمئئان إلى دده . كا أنه باع العين 
المأزوعة ملكيتها بعقد يقول المدعى بصوريته 


وأنه هدف من إبرامه تعطيل إجراءات البيع 
ومبما كان المدف من البيع سواء أكان جديا 
أم مقصود مئه تعطيلإجراءات التنفيذ فان هذا 
التصرف ف ذاته يدعو إلى وضع العقار فى بل 
أميئة تصون غلتها الملحقة بالءقار ع القانون 
لتوزععلل | لدا ئنينإعمالا بنع ر المادة/ ! +مرافعات 

دو ومن حيث إنه بالنسبة لشخص الحارس 
فلم برش كلا من الطرؤين أحدآ للحراسة ومن شم 
ترى المكة إقامة حارس الجدول صاحب الدور 
حارسا قضائياً لتوافر |اضمانات فى شخصه و تنيط 
به المحكة استلام الاعيان موضوع الل اع و البالخ 
مساحتهام؟١‏ سوم ط وومف والكاثنة مركن 
السئطة والواضحة الحدود والمعالم بتنبيه تزع 
الملكية المسجل(ه دوسيه من ملف هذه الدعوى) 


.لادارتها واستغلالها على الوجه المتروع قانوتا 


وتحصيل الايجار هر ستأجرما وتأجير 
أواستغلال ماقد يتركه المستأجرون من أعمائها 
وتسديد الأموال الآميرية المستحقة علمها وكافة 
المصروفات'لضرورية وايداع صاف الغلة خزانة 
المحكة حتى يفصل جبائياً فى اجراءات البيع 
المطروحةأمام القضاء أو رتم الصالمبين الطرفين . 

د وحيث إله بالنسية للنصروؤات فرى 
الحكة إضافتبا على عاتق الحراسة . 

دوما أن النفاذ المعجل و بير كفالة واجب 
بقوة القانون لكل ما نقضى به م ذه المكة 
استئاداً إلى نص المادة +ع فقرة أولىمرائعات 
ولا ترى الحكةعحلا النص عليه عتطوق حكمها . 

«ومنحيث إنه لظروف الدعوى وما يكتئفها 
هن استعجال فترى المحكمة أن يكون النفاذ بنسخة 
الحم الأصلية » . 


( قضية أل كتور عمد نورالين مصطق شد السيد 
شعبال سيدمطاوع وآخرين رقم 8١٠1م‏ سنة ١4014‏ 
الميثة السابقة ) . 


صة القبض على الحهم تستتبيع صمة تفتيشه اا 


التعليق على الأحكام 


حوة القبض على الهم قستتبع عدة نفتشه 
ولو كان البحث عن أدلة الجر بمةلا وقائيا لحب 


للسيد الدكتور رؤوف عبمد الأستاذ بكلية الحةوق ‏ جامعة عين ثمس 


قضت محكتنا العليا بتاريخ ٠‏ ثوفير سئة 0 ( القضية رقم ١.6‏ سئة ٠4‏ ق . موعة 
أحكام النقض س + رقم مه ص ٠4+‏ ) بما يل  :‏ « إن التفتيش الذى يحريه مأمور الضبط 
القضاتى على من يقبض عليه فى إحدىالمالات المبيئة المادة عم من قانون الإجراءات الجئائية هو 
إجراء صحبح من [جراءات جمع الاستدلالات التى تازم للتحقيق وفقاً للمادة +ع من القانون 
المذكور اأتى ورد نصبا بين نصوص الباب الثاتى من الكتاب الأول الذى عثوانه , فى الدعوى 
الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق » . والقول بأن التفتيش امشار إليه فى هذه المادة قصد به 
التفتيش الوقاق هو تأويل يمع دون صيغة التعمم ألتى ورد بها النص » وأحال يبا على الأحوال 
الثى يحوذ فيها القبض قانوناً على المهم » . 


كا قضت فى .م مارس سئة ه٠١‏ سد 4م سدئة ماق جدوعة أحكام النقض 
س 4 رقم 740 ص 06/ ) ها يلى :ب | 

د إن إئادة يم من قانون الإجراءات الجنائبة وى ألتى تقايل المادة ١6‏ من قانون محفيق 
الجنابات الملغىقد خوات للمأمورالضبط القضائى فى أحوال معيئة عددتها غير أحوال التلبس با ,نم » 
أن يأمى بالقبض عل المتهمين » وتوسعتفيها عما كانت تنص عليه المادة و١‏ السالفذكرها » ومن 
تلك الأحوال ال+نسالمنصوص عليها فى قاتون الخدرات نفولت للأمور المذكورحق [جراء القبضٍ 
على الهم الحاضر الذى توجد دلائل كافية على اتهامه قيبا . وتقدير نلك الدلائل ومبلغ 
كفايتها يكون بداءة ارج ل الضبط القضاكى » عل أن يكون تقديره هذا خاضعاً لرقاية سلطات التحقيق 
وبحكة الموضوع . 

دوإذن فى كان الحم قد استخاص من وقائع الدعونويق متطقسام كفاية الدلائل الى ارتكن 
إلبها برجل الضبط القضاكى فى إجراء القبض على الطاعن وتفتيشه وقضى بناء على ذلك برفضش 
ادع بطلان القبض وصحة التفتيش فانه لا يكون هناك وجه لائعى عليه » . 

كا قشت قبل ذلك إشهور قليلة بنفس المسنى (.م ديسمبرسئة (ه؟١‏ رقم 11901 سئة وم ق. 
جموعة أحكام النقض سنة ع دقم الإ(ص؟717) » ؛ فقالت : سه 
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الأشخاص ٠.‏ فيز الآولى محاية تنجاوز بكثير تلك اأتى منحها للشخاص » رعاية لاطمئنان قاطئمبا 
وحصانة لحم وثم بين جدراتها لا تتوافر لحم إذا غادروها إلى الطريق العام . : 
وذهب رأى ثان إلى أن التفتيش الوقائى أو البوليبى هو وحده الذى يحوز لمأمور الضبط 
القضائى إجراؤه على شخص الهم عند القبض عليه طيقاً لنص المأدة يم وبعيداً عن حالة التلس. 
أما التفتيش المعتير من إجراءات التحقيق والذى يحرى بحثا عن أدلة الجرمة فى حياذة المنوم فلا 
بحوز له فى هذه الحالة . وفى تعليل هذا.الرأى يقول زميانا الدكتور توفيق الششاوى الذى داقع 
عنه طويلا « فى الواقع أنه يصعب أن توجد حجة قانونية أو منطقية للنسوية بين تفتيش الشخص 
وبين القبض عليه . 
فالقبض على الهم إجراء احتياطى لا عملاقة له بالآدلة ‏ لذلك نلاحظ أن الحالات الى 
أجازت فيبا المادة .؟ إجراءات مأمورى الضبط أن يتقبضوا على المهمين »لم براع المشرع فى 
تعدادها خطورة الجريمة فقط وإتما راعى أيضاً خطورة الهم » تلك الخطورة الى تيرى اتخاذ 
إجراء لتقييد حرته . فتجد أن المادة وم فترة «ثالثاء تفرق فى سلطة الفبض بين المتهمين فج ربمة 
واحدة . فالمتهم الذنى كان موضوعاً تحت المراقبة , أو النى صدر إليه الإنذار باعتباره مشبوهاً 
أو متشرداً يحوذ القبض عليه إذاكانت الجربمة جئحة يعاقب عليبا بالحيس » فى حين أنه لو كان 
هناك متهم آخر فى نفس الجريمة ليس موضوعاً تحت المراقبة ول يصدر إليه [نذار » فليس لمأمور 
الضبط حق القبض عليه . والتفرقة بين المهمين فما يتعلق إسلطة القبض ذه الاعتيارات الشخصية 
الحضة معقولة , لآن الفبض [جراء احتياطى ضد شخص الهم . ولكن لا يتصور أن يفرق 
المشرع فى سلطة التفتيش بين المتبمينى جريمة واحدة » لآن التفتيش ليس إجراء د شخص امتهم » 
بل:هو. إجراء لمع الآدلة فى التحقيق لايحوز أن براعى فى جوازه أو عدم جواذه اعتبازات 
متعلقة بالشخص ...| ظ 
٠‏ فالامتيارات الى براعبا المشرع فى إجازة التفتيش أو عدمه هى وضوح الدليل وظووره . 
اذلك كان منطقيا أن جيز التفتيش فى أحوال التليس دون الاحوال العادية . وهذه هى القاعدة 
التى اتبعبا فيا بتعلق بتفتيش المساكن ف المادة بغ وهى ألتى نرى سريائها على تفتيش الاشخاص 
بطريق القياس..(١'‏ ْ 
وهذا الرأى الثانى له مزية تحقيق ضمانات قوية لصالل المنبمين لا برى إليه من تقييد حرية 
مأمور الضبط فى تفتيش الأشخاص فى غير حالة التلبس بإنكار حفه فى التفتيش بمثاً عن أداة 
الجزمة » ولكنه لم بمثل فى نظرنا نية واضع فص المادة ١/6+‏ الذى جاذ صريحاً ومقررا أنه د فى 
الأحوال التى يحوز فيبا القبض قانونا على المتهم حوذ للأمور الضبط القضاك أن يفتغه » دوت أى 
تفييد ولا تخصيص . ْ ان 
)١(‏ فته الإجراءات الطبسة الثائية ص 946 , وبنفسالمنى المحاماة س م" عدو م من ١7٠‏ وجموعة 
الإجراءات فى تعليقه على المادة 5 , وقد أيد هذا الرأى الزميل الأستاذ أحد سبال «زراوى فى موسوعة 
التمليقات عند تمليقه على المأدة 4١‏ ص ٠.785‏ 
د 
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ذلك أن التفتيش التحقيق للبحث عن الدليل هو الآصل ؛ وهو المعتى الأول الذى تتصرف [أبه 
كلة التفتيش مجردة عن أى تحديد أو تخصص . أما التفتيش الوقاق أو البوايبى لتجريد المتبم من 
سلاحه فبوحق ددهقىمس! بةء ولاخشى [ذا وقعفغير أ-والألةبض القانونى أن يؤدى إلى بطلان ماء 
لآنه إجرا لا .يدف إلى الحصول على دايل من الآملة فم يكن بالتالى يحاجة إلى فص خاص بديحه 
صراحة مثل نص المادة +؛ ثم وهذا هو الهم ربط بينه وبين القبض القانونى أولا. 
والتى يحرى معرفة مأمور الضبط القضائ دون غيره ثانياً . 

فضلا عن ذلك فقد ورد النص على جمسع أحوال القبض القانونى فى مادة واحدة هى المادة 
غم سواء مايقع منه فى أحوال التلبسأم خارج نطاق التلبس ورد توافر الدلائل الكافية ( وذلك 
فى الجنايات » وإذا كانت الجرعة جنحة معاقباً عليبا بالحبس وكان الهم موضوعاً تحت مراقبة 
البوليس أو كان قد صدر إليه إنذار باعتباره متشرداً أو مشتبباً فيه » أو لم يكن له حل إقامة 
عابت ومعروف فى مصرء وأيضآ فى جنح معيئة كالسرقة والنصب والتفالس وجراثم الخدرات 
وغيرها ).. ثم ورد النص بإباحة التفتيش عند القبض الضحيح في عبارة واحدة من ذقرة واحدة 
من مادة واحدة هى الفقرة الآولى من المادة +: التى ذكرنا نصبا 1 نفاً » وهو ما يتعارض وحده 

مغ القول بأن نية الشارع افصرفت إلى وضع نظامين متتلفين ماما للنفتيش » أحدها تحقيق واسغ 

النطاق يصح إجراؤه فى أحوال التلبس وحمدها . والثانى بوليسى ضيق النطاق يطبق علد تو وال 
الدلائل الكافية لخحُسب . 

يضاف إلى هاتقدم أن المذكرة الإيضاحية للمادة + هذه ورد فيا صراحة ٠‏ أنها تقر المبدأ 
الذى أشارث بم محكة النقض باستمرار ؛ وهو تخويل مأمورى الضبط القضائى حق تفتيش المتهم 
فى الأحوال التى يجوز فيها قانونا القبض عليه , . 

وقضاء اليقس المستقر قبل وضع القانون الجديد ما كان يجب أن يكون فى دلالته غيل خلاف 
أولا ها أثاره الرأى المقابل فى شأنه حين ذهب إلى أنه كبان مستةراً على عدم إياحة تفتيش المتهم 
غغرفة مأموزى الضبط القضاء إلا إذا كان متلبساً بالجريمة »أو بأمس من الغيابة . فى الواقع 
م يكن هذا القضاء مستقراً على ذلك بل كان مضطرداً على التصرييح ‏ وفى عبارات لا يعوزها 
الوضوح - بأثه يحوز ارجال الضبط القضائى تفتيش المتبمين تفتيشاً يسا فى جميع أحوال 
القبض القانوتى ؛ وذلك سواء فى أحوال التلبس » أم يمقتضى المادة ه١‏ من قاثون تمحقيق الجنايات 
الملغى المقابلة للادة وم من القانون الجمديد . ول تقل عكبنا العليا إن هناك أحوالا يحوز فبا 
لمأمور الضبط القضاق التفتيش بحثأ عن سلاح قد بكون مع التهم عه من الاعتداء» ولايحوذ 
لد فيها تفتيشه حثاً عن أدلة الجرعة . 


ويك أن تقتطف من هذا القضاء:!لثىكان مستقرأ علد وضع !لنصالجديدء والذىأشارت 
المذكرة الإيضاحية إلى أنه المصدر الفعلى له العبارات الآئة فقيها أصل المطايقى هذا القشآن: 
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«تفتيش المتهم لضبطالمادة الخدرة معه يكون صحيساً قانونآ لأنتفتيشالشخص من توابع - 
القيبض بل من مستلزماته (3)» 

«د كلما كان القبض محا كان التفتيش منساً والمكس بالعكس () » . 

١‏ أن من حق رجال الضيطية القضائية أن يفتشوا المتهم بغير اذن من النيابة كلا كان لحم 
حق القبض عليه قانوناً © . : 

١‏ الضبط يستتبم التفتيش . وذلك لأسباب متها أن ترك المفبوض عليه بلاتفتيش قد يؤدى 
إلى انعدام الفائدة من القبض عليه .(:) وهكذا فى العديد من الاحكام . 

وإن قبل بأن هذا الربط بين القبض الصحييم والتفتيش الصحيحكان مقصودا به أحوال 
اتلس أو اذن النيابة دون غيرها فبذا تعارض مع هذه العيارات العامة الصريحة دون تقبيد 2 ولا 
تخصيص لبعض أحوال القبض دون بعضبا الآخر . أو لإحدى صورق التفتيش دون صورته 
الأخرى : 1 

وأكبر من ذلك لقسد ذكرت محكمدنا العليا فى بعض قضاءها حالات القيض عرفة مأمورى 
الضبط القضاقو وقتضى الدلائل الكافية سب »ء أى بعيداً عن التلبس وطرقاً للنادة ١6‏ منقانون 
تحقيق الجنانات الملغى ( وهى التي تقابل المادة عم من القانون الحالى ) . فقالت أيضأ دون تردد 
د إنه يجوذ لرجال الضبطية القضائية تفتيش الشخص بغي رضائه و بدون إذن سلطة التحقيق فى 
الأحوال التى مخول القانون لهم فيا القبض عليه وهى التلبس والحالات الآخرى الواردة فى المادة 
م6١‏ من قائون تحقيق الجناءات(0)» 8 وكل ذلك حى قبل وضع بص صربح عام كص المادة 1/6 
من القانون الحالى . فن أبن يأ بعد ذلك القول بأن أحكامها اضطردت على الاقييد والتخصيص ؟ 

يح إن بعض قضاء النقض قد أشار فى ظل قانون تحقيق الجناءات الملغى إلى جواز التفتيش 
البوليبى وحدد هدقه يأنه البحث عن السلاح لماع المتوم من الاعتداء . إلا أنهلم يقل إن مأمور 
الضبط القضناى لا بملك غيره فى غير أحوال التليس » ويخاضة عند القبض على امتهم قبضاً يدا 
لأثى اعتيار كان » وهو بت القصيد وموضع الخلاف بين ال رأ يبن 4 بلكل ما قرره قضاؤهالى 
شأن هذا التفتيش البو ليسى أن«أمور الضبط ملك هذا النوعمن التفتيش فى أحوالالقبض القانوى» 
وهو مالم يوازع فيه أحدد 5 قرر أرضاً أن رجل الحفظ له حى ووم يكن من بين عأمورى 
الضبط القضاق.لآن مثل هذا الافتيش ١‏ لازم وضرورى » على حد تعبيرها . وقد كان ذلك بالنسبة 


- 


. (١)لتض ١‏ يوئيه سئة ١5175‏ مجموعة القواءد جرء ‏ رقم 4/4 س ٠ 5٠١5‏ 
. (9) نقش م قبرايرسئة /ا؟9| مخصموعة القواعد جرء 4 رقم 43 س ٠ 4١‏ 
(©) نقض ٠١‏ توفير سئة 1941١‏ مجموعة القواهد سزء « رقمحه! س ٠.٠374‏ 
(4) تقش ١‏ أبريل سئة ١584!‏ مجبوعة التواعد جزء ه رقم ؟خ“" سس 44" . 
(0) نقض 7 أبريل عبلة 148 مجموعة التواعد جزء 4 رقم 751 س 3707 ٠‏ 
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لأحد الخيرين() »2 وان لاد جنود اليوايس () . 
ويستشهد الرأى المقابل بهذا الك الآخير ‏ على وجه خاص . عل القول بأن قضاء النقض 
قد اضدارد على القول بعدم إباحة التفتيش عند القبض المج على الهم مقتضى توافر الدلائل 
التكافية إلا عدا عن سلاح قد يستعمل فى الاعتداء .مع أن مذا الحم خاص #ندى بو ليس 
« أومباثى » أى ليس من مأمورى ااضبط القضائى , ومن ليس لحم القبض إلا فى حالة التلبس . 
1 تكن كذلك الواقعة المعروضة » بل كان التفتيش فا بناء على اذن صادر إلى اتدهانا 
البوليس ؛ ولكنه لم بحر التفتيش بنفسه بل عبد به إلى ذلك الاومباشى » فبو عديم الدلالة فها نحن 
لصدده من حدث . 
: من كل ذلك 'يبين أن مجىء أحكام محكدتنا العليا التى جعاناها موضوع التعليق الحالى كان على 
جانب كبير من الاهمية خصوصاً بعد إذ استندكل من الرأيين المتمارضين ‏ رغم تعارضهما ‏ على 
ما اعتقد أنه يمثل وجبة نظر قضاء النقض المستقر . وأسبسغ على هذا الاسةناد قيمة خاصة ماورد 
المذكرة الإيضاحية للمادة 45 / ١‏ من القانون الجديد من أن النص الوارد بها ١‏ يقر المبدأ الذنى 
أشارت به مكة النقض والإبرام باستمرار وهو تخويل مأمو رى الضبط القضاك حق تفتيش 
الهم فى الاحوال لتى يوذ فيبا قانونا القبض عليه . 
ولا ينتقص من ذلك شيئاً مجيئهًا بعد صدور القانون الجديد , لاأنبما فضلا عن أنها قد أزالك 
كل غموض أو لبس من تاحية المادتين .م ؛ +ع / من القانون الجديد » فإنها قد أيدت تأببدآً 
كافياً قضاء مستقراً لمحمكمتنا العليا دق وحوري د م يظير فى بعش امذاهب عل 
الوضوحخ المطاوب . 
وما نظن أن دلالتها تدع مجالا لإبهام بعد الأن » أو لاجمهاد رى . مبما قيل عن قيمته 
النظرية ‏ إن له سنده من قضاء الزقض المضطرد . فالتفتيش موضوع الطعن فى هذه الاحكام لم يقنع 
فى حالة تلبس » ولا بثاء على [ذن من النيابة . بل كان جرد توافر الدلائل الكافية قبل انهم وهو 
فى الطريق:العام فى جريمة من الجرائم الى تبيح لمأمورى ااضبط القضاق اقيض على المتهم طبقاً 
لنص اللادة 4 /م دون غيرها ثم ثم تفتيشه طبقا لنص الادة 1/5 دون غيرها .ول يكن وتاي 
لتمكن من القبض على امتهم بل كان إجراء من إجراءات التحقيق للتوصل إلى ضبط جسم الجريعة 
وهو الخدر فى حيازة الهم . 
وبقصد بالدلائل . التى تطلبتها المادة غم صراحة ‏ العلامات أو الشيبات المستفادة من ظاهر 
الخال دون ضرورة التعمق فى تمحيصباوةقليب وجوه الرأى فها . وهى لا تر قإلى عىتبة الآدلة ؛ 
ولا القراءن . وضعفها مسنتمد من أسة:تاجها من وقائع لاا تؤدى [اما بالضرورة:ولا بح اللزوم 
العقلى » على عكس القر ان . ومن ثُم“لاتكق )وحدها 508 الأخيرة ‏ ديلا : مسوغاً للإدانة . 
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ولا يعد التبليخ عن الجربمة وحده منقبيل الدلائل السكافية الى تجين القبض على المتهم .و إنما 
ينيغى أن يقوم مأمور الضبط بعمل تحردات خاصة فإذا أسفرت عن توافر الدلائل الكافية جاذ 
القبض عليه وإلا فلا . ولا يشترط تحرير محضر بها » بل قضى بأنه يكن عمل تقرير بتحريات 
البوليس فى صدد ما وصل إليه من معلومات بشأئها () . و بطلان القبض لعدم كفاية الدلائل 
يستتبع بطبيعة الحال بطلان التفتيش وما يكون قد أسفر عنه من أدلة . ٠‏ 
د وتقدير تلك الدلائل ومبلغ كافايتها يكون نداءة لرجل الضيط القضائى على أن يكون تقديره هذا 
خاضعاً لرقابةسلطاتالتحقيق ومحكة الموضوعء على حد تعبير حم .م مارسسئة مه14. وتقدير 
محكمة الموضوع فى شأن كفايتها تهائى لا مخضع لرقابة النتقض إلا بقدر ما تباشر هذه من إشراف 
على سلامة استخلاص البتائج من المقدمات حيث يكون سوياً متفقأ مع -ك العقلو النطق المقبول. 
وهو ماأشار إليه الحم المذكور عندما قرر أنه « متىكان الحم قد استخلصمن وتائعالدعوى فى 
منطق سلم كفاية الدلائل الي ارتكن إلبا رجسل الضيط القضانى فى إجراء القبض على الطاعن 
وتفتشه ... فانه لا يكون هئاك وجه لانعى عليه ... » . 0 : 

بقيت بعد ذلك ملحوظة أخيرة فى شأن عبارة هامة وردت فى <م ٠‏ نوشير سلة ١4604‏ وصفت 
التفتيش الذى بحرءه مأمور الضبط القضائى على من يقبض عليه فى إحدى الحالات المبيئة بالمادة 
4م إجراءات « بأنه إجراء صحيح من إجراءات جمع الاستدلالات التى تلزم للتحقيق وفقا المادة 
4 إجراءات الى ورد نصبا بين نصوص الباب الثانى من الكتاب الأول الذي عنوانه : فى 
الدعوى الجنائية وجمع الاستدلالات والتحقيق .... » . والظاهر أنه طبقاً لمذا القضاء ينبغى ' 
التمييز بين نوعين من التفتيش الذى يحرى بحثاً عن أدلة الجرعة . أولمما اسلئنائى قد اعتبرته كثا 
العليا ضمن إجراءات جمع الاستدلالات : وهو ذلك الذى يحرى معرقة أحد مأمورى الضبط 
القضاق فى غير أحوال التلس ولا الاتداب من إحدى سلطات التحقيق الابتدائى مناه الضيق » 
أى فق نطاق الفقرات الأ ولى والثالثة والرابعة من المادة يم ولجرد توافر الدلائل الكافية ‏ 
وشأنه فى ذلك شأن نفس عملسة القبض البّى سوغت هذا التفتيش ؛ والتى ينبغى اعتبارها استدلالا 
يدورها . 

أما النوع الثانى ‏ وهو الآصل ‏ فتعتيره من [جراءات التحقيق الابتداى بمعئاه الضيق ؛ وهو 
ذلك الذى يتم فى أحوال التلبس ؛ ولو بمعرقة أحد مأمورى الضبط القضاك'. أو بشاء على أهر 
من إحدى سلطات التحقيق الابتداى معناه الضيق » ولو فى غير أحوال التلبس . 


وهذه التفرقة بين نوعى التفتيش . على النحو الذى ييئاه ‏ لا تنفق بطبيعة الحال مع ما جرى 
عليه الرأى فى فرنسا من أن تفش شخص الهم - كتفتش منزله سواء بسواء ‏ معثير دائما- من 
إجراءات التدتميق » إذ برى إلى تحقيق أدلة معيئة ضد متهم معين فى جرية معيئة » فلا يصح أن 
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يكون استدلالا أبداً . ولكنبا مع ذلك تفرقة درج عليها قضاء مك | العليا فى ظل قانون تحقيق 
الجنايات الملغى » والظاهص أنه يريد أن يثبت عليها فى ظل قانون الإجراءات الجديد . ولعل حم 
٠‏ نوفير سسئة .م١‏ هذا هو أول قضاء لها أشار صراحة ‏ وفى ظل القانون الجديد ب إلى أن 
تفتيش شخص امتهم فى الصورة الى ينها يعد من إجراءات الاستدلال لا التدفيق . 

وعل العموم فبذه التفرقة تبدو منطقية مع نصوصقانوننا المصرى الى سمحت لأمورىالضبط 
ااقضاق بالقبض على امتهم فى جراثم معرلة بغير توافر إحدى صور التلبس »؛ ولا أمر صادر من 
النيابة بناء على تحقيق مفتوح معرفتها بمءئاه الفنى الضيق . بل يثاء على محرد توافر الدلائل الكافية 
قبله على ارتكاب إحدى هذه الجراتم 1 

ولذا يبدو أنه ينبغى أن يعتر استدلالا أيضا . فى منطق هذا القضاء محكمتنا العليا ‏ ما أجازته 
المأدة مر؛ [جراءات للأمورى الضبط القضاى . ولو فى غير التلبس بالجريمة » من أن يفتشوا مئاذل 
الأشخاص الموضوعين تحت مراقية البوليس إذا وجدت أوجه قوية للاشتباه فى أنهم ارتكبوا 
جناية أو جئحة , إذ التفتيش بحرى هنا أيضا قبل ظبور الجناية أو الجنحة . وفبل توافر أدلة 
مُعينة ضد امهم » وفى غير تلبس ء ولا اتتداب من النيابة . وهكذ نيحد أنفسنا ‏ حتى فى نطاق 
تفتيش المثاذل ‏ إزاء نوعين منه : فنوع ينبغى أن يعتير جرد استدلال . هو هذا النوع . وآخر 
طبغى أن يعد تحقسقاً بالمنى الفنى الضيق وهو الذى قصدته دون غيره المادة ١/4‏ عند ما قررت 
د أن تفتيش المنازل عمل من أعمالى التحقيق , ولا" يجوز الالنجاء إليه إلا فى تقيق مفتوح » و بناء 
َل تهمةعوجية إلى شخص هقم فى المنزل المراد تفتيشه بارتكاب جئاية أو جئحة أو باشترا كه 
فى ارتكاءها » أو إذا وجدت قرائن على أنه حائر لاشياء تتعلق «الجريمة » . 

ومن الواضح أن اعتبار هذا القضاء لعملية القبض عل المهم بمعرفة أحد مأمورى الضبط 
القضائق ء فى فطاق المادة وم ونجرد توافر الدلائل الكافية . ثم تفتيشه » منإجراءات الاستدلال 
لا التحميق الابتداتى ععناه الضيق أمس له خطورته العملية من جوانب متعددة » أى أن أهميته 
ليست فقبية محتة . فثلا يترنب على ذلك جواذ أن يحرى تحرير المحضر المثبت اواقدى القبض 
والتفتيش بغير <ضو ركاتب . كأ يستّرتب عليه عدم قطع التقادم إلا طيقاً اللاوضاع الى رسمبا 
القانون لإجراءات جمع الاستدلالات ء لا لإجراءات الا<تتيق . ويترتب عليه أن الآمر الصادر 
بصرف النظر عن الدعوى بعد اتخاذ ثىء منهذه الإجراءات فيها ينبغى اعتباره أمر حفظإدارى 
ولس أمرا بأن لا وجه لإقامة الدعوى» ما بين الأمرين منفروق ضخمة فى الاحكام والآثار . 
ويترتب عليه أيضا أن تكون هذه الإنجراءات لا تك وحدها لإ-الة الدعوى فى الجناية إلى 
مكة الجنايات ... وفى اججملة يترتب غلى ذلك كل ما رتيه قانوننا الإجراق من نتائع هامة على 
التفرقة" بين إجرأءات الاستدلال من جانب ٠‏ وإجراءات ال<تيق الابتداق ععئاة الضيق من 
0 ا لو اد 0 1 
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الفسخ الارادى لعقد العمل الفردى 
للسيد الآستاذ فتحى عبد إلصبور 
القاضى محكة القاهرة الاوتدائية 


مد سد 


١‏ - يشير عقد العمل الفردى منازءات شتى بين أرباب الاعمال والهال ننيجة الصراع الدائر 
بين دأس الملل والعمل مما حدا بالمشرع المصرى إلى الاهتهام بتنظم العلائق بين دب العمل والعامل 
ما يحقق تعاو نا عادلا بين رأس المال والعمل مع مراءاة ما أدت إليه تطورات اللحياة الاجتياعية 
والمددنية الحديثة فوضع الضوابط التى تكفل عدم طغيان رب العمل بسلطته وقوته على سق العامل 
وهو الطرف الضعيف فى التعاقد ي! نظم من جبة أخرى ما للعامل من حقوق.وماعليه من التز امات 
فى تنفذ العقد . 

وأن معظم مايثور من منازعات بين العامل ورب العمل إيما يدور حول حق الاخير فى فس 
المقد أو انبائه بفصل العامل أو الاستغئاء عن خدماته . وهذا الحق من أم ما اهتم به الشارع فى 
تشرييع العمل حرصأ على صالح العامل وحاية له من التعطل وصونا لصالح رب العمل فى تخلصه 
من عامل أخل بالتذاماته أو أخطأ فيها أو اضطرته ظروف اقتصادية إلى الاستغناء عن عمله وذاك 
حماية الحالة الاقتصادبة والمالية فى البلاه . ء: : 

؟ سس ولآاهمية موضوع فسخ العقد واهائه الى يتصل بارادة أحد طرف المقد رأينا أن 
تعالجه على ضوء ما احتواه التقنين المدق المصرى من مواد فى عقد :العمل وعللى ضوء لصوضن 
قافون عقد العمل الفر دى دم 0١م‏ سئة 9هول الذى أصدر الشارعالمصرىف يداءة عبد الإضلاح 
الذى بدا بثورة مصر المباركة وعلى ضسوء ما تضمئته أحسنكام انما م وأراء بعض الباحثين من 
مبادى, هامة , 

عل أن الذى يعنينا قبل أن ندلف إلى بيان حالات الفسخ بالارادة المنفردة لعقد العمل . أن 
سدم له بمقدمات فى رضائية عقد العمل وكونه من العقود التبادلية الملؤمة للجانبين ومدى سريان 
أحكام القانون المدثى فى عقد العمل وما بتصل بذلك من فزوع وجزئيات . كا يهمنا بعد أن تفرغ 
من بيأن حالات الفسخ بالارادة المتفردة أن نجعل خاتمته أيضاح ما وضعه القاثون من حاية العامل 
عند إخلال رب العمل بقواعد انباء العقد أو فسخه متومين ى ذلك كثيرآً من الإيجحاز . 

؟ ‏ رضائية عقد العمل الفردى : وعقد العمل غتقد زضائى لا يشترظ فى نكزيئه أى شكل 
خاص (م ا مدق ) قانه يتم بالإيحاب والقبول ويصح وقوع الرضا به صراحة أو نهنا وقد 
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جاء بالمذكرة.الايضاحية للقانون 0وم سئة ؟ه4١‏ الخاص بعقد العمل الفردى تعليقا على المادة 
الاولى مئه انه « يشترط لاتعقاد عقد العمل ما اشترط توافره فى جنيع العقود الرضائية من رضاء 
و نحل وسبب». 

ولا ينال من رضائية العقّد مانصت عليه المادة الثانية من ق نا إاعسئة +ه4١‏ فى فةرتها الاولى 
من أنه و يكون عقد العمل بالكتابة ويحرر باللغة العرببة ومن نسختين ولكل من الطرفين نسخة 
واذا لم يوجد عقد مكتوب جاذالعامل إئبات حقوقه يجمسع طرق الإئبات .. 2 . ويتضحمن دلالة 
هذا النص الصريحة أن الكتابة ليست شرطا للانعقاد بل همشرط للائبات حيث لامكن اعتبارها 

« شكلية » تق عن عقد العمل صفته الرضائية . 

4 وعل ذلك فلا يمكن ابطال عقد العمل لعدم افراغه فى عقد مكتوب وإنما لا يقبل من 
رب العمل أن يثبت العقد بغيرالكتابة إلا إذا وجد مبدأ ثيوت بالكتابة أو فى حالة وجود مانع 
مادى أو أدنى يحول دون الحصول على دليل كتانى أو إذا ثبت ضياع العقد ال مكتوب يسبب 
قبرى ( م . ؛وم. غ مد ) على أن اشتراط الكتاية من جبة رب العمل قاصر عل: المنازعة فى 
قيام العقد أما إذا لم يكن هناك تزاع فى قيامه وتنفيذه فان اثبات حةوق رب العمل بخضع للقواعد 
العامة فى الائيات ولا يشترط فى اثبات العامللحقوقه الكتابة بل يمكنائبانما فى حالة عدم وجود 
عقد مكتوب يجميع طرق الاثيات (1). 

ه ‏ ويرى بعض الباحثين أن نص المادة ١/,‏ من المرسوم بقائون 0١م‏ سنة ١408‏ يتعلق 
بالنظام العامفلا يحوذ للعامل التئاذل عن حقه فى السك بائبات رب العمل للمقد بالكتابة واستداوا 
على ذلك يان عدم تحرير عفسد العمل بعقد مسكتوب يكون جرمة معاقب عليها قانونا وفقا لنص 
المادة بو م ق وم سئة ,10( الثى فرضت عقايا على من يخالف سكا من اعحكامه . 

- على انثا 'رى مع ذلك انه بحوز للعامل ان شازل صراحة أو ضنا عن السك 3 
جواز إئيات رب العمل للعقّد بغير الكتابة أى البيئة وذلك للاسباب الأنمة : : 

أولا : انه وان كان الاصل ان قواعد الانبات ليست من النظام العام فيا يملك الأصم أن :بقر 
د مهفيعفيه بذلك من إقامة الدليل عليه فانهمجوز له ان بنازل صراحة أو ضمنا عن حقه السك 

بالتاريق النى رسمه القائون للائيات ويقبل منه أى دليل سواه ( تقض جثاق ؛/9/ ١100‏ 
عحاماة س 4لاع م ص ١٠64‏ ) وقد أجازت المادة . 1/6 مدلى الاتفاق مقدما على تعمديل 
قواعد الاثبات إلا أنه برد على هذه الفاعدة استثناء جوهرى إذا تعلق هذا الاتفاق بنصوص آمرة 
,كنصوص عقد العمل الفردى . إلا أن مجال هذا الاستثئاء وهو تعلق الاتفاق بنصوص من النظام 
العام قاصر على عدم إباحة الاتفاق مقدما على تعديل قواعد الاثبات المتعلقة بالنظام العام . وعلى 

)١(‏ كال قانول عقد الممل الفردى رقم١4‏ سنئة 1544 القديم ينس ف المادة الك لثةمنه مل أنه « يجوز ان 
يكول عقد العمل شفويا إذا كان أجر العامل اليوي أو الأسبوعى أو الشهرى بقلي جلته عن عشرة جنيبات * 


فى الشهر ويجب أل يكول بالكتابة فيا عدا ذاك وفى هذه الالة يجب أن يكون يالغة الغرية بالنسبة 3 
المصريين » ٠‏ 
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ذلك فليس للعامل ان يتفق مقدما مع صاحب العمل عل ماخالف نصوص قانون عقد العمل الفردى 
ومنها الاثيات . يما ليس معنى تعلق أ<كام قانون عقد العمل الفردى بالنظام العام تحقيقا لصا 
الهال انه لايصح تنازل العامل عن حقوقه بعد نشوتما أو بعد انتهاء عقد العمل فان هذا الانازل 
لايكون متعارضا مع النظامالعام لآن النى يعارض النظام العام هو إباحة الاتفاق مقدما ع الائازل 
عن الحق قبل نشوثه وقد قنت عحكمة استثئاف القاهرة بأن الاتفاق الذى يعتبر مخالفا للقانرر. 
والنظام العام هو الاتفاق على حرمان العامل من التعويض أو ماءئقض حّوقه عما كفلته نصوص 
قانون عقد العمل الفردى وذلك قبل استحقاقه لهسا ( مور بالمرجع فى قانون عه العمل 
الفردى ) . 

وتفريعا على هذه ألم وأعد يجوز للعامل التنازل عن السك بائباتعقد العمل من جائب صاحب 
العمل بالكتابة لآن هذا الاتفاق لاحق لنشوء حقه وعلى المكس من ذلك فلا يصح الاتفاقمقدما 
عل أن يكون إثبات عقد عمل آن بغير القواعد المرسومة قانونا . 

ثانيا : ويؤيد ما تقدم : اشتراط الكتابة فى اثبات رب العمل للعقد إنما شرع ماية مصلحة 
العامل ما قد يفرضه عليه رب العمل من شروط تتكون ججحفة حقوقه . وما دأم ان اشتراط 
الكتابة فى هذه الحالة إنما شرع لمصلحة العامل فائه يكون اه ان يقبل من رب العمل أتى طريق 
لاثبات العقد خلاف الطريق الذى رسمه القانون ما دام أنهبرى فى ذلك فائدة له . وقد نصت المادة 
٠ه‏ مق 00م سئة بوه و١‏ على أنه « يققع باطلاكل شرط فى عقد العمل تخالف أحكام هذا القانون 
ولوكان سابقا على العمل به مالم يكن الشرط أ كدر فائدة للعامل » وعلى ذلك فيجو زا لفة صوص 
قانون عقد العمل الفردى رغم تعلقها بالنظام العام باتفاق يكون أ كثر فائدة للعامل ومن ثم 
فيجوز اتفاق رب العمل والعامل على طريقة إثبات حةوق رب العمل اذ اناي لي 
شروطه بغير الكتابة إذا كان هذا الاتفاق فيه فائدة للعامل . 


- وأن نص المادة .ى سالفة الذكر قد أغنى عن اللجوء إلى ال واعد العامة الى أوردها 
القانون المدتى لماية الطرف الضعيف فى عقود الاذعان ( م ١644‏ مدق ) ولا ترى أن للقاضى 
عند مام فى منازعات عقد العمل الذى يتم فى كثير من الاحيان بطريق الاذعان ان يلجأ إلىتطبيق 
المادة و4١‏ مدق ( ألتى تقضى بأنه يحوز القاضى تعديل الشروط التعسفية أو إعفاء الطرف المذعن 
منها وفقا لما تقضىبه العدالة ) لاق لاما إن كان العاف الرارة عقن لعل مم 31ل زه 
بشأنها نض فى قانون عقد العمل الفردى . 

لم وليس مؤدى نص المادة .ي سالفة الذكر أن تفسير شروط المقذ المسحيحة لا بد ان 
يكون عند الشك لصا العامل ما دام أنها ليست باطلة بل لا بد من الرجوع إلى القواعد العامة فى 
التفسير التى تضمتتها المادتان ١.‏ و 0١‏ مدق نحيث انه د إذا كانت عبارة العقد واضحة فلا 
يحوز الانحراف عنبا عن طريق التفسير للتعرف على إرادة العاقدين . أما إذا كانهناك بحل لتفسير 


العقد فبجب البحث عن النية المشتركة دون الوقوف عند المعنى الحرفى للآلفاظ مع الاستهداء فى 
ذلك يطبيعة التعامل وها ينبغى أن يتوافر من أمانة وثقة بين المتعاقدين وفقا للعرف الجارى فى 
المحاملات وان يفسر الثنك فى مصلحة المدين ومع ذلك لا يحوز أن يكون تفسير العبارات الخامضة 
فى عقود الاذعان ضارا بمصلحة الطرف المذعن » . 

و - ؤلا يكون عقد العمل باطلا إذا لم يحرد باللغة العربية م تشترط المادة 1/9 ق 1100م 
سسئة و١‏ لآن ذلك الاشتراط من باب الاثيات ويكون للأىمن طرفى العقد مطالبة الطرف الآأخر 
الذنى بتمسك بالعقد غير الحرر «اللغة العربية أن برفق ترجمة عر بية له وقد نصت المادة الآولى 
من قانون ++ سنة م4١‏ الخاص بياب استعال اللغة العربية فى علاقات الآفراد والهيئات 
بالحكومة ومصالحها على أنه يحب أن بحر باللغة العر بيةكل ما يقدم إلى مصالم الحسكومة ( ومنها 
الحاكم ) وأنه إذا كان الحرر بلغة أجنبية وجب أن ترفق به ترجته العربية ويترتب على عدم 
مراعاة هذا الحسكم اعتياركل بحر بلغة أجئبية كأن لم يكن . ومؤدئى هذا النص بلاريب اهدار 
الحرر بلغة غير عربية كدليل من أدلة الاثبات فى التقاضى مالم ترفق به ترجته العربية . 

٠٠‏ عقد العمل ملزم الجانيين : وعقد العمل الفردى عقد تبادل مإزم للجانبين لأآنه يقرر 
التزامات متباذلة فى ذمة طرفية [ذ يتعبد فيه أحد المتعاقدين وهو العامل بأن يعمل فى خدمة المتعاقد 
الآخر وهو رب العمل وتحتك إدارته أو اشرافه مقابل أجر يتعبد به المتعاقد الآخير ( م غ/+ 
مدق ) . 

ورتب على كون عقد العمل مازما للجانبين انه إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه جاذ 
للتعاقد الآخر بعد اعذاره للبدين ان يطالب بفسخ العقد ( م به ١‏ مدنى ) يا يحوذ له بدلا منذلك 
ان يمتئع عن #نفيف التدامه إذا لم يقم المتعاقد الأخر يتنفيذ ما التزم به (م ١١1‏ مدق) مادايتهذه 
الالتزامات المثقابلة حالة الوفاء . شْ 

“على أن فسخ عمد العمل كخيره من العقود إنما بمفضع للق واعد العامة فى الا نون المدثى 
فى نظرية الفسخ ولا وضعه القانون المدقى فى المواد من غ/0+ إلى > منقواعد خاصة بعقد العمل 
فضلا عما تضمنه قانون عمد العمل الفردى ١١م‏ سئة 0و١‏ من أسحكام لفسخ العقد . وفسخ عقد' 
العمل الفردى المتصل بالارادة قد يكون بتلاق الارادتين عليه أو بارادة متفردة أو بالتقاض . 

١‏ - الفسخ بالتراضى : و لسئا فى حاجة إلى التدليل على سربان قواعد القانون المدتى العامة 
فى الفسخ على عقد العمل لانه عقد ككل العقود المدنية ومن * م فيجوز أن تم الفسخ بالتراضى 
على الفسخ ( ( مادة 47 زا مدق أدقد بكرن النقان عل القتيج عرسا رحبي" بآن تاصر ف إ[إرادة 
الطرنين إلى النفاسخ كأن يصدر من كل منبما ما بدل على فسخ العقد . 

1٠ :‏ الفسخ بالتقاضى : كا يتم الفسم بالتقاضى بان يطلب:أحد الطرفين فسخ العقسد إذا لم 
يوف الطرف الآخر با لتر امه وذلك بعد اعذاره المدين ولايتمالفسخ فى هذه إلابضدور حك القاضى 


الفس الإر ادى لعقد العمل الفردى. ' انا 


به على أن الطرف الطااب الفسخ عملا بالمادة ١15‏ مدق أن مانع غن تنفيذ التزامه المقابل فالغترة 
الى تلى امتناع الطرف المدينعن اداء التزامه حتى صدور حك الفسخويكون عقد العمل فى هذه المالة 
موقوفا . ويحوز للقاضى أن يرفض الفسخ إذا كان مالم يوف به المدين قليل الآهمية بالنسبة إلى 
الاللزام فى جملته رم لاه١‏ مدق ) . 


ولا يكون ثمت حاجة إلى صدور حك قضائى بالفسين عند عدم الوفاء بالالتدام الناثىء عن العتد 
إذا تضمن اتفاق الطرفين اعتيار العقد مفسوخا من تاقاء نفسه دون حاجة إلى حم بذلك على ان هذا 
الاتفاق لايعنى من اعذار المدين بالفسخ مالم يتضمن الاتفاق اعفاء المددين من صراحة (م ,ره ١‏ 
مدل ) . 

ما يد الفسخ بالإرادة المنفردة : لصت المادة ١/4‏ مدق على أنه د أن لم تعين مدة العقد 
بالاتفاق أو بنوع العمل أو بالغفرض منه جاذ لكل من المتعاقدين أن يضع حدا لعلاقته مع المتعاقد 
الآخر ويحب فى استعال هذا الح قأنيسبقه اخطار..., ونصت المادة م مق 19م سسئة ١.09‏ على 
أنه د إذاكان العقد غير محدد المدة جاز لكل من الطر فين فسخه بعد إعلانالطرف الآخر ...»و مقتضى 
هذين النصين أن الشارع قد جعل لكل من المتعاقدين فى عقد العمل غير الحدد المدة حق فسخ المقد 
ارادته المتفردة . على أن هذا الحق لا يقيده سوى ما يتقيد بدكل حق مقتضى نص المادتين الرابعة 
والخامي" من ألقا نون المدنى من وجوب استمالهاستعالا مشروما دون أن يقصد به سوى الاضرار 
بالطرف الآخر أو تحقيق مصالح قلياة الأعمية حيث لاتقناسب البته مع ما يصيب الغير من ضرر 
بسبها دون أن يقصد به تحقيق مصالم غير مشروعة : 

وفى ضوء قواعد المادتين ووه مدثى سالفت الذكر قضت المادة مو)/؟ مدق بأنه ١‏ إذا 
فسخ العقد بتعسف من أحد المتحاقدين كان لليتعاقد الآخر ... الحق فى تعويض ماأصابه من ضرر 
بسبب فسخ الععد فسخا تعسفيا ...» ولصت المادة وم ق امسلة وى على أنه «١‏ إذا فسخ 
العقد بلا ميرر كان للطرف الذى أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق فى تعويض ا 

4 - وستفرد مثالا قادماً إن شاء الله لإيضاح حالاتالفسخ تعسفيا أو بلا مبرر وحالات 
الفسخ المشروع لعقد العمل بالإرادة المنفردة وصور التعسف التى أيرؤها القانون المدتى وقانون 
عقد العمل الفردى . وإنما الذى يمنينا أن نقير إليه الآن أن الفسخ فى هذه الحالات يتم بمجرد 
صدور الإرادة المتفردة وأنه إذا شابه تعسف أو لم يكن له ما يبرره قانونا فانه يحق الطرف 
المضرون من الفسخ أن يطالب فاسم العقد بإرادته المتفردة بتعويض ما أصابه منضرر ولكن 
لا يتوقف الفسنخ فى هذه الحالة على قضاء القاضى به وبالتعريض لآنه يتم ويتتج آثاره بمجرد 
استعال أبحد طرفى إلعقد حقه فى فسخ العقد غير المحدد المدة : 

١٠‏ ل وقد ذهب بعض الباحثين إلى أنه إذا كان فسخ عقد العمل من جانب رب العمل 
مسباند!: إلى عدم قيام العامل بالتزاماته الجوهرية المثرتبة على عقد العمل ( م 1" سنة وى ) 


ةا العدد التاسع السئة الخامسة والثلائون 


فانه يلتم بالقيد الوارد بالمادة و0١‏ مدق وهو أن يطالب القضاء له بالفسخ وانه إنلم يطلب عد 
ذلك فسخا تعسفيا دون حاجة من العامل إلى إثيات التعسف . 

5 - والذى ثراه فى هذا الصدد هو أنه ينبَغى التفرقةبين عمد العمل المحدد المدة وعقد العمل 
غير امحدد المدة إذ فى عمد العمل غير امحدد المدة قد خرج الشارع عن التواعد العامة فى الفسخ 
المقردة فى المادة به( هدق عند تقريره <ق أحد طرق العقد فى فسخه وعلى ذلك فآن الفسخ يتم 
عجرد التعبير عن إرادته المنفردة وأن تعرض للسألة عن تعويض مايترتب عليه منإضرار إذا لم 
يكن الفسخ هيرر مشروع أو استعمل فى حالة لم بجرها القانون صراحة . 


بو أما فى العقد غير الخدد المدة فان الشارع لم يحمل لاحد عاقديه حق فسخه بإرادته 
المتفردة "6 هو منووم المادة 1/4 مدلى 3 خر رج هذه المالة عن حم القواعد العامة 
فلا يتمع الفسخ إلا بالتراضى بين المتعاقدين أو بقضاء القاضى و لايتم بإدادة أححد الطرفين 
المنفردة . على أنه اذا لم يقم أحد المتعاقدين يتنفيذ العقد قبل اتتهساء مدته فان” مسئو ليته 
التعاقدية لاتلتنى إلا إذ كان انهائه العقد وعدم تنفيذه فعلا من جانبه فى حالة من الحالات 
الى أجاز فيها القانون ذلك صراحة وهى حالات م .د١4‏ ق 070١م‏ سنة ,ه و م غ/0/ مدق . 
أما فى غير هذه الحالات فان من يقوم بانهاء العقد قبل انتهاء مدته يعدم تنفيذه فعلا يكون مسئولا 
مسثولية عقدية وفقا للقواعد العامة ويكون مسولا عن تعودض الاضرار التىتثرتب على انهاثه 
العقد وعدم تنفيذه قبل انتهاء مدته وعلى ذلك فار_ نص المادة وم م ق اام سنة 
١ه‏ الذى يقضى بانه , إذا فسخ العقد بلا ميرر كان الطرف الذى أصابه ضرر من هذا الفسخ الحق 
فى تمويض تقدره الحسكمة مع مراعاة نوع العمل ومقسدار الضرر ومدة الخدمة والعرف الجارى 
بعد تحقيق ظروف الفسم . . . » هذا النص قاصر فى تطبيقه على عقد العمل غير المحدد المدة لانه 
هو الذى أجاذت المادة جم م ق بوم سنة بوه السايقة على هذه المادة ‏ لكل من طرفيه فسخه 
بعد اعلان الطرف الآخر ولآن نص المادة وس ق بوم سئة بم هو ذأته نص 
الفقرة الاخيرة مر الادة ق 4١‏ سئة ١44‏ القديم الخاص بعقد العمل الفردى وهى 
صريحة فى أنها تناول فى حكهما عقد العمل المبرم لمدة غير محددة . ولان نص المادة بوم ق لازم 
أسئة وى أخيرا هو نفس حكم المادة ١/+46‏ مد التى تنص على أنه , إذا كان العقد قد أبرم 
لمدة غير معينة و نقضه أحد المتعاقدين دون هراعاة لميعاد الاخطار أو قبل انقضاء هذا الميعاد 
لزمه أن يعوض المعاقد الآخر عن مدةهذا الانطار أو عن المدة الباقية مئه .... واذا فسخ العقد 
.يتعسف مرى أحد المتعاقدين كان لليتعاهد الآخر إلى جانب التعويض الذى يكون مستحقاً له 
سبب عدم مراعاة ميعاد الاخطار الحق فى تعويض ما أصابه من ضرر بسبب فسخ العقد فسخاً 


١‏ - وعل ذلك فلا رق سحا كك الزاى الف كسب إليه انس من أن نص المادةيهم 


الفسخ الإرادى لعقد العمل الفردى كفل 


ق 17م سنة وى نص عام يشمل فى حكمه العقد امحدد المدة كأ بشمل العقد غير الحدد المدة وأن 
لايمكن فسخ عقد العمل املد المدة حتى عند التهاء مدته إلا عمرر إعمالا انص المادة يوسم 
سالف الذكر . 

وترى أن الرأى الآخير قد أقبر نص المادة وم المثمار إليه فى التفسير حي خرج به عر 
نصوص عقد العمل والقانون المدثى التى تضافرت كابا على تنباء عقد العمل الحدد المدة بمجرد اثتباء 
مدته مالم يتجدد بالاستمرار فى تنفيذه ( م هعد بال ق وم سنة وهار 414 مدقى) ونص المادة 
وب / ١‏ مدق الى تقضى بأنه , إذا كان عد العمل معين المدة انتبى من تلقاء نفسه بانقضاء 
مدت . ومن ثم فلايكون لأحد طرق عقد العمل الحدد المدة السك به بعد انتهاء مدته مالل يتجدد 
وفق القانون بالاستمرار فى #نفيذ العمل أوحسب الاتفاق ‏ كا سنبين ولوكان رب العمل سيعين 
عاملا جديدا > لالعامل الذى اثتبت مدة عقده . لآن عقدالعمل ينتبى فىهذه الحالة من تلقاء نفسه 
وارب العمل الأنسك بانتبائه ولولم يكن هناك مبرر التمسسك بهذا الاثتباء ما دام أن عقد العمل لم 
يتجدد . ولاجحوز لرب العمل من جبة أخرى أن ينبى عقد العمل قبل | ثنباء مدته ولو قام مبرر اذلك 
ما لم فصله العامل لحالة من حالات المادة ٠‏ ق 07م سلة 9و١‏ وهى .الخالات الى برتكب فيها” 
العامل خطأ من جانبه كا لا يحوز للعامل انهاء عقد العمل الحدد المدة قبل اتهاء مدته إلا فى .حالات 
المادة ١ع‏ اام سنة بام وم 1 مدق وهى الحالات ألى يجوذ فيها للعامل 'نرك العمل 
دون تعريض . 

- التعويض العينى : ان مقتضى القواعد العامة فى القانون المدثى أنه يحوز إجبار المدين 
عل تنفيذ التزامه بعد إعذاره متى كان ذلك مكنا وأنه إذا كان فى الانفيد العينى إرهاق للمدين .جان 
أن يقتصر على دفع تعونض لقدى اذا كان ذلك لا يلحق بالدائن ضررا جسم ر م ٠. ٠١‏ مدق ) . 

وترى أنه لا يمكن تطبيق هذه القواعد فى حالة فسخ عقد العمل غير المحدد المدة بالارادة 
المتفردة فلامكن أجبار رب العمل الذى فسخ العقد غير الحدد المدة بارادته المنفردة على إعادة العامل 
إلى العمل لديه إذ قد انتهى عقد العمل قانوثا ومن ثم يصبح التعويض العينى بامادة العامل إلى 
العمل غير يمكن ومن 6م فيستحيل إلى تعويض نقدى عند توافر شرائطه وسواء كان فسخصاحب 
العمل :هذا العقد بارادته المنفردة جائز ومشروع قانونآ أم لم يكن فانه يتعذر الح بالتعويض العينى 
مادام أن العقد قد انحل ولا يمكن إعاديه إلى الوجود ( داجع استكناف مصر فذناك جموعة 
دسمية س به ص 1 ) أما فى العقد امحدد المدة فانه لا محل للتعويض العينى إذا كان الفسخ قد تم 
فى الحالات الى يجيزها القانون أما فى غير هذه الحالات فقد ذهب رأى بعض الباحثين إلى أن عقد 
العمل عقد شخصى.لا يمكن القضاء فيه بالتعويض العينى بإعادة العامل إلى عمإه كرها عن صاحب 
العمل وأن التعويض العينى يستحيل إلى تعويض ؛قدى . : 

٠‏ وذهب رأى آخر إلى أن التعويض العينى جائر فى عقد العمل كغيره درس ألءّود وقد قرره 
الشارع فى حالة المادة بوب مق هع ممئة وم وهى الى يكون فصل العامل فها لسبب إحدى تواحى 


06 العدد التاسع ‏ السسئة الخامسة والثلاثون 


نشاطه النقانى المنصوص عنها فى المادة المذكورة وفى حالة الفانون رقم "0 سئة 116١‏ الىأوجب 
إعادة العامل الذى تجند إلى عمله بعد اثهاء #نيده . 

.٠م‏ - ولكنا نرى أن عقد العمل له طبيعته الخاصة إذ يتميز بوجود علاقة التيعية بين 
العامل ورب العمل ومن مقتضى هذه العلاقة عدم إجبار صاحب العمل عل تشغيل عامل لديه 
لا يرغب فى العمل اديه أو لاتوافر ثقته فيه فى أداء الممل وعل ذلك فان التعويض العينى كقاعدة 
عامة غير مكن فى عقسد العمل و ينبغى أن يستحيل إلى تعويض نقدى . وقد حك بأنه « إذاكان 
الفصل من نوع الجزاء السأدبى اذى توقع فلا يازم رب السمل باعادة العامل الذى فصله لما فى 
ذلكمن إضاعة لهيبته ومايترتب على ذلك من الاضرار عصاحته وعندئذ يجدر أن ينقلبالتعويض 
العينى إلى تعويض تقدى ( راجع استئئاف مصر 4/70 / ١ه‏ هج رعية س لاوا ص 1598 ) . 

لق - على أن الشارع ل بر محلا لتعويضالعينى إلا فى حالنين : 

الآأولى عالة المادة م« ق هوم سئة وووز. 

الثانية حالة القانون رتم + سئة أموا. 

وجعل المشرع عدم تنفيذ حكم اعادة العامل فهما مكونا لجرعة معاقب عليبا قانونا ونرى 
أن ابراد الشارع لهاتين الحالتين دال على أن حكهما قاصر عليهما ولا يمكن أن يمتد لحالات أخرى 
فلوكان الشارع قد رأى أمكان التعويض العيئى فى جميع حالات عقد العمل لكان فى حاجة إلى أن 
يقصر إعادة العامل إلى عمله فى الحا لتين سا لف الذكر . 

وفى الحالة الأولى : خول المرسوم بقانون دم 0( سنة مهو( القضاء سلطة الحكم بإعادة 
العامل المفصو ل إلى عمله إذا كان الدافع إلى الفصل هو نشاط العامل الثقاق وكارن فصله .مكو نا 
الجربعة المخصوص علبها فى المادة لمق ووم سئة بوه الخاص نقايات العهال ( داجع المذكرة 
الإيضاحية للرسوم بق ٠١‏ سنة بره ) وذلك حرصا على صالح المال و تشاطهم الثقانى . 

وفى الحالة الثانية : أوجب القانون >؟م سئة ه4١‏ على الشركات والجمعيات والمؤسسات 
و الأفراد من لا يقل عمدد امم عن خمسين أن يحتفظوا لون لد ملهم بعمله أو وظيفته أو 

ما يساو.هما ويكون للعامل أن يمود إلى عمله أو العمل الحتفظ به إذا طلب ذلك خلال نسعين يوما 

من أ تنباء خدمته العسكرية وأنه يحب إعادته إذاكان لائقاً طبياً من تاريخ تقديم طلب العودة . 
ونصك المادة 4 ق بوم سلة وه عل أن للعامل الذى'يدعى لتأدبة الخدمة كي الالراسة 
الخيار بين أن يطلب فسخ العقد والحصول على مكافأة مدة الخدمة أو القسك بأحكام ق >مم 
سئة هو . ومؤدى هذين النصين أن للعامل الذى عند وهو يعمل مؤسسة ينطبق عليبا ق +/ا؟ 
سلة ووم أن يطلب إما فسخ العقد أو الاحتفاظ بعمله أو عمل مساو له دي اتتهاء مدة خدمته 
العسكرية فيكون العقد موقوفا مدة اداء الخدمة العمسكرية و بئعين على رب العمل إعادة العامل إلى 
عمله بعد | تتهاء التجنيدإذاطلب العامل ذلك والا عرض تفسه لبسئولية الجنائية . على أن انحا ك ليست 
بجبرة على القضاء باعادة العامل الجند إلى عمله فى هذه الحالة اذا زأت أن ذلك فير مكن فينقلب 


الفسخ الإرادى لعقد العمل الفردى أعما 


التعويض العينى إلى نعويض نقدى . أما اذا كانت المؤسسةاتى يعملما الجند لا ينطبق عليها ق+مم 
سئة 01و فان العقد ينفسخمن تلقاء نفس هإذ يعتير تحنيد العامل مع عدم سر يأن ق+ماباسئة | هيوب 
قوة قاهرة ستحيل معبا تنفيذ الالتزامات المارتبة على المقد ( م ١04‏ مدق ). 


وب وتاق الحا مم حرجا عند الفصسل فى طلب إعادة العامل فى الحا لتين السايقتين إلى عمله 
فعلها أن توازن بين صالح العامل فى التعويض العبى ودرء ماثاله من مضار بسبب قصله لتشاطه 
أ نقألى أو عدم إعادته إلى عسله إسبب تجنيده و بين المصلحة العامة الى تقتضى جسن سير العمل 
عو سسة ة رب العمل وأأبى قد تتأثر بأعادة العامل إلى عمله كرها عن صاحبه . وانحا م وهى لصدد 
هذه الموازنة لا ؟يل اطمدناها فى أغاب الا<وال إلى عدم لحي باعادة العامل كرها عن صاحب 
العمل تغلييا للبصلحة الآخيرة على مصلحة العامل الذى يمكن تعويضه تقداً عما ناله من ضر . 
وقضاء انحا م هذا حم و مخاصة فى حالة المؤسسات الفردية والشركات الحدودة . 


أما المؤسسات ذات النفع العام اأتى لا يتأذنى حسن سير العمل باعادة العامل إلى العمل مها 
بعد فصله فانه لا ينبغى تغليب مصلحة العامل فى التمويض العينى باعادته إلى العمل . 


ا سريان قواعد القا نون المدنى فى عقد العمل : : وقد اختلف فى مدىسريان قواعدالقا نون 


المدنى الخاصة بعقد العمل الواردة فى الفصل الثانى من الباب الثالث . 


فذهب رأى إلى أنه قد نص فى المادة 506 ١‏ مدن على أله , لا تسرى الأحكام الواردة فى 
هذا الفصل إلا بالقدر الذى لا تتعارض فيه صراحة أو ضمئا مع الفشريعات الخاصة الى تتعلق 
بالعمل , . وأن مقتضى هذا النص بطلان العمل بقواعد القانون المدقى فى عقد العمل الانصوص 
عليبا فى الفصل الثانى من البا بالثالث مئهوذلك بصدور المرسوم بقأنون ب١م‏ سنة 9و١‏ وطيقوا ' 
دأمم هذا بالنسبة للمادة ,م4 ندق الى تقضى يتقادم الدعاوى الناشئة عن عقد العمل مثل 
المطالبة عكافأة العامل ‏ بانقضاء سئة تبدأ مرح وقت انتهاء عقد العمل واستدلوا أيضاً عل 
00 نس المادة ١]‏ مدق لا يستقم مع قانون عقد العمل الفردى الذى جمل عدم دفع ش 
- أو المكانأة جرعة فلا تسقط المطالبة به إلا بمضى ثلاث سئوات ( م 9 امدق ) فلايتأى 
اذن أن تسقط دعوى العهلى فى هذه الخحالة يمضى سئة على أنتهاء العقد . 
وهذا الرأى 'راهغير سديد اننا نذه بإلى أن أحكام القانون المدىالخاصة بعقد العمل لاذا لت 
افذة لم يلغبا أو يبطلبا صدور م ق 07م سئة باهي | إخاسن يعد العمل الفردى وذلك للوجوه 
الآتية : ب 
أولا : لآن الشارع فى القائون المدثى [نما أراد عنه تقنيئه مواد عقد العمل أن يضمنها المسائل 
الأساسية فى تنظم عقد العمل مكتفيا بالإحالة بالنسبة إلى المسسائل الأخرى إلى التشريعات الخاصة 
بالعمل وذلك لآن المسائل الأساسيةالتى احتوتها أحكام عقد العمل فالقانون المدتى إبما تنسم بطابع 


5 العدد التاسع ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


الاستقرار وليست عرضة التغيير تسعاً الظروف ومقتضيات الأحوال بمكس الأمس ف المسائل 
التفصيلية . 

اما : ولآن المادة هه م ق بوم مدئة ١90‏ الخاص بعقد العمل الفردى لم تنص عل إلغاء 
قواعد القانون المدى المتعثقة بعقد العملفى حين نصح عل إلغاء القانون السايق لعقد العمل الفردى 
رقم ١غ‏ سئة ١444‏ الذى حل له المرسوم بق #117 سئة 1809 . 

ثالثاً : ولآن المادة الرابعة من م ق 0١س‏ مسئة بوه قد أحالت إلى المادتين مومه و 4م 
مدق فى تعريف عناصر الآجر بما يقطع بنفاذ قواعد القانون المدق فى عقد العمل مالم تتعارض 
مع نصوص قانون عقد العمل الفردى . 

رابعاً : ولآن نص المادة .14 / ١‏ مدثى لا يتعارض مع قانون عقد العمل الفردى لان تقادم 
المادة مه / ١‏ مدق إنما ينصب على الدعاوى لا حقوق العامل التى نظم القانون المدق أحكام 
التقادم بالنسبة لا فى المواد هبام ر ببس مدق . 

ؤلا محل للاستشهاد بنصم ١09‏ مدق فوى خاصة بسقوط دعاوى التعويض الناشئة عن العمل 
غير المشروع فانه لا بمكن سربانها بالنسبة لدعاوى المطالبة حقوق العامل المثرتبة على عقد العمل 
؟ أنه يمكن اعتبار المادة ١/114‏ مدق استثناء من حك المادة و0١‏ مدق بالنسبة لتقادم الدعوى 
الناشئة عن عقد العمل ومن ثم ير تفع كل تعارض بين النصين . 

ويعنينا أخيرا أن نبين أن القاثون المدى مع ما أحتواه من أحكام عامة فى عقد العمل قد نص 
فى لمادة م/م منه على أن التشريعات الخاصة هى الثى تبين طوائف المال الذين لا تسرى علييم 
هذه الأحكام . ومؤدى تطبيقهذا! الخص أن الطوائف العالمةالىاستثناها قانونعقد العمل الفردى. 
من دائرة تطبيقه (م ١‏ ق 11ل سئة 9و١‏ ) لا مكن أن تسرى عليها كذلك الاحكام العامة ألنى 
أوردها القانون المدتى فى عقد العمل وإنكانت تحكبها قواعد القانون العام أو أحكام العرف . 

ذا تكو ن قد اننهيئا من القسم الأول من هذا البحثو بق أن نفصل أحوال الفسخ بالارادة 
المنفردة فى عقد العمل والماية التى قررها القانون للعامل بعد فسخ العقد . 

فإلى المقال القادم إن شاء الله . 


محم أه | و؟ وقربره و١‏ 


ايد لفكي 


8 


ما 
فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


.) قضاء محكة النقض المدنية ( اجمعية العمومية‎ )١( 

0 تنازع الاختصاص . يجا لس ملية . استؤناف . الس 
فى لانحة الجلس الملى لطائفة الأقباط الكائو ليك على أن استئئناف 
الإحكام الحضوريةفى مسائل الآحوال الشخصية يبدأ من تاريخ 
صدورها . عدم عخالفة هذا أزنص للقانون أو النظام العام . 

؟ ‏ تنازع الاختصاص . اختصاص . نقض . طعن . 
صدور حم نبا من الجلس الى «النفقة لزوجة وحم نبا آخر 
من المحكة الشرعية بدخول الزوجة فى طاعة زوجها . وجوب 
اعتبارهها حكين متناقضين إذا تضمن -ك الجلس قضاءاً تمنيا 
رفض دعوى الطاعة . اختصاص محكة النقض يوقف #نفيل أحد 
السكن. 

م تنازع الاختصاص . مجالس ملية . أحوال شخصية . 
اختصاص الجلس الى لطائفة الأقباط الكاثوليك . اختصاصه 
عسائل الأحوال الشخصية لهذه الطائفة . الأساس الذى برتكر 
عليه هذا الاختصاص . القانون دقم .م لسنة مجو . 2 

١‏ تنازع الاختصاص . مجالس ملية . انضمام الزوجة 
المارؤئية إلى طائفة الروم الكاثو ليك الى ينتمى إليبا زوجبا . 
فقد زواجبما فى كئيسة الروم الكاثوليك وعماد أولادهما حسب 
طقؤس هذه الكنيسة . ثبوت الاختصاص فى النازعات العلقة 


:مبذا الرواج إلى الجلس الى لطائفة الروم الكاثوليك . . 


؟ - تنازع الاختصاص . الإقرار بالانضيام إلى [حدى 
الطوائف الدينية . ارئباطه بالولاية على اانفس . القول بأنه يازم 
لصحته بلوغ سن الرشد اللازم لصحة التصرفات المالية . فى غير 
مله . يك بلوغ السن التى تزول فيبا الولاية على النفس . 

م تنازع الاختصاص . مجالس ملية . اليجلس الملى لطائفة 


. الروم الكائوليك . اختصاصه مسائل الآ<وال الشخصية لهذه 
الطائفة , الآساس الذى برتكى عليه هذا الاختصاص . القانون 


رقم م لسئة 16وا. 
ع ”7 


بام 111754 دلسمر. ؛ هه 


هرضت السئة الخامسة والثلائون 


ملخص الاحكام 


0. وه نقض. طعن . بيان أسباب الطعن . عدم اشتراط 
.القانون طريقة خاصة لهذا البيان . يكنى أن يكون البيان .عسيد! 


مخراجها" عن الأمبام وببعدها غن الجبالة . 
«- نقض'. طعن . تقديم الطالب استقالته مقرو نه 
بشرائط . قبول الاستقالة بشرائطها . عدم الاحتفاظ نحقه فى 
السير فى الطعن أو بالنتائج المثرتبة على الح فيه . انهاء رابطة 
التوظف . وجوت المم برقض الطعن . 

تنازع الاختضاص . مجالس ملية . جبة نح ريرعقد الزواج . 
لابن الجبة التى حررته اختصاصا قضائيا . العبرة فى اختصاص 
اجا لسالملية مسائل الأخوال الشخصية . هى باتحاد طرف الدعوى 
فى الملة . فحالة الاختلاف . يكون الاختصاص للبحا كالشى عية . 

'. (+) قضاء عحكة النقض المدنية 

وضية : بسع . حك .. انسبيبة . اعتباره التصرف الصادر من 
المورث إلى أحد' ورثته وعنية و ليس ببعا . إقامته على استخلاص 
موضوعى سائخ . 'لاخطأ . 

١‏ موظفنون . لونة ضباط اليش . . الاقترخات الى تبد.ها 


فى المسائل الداخلة فى اختصاصبا هى اقراحات ملزمة . المدول 


000 
ان مدع طون وطية ارما : ]لطم سدم 


| نفيه بأسياب مبائفةو قوع [ كراد فطلب تسوية . تق ريرموضوعى . 


م ل'موظفؤن . لجئة ضياط الجيش . إقرارها 'نسوية مالة 
ضايط بالجيش و فقا للطلب المقدم مئه والذى تناذل فيه عن طلب 


. التغويض . لا مصااحة .فى الطعن على تشكيل هذه اللجنة‎ ٠.٠ 
سبوا عه اشتثّتاف . حيم تمهيدى . قاعدة استئياف الاحكام‎ 1“ 
التزيدية مع المحك الصادر فى الموضوع . مناطها .ألا يكون الحم‎ 1 <: ' 


: القبيدي قذ: اسْتو نفت :من .أتحلد الخصوم وفصل قبه . المادة ألم 


سر افعات قد يبمء.ء + اك 


مجلة الحاماة ما 


> السنة الخامسة والثلاثون” 
ملخص الأحكام 
0 م#نروقاء 5 إئيات ٠.‏ عبارة 00 مثاولة فلان < الواردة ى 


وصوول . المقصود. با .. إحالة البعوي على العحميق, لإثيات 
حصول الوفاء من مال المخمسنك بالوصول .لا غطأ .00 
ا «اللااق روفاد يضري شرل يق لاد 
مدق قدم , ٠‏ 
براءة الذمة . إثنات . وفاء .:الاستناد فى إثبات الو فا عل 
| وناقعة مادية لا على تصرف فانوف:. جواز الإئبات بكافة الطرق 
عى ولو جاوؤ الديى قات الينة مال 
عيل. حي . تسييبه . [بلاغ رب العمل بأن العامل يدد يعض 
أموال المننأة . تحفيق هذا البلاغ بمعرفة السلطة الختصة واتفظة 
ٍ انا . [لزام رب العمل بأجر ة العامل من تاريخ وقفه ع نالعمل 
الا خطاً ١‏ الما ايت لانو عبد العيل ردي دق 41 له 
144ء 9 
قاضى الأمور المستعجلة . شرط اختصاصه بدعوى طرد 
| الحائر للعقار . 7ك 
١ ١‏ د عمل . عقد استتخدام العامل عال من النمن على ثقرثرن 
مكانأة له أياكان ثوغبا عند فصله.. عدم وجود دليل على قيام 
عرف فى المؤسسة أل يعمل ما يقطضى عبحه مكافأة خاصة . 
السك له بمكافأة تعادل ستة أشبر من راتبه . لاخبطأر... 
: .ل عيل ١‏ فصل الزعانيا الايطاليين من عملوم استئادا إلى 
الفواضس الأوام السك القول: 00 العمل إذا قصل هؤلاء 
المال قد حال بفعله دوؤن؛ تحقق' شر غهم السن الى تخولحم 
| المصول 00 خاصة ع 00 ببى الجياة. فى 
:غير بحله ٠‏ : 
3 م سب قار اء ل 75 : ف التعسف فى امال ال فى 
فصل العامل 00 
:| :ل سية.عيل . بحت العامل المفصؤلفالحصول عل مكافأة مقا 
| أجاذات المجمدة. . ٠.'نقى.‏ هذا إعلق لأسباب سائغة : 0 


كءما 
العدد التاسح 


4 تاريخ الحم 


ا/لن هرا ؟أديل هوا 


«١ < ه‎ |5414 


1.1/8 لا < ه 


«١ 9-1544‏ ه 


1١41‏ « ه 


عجاة الحاماة 


رت السئة الخامسة والثلاثون 


ملخص الأحكام 


(م) محكمة القضاء الإدارى 


موظف . سن الإحالة إلى المعاش . سن الستين . من يحال 
فيها . المثبتون الذين يحرى على راتبيم سح الاستقطاع “في 
لابحرىعليهم هذا الحك . معاملتهم بالمادة غ١‏ من القا نون رمه 


السنةو.؟1. . 


وح قول الدعوى. قران إدازى تباق - تصدق وار 


الداخلية على قرار +نة الساخات بفصل المدعى ٠‏ صيرورة 


القرار تبائياً . الطعن فيه بالإلغاء . قبول . 

عمدة أو شيخ . حاكته . إعلانه والتهم المسئدة إلية 
قبل اجتاع لجنة الشياخات بأسبوع على الأقل . إجراء جوهرى 
يترتب على مخا لفته البطلان . إعلانه قبل ميعاد الجاسة بأقل من 
أسبوع . وجوب منمه مبلة أخرى إذا طلب ذلك  .‏ ' 

ب عمدة أو شييخ . ما كته . طلبه التأجيل لعذر مقبول . 
جوازه . 

اختصاص عكمة القضاء الإدارى . التعاقد بين الحكومة 
وإحدى الشركات . قول الشركة أنه م تحت تأثير التهديد . نذاع 
مدق . عدم اختصاص هذه المشكمة . 

مصلحة فى الدعوى. . طلب المدعى إحالته إلى المعاش . 
حفظ طلبه . إحالته إلى المعاش فى اليوم التالى استناداً إلى 
عدم كفايته . الطعن فى مرسوم الإحالة إلى المعاش . توافر 
المصلحة , | 

١00 استثناءات . المرسوم بقانون رقم +م لسئة‎ ١ 
بالغاء الاستثناءات . عدم تطبيقه على الضباط فى الو زارات‎ 
الختلفة . المقصود بالضباط هنا . الضباط الموجودين فى الخدمة‎ 
ْ 7 . العسكر يتك‎ 

ب قاثون الاحكام العسكرية . الجراءم المنصوص عليبا 
فيه . جرائم تتتعلق بالخدمة العسكرية والنظام العسكرى وجزام 


بجلة الحاماة 1 


فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


: ! تابيخ الحكم 


01 أححددا ٠«أبديل‏ امه 


كك الا طالض 


يذل لفن 


2, 


ملخص الأاحكام 

تمع بانخالفة لاقوانين العادية . سلطة انجا لس العسكرية وانحا 5 
المدنية فىالنظر فى كلا النوعين . الافرقة بين عقويّ الطرد من 
الخدمة إطلإقا والطرد من الخدمةالعسكرية آثار كل . 

م - موظت . تعييئه . وجوب تقديم شهادة دالة على 
حمسن السير والسلوك . الطرد من ال1ؤسة العسكرية لاختلاس 
أموال أميرية . نخدش النزاهةوحسن السمعة . مائع من. التعيين 
فى الوظائف المدنية . 


4 - مجالس عسكرية . اعتبارها من الحيئات التأديبة . 

ه ح جيش : ضابط . طرده من الخدمة العسكرية . تعبيئه 
فى إحدى الوظائف المدنية إذا توافرت فيه الشروط اللازمة . 
جواذى . 

. مناقصة . عذول عنها بعد إجراتها . عدم جوازه‎ - ١ 
المادة م من لائحة الخازن والمشارءات . ساطة وذد المالية ه‎ 
. التفسير وكيفية التطبيق فى حالى الالتباس أو الغموض‎ 

؟ - قرار إدارى لا .دف إلى مصاحة عامة . تعويضّ . 

م ل تعويض . عن فدل ضارغير مشروع . كيفية تقديره . 

١‏ ل بورصة القطن . الغرض من [نثاثها . الخروج على 
لواح البورصة و نظمها . خروج على القانون . عملية الكورثر . 
تعريفها . عدم مشروعيتها . 

#؟ ‏ احتكار . الاتفاقات التى تهدف إليه لرفع الأسعار 
إلى حد باهظ . اثفاقات باطلة مادامت تيدف إلى أغراض غير 
مشروعة . ْ 

. دعوى . التفرقة بين قيام االخصومة و بين إثبات! لوكالة‎ - ١ 
. وجوب حضود محام فى الدعاوى التى ترفع أمام مجلس الدولة‎ 

م إلقاس إعادة النظر . الغش الذى يجيزه . شروطه : 
م لجيثة الشمياخات . الاعتراض على تشسكيلها اوجود 
خصومة- بين عائلة المنهم والعائلة التى ينتعى إليبا بعش أعضّاء 


160 عاة الحاماة : 
العدد التاسع رست السسئة الخامسة والثلاثون ' 
5 | 1 

11 1 تاريخ الحم لض لاتتقا 


الل 1 


منة أرأناا ه مايو 14609 


! » 5 
"|١615 


. 1 1 ١ 
0 ا‎ 


اللجئة . عدم الرد على الاعتراض.. بطلان قرار اللجنة والقرار 


الصادر باعتتاده 5 


نا فوضن المنكرلة بالدريشن عن لقان دارم 
أحواها . يك لرتيبما أن يصدر القرارمعيبا ويترتب عنه ضر . 
الا أحكام عرفية . سلطة الحا كم العسكرى. سلطة تقديرية 
ينبغى ألا تجاوز الحدود الدستورية وألا تخل بالتزاماته القانونة . 
ا م« أحكام عرفية . قرار كا كم العسكرى . قرار إدارى 
مخضع لرقابة الحكة . وجوب قيأمه على سبب جدى . ا نبساط 
رقابة احكمة على جدية السبب ومثاسبة إصدار القرار . 


ع أحكام عرفية . قرار ابلخا 5 العسكرى بتقييد حرية 


المدعى ٠‏ وجب مسئوليته بالتعويض . 1 


نظرنة الظروف الطارئة . شرط انطباقها . أن تحد 8 
استثنائية هامة لم يكن فى الوسع تحققها . 


ل يوون ٠‏ دام ف فهم القانون- رقم ١١‏ ل 
01 وف القوائين السابقة عليه . 


5 موظافا. . التفرقة ة ين المستخدم الدائم والموة قت . أذاأة 


ا - موف قصيله . اللادة التاسعةمن الآمر العالى الصادر 
:فى 1٠١‏ من أبريلى سئة مور! .,سربائها فقط على المستخدم الدام 


التى بحرى عل راتبه به حم الاستقطاع . 

؛ س .موظف بعقد . علاقته :بالحمكومة . لانحية . 

أعندة . قصله . استثاد قرار الفصل إلى ضعف حمة المدعى 
وعجزه تن العمل : خدم عرّضه على القومسيون المى العام بعل 


.أن دفض الدع الجرض على القومسيون الطى للمديرية لا للمدديرية 
أ من طلطان عليه نبطلان قراب لمفمبل . 


العدد التاسغ 


فهرسث السئةالخامسة والثلاثون 


- 
اذ 


ىو انعبر ٠‏ لماو مموز 


49 بالا/ا1 ١1‏ «ه « 


111 « ه« 


"11م <١‏ ه 


[سعسم| 


ملخص الاحكام ' 


موظف إل امل ومئرة اقل مدو واد قي 
تعلق حقه بالأقدمية :والراتب من يوم أسليه العمل . 
الحسكومة أنه بأشر العمل على سبيل التبرع أو الفضالة 00 
له ما داعت ثنة المدم ى لم تنصرف إلى التبرع ولم يقصد العمل من 
تلقاء نمه . 0000 


جنى . القبض عليه . طلب إلغاء الآمس الصادر بالقبض . 


| 2 . انتهاء الخصومة . لاحل للادماء بأن هذا الافراج 


بيدا للابعاد . 

ترقية بالاختيار . رخص الجبة الادارية . شرطه . تساوى 
ائنين من المرشحين فى الجدارة . وجوب ترقية الأقدم . 

١‏ - مجلس بلدى . التفرقة بين سلطة البلدية بوضفها قائمة 
عل اال انطع علي القوانين وبين حقوقها كال ملكية 
خاصة . آثازها. ٠‏ - 

١‏ مجلس بلدى . بلدية الاسكتدرية . سلطتها فى ملم 
ترخيص لأاحد مال الفرجة والملاهى . ليست مطلقة . تقييدها 
أحكام القوانين واللوايم. التى تح هذه الحالة . رفض منح 


: الترخيص لعدم التحقق من ملكية الطالب للارض المراد البناء 
| غليها. لابجوز. ' 


موظف .. طيهب : ترقيته إل وظيفة تفتعنى التشرخ كل 


:| الوقت ..: شرؤطبا . شبرط البقاء فى الدرجة الرابعة مدة أربيع 


سئوات للارقنة إلى الدرجة الثالثة . العدول عئه . قرار بجلس 
الوزراء فى أول يوئيه سئة ١540‏ . وجوب. عرض كل سالة على 


. مجلس الوذراء.. عنالفة هذه إلقاعدة . لا يوذ : 


' |-فيشئون الموظفين . إحالة أحد الموظفين إلى الحاكة التأديبية بناء 


٠‏ عل :قران مطبوع تأعده .الوكيل البرلاق ووقع عليه الوزير ع 
ل باطل > بطلان الإجراءات ألتى نمت'بناء عليه ٠‏ 


6 4لة الحاماة 
العدد التاسع فهرست | السئة الخامسة والثلاون 


5 جد 


3 1 تاريخ الحمكم ملخص الاحكام 


حجاراكار ل ا صمصسي-م 


علو أوعباذ| ورمايوممو|[ ١١‏ - عماأماة . الحيئات الى تسب مدة العمل .ها فى هدة 
1 الاشتغال بالنحاماة . المادة م١‏ من القأ نون رقم حو لسئة ويىرى 
سلطة ئة قبول الحامين فى احتساب العمل بإحدى الحيئات فى 

مدة الاشتغال بأغغاماة . مداها . 


؟ - موظف . قاض . جوأز تعبيئه من بين الموظفين الفنيين 
عصلحة الشمر العقارى . 
مله فحإب !ا ؟ 5 2 -١‏ تقادم . فى الحقوق المالية . انتطاعه . أسبابه . 
٠‏ تقادم . قطعه . مانع أدنى من رفع الدعوى . علاتة 
| الموظف بالحسكومة . لا تعد كذلك . 
درواء»باري؟ ٠‏ .]| .١٠س‏ نحا مّشرعية. مناصب القضاء . شروط التعيين فيها . 
ش الامتناع عن تعيين موظف قضاك فى منصب القضاء محجة أنه 
| مالكى المذهب. لايجوز . 
ب عام شرعية . قصر تعيين القضاة على الحتفيين 
استناداً إلى ما جاء بالمادة .ب,ر+ من لانمة الحا م الشرعية . 
: لا بجوز . 
بل 0000 18 5 ١‏ - قرار تنظيمى عام . الطعن عليه بالالغاء . قبول . 
 «‏ أعبال السيادة . خروجبا من ولاية هذه المحكية . 
القرار الصادر بضم بلدة إلى أخرى , لا يعد كذلك . 
' مب دغوى . المصلحة التى تجيز رفعها . لا يشترط أن تقوم 
على حق أفدره القرار المطعون . 
قرار إدارى . عدم الطعن عليه فى الميعاد . صيرورته 
تبائيا . عد جؤان المساس به أو العدول عنه إلا لاسباب 
طارئة . ش ْ | ٠‏ 
١ه‏ ناحية . فصلها أو مها إلى ناحية أخرى . أخذ رأى 
الآهالى فى هذا الشأن . لإ يكوين إلا على سبيل الاستثناس . 
ووب مراعاة آزاء الجبات الادارية القتصة "0 


1 غجلة امحاماة ألما 


العدد التاسع ا السئة الخامسة والثلائون 


3 / تاريخ الحم 


48 ئ/اؤ|؟ بورنهعه9١‏ 


ملحص الأحكام . 


مص 


ات شركة مياه القاهرة . الصف الاتفاق المغقود بينها 
وبين الحكومة سئة -4؟١‏ على التذام الشركة رصد الف 
جيه لأعمال الاتشاءات والتجديدات . المقصود بذلك . المد 
الآدق لما يحب أن يصرف فى هذا الفأن و ليس الحد الأقمى : 

؟ ‏ اليزام عرفق عام ٠‏ العلاقة بان للدم والسلطة مانحة 
الالتزام ٠‏ تقوم على تحمل الملئزم مخاطر إدارة المرفق والاضطلاع 
بتبعاته المالية . 

م التزام عرفقعام . مطالبة الملتزم يتعديل عقد الالازام . 
متى نحوز . نظرية الظروف الطارئة . شروط تحققبا . 

(4:) قضاء الضرائب 

وقف الدعوى حي ب تم التصالم مع مصلحة الضرائب ٠‏ ليس 
| من قبيل تركبا لسرن الموعد النى نهصت عليه المادة 
م؟وء مرافعات . ليس لازما . 
ضريية أدباح تجارية . عدم انطباقها على مبثة احرج 
السيياق . : 


ولو لهاس مارس مهو١‏ 


٠لا‏ باهي وم مابى .مور 


(ه) قضاء الأمور المستعجلة المستأثفة 
اختصاص . وقف قرار فقل . 
حك نبا باطل من حكئة أوّل درجة . جواذ استانافه . 
شرط فاسخ صريح . لا بد من النص عليه . 
(1) قضاء احا الكلية ( القضاء المدئى ) 
طعن فى حم صادر قبل الفصل ف الموضوع . الفيصل بين 
هذا الحم والمك الموضوعى . 


. تعديل الطلبات أثناء حجز القضية للحم . متى يحوذ‎ ١ 
. ب ترك الدعوى . متى يعتير مازما للتارك‎ 
. م الآمر على عريضة . طرق النظل منه‎ 


4 ص 1 وفير 1614م 
| 


«١ ٠ "11# 


61719 ١ك/١)‏ + هه « 


كو أومكبراه؟ ينابر وهوا 


1١16 "ا اسبتمرع‎ ١ 6 


وما ع>لة الحاماة 


العدد التاسع فهرسست السئة الخامسة والثلائون 
١ . 3 06 2‏ 4 ا 
3 / اريخ الك | لون لان 
للا 000 ٍْ 
1 ١/ل/1‏ ام يناير 04وا () قضاء انحا م الكلة زقضاء الجدم) 


: وقف تلفيد العقوية . عدم جوازه فى انخا لفات‎ ١ 
. عقوبة الخالفة . رفعها يمقتضى لانحة . غير جائن‎ ٠ 
. د سميد ؛ 0| 2 أشكال فى تنفيذ حك جنا . المحسكة الختصة ينظره‎ 1110/1 17 
(م) القضاء المستعجل‎ 


8 10/4أ١(نوقير‏ وهو 1 -+جر على أموال مؤسسة تدير مرفق عام . جوازه فى 
جمدو د. 


ظ الالتزام يعمل . 
عسو لوازاأد؟ ١.‏ حراسة . وضع الاعيانالمطلوب نزع ملكيتها تحت الحراسة 1 

| اختصاض فاضى الآمور المستعجاة فى هذه الحالة . 

4 سممة القبض على المثهم نستتبسع صحة تفتيشه ولو كان للبحث عن أدلة الجريمة 
لاوقائيا لسب للسيد الدكتور رؤوف عبيد الاسستاذ بكلية 
ال حقوق - جاممعة عين مس ٠‏ 
الفسمع الارادى لعقد العمل الفردى للسيد الأستاذ فتحى عبد الضبور 
القاضى بمحكة القاهرة الابتداثنة : 


4 


قوانين وقرارات ول 


ارو امار وملسوازت 


فانون رتم م0؟ أسنة هه ”ا 
بتعديل أحكام القانون دقم ٠م‏ لسئة ه1١‏ بشأن نظام موظفى الدولة 

باسم الآمة 
مجاس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١.‏ من فيراير سئة مم١‏ » 

وعلى القرار الصادر فى ١١/‏ من توقبر سبئة ١454‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
الخيورلة:: 

وغل القائون رقم ١٠١‏ لسئة 1.0١‏ بشأرى نظام موظفى الدولة والقوائين الممدلة له » 

وعلى المرسوم بقانون دم 4( لسئة ١+‏ بإنشاء ديوان الموظفين , 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة." 
ْ وبئاء مل عرص وري ادو وتام ٠ن‏ 

اق ماده الى 


مادة 5- يستليدل ينص الفقرة در (؟) من المادة به من 000 1م أسئة 
١0و‏ النص الاتى : 

د وتحدد |انظائر الاجنبية بقرارات من رئيس ديوان الموظفين بناء على اقتراحات لجن تشدكل 
لهذا الغرض بوذازة التربية والتعايم وتمشل فيها الإدارة العامة للبعشاث والديو ان والبكليات 
الجامعة المصرية الي ما نوع الدراسة المطلوب تحديد نظيرها أو معادلة شبادتها» ٠:‏ 

مادة ٠‏ عل وزيرى اللربية والتعليم والمالية و والاقتصاد تنفيذ هذا القانون و يعمل به فن 
تاريعم نششره بالجريدة الرسمية . 

صدر بديوان الرياسة فى ع رمضان سنه 181/4 ( م أبريل سنة ه0١‏ ) 


ملسم سس سه 


(1) لع بالوفئم المصرية المدد ع" مكرر ١‏ | » الصادر فى "١‏ ايريل سثة 1509 ٠‏ 


56 العدد التاسع ‏ السمئة الخامسة والثلاثون 


قانون دم .٠غ"‏ أسنة موة؟ 0 
بتعديل بعض نصوص القائون دثم ١417‏ لسئة ١44‏ 
بنظام القضاء 
سم الآمة 


ا 
بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من فيراير سئة بهو ١‏ 


وعل القرار الصادرى/!١‏ من نوفيرسنة ١464‏ تخويل مجاس الوزراء سلطات رئيس اجمبورية. 
1 وعلى القانون دم 4 لسمنة و١‏ باصدار قانون نظام القضاء والقوانين المغدلة له 

وعلى القانون دم لم لسنة ومو فى شأن استقلال القضاء والقوانين المعدلة لهء 

وعل ما ارتاه مجلس الدولة , 

وبناء عل ما عرضه وزيز العدل , 

أصدر القانون الأتى : 

مادة و يسستبدل بالفقرة الآ ولى من المادة م ويالمواد. ١ه‏ 18و هم من القانون دم 
7 لسئة و4١‏ بأصدار قانون نظام القضاء المشار إليه النصوص الآتية : 

مادة م فترة أولى : 

٠‏ يكون مقر مام الاستدناف فى القاهرة والامكثددية وطنطا والنصورة وأسيوط وتؤلف 
١‏ كل منها رئيس ووكيل وعدد كاف من المستشار.ن 5 

عادة 85 : . : 
د رقع لالب فى الأجوال البيئة فى المادة 9 بعريضة تودع ف كتاب محكة انض تتضمن عدا 
البيائات المتعلقة بأسماء الخضوم وصفاتهم وال [قامتهم موضوع الطلب وبياناً كافيبا عن 
الدعوى الى وقع فى شأنها التنازع أو الخلى . | 

وعلى الطالب أن يودع مع هذه العريضة صورا منها بقدر عدد الخصوم. مع حافظة بالمستندات 


الى تؤيد طليه ومذكرة . 
ويعين رئيس المحكة أحد مستشارما لتحضي, الدع ى وتبسئتها للمرافعة وله إصدار ال رارات 
اللازمة إذاك ,. 
وعللى قم الكتاب إعلان الخصوم بصورة من العريضة مع تكليفهم الحضور فى الجلسة الى. 
تحدد لتحضير الدعوى . 


)0 اشر بالرقئم المية ألما ووم تكرر: د. ١!‏ » "مادر فى *». ريل سنة؛ ووكل . 


قوانين وقرارات لوف 


و بعد تحضير الدعوى تحياها المستشار الممين إلىجلسة نحددها أمامامحكة المرافعة فيموضوعها . 


ولا تحصل رسوم على « هذا الطلب » 
مادة م5 : 

١‏ كنك تحن ك1 نفس دوع عرها شه بون عر ري عضرها على الأقل 7 أسدعة 
من مسآشارمبا بالفصل فالطليات المقدمة من رجال القضاء والنيابة والمؤظفين القضائيين بالوزارة 
وعحكة التقض و بالنياية العامة بإلغاء قرارات مجلس الوزراء والقرارات الوزارية المتعلقة بأى 
شأن من شئون القضاء عدا الثتل والندب مت كان مينى الطلب عبيا قى الشكل أو عذالفة القرأ نين 
واللرائح أو خطأ فى تطبيقها أو تأويلها أد إساءة استعال السلطة . 0ن 

كا تختص دون غيرها بالفصل فى ا منازءات الخاصة بالمرتبات والمعائات والمكافآت ااستحتة 
ثم أو لورتهم : 
وكذاك تفصل فى طلبات التعريض الباشئة ع نكل ذلك إذا رفعت [ ليبا بصفة أصلية أو تبعية . 
وتتبع فى تقديم الطلبات والفضل فيبا القراعد والإجراءات المقررة التقض فى المواد 
المدنية عدا ما يتعلق منبا حضور محام للدفاع عن الطالب وما يتصل بذلك من إجراءأت . وبحضر 
الطالب أمام الميئة بنفسه وله أن يقدم دفاعه كتابة أو يذيب فى الدفاع ونه أحد رجال القضاء أو 
النيابة . 1 
ويجرى #ضير الدعوى وتبيتتها للبرافءة وفة] لما فص عليه فى المادة ١؟‏ . 
ولايحوز أن يحلس للفصل ف هذه الطلبات من كان عضوا بعلن انها الأعلى أو بجا 
التأديب أو اجلس الاستشارى للنيابة العامة , . 
مادة 9م : 
د مختص بنظر النظل من أ-كام مجالس التأديب مجلس عخصوص ينعةد بوذارة العدل يشكل من ' 
وكيل الوزارة الدائم ومستشار بمحكة [ستدئاف القاهرة تنتخبه المعية العمرمية ومحام عام » . 
مادة ؟ ‏ علي وزير العدل تنفيذ هذا الفانون ويعمل به من تارم نثشره فى الجر يدةالرسمية . 


صدر بديوان الرياسة فى ع رمضان سنة بم( ( /؟ أبريل سنة م0١‏ ) . 
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مذكرة إيضاححية 

تنص الفقرة اللأآولى من المادة الثالثة من القا نون دقم 140 لسئة 44 باصدار قانون نظام 
القضاء على أن : 

يكون مقر نحا ّ الاستثناف ف القاهرة والاسكندرية وأسيوط والمإصورة وتؤلف كل منها 
من رئيس ووكلاء بقدر عدد الدواثر وعدد كاف من المسلشارين 1 

وقد أغفل ذا النص محكة استئناف طنطا الى لم نكن قد أنشئْت بعد ءئد صدور قانون 
نظام القضاء . فرئى تدارك ذلك بالنص على تلك المحكمة مع مراعاة الترتيب الذى نص عليه ارسوم 
يقانون رقم ,18 لسئة 409( فى شأن استقلال القضاء فيا يتعلق بثقل مستشارى هذه الحا م . 

ولماكانت المصلحة تدعو إلى أن بكو ن دكل حكة من عا الاستئئاف وكيل واحد كاكان 
عليه الحال من قبل » فقد رقٌ تعديل نص الفقرة المذكورة على هذا الوجه . 

وتفاديا لانعقاد الميئة الختصة الفصل ف المنازعات المنصوص عنبا فى المادة ١5‏ من القا نون 
قبل أن تصبح الدعوى مهيأة للبرافعة فيها رى أن يعبد بتحضيرها إلى مستشار يندبه رئيس الحكة 
يكو ن .له أصدار ما يراه لازما لذلك من قرارات ثم يحدد جلسة لنظر الموضوع أمام الميئة . 
الختصة ‏ وقد اقتضى ذلك تعديل المادة ١ب‏ من هذا القانون لتحقيق هذا الغرض . 

وتنص المادة موب من قانون نظام القضاء على أنه : 

كذلك تختص مسكمة النفض منعقدة مبيئة جمعية عمومية يحضرهاعل الأقل أحد عشر مستشارا 
منمستشاريها دون غيرها با لفصل ف الطلبات المقدمةمن رجالالقضاء والشيابة والموظفين القضائيين 
بالديوان العام بالغاء المراسيم والقرارات المتعلقة بادارة القضاء عدا الندب والنقل متى كان مبنى 
الطلب عيبا فى الشكل أو ف الفة القوانين واللواتح أو خطأ فى تطبيقبا أو أدبا أو اساءة 
استعالاإسلطة . 

ما نختص بالنظر فى طلبات التعويض الناشئة عن ذلك . 

وتنبع فى تقديم الطلبات والفصل:فيبا القواعد والإجراءات المقررة لانقص ف المواد المدئية. 

ولا بحوذ أن يحاس للفصل فى هذه الطلبات من كان عضوا فى مجلس القضاء الأعل أو بجاس 
التأد يب أو المجلس الاستشارى للثيابة . 

وقد دل العمل على أن استكال هذا العدد من المستشارين الذى يصمم به انعقاد الميئة قد تعذر 
فى بعض الأحوال ؛ خصوصا إذا لوحظ ماتقضى به المادة من عدم جواذ اشتراك من كأن عضوا 
فى مجلس القضاء الأعلى أو مجالس التأديب أو الجلس الاستشارى الأأعلى لاننابة فى تلك الحيئة عند 
الفصلف هذه الطلبات فرك أن يكتق بحعل الحد الآأدثى لصحة ا نعقادهذه الحيتة تسعةمنالمستشارين 
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وليس فى هذا تحيف على حق أو تفويت لضمان بل فيه ما يسر نظر الدءاوى ويكفل سرعة الفصل 
جما 
وما كان النص على اختصاص هذه الميئة بالفصل فى طلبات الغاء المراسيم والقرارات المتعلقة 

بادارة القضاء قد يبدو قاصرا عن :ناول الشتون المالة كاارتبات والمكاذآت والمعاشات المستحقة 
لرجال القضاء أو لورثتهم وما إليبافقد رك إيضاحا لذلك تعديل اانص على نحو يكفل ازجال 
القضاء والنياءة ومن فى حكهم عرض طلباتهم التى تمش أى شأن من شئون القضاء علىهذه الحيثة 
دون غيرها . ّْ 

وتمشياً مع المكة التى املت وضع المادة م من المرسوم بقانون دقم ١48‏ لسئة :0و١‏ فى 
شأن استقلالالقضاء فى صورتها الحا لية الى جعلت حقالدفاععنالقاضى عند حاكته تأديبياً مقصوراً 
عليه أوعلى أحد زملائه من رجال القضاء لانذلك احفظ لكرامة القاضى وأأبلغ ف تصون القضاء , 
رى .تعديل أحكام الفقرة الثالثة من المادة مم من قانون نظام القضاء على وجه حقق هذا الغرض 
ديم به التناسق فنص عب أن حضر الطالب بشخصه أمام هيئة مكة النقض فان ل بر الحضور ذله 
أن يقدم دفاعه كتابة أو ينيب فى الدفاع عنه أحد زملائه منرجال القضاء أو النيابة دون سوام. 

وقد رى أن يتبعفى نجضير الدعوى ما نص عليه فى المادة ١؟‏ من القانون بعد ان كشف العمل 
عنقيام نفس العلة الى دعت إلى هذا التعديل . ' 

هذا وقد أوجبت المادة م من هذا القانرن حضور النائب العام فى مجلس الخصوص الذنى 
ينعقد بوزارة العدل لانظر فى الاستئئافات التى ترفع عن القرارات التى تصدرها مجالس التأديب 
الابتدائيةنحاكمة كتبة الحماى والنيابات «الرغم هن ان المادة .٠م‏ منه خو لت النائب العام حق إقامة 
الدعوى التأديبية على كتبة النيابات . و بذلكِ بمكن أن يحمع فى يعض الاحيان بين سلطى الانيام 
والح وهو أمى غير جائز ما رثى معه تعديل هذه المادة على وجه يدقع هذا التعارض بالنص على 
أن بل النسابة العامة فى هذا المجلس احد احامين العامين . 

وعرض هذا المشروع على مجلس الدولة لما فأقره بالصيغة المرافقة ,. 

وتأشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوزراء التفضل ,الموافقة عليه وإصجداره . 
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قأنون رق .عم أسنة 6و6و0 
فى شأن تعديل بعض أحكام الغانون رقم ١‏ لسنئة »م4١‏ يفرض ضريبة 
على إبرادات رؤوس الأموال المنقولة دعل الأذبح التجارية والصناعية وعبل كسب المل 
00 
علس الرزراة 
يع الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠‏ من قبراير سئة 21968 
وعلى القرار الصادر فى ١٠7‏ من نوفير سمئة ١44‏ يتخويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
اججروزية ؛ 
وعلى القانون رقم ١6‏ لسئة و6١‏ بفرض ضريبة على [برادات رؤوس الآموال| اتقولة وعلى 
الأرباح التجارية والمناعية وعلى كسب العمل والقوائين المعداة له 
وعل القانون رقم لسنة وع و١‏ بشأن فرض ضريبة عامة على الإبراد والةوانينالمعدلة له ء 
وعلى القائون رقم ١67‏ لسئة ١.‏ بفرض رمسم أياولة على التركات والقوا نين المعدلة له » 
دعل المرسوم بقانون دقم 109 أسنة 1و1 بفرض ضريبة على أجمالى الركات » 
وعلى ماارتآه بجلس الدولة ؛ 
وبناء على ماعرضه وذير المالية والاقتصاد ؛ 


أصدر القانون الآنى : 

مأدة -١‏ يستبدل المادة ١ه‏ والفقرة الثالثة من المادة وو والبئد د ثالا » من المادة ..ه 
من القانون رقم 4 لسئة وسو المثثار إليه النصوص الآنية : 

د مادة وه تكون جلسات اللجئة سرية وتصدر قراراتها مسببة بأغلبية الأصوات » وإذا 
تساوت الأصوات رج الجانب الذى مئه صو تالرئيس ويوقععل القرارات من الرئيسوالكاتب 
٠‏ خلال أسبوعين على الآ كثر من صدورها » 

د مادة حر ب و ا مايسرى على 
الشركات المساهمة والممولين الآخرين من أحكام مييئة فى المواد وموم عوباوونا؛ مكررة وى . 

مادة .و ( ثالثا) ‏ يخبر قل كتتاب الحكمة الى تباشر أمامها اجراءات التنفيذ على العقار . 
مصلحة الضرائب مخطاب موصى عليه مع عل الوصول بابداع قائمة شروط البييع وذلك فى خلال 
الخسة عشر يرما التالية لتاريخ الإبداع . 

وعلى قل كتاب المحكة الى يحصل البيع أمامبا وكذلك كل من يتولى البيع بالمزاد العلنى جيرا 


[(6 لعى بالرقاثم الصرية العدد ؟ مكرر الصادر فى # مايو سنة نموا ٠‏ 


فوانين وقرارات مرق 


أو اختيارا أن يخطر مصلحة الضرائب يمخطاب موصى عليه مع عل الوصول و اه 
أو المقارات وذلك قبل تاريخ البيع مخمسة عشر بوما على الآقل . 

وكل تقصير أو تأخير فى الإخطار المشار ]ليه فى الفقرتين اأسابقتين مجع لالمتسبب فيه مسولا 
عن اداء الضرائب المستحقة على المددين بالضريبة فى حدود قيمة الأموال المببعة , ؛ 

مادة ؟ ‏ يضاف بعد المادة بيه مكررة من القائون رقم ؛١‏ أسنة وم1 ١‏ المشار إليه مادم 
جديدة برقم بأو مكررة )١(‏ تصبا الأتى : 

د مادة به مكررة  )١(‏ تبدأ مدة التقادم فى الحالات المنصوص علما فى المادة /!؛ مكرَرة 
من تاريخ العم بالءناصر الخفاة » . 

مادة م على وذير المالية والاقتصاد تنفيذ هذا القاثور. ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 

صدر بديوان الرياسة فى ١١‏ رمضان سئة ١/6‏ ( ؛ مابو سئة ه45١‏ ) . 


مذكرة [يضاحية 

تكشف التطبيق العمل لبعض أحكام القائون رقم ١4‏ لسنة 4م؟١‏ بفرض ضتزيبة على 
إبرادات رؤوس الآموال المنقولة وعلى الأرباح التجارية والصئاعية وعلى كسب العمل عن 
ضرورة تعديلها اما لاستكال نقص فيها واما"لتوضيم غموض أو لبس شاب بعض النصوص 

وتقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القانون المرافق وتقضى المادة الآولى منه بأن يستيدل 
المادة (١ه‏ ) وبالفقرة الثالثة من المادة ول وبالبند م ثالثاء من المادة .و من ألقأ نون رقم 1 
السنة ووم المشار إليه نصوص جددلة . فبالنسبة إلى المادة ١ه‏ القى انظم سير العمل فى لجدة 
إلطعن الختصة ,النظر فى المتازعات الضريبية لوحظ أن النص القائم لا يسمح بمواجبة حالة تساوى 
الأصوات ذلك أن المادة ٠ه‏ من القانون أوجيت تأليف هذه اللجئة من ثلاثة من موظق الضِرائُب 
واجاذت للممول طلب ضبرءضوين يختارهما من بين التجار ورجال الصناعة » وقد يحدث ان يكت 
الممول باختبار عضو واحد أو أن يتخلف أحد العضوبنالختارين عن حضور الجلسة ما يتعذر معه 
إذا ما نساوت أصؤات الأعضاء صدور القرار بالأغابة اتى استازمتها المادة وه ذاتها » ولذا 
كان من المتعين تعديل هذه المادة بل ينص فيها على أنه فى حالة تساوى الأصوات يرجم الجاب 
إانى منه صوت الرئيس ونذلك تتمكن اللجدنة من اصدار قرارها إذا ما نّساوت أصوات 
أعضائها فى حالة اقتصار المبؤل على اختار عضو واحذ أو فى حالة غياب أحد العضوين امختازين. 

ونالنسبة إلى المادة ذبن فان' الفيقرة الثالثة هنبأ تمَضى أنقضى يأن يسرى على الابراد و اظْيئات المخاضعين 
اضرية المبن غير التجارية من عد ارط امير يا لا ار 
الآخرين من أحكام مبيئة فى المادتين هع و با من القافون : 
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ولا كانت ثمة ماد أخرى فى شأن الربط والتحصيل كالمادة :م التى فصلت أحكام ربط الضريبة 
فى حالة تعدد المندات الى بزاول فيها الممول أو' الشركة تقاطه التجارى والصناعى وكالمادة بع 
مكردة التى ءالجت ربط الضريبة فى حالة عدم تقديم الممول لإقرار شامل عن أرباحه الخاضعة 
الضريبة عل الأرباح التجارية والصناعية وكالمادة .+ الثى اجازت تقسيط هذه الضريبة فقد رؤى 
أن تسحب أحكام هذه المواد على الممولين الخاضعين لضريبة المبن غير التجارية اسوة بالمادتين 
ه؛ و نغ إذ قد بزاول هؤلاء الممولين مبنتهم فى أ كثر من ميدان أو بالاشتراك مع غيرهم كآ 
لا يوجد ثمة ميرر لرمان مصلحة الضرائب من اجراء ربط إضاف على الأرباح الجبلة أأتى لم يقر 
بها الممولين الخاضعين لهذه الضريبة أو الحرمان أو لك الممولين من ميزة تقسيط الضريبة خاصة 
بعد أن تعدل أساس فرض ضريبة المبن غير التجارية يجعله الأرباح الفعلية بدلا من الأرباح 
الحكمية المقدرة بنسبة معيئة من القيمة الايجارية كان مزاولة المرئة أو السكن و إذلك عدل نص 
المادة ون بما حقق هذا الغرض . 

أنا بالنسية إلى الاحة .نه فقن لوحظ أن نص الفقرة الأول م منها قد أسبغ حماية خاصة على 
الضرائب والمبالغ الأخرى المستحقة الحكومة فقرر لها امتياذا على : جميع أموال المدينين بها أو 
الملزمين يتوريدها الخرانة بح القانون , كا قصلت المأدة مم١‏ 2 المدقى يبان مرتبة 
هذا الامتياز فقضت بأن <قوق الامتباز العامة ؤلوكان حاها عقارا لا يحب فيها الشرر ولا يدبت 
فيبا حق الع ولاحاجة اشبر فى حقوق الامتياذ الضامنة لمبالغ مستحقة للخزان العامة وان هذه 
الحقوق الممتازة جميعا تكون أسبق ف المرتبة على أىحق امتياز عقارىآخر أو أىحقرهن رسمى 
.ههما كان تاريخ قبده أما فيا بونها بالامشياز الضامن بال للضي كرا بعرم حقوق 
الامتياز العامة . 
ورغم اله استهدف ببذه القواعد حماية حقوق ار زاثة العامة عثدالتنفيذ إلا أنبا جميعا لا.تغى 
قليلا إذا عد الدائن العادى إلى التنفيذ على عقار مديئه ولم لاست اسراف رقت ش 
حموقبا .على العقار موضوع النفيذ ذلك أن قل كتاب الممكة اتى تباشر أمامها اجراءات التنفيذ 
لا مخير :بابداع قائمه شروط البيع و فعا لليادة ,م+ من قانؤن المرافعات [لا الدائنين الذين سجلوا 
تنبهاتهم والدائنين أصحاب الزهون الحيازية والرسمية وحقوق الاختصاص و الامتياذ الذين قيدت 
حقوقهم قبل تسجيل التنبيه ثم تحدد جلسة لنظر الاعتراضات على هذه القائمة واوجة البطلان 1 
السابقة على هذه الجلسة سواء أ كان أساس البطلان عببا فى الشكل أم فى الموضوع وكذلك جمبيع 
الملاحظات على شروط البيسيع يجب على المدين والجائز والدائنين المشار إليبمفى المادة قل 
اداؤها بطريق الاعتراض عل قائمة شروط البيع وإلا سقط حقهم فها . ِ 

ولا كان العرف قد جرى على أن يضمن الدائن المباشر لإجراء رن فكي ارد انيد 
لصا خاصا يكسبه. ميزة مقتضاها أنه إذا رمى العقار عليه أعفى.من دقغ ان الرانى به لمتزايد . 
وتحصل المقاصة بين العّن وديئه قبل مديثه .. 
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لذلك جميعه رّى كفالة جاية حقوق مصلحة الضرائب أن يعدل نص البند ثالثا من المادة ..ه 
بحيث يوجب على فلم كتاب نحكة التنفيذ اخبار مصلحة الضرائب مخطاب موصى عليه مع عل 
الوصول بابداع قائمة شروط البيع فى خلال اللخسة عشر يوما النالية للإيداع . 

وكذلك رؤى تعديل ميعاد اخطار مصلحة الضرائب بتاريخ بيع المنقولات أو العقارات 
الخصوص عليه فى هذا البند بحعله قبل تاريخ الببع بخمسة عشر يوما على الآقل بدلا من عشز 
أيام لا نبي من ضيق الفترة الأخيرة ما جعلبا عديمة الجدوى فى الحافظة على حقوق الخزانة العامة . 

كا تناول النعديل فى هذا البئد الجزاء اللآرتب على التقصير أو التأخير فى الاخطار فى الحا لنين 
التقدمتين إذ جعل المنسيب فيه مسئولا عن اداء الميالغ المستحقة عن المدين بالضريبة فى حدود 
قيمة الأموال المبيعة'رفما لا يثيره النص القائم من لبس فى هذا الشأن . 

ولما كانت المادة بره مكررة من القانون رقم 4 لسئة ومو ١‏ المشار إليه قد حددت بدء مدة 
سقوط حق الحسكومة فى المطالبة بما هو مستحق لحا من الضرائب من اليوم التالى لانتباء الأجل 
الحدد لامولين لتقدم اقرارات أر باحهم . ٍ 

ولما كانت ثمة حالات لا يتقدم فيها الممول بإقرار صبيح شامل لأرباحه الحقيقية بقصد إضفاء 
هبالخ تسرى علها الضريبة فقد ولت المادة ب مكررة مصلحة الضرائب الحق فى إجراء ربط 
إضاف يمقدار الأرباح الخفاة بكون قابلا للطعن فيه كالربط الأصلى . 

إلا أن المادة به مكررة لم تحدد بدء مدة التقادم فى هذه الحالات و لذلك نص ف المادة الثانية 
من مشروع القانون على إضافة مادة جديدة إلى القانون رقم ١6‏ لسئة وم٠‏ المشار [ليه يرقم به 
مكرر )١(‏ تحدد بدء مدة التقادم فى الخالات المنصوص عليبا فى المادة ب0؛ مكررة من تارييخ عل 
مصاحة الضرائب بالعناصر الخفاة . 1 

وقد ذهبت كثير من الدول الأاجئبية فى تشريعاتهبا الضريبية إلى أبعد من ذلك إذ وات 
رجال الادارة المالية الحق داتّما فى إجراء الربط الإضافى على الآرراح الجبلة فى أى وقت يننا 
المشروع المقترح حد 'من سلطة مصلحة الضرائب بقصد اجراء الزبط الاضاف على اللأرماح الخفاة 
فى هدة التقادم اتمى المنصوص عليها فى المادة به على أن تبدأ هذه المدة من ثاريم العم بالعياصر 
اتجهلة الى تسرى عليها الضريبة . 1 

وتنشرف وزارة المالية والاقتصاد بعرض مشروع القانون المرافق مفرئا فى الصيغة التى أقرها 
جلس الدولة رجاء الموافقة عليه وإصداره . 1 


قانون رقم ه4؟ أسنة مه 00 
بتعديل بعض أنحكام المرسوم بقانرن رقم ,م7١‏ لسنة ١401‏ بالإصلاح الزراعى 
باسم الآمة : 
مجلس الوزراء 
ش بعد الاطلاع على الاعلان الدستورى الصادر فى ١١‏ من قبراير سئة “ه4١‏ 
وعل القرار الصادر فى ١‏ من نوفير سئة ١554‏ بتخويل محاس الوذراء سلطات 
رئيس اجهوريةء 
دعل المرسوم بقانون رقم ١08‏ لسئة باهو بالاصلاح الزراعى والقو انين امعدلةةله ؛ 
وعلى ما اره مجلس الدولة ؛ 
وبناء على ١‏ عرضه وزير الزراعة ؛ 
صدر القانون الأتى : 
مادة ١‏ - تعدل الفقرة ( و ) من المادة الثانية من المرصوم بقانون دم م7١‏ ل 
المدار اليه على الوجه الاتى : ؛' 
« (و) ويحوذ أيضا للدائن أن يمنلك [ كثر من ماتنى فدان إن كان سرب الزيادة هو تزع ٠‏ 
ملكية مدي'ة ودسو المزاد على الدائن طبقا للمادة > من قائون الرافعات و يجوز ال-كومة بعد 
مضى ممئة من تاريخ رسو المزاد أن تستولى على الأطيان الزائدة على ماثتى فدان يالمّن الذى رسا 
به المزاد أو نظير التعويض المحدد فى امادة ( ه) أمهما أقل . 
ول أن تسسولى الحمكومة على الزيادة جوز للدائن أن يتصرف فيها دون تقيد بشروط 
المادة()). 
عل أنه استأناء من هذا الحسكم عند نزع الدائن لللنكية الأآطيان التى سبق له التصرف فيها وفقا 
لسم البند (ب ) من المادة ( ؛ ) من هذا القانون فان مزاد شرائها برسو على سروه بشن 
رسو المزاد أو بمشرة أمثال القيمة الاتجارية أمهما أقل » . ' 
مادة تضاف إلى المادة ( م ) من المرسوم بقا نون المشار اليه فقرة جديدة نصها كلاق : 
فلم اللانحة التتفيذية لهذا المرسوم بقانون اجراءات صرف التعو بض ا ذمةالحسكومة 
إذاء 0 للاجراءات المذ كورة » . 
مادة م« تضاف إلى المادم (0) هن المرسوم بقاثون المدار اليه فقسرة جديدة 
نصبا كالأنى : 


0( نثر الرقائم اعرية المذد 1؟ :كرر ادر في دارو سنة مها 


قوانين وقراآرات و1 


د وعل الدائنين فى هذه الحالة أن يتخذوا الاجراءات التى تنص عليها اللاتحة التنفيذية لهذا 
القانون وإلا برئت ذمة الحكومة قبلوم فى حدود مايتم صرفه من التعويض » . 

مادة ع تضاف إلى المادة العاشرة مكررا من المرسوم بقانون المثشار إليه ذعَرةَ جديدة 

بالنص الآنى : 

دكا يحوز للجئة المليا أن تستبدل أجزاء من الأراضض المسولى عاءبا ا ىولوكان 
ابدلفى مقابل معدل تقدى أو عبى عند اختلاف قبمة البدلين » . ش 

مادة م # تضاف إلى نهاية الفقرة الآخيرة من المادة ١٠‏ مكررا من الرسوم 5 المشار 
إليه العبارة الأنية :. 

د وذلك مع مر اعاة ما تقضى به اللائحة التنفيذية من إجراءات فى هذا الشأن وإلا برئت ذمة 
الحسكومة قبلهم فى حدود ما يتم صرفه من التعوريض » . 

مادة + تضاف إلى المادة م من هذا المرسوم بقانون فقرة جديدة نصبا كالانى : 

د ويجحب تسجيل التصرفات المشار ليها فى الفقرة السابقة قبل يوم أول يتاير سنة ه4؟١‏ إذا 
كان تصديق المحكمة الجرئية أو إثبات تاريخ العقد سابقا على يوم أول أبريل سنة ١00‏ . فان 
كانا لاجقّين له وجب تسجيل التصرف فى خلال سئة من تصديق امحكمة أو إئبات التاريخ 
ويترتب على مخالفة هذا الحك الحق فى الاستيلاء وفقا للسادة الثالثة من هذا الفانون وكذلك 
استحقاق الضريبة الإضافية كاماة اعتبارا من أول ينابر سئة مهو ١‏ حتى تاريخ الاستيلاء » 

مادة بك ب على الوزراء كل فب| مخصه تتفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ ذثره 
بالجريدة الرسمية.؟ 


أصدر بديوان الرياسة فى ١١‏ رمضأن سنة ./ا7١‏ ( ؛ ميو سئة 1١4605‏ ). 


5 العدد التاسع السئة الخامسة والثلاون 


قانون رقم بهم لسنة وهو0»© 
بالغاء القاعدة التى قررها ملس الوزراء بتاديخ ١١‏ أغسطس سنة 1440 بشأن منح علاوة لرجال 
القضاء والنيابة وأعضاء مجلس الدولة الذين تقل مرتباتهم عن زملاتهم الحدث منهم فالخدمة 
نسم الآمة 
يلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠١‏ من فيرابر سئة 8م » 
دعل القرار المادر فى باز من نوفير ستة ١64‏ بتخويل مجلس الوزراء سلطات 
رئيس اجمبورية » 
وعل قرار مجلس الوزراء الصادر فى ١٠‏ من أغسطس سنة ١440‏ فى شأن 0 لرجال 
النيابة والقضاء وجلس الدولة الذءن تقل ماهياتهم عن[ ذملائهم الذين 9 أحدث منرم 5 
أقدمية الدرجة » 
وعل ما ارئآه بجلس الدولة , 
وبناء على ماعرضه وزير المالية والاقتصاد » 
1 أصدر القانون الأنى : 
مادة ؟ ‏ مع عدم الاخلال بالأحكام الصادرة من محكة القضاء الإدارى بمجلس الدولة 
والقرادات الهائية الى صدرت من اللجان القضائية والآحكام الهائية الصادرة من انما كم الادارية 
والنسويات الى تمت فعلا حتى صدور هذا الةانون ‏ يعتير ملفيا من وقت صدوره قرار مجلس 
الوزراء الصادر فى ١١‏ من أغسطس سرئة ١149‏ بشأن منح علاوة لرجال الثيابة والقضاء ؤيجاس 
الدولة الذين تمل ماهياتهم عن زملا ثهم الذين مم أحدث منهم فى أقدمية الدرجة . 
مادة ٠!‏ تسرى أحكام هذا القانون على الدعاوى المنظورة أمام المحكة الإدارية ويحمكة 
القضاء الإدارى مجلس الدولة وأية جبة قضائية أخرى » وتعتبر هذه الدعاوى ملتهية بمجرد 
صدور هذا القانون وترد الرسوم الخاصة با لرافعيبا . 
مادة م على الوذراء كل فيا مخصه #نفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى 
الجريدة الرسمية . 
صد بديوان الرياسة فى م١‏ رمضان سنة عبام١‏ ( ١١‏ مايو سئة ه116 ) ٠‏ 


. . لغر بالوقائ المصرية المدد م؟ مكرر دا» المادر فى 9ؤمابو سئة ه196‎ )١( 
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مذكرة ايعضاحية 


فى سئة 1441 صادفت وزارة العدل حالة شاذة تتلخص فى أن مندوبا من الدرجة الثانية 
مجلس الدولة عين فى يونيه سئة مم١‏ فى وظيفة معاون نيابة وتدرج إلى أن رق فى مارس 
سدلة 114 وكيلا للنائب العام من الدرجة الثانية رتب .مج سسلويا ‏ وحل موعد علاوته 
فى هذه الدرجة من ١/ه/ه14١‏ فادتفع مرتبه إلى 6٠م‏ ج سنويا ثم رق إلى وظيفة وكيل نيابة 
من الدرجة الآولى من 194/٠١١‏ براتب قدره .٠غ‏ ج سنويا ثم نقل إلى مجلس الدولة بنفس 
هذا المرتب فى الوقت الذى ارتفعت فيه مرتبات بعض ذملائه من ثم فى نفس درجته وبلونه فى 
ترتيب الكادر إلى +ه؛ ج سنوياً نظرا لآن مواعيد علاوات زملائه الذين عرئوا بعده قد حلت 
فى تاريخ لاحق لترقيتهم إلى وكلاء نيابة من الدرجة الأولى فى نفس الحركة اأتى رق إليبا . 

لذلك وافق باس الوذداء فى 1140/8/17 بناء على طلب وذارة المدل . على مم الموظف 
المذ كورة علاوة قدرها “لاج سنويأ من التارييم التى منحت فيه لمن مم أقل منه أقدمية مع معالجة 
الحالات التى من هذا القبيل على الآساس المتقدمكل منها على حدة . 

وقد سوبت حالاات عديدة على هذا الآساس » ثم قرر الججلس 44؟/ ]0و إلغاء 
قراره الصادر فى ١| ١١‏ / 1441 

لجأ بعض من السادة رجال القضاء والنياية وأعضاء مجلس الدولة إلى اللجئة القضائية يطالبون 
معاماتهم بقرار مجلس الوذراء المشار اليه وقد حكمت لمم اللجنة وتأيدت الاحكام بصفة نبائية 
من ممكمة ألقضاء الادارى ‏ وقد بلغ ماصرف من فروق مالية فى بعض الحالات مابين 8٠.١‏ ج 
و..ع ج للحالة الواحدة . 

وعل أثر صدور هذه الآحكام و تنفيذها طلب كثير من السادة رجال القضاء والنياية وأعضاء 
بحاس الدولة الذين لم يختصموا الوذارة تطبيق القرار المثسار إليه على حالاهم باعتياره قاعدة 
تنظيمية عامة ما ودد فى الأحكام الصادرة فى هذا الشأن 5 وقد رفع بعض ملسم دعاوى أمام 
القضاء الإدارى ولا زالت منظورة ل تصدر فيها أحكام بعد . 

ونظرآ لكثرة عدد الحالات الثى من هذا القبيل . ولما قد يؤدى [لبه تتفيد القرار سااف 
الذ كر من أعباء مالية جسيمة لا يعرق الآن مداما مما يمل كاهل المزانية » إذلك رؤى استصدار 
ألقا نون المرافق وهو'يقطى باعتبار القاعدة التى اشتمل علا قرار مجاس الوذراء الصادر فى ٠‏ 
أغسطس سسئة ٠|‏ و ملغاة من وقت صدورها وذلك على قراد القانون رقم 1 لسئة مهل 
الصادر بشنأن الغاء .حم من قرارات مجلس الوذباء الصادرة باعانة غلا المعيشة . 

وأحتراما لةدسية الأبحكام القضائية فقد نص فى القانون على عدم المسامن بالاحكام النهائية 

. الصادرة فى هذا الشأن حتى تاريخ صدور هذا القاثون 
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قانون رقم ممم لسنة وم0©» 
بتعديل بعض أحكام القا نون رقم ١‏ لسئة مهو فى شأن 
مزاولة موئة الصيدلة 
اسم الامة 
مجلس الوزراء 
بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فراير سنة ,086 » 
وعلى القرارالصادر فى ١0‏ من نوفيرسئةه؛١‏ بتخويل مجلس الوزراء ساطات رئيس الجموورية ؛ 
وعلى القانونرقم !م1 لسنة ١66‏ فى شأنمزاولة مرئة الصيدلة ؛ وعلى ما ارئآه مجلس الدولة؛ 
وبئاء على ماعرضه وزير الصحة العمومية . 
أَضِدو: القانون الى : 
مادة ١‏ يبدل بنصوص المواد ١١‏ فقرة أخيرة و4١و,ؤوه؟‏ و7 ذقرة أولى وام 
و.م فقرة أولى ومم فقرة أولى ووم ذثرة أولى وه؛ وباهومه فقرة أولى و .و4 دومدربب 
فقرة أولىو بم فقرة أولى ونام وهم وء.ه فقرة أولى ومو من القاثون رقم ١٠7‏ لسئة 06ل 
سالف الذكر والجدول الثامن الملحق به النصوص الأتية : 
المادة ١١‏ فقرة أخيرة د ويبر الترخيصن شخصيا لصاحب المؤسسة فاذا تغير وجب على 
من يحل بحله أن يقدم طلبا لوزارة الصحة العمومية لاعتهاد ثقل الترخيص إليه بشرط أن تتوافر فى 
الطالب الشروط المقردة فى هذا القانرن » . 
المادة ١4‏ ب ١‏ يعثير الترخيص ملغى فى الأحوال الآنية : 
)١(‏ إذالم يعمل به ولم يستغله خلال ستة أثمبر من تاريخ صرفه . 
(؟ ) إذا أغلقت المؤسسة بصفة متصلة مدة تحاوز سئة مملادية . 
() إذا تقلت المؤسسة من مكائها إلى مكان آخى . 
و تخطروزارة الصحة العمومية صاحب الشأن بالإلغاء وتؤشر به فى الدفائروالسجلات الخصصة 
قبل رخن الاسناك الصبيدلة» . ْ 
اماد م - ملاجوز استعال المؤسسية الصيد لية لِغْيرٌ الغرض: الخصص لما بمو جب اللرخيص 
المعطى لا . كم لا يحوز أن يكون طا انصال مباشر مع مسكن خاص أو عمل مدار لصناعة أخرى 
أو منافذ تتصل بأى ثىء من ذلك , , 
المادة ه؟ - « على العال والماملات الذين يشتغلون بالمؤنمسات الصيدلية أو بتوصيل 
الأدبرية أن يحصلوا على ترخيص بذلك من وزادة الصحة العمومية بجد تقد شبادة تحقيق شخصية 


:سدس بببببببسببتببا ا 5 . 
)١(‏ نهر بالوقائم اأصرية الندد م؟ مكرر دب الصادر فى ١4:‏ مانو سئة 962ل . 


41 . ١.  تارارقو قوانين‎ 


وصحيفة عدم وجود سوابق على أن يكونوا ملبين بالقراءة والكتابة كا #خضعون لاقيود الصحية 
الى يقررها وزير الصحة العمومية » . 

المادة د؟ ‏ فقرة أولى « يحب على أصحاب المؤسسات الصيدلية والصيادلة اكد 
الصيادلة وطلبة الصيدلة تحت القرين اخطاروزارة الصحة الممومية كناب موصىعليه تاديخ بدنهم 
العمل ذه المؤسسات وكذلك اخطارها بمجرد تركهم العمل بها ».. 

المادةي؟  ١‏ إذا أراد صاحب المؤسسة الصبدلية أو مديرها خزن أدوية لحاجة مؤسسته فى 
حل آخر وجب عليه أن يحصل مقدما على ترخيص فى ذلك مقابل دسم قدره ثلالة جنيبات مصرية 
وبالشروط الى يصدر بها قرار من وزارة الصحة العمومية » . ْ 1 

المادة .؟ ‏ فقرة أولى ١‏ لايمنح الترخيص بإنشاء صيدلية إلا لصيدلى مرخص له فى مؤاواة 
مبنته يكون مضنى على تخرجه سمئة على الأقل قضاها فى مزاولة المونة فى مؤسسة حكومية أو أهلية 
ديع من شرط قضاء هذه المدة الصيدلى الذى تؤول اليه الملكية بطريق الميراث أو الوصية 
دلا يحوذ للصيدىآن يكون مالكا أو شريكا فى أكثر من صيدليتين أو موظفا حكوميا , . 

المادة ,؟ ‏ فقرة أولى «لا يجوز للصيدلى أن يصرف للجمهور أى دواء محضر بالصيدلية 
إلا موجب تذكرة طبية عدا الثرا كيب الدستورية الثى تستعمل من.الظاهر وكذلك الثرا كيب 
الدستورية الى تستمل من الباطن بشرط ألا يدخل فى تركيبها مادة من الموأد الملذكورة فى 
الجدول )١(‏ الملحق مبذا القانون؟ لا بحوز له أن يصرف أى مستحضر صيدل خاص محتوى عل 
مادة من المواد المدرجة بالجدول (7) للحن ذا القانون الابتذكرة ل رلاجم د اصرق ف إلا 
تأشيرة كتابية من الطبيب» . 


المادة وم فقرة أولى د لايحوز مثعم لرشيص فى قتعم صيدليسة خاصة إلا إذا كانت تأبمة 
طميئة حكومية أو بلدية أو ل+عية خيرية مسجلة بوزارة الشئون الاجتاعية ويكون من بين أغراضبا 
فتح هذه الصيد لية الماصة أو لهيئة معترف بها أو شركة ينبعبما مستشق عخصص لعلاج مرضاهما, . 

المادة مع -- ١‏ يحب على مدير المستودع أن يمسلك دقتر القيد الوارد من الآدوية إلي المستودع 
والمتصرف منهِ وتكون صفحات هذا الدفر مرقومة برقم مسلسل ويختومة مخاتم وذارة الصحة. 
العمومية و يلبت فى الدر المشار النه فم| مختص بالوارد أسم الصيف ومقداره ولسبة وحداته 
وعبوته وتاريخ ودوده والئن طيمًا ل الحدد . ٠‏ 

وفها تختص بالمواد المنصرفة من المستودع يثبت فى الدفتر نوع الآأدوية المتصرفة ومتدارها: 
ولسبة وحباما واسم من صرفت اليه وعنوائه و تاريخ ابيع 5 

٠‏ ويحب أن يكون القيد أولا بأول حسب ترتيب التاريخ و 52 دون أن يتخلله بيامن 
ين المطور أو كشط وأن يكون البيع ممقتضى إيصالات هن المشتري » . 


المادة به - « يجب أن يوضع على الأوعية الى تعبأ فيبا المواد لادان ان المستحضرات 
الصمد لية وغلافاتها الخارجية بطاقات تذكر 0 البيا نات الآتية : 
ومقاديرها على ير 

وإنكان الدواء مفردا أو من المستحضرات الصيدلية الدستورية فذكر إسعه حسب" اأوارد 
بالدستور واسم هذا الدستور وتاريخ صدوزه . 

(؟) امم المدنع أو الصيدلية التى قامت عا امار أد اكيب وعنواما وام 
البلد الذى جبزت فيه . 

(7) كيفية استعاله إذا كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة ومقدار الجرعة الواحدة فى 
إحدود المقرر فى دساتير الآدوية . 


)4 ) كلية الدواء داخل العبوة طيقا للمقاييس المثوية . 

(0)الآثر الى المقدر له إن كان من المستحضرات الصيدلية الخاصة . 

(1) الرقم المسلسل لعملية التعبئة أو التجبيز أو التركيب المنصوص عليه فى.المادة السابقة . 

() وإ كان من الأدوية التى يتغيرمفعوها بمنى بعض الوفت فيذكر تاريخ اللتحضير وكيفية 
احتفاظه بقوته و تاريخ صلاحيته للاستعال وكذ لك كيفية وقايته من الفساد عند تخز ينه 

ويحب أن يرفق بالمستحضرات بان المواد الملونة والحافظة والمذيية ونسبة كل أن وجدت . 

وفى جميع الأحوال لا يسم بتداول المستحضرات الصيدلية أباكان نوعبا إلا إذاكان ثابنا 
على إطاقتها الخارجية رقم تشجيلها بدفائر وذارة الصحة العمومية وان المدد الذى تباع 
به للجمهور » . 1 

المادة مه .فترة أولى « فى تطبيق أحكام هذا القائون تعتير 5-7 ات صيدلية خاصة 
التحصسلات والتراكيب التى تمحتوى أو توصف بأنها تحتوى على مادة أو أ كبر ذات خواص 
طبيعية فى شفاء الإنسان أو الحيوان من الأمراض أو الوقاية مئها أو تستعمل لأى غرض طى 
آخر ولو لم يعلن عن ذلك صراحة . والق سبق تمحضيرها لبيعبا أو لعرضها البيع أو لإعطائها 
للجموور للامستعال من الظاهر أو من الباطن أو بطر يقة الحقن بشرط ألا تكون واردة فى إحدى 
طبعات دساتير الأدوية.وملحقاتها الرحمية ع . 


الادة ١‏ ل لان بم تسجيل أى مستحضر صيددى خاص إلا إذا أقرته اللجئة الذئية لمراقبة 
الأدية داق يعد كيلا ادن دذاة المح اموي وتوف موقيس ونسعة أعضاء 
كلاق : 


قوانين وقرادات 5 


وكيل وزادة الصحة العمومية أو من ينوب عله ... تت ب ... ... ... رئيسا 

و أستاذ صيدك من [حدى كليات الصيدلة .. 1 

؟- أستاذ طبيب من إحدى كليات الطب .. ! 

م« ب ملدوب صيدلى مر وزارة الصحة السرمة . . 50 

ع ل مدير معرد الأبحاث وطب اإناطق الحارة بوزارة الصحة العمو مبة أو 
من يلوب هله الل الللاءء 1 : 

7 00 ترشحه هتقابة الصيامة .. 0 أعضاء 

د - طبيب من غير الموظفين ترشحه نقاية الأطباء ري 

ب - مندوب من اللجة الدائمة لدستور الآدوية 

م س صيدل حكوى مختص بتحليل الآدوية .. 

و طبيب حكوى عقتص بالتحاليل البيولوجية .. 

ونضع اللجئة اللاتحة المنظمة لأعبالها ويصدر بها قرار من وذير الصحة العمومية وتكون 
جميع قرارات هذه اللجنة نبائية . ولا يصمم انمقاد اللدئة إلأحضور سبعة أعضاء عدا الرئيس 
وللجنة استدعاء من تشاء لحضور جلساتها للاستئناس برأيه » . 

المادة 4+ ١‏ لوؤير الصحة العمومية بناء عل توصية اللجئة الفنية لمراقبة الآدوية أن يصدر 
قرارات حظر التداول لأى مادة أو مستحضر صيددلى برى فى تداوله ما يضر بالصسة العامة وى 
هذه الحالة يشطب تسجيل المستحضر من دفاتر الوزارة إنكان مسجلا وتصادر الكنيات الموجودة 
مئه إدارياً ينا وجدت دون أن يكون لأصماءها الحق فى الرجوع على الوزارة بأى تعويض ء . 

المادة م+ - «لايجحوز الافراجعن المواد الدوائيةأو المتحصلات الاقر باذينيةأو الممتحضرات 
الصيدلية أو النباتات الطبية ومتحصلاتها الطبيعية المستوردة الت تثوافر فيها الشروط المنصوص 
علها فى هذا القانون إلا للأشخاص المرخص لم بالاتجار فى تلك الموادكل منهم فى حدود الرخصة 
الممنونة. إلبه يشرط أن تكون تلك الأصئاف واردة [لييم من الخارج خصيصا لمم كلا يحور 
لغير هؤلاء الأشخاص تصدير تلك الآصناف إلى الخارج . ومع ذلك يجحوذ لللافراد استيراد تلك 
الأصئاف أو تصديرها على أن تكون بكدياتمحدودة للاستعال الخاص بشرط الحصول مقدما على 
تصريح ,ذلك من وزارة الصحة العمومية » . 

المادة بابو فقرة أولى « لايسمح بالافراج عن أى رسالة من أى دواء مستوره من الخارج 
.أو محضر محليا أو تداول تلك الآدوية إلا بعد موافقة الاجة الفزية لرافية الآدوية علمبا ويب 
أن يوضع على كل عبوة من كل دواء ما يبت موافقة اللجئة المذكورة عليه قبل السماح تداوله, . 

المادة وم - فقرة أو دكل عنالفة أخرى لأحكام المادة هبن يعاقب مر تكيها بغرامة لا تقل 
عن خ#سة جثهات ولا تزيد على عشرين جنبأ و توقع العقوبة على كل من البائع وصاجب المؤسسة 
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ومديرها وإذا تكررت الخالفة خلال ثلائة أعوام من تارجم وقوع أنخالفة السابقة يح بأقصى 
العقرق.. 20 

المادة + دكل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون أو القرارات الصادرة تنفيذا له يعاقب 
مرتكبها بذرامة لا تةلل عن جنبين ولا تزيد على عشرة جئيبات . وذلك مع عدم الإخلال بأية 
عقوبة أشد يقضى مما أى قانون آخر , . 

المادة مهم ١‏ يعتير من مأمورى الضبط القضاق فى تطبيق أحكام هذا القانون الصيادلة 
الرؤساء ومساعدوثم من مفتثى ا'صيدليات بوذارة الصحة اأعمومية وكذلك كل من ينديه وزير 
الفيحة العمونية هذا العرض : 

المادة .بو قر أولى « لا تسرئ الأحكام الواردة فى هذا القانون فى شأن القيود على 
الإفراج الخرك والتسجيل والتجبين والتداول بالنسبة إلى المستحضرات الصيدلية المستوردة 
والمنوعة ليا لا بعد مبلة قدرها أربعة وعشرون شهرا من تاريخ العمل يأحكام هذا القانون 
ويم خلال هذه الفترة تسجيل المستحضرات المستوردة والحلية على الوجه المبين بالقانون . على أن 
مخضع الإفراج المرى والتسجيل والتداول والتجب يز للقيود الى يصدر يبا قرار من وذير 
الصحة الحموهية» . 
المادة بو ١‏ إلى حين صدور دستور الكو لسري باللخة العر ببة تعتير أحدث طبعة من 
دساتين الأدرية الدولل والفرننى والبريطاق والامريقى والألماق والسويسرى والإيطالى والطيعة 
الإنجلزية من دستور الج اجر كناد اموه انيه سروك مضه 1 

الجدول الثامن ( جميع المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها الى تستعمل فى الصناعة يوجه 
عأم أيا كان شكلبا والتى يصدر بننظم الاتجار فبها قرار من وزير الصحة العمومية يلد فيه رسم 
نظر لا يحاوز خمسة جنبات ) : 

مادة ؟ ‏ على وزراء الصحة العمومية والعدل و الداخلية والقوينوالمالية والاقتصاد كل فما 
يخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل بدمن تاريخ العمل بأحكام القانون رقم 1١‏ لسئة ه10 وينشر 
بالجريدة الرسمية و يصدر وزير الصحة العمومية القرارات اللازمة لتنفيذه. ش 

صدر بديوان الرياسة فى .م١‏ رمضان سنة ؛/ام8١1‏ ( ١١‏ مايو سنة هما ) . 

مذ كرة [يضاحية ْ 

للا صدر القاثون رقم/م١‏ سنة وهو وى تشرقى ٠١‏ مارس سئة ه4١‏ بالوقائعالرسمية شرعت 
الوذادة فى [عداد القرارات الوذارية المنفذة لأحكامه قبل أن يحل موعد سريان القا نون فلاحظع' 
بعض الأأخطاء المادية واللفظية فى عدد من مواد القانون . كا أظبرت الدراسة الدقيمة لبعضالمواد 


أن الحاجة ماسة إلى تعديل صماغتها نع الغوض 8 أو لي نما وبين مداذ أخرى من 
لفض القانون . 


قوانين وقرارات نان 


وفى سبيل ذلك أعدت الوزارة مشروع التعديل المقدم على التفصيل الآتى : 
تطليت المأدة ١١‏ فى حالة تغيير المرخص إليه أن يحصل من حل عله على رخصة جديدة مع أن 

الرخصة تصرف عن المكان طبقاً للمعمول به فى قانون انحلا التجارية والصناعية فازم اذلك تعديل 
المادة على الوجه المعروض تصحيحا الوضع و لكى يلتزم منحل محل المرخص إليه بأن يقدم طلباً 
لاعتاد الترخيص باسمه دون إلغاء الترخيص القائم . 

لوحظ التضارب بين أحمكام المواد ١‏ و ١84‏ و ١م‏ فن أدار المؤسسة لغير الغرض المرخص 
نه أو أدار بها صناعة أخرى إلى جانب الصناعة المرخص مرا يعاقب طبقاً للمادة ١م‏ ويستفاد من 
العقوية الوارد بها أن الرخصة قائمة وأن الخالف يتعرض لإغلاق المؤسسة إذا عاد لارتكاب 
الخالفة خلال ثلاث سئوات يننا يمد أن المادة ١‏ تعتير الجراء على هذه انحا لفة هى إلغا م الترخيص 
بقوة القانوت ووه هذا القارض روي [لناء الفقرة ال ابعة منالمادةع ١‏ ا كتفاء بما رتبته المادتان 
وى إلى فى خأن هذه انخالفة . 

لوحظ فى عبارة « باب دخول مشسترك» الواردة فى المادة م١‏ أخما تثير اللبس فى مفبومها ‏ 

فايضاحا لغرض المشرع رؤى تعديل اللنص على الوجه المقترح حتى يؤدى الغرض المقصود . 

جاء فى المادة مم فى الحكمّ الخاص بالعال والعاملات عيارة , الأعمال الذنية » مع أنالأعمال 
الفئية لايحوز إسنادها للمال إل تومن اخساص السياحلة سا عاوع فازم رفع كلية الفئية حتى 
لا يساء استخدامها بالتصرخ للمال فى الاشتغال بالأمور الفئية . 

سقط سروا كلة الصيادلة من المادة +م فلزم إضافتها بتعديل المادة على الوجه المقدم حتى يكون 0 
الحصر شاملا للفئات الفئية جميعا'. 

أخضعت المادة بم امحل الذى يعده صاحب المؤسسة الصيداية لخزن الفائمش من مواده “كم 
المادة ؟والخاصة بالترخيص للبؤسسات الصيدلة بة مع أن هذا المحل ليس من بالإجبان ايد 
فلزم تعديل الحم رفعا التعارض بين احكامه . 

ينص قانون نظام موظق الدولة بتحريم اشتغال الموظف ف الأعمال التجارية . وقد دأب بعض 
الصيادلقق الماضى على الرغم من اشتعالم , بوظائف حكومية إلى طلب المصول علمرخص لصيدليات 
بأسائوم فلزم النص ف القانون الجديد على محريم لمع بين الوظيغة وتلك المؤسسة الصيدلية حتى 
عتنع على أى من هؤلاء أن يطلب الحصول على رخصة . ١‏ 

وفع خطأ كتالى فى لفظ « دواء » الوارد بالمادة «م إذ ورد بلفظ د داء » قزم التصحييم . 

عدل نص المادة .وم ححيث يشمل الشركات الى با مستشفيات لعاللية مرضاها وليتسنى للك 
الشركات ان تحصل على ترخيص فى فتح صيدلية خاصة با . 

دؤى أن يضاف إلى ثهاية الفقرة الآولى من المادة.ه؛ عبارة طبما المبعر الحدد بمدكلة 7 
رفع كللة القن من الفقرة الثانية مئعا دارا ١‏ ةالوو وار الواد تسرف ع 
أن القن فى الحا لين هو نفسه القن الحدد بمعرفة الجبات الختصة . 
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دؤى تعديل فص المادة به بحيث يتسق مع تسلسل الخطوات الى تيع فى تداول المستحضر 
الصيدلى منذ خروجه من المصانع حتى يتم تداوله سواء أكان مستوردا أو منتجا محليا . 

وردت عبارة مستحضرات طبية خطأ فى المادة به والصحيح مستحضرأت صيد لية . 

كارؤى دفع العبارة الأخيرة من هذه المادة خاصا بالقرارات الوزارية اكتفاءبورود الدساتير 
الحتّمدة على سبيل الحصر فى المادة 9و . ش 

عدلب المادة ٠‏ تحذف م صيدلى بمثل اتحاد المستوردين » من عضوية اللجئة الفئية الماصورص 
عليهافى هذه المادة إذ أن عمل اللجنقوّفنى حض و لاداعى لوجود من بمثل الءنصرالتجارى فيها على أن 
يكون للجنة الحق فى استدعاء من ترى الاستائاس برأيه الحضور جلساتها . 

ورد حزف الواو خطأ قبل عبارة ان كان مسجلا فتغير به الممنى فازم رفعه من المادة .+ . 

وردت عبارة وزارة الصحة العمومية فى تهاية المادة بم خطأ فازم تصحيحها لانها جاءت 
« وذير الصحة العموسةء والفارق بين العبارتين و اضح . 

عدلت المادة لا/ا/١‏ بحيث يتمثى النص مع هدف المشرع من اخضاع الادوية بكافة أنواعبا . 

وردت ف المادة ل العقوبة الى توقع على أصحاب يخازن الآدوية الذين يعمدون][ ل البيسع 
للجمهور مع أن القاثون حرم ذلك والعقوبة هى الغرامة من ه إلى .« ج لكن اثبتت التجارب 
فى الماضى أن الغرامات الى من هذا القبيل غير رادعة أمام وفرة الرب الناثىء من تخطى الخرن 
للصيدلية والبيع رأسا الجمبور ؛ لذلك رؤى التشديد فى أحوال العود لارتكاب الخالفة خلال 
ثلاث سئوات من وقوع الخا لفة السابقة علمها ردعا لمن اعتاد نا لفة إلقانون . 

أضية ضيفت إلى المادة ميم عبارة أو القرارات الوزارية الصادرة تنفيذا له حتى تسرى العقوية 
الواددة فى هذه المادة على مايقع من مخالفات لأحكام الرارات الوزارية المنفذة للقانون . 

رؤى أن رفع عيارة د من الصيادلة 7 من آخر المادة وم حى يلسى الوزير أن ولدب مفلثى 
صحة المرا كز والاقسام والمعاونين الصحيين بها لأعمال التفتيش الصحى السئوى على المؤسسات 
الصيدلية ديت من أنمام الاشتراطات المقردة تلك المؤسمات ولدخول هذا النوع من النفتيش فى 
عم أختصاصاتهم بخلاف الصيادلة الذين سيكون عليبم اعمال التفتيش على المهام الفنية الأخرى . 

دؤى أن النص الوارد فى المادة ٠‏ لا ب بالغرض المقصود منه . وهو تحديد فترة امال 
مقدارها ١4‏ شهرأ. لا مخضع ملالا التداول والاستيراد والانتاج للقيسود الواردة بالقانون من 
حيث الخضوع لإشراف اللجنة الفئية ووجوب الحصول عل الترخيص -منها بذلك , تعدلت المادة 
يحيث تؤدى لهذا المخنى على أن مخضيع الانتاج والتداول والاستيراد خلالقترة الاتتقال القيود الى 
يصدر بتحديدها قرار من وزير الصحة السومية . 


قوانين وقرارات 2 ' دل 


رؤى تعديل المادة 49 لتشمل ضمن الدساتير الواردة مها الدستور الدولىه ودستور الادوية 
المصرى باللغة الاتجليزية , . 

نظرآ إلى أن الثية تتجه إلى قرض رسم نظر عند الحصول على طلب الترخييص الفتيح محل 
للبواد الصناعية . فقد وجب النص على هذا الرسم فى القانون حى يكون فرضه مستئداً الى فس 


الادة . 
قانون رقم وه؟ لسئة مهو (1) 
بإصدار القا نون الأساسى للمنطقة الواقعة تحت رقاية 
القوات المصرية بفلسطين 
باسم الآمة 
مجلس الوزراء 


بعل الاطلاع على الإعلان الدستورّى الصادر فى ٠١‏ من فبراير سئة مولع 

وعلى القرار الصادر من يجلس قيادة الثورة فى /ا١‏ من نوفر سنة 1404 بتخويل مجلس 
الوقداء سلطات رئيس الجيورية » 

وعلى القانون دقم (م+ لسئة مرهوى باصدار القانون الأاسامى للمنطقة الراقعة تحت دقاية 
القوات المصرية بفاسطين » . 1 

وعل ما ارآه بحاس الدولة : 

وبئاء على ما عرضه وزير الحربية ؛ 

ْ أضدر القانون الأتى : 

مادة ١‏ يسرى القانون الأساسى المرافق على المئطةسة الواقعة تحت رقابة القوات المصرية 
بفلسطين التى يلق عليبا اسم د قطاع غزة » . 

مادة ؟ ‏ يلغى القانون دتم لسنة موه المشار إليه . 

مادة م على الوزراء كل فم بخصه تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ لشره فى 
الجريدتين ألرسميتين ججبورية مصر وقطاع غزة .؟ 

صدر بديوان الرياسة فى ,م١‏ رمضان سئة غ١‏ ( ١١1‏ ماير سئة ه66( ).. 


. 1969 أشر بالوفائم المصرية المدد 4" مكرر دب» الصادر فى 14 مأ بو منة‎ )١( 
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القانون الأسامى لقطاع غزة 
الباب الأول 
فى الحرءات والحقوق العامة 

مادة ١‏ أهالى قطاع غزة لدى الانون سواء وثم متساوون ف المتع بالحقوق المدنية 
والسياسية وفيا عليبم من الواجبات والتكاليف العامة لا تمييذ يينهم فى ذلك بسبب الآصل أو 
اللغة أو الدين : 

ماذة ب الحرية الشخصية مكفولة ‏ ولا يحوذ القبض على إنسان ولا حيسه إلا وفق 
أحكام القانون . 

مادة م حرية الإقامة والتنقل مكفولة فى حدود القانون . 

مادة ع لليساكن حرمة فلا يجوز دخولها أو تفتيشها إلا فى حدود القانون و بالكيفية 
المنصوص عليها فيه ١ ١‏ ْ 

مادة ى ‏ حرية الاعتةاد مطلقة والقيام بشعائر الآدءان مكفول طبقا للعادات المرعيية على 
ألا مل ذلك بالنظام العام ولا ينافى الآداب . 

مادة تت حرية الفكر مك فولة ولكل شخص الإعراب عن رأنه 3 لا خالف التظام العام 
والاداب وق الحدود التى يدبا الها نون 5 

مادة ن ‏ للبلكبة حرمة ولا يتزع عن أحد ملك إلا فى الآحوال البيئة فى القانون 
و بالكيفية المنصوص عليها فيه وبشرط تعويضه عنه تعويضا عادلا . | 

مادة بم للأفراد أن مخاطبو | السلطات العامة فيا يعرض لهم من الشئون وذلك بكتابات 
مو قد بأسمائهم أما مخاطية السلطات بأمم الجاميم فلا تكون إلا للأشخاص المعنوية . 


الباب الثانى 
في السلطات ٠‏ 
مادة و الساطة التنفيذية يتولاهأ الحام الإدارى العام مع الجلس الاتفيذى فى حدود هذا 


القا نون الأساسى : 

مادة ٠6‏ الساطة النشريعية شولاها الحاكم الادارى العام الاشتراك مع اجلس التشريعى 
على الوجه المبين فى هذا القانون الاسامى . 

مادة ١١‏ السلطة القضائية تتولاها الحمكة العليا وانحاكم الأخرى وفقا للأاحكام الى 
ينص عليها هذا القانون الأسإسى والقوانين الآأخرى. . اا 


قوانين وقرارات للان 


الأصل الآول 
الا م الإدارى العام 

مادة ١9‏ يعين الحا كم الإدارى العام بقرار من مجاس الوزراء ويكون تابعاً لوؤير الحربية 
ويحوز لوزير الحربدة أن يعين بقرار منه نائبا للحا مم الإدارى العام 1 

مادة م؟١‏ * قبل أن يباشر الحا كم الإدارى العام سلطاته يقسم امين الاتية أمام رئيس 
اخمبورية حضور وزير الخربية : 

ه أقسم بالله العلى العظم أن أحتر م القانون الآسادى لقطاع غزة وقوانينه الأخرى وأن أباشر 
سلطاق بالآمانة والصدق وأن أعمل على رفاهية اليلاد التى أديرها, . 

مادة ١‏ الخا ؟ م الإدارى العام نصدق على القوانين وتصدرها خلال ثلانين بوما من 
تاريخ إبلاغما [ إلبه وإذا 0 على مشروع قانون أقره الجاس التشريعى رفع المشروع 
مشفوما برأيه خلال المدة المذ كورة إلى وير الخربية ليت فنه عا برأه . 

مادة ١6‏ الحاكم الإدارى العام يعلن الأحكام العرفية و بلشبا بعد موافقة وزير الحربية . 

مادة + - يصدق الحاكم الإدارى العام على الاحكام الصادرة من د المشار إلمبا 
بالمادة بم من هذا القانون الاساسى 

وله حق العفو 5 أة محكة أو تخفيفها وذلك بعد موافقة وذيرالحربية . 

مادة ١‏ فى حالة غياب الحا كم الإدارى العام أو خاو مئصبه لوزير الحربية أن ,ئدب من 
يقوم بأعماله لممارسة اختصاصاته ذاتها ما عدا التصديق عل القوانين وإصدارها . 


الفصل الثاى 
الجلس الانفيذنى 
مادة ,م1 يواف الّلس التنفيذى من : 
الخاكم الإدارى العام ... مالسا اد لسعاي تجار ب ا ...للفلا 


ثائب الحم الإدارى او زافدجد) .. 

مدر الشتئون القائثونية ... .. 

مدير الشئون الداخلية والآمن العام ... 201211 

مدير الشئون المالية والاقتصاأد ... ... بن عن مي ممه عب من مه فيه ا 
هدابر الشئون الاجتماعية وشسّر الل : 

مدير الشئون الثقافية والتعلم 

مدير الشدّون الصحية 1 

مدير الاشغال العمومية .. 

وبعين هؤلاء المدبرون 000 

دلا يكون اجتاع الجلس التنفيذى صميحا إلا حضور خمسة أعضاء 5000 
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أو من يدوم مقامه وتصدر قراراته بالأغلبية المطلقة لأصوات الأعضاء الخاضرين . 
وعتند تساوى الاصوات رجح الجانب الذى منه صوت الرئيس . 
والحا م الإدارى العام و للمجلس الانفيذى دعوة من برى من الموظفين العموميين الحضور 
جلساته عند اللزوم على ألا يكون لهم صوت معدود فى المداولات . 
هادة 4- لضع يضع امجلس التنفيذئ اللواتم اللازمة لتتفيذ الةوانين يم لايتمثمن تعديلا فببا 
أو تعطيلا لحا أو اعقاء من تنفيذها . 
مادة .؟ ‏ برتب املس الانفيذى المصالح العامة وبولى الموظفين ويعزلم وذلك كله عل 
الوجه المبين بالقوانين . 
مادة + إذا طرأت أحوالغيرعادية تتعلق بالآمن العام أوالنظام و تتطلب اتخاذتدا بير عاجلة 
فللمجلس الانفيذى أن يصدر فى شأتها قرارات تكون لها قوة القانون على ألا تكون عنالفة لهذا 
القانون الاساسى وينتبى العمل ببذه القرارات بقرار يصدر من الجلس التنفيذى . 
مادة وم يعين القانون المسائل الإدارية الحامة التى يكون البت فها بقرار من امجلس 
الاتفيذى . وما عدا ذلك من المسائل الادارية يكون البت فيه من الحا . الادارى العام . 
الفصل الثالثك 
ا مجلس التشريعى 
مادة مم # يؤلف الجلس التشريعى على الوجه الآنى : ١‏ 
(!) الحاك الإذارى العام تت تنيت بن ...0 0.6 قائيسساً 
(ب) أعضاء الجلس التنفيذى .. 
0( رئيس بلدية غزة وثلاثة من أعضاتها تيم م السلدية 
المذكورة لمدة ثلاث سئوات ... ... ... ... 
( د) رئيس بلدية خان يونس وائنين من أعضائها 58 
البلدية امن كورة لمدة ثلاث سئوأت ... 5 
(ه) عضو من كل من الجالس القروية ارفح ولدير ابام . 
ولجباايا ينتخبهم الجالسالمذكورة لمدة ثلاشسئوات... أأعضاء 
(و) أدبعة أعضاء ينتخبهم الس التنفيذى من بين اللاجئين 
لدة للافسئوات ... .ب ب ... 
( ذ) سبعة يتمهم الجاس التنفيذى من أمال التطاع فلي 
أن تمثل فيهم المبن الأآنية على الأقل : الطب التعلم. 
الحاماة ‏ التجارة _ الزراعة وتكونعضو 0 


بلاث سئوات و و2 37 


وفيا عدا الأعضاء ا اوطائفي لا جمود بهم 08 
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20 


مادة عا ب للعفك الجلس التشريعى دذعوة من الام الإدارى العام ٠»‏ فض الحا م الإدارى 
العام دور الانعقاد بعد اتتباء ايجاس من النظر فى المسائل الواردة يحدول الأعمال . 
مادة م؟ ‏ لا يجوز مؤاخذة أعضاء امجلسالتشريمى بما يبدونمن الأراء ىبجاسهم ولايحوز 
اتخاذ إجراءات جنائية نهو أى عضو بغير إذن امجلس وذلك قما عدا حالة التلبس . . 
مادة +ب ‏ يضع ألجلس التشريعى لاتحته الداخلية مبينا فيها طريقة السير فى تأدية الأعبال 
ويصدر با قرار من الحا كم الإدارى العام . ١‏ 
مادة با؛ # لا يحوذ للمجلس الأشريعى أن يصدر قرارا إلا إذا حضر الجلسة أغلبية أعضائه 
وتصدر القرارات بالأغلبيةالمطلقة لأصوات اللأعضاء الحاضربن وعئدتساوى الأصوات يرجم 
الجائب الذى منه الرئيش . 
مادة بم لا يصدر قأنون إلا إذا قرره اولس التشريحى وصدق عليه الحام الإدارى العام 
و للسجلس التنفيذى و.لأى عضو من أعضاء امجلس النشريعى حق اقتراح القوا نين . 
مادة و؟ ‏ تسكون القوانين نافذة فى قطاع غزة بعد ثلاثين يومامن تاريخ نشرها فى الجريدة 
الرسمية للقطاع ويحوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صريح فى تلك القوا نين . 
مادة .م« - لا تجحرى أحكام القوانين إلا على ما يقع من تاريخ نفاذها ‏ ولا يترتب علها 
أثر فيا وقع قبله ما لى ينص على لحلاف ذلك بنص خاص ١‏ 
الفصل الرابع 
السلطة القضائية 
مادة وم القضاة مستقاون لا سلطان عليهم فى قضائهم لغير القاثون . 
مادة وم # تر تيب جهات القضاء وتحصديد اختصاصها والإجزاءات التى تقبع أمامها يكون 


بقانون . 
با بول 

مادم لام لعبين القضاة وعدم قابليتهم للعزل ونقليم يكون بالكيفية والشروط الى 
شررها القانون. 


مادة عب ب تعيين رجال النيابة العمومية ونقليم وعزلحم يكون بالكيفية والشروط الى 
زرها القانون , | 
مادة مم نلف الممكة العليا من رئيس بعين بقرار من مجلس الوزداء وعصدد كاف من 
الأعضاء يعينون بقرار من وذير الحربية ويحلف الرئيس قبل توليه منصبه الهين أمام رئيس 
المبورية أما الاعضاء فيحلفون العين أمام رئيس الحصكة العليا . 
مادة م مع” مراعاة أحكام أى قانون بشأن اختصاص الحصكة المليا تختص هذه المحسكة 
بالنظر فى إلغاء القرارات الإدارية متى كان مرجع الطعن فيها عدم الاختصاص أو وجود عيبفي 
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الشكل أو عخالفة التوانينأو ل وام أو الخطأ فىتطبيةها و تأو يلبا أو الا تحراف فى استعال الساطة 
وذاك كله على الوجه المبين فى القانون . 

5 تشكل يقرار من الام الإدارى العام عام عسكرية مخصوصة الفضل فالجرائم 
التي تمس أمن القوات العسكرية وسلامتها أو أمن القطاع فى الداخل والخارج وتنفذ الح 
التصّديق عليها وكل ذلك على الوجه المبين فى القا نون . 


مادة بم ب لا ينفذ حم الإعدام الصادر من أبة حكة إلا بعد التصديق عليه و 0 
وذير الحرية. 


الفصل الخامس 
فى المالية 
'مادة وما ل تبدأ السنة المالية فى اليوم الأول من شهر يؤليه كل عام عل أن بقدم مشروع 
المزانية العامة لقطاع غرة إلى وذيرالحربية قبل ابتداء السسئة المالية بثلاثة أشبرعلٍ اللأقل لفحضبا 
واغتادها . ٠2-0‏ 
وكل مصروف غير وارد ف ايزا نية أو زائد ع نالتقديراث الواردة بها يحب أن يأذن به وذير 
الحربية يا حب الحصول على إذنه كلنا أريد نقل مبلغ ما من باب إلى آخر من أبواب الميزا نية . 
مادة .4 يقوم ديوان الحاسبة فى مصر عراقبة حسابات الحكومة فى هذا القطاع ويقدم 
إلى رئيس مجلس الوزذراء تقريراً بننيجة هذه المراقبة . 
مادة ١غ‏ - لايحوز فرض ضريبة أو تعديلبا أو إلذاؤها إلا بقانون . ولايحوز إعفاء أحد 
من الضرائب فى غير الآحوال المبيئة فى القانون . 
كا لإبجوز تكليف أحد تأدية الرسوم إلا فى حدود القانون . 
ا ا ا 
القوات المساحة 
ماعم ب تكرن' الثوات المسلحة المرابطة فى قطاع غزة 5 رقم تحت رئاسة. الققيادة أو 
التشكيل النى تحدده القيادة العامة للقوات المسلحة فمصر._. ولةائد العام للقوات المسلحة فى مصر 
علظة [صدار أوام لا قوة القوانين فى كل ما بتعلق بالتدابير اللازمة لسلامة قواته ومقتضيات 


الدفاع. العسكر ية عن القطاع . 
مادة م - يبين القانون نظام هيدّات البوليس وما لما من الاختصاضصات . 
الياب اائاثث 
أحكام عامة 


بادة وغ - لايح العفو اثغامل إلاقاون. . 
أذ مغ - النصوص الواردة سوم دسنود فلسطين لسئة و ترا ارا اران 
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والمثقو رات والتعليات الئى أصدرها وزير الحرببة أو الحا م الإدارى العام أو القائدالعام القوات 
المسلدة أو أية ساطة عتتصة فى تلك امنطقة مئذ دخول القوات المصرية قبا فى ١١‏ من مأيوا مدلة 
وكذلك القوانين الفلسطينية القائمة فى هذا التاريخ يظل معمولا 8 فيا لا يخالف أحكام 
هذا القانون وذلك مع عدم الاخلال بما السلطة التشريعية من نحق [لغائها وتعديلبا حدؤود 
سلطتها . 

ولا تثرتب أية مسئولية بسبب الإجراءات و الأعمال والأوامرو الأحكام التىاتخذت مقتضى 
القوانين واللؤاتح | والأوامر والمشؤرات والتعلمات المنصوص عليبا فى الفقرة السابقة . 

مادة +4 لا يحوز بأية حال تعطيل حسى من أحكام هذا القاثون الأسانى إلا أن يكون 
ذلك وقنناً فى زمن الحرب أو فى أثناء قيام الأحكام العرفية وعلى الوجه المبين ‏ القائون . ش 

مادة ب4 للحا كم الإدارى العام و للمجلس النشريعى » » اقتراح تنقيح هذا القانون الأساسى 
ولا يكون التقيح نافذا إلا بإقانون يصدر من اجمبورية المصرية . 


مذكرة ايضاحية 

نظرا لا منطقة قطاع غزه من وضع سياسى خاص فقد رأت جمهؤرية مصر أن 7 نضح لهذه 
المنظفة نظاما أساسا يأ على نبج مبادىء ثورتها المقدسة يرتب فيها الساطات العامة ويحدد فها أضول: 
الحم بماحقق لأهلبا اشئرا كوم فى حم بلادثم بما استحدثه من اثماء امجلس النشريعى الذى حرمت 
منه البلاد مدة الانتداب البريظائن وقد جاء هذا الجلس ثلا لبكافة جهات هذا القطاع ومابه من 
لاجئين عشلا حقيقنا ومشركا لهم اشيرا ما فعليا فى [دارة دفة الأمور ببلادم با متحيم من حق 
اقتراحالقوا نين و تعديلبا أوالغائها وذلك حتى يسيروا قدما نحو تحقيقاهدا فهم وامانييم ومظالهم 
العادلة الى كانت تبطئن مها القوة الغاثمة . تلك التى كانت تكتم اتفاس الخرية ونبطش بكل ثورة 
وطنية . ' 

وقد أعد لذلك مشروع هذا القانون وروعى فبه التحرر من المبادىء اق كانت ترئ السبا 
الدولة المنتدية فتكفل الحريات العامة ونظم السلطات الثلائة وحدد علاقها بعضها ببعض : 

ويشتمل القانون الاساسى على ثلآثة أبواب ٠‏ ألم الباب الآول الحريات والحقوق الغامة 
وضمن الحرء ة الشخصنية وحرية الإقامة والتئقل ؤحرية المسكن وحرية الاعتقاد والقيام بشغائر 
الاديان وحرية ة الفكر والرأى وحرمة الملكية وحق عخاطبة السلطات العامة . كل ذلك فى.حدود 
القانون . 

ونظمُ الباب الثانى السلطات العامة . الاتفيذية التشريعية والقضائية فتاط بالنلطة التنفنلية 
الحا م الإدارى العام مع الجلس النشر يعى و ناظ بالسلطة القضنائية امحكة العلا وانها م الآخره ىْ 
وفقا للاحكام التي بنص عليها القانون الاساسي والقوانين الآخر ي. 


وقد فصلت:هذه الأحكام فى ستة فصول . تناول الفصل الآول بان كيفية تعبين الام 
الادارى العام وتبعيته لوذارة الحريبة وقسمهالهين القانونية أمام رئيس جمهورية مصر . وفص على 
انه يحوز لوزير المربية ان يعين بقرار منه نائبا للحا كم الإدارى العام إذا اقتضىالآمرذلك . و بين 
القأنون سلطة الما 31 الإدارى العام فى التصديق على القوانين واصدارها خلال ثلائين يوما من 
تارم ابلاغبا إليه من امجلس التشريعى . ونص على حقه فى الاعثراض على مشروعات القوانين 
بعد اقرارها من الجلس النشريعىفإذا . لم ير التصديق على مشروع قانون أقره الجلس رفع المشروع 
مشفوعا برأيه خلال المدة المذكورة إلى وزير الحربية ليبت فيه ما براه . وقد اعطت المادة 
ه١‏ للحا الإدارى العام حق اعلان الأحكام العرفية والغائها وذلك بعد موافقة وزير الحربية . 
وخولت المادة ١١‏ وزير الحربية سلطة التصديق على الأحكام الصادرة من الحا م المشار [ليها فى 
الجادة بم ونصت عل أن له حق العفو عن العقوبة الصادرة من أية حكة أو تخفيفها وذلك بعد 
موافقة وزير الحربية . وتعرضت المادة ١‏ لخحالة غياب الام الإدارى العام أو خلو منصبه 
فأجازت اوذير الحربية أن يندب من يحل مله فى جميع الاختصاصات التى نص علما القانون عدا 
التصديق على القوانين وإصدارها . 

وتثاول الفصل الثانى الأحكام الخاصة بالجلسالتنفيذى فنصت المادة ,م اعلى الأشخاص الذين 
يؤاف منهم هذا انمجلس واسئدت رئاسته إلى الحا 1 الإدارى العام واجازت عند اللزوم ‏ للحا 1 
الإداري العام و لليجلس دعوة من برى من'الموظفين العمومين لحضور جلسات امجلس دون أن 
يكون لحم صوت معدود فى المداولات . هذا وقد نص ف المادة؟١‏ علىأن الجلس الانفيذى هوالتى 
يضع اللواتح اللازمة لانفيذ القوانين بما لايتضمن تعديلا فيها أوتعطيلالحا أو اعفاء من تنفيذها . 

وقد خوات المادة .؟ الجلس التئفيذى حق 'نرتيب المصالم العامة يا وكلت [ ليه سلطة تعيين 
الموظفين وعزهم على الوجه و بالشروط ألى يعينها القانون . ونصت المادة ١‏ «على انه إذاطرأت 
أحوال غير عادية تنعلق بالآمن أو اانظام العام و تتطلب اتخاذ تدا بير عاجلة فان للمجلس التنفيذى 
أن يصدر فى شأتها قرارات تنكون لا قوة القانون عل ألا تكون عخالفة للقانون الاساسى و يتثتهبى 
العمل مهذه القرارات 06 آر يصدر من امجلس التنفيذى . 

ولماكان مجلس التنفيذى هوالمشرف والمبيمن على جميع المسائل والشئونالادارية والتنفيذية 
فى القطاع ولابمكئه البت فى كل هذهالأمورمجتمعة فقد نصت المادة ,م على نه يعين بقانونالمسائل 
الإدادية الى يكون البت فيبا بقرار من امجلس التنفيذى . أما ماعدا ذلك من المسائل الإدارية فان 
البت فيها يكون من ساطة اللخاكم الإدارى العام . 
وتناول الفصل الثالث الاحكام الخاصة بامجلس النشربعى فنصت المادة مم على كيفية تأليف 
الجلس. التفريعى بحيث يضم الجلس أعضاء معينين حسم وظاتفيم وأعضاء منتخبين لمدة ثلاث 
سئوات ونصت الادة على أنه فيا الاعضاء المعينين حسم وظائفهم لا يحوز ابمع بين عضوية 
الجلس التشريعى و الوظيفة العامة . 


1 ١ قوأنين وقرارات‎ ٠ 


هذا ونصت المادة و على أنه لا بحوذ مؤاخذة أعضاء الجلس التشريعى بما يبدون من الآراء 
فى مجلسهم ولا اتخاذ إجراءات جنائية نحو أى عضو بغير إذن انجلس و ذلك فيا عدا حالة التلبس . 
وأعطت المادة +م للمجلس التشريعى حق وضع لاتحته الداخلية حيث تشمل طريقة السير فى تأدرة 
أعماله وغير ذلك من المسائل التى .رى أن يضمئها هذه اللانمة تنظما لأعماله . و نص عل أن يصدر 
بهذه اللاتحة قرار من الحا م الإدارى العام . و نظمت المادة بوم طريقة إصدار القرارات فنصت 
على أنها تصدر بالأغلبية المطلقة لأصوات الحاضرين على أنه لاوز إصدار أى قرار إلاإذا حضر 
الجلسة أغلبية أعضاء الجلس النشريعى . 


ونصت المادة رم على أنه لا يصدر قائون إلا إذا قرره الجلس التشريعى وصدق عليه الام 
الادارى العام وأعطت المادة لللجلس التنفيذى ولآى عضو من أعضاء الملس التشريعى حق 
اقتراح القوانين . ونصت الادة و؟ على أن القوانين لا تكون نافذة إلا بعد ثلاثين يوما من 
تاريخ نشرها فى الجريدة الرسمية للقطاع . على أنة يوز قصر هذا الميعاد أو مده بنص صرح فى 
تلك القوانين . ونصت المادة .م على أنه لاتمجرى أحكام التوانين إلاعلى مايقع من تاريخ نفاذما 
ولايترتب عليها أثر فها وقع قبل ذلك مالم ينص على خلاف ذلك بنص خاص . 

وتناول الفصل الرابيع الاحكام الخاصة ,السلطة القضائية فنصت المادة وم عل استقلال 
القضاء . ولصت المادة «م على أن تيبجبات القضاء وتحديد اختصاصها والاجراءات الى تنبع 
أمامها يكون بقانون . ونصت المادة مام على أن تعيين القضاة وعدم قابليتهم للعرل و نقلهم يكون 
بالكيفية والشروط الى يقررها القاثون . كذلك نصت المادة »م على أن تعيين رجال النيابة 
العمومية و تقلبم وعزلهم يكون بالسكيفية والشروط الى يقررها القاثون , 

وتكلمت المادة وم على الحسكة العليا فنصت على أنها تؤلف من رئيس يعين بقرار من مجلس 
الوزداء المصرى وعبدد كف من الاعضاء يعيثون بقرار من وذير الحربية ونحلف الرئيس 
قبل توليه منصبه البين أمام رئيس اجورية أماالاعضاء فيحلفون الهين أمام رئيس الحكة العليا . 

ونصت المادة م غلى اختصاص الحمكمة العليا فاسئدت إ ليبا سلطة النظر فى إلغاء القرارات 
الإدارية و بينت أوجه الطعن الختلفة الى يحوز الاستناد إليها فى طلب إلغاء القرار الإدادى على 
أن يكون ذلك على الوجه المبين فى القانون . 

ونصت المادة بم على تشكيل ا م عسكرية معخصوصة بقرار من الها م الادارى العام تختص 
بالفصل فى امجراثم التى بمس أمن القوات العسكرية وسلامتها أو أمن القطاع فى الداخل' والخارج 
دص على تنفيذ أحكام هذه الحاكم بعد التصديق عليها . كل ذلك على الوجه المبين فى القانون . 
ولصت المادة 8؟ على أنه لابحوز تنفيذ حم الاعدام الصادر من أية محكمة إلا بعد التصديق عليه 
من وزير الحربية 5 


باس العدد التاسع ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


وأفرد الفصل الخامس من الباب الثانى للشئون المالية فنص ف المادة وم على أن السسئة المالية 
تبدأ فى أول يو ليو م نكل عام وعلى وجوب نقديم مشروع اإيزانية العامة القطاع إلى وزير 
الحريبة قبل ابتداء ااسئة المالية بثلاثة أشور على الاقل لفحصبا واعيّادها . وقد أغفلت المادة 
النص على عرض اليزانية على المجلس التشريعى لان إبرادات القطاع لاتق بثلث مصرقاته 
والباق.تدفعه جمبورية مصر مساهمة منها فى إدارة القطاع وانعاش حالة السكان الاقتصادية جبد 
استطاعتها . 
هذا وأعطي المأدة . م حق مراقبة حسابات القطاع لديوان الحاسبة فى مصر على أرر. يقدم 
إلى دئيس ماس الوزراء تقريرا بثيجة هذه المراقبة . 
٠‏ ونصت المادة و؛ عل أنه لايحوز فرض ضريبة أو تعديلها أو الغاؤها إلا بقانون ولا يحوز 
اعفاء أحد من الضرائب ف غير اللأحوال المبيئة فى القانون . ونص كذلك على أنه لابجوذ تكليف 
أحد بتأدية الرسوم إلا فى حدود القانون . 
وتناول الفضل السادس الاحكام الخاصة ,القوات المسلحة وهيثات البوليس وذلك فالمادتين 
م4 و م؛ فنص عبل أن تكون القوات المسلحة المرابطة فى قطاع خزة - رفم نحت رئاسة القيادة 
أو التشكيل الذى تحدده القيادة العامة القوات المسلحة فى مصر وشول القائد العام للقوات المسلحة 
فى مصر مبلطة إصدار أوامر لما قوة القوانين فى كل ما تعلق بالتدا بير اللازمة لسلامة قواته 
ومقتضيات الافاع العسكرية عن القطاع . 
و لصت المادة م على أن يبين القائون نظام هيئّات البوليس وما شامن الاختصاصات : 
وخصص الباب الثالث من القانون للاحكام العامة فنصت المادة ع؛ على أنه لا.بنيم. العفو 
الشامل إلا بقاثون . 
ونصت المادة على استمرار العمل بأحكام النصوص الواردة ؟ورسوم دستور فلسطين لسمئة 
م4( وكذلك بالقوانين والأوامر والمنشورات والتعليات الى أصدرها وزير الحربية أوالحاكم 
الإدارى العام أو القائد العام للقوات المسلحة أو أبة,سلطة مختصة فى قطاع غرة منذ دخول القوات 
المصرية فبا فى ١١‏ مايو سئة م16 وبالقوانين الفلسطيئية القائمة هذا التاريخ .كل ذلك قم 
لا تخالف أحكام القافون الآساسى . وعلى ألا مخل ذلك حق السلطة الفشر بعيه فى الغائها وعدبلا 
قى حدود سلطها . 
| ونصت المادة 1 على عدم جواز تعطيل أى دم من أحكام القا نون الاسامى إلا فى دمن 
الحرب أو فى أثناء قيام الأحكام العرفية على أن يكون ذلك وقنيا وعلى الوجه المبين فى القانون . 
وأعطت المادة بن للحا مم الإدارى العام وللمجلس التشريعى حق اقترااح #نقيح القائون 
الإسامى على أن لايكون الابقيح نافذا إلا بقانون يصدر من الججهورية المصرية . 
وتتشرف وزارة الحربية بعرض مشروع القانون مفرغا فى الصيغة اأثي أقرها يجا سالدوة على 
بجلس الوزراء رجاء الموافقة عليه وإصداره . 


١‏ ا 
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إق الله عونا كنك ء وأتبم السيئة المسة 
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د 5 2 و0 باد 
فحها ء وخالق القاس بخلق ١‏ 


« رواه الطبرائي عن أبي در 


جميمع الخابرات سواه أ كانت خاصة بتحرير الجلة أم يإدارتها ثرسل بعنوان 
إدارة محلة الحاماة تحر برهأ بدار الئقابة بشارع النوضة رقم امن بالقاهرة 


بالعل_احمرة 


ب سان 


يكما 


تشرنا فى هذا العدد الأحكام والأحاث والقوانين والقرارات الأنية : 


حكا صادراً من قضاء حكمة النقض المدنية 


حكا صادراً من محكة القضاء الادارى: ( بحاس الدولة) 
عادو ين نا عا الاسستافنة ( هيئة التحكم ) 
حكيين صادرين من قضاء الضرائب 
حكدين صادرين من محكية الأمور المستعجلة المأ ثفة 
حكدين صادربن من قضاء انحا م الكلية (القضاء المدق) 
حك صادر من قشاء الحا الكلية - ( قضاء الجح ) 
حك صادر من القضاء المستعجل 
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الطعن فى أواس غرفة الاتبام لا يكون إلا لخطأ فى تطبيق القائون الموضوعى أو فى تأويله 
دون البطلان ف الاجراءات أو فى الآ للسيد الدكتور رؤوف عبيد الاسمتاذ بكلية 

شوق أحد الزوجين فى تركة الروج الأخر فى القاثون الفرفى للسيد الأستاذ أحمد رفعت 
خفاجى وكيل نياءة الآ<وال الشخصية الاجانب . 

الدعوى الآصلية بالجنسية واختصاص القضاء المدى ينظرها للسيد الأستأذ صلاح الدبين 
عبد الوهاب وكيل نياءة الأحوال الشخصية الأجانب . 


# 
2 


قانون رقم 1م لسئة ههو١‏ فى شأن أجهزة استقيال الإذاعة اللاسلكية والتلفزيون . 
ص ك7 


قانون رتم ايام لسئة مهو بتعديل المادة .هم من قانون الإجراءات الجنائية. ص/>م 

قانون رقم 4/ا؟ لسمئة ه406١‏ بتعديل المادة 4 من المرسوم بقانون رتم لا لسنة 0 
فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب . ص ودم 

قرار بتعديل المادة ؟ من القرار الوزارى الصادر فى *؟ من سبتمير سئة .ه4١‏ بشأن 
الأسلحة وذغائرها . ص ايم 

قرار يتعديل بعض أحكام اللاتحة الداخلية للجنة العليا الاصلاح الزراعى . ص ١‏ بام 

قرار يتخصيص بمعض المناطق لتعميم زراعة تقاوى القطر. المنتقاة فى الموسم الزداعى 
لسئة 6و1 0و١‏ . ص الام 

قراددتم 1و سئة 1406 باللاحة التنفيذية للقانون رقم 0 لسئة .هبه فى شأن تنظم 

اميا . ص #إبام 

قرار بفرض اشتراطات صحية عامة للبؤسسات الصيدلية . ص ام 

قرار بشأن تأديب مساعدى الصيادلة . ص لام 

قرار فى شأن مواعيد العمل بالصيدليات العامة . ص ١م‏ 

قرار بتتبظم الانتجار فى المواد السامة وغير السامة ومستحضراتا التى تستعمل فى الصناعة 
بوجه عام . ص 0./ل! 
رار بتشكيل الجنة الفنية لمراقة الأدوية . ص ادم 

قرار بإضافة جواهر عخدرة إلى الجدول دم )١(‏ الملحق المرسوم بقانورن. دم 01م 
لسئة ووو( بمكالخة الخدرات وتنظم استعالحا والاتجار فيها . ص /ام 

قرار يتعد يل المواد اويرى؟!١‏ فقرة أولى و اثى؟١ا‏ من القرار الوزذارى الصادر فى م من 
أكتوبر سنة 41١‏ والقرارات المعدلة له يشأن قل السوايق . ص .م6 


لجنة التحرير 
ثر مصطفى الفالى - عبين ال وزير -- فصيف رك # احبر سوق -- اصمر كثثار قلس 


العرد العاشر ١‏ لو | ب براق 
الس الخامسز والتمزئوده م 0 سم 186 


١ 0 7 21‏ 
-س<ا + للا 6 -. 


( دئاسة وعضوية السادة الأساتذة عبد العزيز مد وكيل المكمة وسلمان ثابت ومصطق 
فاضل وأحد العروسى وعمود عباد المستشارين ) . 


فك 
نوفير سلة 15684 


عمل . حم . تسبييه ٠‏ قضاؤه يأجر ثلاثين يوما 
منابل يدل إنذار العامل من ذوى المرتيات الومية ٠‏ 
استناده إلى مااستخاصه من الأوراق والوقائم الى 
عرض لتغصيلما رار لجنة التحكم من أن 9 
قسدا أن تسكون معام عمال اليومية على أسا سأ نوم 
من ذوى المرتباث الشهرية . عدم ورود نعى 18 
الميل على هذا الأساس واكتناوه بالتولك الكة 0 


خالف ألدأ ؛ ت بالأوراق ٠ ٠‏ ثمى غير متبوك ٠‏ 


دأ القائوق 

متىكان السك إذ قضى بإلزام رب العمل بأن 
يدفع للعامل الذى يتقاضى أجراً يومياً مايساوى 
أجر ثلاثين يومآ بصفة تمويض لفسخ العقند 
دون إخطار سابق لم يغفل أن الوحدة الزمئية 
لنى بتقاضى العامل أجره على أساسها هو اليوم ؛ 
٠‏ ول يستند فى قضائه بالتعويض بما يساوى أجر 
ثلاثين يوماً على أساس أنه من ذوى المرتبات 
الشبرية : وإتما استخلص من اللأوراق ومن 


الوقائع اللتى عرض لتفصيلبا قرار جنة التحكيم 
أن الطرفين قصدا إلى أن تكون معاملة المالعلى 
أساس أنهم من ذوى المرتبات الشبرية أنه 
ينبعى أخذا مبذا القصد إعما ل أثره بينبمافى شأن 
بدل الإنذار أنه على هذا الأساس يكو نالعامل 
مستحقا قبل رب العمل ما يعادل أجر ثلاثين 
يوما » وكان رب العمل لم يعيب الحم فيا 
استخلصه فىهذا ال#صوص ء؛ بل قصر النعى على 
أنه شالف الثابت الأو راق إذ اعتير أن العامل 
من ذوى المرتبات الشهرية فى حين أنه معتّرف 
فى صحيفة دعواه بأنهمن العال الذين يتقاضون 
أجرا يوميا , فان هذا الئعىالذى لم يرد على هبق 
الحم وهو قصد التعاقدين المستخلص من 
الأوراق يكن على غير أساس . 
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دمن حيث إن الوقائع - حسما دان من 
الحك المطعون فيه سان اراق الطعن ع 


تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 
ار سئة .6و١‏ محكة القاهرة التجارية على 
الشركة الطاءنة. ٠‏ وقال فى صحيفتها إنه اشتغل 
حصلا ,الشركة المذكورة مئذ مسنة 19417 حت 
يوليه سملة 144 ؛ وقد بلغ أجره اليوى ١ه‏ 
قرشاً بما فيه علاوة الغلاء ؛ وفى ١١‏ من يوليه 
سئة 194 فوجىء بفصله من العمل دون سيب 
أو سابقة إنذار , وأنه لذلك يستتحق قبل الشركة 
أولا : المكافأة التى :نص علبها لائة الشركة وهى 
أجر نصف سور عن كلسئة من السنوات الأس 
الأولى من مسدة خدمته , ثم أجر شبر عن كل 
سلة من السنوات التالية » ولما كان قد نص فى 
الِئد السايع من قرار هيئة التحكم الصادر فى م 
من بو.ليه سمئة ,»4 ١‏ على أن العال الذيناشتغلوا 
بالشركة قبلسئة . 9 تقسم خدمتهم إلرقسمين: 
تسوى المدة السابقة على سنة . ١49‏ على أساس 
أجر العامل فى ١‏ مإديسمير سئة 144 وتسوى 
المدة اللاحقة على أساس آخر أجر كان يتقاضاه 
غند ترك الخدمة وكان أجر المطعون عليه ىم 
من ديسمير سلة 141 مبلغ .م قرشاً شهرياً 
وأجره عند رك الخدمة ١‏ جنا وريم 

شبرياً فيكون مقدار المكافأة المستحقة له ون 
لهأو اليا . ثانيا : أنهقد فص لدو نإنذار 
و أذاك فانه يستحق تعويضا مقداره م جببا 
.6و عابم مقابل أجر ثلاثة شبور ؟ تنص 
لانحةالشركة . ثالثا : أن له أجر م جنيهيات و .+ 
ملها مقابل إجاذة لم محصل عليها . رابع : أنه 
أحب وناق الهنى إصابة خطيرة بسيب العمل 
وأثناء تأدية وظيفتةه » وبق تحت العلاج مدة 
طويلة ٠‏ وقد قدرت له الشركة مبلغ ,رب جنا 
إضفة تعويض . خامساً » يستحق مكافاً#مقدارها 
مإجنتها ووم ملما ؤهى أجر م عواما ذلك 


السسنة الخامسة والثلاون 


| حقيةته خمسون قرشاً . 


بمقتضى البند السابع عثر من قرار لجنة التحكيم 
المشار إليه 0 
الشركة مبلغ مه جثياً و .سم ملما , 

كانت الشركة قد دقعت لدمبلغ . . ٠‏ جنيه ف ١.‏ 
من أوفير سسلة 1449 مخصم من ذلك أريءة 
جنيبات كانت تأمينأ لدى الشركة , هم دفعت له 
فى .ما من نوفير سلنة ١849‏ مبلغ مم جثيها 


تعويضا عن إصابته فكو الباق له فى ذمة الشركة 


مبلغ موب جتيباً و .مم ملما وهو ما يطلب 
الجسم به . وفى ١١‏ من أكتوبر سسئة .وم 
قضت المححكة بإلزام الشركة الطاعئة بأن تدفع 
للبطءون عليه مبلغ ١١‏ جنيباً و .م مليا . 
فاستأ نف المطعون عليههذا السك وقيد استئئافه 
بدقم71 ١‏ سنة. هو تجارىالقاهرة الابتدائية , 
وفى " من مابو مدئة ١401‏ قضت الحكة بقبول 
الاستثئاف شكلا وى الموضوع بتعديل الحم 
الستأنف وإلرا م المستأئف علبا (الطاءئة) بأن 
تدفع الستأنف ( المطعون عليه ) مبلخ ١4١‏ 
جنهاً و هع ملما . فقررتث الطاعتة الطعن فى 
هذا السك بطررق النقض . 

دو ومن حيث إن الطمن مقام على سنة 
أسباب ؛ يتحصل السبب الأول : فى أن الحم 
المطعون فيه إذ أعشر المطعون عليه عاملا من 
ذوى المرتبات الشمرية وقضى يبدل إنذار على 
هذا الأساسقد أخطأ فى تطبيق القائون وخااف 
الثابت فى الأوراق ؛ ذلك أن المطموزعليه مقر 
فى صحيفة الدعوى أنه من المال الذين يتقاضون 
أجرا يوميا حدده بواحد وخمسين قرشاً . وهو 
وعبال المباومة وفقا 
لقانوا نعقد العمل الفزدى م الحق فى بدلإنذار 


' قلعن بدل الإنذار الذى فرضه هذا القانون 
| لذوى المرئبات الشبرية .. 


قضاء بحكة الاقض المدنية 


المطمون فيه إذ قضى بإلزام الشركة الطاءنة 
بلغ ١5.٠‏ قرش وهو ما يساوى أجر ثلاثين 
يوما بصفة تعويض لفسم العقسد دون إخطار 
سابق استئد فى ذلك إلى أن المطعون عليه وإن 
كانت أجرته اليومية .٠ه‏ قرشا إلا أنه ظاهر من 
أوراق الشركة أنمر تبه الشبرى الآخير ه ؟مقرشا 
دون علاوة غلاء المعيشة ودون العلاوة الميئة 
بالكادر وأن مرتبه قبل ذلك كان .م قرشا 
لغاية آخر سنة 1419 »واد قزشا لغاية 
م ١‏ وأنالوقائع التى عرض اتفصيلبا 
قرار ل+ئة التحكيم فى :0 من يوليه ممئة و4وة 
عند عرض أدوار الفزاع بين ثبركة الثرام وعمالها 
وما دار فى مراحله من وقائع كل ذلك يدل عل 
أن الفريقين قصدا الى أن تمكون معاملة الععال 


على أساس أنهم من ذوى المرئيات الشبرية ». 


وأنه ينبغى أخذا بهذا القصد إعال أثره بينها 
و شأن دل الإنذار ويبين من هذا الذى قرره 
الحك أنهلم يغفل أن الوحدة الزمئية التى 
يتقاضى المطمونعليه أجره على أساسها فاليوم؛ 
وم سند فى قضائه بااتعويض ما يساوى أجر 
ثلاثين يوما على أساس أنه من ذوى المرتبات 
الشورية وإنما استخلصرمن الآوواق ومن الوقائم 
أأنى عرض لتفصيلها قرار لنة التحكي الصادر فى 
4 من يوليه سئة 1149 ء أن الطرفين قصدا 
إلى « أن تكون معاماة المال على أساس أتهما 
من ذوى المرتبات الشبرية وأنه ينيغى أخذا 
ببذ! القصد إعمال أثره يينهمافى شأن بد لالإنذار, 
وأنه على هذا الأساس يكون المطعون عليه 
مستحقا قبل الشركة ما يعادلأجر ثلانين يوماء . 
ولماكانت الشركة الطاعنة لم تعيب الس فيا 


هاما 


د ومن حيث إن هذاااتعى مردود بأن الك | استخلصه فى هذا الخصوص .ء بل قصرت النعى 


على أنه خالف الثابت فى الأوراق إذ اعتر «أن 
المطعون عليه عامل من ذوى المرتبات الشبرية 
وقضى له يبدل إنذار على هذا الأساس » مع أن 
الثايت باعتراف المطعون عليه نفسه فى صحيفة 
الدعوى أنه من العال الذين يتقاضون أجرا 
يومياً حدده المطعون عليه بواحد وخمسين قرشا 
وثبت أنه سون قرئما فقط منواقع الأوراق 
التى قدمتها الشركة » وظاهر أن هذا النعى لا برد 
على مبنى الك وهو قصد المتعاقدين المستابط 
من الأوراق. 

ومن حيث إن السببالثانى يتحصل فى أن 
الطاعنة ممسكت بوجوب تطبيق اتفاقية م من 
أغسطس سئة 1446 الموقع عليها منها ومن 
مندوفى العال والتى تنص صراحة عل اناب 
مكانأة العال فى نباية مدة خدمتهم على اساس 


لق الأصبل دون علاوة غلاء العيشة . وأن 


نظ العمال من بعض ماتضمئته هذه الاتفاقية لم 
يشمل النص المشار إليه ؛ الأمى الذى يفيد أن 
اتفاق الهال والشركة فى هذا الخصوص لا بزال 
ساريا . وللكن الحكالمطعون فيه إذ أغفل الرد 
على هذا الاتفاق فإنه يكون مشوباً بالقصور فى: 
التسبيب و الخطأ فى تطبيق القا نون . 

ون تدك إن هذا السيبب مردود بأن 
المحكمة بعد أن استعرضت أدوار الأذاع بين 
الشركة والعال' بشأن مكافأة تهاية الخدمة » 
وأشارت إلى قرار لجئة التوفيق الصادر فى١١١‏ 
من أبريل سئة م44١‏ » وإلىكادر العال المؤر 
فى ه من أغسطس سئة .م446١‏ والذى تتمسك 
به الطاعئة » وإلى تظل المال من هذا الكادر , 
م إلى طرح الأذاع عل هيئة التحكم بالقرار 


كلما 


العدد العاشر ‏ السسئة ال1امسة والثلاثون 


الوزارى الصادر فى مم من مايو سنة 1544 : 
وإلىما تم الاتفاق عليه أمام هذه الحيئة » وإلى 
قرارها الصادر فى ؟ من يوليه سئة و6١‏ فيا 
ميتم الاتفاق عليه # خلصت من ذلك كله إلى 
أن الوضع الذى اتفق عليه طرفا الخصومة فما 
يتعلق عكافأة تبائة ال1دمة وأثبته قرار هيئة 
التحكم يقضى باحتسابها على أساس آخر أجر 
كان يتقاضاه العامل مع ضم إعائة غلاء المعيشة 
إلى الآأجر » وذلك تأسيسا على أن الكادر 
الصادر فى 1548/8/5 كان ينص على أن 
المكاذأة تحسب على أساس الآجر الأصلل دون 
علاوة غلاء : فليا تظل الهال من هذا الكادر 
لآنه يمس حقوقوم المكتسبة التى أقرتهم عليها 
لجلة التوفيق بقرارها الصادر فى ١١‏ من أبريل 
سنة م١‏ م وهى أن إعانة الغلاء تدخل فى 
احتساب المكافأة الدورية الى تصرف المال 


وكذلك ف مصاريف الجئازة 3 أعيد طرح 


الذاع على ل+نة التحكم فاتفق الطرفان فى خصوص 
المكافأة على أن تحسب عل أساس آخر أجر كان 
يتقاضاها العامل فيا عدا العال الذين كانوا 
يشتغلون بالشركة قبل سثة .0 : وأن هذا 
الاتفاق الذى أقرته هيئة التحكم لو أنه كان 
بهدف إلى عدم احتساب علاوة غلاء المعيشة 
ضمن الآجر لاص عل ذلك صراحة 15 نصت 
عليه الشركة فى الكادر السابق » فالعدول عن 
النص الذى كان بحويه الكادر السابق القاضى 
صراحة باستبعاد إعانة الغلاء عدول له مغزاه فى 
أمى كبذا يهم الشركة . ورد المسكم على القول 
بأن العال إذ تظليوا من الكادر الصادر فى ى 
من أغسطس ممئة 114 لم يعترضوا صراحة 
على حذف علاوة غلاء المميعة بأن تظل المال 


تضمن اعتراضبم عليه بصفة عامة لأآنه سلب 
حقوقهم التى | كتسبوها بقرار +نة التوفيق » 
وأنه حتى على فرض أن اعثراضاتهم كانت على 
سبيل الحصر فقد ثم بعد ذلك اتفاق صريح على 
كيفية احتساب تلك المكافأة فهو مازم للشركة 
الطاعئة » وأنه لم يكن محل نزاع سايق . وزيبين 
ما تقسدم أن الحك المطعون فيه قد ود على 
ما تمسكت به الشركة الطاعئة من وجوب تطبيق 
الاتفاقية ا حررة فى ه من أغسطس سمئة ,م4١٠‏ 
ورأى أن هذه الاتفاقية كانت عحل اعتراض 
من الهال كان من شأته أن صدر قرار وذارى 
بإحالة الأزاع على هيئة التحكيم » وفى ١4‏ من 
يولمه سمئةوع و رأثيتت هذه الحيئة مام الاتفاق 
عليه بين الشركة والمال وأصدرت قرارها فى 
المسائل الآخرى النىلم يتم الاتفاق عليبا » 
'وخلصت من كل ذلك إلى أن الاتفاق الآخير 
يتضمن احتساب المكافأة على أساس آآخر أجر 
كانيتقاضاه العامل عا ذلك إعانة الغلاء استنادا 
إلىالاسباب السائغة التى أوردتها والسابق ببائها 
والتى تؤدى إلى النفيجة الى اتتهت [ لبا . 


د ومن حيث إن السبب الثالك يتحصل فى 
أن الحك المطعون فيه مشوب بالأطأ فى الإسئاد 
والاستدلال : ذلك أنه أورد فى أسيا به 
د والظاهر أن ما ينعونه من أوجه الخلاف بين 
مطالبهم ومطلب الشركة لم يكن إلا على سيبل 
المثال» لا على سبيل الحصر» ‏ . فى حين أن 
شكوى الهال المقدمة منيم فى ١م‏ من مارس 
سدئة ١449‏ قد تضملت ببأنات. حصرتما هذه 
الشكوى ؛ وأن هيئة التتحكم قد حصرت مسائل 
معرئة بالذات ليس من ينها إضاؤة أو: علم 


إضافة علاوة غلاء امءرثة ووياب مكافأه تهاية 


قضاء محكمة النقض المدنية 


الخدمة . ويتحصل السببان الراببع والخامس فى 
أن الحك .المطعون فيه مشوب بالتناقض فى 
الأسباب ذلك أنه قرر أن أوجه الخلاف بين 
مطالب المال والشركةلم تكن إلا على سبيل 
المثال ثم عاد وافترض أنها جاءت عل سبيل 
الحصر كا أخطأ فى تكييف قرار هئة اتحكم 
إذ وصفه أنه من قبيل الصلح ٠‏ مع أن واقعة 
إضافة أو عدم إضافة علاوة الغلاء لكافأة 
نباية الخدمة لم تكن محل تزاع أو تحكم أو 
تصالح . ش 

د ومن حيث إن النعى على الحم فى هذه 
الأسباب مردود بأن الحكمة بعد أن قررت أن 
اعراضات العال على الكادر الصادر فى م من 
أغسطس 4 كن على سبيل المثال » قالتك 
إنه حتى معافتراض أن هذه الاعتراضات ‏ ا 
تقول الشركة الطاعئة ‏ كانتعل سبيل الحصر» 
فإنه قد تم اتفاق صربح بين الطرفين على كيفية 
احتساب تلك المكافأة » وهو اتفاق مازم للششركة 
حت مع التسلم بأن موضوع الاتفاق م يكن 
حل نزاع سايق . وهذا الذى قرره الحم هو 
استخلاص سلم ولا تناقض فيه وبتأدى من 
مدلول ظاهر الاتفاقات السايق الإشارة الها . 
وأما القول بأن علاوة غملاء المعثة لم تكن 
بالذات حل نزاع بين طرف الخصومةفإنه لايعدو 
أن يكون ترديدا لما ورد بالسبب الثائى . 

« ومن حيث إنه بما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس وبتعين رفضه » . 


( التضية رم 14!؟ سلة اللاق) 


حديل 


زذلك 
؛ وير سنة 04و١1‏ 

اس تزوير. حم . تسبهبه ٠‏ مصادقةالمدمى عليه 
فى دعوى التزوير المدعى على جوهر الواقعة المطلوب 
اثباتها . صيرورة الادماء با انروير' غير منت ٠‏ وحوب 
القضاء بامهاء إجراءات التزدير. التضاء برفش دعوى 
التزوير وإلرام المدعى بالترامة التانونية ٠‏ خطأً فى 
تطبيق القانون . المادة وهم؟ مرافضات ٠‏ 

ب ل وقاء . إثبات . ممسك المدبن يأن سبب 
الاين الثابت يسنه إذلى هو النزامه بتوريد أنفغار 
لدائ . إحالة الإعوى على التحقيق لاثبات التخلص 
من الآدين دول محديد طريقة الوقاء . [خناق المدبنق 
الاثيات , النمى على الحكمة يأنها لمتمكنه من إثيات 
تنفيذ النزامه . على غير أساس ٠‏ . 

ج س وقء . إثبات . حم . قسبيبه ٠‏ عجزالمدين 
عن إثبات التخالص من الدبن + نميه على الكالتاضى 
بالزامه بالدبن بأنهلم بتكيف اامتدمسدرهذا الالتزام . 
تعى غير منتمج ٠‏ 

١‏ - إذا كان المدعى عليهقى دعوى اليزوير 
قد صادق مدعى التزؤير على جوهر الواقمة 
إجراءات التزوير لآن الادماء به أصبح غير 
متتج فانه كان علا وذقا لنص المادة مم من 
قاثون المرافعات أن تآضى باتهاء إجراءات 


. الادعاء بالتذوير ؛ أما ؤقد قضت برقض 


الادعاء وبالرام مدع التزوير بالغرامةالقاثوفية 
فانها تكون قد أخطأت ف تطبيق القانون , 
ذلك لآنه لايحوز الحم الأراسة عل سس 
التذوير إلا إذا قضى إسقوط حقه فى الادعاء 
بالتزوير أو عرفضه وفقا لنص المادة ممم من 
قائون المراقعات . ش 
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الدين الثابت بسئد إذق هو نعيده بتوريد عبال 
الدائن وكانت الحكة إذ أحالت الدعوى على 
التحفيق لإثبات التخااص من الدين لم تسدد 
طريقا معنا للوفاء وكان المدين قد أخفق فى 
الإثيات قله لاحل لائعى بآن ا حكة لم تبمكينه 
من إثبات قيامه بتنفيذ تعبده ذلك لأآنه ما دام 
أن الك الصادر بالتحقيق لم محدد طريقة الوفاء 
فكان عليه بات قيامه بالعملية .محل التعاقد . 

ب # متّى كان اليك إذ قضى بالرام المددين 
بقسمة الدين أقام قضاءه على يمره عن إثنات 
الاخالص'منه بالييئة قانة يكون غير منتج النمى 
عليه بأنه لم يكيف العقد النى شأمنه هذا الدين 
إذ لا كرتب على إغفال هذا البيان فى خصوص 
الدعزى تغيير وجه الرأى فبا . 

8 امير 59 

و من حيث إن الوقائع حسما يستفاد من 
الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل 
فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رقم 10م 
لسلة و1 مدق أثمون وطلب فنها إازام 
الطاعن بأ يدقع اليه بضمائة وتضبامن عبدالمؤمن 
معوض وحسين لمان مبلخ 4 جما وذاك 
عقتضى سئد إذق بلغ م١١‏ جثيبات مؤرخ 
78 مايو 1549 وبحول اليه من سيد أحصد 
رمضان .+ أ كتونر سمئة و14 وطالب الطاعن 
[حالة الدعوى عل التحقيق لإثيات التخالص 
عن الدين جميعه مرتتكنا فى ذلك إلى أنه سدد 
إلى انيل من قيمة السئدمبلغه جنيها بموجب 


العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


م« إذا كان المدين قد بمسك بأن سبب | [يصال مؤرخ فى ١‏ يونيه سنة ١444‏ وموقع 


عليه من عيد المقدود مرسى المناوي وذ ثر به 
أنهاستل المبلغ المذكور سدادا منالدين الذى على 
الطاعن لتحي لأ تفار لمقاومة دودة القطن » ولما 
أن أدخل المدعى فىالدعوى الله ضامئا دفعبا 
الآخير يقوله إن أصل الدينكان مبلغ م١٠‏ ج 
وأن المدين أرسل له مم كاتبه عبد المقصود مبلخ 
16 جنيها سداد من الدين ولم يقبض غيره . 
وفى > من ديسمس سئة 1444 قضت المكمة 
بإحالة الدعوى على التحقيق لإثبات ون واقعة 
التخالص : وبعد أن أتبت الممكة التحقيق 
وبجبت العين الماممة إلى ا لحيل على أنه لم يقيض 
من قيمة السئد إلا مبلغ ١٠‏ جئيبا وياق منه 8ه 
ايها »و بعد أن حاف البين قضْت الممكمة فى 
4/1/0 بالرام الطاعن والضامنين له بأن 
يدفعوا إلى المطعون عليه ال مه جنيها المطالب 
به وذلك تأسيسا على أن شاهدى المدعى أيداه 
فى دعواه وعلى أن وجود السسئد بيده قريئة على 
عدم حصول الوقاء و أن المحيل وجبت اليه اليين 
المنممة على استحقاق المبلغ المطالب به خلفبا 
وأنه لم يدقع من السئد إلا مبلغ ١١‏ جتيها . 
وقد قال المدعى وشبوده إن هذا المباخ دقع عن 
طريق عبد المقصود مرمى ولم يقبض الدائن 
انمحيل غيره » أما مبلغ العشرة جنيبات الباق من 
مبلخغ ال وم جئيبا فقد ثبت من التحقرق أن 
عبد المقصود قد قيضه لتوصيله لللحيل ولم يسلبه 
لاد والمدين وشأنه ممه . استأتف الطاءن 
والضامن عبد المؤمن معوض وقيد استئنافهما 
برقم مع لسئة .هه مدق مستأتف شبينالكوم» 
واستئد المت ئفان فى صميفة الاستثئاف إلى أله 
لم يكن هناك تخالص بالمعتى الذى ذهب اليه حك 
حكمة أول درجة لآن مئد المطحون عليه لم يكن 


قضاء محكة الثقض المدنة 


ندا إذنا إنما هو تعيد بتوريد أنفار لقاومة 
دودة القطن فى مقابل للبلغ الوارد به وقد قام 
بتعيده وار تكن فى ذلك إلى أن السند كان يشتمل 
على عبسارة ١‏ توريد أنفار دودة » وقد أخق 
المطعون عليه هذه العبارة بلصق طابعى دمغة 
عليبا لى لا يتمكن الطاعن من إثبات واقعة 
التخا لص بتو ريده الانفار لمةاومة دودة القطن . 
وق ماهوا قرر الطاعن بالطعن بالازوير 
فى الس.ند موضوع الدعرى و أعان شواهد التزوير 
للنطمون عليه ى محاصلبا أنه ثبت 
بمحضر جلسة 80/9 149/1 أمام ممسكة أول 
درجة أن المححكمة رفعت طابعى القَغة اللذين كانا 
على السند المطعون فنه فظبر من تحتهما عيارة 
« الميع من صراوة ‏ أثفار دودة » وأرن 
العيارة المذ كورة قد حيبت بعد ذلك و بين للعين 
الجردة أثر الحو والكغط مكانتلك العبارة الى 
كدت تحلبا جملة جديدة ‏ 5 أن الخط الحرر 
به عبأرة « ابيع من صعراوة ‏ مختلفف عن الخط 
المحرر به بافى السند وأن عبارة , أثفار دودة » 
الى بيت اثبلتها حمكمة أول درجة لحر 
جلسة بام ديسمير سنةو156 . وى 1" مب 
مايو سئة هو( قضى المحكمة برفض دعوى 
الاذو بر وإازام المدعى الطاعنع» عبلخ 0 نمبأ 

غرامة و تأبيد الك المستأئف ١‏ فيا قضى به 
من [إزام الطاعن والضامن بالمبلغ اكوم به 
المطعون عليه , . فقرر الطاعن با لطعن فى هذا 
السك بطريق النقض , 

«ومنحيث إن الطعن بىعلى أريعة أسباب 
ينعى الطاعن فى الشق الآول من السبب الآول 
مئها على الحسك المطمون فيه خطأه فى تطبيق 
القانون ذلك أنه طمن بتزوير سرند الدين تأسيساً 
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على أنه خاص بتوريد أتفار وأن المطعون عليه 
قد أزال عبارة ه توريد أتفارء بعد أن أثيتتها 
يحكمة أول درجة ممحضر جلسة بالا ديسمير 
سئة ١44‏ تمنا اضطر المطعون عليه إلى اععرافه 
أمام محكمة ثاى درجة بأن سبب المديو نبة هو 
توريد أتفار وعل الرغم من ذلك قضى الحكم 
المطعون فيه برفض دءوى الأزوير و بالزام 
الطاعن بغرامتها تأسيساً على أن هذا الاعتراف, 
بحعل دعوى الاذوير غير مجدية مع أن الإقرار 
المذ كور هو إقرار بوجود كتابة صاز ععوها 
وهذا يستوجب القضاء يوئر الورقة المطعون 

: ومن حيث إنه ابت من الك المطعوق 
فيه أن الطاعن طعن بالتذو ير فى السئد بمقولة إنه 
كان يحوى بياتا عن سئذ الدين زهو « توريد 
أثفار للقاومة دودة القطن , أن المطمون عليه 
حا هذه العبارة حتى يخق هنذا السبب » فأقر 
المطعون عليه مذ كرته المودعة يملفف الاستئئافن 
أن أساس الدين هوك قال الطاعنؤل نر أكمة- 
حلا للسير فى إجراءات التزوير لآن الاذناء 
بالازوير أُضبم غير متلج فكان عليبا: وفقاً 
انص المادة ومم مرافصات أن تقعنى بإنباء 
إجراءات الادماء بالتزوير إذ المدعئ: عليه.ق 
دعوى التزوير يكون باقرازه قد صادق مدعى 
الزوير على جوهر الواقعة المطلوب إثباتها وإن 
كانم يقر أن هذه العبارة كانت موجودة أصلا 
ثم حيتت . 

«٠‏ ومن حيث إنه لذلك يكون لم للطمون ش 
فه إذ قضى برفض الادعاء باللؤوير. و بتغر.م 
الطاعن هم جنيها قد “أشطأ فى القانون بما 
إستوجب نقضه ذلك الانه لا يحوز, .الحم 
بالغرامة على مدعى إلتزو ير إلا إذا قضئ لسقوط 


اي العدد العاشر # 


السنة الخامسة والثلا'ون 


ا 
حق من ادي عن ار فضه وما أن الدرن ثابت سند إذى بل أقم على غيرما أذ 


د ومن 0-0 موضوع الادعاء باللزوير 
صالم الفصل . 1 

د ومن حيث إنه لما تقدم يتعين نقض | 
نقضا جزئيا فى خصوص هذا الادعا. و| 
بأنباء إجراءات الادعاء بالازوير وإعفاء 
الطاعن من الثرامة . 

« ومن حيث إن الطاعن يثعى على الحم 
المطعون.فيه فى الشقين الثانى والثالث من السبب 
الأول خطأه فى تطبيق القا نون , إذ قضى بتأبيد 
الحم المستأف الذى قضى بإلزام الطاعن 
بالمبلغ المطالب به تأسيسا على السئد الإذى مع 
أن ذلك لا يتفق مع ما أورده الحك. المطعون 
فبه منأن المطعون عليه أقر بأن سبب المديونية 
هو تعبد بتوريد أ تفار و بذلك يكون قيد خالف 
الموادبم1 ١م16 ١6. ١‏ من القانون المدثى » 

. وإذ أخذ الحمسك المطعون فيه ما أخيذ به الحكم 
الابتداى منأن الدين ثابت بسند إذى وأنهذا 
الدين باق فى ذمة الطاعن لإخفاقه فى التخالص 
منه بالآداء يا هو وارد بأقوال الشهود ء وهذا 
القوللايتفق مع مالصعليه بالمادتين. ...ع 
م نألقا نون المدثى والحقيقة أن اعتراف المطعون 
عليه بأن سيب الدين هو توريد أتفار مما كان 
يحب معه تنفيذ التعبد وقةا لما اشتمل عليه عملا 
بالمادتين م4٠‏ ء ٠٠.‏ من الغانون المدنى , وما 
كان بورد الإحالة على التحقيق لإثبات قيام 
الطاعن بأنفيذ تعبده بتوريد أنفار لدم 
أكبر من المطالب به . 

«ومن حيث إن هذا النعى لشقيه دود 


أولا بأن الحسكم المطعون.فيه لم يقم نقضاءه على 


يه الحم المستأف وعللى أن الدن باق فى ذمة 
الطاعنلإقراره بقبضه مقأ بل تعبده بتوردأ تفار 
ولإخفاقه فى التخالص من سئد الدين بالأداء .ا 
ودد بأقوال الشبود » وهذا النى قرره | 
يفيد عجز الطاعن عن إثيات الوفاء بالدن سواء 
أكان ناشئأ عن سند إذق أم عن تعبد بتوريد 
أثفار ولا مخالفة فى ذلك لللواد بز ميو 
٠و‏ اه نالقانون المدى .وعردود ثانا بأن محكة 
أول درجة أجابت الطاعن إلى طلب الإحالة على 
التحقيق لإثبات التخااص من الدين ولم تحدد 
المحكمة طريقا معيئا لهذا الوفاء فكا يصمأن 
يكون الوفاء بدفع الدين يصح ان يكون بأى 
طريق آخر مثل القيام ا محل التعاقد . 

د ومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى 
أن الحسكم المطعون فيه بتأييده الحم المستأتف 
فى توجيه البين المنممة إلى احيل على استحقاقه 
مبلغ الدين بموجب السئد المرفوع به الدعوى 
قد خالف المادة ١‏ .من القائون المد قلأ نأخذه 
بسئد المطعون عليه على اعثيار أنه سند إذق 
ممع توجيه المي نالمتممةالى يشترط لتوجبهها ألا 
يكونفى الدعوى دلي ل كامل فكيف بتفق 
توجيه هذه المينمع أذ الحمكة بالورقة المقدمة 
من المطعون عليه واعتبارها سندا إذنيا المبلخ 
وهو ما لا يجوز معه توجمه المين المتممة . 

« ومن حيث إن هذا السبب مردود بأن 
الحم الطعون فيه لم بؤسس قنشاءدكا فمل الحم 
المستأنف على ننيجة خلف الهين المنممة التى 
وجيتبها محكمة أول درجسة بل ارتكن فى أسياءه 
على ما استخلصه من أقوال الشبود من أنالطاعن 
بجر عن إثبات التخالص من الدين ا عليه 
الفا فى ذلك القانون , 


قضاء مكمة النقض المدنة 


١ اكم‎ 


ء ومن حيث إن الطاعن يثعى ف السبب 
الثالث على الحم المطعون فيه تناقضه فى أسيابه 
مع منطوقه ذلك أنه جاء بالحم الاإنتداف فى 
أسيابه أنه يحب القضاء للمدعى بلغ المعو ج 
وذلك بعد أن مخصم من الدين البالغ مقداره 
٠4‏ جنيها مبلغ آل م1 جسها النىقال المدعى 
وشروده إنه استلبه من الطاعن و تأبد هذا ال 
بالحك المطعونفيه معأن مبلغ اله جنيها كان 
من إيصال عبلغ ه٠١٠‏ جثيها ولا تجون نحزثة 
الابصال المذ كور فكان يحب أن بخصم ال 0م 

د ومن حيث إن هذا السيب مردود بأن 
الطاعن لم يقدم ما يدل على أنه نمسسك امام محكة 
الموضوع بما أثاره فى سيب ظفئه ومن ثم 
يكون هذا النعى عاريا عن الدليل متعيئا رفضه: 
فضلا عما هو ثابت من [يصال مبلغ ال ٠١٠‏ اج 
لم يصدر من المطعون عليه [نما صدر من شخصس 
آخر يدعى عبد المقصود مرمى الهتاوى الذى 
أقر بأنه استل المبلغ المذكور لتوصيله للمحيل 
جمد سيد احمد رمضان وقد أقر أنحيل بأنه لم 
يقبض إلا مبلغ خمسة عش رجنيها منعبدالمقصود 
مرسى وكان على الطاعن إن كان نازع فى 
هذا الاقرار أن يبت أن عبد المقصود سل جمييع 
المبلغ وهو إذلم يفعل بعد إحالة الدعوى على 
التحقبيق يكون الحكم في حل هاو ل يعتد إلا 
بالمبلغ المقر بقبضه . 

. دومن حيث إن السبب الرابع يتحصل فى 
أن لمكم المطعون فيه قد شابه القصور ذلك 
أن محكة أول درجة قضت بالمبلغ الحكوم.به 
على اساس أنه ثانى بسئد إذقى » وجاءت محكة 
اليناف وتالت إن سبب المديونية هوتوريد 


أنقار ولم تبين فى أسباب حمكها هل هو سند 
إذى أو عقد توريد أتفار وعلى الرغم من أن 
المطعون عليه قرر أن سيب الدين هو سئد إذى 
فان الحم المطدون فيه زاد د الأمس : تموضا ورجاء 
يأسيابه أن دفاع الطاعن ترد يدلا .. سبق بيانهأمام 
كة أول درجة وادرتكق على أقوال الشبود 
أمامها التدليل غلى إخفاق الطاعن ف التخلضمن: 
الدين بالآداء . 


د ومن حيث إن هذا اانعى غير منتج إِذ 
تحسب المسك المطعون فيه أن يقم قضاءه على 
ثبوت الدين المقضى هه فى ذمة الطاعن تأسيساً 
عل أنه يمر عن إثيات التخلص مثه بالييئة وذلك 
دون حاجةإلى بان تكبيف العقد الذى تشأءئه 
الدين إذ لا يثرتب على إغفال هذا البيانى 
خصوص الدعوى تغيير وجه الرأى فيها . على 
أن حك الإحالة على التحقيق الصادر من. محكة 
أول درجة قد أباح إثبات التخالص من الدين 
وقد تثاول التحقيق واقمة التخالص بتوريد 
أنفار يأ هو ثابت من الصورةالرسمية لحضر جلسة 
ام 4 المودعة ن أوراق الطعن » 
وهذا يتضمن أن التحقيق تثاول الوفاء عموما 
سواء أكان سبب الدين سنداً إذنيا أم تعهد 
بتوريد أنفار ويفيد أن الطاعن يمر عن إثبات 
الوفاء على أى وجه من الوجوه . 

د ومن حيث [ثه يبين ما تقدم أن الطمن 
على الحم المطعرن فيه فى خصوص ار 
بالدين المطالب به على غير نامس" ومن نعي 
رقضهةى . 


( القضية رقم' ٠‏ سنة 71 ق رالاسة ومضوية 
السادة الأسائذة عبد العزيز تمد وكيل الحكلة وسلمان 
ثابث وممد جيب أحد وعبدالمز يزه لبان م وأعدالمر وى 
السثثارين ) . 
م+-", 


؟عما 


تقل 
4 نوفير سئة 1١84‏ 

خمل ٠‏ 2ك . قسبية . مكافأة العامل . تحديدها 
وفنا الانحة الشركة صصاحية العمل ٠‏ باعتبارها أجدى 
على العاءلى من نس المادة 7 من قانول عقد العمل 
النردى رقم 41 ل-تة 1944 . إضافة إهانة الذلاءاليها 
ونقا لدادة *547 مى القانول ادلي ٠‏ لاخطأ ٠‏ 

المبدا القا وق 

م كان الحم إذ احتسب المكافأة المستحقة 
لووثة الغامل على أساس المرتب الاصلى مضانا 
البه إعانة خلاء المعيشة قد اسئئد فى ذلك إلى 
وجوب الخد بلاشحة الشركة صاحبة العمل لأانها 
أكثر فائدة العامل[ذ أعطت له الح فى الحمصول 
على مكافأة تنسب غلى أساس نصف شهر عن 
كل سلة من المسئوات الس الأولى هن خدمته 
وأجر شبر عن كل سئة من السنين النالية لها 
فبى أجدى عليه من المادة مم من قاثون عقد 
العمل الفردى وقم ١؛‏ لسئة ١164‏ التى نصت 
غلى أن تحتسب معافأة عامل المياومة محيث 
لا تيد ع نأجرة ستة شهور » كا اسدند على فس 
الفقرة الثانية من المادة مم منالقا نون المدق , 
لآن هذا النثى قرره الك لا خطأ فيه » ذلك 
لآن المادة م من قانون عقد العمل الفردى رق 
١‏ لسبئة ١446‏ الذى كان سارياً وقتئذ قد 
نصت على أن كل شرط فى عقد العمل خالف 
أحكام هذا القا نونيقع باطلا ولا يعمل به ولو 
كان سايقا علمرصدوز القاانون » مالم يكن الشرط 
أكثر فائدة العامل ولا يخالف العرف المتبج .٠‏ 


العدد العاشر ‏ ااسسئة الخامسة والثلائون 


ولاحل للتعى على السك بأنه إذ أضاف إغانة 
غلاء المعيثمة على أجر العامل قد جمع فى التطبيق 
بين أحمكام لاحة الشركة وأحكام قانون عقد 
العمل لآنه إنما طبق اللائحة التى تنص على أن 
المكافأة تحنسب على أساس آآخر أجر للعامل , 
وأن الأجر «نصرف وفقا لنص الفقرة الشانة 
من المادة سم من القانون المدى إلى ما يتقاضاه 
العامل فعلا من مرتب با فى ذلك إعانة الغلاء» 
إذ هى تعتير جزاء لايتجز أ منه متّى كانت اللائحة 
لا تحوى نصا صربحا يقضى باستبعاد إعانة الغلاء 
من الأجر عند احتساب المكافأة بعد العمل 
بالقانون المدلى . 


الكو 

« من حيث إن الوقائع حسما يبين من الحم 
المطعون فيه ومن ساثر الأوراق تتحضل فى أن 
الملعون عليبا عن نفسبا وبصفتها وصيا على 
أولادها القضر أقامت الدعوى رقم ١١1‏ 
سئة ١61‏ الاسكئدرية الابثدائية على الشركة 
الطاعئة وقالت بيانا لما إن مورثها على حسن 
كريم كان عاملا فى الشركة فى وظيغة وقاد لد 
مب سدئة ) ؤقد بلغ أجره قبل وفاته ١56‏ م 
وز ج شبريا يما فىذلك إعانة غلاء المعيشة , 
وأنها ذلك تستحق مكافأة تعادل أخجر نصف 
شهر عن كل سئةمن الس سئوات الأولىوأجر 
شهرعن كل سنةتليها على أساس الأأجر الآخير , 
وأن المرتبات الإضافيةجزء لايتجرأ من الاجر 
وفقاً لقانون عقد العمل » وطلبت الجك الها 
عبلغ نوم ج و .]ام . فدفعت الشركة الطاعئة 
بأن ما تستحقه المطعون عليها هو مبلغ ١,6‏ ج 


القدن 


و..و م وذلك عوجب الاتفاقية المبرمة بين ويصفتها بلاج و..وم . فقررت الطاءعية 


الشركة وعبالها فى .سنة مم9 والمعدلة أخيراآ 
بالاتفاق المحرر فى .م من مأرس سنة .م14 . 
ومؤدى هذا الاتفاق أن المكافأة تحسب على 
أساس الآج رالاصل دون علاوة غلاء المعيقة , 
وأنه لو احتسبت المكافأة وفا لأحكام قانون 
عقد العمل الفردى رقم ١‏ لسئة غ64١‏ لما 
استحقت المطعونعليها أ كثرمنغ (١‏ جباعتبار 
أنه من عمال الميأومة » وفى ‏ من دسمير سنة 
هو قضت الحكة بإلرام الطاءنة بأن تدقع 
للبعلمون عليبا عن نفسها و بصفتها ٠.6‏ 
فاستأتفتالمطعونعايباهذا امك وقيد استاناخها 
برقم 0/مق الاسكندرية تأسيسا على أن ممكة 
أول درجة كانت على حق إذ اعتبر ت أن المكانأة 
تنسب عل أساس الآجرمضافا إليه إعانة غلاء 
المعيشة إلا أنبا طيقت قانون عقد العمل الفردى 
وأغفلت تطبيق اللاتحة مع أنها أصلح للعامل .' 
فاستأ فت الشركة هذا الجمكم استئناف فرعيا قبد 
يرقم ره ردق الاسكندرية تأسيساً على أن 
مكة أول درجة اعتيرت المورث عاملا بأجر 
شبرى فى حين أنه من عمال المياومة » وعل أنها 
ألزمتبا بالمصروفات المناسية بلغ مو لالج 
على أساس أن الشيك الذى عرضته الشركة كان 
أثناء نظر الدعوىفى حين أن هذا الشيكعرض 
فى امحكمة الحسبية أثر وفاة العنامل هم عرض 


مرة أخرى فرفض الورثة تسلبه . وفى ١٠‏ من" 


مارس سسئة نم9١‏ قضت المحمكمة بقيول 
الاستّئيافين شعلا ؛ وفى الموضوع برفض 
الاستئناف الفرعى و ألرمت الطاعنة بمصروفانه, 
وثانيا يتعديل الحك الممنتأ نف و بإلزام الشركة 
الطاءئة بأن تدفع للبعلهون عليبا عن تقسبا 


الطعن فى هذا الك بطريق التقض . 

وومن حيث إن الطعن بى عل سببين : 
يتحصل السبب الأول ف أن الك المطعون فيه 
خالف القاثون من وجبين : (الآول) أن المادة . 
م؟ من قانون عد العمل الفردى رقم 4١‏ 
لسئة 1144 تنص عل أن كل شرط فى العقد 
تخالف أحكام هذا القانون يمع باطلاولا يعمل 
به ولو كان سايقا على صدور القانون إن لم 
يكن الشرط أ كثر فائدة للعامل ولا مخالف 
العرف المتبع » فكأن ازاما على الحكمة عند تحجديد 
المكافأة أن نختار ما فصت عليه المادة مم من 
القانون المذكور ء أو أن تختار ما قد يكون 
مئاك من نظم خاصة إنكانت أ كار منفعة 
العامل » فلا يجوز المزج بينهما . ولماكان 
مورث المطعون علها من عمال المياومة ذان 
المكافأة الى تستحق. له تطبيقأ للمادة مم من 
قاثون عقد العمل هى ١١6‏ جثيها و .و7 ملا 
ينا المكافأة المستحقة لور ثته بمقتضى لانحة الشركة 
14 جنيبا و ٠..‏ ملم إلا أن الحم المطعون 
فه أخذ من قواعد القانون المدثى وقانون عقد 
العمل حكا رأى أنه قى مصلحة العامل » وأقفل 
النص الذى يضع حدا أقمى لليكافأة حيث 
لانجاوز أجر سدّة شهور » ثم طبق بعد ذلك 


. المادة ؟ من لاضصة الشركة رأى أنبا فى مصلحة 


العامل وأخص أحكامبا عدم وضع حد أقمى 
للمكافأة وأغفل ماورد مهأ من عملم إضافة 
علاوة غلاء المعيشة عمد احتساب المكافأة . 
وبتحصل الوجه الثاى فى أن الطاعئة يسكت 
أمام حك أول وثاقى درجة بأن علاوة الغلاء 
لا تنم إلى المرتب عند احتساب المكافأة وذلك 


الكرلل 
بنصس صريح فى المادة عم من لانم ةمكافات 
الشركة » وهى التى وافقت عليبا لمة التوفيق 
والتحكم فى .؟ من مارس مرئة 4 إلا أن 
الحم الماعون فيه إذلم يتقيد بقرار اللجنة فقد 
خالف حك المادتين ؛ ١‏ و ١5‏ من القانون رقم 
٠‏ لسلنة م16 . ويتحصل السببالثانى فى أن 
الحم المطعون فيه مشؤب بالاناقض ذلك أنه 
وصف اللاتحة بأنها شريعة التعاقدين وأنها 
واجبة التطبيق لأنها أكثر فائدة للعامل » ثم 
أغفل ما قررته هذه اللانمة فى شأن احتساب 
المكافأة . 
«ومن حيث إن اأنعى على الحم فى هذين 
السيبين مردود أولا بأن الحك المطمون فمه إذ 
قرر أن المكافأة المستحقة لورئة العامل تنسب 
على أساس المرتب الأعصلى مضافا اليه إعانة 
غسلاء المعيشة ‏ قد اسدّئذ فى ذلك إلى وجوب 
الآخذ بلانحة الشركة لأنها أ كثر فائدة العامل » 
تلك اللاحمة المعدلة فى إدوامه مملة .وو ( والمعدلة 
أخيد! بقراد لئة التوفيق فى .م من مارسسسئة 
فالق ودد بها س كا أثبته الحم المطعون 
فيه أن للعامل الحق فى الحصول على مكانأة 
تحنسب على أساس أجر نصف شير عن كل 
سئة من السئوات الخس الأولى من خدمته 
وأجر شهر عنكل سئة من السئين التالية لها ... 
فبئ أجدى على العامل من قانون عقد العمل 
الفردى رقم ١؛‏ لسنة .1564 الذى نص فى 
المادة م مله عل أن مسب مكنأ عامل 
المناومة نحيث . لا تزيد عن أجر سئة شبور . 
و خلص الحم بعد تقريره وجوب تطبيق 
اللائحة لآنها أكثر فائدة للعامل إلا أن المكافأة 
الممتحقة لوزئة العامل تحتنسب على أساسن المرتب 


العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاون 


الأصلى مضافا اليه إعانة غلاء المعيشة ونقا 
للفقرة الثالثة من المادة مجمرب من القانون المدى . 
ويبين من هذا الى قرره الحم أن الحكة إذ 
قضت بالمكافأة المستحقة لورثة العامل لم تطبق 
ألأدة مم من القانون رقم 4١‏ أسنة 4و١‏ 
الذنى كان ساريا وقتئذ : بل طبقت أحكام 
اللائخة لأنها أكثر فائدة لورثة العامل وقتا 
لللادة مم من هذا القانون التى تنص عل أن 
كل شرط فى عقد العمل مخالف أحكام مذا 
القانون يع باطلا ولا يعمل به ولو كانسابقا 
على صدور هذا القائون » مالم يكن الشزط 
أ كثر فائدة للعامل ولا يخالف العرف المتبع » 
ولاحل لانعى على الحم بأنه إذا أضاف إمانة 
غلاء المعيشة على أجر العامل عند احتساب 
المكافأة المستحقة لورئته قد جمع فى التطبيق بين 
أحكام اللائحة وأحكام قانون عقد العمل » ذلك 
لأنه إنما طيق أحكام اللائئصة الى تنص على 
ما أثبته الحم متها (إذاللائحة لل تقدم لهذه 
الحكة ) بأن المكافأة تحنسب على أساس آخر 
أجر للعامل » وأن الآجر ينصرف وقتا لنص 
الفقرة الثانية من المادة «م+ من القانون المدق 
إلى ما يتقاضاه العامل فعلا من مرتب ما فى ذلك 
إعانة الغلاء » إذ هى تير جرء لا يتجزأ منه . 
وهو تقرير لا خطأ فيه متى كانت الطاءئة لم 
تثبت أن اللائمة بعد التعديل الذى طرأ علها 
فى .م منمارس سئة .65و؟ - أى بعد العمل 


: بالقانون 'المدنى ‏ تحوى نصا صريحا 


يقصى باستبعاد إعانة األغلاء من الاجر عند 
احتساب المكافأة . ومردود ثانا بأن الشركة 
الطاعئة لم 'تقدم اللاتحة المعدلة والتى_وافقت 
غليها لجنة التوفيق والتخكم فى ٠.‏ من مارمن 


قضاء محكمة التقض المدنية 


يدب دعو كيييو ةيسيكة». , مدموج ينه وميد 


نكرلنل 


سئة أ والى تقول إنها نص صر احة ف يعدم توافرها لفساد رأى الأب وسوء يلك بره 


البند الرابع والعشرين منها على عدم إضافة 
إعانة الغلاء إلى الأجر عند احتساب المكافأة 
حتى يبين التناقض الذى تدعمه » وكل ما قدمته 
حرر غفل مما يحمله دليلا فى الإثبات ولا يصلم 
كئد الطاعئة فى هذا الخصوص . 

د وحيث إنه بما تقدم يكون الطعن على غير 
أساس ا ستوجب رفضه ع . 

( النضية رقم 1 سنئة لال ق رثاسة وعضوية 
السادة الاسائذة عبد المزيزشمد وكيل الحكة وسليان 


ثابت ومصطنى فال وأحد العرؤهى ورد عياد 
المستشارين ) . 


عل 
١‏ نوشير سنة |١604‏ 

١س‏ فوة الأمر القفي أهلية ٠‏ ولى ششرعى ٠‏ 
حم م ن الحكة الدنية بابطال 1 تنصرف الصادر منة ق 
ا ن عقارات القاصر اعدم :واذر أهليته فى هذا 
الاصرف . عدم امتداد حيرة هذا المي إلى تمرف 
آخر صادر من نفس الولى . 

ب ح للف . لا يكتسب الحى الى لم ول إلى 


ساقة . 
ج ح حم . حم صادر من الممكئة الأسةثافية 
بالثاء المتم الابتدالى القاشى بصحة ونناذ البيع » 
هذا الحم يتضمن بااضرورة القضاء برفش الأعوى . 
المبادىء القانونية 

-١‏ إنه وإن كان لالحسكة وهى يصدد 
الفصل فى صمة عمد صدر من ولى شرعى أن 
تبحث توافر شروط أهلية الآب التى تجيز له 
النتصرف وأنتنتهى من نحثها إلى القول بتوافرها 
أو إلى القول ‏ رغماً عن عدم صدور قرإر 
من يحكمة الأحوالالشخصية بهأن ولاية الأب 


واتعدام الخيرءة فى التصرف إلا أن الحكوالنى 
يصدر فى الدعوى لا تكون له حجية قاطعة 
إلا فى الوقائع التى فصل فيها وبين الخصومالذين 
مثلوا فى الدعوى . وإذن في كانت الممكة قد 
قضت ببطلان عقد ببع قدر معين من الاطبان 
صدر من الولى الشرعى استئاداً إلى أن هذا 
الول حين تصرف كان سىء الرأى فاسد التدبير 
لم تتحقق فيه الخسيرية وأن المشترى 
كان يعم يحال البائع . فإنه لا يكون لهذا الححكم 


حجية فى دعوى رفعبا مشتر آخر بصحة وتفاذ 


وأن البييع 


عقد بيع عن قدر آخر من . أطيان القاصر 
صادر من نفس اولى لاختلاف الدعويين 
موضوعا وأشخاصا . 

لا يستطيمع شخص أن ينقل إلىغيره 
حقأ لم يؤل [ايه . وإذن فت كان قد قضى نبائياً 
برفض دعوى صحة ونفاذ عقد بيع أطيان 
لبطلانه » وكان المشترى بالعقد المذكور قد 
تصرف بالبيسع إلى مشثر ثان فان السك إذ قضى 
برفض دعوى صحة و نفاذ العقد الثانى لا يكون 
قد خالف القانون . 

م لا محل للنعى على الحك المطعون قيه 
بأنه قضى بالغاء الحم الابتدا ولم يقض برقض 
الدعوى بل تركها معلقة إذ أن إلغاء الحم 
الابتدائى القاض بصحة و نفاذعقد البيسع إتتضمن 
ضرورة رفض هذه الدعوى دون حاجة إلى ” 
التصرح بذلك . 


المريرو 

ومن حميث إن 0 بين من الحم 
المطمون فيه وسائر أوراق الطعن تتحصل فى أن 
الطاءئين أقاموا على المطعون علييم الدعوى 
دم 4م لسنةم؛ ١‏ مدق كلى الرقازيق وطليوا 
قببا الحم يصحة و ثفاذ عقدى البسع المؤرخين 
مو ه1/1/0١14‏ والصادرين 
إلى مو دمهم محمد مد حسنالحزازوالمطدون عليه 
الثانى بصفته ولياً على ابنته جلفدان المطمون 
عليها الأولى ومن شقيقها طه حسن عبد الرحمن 
والمتضمن أولها بيسع وف و1١‏ قيراط بثمن 
متدارة + م جنيباً و . .و ملم وثانيهما بيع 
؟ فدآن و قراريط و ١١‏ سبما بشمن مقداره 
٠و"‏ جنيباً و 16 مليا كما طلب الطاعنون 
صحةو تفاذعقدالبيع المؤرييق 541/11 
الصادر إلى مو هم من أم أجد الدع المطعون 
عليها الثالثة ببيسع +أسهم بثمن مقداره وريم ١‏ 
قرشأ من أطيان مقدارها ١١‏ قيراط ولإؤ سهم 
اشترما المطعون عليبا الثالثة بعقد مؤرخ فى 
له ل من المطعون عليه الثاى بصفته 
ولأ على ابنته جلفدارن ٠‏ ودقمت جلفدان 
المطعون عليبا الآولى الدءوى ‏ وكانت قد 
يلغت الرشد ‏ ببطلان عقود الببع الثلاثة مقولة 
أقنا كانت مرا وق بسع وباع والدها 
أطائها بغين فاحشس وبأقل من ” من المشل وأن 
ذلك كان إسبب سوء رأنه وقساد تدبيره 
ول يكن أمرهما جولالمورث الطاعنين والمطعون 
عليها الثالثة . وفى م من يونيه سلة ؛4.و١‏ 
قضت الميكمة بإحالة الدعو عل التحقيق لإثيات 
و نق ما ادعته جلفدان» و بعد أن أنبت المكة 
الحقيق قضت فى ١7‏ من فبراير سئة ١445‏ 


الممئة الخامسة والثلاثون 


وت عدا ١‏ عنمت فييك وس 


بطليات الطاعنين استناد إلى أن المدعية يرت 
عن إثات دعواها إذ أن الشبود إثباتا ونيا 
ومنهم العمدة وشييخ البلدة قد شبدوا بأنالبيوع 
الثلاثة لم يشبها غبن . استأ نفت المطعون عليها 
الأول همذا الم وقمد اسنئئانها دق ملام 
لسنة وق محكة اسئئناف المنصورة وطلبت بطلان 
البيوع الشلانة فها تعلق بنصيبها فى الآرض 
المبيعة ومقداره ١‏ فدان وم قراريط و١‏ سبما 
وقالت أمام محكمة ثانى درجن.ة وفى مذكرتها 
المودعة صورتها الرسمية ضن أوراق الطعن إنها 
تنمسك بالك التهائى المادر فى 1505/11/١‏ 
فى الاسئئياف دتم 8 أسسئة .4و١‏ مدق 
مستأ تف الزقازيقو المودعة صورته الرمعية ضمن 
أوراقالطعن والذى تتحصل وقائعيق أن أماحمد 
احمد الدع المطعون عليها الثالثة كانت قد رفعت 
الدعوى: ,7+ لسئة م4١‏ مدق بلبيس بصحة 
ونفاذ عقد بيع ١١‏ قيراط و١‏ سبما الصادر 
لمافى 1441/0/9 من حسن عيد الرحمن 
بصفته ولي علىا بنته المطعو نعليبا الآولى وهذا 
المقدار هو الذى باعت 7 أم أحد الستة أسبم 
موضوع الدعوى الخالية إلى مورث الطاعنين . 
ولما أن قضت محكة بلبيس فى ,7 / 1 / 1١49‏ 
بطلبات أم احمد استأنفت جلفدان وقت أن 
كانت قد بلغت رشدها ‏ وقضى لها فى 
أسئة ١444‏ السالف 
الذكى بالغاء الحم الابتدائى ويرفض دعوى 
أم أحد و بطلان عقد بيع ال ١١‏ قيراط و ١١‏ 
سهماً استنادا إلى أن الولى كان مىء التصرف 
ولأن القن كان بغيرالخيرية و بأقل من ضعفثمن 
العقار وإلى أن المدترية كانت تمل ال الولى 
لأنبامت بصلة القراية إليه . وفى .+ منديسمير 


الامتثئاف رة 


سئة. ١560‏ قضتالمكمة ‏ فى موضوع الدعوى 
القائمة بالغاء الحمك المستأتف فيا قضى به من 
صمة و تفاذ عةود البيسع المؤزرخة.م / ١141/10‏ 
وه/؟591541/1/١1/‏ 1941 بالنسية 
لنصيب المستأئفة فى الأرض المببعة . فقرر 
الطاعئون الطعن فى هذا الحسكم بطريق النقض . 


د ومن -حيث إن مأ يئعأه الطاعنون فىالسبب 
الأول من سب الطعن أن الحم المطعون فيه 
أخطأ فى تطبيق القانون ذلك أنه استند فى بطلان 
عقود البيع الثلانة إلى المكم الصادر فى 
من محكة الزقازيق الابتدائية 
فى الاستئئاف رقم ٠١4‏ لسئة ١546‏ القاضى 
برفض دعوى المطمعون اما الثالثة بصحة و نفاذ 
بسع آل ؟ قيراط و١١‏ سهما الصادر لمافى 
5" يوليه سنة 1441 من المطعون عليه الثانى 
بصفته وليما على ابنته وقد ب حك محكة 
الزقاذيق فى الاستثناف رقم ٠١5‏ لسنة ١44‏ 
على أن الولى البائع كان سىء الرأى فاسسد الثدبير 
وعلى هذا الحسم و الحم المطعون فسه 
قضاءه مقررا أن الطاءئين حججوجون به لانه 
قضى نبائيا بالبطلان فى تصرف الولى فى مال ابثنه 
القاصر يموجب عقد البيع المؤرخ فى >7 يوليو 
سنة ١41‏ وأثه بذلك يحوز الحك السابق قوة 
الثىء الححكوم فيه ,النسبة للكافة بمقولة إن 
الحالة الشخصية تعثير مسألة مستقلة يحب البت 
فيها لاعتيارات خاصة وليس فقط بوصغها 
مصدرا للحم الذى انبنى عليبا مع أن الحم 
الصادر فى تصرف من تصرفات الولى يموجب 
ما يخوله القانون من تسلطه على أموال قاصره 
لايعتبر حججة على اللكافة إلا إذا كان صادرا من 
احمكة اتختصة بالفصل فى الأحوال الشخصية 


قضاء جكة النقض المدنية 


ذذال 


وفى التشريع المصرى مختص الحا . الحسبية 
وحدها بالفصل فى جميع المسائل المتعلقة بأهليته 
للولاية وأحكامها فى هذا الخصوص فى النت#وز 
قوة الثىء الحمكوم فيه بالنسبة للكافة أما إذا 
فصلت الما م المدنية عرضا فى مسائل تلك 
الأهلية فلا حوزحكبا قوة الأآمر المقضى إلا فى 
نطاق النزاع المطروح عليها . 

« ومن حيث إنه يبين من السك المطعون 
قبه أنه أسس قضاءه ببطلان عةندى ببع .م 
يولبو سنة 1141 و ه ديسمير سئة 1441 فما 
مختص بنصيب المطعون عليها الأول على أن 
المطعون عليه الثانى باع بصفته وليا على ابده 
نصيبها فى الأطيان إلى مورث الطاءئين بموجب 
عقدى البيع المؤرخين .م يوليو سنة ١)و؛‏ 
وه ديسمير سئة 61و إفى تاريخين متقار بين بين 
يولبه وديسمبر سلئة ١541١‏ ومتقاربين من 
ه وير سئة! 1844 وهو تارينالعقد الى صدر 
منه إلى المطعونعليها الثالثة بيع ال ١١‏ قيراط 
و١1‏ سبما المماوكة لابثته وقدسحك نبائيا يبطلان 
هذا ابيع بالحسم الصادر .م وشير سرئية 
هن ف الاستثناف رقم و١٠‏ لسئة ١444‏ 
مدق مستأتف حك الرقازيق الابتدائيسة التى 
اسدّندت فى تقرير البطلان على ما ثبت لما من 
شهادة الشوود من أن المطعون عليه الثاى كان 5-2 
الرأى فاسد التدبير وبذلك تكون قد تحددت 
حالة والد القاصر فى تلك الفترة من تصرفاته 
فيعتي ر كل [نكار للا يترتب على هذه الحالة خرا 
لماحازه الحكم المذ كورة من قوة تسرى على 
اللكانة وهذا الذى أورده الحم من 
احتجاجه بقوة الآمر المقضى بالنسية إلى نصيب 
القاصر فى عقدى البيع المشار إليبما غير صحيح 
فى القانون ذلك أنه وإن كان للنحكمة وهعى بصبدد 


م 
الفصل فى صحة عقد صدر من ولى شرعى أن 
تبحث توافر شروط أهلية الآب التى تميز له 
التصرف و أن تتتبىمن محثها إلى القول بتوافرها 
أو إلى القول ‏ رغنا عنعدم صدور قرار من 
حكمة الأحوال الشخصية بشأن ولاية الأب 
بعدم تواقرهأ لفساد رأى الأب وسوء تدييره 
واتعدام الخيرية فى التصرف إلا أن الك الذى 
يصدر فى الدعوى لا محوز قوة الآمر الاقضى 
أى لا تكون له حجية قاطعة إلا فى الوقائع الى 
فصل فيها وبين الخصوم الذين مثلوا فى الدعوى 
وهذا هو شأن الحك الصادر فى ٠.‏ نوفير سنة 
م( من محكة الزقاذيق فى الدعوى ال رفعتها 
أم أحمد أحمد الدع على حسن عبد الرحمن بصفته 
وليا شرعيا على ابثته يصحة وتفاذ عقد ببع ال 
١‏ قيراط و0( 'سبما ذلك الحم الذى قضى 
صد أم أحمد تأسيساً على أن الولى حين تصرف 
كان سىء الرأى فاسد التدبير و أن البوع لم تتعحقق 
فيه الخيرية وأن المشترية كانت تعل حال البائع 
وعلى ذلك يكون الحسكر المطعون فيه إذ استند فى 
الدعوى الحالية إلى ذلك السك باعتباره حاز 
فوة.الأمر المقضى ف الأراع الحالى قد أخطأ فى 
تطبيق القائون ذلك لآن الدعوى الحالية رفعت 
مر الطاعئين بصحة و نفاذ عقود بيع أخرى 
صدرت هن.الولى الشرعى امورث الط_اعنين فى 
دم يولبه سئة 1941 و م ديسمير سئة ١141‏ 
بيع أطيان أخرى غير الث ببعت إلى أم أحمد 
يا شلف البيان » فلا يمكن أن يسكون 
السابققوة الآمر المقضى فى الدعوى الحالية 
لإختلاف الدعويين موضوءا وأشخاصا ولا 
يغير من هذا أن تكون العقود قد صدرت من 
الولى الشرعى فى أوقات متقاربة . 

:.م وحيث إنه إذلك بتعين نقض المكم 


العدد العاشر _ السنة الخامسة والثلاون 


المطعون فيه فما قضى به بك أن عقدى البيع 
الصادرين لمورث الطاعنين فى .م يوليو سمئة 
و ه ديسمير سئة 1541 النسبة لتصيب 
المطعون عليبا الأولى وذلك دون حاجة لبح 
الغق الأول من السبب الثانى من سبى الطمن 
الخاص بالعقدين المذ كورين . 

ومن حيث إنه فما يتعلق بعقد البيع المؤرخ 
فىه نوفير سئة 1541 فان الحم المطعون فيه 
إذ قضى بالغاء حم يحكة أول درجة الذى قضى 
بصحة ونفاذ هذا العقد لم مخلىء فى تطبيق 
القانون ذلك لأنه ثابت .أن المطعون علبا 
الأخيرة داعت إلى مورث الطاءنين مقتضى هذا 
العقد ستة أسبم من ضمن ماتلقته بطريق الشراء 
من والد المطمون عليها الآولى بمقتضى الءةسد 
الصادر لحا فى ١‏ يوليو سئة ١44١‏ ذلك العقد 
الذى قضت عحكمة الزقاذيق تبائيا فى 7٠١‏ نوفيو 
سئة 1446 برفض دعوى صححه 'لبطلاته وعلل 
ذلك يكون العقد المصادر من المطعون علببا 
الآخيرة لمورث الطاعئين باطلا إذ هى لاتسقطيع 
أن تنقل للغير حا لم يؤل إليبا ومن هم يتعين 
رفض الطعن فى خصوص ما تضمئه الحكم 
المطعون فيه من رفض صمة التعاقد الخاص با لبسع 
المذكور ء ولا حل لما ينعاه الطاعنون على الحكم 
المطعون فبه فى الشق الثاتى من السبب الثاق من 
أنه قضى بإاغاء السكم ولم يض برفض الدعوى 
بل تركبامعاقة . إذ إلغاء الحكم الابتداق القاضى 
بصحة العقد يتضمنضرورة رقض هذه الدعوى 
دون حاجة إلى التصر يح ذلك 6 

( التضية رقم ١ه‏ سنة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
البسادة الأسائذة عبد العزيز تمد وكيل الحكة وتمد 
نمي بأد وعبد المزير سلبان وتخود عاد ويمدأءين 
ذكى المستثارين ) . 


قضاء محكة النقض المدنية 


لما 


مع 
١‏ نوفير سنة 4م6١‏ 


١ح‏ نقض . طعن. إعلاق . الطمون عله بين فى 
ورقة إملان المج موطنه الأسلى يا بهن مكتب أحد 
الحامين باعتبارء محلا مختار! له . جواز إملانه بالطءن 
فى الحل المتار . لايؤثر فى صصحة الاعلال رفض 
المحامى تسم الصورة بمحة انتباء وكالنه بصدور الم 
المطعول فيه . المادتان #ؤو٠خ"”‏ عرافمات . 


ب س وكلة . م غيابى . التكيل الصادر للحاى 
مخوله الحضور عن اثنكد من خصوم الدموى . 
اقتصار الماى على اثيات أوكالته بالجلسة عن أحد 
هذين الحسين . ووب اعتبار الحمم الآخرغير مثل 
فى الخسومة والمم الصادر فيها غيايا بالفسية له . 


الميادىء القإنونية 

١‏ - إذاكان المطعون عليدقد بين فى ورقة 
إعلان الحسك المطعون فيه موطنه اللأصصل كا بين 
مكتب أحد الحامين باعتياره محلا عتتارا له ؛ فانه 
يكو نجائذا إعلانه,الطعنفىهذا الحمل الآخير عملا 
المادة . ,رم من قانون المرافعات . ولايؤثر فى 
صحة هذا الاعلان كو» قد بين فى ورقة إعلان 
الحم له الأصلى إذ فىاتخاذه المكتب المذكور 
محلا مقتارا فى ورقة إعلان الم ما يفصح عن 
رغبته فى قيام حل حاميه مقام موطنه الأصل 
فى إعلان الأوراق الخاصة بالحكم ومئها الطعن 
بطريق النقض مى كان لم يثبت أنه أخبر الطاعن 
بتغيير موطنه الختار فى ورقة إعلان الحم قبل 
إعلانه بالطعن . ولا يوئر أيضا فى صحة هذا 
الاعلان رفض محاى المطعون:عليه تسلبه محبجة 
أن وكالته قد انتبت بصدور الحم لتر فد 
وامتناعه عن نسم صورة الاعلان نما يثرتبعليه 


تسليمبا لجهة الإدارة وذلك وقْتا لص الفةرتين 
الثانية والثالثة من المادة م؛ مرافعات ‏ 

؟ ‏ مجرد حضور الحاائى بصفته وكيلا 
بالحضور عن أحد الخصوم لا يضئ بذاته على 
انحاى جمع الصفات التى قد تكون لموكله إلا أن 
يكون هذا الخمم الحاضر قد قوضى ببذهالصفات. 
ذلك لآن الحاى لا يمشل إلا من صرح يبول 
تثله وقبل هو أن مثله وأئيت هذه الوكالة 
عنه أمام المحكمة (م وم مرافعات) . وإذن فى 
كان التوكيل الصادر إلى الحامى قدتضدر له من 
أحد خصوم الدعرى عن نفسه وبصفته وكيلا 
عن زوجته الختصمة فى نفس الدعوى » وكان 
الحامى إذ حضر بالجلسة لم يستحمل هذا التوكيل 
إلا فى خصوص نيابته عن الزوج » فانه لايسوغ . 
القول بأن أثر حضور الحامى عن هذا الخصم 
بسحب إلىزو جئه نجرد أن سئد التو .كي لالصادر 
له من الزوج الذى أثبت نيابته عنه كان يبيح 
له أن مثلها . 

امور 

د من حيث الوقائع ‏ حسما يستفاد من 
الحم المطعون فيه وسائر أوراق الطمن تتحصل 
فى أن المطعون عليبما الأول والثانية أتاما 
الدعوىرقم ١١‏ سمئة غ4١‏ كلى الملصورة ‏ 
عل الطاءئة والمطعون عليهما الثالك والرابع - 
وقالا فى حصفتها إن المطعون عليهالرابع أقرض 

| المطمونعليه الثالكم بلغ ماية وخسينجنيها ‏ 

محرر مهاس ئدب نإذ نيين عبلغ ب.رجوذلك ١١‏ 
منديسمير سمئة /490 إ و بطمانة مورتبماالمرحوم 


ما 


العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


عمد عبد الوهاب البرعى ونا حك باشبار إفلاس | قضى به علىمود”بما مع فوائده <ت السداد . وى 


المدين ( المطعون عليه الثالك ) تقدم الدائن 
(المطعون عليه الرابع ) بطلب إدراج ديئه كن 
دون الفلسة . فعارض المدين حجة أن حقرةته 
ماية وخمسين وما زاد على ذلك [تما هو فوائد 
ربوية . فاحيل النزاع إلى الحكمة التجارية الفصل 
فيه وتقدير حقيقةالدين . إلاأن الدائن انسحب 
ول يشأ عرض الآمر على ال حكة و-ولالسندين 
إلى شقيقته نزهه حشيمة . قرفعت (لدعوى دقم 
© / مه ق أمام مكة المنصورة الختلطة ضد 
مورث المطعون عليهما الأو لين ( الضامن ) ولم 
تختصم المدين حتى يتق مناذعته . واستصدرت 
حكا غيابيا قضى بالزام المورث بأن يدفع مبلغ 
٠0‏ ج والمصاريف . ثم حولته ‏ [لىالطاعئة 
ذوجة أخببا الدائن الأصلى ‏ وذلك فى ١‏ 
من مأيو سنة ١م9١‏ . وأنه لا كان المدين قد 
تصالح مع دائفيه بأن تخلى لمممع باق المستحقين 
معه فى رقف عن .لصفب استحقاقهم فيه أسدة 
حت يستوفى الدائنون 
بيع حوقهم عدا الفوائد التى تناذلوا ءنها ‏ 
وصدقت انمكة على هذا الصلح فى + مارس 
علئة وسو ١‏ ويذلك رد إلى المفاين اعتباره وأقم 
فن جاتب الدائئين حارس استم أعبان الوقف 
فححصل عل ر يغبا لحساب الداثنين حتى | نقضت 
الفترة الحددة فى عقد الصلم . وبرئت بذلك ذمة 
المدين ‏ وأنه لا كانمن شأن الصاح معالتخل 
أن تبرآ ذمة الكفيل تبعا لبراءة ذمة المدين ‏ 
وكان الدين تجاريا سقط مض هس سئوات ت 
قضلا عن أن الحم الصادر: على مورثهما قد 
سقط عضى خمس عشرة سئة فانهما يطليان | 

أصليا ببراءة ذمتهما وذمة مورمهما من الدين 
المقعضى به واحتياطيا الحسك لما بالرام المدين بما 


: ست أو مان سئوات 7 


من ديسمير سسلة 1944 قضت ممكلة أول 
درجة برفض الطلب الأاصدى و بإجابة الطلب 
الاحتداطى . استأنف الطاءنون هذا الحم 
لدى حكةاستئناف المنصورةوقيدبرتم1/١اق.‏ 
وف م؟ من مارس سسئة ١40.‏ قضت الحسكمة 
حضوريا للطمون عايه الرابع وغياييا للباقين 
بةبول الاستثناف شكلا وفى الموضوع بإلغماء 
الحك المستأتف وبراءة ذمة المطعون عليرما 
الآول والثانية من الدين الصادر به الك الرقم 
١١‏ من نوفير سئة .1910 لصا الست نزهةرياط 
وول للمستأنف عليها الثانية (الطاعئة) بتاريخ 
4 من مايو سسئة ومو . عارضت الطاعنة فى 
هذا الحك , فدفعبا المطعون عليبما الآول 
والثانية بعدم القبول شكلا على أساس أن الحم 
الاستاناق ولوأنهوصف غنابيا إلا أنه فحقيقة 
حك خضورى وف ٠.‏ من ديسمير مسالة 
66و( قضك المحيكة بقبول الدفع و بعدم قبول 
المعارضة شكلا ؛ فطعن الطاعنون فى هذا الحم 
وفى الحم الصادر فى 8/؟ من مأرس سرئة ١960٠‏ 
بطر يق اانقض . 

د ومن حيث إن المطعون علهما الآول 
والثانة دفعا ببطلان ورقة إعلان الطعن اسدّنادا 
إلى أنها أعانت إلى مكتب الأاستاذ عبد اللطيف 
أحمد الحاى باعتباره امحل الختار لما وقد رقش 
الأستاذ المذكور استلام ورقة الإعلان لآرن ‏ 
علاقته موكليه قد: انقطعت بصدور الحم 
المطعون فيه . فسل الحضر الاعلان لشييخ اليلد 
- وأنه لما كان الطعن بطريق الثقض هو دعوى 
جديدة مستقلة عن دعوى ال موضوع وها 
إجراء'ت.خاصة فانه كان يتعين إعلان تقرير 


قضاء محكة النقض المدنية 


الما 


عتم ب يي ل 1 سي يي د 
الطعن بالق ض ليرا شخصيا أوفى محلبما الأصللى | عليهما تسله حجة أن وكالته قد انتت بصدور 


المين فى ورقة إعلان الم ومن م يكون 
نطلا الإعلان الذنى حصل لما فى الل امختار 
المبين فى ذات الإعلان ولا وجه التحدى فى 
هذا المقام أذ المادة .مم من قانون المرافمات 
قد أجازت استأناء إعلان الطعون عامة :نفس 
الخصم أو فى موطنه الأصل أو الختار فى ورقة 
إعلان الحمك لآن مجال ذلك أن يكون المحكوم 
له قد أغفل إغفالا تاما فى ورقة الإعلان ذكر 
بيان حله الآصلل وعين بدلا ءنه محلا مختار لما 


فى ذلك .من دلالة عل أنه قبل توجيه إعلان” 


الطعمن إليه فى المحل الذى اختاره فاذا بين فى 
الإعلان امحل الآصلى وانختار فلا يس من 
وجوب الطعن فى امحل الأصل . 

د ومن حيث إنه بين من الاطلاع على 
الأوراق ؛ أن المطعون عليبما الأول والثانية 
قد يبنا فى ورقة إعلان الحم المطعون فيه 
موطنهما الأصل ومحلبما الختار وهو مكتب 
الاستاذ عبد اللطيف أحد المحانى .. ومن م 
يكون جائزا إعلاتهما بالطمن فى هذا انحل 
الاخير عملا بالمادة .مم من قانون المرافمات 
ولا يؤثر فى هذا الإعلان كون المطعون علببما 
يانا فى ورقة إعلان الحم ليما الأصل إذ فى 
اتخاد المطعون عليبما المكتب المذكور محلا 
مختادا فى ورقة إعلان الحم مأ يفصح عن 
دغبتهما فقيام حل حامنيهما مقام موطنها الأصل 
فى إعلان الأوراق الخاصة بالحسكم ومنها الطعن 
يطريق النقض متى كان لم يثيت أن المطعون 
عليبما أخيرا الطاءئة بتغيير موطنبما الختار فى 
الإعلان قبل حصول هذا الإعلأن ولا يؤثر 


الحم المطعون فيه وامتناعه عن تسم صورة 
الإعلان ما هو الحال فى الدعوى ‏ بما ترتب 
عليه تسلمه لجبة الإدارة ‏ وذلك وفقا انص 
الفقرتين الثانة والثالثة من المأدة م١‏ من 
قانون المرافعات . 

د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الدفع 
بعدم قبول الطعن شكلا على غير أساس متعين 
الرفض . 
« ومن حيث إن الطعن قد استوق أوضاعه 

د ومن حيث إن مما تئعاه الطاءئة على الحم 
الصادر فى ٠‏ مند يسمير مدلة 1460٠.‏ والقاضى 
بعدم قبول معارضتها شكلا فى المكم الغياى 
الصادر من محمكة استثناف المنصورة فى بم من 
مارس سئة ١40.‏ تأسيسا على أن يحرد حضور 
انحائى بصفته وكيلا عن موكله فانه يمثل الموكل 
يجميسع صفاته وه الصفات ألتى استمد منبا 
توكيله ‏ وإذا رتب على ذلك اعتبار الحك 
الصادر فى غستتها عثابة حم حضورى ومن ْم 
لاتجوز فيه المعارضة__أخطأ فى تطبيق القاثون 
ذلك أن الأاستاذ عبد المقصود متولى الحانى 
كان يحضر عن المستأ قف عليه بالأول (المطعون 
عليه الرابع ) وأن المسأتف عليها الثانية 
( الطاعئة ) لم تحضر لا بنفسبا ولا بوحكيل 
عنها فى أية جلسة من الجلسات الي حددت لنظر 
الاستئناف وكان حضور المحاى الاستاذ عبد 
المقصود مثولى لم يتجاوز عثيله للمطعون عليه 
ألرأ بمع دؤن الطاعنة ما كان يتعين معه على امحكمة 
اعتبار الطاعئة متخلفة عن الحضور وآن الحم 


أيضا فى صمة هذا الإعلان رفض عاى المطعون | الصادر عانها حم يانى ولا يغير من هذا اانظر 


الما 
أنالتو كي [الصادر من زوجبها المطعونعليه الر أبع 
إلى الحانى ‏ الأاستاذ عبد المتصود متولى ‏ 
كان صادر إليه من زوجبا عن نفسه و بصفته 
وكيلا عنها لآن الحاى ال مذكور لم يستعمل هذا 
التوكيل إلافى خصوص نيابته عن المطعون عليه 
الرابع »ولاكن يصحق منطقالعقل والقا نون 
تجرئة التوكيل وقد جرىء فى الدعوى صراحة 
فإن التعمم الذى ذهب إليه الحم فيا قرره 
وأقام عليه قضاءه يكون غذالفا للقانون . 

د ومن ححيث إن الحسك المطعون فيه قال فى 
هذا الخصوص «١‏ ومن حيث إن الحاضر عن 
المعارض ضدهما الآوليين دفع بعدم قبول 
المعارضة شكلا على أساس أن الحم الاستئيافى 
ولو أنه وصف غيابيا إلا أن حقيقته أنه 
حضورى بدليل حضور الأستاذ عبد المتصود 
متولى عنفر نسيس حشيمة » ولماكانهذا الآخير 
قد وكل الأستاذ المذكور نيابة عن نفسه و بصفته 
وكيلا شرعياً عر ذوجته المعارضة السحب 
اتوكيل أيضا على زوجته ويكون حضوره أمام 
القضاء باعتباره مثلا لفر نسيس حشي.مة حضورا 
أيضا عن زوجته المعارضة . 

د ومن حيث إن المءارضة دفعت ذلك قولا 
منها بأن الأستاذ الحاضر عن فر نسيس حشيمة 
اقتصر فى حضوره عن هذا الآخير بدليل أنه 
كأنيقرر فىمحاضر الجلسةأنه حضر عن فر نسيس 
ول يذكر صراحة أنه حاضر أيضا عن المعارضة 
بموجب التوكي ل الصادر ]ليه من موكله الأصيل . 
ومن حيث إن هذا الاعتراض لا محل له إذ أن 
يجرد حضور انحانى يصفته وكيلا عن موكله يعتير 


تنثيلا لهذا الموكل بجميع صفاته وهى الصفات | 


الى استمد منها توكيله» ‏ وهذا الذنى قرره 
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الك وأقام عليه قضاءء بعدم قبول المعارضة 
شكلا غيرحيم ف القا نون ذلك أن جردحضور 
الحائى بصفته وكيلا بالحضور عن أحد الخصوم 
لا يض ذاته على الحالى يسع الصفات الى قد 
تكون لموكله إلا أن يكون هذا الخصم الحاضر 
قد قوضى مبذه الصفات و ذلك لآن المجاعى لا بمثل 
إلامن صرح بقبول تمثيله وقبل هو أن مثله 
وأئدت هذه الوكالة عنه أمام الحكة زع قم 
مرافعات  )‏ ومن ثم يمتئع القول بأن أثر 
حضور الحامى عن أحد الخصوم فى الدعوى 


' ينسحب إلى غيره من خصومها لجرد أن سئد 


توكيل المحامى الصادر له ممن أثبت وكالته عنه 
كان يبيح له أن يمثل غيره يا هو شأنالطاعئة . 

« ومن حيث إنه لما تقدم يكون اسم 
إذ أقم على خلاف ماتقدم قد خالف القانون 
فيئعين نقذه وذلك دون حاجة لبحث الطعن 
الموجه إلى الحم الصادر ف ١8‏ من مأرس 
سئة ١45.‏ والذى لا نحل لوقف الفصل فيه , . 

( التضية رقم 141١‏ سنة ١؟‏ ق وثاسة وعضوية 
السادة الآساتذة عبد العزيز تمد وكيل المحمكة ويد 
نيب أحد وعبد المزيز سليان وعمود عياد وتمدأمين 
زكى الستشارين ) . 


فل 
١‏ نوشير سنة 4م6١‏ 


نتض ٠‏ طمن ٠‏ إعلا تق ربرالطمن فى امحل الختار. 
عدم قيام الطامن 7 ا ميمادا لئسو ص عليه بالمادة؟؟) 
مرافعات ايداع ورتة إعلان الك المطعوزنفيهامثيدة 
لانمخاذ المطمول ءايه ملا مختار! له . بطلان الإعلان .' 


ال_داً القانواق 
لما كان إعلان الطعن باانقض و فقا لنص 
المإدة ..مس من قانون المرافمات يكون لنفس 
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الحم أواق مون الاسل أو امختار المبين فى 
ورئة إعلان الحم وكان الطاعن لم يودع فى 
الميعاد المنصوص عليه المادة ب«م؛ مرافعات 
ورقة إعلان الحسكم المثبتة اتخاذ المطءون عليه 
مكتب انحاى الذى وجه إليه الإعلان محلا 
مختارا له » فإن هذا الاعلان يكون قد وقع 
باطلا . 


الأممير. 

دهن حيث إن الوقائع تحصل فى أن 
الطاعن أقام الدعوى عل المطمون عليهم طالبا 
الم على وجه الاستعجال ممع تحرض 
المطعون عليهم فى ال م؟ قيراطا المبينة الحدود 
والمعالم بالعريضة مع الآسلم . وقد قضت محكة 
أول درجة بطليات الطاءن » فاستأتف المطعون 
عليهم أمام مكة سوهاج الابتدائية متعقدة 
سهيئّة استثئافية وقيد الاستثناف يرقم 1اسلة 
6 ويجلسة ؛/1/8ه؟1 قضت بالغاء الحكم 
المستأئف وعدم قبول الدعوى . فقرر الطاعن 
بالطعن فى هذا الحم بطريق النقض . 

دوين جيف إن الناية دشت بلي فول 
الطعن شكلا لآن الطاعن أعلن المطمون علييم 
بورقة [علان الطعن فى محلوم الختار وهو مكتب 
وكيلهم الأستاذ تادرس عيد المسيح المحانى ولم 
يقدم الطاعن صورة الحكم المطعون فنه وال 
يقول إنها أعلنت إليه فى 15 أبريل سئة 15601 
لمعرفة ما إذا كأن المطعون عليبم قد اتخذوا ى 
ورقة إعلانه مكتب الحاى المذ كور محلا عتتارا 
لهم أم لاعلا بالمادة .بهم مرافمات . وقد رد 
محاى الطاعن على هذا الدفع بأنهو إن كان وكيل 
مكتب الاستاذ تادرس عبد المسبح قد رفض 


رتيل 


نسل صورة الإءلان لآن المحاى المذ كور ليس 
مقررا أمام حكة النقض إلا أن هذا لا ينف أن 
مكتبه يعتير قانو نا محلا مختارا لللطمون علييم . 
د وحيث إنه طيًا للسادة ..هم مرافعات 
يكون إعلان الطعن بالنقض لنفس الخصم أو فى 
موطنه الأصل أو اتختار المبين فى ورقة إعلان 
الحكم ولما لى يودع الطاعن فى الميعاد ا انتصوص 
عليه بالمادة ممع مرأفعات ورقة إعلان الك 
المثبتة اتخاذ المطعون عليبم مكتب الأستاذ 
تادرس الحامى محلا مختارا طم فان إعلان الطاعن 
الطعن للطعون عليبم فى هذا المكتب باعتباره 
محلا مختارا لمم يمع باطلا وليس يغير من ذلك 
مارد به عحاى الطاعن على هذا الدفع عل ماسبق 
بيانه ومن ثم يتعين عدم قبول الطعن شكلاء . 
( العضية رقم 151 سئة ١‏ فى وماسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز تمد وكيل الحكمة وسلبان 


عابت وممطق فاصل وأحد المرومى وعمد فؤاد حابر 
المستشارن ») : 


يه 
١‏ نوفير سنة 1966 , 

جارك . تبر يب البضائم وامنتجات الى نس عليبا 
المرسوم بقا نون رقمق 9لسنة ١5‏ . مناط توقيعم 
الجراءات المنسوس علدا فى اللانحة, الجركية ٠.‏ هونية 
التبريب أد محاولته . ننى توافر هذه النية ٠.‏ مسألة 
موطوعية ٠‏ : 

دأ القاوق 

لما كانت المادتان الآولى والثالثة من المرسوم 
بقسانون دقم مو لسئة ومو الخاص منع 
خطابا من الشارع إلى كل من .رغب تصدير 
بضائع إلى خارج الأراضي المصرية بما تضمئه 
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الجدول المرافق لاقانون بوجوب استصدار | بوفاءكل مايفرضه القانون من التزامات » لما 
ترخيص هذلك من وزير امالية وإلا كان | كان ذلك وكانت الحكة قد نفت فى حدود 
تصديره إياها أو محاولة إخراجبا بغير مذا | ساصطتها الموضوعية توافر نية تهريب النقود 
الترخيص ودون سداد الرسوم تهريبا يطبق عليه | والسبائك الذهبية المضبوطة فإنها لانكون قد 
أحكام المادة مم وما بعدها من اللاتمة المركية. | أخطأت فى تطبيق القانون , وإثما ناقشت سألة. 
وكان المستفاد من المواد ومو مم من صوص : 
اللائحة المركية الصادرة فى +1 من مارس سئة 
وما أصدرته مصلحة النارك من تعلهات 

ؤ 


موضوعنة . 


الكو 

٠‏ من حيث إن الوقائع تتحصل حسما 
ستفاد من الحسكم المطعوخ قبه وسائر أوراق 
الطمن فأنه قصباح يوم /امن ديسميرسئة ه46١‏ 
قام رجال بو ليس المارك بتفتيش القطار وركابه 
القادم من القاهرة [للالةنطرة - وكان من ينهم 
المطعون عامبما وقد وجد مع المطعون غليه 
الأول حافظة جيب بداخلها كيس من الورق به 
ثمانية وعشرون جثبها من الذهب الترك من فئة 
الخسة جئيبات وقطعة من الحل الذهبية ثم عثر 
بداخل جوربه على ستة آلاف وتسعاية وخمسة 
وأربعون دولارا امريكيا ورقاوماية وسبعين . 
جنيبا مصسريا من العداة الورقية كا عثر بداخل 
حذائه على خمسين سديكة من الذهب وفى ١5‏ من 
د إسمار سئة معو( اتمقدت اللجنة الخركية 


فى خصوص تطبيق أحكام هذا القانون أرن ‏ 
سواحل البحر الآحر والمدود الفاصلة بين 
الأراضى المصرية والبلاد الجاورة له هى خط 
الجارك الأصلى » أما منطفة المراقبة فبى دائرة 
معرئة حددها القانون لإجراء الكش فو التفتيش 
والاراجمة . وأن جرد وجود شخص دا ' لىهذه 
الانطفة حمل بضائع ترم تصديرها إلى الإارج 
لا يعتير فى ذاته تبريبا أو شروعا فيه إلا إذا قام 
الدليل على توافر نية التهريب وعلى أساس هذا 
الفبم للقانون أصدرت مصلحة اجمارك تعلماتها 
وأوجبت السير على م:تضاه ٠‏ و بذإك قات 
« إن البضائع التى تعير القئال مارة إلى الشاطىء 
الشرق لانستحق علها رسوم الصادر إذا اقنعت 
السلطات ابمركية يأنما معدة للاستمال فى شبه 


جزيرة سيناء » مما يقطع بأن نيية النبريب 


بيور سعيد وأصدرت قرارها بإدانة المطعون 
علب! عر تبمة تهريب السبائك والجنبات 
الذهبية وأوراق العملة اللأمريكية والمصرية التى 
ضبطت معيما وعمصادرة جميع المضبوطات , 
عارض المطعون علبما فى هذا القرار لدى عكمة 
بور سعيد الاتدائية . وفى ١6‏ من توفير 
سئة 4 قضتالمتكة بتأبيدالقرار ؛ استأتف 
أو محادلة تصدير البضائع الحرم إخراجبا المطعون عليبما هذا الحم إدى ممكمة استئياف 
إلا بإذن صر من الساطة اغقاصة بعد القيام 


أوحاولته فى مناط الجراءات المتصوص علبا 
ق لائية الجارك وهى اماد اانية على تصدير 


ااتصورة وقد تجدوطا العمرى برقي + تحارى 


قضاء حكة التقض المد نية 


سنة م قضائية . وى م0 من بتأبر سنة ١14601‏ 
قضت بالغاء قرار اللجنة المركية 
الطاءئة الطعمن فيه يطريق الاقض . 

, ومن حيث إن ااطعن مقام على سب 
واحد حاصله أن الك المطعون فيه - [ذ أقام 
قضاءه على أن نية التهريب غير متوفرة عند 
المطعون عابهما تأسيسا على أنهما م بتجاوزا 
الدائرة المركية حيث كانا فى الحدود الجغرافة 
لللملحة المصرية وتبعا لا يكونان محلا للمؤاخذة 
على فعلتهما إذ أقام الحم قضاءه على ذلك خالف 
نصوص اللاحة التركية فى مادتيها الآولى والثانية 
فى تقرير أن قناة السويس من المناطق اركية ‏ 
كا خالف المادتين سووهم من اللائحة المشار 
إلما وهما واضا الدلالة ى اعتبار مجرد مجاوزة 
الدثئرة الجركية تهرييا معاقبا عليه جا حالف 
تصوص المرسوم الصادر فى 17 1441/١‏ بمنع 
تصدير الذهب سوام أكان عملة أم سبائك أم 
حلى إلا بترخيص من وذارة المالية .ما أهدر 
قرار وذير المالية رتم فى سئة .و الذى 
#نع نصوصه تصدير النقود والأوراق المالية 
استنادا إلى قرارمجلس الوذراءفق 1/ه/١ ١6‏ 
بمقئضى السلطة الخولة فى المادة الثانيية من 
المرسوم دق مو اسئة ومو ١‏ . وأنه لماكان 
مقتضى تطبيق هذه النتصوص أن يجرد مجاوزة 
الدائرة ابخركية وهى قتا ةالو يس بغير تر خيص 
ودون سداد الرسوم يعتير تهريبأ معاقيا عليه 


. فقررت 


دون التفات إلى تحقق 4 ااتهريب . إذ العبر قهى 
بوقوع الفعل المؤدى روج هذه الحظورات 
من الدائرة المركية وكانت الحدود الجغرافية 
لل المصرية #الابتعارض مع قيام دائرة 
جمركية ف داخل هذه الحدود يقانون يةرر 


١ دعم‎ 


قيامها . لما كان ذلك ٠‏ فان الح المطعون فيه 
إذ قضى على لاف ذلك . يكون قد أخطأ فى 
الفانون . 

« ومن حبك إن المرسوم يقانون رقم ممه 
أسمئة ومو الخاص كلع تصد بر بعض الانتجات 
والبضائع قد نص فى مادته الأأولى عل أنه 
« لابجو ذ بغير برخيص من وزير المالية تصدير 
الحاصلات والبضائع التى تذشل ضن الاصئاف 
المبينة بالجدو لالملحق .هذا المرسومبة نون » وقد 
تضمن الجدول المرافق لهذا القانون والمعدل 
بالقرار الوزارى دقم لاذه فى 0 
المعادن المصنوعة والخام بكافة أنواعبا وكذلك 
التقود والآوراق المالية المصرية والأجنبية 
والقراطيس اما ليةوغير هام نالقي المنقولتوكذلك 
كوبونائها وقد جاء بالمادة الثالثة من المرسوم 
المثثار إليه أن د جميع الخاصلات والبضاء ع الى 
تصدر من القطر المصرى أو يحاول 17 
مخالفة لهذا المرسوم بقانون تعتبرمهرية و تضبط 
وتطبق عليبا أحكام المنادة مم ومابعدها من 
اللا حة ابشركية » . 

« ومن حيث إن هاتين المادتين تتضمئان 
خطابا من الشارع إلىكل من برغب تصدير 
بضائع إلى خارج الآراضى المصرية ما تضمته 
الجدول المرافق للقانون بوجوب استصدار 
ترخيص بذلك من وزيرالمالية وإلا كان تصديره 
إناها أو محاولة إخراجها بغير هذا الترخيص 
ودون سداد الرسوم تبريبا يطبق عليه أحسكام 
المادة عم وما بعدها من اللا نحة المركية . 

« ومن ححيث إن اللا حة اللدركية . الصادرة 
فى 1 من مارس سئة ١4.4‏ أوردت فى الباب 
الأول مئها الأحكام العمومية ب فنصت ف المادة 


افرنيل 


الأول على أن « خط الجارك ‏ سواحل البحر 
المال والحدود الفاصلة بين القطر المصرى 
والمالك امجاورة له تعتير خطا الجمارك ,» ب 
ونصت المادة الثانية على حدود داثرة المراقية ‏ 
تخرين و نقل البضائع التى قطعت خط المتارك 
يكون تحت مراقبة مال البرك على مسافة كيلو 
مترين ( أى القى متر) من الحدود وآلبرية أو من 
ساحل البحر المالح أو من ضفتى قئال السويس 
والبحيرات التى عر بها . 

« ومن حيث إن اللانحة امركية إذ تحديت 
عن التهريب فى الباب السابع مها قالت فى المادة 


وم منها اه , فيا خلا الأحوال العادية المتعاقة | 


بالشروع فى إدغال البضائع بطريق الاحتيال 
تعتبر البضائع الآتى بيائها كأنها مبربة و تعامل 
طيقا القواعد المنصوص علبما فى المادة مم عب 
وقد ببنت المادة مم منبا مأ بحب اتباعه من 
إجراءات فى سائل التهروب والجزاءات الى 
توقع على الهم وطرقالطعن فى قرارات اللجان 


الشركة . 
« ومن حيث إنه نظرا لآن منطقة سيئاء هى 


جوء من الأراضى المصرية أص درت مصاحة 
البارك أحكاما عامة فى خصوص تقل البضائع 
بين مصر و بين منطقة سيئاء ب جاء بالمسادة 14؛ 
منها ما يلى : « دود الخركية ‏ قواعد عامة 
. الماكان قئال السو يسواقعا بين شبه جزيرة سيناء 
وداق الأراضى المصرية وكان ذلك فى إمكان 
السفن المارة فى القنال الاتصال بالشاطىء ققسد 
تقرر اعتبار ةنال السويس ( على طول الساحل 
الغرلى مئنه ومن البحيرات أأتى مر .با) خطا 
للحدود المصرية فيا مختص بااراقبة اخركية وم 
ترد وضع حد ججمرى ثان على طول الخط 


العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


ل مسس مص متسيس عماسم ل سام سس 7سسصست ب سم لصم لمم سمج ص 


١‏ كيان لبلك الضرية كرا كا بر تب ها ال 
منمضايقة انور بسبب مضاعفة المراقبة ولذلك 
وضعت مصلحة النارك القواعد الآئية كبادى. 
عامة : 

أولا ‏ البضائع الى تعير القئال مادة إلى 
الشاطىء الغربى منه تستحق عليها رسوم الوارد 
مالم يبت صاحب الشأن أنها مدفوعة رسومبا 
أو أنها من محصول سيئاء . 

ثانيا ‏ البضائع التى تعير القئال مارة إلى 
الشاطىء الشرق منه تستحق عليها دسوم الصادر 
إذا كانت تاضعة لمذه الرسوم مالم تمتئع السلطات 
الخركية بأن هذه البضائع معدة للاستعال ف شبه 
جزرة سيئاء خاصة . 

« ومن حيث إنه يستفاد من هذه النصوص 
وما أصدرته مصلحة ا+#ارك من تعليات فى 
خصوص تطبيق أحكام هذا القانون أن سواحل 
البحر الآحمر والحدود الفادلة بين الآراضى 
المصرية والمالك الجاورة له فى خط الجارك 
الآصل . أما منطقة المراقبة فبى دائرة معيئة 
حددها القانون لإجراء الكشف والتفتيش 
والمراجعة وأن جرد وجود شخص داخل هذه 
المنطقة حمل بضائع حرم تصديرها إلى الخارج 
لا يعتبرفى ذاته مهيبا أو شروعا فيه إلا إذا قام 
الدليل على توافر نية الهريب وعل أساس هذا 
الفبم للقا نو ا ندث مصلحة الجارك تعلياتها 
وأوجبت السير غلى م#تضاها - ذلك قااتد إن 
البضائع التى تعير القنال مارة إلى الشاطىء الثرق 
لانستحق عليها رسوم الصادر إذا ما اقتئعت 
السلطات الخركية بأنها معدة للاستمال فى شبه 
جزيرة سيئاء  .‏ مما يقطع بأن نية التوريب أو 
حاو لته فى مناط الجزاءات المنصوص عليبا فى 


| لا نحة المارك وهى العةاد النية على تصدير أو 


عاولة تصدير البضائع ارم [خراجبا إلا بإذن 
صريحم من الساطة الختصة بعد القيام يوفاء كل 
ما بفرضه القانون من التزامات . 


د ومن حيث إله لماكانت المحكة قد نفت فى 
حدود سلطتها الموضوعية توافر نية التهريبنإنها 
لا تكون فد أخطأت فى تطبيق القانون وإتما 

« ومن حمث اثه ما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس متعين الرفض » . 

(النضبة رقم 84 سنة 7١‏ ق وثاسة وعضوية 
العادة الأسائذة عبد المزيز عند وكيل الحكة وسلبان 


ثابت وعد تميب أحمد وعبد المزيزسليان ومود عياد: 
الستشارين ٠)‏ 


| الله 
١١‏ نوفير سنة م4 1. 
| نقش . طمن ٠‏ التقرير به . وكلة اكه 
التوكيل ول الوكيل حق الطمن بالما رضة والاستئناف 
كا يخذوله أن يطمن بأى طريق آخرمن طرق الطمن . 
له الحق فى الطمن بالنقض . 
ب إعلال . حم فيابى ٠‏ توجيه الإعلال 
المحكوم عليه في آحى محل مملوم له يالقطر المصرى ٠‏ 
باجابة الحضر بآنه خادر هذا الحل إلى مكان غير ملوم 
حارج القطر ٠‏ إعلانه للنيابة . ضة الإعلان . المادة 
4 مرافيات . 
المبادىء القانونية 
١‏ - متى كان الثايت من سند التوكيل أنه 
بعد أن خشول الوكيل حق الطعن بالمعارضة 
٠‏ والاستثئاف أضاف عبارة « و بكل طريق آخر 
من طرق الطمن » فإن هذه العبارة المطاقة تميز 

له الطعمن بطريق |انقض دون حاجة لانص على 
. ذلك صراحة ف التوكيل . 


قضاء عيكمة النقض المدنية 


/ؤلام ا 


؟ - متّى كان الحم المطعون فيه إذ قرر 
صحة إعلان المكم الغيانى المعارض فيه وقضى 
بسوط حق المعارض ف الطعن بطر يق المعارضة 
لرقعبا بعد الميعاد قد استئد إلى أن المعارض 
اتخذ محلا معينا لإقامته فى إعلانات دعاويه قبل 
وبعد رفع الدعوى الصادر فيا الحم المعارض 
فيه . وأنه عند ما أعلن بصحيفة هذه الدعرى 


' فى امحل المذكور أجاب وكيله المقم فى نفس 


امحل بأنه سافر خارج القطر المصرى مما يحل 
هذا امحل آخر حل إقامة معلوم للعارض ؛ 
وأنه عند ما أعلن الم الغيالى أجيب الحضر 
بأنه ترك هذا امحل وغادر القطر المضرى لمكان 
مجبول فأعاد المعارض ضده إعلانه فى مواجبة 
"وكيل الثيابة ناعتبار أة غير معلوم له'محل إقامة 
وأن هذا الإعلان هو إجراء صحيح مطابق لما 
تقضى به الفقرة الحادية عشرة من المأدة ١‏ من 
فانون المرافعات . فإن هذا الحم يكون قد أقام 
قضاءه على أساس يك له . 


الكو 
من الحم المطعون فبه » ومن سائر الآوراق 
تتحصل فى أن المطعون عليه أقام الدعوى رتم 
ماب ممئةوع و ١‏ تحارى الاسكندرية الابتدائية 
عل الطاعن وقال بيائالها إنه كان يعمل مدير! 
حل الطاعن من سئة ١:7‏ حتى آخر أ كتوبر 
سنة؛ ١44‏ كرتب شبرى ثابت ؛ وفى سنةم 1و١‏ 
بدأت نذر الحرب تبدو واضحة . واا كان 
الطاعن [يطالى الجنسية ويعل أن دو لته مرتبطة 
عه 


لوال 


مع المانيا ؛ فقد لجأ إلى المطمون عليه وهو 
مدمرى الجنسة واتفق ممه عللى أن شع 
ويشارى عتتلف البضائع امه على أن تعود 
فائدة هذه التصرفات وأرباحما إلى الطاعن ؛ 
وبناء على هذا الاتفاق أتشأ المطعون عليه #لا 
تجاريا خاصا به حتى تكون له صفة التاجر ؛ 
“م صدر القانون رقم ١4‏ أسئة 5م19 بفرض 
ضرية الأرباح التجارية والصناعية ؛ ثم القانون 
رقم .+ لسنة 44١‏ المعدل بالقانون رقم /لم 
لسئةم؟ و الخاص يضريبة الآر باح الاستثنائية » 
وتطبيةالهذين القا نوتين قدرت مصلحة الضرائب 
الضريبة المستحقة على المطحون عليه بمبلغ 1١.0.‏ 
جنيباً و ماه ملما فليا عارض فى هذا التقندير 
أندته اللجنة فطص فيه أمام امحكة فقضت بتأييد 
قرار اللجئة وطلب المطعون عليه إإزام الطاءن 
ببذا المبلغ استنادا إلى السند المؤرخ م من يناير 
سنة 154 والذى يشيد تعبد الطاعن بدقع 
جمبيع الضرائب المستحقئة عن كافة العمليات 
التجارية . وفى .م من هو ليه مدئة ١949‏ وجه 
إعلان صعيفة الدعوى إلى الطاعن فى محل إقامته 
بشارع شريف بائما دم 3 قم العطارين فرد 
دون إعلان إذ أجاب شيخ اليارة بأنهلم يحد له 
محل [قامة بهذا العنوان ؛ فأعيد توجيه الإعلان 
فى ه من سبتمير سلة ١145‏ إلى المطعون عليه 
المقم بطرف فرنائد كوهين يمكتب ليق دوساتو 
وشركاه بشارع شريف اشا دم ه قم المطارين 
فأجاب فرنائد كوهين مدير شركة روسائو بأن 
الطاعن سافر خارج القطر إلى نيوزيلاندا م 
أجاب شيخ الحارة بأنه سافر حقيقة إلى 
نيوزيلاندا وليسله وكيل ينوب عنه ؛ وفى ٠١‏ 
من أكتوبر سنة ١448‏ أعلن الطاعن عناطبا 
مع وكيل يابة مصر الجديدة وفى م7 من مايو 


العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلانون 


سئة ١40.‏ قضت المحمكة غيابيا بإلزام الطاعن 
عبلغ .هم( جنيها و ماو ملما . وفى ١1‏ من 
بونيه سئة .0و١‏ وجه المطعون عليه إعلان 
الحم الغيانى إلى الطاعن بشارع شريف باشما رة 
ع فرد دون إعلان وآثبت المحضر أن المذ كور 
ترك [قامته با لءنوان الموضح وأن بواب العارة 
وفراش الشركة المصرية للقطن والنجارة قررا 
أنه بأمريكا أو نيوزيلاندا من مدة طويلة . 
وأن الشركة الآخيرة حلت محله بعد أن ركه 
خاليا . وفى م١‏ من بونيه سئة 1١46.‏ أعيد 
إعلان الطاعن مخاطبا مع وكيل نيابة العطارين . 
و بصحيفة معانة فى ١7‏ من فبراير سئة ١56١‏ 
عارض الطاعن فى هذا الك وطلب قبول 
المعارضة شكلا ؛ وف الموضوع باعتبار الحم 
المعارض فيه كأنلم يكن تأسيسا على أله قد 
منى على اسم مدة تزيد خلى ستة شبور دون 


أن يعان له إعلانا سمبحا فدفع المطعون عليه 


بعدم قبول المعارضة شككلا ارقعها بعد المبعاد. 
لآن الطاعن أعان بلحم الفيانى إعلانا يسا 
١050/1/18‏ دم يعارض إلا فى ١1/‏ هن 
فبرابر سئة ١61‏ بعد فوات المبعاد الحدد وفتا 
للبادة ممم مرافعات . وفى ٠١‏ من يو نيه سئة 
قضت الحسكة سقوط حق المعارض فى 
الطمن ,طاريق المعارضة لرفعها بعد الميعاد . 
فاستأئف الطاعن هذا الحكم وقيد استثنافه 
بد عمس / لاق تجارى الاسكندرية . وى 
من مارس سئة بإه.ة١‏ قضع الممكة بقبول 
الاستانافشكلا ؛ وف الموضوع برفضه و بتأييد 
الحم المستأئف فترر الطاعن الطعن فى هذا 
الحم بطريق النقض ٠.‏ 

د ومن حيث إن المطعون عليه دفع بعدم 
قبول'لطعن شكلا ارفعه من غير ذى صفة » ذلك 


قضاء حكة النقض المدنية 


أن الأستاذ المحاى الذى قرر بالطمن ذكر 
بالتقرير أنه يقرر نيابة عن الاستاذ 
اسكندر الحامى الموكل جقتضى التوكيل الصادر 
له فى ١4‏ من أيريل ميئة والموثق برقم 
وم سنة 14609 من قبل فرناندكوهين الوكيل 
عن الطاعن بتوكيل رقم .7م سنة 4و١‏ 
الاسكندرية انختلطة , وهذا التوكيل الأخيرلم 
ينص فيه صراحة على أن للوكيل أن يوكل محاميا 
عنه لدى هذه الحكة . 

« ومن حيث إن هذا الدفع فى غير مله : 
ذلك أنه يبين من التوكيل الصادر من الطاعن 
ديئاتو فورق لف رنائد كوهين فى 7١‏ من سبتمير 
سمئة 11417 أنة بعد أن خول اوكيله حق الطعن 
بالمعارضسة والاستّدناف أضاف عبارة ترجتها 
وبكل طريق آخر من طرق الطعن وهى عبادة 
مطلقة قصد منها تخويلى الوكيل حق الطعن فى 
الأحكام بطرق الطعن كافة وهو تعمم زتدرج 
فيه الطمن بطريق الاقض دون حاجة لانص على 
ذلك صراحة فى التوكيل . 

د ومن حيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه 
الشكلية . 

و ومن حيث إن الطعن بى على ثلاثة 
أسباب : يتحصل السبب الآول فى أن الم 
المطعون قيه بخالف الثابت «الأوراق » ذلك أنه 
نسب لفرنائد كرهين [ذكار صفته كوكيل عن 
الطاعن ريئاتو فورق ؛ فى حين أن القول يعدم 
وجود وكيل لم يجىء على لسانه بل جاء عسلى 
اسان شيخ الحارة فيا بد . ويتحصل السبب 
الثانتى فى أن الحم مشوب البطلان فى 
٠‏ الإجرا «ات ء ذلك أنه اعثير الإعلان لفر اند 
كوهين صميحاً مادام هذا الآخير وكيلا عن 


ريل 


الطاءن بقض النظر عن عدم ذكر هذه الصفة 
فى الإعلان وهذا القول يناقضالبادىء المقررة 
التى تقضى بضرورة الإعلان لشخصالخصم» على 
أنه الخصم ‏ فيا بعد أن يصرح لوكيله 
يتمثيله فى الدعوى عملا بالمادة ١١‏ من قانون 
المرافعات ولابجوز الإعلان . فى شخص الوكيل 
إلا إذاكان هذا الأخير قد عين وكيلا بالذات 
فى التضية موضوع الاعلان , ويتحصل السبب 
الثالك فى أن الك أقام قضاءه يصلاحية 
الاعلان على عناصر أخرى خارجة عنه وهى 
معاومات. ل تذكر فى الاعلان بل طرحت أمام 
امحكمة ءند نظر المعارضة والاستثناف . وقد 
أورد الحم فى أسبابة أن عنوان شريف ياشا 
دقم ؛ ذكر فى قضية أخرىخاصةبشركة شزرى 


. فودق على لسان وكيل هذه الشركة فى حين أن 


هذا العنوان لم يكن حل إقامة الطاعن أو موطنه 
ملل سسئوات مضت عند مغادرته القطر المصرى 
إلى نيوزيلاندا . 


د« ومن حيث إن النعى على الحم تبسك 
الأسباب مردود أولا ‏ بأن الح الابتدائ 
المؤيد لاسبابه بالحكم المطعون فيه [ذ قرر حمة 
إعلان الحم الغيانىالمعارض فيه » وقضى بسقوط. 
حق المعارض ف الطعن بطريق المعارضة ارفعيا 


بعد الميعاد اسئد إلى أن المعارض ( الطاعن ) 


اتخذ رقم غ شارع شريف باشا محلا لاقامته 
وذلك فى إعلا نات دماو يهقبل و بعدرفعالدعوى' 
الصادر فها الحم المعارض فيه » وقد ثبت ذلك 
من العريضة المؤرة ةا والصورتين 
الرسميتين لصحيفة الاستئناف دقم سلة 
وق احكة الختلطة والحك الصادر فهاكا أنه 
يبين من صميفة هذه الدعوى أن حل إقامةفرناند 
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كوهين وهو وكيل المعارض برقم » شارع 
شريف وأن المعارض عندما أعلن بصحيفة 
الدعوى فى ه سبتمير 1449 فى هذا انحل أجاب 
فرناند كوهين يأنه سافر خارج القطر المصمرى 
ومن ثم يكون هذا امحل هو آخر محل إقامة 
معاوم للمعارض فإذا ما أعان بالك الخيانى فيه 
وأجيب الحضر بأنه ترك هذا انحل وغادر 
القطر.المصرىلمكانمجهول بأمريكاأو نيو يلاندا 
فأعاد المطعون عليه إعلانه ق م1 من يونيه 
سئة . ١96‏ فى مواجبة وكيل الثيابة باعتبار انه 
غير معلوم له محل إقامة كان هذا الاعلان حا 
وفعا لنص الفقرة الحادية عشرة من المادة غ١‏ 

منقانون المراقعات . وأضاف الك المطعونفيه 
ان المستأتف عليه ( المطعون عليه ) حاول 
إعلان الحكم الغيانى الصادر لصالحه فى آخر 
موطن للستأتف (الطاعن ) معلوم له فى مصر ء 
وما تبين له بعد البحث انه قد سافر إلى الخارج 
دون أن يرك أى عنوآن محدد 0 
الاقامة واضطر لاعلانه للسابة 2 وان نجريات 
المستأتف عليه تعد كافية بعد محاولته إعلان 
حيفة الدعورى والىىالمعارض فيد آخر بحل 


إقامة للطاعن رقم ؛ شارع شريف باشا و بعد- 


أن تنصل عن ذ كر عثواته فى الخارج جميع من 
لحم صلة به أو الملمون بشئونه ومنهم الوكيل 
الرسمى العام للطاعن فرناند كوهين والفراش 
والبواب المقمان فى آخر موطن له وشقيق 
الطاعن الذىتس(مْ بصفته حجوذا لديه صورة من 
الحم الغياى فى وعم بالاعلانات الى مت ق 
مواجبةالنمابة ٠‏ ويبين من هذا الذى قرره الحم 
أنه لم يعتمد فى القول بصحة الاعلان لانيابة على 
الاجابة الى نسب صدورها إلى فرناند كوهين 
للحضر عند إعلاله بصحنفة الدعوى فى ه 


من سيتمير سئة ١544‏ وهى أنه ليس وكيلا عن 
الطاعن كسب بل أقام قضاءه بصحة إعلان الحم 
الغيانى على الآدلة الأخرى السابق بيانها والى 
استخلصبا من أوراق الدعوى وظروفها وهى 
أدلة سائغة تك وحدها لإقامة الحم ولا يؤر 
على سلامة اأننيجة أل | نتهى اللهاما ورديأسياءة 
من أن فرئاند كوهين هو ألذى أجاب المحضر 
بأنه ليس وكيلا عن الطاعن فى حين أن شيخ 
الحارة هو النى أدلى مبذه الاجاءة مي كان من 
الثابت أن الحم قد أقم على أن المطعون عليهقد 
حاول إعلان الطاعن فى آخخر محل معلوم له وأن 
وكيله فرناند كوهين أو أحداً من له صلة به لم 
برشد عن حل إقامته فى الخابج » وقرر أن 
التحريات التى قام بها المطعون عليه لمعرفة آخر 
موطن للطاعن هىتحردات جديةوكافية . وا ثنهى 
من ذلك إلى أن إعلان الطاعن بالمحكم الغيانى فى 
من يونيه سلة .146 بنسلم صورته إلى 
النيابة هو إجراء صحيح مطابق لا تقضى به 
الفقرة الآخيرة من المادة عوهن قانون 
المرافمات ومن ثم يسرى ميعاد المعارضة قى 
حق الطاعن من هذا التاريم ٠.‏ وممردود ثانيا 
بأن المطمون عليه لم يوجه إعلان المك الغياى 
إلى فرناند كوهين بصفشه وكيسلا عن الطاعن 
فامتنع عنس الصورة ء وإنما وجههذا الإعلان 
إلى الطاعن نفسه بمحل [قامته المعلوم له وهو 
دقم ؛ شارع شريف باشا فرد دون [علان 
وأثبت المحضر أن الطاعن”ترك هذا الموطن وأن 
بواب العمارة وفراش الشركة المصربة الفطن 
والتجارة قررآأ أنه بأميكأ أو نموزيلئدا من 
مدة طويلة وأن الشركة الأآخيرة حلت غله بعد” 
أن تركه خاليا وذلك دون المكن من معرفةحل 
إقامته بالخارج فأعيد إصلان الطاعن بتسلم 
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صورة الإعلان إلى وكيل النياية وذقا لما تقضى 
به الفقرة الآخيرة من المادة ؛١‏ من قانون 
المرافمات . ومردود أخيراً بان لاتثريب على 
الحكة ‏ إذ هى استخ لمت من الأورأق المقدمة 
ومن القرائنالاخرى|اتّساقتها أن المطعون عليه 
ل يسم صورة إعلان الحم لانياية إلا بعد أن قام 
بتحر بات جدية لمحرفة محل إقامة الطاعنو بحسب 
الحكم فى هذا الخصوص أنيكون مقاما على 
أسباب سليمة تكق مله . 

« ومن حيث إنه مما تقدم يكون الطعن على 
غير أساس ما يستوجب رفضه » . 

( القضية رقم ٠6٠‏ سنئة ؟7؟ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد المزيز امد وكبل الممكة وسامان 
ثات ومصطق فاشل وأحد العرومي وحمد نؤاد جابر 
المستشارين) ٠.‏ . 


69 
4 نوفير سنة ١64‏ 

اس مسثولية المكومة عن ”ننيذا ا مغرومات 
العامة . عى مسثولية تقصيرية وجوب إثبات أن خطاأً 
وقع بن جانبها ٠‏ 

ب ل إيارة . مسثولية ٠‏ قرط إعناء الؤجر 
من المسثولية الناشئة عن تعطيل لات ازى وتشير 
طريقه . هو شرط تريح 6ائونا . 

و لا تسأل الحكومة إن هى امت 
بأتفسلك مشروع من المشروعات العامة مشثل 
تحويل ترعة إلى مصرف إلا فى نطاق المسئولية 
التقصيرية » فلا تسأل عما يكون قد لق الافراد 
من ضرر يسبب هذا المشروع إلا إذا ثيت أتها 


184١ 

؟ - التص فى عقد الإيجار على إعفاء. 
المؤجر من كل مسئولية تنشأ عن الرى وعطل 
آلانه وتغيير طريقه هو شرط صحيم قانونا 
مازم للمستأجر . 


الصل 

« حيث إن الوقائع تتحصل ‏ ؟آ يبين 
من الحم المطعون فبه وباق أوراق الطعن س 
فى أن الطاعئة تمتلك م فدانا وكسور بئاحية 
ميت كثانة سكن طوخ واستأجرت من 
وزادة الأوتاف أطانا لمدة ثلاث مستوات 
تنتهى فى ١4‏ من نوقير سرئة م١‏ هنبا ١41‏ 
فدانا وكسور لوقف ابراهيم عبد زب النى 
التحاس وناحية الحصة ماكز طوخ ووم فدانا 
وكدور اوقف أحد خالد الحكمٍ بثاحية ميت , 
كثانة ٠‏ وق سلة بمه١‏ أشأت وذارة 
الأشغال مصرفا يسمى مصرف الدير اخترق 
الأرض الماوكة للطاعئة بناحية ميت كثانة 
وحولت الترعة الى كانت ”روى متها أطبان 
وقف براه عبد رب النى التحاس » وكانت 
تسعى ترعة مصرف العسوم إلى مصرف 
وجعلت طريق ربا الوحيد 'رعة حصسة 
كوم بتين : فأنامتالااعئةهذه الددوىأماممحكة . 
القاهرة الابتدائية تطالب فببا بتعويض الضرر 
النى أصاءها فى أطيائها الملك وفى الآطيان 
الستآجرة وبفت دعواها على أب وثارة 
الأشغال لما أنقأت مصرف الدير أنشأت عليه 
أيضا طلببة رفعت بها مياه المصرف الضارة إلى 
أطيائها الملك فأضرت. بخصوتها وأتلفت 
زراعتها وحديتتها ٠ك‏ أن وزارة الأشغال 
عئدما حولت ترعة مصرف العموم الى كانت 
تروى مها الأطيان المستأجرة من وقف 


134” 


العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


ا 0 | 
اإنحاس وجعلتها مصرف لم تنثىء لما طريقا آخر العامة قال الحمكة إنها أجابت الطاعئة إلى 


للرى بن تحاجتها بدلا من طريق الرى النى 
عطلته وأن وزارة الآوقاف لم تعدل من جانها 
عل تلافى هذه الحالة فأصاب هذه الآطيان 
المستأجرة مم .ىل وقف اانحاس عطش أضر 
بزراعتها كا أصاب الأطيان المستأجرة' من 
وقف غالد ضرر كبير بسبب ما أخذ منها فى 
مشروع مصرف الدير و يسبب المطش الذى 
لحقها من جراء عطل 7 لات الرى التابعة لهذا 
ااوتف وعدم كفابتها , واسدندت فى دعواها 
إلى تقارير الخراء المقدمة فى دماوى إئبات 
الحالة دم 9ه دوع | لسنة مم١‏ 
و+؛؟! اسئة ومو مستعجل مصر . وق 
من يونيه سلة ٠4و(‏ قضت محكمة القاهرة 
الابتدائية برش دعوى الطاءئة وبنت حكبا 
بالنسبة لتعويض الضرر الخاص بالأطيان 
المماركة للطاعئة على أنه لم يشت من الأوراق 
ولامن تقرير الخبير ما يدل على وقوع خطأ 
أو [صمال من وزارة الأشفال . أما «النسية 
لتعويض الضرر الخاص بالأطيان المستأجرة 
فقالت إن وزارة الآشغال كانت فى حدود 
استمال حقبا المقرر فى القائون عندما قأمى 
بتحويل نرعة مصرف العموء إلى مصرفمراعية 
ف ذلك مصاحة المجموع . فلا يكن أن تسأل 
عن آمويض فرد بذاته بزعم أن المياه شيحت عما 
كانت عليه فلحقه ضرر من جراء ذلك ١‏ وأما 
فيا يختص بوذارة الأوقاف وجبتى الوقف الى 
تتبسها الأطيان المستأجرة فقالت الحكة يعدم 
مسدوليتها اسأنادا إلى البند السادس عثر من 
عقدى الإجار النى ينص على إعفاء جبة 
الوقف منكل مسئولية فى هذا الشأن وأخيرا 


ماطلبته فى دعوفى الإجار المرفوعتين عليهاوكاثنا 
منظورتين بنفس الجلسة وخصمت لها من أصل 
الإيجار المطلوب منبا ما تستحقه من التعويض 
فى هذا الصدد . فاستأنفت الطاعئة هذا الحسكم 
طالبة إلغاءه والقضاء لها بكامل طلباتها الى 
تقدمت ببا أمام عكة القاهرة الابتدائية قبل 
المطعون عليهم » فقضت محكمة استثناف القاهرة 
فى .ا من دلسمير سلة .ووز بألغاء الحم 
الممستأ قف فيا قضى به من رقض الدعوى بالنسبة 
لتعويض الضرو النى أصاب الطاعئة فى أرضها 
المملوكة لها وألزمت وذارة الأشغال بأن تدفع 
لما مبلخ .وغ ج و.خ+ م والمصروفات 
المناسبة عن الدرجتين , و بتأ يبد الح المستأتف 
فيا عدا ذلك . فقررت الطاعئة يا لطعن بالنقض 
فى هذا الك فى شقه النى قضى برفض طلب 
الامويض عن اللأطبان المستأجرة . 

د وحيث إن الطعن بى على سيبين : حاصل 
أحدهما وقوع تناقض فى الحك المطعون فيه 
[ذ ألزم وذارة الأشغال بتعويض الضرر الذى 
أصاب الطاعئة فى أطيائها المماوكة لما ولم يازمبا 
بالتعويض عن الضرر النى أصاما فى الاطيان 
أل استأجرتها من وقق التحاس وغالد . 

, وحيث إن هذا السبب مردود بأنه ببين 
من الح المطعون فيه أنه فرق بين الضرر الذنى 
أصاب الطاعئة فى أرضبا المملوكة لها من جراء 
إشاء وزارة الأشغالمصرفا فى وسطها و'سرب 
مياه المصرف إليبا ‏ والضرر الذنى أصاب 
الطاعئة فى الارض المستأجرة من جراء تحويل 
وزارة الأشفال الثرعة المارة بوسط الآرض 
أثابئة لوقف التحاس إلى مصرف وما لحق 


بالنسبة لما أذ من الآرض المستأجرة لرنفعة | الطاءئة بسبب ذلك التحويل من العطش الذى 
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انس سبجب--ب---------- يي ع ييح ف ص ل ل سس سس 2 


أضر بزراعة الأآرض المستأجرة من 
المذ كور فقعنى 7 بازام وزارة الأشغال 
بالتعويض فى الحالة الآولى استئادا إلى ما ثبت 
من تقرير الخبير حسين فهم فى دعوى إثبات 
الحالة رقم 1+1 لسئة مم4١‏ مستعجل مصر من 
تقصير وزارة الاشغال وقضى برفض التعو يض 
قبلها فى الحالة الثانية اسدئادا إلى ما قاله من أن 
الطاءنة لم تبين أن خطأ أو إصمالا وقع من 
وزارة الأشغال عندما قامت بتحويل الترعة إلى 
مصرف وظاهر يحلاء من هذا النى ذكره الحم 
فى أسيابه ألا تناقض فيه إذ أنه لا تلازم بين 
الضرر فى الحالتين لاختلاف سبيه فى كل منهما. 
ولان ثبوت تقصير وزارة الأشغال فى الخالة 
الآأولى لايستةبع بالضرورة ثبوت تقصيرها فى 
الحالة الثانية . 
« وحيث إنالسيب الآخر من أسبابالطمن 
يتحصل فيا تنعاه الطاءئة على الحم من قصور 
فى أسبابه المتعلقة برفض الشق الثانى من طلباتها 
عن تعويض الضرر الذى أصاممهها فى الاطيان 
المتأجرة وقف جرت الطاعنة أويه التضوو 
فما يأتى : أولا ما عزاه [ليها من اضطراب فى 
الطلبات . وثا ثيات عدمرده على طلبها الاحتياطى 
' الخاص بالاتتقال التحقق من الضرر أو ندب 
خبير التأ كدمثه . وثالثاد عدمردمعل ما مسكت 
به من وجوبالآخذ بدأ تحمل التبعة فهايصيب 
الآفراد من الضرر الناثىء عن أعال الإدارة 
بغيرحاجة إلىيضرورةإئباتها الخطأ . رابعا_عدم 
رده على ما أثارته من مسو لية جبة الوقف عن 
عدم انتفاعها الانتفاع الكامل بالاطيان 
الممنتأجرة ننيجة إلغاء الترعة وتمطيل وابورات 
- الرى. وخامسا ‏ قول الك المطمون فيه عل 


خلاف الثابت فى اللأوراق أنها : تبين أن خطأ 
أو [عمالا وقع من وزارة الأشغال عندما قامت 
بتحويل برعة مصرف العموم إلى مصرف فىحين 
أن الخبير حسين فم أثبت فى تقريره المقدم فى 
قضية إثبات الحالة رقم +١‏ لسسئة م8١‏ 
مستعجل مصر والختبير عياد بشاى فى تقر يزه 
المقدم فى قضية إثبات الحالة رقم ١‏ لسنة 
1 مستعجل مصر أثبتا الضرر النى أصاب 
ؤداعتبا فى الأطبانالمستأجرةمن الوقف وسبه 
وهوإاماء وزارةالأشغال لترعة مصرف العموم 
المارة وسط أطبان وقف النحاس دون أن تدير 
لها طريقا آتعر لارى بق محاجة تلك الآطيان ثم 
تركبيها ماسورة للرى على ترعة حصة كوم تبين 
بطربقة خاطئة لا تتفق والأصول الفنية وبمنع 
وصول المياه إلى داخل الارض . 

د وحيث إن الأوجه الأربعة الأولى من 
أوجه القصور سالفة الذكر مردودة أولا بها 
يستفاد من الحسكم المطعون فيه من أن ما عزاه 
إلى الطاعئةمن اضر ادق الطليات[ نما كان بدا 
وأنه أقام قضاءه فى شقه الخاص برفض حاب 
التعويض عن الأرض المستأجرة من وقف خااد 
عل اتفاء الممسئولية النقصيرية بالنسبة لوزازة 
الأشغال وذلك لعدم توافر ركن الخطأ منجانها 
وف شسقه الخاص برفض طلب التعويض قبل' 
جر الوقف على أن سو ليتها قبل الطاعئة مى 
مسمولية تعاقدية وأنه لال للرجوع على جب 
الوقف لما نص عليه فى البئد السادس عشر من 
عقدى الإبحار الموقع عليهما من الطاعنة 
المستأجرة والذى يقنى بعدم مسئولية جبة 
الوقف عن كل ما تعلق بالرى وعطل ١‏ لاته 
وتغبير طربقه . ومردوده ثانيا ‏ بما يستفادمن 


الك الممطعون فيه من أن مسكمة الموضوع لم 


184 


تكن يحاجة إل إثيات حصول ألضرر فيا مختتص 
بالأطان المستأجرة وإنما كانت فى سبيل محث 
توافر ركن الخطأ بالنسةلوزارة الأشغال لترتب 
عليهمسو ليتها اتقصيرية واذا فإن سكو تالحم 
المطعون فيه عن الرد عل الطلب الاحتياطى 
الخاص بالاتتقال أو ندب خبير لتحقيق الضرر 
مءناه رفضه ضنا لمدم (زومه . ومردودة ثالثا - 
بأن الحك المطعون فيه قد ردعلى ما سمتهالطاعنة 
بمبدأ تحمل التبعة فقرر بحق أن وزارة الأشغال 
لا تسأل أت فى قامت بانفيذ مشروع من 
المشروعات العامة مثل تحويل نرعة إلى مصرف 
إلافى نطاق المسئولية التقصيرية فلا تسأل عنما 
يكون قد لحق الأفراد من ضرر يسبب مذا 
المشروع إلا إذا ثبت أنها ارتكبت خطأ معينا 
يكون سبباً لمساءلتبا وفة! لنص المادة ١6‏ من 
القاثون امد القدم . ومردودة رايعا ب بما 
جاء بالحسم المطعون فيه عن البئد السادس عشر 
من عقدى الإجار الذى اتفق فيه على إعفاء 
وذادة الأوقاف وجي الوقف التين استأجرت 
الطاعئة أرضهما من كل مسئو لية تنشأ عن الرى 
وعطل آ لاته و تغيير طريقه وأنه شرط صحوممح 
قانونا ملزم للطاعنة , وهذا الذى ذكره الحم 
صحيمم فى القا نون ويتضمن الرد السائخ : الذنى 
يؤدى إلى الننيجة اأتى اتبى ليبا من رفض 
دعوى التعويض بالنسبة لوزارة الأوقاف وجرتى 
الوق اللتين كانت تمثلبما وزارة الأوقاف عند 
التأجير للطاعنة . 


« وححيث إن الوجه الكامس سل أوجه 
القصور الذى :نعاه الطاعئة على الحم المطمون 
فيه فى ممه ذلك أنه يبين من السك المذكور 
عندما تحدث عن مسدولية وزارة الأشغال عن 


العدد العاشر ‏ السلة الخامسة والثلا ون 


الضرر الذى أصاب الطاءئة. ف الأطيانالمسسأجرة 3 
أنه اكت بالقول يأن الطاءئة لم تبين أن خطأ 
أو إمالا وقع من وذارة الأشغال عندما قامت 
بتحويل ترعةمصرف العموم المارة وسط أرض 
وقف ااتحاس إلى مصرف مع أنه ثابت من 
الصورة المقدمة من صحيفة الاستئناف أن 
الطاعئة أشارت فما إلى الخطأ النى ارتكته 
وزادة الأشغال فى هذا الشأن وقالت « وكيف 
تقول محكمة أول درجة أنه لم يبت حصول 
خطأ أو إعمالترتب عليدحصول الضرر المدعى 
نه وأنه ليس بالأوراق ولا تقرير الخبير 
المنتدب ما يدل على وجود هذا الخطأ ..ع أن نفس 
مندوب وزارة الأشغال يعترف فى محاضرأعمال 
الخبير أنبا وضعت ماسورة الرى الى أنشأ:ها 
بعد لغاء الترعة بطر يقة عكسية بنع دخولالمياه 
إلى داخل الارض بوقف أبرأهم عبد رب النى 
النحاس بالحصة » فسكوت الحسك المطعون فيه 
عن الرد على هذا الدفاع الجوهرى وإغفاله هو 
والحمك المستأنف الذى أحال عليه بعيبه بالنسبة 
لا قضى بهفى ختصوص مسو لية وزارة الأشغال 
عن الضرر الذى أصاب الطاءئة فى الآطيان التى 
استأجرتها من وقف ابراهي عبد رب النى 
النحاس , وكان على السك المطعون قيه أن 
يعرض لبحث هذا الخطأ المدعى به ويقول كليته 
فيه الآمر الذى بتعين معه تقض الحكم المطعون 
فيه ثقضا جرئيا فى هذا الخصوص سب . 


« وحيثإنه لذلكيتعين رفضالطمن «النسبة 
لوذارة الآأوقاف وجب الوقف وبالنسبة لوزارة 
الأشغال عن الأطيان الت استأجرتها الطاءنة 
من وقف أسمد خبالد الك م ونقض الحم نقضاً 
جرئما ,النسبة لوزارة الأمفال فى خصوص 


قضاء محكة النقض المدئية 


قضائه “رفض دعوىالطاعنة قبلبابشأن الآطيان 
المستأجرة من وقف ابراهم عبد رب النى 
الداس». 20 

( التضية رتم اا سنة 7١‏ ق رئأسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد المزيز تمد وكل الحكة وخمد 
تجيب أحد وعبد المزيز سلبان وتموه عياد وحمد 
أمين زى الستثارين ) . 
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8 نوفير سنة .ه5١‏ 

اير . مناطه . مثال ٠‏ 
بد. إئسات ٠١‏ خيير . الاءئاد فى 
تحقيق وضع اليد على التسقرق الذى أجراء الخبير 
1 والشهود اين مهبم . لاعيب . 

اج س خبير . طلي مناقثته , المحسكة غير مازمة 
باجابة هذا الطلب ٠.‏ شرطه . 


ف داوم 


المبادىء القانو نية 

١‏ ' مناط الطعن ببطلان تقرير الخبير 
هو أن يكون قد شاب إجراءاته عيب جوهرى 
'رتب عليه ضرر للخصم . وإذن فى كان الخبير 
قد حدد يومأ معيئا ليقدم الطرفان مسآنداتبها 
ثم ثم عجل هذا التاريخ وأتم أعماله وكان الخصم 
المتمسك ببطلان تقرير الخبيرلم يقدم مايدلعلى 
أن الخبير أغفل لخص مستئد قدمه [لبه ام 
يقد مإلى تحكة الموضوع بعد [يداع ثقرير الخبير 
حتى صدور الحم أى مستند يستفاد مئه أن 
الخبير فوت عليه مصلحة باتخاذ هذا الإجراء .» 


فان النعى بيطلان التقرير يكون غير مقبول 
لاثتقاء المصلحة فيه . 


ه؛16 
؟ - لاتثريب على الحكئة إن هى اعتيدت 

فى تحقيق وضع البد على #قيق أجراه الخبير 

وأقوال شهود سمعبم دون حلف وين . 

م ب الحكة غير مازمة بإجابة الخصوم إلى 
طلب مثاقثة الخبراء هت كانت قد رأت من 
الأدلة والأوراق المقدمة [لم! مايكق للفصل فى 
الدعوى . 1 


امم 

« من حيث إن الوقائع حسبا بين من الك 
المطعون فيه ومن سائز الاوراق تحصل فى أن 
الطاعنين أقاما الدعوى رقم عم سئة 541 
سوهاج الابتدائية على المطمون علهم وقالابيانا 
لحا إنبما يملكان م فدان و وو قيراطا وم سبما 
مشاءا فى م أقدنة و ٠١‏ قراريط و ١‏ سيما 
بمقتضى حك مرسى مزاد صادرمن المحكة الختاطة 
فى ؛ من مايوسئة ١94.‏ ضد مورث المطعون 
علهم الثلاثة الأولين وأن المطعون عليه الآخير 
«لازعبنا فى هذا المقدار وطلبا الحم تيت 
ملكيتهما له وتسليمه [ليبما واستئدا إلى 35 
مرسى المزاد ومحضر التسلم المبين مهما حدود 
هذه الأطيان وإلى أن كشوف المكلفات تدل 
على أنه مكلف بأسم المدين الما وع ملكيتهفدان 
و١‏ قيداط و؟١‏ سبما وض الدلالة دتم >م 
بطريق المشترى من ورثة حمد أصر ومن معه فى 
ومن ديسميرسمئة 18.17 وفدأن فى نفس الحوض 
قتطى عد قسمة مؤرخ فى م مس أ كتوبر 
سئة ١1.4‏ بين ورثة عبلا اللاه نصر وأن هذا 
العقد فقدم من المطمون عليه.الرابع ء' و إلى أن 
المطعون عليه الأ ولسبق أن نوع مللكية .المدين 
من فدان و ١9‏ قيراطا مشاعا فى + أفدنة 


و١٠‏ قراريط و١١‏ سبمأ فى الدعوى رقم ١‏ 1/4 
سئة بإعوى أخهم ورسا مزاد هذا المقدار عليه» 
وقد قرر المطمون عليه الرابع بزبادة العثى » 
ولم تتم الإجراءات فيها لحصول صلح بينه وبين 
ألمدين » وتقرير المطعون عليه الرايع بزيادة 
العشر يثنافى مع ادمائه ملكية العين أوعلالأقل 
ملكية فدان و وى قيراطا منها إذ لاشك أن 
الفدا الأزوع ملكيته فى الدعوى دقم ١/4١‏ 
سدلة بيه ١‏ أخهم هو خلاف الفدان الذنى رسا 
م أده عل الطاعنين فى القضية الختاطة على اعتبار 
أنه خص المدءن عةتضى عد الةسمة . وقد علل 
الطاعئاخ هذا القول بأن الفدان ‏ الوارد بعقد 
القسمة كان مرهونا لمطران أخهم ظ واكم 
دخله المطعون عليه الأول / دعوى زع 
الملكية . فدفع المطعون عليه الرا بعالدعوى أن 
الفدان النى اختص ,المدين بمقتضىةائمة التقسم 
المؤرخة فى .٠م‏ من يوليه ممئة ١1.‏ أشتراهمن 
المدين بمقتضى عد مؤرخ فى لا من مارس 
سئة .118 وجل فى م من يوليه سنة م157 . 
وفى ٠.‏ من ستمبر سئة 14 قضت الحكمة : 
أولا ‏ بنثبيت ملكية الطاءنين إلى فدان 
مشاعا فى م أفدنة:و ٠١‏ قراريط و ١‏ سبما . 
وثانيا ‏ قبل الفصل فى باق الطلبات بئدب 
الخمير الهندسى ممد مثير سرى لأداء المأمورية 
المبينة بهذا الحسم . ووبعد أن قدم الخبير تقريره 
قضت فى م١‏ من ينابر سئة ١441‏ برفض 
الدعوى بالنسبة لياق الطلبات فاستأ نف المطعون 
عليه به الرابع هذا الحم وقيد استدنافه ار م ١41‏ 
سئة م[ ق أسروط كا استأشه الطا عا وقيد 
استثئافهها برقم .مرسنة مرق أستوط ح 
وف ه١‏ من ابر سئة ةذ( قت الممكة 
.ول الاستانانين شكلا » وفى ابلو ضوع أو لا: 


السئة الخامسة والثلاثون 


بتأييد الحم 
مسئة 1147 فواقضى به من تثييت ملكي ةالطاعئين 
للفدان . وثانيا: ,النسبة إلى الفدان وه وقيراطا 
و ١!‏ سبما بندب مكتب الخبراء السكوى 
بسوهاج لأآداء المأمورية البيئة بأسباب 
الحم . وبعد أن قدم الخبير تقريره قضت فى 
5 من نوفير سئة .40 يتأييد الحك المستأ نف 
فما قضى به بالنسية لهذا المقدار . فقرر الطاعئان 
الطمق فق هذا المك بطريق النقض . 

ه ومن حيث إن الطعن بنى عبل خمسة 
أسباب يتحصل السبب الآول فى أن تقرير 
الخبير المنتدب من محكة ثاق درجة مشوب 
بالبطلان » ذلك أنه ثابت من محضر أعماله أنه 
حدد يوم ٠16هن‏ أغسطس سسئة 4 ميعادا 


المستأف الصادرق .ا من 3 لسمار 


يقدم فيه الطرفان مسدنداتهما » إلا أنه أثيت فى 
اليوم السابق لهذا التاريخ إلغاء هذا الميْعاد 
لصدور قرار وزارى بنقله إلى مكتب خيراء 
المنوفية » وهذا الإجراء الذى أنبته الخبير 
باطل شكلا » وقيه إخلال بحق الطاءئين فى 
الافاع » إذ أنه ما كان للخبير أن يفنتح عضرا 
قبل المبعاد الحدد دون إعلان أحد من الخصوم 1 
أما ما قرره الحسكم من أن الخبير ألغى الميعاد 
الآخير وهو ١6‏ من أغسطس سئة م4١‏ 
اعتادا على أنه قد باش ركل ما يتعلق بعأموريته 
من سماع أقوال الطرفين ومعايئة أرض التذاع 
ولطبيق مسدّئداتهما عليها وسماع شبودهما فل 
ببق من مأموريته سوى تحرير التقرير » وأن 
المستأنفين لم بقدما أى مستئد بعد أن أودع 
الخبير تقريره فى .م من توفير سلة م14١‏ 
رقم مضى نحو ستتين غلى هذا الإبداع ‏ فى 
هذا الذى قرره الجسم إسئاد غير لم ليه 
ثابت من فطر أعمال الخبيرأنه قدنت مكاندات 


قضاء عيكدة اانقض المدنية 


فى ه من يوليه سْنة ,م144 من الخصوم ومن 
وكيل الطاعنين وقد تمسك الطاءئان هذه 
بأىمعايئة 
أو تطبيق بعد تقديم هذه المستندات . وقد 


اممتيدات » وثايت أن الخبير ل يهم 


أر وما الخبير بتهر بره دون أن يقول شيئًا عن 
لقا 

و ومن. حيث 'إن هذا السبب مردود بأن 
الحنك المطعون فيه إذا رفض الطعن يبطلان 
إجراءات الخبير؛ أقام قضاءه فى هذا الخصوص 
على أنه , عراجعة الضفحات م و ه١‏ وعم 
من محضر أعمال الخبير تبين أن حمد توفيق 
الاتقبادى ) الخبير الاستشارى ( كان ضر 
وكيلا عن المستأفين ‏ ( الطاعنين ) عند 
الاتتقال إلى أطيان الأذاع ويبدى أقواله تعليقا 
عليها ويناقش الشبود وفى كل دفعة كان إطالب 
يحقه فى تقديم مسائدات وأخيرا ألغى الميعاد 
الأحين وهو ماإانمق. أمتطن اكه زور 
اعتهادا على أنه قد باششر كل ما يتعلق عأموريته 
من سماع أقوال الطرفين ومعايئة أرض النذاع 
و تطبيق مسةنداتهما عايبا وسماع شهودهما فل 
ببق من مأموريته سوى تحر بر التقرير وفضلا 
عما نقدم فان المستأ نذين لم يقدما أى مستئد بعد 
أن أودع الخبير تقريره فى .نوفرسنة م114 
رغم مضنى حوالى السنتين على هذا الإيداع 
: ولو كان لددبما مسدئدات أخرى لقدماها 


للبحكة للتدليل . على أن الخبير قد فوت علمما' 


فرصة . الاطلاع. عليبا لسبب إلغائه اليوم التى 
حبده أخيرا لتقدم مسآنداتهما » . وليس فها 
ترره الحم خطأ فى الإسنادٍ . ذلك أنه بالرجوع 


آل الصورة الرسمية من تقر الخيع وعضن” 


أعباله المودعة بملف الطءن يبين أن الخبير | تتقل 
ف ١‏ مق مايو سبئة :م4( إل العين ل التذاع 


/16 
وأنه طيق المستندات القدمة اليه على خريطة 
المساحة يا أثبت الخبير فى محضر أعما» أن 
وكيل الطاءن الآول قدم له فى ومن يوليه 
سئة ,م144 عقد الرهن الحرر فى ١4‏ من ير ليه 
سدئة .و١‏ والصادر من عيد السميع عبد اللاه 
حد نصر برهنفدأن إلى الاذبا ستاؤوس بحوض 
الدلالة رقم +م وأنه قام يتطبيق هذا السد 
وتبين له أن الفدان المذكور هو ما أختص به 
المدين يموجب عقد القسمة المؤرخ فى ٠‏ من 
يوليه سئة ١4.4‏ والمسجل فى ؛ من أغسطس 
سلة و.ولوء وهو وأقم بالقطعة رقم ١+‏ 
مو ضوع الداع ) وقد فك رهن هذا الفدان 
وأئيت ذلك فى المكلفات برقم 6 فى ؟١‏ من 
يونيه سئة 10# . ثم قدم الخبير تقريره فى.؟ 
من نوشير سئة ,م114 . ولما كان مثاطق الطمن 
ببطلان تقرير الخبير أنيكون قد شاب إجراءاته 
عيب جوهرى “رتب عليه ضرر للطاعنين . ونا 
كان الخبير إذ حدد يوم ١5‏ من أغسداس 
سنة م194 حى يقدم الطرفان مسنداتهما ثم 
عجل هذا التاريخ وأتم أعماله فى ١.‏ من يوليه 
سسئة ,م4١‏ ؛ وكان الطاعن لم يقدم ما يدل على 
أن الخبير أغفل لخص مستئد قدمه ليه .كا أنه 
: يقدم إلى الحمكة بعد إيداع تزير الخبير 


حَتّى صدور الحم المطعو ن فده أى مسالل 


يستفاد مئه أن الخبير قد فوت غليه أية مصلحة 


باتخاذه هذا الإجراء ؛ ومن ثم يكون الاعى على 


بر الخبير با لبطلان غير مقبول لاثتفاءمصلحة ' 
الطاعنين فى الدفع بمذا البطلان . 

د ومن حيث إن السبب الثاقى يتحصل فى 
أن الحم المطمون فيه مشيوب بالقصور والطأ 
فى الإسناد » لآن الطاعئين قدما لللجكة تقريرا 
استشاريا ردا عل تقرير الخبير المنتدب 2 وطليا- 
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6 لعا خب ا مر مو و ا 00 
فى مذكرتهما اعبار هذا التقرير جزءآ أساسيا | الاستشارى . وفيه الرد الكافى على مأ يكون قد 


من دفاعبما . إلا أن ما أورده المكم فىوهذا 
المصوص لا يمتبر ردآ على دفاع الطاءنين لآن 
الخيير الاستقشارى قدم أدلة محددة ومعرئة طعن 
ها على تقرير الخبير المنتدب وأبان خطأهفى هذا 
المأن » فكان لراما على الحكة أن ترد بما ينق 
الآدلة الى أوردها الخبير الاستعارى . فضلا 
عن أن الحكر المطعون فيه إذ قرد بأن الخبيدين 
المتدبين من محكتى أول وثاق درجة قد اتفقا 
فى ننيجة تقريرهما وفى تطبيق المسآندات على 
الطبيعة » أخطأ فى الإسئاد , لآن الثابت ممن ‏ 
محضر أعمال الخبير.ن المذ كود.ن أنبما لم يطبقا 
:لك المستندات . 

د ومن حيث إن النعى على المك, فى هذا 
السبب مردود أولا بأن الحكمة إذلم تطمئن إلى 
تقرير الخبير الاستغارى ذانها قد استندت فى 
ذلك إلى أنه لم يورد أدلة سليمة مقئعة تنقض ما 
اتهى إلته الخبير المنتدب أمام محكة الاستياف 
والخبيرا تدب أمام محكة أول درجة وقداتفقا 
فى ننبجة تقريرهما » وف تطبيق المنةندات على 
الطبيعة , وأنه انتهى إلى أن عبدالسميع عبداللاه 
المدين الذنى نزعت ملكيته كان إضمع اليد على 
الأطيان موضوع مرمى المزاد مدة تزيد على 
أربعين سئة فى حين أنه لم يسمع شهودا عنو ضع 
اليد » وإنما استئتج ذلك من “رديده لأقوال 
الممستأ فين فى تجريح شرود المستأ نف عليه الرابع 
الذين سمعهم الخبير المنتدب عن الممكة , ولانه 
حضر بصفته وكيلا عن المستأ نفين أمام الخبيد 
الممتدبو أ بدىدفاعهماووجهة نظر همافنالطبيعى 
أن يكون تقريره ترديد! لدذاعهما وفى هذا الذنى 
قرره الحك وفاعتاده تقريرى الخبيرنالمنتدبين 


تُضمئه هذا التقريرمن اعتراضات . فضلاعن أن 
الطاعنين لم يبنا فى تقر بر الطعن مواطن القصور 
والآدلة الحددة والمعدئة التى أظبر فيبا الخبيد 
الاستشارى خطأ الخبير المتدب وأغفل الحم 
المطعونقيه مثا قشتها والرد عليبا .ومردودثانا 
بأله ييينمن الصور الرسعية لتةريرالجبير المنتدب 


منحكمة ثانردرجة أنه أثيت انتقاله فى ممنمايو 


سئةير؛ و إلى الأرض موضوعالأزاع » وأنه بعد 
تطبيق خريطة المساحة القديمة لسئة ١.‏ عاين 


1 م فدادين و١٠‏ قراريط و5١‏ سوم كامل مسطح 


القطعة رقم ٠م‏ بحوض الدلالة رقم + . وق 
هذا المحضرسمع أقوال شبود المطعون عليه الرابع 
وقرر وكيل الطاعنين أن شبوده غير موجودين 
فأجل سماعمم إلى يوم آخر . هذا والطاعنان لم 
بقدما صورة رسمية من تقرير الخبير المئتدبمن 
ممكة أول درجة حت يستبين وجه الطعن عليه فى 
هذا الخصوص . ومن م يكون النعى على الحم 
بالخطأ فى الإسئاد [ذ قرر أن البيرين المنتدبين 
اتفقا فى تطبيق المسةآنداتعل الطبيعة وف ثقيجة 
تقربرهما على غير أساس . 

ويتحصل السببالثالك فى أن المكم مشوب 
بالقصور ف التسيب . لآن الطاعئين دفعا فى 
مذكرتهما بأن مسآئدات الخصم نفسها وى 
الكقشف الرسمى الأقدم مله يقطع ف فساد 
استدلال الخبير المتتدب وفى صمة دفاعيما . إذ 
أنه ثابت به أن المدين عبد السميسع عبد اللاه 
مكلف عليه فدان و١‏ قيراط و؟١‏ سبم يمقتضى 
عقد مسجل فى 14.7/17/4 صادر من ودئة 
حد نصر. وأن المدين رهن من هذا القدر فدان 


إلى مطرآن أخمم بعقد مسجل فى ١١‏ يوليه سئة 


ما يفيد عدم اقتناعة بما ورد بتقرير الخبيد | و.؛1 وهو يقع فى عين الأذاع واستثذل من 


قضاء ممكمة النقض المدائية 


كال 


المقدار المكلف ياسم المدين ويقع فى نهايته من 
الجبة القبلية . وقد خلا تقرير الخبير المنتدب من 
كل إشارة إلى هذا العقد . ومفاد ذلك أن المدين 
كان علك ملكا خاصا فدآن وو١‏ قيراط و ؟سبم 
وكل ما تكلف عليه بئاء على عقد القسمة 
فى سسئة .14 [نما كان فدانا اختص به وسجل 
باسمدى مرئة 4 .14 و بإضافته إلى الدكليف الأول 
يكون جلة ما بملكد المدين م فدادين و وقيراط 
و١١‏ سوم . وقد قضى نبائيا فما مختص بالفدان 
وأصبح الباق للطاءنين من حكم مرمى المزاد هو 
فدان و4١‏ قيراط و9١(‏ سهم إلا أن الحكم 
المطعون فيه أغفل الرد على هذا الدفاع المستمد 
من مسّندات الخصوم : 

« ومن حيث إن هذا السيب مردودء يأن 
الحك الابتدالى المؤيد لأسبابه فى هذا الخصوص 
بالحك المطعون فيه أورد د أنه يوذ من تقرير 
الخبير أن الأرض موضوع النزاع تدخل ضمن 
حك مرمى المزاد الصادر لمصلحة المدعين إلا أنه 
بيحث ملكية المدين فى هذه القطمة تبين هرن. 
عقد القسمة . المؤبخ ٠١‏ |// 4 والمسجل 
ق |1" ٠‏ والمقدم من المدعى عليه الرابع 
أن المدين المذكو د وأخوته ووالدتهم تقاسهوا 
الآرض المكلفة باسم والدهم عبداللاه أحدقصر 
ومن من مأ ف أطيان حوض الدلالة+م؟ 
دادعا 4 فدادين و١‏ قيراط وقد اختيص 
المدين مئها بفدان واحد واختص المدعى عليه 


الرابع ب ١‏ فدان و١‏ قيراط واختص كل من. 


عبد اميد عيد اللاه صر وو الدتهم الست عبة 
حسين كال بفدان ٠‏ و بتطبيق دفر جل مسأحة 
فك الزام عملية ميئة ههه( ظبر أنال ؛ فدادين 
و6١‏ قيراط على مساحتين إحداهما ومقدارها 


فدأن ووقراريط برأم بعيدة عن محل التذاع 
والثانية مقدارها م قدادين و.١‏ قراريط و١‏ 
سبم فى القطعة رقم مم الحاصل فى جزء مها 
التذاع . وطبقا لمقد القسمة لا يملك المدين إلا 
فدانا واحدة فى هذه القطعة وهو ما اختص به 
يمقتضى العقد المشار إليه . وقد حك المدعين 
به. وأما بأق القطعة ومتقدارها ؟ قدآن و'.؟ 
قرأريط و ١‏ سبما ذتد تبين أنه ملك المدعى 
عليه الرأ بع ووالدته عقتضى عمد القسمة . 
و بمخصوص ملكية المدين حوض الدلالة دثم أذ 
طبقا الكشوف ومقدارها «فدان و4١‏ قيراط 
و (١‏ سبما فقد تبين أن منبا الفدان السابق 
الإشارة إليه والذنى أختص له مقتطى عقد 
الس والباوومتداق قان نه قدا ون 
سبما آل إليه بطريق الشراء من مكلفة أخرى 
باسم ورثة حمد نصر وتنفذ فى الكشف الرسمى 
تحت رقم بإلام ويقطع فالقطع واو (وومه 
وباه بعيدا عن أرض النذاع ول يراع فى تحديد 
حم مرسى المزاد الصادر لصا المدعين مواقع 
أطيان المدين ؛ بل حددت جميع أطيائه بحوض 
الدلالةيقطعة واحدةهى رقم باهو ضوع التذاع 
والتى لا بملك فيبا المدين إلا فداناً واحداً وهو 
ماسبق الحكم به لللدعين . وأضاقت محكة باق 
درجة أن الخبير الذى ندبته مع أقوال الطرفين 
وأطلع على مسآنداتهما واتتقل إلى أرض التذاع 
وطبقالمسزندات عل الطبيعة ومع سبو دالطرفين 
وانتبىإلى أنالمقدار موضوع التزاع وهو فدان 
و١‏ قيداط و؟١‏ سبم ماوك الستأتف عليه 
الرايع نصر عبد اللاه حمدنصر وأنه هو الواضع 
اليد عليها المدة الطويلة , وذلك بموجب عقّد 
القسمة المؤرخ فى .٠//0/و.4,‏ ؛ والمسجل فى 
٠/6‏ وأن حم مرمى المزاد المؤيخ فى 


نايكلا 


ع /ه/ ١44٠‏ الصادر فى قضية البيع رقم /41/ 
سنة ,ملق ومحضر النسام الملحق به وإن كان 
«نطيق فى تحديده على أرض الأزذاع إلاانه لاعيرة 
نهذا الانطباقمتى كان غير متفق مع الواقع وهو 
أن المدين لاملك فى هذه القطعة إلا ؤدانا واحدا 
وهو الذى حم ه للطاعنين . ويبين من هذا 
الذى قرره الحم المطعون فيهأن دفاع الطاعنين 
قب محص وأنه يت بما سبق بيانه أن ما بملكه 
المدين محوض الدلالة رقم >م هوم فدان و١‏ 
قيراط و١١‏ سهم منيأ فدأن اختص .ه فىالقسمة 
فى القطعة:رقم مم وأما باق مايملك ب فانه بقع 
فى قطع أخرى محوض اإدلالة بعيدة عن القطعة 


زقم موضوحع التزاع وال ورد علمها حم آ 


مرسى المزاد الذى ليس من شأنه أن ملك الراسى 
عليه المزاذ إلاما ماك المدين المأزوعملكيته . 

« ومن حيث إن السبيين الرابع والخاس 
يتحصلان فى أن الطاءئينطابا فى مذ كرتهما إحالة 
الدعو: ىإ التحقيقلاا كات ملشكية مد بنالطاء نين 
إلالأطيانموضوعااثز اع بوضع اليدالمدةالطو يله 
المكدبة للللكية ب كا طلبا فمذكرتهما الختامية 
أن.تقرر الحكية استحضار الخبيرين المعينين 
من قبلها والخبيد استغارى اناقفتهم ؛ إلا أن 
الح المطعون فيه أغف ل الردعلى هذين الطلبين . 

ذومن حيث إن التعى على الحم المطعون 
فيه. فى هذين السبين ممردود أولا . بأن 
الحم الاتداق لزيد لأسبانه بلحم المطعون فيه 
لمءيغفل الرد عل طلب الإحالة على التحقيق » بل 
عرض له وقرر أنه طلب غير جدى إستنادا 
إى الأسباب الت أوردها فى هذا الخصوص . 
فضلا عن أن الك الصمادر من ممكة ثاتى حرجة 


العدد العاشر: ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


الذى حقق وضع اليد وأثبت أن ال قدان 
وو١‏ قيداط وم سهم ماوكة انصر عيد اللاه 
المطعون عليه الرابع ؛ وأن هذا الآخير هر 
الواضع اليد عايها المدة الطويلة 0 
ولا تترزيب على :الىكة إن فى اعتمدت ف تحقيق 
وضع اليد على تحقيق أجراه الخبير وأقوال 
شهود دون خلفالهين. ومردود ثانا أن 
الحكة غير مازمة بإجابة الطاعئين إلى طلب 
متاقشة الخبراء م كانت قد رأت من الآدلة 
والآوراقالمقدمة[ لها ما يكؤالفص لف الدعوى .. 

« ومن حيث إنه يبين بما تقدم أن الطعن 
على غير أسان مما يستوجب رفضه , . 

( القضية رقم 4" سئة ١؟‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبدالمريز تمد وكيل الحكئة وسلهاث 
ثابت ومسطن فاضل وأجد العرومي وعد فؤاد جابر 
الستشارين ٠)‏ 


5١ 
١وهو نوفير سلة‎ 8 
إجرأءانة الطعن . حضور‎ ٠ طعن‎ ٠ نقض‎ ١ 
وسدووب توك لله‎ ٠ المطءون عارةه 5 الطءن كيفيته‎ 
محاميا متيولا أمام محكة اقش ليودع باسمه مذاكرة‎ 
الجاعى الذى أودمع‎ ٠ بدقامه مشفوعة كساندانه‎ 
الأوراق باسمالمطمون عليه كان وكيك تاليا . لاق‎ 
٠ للاطمون عليه في الحضور‎ 
إجراءات الطءن .أعلان:‎ ٠. عي ته قش 03 طمن‎ 
إبداع صورة الحم المانة قطاس والثبتة لانخاذ.‎ 
الطمون علية موطنا مختارا له وذاك خلال المشرين‎ 
٠ يوما التالية التقرير بالطمن‎ 
الباديء القانونية‎ 
ب إذا بدا للبطعون عليه الحضور فى‎ ٠ 
الطمن وتقديم دفاعه عليه أن يوكل عنه ماما‎ 
مقبولا أمام محكنة النقض .يودع .امه هذ كرة‎ 


ااا ا الالال :0ك 


حتاع متضوعة بالمنقدات أق يرع إروم 
”ها 2 وببذا الإبداع ولددة يعبر اللطحون 


الحم بطلباته فى الطعن ؛ فإن لم يتم الإيداع على 
هذا الوجه , فلا يكون له الحق فى أن ,نيب عله 
تحاميا بجلسة المرافعة . وإذن.فتى كان امحامى 
النى قدم باسم المطمون عليه لقلم الكتاب 
المذكرة الكتايبة وحافظة المستئدات لم نكن 
له صفة الوكيل وقنئذ بل كم توثيق توكيله فى 
اليوم التالى ؛ فإنه يتعين استبعاد الآوراق 
المقدمة من المطعون عليه وتبعا اعتباره وكأنه 
ل محضر وم ؛ بد داعا . 

؟ - إعلان الأوراق القضائية ا رك 
لنفس الشخص أو فى موطنه ولايحوذ تسليمها 
فى الموطن امختار إلا فى الاحوال الى بيئبا 
الفانون ؛ وإنكان المشرع قد أجاز بنص المادة 


مم مرافعات إعلان الطعن فى الموطن اتختار أ: 


إلاأن شرط ذلك أن يكون الخصم قد اختار ذلك 
لموطن فى إعلان الك المطعون فيه إلى خصمه 
فلا يحوز إعلانه بالطعن فى الموطن المختاز لدئ 
حكة الاستثتاف ب وعلى ذلك يحب على من يعان 
خضمه بةرير الطمن فى موطن ممتاز أن يقبت 


أن الخصم قد اختار هذا الموطن ف إعلان الحم 


وذلك بأبداعه قم كتاب ممكة النقض ممع 
مع ماجب [نداعه من الأوراق فىخلالالعشر بن 
يزما الثالية لتاريخ الظعن صورة الك المطعون 


فيه المعائة إليه فإن لم يفءل كان إعلان الطمن " 


لغير الخصم نفسه أو فى غير موطله باطلا 
وتقضى المحكة بذلك فى غمبة المطعون عليه . 


0 
د من حيث إن الوقائع حسما يبين من الحم 

المطعون فبه وسائر أوراق الطعنتتحصل فى أن 
الطاعن أقام الدعوى رقم عورم سئة 1149 
مركز طنطا على المطعون عليه وطلب الحم 


بإلزامه بأن يرد إليه مبلغا معيئا وى ٠١‏ من 


مارس سسنة 1444 قتى له غيابيا بطلباته 


فعارض المطعون عليه ف الحم رف اذ من 
فراير سئة 1 قشت اللىكة :رفض المعارضة 


وتأيد الحم استأتف المطعون علية لدى 


محكة طنطا الابتذائية وقبد الاستثتاف 


بدقم 195 سئة ولس ؛ وف أول أنريل 
سثئة وو حكنت الحكة شرل الاستائاف 


. شكل وى الموضوع بإلغاء الحم المستأنف' 


ورفض دعوى اناف عله ( الطاعن )ةقر 
الطعن فيه بطريق النقض . ّْ 

ومن حيث إن الطاعن طلب كا طلبت 
الا بة العامة استبعاد المذكرة المقدمة هن المطعون. 
عليه دفاعه وحافظة مستئداته عملا بنص المادة 
دع؛ من قانون اأرائمات 3 


دومن حيث إله يبين من الأوراق أنه فى 
وم نن دوو سنة 91و١ا‏ أودع الاستاذ. مد" 
تيجبب مد الجاع قل كتاب محكمة النفقض:-- 
مذكرة بدفاع المظحون عليه مشفوهة ' 
بالمسكئدات دون أن يقدم توكلا عن المطعون' 
عليه وف ه؟ من بوليو سنة لماكلا لمملم ل 
الكتاب رسالة من الاستاذ محمد جنب “جمد 
الحانى مزة:1جها توكيل صادر ليه قن تمد 


ما 


حسن يصفته وكيلا عن المطعون عليه بتوكيسل 
دقم 5غ سنة .116 مكتب توئيق القاهرة 
ومصدق عليه بمكتب توثيق طنطا فى م من 
يوليوسلة 18١‏ . 

دومن حيث إن المادة +م؛ من قانون 
المرافعات . نصت عل أن , المذكرات وحوافظط 
الممستندات الى تودع باسم الخصم يحب أن نكون 
من أصل وصور بقدر عدد خصومه وأن يكون 
موقعا عليها من محاميه المقبول أمام حمكة 
التقض ». م نصت الادة .6ع عللى أنه : 
دلا يؤذن الخصوم أن يحضروا بأنفسهم أمام 
ممكة النقض من غير محام معوم ‏ وليس 
للخصوم الذين لم تودع امهم مذكرات الحق فى 
أن يندبوا عنهم محاميا فى الجلسة » . ومفاد 
هذين النصين أنه إذا بدا للمطعون عليه الحضور 
فى الطمن وتقديم دفاعه فعليه أن يوكل عله 
محاميا مقبولا أمام محكمة النقض يودع باسمه 
مذكرة دفاعه مشفوعةبالمستندا تال يرى ازوم 
#قدعبا ويهذا الابداع وحده يعتير المطعون 
عليه قد حضر أمام محكة النقض وحق له طلب 
الحم يطلباته فى الطعن . فإن لم يتم الإيداع على 
هذا الوجه ؛ فلا يكون له المق فى أن ينيب عنه 
تحاميا حلسة المرافعة . 

« ومن حيث إنه لما كان الثابت من الأوراق 
أن المحادى الذنى قدم باسم المطمون عليه لقسلم 
الكتاب المذكرة الكناة وحافظة المسّئدات 
فى 9؟ من يوليو سئة 161ل تكن له صفة 
الوكبل فى هذا التارييخ ذلك لآن التوكيل الصادر 
إليه ثم توثيقه فى م7 من شهر يوليو سئة 
١ا‏ أى فى اليوم الثالى لتقديم المذكرة 
وحافظة المستندات هذا فضلا عن أنه ليس 


العدد العاشر - السئة الخامسة والثلاثون 


صادرا إليه من الموكل بل صادرا إليه من 
وكيل عنه لم يقدم سند وكالته حتى تمل مدى سعة 
هذه الوكالة إن كانت جين له الطمن بطريق 
التقض . 

« ومن حيث إنه لما تقدم يتعين استبعاد 
المذكرة والمستنداتالمقدمة من المطعون عليه 
وتبعا اعتيار المطعون عليه وكأن م نحضر وم 
يبد داعا , 

« ومن حيث إن النيابة العامة أيدث رأمها 
بعسدم قبول الطعن شكلا لآن تقرير الطمن لم 
يعلن إعلانا صحيحا لللطعون عليه التى لم 

د ومن حيث [إنه يبين من الأوراق أن 
الطاعن قرر بالطعن يا اننقض فى الحكم المطعون 
فيه فى "11 من يو نيوسئة1 ١46‏ وأعلن المطعون 
عليه بتقرير الطعن فى م١‏ من يو نبوسئة ١460١‏ 
يمكتب الإستاذ ود السيد الحامى ببندر طئطا 
باعتباره الموطن الختار للبعلن اليه . 

د ومن حيث إن إعلان الأوراق القضائية 
يحب أن يكون لنفس الشخص أو فى موطنه 
ولابحوز تسليمها فى الموطن الختار إلا فى 
الآحوال التى بينها القائون ١1(‏ من قانون” 


: المرافمات ) وباضح من نص المأدة .برب 


مرافمات أن المشرع وإن أجاز إعلان الطمن فى 
الموطن امختار إلا أن شرط ذلك أنيكون الخمم 
قد اختار ذلك الموطن فى إعلان الحكم المطعون 
فيه إلى خصمه فلا يحوز إعلان الطعن فى الموطن 
انختار لدى محكة الاستثئاف . وعلى ذلك يحب 
على من يعلن خصمه يتقرير الطعن بالنقض فى 
موطن مختار أن يثبت أن خصمه قد اختار هذا 


الموطن فى إعلان الحكم ‏ وذلك بإبداعه قل 


قضاء محكة ألنةض المدية 


غما 


د 2 كسيد ب ال حك ل ع ييخ ترق ع عم جح ب ا ري 2 كت يب وق ا ا برو كا ا 01 
كتاب عحكة النتقض مع ما يحب إيداعه من | للحقيةة الثابتة بالأوراق لا تجوز إثارته للآاول 


أوراق فى خلال العشرين يوما الثالية لتاريخ 
الطعن صورة الحكم المطعون فيه المعلثة اليه فإن 
لم يفعل كان [علان الطعن لغير الخصم 
فى غير موطنه الأصلى باطلا (م ١١‏ و م وم؛ 
من قانون المرافعات ) ويتعين على الحكة أن 
تقضى بذلك فى غيبة المطعون عليه . 


نفسه أو 


د وحيث إن الطاعن ل يقدم فى الميعاد آئف 
لذ كرصورة الحكم المعلئة اليهالتى تثب ت أن المطعون 
عليه قد عين المكتب الذى أعلن فيه تقرير 
الطعن موطنا ممنار! له . انلك يكون هذا الإعلان 
باطلا ويتعين المحكم بعدم قبول الطعن شكلاء . 

( ألئضية رفم 9'؟؟ سنة ١؟‏ ق وثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة عبد المريز يمد وكيل الحكة وعد 
جيب أحد وود عياد ويمد أمين زكى وممد ذَوّاد 
جابر المستعارين ٠.)‏ 5 


11 
٠6‏ نوشير سئة ١606‏ 
| س نقض ٠‏ طمن . سيب ديد . خبير ٠‏ الدفم 
ببطلان :قرير الخبير لمباشرته الأمورية فى فيبة 
المخسوم , عدم حواز إإثارته لأرل مرة) أمام عكة 
ص حت ثقض . طمن . سيب جديد ٠‏ خبير ٠‏ النمى 
على تقوير الخبير عا لنته الثات بالأوراق . لاجوز 
اثارته لأول هرة أمام محكة النقض . 
لج حب نقض - طمن ٠‏ مدب اجديفاء خبير. اد 
بيطلال تقر بر الخبير أعدم انتقاله إلى المين مو ضوح 
التزاع ٠‏ لاتجوز إثارنه لأول مرة أمام محكمة التقض. 
الميادىء القانونية 
١‏ - الدفع ببطلان تقرير الخبير لمباشرته 
المأمودية فى غيبة الخصوم هو طلب جديد 
لا تجوز إثارته لآول مرة أمام عيكمة النقض . 
؟ س التعى على تقرير الخبير بمخالفته 


مرة أمام محكمة النقض بل بتعين | بداوه أولا إلى 
يحكمة الموضوع . 


؟ - النعى على تقرير الخبير بالبطلان 
لعدم انتقاله إلى العين موضوع التزاع عاينته 
وضع اليد وسؤال الجيران واكتفازه بإجراء 
كتانى محض فى مكتبه هو جدل موضوعى: 
لا تجوز إثارته أمام عكمة النقض دون سبق 
عرضه على محكمة الموضوع لتقول كليتها فيه . 


الممكر 

٠‏ حيث إنه ببين من أصل ورقة إعلان 
الطمن أن المطعون علما التاسعة شربفة بوسف 
م تعان لوفاتها وليس بالأوراق ما يدل على 
إعلان ورثتها فلذا ينعين الحم بعدم قبول الطعن 
شكلا بالنسبة لها لبطلاه . 

« وحبث إن الطمن قد استوق أوضاعه 
الشكلية بالنسية لباق المطعون عليوم ٠.‏ 

د وحيث إن الوقائع تتحصل 5 ببين من 
الحم المطعون فيه و باق أوراق الطعن فى أنه 
عوجب عقد تارخه أول يثاير سنة لم8١‏ باع 
المرحومعيد الرحمن أبو السعود رضوان مورث 
المامو ن علييمم من الثالث إلى التاسعة إلى 
المطعون عليبما الآولين وإلى: توفيق 
وعبد الشافى وحسينو مد قصر المرحوم حسئين 
عبد الرحن أبو السعود المشمولين يوصاية 
المطعون عليه الآول أطيانا مقدارها ١١‏ فدانا 
منها ب. أفدنة و م قراريط شائعة فى وم فدانا 
و.؟ قيراطا وم! سبما بزمام ناحية بيت المال 
قبلى مركز نجع حادى مكلفة باسم أخية ريان 


هلما العدد العاثشر 


أبو السعود ومتها 3 أفدنة و > قراريط شالعة 
فى + أفدنة وو قيراطا و+0 سبما بنفس الزمام 
مكلفة باسم ريان أبو السعود وحمد عيد الحسن 
وباق الورئة وكان المطعون علهم الأريمة 
الأخيرون وهم من أولاد ريان أبو السعود قد 
أقزوا بملكية البائع الربع شيوما فى الأطيان 
المكلفة بأسم والدثم بموجب ورقة مؤرخة ١١‏ 

من أ كتو برسئة بم (وثابتة التاريخ فى ١١‏ منه . 
فأقام المطعون عليبما الأولان هذه الدعوى أمام 
حكة قنا الابتدائية ضد البائعلحما وضد المطعون 
عليهم الأربعة الآخيرين وطلبوا فى صحيفتها 
الحسكم بائيات الببع والإقراد ساق الذكر 
وحضر البائع والمطعون عليه العاشر ولم يناعا 
بثىء و تدخ ل الطاءئون فى الدعوى طالبين رفضبا 
ممقولة إن البائع لامك ثيئا فى تكليفم يان وإن 
كل هاكان علبكه فى التكليف الآخر هو فدانان 
تق أن لصرف قيبما وان الإقرار حصل 
بظر يق التواطز إضراد! بهم فأصدرت الحمكمة 
فى ١‏ من هايو سئة م#+؟1 عتكا مهيديا قضى 
(أولا) بإحالة اللعوى إلى التحقيق ليثبت 
المطعون عليهما الآولان وضع يدهما والبائع 
ما على الأطيان المبيغة من 5-9 ربان المدة 

القلوية المكدبة للملسكية (وثافيا ) بندب الخبير 
الزراعى الشيخ أمد عمان للالتقال إلى ياق 
الآطيان المبيعة من التكليف الآخر والاطلاع 
على الكشوف الرسمية المقدمة والتى يقدمها 
الطرفان ومحث و بيان التصرفات التى حصات من 
البائع فى اتسكليف المذ كور وصافقى ح<صته فيه 
قبل الببع وبعده ‏ وبعد أن ثم التحقيق وقدم 
الخبير تقر بره قضت المصسكمة الابتدائية برفض 
الدعوى فاستأ تف المطمون عللهما الآولان هذا 
الحم أمام محكة استئئاف أستوط بصحيفة 


| 


السئة الحامسة والثلائون 


| طليا قها إلغاء المي المستأتف والقضاء لما 
3 تقدما نه نه أمام مكمة أول درجة واستئدا ف 
ذلك إلى التحقيق الذنى أجرته وإلى تقريرالخبير 
الذى ندبته واعترص الطاعئون على تقريرالخبير 
بأنه باش عله فى غيبتهم وتجاوزه حدود مأموربته 
وقالوا بأن البائع للبطعون عليبما الأو لينلابملك 
فى تكليفريان أ بوالسعود ومدعيدالحسنوباق 
الورثة سوى فدانين اثنين وليس م أفدنة وب 
قراريط التى ياعها فى التكليف المذكور وأن 
المطعون علمهم الأربعة الأخير ينتصرفوا بالييع 
فى أكثر من نصيهم فى الأطيان المكلفة بام 


والدثه خاصة وأنه إذا حم للبطعون عليما 


الآولين بصحة البيع الصادر لما فى هذا 
التكليف لأثر ذلك على نصبب الطاعنين فى 
التكليف الم كور ولم يبق به مايق بنصيعهم فيه 
واتفق الطرفان على ندب خبير لتحقيق أوجه 
الخلاف فأصدرت محكمة الاستئئاف فى ع١‏ من 
ديسمير سمئة ١4٠.‏ حكا ممبيديا بندب الخبير 
المندسى مد مثير سرى ( أولا) لببان مقدار 
نصيب البائع للنطعون عليبما الأو لين فى تكليف 
ريان أبو السعود وحمد عبد المحسن و باق الورية 
ومقدار ما لصرف فيه من نصيبه وما بق منه 
ذبن اراس اللدفلية زونافا ) لجان يسنان 
التصرفات التى حصلت فى تكليف ريان أبو 
السعود خاصة يعمد وفاته ومن ثم المتصرفون 
ومقدارما تصرف فيهكل منهم ومقدار الباق 
للآن من ذلك التسكليف ومن الواضع اليد عليه 
وعل المقادير ااتى حصل فهاالنصرف .. وقدياشر 
الخبير مأموريته مؤكدا ملكية البائع لللطعون 
علمما الآولين لما باعه لمما من التكليفين » 
فاعترض الطاعثون على التقرير بأنه فيا مختص 


بالجوء الآول من المأمورية أجرى تقسم 


قضاء حكة اانقض المدنية 


ه166 


التكليف دون الرجوع إلى إعلام شرعى وأنه 
فيا مختص بالجء الثاتى من المأهوريةلم يعن ببيان 
واضعى اليد على المقادير التى حصل التدمرف فيبا 
فأصدرت المحمكمة فى 16 من يثابر سنة ١441/‏ 
حكا تمبسديا ثائيا بإعادة المأمورية إلى الخبير 
تفسه (أولا) لبيان نصيبالبائعق تكليف ريان 
أ:والسعود ومدعيد امحسن و باق الورة عللىرضوء 
الإعلامات الشرعية وكلفت المطمون عليبما 
الآولين بتقديمها ( وثانيا ) ليبين ماكان باقيا 
من تكليف ريان أبو. السعود خاصة وقتالبيع 
ومن تصرف فى الباق من نصيب البائع للطعون 
عليبها الآولين ومن الواضع اليد عليه وقدم 
. الخبير ملحقا لتقريره ولكنهلم يقم بنتفيذ 
الجرء الأولمن المأمورية على ضوء الإعلامات 
الشرعية لعدم بمكن المطعون عليهما الآولين 
من تقدعبا , أما بالنسبة للجزء الثاق من 
المأمورية فقد اتتهى فى ملحق تقريره إلى تأ كيد 
رأيه الآول وقال إن كل صاحب استحقاق فى 
هذا الشكليف الذى باسم ريان أبو السعود 
خاصة واضع اليد على قيمة استحقاقه دورن. 
زيادة بصرف النظر عما طرأ على المكلفات من 
تغيير بسبب تصمرفات بعض الورءة وأن البائع 
للبطعون عليبما الأو لين كان يضع بده على الربع 
فىكل غيط فى أطيان هذه المكلفة وأن ما باعه 
للطعون عليبما الآولين يدخل فما يملكه ‏ 
وفى ١م‏ من أبريل سئة 1144 قضت محكمة 
استئنافأسيوط ( أولا) بإاغاء لمكم المتأقف 
فيا قضى به من رفض الدعوى بالنسبة إلى ٠‏ 
أقدنة و م١‏ قيراطا عل الشيوع فى مم فدأانا 
و0 قيداطا و٠١‏ سبما الوأشمة الحدود والمعالم 
بصحيفة الدعوى و بائيات التعاقد الحاصل بين 
الملعون عليبما الآولين والبائع لما المرحوم 


| عبد الرحمن أبو المنعود ( الذى توف أثناء نظر 


الاستثناف وحل محله ورته المطعون عليبم من 
الثااث إلى التاسعة ) يموجب عقند البسع : المؤرخ 
فى أول يناءرسنة بومو١‏ وإثرام الخصوم الثلانة 
الطاءنين بالمصاريف اناسبة عن الدرجتين 
وألف قرش أتعاب حاماة عثرما وثانيا فها بختصس 
بباقى طلبات المطعون عليب! الآولين بابقاف 
الدنعوى حتى دما إعلامات الورانة المشاز [ابا 
الحم اللمبيدى الصادر فى ١١‏ من يثابر سئة 
4و( - تطعن الطاعئنون فى هذا المكم فى 
شطره الأول . 00 

د وحيث إن اأطعن بى على خمسة أسباب 
حاصل أولهاخاو الحم المطعون فيه من الأسباب 
لعدم رده على الدفع النى تقدم به الطاعتون 
أمام محكنة الاستئئناف ببطلان تر 31 الخيير 
الذى ندبته إذ نأشر مأموربته فى غيبتهم ودون 
إنطارم عن معظم أيام العمل الى ادعى 
تحدهها . 

« وحيث إن هذا السيب مردود بأن | 
لا إشادة فيه إلى هذا الدفع ولم يتدم الطاءئون 
مايدل على أنهم أبدوه أمام محكة الموضوع فإذا 
يكون هذا إلسبب طلبا جديدا لا يجوز [بداؤه 
لآول مرة أمام محكة التقض . ش 

ه وحيث إن السبب الثانى يتحصل فى أن. 
الحك المطعون فيه مشوب بالبطلان إذ كان 
الآأساس الوحيد الذى بى عليه هو ذاك التقرير .. 
الباطل الذى قدمه الحبيد النى تدبته “محكمة 
الأستثناف وأخنت 00 

و وحيث إن هذا السبب مردود بما ذثر 
ردا غلى السبب السابق خاصا بتقرير الخبير وما 
هو ظاهر من الك المطعون فيه أنه لم بين على 
تقر ير الخبير الذى ندبته محكمة الاستئناف سب 


كما 


بل بنى أيضا على التحقيق” الذى أجرته محمكة 
الدرجة الأآولى خاصا يوضع اليد الذى قال 
الحم المطعون فبه إنه ثبت مله أن المطعون 
عليبما الآولين اشتريا الأطيان موضوع عقدهما 
من بائع تملكها بوضع اليد المدة الطويلة 
المكسبة للملكية قانو ناوأن الأطبانالمبيعةو إن 
لم تنكن مكلفة باسم البائع لها بل باسم أخيهريان 
فقد تملكبا الاخوان وهما يعيشان فى روكية 
وكلفت بأسمر يان لأرشديتهوانفق الاخوانعلل 
قسمةهذه الأطيانالواردة فى تكايف ريان خاصة 
بإنهما تخصغيد الرحمنالبائع الر بع فيبا وخص 
أخاه الباق نظيرقيامه بمصاريف المضيفة إلىآخر 
ماجاء بالحك المطعون فيه فى هذا الشأن فيكون 
هذا النعى غير منتج أيضا . 

د وحيث إن السبب الثالك يتحصل فما 
رنعاه الطاءنون من عخالفة الخبير فى تقريره 
الحقيقة الثابتة فى الأوراق والمستئدات المقدمة 
إذ قال فى تقريره إن ورثة ريان أبو اأسعود 
وأضعوأ اليد على قمة استحقاقهم دون 
ذيادة . 

« وحيث إن هذا السبب مردود بأته جدل 
موضوعى ما لا وز عرضه على ممكة النقض 
إلا إذا قدم الطاءئون الدللى على ماسبق عرضه 
على محكة الموضوع مع نحديد تلك الحقيقة 
الثابّة الى يدعونها والآوراقوالمسةندات الدالة 
علها وااتى خالفبا الخبير وجا رتدحكة الموضوع 
فى الخطأ فى الاسئاد أو فهم الواقع وهو مالم 
يفعله الطاءتون : 

«وحمث إن السب بالرابع يتحصلفما إاعبية 
الطاعئون عل الخبيرا أذى ندبتهحكمة الاستثئاف 
من نهم ينتقل إلى العين موضوع النذاع لمعاينة 


العدد العاشر ‏ ألسئة الخامسة والثلاثون 


وضع اليد وسؤال الجيران بعد أن أعيدت البه 
المأمورية بل اكتق بإجراء كتانى نحض فى 
مكتبه بأسيوط وأصر على ماجاء بتقريره 
الأول من أنكل واحد من الورثة واضع يده 
فى الطبيعة عقدار تصيبه . 

وحيث إن هذا السبب مردود كسابقه 
بأنه جدل موضوعى عا لايحوذ إثارته أمام 
محكمة التقض دون سبق عرضه على حكمة 
الموضوع حتى تقول كلتها فيه وهو مالم يفعله 
الطاءنون . 

ه وحيث إن السبب الخامس يتحصل فى 
خطأ الك المطعون فيه فيم الواقع فى الدعوى 
وعخالفة المنطق السلم فيا يصح استخلاصه من 
تيجماوز ورئة ربان أبو السعود فى تصرفاتهم على 
فرض أن للبائع للبطعون عليبما الآآو لين الربع 
على الشيوع فى الآطيان . 


د وحسث إن هذا اأسبب مردود با أورده 


الحم المطعون قبه فى هذا الشأن إذ جاء به : 


دوإذا كان أولاد ربان الذين صدر منوم 
الإفرار عةب وفاة والدثم فى سنة 9و١‏ قد 
تصرفوا بالبييع بعد ذلك وفى المدة ما بين 
منة ومو١‏ و سلة مم١‏ فيا ودثوه عن 
والدم وأكثر مله متجاوزين حصتهم فى 
الميراث ومعتمدين على أن تكليف الآطيان 
باسم والدهم عاصة ومتجاهلين ماسبق أن أقروا 
به وهو أن عميم عيد أل رمن ) البائح المطءمون 
علبما الأو اين ) له الربع فى التكليف فليس من 
شأن ذلك أن يضيع حق تمهم خصوصا وأنه 
وضع يده على ما اختص به بصفته مالكا ظاهرا 
بدون مئازع مدة تزيد على خمس عشرة سلة 
وبباق شروط القلك ؛ ويديبى أن من يبيعون 


قضاء محكة اأنقض المدنية 


أكثر من ملكيتهم يتجاهلون حق شربكيم فى 
التكليف وليس بغر يبب ألا نشير عقود ببعوم 
إلى القسمة التى تمت بينهم و بين عمهم عسلى أن 
هذه القسمة وما تلاها من وضع اليد قد شهد 
ما الشبود فى التحميق و ليس فى إقرارسئة 1١5191(‏ 
ما ينفها وهذا الإقرار إنما حل محل العقد الذى 
فقد والنى سبق أن حرر بين الاخوين وكانت 
القسمة تالية له» . وهذا الذى ذكره الم فيه 
الرد السائخ الكافى على ما ينعاه الطاءنون فى هذا 
السيب . 

« وحيث [له لما تقدم جميعه. يكون الطعن 
على غير أساس صحيم متعين الرفض » . 

( القضية رفم 49 سنة 7١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد المزيز تمد وكيل الحكة وممد 
نجيب أحمد وعبد المزيزسليان وعوه عياد وعد أمين 
ذكى الستعارين ) . 


8 
0 نوفير سنة ١1604‏ 
التسجيل ٠‏ هو وروه العقود المسجة على عقار واحد 
وأن تسكون صادرة من باع وامد . مثال . 

ب ب السجيل ٠‏ بيع . طرح ر. حم , لسبدية ٠‏ 
القشاء بتثبيت الملكية لاطبال من طرح البحر]يسقد 
غيد مسجل فى ظل انو نى التسجيل رقّى 14د ١١‏ 
اسنة 1998# . لاخطأ . التا نول رقم 1١4‏ لسنة45 ١4‏ 
والقانون رقم ؟*لا لسئة "196 اللذان أوجيا تسجيل 
رجهي * 

وات أماش القاسة بيب افيه 


النسجيل هو ورود العقود المسجاة على عقار 


واحد وأن تكون صادرة من متصرف وأحد . 


ما 


وإذن فتى كان الحم قد انتبى للأسباب اتى 
أوددها أن الأطيان موضوعالاستحقاق :نطبق 
على عةود تمليك المستحقين ماما وأئها نيت 
ف حيانتهم منذ شرائهم وكات فى حيازة 
ألا عين لم من قبل » وأن العين الواردة فى عقد 
الرهن الصادر إلى مورث المدعى علييم ف 
دعوى الامتحقاق لا تطابق العين موضوع 
الأذاع » فإنه لا ل للنعى على الحم مقولة إنه 
أغفل تطبيق الةانون إذ فضل عةود البيع على 
عقد الرهن السايق فى الأسجيل . 

واحالا كون الم قد أخطأ إذ قضى 
بتييت ملكية المشترى لأطيان من طرح البحر 
بعقود غير مسجلة فى ظل القانونين رقى' 
دول لسنة موور ذلك أن هذين القائرنين 
لم يوجبا تسجيل القرارات الإدارية بتوذيع 
طرح البحر ولا يغير من هذا النظر أن تكون 
المادة التاسعة من القا نون دقم ١94‏ لسنة .و1 
يشمل نصها إلى جائب العقود والاتفاقات 


. الواجب شهرها التصرفات الإدارية التى تثناول 


حقتوقا عينية عقارية كقرارات وثير المالية 
بتوذيع طرح البحر ؛ أو أن تكون المادةالعاشرة 
من القانون رمم م0 لسئة موه؟١‏ الخاص 
بطرح النهر وأكله قد نصت على أن يوتع . 
طرح البحر بقراد من وذير المالية ويكون 
سئداً له قوة العقّد الرسمى وأن يسجل بدون 
رهم إذ ليس لذين القانونين أثر رجعى فلا 
يسريان على القرارات السابقة عليهما . 


184 
الكو 
د من حيث إن الوقائع ‏ حسما يبين من 


الحك المطعون فيه » ومن سائر الأوراق تتحصل 
فى أن المطمون علمهم أقاموا اللعوى دم 40" 
سئة ب قالنصورة الابتدائية امختلطة علىمورث 
الطاءنين وآخيرين . وقالوا بيانا لها إن مورث 
الطاعنين اتخذ إجراءات تزع الملكية له أفدنة 
و؟ قراريط و١‏ سما وناحية ميت الغر . ضد 
على حسن جاد الله » و أن المطعون عليه الأول 
مود على جاد الله وميسر فيظى مورثة باق 
المطعون علمبم يملكان من هذا المقدار ع أفدئة 
و + قراريط من ذلك م أفدنة و ؛ قراريط 
و ١١‏ سيما للآول وفدان وقيراط و؟١‏ سهما 
للثانية وذلك يموجب عقد يبع صادر من عر 
حمد صالم فى بم من يو ليه سنة ١917‏ وجل فى 
؟ من يو نيه سئة 184و( دنم ره 2 بعك 
وفاة ميسر فيظى عن وارثيها مد أمين فيظى 
وخمود قؤاد فبظى باع هذا الآخير إلى مود على 
جاد الله م قراريط و م سبما مشاعانى فدان 
و 18 قيراطا و.؟ سبما بعقد ببع حرر فى / 


من توشيرسنة ,م19 ومسجل ق76 مندإسماير . 


سنة معو يرقم م١٠‏ » و شلك أصبح مود 
على جاد الله علك م«أفدنة وبم.١‏ قيراطاو وسبما 
وعلك ورثة ميس فيظى ١+‏ قيراطاوم؟ سبما؛ 
وأن هذه الأطيان لم تكن ملكا للمدين المأذوع 
ملسكيته و لك خباتماوكة لورثة أحبدا براهم المصرى 
الذى باعبا لعمر تمد صالم ؛ وقد باعبا هذآأ 
الآخيريدوره [لالمدعين وطلبوا الحك بأحقيتوم 
إل ؛ أفدئة و + قراريط المبيئة الحدود والمعالم 
بصحيفة الدعوى . دفع مورث الطاءئين بأن 


العدد العاشر ‏ ااسئة الخامسة والثلا'ون 


مورته السيدة ظبره اسحق وهى الدائنة المرتبئة 


أصلا التى شرعت فى إجراءات تزع الملكية ؛ 
وقد أعلن الحجر العقارى عل الأطيان موضوح 
الرهن إلى مورث الطاعتين فى ١6‏ هن يونيه 
سئة 0م ١‏ بوصفه حائزا لجزء من هذه الأطيان ؛ 
وأن مورث الطاءئين دفع الدين المطلوب وحل 
محل الراهن وأخذ فى [إتمام الإجراءات ؛ وأن 
مورته السيدة ظبره اسحق كانت حسئة النية ؛ 
وأن سند الملكية المقدم من مدعى الاستحقاق 
لايحوز القسك هه فى مواجبته . 5 أنه لاينطبق 
على الآطيان التى دعون استحةاقبا ‏ وف ١١‏ 
من ديسمير سئة ١546+‏ قضك الحكة تمبيدءا 
يندب الخبير الفريد عيسى صاروقم لتطبيق 
مستئدات تمليك مدعى الاستحقاق عل. العين 
موضوع ا'نزاع . وبعد أن قدم الخبير تة يرمق 
مم من فبراير سئة 1440 والذى قرر فيه أن 
مسآئدات تمليك المدعين لاانطبق على الآطيان 
المتخذة عليبا إجراءات نزع الملكية ؛ اعترض 
المدعون على هذا التقرير . وقدموا تقريرا 
استشاريا من الخبير رو بير رطل | نتهى إل ننبجة 
تنعارض مع تقرير الخبير المنتدب . وف امن 
ينابر سنة ,م44١‏ قررت المحمكة ندب هبي رآخر 
« جبراثيل جريس » لأداءالمأمورية المبوئة بالمحم 
القبيدى الصادر فى ١‏ من ديسمير مدلة ١44‏ 
مع تسكليفه بالمفاضلة بين التقريرين السابقين . 
وفى ١١‏ هن مارس سئة ,م44١‏ قدم ورثة سلمان 
حنا مذكرة قرروا فيها أنه قد ثبت لديهم أن 
عقد الببع الصادر فى بام من يوليه سبة ١9176‏ 
والذىيتمسك به مدعو الاستحقاق مزور إذ هو 
حتوى على بيع + قراريط فقط و ليس ع أفدنة 
و قراريط وطلبوا الاطلاع على دقر إئبات 


قضاء محكة النقض المدئية 


لتاريخ اسئة .19و بمحكة خط المنشاة . وى 
٠‏ من أبريل سسئة م14 أمرت لحك بالاطلاع 
على هذا الدفثر حضور الخبير المتدب لبحثك 
حقيقة ماورد به خاصا بعقد البيع المشار إليه » 
وقد تبين للسحكنة من الاطلاع عل الصحيفة مم 
من هذا الدقر وجود بقعة كيرة من المداد 
الأسود تغطى جمبيع ماوجد يشأن ملخص عقد 
الببع الصادرفى لم١‏ منيوليه سئة ١484‏ ؛ وقد 
فشكن القاضى المنتدب من قراءة رقم العقد 
وأسماء المتعاقدين وأماعن مقدار الأطيان فإن 
بقعة المداد جعلت من غير الميسور قراءة ماقيد 
بشأنها ماعدا +قراريط الى وقعت كتايةأ لفاظبا 
فى نباية السجل » وقد ثبت وجود كشطف نفس 
السطر وفى 17 من ينا برسئة؟ 014 قوضت الحكة 
باعتاد الثقرير المقدم من الخبير جريس فى ١4‏ 
هن يونيه سئة م144 ء وبأحقية المدعين إلى > 
أفدنة و قراريط البيئة الحدود والمعالم مبذا 
التق ريرء و ببطلان إجراءات نزعالملكيةموضوع 
الدعوى رقم وم سنة ++ ق والق اتخنت أصلا 
بناء على طلب سلامه سليان حنا وذلك فيايتعلق 
مبذا المقدار؛ وأمرت بشطبالقيودوالتسجيلات 
المأخوذة لصالل نازع الملكية على قط ةالأرض 
المشار إليها .كا أمرت بإرسال ملف الدعوى 
إلى النيابة العمومية لتتخذ ما يتراءى لا من 
الإجراءات فى خصوص التغبير الحاصل فى جل 
إئيات التاريم لسنة عمو .٠‏ قاستأ تفالطاءئون 
هذا الحم وقبد استثنافهم برقم ولام مئنة وق 
الاسكيدزية ؛ وى م١‏ من أ.ريل سئة لا 
قضت المصكة بقبول الاستئياف شكلا ؛ وى 
| الموضوع برفضه و بتأيبد الحم المستأئف . 


ذغما 


فقرر الطاءئون الطعن فى هذا المكم بطريق 
التقض . 

د ومن حيث إن الطعن بنى على ثلاثة أسباب 
يتحصل السبب الآول فى أن الحسك المطعون فيه 
مشوب بالبطلان لعدم إبداع مسودة الآسباب 
مع منطوقه فى ملف الدعوى بعد النطق بالحسكم 
3 تقضى ذلك المادة +6م منقانونالمرافعات», 
وقد طلب محاى الطاءنين الاطلاع على أسياب 
0 ليزن ليه ريد سيور لاعن أن 
الآسباب لم تكتب بعد ء الآمر النى من أجله 
أرسل الطاءنون برقية إلى وزير العدل لإثبات 
هذا البطلان . 

ومنحيث إن هذا السبب مردود بأه 
عار عن الدليل . ذلك أن الطاعئين لم يقدموا 
ما ينيبت أن مسودة الحسكم لم تودع مع منطوقه 
مباشرة بعد النطق به يا تقض الفقرة الثانية من 
المادة ديم من قانون المرافمات . ولايجدى 
للمطاعنين صورة البرقيةالمرسسلة من أحدم وأ نطون 
سلامه , فى وم من أبريل سنة ١46.‏ إلى وذير 
العدل والقى تضمن أن قل كتاب امحكة منعه من 
الاطلاع على الحم محجة أن أسباب المسكم 
لازال حل مراجعةء إذ أن هذه البرقية الصادرة 
من أحد الطاعنين لا تصلح لآن تكون دليلا 
على صمة ماتضملته من بيانات , 

دومن حيث إن السبب الثانى يتحصل فى 
أن الحك المطعون فيه أخطأ فى تطبيق القا نون 
من وجبين : الآول أن الم المطعون فيه إذ 
استند إلى عقد بيع عرفى ثابت التاريخ بمحكة 
خط المنشأة فى /ام يوليه سئة ١8‏ برقمم١١‏ 
ومسجل فى 76 من يونيه سلنة .197 برقم 


مأ 


ممه وأغفل عتدى الرهن الرسمدين لصاح 
الطاعن الأول فى 1994/٠١ ١‏ برقم .م 
ومسجل فى 1990/1١/7‏ برقم + رمه والثاى 
ق ١9‏ من أغسطس سنة /1991 يرقم 46404 
ومسجل فى هم من أغسطس سئة 17 3 برقم 
- بميام ؛ خالف القانون رقم م١‏ لسنة ,و١‏ 
الذىأوجب شبرالعقود الناقة للللكية حت يمكن 
الاحتجاج بها لدى الغير » ولى يستئن من ذلك 
إلا العقود الفابة التاريخ قبل العمل بذلك 
ألقانون . وقد جمل الى الاو لوية للعقد المسجل 
فى ؛ من يونيه سلة ١914‏ على عمّدى الرهن 
المسجلين قبله . كا أن العقد الطعون فيه لو كان 
صحيحأ لذكرت فيه السسانات المساحية الحديثة 
إذ دو مسجل بعدعملية فك الزمام فى سنةع 9؟١‏ . 
والوجه الثانى من سبب الطعن يتحصل فى أن 
العقد العرفى المؤرخ فى /م يوليه سئة ١5174‏ 
والمطمون بصورته وإن كان مسجلا ى ؛ من 
يونيه سئة .م4١‏ بعد عقد الرهن إلا أنه ورد 
به أن أل ؛ فدادين و 5 قراريط طرح بحر ؛ ولم 
يذكر به أصل الملك الصادر به توزيع هذا 
الطرح والمادة ٠١‏ من القانون رقم مغ لسئة 
98 تقضى على أن طرح البحر يوذع #قرار 
من وزير المالية ‏ وأن هذا القرار يكون سندا 
لبلك وله قوة العقد الرسمى ؛ فكان يحب عبد 
تسجيل هذا العقد أن يشار إلى هذا القرار إلا 
أنه لم يشر فيه إلا إلى عقد عرفى عرر فى 
٠‏ صادر من أحد ابراهيم المصرى 
إلى-عمر مد صالم يقول إنه ثابت التارين إذ 
كتبعليه كلية , نظر ء إدعاء منهم إسدبق تقد يمه 
إلى محكة ميث غمر فى الدعرى رقم 145 سنة 


.. غير أنه ليس ببذه الدعوى ما يبت 


العدد العاشّر السئة الخاسة و الثلائى نُْ 


تقدعه [لها ؛ ولم يشر فى صحيفتها إلا إلى عقد 
مؤرخ فى ه من ناير سئة ١119‏ ومسجل فى 
1/6٠١‏ برقم 4و4 8م . يضاف إلى ذلك 
أنه ورد فى العقدالمطعون فيه أن مقدار الأطيان 
؛ فدادين و + قراريط ؛ وهذا العقدحل #قيق 
بالنياية فى أمر تزويره . ولا يدل على عدمصمته 
ما ورد فى المكلفة رقم ١١‏ عن سنة م18 إلى 
سنة همأو ١‏ ؛ إذ ورد قبها أن مقدار ما ملك 
أجل ابراههم المصرى وهو البائع الأول لعمر 
عمد صالم الذنى باعالآطيان إلى تمودعلى جادالله 
هو ندأنوم١‏ قيراط و. م سبما ؛ وفدان وه 
قراريط و ؛ أسهم أكل بحر استبعد بالقرار 
6ع أنفيذا لآمر مصلحة الأملاك . ومن 
ذلك يتضم أن الأطيان الموجودة على الطبيعة 
هى القطمة الأولى فةط . يؤيد ذلك ما ورد ف 
مكلفة مود على جاد الله من أن مصلحة الأموال 
المقررة ضحت إليه ء فدادين و١‏ سبما بقرار 
صادر فى جم من ,تابر سئة ١44١‏ فى حوض 
الساحل رقم ١‏ و قراريط و7١(‏ سبما فى 
حوض الساحل رقم ١‏ جزائر فصل ثانى . 

د ومن حيث إن النعى على الحم فى هذا 
السيب مردود أولا بأنمناط البحث ف الدعوى 
المرفوعة من المطمون عليهم على الطاعنين: بطلب 
أحقيتهم إلى ؛ فدادين و + قراريط هو مدى 
انطباق سند تمليك المطعون عليهم وهو عقد 
الببع الصادر لحم من عبر عمد ضالح والمؤرخق 
/ا, من يوليه سئة غ118 والمسجل فى + من 
يونيدسنه عم برقم «محرمعل الأرضالمدعى 
باستحقاقبا والتى اتخذ بشأتها مورث الطاعنين 
إجراءات تزع المللكة ضد على حسن حاد الله ؛ 
ومعرفة ما إذا كانت هذه الآأرض تدخل من 


عقد البيع المشار إليه أم من عقدى اازمنى 
وليس ثمة محال للمفاضلة 
بين عقد البيع و بين عقدى الرهن بسب بأسبقية 
التسجيل إلا إذا كانت هذه العقود واردة على 
عقار وأحد وصادرة من متصرف واحد . ولا 
كان الحكم المطعون فيه قد اتبى للاسباب التى 
أوردها أن الأطيانموضوع الاستحقاق تنطبق 
على عقود مليك المستحقينٍ تماما ؛ وأنها بقيت 
فى حياذتهم منذ شراتهم وكانت فحيازة البائعين 
خم من قبل ؛ وأن العين الواردة فعقدى الرهن 
لاتطابق العين موضوع النزاع , فانه لامحل النعى 
على الحم بمقولة إنه أغفل تطبيق القانون إذ 
فضل عقد المطعون علهم المسجل فى + من يو نيه 
سئة ١‏ على عقدى الرهن المسجلين قبل هذا 
الت ريخ مردودثا نيا بانالقا نونرقى+ 41 , لسرئة 
00 والنى بحام هذا الاذاعم يوجب تسجيل 
القرارات الإدارية بتوزيعطرح البحر ء إذ أنها 
لا ندل ضمن الءقود التى أوجب هذا القانون 
تسجيلها » ولا يغير من :هذا النظر أن تكون 
المادة التاسعة من لقا نونرقم 4 لسئة ع ؟ 
يشمل نصها إلىجانبالعقود والاتفاقات الواجبي 
شبرها التصرفات الإدارية التى تتناول حقوا 
عينية عقارية كقرارات وزير المالية بتوذيع 
طرح البحر » أو أن تكونالمادة ٠١‏ منالقانون 
رقم م7 سنة 9م( الخاص بطرح الغهن وأ كله 


الصادربنمن المدين : 


قد لصت على أند بوذع الطرح بشرار منو زير 1 


المالية والاقتصاد ... ... ويكونسئدا وله قوة 
العقد الرسمى ويسجل بدون رمم ....... » ذلك 
أنهذين القانونين ليسلا أثر رجعى فلايسريان 
على القرارات السابقة عليه ؛ ومردود ثالثا بأن 
ما.بثيره الطاعنور: _ من عدم صحة عقد بيع 


أكما 
المطعون عليهم لأنه لا يتفق مع ماجاء بالمكلفة 
دقم 1١١‏ من سنة م 0و١‏ إلى سنة ومو( الى 
ددد بها أن مقدار مايملكه أحمد أبراهي المصرى 
وهو البائع الأول لعمر يمد صا الذى تصرف 
بالبيع الى مود على جاد الله فدان وير قيراطا 
وم سبم ؛ وفدان وه قراريط و ؛ أسهم أكل 
بحر استبعد بالقرار رقم .4 ومايثيرهالطاعون 
هذا الوجه هو دفاعموضوعى لم يقدموامايدل 
على أنهم تمسكواءه أمام حكة الموضوعوفلايجحوز 
إثارته لأول مرة أمام هذه امحكة ؛ وأما صورة 
المذكى المودعة بماف الطاعنين والمقبول بتقدمها 
إلى محكمة الاستثناف ؛ فإنها غير رسمية قلاتصلم 
دليلا فى هذا الخصوص . 

« ومن حيث إن السبب الثالك ,تحصل فى 
أن الحم المطمون فيه مشوب با لقصور من ثلالة 
وجوه : الآاول أن محكة ثانى درجة لم تأنيق 
يما قدم[ليبا م نأوراق تثيت عدم سمة الدعوى . 
إذ تمسك الطاعنون بأن عفد المطعون عليهم 
المؤرخ فى بم من يوليه سسئة ١994‏ والمسجل 
فى 6 من يوليه سئة م11 مصطيع لمصلحة 
الدفاع فى سئة .م١1‏ . فهو على الآقل لا .يمت 
بصلة لللاطان موضوع النزاع » إذ لو صبج 
وجود هذا العقد لاستشكل المطمون علييم فى 
جمييع الإجراءات اتى اتخنت بشأن هذه 
الأطيان » خصوصا فى +" من مابو سئة م,م.٠‏ 
وعند ما وقع الحجز الإدارى فى ١١‏ من يونبه 
سلة م148 . وقد تسل مود على حسن جاد الله 
أحد المطمون علييم شخصيا صورة الحجر 


|العقارى المعائة للندين الراهن . كذلك لم تأخذ 


محكمة ثانى درجة بسجلات مصاحة المساحة وقد 
قدم الطاعنون صورة رممية فمأ يتعلق. به قدادين 
0-6 


5-5 العدد العاشر 


- السنة الخامسة والثلاثون 


و.م قزاريط م أسهم المأذوع ملكيتها مما يبت 
بطلان ما ورد بالعقد المطعون فيه . كذلك لم 
تأخذ محكمة ثانى درجة بقواثم النسجيل اتى 
تجد كل عشى سئوات وبا البيانات المساحة 
الصحيحة عن ه فدادين و م قراريط وم أسهم 
منذ سئة ١44‏ إلى الان وفق المساحتين القديمة 
والحديثة . وهى قاطعة فى الدعوى 
المطعون عليهم أ نقسهم العقد الحرر فى وه من 
وفير سلة م410١‏ والمسجل فى ؛؟ من ديسمير 
نسئة م110 برقم 9م١٠‏ ليسدل به على ملكيتوم 
لأحدى القطع الثلاث (مساحة حديثة) واللائازع 
عليها ٠.‏ وظلب الطاءئون الآخذ ببذا العقد إذ 
ورد فيه صراحة ما يفيد ملكيتهم لمذء الطيان 
إلا أن امحكمة أغفلت هذا الدفاع . والثاى أن 
الطاءنين اعترضوا على مباشرة الخيير غله فى 
غيبة الطاعنين . فردث الممكمة على هذا الدفاع 
أن الخبهر لا يهل بوفاة مورثهم . فى حين أن 
تأرع إعلان ورثة والد الطاءنين فى الدغوى 
والمودع بما هو م0 من أغسطس سنة ١441‏ . 
وهذا شت أن النبين جبرائيل جريس كان بعلم 
فن ملف الدعوى أن مورث الطاءئين توقى فى 
1 من يليه ساة 9و1 ٠.‏ ومن ثم كان ازاما 
عليدقانو نا إعلام,م شخصيا قبل القيام بإجراءاته 
ف غيبهم يؤيد هذا أن الخبير أرسل كتايا 


: وقد قدم 


باشم المورث يعد وثاته الحضور للاطلاع على . 


آقريره . والثالث أن تحكمة ثانى درجة أغفلت 


اللكشوف الرسمية المستخرجة من ججلات مصلحة : 
ة ]| درجة قولا منها إنه ساق نظريته جزافا ولم يدلل 


الاموال المقررة من واقع دفر المساحة الحديثة 
وى قاطعة فى هذا الأزاع : خصوضًا فيا ,تعلق 
يوضع ليذ . إذ أن مود على حسن جاذ اله أحد 


المظنون غليهم اوهو المرشد لأعمال:المسالة أقر ' 


يأنه واضع اليد باعتباره وارما ومورثه هو 
المدين الراهن وقد ورد فى العقد العرقى الذى 
يساند إليه المطءون عليهم والمؤرخ فى ب« من 
يوليه سنة ١0‏ أن الع فدادين و > قراريط 
واددة فى تكليف أحمد إبراهم المصرى رقم ١‏ 
سنة و4١‏ وهو البائع لعمر مد صالم عمقتضى 
عقد عرف مؤرخ م من أ كتوبر سلة 1919 . 
وهذا الآخير. هو البائع للطعون عليهم مقتدى 
العقد المشار إأمه 
عل الكقشف دقم 5 الخاص لك أحمد ابراهم 
المصرى وطلب مستخرجا رسميا ما هو مكاف 
بأسمه من سئة .19 حتى سئة 81( فينبين 
منه أن تكليف أحمد إبراهم المصرىالمذكور فى 
ملكية المطعون عليهم ما ال أكل بحرإلى الآن 
وقد أضيف مه إلى اسم مود على جاد الله أحد 
المطمون عليهم بصفثه مشتريا من مد إراهم 
المصمرى صاحب التكليف الأاصل وم نالسدةميسر 
فيظى بعقد فى سئة م47١‏ - ع وه ١س‏ حوض 
الساحل:جرائر فصل ثالك بقرار صادر ى 
و4 ط و 90و س يحوض الساحل 
جزائر فصل ثالى بقرار صادر فى تفس الثاري 
السابق . وهذا مايقطع بأ نأطيانالمطعو ن علييم 
عازالت أكل بر . قضلا عن أن القدر الموجود 


. وقد عثر الطاعتون أخيرا 


فى عقد ملكيت6 ملم يكن موجودا فى تكليف أحمد 


| براهم المصرى سنة 4 علد ما تصرف بالبيسع 
إلى عمر ممد صا . وهذا يطايق أقوال الخبيي 
ألفريد صارو فم الى اعترضت عليها محكمة ثانى 


عليبا . يضاق إلى هذا أن محكمة ثانى درجة 
أخمطأت فى تحديد !! » ف و + ط ولاق 'قالت 


.[ه ملك للمطمون عليه وإنه .يكون “ثلاث :قطع 


قضاء محكمة النقض المدنة 


أرقامبا ١‏ و ون و ؟ فى حين أن مساحة الثلاث 
قطع م ف و م ط و م س وقد أمرت الحسكمة 
ببطلان إجراءات نزع الللكية فيا يتعلق 4ف 
و + ط فقط . فكيف بتي بعد تزع ملكية 
باق الأطبان . 

د ومن حيث إن النعى عل الحم فى هذا 
السبب مردود أولا بآن السك المطعون فيه إذ 
يأخذ بالآوراقالتى قدمها الطاعنون للاستدلال 
بها على'صورية العقد الذى تمسك به المطعون 
علهم ؛ أو أنئة على الأقل لايمت بصلة إلى 
الآطيان موضوع الأزاع » فإنه قد اسدئد فى 
ذلك إلى عدم قيام أى دليل على صورية هذا 
العقد أو “زويره من قبل طالى الاستحقاق . 
فإنه قد بين فبه تسلسل الملكية منذ سئة و ووم 
وتأيدت .ملكية بائعى المطعون علهم من 
كشوفات الملكية الرسمية . وما تيت من تقزير 
اش جر ائل جرس فى أناا و فو ياد 
موضوع الاستحقاق عى جزء من ااقطع رقم ١‏ 
و * وو من خريطة فك الزمام الحديثة 
الجارى تزع ملكيتها ضد ورثة على حسمن 
جاد الله . ومن الخطأ القول بأن الأطيان 
موضوع التزاع واردة فى تكليف المدين 
على حسن جاد الله . ولا دليل على ادعاء 
الطاءئين بأن أحد المستحقين حمود على حسن 
جادالله دع رجال الإدارة أثناء عمليةقك الزمام 
الحديثة فوسئة .م١‏ . وإلى أن الجبير جبرائيل 
جريس أثبت أن الاطيان موضوع الاستحقاق 
تنطبق على عقود تمليك المستحتين ماما . وقد 


بقيت فى حيازتهم ملذ شرائها وفى حياذة . 


البائعين لما . وأنه على المكس من ذلك فإن 
عقود الرهن لا تنطبق على الآعيان. مؤؤضوع 


ولدل 


تزع الملكية . وذلك للاسباب اتى أوددها: 
الخبير والق: أخذت ما المحكة . ويبين من 
هذا الذنى قرره الك أنه لابنفل الرد على 
انه الطاءئون فى هذا الخصوص . وأنه أقام. 

قضاءه على أسباب سليمة تكنى لله . وأما 
القول بأن المطعون علبم قدموا عقدا محرا 
فى ؟ من نوفير مملة .م19١‏ ومسجلا فى 6؟ من 
ديسمير سئة م0١‏ للاستدلال به على ملكيتهم 
لإحدى قطع الازاع . وأنهم طلبوا من الحكة 
الأخذ بهذا العقد لآنه ورد فيه صراحة مايفيد 
ملكيتهم لمذه الاطبان فغير مقبول لآن 
الطاعنين لم يستظبروا فى هذا الوجه من التعئن 
ييانا حددا واضحا من العقد المقدم من المطدون 

يكشف عبايدعونه من أنه ورد به صراحة 
57 ملكيتهم لهذه الاطيان . ومردود ثانيا 
بأن النعى على تقرير الخبير ,البطلان إذْ شر 
إجرا «اته بعد وقاة مورثهم فى حين أنه كان يعم 
وناة المورث على خلاف ماقرره الح المطعون 
فه غير مث . ذلك لانه ثأبت من الصورة 
الرسمية ضر أعمال الخبير أناقى م من ماعن 
سئة معو( أن أنطون سسلامة الطاعن ألثالاك 
حضر وقرر أنه وكيل عن باق الؤرثة بتوكيل 
وعد بتقدمه وأدى بأقواله أمام الخبير ثم اتفق 
الطرفان على أن تكون المعايئة ما لعين المتناذع 
علما نوم بإ( من مارش سسئة 114 .م أثبت 
الخبير فى ٠١‏ من يونية سمئة مم44( أنه وصله 
خطاب من أنطون سلامة يطلب فبه بناء على 
طلب قل كتاب الممكة: ‏ وقف السير ى 
العمل : ولكن الحبير رأى [إتمامه إذ أن قل 
الكتاب ل .يرسل إليه أبة إفادة:فى هذا 
الخصوص ء وعتى ينسنى له [بداع التقرير .فى 
الوقت الحدد وقرب الانتقال إلى :العين. موضوزع 


كم 
النزاع . فكان على الطاعن , أنطون سلامة »وقد 
حض رأمام الخبير بعدوفاةمورثه وعل.الجلسةالتالية 
أن يتتبع سير العمل متى كان مستمرا لم يتقطع . 
وأما بالنسبة إلى اق الطاعنين فانه فضصلا عن 
أنهم لم يقدموا ما يدل على تمسكهم بهذا الافاع 
أمام مكة أول درجة لعد تقديم تقربر الخبير 
فانهم لم يفوا فى أية مرحلة مرح مراحل 
الدعوى صفة أنطون سلامه فى تمثيلهم يضاف 
إلى ذلك أن م ذا الآخير ظل وكيلا عن ياقى 
الودثة بتوكيل دقم ١111‏ سئة ,م4 موئق 
بالقاهرة فى + من أيريل سئة م144 و.هبذه 
الصفة وكل الاستاذ الحامى الذى قرر بالطمن . 
ومردود ثالثا بأن الحم المطعون فيه لم يغفل فى 
أسبابه الكث.وف الرسعية المستخرجة من لات 
مصلحة الأموال المقررة» بل أشار إلى تساسل 
ملكية المطمون علهم . وقال إن ملكيةالبائعين 
لمم تأيدت من كششوفات الملكية الرسمية وإلى 
ماورد بتقرير الخبير جبرائيل جريس الذى 
أنيت أن ال ؛ أفدنة و > قراريط ماهى إلا 
جزء من القطع ١‏ و ؟ و وا من خريطة فك 
الزمام الحديثة : وما قرره البيرقهذاال1أصوص 
وأخذت به الكة يعتبر أسبابا الحم الماعون 
فيه . و أما القول بأن ماجاء بالمكلفة رقم +, 
عن مقدار ما عل [حمد ابراهم المصرى المكلفة 
ياسمه الاطيان وهو البائع للبائع للبطعون عاجم 
يقطعف أن المقدار الموجودفعقدملكية الأخيربن 
لم يكن موجودا فى تكليف احمد ابراهم فى مائة 
6 عند مأ باع إلى عبر' عمد صالح » #ردود 


ما سبق ببانه فى الرد على الوجه الثافىمن اليب . 


الثاى و بأنه لا يسم التحدى أمام هذه المحكة 
باوراق لم يسبق عرضبا على حكة الموضوع 


العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


جرش الذى اعتمدت امحكة تقريره واتخذته 
أساسا لحكها فيعتير ما جاء به فى هذا ال+خصوصضن 
مكلا للحكم المطعون فيه . 

د ومن حيث إنه ما تقدم يكو الطعن 
على غير أساس عا يستوجب رفطه , . 
السادة الأسائذة عبد المزيز عد وكيل المتكة و«لليان 
ثايث وعصطق شل وأحد المرومى ود نؤاد جابر 
المستثشارئ ) 3 


15 
أوثمير سنة .18 
قرة الأمر المقفى ٠‏ إجارة ٠‏ مندكية . حم ادر 
فى دعوى إيحار برفش قبول تدغل مدعى الماكية 
والزام المستأجر بدفم الأجرة لاؤر ٠‏ لايحوز قوة 
الأمر التفى فى دموى الللكية ٠‏ 
المبدأ القانوق 
المستأجر دفع الأجرة للرؤجر ورفض قبول 
تدخجل مدعى ملكية الدقار المؤجر لاحوز 
قوة الآمر المقضى فى دعوى الملكية الى برفعبا 
مدعي الملكية ضدهذا المؤج رلاختلاف موضوحع 
الدعويين.ذلك لآن الإيجار وهو علاقة شخصية 
بين طرفين يجوز الحكم به للمؤجر ولو كان غير 
مالك عل خلاف دعوى المملكية اثتى لا يقضى 
فيها إلا للبالك . 
اليو . 
من الحسكم المطعون فيه وسائر أوراق الطعن ب 


قضاء حكة النقض المدئة 


تتحصل فى أن المطعون ضدما أقامت الدعوى 
رقم باولا سنة 19410 كلى طنطا ضد الطاعنين 
بصحيفة أعانت فى لاو ه من أكتور 
سنة ١447‏ قالت فيها إنها تملك م أفدنة و بم 
قراريط و > أسهم أطانا زداعية بزمام ناحية 
العداوى مركز كفر الزياتكا تملك حصة قدرما 
4 قيراطا وسبمان من 6م قيراطا فى منؤزل 
مساحه ٠‏ مير و هع سلئيمتر| كان ببئدر 
طنطا بشارع درب التراسين وذالك بكوجب 
عقود مسجلة كانت مودعة مع خثمها لدى 
والدها المرحوم على الضرغاى مدة حياته؛ وأن 
اأطاءئة الأو لى السيدة فبيمة عبد اللطيف عمد 
زوجة والدها انتهرت فرصة مرضه الآخير 
واستولت على شتمبا ومستندات لمكب اللودءة 
طرفه وتصرفت فى الأعيان المذكورة بالبيع 
إلى الطاعن الثانى بعقد مؤرخ فى م« ه/ <114 
ومسجل فى > يونيه سئة 1444 ثم عادت 
الطاءية الأو لى فاستردت مله هذه الأعيان بعقد 
لاحق مؤدخ فى 1145/5/9 ومسجل فى 
ل يوليه سلة ١515‏ ولا تكشفت طا هذه 
الحقيقة بعد وفاة والدها فى بم من أغسطس 
سئة ١4407‏ أبلفت ضد الطاعئة الأولى ؛ ثم 
سارعت.. برقع دعواها المذكورة طالبة | 

أولا : بوضع العقارات المانازع عليها تحت 
الحراسة القضائية حتى يفصل تبائيا فى شأن 
ملكيتهاء ثانيا : تثبيت مللكيتها اتلك العقارات 


واسل.مبا ...وقد قضت بحكة أول دوبة ! 


فى ؛ من نوفير سئة م144 برفض طلب الحراسة 
واءمتندت المطعون. ضدها فى الموضوع إل 
.العقود الأربعة المسجلة التدليل على شرائها هى 
ووالدها المرحوم على على الضرئأى المقادير 
الثابئة بتلك العقود وما مخص كلامنهما فيباوأن 


مكذا. 


الم الموقع به على هذه المقود هو ختمينا 
لاحم الطاءنة الأولى وقالت المطمون ضدها 
إنها وإنكانت تسمى ١‏ نفيسة ءإلا أنها اشتيرت 
بأسم فبيمة ء وأن كلا الاسمين إذات واحدة 
حسب الثابت بالإعلام الشرعى المقدم منبا , 
ويؤيد ذلك أيضا ما ورد ف الإقرار الصادر 
من حافظ فتح الله جنيدى اليائع لمعظم الاطيان 
الانازع عليبا ومضمونه أن البيع كان لابنك 
لا الزوجة . وقد رقعت الطاءئةالأول الدعوى 
بأن عقود القليك الصادرة عن اللأطيان والمازل 
لاسم فهيمة .على على الضرغاى قد صدرت لما 
شخصيا وأنبها وحدها صاحبة هذا الاسم ذمبة 
إلى ذوجبا التى منحها هذا الاسم أخذا . 
بالتقليد العائلى فى أسرة زوجبا ء واستدات 
عللى ذلك بأقرارين صادرين لحا من زوجبا فى 
أول أكتو برسئة ومو ١‏ وأحدها ثا بتالتاريخ 
١441/0/98‏ ذكر قيرم ا أنفهيمة عبد اللطيف 
تمد فى المسمأة بفهيمة على الضرغامى» واشتهرت 
مبذا الاسم وى زوجته ومقيمة معه وأنالزروج 
على على الضرغامى يفرر كذلك أن ليس له بنك 
نسمى فبيمة مطلقا والتزم هذا الروج فى أحد 
هذين الإقرارين بدفع مبلخ ... جنيه [ليرا 
إذا عارضها أو نازعها أحد فى ممتلكاتها ‏ كا 
استتدت الطاعنة فى دفاعبا كذلك إلى تعهد 
كتاف موقع عليه من السيد أحمد على الضرغامى 
ه ابن زوجباء ذكر فيه أنه بتعهد بامحافظة على 
والده وأخيه وزوجة والده , الطاعئة الاول» 
فهيمة عبد اللطيف ‏ الضرغامى مما يؤيد شبرتها 
بهذا الاسم م استيدت إلى وضع يدها الفعلى 
على الآطيان والمازل:من وقت شرائها وإدارتها 
لنفسبا واتتفاعها بغلتها وتأييد ذلك بتوكيل 


شرعى أصدره لما زوجها فى ه من ديسمير 


ككما 


سئة معو برقم 7( سئة مع ال متتابعة 
باسم فهيمة عبد اللطيف الضرغامى ويعقود 
إيحار حررة منها لمستأجرين عديدين باسم فهيمة 


على على .الضرغامى وأشارت الطاءئة فى دفاعها . 


بصفة خاصة إلى الحم رقم 8 ١‏ سئة /0.'! 
مدق كفر الزيات الذى أراد أحمد الضرذامى 
شقيق المطعون عليبا التدخل فى الدعوى المشار 
إليها خصيا و ثالثا , على أساس أنه هو المالك 
للقدر المطالب بإيجار يموجب عقد ببع عرق 
ررفق اه قبراير سنة هعوا صادر ليه من 
والده على على الضرغامى بعد أن كان قد تدخل 

فى الدعرى رقم 8٠.‏ سئة /1941 مدق كفي 
1 الزيات المرفوعة من الطاعنة على أحد مستأجريها 
بصفته وكيلا عن شقيقته المطعون علها « نفيسة 
على على الضرغامى . خصنا ثالنا فى تلك 
الدعوى مدعيا ملكية الأطيان المطاب 
بإيحارها وقد قضى برفض هذا التدخل تأسيسا 
على أن الظاهر من أوراق الدعوى أن طالبة 
الندخل أسمبا نفيسة كالثابت بقسيمة زواجها 
ول برد قبا أسم شهرة لا وأن إقرار المورث 
الرقم أكتوير سئة مم١‏ يفيد صراحة أن 
ذوجته فييمة عبد اللطيف محمد ضرؤام هى 
بذاتها فهيمة على على الضرخامى وأن الإعلام 
الشرعئ الخاص باسم شهرة المطمون ضدها 
لا قيمة له لآنه من تملها وحدها وإن دل هذا 
الإعلام على ثىء فانما يدل على اسم المطعون ضدها 
المقيق « نفيسة» وزادت الطاءئة فى دذاعها 
الوادد بمذكرتها المقدمة لمحكمة أول درجة لجلسة 
م من يونيه سئة م146 بأن الدعوى المطروحة 
“رديد لذات النزاع النى سبق [ثارته فى القضاءا 
رقم .11و ء م باسنة وغ ل مدق كفر الزيات 


العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


الخاصة بطلب الإيجحار وقد فصل فق تإك 
القضايا على سبيل الجزم فى النداع على الا 

الذى بمنازعه الطرئان و أن البز اع عل الملكيةلم 
يعد نزاعا جددا إذ سبق الفصل فى موضوءه من 
محكمة كفر الزيات فى دعاوى الإيجار المثار 
[ليها ... وفى , من يونيه سئة .44/ أصدرت 
يحكمة أول درجة حكمبا فى الدعوى بثبوت 
ملكية المطعون ضدها إلى القدر المبين بصحيفة 
افتتاح الدعوى وتسليمه إليبا تأسيسا على أن 
الثايت بعقود القليك أن المشترى فبا هو فييمة 
د بنت » عل على الضرغامى و ليست فهيمة 


. عبد الطيف على الضرغامى أو فهيمة عل الضرغاتى 


زوجة المو دث وم يذكر فى العقود أن المشيربة 
ذوجتة وإقرار المورث بأن ليس له بن سم 
فهيمة لا يتناف مع كون اسم المطعون ضدها 
نفيسة وأنها اشتبرت باسم فهيمة يؤكد هذا 
ماورد باقرار حاؤتل فته ألله جنيدى الرقم 
١6‏ من نوشير سئة 11 البائع بأن البيع مله 
كان للبنت وأنه قيض العّن منها لا من الزروجة 
لتاقن الطاعئان هذا الك بالاستثناف رقم 
بام سئة م ق استزياف اسكندرية طالبين 
إلغاءه والقضاء برفض الدعوى إستّئادا إلى 
ذات الأسباب الى قدماها محكمة أول درجة 
وذادت الطاءئة الآولى فى مذكرتها اائدمة 
محكمة الاستثناف لجلسة ١16. /4 /1١١‏ 
تحضير أن طلبت فى ختامها من باب الاحتياط 
الكلى إحالة الدعوى إلى التحقيق لإثبات أنها 
هى التى تعاقدت عن الأعيان المتنازع عليها 
لنفسها وباسمها الذى اشتهرت به « فهيمة على 
عل الضرغامى » وأنها وضعت يدهاعل الآطيان 
المتنازع عذيها يصفتبا مال ظاهرة بنفسبا من 
تاريخ الشراء جتى الآن و بتاريخ١ ١‏ هن دإسمار 


قضاء محكمة النقض المدنية 


سئة .0و١‏ قضت عكمة الاستزئاف بقيبول 
الاستأناف شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد 
الحم المستأئف . فترر الطاءئان الطعن فى هذا 
الك بطريق النقض وقد بنى طعتهما على ثلاثة 
أسباب الآول والثانى منبما عخالفة القانون 
وقصور ف الأسباب والثالك منها قصور ى 
الإسباب . 

د ومن حيث إن السبب الآول يتحصل فى 
أن أسباب الحم الابتداى والحم المطعون فبه 
تدور جملة وتفصيلا حول نق الملكية عن 
الطاءئة الأولى نفيا مستفاداً فى نظر الحكين 
من كون العقود ص درت إلى فبيمة على على 
الضرغامى دون فهيمة زوجة على على الضرغاهى 
ومن تحر الطاعنين عن تقديم تفسير يقنع الحكمة 
يعكس الظاهر من العقود الأر بعة ومن عدم 
تقديم شبادة الميلاد المثبتة لصغر سن المطعون 
ضدها وفى هذا النظر غنالفة القانون وقصور فى 
التدليل ذلك لأن الطاعنين كانا فى مؤقف المدعى 
عليه فى دعوى المسكية وحسهماً ى هذا المقام 
الاكتفاء بانكار الدعوى وأن يتطليا من الحم 
الصادر ملكنة المطعون عليبا « نفيسة, [ براد 
الدليل المقبول على أن نفيسة هى هئ بالذات 


فببمة بنت على على الضرغامى فاذا سكت الحم . 


عن ذلك دون أن يبين المقذمات الواقعة الدالة 
عل أن فبيمة هى نفيسة ذانه يكون قد نخالف 
القانرن إذ قضى بالملكية للبدعية جرد نما 
عن المدعى عليها ما يون قاصر الآسباب بجبلا 


لعدم [يضاحه كيف أطلق اسم قبيمة على تفيسه . 


امحسكوم لما ومتى كان ذلك وماسئده وهل قام 
حول هذا السئد خلاف.أم لا مع قيام هذا 
الخلاف .فعلا بين الطرفين على ذلك وهو 
«أ يمتز حجر الزاوية قى قيول الدعوىمن عدمه 


كما 


الآمر الذى تغاضى عنه الحكان دون التفات إلى 
قيمة الإشباد الشرعى ولا إلى أحكام الإيجار 
الصادرة فى مواجبة المطمون ضدها وما تضمئته 
من إهدار لة.مة هذا الاشياد وماحواه من 
اختلاق شهرة مصطنعة لللطعون ضدهاأ بعد وذاة 
أبها وكان واجب الحم أن يقول كته فباوألا 
يغفل التحدث عن وشقة الرواج الرسميةالخاصة 
بالمطعون ضدها أتى تثبت أنها لغاية + يوليه 
سئة ١165‏ لم يكن لها سوى إسم واحد . 
وحيث إن هذا النعى مردود بما أورد الحم 
الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه فى هذا 
الخمصوص إذ قرر «وحيث إن الأزاع يبن 
المدعية والمدعى علتبا يتحصر فى أن كلا , نيما 
تدعى أنبها المشترية فى العقود الآربعة الأول 
المقدمة تحافظة المدعية فتقول- المدعية [:هسا 
شتهرت يام فهيمة رأنها لع المريغو م الشيخ 
28 مرغامى وتقول المدعى علمها الآولى إثما 
المشترية بتلك: العدود .سيا فبسمة وقد نسيبا 
زوجها المرحوم علىالضرغامى اليه منذ زواجبما 
فاشتبرت بفبيمة على الضرخامى ؟ استندت كل 
منبما على ما قدمته من مسئندات 6 
ادعامهما , 
ووحي ]ف الرجوع إل ا يبان 
أن المشترى قبا فى فبيمة بنت على الضرغامى 
وليس فبيمة عبد اللطيف الضرغامى أو فيحة 
على الضرغامى زوجة علىالضرغاى بل المذ كور 
أنبسا فبيمة بنت على الضرغامى وجاء بالحم 
الاستثنافى المطعون فيه : إن المستأ نفين لم يقدما 
أى تفسير بالمرة'لما جاء 'بعقود القليك من أن 
المشترى فبا فى فهيمة بنت على على الضرغامى 
مع أن كلرة بنك الى وردت ق جميع العقود 
ا لفييمة المشارية تقطع بطريقة سامصة 


خكذا 
ااانه ]6ل الشرعانى و اليب زوج 
إذ لوكانت زوجته لذكر ذلك صراحة و لكتب 
الاسم فهيمة على على الضرغامى دون ذ كر كلرة 
ينت ء الثى تقطع فى بيان صلة فهيمة المشترية 
بأئها ابئة على على الضرغامى وسكوت المستأثفين 
عن تقدم أى تفسير يغير منهذا البيان الواضح 
لايد لدعوى المستأتف علبا يدل على رهما 
عن مواجبة هذا الدليل الحاسم . ويبين من 
هذا الذى قرره الحكان أن محكة الموضوع لم 
تقض للبطعون ضدهأ علكية الأعيان الانازع 


لهذه الأعيان بل لما ثيت لما بالدليل الحاسم 
أن هذه اللأعيان ماوكة المطعون ضدها نفسه 
بنت على على الضرغامى الشهيرة بفييمة وإذا 
كان الحكان الاتداق والمطعون فيه قد عرضا 
إلى“تفنيد ما'يتمسك هه الطاعئان أو إلى عدم 
تقديمبما ما.يؤثر فى حمة مسنئدات المطمور ‏ 
ضدها فلا يكون هذ! منهما إلااستكالا لاسياب 
الحم ولا سوغ اتخاذ ذلك وسيلة ليثر أسباب 
الحم والرعم بأنه بنى على مجرد مجر أحد طرى 
الخصومة عن إثبات ما يدعيه . أما القول يأن 
محكة الموضوع لم تحسم المسألة الجوهرية القائمة 
بين طرفى الخصومة وهى أن نفيسة المطمون 
ضدها هى بذاتها فبيمة بنت على على الضرغاهى 
:فإن الحم الابتداق قد عرض أذلك بقوله : 
و وحيث إن المشترية فى العقود الوارد با 
العقارات فوضوع الأزاع بأنها فهيمة بنك على 
الضرغامى قاطع فى أنها المدعية لها ايئة الشيخ 
على الضرغامى أما ما جاء بالإفرارين الصادرين 
من المرحوم الشيخ على الضرغامى من أنه ليس 
له بنت تدعى فبيمة ذبو لايتناى مع كون [سم 
المداعية نفيسة وأنها شتبرت باسم فهيمة و تأ كد 


العدد العأشر ‏ السئة الخامسة والثلائون 


هذا يما جاء بالإهرار رقم ٠‏ حافظة رقم ٠١‏ 
دوسيه الصادر من أحد البائعين فى العقد رقم م 
حافغلة رقم م وهو حافظل فت الله جنيدى الذى 
يقرر فيه أن عقد الببع .. صادر. مئه للمدعية 
وأنه قيض الأُن منها وليس من المدعى عليها 
الزوجة . .»كا قرر الحك المطمون فيه فى هذا 
الصدد إن الإقرارات الصادرة مر عل على 
الضرغامى عن الأعيان المذكورة لاتقوم حجة 
عل المستأئف علها للأنها تستمد حقبا فى الالكنة 


| من العقود الصادرة من اليا تعين لللاعيان سالفة 
علها رد عبر الطاءنين عن إثيات ملكيتهما . 


الذكر لاسعها بصفتها ابئة علىعلى الضرغامى فلا 
قسمة لهذه الإقرارات فى الإئباحدضدها لزق هذه 
الملكية وهى لا تخرج عن كونها شبادة مكتوبة 
من شخص توف وهى فى ذاتها شبادة محوطة 
بالشبات لعلاقة الزوجية التى كانت تربطه 
بالمئأثفة الآولى الى كانت تقم معه و يتضح من 
سياق هذه التقريرات الموضوعية الى أوردها 
الحيان الإبتدائ والمطعون فيه أنهما دالجا هذا 
الحلاف حول الاسم الانازع عليه من حيث 
اعتبار المطعون ضف دها نفيسة وشبرتما فييمة 
وأنها هى المشترية للعتمارات المتنازع عليبا وعدم 
التعويل على .إقرارات المورث التى تسدند اليبا 
الطاءئة ولا يعدو بعد هذا أن يكون الأذاع فى 
هذه القر رات جدلا موضوعيا ممأ يتصل بتقدير 
الآدلة فى الدعرى وهو ما يتأى عن رقابة هذه 
المحكة ومن ثم كان هذا الوجه من الطعن على 
غير أساس متعين الرفض . 

د ومن حيث إن السبب الثاق: من أسباب 
الطعن يتحصل فى أن الطاءئة الأولى بمشكت علد 
عرض الأزاع على الممكمة الابتدائية حجية 


.الأحكام الثلاثة المادرة فى دعازى الريع رقم 


فضاء محكة النتض المدئية 


وكان قضاؤها فى حضور ومواجبة المطمون 
ضدها ‏ ينف ما ادعته هذه الآخيرة من أن لما 
[سما آخر ويئق حقبا فى ديع العقارات الممتنازع 
عليه تبغا أذلك ركان تمسكها فى المذكرة رقم,, 
دوسيه صربحا واضحا بأنه قد فضصل ف تلك 
القضايا على سهيل الجزم فى ذلك التزاع على الإسم 
الذنى تحاول المدعية إثارته وأنه لم يعد ماك 
نزاع جدى على الملكية بل هو نزاع صورى 
سبق أن فصلت فيه محككة كفر الزيات فى قضايا 
الإبجارالمشار إليها . ورغم هذا السك بالحجية 
فقد ضن المبك المستأتف على الطاعئة بالبحث 
فى حقيقة تلك الأحكام مع أن الدعوى الحالية 
تزى إلى إهدار ما تضمنته من قضاء صريح فى 
نقطة هى لب الخصومة وجوهرها ودون أن . 
تتنبه إلى تمسك الطاعنة محجية الام المقضى 
المستفاد منبا وهذا قصور وإمام فيه إهدار 
لأهمما استندت إليه الطاعئة ولآن سكوت الحكم 
المطمون فيه عن التعليق على هذا الدفاع مما 
و ببطله ذلك لآنه قضاء بين نفس 
الخصوم وفى نفس الموضوع على خلاف حكم 
سابق نما يجحعله مالحا الطعن فيه طبمًا للسادة 


يعيب | 


1؟؛ مرافعات سواء دفع ذلك أم لم يدفع ولآنه. 


جاء مخا لفا لحم المادة ممع مرافعات روجه 
على -حجية الثىء المقضى فيه بأمدار الحقوق 
المقررة فى قضايا الريع فوق أنه سكت عن الرد 
على دفاع جوهرى وعن مناقدة مسدّندات هامة 
يناري امون العزى.. 


د وحيث إن هذا اانعى مردود بأن اسكتاد 


الطاءنة الأولى إلى الحكام الصادرة فى دعاوى ” 


الإحاد الثلاث م يبين من الحك المطعون فيه 


ما 


ا ا ل م ل رج لق ل ع ير ا ا 
و1 .9 سلة 4ة! مدى كفر الزيات ومن أوراق الطعن المقدمة كان بصدد التدليل 


على أنها فى المشترية لأعيان النزاع لا المطعون 
ضدها ولمئر محكمة الموضوع الخد .هذا التدليل 
فاطرحته لاقتناعها بأن المشترية مى فهيمة على عل 
الضرغاى لا فبيمة عبد الطيف حسب ظاهر 
العقود وترجح لدبا ذلك بشواهد وأدلة أخرى 
وق هذا ما يستط فى نظرها الاستدلال لالد 
تلك الأحكام الثلاثة وما انطوت عليه وقد 
أبرز امك الاستثنافى المطمون عليه هذا المعنى 
وأكده بقوله : « إن عقود الإيحار المقدمة من 
المستأتفين عرفية وغير ثابتة التاريخ وأن ‏ 
إجراءات الحجر أتى اتخذت بمقتضاها تالية 
لوفاة على على الضرغا فلا يحتج مها على المستأتف 
ضدما » وفى عام تعويل الحكة على عقود 
الإبجار العلة التى أوردها المكم ما يسفر عن 
عدم تعو يلها على التد ليل بتلك الاحكام الى بذيت 
عليها . وهذا تدليلفى نظرها غيل متتشح ولا 
جدوى من الرد عليه . 

د وحيث [نه يضاف إلى ما تقدم أن أحكام 
الإيجار الثلاثة المثنار [ليبا كان موضوعبا مطالبة 
بإيحار وقد رفض طلب تدخل المطعون ضدها 
فى تلك الدعاوى ولا يصمح أن عمس حقها فى 
الملسكية ولا يصح أن نحاج مهذه الأححكام فى 
خصوصبا لاختلاف موضوع الدعويين وذلك 
أن الإيمار وهو علاقفة شخصة بين طرفين 
يحوز الحكم به للنؤجر ولوكان غير مالك على 
خلاف دعوى الممدكية ألتى لا يقضى فيبا إلا 
للبالك . و أما الاستناد إلى المادة > م مس افمات 
فناطه توافر شروط قاعدة قوة الأمى المقضى 
وهى غير متوافرة فى خصوصة الدعوى- ذلك 
لآن القضاء الصادر فى دعاوى الإيجار فى 


ما العدد العاشر ‏ 


السئة الخامسة والثلانون 


الصورة المتقدمة لا -حجية له بالنسبة أطلب 


نسم أن الطعن عل 


ه وحيث إنه من ذلك يتضح 


الملكية ومن ثم كان هذا النعى عل غير أساس غير أساس وتعين رفضه .». 


و بتعين رقضه 0 


٠‏ د وحيث إن السبب الثالك يتحصل فى أن 
الطاعئة بمسكت بطلب إحالة الدعوى عل التحقيق 
لإثبات وضع اليد ولإئبات أن الطاءئة هى الى 
تعاقدت لنفسبا وبأسمبا الذى اشتبرت به وهو 
فبيمة على على الضرخاى و ئها وضعت اليد على 
الأطان المتتازع عليبا يصفتها مالك ظاهرة 
بنفسبا من ناريخ شراء العقارات المبيئة فى المةود 
حتى الآن يا أنبا قدمت إلى محكمة الاستثياف 
عقد الببع الابتدالى انحرر فى ٠١‏ من يونيه 
لمرو الخاص بالمازك والنى ذكر فيه أن البيع 
در إل الشيخ على الضرغاهى وزوجته فييمة . 
ولكن حكمة الموضوع لم ترد عل طلب التحقيق 
ول لشر بثىء إلى دلالة عقد البيع المشار إلسه 
مع أله منشج فى تملك العقارات المببعة وهذا 
قصور مبطل للحسم . 

و فحيث إن هذا الثغى مردود كذلك بأن 
مدار الخلاف بين الطرفين كان قائما على العحقى 
هن شخصية المفترى لآعيان الأزاع وقد أدلى 


17 طرف دقاعته ومسائداته وقد حصيلت |0-* 


محكمة الموضوع فبمها لواقع فى الدعرى 
واقتئعت بما قضت به المطعون عليبا بماسكية تلك 
الآعيان التازع عليها وبنت قضاءها على 
أسباب كافية لخله وحسب الحمكم أن يكون قائما 
عل ما ييرره من الاعتبارات و يتضمن الرد عل 
ما أثير فى الدعوى من أوجه دفاع موضوعية 
مسا يجعل طلب الاتحقيق وقرينة عقد البيسع 


( ألتفمية رقم ١44‏ سنة 9١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الآسائذة عبد المزير معد ذكيل الحكة وسامان 
نابت ومصطن فال وأحجد العروسي وتمد نؤاد جابر 
المستشارين ) . 


65 
حكن توشير منة .موا 

١‏ - آموال . ملكية. حم ٠‏ اسبيبه . نظام 
الأراضى الزراعية فى عبدتحد على . هو نظاءالالتزام , 
رقش الحم دعوى نيت ملكية ٠‏ تأسيس قفائه 
على أن سيد مدعى المدكية يتضمن تنازلا عن ١ق‏ 
النزام لابيما نافلا لللكية . لاخطاً ., 

ب سل أموال . ه«لممكية ٠‏ حم . تسييه ٠‏ النعى. 
على الم الءاضي برفض دعوى االمكية بآن عد على 
أبطل نظام الالترام وربط الآرامى على زارعيها . 
ثبوة أن الابطال والربط قد حدث بعد سدور سند 
مدعى االكية ٠‏ أعى فير مناج . 

اج 3 ٠‏ لسيليه .أموالك 1 هلمكيةالنمى. على 
المج بالتصور عدم رده دلى مسائد لارتفير به وجه 
الرأى فى الفعوى تعى غير منتج ‏ مثال . 

وعدا نقض - طمن . سيب مديد . أموال . 
ملسكية . السك يأن الأطيان موضو ع اتزاع مى من 
أراغى الرزقة المملوكة لأصماءها ملكية نامة . لاتجوز 
إثارته لأرل مرة أمام محكة النتض . 


المبادىء القانونية 

١‏ كان النظام المتبع فى مصر فى عبد مد 
على هو أن تعطى الأراضى التزاما لجباية الأموال 
وكان الملتزمون متعبدين عموميين يأخذون على 
عبدتهم جباية الأموال فكان كل منهم يلتزم 
ضريبة ناحية أوأ كثر عن سئة أوأ كثرو يعجل 
خراج سئة أو أكثر وكان الالتزام يصدر 


قضاء محكة الةض المدنية 


إمامزاسة وإما بالتفاهم عل امن بين الملادم 
والرذنامة وهى الجبة التى كا نت تعطى الا لتزامات 
ثيابة عن الحكومة على أنها ما كانت تسم 
للملتزم بالتصرف إلا بعد قيامه دفع الحاوآن , 
والحاوان هو الضريبة الموضوعة على البلد النى 
صار تلؤمه فكانت الرزنامة عند اتهاء المزايدة 
تعطى لمن رسا عليه المزاد تقسيطا أى عقد تازيم 
وفاميكا أى مرسوما تأمر' به أهالىالبلدالى ياتزمبا 
بالطاعة للللازم والخضوع لأوامره بأن يدفعوا 
إليه الضريبة التى قررت قيمتها فى دفتر المزايدة . 
وإذن فتى كان المدعى قد رفع دعوى بطلب 
تبيت ملكيته لآطيان استنادا إلى حجتين 
صادرتين فى ذلك العبد » وكان الم إذ أعتبر 
هاتين الحجتين لاتفيدان إلا تنازلا عن حق 
[انذام لابيعا ناقلا للدلكية ورتب على ذلك 
قضاءه برقض الدعوى ء قد استند إلى العبارات 
الواردة مهما وألفاظبما وماتنصرف إليه من 
معى فق نظام الإلازام الذنى كان ساريا وقت 
صدورهمامع خاوهما ف الوقت نفسه من العبارات 
والآلفاظ الثى يتضمتها باب المعاملات الشرعية فى 
كتاب البيع » فإن النعى على الحم بمخالفة 
القانون فيهذا الخصوص يكون على غي رأساس . 


؟.-- لاجدوى من النعى على المكم بأن 
مد على “قد أبطل نظام الإ لتزام ور بط أطيانكل 
بلد على مزارعيها وأنالآطيانالواردة بالحجتين 
قد ربطت على جد مدعى الملكيةمق كان] بطال 


اماما 


الالتزام وربط الآاطيان قد حدث بعد تاريخ 
صدور هاتين الحجتين وأن من ربطت عليه 
الآراضى ف هذا التاديخ لم يكن إلا مستحتا 
بريعها فقط ولم يكن مالك لرقبتها وكان القصد 
من ربط الآراضى على هذا التحو إثما هو 
إمكان جباية الخراج عنها بعد أن أبطل نظام 
جبايتها بطريقة الإلتزام وبقيت ملكية الرقبة 
الحكومة . ْ 

؟ - التعى على السك بالقصور لعدم رده 
على خطاب صادر من مدير مصلحة الأملاك إلى 
وذير المالية يشير فيه إلى أن الأطيان نوضوع 
التراع قد يبعت إلى أشخاص آخرين ويبدى 
رغبته فى تعويض مدى ملمكيتها يأطيان أخرى 
مقابل تمن متخفض هو نعى غير منتج متى كان 
م يقدم مايدل على أرن. الوذير صاحب إلشأن 
وحده فى قبول هذه الرغبة قد وافق عليها . 

؛ - التحدى بأن الأرض موضوع التذاع 
هى من أراضى الرذقة الى كان ينعمبهاالسلاطين 
على بعض اللاس ويمتلكوتها ملكية تأمة 
لاتجحوز إثارته لآول مرة أمام عيكمة النقض بل 
كان يتعين القسك به ل قاضى. الموضوع 
وتقديم أساتيده . 


المو - ش 
« من حيث إن الوفائع تتحصل فى أن 
الطاعن أقام الدعوى عل المطدون عليها وقال فى 
صحنتها إن والده كان يمل كبزمام أوسم والكوم 
الاجر ميكز أميانه حصةه ة مقدارها نض ؤِدانا 


اما 


شوعا فى وموم فداناعوجب حجتين شرعيتين 
الأولى مؤرخة فى + جادى الثانية سئة 11916 ه 
والثانية فى ب جمادى الآولى سنة 70 ه وقد 
آات الملكية إليه . وكاتت هذه الآطيان فيا 
مضى رمالا لانزرع غيرأن بها بركة تصلح الصيد 
فكان يستعملها وكانت تجف فى جزء من السئة 
فكان بزرع مايجف منها يا كان بزرع مايمكن 
زرعه بماجاورها سواء لنفسه أو بطريق التأجير 
وأخيرا شقت الحسكومة ترعة المنصوريةفتوسع 
فى زراعة أجراء منها وأصلح فيبا ولكنه رأى 
أن يفرز حصته فرقع دعوى قسمة أمام عكة 
الموسكى على وزادة المالية ومصاحة الأملاك 
قضى فيها بالرفض » فاستأقف وقد قضى فى 
الاستثناففى4١/11/‏ .0 ١‏ يوقف الدعوى<تى 
يفصل ف الملكية وقد وجدأنال+-كومة تصرفت 
بالبي ع لآخر ينف نلك الاطيان بقطعمفرزة فلإيشأ 
أنحرجبا باعتباره أحد موظفيبا وعرض الآمر 
على مصلحة الأملاك فرأت نظرا لآن المسكومة 
تصرفت لآخرين فى تلك الآطيان الموافقة على 
تعويضه ما طالب بأراض أخرى من متخفض 
و بعرض الآمر على قسم قضايا الحكومة أجاب 
بعدم وجود ما بمنع من [جابته إلى طلبه فكتبت 
مصلحة الآملاك إلى الوزارة طالبة الموافقة على 
ذلك وما لم ينته النذاع اضطر -لعمل انذار رسمى 
وأخيرا.رفع هذه الدعوى طالبا تثبيت ملكيته 
الى حصته السابق بياتها على الششيوعف الأطيان 
الحددة بالعريضة وقد قضت محكة أول درجة 
برفض الدعوى فاستأ نف وقيدالاستثناف برقم 
بأو سلة بد اق أمام حكة استائاف مصر الى 
قضت ىق ا ل أ بيد الحم المستأتف 
فقرر الطاعن :ا لطمن فىهذ! الحك بطري قالنقض . 

د ومن حيث إن الطن بن عل ثلاثة أسباب 


العدد العاشر ‏ المئة الخامسة والثلاثون 


يثى الطاعن بالآول منها على الك الخطأ فى 
تطبيق القانون ٠»‏ إذ أسدّند فى قضائه برفض 
الدعوى إلا أنه باستقراء تاريخ الملكية 7 
الديار المصرية ثبت أن حق الطاعن لا يمك ن أن 
يتجاوز محرد حق الاثتفاع سواء كان ملتزما أو 
غير ملنذم وَأَن الحجتين تحملان الانازل عن حق 
الالتزام . وقد تابع الحسكم المطعون فيه حم 
محكة أول درجة فى إغفال ما أثبته الطاعن من 
أن هذه التتيجةالتارخية ينقضها ما جاء فجموعة 
قوانين ولواح الأموال المقررة انظارة المالية 
سمئة .وز ص م4 تحت علو أن الباب الشاقى 
قوانينالملكية فالآطيان نحت رقمه ١١‏ هايفيذ 
بأنه فى سئة مم؟١‏ ه ملموم حصل إبطال 
طريقة إعطاء البلاد بالالتزام للأشخاص معينين 
باسم ملتزمين وعملت المساحةالعموميةعلى أطيان 
القطر وربطت أطيان كل يلد على مزارعيها . 
وقد نفذ هذا فعلا وربطت مصاحة المساحة تاك 
الأطيان بام جد الطاعن أربعة قراريط وثلث 
ب الكوم الجر 5 مد بن على الخوريجى 
وفرضت عليها الضرائب ومع إغفال الحكم 
ذلك الذى ثبت من أن القانون كان يعرف فى 
ذلك التاريخ الملكية الكاماة المعروفة ف الةاون 
الحديث يذكر فى حيئية أخرى بأن جد الطاعن 
لم يقدم ما 3 أنه دفع المقابلة عن الآأطيان 
موضوع الدعوى ما كان يترتب عليه اعتيازه 
مالكا ملكية مطلقة وذلك ما يجمل هذا التعميم 
الذى ذهب إليه من أن ملسكية الآطيان فى ذلك 
التاديخ لم تكن ملكية مطلقة عنا لفا للقانون بل 
يناقض ماجاء فى أسباب الحكم نفسه من أن 
الملكية المطلقة كانت معروفة ومعثرفا .هاى 
ذلك العبد . ال 


« ومن حيث .له بين من م أجعة المكم 


قضاء محكة النقض المدنة 


لماعون فبه إذ قضى تأيدا لحكم محكمة أول 
درجة برفض دعوى الطاءرن ‏ قد أقيم على أن 
الحجتين المؤرختين ى + من جادى لما نية مسئة 
همل هو بز من ججادى الأولى سنة م بره 
والتين يستند إإلهما الطاعن فى إئبات دعواه 
لا يفيدان إلا تنازلا عنح قالتدام لا بيعا ناقلا 
للكيته لأطيان » وهذا الذى أقم عليه الحنكم 
يتفق والنظام الذى كان متبعاى مصر غند تحرير 
هاتين الحجتين بأن تعطى الأراضى التزاما لجباية 
الأموالوكان الملئزمونمتعهد.نحموميينيأخذون 
على عبدتهم جباية الآمو ال فكانكل منهم يلازم 
ضريبة ناحيةأو أ كثر عنسئةأو أ كثر و:يعجل 
خراج سسئة أو أكثر وكان الالتزام يصدر إما 
بمزايدة و إما با لتفاهم على العن بينالملتزم والرذثامة 
وم الجبة اتى كانت تععطلى الالتزامات نياية عن 
المكومة على أتهاما كانت سمح الملئزم يا لتصرف 
إلا بعد قيامه بدفع الحلوان والحاوان هو 
الضريبة الموضوعة على البلد النى صار تازمه 
فكانت الرزنامة عند اتتهاء المزايدة تعطى لمن 
رسا عليه المراد تقسيطا أى عقد تازيم وفاميكا 
أى مرسوما تأمى به أهالى الب لد الى يلتزمبا 
بالطاعة للملازم والخضوع لأوامره بأن يدفعوا 
له الضريبة التىقررت قيمتها فى دفتر المزايدةوقد 
استند السك فى أن الحتجتين لا يتضمنان إلا 
آناذلا عن حق التزام ورد فيبما صراحة من 
أن المتضرف فرغ وثزل وأسةط إلى المتصرف 
لد التصرف والتحدث والالتزام والتقسيط 
ولا معنى لإيراد كلتى الالتزام والتقسيط مع 
مالا من الدلالة الغنية فى الوقت الذى حصل 
فيه التعاقد إلا أن يكنا هما المقصودين بالذات 
وها موضوعالعقد .ولا كان الا لنزام عايج للسلاؤم 
إشروط معرئة و يعطى له تقسيط عنهذا الالتدام 


١ بام‎ 


فان مدأول الكلات المذكورة متصرف حا إلى 
حق الالنزام باعتباره حقا شخصما للمالزم >وذ 
التعامل فيه مقابل وهو الغ المتفق عليه فى 
الحجتين والمسمى فيبما باسم حلوان » وقد جاء 
محكمحكة أول درجة الذى أبدهالحكم المطعون 
فيهمهذا الخصوص .و أن نظام الالترام يكن إلا ' 
ل+حصول الولاة على خراج الآرض وأن كلة 
تقسيط معناها المستند الذى رر من الحكومة 
وظاهر من حجتى المدعى أتبما وقد حررنا بعقد 
دسم أمام القاضى الشرعى ققد خلنا درن 
ذكر كلمات بيع أو شراء أوثمن واستعيض عنها 
بكليات الإسقاط والآئاذل والإفراع ... وعند 
ذ كرمقا بل التقسيط استعليت كل ةحاوانومعناها 
الحلاوة أو « خلو الرجلء وفى هذا ما بدل على 
أن الحجتينم يتضمناعقد ببع أطيانو [نماتضمنتا 
التناذل عن حق التزام وإلالوكان المراد من؛ 
تحربرهما بيع أرض لاستعمل الموثق العبارات 
والالفاظ الى يتضمئها .ابالمعاملاتالشرعيةق 
كتاب البيع ويبين من هذا الى سبق بيانه أن 
الحم استيد فيا قنى به من أن المجتين إنما 
يتضمناحتنازلا عنحقالت ام ل العيارات الواردة 
هما وألفاظهما وما تصرف إليه من معنى فى 
نظام الالتذام الذنى كان ساريا وقت صدورهها 
مع خماوهما فى الوقت نفسه من العيارات 
والالفاظ الى يتضمنها باب المعاملات الشرعية 
فى كتاب البيع مع أن الموثق لكل منها هو 
قاض شرعى وهذ! كله بالغ الدلالة فيا اتبى 
إليه مئه . ولا جدوى للطاعن فيا ينعى به على 
الوم بهذا السيب من أن حمد على قد أ بطل نظام 
الالتزام وربطت أطيان كل يلد على مزارعيها 
فى سنةعموم ه ‏ مم م وأن أرض 


م1 
التذاع ربطت فعلا على جد الطاعن لآن هذا 
التى يتمسك به الطاعن من إيطال الالنزامات 
وربط الآراضى قد حدث بعد تاريخ صدور 
الحجتين وأن من ربطت عليه الإرض فى هذا 
التاريخ لم يكن إلا مستمتعا بريعها فقط ولم يكن 
مالكا لرقبتها وكان القصد من ربط الأرض على 
هذا النحو [نما هو إمكان جباية الخراج عنها بعد 
أن أبطل نظام جبايتها بطريقة الالتزامات 
وبقيت ملكية الرقبة للحكومة . ؟ا أن ما ينعاه 
الطاعن فى هذا السبب على الحم من :ناقض إذ 
يقول فى إحدى أسبابه أن جد الطاعن لم يقدم 
م يثبت أنه دفع المقايل. عن الاطيان مو ضوع 
الدعوى ما كان يترتب عليه اعتباره مالكا 
ملكية تامة يقرر فى سيب آخر أن ملكية 
الأطيان لم نكن معروفة فى ذلك الوقت. فردود 
بأن لإئحة المقابلة صدرت فى ١#‏ جمادى الثانية 
سئة م99 1ه .م من أغسطس سئة 141 وهى 
تقضى بأنه فى مقابل (أو المقابلة كا سبيت بعد) 
دقع أموال ست مئوات يكون أدافعبا حق 
التصرف فيبا بالهبة والوصابا والإسقاط ثم 
صدر يعد ذلك الأمى العالى الرقم 188/1 
وقانون التصفية فى 188٠ /4 / ١0‏ فألفيا 
النصوص التعلقة بالآمور المالية وأبقيا الملكية 
التامة لمن دفع اانا بلة وعلى ذلك فاله حتّى سئة 
٠‏ لم يكن ان دفع المقابلة حق الملسكية 
التامة والحجتان صدرتا قبل ذلك بزمن طويل 
ومن ثم فلا تباقض بين ما قرره الحم من أنه 


وقت صدورها لم تكن الملكية التامة معروفة, 


فى مصر » ومن عدم تقديم جد الطاعن ما يدبت 
دفعه المقا بلة , أما ماتحدى به الحاضر عن الطاعن 
يحاسة المرافعة من أن الملكية التامة كانت 


العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلائون 


معروفة فى مصر عند صدور الحجتين على 
الأراضى الرزقة الى كان ينعم السلاطين بها على 
بعض الئاس فإن الطاعن لم يتمسك أمام قاضى 
الموضوع بأنه كان واحدا من هؤٌلاء الئاس 5 
يقدم له أسائيده على ذلك بل كان ما تحدى به 
مقصورا على أن الحجتين تفيد أن بقاء ملكية 
الأطران إليه وأنةفى سنة ,| م8( ه امام 
حصل إبطال إعطاء البلاد بالتزام لأشخاص 
معيئين باسم ملتزمين وعمات ااساحة على أطيان 
القطر وربطت أطيان كل بلد على مزارعيبا 
ونفذ هذا فعلا وربطت تلك الاطيان جل 
المستأتف . كا جاء بالمذكرة المقدمة منه إلى محكة 
ثاى درجة وقد قدم صورة هنبا إلى هذه المحكمة 
ثم نمسك بوضع اليد ومن ثم بتعين إطراح 
ما تحدى به الطاعن بحلسة المرافعة لآول مرةء 
أما ما امتطرد إليه الحم متحدثا عن تاريخ 
الملكية فى مصر قل يكن منه إلاردا على ما زعمه 
الطاعن من أن الحجتين تفيدان تقل ملكية 
الاطيان الواردة مهما إلنه وه ذم الاستطراد 
يعد تقل فى أسباب المي مادام قد قطع فى 
أن الحجتين لا تتضمنان إلا :ناذلا عن حق 
التزام . 

« ومن -حيث إن الطاعن وتعى بالسيب الثانى 
على الحكم عخالفة الثابت فى الاوراق إذ جاء فى 
أسبابه « ليس ف الورقة المقدمة من المستأتف 
( الطاعن ) نحت رقم هن حافظة ؛ ملف 
الاستثناف ما يدل على أن مورثه دفم المقابلة 
عن الاطيان موضوع الدعوى كلها أو بعضبا 
باعتبارها من أراضىالآواس وفقا للاتحةالمقابلة 
الرقيمة .م من أغسطس سئة 1401 والمؤبخ 
بالأمس العالى الصادر بتاريخ 4 من ينابر سملة 


فضاء حكة النقض المدئية 


خم مما كان يترتب عليه اعتباره مالكا 
ملكية مطلقة وتكليفها بامه بهذه الصقة على 
أر ذلك ء وهذا يقناق مع ما حصل فعلا إذ 
قدم الطاعن لمحكمة أول درجة وثاق درجة 
المستندات الرسمية الآتية وكلها قاطعة أن 
جد الطاعن دقع المقابلة عن بعض الاطيان 
موضوع الدعوى وأنها كلفت باسمه . وهذه 
المكتدات ه': ١‏ كشف رسمى من 
الدفترعانة المصرية بأنجد المستأتف كان 
يدقع المقابلة عن أطيان أوسم ٠؛‏ فدانا وهو 
لكف هذه المنطقة .+ فدانا . » ل صور 
توغرافية لكشف رسمى مستخرج من دار 
الحفوظات من الوارد يدققر فوائد الالتزام 
سئة 107 ه باسم جد الطاعر#. وظاهر به 
تكليف الاطيان باس( عمد بن على الشوربجى): 
 »‏ كشف رسمى مستخر ج من مملات دار 
ا حذو ظات العمو مية ببمان أطبان المسكو هة 
بناحية المنصورية عن المدة من سئة مهوهر١‏ إلى 
سنة. .1 اومبين فيه بأالصحيفة رقم 1145م 
أن المسكومة كانت تملك مقدار ع ومو فدانا 
وقيراطان وسبمان وتصرفت فى م5١‏ و بم 
قيراطا و؛ أسهم أى أنها باعت أ كثر مما تملك 
واستمرت فى ببع ما ليس لما فوالصحيفة التالية 
وقد أغفل الحكم ذلك جانب الصواب لا لفته 
الثابت مبذه المستندات . 

« ومن حيث [ نه جاء بالحمكم بهذا المخصوص 
وليس فى الورقة المقدمة من المستأتف محت 
رقم من حافظة رقم ؛ من ملف الاستئئاف 
ما يدل على أن مورثه دفع المقابلة عن الاطيان 
موضوعالدعوى كلها أو بعضبا وجاء حك عكمة 
أولدرجة ذا الحصوص,أماالصور الفتوغرافية 


ذال 


لبعض المسئندات المرفقة بكتاب المساحة رقم 
4 سنة ,م117 بتاديخم أ كتوبر سئة 0و١‏ 
دفر متخ جتن دفر دلال اميت 
سئة /01 (١‏ ه ودقتر فوايض التزام سمئة ١7|‏ 
وكل ما يدل عليه إن صم اتخاذها مستندات 
أن جد المدعى ‏ الطاءعن ‏ كان أحد 
اللاذمين لهذه الآطيان أو غيرها وقد أثبت فما 
تقدم معنى الالتزام وحدوده وهو حق لا شأن 
له بملكية الرقبة أو الانفعة وقد أيطل هذا النظام 
53 ومن الكثذوف الرسمية المقدمة من المدعى 
نفسه مأ ,يدل عبل أن هذه الاطبان الماتازع عليبا 
مكلفة بأسم الحسكومة من سئة 1848 الى. سئة 
وأنها مسذ ذلك الثاريخ قد تصرقت فى 
.بعضها للاك آخ رين , دن ولس فق هذا 
الذى اتنبى اليه السك المطعون فيه والحكم 
المستأف المؤيد به عن المسنئدات المقدمة من 
الطاعن هالايستقم مع ماهو ثابت بها » ومن ثم 
يكون النعى على الحك بمخالفة الثابت بالاوراق 
على غير أساس فضلا عن أن هذا النعى غير 
منتج لآنه انما يقوم على أساس الملكية للطاعن 
مع أن الحكم أقم على أن ما تضمئته الحجثآن 
أساس الدعوى هو تناذل عن حق الأزام , 

د ومن حيث أن الطاعن ينعى بالسبب 
الثالك على الك القصور فى التسبيب إذ قدم 
ف قدم من مستئدات صورة عرفيية من شتطاب 
صادر من المدير العام لمصلحة الأملاك اللأميرية 
1141/5/11 أوكيل وذارة المالية جاءيه 
« قامت المصلحة يفحض مسثئدات الطاعن و تبين 
منهأ أن المكومة كانت مصدر الملكية أصل 
وأتالم يكنلها تكليف قبل فك الزمام يباتين 
الناحيتين ( الآن كفر حك والنصورية ) .وقد 


“جما العدد العأشر 


جاء نه أيضًا : ولماكانت أطيارن الحكومة 
مباتين الناحيتين بيع تاستبدالا لحضرق أحدبك 
الشريف وحمد بك سعيد فقسد عرض حضرة 
الطالب( الطاعن )فى حالة تعذر رجوع الحكومة 
عن قصرفاته| :مويضه باعطائهأطيا ناأخرى تمن 
متخفض ) وقد أجاب قسم القضايا على ذلك 
بكتابه المؤر فى ١1‏ من سيتمير سئة .14 أن 
لا ماذع من إجابة حضرة الشوريجى بك إلى طلبه 
بيع جزء من أطيان الحكومة يطريقالممارسة 
كتسوبة ودية الموضوع . ثم قال الطاعن إ نه 
طلب فى مذ كرته المقدمة سان 
ص رقم م إستناد إلى المادة عبى م مرافمات 
إلزام الوزارة يتفدم أصل هذا الخطاب ثم عاد 
بجلسة؟1 / م/ ١401‏ وكررهذا الطلب ولم برد 
السك المطعون فيه على هذا الطلب ولم يشر فى 
أسبابه إلى تقديره هذا الإقرار الصادر من 
الم بأحقية الطاعن فى دعسسواه وهذا 
قصور بيطله . 

«دومن حيث إن هذا التعى غير منت لآنه 
متى لو ققدم الخطاب الذى أشار اليه الطاعن فى 
هذا السببوس/ يما قاله الطاعن عن محتوياته فإنه 
لا يعدو أن يكون رغبة أديت من مدير مصلحة 
إلى الوزير المختص و-مسسده يقبولا ومالم يقم 
الدليل على موافقة الوذير عليبا فإنيا لا تارم 
المطعون -عليبا فى شىء وهن ثم يتين رفض 
هذا السبب» . 


( التضية رقم 799 سنة ١‏ قرناسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد العزيز تمد وكيل المحّة وسليان 
ثابت ومسطي فاضل وأحجد المدروسى وخمد فوّاد جابر 
ااستشارين ) . 


الستة الخامسة والثلائون 


411 
هم نوشير سئة و460١‏ 

حم ٠‏ تسبيبه . بع ٠‏ قضاء الحم يبطلا البيم 
لصدوره من قاصر ٠‏ تأسيس قضائه على أن تقدير دن 
الرائم ععرفة الطبيب الشرعى- كال 'تقديرا تقريبيا . ' 
استناده إلى إحابة هذا الطبيي فى بدء الناقثة دون 
أن يحفل ,عا تدل عليه إجاناته اللاحقة والثى :تلم بأن 
البائم بلغ سن الرشد وفت اليم ٠‏ قسور . 

المبدأ القانوق 

متى كان الك إذ قضى ببطالان البيع لميدوره 
من قاصر أقام قضاءه على أن 5 تقد بر الطييب 
الشرعى لسن البائع [نما كان تقدير! تقزيبيا 
استنادا إلى ما أجاب .ه هذا الطبيت فى بذء 
مناقفته دون أن يحفل باستظبار ماتدل عليه 
إجاباته اللاحقة من أن تقديره كان تقدير! قاطعا 
ف ثبوت بلوغ البائع سن الرشد وقت التعاقد 
ول يكن تقديرا تقريبيا » فإن هذا الحم يكون 
مشوبا بالقصور وبالخطأ فى الإسئاد بما يستوجب 


امير 

و من حنث إن اوقائع حسيايين من الك 
المطدون فيه ومن سائر أوراق العامن: تتحصل 
فى أنه فى م( من أبريل مئة +094 أقامت 
السيدة زينب أبو السعود. يصفتها وصية على 
عبد العزيز جمد أبرهم الشهير بنصرالدبن دعوى 
على الطاعن لدى عيكة ألانيا الابتدائية قبيدت فى 
جدوهًا برقم ممم سلة 14141 كلى قالت فى 
صحيفة افتاحها إن القاصر المشمول يوصايتها باع 
إلى الطاعن فدان و ؟١‏ قيراطا هيدلة حدوذها 
ومعالمبا بالصحيفة بعقد بيع حرر فى ١"‏ من 


قضاء حكة الاقض المدنية 


باخ ا. 


ديسمير سنة 6 ومصدق عليه فى ١4‏ من 
ديسمدر سنة م194 ومسجل فىمم منه وأنهلما 
العقد بأطل لصدوره من غيرذى أهلية للتصرف 
بالبيع ولهذا: طلبت المبع: بنبوت «لكيتها 
بصفتها لللإطيان 'المذكوزة . وبكف منازعة 
الطاعن لها فيها و بإلزامه: بتسليمها إليبا مع إلغاء 
عقدالبيع والنسجيلاتاتىثر تبت عليه و أستدلك 
على أن البائع كان: قاضرا وقت التعاقد بما مو 
ثبت لف تركة والده المرحوم عمد ابراهم 
و بالحم الصادر فن حكة المننا الابتدائية 
لبتاديغ 2000 التمسارام +15 
07 ة 46و( كلى الذئ قضى بالغاء عقدى ؛) بع 
صدرا رمن عيد العزير مد برهم ف أول: وثاير 
سلة 1444 +و8 من سيتمبر سئة ١44‏ ودف 
الطاعن الدعوى بأن البائع إليه كان قد بلغ سن 
الرشد قبل صدور العقد منه بأ كثر من سسئة 
مسستدلا على ذلك باقرار مؤرخ فى أول 'ديسمير 
سئة ه14 مؤقع. عليه من الوصية,يفيد أثها 
تخات عن الوصاية وسلست إلى الطاعن أمواله . 


دف 8١‏ من.ديسمير سئة ١44+‏ أصدرت المحكة . 


حم بالاتتقال إلى مجلس حبسى مركز المنيا 
للاطلاع على ملف اتركة المرحوم عمد ابراهم 
وتبين من الإطلاج على هذا الملف أن .ا مورث 
توق فى هم من.! كتوبر سئة ١94‏ وأنه فى + 
من نوفير سدئة 114 احرر محضر جرد لتركته 


.قدب فيه سن ابئه عبد العزيذ بأربع سرئين وأن. 


الخلس الجسبى أصدر فىي.١‏ و من مايوسئة ١148‏ 
قرانا بالإذن للقاص ربإدارة أمواله بنفسه لياوغه 
من الثامئة عشرة ثم أصدر قراراً آخر فى ه من 
, هأرس مدئة ه14 بملعه من هلم التصرفات ثم 
_أمندر فى 1 من أ 2-8 براسلة 45و١1‏ قرارا 


باستمراد الوضاية “عليه إل مايمد يلوق ين 
الرشد ‏ وم توجد بالملفٍ شبادة, ربمية تدل 
على. تاريخ الميلاد ؛ وقررت. الوصيةرعليه أنه ل 
يقياد يدقار الموا ليد ب تمسنك.الطاعنن بأن التيقاير 
الوادد فى عخضر جرد _التركة عو مقدير' تقرييى 
وطلتٍ إحالة البائئع له إلى الطييبةالشرحنى لتزقيع 
الكشيف عليه وتقدتر 'مرنة قأنابته امضسكة ب إل 
طليه هذا تكبا القيبدى الصادر ىم من مانو 
يشة ١49‏ . قدم الظييب الشرعئ تقريز خفنو أنه 
قام بتوقيم. الكمفف الطى في: م منا يناي 
سنة مأو واتهق فى تنبيته إل أن الأبشغه إلتى 
عبلت لأطراف العظام تين إلءأك'عيد:العززيز 
جمد أبرزاهم كان يبلخ من الهمن توقيث: الكش 
عليه.| كاز من نم لا مدنة” أل نأنة, وقتك. مدويز 
العقبعته ىما من «يشميزضسئةة:مئز» كان 
يلغ من العمر كار من: اأسكة مبلاد” ب 
اعترضت الوصيةخل: هذا التقديرقائلة إن" انق 
'الذى قدرفى «محضر جرد ارك أقرب للحعيقة 
لحصئزله ف:ؤقت قريب من برقت الملاددة وأئه 
ايش فى:تقدير الطبِيب الشزع ها بجدد مدئتماور 
ألبائع لسن الحادية والعشرين وأنه لو كان دا 
المبى بضعة أيام فإنه لايقطع فى ثروت حالة 
القصر وقت صدور ب البييع + + امرتدعت اممكة 
الطبيب الشرعى مناقشته تع هذهالمناقة سة 
0 من فير |يرسنة م14 روفيهأضدرت الجة 
جكب برفض الدعوى . ,فرفعيي الوصيةاد تان 
عن هذا الحسم قبد, ف جدول حكة [ستدناف 


. القأهرة يدقم.. 4" سالة 6ق ؛ ففى نمايو 


سئة ١401‏ حكبتا اليعمة ببقبول الاستكياف 
شكلا وفى الموضوع | ألغاء المجسم [اساقف 
0 0 لمأن ' .إل" الإمليان 


معد 4 


اما 
وبإلناء عقد الببع والتسجيلات الثرتبة عليه . 
فقررالطاعن با لطعن فى هذا الحم بطري قالنقض . 

د ومن حيث إن مما يئعاه الطاعن فى السب 
الثانى من سبى الطمن قصور الك المطعون فيه 
وبطلان إستاده ذلك أن محكة الاستناف [ذ 
عرضت لما أسفرت عنه مثاقشة الطبيب الشرعى 
أمام محكة الدرجة الآولى قد اقتصرت على بيان 
ماورد فى صدر هذه المناقشة من إجاية الطييب 
بأن البائع كان يبلغ وقت الكشف عليه أ كثر 
من ثلافة وعشرين سنة وحوزأن يكون قد بلغ 
سن الخامسة والعشرين ؛ وعقبت علىهذابقولها 
إن تقدير الطبيب الشرعى كان تقديرا تقريبيا 
لايمكن الادتياح إليه أو الأخذ به ول تلق 
الحمكمة بالاإلى بقية المناقشة الى تولى الطبيب فيا 
تفسير إجابته هذء تفسيرا واضنا انتهبى فيه 
إل التأ كيد والقطع بأن البائع كان سنه يديد 
غلى ثلاث وعشرين سلة بكر من إضعة أشبر 
و بأنه كان كاملا الاهلية وقث صدور التصرف 
ده إلى الطاعن كا يبين هن أسباب الحكالمستأقف 
وهنالصورة الرسمية تحضر الجلسة الى جرت فيها 
المناقشة , 

و ومن عنيث إن هذا النعى فى محله ذلك أله 
وود بالك فى هذا التصوص « وتبين من 
مناقشة حضرة الطبيبالشرعى الجلسة أمام محكة 
أول درجة أنه يقول العبارة الآتية ومى ( إن 
“المذكو ركان وق ت كشفنا عليه يبلغ أكثر من 
مم سئة ويجوذ أن يكون قد بلغ هم مسلة ) 
قلا جدال إذن فى أن تقدير الطبيب الشرعى كان 
تقديرا تقريبيا لابمكن الارتباح إليه أو الأخذ 
به ولما كان يبين من الصورة الرسمة لحضر 
الجلمة الذى أشار إليه لك المطعون فيه 


العدد العاشر السئة الخامسة والثلاثون 


والمقدمة بملف الطعن أن الطبيب الشرعى نوقش 
كا يلى : وس واضمم من الكشف أنه حاصل 
فى 1448/1/18 وقدرت سه فى هذا اليوم يأ نه 
أكثر من مم سنة فإلى أى حد يمكن أن تعبر 
عبادة ( أكث ) ج ‏ يعتمد فى تقديرالسن على 
صورالآشعة والمعروف أن حرف المظٍ الحرقق 
ياتحم بحسم العظم فما بين مام سنة » م7 مرئة » 
و بما أنما أظررته الأاشعة | تىوعرضت للمذ كور من 
الااتحبام لعظم الحرف المرقق يحم العظمفإن 
ذلك يدل على أن المذكوركان وقت كشفنا عله 
يبلغ [كثر من مم سئة ويحوز أن يكون قد بلغ 
هم سئة . س ‏ هل يكن القول بأنه وقد 
تجاوزم؟ سئة قد وصل ع «مثلاوقتالكشف . 
ج - ممكن أن يقال هذا لآن درجة الالتحام 
الى أظبرتها صورة الأشعة كانت كافية بدرجة 
محسوسة مما يشير إلى أنه جاوز الدموم سئة يمدة 
ممكن أن تصل إلى ... ... س - هل ممكنأن 
يقال بآن عبارة أكثر من م٠‏ سئة لاتعدثى 
حدود الشبى . ج ‏ فى هذه الخالة بالذات أوأنه 
تعدى شبر واحد كان من المنتظر أن يظبر 
لضورة الاشعة بر التحام حد بثك ولكن 
الالتحام الذى شاهدته فى سانا هذه ف الم كور 
كان كاملا وليس حديثًا وهذا يدل على أرر.ى 
التجاوز أو التعبير بأكثر ديد عن أشهر وى 
الحققيقة مادام التحم العظم الحرقق فسكونأزيد 
بكثير . س ‏ بالاطلاع على العقد الصادر من 
عبد العزيز تبين أنه رد فى 1140/17/1 
ومصدق عليه ١44/15/١4‏ فهل يمكن الجزم 
بأنه فى هذبن التارضخين كان عبد العزءزالمذ كور 
قد تجحاوز الحادية والعشىين وبا حدود . 

أنا كشفت عليه فى ينابر سنة بركئة ا 
وسبق أن ذكرنا أن المذكور يبلغ من العس 


قضاء محكمة النقض المدنية 


وقت الكشف عليه أكثر من مم سئة ويمكن 
أن يصل حوالى ؛؟ أى بفترة مقدارها سنة وى 
هذه الخالة يكون قد بلغ سن الرشد و يكون تاريخ 
العقد فى كلا التأريخين بعد بأوغه أ كثر.من ١م‏ 
سئة . س -هلهئاك ضوا بطؤالفترة إلى ماقبل 
سن الواحد والعشربنوهلهئاك ضوابط فما يتاو 
هذه السن لغاية م«مسئةحيث يكون التقدي رأقرب 
ما يكون إلى الحقيقة . ج ‏ فيه ٠‏ وق بعض 
الآحيان نصل ,المعاومات الفنية إلى تقدير السن 
بما يطايق شبادة الميلاد بفروق فى -الاتالشواذ 
وأما فى الحالات العادية أو الطبيعية عئدنا من 
المقايس والضوابط ما يك التحديد وتحديدا 
يتفق مع شبادة الميلاد بالضبط وإن جاذأن 
تكون فروقفأيامققط ... س - هل لاحظت 
على الشخص الذنى كشفت عليه أى حالة من 
حالات الشذوذ الى تدعو إلى وجود أى تفاوت 
ف التقدير . ج - لم أشاهد فى المذكور وقك 
الكشف عليهأى حالة مئحالات الشذوذوكان 
شخصا طبيعيا ولو كان واحد مكسح يحون أن 
يكون هناك فرق ستتين أو ثلاثة, . ولماكان 
الكالمستاأ تف قد أورد فى أسبابه خلاصة لهذه 
المناقعة بكافة تفاصيلها واتتبى منها إلى أن 
ما أوضه الطبيب الشرعى يقطع بصدور العقد 
المطلوب [بطاله بعد باوغ البائع سن الحادية 
والعشرين وكان المكم المطعون فيه قد استند 
فى القول بأن تقدير الطبيب الشرعى إثما كان 
تقديرا تقريييا إلى ما أجاب به هذا الطبيب عند 
بده مناقشته ول يعن باستظبارماتدل عليه إجاياته 
اللاحقة المتعددةالمشار[ ليبا فماسبقو الت استخلص 
منها الحك المستأ تف أن تقدير الطبيب الشرعى 
كا نتقدير اقاطما فى ثبوت بلوغ البائع سنالرشد 


4ثاما 
وقتالتعاقدو ليك نتقدي رأ تقريبيا لما كانذلك 
فإن الحم المطمون فيه يكون مشوبا بالقصور 
و بالخطأ فى الإسناد ما يستوجب نقضه بلاحاجة 
لبحث باق أوجه الطمن . ودون تعرض لما 
تحتمله الدغوى من أوجهلم تعرض لما عكة 
الموضوع وى أثر قرارات امجلس الحسىبشأن 
0 للطاعن » . ْ 
( القغمية رقم 94١‏ سنة 9١‏ ف رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة عبد المزيز مد وكيل المكة وتحد 
جيب أحد وعبد العزيز سيان ومو عياد وعمد أءين 
زكى المتشارين) . 
لذ 
١٠‏ توفير سئة ١164‏ 

١س‏ نقش . طين + قيام الطمن على أسباب 
موضوعية . لايستتبع عدم قبوله شعلا بل رفطه 
موضوعا ٠‏ 

ب ب دعوى . ممروقات الأدعرى. الحمم| الى 
يتحابا . المادة مه؟ مرائمات ٠‏ 

ج س مم . تسبيبه . القفك بأل المقد اقدى 
ستئد مايه مذعى اللسكية هو يم وؤاء محل رهئا ٠‏ 
منجر ناقل لللكية ٠‏ عدم إشارة الك إلى درقة 
سد تفيد أن البيع وقائيا ٠‏ قسور . 


المبادىء القانونية 

١‏ - قيام الطعن على أسباب موضوعية 
لا يقتضى عدم قبوله شكلا وإتما يقتضى رفضه 
موضوطا . ْ 

٠‏ أساس الحسكم عصروفات التقأضى هو 
فعا ان ص المادة من ممنقانون المرأفمات حصول 
النزاع فى اق النى حم به ؛ فاذا كان الحق 
مساءايه من وجهت عليه الدعوى فعرم التداعى 
بقع على من وجهها ٠‏ وإذن ف كانت الحمكية قد 


- السئة الخامسة والثلانون 


ألوضع: الملاعى غليه مسرو فات الدعوى عن<صة | 


فى غقآرا طلم 'المدعى لثيت. ف ملتكيته لما'وم 
يتاذعة أفها ادغ عدون أوكوود أمنانا 
مسوعة لتحديل هذا. الآخين بالمصروفات » فإن 
يحكها يون قاصى. القببيب فى هنذا الخصوص 
ورا برجب قسه. ' 

0 مإ مت كأ المتشعي' عليه ,قد تمك بأن 
,العقد اإنى: سند عليه الممعى فى إثباتم لكيه 


للعقار موضوع الأزاع هو عقدا بتع م ذفاق مخف - 


رهئا » وكان الحم الملعؤنفيه إذ قضى عالسكية 
المدعى لهذا التقاز أقام قضاءه على أن مورثه قد 
"أقتراة: من يورك مدع هليه يعقل” بيغ لجز 
اقل لبلكية وأن لد وهر تقل ركنا 
اليُدمل هذا المقا يصفتبتاما دكين المدةالطوية 
ل شكمية للتلكية. دون أن 5 ذلك الإقر ار 
المقدم من المدخي عليه زَالصادر. ان مو 7 ك الذعى 
عق جتان ينح ن بد عمد الغا 5500 يشر عثاية 
ودقة ضد يقن بإ كو رث المذكولا بأن البيع 


وفاق ؛ وكانتكبيف عقد الببعمقرؤنا بالإقرار. 
“شان إلنه عا قد يتغير- بدوجه الرأى فى الدعوى. 
في'حمتؤضن أثملك بالتقادم فإن الحنكم إذ أغفل. 
هذا الدفاح الجوهوى يكون معيباً بعي بالقضور. ' 


: 7 


ومن جيشإن الوقائع ‏ حسيا يستفادمن: 
الحم المطموز نَ فيه "وساثر أوراقالطمن تتحصل, 
ئٌّ أن" الكطنون عامبا الأولى أقامث الدعوى! 


قمر مج مقع غ4 -كلي .معي علي الطاجن! 


والمطموزعاما الثانية والمرحومسيد جمدبحسائين 
( مورث المطمون علمبما الآخيرين ) طابت فبها 
السك بتثبيت ملكيتها لكامل بناء المنزل المقام 
عل أرض محكرة من الحكومة ‏ ومحو كانة 
التسجيلات الموقمةعليه وامترتبة على حك مرسى 


| المزاد الصادرق القضيةرقم ١6‏ سنةع عو _ 


مؤسسة دعواها على أنبا ورئت هذا الأزل عن 
والدتها المرحومة خضرة ممدعئان ‏ الى 
تملكت ب فصفه يطريق الشراء بعقد مؤدرح 
0 / 107/ 1444 من حمد رشدان الذى كان قد 
اشيراه من حمد حسنين ديوان ( مورث الطاعن 
والمطمون ايها الثانية ومورث المطعون عليبما 
الأخيرين ‏ وذلك بموجب عقد حرر فى .م 
من فبراير سئة 1١17#‏ - وتملكت ربع سح 
مرمى مزآد فى القضية رقم 1١815‏ سئة ١8‏ 
السيدة زيب 0 الباق يمقتضى حك مرسى 
مواد فى دعوى أقامتها أميئة الحاج أصد ممئة 
0و1 -.وأضاقت أيشا بأنبا فى ومورتتها ش 
من قبلبا ظلتا واضدتى أليد المدةالطويلة المكسبة 
للللكية ‏ إلى أن تعرض لما الطاعن الذنى 
انتصدر بطريق التواطؤق حك ' بدين ضد 
أخوبه (بقية المطعون عليهم) - قام بتنفيذم 
وذلك: بنزع فلكية .': قراريط ومم١‏ سهما من 
أربعة وعشرين من المادل موضوع الداع س 
دفخ الطاعن الدعوى بأن المطعون علبما الأزل 
لاتمتلك إلا الحصةالى 1 لتالمورثتها بموجب حم 
مرس ىا مزاد فى الدعوى رقم م١‏ .سئة ١١‏ 
وهى ستة قراريط - لا نازع أحيد ف 
ملكيتها ‏ وأنه ملك المانية مشر قيراطا 
بالميراث والشراء ‏ وأضاف بأن عقودالشزاء 


الب تسدئد [لمها المطمون عليبا الآولى نما فى 
ودود بيع وفاء رهبا ب وف ١١‏ من ينابر 


قضاء حكة النقض المدنية 


بملة 1941 قضت المكمة بأحالة الدعوى على 
التحقيق لائيات وثق واقعة وضع اليد المدة 
الطويلة المكنبة للللكية ‏ ويعد أن سمعت 
المكة أقوال شهود الطرفين قضت فى 11 من 
أ.ريل سئة 114 بتثبيت ملكية المطعون عليبا 
الأول الر بع شائعافى كامل بثاء المأزل ورفضت 
ماعدا ذلك م الطلبات . استأتفت المطعون علبها 
الأؤلى هذا الحكر لدى حكة استئّنا ف القاهرة 
وقيد بالجدول العموى رقم ١474‏ سلة > 
قضائة . وى هم من مايو سئة ١9601١‏ قضت 
المحسكة بقبول.الاستةناف شكلا وفى الموضوع 
تعديل الحم الممنتأتف وتيت ملكة المستأتف 


(المظمون عليبا الأولى) إلى كامل بناء المقدل , 


وشطب وم والتسجيلات المعرتبة على حم مرسى 
المزاد الصادر فىقضيةالبسع رقمه 1 سئةع ١4‏ 
. بيوعالسيدةمع إازامالمستأ نقبعليهم بالمصاريف 
عن الدرجتين_ فقرر الطاعن الطعن فيه بطريق 
النقض . 
و ومن حيث إن المطعو زعليبا الأول دفعت 
عدم قبول الطعن لآنه مبئى على أسباب 
موضوعية ٠.‏ | 
«١‏ ومن حيث إن هذا الدفع فى غير مله ذلك 
لآن قيام الطعن على أسباب موضوعية لا يفتضى 
عدم قبوله شكلا وإنما يقتضى رفضه موطوعا . 
: ومن ثم بتعين فض هذا الدفع . 
«دوهئ حبيث إن الطعن قد استوفى أوضاعه 
دوهن يت إن السيب الأدق يتتحصل فى 
ن السك المطعون فيه إذ ألغى الحسك الابتداق 
-التياضى. بإلزام المطعؤن عليبا الآولى بمصاريف 
وعواما ملسن القراديط الم نكن عل تداع 


احا 


من أحد الخصوم ولإزام الطاعن ومن معه 35 2 
إذ قضى .المك بذلك خالف القائون وشابه 
القصور فى النسبيب ذلك أنه لم يبين علة قضائه 
بهذا الإلزام مع ثبوت عدم منازعة الطاعن 
وفريقه للبطمون عليها الاولى فى ملكيتها لهذا 
القدر . 
دومن حيث إن الثابت بالحك المطعون 
فيه أن ملكية الستة قراريط المشار إلها فى سبب 
الطعن لم تكن محل نزاع بين طرف الخصومة 
ومع ذلك فإنه ألزم الطاعن ومن معه بالمصاريف 
عن هذا القدر ‏ فى حين أن الحم الابتدائى 
النى عدله الحك المطمون فيه قد رفض إازام 
المطعون علبا الآولى ببذه المصروفات . 
د ومن حيث إن المادة بوم من قانونف 
المرافعات تنص على أنه د للحكة أن تحكم بالرام 
النى كسب الدعوى المصاريف كلب أو 
بعضبا إذا كان الحق مسابا به من النمكوم عليه 
أو إذا كان الممكوم له قد تسبب فى إتفاق 
مصاريف لا فائدة فيها أو كان قد رك خصهه 
على جبل بما كان فى به من المستئدات القاطعة 
فى الدعوى أو مضمون “تلك المستندات , ب 
ولما كان يبين من.هذا النض أن أساس الحم 
عصروفات التقاضى هو حصول تزاع فى الحق 
الذى حم به فإذاكان الحق مسلا به من وجهيت 
عليه الدعوى فترخ التداعى يقع على من 
وجبها ‏ وما كان يبين من الحكم المطلعونفيه 
على ماسبق: بيانه أنه ألزم الطاعن بمصروفات 
الدعوى ال أقامتها المطمون علبا الأولى بطلب 
تثبيت ملكيتها إلى الستة القراريط مع ما هو 


ثأيت فى الحم الاتّداق الذى 'رفض الحكم 


بإلزام الطاعن المصروفات لعدم منازعته دون 


اهما 


العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والئلانون 


| الاطلاع على مسئندات المستأتفة ‏ المطعون علبا 


أن بورد الحكم المطعون فيه أذلك أسبابا مسوغة 
لتحميله الطاعن بالمصروفات . لما كان ذلك فإن 
الممكم المطعون فمه يكون قاصر الاسبيب فى هذا 
الخصوص ويتعين نقضه . 

د ومن حيث إن ممأ ينعاه الطاعن على الحم 
المطعون فيه فى سبب الطعن الثاق ‏ ,تحصل 
فى أن الحكر مشوب بالقصور ذلك أن المطمون 
عليها الأ ولى ادعت بأن مورتها قد ملكت حصة 
قدرها انى عشر قيراطا بطريق الشراء من تمد 
رشدان بموجب عمد ععرر فى ؟1١‏ من يوليو 
سئة ١1و؛‏ وأن هذا الآخير كان قد اشترى 
هذه الحصة من تمد حسا نين كوجب عقد بحرر 
فى .م من فبراير سئة مو ؤء فدقع الطاعن هذا 
الادعاء بأن العقدين سال الذكرلم ينقلا اللملكية 
لا إلى مورثة المطعون عليها الآ ولى ولا إلىالبائع 
إليبا جمد حسانين وأ:هما مخفيان رهئا مستدلا 
على ذلك بالإقرار الموقع عليه من عمد رشدان 
بتاديخ أو ل هذين العقدين وبالاقرار الموقع 
عليه من مورثة المطمون عليها الأولى بتاديخ 
العقد الثانى . وأضاف بأن هورثة المطعون 
عليبا الآولى اتفقت مع هورئة ( مد حسانين ) 
على أن تضع يدهاءباعتبارها مرتبئة على الدور 
الأول والثائى من المنزل لنسل أجرتهما شبريا 
وتدفع منطرفها الكرعل المتزل جميعه والعوايد 
والخفر ‏ تمسك الطاعن بذلك إلا أن ممكة 
الاستثناف لم تلق إليه بالا فى حون أنهاأ لبت 
السك الابتدانى الذى أقامقضاءه على هذا الاساس. 

د ومن حيث إنه يبين من الحم المطعون 
فيه أنه أقام قضاءه يبوت ملكية المطمون علبا 
الأولى إلى الثانية عشر قيراطا التى كانت عمل 
نزاع بين طرف الخصومة على أنه ١‏ تبين من 


الآولى) أن مورث المستأتف علهم ( مورث 
الطاعن ) قد باع إلى مورثة المستأئفة ( خضرة 
عمد عمان ) بتاريخ ١١‏ من يوليو سئة 1١414‏ 
نصف هذا المتزل وهذا العقد مسجل بتاريخ 
6 >محكمة مصر الختلطة و ليس فى 
عبارات العقد ما يفيد أنه بيع وفائى خق رهنا 
بل هو بسع منجز ناقل الملكية » واتتهى إلى أن 
المطمون عليها ومورثتها من قيلها كاتتا تضعان 
اليد على المأزل المذ كور بصفتهما مالكتين . 
« ومن حسث [إنه ببين منالاستندات المقدمة 
لمذه المحكة وال كانت نحت نظر حسكة 
الموضوع أن الطاعن ممسك بأن العقدين اللذين 
تستند إليبما المطعون عليبا الآولى فى ثيوت 
ملكيتبا إلى الاثنى عشر قيراطا من مياق 
المأزل موضوع النزاع مخفيان رهنا ‏ وقد 
أخذت محكمة أول درجة ذا الدفاع مؤسسة 
قضاءها فى ذلك على ما استبان لما من عبارق 
الإقرارين المؤرخين ١؟‏ من فيرابر ممنة ١51‏ 
و؟: من يوليوسئة ١914‏ والمنصوص 
فيبما صراحة على أن مورئة المطمون عليبا 
الأولى « قد تراضت على أن تأخذ المبلغ الذى 
هو ثلاثين جئيه أفرنكى مشترى نصف المأزل 
وقت حضوره فى بد الممل مد حنين ديوان 
وتعطى له العقد عشترى نصف الماذل الذى هو 
تحت يدها ولم يكن توقف ف التسلم فى العقسد 
المذ كور حيث إن عقد الببع هو وفائ» ولما 
كان يبين من الحسكم المطعون فيه على ما سبق 
ذكره ‏ أله لم يشر إلى الإقرار الموقع عليه 
من مورثة المعو ن عليها الآولى فى تاريخ تحرير 
عقد شرائها وهو بمثابة ورقة ضد تمر فيه 


مورتها بأن البيع وفا . ولما كان تكييف 


قضاء حكة النقض المدنية 


عقد البيع مقرونا بالإقرار المشار إليه تمأ قد 
يتغير به وجه الرأى فى الدعوى فى خصوص 
القلك بالتقادم ,يا قرر ذلك حكم حكمة أول 
درجة . لما كان ذلك فان الحمكم المطمون فيه 
إذ أغفل هذا الدفاع الجوهرىيكون معيبا بعيب 
القصور . ' 

« ومن حيث إنه لما تقساهم يتعين تقض 
الحكم المظعون فيه . | 

( القضية رقمة ها سنة الاق بفيثة السابقة . 

11 
ه؟ نوفير سئة 11604 

ضرائب ٠.‏ ضرسمة تركات . شركة . أص فى عقد 
الشركة بتحديد نسيب الريك الومى فى رأس المال 
بعد وقته . سريال هذ! النص على الغررك ٠‏ سريانه 
على مصلحة الضراءمب . الادة ١4‏ من التانول 
رقم ١47‏ لسنة موعها. 

الميدأ القانوق 

إذا اتفق فى عقد شرك على أنه إذا مات 
أحد الشركاء الموصين يكون النصيب الذى يؤول 
إلى ورثنه هو حصة مورث.م فى دأس المال دون 
حصته فىموجودات الششركةالتى تظل ملا للشخص 
الاعتبارى الذى يبق قائما إلى أن تحصل التصفية 
ولما كان هذا الشرط ماما للبورث فائه يسرى 
على مصلحة الضرائب و فقالمفبوم نص المادة ١6‏ 
من القانون رقم ١6‏ لسئة 1144 الذى يقضى 
بأن يستبعد من التركة كل ماعليها من الديون 
والالتزامات إذا كانت ثابتة بمستندات تصلم 
دلبلاعل المتوقى . 

لمكو 

من حيث إن الوقائع 5 يبين من الحم 


ما 
المطعون فيه وباق أوراق الطعن تتحصل فى أن 
جدنة تقدير الضرائب أصدرت قرار! فى 9و من 
ينابر سنة و14 بقدير صاف تركة المرحوم 
محمد أحمد الطويل عبلغ 6 ايم جنيباً و .مه 
ملما قطعن المطعون علهم وثم ورثة المتوق ق 
هذا القراربالطعن رقومة؟ سئةو44؟1 ضرائب 
أمام محكة الاسكندرية الوطنية وطلبوا الحمكم 
بتعديل قرار اللجئة واعتيار صاق أصول الركة 
مبلغ بام جنيها و ١إس‏ ملها. وأسسوا 
طعنهم أولا على أن اللجئة اعتترت نصيب مورئهم 
فى شركة التوصية المعروفة بشركة مد وعلى 
وأحمد الطويل مبلخ و+مم١‏ جثيها على أساس 
ماكان يؤول لمورثهم لو صفيت الشركة مع أنه , 
مشترط فى عقد الشركة الثابت التارعخ فى م من 
هايو سئة وم( أنه فى حالة وفاة أحد الشركاء 
المتضامئين ومنهع مورث المطعون علييم يكون 
اورئته الح قف البقاء الشركة بنسبة نصيبهقرأس 
المال فقط وهو . . .+ جميه . افيا على أن اللجئة 
احتسبت نصيب المورشف الآطيانمبلغه مج 
و/امادم مع أنقيمةهذا النصيب لالز يدعل 8٠٠٠١‏ _ 
جئيه . ثاثا على أن اللجئة بالغت فى تقدير قيمة 
السبارات . وفى 7؟١‏ من مايوسئة .6و١‏ حككت 
حكمة الاسكندرية الوطئية بتعديل قرار لجلة 
التركات المطعون فبه واعتبار صافى أصول تركة 
مد أحمد الطويل مبلخ +9دوم جنيب و 40/8 
ملما وأخمذت باعتراض المطعون عليهم الأول 
ورفضت الاعتراضينالثانى والثالت .فاستأ تفت 
الطاعئة وقد اسنتئنافها برقم 11 سنة > ق 
حكمةاستثناف الاسكندرية , وأسست استثنافبا 
على أن ماذهباليه الك المستأ قف خالف الواقع 
وأن نصيب المورث ف الشركة يشمل فوق حصته 


ديلا 


العدد العاشر ‏ الستة الخامسة والثلائون 


فى رأس المال وهى ...+ جشه ‏ نصيبه فى 
أرباح التصفية حسما جاء بتقرير الخبير الممين 
من لنة ضر يبةالتركات وهو م ؟7ن جنمها و.ده 
ملما وقى #ا#امن نوفير سلة 601؟| حكمتمكمة 
استئاف الاسكتدرية بالتأييد وبنت حكمباعلى 
أله يتضح من الاطلاع على عقد الشركة أنه ينص 
عل أنه إذا انسحب منها أحد الشركاء الموصيين 
أو المتضامئين فليس له سوى استرداد نصيبه فى 
رأس ألال وكذلك فى حالة وفاته ليس لورثته 
سوى.استرداد نصيبه فى وان المال سبي آخر 
ميزانية - فةررتالطاءئة بالطعنفى هذا الم 


-« ومن حعث :إن الطعن ببى علل سببين 


يتحصل أوطيا.فى أن الح المطعون فيه شابه 
البطلان من ونجبسين : الآول ‏ إذا مسخ 
اليند بم؟ من عقد الشركة بأن اعتبر قيمة تصيب 
مورث:المطعون عليهم فى شركة التوصية مبلخ 
٠غ‏ جليه ممقولة إن اليئد المذ كور ينص على 
أنه فى حالة انسحاب أحد الشركاء فايس له سوى 
استرداد نصيبه فى رأس امال وكذلك الحال فى 
حالة وفاته مع أن البئد ,مم ينص على , أنه فى 
حالة وفاة أحد الشركاء المتضامئين وتركه ورئة 
بكون الورثة الحق ف البقساء فى الشركة بنسبة 
"أصيب. مورتهم فى رأس المال بصفة شركاء 
هوصين وترم علييم فى هذه الخالة حق الإدارة 
والورثة المذكورين الحق كذلك فى أن يطابوا 
خروجهم من الشركة بعد دفع تصيب مورثهم فى 
رأس المالفى ظرف ثلاث سمنوات دون فائدة». 
ولماكان مداول هذا البند أنه يما تصدى رد 
تحديد نسببة.نصيب “ورثة الشريك المتوفى إذا 
[ يوا البقاء في إلشركة لا تجديد مقداره ‏ 


وكان الحسك اعتنر لفظة , بنسبة ء عرادفا للفظة 
د بمقدار» فقدر نصيب المطعون عليبم عقدار 
ما صن ايودي فرعن مال الشركة وم يقدره 
بنسبة هذا المبلغ النى يمثل قيمة رأس المال 
الحقيقية عند وفاة المورث » فان ذلك من الحم 
مسخ للمداؤل اليند الثامن والعثيرن عل كحو 
يتناقض مع صريح نصه ‏ الوجه الثاق ‏ إذ 
أغغل الحم التحدث عن رأس المال الحقيق 
عند وفاة المورث ولم يبين لماذا اعثير لفظة 
د بنسبة » مىآدفا للفظة.م بمقدار» كالم ببين 
سبب خروجه عزمداول اللفظ الأول الصريم . 
ويتحصل السبب الثانى فى أن الحم أخطأ فى 
تطينق وتأويل المادة الآولى من القانون< رقم 
0 لسلة ع4( إذأخذ بالتقنزير بموجت. 
المذانية' ول؛ يأخذ بالتقمدير الحقيق إنصيب 
المورث مع أن المادة المذكورة تصت على أن 
دسم الآ.ياولة إئما يفرض على صاف ما يؤول إلى 
كل وارث ومن فى حكنه ‏ ولما كان ماآال 
إلى الورثة ‏ وقد آثروا اليقاء فى الشركة 
هو ذيبة فى موجودات الشركة الفعلية مواذية 
لنصيب مودهم [لى:سائر أنصبة الشركام فقد 
كان يتعين تقدير النصيب الذى آل [امم بقيمته 
الحقيقية :0 

د ومن حيث إن هذين السببين مردودان 
بما جاء بالك المطعون فيه من أنه , للفصل في 
هذا النذاع يتعين الرجوع إلى عةسد الشركة 
وتفسيره مع مراعاة الفرق بين رأس مال الشر رم 
وهو مايسام به الشركاء ال أو عمال فى 
مشروع مالى وبين أموال الشركة وهى ما'يعلير ' 
عنه بموجوداتها أو أضولحا وتشمل البضاعة 
والعدد والالات ...«ال تلك المنتاصر التى إذا 


قضاء حكة النقض المدثية 


ممما 


انفضت الشركة وصفيت اعتيرت الزيادة بعد 
استبعاد الخصوم أرباح تصفية توذع على 
الشركاء بنسبة توزيع الأدباح المتفق علها فى 
عقد الشركة ... وأنه يتضح من الاطلاع على عقد 
ااشركة أنه ينص على أنه إذا انسحب أحد 
الشركاء الموصين أو المتضامئين فليس له سوى 
استرداد تصيبه فى رأس المال وكذلك فى حالة 
واه ليس لورثته سوى استرداد نصيبه فىرأس 
المال حسب آخر ميزانية كا أن للورثة الحق فى 
البقاء فى الشركة حصة مورثهم فى رأس المال 


وفى هذه الحالة يبح ورثة الشريك التضامن . 


شركاء موضين عقندار' حصة مور” 

وينم أيشا من غقد الشركة أنا ل تصني 
إلا عند انقضائها وى لا تنقعنى بوفاة أحد 
الشركاء وأن ما جاء بعقد الشركة مما سبق بياثه 
ليس فيه ما خالف النظام العام ولا يعتبر تعسفا 
فى تقويم حصص الثشركاء بطريقة غير قانونية 
1 عند السحاب:أحدم أو . ونال وإئمنًا هو اثفاق 
حي قصد به ضمان استمرار الشرك” برغم 
انسحاب أحد الشركاء أو وفاته فلا يستحق 
الشريك المنسحب إلا نصيبه فى رأس امال 
وكذلك لا يستحق ورثة المتوفى مليم سوى 
:لصيب مورتهم فى رأس المال غلى الوجه السابق 
بيانه أما من أراد مثيم أن يقكسم أرباح التصفية 
فعليه البقساء فى الشركة حتى تنقضى وتحصل 
تصفيتها » وهذا النى جاء بالحمم صحيح فى 
القانون ولا يشوبه مسخ أو قصور ‏ ذلك أنه 
يبين من عقد الشركة أن البئد -الرابع والعشرين 
مه ينض .على أنه د فى حالة ما إذا كان طالب 
ازتهاء.الشركة شر يكة موصية الشركاء المتضامئين 
الخيار بين: إجابتها إلى طلما وتصفية أعمال 
الشركة أو إعطائها نصيبها فى رأس الماليا هو 


فى آخر ميزانية مصدق عليها ويسدد إليبا 
نصيببا فى ظرف ثلاث سنوات دون فائدة » » 
وينص البئدالثامن والعشر ينع ل أنه «فىحالة وفاة 
أحد الشركاء المتضامئين وتركة ورئة يكون 
للورثة الحق فى البقاء فى الشركة بنسبة نصيب 
مورثهم فى رأس المال بصفة شركاء موصين 
ويحرم عليهم فى هذه الحالة حق الإدارة وللورثة 
الم كورين الحق كذلك فى أن يطلبوا خروجبم 
من الشركة بعد دفع تصيب هورم فى رأس 
المال فى ظرف ثلاث.سئنوات يبون فابدة .ل 
وليس فياجاء الحم خاصا ببذين البندين 
ما يعتبر مسيخا لما أو خروجا عن مداولما 
لسر مد بل إن اسك أعلى ستبا فى 
تفسيرهما تفسيرا سائعا يتفق مع مداولحما .كا 
أنه ليس فى أعمال المككة لهذين البندين عفالفة 
القانون ذلك بأن ما آل فعلا إلى المطعون عليبم 
بموجبها هو حصة مور”هم فى رأس المسال دون 
حصته فى موجودات الشركة ااتى ما زالت ملكا 
الشخص الاعتبارى وهو الشركة وهو يبق قائها 
إلى أن تحصل التصفية . ومتى كان هذا الشرط 
مازما للدورث فهو يسرى علٍ الطاعن وققا 
لمفبوم نص المادة ١‏ من القانفون رقم ١‏ 
سئة 1144 الذى يقضى بأن « بستبعد من الشركة 
كل ما عليها من الديون والالتزامات إذاكانت 
ثابئة يمستندات تصلح دليلا على المتوفى أمام 
القضاء» 1 

د ومن حيث إله لذلك يكون الطمن على 
غير أساس و يتعين رفضه, . 

( القضية رقم 5+ ٠‏ سنة 78 فى رئاسة وهطوية 
السادة الأسائذة عبد المويز مد وكيل المتكئة وسليان 
ثأيث وممبطق قامبل 5 المروسى وحمد نؤاد جار 
الدتعارين ) . ْ 


م ل 


كما 


العدد العاشى سملم المئة الكاأصسة والثلاثون 


#اسسس الرولم 


سي 27 
ا . 
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١‏ س هيءاد الستين يوما . متى بيدأ ٠‏ من تاريخ 

الاعلال أى النعر أو العلم أليتينى . 
ف ل مقط - سببه - تلكو الوزارة فى سحب 
ملف المدعى منالبة المثتول مثها ٠‏ باطل .لابضار 
الموظف يسيب ,مال الادارة ٠‏ 
ش المبادى. القانوئية 
١لا‏ مقيع فى القول بأن الميهاد قد 
“قط ب لقسبة إلى طلب الإلغاء الموجه إلىالقراد 
الصادو' هن وذير ر المغآرف م يشت إعلان 
هذا القراز إلى المدعى ولا عليه بمضموثه عليا 
يقينيا سايقاً على تديل طلباته بأ كثر من 
مثين يومأ ٠‏ . ظ 

+ - لاشية فى أن لللدعى المق ف الترقية 
إل الددجة الخامسة بالأقدمية المطلقة مادام قد 
لقل إلى وذادة المغارفو أصبح فعداد موظفها 
,فيعا دام لم يقم به ما يمسن ملاحيته لمذه الترقية , 
أما تلكو الوذارة فى استرداد ملف خدمته من 
الجية المثقوال منها أفلا أئر له البنةنى حقه الثابت 

3 هو لا يماو ٠‏ غطأر الى ذارة ِ لايذينى أن تحيق 


به معقبات اهمالها ومن ثم يكون القرار الصنادر ' 


كر ارات 


ا 


ف 


| من وذير المعارف بتخطيه فى الترقية مجافياً لخم 


| القانون حقيقا بالالغاء . 

( التضية رقم ١5ه‏ سدنة 5 ق زئاسة ومضوية 
السادة الأساتذة الكتورعبدارزاق أحدالسئهورى 
رئيس المهلن وعلى على مدمبو روعيد الرحن أصير وعلى 
بشبدادى والككتور سيك الن الشريف 
المستثارين ) ٠‏ 


ل 


يوليه سلة 1660 


جره التدئل , مع أحد الأشيناس” من السبفر 5 3 
عل شبهات قآادتك صده . لايجوز ٠‏ 


المبدأ القانوق ' 

إذا كان القرار الصادر يمنع المدعى هن لد 
كان مبناه شيبات قامت هده فى أنه يعهل على 
جريب الذهب إلى الخارجج وف أنه .شجر بالعهلة 


| فى السوق السوداء وَل تبلغ أدلة الثبوت عدا 


يسشدعى إبلاغ الآ إلى النياية للتحقيق همه » 
وهذه اأشيبات مهما بلخ نصيهامن القوة فى اعتيار 
الادارة ومهما كان لما مايررها فى مثل حالة 
المدعى يسبب أكثرة أسفاره إلى الخارج يشير 
مقتض مقبول فإن هذه الشيهاب لا يمكن أن ترق 
إلى مرتبة كم قضاى ‏ ولا يمكن أن تكون فى 
قوة تحقيق تحر يه الفيابة ولم يتم النصرف فيه حتى 


حكة القضاء الإدارى 


/امما 


يصح منعهمن السفر بسبب ذلك »ومع ذلك فإنه 
إذا صدر حك قضائى ضد المدعى وتم تنفيذه 
فانه ما'كان بحوز مئعه بصد ذلك من السفر إذا 
ما طلب : ومتّىكان الا كذلك فان القفرار 
الصادر بسحب جواز السفر من المدعى ومئعه 
من السفر إلى الخارج يكون قد صدر: بالخالفة 
لاحكام القاثون ومن ثم يتعين إلغاؤه . 

( النضية رقم /81" لسنة + ق باطيئةلأسابقة). 


66١ 
1161 يونيه سلة‎ 

-١‏ انختصساس محكة التضاء الإدارى ٠‏ الترار 
السادر بتقل مصباح الانارة هن مكان ممين . الطمن 
فيه بالإلثاء . اختياص ٠.‏ 

ب ب مجلس بلدى . الفرار المادر منه بثقل 
مصبباح من مكال إلى آخر . مخالفته لاقواهد الخامية 
بادارة مرفق الإنارة وإخلاله بالمساواة فى توزيم 
المدياة البلدية . بطلاثه 5 


المبادىء القانونية 

لا وجه لا تدفع به المكومة من 
عدم اختصاص الممكة بنظر الدعوى استنادا 
إلى أن نمل مصباح الانارة الجاور لأزل المدعى 
لا يمدو أن يكون إجراء ماديا تتولاه هئدسة 
امجلس البلدى من تلقاء ذاتها لتوزيع الاضاءة 
على شوادع المديئة حسما تراه متفقاً مع هذا 
الغرض » لاقراراإداريا يدخل فى اختصاص هذه 
المسكة , لاوجه لذاك لآن المدعى إما يطعن فى 
قراد الوزادة بالمصادقة على قرار انجلس البلدى 
الخاص بازع المصباح مزمكانه وهو قرارإداري 


نهاث بحوز الطعن فيه أمام هذه المحكة . 

؟ - إن الأس باب التى تذرع مها اجأس 
البلدى فى نقل المصباح المقام أمام منزل المدعى 
لا تؤدى إلى الثتقيجة الت ذهب ' ايها فضلا غن 
انها تنافى الأسس التويحب أن تسيزغليها اتجالس 
البلدية فى القيام على مرفق الانارة خصوصا بعد 
أن ثبت أن منزل المدعى يقفع دأخل كردون 
المدبئة وفى مدخلها ودفع عله الموائد المقررة 
وأن الكصباح موضوع الدغوى كان موضوما ف 
المكان الذى تقل منذ مدة طويلة وأن ألمكان 
للق تقل اله هذا اللمباح الن فى يناجة الإ 
كا أن نقإدقدخل ف المنطقة التى كان بها فىظلام 
شديدما قد يؤدى إلى وقوع كثير من الموادث 
الجنائية الآمر النى لا يتفق مع الصا العام 
ومع مقتضيات الأمن » فالقرار المطعون فسه 
يكون والحالة هذه عخالفا القواعد القانوئية 
والتنظ.مية العامة الخاصة يمرفق الانارة والتى 
يحب ار[ سير عامها الجا لمر" البادية التى تتولى 
إدارة هذا المرفق بما فى ذلك وجوب مراعاة 
المساواة فى توؤيع الخندمات البلدية ومى تلك 
الحدمات الى تمى فى مقايلها الرسوم البلدية فى 
حدود القأنون . 

( التضيه رقم 548 سنة 5 ق بالفيئه الا بقة ) 


مخذاا 


و6 
يونيه سلة 4601| 


١‏ قبول العوى ٠‏ الطمن فى رار مأمورية 
الشبر المقارى السادرطيقا للادة ه” من #انون الشور 
المتارى . قبول . اختمياص قائى الأمور الوقتية 
بالنصل فى هذا لزاع . لايقوم مانا هن قبولالادعوى 
آمام هذه الحكة . 


ب ح ظء 


- تقسيم الأراشى المعدة قبناء‎ ٠ 
. سلطة المية التامة على أ ل التنظم فى هذا الدآن‎ 
وجود أراض مقسسة فى دائرة إحدى المدن إلى‎ 


#طبق فيها لانحة التنظم ٠‏ يقطع فى أل هذه الفطم 


أعدث ت للبناء . 


ا م تنظيم ٠.‏ تقسيم الأرائى امعد البئاء 5 
الإعفاء من أحكام التتسيم والتذاماته ٠‏ شرطه . 


المبادىء العا نونية 

١و4. إن القانون رقم مه لسنة‎ ١ 
بتقسيم الأراضىالمعدة البناء ؛ وهو قانون سابق‎ 
علىقانون تنظ الشور المقارى , قد فص فمادته‎ 
الثالثة عشرة بأنه « لا يحوز تسجيل بسع قطعة‎ 
أرض أو تأج_يرها أو تحكيرها مالم يقدم‎ 
المقسم شبادة مثبتة لقيامه بأعمال التبيئة الخاصة‎ 
بالتقسم أو الغطر الذى تشع فيه قطعة الأرض‎ 
أو أن يقدم المقسم أو المشترى أو المستأجر أو‎ 
المنتفع بالمكر إيصالا من الشلطة المذكورة‎ 
يبت أنه .دقع المبالغ الى تخص قطعة الآارض‎ 
الذكودة فى أعمال التييّة ا حددت فى البرنايج‎ 
المذكور فى المادة السابقة يا حظر على المقسم‎ 
أراضض التقسيم قبل نشر‎ 
المرسوم الخاص بالموافقة على التقسيم . وهذا‎ 
النى يفرضه القانون إنما هو أن جوهرى‎ 


فى مادته العاشرة بيع 


العدد العاشر _المرئة الخامسة والثلاثون 


يتوقفعلءهالشهر العقارى , فاذا طو لبصاحب 
الشأن بتقديم ما يثبت القيام بأعمال التبيئة أو 
نشر مرسوم التقسم فبو مكلف بتقديم :بان 
أستلؤمه المادة ؟؟ منقاون انظيم الشبر العقارى 
وبالالى يؤخذ بحم المادة مم من هذا القا نون 
إذا ما ثار خلاف حول لروم هذا البيان بين 
طالب الشهر والمأمور » و ليس من مقتضى ذلك 
أن يختص قاضى الآمور الوقنية طبقا للبادة هم 
من قانون الشبر العقارى بالازاع الناشب حول 
عدم تقديم ما ينبت استصدار مرسوم بالتعسم 
اختصاصاً مانعاً من ولاية القضاء الإدارى إذ 
الأصل فى قبول الطمن بالإإلغاء ٠‏ أمام هذا القضاه 
ألا يوجاد طعن مقا بل ومباشش 016 م0 
عامع لل اع مان وعدم " ,3175اوعع] لص 
القانون على اختصاضص جبة. قضائية أغرى 3 
بشر طأن تتوافراللطاعنأمامبا مايا قضّاءالإلغاء 
وتوافر له ضاناته وبشرط ألا تكون هم ذه 
الجبةقضاء ولائيآً لايحد صاحباأشأن قيدموئلا 
حصيئا جمحص أديه أوجه دفاعه . 

 «‏ إن القانون رقم به لسنة .4و( 
بتقسيم الآراضى المعدة للبناء على ما يستفاد من 
عثوانه إنما مهدف إلىأن تكونالأحياء السكنية 
الواقعة فى المدن التى تسرى عليبا لاتمصة التنظم 
متمشية من ناحية التفنيق مع مايقتضيه العس ان 
وسواطط ومالتوجية قواغد الصحة من 
إنقاء طرق للمواصلات ورفيد السكأن مياه 
الشرب الصالحة وأعداد وسائل تصريف الميام 


144 


الرائدة وغير ذلك من الوسائل التى كفل توفير 
المرافق الضرورية طبقا لانظم الحديثة 
ولمقتضيات الصحة والتجميل » فالمشرع حرص 
-بذا القانون على أن يحمل لاسلطة القائمة على 
أعمالالتنظم الحيمنة على مشروعات التقسيم ليبلغ 
ا المقاصد التى يستهدفها ويحقق الأغراض الى 
وضع من أجلبا ولاينسق مع هذه الأغراض 
ألا يطبق قانون التقسيم على أراض واقعة فى 
دائرة المدن الى تطبق فيه لائحة التنظيم ولوادعت 
الشركة البائعة انها ادعت للاستعال الزراعى دون 
اليناء لآن وقوع هذهالقطع المقسمة إلىمساحات 
صغيرة فى نطاق إحدىهذه المدن يقطع بأعدادها 
للبناء والتصرف فيها على هذ! الأساس إسبب 
اطراد العمران وتوسع حركة البناء فى نطاق 
هذه المدن 1 ١‏ 

م يبين من المادة الاولل من القانون 
رقم 9ه لسنة بتقسيم الاراضى المصدة 
للبناء والمذكرة الإيضاحية لهذا القانون أن 
القانرن شرط للإعفاء من أحكام' اللقبيج 
والتذامانه أن تكون كل القطع المقسمة واقمة 
على حافة الطريق العام فاذا وقع بعضها علىحافته 
ولم يتصل به البعض الآخر يا هى المالفى أراضى 
الشركة المقسمة فلأعاصم من تطبيق أحكام 
قانون التقسيم حسماوضحته المذكرة الإيضاحية 
ولا تستطيع الثشركة أن تدعى أن القطع المقسمة 
وإقعة على الطريق العام وأن مالم يقع منها على 
هذا الطريق ليس إلا أرضا زراعية . 


لمعاو 
)١(‏ عن الدفع بعدم قول الدعو ى : 

د من حيث إن الحكومة تدقع بمدم 
اختصاص الحسكة بنظر الدعوئ أو على الاصح 
بعدم قبولها مؤسسة هذا الدقع على أن التداع 
الشاجر بين الطرفين ومأمورية الشهر المقارى 
ببنبا خارج عنولاية القضاء طيقا لليادة وم من 
القانون رقم ١١4‏ لسئة .و١‏ التنظيم الشهر 
العقارى وتقول إيضاحا لذلك إن الببسان مثار 
النراع وهو تقديم مايليت استصدار مرسوم 
بالتقسيم منصوص على ضرورة اشتّال طلب 
الشبر عله وققا للبادة إم من قانون الشبر وأن 
المادة هم منهذا القانون قد رسعت لنوىالشأن 
طريقا للطعن فى قرار مأمورية الشبر العقارى 
وهذا الطريق يتتبى إلى قاضى الامور الوقنية 
ويكون قراره بابقاء الرقم الوقى للبحرر أو 
بالغائه غير قابل للطعن بأى وججه من الوجوه 
ومن م يكون اللجوء إلى القضاء الإدارى غير 
مقيول لخروج التذاع حول لزوم البيان من. 
ولابته . ويرد المدعيان يأن هذا البيان المارتب 
على القول بانطباق قانون التقسيم على الارض 
موضوح الدعوى ليس من البيا نات الى عنتبا 
المادة وم من قانون تنظ الشهر العقارى لآن 
هذه البيانات واردة فيها على سبيل الحصر ومن 
م يكون قاضى الآمور الوقتية النى أقامته 
المادة مم من هذا القانون موئلا للبتنازعين غير 
عتتص بالفصل فىهذا الخلاف ومن ثم لا يكون 
الاحتكام للقضاء الإدارى نكرلا من الطريق 
النى رمعه القانون . 


٠‏ «ومن حيث إن المادة ومإمن قافون انظم 


الشبر العقارى قد سوقت « .أن أشر على طليه 


3 ا العدد العاثشر 5-7 


تاستيقاء مان لايرى وجباله ون تفرر 


سقوط أسبقية طلبه بسبب ذلك أن يتقدمالمحرر 
نفسه أو بالخرر مصحويا بالقائمة على حسب 
الأحوال وذلك فى خلال عشرة أيام من وقت 
إبلاغ قرار الاسنيفاء أو السقوط إليه ويطلب 
إلى أمين المكتب إعطاء هذا انحرر أو القائمة 
رقا وقتيا يعد أداء الرسم وتوثيق المحرر أو 
التصديق على التوقبعات فيه إن كان من ال#ررات 
العرفية و بعد ابداع كفالة قدرها نصفف المائة 
هن قدمة الالتزام النى يتضمئهالحرر عل ألا بزيد 
مقدار هذه الكفالة على عشرة جندبات وجب 
أن يبين فى الطلب الأاسباب الى يستئد إما 
الطالب وف هذه الحالة يحب على أمين المكتب 


إعطاء الحمرر أو القائمة رقا وقنيا فى دفتر 
الشهر امار إلبه فى المادة موا ودفاار الفباردس : 


دأن رفع الآمر' إلى قاضن الأمؤر الوقنية 
بالممكنة الا بتذا ئية التي بقع المكتب فى دائرتها 
ويصدر القاضئ قراره ه عل وجه السرعة بابقاء 
الرثم الوقى بصفة دائمة أو بالغائه تبعا لتحةق 
أو تخاف الشروط الى يعللب لاون وافرها 
لشهر المحرر أو القائمة ولا يحوز الطمن فى 
القرارات التي تصدر على هذا الوجه أى 
طريق . 

« ومن حيث إنه ببين من مساق المادة وم 
من قانون الشبر العقارى أنها تحيل فى تعنينهذه 
الببائات إلى المادة بوم من هذا القانون وهذه 
المادة أوزدت بعض بيانات جوهر بة بعد أن 
ثوهت فى صدزها بعبازة د فضلا عن بتطليه 
القاثون فى أحوال خاصة , . 


د ومن حيث إنه لاجدال فى أن أى خلافى ٠‏ 


حول تطبيق قانون التقسم [بما يتمخض نزاما 
حول بيان ضزودى للشهز العقارئ مما يبظره 


السئة الخامسة والثلاثون 


قاضى الآمور الوقتية لآن المادة ٠م‏ من قانون 


تنظم الشهر العقارى إذ استهات قبل إبراد 
البيانات الى عددتها بعيارة عنما يتطلبه القانون 
فى أحوال خاصة » تنكون قد استازمت توافر 
البيانات التى أوجب القانون استيفاءها فى 
أحوال خاصة ما دامت هذه البيانات لازمة 
للشب رالعقارى لزومالبيا نات التىعيفتها المادة؟؟. 


د ومن حيث إن القا نونرقم وه لسنة. ١4‏ 
بتقسم الأراضى المعدة للبناء » وهو قانونسابق 
على قا نون تنظم الشهر العقارى » قد قضى فمادته 
ألا لثعشر بأنه ولاجحوز تسجيل بع قطعة أرض 
أو تأجيرها أو تمكير هأ مالم يقدم المقسم شهادة 

مثبته لقيامه 0 النهيثة الخاصة التقسم أو 
ار النى تقع عليه قطعة الأرض أو أنيقدم 
المقسم أو م أو المستأجر أو النتفع 
بالحكر إيصالا من السلطة المذ كورة ينبت أنه 
دفع المبالغ التى تخص قطعة الأرض المذ كورة 
فى أعمال الهيئة كي حددت فى البرنامج المذكور 
المادة السابقةع كا حظر حظر على النسم 
العاشرة بيع أراضى التقسم قبل أشر المرسوم 
الخاص,المو افقة على التقسم» وهذا الذى يفرضه 
القانون إنما هو أمر جؤهرى يتوقف عليه الشبر 
العقارى , فإذا طولب صاحب الشأن بتقديم 
ما ينبت القيام بأعمال التبيئة أو نشر مرسوم 
التقسم فبو مكلف بتقديم يبان تستلومه المادة 
من قانون تنظم الشبر العقارى وباتالى 
يؤخد بح المادخ ا هذا القانون إذاماثار 
خلاف حول زوم هذا البيان بين طالب لبي 


والأمورية . 


مادته 


« ومن حيث إنه ما يسائد هذا 78 
إذا اعتبرت القيود الناشثة عن التقسم. ةوق 


0 


حكة القضاء الإدارى اذا 
المادة مم من قانون الشبر لآن حك هذه المنادة 


2 1 0 قبل البعض مرك تقضى 
ذلك المادة ن؛ من القا نونرتم ؟ولسنة. .و١‏ 
بتقسم الأراضى المعدة للبناء وجب طيقا للبئد 
دسأ بعاء م نالمادة م منقا نون تنظ الشمرالعقارى 
أن بعد إثيات هذه الحقوق العبنية المقررة على 
قطع مقسمة من البيا نأت الجوهرية التى تبي أن 
تنظمبها طليات الشبر كا يحب أن تقرن هذه 
الطلبات بالأوراق المثبتةهذه البيانات : ويترتب 
على هذا أن مأمورية الشب رالعقارى بينها لم تكن 
متجنة على المدعمين إذ طالبتهما بتقديم ما يدل 
علىاستصدار مرسوم الموافقة عل التقسم بالنسبة 
إلى الارض موضوع التعاقد بقطع النظر عن 
0 تطبيق قانون التقسم الذى 
عبد بالبت فيه إلى قاضى الأمور الوقتية . 
« ومن حيث إله إذا كان البيان جوهريا 
حسما تقضى المادتان بوهم من قانون الشبر 
العمار. 8 لبس دن مقتطى هذا أنيمختص بالخلاف 
الناشبقاضى الأهور الوقثية اختصاصا ما نعامن 
ولاية القضاء الإدارى إذ الأصل ق قبولالطعن 
بالالغاء أمام هذا القضاء ألا يوجد طغن مقا بل 
ومباشر واؤالديدم ودوءةم عل عزم؟ 
ممعم 3ل :هن ونس القانون على اختصا ص جبة 
قضائية أخرى به بشرط أن تنوافرللطاء نأمامبا 
مزايا قضاء الالغاء وتتوافر له ضاثاته وبقشرط 
ألا تكون هذه الجبة قضاء ولائيالايجد صاحب 
الشأن. فيه .موئلا حصينا محص اديه أوجه 
دفاعه . ْ ش 
« ومن حيث إن بعض هذه الشروط الى 
يتوقف عليبا عدم قبول الدعوى أمام:قضاء 
الالغاء غير متوافر فى طريق الطعن الذى رمعته 


يقضى بأنه إذا اعترض صاحب الفأن ف"قرار 
المأمورية باستيفاء بين لا:.رى وجبا له.فله أن 
يتقدم بالحرر خلال عشرة أياممن | بلاغ قرار 
الاستيفاء اليه وأن يطلب إلى أمين المكتب 
إعطاء الحرر. رقا وقتيا وأن الدفع. الآمر إلى 
قاض الآمور الوقتنة. ى يفصل فصل فيه على وجه 
السرعة إما بابقاء الرقم الوقتى أو بالغائه تيا 
لمايراه من إزوم لبان مثار الأذاع أو عدم 
لزومه ويكون قراره فى ذلكغير قابل للطمن بأى 
وجه من الوجوه . 

« ومن حدث إن الطريق الى رسمه القانون 
فضلا عن كونه طرية| غير مباشر كا ذهب إلى 
ذلك المذ كرة الايضاحة المراؤقة .لقانون الشهن 
فإنه قب يستغلق عن المعترض . إذا امتنع أمين 
مكتب الشبر من إجابته. إلى ما أوجبته عليه 
الماجة بوم من القانرن وهو فوق ذلك لا كفل 
حماية .حقوق المتنازعين بصورة ناجمة لآن الجبة 
الى تحسم الخسلاف القاثم حول ازوم البيانات 
موضوع الدعوى لا يجدى قضازها فى مواجبة 
الخصوم ولا تمص وسائل دفاعهم بل تصدر 
قرارها الولا على وجه السرعة وق غيد حضرثم 
ويكون قرارها غير قابل للطعن  .‏ 

دومن جيت إنه إذا ثبت هذا اسئبان أن 
الطريق النى رسمه قائون الشير لم يك 
عاع1أة:م قستاوعة: طريقا مجاذيا . حققا 
لمزايا الطمن بالالغاء وكافلا لضماثاته فلا على 


ذي الشأن إذا هو نكس من 57 إذ له أن 
.]| ينظ نفمه فبختار القضباء. الاداري. وقد 


حشدت فى ساحته هذه الضمانات دجون الطريق 


.الولائى وقد جفت ه هذه الخاطر » وقد تحقق 


هذا إذ طعن المدعيان فى قرار مأمورية الشبر 


دحل 


الصادر فى ٠.‏ من ,ثابر سئة ١161‏ والمبلغخ 
إلبما فى هذا التاريخ وذلك بصحيفة الدعوى 
المودعة سكرتيرية احكة فى + من مارس ممئة 
؟6وا. : 

٠‏ « ومن حبث إنه إذا كان ذلك » كان الدقع 
لعدم قبول الدعوى لتفويت الطريق اإذى رعمه 
القانون غير مسدند إلى أساس ومن ثم يتعين 
رقضه . 

...بج عن الوسوع+. 

« ومن حيث إن مقطع التزاع حسما يستفاد 

من الأاوراق وحصر فى مدى خضوع الحاقد 
الوارد على الآأرض المبيعة من جانب الشركة 
والبالغ مساحتها م ط ١‏ فدان مبيئة الحدود 
والمعالم بعقد البيع الابتدائى انحرر فى ؟١‏ هايو 
سئة 01( والكائئة بزمام بندر بنها لاحكام 

قانون التقسم رقم ١ه‏ لسنة .116 فيقول 
المدعيان بعدم 3 عقولةإن المساحةمو ضوع 

التعاقد لا تمع على طريق عام وأنها أعدتث 
للاستغلال الزداعى وتقول الحكومة بنقيض 

ذلك على اعتبار أن هذه الأرض داخلة فى نطاق 

هديئة بنها وهى من المدن الى تسرى عليها لانمية 

التنظم ومن ثم لا يتعين أن حم شبر التصرف 

الوارد عليها القانون دنم ؟ه لسئة .عو 

بتقسم الأراضى المعدة للبناء أخرذا لعموم نص 

المادة ,م منه التّى تقول ١‏ لابنطبقهذا القانون 

إلا على المدن والقرى الى تسرى عليبا لانحة 

التنظم » ولآن تمرئة الأراضى المبيعة من جانب 

الثشرةة إلى أراض واقمة على الطريق العام 
وأراض غير متصلة به يقصد به فى الواقع إلى 
التنصل هن أ حك زود ن التقسممادامت أراضيبا 
ومن يزئها الآرض موضوع الدعوى ‏ داخلة 

في نطاق بئدر بنها . 


العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلائون 


د ومن حبث إن القانون رقم 0 أسئة 
بتقسيم الآأراضىالمعدة للبناءعلى ماستفاد 
من عثوآنه إتما مبدف إلى أن تك تكون الأحياء 
السكنية الواقعة فى المدن التى تسرى عليها لائمة 
التنظم متمشية من ناحية التنسيق مع ما يقتضيه 
العمران وحسن التخطيط وما تستوجبه قواعد 
الصحة من إنششاء طرق للبواصلات. وتزويد 
السكان بمياه الشرب الصالحة وإعداد وسائل 
تصريف المياه الزائدة وغير ذلك من الوسائل 
التى تتكفل توفير المرافق الضرورية طيقا لانظم 
الحديثة ولمقتضيات الصحة والتجميل «المشرع 
حرص بهذا القانون على أن يحعل للسلطة القائمة 
على أعمال التنظي الحيمنة على مشروعات التقسبم 
ليبلغ مها المقاصدالق يستهدفها وحققالأغراض 
التى وضع من أجلبا . 

د ومن حيبثك إنه لا يلسيق ع هذه 
الأغراض ألا يطبق قانون التعمييم على أراض 
واقعة فى دائرة المدن الثى تطبق فيها لائحة التنظيم 
ولو ادعت الشركة البائعة أنها أعدت للاستغلال 
الزراعى دو ناليئاء لانوقوع هذه القطعالمقسمة 
إلى مسافات صغيرة فى نطاق [حدى هذه المدن 
يقطع باعدادها للبئاء والتصرف فيها على هذا 
الأساس بسبب اطراد العذران وتوسع حركة 
البباء فى نطاق هذه المدن . 

« ومن حيث إنه بما يو كد هذا البظ أن 
المذكرة الإيضاحية اارافقة لقانون الأقسيم قد 
جعلت القطع المكسمة وحدة مترابطة غير قابلة 
التجزئة فالقطع الواقعة على الطرق العامة القائمة 
غير متسلخة من القطع الداخملة حك وجودما 
جميعاً فى يد الشركة وهى لم تعمد .إلى ببع أراضيا 
على قطع صغيرة إلا بغية اعدادها للبناء ويكق 


محكة القضاء الأدارى 


أن يتحقق هذا أن تحقق هذا الاتصال والترابط بين القطء | وسيلة إلى احباط قانون التقسم النى أخرج من والترابط بين القطع 
لقسمة حت يحب تطبيق بر ناج تخطيطى واحد 
ليبا جميعا تحقيقاً للأغراض التى تفاها 
ش القانون . 

و وهن حيث إن الشركة قد أفضحت عن 
الغرض الذى من أجله عمدت إلى تقس أراضها | 
فها أوردتهف ظلامتها المرفوعة ى// من أ كتوبر 
مرئة ه14 إلى الأمين العام للشبر العقارى ذقد 
نوهت فيها « بأنها قكرت ف السئين الآخيرة فى 
تقسيم جانب من أراضيبا و ببحه للمئاء م ورد 
فى ظلامتها ذكر الآراضى الى تدعى أنها يبعت 
للاستغلال الزراعىمع أن هذا الغر ضلايتصور 
فالعادة إلا بالنسبةإلى الآ اضى الى تديعباشركات 
إصلاح الأراضض . 

د ومن حيث إن هذهالعبارة قد أرسلعلى 
غير ندبير سابق فى شكوى قدمتها الشركة قبل 
إقامة هذه الدعوى لما دلالتها فى الافصاح عن 
حقيقة الغرض 'الذى تتوخاه الشركة هن تقسيم 
أراضيها وبيعباقطعا صغيرة اللآفراد » فالغرض 
الذى يكن وراء التصرف فى أراض واقعة فى 
نطاق مديئة بنها كاهو الشأن فى الآرض 
موضوع الأزاع ‏ لا يمكن أن يعدو تخصيصبا 
لأغراض البناء.»:وزليس يهنا الرض أن 
تعمد الشركة من ياب التنصل من أحكام قانون 
التقسيم إلى تجر #أراضبها إلى قسمينمن الأراضى 
قم بحف بالطرق العامة القائمة تقول إنها 
خصصت أراضيه للبئاء عوقم لا تفع أراضيه 
على هذه الطرق تزعم أتها أعدت للاستغلال 
الزراعى لآن هذه ده عن أنها مسكوت 
عن الإشارة إلا فى الظلامة المؤرخة : 1 من 
أكتوير سئة ١01‏ لا تخرج عن أن 7 


سل ا 
وسيلة إلى احباط قانون التقسيم اأنى أخرج من 
نطاق تطبيقه كلا من ااتهسهات الزراعية والقطع 
الواقعة على الطريق العام . | 
د ومن حيث إنه لو جاز لامتشركة أن تعلل 

كثل ما ترص 3 اا 1 - 
5 بشاء وتلك الى لاتتصل بد محسبانها 
أراضى زراعية ا تصورنا كن تطييق قائون 
التعسيم . 

« ومن حيث إن لمادة الأولى من القانون 
دقم 11 لسنة 44 بتقسيم الأراضى المسدة 
البئاء تنص على أنه فى تطبيق أحكام هذا القانون 
. تطلق كلية ‏ تقسيم على كل تجزئة لقطعة أرض إلى 
ع دة قطع يقصد عرضبا للبيع أو للمبادلة أو 
للتأجير أو التحكير لإقامة مبان عليه متى كانت . 
' إحدى هذه القطع غير متصله بطر بر بق قاهم -. 


ومن حيث إنه لتبيان التفسير الحق لحم 
المادة الأولى المشار إليها عن طريق الرجوع إلى 
المذكرة الإيضاحية نجد هذه المذ كرة تجرى مما 
يأتى إيضاعا لهذا الحم د وقد عنيت المادة . 
الآولى بتعريف التقسيم ولى يكور ن هنا كتقسم 
المعنى المقصودمن القانون دقم #وأسئة 00 
بتقسيم الآأراضالمعدة للبناء جب أن يكونهناك 
تجحرة لقطعة أرض إلى عدة قطع وليس لعدد 
القطع حد أدق ء وبكن اوجود التقسبم تحر 
المساحة إلى ثلاثة قطع مع ل 
المقررة فى المادة الأولى على أن انجال يتسع هنا 
لجا نبين من الحرية فى التقدير ؤيحب أن يلاحظة 
ممع ذلك أنه مهما تعددت القطع فلا يكو ثمة 
تقسم بالمعتى المقصود ف القانون إذا كانت كل 


تكون | القطع واقعة على حافة الطزيق العام .[ذ يفترض 


44م 


فى هنه الحالة أن كافة المرافق التى فرض الما نون 
عل المقسم إشاءها موجودة فعلا , . 

د ومن حمث إنه يستخلص من هذا التفسير 
أن القانون شرط للاعفاء من أحكام التقسيم 
والتذاماته أن تكون كل القطع المقسمة واقعة 
على حافة الطريق العام فاذا وقع بعضها على حافته 
ول يتصل به البعض الآخر ‏ يأ هى الخال ف 
أراضى الشركة القسمة ‏ فلا عاصم من تطبيق 
أحكام قانون التقسيم حسما أوضحته المذكرة 
الإيضاحية ولا تستطيع الشركة أن تدعى أن 
القطع المقسمة واقعة على الطريق العام وان مالم 
بقع منها على حافة الطريق ليس إلا أرضاً 
زراعية. 

د ومن حبيث إنه ما يعون على إيراذ الغرض 
الحق الذى تبتغيه الشركة من وراء تقسيم و بيع 
أراضيما الداخلة فى نطاق مديئة بنها أنا وهىعل 
بصيرة من أحكام قانونالتقسيم تقدمت فى بادىء 
الآمى إلى بللدية ئها بمشروع تقسيم ولم يقسدر 
أشروعبا أن يتوج بالنجاح بسنب مأ ورضْسسه 
الجلس البلدى عليها من تكاليف حث أتها عدلك 
هن هذا المشروع وأعانت عدولا إلى اليجاس 
الللدى بكتاما المؤرخ فى با؟ من أبريل 
صئة .مؤول. 

و فمن حيث إن الشركة المدعية لوكانت يا 
تزعم لا تييع إلا صئفين من الاراضى أراض 
(راعية غيرمتصلة بالطريق العام وأراض بنائية 
واقعة على هذا الطريق دو نأن يقوم بي نالنوعين 
أدق 'رابطه واتصال لما كانت فى حاجة إلى التقدم 
إلى الجلس البلدىيهذا المشروع نزولا على أحكام 
قانون لتقسم على حد تعبيرها فى صحيفة دعواها 
أما وقد فعلت من تلقاء نفسبا فان هذا التصرت 
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حاحمة على سقيقة 


الذى بدر منها قد دل دلالة 
تزايافاء: ش 
د ومن حيث إنه مما يمين على القول بأن 
الشركة المدعية لاتبغى التقسم تجرد الاستغلال 
الزراعى أنها عدت حسما نضح من كشف 
التصرفات المرافق لمذ كربا إلى يبع حسكثير من 
القطع القسية تاعفار خارقة للعادة بالقبياس إلى 
أثمان الأطيانالزراعية م أن عقود البيعةئاولت 
غالبا مساحات صغيرة بلغ بعضها مسة قراريط 
وكسور وبعضبا الآخر ثمانية قراريط. 
دوومن حيث إن هذه الاعتيارات تفصح 
بلاأدق شهة عن الغرض الذىمن أجله مالتعاقد 
على قطعة الأرض موضوعالنزاع وهىداخلة فى 
نطاق بندر بنها طب للتعاقد و باعتراف المدعيين 
فى صحيفة الدعيوى ‏ وهو تساقد لا نرج 
الغرض مئه عن اعدادها لآن تكون أرض بناء 
وبخاصصة أن القطع المقسمة ليسث واقمة كلبا 
على الطريق المام مما لا يستقيم معه القول 
شخصيصها للاستغلالالزراعى أو بامثناع لطبيق 
قانو ن التقسيم علما . 

دومن حيث إنه بين ما أسلفنا أنمأهورية 
الشبر العقارى بينها كانت على حق فى اعّراضها 
على شبر الرر استناداً حظر ببح الأرض قبل 
نشر الم شوم الخاص بالموافقة على التقسم . 

د ومن حيث إنه لما تقدم يتضح يكل جلاء 
عدم استناد دعوى المدعيين إلى أساس سليم من 
القانون ومن ثم يتعين رفضبا 5 

( الفعبية رقم 856 سنة 5 ق بالحيثة السايقة ) ٠‏ 


محكة القضاء الإدارى 


0 
74 بوبه سلة ىم | 
| - ميماد الرتين يوما ٠‏ مى يبدأ من تاريخ 


الندر أو الإملان أو العلم اليقرنى ٠‏ عدم نوافى الملل 
اليقينى . عدم سريان المماد . 


ب - قبول الاموى . الطعن بالإلناء على قرار 
صادر'مد العمل بقانول مجلس الولة . تضمئه نميا 
على قرارات سابقة على إلثاء مجلس الأولة . بول . 

ج ‏ ملك سياسى . المءثلو لالسياسيول . سريان 
قرانين موظنى الدولة عليهم فيا لايتنارض مم الأحكام 
الخاصة عم ٠‏ انول خاس . يقيد العام ولا عكسن. ' 

وه ملك سياسى ٠‏ قواعد ترئي ات المثلين 
السياسينطيقا لمرسوم بقا نو نالصادرق 5, أ كتوبر 
سنة ١9178‏ , عذم أختلافها عن القواعه العامةلارقية 
الموظنين . تحديد ممئى الأقدمية ين دجال اليك 
الساسي - يرجم فيه إلى القوامد المامة في قوانين 
التوظف . 


م ل أقدمية . في السلك السياسى . وضْءالمدمى 
فيترار الأرقية تاليا تزمي4 . لا ؤارفى أقدنيته عليبا- 
لاوحه لاتحدى يما ثوتى استقلال التقضاءوجلس الدرلة 
لورود لص نخاس (يهما ٠‏ 

المبادىء القانونية 

ات إن ميبعاد السّين نوما لاسرى 
النسية إلى القرارات الفردية إلا من تاريخ 
إعلانه أو العل به علدا يقينيا شاملا لحتويات 
القرار حيث يقوم مقام الاعلان ٠‏ ونشر 
القزارات المطعون فيها وهى قرارات فردية ‏ 
اشتماله على المناصر الى تمكن صاحب الفأن من 
أن يحدد فى ضوئها مركره فى طلب الإلغاء 
+النسنة إلى أقرائه » تلك المناصر أت اعثرفك ٠‏ 
"الوزارة بأئهأ ظلت سراً مغلا على ذوي الشأن . 


ماما 

؟ ‏ إذاكان طلب الإلغاء ينصب بالذات 
على قرارات لاحقة العمل بقانون إنقشاء بلس 
الدولة فيكون الطعن فيها مقبولا ولا يقدح فى 
ذلك أنه يتضمن الطعن فيبا النعى بمخالفة القانون ‏ 
على قرارات سايقة على العمل بالقانون المذكور 
أو على القواعد . التنظيمية الت اتبعبافى تلك 
القرارات مادام طلب الإلغاء لا ينصب إلا على 
قرارات لاحقة . 

م - إن المادة الحادية عشرة من المرسوم 
بقانون الصادر فى وم من أ كتوبر ممنة ه86 | 
بوضع نظام الؤظائف السياسية تقضى بأرن 
يعامل الممثاون السياسيون بقانون المعاشات 
الللكية الحالى وتسرى عليهم جميع القوانين 
واالوائح السارية على باق موظق الحكومة 
وذلك بغير إخلال بأحكام القوائين والمراسم 
اللوائالخاصة ببيئة الفثيل السيامى » ومقتضى 
هذا أنه عمد وجود نص خاص ف قانون أو 
لانحة فى شأن يتعلق يبيئة الفثيل السياسى وجب 
اتباعه فإن لم يوجد طبقت فى المسسألة ما يسرى 
على سائر موظن الحسكومةامن قو فين أو مراسم 
أو اوائح وذلك لما هو معلوم من أن الخاص 
يقيد العام فإن لم يوجد النص الخاص قلا 
مندوحة من تطبيق النصوص العامة السارية على 
جميع الموظفين فى ذات المسألة حفظا للبجاذبة 
والانسجام والمساواة فى المعاملة بين جميع 
موظق الحكومة . 1 


ع - يبين من أحكام المرسوم :بقانون 


كخما العدد العاثر 0-2 


الصادر فى :0 أ كتوير سئة ه4١‏ أنها لم تتناول 
سوى موضوع الرقية من درجة أدى إلى درجة 
أعلى فى الداخل بين موظق السلك السياسى 
والقنص] من الملحقين لغاية المستشارءن والقائمين 
بالأعمال فوضعت اذلك قاعدتين 5-56 . 
أولاهما أن تكون الترقية إلى درجة أعلى رن . 
الدرجة التى تسيةها مباشرة وثانبما أن يكون 
الاختيار محسب الأقدمية والكفاية وهى فى 
هذا الشأن لم تأت بمداول خاص يخا لف المدلول 
العام المستفاد من قوانين التوظف السارية على 
سائر الموظفين »ا أنبا لم تحدد للاقدمية معنى 
خاصاً أو تضع لها ضوا بط معيئة تغير الممنى أو 
تخالف الضوابط المفبومة محسب القوانين 
السارية طل دنائن الموظطفين يوه حم آنا دين 
فى تلك الوظائف من غير الموظفين الأصلرين فى 
٠‏ السلك السيامى فقد نص ف المرسوم بقانون 
سالف الذكر على أنه يحوذ لوزير الخارجية أن 
يستتق من القو اعد السابقة من يرى فيهم الأهلية 
واللياقة لوظائفالحئات الديلوماسية والقنصلية 


عند ما تقضى الضرورة باختيارم ولم يرد فى ' 
اللائحة نص خاص محدد وضع أقدمية هؤلاء . 


بالنسبة إلى أقراتهم فى الدامل ء فلا مندوحة 
والخحالة هذه من الرجوعف هذا الششأن نزولا على 
حك المادة ١‏ من المرسوم بقانون بوضع نظام 
لوظائف السياسية إلى معنى الأقدميرة 
وضوابطها بحسب مفهوم القوانين واللواتح 
السارية على سائر موظق الحكومة ولا جدال 

فىتأن الانقدمية تحسب ا لفهوم العامطن» القوانين 


السئة الخامسة والثلائون 


وعئد عدم وجود نص خاص بوضع ضوابط 
أدلى تتحدد بأسبقية نيل الدرجة المالية الحسالية 
فإن اتحد ذ,أسيقية نيل الدرجة السابقة 

تالا وجة لاعس بالل سين 
أن زملاء المدعى قد اكتسبوا أسبقية ف 
الأقدمية عليه ننيجة لارتيهم قبله فى أقدمية 
الوظيفة وفوات ميعاد الطعن فيه فأصبح حصيئا 
من أى [اغاء . لاوجه اذلك لآن زملاءه 
المذكودين لم يكتسبوا حا ذاتيا فى مثل هذه 
الأسبقية فى الأقدمية تتيجة للترتيب الوارد فى 
كشف الأقدمية وذلك لآنه لا يمكن كتساب 
مثل هذا الحق الذاتى إلا مقتضى نس ناص قُْ 
قانون أو فى لانحمة عن بملكبا من شأنه أن 
يحعل | كتساب هذه الأسبقية فى الأقدمية ننيجة 
لأسبقية الرتيب الوارد فى قرار الترقية كنص 
المادة عم من القافون رقم 1 لسئة موز 
باستقلال القضاء والمادة بع من القانون رقم و 
لسمئة و4١‏ الخاص بمجلس الدولة أما عند عدم 
وجود نص خاص فلا تعتير أسبقية الرتيب فى 
القراد فى ذاتها مكسبة لأسبقية الترتيب 
لا اللأقدمية ووجب عندئذ الرجوع فى تحديدما 
إلى الضوا بط العامة إليبا » وعلى هذا لا يحوز 
التحدى عق ذاتى فى هذه الخصوص على اين 
الآرتيب الوارد فى كشف أقدمية وظائف ملحق 


ثان الذنى أجر يت على أساسه حركة الترقيات . 

( القضية رفم +4 3] سنة ه ق رئاسة وعضوية 
السادة الأسا ئذة السيد على السيد.وابزاهم الربواق 
والإمامالامام لخر بق وفصطق كامل ا سما عيل واماعيل 
طشوز المنتثارين ) . 


عيكة القضاء الإدارى 


كل 
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(١‏ - قبول الاعوى . المأشور الصادرمزوزارة 
الخارحة بتحديد أقدمية المثلن السيا-يين . الطمن 
فى القرارات العبادرة بتحديد هذ الأخدمية والمذاعة 
هذا اأتشور ٠‏ عدم اءلى بهذه قبل ذك لسريتها ٠.‏ 
قبوك »- 

ب - قبول الدموى . عدم محديد القرارات 
المطمون فيبا بسيب إقامة المدمى وهو ممثل سياس فى 
الخارج ٠‏ افتصار طلبة على #ديد أقدميته على تمق 
مين . قبول ٠‏ 

اج ملك سيامى . التعيين فيه من الهارج . 

كيفية مد بد الأقدمية . 


المبادىء القانونية 


. إن المدعى إذ يطلب الحكم بإلغاء‎ ١ 


القرار الصادر من وزير الخارجية تحت رقم 
ه؛ لسئة .0و١‏ إنما يقصد فى حقيقة الآ 
الطمن فى القرارات الادارية الي رتيت على 
أساسبا الأقدمية بالكشف الذى أذيع مع 
منشور. الوزارة: رقم ه» لسنة .6و١‏ على 


جبيمع رجال السلكين السياسى والقنصل بعد أن , 
ظل حيئا من الزمن سرا مكئوما بحيث ما كانت . 


تتاح لهم فرصة معرفة حقيقة ترتيب أقدميتهم 
ولا يمكن أن مهدف إلى الطعن فى المتشور ذاته 


إذ هذا المقشور لا يتضمن أى تحديد الأقدمية 


ولا يعدو أن يكون كتابا موجبا من الوزارة . 
إلى دجال السلكين السياسى والقنصل تبلخهم فيه : 


أن إعلان أقدميتهم يفتس أمامهم باب الشكوى 
الى بحب أن يتوجبوا مما إذا شاءوا إلى محكمة 
القضاء الاداري دون الوزارة وذلك من تاريخ 


اطلاعيم غلى هذه الأقدميات وعلنهم بترتهيب 
كل منهم فيها ومتى كان طلب: الإلغاء منصيا 
فى حقيقته , لا على المنشور فى ذاته » و[ما على 
وضع الأقدمية كا هو مبين بالكشف الى 
أذيع مع هذا المشود وهو الوضع النى أريد 
بالمشور بمكين المدعى وأمثاله من الطعن فيه 
إن كان لذلك وجه فان الدفع بعدم قبول الدعوى 
استنادا إلى العبادة التى صيغت بها طليات 
المدعى واغفالا لجوهر ' مقصده يكون فى 
غير له . 

+ إن يخ المدعى عن تحديد. القرارات 
اتى يصب عليبا طمئة بالإلقاء ' بسهب ظروف 
إقامته فى الخارج وضيق الوقت بالنسبة إليه مئذ 
كاف تقدم هذا البيان لا ينبض سيبا الحياولة 
دون قبول دعواه متى كان يطعن فى تحيل يل 
أقدميته يحعله :الثانى والعشرين فى كشف أقدمية 
الملحقين الآو ل الذين .سماهم وكان فى عناصر 
الدعوى وف أوراقها وعلل الأخص فى مسنداث 
المنكومة ومذكراتها .ما يسمح ببتعيين. هبه 
القرارات وتحديدها . 

م ل إن من يعين فى السلك السيامى من 
خارج هذا السلك يحب طبقا لمفبوم القواعد 
العافة فى تحديد الأقدمية يحسب القوانين 
واللواح وما قضت هذلك هذه المحسكمة أن يعتد 
بأقدميته الى يكون قد ! كتسبها في الدرجة الماثلة 
الدرجة التى عين فيه فى السلك السياسى قبل هذا 


التعبين دون التحدى بأن الأقدمية فى وظائف 


85/4 


السلك السياسى بالنسبة إلى من يعين من الخارج 
هى أقدسة وظائف لادربات فاذا كان من يعين 
من خارج السلك السيامى سبق نحسب تحديد 
أقدميته طبقا لاتواعد العامة زميلا له داخل 
السلك فى نفس الوظيفة ألتى انتظمتهما معا فانه 
يسبقه كذلك من باب أولى إذا ما رق قله إلى 
وظيفة:فى السلك السيامى تعتبر ذات درجة 
أعلى حسب سل الدرجات ٠»‏ والعيرة فى تحديد 
الاقدمية هى سبق الارقية إلى الوظيفة ذات 
الدرجة الاعلى فى سل الدرجات أو بسبق 

( القضية رفم ؟4 ٠١‏ سنة ه ق بللهيئة السا بقة). 
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ستة ١1وؤل‏ . 


توقيعه مخصم بومين من الرتب ٠‏ 
الأمر العالى فى ## مارس 


ب سس افويض ء مسثولية الددلة عن أعماها غير 
التعاقد به. شروط توافرها . عدم مشمروعية الميل 
أو الترار الإدارى . صورما عدم المتبروعيةاميب 
فى الشدكل ٠‏ لاتوجب عتما الم بالتمويض . علة 
ذك . 

الميادىء القانونية 
؟- إن الجزاء الذى وقعه وزير المعارف 
إلبه مخصم يومين من مرتبه لما أسفر عه هذا 
التحقيق يدخل ف. اختصاصه إذ لك توقبعه 
بناء على الفقرةالأولى من المادة الثانية من الآمر 


, بشأن‎ ١١ العالى الصادر فىم؟ من مارس سئة‎ ٠ 


العدد العاشر . السئة الخامسة والثلاثون 


العقوبات التأدبيسة لللموظفين والمستخدمين 
بالمصالم الملكية التى تتضمن -كا عاما مطلقا 
يطبق على جميع الموظفين المثبتين منهم وغير 
المثبتين . 

؟ - إن مسو لية الدولة عن أعبالحا غير 
التعاقدية التى تقوم على الخطأنستازم نوافر أركان 
ثلاثة هى أن يكون هناك خطأ من جانب الادارة 
وأن يعيب الفرد ضرر ثنيجة وقوع هذا المأ 
وأن تقوم علاقة سببية بين الخطأ والضرر » 
ويدخل فى معنى الخطأ العمل غير المشروع 
أوانحالف للقوانين واللواتم فى صوره الاربعة 
وفى عيب الشكل والاختصاص وعخالفة 
القانون والانراف بالسلطة أو إساءة استعالا 
فهو يتثاول الفصل الإيحانى والفعل السلى 
وتتصرف دلالته إلى الفعل العمدوإلى بحرد 
الاهمال على حد سواء . فثمة التذام يفرض على 
الكافة عدم الاضرار بالغير . ومخالفة هذا النبىهى 
الى يتطوى علببا الخطأ » وإذا كان كل وجه 
من جوه عدم مشروعية القرار كافيا بذاته 
لتقرير ١إاغاته‏ فانه ليس من الحتم أن يكون 
مصدرا للسسئولية وسببا للحم بالتعويض إذا 
ما ترتب عليه #نفيذ القران المشوب ببذا العيب 
ضررالفرد : ذلك أنعدم المسئولية هوف الحقيقة 
خطأ مصلحى لأن أول واجبات الادارة هو 
احترام القوانين واللواالى. تقوم على #نفيذها 
وأخذ الئاس ما فاذ! هى قامت اتخاذ قرار غير 
مشر وعفانها تكونقد خ رجه على أول واجباتها 


وبالتالى قد أنت عملا ايحابيا ضارا » ببد أن 
يتخذ حكا آخر سواء كانت الشكلية مقررة 
لمصلحة الفرد أم الإدارة إذ أن مسئو لية الإدارة 


فااشكل إما أن يكون جوهريا أو تبعيا وعذالفته 
إما أن تكون مؤثرةفى القرار أوغير مؤثرة 
فيه . فاذا كانت مخالفة الشكل الى تؤدى إلى 
لمك بإلغاء القرار المعيب لا تثال من صحته 
موضوعا فانها لا تتيض سيا للحم بالتعويض 
ما دام أن القرار سلم من حيث الموضوع وأن 
الوقائع الى قام عليها تبرر صدوره وأنفى 
وسع الادارة أو كان فى وسعبا أن تعيد 
تصحيحه وفقا الأوضاع الشكلية المطاوبة » 
ذلك أن عيب عا لفة الشكل قديقصر عن إحداث 
أثره فى إبطال القرار المشوب إذا قامك لدى 
الآدارة إسشحالة مادية مستدمة تخولدون افراغ 
القراد فى الشكل المطلوب أو انباع هذا الشكل 
فى إصداره وهذه هى حالة القوة القاهرة » أو 
إذا #ناذل عن الّسك به من شرع لمصلحته ولم 
يكن هذا الشكل متملقا بالنظام العام أو كان 
صاحب الشأن هو الدى تسيب بيفعله فى عدم 
إمكان مراعاته أو قامت الإدارة أو كان فى 
وسعها أن تقوم بعد إصدار القرار بتدارك 
ما فاتها من استيفاء الشكل أو تصحيحه دون 
أن يكون من شأن ذلك التأثير بتغيير ما فى 
تقديرها لو صحح القرار أو لملاءمة إصداره 


ففرأ 


وكذلك الشأن فما يتعلق بميبعدم الاختصاص 
إذا ما كان الضرر المطا لببالتعويض عنه لاحما 
بالفرد لا محالة لو أن القرار ذاته صدر من الجبة 
الختصة . 0 
( النضية رقم ١١11‏ شنة ه ق رثاسة وعضوية 
لسادة الاساتذ: عيد المزيز خير ادن والإمام الإمام 
الحريى ومصطن كامل اساعيل الستشارين ) . 
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اس صنة.ق الدعوى . الدموى المرفومة من 
اتحاد خدعامساود . استبداف اقيق مس لحة جاعية. 
قبول . ١‏ 

اب سل .اتاد أو نقابة . امحاد خدم امساجد ‏ 
التجاؤه #تضاءالتترير يوجود دق لأعضاءه ٠.‏ جوازء. 
الحسم جرد التترير بوجوه حق . الفرق بيئه و بين 
السك بإقتشاء حق , 

٠ --- 3‏ الأحكام الصادرة فى ا ق. 
ليس من مستخزمام ١‏ أن ممترى على إازام إفكىء وإد 
كان ذاك من طبيعتها . الحم بتقرير وجوه ءق 
لاوشتمل على إأزام وإثما مده الحق . 

ه- دعوى . دموى التترير بوجود حق ٠‏ 
اختلاف موصوهبا عن مرضرع الحق ذاته . 

ه- دموى. الددوى الثقا ببة ٠‏ اختلافها عن 
اللعرى الغردية . اأشرر اذى أما ب أعضاء النقابة ‏ 
طلب التمويض عنه يجب أن يكون' بدعوى قردية بهن 
كل فشو ٠‏ 


المبادىء القا و نية 

١‏ - إذا كان اتحاد خدمالمساجد ومؤذنها 
مقف بدفراه إل نننانة .ؤزاوة الأؤقاف 
بتعويضعنضرر أصابمصلحته الجماعيةالمشتركة 
“رتب على تلفيذ حك تنفيذا مباشرا كان الدفع 
بعدم قبول الدعوى لرفعبا من غير ذى صفة 
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على غير وجبه متعينا رفضه إذ لامراءفى أن 
للاتحاد وهو مثل المصالم المشتركة لأقراده 
حق الرجوع على كل مغير على هذه المصالح 
الجاعية . 

+ لامرية فى ان اتحاد دم المساجد 
ومؤذلها' قد تقررت له الشخصية المعنوية وقد 
بأشر و سايمة بدفته شخصا قانونيا و ليس 
باعتباره دائنا أو وكيلا عن أعضائه لا يطالب 
فيبا باقتضاء حق شخصى له وما للدفاع عن, 
المصلحة الجاعية الشخص المءتوى ذاته قرى 
بدعواه إلى جرد الثقرير بوجود الحق بقصد 
اقرار حالة غير عستقرة ليطمئن أعضاؤه على 
حقوقهم وأو أنها غيد مطلوية ف الحا لم » 
فالدعوى كانت دعوى مقررة قصد من زرلء 
رفعها: حماية المصامل العامة لأعضاء الاتحاد 
تقر خقيم فى الافادة من قواغد الانصاف 
حتى يقطع الشك باليقين » ولا مشاحة فى أن 
للانحاد وهو ثقابة ذات شخصية قانونية سماية 
المصالم العامة لأعضائه , فالالتجاء للقضاء خاية 
هذه المصالم المشتركة و لضيان: احترام أحكام 
القانون بتقرير الحق لذويه لاشائبة فيه » وأنه 
وان كان من البين الذى لاخلاف قبه ان للنقابة 
باعتبارها ذلت شخصية قانونية مستقلة عن 
شخصية أعضائها أن تدافع عن المصليدة اللماعية 
الشخص المعتوى ذاته إلا أن تلك المصلحة يحب 
ألا تختاط م شاه ارخ انيت ٠‏ فليا 
أقام الاتحاد دعواه الآولى بامتباره راعيا 


العدد العأشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


205-00 


لصالم أعضائه رى إلى الام مر - الصا 
المشتركة لأعضائه وتحديد مزاكزم القانونية 
حتّى يكون على بينة من أمره فطلب مجرد التقرير 
بوجود الحق ول يطالب باقتضاء حق فافلح فى 
دعواه » وهذا السك الذى صدر مهرد التقرين 
محق الإفادة من قواعد الإنصاف لم يتضمن كا 
بالتزام معين يمكن تنفيذه جيرا على وذارة 
الآوقاف بل كان مقصورا عل جرد تقرير حق 
لا اقنضائه وليس مثتملا على إلزام الوزارة 
بثىء عكن وفاؤه فالمطالبة بتعويض من عدم 
تنفيذ مثل هذا الك فيه يجا نبة لحك القانون . 

ب إنه وإن كان هن طبيعة الاحكام 
الصادرة في دعاوى الحقوق أن تحوى إلزاما 
بثىء يحبر الخهم على وفائه إلا أن ذلك “ليس 
من مستاؤهاتها فالأحكام الصادرة بتةرر وجود 
الحق لا تشتدل على [إلزام ويةصد من وزاها 
تحديد الحقوق والغاية الى كان ينقدها الانحاد 
هى الخضول على حك بثقرير حق معين اسند 
فنه إلى مصلحة مشتركة إه و بصفثه ذا شخصية 
قانونية تغاير المصدحة الفردية لأعضائه , هذا 
وعصلنة الأقاة و وطلدة من و فقت 
بمجرد صدور الحك فى الدعوى . 

4 فى دعوى التقرير بوجود الحق 
يختلف موضوع الدعوى عن موضوع الحق إذ 
ال تسو دة على تجرد التقرير ان ' 
رقع الدعوى قد يكون لاشخاص يختلفون ماما 


002 القضاء الإدارى 


عن الاشخاص الذين م أصماب المقوق المستدى 
غليبا ‏ والثانية خاصة عوضوعه وقد أقيمت 
الدعوى الآولى للاقرار بالمركر القانوتى النى 
رفعت الدعوى لخخاته وهذه تختلف عن مو ضوع 
لمق . 

ه - إن الحم الصادر للاتحاد أو النقابة 
لا بمتد أثره إلى المطا لية حقوق شخصية لأعضائه 
إذ الدعوى الثقابية ليست جموعة دءاوى فردية » 
وما ننج عن تنفيذ الحم تنفيذ| ميتسرا بتقرير 
وزارة الأوقاف الراتب المقرر بقواعد 
الانصاف للخدمة الخارجين عن هيئة العهال من 
تاريخ الحم دون رده إلى تاريخ صدور هذه 
القواعد لم يصب إلا المصالم الخاصة الفردية 
لأعضاء الاتحاد وهذه المصالح لا تتغير طبيعتها 
بتعددما حت يقال إنبا أصبحت جاعية بعد أن 
كانت قردية فان كانت الوزارة قد طاب لها أن 
تنفذ الحم على الوجه الذى ارتأته وأصاب هذا 
التنفيذ المصام الخاصة الفردية للأعضاء بضرد 
فلكلمن حل به ضرر من أفراد الاقاية أن يدافع 
عنحق ذاقىله عطالبة فردية مباشرا دعواه بنفسه 
مادام أن الدعوي النقابية والدعوى الفردية 
متباينتان عتلفتان فى أسيابهما القانونية وى 
موضوعبما ورفع أولاهما لابمنع من قيام 
ثاثيتهها والقضاء فى الدعوى الآولى وقد رى 
إلى حاية المصال المشتركة لأعضاء المبئة هو قضاء 


موضوعى قصد به احترام القواعد القسانونية 


اذل 


وهذا القضاء الموضوعى غير مانع من المطالية 
الشخصية من عضو الثقابة محقوقه الذاتية . 


امكو ش 

عن الدفع بعدم قبول الدعوى ارفعها من 
غير ذى صفة . 

« من حيث إن مبى هذا الدفع ان ليس 
لاتحاد خدم المساجد ومؤذنما باعتياره شخصا 
معنويا لكان مستقل عن أعضات أن ينصب 
نفسه للدفاع عن مصا فردية لأعضائه وليس 
لرئيس هذ الاتحاد توجيه الدعوى نيابة عن 
الأصيل فيها » ذلك أن أصاب الصفة فى مباشرة 
الدعوى م أصماب الحق المعتدى عليه من أفراد 
الجماعة ومصلحتهم شخصية فردية فلكل أن يداعى 
حقه ويباشر دعواه بنفسه . 

د ومن حيث إن الاتحاد ييدف بدعواه إلى 
مساءلة وزارة الأوقاف بثسويض عن ضرر 
أصاب مصلحته الماعية المشتركة ترتب على تثفيذ 
5 تنفيذا مبتسرا ولامراء فى أن للاتحاد وهو 
بمثل المصالح المشتركة لآفراده حق الرجوع على 
كل مغير على هذه المصالل الجناعية ومن ثم فالدفع 
على غير وجه متعدئأ رفضه . 

عن الموضوع : | 

و ومن حيث إن حاصل هذه الدعوى أنه 
قطى من هذه الميكة فى الدعوى رقم ألسئة 
ع ق لاتحاد خدم المساجد ومؤذنبا محقه فى 
الافادة من قواعد الانصاف بعد أن | نكرت عليه 
وزازة الأوقاف هذا الحق وجحدته بمقولة إن 
صلة أعضاته ها فى صلة استخدام . وقد 


1١#يامع‎ 


لاحل 


صرحت الحكة فى قضائها ما هو واجب حتا 
مم القانون من تفاع الاتحاد يأحكام قواعد 
الانضاف و إفادته منها . وطاباوزارة الأوقاف 
أن تنفذ الحسكم تنفيذا ميتسرا فعدلت رواتب 
أعضاء الاتحاد من تاريخ صدور الحم ويطالب 
الاتحاد بتعديلها على مقتضى قواعد الانصاف من 
.# من ينابر سدئة 1144 للعينين قبل 
صدورها . 

د ومن ختيث إنه لا مرب فى أن الاتحاد وقد 
تقررت له الشخصية المعنوية باشر تلك الدعوى 
بعنفته شخصا قانؤنيا و ليس باعتباره نائبا أو 
وكيلا: فن أعضاثه لا لتطالب باقتضاء حق 
شضمى له وإنما الدفاع عن المصلحة الجماعية 
اللشغفض المعتوى ذائه فرى يدغؤاه إلى مجرد 
التقرمر بوجود اتلق نقصد اقرار حالة ضير 
مستقرة ليظمئن أعضاؤه على حقوقهم ولو أنها 
غير 'فطلوية فى الخال لهم فالدعوىكا نت دعوى 
هقررة قصد من وراء رقعبا حماية المصالح 
العامة لأعضاء الاتحاد بتقرير حقبم فى الإفادة 
من قواعد الانصاف حتى يقطع الشك باليقين 


ولا مشاحة قَّ أن للاتحاد ورهو ثقاية ذات * 


شخضية قانونية حماية المصام العاهة لأعضائه 
فالتجاؤه للقضاء لجاية هذه المصاعم اممشتركة 
واغنمان أحرام أحكام القسائون بتقر بر الحق 


لذويه لاشائية فيه ٠‏ 


« ومن حيث إنه وإن كان من البين النى 


لا خلاف فيه أن لاثقابة باعتبارها ذات شخصية ' 


قانونية مستقلة عن شخصية أعضائها أن تدافع 
عن المصلحة الجماعية الشخص المعئوى ذاته إلا أن 
تلك المصلحة يجب ألا تختلط مع المصال الفردية 
لاعضائما قبا أقام الاتعاد دعوأه الأولى باعتباره 


العدد العاشر . السرئة الخامسة والثلاثون 


داعيا لمصالح أعضائه رى إلى الدفاع عن المصالح 
المشتركة لأعضائه بتحديد مر كزم القانونية حتى 
يكون على بينشة من أمره فطلب مجرد التقرير 
بوجود الحق وم يطالب باقتضاء حق فأفلم فى 
دعواه . وهذا الحم الذنى صدر #رد التقرير 
حق الافادة من قواعد الانضاف لم يتضمن حا 
بالتزام معين يمكن تنفيذه جيرا على وزارة 
الأوقاف بل كان مقصورا عل برد تقرير حق 
لا اقتضائه وابس مشتملا على إلرام الوزارة 
بثىء يمكن وفاؤه المطالبة بتعويض عن عدم 
تنفيذ مثل هذا الحكم فيها مجانبة لمم القانون . 

«ومن حيث إنه و إن كان من طبيعة الآسحكام 
الصادرة فى دعاوى الحقوق أن تحوى [لزاما بثبىء 
يجبر الخصم على" وفائه إلا أن ذلك ليس مر 
مستاوما تافالا كام الصادرة بتقرير وجود الحق 
لا تفتمل على إلزام ويقصد من وراثها تحديد 
الحقوق ؛ والغاية التى كان ينشدها الاتماد فى 
الحصول على م بتقرير حبق معين أسدّئد فيه 
إلى مضلحة مشتركة له و بصفته ذا شخصية قانونة 
تغاير المصلحة الفردية لأعضائه ؛ هذا ومصلخة 
الاتحاد وهى 'مصلحة مدئوية تحققت جرد 
صدور الحم فى الدعوى . 

« ومن حيث إله فى دعوى التقرير بوجود 
الحق مختلف موضوع الدعوىعن موضوع الحق 


| إذ الآولى مقصورة على جرد الثقرير بالحق وحق 


دفع الدعوى قد يكون لأشخاص تختلفون ماما 
عن الأشخاص الذين هم أصحاب الحقوق المعتدى 
عليهما ‏ والثّانية خاصة يموضوعه وقد أقبدت 
الدعوى الأولى للاقرار بالمركن القانوق النى 
رفعت الدعوى لجايته' وهذه تختلف عن موضوع 


الحق . 


حكة القضاء الإدارى 
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د ومن حيث إن الحم الصادر للانحاد أو 
النقاءة لا عتد أثره إلى مطالبة حةوق شخصية 
لاعضائه إذ الدعوى الثقابية ليست جموعة 
دماوى فردية وما تنج عن تافيذ الحم تنفذا 
مبتسرا بتقرير وذارة الآوقاف الراتب المقرد 
بقواعد الانصاف لاخدءة الخارجين عن هيئة 
العال من تاريسم الحم دون رده إلى تاريخ صدور 
هذه القواعد لم يصب إلا المصالم الخاصة الفردية 
لأعضاء الاتحاد وهذه المصامم لا تتغير طبيعتها 
يتعددها حتى يقال إنها أصبحت جماعية بعد. ان 
كانت فردية فانكانت الوزارة قد طاب لما أنها 
تنفذ الحكم على الوجه الذى ارتأته وأصاب 
هذا التنفيذ المصالم الخاصة الفردية للأعضاء 
بضرر فلكل من حل به ضرر من أفراد الثقابة 
أن بدافع عن حق ذاق له بمطالبة فردية مباشرا 
دعواه بنفسه ما دام. أن الدعوى النقاسة 
والدعوى الفردية متبايئتارن. متتلفتان فى 
أسبامما القاثونية وفى موضوعبما ورفسع 
أولاهما لا يمنع من قيام ثانإتهما » والقضاء فى 
الدعوى الآولى وقد ربى إلى حماية المصالم 
المشتركة للأعضاء المولة هو قضاء موضوعى قصد 
به احترام القواعد القانونية القائمة المخصوص 
عليها بقواعد الانساف وهذا القضاء الموضوعى 
غير مانع من المطالبة الشخصية من عضو الاقابة 
حقوقه الذاتية . 

«ومن حيث إنه على مقتضى ماتقدم تكون 
مطالبة الاتحاد يضرر أصاءه أو أصاب أعضائه 
لا سند لها سحفيقة بالرفض . 

« زمن حيث إن الك الصادر فى الدعوى 
السابقة قرر للمدعى بصفته الشخصية حقا فى 
افادته من قواعد الانصاف وقد نفذت وزارة 


الأرقاف الحم #نحه الراتب الذى قررته قواعد 
الانصاف من تاريخ صدور الحم لصالحه ؛ 
ولا كان الحم قد جاء مقررا لحق المدعى و ليس 
متقا له إذ يستمد المدعى هذا الحق الذاتى 
مياشرة من قواعد الانصاف فلا مياص من 
الأزول على أحكامبا واعتبار المدعى عقا فى 
قروق راتبه من بدء تعييبه ومن ثم يتعين 
القضاء له بما أصابه من ضرر مادى يقاس 
عقدار ما ضاع عليه من فروق الراتب نتيجة 
لتنفيذ الك تنفيذا مبتسرا فى حالته».. 

( القضية رقم 1٠١١‏ سئة ١‏ ق رثئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة علىأ بوالشيط والاكتورعبدالحكم 
فراج فحسن أبو عل المستثاررن ). ش 


/اهة 
نوفير سئة م6١‏ 
ترقية بالاختيار . مخطى الأقدم ٠‏ شرطه . سلمطة 
الادارة التقدبرية فى الاختيار . شرطها - أن يقوم 
الاختبار على عتاصر ثابتة فى الأوراق تؤدى الله . 
المبدأ القانوق 
فى حال الاختيار يحب أن يكون للأقدمية 
وذرتب واعتبار فلا يتخطى صاحب الدور 
إلى غيره إلا إذا كان لهذا الآخير امتياز ظاهر 
لا يختلف فيه وأن يقوم على ذلك ديل من 
الآوراق ».وما تذهب إليه الحكومة من أن 
للادارة سلطة تقديرية لا معقب عليها هالإتشئب 
بسوء استعال السلطة مزدود بأن التقدير يحب 
أن يستند إلى عناصر ثابتة فى الأوراق تؤدى 
إليه وإلا كان تقديرها فاسدا يفقد به القبرار 


١و4‎ 


"الإدارى إحدى مقوماته الآساسية قيبطله.. 

( القضية ركم أو سنة ه ق رئثاسة وعضوية 
السادة الآسائذة محمد عفت والاكتور عبد الحكيم 
فراج ووس أباظاه ووهبة البددى وهلى على ؤغلول 
الستشارين ) . 


14 
٠‏ نوير سلنة ١4608‏ 
| قرءة عسكرية . إعناء . بدل نقدى ء 
المق فىأدائه . فيآى وقت ٠‏ الاثرالمترتب على ذك . 
إعفاء . لايتوه إلا قبل باو سنا للرومية بالخدمة . 
ب - قرعة عسكرية . اقتراع سابق على بارخ 
سئ. اللرومية بالخدمة ٠‏ لاأثر له ٠‏ سلطة الادارة 
هنا ٠‏ مقيدة فلا يترتب على الاقتراع أى أثر قانوتى . 
المبادىء القانو نية 

١‏ - إنهوإن كانت المادة الحادية عشرة من 
قانون القرعة العسك ية الصادر فى سئة 9.و١ز‏ 
قد نصك على أن لكل شخص المق فى أداء البدل 


التقدى فى أى وقت يشاء إلا أن الآثر المثرتب» 


على دفع هذا البدل من إعفاء الشخص منالخدمة 
العسكرية لا يتولد له قبل باوقمه سن المازومية 
بتلك الخدمة . ولا يصم القول بأن المدعى قد 
كسب الإعفاء من الخدمةالعسكرية عملا بأسحكام 
القانون الصادر فى سئة .0 لأأنه عند ما بلغ 
سن الإلزام فى سئة ١444‏ كأنهذا القانون ألغى 
وحل حله قانو نآنس لم جل لدفع البدل أى أثر 
على مازومية الشخص بالدمة العسكرية . 
ولاشك أن الآثر المباشر لهذا القانون قد جعل 
دفع البدل النقدىوعدم الآثر على ملزوميةالمدعى 


بالخدمة العسكربة . 


+ لا يصم القول بأن المدعى قد كسب 
مركراً قانونياً باقتراعه فى سنة م4١‏ قبل سن 
الإثزام ودفع البدل التدى فى ذلك الوقت لآن 
سلطة الإدارة فى هذا الشأن ليست سلطة تقديرية 
وإنا هى سلطة مقّيدة بص القانون الذىيوجب 
عدم اقراع الشخص إلا بعد بلوغه سن الإلزام 
(أى التاسعة عشرة) ومن ثم فلا يمكن أن يترتب 
على الاقتراع السابق على باوغ السن المذكورة 
أى أثر قانوق . 

( النضية رقم 0ه؟ سئة 5 ق بالهيثة السابقة 4 ٠‏ 
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. عطي البو ليس . امتساثاتها . فترةالدراسة‎ ١ 
استتلالها عن فترة الامتسان . درجات الاوك . عن‎ 
. فترة الادراسة فقط‎ 

ب سد كية البوليس ٠‏ امتحال . ذهم درجات 


دن السارك إعيب عقوية. جز النثلاف ٠‏ معدم 
جوازه . 


المبادىء القانونية | 

١‏ - إن العام الدرامى فى كلية البوليس 
ينتهى فى تاريخ سابق على التاريم الذى يبدأ فيه 
الامتحان ما يقطع فى أن قترة الدراسة هى فترة 
مستقلة بذاتها عن قرة الامتحان إذ الغرض من 
الفترة الآولى تغذية الطالب بالعلوم وترقيته 
خلقيا وبدنيا ينا الغرض من الثانية محاسبة 
الطالب عن ثنيجة أعماله وسلوكه خلال السنة 
الدراسة واختباره فى العاوم الى درسها خلالما 
وهما غرضان جد متتلفين إذ الأول فثرة تحصيل 
والثانية فترة اختتبار ومن هم وجب الفصل بين 


حكة القضاء الإدارى 


هاتين الفيرتين والنظر إلى كل منبما مستةلة عن 
الآأخرى ء ولما كأن ساوك الطالب هو أمد 
عناصر أعمال السئة فانه لايحوز الخصى من 
درجات الساوك عن أمور تمع من الطالب فىفرة 
الامتحان ولاعيرة بعد ذلك ما تتساءل عنه 
الحكومة فى شأن عقاب الطالب الذى يبدو منه 
تصرف عنالف خلال فترة الامتحان, إذ أن 
الكلية تملك فى هذه الحالة ‏ أسوة يما يتمع 
منه أثناء العطلة الصيفية » أن توقع عليه الجزاء 
التأديى المناسب بموجب سلطنا المبيئة بالقانون 
ولكن هذا لا يستتبع خصم درجات من ساوكة 
أثناء السئة بسيب ذلك الجزاء . 

م ل ليس لكلية البوليس أرن تخصم 
درجات من الساوك بسبب عقوبة الجر عن 
الأروج فى العطلات الدراسية (حجز القشلاق ) 
ذلك لآن المادة و١‏ من القاثون دم ١١5‏ لسئة 
144 حددت العقوبات التأديبية التى يجوز 
توقيعها على طلبة الكلية ويبنت ما يسلتبع «نهأ 
خصم درجات من درجات السلوك فل يكن منبا 
م يسأتبع ذلك سوى عةوية واحدة هى عةوبة 
الحجز الانفرادى المسمى ( تحجر الرئزانة ) الى 
تستتيع خصم نصف درجة من الساوك عن اليوم 
الواحد ‏ ومخلص من ذلك أن القانون يعتبر 
الخصم من الساوك عقوبة تبعية لمقوية الحجز 
الانفرادى فقط ومنثم لايحوز للكلية أن ترتبها 
على عقوبة أخرى إلا ينص صري فى القانون » 
ولا عيرة فى ذلك بالأوامر اليومية الى أصدرتها 


11 
الكلية ونصت فيها على أنعقوية حجر القشلاق 
لستتبسع خصم ربع درجة من درجات الساوك 
لآن إدارة الكلية لا تماك إضافة أحكام جديدة 
للقانون , بو يد ذلك أن الشارح حينها قصد خصم 
درجات مر._. السلوك مقابل عقوبة حجز 
القشلاق نص ف المادة م١‏ من قانون الكلية 
الجديد رقم 40١‏ لسئة 8م١1‏ على خصم ربع 
درجة من الساوك عن كل أسبوع عند الحرمان 
من أنام العطلات الأسبوعية الرسمية [ حجز 
القغلاق ) نما بدل على أن الخصم من درجيات 


. السلوك بسبب العقوبات التى توقععل الطلية ليس 


أمرا تقديريا للسلطة الإدارية بالكلية كار خصس 
فيه وإنما هو فى حفيقته عقوبة نبعية لا يحوز 
توقيعبا بغير نص صريح فى القانون . 


المصكو 

دمن حيث إن المدعى ينعى على القرار 
المطعون فيه نا لفته لاة]نون أسببين : 

الآأول: أنه خعم بعضا مندرجات الساوك 
لأمور وقعمت فى فترة الامتحان على حين أن 
تلك الفترة لا تدخل من العام الدراسى الذنى 
تحصى خلاله درجات اأساوك والذى يذبى ىح 
القانون فى الأسبوع الآخير من شهى هايو ثم 
تبدأ بعد ذلك مّرة الامتحان فى اأنصف الآول 
مرح شهبر يونيو (لامتحان الدور الآول) . 
والثاق : أنه خصم بعضا من درجات الساوك 
تسبب عقوية الحجز عن الخروج فى العطلات 
الدراسية اللصطلح عليبا ( جز التشلاق ) على 
حين أن الخصم من الساوك هو فى نظر الشارع 
عقوبة مترتية على عقوبة الحجر الاقرادى 


1] 


العدد العاشر ألسنة الخامسة والثلاثون 


المصطلح عليها ( حجر الرئزانة ) فقط والتى 
تستتيع حْ القانون خصم نصف درجة من 
الساوك عن كل يوم من أيام الحجز . 

و ومن حيث إن الحكومة قد ردث على 
السبب الآول أنها ترى أن فثرة الامتحان تعتر 
جزء من العام الدرامى وأن ما يقع فيها من 
عقونات لسلايع الخصم من :درجات السلوك 
يحب خصمبا من درجات سلوك الطالب أثناء 
العام الدراسى 5 أجايت عن السبب الثانى بأن 
تقدر درجات الساوك هى فى الأصل من الأمور 
التى تترخص فيبا الكلية:واسطة الضباط المشرفين 


على الطلبة دون جعلبا معلقةعلى عقوات معيئة؛ ٠‏ 
'وأنه مع ذلك فقد وضعت الكلية قواعد للخصم. 


فى درجات السلوك وخظمتها فى أوامر يومية . 
واذلك ذفان لما أن تخصم من درجات سلوك 
الطالب مقابل عقنوبة حجز القشلاق ولولم يرد 
ذلك نص ف القانون . 

د ومن حيث إنه قد استبان للبحكة من 
مراجعة المادة ١6‏ من القاثون ١١9‏ لسنة 4و١‏ 
الخاص بنظام كلية البوليس الثى نصت على أن 
« يؤدى الطلبة فى تباية كل عام دراسى امتحانا 
فى المواد التي درسوما خلال العام ولا يعتبر 
الطالب ناجحا إلا إذا حصل على .5./: على 
الأقل من النهاية العظمى المقررة لكل مادة على 
حدة » و لكل عئصر من ءناصر أعمالالسئةو العبر 
من أعبال السئة السلوك والمواظبة والحاضرات 
والبحوث والتدريب السكرى . . . الح أن 

الفقرة الآولى يذه المادة قد نصت عل أن 
العام الدراسى ينتهى قبل ابتداء فيرة الامتحان؛ 
وأن المادة ه من لاحة النظام الداخل الكلية 
الصادر .بها القرار الوزارى رقم ١‏ لسئة,نا4؟١‏ 


المعدلة بالقرارين ٠.٠١١‏ أسئة ١96.‏ و ١4ه‏ 
لدئة 1هو؟ قد فنصت على أن ١‏ تبداً الدراسة 
فى السبت الآول من شهر أكتوير وتتهى فى 
الآسبوع الآخير من شبر مايو ء 5 نصت 
المادة ١١‏ من اللاضحة سالفة الذكر عل أن« يكون 
الامتحان على دورين الآول فى النصف الآول 
من شبر يونيو والثانى فى النصف الآول من 
شبر سيتمير » استبان لها من هذه النصوص أن 
العام الدراسى فى كلية البوايس ياتهى فى تاريخ 
سابق على التاريخ الذى يبدأ فيه الامتحان بما 
يقطع فى أن فترة الدراسة هى قترة مستقلة 
بذاتها عن فترة الامتحان ٠‏ إذ الغرض من 
الفترة الأولى تغذية الطالب, بالعلوم وترييته 
خلقيا وبدنيا ينا الغرض من الثانية محاسبة 
الطالب عن تتنيجة أعماله وساوكة خلال السئة 
الدراسية واختياره فالعلوم التى درسها خلالها 
وهما غرضان جدممتلفين إذ الاولى فثرة تحصيل 
والثانية ققرة أختجار ومن ثم وجب الفصل بين 
هاتين الفرتين والنظر إلى كل منهما مستقلة عن 
الأخرى . ولماكن سلوك الطالب هو 
أحد عناصر أعمال السئة فاله لا يحوز 
الخصم من درجات الساوك عن أمور تقع 
من الطالب فى فثرة الامتحان ب ولا عبرة 
بعد ذلك كا تنساءل عنه الحكومة فى شأن 
عقاب الطالب الذى يدر مئه تصرف مخالف 
خلالفترة الامتحان » إذ أن الكلية تملك فىهذه 
الحالة أسوة با يقع مئه أثناء العطلة الصيفية أن 
توقع عليه 'الجزاء التأدبى المناسب بموجب 
سلطتها المبيئة بالقانون ولكن هذا لا يستتبع 
خصم درجات من سلوكة أئناء السئة بسبب ذلك 


الجزاء » لآن العبرة فى تقدير درجات سلوك 


عكة القضاء الإدارى 


الطالب إنما وكون عن أعماله خلال فترة الدراسة 
الى تنتهى تاسبق ألةولقبل ابتداء فترة الامتحان 
وال بانتهائها بتتحدد مركز الطالب قانونا من 
حيث النجاس فى عناصر أعمال السئة وال منبا 
عنصر السلوك . 

١‏ د ومنحيث إنه يقبين من كشف الجزاءات 
اللقدم من الحكومة أن موغ الدرجات الى 
خصمتها الكلية مقابل العقوبات الواردة بذاك 
الكقف هو ١١‏ ودبع درجة فاذا استبعدت 
الدرجتان المقا بلتان للعقوبة الموقعة فى فترة 
الامتحان تصبح الدرجات الخصومة 9 ودسع 
درجة ويعشير المدعى حاصلا على ١١‏ وثلاثة 


أرباع وهذا يكون ناجحا فى عنصر الساوك لآن . 


شرط النجاح فيبا حصوله على .٠ه‏ /' موت 
الدرجة العظمى ( عشرون درججة ) أى عشر 
درجات وذلك وفقا للادة م١‏ من القائون 
السالف الذكر والمسادة ١‏ من اللائحة المعدلة 
بالقرار رقم ٠٠.١‏ لسئة .4و١.‏ 

د ومن حيث إن الممكمة تأخذ أيضا بما 
ذهب إليه المدعى من أن كلية البوليس ( ليس 
ها أن تخصم درجات من الساوك لسلب عقوية 
الجر عن الخروج فى العطلات الدراسية (حجز 


التغلاق ) ذلك لآن المادة ١4‏ من القانون رقم ' 


١ |‏ لسنة4 و وسا لف الذ كر حددت العقوبات 
التأديبية الت يحوز توقيعبا على طلة السكلية » 
وبينت ما يسلتسع مها خصمدرجات هن درجات 
الساوك فل يكن منها ما يستتبسع ذلك سوى عقوبة 


واحدة هى عقوية الحجز الاتقرادى المسمى ' 


(يحجر الزئزانة ) الثى تستتبع خصم نصف درجة 
من السلوك عن اليوم الواحد - و يخلص من 
ذلك أن القانون يعتبر الخصم من السلوك عقوبة 
تبعية لعقوبة الحجز الانفرادى فقط ) . ومن 


١و7‎ 


ثم لا يوذ للبكلية أن ترتبها على عقوبة أخرى 
إلا ينص صر فى الغانون ولا عيرة فى ذلك 
بالأواس اليومية النى أصدرتها الكلية. وفصت 
فيها على أن عقوية حجز القشلاق تستتسع 
خصم ربع درجة من درجات السلوك لآن إدارة 
الكلية لا نملك إضافة أحكام جديدة للقانون , 
يؤيد ذلك أن التشارع حينا قصد خصم درجات 
من الساوك مقابل عقوبة حجز ااتشلاق نص فى 
المادة م8 من قانون الكاية الجديد دم ع4 
لسنة ١46+‏ على خصم ربع درجة من الساوك 
غن كل أسبوع من الحرمان من أيام العطلات 
الأسبوعية الرسمية ( حجر القشلاق ) ما يدل 
على أن الخصم من درجات السلوك يسبب 
العقوبات التى توقع على الطلبة ليس أمس! تقديريا 
للسلطة الإدارية بالكلية ترخص فيه وإنما هو 
فى حقيقته عقوبة تبعية لا محوز توقيعها بغيد 
نص صريح فى القأ نون . 

و ومن حيث إثه ينين من كشف اللجزاءات 
المقدم من الحسكومة أن الايام الترقضاها المدمى 
فى الحجن الاتقرادى فى ١ل‏ يوما ( نما فى ذلك 
الأيام الاربعة اثتى قضاها خلال فترة الامتحان) 
ورتب على ذلك خصم ثمانية درجات من ساوك 
المدعىو _يبقله من درجات الساوك ١١‏ درجة من 
عشربن درجة وهو ما بزيد على الدرجة المقررة 


لاعتيار 0 تاجدا. 3 


ومن حيث إنه يبين مما تقدم أن الكلية 
إذ اعتيرت المدعى راسبا فى المساوك ورتبت على 
ذلك حرمانه من دخول امتحان الدور الثاق 
بالقرار المطعون فيه : قد خالفت القانون"لأنها 
اعتيرت المدعى زاسيا ق السلوك ف حين كان يجب 
عليبا اعتباره ناجحافيه والسماح لديدخول امتحان 
الدور الثانى فى مادة العقوبات الى رسب فيها 


4ؤ 1 . العدد العاشي ‏ 
فى الدور الأول ومن ثم تكون مطالبة 
المدعى بألغاء القرار الصارمنجاس كليةاليو ليس 
حرمانه من دخول الدور الثاتى للسنة الثالثة 
بكاية البوليس قائمة على أساس سلم و بتعين 
لذلك إجابته إلى طلياته فى الدعوى » . 

( النضية رقم 465" سنة لاق بالطيئة السابقة ) 
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تسويض . الكولية التنصيرية #سلطات المامة . 
مي #توجب ال بالتمويش ٠‏ يجيب أن يكوق هناك 

خط جسم ٠‏ 

المبدأ القا وى" 

إن المسئو لية التقصيرية بالنسبة إلىالسلطات 
العامة لا ترتب الالوام بالتمويض إلا على ركن 
الخطأ » وإذا كانت قكرة الخطأ فكرة محيارية 
تستعصى بطبيعتها على وضع تعريف جامع إلا 
أنه أيا كانت الصور التىيئطوى فببا الخطأ سواء 
كان هوالإخلال 5 يفرضه ألقا نون بعدم الاضرار 
بالغير أو اتيان عمل عن غير حق واعتداء على 
حق الغير أو مقارفة عملعن حقو لكثه اعتداء 
على حق الغير على أساس التعسف ف استعال 
الحق ؛ أياكانت هذه الصور فإن ساوك وزارة 
المالية مع المدعى لا يندرج تحت إحداها للأنها 
عندما ارتأت عدم الأرخيص ف سفر السفيئة 
إلا بعد أن تستأدى رمم صادر عنها لم تصل 
إلى هذا آرأى وتقتئعه وتدافع عنه إلا بالبحث 


والمشاورة وهر رأى له أسبا تيده ومبررانه 0 


المصلحة العامة ويلق تأبيدا من بعض وعات 
اانظر القانونية ومن ثم لايجوز اتهامه بأنه عمل 
ينطوى على عدم مراعاة نصوص القانون من 
حي موطرعا العلا ف مليعيا أو رتاه 
استعال السلطة فى شأنه أو عخالفة روح القانون 
خصوصا والآمر يتعلق برسوم جمركية ما يقتضى 
من المصلحة القائمة على المطالبة به وتحصيله عدم 
التفربط فى شأنه بلهو بتطلب منها دقة فى البحث 
وذبما انصوص تقول بطبيعتها التأو يلو التفسير 
وينفسح قبا مال الرأى ويتردد بين الخطأ 
والصواب ولا ضير ليها ند ذلك إذا فبمت 
هذه النصوص و فسرتها علو جه معين ولا يحوز 
أن تثرتب مسو ليتهافى هذه الخالة على الخطأ 
العادى بل لابد لحاسبتها أن يكون الخطأ جسما , 
وإى هذا المعنى وحده يتصرف دلالة الخملاً 
الموجب لممئو ليتها فى الحالة المعروضة ولا شبة 
فى أن تصرف الحسكومة على الوجه السابق بيانه 
لا ينطوى على شىء من ذلك . 


امارد 

من حيث إن المدعى قصر طلباته على طلب 
الحم له بالتعو يض وقد قدره بواقع مائةجنيه 
يوميا اعتبارا من هم من نوفير سسئة .0و١‏ 
لغاية تاريخ اقلاع السفيئة فى ١4‏ من مارس 
سئة ١108‏ أى مبلغ ١.ى‏ باج ويتبين من 
مساق الوقائع حسما تقدم أنه يؤسسهذا! الطلب 
على السو لية اللتقصيرية ويتول إن السكومة 
أخطأت ت خخطأ جسما فى تطبيق القوانين اج ركية 


واجتباد فى التغسير. والتأويل ميدف إل تحضق | فنعت سفر السقيئة إلا إذا دة فم عنبا رهم صادر 


مكة القضاء الأدارى 


ال 


بواقع عشرة جئمهات للطعن الواحد بالتطبيق | الشركة المساهمة كنترى ثافالى سائتا ماريا بعقد 


للبند ١‏ م+ من التعريفة ابخركية باعتيارها حديد 
« خردة » وبقايا مصنوعات قدمة فى حين أنبا 
محالتها الراهنة لا تعتير كذلك بل تعتسير جسما 
عائما مازال حافظا لكل خصائص السفيئة وأنها 
مبذه المثابة لا تعتير « خردة» مما يستحق عليه 
رمم الصادر وقد اضطر ازاء تمنت الحمكومة 
واصرارها على اقنضاء هذا الرسم برفع هذه 
الدعوى بطلبوقف تنفيذ القرارالضمن بامتئاع 
مصاحة الجارك من التأشير بالافراجعن السفيئة 
دون تحصيل ذلك الرسم وإلغاء هذا القرار » 
ولا أصدرت الحكمة قرارا بوقف تنفيذ القرار 
المطعون فيه لم تنفذه الحكومة بل رفعت عله 
دعوى تفسير الحكم فيبا لمصلحته ومع ذلك تمادت 
مصاحة النارك فى الاصرار على عدم الترخيص 
فى سفر السفيئة إلى أن انتبى الآس باقلاعبا فى 
التاريخ السابقالاشارة إليه . وقد ردت الحكومة 
على دعوى التعويض بائها لا تقوم على أساس 
سليم من القانون إذ لا وجسه لنسبة الخطأ إلى 
الحكومة لتفسيرها القانون تفسيرا معيئا وقد 
كان لمصلحة اممارك فى شأن السفيئة وجبة نظر 
معرئة تمسكت بها وهى اعتبار السفيئة م نالسلع 
التى مخضع لرمم الصادر المقرر بالبئد 81> من 
التعرزيفة اللخركية ذلا عرض الأزاع على حسكة 
القضاء الإدارى وصدر قرار وقف التنفيذ م 
حك التفسير ل تمانع الجبات الختصةق الترخيص 
السفيئة بالسفر إلا أن تأخير سفرها شأ من 
قيام الحراسة القضائية وهو سيب لا يتصسل 
بالقرار موضوع الطعن ولا بما اتخذته جبة 
الإدارة من إجراءات . 

و وهن حيث إنه قد بان من الاطلاع على 
ملف المادة أن المسدعى كان قب باع السفيئة إلى 


مؤرخ 7 من نوشر سئة 0و١‏ باعتبارها «حطام 
سفيئة وارابروم عل عناووة ون لص فيه 
على دفع القن للبائع وقدره 00ج بعد أن 
يقدم مسكئدأت معدئة مئها رخصة لصدبر حطام 
السفيئة صادرة من السلطات المصرية الختصة 
بالرخيص ف سفر الخطام يدون دقع أية رسوم 
للجمرك أو السلطات المصرية » وقد أرسل 
المدعى إلى وكيل وزادة المالية خطاا مؤرخامم 
من نوفير سئة .140 أشار فيه إلى موافقة لجئة 
الاستيراد والتصدير ى ١54 / ٠١]‏ على 
تصدير هيكل السفيئة بعد نزع ما يمكن بيعه من 
محتوياتها محلياو إلى أنإدارة المارك,الاسكندرية 
اشترطت أن تعابن لجئة الضياط بوزارة الحربية 
هذه السفيئة طبقا لتعلياتها وأنه ‏ أى المدعى د 
يطلب أعفاءه من هذا الاجراء لآنحالة السفيئة 
ليس مما يتخذ بشأ نهالاجراء المطلوب الذى يقصد 
منه عدم تريب المعدات الم.تعملة من مخلفات 
الجيش البريطاق وغيره من محركات وقطع غيار 
سيارات ... الل وقد أشر وكيل وذارة المالية 
على هذا الخطاب بتاريخ ؟؟ من وفير سنة 
6 بضرورة الكشف على السفيئة بواسطة 
لجنة الضبا طم كتب فى «من ديسميرسئة.. 1١60‏ 
إلى وذارة ار بية بطلب ايفادهيثةالضباط لعا يئة 
حطام السفيئة وقد ردت وذارة الحر بية على ذلك 
بالكتاب المؤرخ أول مارس سئة وم4١‏ الذى 
أبدت فيه رأيها بأنها ليست فى حاجة إلى السفيئة 
المذ كورةفا بلغ وكيلالمالية هذا الخطا ب إلى مدير 
عام جارك بكتابمؤ ررم منمارسسئة ١0‏ 
وكان المدعى قد أرسلفق. بإمن مار سسئنة ه9١‏ 
خيطا با لوكيل وذارة المالية أرفق به مذ كرةيبين 
فمها مدى الضرر الذى يلحقه من تصرؤات مصلحة 
م "1 


لوا 


العدد العأشر ‏ الستة الخامسة والثلاون 


مارك يطلب وكيل المالية من مدير اخارك 
معلومات المصلحة بشأن هذه الشكوى وكان . 
ذلك بالكتاب المؤرخ مم منمارسسئة ١4601‏ 
قأجاب مدير اجمارك على ذاك بكتاب إلى وذارة 
المالية يتاريخ ع١‏ من مايو سنة ١6.‏ جاء فيه 
أن مشمن امرك الختص قرر أن السفيئة تعتبر 
من وجبة. (انظر اخركية فى عداد الخديد 
والصلب الخردة الذى خضع ارسم الصادر وأنه 
باستطلاع رأى مصلحة المواق والمثائر فى الا 
أجابت بكتاب مؤرخ ه من هايو سئة ١601‏ 
بأن الباخرة بصورتها الحالية تزول معها صفتها 
كباخرة ويمكن إصلاحبا فى الخارج لتعود كي 
كانت باخرة .لاقل البترول وطلب مدير المارك 
فى كتابه هذا من وزارة المالبة ‏ النظر والافادة 
ما تقرره الوذارة فى هذا الشأن وما إذا كنان 
يمكن الترخيص فى تصدير هيكل السفيئة دون 
تحصيل رعسم صادر عئه أم لاباعتيار أن السفيئة 
فقدت صفتها بأزاع ما كيناتها وقزاناتما 
وأصبحت كال خردة , وقد تضمن كتاب المواى 
والمثائر المؤرخ ه من مايو سنة ١461‏ والمشار 
إليه فى كتاب مصلحة امارك لليالية السابق 
الإشاوة إليه وهو مرسل من مدير عام مصاحة 
المواتق والمنائر إلى مدير عام اللمارك أنه تألفت 
علدلة ذنية لمدايئة السفيئة فاتضح لها أنها بصورتها 
الحالية نزول معها صفتها كباخرة وأنها من 
حديد قديم و ليست هن -حديد خردة أو فضلات 
معادن وأن موضوو ع :صلاحيتها لانظر تقدست 
ءنه شهادة من ششركة اللويدز مؤديخة ١6‏ درن 
دسمير سئة.. 6و| . وقد أبدت إدارة شتون 
اللمركية بوزارة المالية رأمها فما طابته مصلحة 
الجارك يكتاب دمع اس و6١‏ م | بتاريخ 


.م من مايو مئة ١م4١‏ جاء فيه أن الخلاف 
القائم بين الجمارك وصاحب الشأنالمدعى ‏ 
بتحصر فى اعتبار السفيئة خردة من عدمه وأنها 
أى إدارة الشئون الجركية ‏ ترى عدم تحصيل 
رهم صادر عنها أسوة بالباخرة « كارليل ع 
ذلك لآن السفينة المذ كورة تحملشهادة صلاحية 
من شركة اللويدز وهى من الجبات الفنية 
الوحيدة لإصدار مثل هذه الشبادات وتدل هذه 
الشبادة على صلاحية قطر الباخرة إلى ميناء 
[يطالى لاصلاحبا وعدا ذلك فان مصاحة المواى 
والمئائر تفرر فى كتاءها أن هيكل الباخرة ليس 
هن حديد خردة وأنه يظبر أن كلبة د ميكلء» 
الواردة فى ترخيص التصدير قد “رئب على 
ذكرها تغيير الوضع أى اعتبارها حديد خردة 
والحديد الخردة 5! هو معروف إنهوإلااجزاء 
وقطع متفصلة والسفيئة موضوع الخلاف 
ليست أكواما من الحديد الخردة بل فى جسم 
عام وهمى بهسذه الصورة لايستحق عنها رمسم 
صادر ولو أن صاحبا قام بتصديرها قبل نوع 
قزاناتها وما كيناتها وبيعبا تحلياً لما طالبته 
اججارك يدقع رسم ضادر خُسب بل لاسترد 
رسم الوارد النى دفع للججاركِ » وقد تأشر على 
كتاب إدارة الشئون ابمركية هذا فى نفس 
تاريخ الكتاب ببحث ما إذا كانت السفيئة 
اعتبارها من سفن أعالى البحار تخضع ارسم 
وارد أم لا وهل هى من امخلفات أم لا ويبدو 


“أن هذه التأشيرة من وكيل المالية » وقد ردت 


إدادة الشئون ابجمركية على ذلك بكتاب مؤرخ 
© يونيه ١401‏ جاء فيه أن الباخرة. اشتريت 
من مخلفات الجيوش وقام المشترئ بدفع رسوم 
الوارد والعوائد المستحقة على الباخرة وقد 
بلغت و . .رءرهم اج وعلى ذلك تكون الرسوم 


بحكة القضاء الإدار ئّ 


اة51١‎ 


الى حصلت عن هذه الياخرة حصلت بصفتها 
مخلفات . فأشر وكيل وزارة المالية على هذا 
الكتاب فى ؛ من يونيه ١40١‏ بأخذ رأى 
إدارة الرأى فأرسلت وزارة المالية كتابا بذلك 
إلى أدارة الرأى امختصة مجلس الدولة بتأريخ 
١‏ من يونيه مدئة ١9601‏ عرضت فسه وجه 
الحلاف فى الرأى بين مصلحة اجمارك ومصلحة 
المواق والمثائر ران البحث قائم حول استحقاق 
رهم صادرعن السفيئة فن عدمه وان المذكرات 
التفسيربة التعريفة المركية (بند م+ واردالنى 
يسرى كذاك على بند ١م4‏ صادر ) لا يشترط 
فى الحديد الخردة أن يكون قطعاً صغيرة مكسرة 
وإما تسجل بصر ييح العبارة كل الأصئاف الى 
لاتصلح للاستعال من غير إعادة الصهر أو 
إعاده الطرق باعتبارها خدايد قديمة بل إنما 
تلزم امرك بتكيف المستورد أو المصدر بكسر 
أو نسوبة الآصناف الى لا تكون .ممذه الخالة 
حتى لا يحدث تبرب من الرسوم عن طريق 
معاملتها كخردة و بعد سحما من ارك تستعمل 
كأصئاف أخرى و أنه لماكانت الرسوم تفرض 
على الصنف بحسب حالته الراهئة لاحسب الخال 
الذى تصير [لبه فيا او أدخلت عليه تعديلات 
معيئة . طلبت الوزارة فى خشام كتاءبا الرأى 
فما إذا كانت السفيئة تخضع ارسم المادر 
أم لا فأجابت إدارة الرأى على ذلك بكتاب 
مؤرخ ماب من يونيه سلة 181 جاء فيه أن 
السفيئة لاتخضع لرسم الصادر لانها جسم عائم 
يكن قطره إلى السارج واصلاحه ولا تعتيد 
.حديد خردة بما نص عليه فى اليئد 9+ حرف 
ب من التعريفة الخركية لرسم الصادر وأشارت 
الفتوى إلى معاملة السفيئة كا عاملت الوزارة 
السفينة ١‏ كار ليل » ألق اعتيرتها جسيا عائما 


ولا يستحق عنه رسم صادر فأثهر وكي لالوزارة 
فى 76 من يونيه ١460١‏ على كتاب الفتوى 
باعادة عرضبا على مستشار الرأى لاعادة النظر 
ولآن النابقة الخاصة «الباخرة ١‏ كار ليل » 
تعتير أساسا وأن المسألة مطلوب مثا «ر. 
الوجبة القا نوئية البحتة . فأرسات «وذارة المالية 
كتابا هذا المعنى إلى إدارة الرأى جاء فسه أن 
الرسوم اتركية ضرائب عينية ويجب أن يراعى 
عند فرض الرسم على السلع حالتها الراهنة 
بصرف النظر عما يمكن أن تكون عليه فى 
المستقيل وان الهم هو تحديد وصف أسلعة * 
وقت فرض الرسم وان البند ١م‏ من التعريفة 
الممركية صريح فى اخضاع بقايا مصنوعات 
الصلب والحديد لرسم الصادر و أن النص الفر نبى 
أظهر فى الدلالة على تأيبد هذا النظر إذ هو 
يشول: 
116 06 مم22 ؟ناه ددع 6ل عأعطعل ‏ , 
اه 56ل رتاه ع1 عل 
وأنه ما أن السفينة قد تزعمسما كيناتها وقزاناتها 
ولا بمكن استخدامبا كباشرة #التها الراهئة 
فأصبحت حطام سفيئة لم تخرج عن كونها 
.عع تهلانده تعلد عل ولءطعل فاه ينطيق 
عليها مداول البئد ١م+‏ من التعريفة ابلخركية 
و يستحق عنها رمم صادر فاجابت إدادة الرا أى 


على هذا الكتاب بكتاب مؤرخ ١6‏ من يوليه 


مور ضنته رأمها بالموافقة على خضوع السفيئة 
أر سم الصادر كالمقرر ف اليند «١‏ من التعريفة 
الجركية على أساس اعتبارها بقايا مصنوعات 
قديمة . وقد أشر وكيل الوزارة علىهذه الفتوى 
تاريخ ١+‏ من يوليه ١96١‏ الموافقة على 
مضموئها وباعداد مذكرة شاملة لاطبيق هذا 
الرأى على كافة الأحوال . ويبدو أن المدعى إذ 


؟ ةا العدد العاثشر ‏ 


عل عا انتبى إليه قنم الرأى مجلس الدولة فى 
فتواه اأثانية رفع هذه الدعوى واستغرق نظر 
طلب وقف الدتفمذ فيا عدة جلسات صدر ق 
أحداها قرار مببدى ,ندب كبيرميثدمى مصلحة 
المواق واانائن بمعايئة السفيئة كا سبق الببان فى 
الوقائع ما قدم الحاضر عن المسكومة يحلسة ١١‏ 
من سبتمير ١4601‏ خطابا من وكيل وذارة المالية 
جاء فيه أن دسم الصادر هو رمم مأئع قصد به 
العمل على الاحتفاظ بالحديد الخردة و بقايا 
المصتوعات القدمة فى داخل البلاد للزومها فى 
الصناعات الحلية و توقع انقطاع الوارد منها أثناء 
الحرب وبعد أن قدم الخبير تقريره أصدرت 
اممكمة يحلسة ١‏ من أكتوير سئة ١5و(‏ 
قرأرا اناقشة الطرؤين لاستظبار الغاية المقصودة 
من شراء السفيئة بواسطة الشركة الايطالية وهل 
ذلك لتفكيكها وتنظيفبا والاتضاع ببقايا 
مصنوعاتها « كخردة » أم لاصلاحبا واعادتها 
كسفيئة ذلك لآنه بان من أقرار الحكومة 
الابطاللة بة بعدم جواز اعادة تصدير مثل هذه 
السفيئة , الكتاب المؤرخ موا 
ستدرقر ,حاف النسن الردعة ق + الباريس 
سئة نوا ؛ أن العلة فى هذا الحظرهو لضرورة 
تغذية السوق الايطالية ببعايا المصنوعات القديمة 
من حلديد أو ظبر أو نحاس وعركياتها وو 
ذلك ولحذا تسبل الحسكومة الايطالية استيراد 
مثل هذه البقزيا وتحظر إعادة تصديرها . وبعد 
المناقشة أصدرت ألميكة قرارا بوقف الانفيق م مم 
صدر فى ى من قبرا بر سئة ١0‏ حم التفسير 
الذى ايانت فيه الحكة أن ن القصد من قرار وقف 
الانفيذ هو اعتبار السفيئة جمما عائما وليس 


للحكومة من رسوم على السفيئة 205 
عاتما . وقد حدث بعد صدور قرار وقف التنفيذ 
بشبر ‏ وبالضيط فى 6١م‏ من نوفير سنة 
6١‏ - أن رفعت شركة سانتا ماريا مشترية 
السفيئة الدعرى رقم ه0١‏ سئة ١و١‏ 
مستعجل اسكندرية طلبت فيها وضع السفيئة 
تحت الحراسة القدسائية وصدر الحم 
فى ؛6؟ من يتاير سئة 609و( أى قبل صدور 
حكم التفسير بنحو لصفا شهر - بوضع 
السفيئة تحت الحراسة القضائية وظاهر من 
أسباب الحم أن الشركة طابت الحراسة لآن 
المدعى أرسل لها برقية بتاريخ أول أ كتوير 
سنة ١501‏ باعتبار عقد البيع المؤرخ ؟ من 
نوفير ممئة.0؟١‏ مفسوخاً ويهدد ببيع السفيئة 
لغيرها فأصبح فى بقاء السفيئة تحت بد المدعى 
خطراً على حةوقبا وكان موقف المدعى من هذه 
الخصومة تمسك بفسخ العقد تأسيسا على أن البيسع 
معلق على شرط لم يتحةق وهو الترخيص فى 
سفر السفيئة بدون دفع رسم وقد تدخل فى هذه 
الممصومة ديعرى | كسيوياس واستليو 
كريا كوس وميشيل ١‏ كسيوياس منضمين إلى 
المدعى الحالى فى طلب رفض دعوى اللراسة 
تأسيسا على أن الأول والثاتى بملكان مع المدعى 
حطام السفيئة يق الثلثين وأنهم وكلوا الثالث 
فى ييعبا وقد باعها فى ١+‏ من سبتمير .196 
أى فى تاريخ سابق على تاريخ بسع المدعى 
السفيئة إلى شمركة سا نتا ماريا طالبة الحراسة إلى 
من يدعى أوريو شيامانيرو وأنمم اعترضوا 
على البيع النى ضدر من الشاى إلى شركة سانا 
ماريا وقاما بائذاره فى ١‏ من نوفير سنة. هبو 


خسرهدة وأنه لا تأثير لذلك فيا يكون مستتحقا وقدم هؤلاء المتدخلون فى الخصومة عقد 32 


ساسع سس ست سس سس سس سس سس 
مؤرخ 1 من توشير سئة ١146+‏ وثابت التارييخ : أمرها ودياً مع من صدر حكاها اصالحيم الآمر 


محكة القضاء الإدارى 


فى م من سبتمير سئة .م114 والتوكيل الصادر 
من الشركات الثلائة إلى المتدخل الثالث ببييع 
السفيئة وهذا التوكيل مؤرخ ٠١‏ من نوفير سئة 
4 (وثابت التاريف ,رمن سيتميرسنة, 14 
أى فى تاريخ سا بق أيضا على تاي العقد الصادر 
. إلى شركة سانا ماريا من الاستاذ الشامى وقد 
أسست الحمكة الحراسة على ما ظبر من رغبة 
الشائى فى بمسكة بفسخ العقد قبل الحصول على 
حم من القضاء وعسك شركائه رأصاب الثلثين) 
بسعبا مرة أخرى وما فى ذلك من خطر عاجل 
على الشركة طالبة المراسة . وجعلت الحمكة 
الحراسة موقوتة بانتهاء النذاع بشأن السفيئة بين 
الخحصوم رضاء أو قضاء » وقد تأيد هذا 
الحم استأنافيا بتاريخ م من أبريل سئة ١09‏ 
فى القضية ١١١.‏ سئة 8و استدناف مستعجل 
اسكندرية . وقد اتهت المنازعات القضائية عند 
هذا الحد وليس فى الأوراق ما يدل على أن 
المدعى طلب سفر السفيئة بعد ذلك إلافى .م 
من يونمه سلة 1149 إذ أرسلت له مصلحة 
المارك خطابا مورخا م من سبتمير ١4650‏ 
أشارت فيه إلى كتابه المؤرخ .” من بونبه 
١0+‏ وأخطرته بأنه ردا عليه تبلغه أن وزارة 
المالية قررت عدم تحصيل رسم صادر على 
السفيئة والترخرص لطا فى السفر إلاأنه لايمكن 
السماح بتصديرها إلا قبل نهو النذاع الشاص 
بالمراسة التى وضعت عليها ؛ فأرسل المدعى 
إلى مصاحة المارك خطابا مؤرخأ؟! من ديسمير 
هو طلب فيبا الاذن بالافرااج عن السفيئة 
وسفرها حت لاتتحمل مصروفات القاطرة الى 


ستخرج بها من الميتاء . أماالحراسة فإنه سيسوى | 


تالاحل 


الذى يدل على أن الحراسةظات قائمةعلى السفينة 
حتى هذا التاريخ ثم أقلعت السفيئة بعد ذلك فى 
5 من مأرس “إن ؟ ١‏ . 

ومن حيث إنه واضح ما تقدم أنه كان 
لكل من مصاحة المنارك ومصاحة اموق والمثائر 
وإدادة الشئون ابخركية لوزارة المالية رأى 
معين فى أساس التزاع بين المدعى والحكومة 
وهو ما إذا كانت السفينة د برامليلليف» 
يسرى عليها حك البند؛ + من التعريفة اباتركية 
فتخضع لرسم الصادر بدفع عشرة جنيبات عن 
الطن الواحد أم لا ؟ فصلحة الارك كانت 
ترى أنه من وجبة النظر التركية يحب تحصيل 
هذا الرسم عنها وخالفتها فى ذلك مصلحة المواق 
والمنائر وإدادة اثشئون الجركية بالوذارة » ولما 
عرض الأآمر على وكيل وزارة المالية كان من 
رأيه خضوع السفيئة لهذا الرسم اللاسباب ال 
سبق ببائها وأيرزها استتاده إلى المذكرات 
التفسيرية للتعريفة الجركية ودلالة العصوص 
وخاصة النص الفر نى ثم عيثية الرسوم ابلتركة 
ووجوب استداقها على السلعة حالتها الراهئة 
لاحسب مآ لما فى المستقبل بعد ادعال تعديلات 
معيئة عليها وقد رأى وكيل الوزارة إزاء هذا 
الخلاف الاستئئاس برأى قم الرأى الختص 
بمجاس الدولة فَأفى مرة مخضوع السفيئة لرسم 
الصادر ثم عدل عن هذا الرأى فى فتواه الثانية » 
وهذا التضارب فى الآراء يدل بذاته على أن 
الأمر كان على جانب كبير من الدقة ولم 
يكف فيه فى رأى الوذارة ‏ الرجوع 
إلى السوايق ومعاملة السفيئة مثل ماعامات 
الوذارة غيرها كالباخرة «١‏ كارل ليلء 
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لآن الآمر يتصل بالقاعدة الصحيحة الواجبة 
الاتباع ولاحتال أن تكون الاراء السابقة 
قد جانبت الصواب وهو نظر يتفق والمصلحة 
العامة وحسن معالجة الآمور وخاصة ميّ كان 
ظاهرا أن الأخذ بأحد الرأبين يضيع على 
المكومة آلاف الجنئبات وقد كان المبلغ التى 
يلنزم المدعى بدفعه إذا حصل الرسم على السفيئة 
يصل إلى .ه ألف حشيه كا ذكر المدعى نفسه 
أثناء نظ الأراع فى جلسات وقف التنفيذ ‏ 
وليس ثمة شك فى أن الحرص عل ألا يضيع 
هذا المبلغ وآلاف غيره على خرانة الدولة 
بحم عل جبة الادادة الاممان فى البح 
والأروى عند إصدار قرار تماق فيه . وقد 
بلغت 'دقة الآمر واختلاف الرأى بشأنه أن 
أدارة الرأى جاءت بدورها وذهيت فى فتواها 
الآولى إلى عدم خضوع السفيئة لرسم الصادر ثم 
عادت وافتت بعكس هذا الرأى » بل لقدكان 
الأمر بالغ الدقة إلى حد أن محكمة القضاء 
الادارى رأت فق جلسات وقف التيفيذ ندب 
كبير مرلسى مصلحة المواتى وااتائر لاداء 
المأمورية ألتى سبقت الاشارة إلها ثم بعد أن 
قدم هذا الخبير تقريره رأت ماقثة الطرفين 
لاستظبار. الغاية المقصودة من شراء السفيئة 
بواسطة الشركة الابطالية وهل ذلك لتفسكركبا 
و تقطيعبا والانتفاع يبقايا مصنوعاتها وكخردة, 
أم لإصلاحبا وإعادتها كسفيئة وكان ذلك 
القرار بسبب مابان للبحكة من اقرار الحسكومة 
الايطالية بعدم جواذ تصدير مثل هذه السفيئة 
من أن الملة فى هذا الحظر هو ضرورة تغذية 
السوق ١‏ يبقانا المصنوعات القديمة من حديد أو 
ظبر أو نحاس ومركياتها ونمو ذلك  ,‏ وهذا 


العدد العاشر السئة الخاسة والثلائون 


الإقرار على ما هو ظاهر يلق ظلا كبيرا من 
الشبة. على أن الغرض من بيع السفيئةلم يكن 
لإصلاحها وإعادتها باخرة 6 كا نتبل للاتتفاع 
با فى إيطاليا م بقابا مصئوعات قديمة من حديد 
أو ظهر أو نحاس .كا جاء فى إقرار الحكومة 
الايطالية ؛ و لعله مما ساعدعلى اختلاف وجهات 
النظر ما هو ثابت من أن ماكيئات السفيئة 
وقزاناتها قد زعت منبها وأنبا وصفت فى عقّد 
بعبا للشركة الايطالية بأما سل عنومة عمن 
111 حطام سفيئة وق ار خيص التصدير 
بأنها « هيكل سفيئة » وما ثبت من أنه حصل 
عنها رسم الوارد بصفتبا « مخلفات , وما كان 
الأمر على أية حال لم يصدر بشأنهحك موضوعى 
من محكمة القضاء الادارى فاله لا يمكن الجرم 
يصواب أحد الرأيين » وليس من شأن المحمكة 
وهى بصدد نظر طلب التعويض فقط أن تتعرض 
للبت فى ذلك بل هى تقضى ف التزاع بصورته 
المعروضة وهو م سبق البيان لا يعدو أن يكون 
مجرد خلاف فى وجهات النظر . والرأى فى 
مسألة هامة تتطاب بطبيعتها الدقة والروية وعمق 
البحث وتتمل تيعا لذلك اختلاف الرأى 
بشأنها . 

دومن حيث إن المستو لي ةالتقصيرية بالنسبة 
إلى السلطات العامة لا ترتب الالرام با لتعو يض 
إلا على توافر ركن الخطأ وإذ كانت فكرة 
الخطأ فكرة معيارية تستعصى بطبيعتها على 
وضع تعريف جامع مانع إلا أنه أياكانت 
الصور الى ينطوى فيبها الخطأ سواء أكان هو 
الاخلال بما يفرضه القانون يعدم الاضرار 
بالغير أو إنيان عمل عن غير حق واعتداء على 
حق الغير أو مقارفة عمل عن نمق ولكنه 


عىكة القضاء الأدارى 


اعتداء على حق الغير على أساس التعسف فى 
استعال الحق . . . أناكانت هذه الصور فان 
سلوك وزارة المالية مع المدعى لا يندرج نحت 
احداها لاآنها عند ما ارتأت عدم الترخيص فى 


سفر السفيئة إلا بعد أن.تستأدى رم ضادز. 


عنها لم تصلإلى هذا الرأى و تقتئعه وتدافع عنه 
إلا بالبحث والمشاورة وهو رأى له أسا نيده 
وميرراته واجتهاد فى التفسير والتأويل .دف 
إلى تحقيق المصلحة العامة و يلق تأبيدا من بعض 
وجبات النظر القانونية ومن ثم لا بحوز اتهامه 
بأنه عمل ينطوى على عدم مراعاة نصوص 
القانون من حيث موضوعبا والخطأ فى تطبيقبا 
أو إساءة استعال السلطة فى شأنه أو عخالفة 
دوح القانون خصوصاً والأمر يتعلق روم 
جمركية بما يقتضى من المصلحة القائمة على المطالبة 
به وتحصيله عدم التفريط فى ششأئه بل هو يتطلب 
منبادقة فى البحث وفهما لنصوص تقبل بطبيعتها 
التأويل والتفسير وينفسح فيبا مجاك الرأى 
ويتردد بين الخطأ والصواب ؛ ولا ضير عليبا 
بعد ذلك إذا فبعت هذه النصوص وفسرتها على 
وجه معين ولا يحوز أن تترتب مسئوليتها 
فى هذه الخالة على الخطأ العادى بل لا بد 
لحاسبتها أن يكون الخطأ جسما » وإلى هذا المعنى 
وحده يتصرف دلالة الخطأ الموجب استوليتها 
فى الحالة الممروضة , ولا شببة فى أن تصرف 
المكومة على الوجه السابق بيانه لا ينطوى 
على ثىء من بعد ذلك . ولعل المدعى وهولم 
يفكر فى مطالبة الحسكومة بالتعويض عند ما دفع 
الدعرى فى ١‏ من يليه سئة ١98١‏ مع أنه 
برد هذا التعويض إلى ١٠‏ من نوفير سنة ١46٠.‏ 
أى إلى تاريخ سابق على ذلك نحوالى ثمانية أشهر 
ثم ظل سا كنا ولم يتقدم ببذا الطلب لأول 
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مرة إلا فى مذكرته المؤرخة ٠‏ هن قبراير سنة 
7 (دقم [؟ دوسيه ) أى بعد صدور 
التفسير ... لعله مبذا السلوك يشعر يأنه مؤمن 
بحق الححكومة فى مجادلته وتقليب وجوه الرأى 
فى المسألة محل الفزاع واستخلاصماتزاه فى شأتها 
من نتائح من غير أن يترتب على ثىء من ذلك 
مايوجب مسئوليتها . 

د ومن حيث إنه عن مسئولية الحكومة 
عن أمتناعبا من تنفيك قرار وقف الانفيذدو 
التفسير فإنه ليس فى الأوراق ما يدل على أن 
المدعى أعلن الحسكومة باحدهما طالبا التنفيذ بل 
إن فى الأوراق ما يدل على أن نيته لم تنصرف 
إلى سفر السفيئة من قيل أن يصدر قرار 
وقف التنفيذ فى ع؟ من أكتوير سئة 1و١‏ 
لآنه أرسل إلى الشركة مشترية السفيئة البرفية 
المؤرخة أول اكتوير سئة ١501‏ سمل فبا انه 
يعتر هذا الببسع مفسوخا وقد كان هذا الب 
هو أساس تصدير السفيئة إلى الخارج ‏ و بعد 
أن صدر-ع التفسيوق ه من قراير سنة198 , 
م بحرك المدعى سا كنا إلا فى .م من يو نيه سسئة 
01 عند ماأرسلوذارةالمالية طالياالترخيهى 
فى سفر السفيئة وقد ردت عليه مصلحة المارك 
بكتاما المؤرخ ؟ من سبثمير مدئة 0و١‏ يأنها 
قررت عدم تحصيل د سم صادل عن السفيئة عم 
الرخمص لها فى السفر إلا أ لا سكن السماح 
بتصديرها قبل نهو. الأذاع الخشاص بالحراسنة 
الث وضعت 'عليها ويدل هذا الكتاب عل أن 
مصلحة الجمارك كانت تعل بقيام الخراسة وثى 
عئصر جديد حول دون سفر السفيئة ولا شأن 
لحا نه ء وقد بقيت هذه الحراسة قائمة على الأقل 


إلى ١5‏ من ديسمبر سئة 6و1 عيد ما أرسل 


المدعى للجارك خطاءه الذى يقول فيه إنه بسبيل 


1 
نهو الحراسة وديا مع طالببها وبعد ذلك لم يقدم 
المدعى ما بدل على معارضة الخارك فى سفر 
السفرئة بالرغم من ا ثتباء الحراسةعلها حتى تر تب 
مسئو ليتبا فى هذه المر<لة من مراحل النزاع . 
وقدكانت هذه الخراسة هىالعامل الأول فمئع 
السفينة من السفر ولم يكن لاحكومة ش.أن قبا 
بل قامت أسبا بها لأزاع خاص بين المدعى والشركة 
مشسترية السفيئة لرغبة المدعى فى فسخ العقد 
دعوى عدم تةقشرط الترخيص ؤسف رالسفيئة 
مع أن طلب وقف تنفيذ قرار مئع السفيئة كان 
إذ ذاك معروضا على محكةالقضاء الإدارى وهو 
موقف غريب من المدعى فسرته الشركة المشترية 
عند ماأرادت التدخل فى الدعوى الهالية بقولها 
إن المدعى يريد تأخير الفصل ف الدعوى 
والتخلص من عقده معبا لظبور مشتر جديد 
السفيئة و مادام حم الحر أسة قد صدر قبلصدور 
حم التفسير فإرن ذلك الحكم ‏ أى حكم 
الحراسة ‏ سكون قد أندأ عقبة قانونة 
مصدرها المدعى بالذات وكان من شأتها الجياولة 
دون تنفيذ حك التفسير ومن ثم لا وجه لنسبة 
الخطأ إلى الكومة فى هذا الشأن . 

د ومن حيث إنه فى دعوى التعويض لاحل 
لبحث ركن الضرر مع اتفاء ركن الخطأ ومن 
“م تكون الدعوى عل غير أساس حقيقة 
بالرفضء . 

( النضية رقم 178٠‏ سنة ه ق رثاسة وعضوية 


السادة الأساتذة حسن أبو عم دمحى اين حسمن 
وتحمد السعيد خضير المستثارين ) . 


العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 
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١١‏ توشير سنة 100 

١س‏ أمر على عريضة 5 إصذاره 8 دخل فى 
سلطة القانى الولائية لاالقضائية ٠‏ 

ب ل اختصاص محكة القضاء الإدارى . الطمن 
قَ الأمر على عروضة . اختماص . 

1ه ) ل قيول الدعوى ٠‏ ركم الدعوى من أفراد 
اسرة حمد على قبل صدور قرار مصادرة أمواها 0 
قبولك ٠‏ 

وس أص هلىعريضة . المسائ نالا زاستسداره 
فيها . ليست محددة فى القانون ٠‏ مادتان 65 لام 
من قأائول المرانمات . 

ه س تسجيل - تسجيل رمم أو تموذج ٠‏ يتب 
لصراحه <اية لمدة خسنو اثقا بلالتحجديد ٠‏ الها نون 
رقم 1١9‏ اسنة حؤولاء 

أنص المادة وم من قانون المرافعات 
على أنه فى الأحوال الثى يكون فيها للخصم وجه 
قْ استصدار أمر يقدم عر إصضنه بطليه إلى قاضى 
الأمورااوقتية و تمطى المادة را بأنميجب على 
قاضىالآمور الوقتية أنيصدرأمره بالكتاءة على 
إحدى نسختى العريضة ف اليوم الثالى لتقدعبا 
على الآ كثر فيتضح من ذلك أن القأضى يصدر 
أمره على العريضة بئاء على طلب مقدمها وى 
غيبة خصمه الذى لم يستوجب القانون إعلانه 
الحضور أمام القاضى لسماع أقو اله ومن ثم فان 
الآمر الذى يصدره القاضىءل العريضة مسآنداً 
إلى سلطته الولائية إذ أن الخصومة لم تقم بعد. 

ا تفن المادة بوم من قاثوناار افعات 
على أن طالب إذا صدر.الآمر بر فض طلبه ولمي 
صدر الآمر الحق فى التظل إلى احكة المختصة 
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حكة القضاء الإدارى 


إلا إذا نص القانون على خلاف ذلك وان النظر 
يكون بتكليف الخصم الحضورأمام امحكة وتحك 
فيه على وجه السرعة فيا يبين الآمر أو بالغاته 
5 تقضى المادة ويم مرافعات بأن الخصم 
الذى صدر عليه الآمر بدلا من التظم للسحكة 
الغتصة الحق فى النظل منه لنفس الآمر مع 
تكليف خصمه الحضور أمامه ويحك القاضى 
على وجه السرعة ما يبين الآمر أو إلغائه ويبين 
من ذلك أن ااسألة تثقلب إلى خصومة بين 
الطرفين بعمد النظل فيسكون من اختصاص 
الممكة المسم فيبا ومن ثم فيكون الدفع 


بع.م الاختصاص فى غير حله ويتعين رفضه .. 


مب لا وجه للدفع بعدم قبول الدعوى 
لروال الصفة عن رافعها يمقولة إنه من أفراد 
أسرة شمد على وقد صدر قرار مجلس قيادة 
الثودة فى /11/ه ١‏ الخاص عصادرةأملاك 
أسرة محمد على ووضعبا نحت الحراسة لاحجة 
فى هذا الثول لآن الدعوى مرفوعة من شرك 
البلاسنيك الأهلية وهى شركة تمدع بالشخصية 
المعنوية وقد باشر هذه الدعوى لا السبدالحانى 
حسين ورقعها تاريخ م من | كتو برسدئنة مون ١‏ 
أى قبل صدور قرار المصادرة سالف الذكر 
أى تكون الدعوى قد رفعت صصحة وفى ذلك 
غناء لليحكة عن البحث فيا إنجم من أثاراقرار 
المصادرة المثثار إليه ومن ثم فيكون هذا 


الدفع فى غير محله و يتعين رفضه . 


اذا 

؛ - يبين من نص الماتين ودوء .رم 
من قانون المرافعات أن القانون ضع قنداً 
يحدد به المسائل التى يطلب الخصم فيها استصدار 
أمر من قاضى الأمور الوقتمة بل ترك ذلك الخصم 
يطلب ما يشاء من الطايات و ينظر القاضى فى 
طليه بحيث يحب مايجب قيها و يرفض ما رفض 
وما دام الآمر مطلقاً على هذا النحو فلا مقع 
فى القول بأنه ليس من مكئة قاضى الآمور 
الوقنية أن يعين حارساً عل الآشياء الحجوزة 
بناء على طلب الخصم لآن فى ذلك ايراد القيد 
من القيود لم يورده قاثون المرافعات فى الباب 
الحادى عشر من الكتاب الأول الخاص 
بالأوامر الى تصدر على عريضة أحد المنصوم 
ولاحجة فى الاستناد فى هذا الصدد إلى المادة 


زه من قانون المرافعات الى :نص على أن 


يعين الحضر حارساً على الأشاء الحجوزةلاحجة 


فى ذلك لآن هذه المادة وردت فى الفصل الاول 
والكتاب الثانى هذا ينظم أحكام التقيد والباب 
الثانى مئه ينظم أحكام الحجوز والفصل الأول 
منه بنظم أحكام التقيد حجر ا منقول ادىالمدين 
و بيعه فالحضر وهو يعمل فى ظل المادة ١ه‏ 
مرافعات إبما يكون بسبيل توقيع حجر 
بناء على طلب دائن تحمل سنداً #نفيذياً فرأى 
المشرع أن يعبد إلى اضر فى هذه الصورة بأن 
بعين الحارس ولا بسكن التحدى بتلك المادة 
لسلب قاضى الآمور الوقئية اختصاصه بتعبيئه 
حارس على الآشياء التى يأمر بتوقيعم حجز 


العدد العاشر . المئة الخامسة والثلاثون 


4اةذا 
تحفظى عليبا ومن ثم فيكور_ هذا الوجه ظ المبادىء القاتونية 


وس يبين من قصوص المواد 41:61:14 
من القانون رقم ٠١١‏ لسنة وعو١‏ أنه متى ثم 
تسجيل الرمم أو القوذج وفقا القانون ترتب 
لصاحبه حماية لمدة خمس سئوات تيدأ من تاريخ 
طلب التسجيل ويمكن تجديدمها عل النحو 
المبين بالقانون فسكون لصاحب الآسجيل الحق 
فى انتاج السلع وذتاً للرسم أو انموذج النى 
سجله دون أن ينازعه الغير فى ذلك وباتمر 
حقه فى هذا طول مدة الحاية القانونية ما دام 
لسجيله قائرا مالم تقم إدارة الرسوم والفاذج 
الممناعية بشطب التسجيل وققا للبادة + من 
القانون دقم ؟؟1 لسنة 145 , 

( القضية رقم 4974 سئة م ق رثاسة وعضوية 
السادة الأساتذة الدكتورعبدالرزاق أحد السنبورى 


رئيس الجلس وعبهد المزيز الببلادى وعبد الرحن 
لمع وعلى بشدادى وعمد عبد الخير المستثارين ) . 


ناف 
8 نوفير سملة م68١‏ 

١‏ معاد الستين يوما٠‏ بدؤء ٠‏ من تاديس 
الإعلان أو النمر أو الملم اليقرئي ٠‏ المقصود بالملم 
اليقيى - 

ب ل عا كة تأدببية تشابهبا مع الجاك. 
المنائية ٠‏ قيام سيب من أسباب ارد التموص 
عليها فى قانون المرافمات با حد أعضاء الل ئةالتأدييية . 
وحجوب التنحى . 

ج س عحاكة تأديبية . عدم يمسكين المتهم من 
لامع عن نفسه بعدم بان التبءة فى إعلاق الحضور. 
إخلال يحق الدع . بطلان الترار السادر بالتمل 


١‏ - إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على 
أن الذىيعول عليه فى حماب بدء سريان المبعاد 
لرفع الدعوى أمام ممكة القضاء الإدارى وهو 
إعلان القرار الإدارى أو نثره » يقوم مقام 
الاعلان العم الحقيق الذى يسمح لصاحب الشأن 
بمعرفة مؤدى القرار ومحتو ياته معرقة تامة . 

؟ ‏ إن الدعوى التأديبية قوية الشبه 
بالدعوى الجنائية وانجا لس التأديبية ليست من 
قبيل انجا لس العائلية بلقراراتها أشبه بالاحكام 
القفضائية فاذا قام بأحد أعضاء الطيئة سبب من 
أسباب عدم الصلاحية أو الرد المنصوص علا 
فى قانون المرافمات وجب عليه التتعحى عر 
الحدم تامينا للبتقاضين حتى تصدر الاحكام 
لهم أو عليهم من قضاة إميدين عن الموى أو 
الميل وهذا أضل من الآضصول العامة التىتمليها 
العدالة الطببية ولذا جرى مبا قضاء هذه الحكة 
ثم ردده القأون رقم 0٠‏ لسئة ١40١‏ بشأن 
نظام موظق الدولة والقانون المذكور وإن كان 
تفأذه لاحقا لأقرار المطعون فيه كا أنه لا بسرى 
على الميدات التى تحكمها قوا نين خاصة كالجامعات 
إلا أنه قد رد فى واقع الآم أصلا عاما من 
أصول امامت التأديبيية كان مقررا من قبلوهو 
أصل ينظم جميع الحا كات التأديبية . 


ب يكون الةرار المطعون فيه قد انطوى 
على قصور مخل بأ الضمانات الواجب توافرها 


فى محاكمة المدعى قبل توقيع الجزاء عليه و مخاصة 
إذاكان بعقوءة الفصل : وهى أشد الجزاءات ؛ 
ألا وهو حق الدفاع فقد طلبالمدعى مرارا من 
اللجئة أن بمكن من الاستعداد الدفاع عن نفسه 
حمث طلب إلبه الحضور إل اللجئة دون بيان 
موضوع التهمة التى استدعى للبحاكة من أجلبا 
فى إعلان الحضور وقد فوجىء بها لآول مرة 
عئد محاكته التى انتبت فى اليوم المذكوربصدور 
القراد المطعون فيه ومن ثم يكون مذا 
القرار قد وقع مفالفا القانون حقيقا بالإلغاء . 

( القضية رقم ١٠١1‏ سنة 8 ق وعاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد وعبد الم زيزخير لابن 


هاشور الستشارين ) . 


١ 
14616 نوفشير سلة‎ "4 
بوت‎ ٠ جنسية مصرية . زواج معيرية منايطالى‎ 
القرار الصادر برفش طاب‎ ٠ الجنسية الايطالة لها‎ 
الترخيس لا جواز سثر «صرى . يسح‎ 
المبدأ القانوق‎ 
إذا كانتهذه المحكة قد قضت بر فض | لدعوى‎ 
المرفوعة من زوج المدعية مطالباً فيبا بإلغاء‎ 
القرار الصادر بإبعاده وكان من أسباب حكبا‎ 
أن المدعى لم ييكتبب الجنسية المصرية ولم يفقد‎ 
جنسيته الإيطالية وذلك طيقاً لدم المادة السابعة‎ 
من‎ ١989 سئة‎ 1١9 من المرسوم بقانون رتم‎ 
ثم تكون المدعية قد فقدت جنسيتها المصرية‎ 
واكتسبت جنسسية زوجبا الايطالية جرد‎ 


ا لماحل 


زواجها منه وذلك طبقا للسادة ١4‏ منالمرسوم 
بقانون رقم 14 سئة ١509‏ وهو الذى يحم فى 
هذا الصدد زواج المدعية الحاصل فى ,م7 فبرابر 
سئة ١14+‏ ووفقا لحك قانون الجنسية الايطالى ٠‏ 
الصادر فى سئة ١41+‏ والذى يقضى بأن المرأة 
الأجنبية الى تتزوج من [يطالى تصير إيطالية 
وعلى ذلك تكون الحكومة على حق فى رفض 
طلب الترخيص لا مجواز سفر مصرى . 


( القضية رقم 4" سلة 9١‏ ق رئاسة وعضوءة 
السادة الأساتذة عبد العزيز الببلاوى وعبه الرحن 


تصير وعلى شدادى وال كتور ساسك اين الشريف 
وعمد عبد البير المستثارين ) . 
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أ قبول الاموى ٠‏ قرار #لى بالامتتاع عن 
الترين فى وظيفة ممينة ٠‏ الطءن فيه » قيول ٠‏ 

ب ح كاية الندسة مجامسة إبراهم ٠كغية‏ تين 
أعضاء هيئة العدريس ما ٠‏ 

3 سا كطية الحتدسة عاد ابراهم ٠.‏ اختا 8 
أعضاء هيكة التدريس بها . 
للاختيار . عدم انظياتها على المدعى ٠‏ لادجه النعى 
علها اعدم اخثاره 0 

المبادىء القانونية 

١‏ س مادام أن المدعى لم يطعن فى قرار نقله 
إلى وذادة المعارف وإنما يوجه طعئه إلى قرار 
الوزير السلى بالامتساع عن تعبيته عطواً فى 
هيثة التدريس بكلية المندسة ججامعة إبراهم 
وهذا القرار السلى ماءزال قاأئما حت الأن وهو 
ما يطعن فيه المدعى صراسة حسما جاء فى صحصفة 


وم ضوابط ممينة 


| دعواه ؛ وهذا النوع من القرارات ما يقبل 


0 العدد العاثشر ‏ 


الطعن فيه و فمَاً الفقرة الأخيرة من المادة الثالثة 


من القانون رقم و لسئة ١4‏ الخاص عجلس 
الدولة ؛ ولماكان ذلك »كانت الدعوى مرفوعة 
فى الميعاد القانوق ويئعين رفض الدقع بعدم 
قبولها . ْ 

ْ “تلص المادة ١4‏ من القاتون رقم 0ه 
لسنة .4و١‏ بإشاء جامعة إبراهم على أن « يعين 
وزير المعارف العمومية الأساتذة وسار أعضاء 
هيئة التدريس فى الجامعة بناء على طلب يجلس 
الجامعة بمد أذ رأى مجلس السكلية الختصة أو 
علش اليد افص وام جا جاءت المادة ع ؟ 
من القانون التقدم الذكر تقم الوزير مقام 
مجلس الجامعة وهيئاتها إلى 0 تم تكويهاء 
وليسأ كار اهداراً 0 ص ولا أمعن 
فى [بطال أحكامها من أن يقال إن القائمين 
بالتدريس ف المعبد الع الى الوئدسة الصئاعية 
يصبجون »جرد ثبرت هذا الزمقف اا ا 
بخاس كلية المئدسة مجامعة إبراهمكا يذهب 
المدعى . 

إن اختبار كلية المندسة جامعة 

إبراهى لآعضاء هيئّة التدريس بها كا يستفاد من 
الأوراقكان مناطه توافر شروط فى هؤلاء 
الأعضاء لا تتوافر ف المدعى . وقد الترمت 
هيات التعيين هذه الضوابط بكل دقة وأمانة ما 
ُستبعدمعه مظئة[ساءة استعمال السلطة فقّد متحت 


طائفة من الآساتذة على اعتبار أنهم كانوا. 
يشغلون ف الممبد وظائف دئيسية كا اختيرت | 


السئة الخامسة والثلائون 


طائفة عرق عل مان أن أفرادها يحملون 
مؤهلا علمياً يعاو عنى المؤهل المصرى الذى 
دخلوا على أساسه فى خدمة الحكومة وعين فريق 
ثالث لآنه يتوافر فى إقراره شرط الحصول على 
درجة الدكتوراه ولا ينطيق أى ضايط من هذه 
الضوايط على المدعى 


امور 
عن الدفم يعدم قبول الدعوى : 

دمن حيث إن الحسكومة تدفع بعدم قبول 
الدعوى عقولة إنه قد منى أ كثر من ستين يوما 
على قرار نقل المدعى إلى وزارة المعارف الصادر 
من وزير الممارف فى 6 من أ كتوبر سسئة 
هو ولكنه لم يرفع ددواه الحالية إلا فى 
امن دلسهير سئة هوا وهنم تكون ري 
المدعى فى نظر الحسكومة غير مقبولة ارفعها بعد 
المعاد . 


« ومن -حيث إن هذا الدفع مردود بأن 
المدع فى لم يطعن فى قرار نقله إلى وزارة المعارف 
وإعمايوجه طعنه إلى قرار الوزير السلى 
بالامتناع عن تعيينه عضوا فى هيئة التدريس 
يكلية ا هندسة يجامعة إبراهم وهذا أله راد اأسلى 

ما يزال قأئما حت الآن وهو ما يطعن فيه المدعى 
صراحة حميا جاء ى صحيفة دعوأاه : وهذا 
النوع من القرارات مما يقبل الطمن فيه وفقاً 
الفقرة الآخيرة من المادة الثالثة من القانون رة 
4 لسئة وغ ١‏ الخاص بمجاس الدولة . ولما كان 
ذلك » كانت الدعوىمرفوعة فى المعاد القانوق 
و يتعين رفض الدفع يعدمقيوها . 

عن الموضوع : 
ومن حيث إن وقائع هذه الدعوى 


تحاكمة القضاء الإدارى 


تتحصل فى أن المدعى يثعى على وذير المعارف 
العمومية بصفته امتتاعه عن اختياره عضواً فى 
هيئة التدريس بكلية ا مئدسة جامعة إراهم 

الكبير مع أنه كآن مدرساً بمدرسة 325 
التطبيقية العليا ثم بالمعيد العالى للوندسة الصناعية 
ولم ينمل إلى وذارة المعارف إلالسبب استحقاقه 
لارقية إلى الدرجة الثالثة وعدم تواقر درجات 
الثة عدزانية الجامعة ااناشئة وهو ما دءا وزر 
المعارف فى و؟ من أكتوير سئة ١40.‏ إلى 
إعادة هذه الدرجات الكلية المئدسة وإلى نقل 
المدعى مع بعض زملائه إلى وزارة المعارف 
نقلا موقوتاً ديا تدير لهم الدرجات اللازمة 
المقبلة » ويضيف إلى 
ما تقدم أنه قد أوثر بالتعيين فى هيئة التدريس 
بكلية الهندسة من مم أحدث منه أقدمية وأقل 


ميز] نية جامعة ايرا 


خيرة من لا ,متاذون عنه فى شىء وأن قرار 
الامتناع بنطوى على مساس عركره القانوق 
المستمد من أته كان مدرساً بالمعهد العالى 
للوندسة الصناعية ومن الحكم الوارد فى المادة 
م من القانون دم عو لمنة .ووز بانقاء 
جامعة بر اهم التى نمت عل أنه « يستمر العمل 
بصفة مؤقئة بنصوص القوانين والاوانح الخاصة 
بالكليات والمعاهد المندمجة فى الجامعة ما لم 
تكن عنالفة لاسكام هذا القانون وذلك إلى أن 
تصدر التشريعات النصوص عليها فيه » ويقول 
إن ظروف.اتخاذ قرار التقسل المثثار إليه 
وصياغته توجب إعادته إلى هيئة التدريس 
بالعلية وخاصة بعد أن ديرت ميزانية الجامعة 
عرس سلة رمور ب ووور أمى هذه 
الدرجات . 


« دمن حييب إن المكومة تدفع هذه 


لول 


الدعوى بالقول بأن المدعى لم يكن فى بوم من 
الآيام عضواً فى هيئة التدريس بالمعيد العالى 
للوندسة ولا بكلية المندسة مجامعة إبراهم التى 
اندج فيها هذا المعبد حتى يفيد من تطبيق 
القانون دم “وو لسنة .موو بانثاء جامعة 
إبراهيم إذلم يصدر لصالحه قرار من مجلس 
الوزراء بتعيوئه عضوا فى هيئة اتدريس هذا 
المعبد مآ تشترط المادة التاسعة من اللاتحة 
النفيذية للمعود » كالم يقع عليه اختيار وذير 
المعارف بعد انقاء الجامعة أو -تى بعد نقله 
إلى الوذادة ى يكون عضواً فى هيئة التدريس 
بكلية المندسة كا يقضى بذلك الحكم الوق 
الذى تضمنته المادة مم من انون إنشاء جأمعة 
إراهم . ١‏ 
د ومن حيث إن مقطع الازاع فى هذه 
الدعوى هو تعرف ما إذا كان لوزير المعارف 
حسبانه قائماً مقام مجلس الجامعة وهيثاتها فى 
اختصاصاتها إلى أن يتكامل تأليفها سلطة اختيار 
أعضاء التدريس بكليات جامعة ابرا 

أعضاء هيئة التدريس االمعاهد التى اتخنت نواة 
للجامعة أم أن المشروع قيد ساطته فى هذا 
الخصوص بحيث يتعين عليه أن يحرم المراآكو 
القاثونية الى كسيها القائمون بالتدريس فى تلك 
المعاهد قبل إنشاء الجامعة ؟ وهل كان يختاف 
الوضع عند إناء المعبد العالى . البئدسة 
الصئاعية ؟ 

د ومن حيث إنه يستفاد من قصوص لانحة 
وقانون إنشاء المعيد العالى للوندسة وجامعة: 
ابراهم التى اندي فيها هذا المعبد أن المشرع إبما 
سلك سبيل الإتشاء المبتدأ [ذ ناط بالسلطة 
التنفيذية مثلة في مجاس الوزراء بالنسبة إلى المعود 
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العالى وفى وزير المعارف يا لنسبة إلى كلية المئدسة 


أمر اغتيار أعضاء هيئة اتدريس من بين 
مدرسى مدرسة اللندسة التطبيقية أو المعبد 
العالى الوئدسة الذى اندمج فى كلية الطئدسة 
وذلك لانبوض عستوى التدريس َك يرتفع 
إلى مستوى التعلم الجامعى . 

د ومن حيث [إنه ليس أدل على صواب 
هذا النظر مما ورد فى المادة التاسعة من اللائحة 
الاتفيذية للمعهد العالى للوندسة الصتاعية عند 
إنشائه ممئة ١+‏ فقد نصت هذه المادة على أن 
« بعين من أعضاء هيئة التدريس الحاليين ( أى 
هيئة تدريس مدرسة الهندسة التطسيقية العليا ) 
أعضاء هيئة تدريس المعبد بقرأر يصدر من 
مجلس الوزراء بناء على ما يعرضه وزبر 
المحارف ... » ولا شببة فى أن هذه الصياغة 
الواضحة تفيد معنى الاختيار لامعنى الإلتزام 
بتعيين جميمع القائمين بالتدريس أعضاء فى هيئة 
التدريس ؛ وأ كد هذا المنحى ضرورة استصدار 
قرارمن مجلس الوذراء بناء علىما يعرضه وزير 
الممارف حتى إذا لم يصدر مثل هذا القرار فى 
حق واحد من المتولين التدريس مدرسة 
الهندسة التطبيقية العليالميحز أن بعد نفسه 
عضو فى هيئة التدريس بالمعبد العالى الوندسة 
الصئاعية . 

« ومن حيث إنله لم يصدر لصا المدعى 
قرار من هذا القبيل طوال المدة التى قام خلالها 
بالتدريس فى المعهد إلى أن أ نشئت جامعة ابر | 
في سنة ١460.‏ ثم تقل غداة إنقائها على [حدى 
الدرجات الثالثة بوزارة المعارف . 

د ومن حيث إن هذا الأساوب فى تأليف 
هيئة لتدريس قد تكرر التهاجه عند انشاء 


العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلانون 


جامعة اإبراهم فقد نصت المادة ١‏ من القانون 


رقم مو لسئة ١6.‏ بانشاء هذه الجامعة على 
أن « يعين وزير المعارف العمومية الآسائذة 
وسائر أعضاء هريّة التدريس ف الجامعة بناء 
على طلب مجلس الجامعة بعد أخذ رأى مجلس 
الكاية الختص أو مجلس المعبد الختصء ثم 
جاءت المادة عم من القانون التقدم الذكر تقيم 
الوذير مقام مجلس الجامعة وهيئّاتها إلى أن يتم 
تكوينها ٠‏ وليس أكثر اهداراً لعنى هذه 
النصوص ولا أمعن فى إيطال أحكامبا من أن 
يقال إن القائمين بالتدريس فى المعبد العالى 
لوئئسة المدناعية يصبحون بمجرد ثروت هذا 
الوصف أعضاء فى مجلس كلية الئدسة مجامعة 
ابراهم كا يذهب المدعى . 


د ومن حيث إنه إعبالا لنص المادة ١‏ 
من قانون الشاء جامعة إبراهم أصدر وذير 
المعارف قرارات بتعبين بعض القائمين,ا لتدريس 
فى المعهد وغيرثم أعضاء فى هيئّة التدريس بكلية 
المندسة يي ضم هذه الميئة بعد تكوين مجاس 
الكلية بعض الأساتذة والمدرسين بناء على 
اقتراح هذا الجاس وموافقة مجاسالجامعة تطبيقاً 
لح المادة ١9‏ من القانون رقم مولسنة ١56.‏ 
ولى يكن للدعى فى كل :ذلك أى تصيب ف 
التعيينات . 


« ومن حيث إن المدعى إذا كان لمإقع عليه 
الاختيار عضواً فى هيئة التدريمن لا ,المعبد 
العالى ولا بكلية المنسة سواء قبل إثماء 
مجلسبا أو بعد | لقيا نك فللآن متاك اعتبارات نوه 
مها العميد فى تقريره وأشار [لبها أحد الاسانذة 
عالت دون اختياره فلقد ثبت من تقرير العميد 
أنالا تأذ رئيس قم الندسة الكبر بائية بالكلية 


والمشرف على المادة التى يقوم المدعى بتدريسبا 
من طريق الندب لا يطمئن إلى كفايته العلمية 
ولا إلى طريقته فى التدريس حي لقد نعت جهوده 
بأنجاغيرمرضية يا أن أسلويه فى التدريس لم يكن 
موضع رضاء الطلاب حتى أنهم رفعوا إلى 
العميد ظلامة يشكون فيها من أنهم لا يفبمون 
الحاضرات الى يلقيها المدعى فى مادة المندسة 
الكبربائية بما يدل على ان اللجوء إلى ندبه 
للتدريسكانت لبه الضرورة وحدها . 

د ومن حيث إن اختياركلية المندسة مجامعة 
ابراهم لأعضاء هيئة التدريس بها ما يستفاد من 
الأوراق كان مناطه توافر شروط فى هؤلاء 
الأعضاء لا تتوافر فى المدعى وقد الازمت 
هيات التعيين هذه الضوابط بكل دقة وأمانة ما 
تستبعد معه مظلمة اساءة استعال السلطة . فقد 
منحت طائفة من الآساتذة على اعتباد أنهم 
كانوا يشغلون فى المعبد وظائف رئيسية ,كم 
اختيرت طائفة أخرى على أساس أن أفرادها 
تحملون مؤهلا علمياً يعاو على المؤهل المصرى 
النى دلوا على أساسه فى خدمة الحكومة وعين 
فريق ثالث لآنه يتوافرفق إقراره شر طالحصول 
على درجة الدكتوراه ولا ينطبق أى ضابط من 
هذه الضوابط على المدعى . 

«ومن حيث إنه يبن ما أسلفئا أن المدعى 
لم يكن عضوا فى هية التدريس لا بالمعيد العالى 
للوندسة الصناعية ولا بكلية المددسة سواء قبل 
تقله إلى الوزارة أو بعد هذا الثقللأآنه لم يصحح 
وضعد قرار من مجلس الوزراء و يقّع عليه 
اختيار وزير المعارف للتعيين عضوا يمجاس 
كلية المئدسة إعمالا لنص المادة ++ عن قانون 
إلشاء جامعة إبراهم كالم يقرح #لس السكلبة 


قفذل 


تعيينه وفقا لحم المادة ١‏ من القانون المذ كور 
ولم يستظهر من الأوراق ما يشير منقريب أو 
بعيد إلى وقوع اعتساف من أية هيئة من 
هذه يات يفروعبا عن ضم المدعى يئة 
التدريس .. 

د وس حيث إن المدعى تفريعا على 
ما تقدم لا يحق له الاتتفاع بأحكام القانون 
دقم ١‏ لسنة. ه4١‏ الذى قضى ربط درجات 
أعضاء هيئة التدريس بكليات الجامعات 
المصرية بدرجات رجال القضاء والنياءة لآن 
الافادة من هذه الأحكام مقصورة على أعضاء 
هيئة التدر يس . 


د ومن حيث إله اذلك تكون الدعوى 
غير قائمة على أساس سل من القأ نون متعيناً 
رفضها © 

( القضية رقم 545 سنة 3 ق رلأسة وعضوية 
السادة الأسائذة اللكتورعبدالرزاق احدالستهبورى 
رئيس الهاى وعيد 'المزيز الببلادى وعبد الرعن 


أمير وعلى بغدادى وال كيتور سيك اللبن الثمر يف 
المستشارين : 


ان 
ديسمير مرئة لؤو به | 


| س قرارتنظيى عام . الطمن عليه - إما بطريق 
مباشر يطلب النائه فى الميماد أد بطريق قير مباشر 
يطلب عدم الاءعتداد به ٠‏ عدم تقرد الطءن فى المالة 
الثائية بالميماه . 

ب قرار إدارى . ملاءمةإصداره . ترخس 
الجهة الادارية . شرطه . 


المبادىء القانونية 
١‏ طبقاً لا جرى عليه قضاء هذه المكة 


065 


وما أكدته بدوائرها الجتمعة يجوز الطعن فى 
القراراتالادارية فها تضمنتهمن قواعد تنظيمية 
عامة إما بطريق هباش رلى بطلب إلغائها قي الميعاد 
القاثونى أو بطريق غير مباشر أى بطلب عدم 
الاعتداد مها على أساس بطلانها نا لفتها لقا نون 
وذلك عند نظر المنازعات الخاصة بذوى الشأن 
والق قد تمسك فنها تطبيق تلك القواعد 
التدظيمية العامة وف هذه الهالة الآخيرة لا يمتد 
يما إذا كان ميعاد الستين يوما انقضى «النسية 
إلبيسا. 

؟ ‏ تستقل الادارة بتقدير مئاسبة إصدار 
قواداتها مراعاة ظرو فها ووذنالملابساتامحيطة 
با بلا ميقب عليها من هذه المحكمةمادام الباعث 
عل إصدار هذه القرارات هوا بتغاء مصلحة ءامة 
وإلا ثابها عيب إساءة استهال السلطة وما دام 
للأسباب التى تسدند إليها أصسل ثابت وإلا 
المطوت على غ'لفة لاقاثون لانعدام الآساس 
القانوق الذى تقوم عليه هذه القرارات . 

( القضية رقم 2448 سنة ١‏ ق رئاسة وعضوية 
السادة الأساتذة السيد على السيد وعبداكزيز خيرالدين 


والامام الامامالخريبى ومصسطق كامل [سماعيل واساديل 
اغور الستشارين ). 


3ه 
٠"‏ دلسميسر سئة ١00‏ 

ْ أ سب أجدى . طاب من لوحت بأجني هايم ف 
الخارج العودة إلى مهيمر ٠‏ شرطه فى الة المازوجة 
ومن اننسلت عن زوجبا ٠‏ الدللمجات رقم 9» 
لمنئة ١1هوؤ.‏ 

ب ب أجى ؛ طلب من “زوجت بأجنى تقب فى 

الخارج العودة إلى دمير بعد وقاة زوجها ٠.‏ حكه . 


العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


المبادىء القا نونية 

١‏ - إن التعلمات دم لام أسنة 1ه ١‏ ألى 
تنظ عودة ااس.دات اللا كن مقمات فى مصز 
وثزوجن من أجانب غير مقيمين ما تقضى بأن 
التصرييح للؤوجة بااعودة إلى مصر لا يكون إلا 
عوافقة زوجها أما فى حالة حصول طلاق 
واتفصال قانوق بين الزروجة وذوجبا غير المقم 
عصر فاته لا برخص لا بالعودة إلا بعد تقدم 
حم من الجبة الختصة فى اليلد التى تقم به 
الزوجة ينبت حصول الطلاق أو الا:فنصال و بعد 
ثبوت عدم مزاولة الزوجة عملا فى الخارج أو 
وجودعائل لها . ومق تبتذلك فى خصوصيةهذه 
الدعوى جاذ لإدارة الجوازات والجنسية منم 
الروجة وأولادها الذين فى حضائتها إقامة تتفق 
مع إقامة و الديها وأشةاثها على أن هذا التصريح 
لا يكسب إلا بناء على الحق فى الاقامة بالبلاد 
وأنه يحب عليبومغادرتها عند انتهاء الحضانة . 


؟ ‏ إن التعليات رقم بام أسئة 1480١‏ 
وان أغفلت حالة حصول وفاة الزوج غير أنه 
يجب قباسها محالة حصول الطلاق والاقصال 
بين الزوجين لاتحاد الآثر القانوق للا وهو 
انقضاء رابطة الزوجة الى كانت سبا فى 
مغادة الزوحة للبلاد ولقيام الضرورة لعودتها 
بعد ذلك للاقامة مع أهلبا عصر ء تلك الضرورة. 


الي أملت هذه القواعد ومن ثم فإنه يكون 


محكة القضاء الإدارى 


واجبا على السلطة الادار يةمعاملة المدعية مقتضى 
هذه القواعد . 

( الفضية رثم 99؟ سنة ١‏ ق رئاسة ومضوية 
السادة الأسائذة تخد عنت واه كتور عبد المكيم 


فراج ووصق أبأظة ووهية البيدوى وعلى على زغاول 
الستشارين ) 8 


3" 
"٠‏ ديسمير سئة 8ه و١‏ 


أب هرار . العرار السادر من وزير الحربية 
بالتمديق هلىحم بالفرامة والمادرة , اعتبار قرار 
التسديق على المصادرة ثرار! إدار) , جواز الطمن 
ف بالالماء . 


ب ب مصادرة . مسادرة الأموال امبر بة طبقَا 
لامر السكرى رقم 4 اسئة 1948 . كول 
بالطريق الادارى البادر من المحكة العمسكرية 
بالممادرة . حَمْ مميب , قراروزيرالحربية بالتصديق 
على مذا المج ٠‏ بعتبر قرارا ادار ا بالممادرة . 


المبادىء القانونية 

١‏ - إن القرار المطعون فيه الصادر من 
وذير الحربية,التصديق على حم الحكة المسكرية 
بنطوى فى حقيقته على قرادين - أولها ‏ 
قرار قضاق بما للوزير من سلطة التصديق على 
الحك بالغرامة . وثانهما قرار إدارى مستند 
إلى الساطة الإدارية الخولة له مقتضى الفقرة 
الآخيرة من المادة الثالثة من الآمر العسكرى 
المشار إليه بمصادرة المصوغات المضبوطة إداريا 
وهوقرار [دارى أفصحت فيهالإدارة عنإرادتها 
الملزمة بما لما من سلطة إدارية مستمدة منالقا نون 
بقصد [إحداث مركز قانوق معين وهذا القرار 
يجوز الطعن فيه بالإلغاء أمام هذه المحكمة . 


ل 

* - إن الفقرة الثانية من المادة الثالثة 9 
الأمر المسكرى رمم ؛؟ الصادر فى م من مايو 
مسنة 1144 تنص على أنه فى جميسع الأحوال 
تصادر الآشياء المضبوطة إدارياً » ولا يتأ 
تفسير م ذه الفقرة إلا على أساس أن الامر 
العسكر. ى قد فرض على جبة الإدارة مصادرة 
الآشاء المضبوطة بإجراء إدارى تقوم بهالإدارة 
من تلقاء ذاتها وعلى وجه الإلزام وف جميسع 
الحالات دون حاجة إلى صدور حكم بها طالما 
أن الحم قد صدر بالإدانة ومن ثم كان حك 
المحمكمة العسكرية بوقف تنفيذ المضادرة معبيا 
قانونا لآنه لايحوز لما أن تتعرض الأامر 
بالمصادرة التى فرض الأمر العسكرى إجراءها 
إداديا فى جميع الأحوال وبذلك ينكون لوزير 
الحربية والبحريقواحالة هذه ساطتان أعملبماى 
قرار واحد وهما سلطة قضائية بالتصديق على 
الحم أو تعديله أو إلغاءه » وسلطة أخرى 
إدادية إعمالا لانص المثار إليه وكبوت الجريمة 
زف معادرة السوقات السيوية جراد 
إدارى حيث تكونجرعة تبريب ومن ثم يكون 
القرار المملعون فيل يحانب القانون و تحسكون 
الدعوى على غير أساس سلم من القانون متعينا 
رقضبها . 

اممو 

(١)عن‏ الدفع بعدم الاختصاص : 


د من حيث إن مبثى هذا الدفع أن تصديق 


وذي الحربية على حم المكة السكرية لاير 


العدد العأشر ‏ 


قراراً إدارياً ها يسخلى اختصاص هذه المحكة 
وإتما هو قرار ذو صبخة قضائية و بذلك تخرج 
عن اختصاصها و بالشالى لا يحوز الطعن فيه 
بالإلغاء أمامها . 

«٠‏ ومنحيث إنالمدعية ردت علىهذا الدفع 
بقَوهها إن قرار المصادرة لم يكن جائزاً عند أن 
حككت الحمكة العسكرية مرتين بوقف #:فيذها 
وهوعةوبة لا:ماك السلطة الإدارية توقيعبادون 
الساطة القضائية .. 

« وهن حيث [نالقرارالمطعون فيه والصادر 
هن وزير الحر ببة والبحريةبتأريخ ,م من دسمير 
سئة بون ؟ نص هكالاق « بعدالاطلاع علىفتوى 
مجلس الدولة وعلى المذكرة المرفقة يعتمد الحم 
الصادر على المهمة السيدة دوتيز مد سام 
الحجازي بعله تعد يله ليححكون كالانى : : أولا 
تغريمبا هل عولمه , ثانيا مصادرة المصوغاتث 
المضبوطة , . 

والفتوى المشار إليها فى القرار رأت أن 
الحكة العسكريةل يكن لها أنتتعرض للبصادرة 
لما لا تملك هذا الحق استنادا إلى أنها تم 
بإجراء إدارى وفتقا الفقرة الآخيرة عن: المادة 
الثالثة من الآمر العسكرى رقم «؛ لسنةم؛١.‏ 

«ومن حيث إإله يستفاد من ذلك أن القرار 
المطعون فيه الصادر من وزير الحر بية ينطوىققى 
حقيقته على قرارين : أولما نرار قضاق بما 
للوزير هن سلطة التصديق على الك بالغراهة . 
وثانيهما قرار إدارى مستئد [لىالسلطة الإدارية 
الخولة له عقتضى الفقرة الأخيرةمن المادة الثالثة 
من الآمر العسكرى 'المثشار إليه بمصادرة 
المصوغات المضبوطة إداريا وهو قرار إدارى 


السنة الخأمسة والقلائون 


من ساطة إدارية مستمدة من القانون بقصد 
إحداث مركز قانوى معين وهذا القرار ممابجوز 
الطمن فيه بالإلغاء أمام هذه الممكمة . 

د ومن حيث إنه لما تقدم يكون الدفع 
بعدم الاختصاص غير قاثم على أساس سلم من 
القانون متعينا رفضه . 

ب - عن الموضوع : 

ومن حيث إن المدعة تنعى على القرار 
المطعون فيه مخالفة القانون وقالت فى بيان ذلك 
إن المصادرة عةوبة لاتملك الإدارة توقيعبا 
وفقاً لللادة .م من الدستور الملغى والمادة .م 
من قانون العقوبات إذ المنوط بتوقيعها السلطة 
القضائية دون السلطة الإدارية وأن الحك يوتف 
التنفيذ هو حم معلق على شرط واقف لمدة 
خمس سئوات وبانقضامادون ارتكاب جر بمة 
يعثير الحم كأن ١‏ يكن وينساوى مع الحم 
بالبراءة فسكون القرار الغادر من وزير 
الحربية والبحرية بمصادرة المصوؤات المضيوطة 
بعد أن أمرت الحسكة العسكرية بوقف تنفيذها 
مخالفا للقانون . 

د ومن حيث إن الحكومة ردت عل 
الدعوى بقوذا إن المدعية قدمت إلى المسكة 
العسكرية ى وزوجها فى القضية العسكرية رقم 
سئة ١01‏ مركر مطار القاهرة الدولى بتهمة 
محاولة إخراج مصوغات ذهبية خارج القطر . 
وهى نيام م من | ذهب اناد ماسية وبروض 
0 بأججار ماسية وهصوغات أخرى 


نبا ألفين وخمسمائة وليه وحكت المحمكة 


العسكرية بالنسبة للزوج بغرامة ..م جنيه 
وبالنسبة للؤوجة بغرامة . ٠‏ جليه 
و( مصادرة المصو. غات المضيو ط عع إيقاف 


أفصخت فيه الإدارة عن إرادتها الملؤمة ما لحا | التتفيد . ولا دفع الحم للتصديق عليه مص 


محكة القضاء الإدارى 


الشكدل 


وزير الحربية والبحرية رأى أنه مالف 
القانون إذ تنص الفقرة الآخيرة من 
المادة الثالئة من الأمر العسكر ى دقم عم 
لسئة م64١‏ الذى قد المتهمان إلى الحاكة 
على أساسه على أن ١‏ يعاقب على كل مخالفة 
لاحكام المادة الأول من هذا الام بلحس من 
ستة أشبر إلى ثلاث سنوات وغرامة من ماثة 
جئيه إلى أربعة آ لاف جئيه أو بإحدى هاتين 
العقو بتين وفى جميع الأحوال تصادر جميع 
الأشاء المضبوطة إداريا ,فا كان للبحكة أن 
تتعرض لإيقاف تنفيذ عقوية المصادرة كا أن 
ظروف المتهمين لاتدعو التخفيف . وقرر الوزير 
إعادة تشكيل المحكة للحك بإاذاء [يقاف الانفيذ 
بالنسبة للمصادرة إلا أن الممكة أصرت على 
رأيها السابق فاستطلع الوزير رأى قسم الرأى 
مجلس الدولة الذى أقره بأن حك الحكة بإيقاف 
تنفيذ المصادرة معيب قانونا لآنه لا موز لما 
أن تتعرض الح بالمصادرة و بالتالى لإيقاف 
تنفيذها لآنها لا تملك هذا الحق وذلك استناداً 
إلى أن الصادرة فى هذه الخالة تم بإجراء إدارى 
تقوم به جبة الإدارة من تلقاء ذاتها طبقا انص 
الفقرة الآخيرة من المادة الثالئة من الامر 
العسكرى المشار إليه . ولا كان من حق الوذير 
أن يصحم العيب القانونى فى الى استناداً إلى 
نص المادة ١9‏ من قانون الأحكام العسكربة 
باعتباره السلطة الذنى تصدق على الحم د 
اعتمد الح الصادر على المدعية بعد تعديلديجعله : 
أولا تغرعبا . . بإجئيه مصرى . وثانيا مصادرة 
المصوغات المضبوطة وقالتإنهذا القرار قائم على 
أساس سايم من القأ نون و التبت إلى طلب رفض 
الدعوى 5 


« ومن حيث إله يبين من الاطلاع على 
الأوراق والقضية رقم 1 لسئة 861 عسكرية 
مطار القاهرة الدولى تبين أن المدعية وزوجها 
اتهما بأنهما فى يوم أول يونيه سنة ه4١‏ 
المدناء الجوى فاروق حاولا إخراج مصوغات 
(خاتم وبروش وغيرها ) تقدر قيمتها يألفين 
وخسياثة جنيسه مصرى عخالفين ذلك أحكام 
الرسوم بقانون دقم مه لسئة ومو : 
والقانون رقم .م أسئة بع ؤ ل المعدل بالقانون 
دقم باه لسئة .4و١‏ والآمى العسكرى 
دقم 76 لسئة م4١‏ والقانون رقم .ه 
لسئة .0و١‏ والقانون رقم ب لسئة 51و » 
وبتاديخ أول ديسمير وهو؟ حكنت الحكمة 
العسكرية بتغريم الزوج ١..م‏ جنيه و تغريم 
المدعية ٠٠‏ ج ومصادرة المصوغات المضيوطة 
مع إيقاف تنفيذ المصادرة وقد صدق الوذير 
عل الك بالنسبة الزوج وأمر بإعادة امحاكة 
بالنسية للمدعية لتحوره على ضوء المذكرة 
المرافقة . فعرضت القضية على الحكة العسكرية 
ولما أصرت على رأيها السابق أحال الوزير 
الآأوراق على قسم الرأى النى رأىأن المصادرة 
تم بأمر إدارى من الجهة الإدارية دون حاجة 
[لصدور حم بها وذلك اسآئاداً إلى نص الفقرة 
الآخيرة من المادة الثالثة من الأمر العسكرى 
رقم 4م لسنة مم4١‏ فأصدر الوذير قرارآ 
بتأريخ م من ديسمير سئة 1467 هذا نصه 
د بعد الاطلاع على قتوى مجلس الدولة وعلى 
المذكرة المرفقة يعتمد الحم الصادر على 
المهمة السبدة دويز تمد سلم المجازى بعد 
تعديله كالاتى : أولا تغريعها ..7 مالتى جنيه 
مصرى . ثائيا مصادرة المصوؤات المضبوطة . 

د ومن حيث إنه بتاريم م" من ماب سسنة 


موا 


العدد العاشر ‏ السرئة الخامسة والثلائون 


8 صدر الآمر المسكرى رقم غ؟ أسنة 
المثار إليه والذى أنع نقل نقود أو 
مصوغات من أى نوع كانت إلى الخارج بغير 
ترخيص سابق من وزارة ألمالة وفرض عقوبة 
الحيس من ستة أشبر إلى ثلاث سئوات والغرامة 
من ٠‏ جنيه إلى . .. ؛ جنيه أوإحدى ماتين 
العقوبتين « وفى جميع الأحوال تصادر الآشياء 
المضبوطة إدارياء وبتاريخ م7 من أبريل سئة 
40١‏ صدر القانون رتم 07> لسئة ١0١‏ 
باستمرار الأحكام العرفية فيبالمدة أخرىوالعمل 
بالأوامر العسكربة المذ كورة وتخويل ونير 
الحربية السلطات المشار [ليها مباتين العقوبتين . 

د ومن حيث إن الفقرة الثانية من المادة 
الثالثة من الآمر العسكرى دم ؛؟ الصادر فى 
لمن مابو سنة م6١‏ تنص على أنه « فى 
جميع الأحوال تصادر الأشياء المضبوطة 
إدادياء ولا يتأت تفسير هذه الفقرة إلا على 
أساس أن الأمر المسكرى قد فرض عل حبة 
الإدارة مصادرة الأشياء المضبوطة بإجراء 
إدادى تقوم به الإدارة من تلقاء ذاتها وعلى 
وجه الإلزام وفى جميع الحالات دون حاجة 
إلى صدور سح 5 طانا أن الحم قد صدر 
بالإدانة ومن ثم كان سْ الحمكة العسكرية 
بوقف تنفيذ المصادرة معيبا قانونا لأآنه لايحوز 
لها أن تتعرض للأمر بالمصادرة التنى فرض الآمر 
العسكرى إجرائها إداريا فى جميع الأحوال 
وبذلك يكون لوزير الحربية والبحرية والحالة 
هذه سلطتان أعملهما فى قرار واحد وهما سلطة 
قضائية بالتصديق على الحمكم أو تعديله أو 
[لغاؤه وسلطة أخرى إدارية إعنالا لانص 
المشار إليه ولبوت الجريمة وهي مصادرة 


المصوغات المشبوطة بإجراء إدارى حيث 
تكون جريمة تريب ومن ثم يكون القرار 
المطعون فيه لم يجا نب ألقا نون وتكون الدعوى 
على غير أساس سلم من القانون متعيئا 
رقضباء . 

( التضية رقم 5 4 سثة 5 ق رعاسة وعضوبة 
السادة الأسايذة عبد الرحن الميرى وحسن أبو ملم 
ومحى ألدين حسن وطه عبدالوهاب وكدالء .د غضير 
الستثارين ) ٠‏ 


إل 
0 دلسمير ممئة باو ؟ | 

-١‏ قبول الدعوى . تحويل طلب الحامية إلى 
جبة أخرى ٠‏ ستبر قرارا باارفض . الطس فيه . 
قبول ٠‏ 

ب س هستور ٠‏ هبد المساواةبينالمرأة والرجل 
في المتوق والواحبات 8 حرمان المرأة بوسيةه مطلق 
من تولى الوظائف العامة . يتمارض مع هذا المبدأ . 
عدم تين المدعية فى إحدى وظعف النيابة استنادا 
إلى أن الوقت لم من بسد تتوليها هذه الوظيغة 
لايتمارش مم مبدأ المساواة .ما دام الثابت أن هذا 
النقدير يستير غير عسف ٠‏ 

اج ح وظائف هامة . عدمتعرينالمدعية فى وظيفة 
من وظائف النياية استنادا إلى أن الوقث لم يمن بعد 
الذوايها هه الوظيىة ٠‏ ليس معثاةه اقرار قاعدة طبة 
تتفى بأن المرأة لانصلح فى أى زمان لنولى هذه 
الوظائف . 

١‏ - إن إحالة طلب المدعية التعيين بإدارة 
قضايا المكومة إلى النيابة الحسبية طوما لام 
مدبر الإدارة وازولاعل إدادة وذير العدل 
وبر قرارا برفض تعيين المدعية فى وظيفة 
محامية بإدارة قضايا الحكومة » يؤيد ذلك أنه قد 


حكة القضاء الإدارى 


أجريت بعد ذلك التاريخ تعيينات فى وظائف 
الحامين بتلك الإدارة ومن م يكون الدفع يعدم 
القبول لعدم تعيين القرار المطعون لا أساس له 
وبتعين رقضه . 

م - لا مشاحة فى أن الميادىء العليا 
الدستورية تقضى بمساواة المرأة بالرجل. فى 
الحقوق والواجيات ومقتضى هذه المساواة عبد 
تطبيةها على الوظائف و الأعمال العامة هو عدم 
جواذ حرمان المرأة على وجه مطلق من تولى 
هذه الوظائف والأعمال وإلا كان فى ذلك 
تعارض مع مبدأ المساواة وإخلال بببذا المبداً 
الجوهرى من المبادىء العليا الدستورية وذلك 
يقتضى أن يرك للادارة سلطة التقدير فيا إذا 
كانت المرأة بالنسبة إلى منصب معين أو إلى 
وظيفة بالذات قد انتهت بها مدارج التطور إلى 
حد الصلاحية لتولى هذا الانص بأو هذه الوظيفة 
فإن دأت الإدارة أن المرأة قد قطعت هذا 
الشوط واستوفت أسباب الصلاحيةكان للادارة 
بل عليها أن تفتح للرأة الباب النى فتحته 
الرجل دون أى إخلال بالمساواة فما بينبما وقد 
ظهرت صلاحية المرأة المصرية فى المصر النى 
نحن فيه لمناصب وأعمال كثيرة . مها الطب 
والقريض والتملم وكثير من الأعمال فى وذارة 
الشئون الاجتاعية ووزارة الأوقاف ووظائف 
النيابة الحسيية والشبر العقارى بل إن المرأة 
لتؤثر على الرجل فى بعض من هذه الأعمال لما 
تنميز به من صفات خاصة فإيثارها على الرجل 


57 
فى هذه التواحى من النشاط لايعد إخلالا بدأ 
المساواة بين الرجل وال مرأة : وتفريعا على 
ما تقدم يكون للادارة أيضا أن تقدر فى غير 
تعسف ما إذا كان الوقت لم يحن بسبب بعض 
الاعتبارات الاجتتاعية لآن تتولى المرأة بعض 
المناصب والوظائف العامة . والإدارة فى ذلك 
تترخص مقتضى سلطها التقديرية ف وذزتف 
النأسبات والملابسات الى تحيط ببذه الأعمال 
مستهدية فى ذلك بظروف البيئة وما تفرض 
التقاليد من أوضاع وحدود ولا معقب عللى 
الإدارة فى هذا التقدير مادامت تاتزم فيه وجه 
المصلحة العامة ما للادارة أن تقدر ما إذا كان 
الوقت قد حان لفيام المرأة بيعض الواجيات 
العامة كالخدمة العسكربة مي #نوعت ضروب 
هذه الخدمة بحيث تصبح المرأة صالحة لبعضها . 


٠‏ إنه مهما يكن من أعس تصرف الإدارة 
فى هذه الدعوى فلا ينبغى أن يستخلص من هذا 
التصرف أن الإدارة قد أقرت قاعدة عامة مطلقة 
تقض بأن المرأة المصرية لا تصلح ىكل ذمان 
لتولى مناصب القضاء ووظائف اائيابة العامة 
وإدارة القضايا ٠‏ فقاعدة عامة مطلقة على هذا 
الننحو لايجوز ؛ٍ تأسيسا على ماتقدم » القسلم ببا 
كا لايحوز الاحتجاج القول بغير ذلك بأحكام 
الشريعة الإسلاميية السمحاء فإن من نصوض 
الفقه الإسلاى ما لا مئع من تقليد المرأة المسلية 
مناصب القضاء متى كانت صالحة لذلك ‏ وقد 
جاء فى البدائع الحاسالى ( جزء بوص بم ) تعداد 


ضرال 


لشرائط الصلاحية ا القضاء ول برد مر. 


ينها شرط يقضى بأن يكون القاضى رجلا بل 
ورد العكس من ذلك إذ يول صاحب البدائع 
وأما الذكورة فليست من شروط جواز 
التقليد فى اللاة لآن المرأة من أهل الشهادات 
فى الجلة ,. 


امير 
عن الدفع يعدم القبول : 

5 من حيث إنالحكومة أسسست الدقع يعدم 
قبول الدعرى على أن المدعية لم تبين القراد 
النى لم تعين فيه كالم تعين الوظيفة الخالية اتى 
تريد الالتساق بها . 

د ومن حيث إن المدعية قد أثْبيّت فى صميفة 
دعواها أنها تقدمت فى ه من أبريل سسئة 60 | 
إلى إدارة قضاءا السكومة طالبة تعييئها محامية 
“م شفعت الطلب يخطاب مسجل مؤرح فى ١١‏ 
من أبريل مرئة ٠‏ لتلبين مصيره غاءها الرد 
ف 19 من أبريل سئة .م١‏ من سكرتير عام 
إدادة قضايا الحسكومة بأن طلبا قد أحيل إلى 
الثنياية الحسبية طوعا لأمى مدير الإدارة وثزولا 
على إدادة وذير العدل . 

« ومن حيث إن هذا يمير قرارا .رفض 
ش تعيين المدعية ف وظيفة حاسة بأدارة قضاءا 
الحكومة لاسسما وأن الحسكومة لم تتعرض فى 
مذ كرتها لتفسير نلك البيانات يؤد ذلك أنه قد 
أجريت بعد ذلك التاري تعبينات فى وظاتف 
انحامين يتلك الإدارة ومن ثم بكون الدفع بعدم 
القبول لا أساس له وبتعين رفضه . 

عن الموضوع : : 
٠‏ «ومن حيث إن المدعية آنعى على المبكومة 


العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


أنها قد استهدت فى قرارها المطعون فبه يفتوى 
من دار الإقتاء تضمنت أن بولية المرأة غير 
صحيحة مع أنها لو استليعت القواعد الدستورية 
وقوانين البلاد جميعا لأوحت [أما بعدم وجود 
أى نص يقضى بحرمان المرأة من تولى الوظائف 
العامة . 

« ومن حيث إن المسكومة دفعت الدعءوى 
بأن الآمر لا يعدو أن يكون جرد تخير الإدارة 
فى بجال تترخص فيه الاءمة التعيين فى وظيفة 
بذاتها وليس فى ذلك خلال عبد المساواة 
5 

ووهن حيث إنه لا مشاحة فى أن الميادى, 
العليا الدستورية تقضى بساواة المرأة تلرجل فى 
الحقوق والواجبات . 

« وهن حيث إن مقتضى هذه المساواة , 
عئد تطبيقها على الوظائف و الأعمال العامة هو 
عدم جواز حرمان المرأة على وجه مطلق من 
تولى هذه الوظائف والأعمال » وإلا كان فى 
ذلك تعارض مع مبدأ المساواة وإخلال بهذا 
الميدأ الجوهرى من المبادىء العليا الدستورية . 

د ومنحيث إنذلك يقتضى أن يسرك للادارة 
مسلطة التقدير فما إذا كانت المرأة بالنسبة إلى 
منصب معين أو إلى وظيفة بالذات قد انتهت 
با مدارج التطور إلى حد الصلاحية لتولى هذا 
المنصب أو هذه الوظيفة فإن رأت الإدارة.أن 
المرأة قد قطعت هذا الشوط واستوفت أسياب 
الصلاحية كان للادارة » بلعليها أن تفتس للدرأة 
الباب الذى تفتحدالرجلدون أىإخلالبااساواة 
فيا بينهما . وقد ظبرت صلاحية المرأة المصرية 
فى العصر الذى تحن فيه لمناصب وأعمال كثيرة 


مها الطب و القريض والتعلم وكثير منالأعبال 


ك1 القضاء الإدارى 


فى وذارة الشئون الاجتتاعية ووزارة الأوقاف 
ووظائف النابة المسبية والشهر العقارى بلأن 
المرأة لتؤثر على الرجل فى بعض من هذه الأعبال 
ماتتميز به من صفاتخاصة » فإبثارها على اثرجل 
فى هذه التواحى من النشاط لا يعد إخلالا مبدأ 
المساواة بين الرجل والمرأة . 

« ومن ححيث إنه تفريعا على ما تقدم يكون 
للادارة أيضأ أن تقدر فغير تعسف ما إذاكان 
الوقت لم >ن بسبب بعض الاعتبارات الاجتاعية 
لأنتتولى المرأة بعض!ناصب و الوظائف العامة 
والإدارة فيذلك تترخص عقتضى س اطتهاالتقديرية 
فى وذن المثاسبات والملايسات الى تحيط هذه 
الأعمال » مستهدية فى ذلك بظروف البيئة وما 
تفرض التق ليد من أوضاع وحدود . ولامعمقب 
على الإدارة فى هذا التقدبر ما دامت تللم فيه 
وجه المصاحة العامة ما للادارة أن تدر ما إذا 
كان الوقت قد ان لقيام المرأة ببعض الواجيات 
العاهة كالخدمة العسكربة مي تنوعت ضروبهذه 
الخدمة بحيث تصبم المرأة صالحة لبعضما . 

و ومن حيث إنه مهما يكن من أس صرف 
الإدارة فى هذه الدعوى فلا يثبئى أن ستخاص 
من هذا التصرف أن الادارة قد أقرت قاعدة 
عامة مطلقه تتضنى بأن المرأة المصرية. لا تصلم 


أعذا 


فى كل زمان لتولى مناصب القضاء ووظائف 
النيابة العامة و إدارة القضايا . فقاعدة عامة 
مطلقة على هذا النحو لابحوز ء تأسيساً عل ماتقدم» 
التسلم بها .كا لا يحوز الاحتجاج ؛ للقول بغيد 
ذلك » يأحكام الشريعة الاسلامية السمحاء » 
فإن من نصوص الفقه الاسلاى ما لاينع 
من تقلميد المرأة المسليةمئاصب القضاء متى كان 
صالحة لذلك . وقد جاء فى البداائع الكاساى(جزء 
باص م) تعداد لشرائط الصلاحية متقادالقضاء 
ول يرد من بينها شرط يقضى بأن يكون القاضى 
رجلا ؛ بل ورد المكس. من ذلك إذ يقول 
صاحب البدائع : ١‏ وأما الذكورة فليست من 
شروط 0 فى ابلة لآن المرأة من 6 
الشبادات ف اجلة» , 
وومنحيث إذالادارة اهمع ذلك : قدرت 

فى صذه الدعوى أن الوقت ل بحن لتولى 
المدعمة منصبا فى ادارة القضاياأو فى الثيابةالعامة 
ول يثبت للبحكة أن هذا التقدبر قد شا بءتصف 
أو انحراف ؛ فلا معقب لا عليه ومن ثم يتعين 
رفض طلب المدعية ٠»‏ . 

( التضية رقم 54 ستة ١‏ ق رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة اللك:ورهبداار زا قأحد السنبورى 


رئيس المجاس وعيد المزيز الببلاوى وعبد اارعن 
أسير وعلى بشدادي وخمد عبد الخير المستدارين ) . 


١11 
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با ة اليناف 
(هيئة التحكيم ) 
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١و6. نوفير سلة‎ ١ 
٠ اعانة غلاء المعيشة لاك أغناب الاعيه والتجاري‎ 
التمود جاه الحال به‎ 


المبدأ القانوق 
إن الآحكام الخاصة بإعانة غلاء المعيشة 
قد أوجها الشارع على أصحاب المحال الصئاعية 
والتجادية ما يستنبع بالحم أنها لاتتطبق على 
ما عدا هؤلاء . ولقد فسر الشارع فى المادة 
الآولى من القانون رقم ,وم سئة ١49‏ عبارة 
حال الصناعية والتجارية مشيراً فى هذا الصدد 
إل المادة الأولى من القأ نون دم 4 دسنة مور 
بشأن إصابات العمل نما ترى هذه الميئة مئه 
وعلى الأخص من عيارة صاحب العمل ال 
تضمنتها الآحكام ااسالفة أنه ذلك الذى ينثىء 
يحل التجارة أو الصناعة و.هدف فيها إلى الريم 
لنفسه أو ليقأسمه مع شركائه نما يؤدى 
بالبداهة إلى أنه إذا كانت المؤسسة إبما تعمل 
لا لتفع شخص مين أو لأشخاص بذواتهم 
وأن تأسيسبا وعملها ينصرف اخير النحض 
خالياً من معنى المضارية المالية فإن مثل هذه 


| الترقية . 


المؤسسة لاتنطبق عليها أحكام التشربع السالفة 
الذ, 


٠. ان‎ 


امئة 


« من حمث إن وقائع هذا اتذاع المطروح 
تتلخص ‏ على مابين من مطالعمة الأوراق 
وما قله طرفاه فى وقائعبا ه فى أن ثقابة 
عمال الارسالية الأمريكية بأسوط كانت قد 
تقدمت فى «م/1108/17 بطلب إلى مكتب 
العمل بالمنيا ضمنته عدة مطااب تطلب التوفيق. 
بشأنبا مع مؤسسات الارسالية الأمريكية 
بأ يوط وقال مثلو النقابة أنهم منذ قد عرضوا 
تلك المطالب على المؤسسات المذ كورة والكن 
هذه المؤسسات لم ترد علييم بثىء . ولمالم 
يتمكن مكتب العمل من الوصول إلى نسويةودية 
أحال الموضو ع بتاديخ 1404/1/7 إلى لانة 
التوفيق بمحكة أسوط الابتدائة ااتى قررت 
بدورها ‏ بحلسة .م ينابر سئة ١464‏ إحالته 
إلى هذه الميئة . ويقول ممثلو الثقابة انب 
مطا لبهم هى : 

١‏ تحديد الأجور وببان العلاوات 
الدورية وتقديرها بمقدار .م بز من المرتب 
كل ثلاث سئوات . 

و تحديد الأجور مئذ بدء التعيينو نظام 


ليبا 


قضأء ه مام الاستثنافا ( هيئة التحكم ) 


م # تحديد ساعات العمل 
ع إبحاد نظام علاجى وصرف مصاريف 
العلاج والجهن والادوية 1 

ويقول مثاو النقأية مامؤداه أنه لايؤجد فى 
الارسالية الأمريكية معيار ثابت لتحديد 
ال . وان طلب مح علاوات دورية 
أساسه ف دأهم مأضى العمل فى الارسالية 
إذ جرت على عادة صرف علاوات دورية 
لهال ووجوب المساواة بين أبئاء الطرئة 
الواحدة وان أحكام هيئة التحكم تواثرت على 
القضاء مق المال .فى علاوة دورية هس 
أخوال معيشتهم وقد أورد هؤلاء الممثلون ى 
مذ كرتهم” بعض أحكام لهميئة | : وقالوا فى 
هذا السياق أيضا إن الطلب الثانى بتدرج تحت 
الطلب الأول 5 شرحوا وجبة نظرثم فى 
الطلبين الأخيرين عن تحديد ساعات العمل 
وأجور العلاج 3 أشاروا إلى أن مؤسسات 
إرسا لية الأمريكان لاتعتر مؤسسات خيرية لآن 
مدارسها تثقاضى أجو دا من تلاميذها ويمخفضع 
نظامها للربح والخسار ة فاذا كثر عدد التلامرذ 
ذادت إيراداتها كا أن الارسالية أنشأت مزرعة 
للألبان لايقل اتاج ابقارها عن ثلائة 1 لاف 
رطل' للبقرة فى السئة وتقوم الارسالية باتتاج 
الجين والزبدة ويبعها بأسعار السوق وكذلك 
الآمر فى الدواجن ‏ وأنه فيا يرون 
لايمكن اعتبار هذه المؤسسات خيرية . 


1 وتذهب الارسالية الأمريكية فى دناعبا 
إلى أن الملاوات الدورية وعلاوات” غلاء 
المعيشة ليما الحلات التجار ب ىو الصناعية 
لا المعاهد العلمية ولا المستشفيات الخيرية - 


فى المادة الآولى من الآمر دقم 


يقال 
الصناعات التى حددها القانون وليس من بينها 
المؤسسات العلسة ولا المستشفيات . وأما طلب 
العلاج فان الارسالية لا تمانع فى إجايته . 


« وحيث إنه عن الطلبين الآول والثاتي ‏ 
ومماعلى مايقو لطرفا الأزاعبرتبطان يبعضهما ٍ 
فان الفصل قهما [نما مناطه ما يقتضيه الشارع 
فها وضعه من أحكام فى هذا الضدد . وأنه 
بالرجوع إلى التشريعات الخاصة بذاك يتبين لحذه 
الميئة أن الشارع قد نظ لم تلك الأحكام . ها ضيزته 
الأوار دم مهم 1 4 أاه؛ السلة 
194 وميه لسنة عوور ووو لسنة .مور 
وفبا جميعا وجب على أصماب امال ألم ناعية 
والتجارية أن يصرفوا المال الذين يشتغلون فى 

عالهم إعانة غلاء ٠‏ معيشة فوق مرتباتهم أو 

أجورم بالفئات التى قدرها الشارع فى تلك 
الأوامر وعلى الأخص الآمر الأخير رقم وه 
لسئة .6و١‏ الذى حدد فى المادة الثالثة منه حداً 
أدنى للآجراليوىالبالغ بلغ ١١+‏ ونص جزاء 
عنالفة ذلك فىالمادة السابقة منهذ! الآمر .و زنما 
الذى .هم الإشارة إليه فى هذا الببان أن تلك 
الآحكام جميعا قد أوجبا التتارع على أصماب 
انحال الصناعية.والتجارية ما يستتبع بالحتم أنها 
لا تنطبق على ما عدا هؤلاء ٠‏ ولقد فسر الشارع 1 
04 لسنة 
44 عبارة محال الصناعية والتجارية مشيرا 
فى هذا الصدد إلى المادة الأول من القانون رقم 
ع لسئة مو ١‏ بشأنإصابات العمل مما ترىهذه 
للميئة مئدجميعا وعلى الأخصمن غبارة صاحب 
العمل التى نضمئتها الأحكام السالفة أنه ذلك 
الذى ينثىء محل التجارة أو الصناعة ويدف 


دأن تحديد ساعات العمل تختص به بعض | فيها إلى الربح لنفسه أو ليقتسمه مع شركائة 
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ما يؤدى بالبداهة إلى أنه إذا كانت المؤسسة [تما 
تعمل لا اتفع شخص معين أو لأشخاص بذواتهم 
وأن تأسيسها وعملها يتصرف للخير المحض 
خالياً من معئى المضارية المألية فان مثل هذه 
المؤسسة لا #تطبق عليها أحكام التشريع السالفة 
الذكر. ١ ٠‏ 
٠‏ «وحيث إن الثابت لدى هذه الميثّة وما 
قدمته الإرسالية الأمربكية ان هذه الارسالية 
بمؤسساتها جميعا [نما لا تبغى من وراء انفاتها 
ونشاطها ريما مادياً إذ أنها تقوم على هيات 
ومساعدات المبرعين بقصد نشر نواح ثقافية 
وءلبية بحته فار هذه الإرسالية الأمريكية 
تخرج من نطاق الآحكام السالفة . ولا ينض 
هن هذا النظر ماقد يغيبه بعض أعمالها من كسب 
لآنه يؤول مع طبيعة أنشائها وما /زاوله من 
عبل إلى إنعاش ما خصعت له من تلك الاهداف 
الثقافية والعلبية . 

«وخيث إنه إذا كان الامر كذاك وأن 
ليثة التحكم بموجب المادة 1١‏ من المرسوم 
بقاثون دقم ملع لسئة 8م4١‏ مع تطبيق 
القوانين واللوائيج المعمول ببا أن نستشهد إلى 
العرف ومبادىء العدالة .. ... الح فاته .يتضح 
أن الدفع الذى أثاره الحاضر عن الارساليسة 
الامريكية بعدم اختصاص هيئة التحكم عزن 
طلب الآجور انما هو فى غير حله إذ فما خوله 
الشارع لميئة التحكم من الاسكناد إلى العرف 
ومبادىء العدالة وما أشير إلبه من غير ذلك 
ما يسمخ لميثة النحكم أن تناقش هذا التذاع 
وتفصل فيه على ضوء تلك الاحوال السالفئة 
جبعا ما تعين معد رفض الدفم بعدم اختصاص 
هيئة التحكيم فيا ختص بطلب الاجور . 


العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


ه وحيث إنه مما تقدم جميعا يتبين أن هذين 
الطلبين الآول والثاق إبما ها فى غير محلبما 
ما يتعين معه الحم رقضهما . 

ه وحيث إنه عن الطلب الثالك الخاص 
بتحديد ساعات العمل بتسع ساعات فإنه يبين 
بالرجوع إلى محضر جلسة ه فبراير سئة ١564‏ 
أن الحخاضر عن الارسالية الامريكية قد وافق فى 
صراحة على عدم زيادة ساعات العمل عن تسع 
ساءات ومن ثم فإنه على هذا الاساس ترى هذه 


الميئة [ججاية ثقا بةعهالالإرسالية إلىهذا الطلب ‏ 


« وحيث إنه عن الطلب الرابع الخاص 
يمعل مصار يف علاج المال على الارسالة فانه 
يبي نأن الارسالية الأمريكية قد قبلت إجاية هذا 
الطلب فما جاء بالصحيفة السابقة من هذ كرتها 
المؤرخة (9/10/. مر ( دوسسيه ) من أن 
ها تقضبى به المادة م؟ من القائون دقم لالم 
لسنة 8ه بشأن عقد العمل الفردى الى تووب 
غل شأحب العمل أن يعوك إل طيهب بعبادة 
وعلاج العال وأن يصرف الادوية اللازمة 
العلاج وذلك كله بغير مقابل . ان هذا الذى 
تقعنى به هذة المادة يقول الماضر عن الأرسالة 
الامريكية انه , مقبول على العين والرأسءومن 
“م فانه على هذا الاساس ترى هذه الميئة إجابة 
ثقابة مال الارسالية إلى هذا الطلب »  .‏ . 

( نزاع نقابة عمال الارسااية الأمر يكية مد كاية 
أسروط الأمريكية رقم ١‏ سئة 1984 رثاسة وعضوية 
السادة الأسائذة تمد صادق رئيس الحكلة وهيد اليد 
متولزرد وحسينهامر المستشارينوممد صلاح افين 


عيسى ممثل مساحة العمل واحد حلفي ابراهيم مل 
بصلحة الصتاعة 04 


قضاء اأضرائب 


١ ها‎ 


06/٠ 
عحكة استثياف المنصورة‎ 


ب مارس سئة هونو ١‏ 


بتأديخ ./1/مه4؟١‏ ولما يمحض على استبعاد 
الدعوى مدة سئة وأنهكان يتحت علىة/ الكتاب 


دعوى ٠‏ عدم السيرفيها . قلمالتكتاب . مثولية | تمجيلها من تلقاء تفسه و لكن المستأتف عليه 


من ذاك . 

المدأ القانوى 

المستفاد من المادة ١.م‏ مراقعات أرن. 
السير فى الدعوى واجب على المدعى . وعدم 
السير قبا بفعله أو امتناعه يترتب عليه ل+صمه 
حق طلب الم بسقوط الخصومة . 

ولا يوجد ف قانون المرافعات ولاقانون 
الرسوم القضائية رقم .4 لسئة غ4١‏ أى فص 
يازم قم الكتاب ,السير فى الدعوى الى 
استبعدت لعدم دفع الرسوم المسستحقة علمها 


لمعاو 
و حيث إن الحاضر عن المسّأتف علبهما 
يحلسةغ (/ هه طلب الحم بسقوط الخصومة 
مستنداً إلى أن الدعوى استبعدت من: جدول 
الجلسة لمدم دفع الرسوم المستحقة ي>لسة 
01/1/09 عل يعجلبا الاستأف بل علا 
المستأ نف عليه يه الأول بصفته بتارييخه/م 04/١‏ 
أ إعد! كثر من هذة السئة انمو ص عليا ف 
المادة و.م مرافعات . ١‏ 
' دوحنْث إن الحاضر عن المستأنف رد على 
هذا الطالب مذكرته المقدمة بعد حجن القضية 


تطوع وعجلبا فان كان هناك إهمال قبو واقع على 
عاتق قل الكتاب . 

« وحيثإن هذا القول من جانب المستأ تف 
عي مكبولتار نا كلك لآق اعراءات المراقنات 
بطبيعتها و ؟قتضى نصوص ذلكالقا نون يباشرها 
ذوو الشأن فى الدعوى ولايكلف قل الكتاب 
القيام بثىء من الاجراءات إلا بنص صريم .فى 
القانون كف المادة مم / ؟ مرافعات و ليس 
مرى بين نصوص قانون المرافعات ولا قانون 
الرسوم القضائية رقم .. لسئة ١44‏ أى فص 
يازم قل الكتاب بالسيرفىا لدعوى الى استبعدت 
لعدم دفع الرسوم المستحمة علا فالمادة وءس 
مردافعات تنص على أن لكل ذى مصلحة من 
الخصومفحالة عدم السير فى لدعوى بفع لالمدعى 
أوامتناعه أن يطلب الحم بسقوط الخصومة م 
انتقضت سئة من آخر أجراء مجم ناجراءات 
التقاضى وهذا النص يستفاد منه أن السير فى 
الدعوى واجب على المدعى وعدم السير فينا 
بفعله أو امتناعه يترتب عليه لخصمه حق طلب 
الحم بسقوط الخصومةء ولم:بصهذه المادة على 
أى واجب مفروض على قم الكتاب . يضاف 
الى ذلك أن المادة ع منقانون الرسوم القضائية 
رقم .و لسئة 154 تنص على أن الاعلانات 
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الى تحصل أثناء سير الدعوى بئاء على طلب 
الخصوم أو بسبهم يفرض عليها رسم مبين 
مقداره فى تلك المادة ومختلف باختلاف درجات 
التقاضى . وهذا النص يستفاد منه أنالاعلانات 
المذكودة مما دام القسانون يفرض غلبا رسوما 
مستحقة للخزانة العامة فلا يقوم بها إلا الخصوم 
لتحصيل هذه الرسوم منوم ومن ثم يكون دفاع 
المستأتف الذى حاول به القاء واجب السيرى 
دعواه على قل الكتاب لاسند له من القانون إذ 
هر مفروض عليه لا على قل الكتاب 5 
«وحيث إنه استعراضا الوقائع تبين من 
الاطلاع على الآوراق أنه عند نظر مذا 
الاستثئاف يجلسة ,1507/10/0 قرد كاتب 
الجلسة أنه يستحق على المستأئف فرق رسوم 
مقداره ا 2 4ج فم بدؤعه الخاضر عنه 
بالجلسة بل طلب التأجيل الخضور الحا الأصيل 
فقررت الحكة استبعاد القضية من جدول 
الجلسة حتىتتمتسويةالرسم المطلوب لقم الكتاب . 
وظلت القضية بعد ذلك موقوفه إلى أن حركبا 
المستأتف هليه الأول بإعلان من إدارة قضايا 
الحكومة أعلن إلى المستأقف بتأريخ م دسمير 
4 وجاء فيه أن الحكة قررت استيعاد 
استانافه يجلسة !م ديسمير 136019 لدم دفع 
الرسوم . وما أنه ل يقم بتعجيادق الميعاد الحدد 
قاثونا طبقا ائص الحادتين ].م و س.س 
مرافمات ويم الطاابٍ تعجيله ليدقع بسقوط 
الخصومة . لذلك فقد أعائه بالحضور أمام هذه 
الحكة. يجلسة :16 فيراين ه145 ليسمع الحم 
بسقوظالخدومة فىهذا الاستثنافطيقا للمادتين 
المذكورتين مع الزامه بالمصاريف والأتعاب . 
« فنحبك إن القانون قد أعطى اق للنسئأ قفن 


عليه يمقتضى المادة .م مرافمات في طلب الحم 
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بسقوط الخصومة متى انقضت سئة من آخر 
أجراء صحبمح من إجراءات التقاضى وذلك ىُّ 
حالة عدم السير فى الدعوى بفعل المستأتف 
أو امتناعه وقد امتئع المستأنف فعلا عن السير 
فى دعوأه من تاريخ أستيعادها لعدم دقع فرق 
الرسوم بتأريخ +« ديسمير ١400‏ الى تاريخ 
الاعلان الذى أعائه به المستأ نف عليه بتاريخ 
ه دسمير ١156‏ للحضور أمام هذه الحكة 
لسماع الح يسقوط المخصومة طيقا لنص -المادة 
م.م مرأقعات فيكون هذا الطلب مقبولا طيقا 
للادتين و.م و م.م من قانون المرافعات إذ 
أنه قد مضت مدة تزيد على سئة على عدم قيام 
المسأ قف باجراءات السيرق دعوأه ومن ثم يتعين 
اجابة المستأ نف عليه إلى طلبه مع الزام المستأ نف 
بالمصاريف ومقابل أتعاب المحاماة لللستأتف 
عليه الأول طيقًا للمادتين > سوب م#مرافعات, . 
( استثئاف الشرخ يمد طه القدم سد مصاحة 
الضرائب وآخر رقم١ 1١١‏ سئة * ق رئاسة وعضوية 
السادة الاساتذة تمد صادق رئيس المحكة وأنور 
رومان وتحد نيه الطرالمسي المستشارين وحضور 
السيد الأستاذ عبد أأئعم' القاضى وك لالنيابة ) . 


اباو 
محكة طنط الكلية 
أول فبراير سئة م6؟١‏ 

طن فى مواد الاركات ٠‏ خضوعه اقانون المرافمات 
وليس القانون رقم 4١‏ لسنة افقاء. 

الميادىء القانونية 

١‏ - إن الطعن فى قرارات لجان الطعن 
بشأن مواد اللزكات خاضع فى إجراءاته لمكم 
المأدة ؛ه من القانون رقم ١‏ لسنة وو( 
التى أحالت: بالنسبة للاجراءات .إلى القواعد 
والإجراءاتاالصوص علنباق قانون المرافعاتك 


قضاء الضرائب 


الول 


ا ست 
وليس لمكم المادة ؛ه مكررا المضافة بالقانون | انتهت إليه لجئة الطعن وخلصوا منها إلى طلب 


رقم .نا لسئة مم١‏ وإلا فان الطعن غير 
مقبول لرفعه بغير الطريق القانوق . 

 »‏ ومع ذلك إذا كان الطاعن قد سلك 
فى سبيل طمئه الاجراءات المنصوص علبا فى 
المادة عه مكررا وتضمنت اجر اءاته فى هذا 
الصدد الاجراءات المنصوص علما فى قانون 
المرافعات ارفع الطعر_ من إعلان مصلحة 
الضرائب بالصحيفة الى أودعت قم الكتاب 
م حضورها الجلسة الحددة صم الإجراء 
المنثثىء الخصومة وكان الدفع بعدم القبول على 
غير أساس من القانون . 


امكو 


« من حيث إن الوقائع تتحصل فى أن 
مأمورية ضرائب تركات طنطا قد اثتبت فى ١‏ 
فبراير سئة ١104‏ إلى تقديرصافى تركة المرحوم 
عبده رحمين شملا مورث الطاعنين ‏ 

وه جنباً مصريا وأعائتيم بهذا التقدير فى 
٠‏ من قبراير سئة 156 فاعترضوا عليه 
فأحالت المأمورية الخلاف على ئة الطمن الى 
أصدرت قرارها بتارييخ ٠م‏ من يوليو 6014| 
بقبول الطمن شكلا وفى الموضوع بتأيبد تقدير 
المأمورية لصاى تركة المورث عبده رحمين شهلا 
الوق ف دمن قبراير سنة .وه ١‏ عبلغ . ورمج 
وقد أعلتتهم به بتادييخ أول يوليوسئة 6هو١‏ 
فطعنوا عليه يصحيفة تقدموا بها إلى قل كتاب 
هذه المكة بتاريخ ١١‏ من يوليو سنة ٠١54‏ 
ضمنوها أوجه طملهم* خلى هذا التقرير الذى 


الحسم بتعديل قرار ل+ئة طعون ضرائب طنطا 
الصادر بتاريخ. ممن يو نيو سئة .ه١‏ والمعلن 
ثم ف أول يوليوسنة .ه4١‏ والقاضى بتقدير 
صافى تركة مورتهم عبده رحمين شملا يمبلغ. ويره 


| جنيها مصريا إلى مبلغ ..+ ملم و/1451 جانيه 


مع الزام مصلحة الضرائب بالمصاريف ومقابل 
أتعاب الحاماة سكم مشمول بالنفاذ المعجل 
وبلاكفالة مع تحديد جلسة لنظر هذا الطمن 
ثم قاموا فى اليوم ذاته بسداد الرسوم 
القضائية المستحقة وقيدوا طملومع نحت رقم 
٠١‏ / (لرسئة وهو وأعانوا. فى فس * 
اليوم صورة من صحيفة طعنهم إلى مصابحة 
الضرائب المطعون ضدها وف ,م؟ من أكتوبر 
سئة 4هة١‏ حدد اليد رئيس المحكة جلسة 
و من توقير سنة ووو لنظر هذا الطعن 
أمام هذه اممكة وأخطر قل كتاب المكة 
أطراف الخصومة يتارعخ الجلسة المحددة لاظر 
الطعن بكتاب موصى عليه بعل الوصول ويجلسة 
؟ من نوفير سلة4 م4١‏ وهىالجاءة الحددة لنظر 
الطعن حضر أطراف الخصومة ودفع الحاضر 
عن مصلحة الضرائب بعدم قبول الطعن شبكله 
لرفعه بغير الطريق القانوق فاحتجرت الحكة 
القضية للحم لجلسة اليوم . 


« ومن حيث إن المداقع عن مصلحةٍ 
الضرائب قال تبيانا لدفعه فى.المذكرة الشارحة 
له أن الطاعنين قد رفموا طعلهم هذا طبقا 
للاجراءات المنصوص عليها فى القانون .رقم 
٠‏ لسئة مم4١‏ بشأن تجبيز طعون الضرائُب 
بقلل كتاب المكمة مع انه كان من المنعتين 
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عليهم اتباع الطريق العادى طبقاً للاجراءات 
المنصوص عليهافى قانون المرافعات لآن موضوع 
دعواهم طمن فى قرار ئة طعن قضى يتقدير 
قيمةت ركمو دهم الخاضعة لرسم الآياولة فبحكهم 
في ذلك القانون رقم أسنة ١4:‏ يفرض 
رسم الأيلولة على التركات المعدل بالقانون 
دقم 10م أسنة ١01‏ والذى ينظم فى مادته 
الثانية والثلائين طريقة الطعن فى قرارات 
اللجان وأن يكون ذلك أمام الحكة الابتدائية 
وفتقا الأوضاع الى نصت عليها المادة وه من 
القافرن رقم ١6‏ لسنة .م١‏ بفرض ضريبة 
على ابرادات رؤوس الأموال اللماقولة على 
الأرباح التجارية والصناعية وعلى كسب العمل 
وال تقضى بأن لكل من مصاحة الضرائب 
والممول الطعن فى قرارات اللجئة أمام المكة 
الابتدائية منعقدة مبيثة تجارية ... ... ... ... 
أما وأنهم تنكبوا مذا الطريق وسلكوا 
سبيلا آخر اتبعوا فيه الاجراءات ال نص 
عليها القائزن رقم .0 لسئة مه مع أن 
هذا ااقانون لم يآناول بالتعديل الإجراءات النى 
تتبع فى طعون الاركات التى ترفع أمام احكة 
الابتدائية ومن ثم يكون الطاعنون قد رفموا 
طعنهم هذا بغير الطريق القانوق الأآمى النى 
يتعين معه عدم قبوله شكلا . 

د ومن حيث إن الخاضر عن الطاءئين إذ 
انثرى للرد على دفاع مصلحة الضرائب قرر أن 
قانون زسم الأياولة على التركات أحال فى المادة 
مله على المادة 6ه من القاثون رقم ١‏ 
لسنة وهو وهذة المادة الآخيرة قد عدلت 
بالقانون رقم باع لسرنة وو بأضافة مادة 
جديدة لأحكام القانون رقم ١4‏ لسئة ومو 
وى المادة عه مكررا بشأن الإجراءات الى 
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تتبع فى طعون الضرائب الى ترفع أمام امحكة 
الابتدائية استثناء من أحكام قانون المرافعات 
المدنية والتجارية وانه طالما انهذه المادةالجديدة 
تحددأ نواع الطعون الى ينطيق عليهاهذا التعديل 
ولم تنص على ما يقبع بالنسبة لباقى الطعون 
الضرائبية النى ينطبق عليبا فص المادة .م قديم 
بل جاءت - أى الادة هم مكررا ‏ مطلقة 
دون تخصيص ومن ثم فقد وجب أن يسرى 
حكبا على جميع أنواع الطمون الضرائبية ‏ 
ومنهبا طعون التركات ويكون الطعن الحالى 
با لتالى قد رقع طيقا للأأاوضاع المقررة قانونا 
وتعين لذلك القضاء .رفض الدفع المبدى من 
مصلحة الضرائب . 

« ومن حيث إن القا نون رقم ؛ ١‏ لسئةو م١‏ 
بفغرض ضريبة على إيرادات رؤس الآموال 
المقولة وعلى الآرباح التجارية والصناعية وعللى 
كسب العمل قد عبد بمبمة الفصل ف الطعون 
المتعلقة ربط الضريبة إلى القضاء المادى إذ نص 
فى الادة عم معدلة مندعلى أن ملكل هن مصلحة 


. الضرائب وال مول الطعن فى قرار اللجئة أمام 


الحكة الا بتدائيةمتعقدة مهيتةتجارية 
كا نصت المادة ممم من القانون دم 14 
10545 بفرض رهم أياولة على التركات المعدل 
بالقانون رقم ١ب‏ لسئة 101 على أنه د يحوذ 
للبصلحة و لكل من ذوى الشأن من الورئةومن 
فى حكمهم الطعن فى قرارات اللجان خلال شبر 
من تاريخ إعلاتها أمام امحكمة الابتدائية الواقع 
مر داثرتها حل إقامة المبوى فاذا لم يكن 
له حل إقامة بالمملكة المضرية “فيسكون الطعن 
أمام الحكمة الابثدائية الواقع من دائرتن) 
أعيان التركة أو الجزء الآ كبر قيمة منها مليقا 
لتقدير اللجنة وذلك و فقا .للبادة يو من القانون 


قضاء الضرائب 


هج | 


رق ١6‏ للة ومو١‏ كذلك أحالت الفمرة 
الأخيرة من المادة ٠‏ من القانون رقم 4 لسئة 
بشأن فرض ضريبة عامة على الايراد 
إلى المادة وه من القانون رقم ١6‏ لسئةومو١‏ 
عونا نه لعز سن سعابة: الصراق: انول 
الطعن فى قرارات اللجان فيا مختص بالضريبة 
العاماهل الأر اد وها خا عر متموص ماه 
فى المادة و من القانون رقم ١‏ لسئة ١+‏ 
وبالمثل نصت الفقرة الآخيرة من المادة ومن 
القانون رقم ١6‏ لسنةومو١‏ فيا يتعلق بالطعون 
فى قرارات لجان الطمن الصادرة فى حالات تمولى 
المهن غير التجارية بأن تسرى أحكام المادة )ه 
من القانون المذكور الخاصة يمولى الأرباح 
الصناعية والتجارية . 


و ومن عحيث إنه لامشاحة فى إن إجراءات 
الطعن فى قرارات اللجان سالفة الذكر أمام 
اغنام الابتدائية تخضع لاقواعد العامة المقررة 
فى قاثون المرافعات المدنية والتجارية فما خلا 
بعض الأاسكام الخاضة الثى تضمتتها صوص 


قانون الضرائب نفسه . إلا أن الشارع رأئ: 


أخيرا أن هذه الاجراءات العادية التى يحم 
غالبيتها قانون المرافعات قد أدت إلى تعطيل 
المتازعات الضرائبية بالنحاكم وقنا طويلا مسا 
يتعارض مع ماج بأن تلم به تلك الإجراءات 
الضرائبية من السرعة فأصدر القانون رقم .لاع 
لسئة موه ١‏ بإضافة مادة جديدة إلىالقا نونرقم 
4 لسئة ومو ر هى المادة عو مكررا حدد فيبا 
قوأعدخاصةاستثناء من ةا نون المرافعاتو ذلكفها 
مختص بتقديالطعونو إعلامباو [يداعالمستندات 
وتقدم الدفاع وأعمال الخبرة وتأجيل الجاسات 
حتى تنتهى الحكة المعروض أمامها الأزاع من 


الفصل فيه فى وقت قصير بقواعد ممكمها قانون 
الضرائت ١‏ يراجع فى هذا الشأن المذصكرة 
الإيضاحية للقانون رقم .لع لسئة مهو 
وظاهن أن انص الجديد قد أضيف إلى القانون 
رقم 14 أسنة 99( بفرض ضريبة عبلى رؤس 
الأموال المثقولة وعلى الأرباح الصناعية 
والتجارية وعلى كسب العمل ومن ثم فآن أثره 
لا يتصرف إلى الةوانين أل فرضخت أنواءا 
أخرى من الضرائب إلا بنص صري وآية ذلك 
ما يأق ع 

أولا ‏ إن هذا النص الجديد قد أضيف 
إلى المادة غه من القأنون رقم ١6‏ لسئة وم( 
الى أجازت لكل من مصلحة الضرائب والممول 
الطعن فى قرارات لجان الطمن أمام السام 
الابتدائية وموضوع هذا ألنص الآخير سس 
القانون هو الفصل الخامس من الكتاب الخشاس 
بتحديب مقدار الأرباح الى تسسرى علببا ألضرببة 
التجارية والصئاعية ما يفاد مئه أن هذا 
النص الجديد ‏ وقد ورد استناء من القواعد 
العامة إنما ينصب على تنظم اجراء ءات الملمن 
فى قرارات اللجان الى تذتاول المناؤعات الخاصة 
بربط الضريبة على الأدباح التجارية والمئاعية 
ولا يمتد حكمه إلى قرارات اللجان الآخرى 
الخاصة بمنازعات حول ضريبة من نوع آخر إلا 
نص صرح كذلك . 000 

ا سآن الققزة الأغفرة فت الماح ونيا 
من القانون رقم ١6‏ اسئة ومو( الواردة ف 
الكتاب الثالث منه الخاص بالضريبة على كسب 
العمل كانت تنص عل سريانأحكام المادة من 
القانون رقم ١6‏ لسنة .م4١‏ والخاصة يمموى 
الآرياحالصناعية والتجاريةعل الطعونققراراث 


ذا 


العدد العأشر - السئة الخامسة والثلاون 


لجان الطعن الصادرة فى حالات مول المين غير 
التجارية فابا أصدر المشرع القانون رقم 34 
لممئة موم و ١‏ بإضافة مادة جديدة برقم 6ه مكررا 
إلى القانون رقم ١‏ لسئة م4١‏ وهى المادة 
الخاصة بالاجراءات التى تنبع طعون الضرائب 
الى ترفع أمام انحا كم الابتدائية وكانت المكمة 
ل اقنضت إضافة هذه المادة الجديدة تقتضى 
أيضا العمل بأحكامها بالنسبة لضريبة المهن غير 
التجارية تمثسَا معتوحيد إجراءات الطعون بينها 
وبين ضربية الأرياح الصناعية والتجارية ‏ 
أصدر المشرع القانون دم 4 لسنة وموذ 
ونص ف مادته الأول على أنه يستبدل بالفقرة 
الأخيرة من المادة هب من القانون رقم ١6‏ 
لسائة ونوو | النص الأنى  :‏ م وتسرىأحكام 
المآدتين ووو عه 1 5 يتعلق بالطمن فى 
قرَازّات +ئة الطمن» وقد أشارت المذكرة 
الأيضاحية القانونرقم ١‏ لسئةعه,ة! صراحة 
إلى أنحم المادة عه مكررا لا يسرى على 
ضرية المبن التجارية إلا بنص صرح الآمر 
النى استوجب تعديل الفقرة الأخيرة من المادة 
ه/ المذكورة ما يكفل سربانالقواعد المنتصوص 
عليها فى المادة .م مكررا بالاضافة إلى حّ 
المادة 05. 
ثالنا ‏ إن الغقرةالآخيرة من المادة . من 
القاثونرقم 4ه اسنة ١5‏ كانت تنص على, نه لكل 
من مصلحة الضرائب والممول الطعن قى قرارات 
الاجان فيا مختص بالضريبة العامة على الإبراد 
وفقا لما هو منضوص عليه فى المادة .ه من 
القانون رقم ] لسنة وعو ١‏ . فلءاأصدر المشرع 
القانون رقم .07؛ لسئة مإهو١‏ بأضافة مادة 
.جبدبيدة بدقم 4ه مكررا إلى القانون رقم ١‏ 
لسئة وم#و؟ وحصى المادة الخاصة بالاجراءات 


التى تنبع فى طعون الضرائب الى ترفع أمام 
الحاكم الابتدائية ورأى أنه ينبغى أن تكون 
أحكام القانون رقم وو لسئنة ١449‏ منسقة 
مع أحكام القانون رقم ١4‏ لسئة .م9١‏ من 
هذه الناحية وذلك لآن الحكة التى اقنضت 
إصدار القاانون رقم ٠‏ أسنة مووز تقضى 
أيضا بالعمل بأحكام ذلك القانون بالنسبة 
للضريبة العامة على الإءراد فأصدر لذلك القانون 
رقم ١‏ لسئة .ه4١‏ و نص فى مادته الأول على 
أنه يستبدل بالفقرة الأخيرة من المادة ٠+.‏ من 
القانون رقم وو لسئة 1144 النص الأتىمم لكل 
منمصاحة الضرائبو الممولالطعنفق قرار اللجئة 
وذما لما هو منصوص عليه فى المأدتين عه و 4ه 
مكررا من القانون رقم ١‏ لسئةوم؟١‏ ... . » 
وقد أوضم المشرع فى المذكرة الإيضاحية 
للقانون رقم ١م‏ لسئة .ه4١‏ موجبات هذا 
التعديل وأن حك المادة وه مكررا المثار إليه 
لا يسرى على طعون الضريبة العامة على الإبراد 
إلا بنص فى القائون رقم 5ه لسئة ١45‏ مما 
استوجب تعديل نص الفقرة الآخيرة من المادة 
٠‏ من القانون رقم وو لسئة ١445‏ با يكفل 
سريان القواعد المنصوص عليبا فى المادة عه 
مكررا من القاثون رقم غ١‏ لسنة 148 . 

د ومن حيث [إنه مي كان الآمر كذلك 
وكانت الفقرة الثانية من المادة ,رم من القانون 
رقم ١60‏ لسئة 1464 بفرض رمم أياولة على 
التركات المعدلة بالقانون رقم باوب لسئة 1١461‏ 
تدص على أنه يحوز لللصلحة و لكل من ذرى 
الشأن من الورثة ومن ى حكهم الطمن ى 
قرارات الجان وذلك وفذقا لبادة عو من 
القانون رقم ؛ ١‏ لسئة ١44‏ وكان القانورن. 


قضاء الضرائب 


أ؛ذا 


رقم 140 لسئة 1444 بفرض رسم أياولة على | عدم قبول طعنهم شكلا لرفعه بير الطريق 


الاركات قد اقتصر فى احالته على القانونرقم ١‏ 
لسنة وعور فى هذا الشان على نص الادة وم 
دون غيره ‏ وكأنالقا نو نادم ٠ع‏ أسنةمم و 
النىأضاف المادة .ه مكر را إلى القانون رقم ؛ ١‏ 
لسنة ومو و قد خلت نصوصه مايشير إلى امتداد 
أحكامه إلى القانون رقم 4 لسنة ووه 
والقوائين المعدلة له فان حم المادة عه مكررا 
المشار إليه لا يسرى بالتالى على طعون رسم 
الآياولة على التركات إلا بنصرف القأ نون رقم0 ١‏ 
لسئة عو عوة!ا ومن ثم تظل الطعون فى قرارات 
اللجانق مواد التركات ‏ غاصة فى إجراءاتها 
لحك المادة عه من القانون رقم ١6‏ لسئة ١84‏ 
أى للقواعد المقررة فى قانون المرافعات المدنية 
والتجارية . 

د ومن سحيث إله مّى تقرر ذلك فقد كان 
عن المتعين على الطاعنين أن برقموا طعنهم هذا 
بالطريق العادى الذنى رسمه قانون المرافعات أى 
بصحيفة تعان لمصلحة الضرائب على بد أحد 
الحضرين وفقا لما أشارت إليه المادة 49+ من 
قانون المرافمات وى الميعاد الذى حددته المادة 
وه من القائون رقم غ١‏ لسنة و8١‏ وال 
أحالت إليبا المادة ممم من القانون رقم ١4‏ 
لسئة ١144‏ الممدل بالقانون رقم ام 
لسلة 1461 . 

'« ومن حيث إن مصاحة الضرائب إذْ دفمت 
بغدم قبول الطعن شكلا لرفمه بغير. الطريق 
القانوق اعتبرت أن الطاءئين قد أغفلوا اتخاذ 
الاجراءات ألتى نص عايها القانون لرفع هذا 
الطمن ما يتبغى معه بطلان الاجراءات الى 
اتخذوها جزاء عن لفتهم هذه ويتعين عليه بالتالى 


القانوق . 

د وهن حيث إن الطاءتنين سلكوا فى طعنهم 
الاجراءات الى نص علببا القانون رقم 1 
لسنة موى ةو إذ رفعوا طدئهم بصحصفة تقدموا 
بها إلى قل كتاب هذه الممكة بتاريخ ١١‏ من 
بوليو سئة عمو شملت عدا السانات العامة 
المتعلقة بأسماء الحصوم وصفاتهم وموطن كل 
منهم على بيان القرار المطعون فيه و تاريخه 
واللجئة الى أصدرته ومأمورية الضرائب الختصة 
والأسباب التى بنى عليها الطعن بطلباتهم ثم 
قيدوا طعنهم هذا نحت رقم 111/1١1١‏ سنة 
4 وأعائوا فى ذات البوم صورة من صحميفة 
طعنهم إلى مصلحة ألضر ائب المطعون ضدها الى 
أودغت بمد ذلك ملف لجثة الطعن والملف . 
الفردى الخاصين بموضوع الطعن ثم تقدم 
الطاعئون مذ كرة شارحة لأسياب طءئهم ردت 
عليها مصاحة الضرائب عذكرة ضمنتها دفاعبا . 
وفى ,م؟ من أكتوبر سئة 4وبة! حسدد السبد 
رئيس الحكة جلسة ه من نوفير سئة )6و١‏ 
لنظر هذا الطعن أمام هذه الدائرة وأخطر قم 
كتاب المحكمة أطراف الخصومة بتاريخ الجلسة 
المحددة بكتاب موص عليه بعلم الوصول. 
وبجلسة ,ه من نوفير ممئة ١44‏ حضر أطراف 
الخصومة وتبادلا الدفاع فى الدعوى . 

د ومن حيث إن الثابت ما تقدم أنه يبين من 
الاجراءات الى اتخذها الطاءعنون فى سبيل 
تجريزم لطعنهم فى قل كتاب هذه الحكة اعلانهم ٠‏ 
مصلحة الضرائب بصحيفة هذا الطمن بتاريخ 
١5‏ من يوليو سئة 16604 . 

«ومنحيث إنه مت كان الس كذاك وكانت 
تلك الإجراءات الى سلكيا الطاعئون قد 


00 العدد العاشر ‏ 


قد. تخللها الإجراء العادى لرفع الطعن و فا لما 
تقعنى به أحكام قانون المرافعات أى إعلان 
الخمم بصحيفة على يد أحد المحضرين تعين 
البحث فما إذا كانت هذه الصحيفة المعائة 
لمصلحة الضرائب قد روعى فى تحريرها 
الأوضاع التى قررها القانون لها . 

'دومن حيث إن صحيفة الدعوى فى ورقة 
من أوراق المرائعات الغرض منها دعوة الخصم 
للحضور فى يوم معين أمام محكة معرئة لسياع 
الح فى دعوى مرفوعة عليه وقد أوجب 
قأثون المرائعات ف المادة وب مئه أن تعلن هذه 
الصحيفة للمدعى عليه على يد أحدامحضرين وأن 
تشتمل على جميع البيانات الواجب ذكرها فى 
أوراق الحضرين والتى عددها قاثون المرافمات 
في المادة العاشرة مئه فضلا عن المحكمة المطاوب 
حول الخصوم أمامبا وعلى اليوم والساعة 
الواجب حضورثم فيبا كا استوجب أن يبين 
المدعى فى هذه الصحيفة وقائع دعواه وأدلته 
فمبا وطلباته وأسانيدها ) المادتين .او إن 
مرافعات ) فاذا كان هناك ثمة نيلا أو نقص فى 
ببانات صحيفة افتتاح الدعوى من شتأنه أن 
جبل باحكة أو بالمدعى أو بالمدعى عليه أو 
تاديخ الجلسسة بطلت الصحيفة فاذا وقع الخطأ 
أو النقض فيا عدا ذلك من بياناتها جاذ الحم 
با لبطلان: ) المادة دبا مرافعات ) وتحصل 
السك هذا البطلان بدقع يديه المعلن إليه 
يسمئ الدفع ببطلان ورقة التكليف بالحضور 
وقد أوجب قانون المرافعات ف المأدة ١ع ١‏ منه 
ابداؤه قبل الدفع يعدم قبول الدعوى وقبل أى 
للف أت دفاع فبها .كا لصت المادة ٠6‏ مندعل 
أن بطلان أوداق التكليف بالحشور الناثىء عن 


السئة الخامسة والثلا نون 


عيب ف الاعلان أو فى ببان امحكئة أو تاريخ 
الجلسة أو عن عدم مراعاة مواعيد الحضور 
زول تحضور امعان إليه . 

« ومن حمث إنه بانزال حم هذه القواعد 
على وقائع هذه الدعوى يبين أن الطاءنين .قد 
أعانوا مصلحة الضرائبالمطمون ضدها بصحيفة ْ 
يد أحد الحضرين وقد اشتملت هذه الصحيفة 
فضلا عن البيائات العامة الواجب ذكرها فى 
أوراق الحضرين على وقائع الدعوىو الأاسانيد 
النى بنوا عليها طعنهم وطلباتهم ولكتها خلت 
من بيان الحكمة المطلوب حضور الخصوم أمامها 
وتاريخ الجاسة المحددة لنظر الدعوى مما يستتبع 
بطلا:ها عملا بن صالمادة بوب منقا نون المرافعات 
إلا أنهلما كان مذا البطلان الناثىء عن 
التجبيل بالحكة وبتاريخ الجلسة مشروط بطلب 
المعلن إليه ويذول محضوره . وكان الثابت فى 
خصوصية هذه الدعوى ‏ أن مصلحة الضرائب 
المعان إليها صحيفة افسّاح هذه الدعوى قد 
خضرت بالولسة الآاول ألى حددها رئيس 
امحكمة انظر هذا الطعن وتواللى حضورها فى 
الجلسات التالية ‏ تعين القول بصحة حصفة 
الدعوى وبات العيب النى شاما قد زال 
نحضور مصماحة الضرائب و با لثالى صبحة الاجراء 
المتققء الخصومة .. " 

د ومن حيث [إله هبّى تقرر ذلك وكان 
الطاءنون قد اتخذوا من بين سلسلة الإجراءات 
التى س.لكوها لرفع طعنهع همس ذ! ‏ الاجراء 
العادى لرفع ااطمن وفتا لما تقطى به أحكام 
قانون المرافعات إذ أعانوا خصموم مصاحة 
الضرائب - بصحيفة على يد أحد المحضرين 
وقد دوعى فى تحرير هذه الصحيفة الأوضاع 
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ارا 


الى قررها القانون لها وقد جم هذا الاعلان | وقبول الطعن شكلا . 


فى الميعاد المقرر قانوناً فانهم يكونوا بذلك 


د ومن .حيث إن كلا من الحصمين لم يستكئل 


قد اتبعوا فى رفع طعنهم هذا الطريق القانوق | دفاءه فى موضوع الدعوى فقد تعين تأجيل 
النى نصت عليه المادة مم من القانون رقم | نظرالموضو ع كطلب الطرفين للاستعداد و تقديم 


١49‏ لسئة ع4( والقوانين المعدلة له بشأن 
فرض رمم الآ يلولة على التركات ويكون بالتالى 
الدفع المبدى من مصلحة الضرائب بعدم قبول 
الدعوى لرقعها بغير الطريق القانوق على غير 
أساس من الواقع أوالما نون ويتعين لذلك رقضه 


المسائدات ع . 


( قضية ورثةامرحوم عبده رين ثملاصشدمصباحة 
الغعرائب رقم ٠١١‏ سنة 1504 تجار كى رئاسة 
ودضوية السادة الأسائذة انظ عمد بدوى وظروق 
سيف النمر وكال الفربيى الفضاة وحضوو السد 
الأستاذ جرجس مسعود وكيل النيابة ) ٠‏ 


ا ةس اصع 
يه ا 3 سبرايهري 


كاه 
محكة الممنيا الكلية 


ا كتويرسنة .6و١‏ 
لانحية , الامتناع من تطبيقها ٠‏ منى يجوذ ٠‏ قشاء 
مستدجل . اختصاصه برفم الحجر ٠‏ مي يكول. حجل 
إدارى ٠‏ نطاقّه ٠.‏ 


الميادىء القانونية 
١ ٠‏ - القول مخروس بحث مشروعية الآمر 
الإدارى عن اختصاص الما كالمدنيةى اختصاص 
القضاء الإدارى به قول فى غير محله إذ لاشبة 
فى أن للمحا م المدنية بل علها قبل أرف تطبق 
لائحة من اللوائح أن تستوئق من مشروعيتما 
ومطابقتها للقاثون . فان بدا لها مايميها فى هذا 


الخصوص كان عليبا أن تع عن 05 


والامتناع عن تطبيق اللائصة ختلف إاختلانا 


جوهربا عن الغائها النى خخص به المششرعالقضاء 
الإدارى . 

ب« من المقرر فى فقه' القضاء المستعجل 
أنه لاختص بدعوى بطلان الحجز أو الغانه 
إلا إذاكان ذلك بسببعدماستيفائهالاجراءات 
الشكلية الخاصة بمحته والأركان الجوهرية 
اللازمة لقيامه وال يترتب على عدم توافرها 
بطلانه بطلانا مطلقا لا يحتمل شكا أو تأويلا . 
أما إذا كان البطلان لسبب مما بمس محثه أصل 
الحق فانه يمتنع على هذا القضاء الفصل فيه عملا 
بن المادة 49 / ١‏ مرافمات . 

بو لا مختص القضاء المستعجل بالنظر فى 


بطلان الحجر الادارى المؤسس على أن الضريبة 
المنغذ مها قد قرضها (نجلس البلدى غير الحدود 


1054 


المركولة اليه بمقنضى القانون لآن بحث ذلك لما 
يتطوى على المساس بالموضوع وأصل الحق 
اماتازع عليه بل ان القضاء فيه نما هو فصل 
فى ذات الحق الآمر الحظور عل هذا القضاء 


الع قية 


٠‏ ع س أول ما يقع الحجز الادارى يشععل 
الأشاء المطلوب الرسم عنها فان لم تكن كافية 
أو كانت غير قائمة وقت المطالبة أصبح الرسم 
مطاويا للحكومة تنفذ به عب أمو ال المد ين الظاهرة 
بطريق الحجز الادارى وفقا لما هو منصوص 
عليه عالمرسوم رقم 0 سنة م40١‏ طالما أنه 
مقايل دين أباح القانون تحصيله بذا الطريق . 


اممو 

دوهن حيث إن المتأتقين أقاما الدعوى 
المستأقف حكها بعريضة معانة في ٠9‏ من يوئيه 
سسئة م1 وطلبا.فيها الحم يصفة مستعجلة 
بإيقاف بيع المحجوذات المبيئة. بصحيفة افتتاح 
الدعوى والحند له يوم الا يونيه سئة ماهو( 
وبالغاء الحجز التوقع تاريخ ٠.‏ مايو 
سسئة م149 مع الزام المستأقف عليه المصروقات 
والآتعاب استئادا إلى أن الحجز قد رقع باطلا 
لآانه يقوم على قرار ياطل بطلانا مطلقا مون 
ناحية سئده القاثوق واجراءاته الشكلية إذ 
لا ملك وزير الشئون البادية فرض مث ل الضريبة 
أل ينفذ ها انجلس البلدى لآن فى ذلك خروجا 
على أحكام القا نون رقم ه6١‏ لسئة 6و الى 
لا تببح للوذير فرض أى ضريبة. بأثر رجعى 
فلا عن أنه لم نستوف في الحجز الاجراءات 


العدد العاشر - السئة الخامسة والثلاثون 


١‏ الشكلية الواجبة الاتباع إذلم بار 2 وظف 
عاص . 

وقد دفع الخاضر عن المستأئف عليه أمام 
محكة أو لدرجة يعدم اختصاص القضاء المستعجل 
بنظر الدعوى لأن المستأ نفين يوسسان دعواهما 
ببطلان الحجر عل بطلان القرار الصادز من 
مجاس بلدى ملوى وهو أمر بمتنع على القضاء 
المستعجل البحث فيه والتحرض له لدخوله فى 
اختصاص جبة أخرى هى محكةالقضاء الادارى 
فضلا عن مساسه بأصل الحق وقد أخذت حكة 
أول درجة بهذا الدفعم وقضت فى ٠١‏ نوفير 
سئة #«همة؟ بعدم اختصاصبها بنظر الدعوى 
تأسيسا على أن التذاع بين طرفى الخصومة يدور 


حول صحته أوعدم صيحة الآمر الادارىالصادر 


من مجلس بلدى ملوى الذى قضى بفرض الرسوم' 


موضوع التنفيذ وان ذلك من صممم اختصاص 
القضاء الادارى الذى جعل له قانون مجلس 
الدولة الاختصاص,الغاء ووقفت”تفيذالقرارات 


الادارية الها لفة القا نون . 


«ومن حيث إن المستأ نين أقاما هذا 
الاستئناف وطلبا فى ختام صميفة الحم بقبواه 
شكلا وفى الموضوع إلغاء المحم المستأئف 
ودفض الدفع بعدم الاختصاص واختصاص 
المحكة بنظر الدعوى والقضاء بصفة مستعجلة 
و بنسخة الحم الأصلية بإيقاف يبع الحجوزات 
المبيئة بصحيفة الدعوى والغاء الحجر الادارى 
المتوقع بتاديخ .٠؟‏ مايو سنة 0م4١‏ واعتباره 
كأن ل يكنمع إلزام المستأقف عليه المصروفات 
ومقابل أتعاب الحاماة عن ادر ججتين كك مشمو ل 
بااتفاذ المعجل و بغير كفالة استّنادا إلى أنه 
ليس لوذير الشمون البلاديةأن يفرضضريبة بأئر 
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رجعى إذ أن قراره قد صدر فى شبر أبريل سئة 
١401‏ على أن تحصل الضريبة من أول مارس 
من تلك السئة فضلا عن أن القرار الوزارى 
السابق الاشارة إليه لم يعرض على قم التشريع 
مجلس الدولة وهو عيب موجب اابطلان 
بالاضافة إلى ما أصاب الحجز من عيوب شكلية 
إذلم يباشره موظف مختص ولم يحصل على نفس 
الأشياء المطلوب الرسم عنها . 

د ومن حيث إن ما ذهبت إليه محكمة أول 
درجة من عدم اختصاصبا بنظرالدعوى لخروج 
بحث مشروعية الآمر الادارى عن اختصاص 
المحا كم المدئية واختصاص القضاء الادارى 
به إنما هو قول فى غير محله إذ لا شبة في أن 
مسا ؟ المدنية بل عليبا قبل أن تطبق لانمحة.من 
اللوائح أن تستوثق من مشروعيتها ومطايقتها 
للقاتون فان ددا لما ما يعيبها فى هذا الخصوص 
كان عليها أن تمت ععن تطبيقها ولاحل للاعتراض 
بأن تصدى تلك المحا كم لبحث مشروعيةاللوائح 
وجواز امتناعبا عن تطبيقها يعتير إلغاء الانحته 
وهو ماخص به المشرع القضاء الادارى . ذلك 
لآن الامتناع عن تطبيق اللانحة يختلف اختلافا 
جوهرياً عن إاغائها ‏ ( راجع حك النقضرقم 
م( 

« ومن حيث إنه من ناحية أخرى فان من 


المقرر فى مه القضاء المستعجل أنه لا يختص 


دعوى بطلان الحجز أو إلفائه إلا إذاكان ذلك" 


بسببعدم استيفائه الاجراءا تالشكلية الخاصة 
بصحته والآركان الجوهربة اللازمة لقيامه والتى 
يترتب على عدم ثوافرها بطلانه بطلاناً مطلقاً 
لامحتيل شكا أو تأويلا ومن ثم مختص القضاء 
المستعجل بالحم بإلغائه لآنه يعتبر: عقية مادية 


لا تولد أى حق للحاجر ‏ أما إذا كان البطلان 
لسبب ما يمس بحثه أصل الوق فانه بمانسع على 
هذا التضاء الفصل قبه عملا بنص المادة .4ع 
مرافعات . 

دومن حيث إن السبب الذىأثاره المستأ تفان 
أمام محكة أول درجة وردداه فى صفضة 
استئنافهما والخاص ببطلان الحجر لآن مجاس 
بلدى ملوى قد فرض الضريبة المنفذ بها فى غير 
الحدود الموكولة إليه مقتضى القانون ذان بحثه 
لما ينطوى عل المساس بالموضوع وأصل الحق 
المنناذع عليه بل إن القضاء فيه ما هو فصل فى 
ذات الحق وفى مدى ولاءة الجالس البادية فى 
فرض الضريبة المنفذ مها وحدود اختصاص 
وزير الشئون البلدية فى إقرارها الآمر الحظور 
عل هذا القضاء البت فيه . 


دومن حيث إنه عما جاء بصحيفةالاستئئاف 
من أن الحجز لم أستوف فب هالاجراءات الشكلية 
فان الظاهر من الاطلاع على محضر الحجزالمؤ رخ 
٠‏ مابو سئة ه؛١‏ أنه توقع بواسطة مندوب 
رئيس الجاس البلدى مود أحد رستم كاتب 
المسابات وصحيه أثناء توقبعالمجزأ كثر من 
شاهدين حسما هو ظاهر من الامضاءات الثابتة 
على الحضر وكان من ينهم شيخ بنسدر ملوى 
عبد الشافى أحمد ذاهم ومن ثم يكون الحجر قد 
توقع طبقا لنص المادة م من الآمر العالىالصادر 
فى .م١‏ المعدل بدكريتو ع نوفير سمئة ١886‏ 
الى نصت على أنه ويتوقع الحجز بمعرقة مندوب 
المديرية أو المحافظة مصحوبا بشاهدين منمشا يخ 
أو غيرثم » أما ما قل من أن الحجز قد توقع 
على أشياء غير المستحق عنها الرسم المنفذ به فان 
المستفاد من القواعد العامة المقررة فى هذا 


اخاحل 


العدد العاشر - السئة الخامسة والثلاثون 


الخصوص أن الحجز الادارى أول ما يقع بقع 
على الأشياء المطلوب الرسم عنيا فان لم تكن 
كافية أو كانت غير قائمة وقت المطالبة أصبيح 
الرسم مطاويا الحكومة تنفذ به على أموال المدين 
الظاهرة يطريق الحجز الادارى ونقا لما هو 
منصوص عليه بالمرسوم بقانون رقم 0+ لسنة 
مو ١‏ طالما أنه مقابل دن أباح القانون تحصيله 
مبذا الطريق . 

د وهن حيث إنه يبين ما تقدم أن الجن قد 
أستوق أوضاعه الشكلية ومن م يتعين على 
القضاء المستعجل الحم بعدم أختصاصه بدعوى 
بطلانه ويكون المكم الممتأنف وقد وصل فى 
منطوقه إلى هذه النتيجة واجب التأيبد فى هذا 
الفط مله . 

د ومن ححيث إله عن الطلب المستعجل 
والخاص بوقف إجراءات البيع فهو بطبيعته 
يتضمن اشكالا فى الانفيذ وقد استوق أوضاعه 
الشكلية ومن المقرر قانونا أن القاضى المستعجل 
هو الختص بالفصل فى اشكالات التنفيذ وله فى 
سبيل ذلك أن يتخذ الاجراء المؤقت الذى براه 
سواء يوقف التثفبيذ أو السير فيه طبقا لما يستشفه 
من وقائّع الدعوى ومستنداتها وبغير مساس 
بأصل المق . 

«ومن حيث إزالثايتمن استعراض أوجه 
التداع على اانحو المتقدم أن الحجز قد استوفى 
أوضاعه الشكلية م أنه توقع مقتضى سئد واجب 
التنفيذ ف الظاهرومن ثم يكو ن طلبايقاف البيع 
فى غير حله وأجب الرفض . 

« ومن حيث إن الح المستأنف قد قضى 


بعدم اختصاصه بطلب وقف البيع - ومن ثم . 


يتعين [لغاؤه فى مذا اشطر والح بقبول 


امس وص سي 


الاشكال شعلا وفى الموضوع برفض طلب 


ايقاف البيع . 


استدنافهما وهن “م وجب [أزاميما مصرو فاته 
إعبالا ينص المادة جومم مرافعات » . 

( قذية ليم جندى وآخر ضد مجلس المدى ملوى 
رقم ه؟ا سنة 94و9ةإا س مستمجل رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة خليل عبد الى رعيس المكمة وعمد 
مادق الرشيدى ورشاد ماحد التضاة ) ٠‏ 


لذ 
محكة القاهرة الكلية 
«؟ مارس سئة موه( 
نفته . مخاش اودع فى البنك . الحجر تحت يد 
البنك وقء دين ألؤئة ٠‏ عد حاية النانون . 
المبدأ القانوق 
إنه وإن تبين ان حساب المدين المحجوز 
عليه تحت بد الينك لا يعدو معاشه دون سواه 
وانحرةة هذا الحساب لاتعدو فى الظاهر اعمال 
مصرفبة فى حدود هذا المعاش وان المعاش قد 
ظل محتفظا بذاتيته ‏ إلا أن ذلك لا بحولدون 
القول بأن للمدين الحق فى التصرف فى مفرادت 
معاشه على الوجه النى يراه ولحذا فان 
بطلان الحجز فما ذاد على ربع المبلغ المودع 
بسبب توقيعه على المعاش الخصص. للبدين ل 
أمى لا يخلو من الجدل ‏ وطذا يتعين عدم 
اختصاص القاضى المستحجل . 


لق يراجع المع الصادر “ن. محكة. الاأمور 
المستمجلة المزئية بالثاهرة عن هذاالمونوعوالمنثور 
بهذا النددس 1551 رتم لالأة 02 


قضاء الأمور المستعجاة امسأ تفة 


الور 

وموس يف إن ملكتا قت حتنه الثاق 
قد أقام دعواة عل أساس أنبا دعوى بطلب 
عدم الاغتداد بالحجز ومن م وجب معالججها 
فى الحدود الى رجمها للها مدعيها . ولما كان ذلك 
وكان الاصل أن قاضى الامور المستعجاة 
لا بخص بالحك فى طلب بطلان حجز ما للبدين 
لدى الغير أو عدم تأثيره لتعلق ذلك بمحق 
الحاجز الذى يؤثر فيه البطلان إلا إذا كان 
البطلان جوهريا لا يحتمل شكا ولا تأويلا 
اشائبة فى إجراءاته الشكلية أو أركانه الأصلية 
بحيث يصبح الحجز بمجرد عقبة مادية أقامبا 
الحاجز فى سبيل حصول الحجوز عليه على ماله 
الجيرس دون وجه من القانون فانه يختص 
الحم ببطلان مثل هذا الحجز والقضاء بعدم 
الاعتداد ,آثاره ذلك لآن الحجر الباطل بطلانا 
جوهريا بحيث لا حتمل بحا لا ينثىء للحاجز 
سيقأ سه الحم يبطلانه لانه حجن متعدم الاثر 
قانونا فبو والعدم سواء . 

د ومن -حيث إن القانون ١١١‏ لسئة ١ه4١‏ 
نص فى مادته الآولى على أنه لا يحوز توقيسع 
الحجز عل المبالغ الواجبة الاداء من الحكومة 
والمصاءم العامة ... للبوظف أو المستخدم 
مدني كان أو عسكريا بصفة مرتب أو أجر 
أو دائب اضافق أو حق فى صندوق ادغار أو 
معاش أو مكافأة أو أى رصيد من هذه اابااخ 
إلا فها يحاوز الربسع وذلك لوفاء نفقة حكوم 
مأ من جبة الاختصاص ... والحمكة من عدم 
جواز الحجز على المعاش واضضة وهى الرحمة 
والشففة بالموظف السابق مدنيا كان أو عسكريا 
حت لاينقطع عله مورد رزقه ب وقد ثار الجدل 


/ا؛ذا 
ين الذقباء وتضار بت احكام الحا ك فى جواز 
الحجز أو عدم.جوازه على المعاش أو ارتب 
الذى مخرج من بد الحكومة وبودع حساب 
الموظف احد البنوك فن قائل بعدم جواز الجر 
لآن قصر نطاق القانون ١١١‏ لسئة ١ه؟؛‏ على 
حالة وجود المرتب أو المماش نحت بد 
الحسكومة ان هو إلا تخصيص بلا مخصص ينئافى 
مع أطلاق نصوص هذا القانون والمكة التى 
استهدفها الشراع من عدم جواز الحجز ‏ ومن 
قائل إن الأصل إباحة الحببر والحظر اسلاناء 
والاستثناء لا يتوسع فيه بل وجب التحرذ فى 
تفسيره فعدم جواز الحجز لايكون إلا إذا كان 
المرتب أو المعاش واجب الاداء من الحدكومة 
فاذا خرج أبما من يدها جاز الججز عليه 
كأى مال آخر للمدين , 

« ومن حيث إن البادى من استقراء 
كشف الحساب المقدم من المستأقف ضده الثاق 
والذى يبين حركة رصيده أدى بنك مصر عت 
904/1١‏ إن حسابه الجارى [ما يصب 
على معاشه دون سواه وان حركة هذا الحساب 
لاتعدو فى الظاهر اعمال مصرفية فى حدود هذا 
المعاش فاحتفظ فما يبدو بذاتيثه إلا أن ذلك 
ليس من شأنه أن يحول دون القول بأحقية 
المستأئف ضده فى التصرف فى مفردات معاشه 
على الوجه الذى بنراءى له بتحويله الغير 
ويسحب عليه شيكات إلى غيرذلك ؛ ومن اجل 
ذلكترى المحكمة أن بطلان الحجز موضوعالتداعى 
بطلانا جوهريا استنادا إلى نصوص القانون 
رقم 1١1١‏ لسئة ١404‏ لا يخاو من جدل جدى . 

دوهن حيث إنه متى كان القول ببطلان 
الحجز موضوع الأزاع بطلانا جوهريا محل جدل 


2 العدد العاشر - السئة الخامسة والثلاثون 
ا يي تي تت كح و ع ل ع نيج 
ذفان ولاءة القضاء المستعجل لا تنبيسط على هذا المحكة ارجاء الفصل فبا حت تستقر الحقوق 

٠ :‏ موضوعاء . 
التداعء الرأهن ومز تعن [الغاء ١‏ 

5 بتري ّّ يعن [ م ( قضية الست عطيه عمد عهان رضوان ضد بنك دمر 

المستأنف والقضاء يعدم الاختصاص 3 وآخر رقم ك١‏ بممة هه9إ س عستعجل رئاسة 


5 98 وعضوية ة |السادء الاسا تذتعر زعفافث و دلى فبك ألر هن 
«دومن حدث إنه عن المصروفات فى | واهد لانى كمك التضاة ) ٠‏ 


تعليق على الحم 

الواقعة المنفق علبها فى الحكين الابتدائى والاستئنافى . هى أن المال الحجوذ عليه لدى البنك 
هو قيمة معاش المستشكل ‏ وأنكل ما طرأ عليه هو نحويله من خزانة الحكومة إلى خزانة بنك 
مصر . ومتفق أيضا أن حساب المستشكل فى بنك مصر ظل قاصرا على مبلغ المعاش . وان حركة 
الحساب كانت فى حدود هذا المعاش ققط . ول مختلط بأى حساب آخر . 

فبل تحويل معاش الموظف أو مكانأة العامل من خزائة المسكومة أو من خرانة المصنع . 
إلى خزانة البنك يسقط حصانة الحجز المقردة فى القانون أو يجعلها محل جدل . 

إن من المسل به أنه بعد تحويل معاش المدين أو مكافأته إلى البنك يكون من حق صاحبه أن 
يتصرف فيه كا يشاء من تحرير شيكات أو أذو نات للصرف منه . غير انه متى كان من المقطوع 
به فى الدعوى أن المبلغ المودع هو هو بذاته المعاش أو المكافأة ولم مختلط بأى حساب آخخر . فان 
كيانه ووصفه الةانوق يكون باقيالم يتغير . وتكون الممكة التى وضعبا الشارع من اشتراط عدم 
جواز الحجز فى الحدود المقررة لا ذالت باقبة . ولايمكن أن تتغير هذه الحصائة أو نسقط فتكون 
قاصرة على حالة المال وهو تحت يد الملتزم الاصلى بوفائه . بعنى ان هذه الحصانة تزول عن المعاش 
0000 أو أودعه فى منزله أو فى البنك مع أن من المقطوع به فى 
الدعوى بأن هذا المالهو بذاته المعاش أو المرتب أو المكافأة . دون ريب . 

إن محل الجدل الوارد فى كتب الفقه هو حالة ما إذا كان المدين بعد أن قبض حةه من المعاش 
أو المكافأة قد أودعه فى البنك أو فى داره واختلط بأمواله الآخرى محيث لليكن القيين بين 
الاثنين أو كان الثبيز حل مناقشة . فان فى هذه الخالة وحدها تكون الحصانة حقيقة جنا عل جدل . 
فلا يستطيع القاضى النظر فى تطاق هذه الحصالة أو مداها . 

"وقد يلغ الشارع أنه قرر أن هذه الاية للمرتبات والمكافات والمعاشات لا تمكون قاصرة على 
عدم جواز الحجز يل جاوزها إلى أن تشمل هذه الجاية عدم جواز النازل عن هذه المبالغ حى 
لا يتحايل الداءنون على نصوص القانون الخاصة بعدم جواز الحجز عن طريق التناذل عن المبالغ 
الممنوع الحجز عليها ‏ فلا يمكن بعد ذلك أن هدر هذه الخاية جرد ويل ارتب أو المماشمن 
خربئة الحكومة إلى خزيئة البنك بغير أن مختاط بأموال أخرى للبدين (حامد فهمى - التنفنيذ طبعة 
ثالثة صم وهامش رتم ؟ ١‏ جارسونيه ؛ دقهوم حاشية م » رمرى سيفصم١إفترة‏ .11 ) , 


فضأء الحا م الكلية المدنية 


ا س2 
0 ركم 
> #” وري 1 


5/اه 
محكة امنيا الابتدائية 


"ا كتوير سلة ١604‏ 
رسوم تسجيل وحفظ . أمر تقدير بها . طريق 


الممارضة فيهء 

المبدأ القانوق 

تنص المادة التاسعة من القانون رقم 4٠‏ 
سنة؛ ا بشأن رسوم التسجيل ورسوم الحفظ 
المعدلة بالقا نون رقم > سنة 144 فى فقرتها 
الأولى على أن تطبق فى مواد الشبر التقارى 
الأحكام الواردة فى قانون الرسوم القضمائية 
ودسوم التوثيق فى المواد المانية والشرعية فيا 
يتعلق يتقدير الرسومو تحصيلها وردها والهنازعة 
فيبا . ولذا فالمعارضة فى أمر التقدير الصادر من 
مصلحة الشبر العقارى لا تكون متبولة إلا إذا 
رقعت أمام الحضر عند إعلان الأمى أو بتقرير 
فى قل الكتاب ف الميعاد . و المعارضة اتى ترفع 
بخيد هذبن الطريقين تكون غير مقبولة ويح 
بعلم قبولحاشكلا. ' 

ا 

د من حيث إن وقائع الأزاع تتتحصل فى أن 
المعاردة الأولى السيدة وديدة برسوم شحاته 
باعت أواديها القاصرين وجيه مقار غبريال 


44 


دَق 


ووجدى مقار غيريال أطبانا ذراعية وجب 
عقد يبع رمى حرر فى و من مايو سنة ١44‏ 
بقل العقود الرسمية بمصلحة الشهر العقارى 
بالقاهرة أشهر فى 4/1/4 110 برقم ,م10 سنة 
سنة ١4‏ امنيا وقام أمينمكتب الشبر العقارى 
بالمنيا بتقرير الرسوم التكميلية الممتحقة بمبلخ 
دناه هلم و١‏ جيه يموجب أ تقدير مؤرخ 
50 “م أعاد تقديرها عبلغ 6ه مأم 
و١4‏ جنيه بأمر مؤري1 1104/4/١‏ وصدر 
الآمران ضد السيدة وديدة برسومشحاته يصفتها 
وصية على وجيه ووجدى ولدىمقار غيريال . 

د وحيث إن المعارضين طعنا فى أم التقدير 
بطريق المعارضة بصحيفة معلثة فى 76 أيريل 
سنة وهو ١‏ طلبوا فيبا الجسم يقبول الممارضة 
شكلا والحكم بسقوط الرسوم المطاوبة من 
الدكتور وجيه مقار غبريال الذى بلغ سن 
الرشد وبراءة ذمته منها و بإلغاء أم التقدير فم 
ذاد على الرسوم المطاوبة مئه لدم استحقاقها 
و إإزام المعارض ضده المصاريف ومقا بل أتعاب 
الحاماة مع حفظ حق المعارضة الآ ولىفى ردكل 
مبلغ سدد منه إلى المصلحة من الرسوم التكميلية 
والى لم يشملبا أمر التقدبر . 

د وحيث إن الممارضة رفعت بعريضة 
أعلت لصلحة الشبر العقارى طبقا للاوضاع ٠‏ 
المقردة فى قانون المرافعات . 


نوا 


رقم + لدئة ج144 بشأن رسوم التسجيل 
ووسوم الحفظ المعدلة بالقاثون رقم م+ لسئة 
م تنص فى فقرتها الأولى على أن تطبق فى 
مواد الشبر الءقارى الاحكام الواردة فى قانون 
الرسومالقضائية ورسومالتوئيقق المواد المدنية 
والشرعية فما يتعلق بتقدير الرسوم وتخصياما 
وردها والمنازعة فيبا وقد أشار إلى ذلك 
المعارضان فى عريضة معارضتهما . 

د وحيث إن القانون رقم .و لسئة ١544‏ 
الخاص بالرمسوم القضائية ورسوم التوثيق فى 
المواد المدنية ينص ف المادة السابعة عشرة منه 
طريقة دفع المعارضة « بأن تحصل أمام الحضر 
عند [علان أمرالتقدير أو بثقرير فىقل الكتاب 
فى ثمانية الأيام اثثالية لثارييخ إعملان الآمر 
ويحدد له الحضر فى الاعلان أو قل الكتاب فى 
التقرير اليوم النى تنظر فيه المعارضة ٠‏ وقد 
عذا القاثون رقم ١و‏ لسدنة ١444‏ الخاص 
بالرسوم أمام انحا كم الشرعية تف سالتحو فالمادة 
١‏ مله تخصوص طريقة وفع المعارضة . 

و ويف إنهطيقا للبادة التاسعة من القافون 
رقم ؟و لسنة غ و المعدلة بالقأانون رقم > 
لسنة م144 بحب أن ترفع المعارضة الحالية 
بالطريقة المنصوض عليها فى القانون الخاص 
بالرسوم أمام انحا م . 

« وخيث إن المادة ١!‏ من القأئون رقم ٠‏ 


لسئة 1444 الخاص بالرسوم أمام النحا كم لم تحجر . 


رقع "المعارضةف أمر التقديرإلا بطريقين الأول 
أمام الحضرعئد اعلان أمرالتقدير والتاق بتقرير 
ىقل إلكتاب فى ثمانية الآيام ألتالية لتاريخ 
اعلان الآمر ويحدد الحضر فى الاملان أو قل 
الكتاب فالتقر بر اليومالذى تنظر فنهالمعارضة 
ومن ثم فالمعارضة المرفوعة .بعريضة لا نكون 


العدد العاشر ‏ السنة الخامسة والثلاثون 


مقبولة ( نقض ١548/6/1١‏ - امحاماة 
السنة التاسعة والعشرون ص ١ه‏ دم 4 : 

و وحيث إنه لذلك تكون الممارضة الخاللة 
وقد رفعت بعربضة غير مقبولة ويتعين الحم 

ه وحيث إن المعارضين هما الحكوم علدبما 
فى الدعوى فيتعين [إزامبما المصاريف طبقا للمادة 
١ / 267‏ مرافعات ,» . 

( قضية السيدة وديدة برسوم شحاته ضد أدون 
مكتب الشهرالمنارى بالمنيا بعصفتهرقم87؟ سنةؤهة ١‏ 
رءعاسةوعضوية السادة الأساتذة خليل عبد النورئيس 
امك توعد صادق الرشيدى ورشاد ماحد التضاة ). 


مه 
مم فبراير سئة ١606‏ 
طمن باازوير . هل هو لازم الحم برد و بطلاك 
ورقة مرورة . الطمن بالزوير ٠‏ حككنه فى قانورل 
ال مرانات الجديد . 


المبادىء القانونية 

١‏ إذا أذكر خصم فى دعوى توقبعه 
على ورقة قدمت كستئد فببا كآن متحيئا على 
المحكمة البحث فى صمة التوقسع وفى صدور الورقة 
ا انكر التوقيع عليبا من مشكرها . 

؟ ‏ إذا خلا عضر الجاسة والحكم من 
ذكر مايثبت أن امحكمة فضت المظروف الحفوظ 
به الورقة المطعون فيها وكان واضحا من 
ظروف الدعوى أن هذا المظروف قد فض 
كان حكمها صحيحا لا بطلان فيه لآن القانون 
م يرسم طريقا معيئا أو إجراء خاصا لاثيات 
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ب للمحكة أن تقضنى برد و بطلانأى سسئد 
أو ورقة قدمت فى الدعوى إذا وضح لماأنها 
مزورة حتى وأولم يطعن فبا بالتزوير ومن ثم 
فان الأولى إذا ماطعن أحد الخصوم بالانكار 
وثبت التذوير أن تقضى الحكة بالرد والبطلان . 


إذا اشتمل تقرير الخبير فى دعوى ' 


تحقيق المأمو دية الموكول اليه تنفيذها ولم مخرج 
عنبا كان ححا وجاز اللاخذ بنتائمه مالم يطعن 
عليها رم يمطاعن جدية . 

ه - فرق القانون بين الطلبات العارضة 
ووسيلة الدفاع فالطلبات العارضة تغير من 
اختصاص المحكمةإذ! زادت نصاءها على اختصاصها 
بعكس وسائل الدفاع فانها لا تأثين لها على 
الاختصاص . 

+ لم يمد التزوير فى قانون المرافمات 
الجدد دعوى بل أصبم مجرد ادعاء ووسيلة 
سالا الدفاع ذلك لآن الحمكمة لا توقف 
الفصل فى الدعرىعئد الطعن بالاذوير فى الورقة 
بل سير فى اجراءاتها شأتبا فى ذلك شأن أى 
نوع آخر من اجراءات الاثبات ومن ثم فقيمة 
الودقة المسكورة لا تغير من اختصاص الممكمة . 

الكو 

«حيث إن المستأنف عليه كان قد دفع 
الدعوى م؛م/ بإهو١‏ مدق أدفو طلب فيبا 
الحم بالزامالمستأ ئفة بأن تدقع له .. معو اواج 


ل بواقع ٠‏ 4 من تاريخ 


إن هذا المبلغ أموال أميرية سددها عن أرض 
المستأنفة عن سئة 1101 كا رقع الدعوى رقم 
ل مدق أدفو مطاليا بإارام الممستأثفة 
عبلغ 1و١‏ ج مع باق الطلبات من مصاريف 
وفوائد وأ تعاب ونفاذ باعتبار أن هذا المبلغقد 
دفعه عن المستأنفة أموالا للأرض سنة هو١؟‏ 
وقد رفع أيضا الدعوى 0/ام/0اة4! مدق أدفو 
مطالبا مبلغ . .وم و ١4+‏ ج مع باق الطليات 
على أساس أنه قد دقع عن المستأئقة الأموال 
الأميرية عن ست و44 و ١40.‏ وان هذا 
المبلخهو المتبق له ففذمتبا منمالهاتين السئتين . 

ه وحيث إن المستأ نف عليه شرح دعاويه بما 
لا مخرج عما ورد فى صحفبا الثلاث وقدمتأبيدا 
لوجبة نفاره ىكل دعوى قسائم دفع الآموال 
الأميرية باسمه خاصة وعن المستأئفة . 

د وحيث إن الطرفين طلبا ذم الدعويين 
الآغيرتينالدعوى مم هه إوقالتالمستأ تفة 
فصدر طليها رفض الدعوى إنها قد سددت هذه 
المبالغ المرفوع بها الدعاوى عن طريق خصمها 
من الايحار و المطاوب لا من المستأ نف عليه 
وقدمت تأييدا لدثاعها هذا ايصالا مؤرغا 
17 1148 متسوبصدروه للستأتف عليه 
ويتضمن استلامهمنالمستأ ثفة أموالستق/41؟١‏ 
و ١948‏ الزراعيتين وايصالا آخر مؤرخا 
/ة/ة 9 يغيد استلامه أموال مسئة ١49‏ 
وايصالا ثالثا مؤرخا 10١6‏ يضمن 
استلامه الأموال المطلوية عن سبعين قدانا عن 
سلتى .116 و ١101‏ الزداعيتين 5 يذكر فيه 
أن مال سئة م09١١‏ فى ذمته يتعيد بسداده ماعدا 
مبلخ +م ج تقوم المستانفة يدفعه . 

د وحيث ان الممتأئف مليه أنكر صدور 


وشمول السك بالنفاذ المعجل و بغير كفالة قائلا ! الابصالين الآخيرينمئهفطليتالمستا نفةاستكتايه 


ونا 


واجراء المضاهاة . فأصذرت عحكمةأولدرجة 
5 بتاريخ س0 مابو 0ة١‏ إظم الدعوتين 
وهم و بام سنة سوام أدفو للدعوى 
48 09و ويندب مصلحة الطب الشرعى 
قم أحاث التزييف والتذزوير لبيان ه لالسئدين 
المطعون فيبما بالاذكار صادرين من المستأ تف 
عليه وهل التوقيع المذموب اليه فييما صحيح 
أم لا وذلكبإجراء المضاهاة . 

ه وحيث [نالخبير المنتدب منمصلحة الطب 

الشرعى باشر المأمورية الموكولة اليه وانتهى 
إلى أن التوقبعين صحبيحان صادران من امسأ قف 
عليه غيد أن التوقيع الثابت بالايصال المؤرخ 
ه ديسمير ١01‏ لم يوقع يدعلى صلب العبارات 
الواردة بالايصال وإتما كان موقعا به علىورقة 
أخرى وفصل منها الجزء الحتوى على التوقيع 
وألمق أسفل الجرء امحتوى عل عياراتالصلب 
الحالية ليبدو الجزءان وكأتب.ا ورقة واحدة 
وآن من الآدلة عل ذلك وممكثيرة : )١(‏ أنهوإن 
كان الجزءان العاوى والسفلى مقطوعين طولءا 
ألا أن القطعين ليسا على امتداد واحد كا انلون 
الجرء العلوى يغاير لون الجزء السفل النى هو 
اكثر نظافة وأقل تلوثا من العلوى . (م) وأن 
اتجاه الخط الطولى فى كل من الجوءن مغاءر 
لاتجاهدق الجرء الآخر والمسافة بين هذين البزئين 
أكبر من المسافة العادية بين الأسطر . (م) أن 
الجرات الحررة بالقلم الكوبيا فى النهاية السفل 
للنصف العلوى لاتكلى ماهو حرر با انهاية العليا 
من النصف السفلى - (6) ان رقم الاحاد فى مرئة 
١هةا‏ فى تارين ه دسمير 0و١‏ كان أصلارى 
م صح الى »1١‏ ( يرجع للصورة الشمسية ) . 


العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


الطعن على أساس ثبوت صحة التوقيع واستيعاد 
ما زاد على ذلك فى التقرير من الول حدوث 
تغبير فى الورقة المطعون فيبا أو قص أو لصق 
لأن مله ليس الطءن بالانكار ‏ 15 طلب 
المستأنف عليه فتح باب المرافعة للطعن با اتزوير 
فى الايصالين ‏ غير أن ممكة أول درجة رأت 
أن أحدا من الطرفين لم يضمن مذ كرته طعناً 
على تقرير الخبير ومن ثم اعتمدته وأقرت 
النشيجة التى اثتبى إليبا ورأت استعال الحق 
الخول ها بالمادة .وب مرافعات فقضت 
برد و بطلان الايصال المؤرخ ل 
ويصحة الايصال المزدخ فى 1449/5/5 ول ثر. 
السك بالغرامة القانونية لنجاح المستأ تف عليه 
فى اثبات تزوير الايصال المؤرخ ةا 
وقضت بالزام المستأنفة عبلغ ..ى م و0١‏ ج 
المرفوع مها الدعوى مع م/عه طبقا للقسائم 
المؤرخة ٠١/70914٠‏ / هوا بالمبالغ 
اجد ٠‏ دجو ٠١‏ ومو باغ جليها ما قضت بالزامها 
بمبلغ ١5‏ جنيبا موضوع الدعوىه وم هه 
طبقاً للقساءم القانية الموضحة مفرداتها بالحم 
المستأئف . وأما والدءوى لاله ١‏ فننظرا 
لثبوت صحة الايصال المؤيخ/445/9١‏ الذنى 
يفيد سداد المستأثفة أموال سدئة وعو| ذقد 
استبعدت الحكة مبلخ ٠‏ م و يجمن المبالخ 
المطالب بدفى تلكالدعوىإذ قرر المستأ تف عليه 
أن الباق من مال ١44+‏ وحكنت بالمبلغ الباق 
وهو ٠.٠.‏ ج وقضت فى كل ذلك بالمصاريف 
والاتعاب والفوائد بواقع ء بز عملا بالمادة 
١‏ مدل لعدم جود الاتفاقعلى وجود فوائد 
أكر ورفضت طلب التفاذ . 1 


« وحيث إن المستأئفة استأنفت هذا الحم 


د وحيث إن المستأفة طلبت الحكم برفض | طالبة قبول الاستئئاف شكلا و بتعديل الك 
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6 ييح ل ب يي سا ب بد عد ير ا جر ب ا ا 
4+ فنما يتعلق ,الطمن والحسم بصحة | المستأتف عليه رفض الاستئئاف وتأييد الحم 


توقبع الايصال المؤرخ ه ديسمير سئة ١و١‏ 
مع الزام المستأقف عليه بالغرامة القانونية 
والغاء المسكم المستأتف فى الدعاوى الثلاثة فا 
قضى به فى موضوعبا لبطلانه بطلانا كلا 
وإعادة القضية لكة أول درجة الفصل فيبا من 
جديد مع الزام المستأنف عليه بالمصروفات 
والآتعاب وبنت طليبا مذا عل الاسباب 
ٍ الأنتبية: )١(‏ الاستتاد إلى المادة .وم 
مرافعات الحم ببطلان الايصال استئاد يشوبه 
الخطأ فى تطبيق القانون لآن هذا الحق المعطى 
للمحكة أساسه أن توجد ظروف تدل على 
التزويرقبلتقرير الخبير لآنهذا التتريرلاوجود 
له قانونا فما ذاد على صحة التوقيع لآنه بحث 
مالم يكلف به . ( م ) أن المادة .وب مرافعات 
أعطت الحكمة ذا الحق على أن تلفت نظر 
الخصوم لاداء دفاعهم ١‏ م( أن حكة أول 
درجة لم تتتح لها فرصة الدفاع على صور الاتجاه 
الجديد وأن لا دفاعا موضوعيا فى صحة الورقة 
فوتت محكمة أول درجة عليها إندائه . 

د وحيث إنه يجلسة عم ينابر سئة ه6همو١‏ 
أضافت المستأ نفة الى أسباب قولها بالبطلان ان 
حكةأول درجة قضت برد و بطلان السئد دو نأن 
تفض المظروف#اطابت التأجيل لتقديم مستندات 
فى الموضوع فسألت امحكمة وكيابا عنها فأجاب 
( يصح عندى تقرير لى استشارى أو اقرار 
وأقصد أن عند موكاتى اقرار على المستأ نف عليه 
أو أى سند آخر أو أن لى دفاع فى الموضوع 
أريد أن أنديه ) كا قال إن موكلته لم تطلعه على 
مسلئدات تر يد تقديمبا فى الدعوى وم يطلب 


المستأتف مقرراً أنه لا زال مصرا على أن السئد 
مزور وأن من حت الحمكمة عملا بالمادة .يوم 
مرافعات الحم برده و بطلانه دون طعن عنه . 


« وحيث إن الحكة أعطت المستأ تفةالفرصة 
لإبداء دفاعها الموضوعى ولتقديم ما لدءها من 
مستندات وأجلت الدعوى لجلسة م ١م0١‏ 
حيث ردد قبا الخاضر عنبادقاعه السايقو اسدئد 
فى قوله على أنه ل يكن يحوزالخروج منالانكار 
إلى الحم برد و بطلان الايصال المقدم إلى حْ 
حكة النقض الصادر فى القضبية «,// ق بتارم 
1 / م119 والمشور بمجموعة القواغد 
القانونية مود عمر الجزء الشانى ص 11/7 بد 
مد وإلى الحم بن / ١١‏ ق الصادر بتارييم 
41/4/98 المنشور بالجء الرابع منالمرجع 
السابق بند ١69‏ قاعدة مم هه كاقال فوم رأفعته 
وف المذكرة المقدمة للبحكمة فى هذا اليوم أن 
طلب فح باب المرافعة الذى تقدم به المستأنتف 
عليه أمام حكة أول درجة معناه ألة لم يطلب 
من الممكة اعفاؤه من الطعن ولا أن تستعمل 
حتبا المنوه عنه بالمادة .وم مرافعات وأنه من 
التناقض اعتبار فص المادة .و؟ صريحا فى حق 
اجمكمة فى الرد والبطلان فى الوقت الذى يفسر 
فيه طلب قتمم باب المرافعة بأئه طلب اعفاء من 
اتخاذ اجراءات الطمن كا دفع بعدم الاختصاص 
( اختصاص الممكمة الجرئية ) بنظر الدعوى 
4ه أدفو المنضمة إليها الدعويين بالا 
ووه" سئة بمو( ادثو لان سيبهذهالدعاوى 
كلها هو سبب انوت واحد هو رد مادفع بدون 
وض مق لان المبتات عليه كان مستأجرا 


هو منبا ذلك ارتكانا على دفاعه القانوق وطلب | أطيانا ودفعايحارها معجلا واضطر لدفعأموال 
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الحكومة م يقول ‏ ومن ثم وطبقا للمادة؛ ع 
مرافعات تكون العبرة ,الطليات جملة ولا يغير 
منالآمر شيا أنيرفع بالمبلخ ثلاث دعاوى ‏ 
كا دفع لعدم اختصاص المحكة الجرئية برد 
وبطلان الورقة المقضى ببطلائهبا على اعتباد أن 


قبمتها تتجاوز نصاب المحكة الجرئية وأنه طبقا : 


للبذكرة التفسيرية لقانون المرافعات والمادة .ه 
منه إذا تقدم فى الددوى طلب عارض لاتختص 
المحمكة إذا جاوزت قيمته نصاب اختصاصبا_ 
وقال إن الأمر لا يعدو واحدا من اثنين إما 
أن دعوى التذوير الفرعية تجرولة القيمة فبىمن 
اختصاص المكة الكليةوإما أنها تقدر بقيمة 
الورقة وى أ كار من .06 اج فتكون من 
اختصاص الحمكة الكلية أيضا وكان على المحكة 
أن تحيلها من تلقاء نفسها إلى امحكة الكلية ‏ 
غير أنها تركت هذا وهو ما ملك وقضت عا 
لاتملكه من تلقاء نقسها وهو الرد والبطلان . 


« وحيث إن المستأئف عليه طلب رفض 
الدفوع وقال إن المظروف قد فض أمام المكة 
(محكة أول درجة) وأصدرت حكبا على هذا 
الآساس وأنه بالنسبة لصدم الاخنتصاص ازيادة 
قممة الدعاوى الثلاث فالعيرة بقيمة كل دعوى 
على حدة لآنكل واحدة رفعت عن سنة مستقلة 
واماعن قيمة الورقة المطعون ذا فائها تعضار 
سئدا عن كل دعوى . ١‏ 1 


« وحيث إن المستأتفة طلبت الفصل فى 
الدفوع قبل التعرض للموضوع ولماكان الدفع 
بالبطلان قد سبق وأبدى فى الجلسة السابقة 
وقررت المحكة به الوضوع فقد رأت احكة 
ضم الدفعين الجديدين البوضوع أيضا وكلفت 


العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلائئون 


الطرفين ,المرافعة فى الموضوع فقدم الحاضر عن 
المستأئفة بمه فدانا تنفيذا لعقود ايجمار صادر 
له منها عن السنة له و ١404‏ الزراعية وقدم 
أيضا ورد مال عن سئة ٠‏ تكليف وقف 
أهالى ورئة سلم عبد الله هو م س و لاط 
و؟١؟‏ ف يال قدره ,مام م و7080 ج فقررت 
احكمة حجز القضية للحك فى الدفوع والموضوع 
مع التصرح بتقديم مسآئدات إن وجدت 
فتقدمت المستأتفة بمذكرة تكميلية قال فيها إن ٠‏ 
القانون فصل بين الادعاء بالانكار و الادعاء 
بالتذوير وبرى أنه إذا كانت مهمة البير فى 
الادعاء بالانكار ىمع رفة إن كان السئد مزورا 
أم لافا هى مبمته عند الادعاء بالتدوير كا أن 
المادة ونم مرافعات صريحة فى أن الشبود فى 
تحقيق بالادعاء بالانكار لا يمكن أن يسألوا 
إلاعن الامضاء فقط وهذا ينطبق عل عبمة 
الخبير فى تحقيق الادعاء بالانكار ما قالت إتبا 
مصرة على عدم الكلام فى الموضوع إلا بعد 
الفصلق الدفوع إذ أنه قد يكونمن داعب االةنازل 
عن الورقة وهذا ما لا يمكنها القيام به إلا بعد 
الفصل فى الدفوع وقد رد المستأتف عليه بمذكرة 
طالبا رفض الدفوح وتأييد الحم المستأف . 

د وحيث إنه عن القول إعدم فض الماروف 
النى به الايصال المطعون فيه أمام محكمة أول 
أنه قد قصل 
وقائع الدعوى وناقش أوراقها بما فيها المستند 
المطعون فيه مما دل على فض المظروف المذ كور 
هذا فضلا عما قرره المستأنف عليه من أن 
المظروف قد فض فعلا ‏ ويد هله النظرة 
أن المظروف التى أرسل من محكة أول درجة 
هذه الحكة ويه المستئد المطمون فيه ثايت على 
غلافه الخارجى أنه اليد الحكوم برده و بطلائه 


درجة فإنه يبين من مى اجعة الحم 


قضاء الحأ الكلية المدنية 


نال 


يجلسة ١0/1/11‏ أىأنهذا المظروفخلاف | عليه أم لا ومن ثم فاذا جاء الخبير المنتدب 


المظروف الآول الذى كان به السئد حين أرسل 
من قم أحاث التذييف والازوير لمصلحة الطب 
الشرعى وعلى ذلك أن المظروف الأول قد 
فض علك الحم فى الدعوى عت ولماكانت 
الحكة فى غير حاجة إلى إثبات فض المظروف 
بمحضر خاص لأانه ليس من واجبها أن تحضر 
كانا لإثيات الاطلاع كلا أرادت فض ورقة 
من أو راق الدعوى عند المداولة ( نقض فى 
/ هوا القضية ٠١ / 01١‏ ق جموعة 
أحكام النقض السئة ؛ المدد م ص ١1١8‏ 
قاعدة م1 ) . 

ه وحيث إنه فضلا عن ذلك فان المسل به 
فقبا وقضاء أن الاستثناف ينقل الدعوى يجميع 
عثاصرها إلى المحكمة الاستئنافية ‏ وقد فضت 
هذه الحكمة المظروف فى الجلسة أثناء المرافعة 
واطلعت عليه فى حضور الخصوم 5 فطته 
ند المداولة ( نقض فى 1101/1١/90‏ القضية 
٠‏ ق المرججع السابق السئة م العدد ١‏ ص 
لم قاعدة وه . 

«ه وحيث إنه لذلك يكون هذا الوجه من 
الادعاء بالبطلان على غير أساس . 

د وحيث إنه بالنسبة للقول بن التقرير 
لا وجود له قانونا فيا زاد على صحة الأمضاء 
لأنه يعتي تجاوذا من الخبير لمبمته إذ أن كل 
المطاوب منه هو التأ كد من صحة التوقيع فان 
ذلك مردود عليه بأن الحم النى أصدرته عحكة 
أول درجة بندب مصاحة الطب الشرعى واضح 
فيه أن المطلوب من الخبير ليس مجرد بيان هل 
التوقبيع صادر من المستأتف عليه أم لا وإثها 
مطاوب منه كذلك بان ما إذا كان السئدان 
المطعون عليهما بالإنكار صادريزمن المستأ تف 


وقرد أن أحد هذين المندين ليس صادر من 
المستأتقف ضده وأنه زور بطريق لصق الورقة 
ألتى مها الامضاء على ورقة أخرى غير الى كان 
عليها أصلا فان الخبير لا يكون قد تعدى مبمته 
أو تحاوز مأمو ديتة ومن ثم فاق ربره قائم ومن 
ححق الحكة أن تأخذ به ولعتمده . 

« وحيث إن عن الطعن على حكم ندب الكبير 
بأنه تجاوز المنصوص عليه فى المادة عيبم 
مرافعات وانه كان يحب أن يكون التحقيق 
بالمضاهاة قاصرا على اثبات صحة التوقيسع 
كالتحقيق بالشبود تماما فاله بالرجوع البادة 
بام مرافعات نحدها تنص عل أنه ( لايسمع 
شبادة الشبود إلا فما يتعلق بإثبات حصول 
المكثاءة أو الامضاء أو الختم أو بصمة الأصيع 
على الورقة المقتضى تحقيقبا من نسبت إليه) 
أى أن التحقيق يقتضى بحت حصول الامضاء 
على الورقة محل الا ذكار وليس يجدر بحث بصمة 
الإمضاء مستقلة عن الورقة ‏ وإنها الممنوع 
هو حث مضمون الورقة من حيث الصحة 
والبطلان ووجود عيوب تفسد الرضا ووه 
أو إثبات الدين الوارد ا أو التخالص عنه 
( نقض فى .م/|+/400؟١‏ القضية 0م9/١*‏ ق 
المرجع السابق السئة ؛ العدد وص هوم١‏ 
قاعدة 9.؟). 

« وحبث [نه ذلك يكون هذا الوجه من 
الادعاء بالبطلان على غير أساس أيضا . 

د وحيث إن الاحكام قد تداولت فى أن 
حق المكمة فى الفضاء برد و بطلان أى ورقة 
تعرض عليبا دون أن يدعى أمامها بالتزوير 
هو حق مطلق غير مقيد بأى قيد طبقا للنادة 
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العدد العآشر ‏ السئة الخامسة والثلايون 


:وم ع افعات وهى بهذا لم تضيع حق المستأنفة 
فى شىء لا سما وأن التقرير كان معروضا علما 
عند نظر الدعوى أمام محكة أول درجةبل وقد 
تعرضت له المستا تفة فعلا حين طلبتفى استبعاد 
ماجاء به خارجأ عنصمة الامضاء ذفان هفىقصرت 
دفاعبا ول تناقش ما جاء فى ذلك التقرير ضدها 
فلا تلومن إلا نفسبا ٠‏ (نقض فى 89/10/14 
الحاماة السئة ١‏ رقم 7 جزء أول ص لاه - 
استثناف مصر فى /١١‏ ه / و4( الحاماة السئة 
٠‏ رقملالم ص 00١‏ . نقض فى ١916/0898‏ 
الحاماة السئة ١‏ رقم م16 قم أول ص ووم 
القضية ١ه‏ سئة اق نقض فى ١١‏ ال 
القضية بإه سمئة ١١‏ ق جموعة القواعد القانونية 
حمود عبر الجزء الخامس ص .16 بند 994) . 

د وحي ثأن عن الدفع بعدم اختصاص المحكة 
الجرئية بنظر الدعاوى الثلاث على اعتبار أن 
قيمتها جميعا تزيد عن قصاب القاضى الجونى أن 
العبرة بمجموع قيمتها لآن السيب القانوى فها 
جميعاو احد وهو رد مادقع بغيرحق ‏ فانالسبب 
هو بذاته السند النى ينثىء الحق فاذا مأ تعددت 
السئدات كان الآصل أن "رفع دعوى لكل منها 
وانجاذ أن تجمعها صحيفة واحدة يذثئىء خصومة 
واحدةولايؤترجميعها -بذه الصورة علىاعترارها 
دعاوى متعددة ولايغير من الآمر أن تكون 
الأساب من نوع واحد أو من أنواع عتلفة 
( المرافمات ‏ الشرقاوى ص 7+ والمراجع 
مامش ) . 

« وحنبث أنالدعاوى الثلاث أقمت كل منبا 
على حدة بمبلغ يدخل فى نصاب الحكمة الجرئية 
وكان السبب القا نوق فى كل منها عختلفاعن الأخر 
اذ هوعبارة عن سداد الأموال الأميرية عن 
سئوات ثلاثة مختلفة ‏ فان أسبامها نكو ن تلفة 


وان كانت من نوع واحد ‏ فضلا عن أن ذم 
الدعاوى بعضها لبعض ليس إلا عملا إدارياً 
محضا تجحريه امحكة لحسن سير العدالة ولا يؤثر 
على اختصاصها أو ينيره ‏ ومن ثم يكونهذا 
الدفع على غير أساس . 

دوحبث إنه عن الدفع يعدم اختصاص 
الحكة الجرئة بنظر دعوى الزوير الفرعية لآن 
قيمة السئد المطعون فيه تزيد على نصاب المكة 
الجرئية ‏ فانه ما لاشك فيه طبقا لليادة .ى 
مرافعات ألا تختص الجكة الجرئية بلحم فى 
طلب الضمان ولا فى سائر الطلبات العارضة على 
الدعوى الأصلية اذاكانت قمة هذه الطلبات 
متجاوزة نصاب اختصاصها ‏ غير أنه بالنسبة 
للدعوى الحالية فل تكن هناك طلبات عارطة 
ولم نكن مناك دعرى زور فرعية بل ادعاء 
بالإنكار # بل حت لو قيل إن المدك قضى بالرد 
والبطلان فان الآمر لم يعد يعتبر دعوى تزوير 
فرعية بل أصبح يسمى ادعاء بالتذوير وأصبح 
جرد وسيلة دفاع فى ذاتموضوع الدعوىفا لسير 
فى تحقيقه لا يكون الا من قبي ل المضىفى إجراءات 
الخصومة الآصلية شأنه ذلك شأن أى منازعة 
عارضة واذلك لم ير قانون المرافعات الجديد 
ضرورة للنص على وقف الدعوى عند الادعاء 
بالتذوير مثلاكان يفعل فى المادة م/م من قانون 
المرافعات النديم ( المرافعات ‏ أبو الوفا ‏ 
الطبعة الأ ولى ص .ه الفقرة الثانية) . 

د وحيث إنه يشترط لتغير اختصاص الحكة 
الجزئية أن تزيد قيمة الطلب العارض عن نصاءها 
انها أى يشترط أن يكون هناك طلب غارض 
وهناك فارق بين الطلب العارض ووسملة 
الدفاع ‏ ذلك أنه عند ما توجه الدعوى إِلْ 


قضاء انحا م الكلية المدنية 


المدعى عليه فانه يبدى دفاعأ موضوعيا يلكرقيه 
دعوى المدعى أو يعدتب على قبوله الحم برفضها 
وهو فى هذه الحالة يلازم موقف الدفاع على أنه 
قد يقف موقف الهجوم ليكسب لنفسه حقا 
جديد أو ليعدل مركزه القانوق فبدعى انفسه 
يحق بزعمه ويطلب الكم به على المدعى وهو فى 
هذه اذالة يبدى طلبا عارضا ‏ وهو إذ يبدى 
دفاعه لابيرتب على قبوله سوى رفض طلب 
المدعى وليست له ننيجة أبعد من ذلك أما إذا 
رد على دعوى المدعى بطلب خاص به فبو يتقدم 
بطلب عارض يترتب عليه حصو لهعل مز بة خاصة 
وتحسن فى مركزه القانون أكثر من التبحسن 
الذى يدر تبعل جرد رفض الدعوى(المرافعات ‏ 
الثرقاوى ص عبام بند و4 م) . 

« وحيث أن المستأ نفة حين تقدمت بالإيصال 
لأمون فيه ل ترد أ كثر من الدفاع عن اتفسبا 
وطلب رفض الدعوى ولم تطلب انفسها طابات 
مستقلة يا أن المستأنف عليه حين الكرعدور 
هذا الإيصال مله وقِف موقف الدفاع عن نفسه 
نأفيا وصول قبمة الايصال اليه فان كله 


/امة ا 
منبما كان يتقف موقف الدفاع وكان الايصال 
المطعون فبه سواء بالنسبة من قدمه أو من 
أنكره لا يعدو وسيلةدفاع وسئدا يطلبرفض. 
الدعوى أو عدم الاعتداد بما ورد به فان هذا 
الايصال أيا كانت قيمته لايؤثر فى اختصاص 
الحكة الجرئية الثابت لها من أول الآمر اذالم 
يصحب تقديمه من جانب المستأ نفة طلبا عارضا 
برد مبلغ زائد وارد به مثلآ ولذلك يكون هذا 
الدفع أيضا منها على غير. أساض... 

د وححيث إله عن موضوع الدعوى'. 

« وحيث إنه انلك كله بالاضافة لآسباب 
محكة أول درجة الى تأخن مها هذه الحكمة بتعين 
رفض الاستئئاف وتأييد الحم المستأئف . 

د وحيث إن المستائفة خسرت الاستئناف 
قتلزم بالمصاريف عملا بالمادتين 8 و لمارا 
مرافعات , . : 


( قضية السيدة شفيقه سلم عبد اق زد حسأ نين 
عرد راب رام 6 سنة 1364 رئاسة وعضوية 
السادة الأسائذة مالم عننى وعبد المزيز سام د 
كلالى التضباة ) ٠‏ 


زهؤ! 


العدد الماشر ‏ الستة الخامسة والثلاثون 


قضَّاء بصع 


يم 


كبا 
محكة قنا الابتدائية 
١‏ مأرس سئة 6و6و١‏ 

جناية . حم نها لى ومدم احتصاص الناضي الجر ف . 
اعادتها إلى محكنة الجن ثانية ٠‏ غير جاكز . 

المبادىء القا نونسة 

١س‏ إذا دكت محكمة الجيمالمزئية بعدم 
اختصاصيا بنظر الدعوى لآن الواقعة جئاية 
وأحالتها إلى قاضى التدقيق ‏ أو الثيابة حالياً ب 
لتحقيقرا والاصرف فها . ثم أصببح هذا الحم 
انتهائياً , فاه يتعين على هذه المحسكمة أن تمائع 
عن نظر هذه الدعوى بعد ذلك يسيب اتعسدام 
دلايتها علما بصدور حكمبا السابق الذنى 
اكنسب حجية الآمر المقضى فيه بالنسبة لها . 

؟ - إنه طيقاأ ان المادة .م1 من قانون 
الاجراءات الجنائية يحب على غر ف الانهام 
حك إذا أحيلك إلما الدعوى ء فى الحالة السسايقة, 
مق قاضى التحقيق ورأت أن هناك و جما السير 
فى الدموى سه أن تحيلبا إلى محكمة الجنايات 
سواء أكان دأى غرفة الاتهام أن الجئاية قائمة 
أم كان رأها أن اأواقمة جيحة أو عخالفة » وفى 
هذه الالة الآخيرة نأمى باحالة الدعوى إلى 
خكة الجنايات «الوصفين ل:نضى هذه الآخيرة 


بما تراه .. فاذا امتئعت غرقة الاتهام ‏ أو 
غفلت - عن تطبيق أأادة .م وسالفة الذكر , 
ثم أمرت باحالة الدعوى إلى محكمة الجتم للفصل 
فيبا على أساسعةوءة الجئحة , فاتها هذا تكون 
قد خرجت عن مقتضى صريحم لص هذه المادة . 

م - إنه وإ ن كانت غرفة الاتهام قد غفلت 
عن التطبيق القسانوق الصحيمح للبادة ١٠١‏ 
إجراءات جنائية ‏ على الوجه السابق - فانه 
كان ني على كمة انم أن تليس هذا الخطأ 
وأن نقضى بعدم جواز نظر الدعوى لسابةة 
الحم بعدم الاختصاص » وهو الحم الذى 
أنبىولايتها ففأن تعاود نظر الدعوى برمتبامن 
جديد , ولايجوز التحدى عقولة إن غرفة الاتهام 
فد وافقت محكمة اجنم على أن الواقعة جناية 
وأن هأ يطلب من هذه الآخيرة هو توقييع 
عقوبة الجبحة على المهم » ذلك أن هذا القول 
يتعارض مع حجية الأحكام الالتهائية , ولاله 
مخالف للواقع الفعلى المستمد من فص المادئين 
وهم » .م إجراءاتجنائيةوها اللتان تجيزان 
لحكمة الجنح ‏ يدل الحم بعدم الاختصاص فى 
هل الحالة السابقة - أن تصدر أمرأ بأنلاوجه 
لإفامة الدعوى إذا رأت أن الأآدلة غير كافبة » 


قضاء امحاكم الكلية ( قضاء الجنح ) 


أو أن تصدر قرارآ بنظرها وتحكم فيبا ء 
وما.دامت كمة الجنح قد رغبت عن استعمال 
هذا المق؛ ذليس لما بعد ذلك و بعد أن قضت 
من قبل بعدم الاختصاص أن تعود فانظر 
الدعوى ثانية لامتناع ذلك علمها قانوناً . 


وها إن سائل الاماصض ف الوا | 


الجنائية من النظام العام وتتمضى به امحكمة من 
تثقاء نفسبا ولول يطابه الخصوم ء فاذا قعلت 
حكمة الجن فى موضوع الدعوى آئفة الذكر , 
فإنه يتعين على محكمة الدرجة الثانية ‏ إذا 
ما قضت بالغاء حم مكمة الدرجة الأولى 
لصدوره من محكمة لاولاية لها على الدعوى ‏ 
أن تامع بدورها عن نظرالموضوء ذا تالسيب » 
ويكؤن عليها أن تبين الجبة امختصة قانوناً بنظر 
الدعوى حت لابفلت المنهم من العقابءو تطبيقاً 
للفقر الثالثة من المادة 4١4‏ إجراءات جنائية . 
تعين على حكمة الدرجة الثانية ‏ وقد 2 
تحقيق الدعوى محرفة سلطة التحقيق ‏ أن 
تقضى بإحالتبا إلى محكمة الجنايات . 


امور 

« من حيث إنه يبين من جموع الآوراق 
المرافقة أن جمل الدعوى مخلص فى أنه بتاديخ 
أبلغ العسكرى حمد عباس من قوة 
السوارى . ضابط نقطة قفط بأنه وجد مصابين 
بناحيية نجع الدفادف وهها أحمد من قناوى 
وبحسن محمد قناوى من ناحية تفط . وأنه 


بسؤالهامن أصاءهما ذكرا له أن رمضانالأقرع 


لاتزيد على العشرين وما . ثانا : 


لاحل 


وأحمد الأقرع وآخرين اعتدوا عليزمانالغرب 
وعلى أثر ذلك البلاغ قام ضابط النقطة بتحقيق 
المادث وانتهى مله بإدسال الحضر إلى الشابة 0 

وبتاريحخ 4 قبدت النباية الواقعة 
مده ة بالمادة اع ضدكل من رمضان عمد 
عبد ألله 3 00 بشير مود على » 
عمد حمسين سلمان لآ 0 
دائرة مركز قنا : أولا : المتهمان الأول والثانى 


ضرباً عمدا أحمد ممدقئاوى فاحدثا به الاصابات 


المبيئة بالتقرير ااطى وأتتى تفرر لعلاجها مدة 
اهمون 
الآول رالثالك والراببع ضربرا عدا بحسن 
تمد قناوى فاحدئوا به الاصاباتالمبيئة بالتمرير 
الطى واتتى آقرر لعلاجبا مدة لا تزيد على 
العشرين يوما . مالنا : امتهم الشالث ضرب 
عدا سليان حسين اس ماعيل فاحدث به الاصابات 
الميينة بالتقرير الى والتى تقرر لعلاجبا مدة 
لاتزيد على العشرين يوما . 

وقد تحددانظر الموضوع جاسة 1569/5/1 
أمام محكة جنم ونا . 

وأمام حك ةجح ونا ويجلسة؛ ١/١‏ 
سثل الجنى عليه بحسن عمد قنارى فذكر أنه 
مصاب فى أصبعه وأن أصبعه لا ينثئى و أصبح 
عاجزاً عن الحركة . فرأت الحكمة تأجيل نظر 
الدعوى وكلفت اانيابة بعرض هذا الجنى عليه 
على الطبيب الشرعى لبيان هاذاكان قد شئى من 
إصاباته دون تخلف عامة أم لا .وتاريخ 
0/1/7 ورد يم 
من ثنيجته أن حالة الجى عليه المذ كور أصيحت 
نبائية وأنه قد تخلف عن إصابة شبابة اليد 


10 


اليسرى إعاقة فى حركة ثنيه . وأن هذا يشير 
عاهة «ستدمة تقدر يتحو + بز إلى ب با وأن 
إصاءةالساق الايسر قد شفيت دون نخاف عاهة . 
وجلسة ١‏ ديسمير سمئة ١69‏ أطلعت الحمكمة 
على هذا التقرير ومن ثم أصدرت حكمبا النى 
قضى فى منطوقه حضورياً ‏ يعدم الاختصاص 
بنظر الدعوى واحالتها إلى السيد قاضى التحقيق 
الختص لأجراة شثوته فبا . مؤسسة. قضاءها 
هذا على أنه وجود هذه الماهة فى الجن عليه 
تكون الجن بمة غارجة عن اختصاص القاضى 
الجر . وبأته نظرآً لوجود الارتياط مخصوص 
اق المتهمين ترى المحجكمة إحالة القضية برمتها إلى 
قاضى التحةبيق وقد تأشى على ظاهر مل فالقضية 
بأن النيابة موافقة علي هذا الحم تاريخ 
١م‏ ديسمير سنة 109 . ويتاريخ مم فبراير 
منة و دأت النياية العامة فى تحقيق الحادثش 
بعد أن أصبحتخختصة لاثتهاء نقظامقاضىالتحقيق 
0 
اتهام قدمته إلىرغرفة الاتهام ممحكمة 3ن الابتدائية 
وذلك ضدد كل "من )١(‏ رمضان عمد عبد الله 
)١(‏ إشير ينود على(م) أحمد تمد عبد الله وذلك 
ضد الاول والثاقءالمادة. للق وضد جمسع 
الثلاثة باللادة ووم زو؟ من قانون العقوبات . 
لهم فى يوم السبتم مارسسئة مه الموافق 
؟] ججاد الاخرسئة 0ن ه بئاحية قفط مركز 
قنامدررية قنا أولا : المهمانالأولوالثاتى ضريا 
عمدا ممسن ممد قئاوى فاحدثا به الاضابات 
إموصوفة بالتقرير الطى الشرعى والى تلفت 
اديه من جراء إحداها عاهة مستدمة يستحيسل 
برها والتى تقدر بلحو > 7١‏ بز وكان ذلك 


مع سبق الاصزار والواضد بأن يتا اانيتوعقدا 


العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


العرم على الاعتداء عليه وانتظراه يمكان وفى 
وقت توقعا مروره فيه وفاجآه بالاعتداء .. 
ثانيا : المتهم الثاق أيضاً ضرب عمداً سلمان ٠‏ 
حسيناسماعيل فأحدث بهالإصابة المبيئة بالتقرير 
الطى والتى تقرر لعلاجبا مدة لا تزيد على 
الحشر بن يومآ وكان ذلك مع سبق الاصرار 
والترصد . ثالثا : المهمان الأول والثالث ضرءا 
عدا أحد عد قياوى فأحدثا بهالإصابات المبدئة 
بالتقرير الطىوالتى تقرر لعلاجبا مدة لاز شعل 
العشرين يوماً وكان ذلك مع سيق الاصرار 
والارصد . 

وبتاريخ ٠١‏ مايو ه4١‏ نظرت غمرفة 
الاتهام اأقضية ثم أصدرت قرارها بأن أمرت 
بإحالة الدعوى إلى محكمة الونم الختصة الفصل 
فها على أساس عةوبة الجئحة ولمعاقبة المهمين 
طبقا للقيد والوصف الواردين بتقرير الاتهام . 
وعل النيابة إعلان المبمين وارسال الاوراق 
حكمة الجنيم الختصة وقد أعلن المتبمون الثلاثة 
الحضورأمام كمةجئح قنالجلسةع ,//1560. 

وأمام محكمة جنح قنا ومجلسة ؛7 يونشه 
سنة 06ة؟؛ طايت البياية يمحضر الجاسة معاقبة 
المتهمين بأقصى العةوبة .:و بعد أن حثت المحسكمة 
الموضوع وسمعت الشبود أصدرت حكمهابتاريخ 
م مارس سنة ١9604‏ وهو يقضى فى مثطاوقه 
حضورياأ حبسكل من اأتهمين شبرا مع الشغل 
وكفالة مائتى قرش اوقف النفيذ بلامصروفات 
جئائية مؤسسة قضاءها على أن ظروف سبق 
الاصرار والترصد غير متوافر ٠‏ وعل بوت 
التهمة قبل المتبمين مع تطبيق المادة زفان 
اجراءات ( وصحتها ,مم اعقو بات ) . استأتف 
الميمون والثيابة فى الميعاد القاثوق . وأبانه 


قضاء احا م الكلية ( قضاء النس ) ٠‏ 


وا 


النيابة على ظاهر ملف الدعوى عن أسباب 
الاستئئاف بقوا إن سبق الاصرار والترصد 
متوافرآن وأنه يتعين مساءلة المتيمين جميعا عن 
العامة . 

«ومن حيث نه يبين بما سبق أن محكمة أول 
درجة تاريخ غم ديسمير سئة 69و أصدرت 
كيبا حضورياً بعدم اشتصاصها بنظر الدعوى 
لقيام جثاية العاهه الممشدعة بانجئى عليه محسن 
قناوى ثم أحالت القضية ترمتها إلى السيد قاضى 
التحقيق لوجود الارتباط بين ما اجترمه كل من 
ااتهمين المقدمين أمامها . وقد بان أن الثيساءة 
العامة قدوافقت على «ى امك با تأشر به منبا 
على ظاهر ملف تلك الدعوى بتأري ١‏ «ديسيير 
سنة 1400 .كا أنها لم تستأتف هذا الحسك. ومن 
ثم يكون حم محكمة جنم قنا قد أصبح نبائيا 
بفوات مواعيد الطعن عليه الآم الذى أصبح 
لزاما على مذه الكمة أن تمتذع عن نظر هذه 
القضية يعد ذلك لانعدام ولايتها عليبا بصدور 
حكمها سالف البيان و بصيرورته اثتبائيا . 

ذومن حيث إنه تبين أن الثيابة العامة 
حاولا قانونآً محل قاضى التحقيق ‏ بعد أن 
أت تحقيق القضية أحااتها إلى غرفة الاثهام 
وأن هذه الآخيرة أصدرت قرارها فى 
0/٠‏ باأحالة القضية إلى محكة اجنم 
اتختصة ب وهى ذاتها المكة أل قضت من 
قبل بعدم اختصاصبا بنظر الدعوى وذلك على 
أساس تطبيق عقوبة الجتحة . . 

« وه حيث إن المادة .مو من قانون 
الإجراءات الجنائية أبانت عن اختصاص غرفة 
الاتهام وسلطتها مخصوص علاقتها بمحكمة الجنح 
وما قد يحدث.من حلف.يينهما . فقضت على أنه 


د إذا كانت الواقعة سبق الك فها تهائياً من 
الحكمة الجرئية بعدم الاختصاص لأانها جناية . 
سواء أكانت الدعوى أحيلت ليبا من الثياية 
العامة أم من قاضى التحقيق أم من غرفة الاتهام. 
يحب على غرفة الاتبام إذا رأت أن هناك وجبا 
السير فى الدعوى أن تحيلبا إلى ممكمة الجئاات 
ومع ذلك إذا رأت أن الواقعة جئحة أو عنالفة 
جاز لها أن تحيلبا إلى محمكمة الجناءات بالوصفين 
لتحكم بما تراه » وهذا النص صرح فى أنه 
إذا ما قضت الحمكمة الجزئية يعدم الاختصاص 
نهائياً لآن الواقعة جناية فانه يحب ازاما على 
غرفة الاتهام أن تأمى بإ-الة الفضية إلى كمة 
الجنابات سواء أ كان رأى الغرقة أن الجئاية 


قاية أم كان رأها أن الواقعة جنسة أو عخالفة 


وف هذه الحالة الآخيرة يكون أمرها بالإحالة 
إلى مكمة الجنانات وجوبياً 00 كذلك ب 
بالوصفين لتققضى محمكمة الجثانات مما ترام 
كل ذلك إذا ل ثثر الغرفة أن لاوجه السير فى 
الدعوى وفق ما تقضى به المادة و80/> 
إجراءات جئائية فق هذه الخالة وطيقا لهذم 
المادة يكون لما أن تأمى بعدم وجود وجه 
لإقامة الدعوى إذا تبين لها ذلك من الأوراق ..٠‏ 
وبالبئاء على ما تقدم تكون غرفة الاتهام 
بأصدار أمرها بالإحالة إلى الحمكمة الجرئية . 
قد جانبت الصوابٌ وغفلت عنالتطبيقالقانوق 
الصحيح للسادة ٠‏ إجراءات سنائية . ٠‏ 

د ومن حيث إنه وإن كانت غرفة الاتهام 
قد أخطأت فى تعرف الوجه القانوق الصحيم 
لما تقضى به المادة .,مؤ إجراءات جناشة فآن. 
هذا لم يكن لوبع حكمة الدرجة الأولى من أن 
تلس مذ الخطأ ومن أن تسير علي الوجه 


؟كوا 


العدد العاشر - السئة الخامة والثلاون 


الصواب وف ما خوله لما القانون من سلطات 
وما تفصح عنه المادة .م١‏ [ ثفة الذكر ووفق 
مأ سبق الحم به منهنا بعدم الاختصاص لآن 
الواقعة جناية وهو الحم الذى أصبح تبائياً 
بفوات مواعيد الطمن عليه . ومن ثم كانازاماً 
عليبا أن انع عن نظر ال موضنتوع وأن 
تقضى بعدم جواذ نظره لسبق الحم ملم يعدم 
الاتتصاص . ولا يقدح فى هذا التول بأن 
تغرفة الاتهام قد وافقت على رأى المحكمة 
الجرئية باعتبار الواقعة جناية وان كل ما هو 
مطلوب من الحكة الجزئية هو أن توقع عقوية 
الجنحة على الم.مين فى هذه الجئاية . ذلك أنهذا 
القول غير ححيح قانوناً وفعلا . فهو عنالف 
القانرن ما سبق بيانه من أن الممكة قد سبق 
الحم منها بعدم الاختصاص:هائياً ومن ثم عتئح 
علمبا قانوناً معاودة نظر هذا الموضوع ثانية 
لانعدام ولابتها علمبا هذا الحمو لتعارض هذا 
دع قواعد الاختصاص ومع حجية الأحكام 
الانهائية ما أنه مخالف للواقع الفعلى بدليل 
ماخصت عليه المادتان م.م و .م إجراءات 
جنانة ٠‏ إذ بين من الفدّرة الرابعة من المادة 
همس أن القانون أجاز للقاضى الجر إذا 
ماعرضت عليه جناية . وكانت الآدلة غيركافية 
أن يصدر أمسا بأن لاوجه لإقامة الدعموى . يم 
آنصن المأدة 5 عل أنه د إذا رأت الحكة 
أن الفعل جناءة وأنه من ا+نايات التى مجحوز. 
لقاضى التدقيق إحالتها إليها طبقاً للسادة 


8ه ا.فلبا يدل الحم بعدم الاختصاص أنتصدر أ 


قرارا بنظرها وتحكم فيها , . فن هذينالمادتين 
ببين أن القائون أعطى للقاضى الجر سلطاناً 
فى أن يبحث الجناية المعرضة إلنبه ليقعتى 


قيبا ‏ إن أراد ذلك اما يأن لاوجه لإقامة 
الدعوى واما بإصدار قرار بنظرها والحكم 
فيبا وذلك وفق الحدود المرسومة فى هاتين 
المادتين فإن هو القاضى المرق - ل 
برد أن يستعمل هذا المق الخول له طيتاً لتريك 
المادتين . فانه لايحوز له بعد ذلك ويعد أن 
قضى من قبل بعدم الاختصاص تهائياً . أن 
يعود انظر الموضوع مطنقآً لامتناع ذلك 
عليه ينص القائون . 

« ومن حيث إنه يبين مما سبق أن محكمة 
أول درجة . وقد قضت فى موضو ع الدعوى . 
تكون قد فصلت فى" أمر: لايحوز لما الفضل فيه. 
ومن ثم بتعين على هذه المحمكمة أن تقضى بإلغاء 
الحم المستأئف وبعدم جواز نظر الدعوى 
لسابقة الفصل فيها يعدم الاختصاص اتتهائياً . 
ذلك أن مسائل الاختصاص فى المواد الجتائية 
من النظام العام ويتعين على محكمة الدرجة 
الثانية أن تصحم الخطأ التعلق به وأن تقضى 
فيه من تلقاء نفسها ولو لم يطابه الخصوم وذلك 


وفقما يقضى به القانون وما:نص عليه المادتان 


لامالا و ١/414‏ إجراءات جتائية . 

د ومن حيث إله وقد نيين أن المسم 
المستأنف قد صدر من مكمة غير جاتر لما 
نظر موضووع الك الآمر الذى يتعين معه[لغاء 
الم المشار إايه . فانه يتعين على هذه المحكمة 
تحديد الجبة اتى سدّنظر هذه الدعوى وفقمايبين 
من نصوص القانون . 

« ومن حيث إنه يبين مما سبق أن محمكمة 
أول درجة ما كان بحوز لها نظر موضوع 
الدعوى فانه يتعين على هذه الحكمة تطبيقاً لهذا 
الرأى أن تمتنع فى بثورها عن نظره 7 


قضاء انحا الكلية ( قضاء الجنس ) 


د ومن حيث إنه إذا ماقضت هذه المحكمة 
بإلغاء الحم المستأنف و يعدم جواز نظ رالدعوى 
دون ببان للجبة الى ستنظر موضو ع همذه 
الدعوى فانه سيترتب غلى ذلك أن يفالت 
التهمين من العقاب وهو أمى لايريده القانون 
وفبه من النصوص ما يكى لسد هذا التقص . 

«ومن حمث ]نه عطالعة المادتين م.م,و4١1؟‏ 
إجراءات جنائية يبين أن الفقره الثالثة مون 
المادة م.ع تكلف الحكة الجرئية بإحالة 
الدعوى إلى غرقة الاتهام إذا كانت قد ثم 
تحقيقها ععر فتها أو عر قة سلطة التحقيق وأن 
الفقرة الثالثة من المادة ١ع‏ تكلف المحكمة 
الاستانافية ‏ فى هنه الخالة ‏ بإحالةالدعوى 
إلى حكمة الجنايات . 

دو ومن حيدثك إنه مع وجود هذا الاختلاف 
بين نصى المادتين يبين آنه فى حالة قيام الجناية 
أمام امحكمتين وكانت الدعرى قد ثم تحقنيةها 
أمام حكمة أول درجة أو أمام ساطة التحقيق . 
فانه يتعين على حكمةالدرجة الآولى إذا مارأت 
الاحالة . أن تحيل الدعوى إلى غرفة الاتهام . 
وأنه يتمين على الل #كمة الاستتافية فى هذه 
الحالة أن تحبلبا إلى كمة الجنايات . 


وما 


دومن حيث إثه وقد وضح الام على 
الوجه السابق فانه يتعين على هذه الحكمة ‏ 
وهى تقضى بإلغاء الحم المتأتف و بعدم جواز 
نظر الدعوى لسابقة الحم بعدم الاختصاص 
أمام مكمة أول درجة ‏ أن تقضى بإحالة 
الدعوى إلى ممكمة الجنايات وذلك لعاقية 
المتيمين طبقاً ليد والوصف الواددين بتةرير 
الاتهام المقدم من النياية العامة بأوراق الدعوى 
وذلك وفق ماةنص عليه الفقترة الثالثة من المادة 
414 من قانون الإجراءات الجتائية . 

د ومن حيث إله وقد قضت المحكمة بما 
سبق فان الآمر بارسال الأوراق إلى ممكة 
الجناءات لا يكون من شأنها ولكنه من شأن 
النيابة العمومية الى تقوم به طبقا للا تقضى به 
المادة سالفة البيان . 

د ومن حيث إنه عن المصروفات فان 7 
ما أمر جوازى . وترى الحكمة إعفاء المهمين 
منها عملا بنص المادة 1م إجراءات جثائية». 


( قضية النيابة العامة ضد رمذان عمد عبدالّ 
وآخرين رقم لام4 سنة 4هول رئاسة وءشوية 
السادة الأساتذة مايل فرحات وعبد المى قزموء 
و<.ين ثمر القضاة وحضور اسرد الأستاذ رياض 
اماعيل وك ل النيابة ) . 


04 العدد العاثشر ‏ 


ألو ا 11 8 
ًُ سل 0 


/اباة 
محكة الآمور المستعجلة الزئية «القاهرة 
٠لا‏ مابو سنة 14060 

لنقه . معاش اودع فى الينك . المدن عليهثمتيد 
البنك ولاء فين لاتفقة ٠‏ مدى حاية القانون . 

المبدأ القانوق 

إذا توقع الحجز وذاء لايفةة على مال المدبن 
المودع تحت يد البنك . وتبين على سبيل اليقين 
أن رصيد المدين لا يعدو معاشه الذى يحرى 
تحويله البنك مشاهرة . وأنه لم مختلط بأموال 
أخرى للدين . فان الجاية: التى قررها القانون 
لاتبدر ليرد تحويل المعاش من وزارة المالية 
إلى البنك مادام الرصيد الى حجز عليه تحت 
يد الببك من المعاش أو المرتب أو اوم 
مختلط بأموال أخرى ٠.‏ 


5 
دمن حيث إن المدعى أقام هذه الدعوى 
بصحيفة افتتاحها المعلئة للمدعى عليهما اعلانا 
قانو نيا حمسا وأبان فيها شر حا لحا بأنه بتاريخ 
؟ فبراير سئة ه40١‏ أوقعت المدعى عليبا 
الثانية حجز ما للندين ادى الغير تنفيذيا تحت 
يد المدعى عليه الأولعل جميع الميالغ المستحقة 
له من معاش وخلافه لديتها البالغ قدره ما ج 
واستندت فى ذلك الحجز إلى الم الصادر 
بتاديخ ١/5‏ /.ه١‏ من محكة الجيزة الشرعية 


والقاضى بفرض تفقة للدعلن ليها الثانية بواقع 
؟اج شهبريا, نفقة لها وكذلك بفرض ١١‏ ج 
نفقة بنوعما لآو لادها صلاح ومئيرة ومدمحة , 
ولماكان الحجز المتوقع تحت يد المدعى عليه 
الأول بصفته قد وقع باطلا فما زاد على ربع 
معاشه حيث لا يجوز الحجز فيا ذاد على الربع 
لان رصيده الموجود يبك مصر لا مخرج عن 
كونه المعاش امول من وزارة المالية . 

ومن حيث إن الخاضر عن المدعى عايها 
الثانية قدم ردا على ذلك اعلان الحجز موضوع 
النزاعتحت ؛ دوسيهلتدليل علىأن الحجز الحالى 
توقع بتاريخ ١١‏ فبراير سئة ١606‏ وفاء النفقة 
المقضى بها لها عن المدة من > /1 / 1404 [ى 
ه فبراير سئةمه و (والنفقة المقضى.ها لأولادما 
عن المدة من 17/5/ 1104 [ك م فبرابر سائة 
هه وهذه المبالغ استجدت بعدتاريخ الحجر 
الآول المتوقع بتاريخ ١؟‏ فبراير سئة .و١‏ 
ثم استشبد بقضاء الحكة الاستئنافية الصادر به 
الحم 8 سئلة 0و١‏ س القاهرة المنضم رداً 
على دفاع المدعى القانوق » وطلب الحم 
أصليا: بعدم اختصاص القضاء المستعجل بنظر 
الدعوى . واحتياطيا : الحم برفضها مع الزام 
المدعى بالمصروفات ومقا بل اتعاب المحاماة . 

« ومن حيث إن هذه المحكمة ترى أن 
المشرع مدف من أصدار القاثون رقم ١١١‏ 
لسئة ١401‏ إلى تحريم الحجز على المعاشات 
والمكافات ونموها حماية لمن سبق لمي العمل فى 


القضاء المستعجل 


لا 


خدمة الدولة ورفقا بهم يتأمينهم على ما يصرف 
لم للانفاق منه على حاجات المعيشة الضرورية » 
وقد جاء نص المادة الاولى مانما من توقيسع 
الحجز فيا زاد على ربع المعاثرمطلقا من كلقيد 
فل يقصر هذا المبلغ على الحجوذ الى توقع تحت 
بد الحسكومة إذ طالمأ أنالمعاش لم يفقدخصانصه 
ومقوماته ول مختلط بأموال أ خرى فإن الحكمة 
الى هدف لا الشارع والجاية التى قصد توفيرها 
لتأمينصاحب المعاش على ما يصرف له ماذا لك 
متواؤرة . 
« ومن يحيث إن المادة الاولى من القانون 
رقم 111 لسئة ١01‏ تقضى بأنه ( لانحوذتوقيع 
الحجز على المبالغ الواجبة الاداء من الحسكومة 
والمصالح العامة ومجالس المديريات والجالس 
البلدية والقروية للدوظف أو المستخدم مدنيا 
كان أو عسكريا بصفة عمستب أو أجر أو راتب 
أضاق أو حق فى صندوق إدخار أو معاش أو 
مكافأة أداء رصيد من هذه المبالغ إلا فيا يحاون 
الربع وذلك اوفاء نفقة محسكوم مها مر جبة 
الاختصاص ) . 
« ومن حييث إنه اتبان للبحكمة من 
الاطلاع على تفصيلات العمليات الحسابيةالمدو 3 
بكشوف بتكمصر المقدمة بملف القضية ا منضمة 
0و؟ سئة 1606 مستعجل القاهرة أن الظاهر 
:ندل على أن رصيد المدعى لا يعدو معاشه الذنى 
بجرى تحويله للبنك مشاهرة وبذلك فلم يختاط 
معاشه بأموال أخرى أفقدته خصائصه ومقوماته 
حت يتعذر فرض الخابة التى هدف الشارع إليبا 
عند إصدار القانون ١١١‏ لسنة ١ووز.‏ 
« ومن حيث إن هذه الحكمة ترى أنه طالما 
لا خلاف بين الطرفين على أن معاش المدعى لم 
يمختلط بأموال أخرى وأنه لم يفقد خصائصه 


ومقوماته وأن رصيده بين كمصر الحجوز عليه 
لابعدو معاشهالنى يحرى تحويله للرنك مشاهرة 
وأن الاستعجالو الحظر متوافر فى هذه الدعوى 
تنيجة لحب سالمال النى يقتات منه المدعى . فاله 
لا مل لحرمان المدعى من الحاية التى هيف 
ابرع ليها من إصدار القانون رقم 1١١‏ لسئة 
6 إذ أن الحكمة الى قصد توفيرها لتأمين 
صاحب الماش على ما يصرف له ما زالت 
متوافرة فى التذاع الراهن » ومن ثم يتعيناعمال 
نص المادة الاولى من القانون رقم ١١١‏ لسئة 
أل جاءت مانعة منجواز توقيع الحجر 
على مأ ذاد عن ربع المعاش مطلقة م نكل قيد . 

د ومن حيث إنه طالما أن ظاهر الآوراق 
لم تكثف عن أن المدعى أصدر شيْكات على 
121011 
بتحويلة الغيرعلمصورة مصرقية افقدتهخصائصه 
ومقوماته فإن هذه الحمكمة ترى أن مجرد 


. الاقراض لم تقترن بدليل من الأوراق يؤيده . 


. : « ومن حيث إنه من المستقر قاثونا أن 


القضاء المستعجل يمختص بالك بعدم الاعتداد 


حججز ما المدين لدى الغير إذا وقع باطلا بطلانا 
جوهريا لشائبة فى أوضاعه الشكلية الى يوجها 
القانون لصحته أو الأركان الجوهرية اللازمة 
لقيامه حيث يضحى الحجز مجرد عقبة مادية فى 
سبيل استعال حق المدين ما يستأهل حماية هذه 
المحمكة المأؤقنة وبستوجب تدخل القضاء 
المستعجل لإزالة تلك العقبة المادية . 

د ومن حيث إن هذه الحكة ترى أن" توقبع 
حجز ما للبدين إدى الغير على معاش المدعى 
وهو مال لا جوز التنازل عنه أو الحجر عليه 
إلا قد الربع لتفقة محكوم يها من جبة 


ا العدد العأشى . 
الاختصاص وفقا الحدود المرسومة فى المادة 
الآولى منالقانون ١١١‏ لسئة ١0و١من‏ شأنهأن 
يجحعل الحجز # حسب الظاهر ‏ باطلا بطلانا 
مطلقا جوهريا مختص القضاء المستعجل بالقضاء 
بعدم الاعتداد به ويستأهل حمايته المؤقتة لإالة 
تلك العتبة المادية » وقد قضت محمكة الأمور 
' المستعجلة بالقاهرة يتاريخ 1951/4/١8‏ فحالة 
ماثلة وجاء بين أسباب حكمها « وما أن قضاء 
هذه الممكمة قد استقر على اختصاصبا بطلب 
إلغاء الحجر أو عدم الاعتداد بأثاره إذا بنى 
طلب الالغاء على يطلان الحجز بطلانا جوهريا 
لعسدم اسنيفاء الأوضاع الشكلية الثى يوجما 
القانون لصحته أو الآركان الجوهرية اللازمة 
لفيامه ‏ إذ الحجز الباطل يطلانا جوعريا.هو 
غدم وججود الحمجز سواء 5 ومن ثم فبذا الحجز 
فا هو إلا عقبة مادية فى سبيل استعال حق 
المدين ف المال المجوز , لاينثنى. للحاجز حتنا 
على هذا المال يحتمل الممساس به » و بتالى مختص 
فاضى الأمور المستعجلة فى الحم بازالة هذه 
العقبة التى يضار من بقامها الحجوذ عليه محيس 
ماله ءنه وذنك استناداً إلى القواعد العسسامة 
المنصوص عليبا فى المادتين 4 ١‏ وب؛ منقاتون 


السئة الخامسة والثلائون 


المرافعات . ويما 70 مع الحجز على مال 
لا جوز الانازل عنه ريه بنص القانون 
من شأنه أن يبحمل الحجز باطلا بطلانا جوهريا 
مختص قاضى الآمور المستعجلة بالغائه أو 3 
بعدم الاعتداد بأ ثآرهع 3 

د ومن حيث إن ال#كمة تنتبى على ضوء 
ماتقدم وعلى مأ هو ثابت من توافر الاستعجال 
والحظر فى الدعوى نقيجة لحيس امال الذى 
يقتات منه المدعى لفاذا للحجز المتو قع ضده 
تحت بد بنكمصر » أن دعوى المدعى عبل أساس 
نوفيا ذاد عل ربع المبلخ ا حجوذ عليه ويتعين 
القضاء بعدم الاعتداء بالحججز المتو قع غليه فه| 
زاد على الربع : 

د ومن حيث إن المدعى عليها الثانية قد 
خسرت الدعوى تشسكون الممعروفات على عاتقبا 
عملا بن المادتين دوم » بوم مرافعات . 

دوعا أن قضاء هذه امحسكمة مشمول بالنفاذ 
العاجل و بغير كفالة بةوة القانون إعمالا لنص 
المادة 1/413 مرافمات . ولا ترى الممكمة 
لزوما لانص عليه بنطوق هذا الجسم , , 
( قشي لنامتام ود ابراهي فوؤى مله بنك عمر 


وأخرى رخملالا ١"‏ سنة مهولا رئاسة الس.د الأستاذ 
عمد على الاسلامبولى المائى ) . 


الطعن فى أوام غرفة الاتهام وا 


التعليق على الاحكام ٍ 
الطعن فى أواهر غرفة الاتهام 
لا بكون الاعلطأ فى تطبيق القانؤن الموضوعى أو فى تأويله 
دون البطلان فى الإجراءات أو فى الآمر 


للسد الدكتور رؤوف عبد الاستاذ بكلية الحوق - جامعة عين ثهس 


عم معام م سوسوم ل العمام 


قضت محكتنا العليا فى ح لما صادر فى و7 يونية سدئة ١904‏ ( القضية دقم 1 
سئة مم القضائية » جموعة أحكام النقض سئة ه عدد م دق /1ولاص 10م ) بأنه لماكان الشارع 
فى المادة هوو من قائون الاجرا ءأت الجنائية قد قصر حق الطعن بطريق الءقض فى الأوام 
الصادرة من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى على حالة الخطأ فى تطبيق القانون أو فى 
تأويله » وكان مايثيره الطاعن من قصور فى أسباب القرار المطعون فيه لعدم الرد على أدلة الاتهام 
التى تقدم مها ومن اسدناد القرار إلى أوراق لم يطلع عليبا .وما ذهب إليه فى نق جرعة التبديد 
استناداً إلى واقعة قيام المطعون ضده يسداد المبلغ المدعى تبديده إلى أحد دائتى الطاعن وما | ثتهى 
إلنه من أن هذا السداد ورىء ذمة الطعون ضده ؛ كل ذلك لايعتير خطأ فى تطبيق القانون 
أو تأويله مما بحوز معه الطعن بطريق النقض من المدعى بالحق المدثى فى الآ الصادر من غرقة 
الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى طبقاً القانون ‏ فإن الطعن يكون غير جائز . ْ 

وقد أسست المحكة قضاءها على مايل من الأسباب :- 

د من حيث أن المطعون ضده يدفع بعدم جواذ الطعن بطريق ااتقض من الطاعن فى القرار 
الصادر من غرفة الاتبام بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعدم كفاية الآدلة. ذلك أن المادة ووز من 
قانون الإجراءات الجنائية قد قصرت حق الطءر:.. بطريق النقض فى مثل هذا الآمر على حالة 
الخطأ فى تطبيق القانون أو فى تأويله » وما يثيره الطاعن فى طعنه لاينطوى على شىء من ذلك . 

د وحيث أن الطاعن يبثى طءئه على قصور فى أسباب القرار المطمون فيه إذ أغفل الرذ على 
ماتقدم به الطاعن من أدلة على صمة ما أسئدة إلى المطعون ضده »كا ببنسه على بطلان فى الإجراءات 
إذ استئد القرار إلى أوداقلم تقدم فى الدعوى ول تمي الطاعن فرصة ة الاطلاع عليرا ومناققتها . 
ويطيف الطاعن إلى ذلك أن القرار أخطأ فى تطبيق القانون بما ذهب ليه من أرن المطعون 
ضدهء إبما سدد المبالغ المدعى تبديدما إلى أقارب .الطاعن » ولم يستول عليها لنفسه ٠‏ إذ أن 
قيأمه بدفع المبلغ إلى من دفعه [ليهم : : بغي اذن من إلطاعن لايعفيه هن جرمة التبديد . . 


دكؤا العند العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


د وحيث إنه لما كان الشارع فى المادة 6و١‏ من قانون الإجراءات الجنائية قد قصر حق 
الطمن بطريق النقض فى الأوامر الصادرة من غرفة الاتهام بأن لا وجه لإقامة الدعوى على ذال 
الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأو يلها » وهذه العبارة الأخيرة قد أضافتها ل+ئة التنسق 
لما رأته من لزومبا فى يبان حدود حق ألطعن الخول لانائب العام وللمدعى المدق . لما كان 
ذلك ؛ وكان مايثيره الطاعن من قصور فى أسباب القرار المطعون فيه ؛ بعدم الرد على أدلة الاتهام 
الى تقدم بها الطاعن , ومن استناد القراد إلى أوراق لم يطلع عليبا » وما ذهب إليه فى نق جرعة 
التبديد استناداً إلى واقعة قيام المطعون ضده بسداد المبلغ المدعى بنبديده إلى بنات أخت الطاعن 
تنفذاً لالتام الطاعن لمن » وما انتهى [ليه السك من أن هذا السداد ييرىء ذمة المطعورن. 
ضده » كل ذلك لايعتير خطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلبا » بما يجوز معه الطعن 
بطريق اانقض من المدعى بالحق المدنى فى الأمرالصادرمن غرفة الاتهام بأن لاوجه لإقامة الدعوى » 
طبقأ القانون ‏ فإن الطعن يكون غير جائز ويكون الدفع المقدم من المطمون ضده فى حله و يتعين 
الحم يعدم جواز الطعن , . ' 

وهذا القضاء من محكمتنا العليا طال ترقبه من المشسّغلين بالقانون ل4طورة المبدأ النى «نطوى 
عليه » لجاء لكى يضع حداً للخلاف القائم بين شراح قانون الإجراءات الجديد حول مداول 
المواد مو سوواط مله الخاصة بالطعن فى أوامر غرفة الاتهام و نصها كالأق: ‏ 

المادةسةو : للنائب العام و للمجنى عليه و للبدعى بالحةوق المدنية الطعر ن أمام حكة النقض 
فى الأمر الصادر من غرفة الاتهام بعدم وجود وجه لإقامة الدءوى . 

المادة 14 : للنائب العام الطعن أمام محكة النقض فى الآمر الصادر من غرفة الاتهام إإعالة. 

الجناية إلى به إلى الكة الجزئية » أو بأن الواقعة جيحة أو عنا لفة . 


المادة 6و١‏ : لايجوز الطعن المذكور ف المادتين السابقتين إلا لخطأ فى تطبيق نصوص 
القانون أو فى تأويلها . ويحصل الطعن بالأوضاع وفى المواعيد المقردة الطمن فى الاحكام 
بطريق النقض . 0 

ومع أن المادة الآخيرة منها جاءت صريحة فى أنه , لايحوز الطعن المذكور فى المادتين 
السابقتين إلاتطأ فى نطبيق نصوص القانون أو فى تأويلبا » إلا أن بعض الزملاء قد أثار شك 
هاما حول مداول هذه العبارة .ا وردت فى المادة و١‏ عند ما ذهب إلى التق ربر « يأن حالة بطلان 
القراد أو الإجراءات تدخيل فى عموم النص على الخطأ فى القائون مناه الواسم(*) » . 

وهذا الرأى يلاحظ عليه ابتداء أن من المستقر المتعارف عليه أن عبارة « عنالفة القانون » . 
أهطا 15 عل «ممن)ج[هج تعنى يا لفة القواعد الموضوعية البحتّة » لا الإجرائية . أى تلك الواردة 


فى قانون العقوبات أوغيره من القوانين الموضوعية التى قد يقتضى الآمرأن تطبقها ال حا؟ لجنائية ؛. 


52.0١ و 455 دماءشن‎ , 49٠ الكتور الشادي فقه الإجراءلت فترة ؟لا« ص‎ )١( 


الطعن فى أو امس غرفة الاتهام 03 


مثل القانون المدنى أوالتجارى أو قوائين الضرائب أو الجنسية . ومع ملاحظة أنه قد ترد فى نفس 
قاتون الإجراءات ا+نائية قوأعد موضوعية كثيرة 2 أو فى حك الموضوعية مثل قواعد تقادم 
الدعرى أوالعقوبةالقضى ها ٠‏ والخطاى تطبيةها دهم ]امم ععوناة هو تطسق قاعدة قائو فبة 
على الواقعة لاتنطبق علبا . أما الخطأ فى التأويل أو التفسير مو ماع ممم6 م1 ع5أد نادم أبو 
[عطاء.اانص القا نو معنى غير معناه الصحيح . وجل أن مخالفة القاثون » والخطأ فى تطبيقه وفى 
تأويله؛ إنما هى مظاهر ثلاثة لأمر واحد هو الخطأ فى القانون . 

وتطبيقات مخالفة القانون أو الخطأ فبه متعددة : 

فنهاالخطأ فى التكييف القانوق » أى فى إعطاء الوقائع الى اعتيرها الحم ثابتة وصفماالقانوق 
الصحيم » بأن يحتبر الح جريمة واقعة لاعقاب علبها ٠‏ أوجناية واقعة تعد فى حك القا نون جنحة 
أو تخالفة , أو جناية تخضع لنص معين فيه جئاية تخضع لنص آخر . ..وهكذا. 

والخطأ فى النكييف القانوى قد يكون مصدره تفهم فص القانون على وجه يخالف الواقعيأن 
يدخل الحسك فى تسكوين الجرمة عنصراً دخيلا علدها » أو يستبعد من تتكوينها غنصراً لازما لها م 
هى معرفة به فى القانون ‏ سواء أكان ذلك متعلقا بالفعل المادى ء أم بالنقيجة » أم بالضرر : أم' 
بالقصد الجنائى » أم السببية . كا قد يكون مصدر الخطأ أن يعتبر الحسك أن واقعة معيئة مسلاً 
ُبوتها تصلم لآن تكون فى الجريمة الركن الذى يتطلبه القانون فيبا » أو لانصلم على خلاف 
المطلوب . ٠‏ ش 

ومنها الخطأ فى توقيع العقوبة أياكان نوعه »كا أن منها الخطأ فى تطبيق القوائين الأخرى الى 
تختص احا كم الجنائية بتطبيقها فى المسائل الأولية دائماً » وف المسائل الفرعية أحياتاً » إذ أن 
الحكة مطالبة بداهة بالتثبت من اأنصالواجب تطبيقه فى الدعوى , و بتطبيقه على وجبهالصحيح . 

هذا بالنسبة مخالفة القانون أو الخطأ فيه . أما البطلان فى الإجراءات فبو الجزاء الذنى رتيه 
القانون على عخالفة القواعد والإجراءات التى أوجب على الحا 5 مراءاتها » 'يحيث يصير الإجراء 
الباطلعديم الآثر غير مرتب مابترتب على الإجراء الصحيح من آثار قانونية . والبطلان فالحكم 
أو فى الإجراءات لا بكون إلا نخالفة القانون أو الخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله ؛ ولذا ذهب الرأى 
المخالف إلى أن عبارة ١‏ اللقطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلبا ء الواردة فى المادة هوا 
إجراءات تشمل أيضاً البطلان فى الحمكم أو فى الإجراءات . 
إلاأن الرأى مستق رأ يضا فى نطاقالطعن بالنقض . فى الاحكامعل وجه عام -- على أن اصطلاح 
البطلان فى الحم أو فى الإجراءات قاصر على البطلان المثرقب على مخا لفة القواعدالإجرائية البححة 
المتعلقة بالتحقيق والحاكة والأحكام ‏ ها فى ذلك قواعد متها وشروط تسبيها . والطمن 
قبا . " .“.كا هى راردة فى قانور:_ الإجراءات الجنائية , وتأحيانا فى قانؤن المزافعات المدنية 
ديالقس الذى يبناج إليه القاضى الجنائي » دون القواعد الموضوعية . و نظام اللمن في الأحكام 


ا العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 
قائم على أساس من القبيذ بين كل من هذين الوجبين من أوجه الطعن بحيث يكون لكل مهما نطاقه 
الخاص ؛ وحكنهء بغير تداخل بينهما ر؛؛ ؛ وذلك سواء فى بلادنا أم فى فرنسا . 

وقد أكدت ذلك صراحة المادة. ؟؛ من قانو زنا الإجرالى الجديد عئدما نصت على أن الطعمنق 
الأحكام على وجه عام بكون فى إحدى حالين : - 

الأول : إذاكان السك المطعون فيه مبنياً على خالفة للقا نون » أو على خطأ فى تطبيقه أو فى 
تأيه ! 

الثانية : إذااوقع فى الحم بطلان » أو إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى السكم . 

وليس أدل على أن لكل حالة منهما نطاقها الخاص بها » دون تداخل مع نطاق الحالة الآخرى 
-- ولااختلاط به مانصت عليه المادة «م؛ من نفس القانون من أنه « إذا كان الطعن مقو لا 
وكان مبثياً عل المالة الأول المبيئة بالمادة .7ع تصحح الممككة الخطأ وتحك مقتضى القانون . 
وإذا كان مينياً على الحالة الثانية فى المادة المذكورة تنقض المحصكة السك وتعيد الدعوى إلى 
الممكة الى أصدرنة لتحم فيها من جديد مشكلة من قضاة آخر بن . ومع ذلك يحوذ عند الاقتضاء 
إحالتها إلى حكمة أخرى , . : 

و ليست يعد ذلك مغابرة بين حم كل منالحالين » أن الشارع رتب على نقض الحكم فى إحداهما 
أثراً يغاير ذلك الذى رقبه على تقضه فى الآخر. ى ؛ ودسم للإجراءات فى أولاهما خط لاسيرتاف 
تماماً عن ذلك الذى رسمه فى ثانيتيما . 

'فضلا عن ذلك فإن قصر حق الطعن با انض فى أوامى غرفة الاتهام على حالة الإطأ فى تطبيق 
القانون أو فى تأويله دون غيرها , واضح من تفس عبارة المادة ١4‏ « لا يجوز الطعن المذكور 
ف المادتين السابقتين إلا لخطأ فى تطبيق نصوص القانؤن أو فى تأو يلبا .. » . وإلافلياذا استعملء 
أداه الاستثناء ‏ إلاء » وما الوجه الذى أرادت استثثاءه من جواذ الطعن إن لم يكن هو الوجه 
الأخر المثشار إلنه فى المادة . م؛ التى حددت أوجه الطعن , و نعنى به البطلان فى الآمر أو فى 
الإجراءات ؟ .... وتزيد هذا المعنى وضوحاً متنابلة هذه العبارة بعبارة المادة .مغ الى أجازت 
الطعن فى الأحكام على وجهعام فى الحالين معأ » وإن رتبت عل قبول الطعن فى كل منهما أثرآ 
مسقلا عله فى الحالة الأخرى . : ش 00 5 
وقد جاءت الأعمال التحضيرية لانصوصن الجديدة لا تدع مجالا الغمؤض ف هذا الشأن . فقد 
كانت المادة 6٠م‏ هن مششروع قانون الإجراءات الجديد ؛ وهى أصل المادة ١4#‏ ء خالية فى مبداً 
الآمر من كل تخصيص ومقردة أنه د يجوز لانائب العموى وللمدعى بالحقوق المدنية الطعن أمام 


)١(‏ داجم الأستاذ الاكتو د التالى د شرح تانون تحتيقي الجنايات» س ١‏ مه والأستاذ المرابى « المبادىء 
الأساسية > جح اثثرة لالاه ص ١5؟‏ وفترة هلاه ص ؟ن؟ . وبالزسبة للثتش المأ تى المرحوهين الأستاذين 
حامد فهمي وعد خامد فهمى ققرة ١88‏ وما بمدما'س 418 وثقرة ٠١9‏ ومابيدها ص 58ج ب #«وع , : 


طمن فى أوامس غرفة ألاتهام اذا 

حكة الاقض ف الأآمر الصادر من غرفة المشورة بعدم وجود وجه لإقامة الدعوى, . ولكن لنة 
التنسيق رأت أن تضيف إلى المادة عبارة « وذلك لخطأ فى تطبيق القانون أوفى تأويله » بما تتضمنه 
من معتى رغبة قصر الطعن عبل حالة دون غيرها . وقالت فى تقريرها إن هذه العيارة « لازمة 
لبيان حدود حق الطمن المخول للنائب العموى و للمدعى المدتى 28 . وقد أشار إل ذلك إشارة 
عابرة حك النقض موضوع التعليق لجال . 

وف الواقع إن قصر الطعن فى أو امر غرفة الاتهام على حالة عخالفة القافون الموضوعى أو اللا 
فى تطبيقه أو فى تأويله - دون حالة البطلان فى الإجراءات افق المت ثىءه ليس جديداً على 
تشريعنا الإجراى حتى شير شيبة فى انصراف نية النشريع الجديد إلى إقراره . فد كانت القاعدة 
الى قررتبا المادة ١١‏ من قاثون تشكيل محا الجنابات الملفى رقم ؛ لسئة ١40.‏ صريحة فى 
د أن الأوامر التى تصدر من قاضى الإحالة تكون غير قايلة ا . وهذا غير ما جاء فى 
الملدتين عو ور 

وطيقاً لليادة م 5 معدلة بالمرسوم يتنا نون الصادر فى 4 فبرابر سنة 
595( - كان لابجوز النائب العام الطعن بالنقض فى الآمر الصادر من قاضى الإحالة بعدم وجود 
وجه لإقامة الدعوى » أو فى الامر 0 منه بإعادة القضمة إلى النيابة لآن الأفعال المسئدة 
إلى انهم لا تخرج عن كونها جنحة أو عنالفة » إلا لخأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى 
تأو يلبا» 55 

وطيقاً للمادة ؛ ١م‏ منه كان يذبغى عند قبول الطعن أن « تعيد محكمة النقض القضية إلى قاضى 
الإحالة معيئة الجرعة المكوئة لحا الأفعال المرتكية » . : 

وكانت غرفة المدورة درجة ثانية لقاضى الإحالة بالنسبة للوضوع فقط. » وعتد الطعن من 
النائب العموى أو من المدعى بالحق المدنى فى أمر قاضى الإحالة بأن لا وجه لإقامة الدعوى لعذم 
كفاية الآدلة (م ولاج من قانون تثسكيل محا الئايات الثى وضعت مقتضى القانون رقم ١‏ 
لسلة ١14‏ ) ؛ أو بالتجنيح (م ؛ من المرسوم بقانون الصادر فى ١‏ اكتوبرضنة ه0١‏ )(“. 
وكان لايحوز الطعن فى أوامرها بالنقض هى الأخرى إلا الخطأ فى تطبيق القائون أو فى تأويله . 
دون اليطلان فى الإجراءات : 


)١(‏ تقرير طلنة التنسيق ص 99 ٠‏ والمذكرة الإبناحية للادة مرة أيضاً فى هذا الى » كنك 
تعلمات النياية بشأن تنفيذ قاثون الاسراءات الجديد بند نوف 399 . 

(؟) وكان الطه: ن بالنقض الخطأ فى تطببق القانون أو فى تأويه فى أوامر قاضى الاءالة ممتبرا من 
اختصاصات الثائب 0 العنايام فى المال اليوم بالاسبة قطمن منه فى أوامر غرفة الاتهام ل 
سيب كالاء 

(؟) وكانت عبارة المادة ؛ من 5 يقأنون المادر فى 1١‏ اكتوير ستة 9و كلآنى : ١‏ للناف 
المري أن يطعن أمام ممكة استئناف دضر منمقدة مبيثة عمكرة نقش و إبرام فى الأمر الصادر من قرفة 
المشورة طبقاً لهذا الذانون . غير أل هذا الطس لايمو زإلالخطاً فتطب.ق أسوص هذا التانون أوتأويلبا...» 


براق ١‏ العدد العاشر السئة الخامسة والثلاثون 


فالأصل كان عدم إجازة الطعن فى أواعى الإحالة بالنقض . بل ولاحتى طبقاً للبادة «مم من 
قافون تحقيق الجنابات الملغى « أمام المحمكة الختصة ,النظر فى أصل الدعوى ء . إلا أنه كان للنتهم 
بطبيعة الحال , أن ينبت أن الواقعة التى انينت علها الإحالة لايترتب عليبا عقوءة» , 


وكان هذا الأصل ‏ وهو عدم جواز الطعن بالنقض فى أوامى الإحالة ‏ متفرعاً بدوره عن 
أسل اخ أعم مئه » وهو أن أوجه البطلان الذنى يقع فى الإجراءات السايقة على اتعقاد الجلسة 
كانت كلها لاتصلح سبباً للطعن بالنةض إلاإذا طعن فيها أولاأمام محكة الموضوع . فل تنكن .ب من 
باب أولى - تصلمح أساساً لطعن مستقل باللتض ميد التصرف فى الدعوى بالإحالة إلى محكة 
. الموضوع ؛ أو. بالآمس فيها بأن لاوجه لإقامتها . 


ذلك أن هذه الآوامن لاترق فى نظر الشادع إلى مرتبة الأحكام النهائية » ولايصح فى نظره أن 
تعامل على قدم المساواة معبا ٠‏ ما يتب على ذلك من نقيجة حتمية ومى تضخم الطعون بالنقض 
بنسبة كبيرة تؤدى إلى عرقلة إجراءات الحاكة ؛ وفما يتعلق بأمور إجرائية محتة سوف يطرح ئها 
على ححكة الموضوع لتقول كليتها فيها أولا ‏ مادام مآل الدعوى بطبيعته لما . أما إذا كان الأآمر 
صادرا بأن لاوجه لإقامة الدعوى فهو أقلخطورة على أية حال من حك نبا بالإدانة ‏ أو حتّىهن 
حك بالبراءة ٠‏ فضلا عن أنه بطببعته عرضة العدول عنه إذا ظبرت أدلة أوحتى بجرد دلائل جديدة . 


وإغا استثناء من ذلك الآصل كان القانون القدمم يببح الطعن با لنقض فى أو امر: قاضى الإحالة 
فى أضيق نطاق يمكن . لجمله قاصراً على الآمر بأن لاوجه لإقامة الدعوى ٠‏ أو باعتيار الواقعة 
جنحة أو عخالفة » أو بتجنيحبا » دون الأمر بالإحالة إلى محكة المنايات . وجعله قاصراً على سنالة 
الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى أو فى تأويله دون بطلان الإجراءات . وجعله .رفع هباشرة 
إك محكمة النتض ودون هروره بغرفة المششورة ‏ مادام مبئاه الخطأ فى القانون لا فى تقدير 
الوقائع ‏ اختصاراً للإجراءات . وجعله من اختصاصات النائب العام الاستثبائية ؛ أى بباشره 
بنفسه أو بتفو يض خاص ؛ وحرم منه من عداه من الخصوم جميعاً (داجع م م١‏ من قا نون تشكيل 


جحاك, الجئانات الملغى ( 2 


واستثناء من ذلك أيضاً أباح القانون القدم الطعن بالنةض فى أوامر غرفة المشورة ؛ فى 
إستئئاف الآمرالصادرمن قاضى الإحالة بأن لاوجه لإقامة الدعوى لعدمتكفاية الأآدلة أو با لتجنيح» 
ولكن لحسب بسبب الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى أو فى تأويله دون غيره من الأسْيِابُ » 
ومن ألثائب العام وحده أيضآ ودون بقية الخصوم . وقذ قرر الشارح هذا الاستاناء وذاك رغية 
مله فى توحيد طريقة تفسير القانون الموضوعى وتطبيقه » سواء أمام قضاء الموضوح. أم مام 
سلطات للتصرف. فى التحقيق الابتداث ٠‏ دون رغبة فى إفساح الال فى وجه الطعون الإجرائية 


الظمن فى أواس غرفة الاتيام . 


وكان قضاء النقض فى ظل القانون القديم مستقراً على هذه القواعد لاجد عنبا ٠‏ ومن عباراته 
فى هذا الشأن : م 

أنه لاجوز لحك النقض أن تبحث فى خطأ الإجرا «ات الثى حصلت أمام النيابة » أوقاطئ 
الإنمالة : 0 1 
وق 3 الإجر ١‏ ءأت وامر أقْعأت لق 0 الممكمة أي أصدرته: 5 1“ بمكن 00 أ 

0 يسان تنظر 5 النقض إلاق. ام ءات اليئة لوحت ف 0 ى ؛ وكلطعن فى 
إجراءات هيئة غير هذه ؛ مثل إجرا «ات البوليّس والنياية أئناء تحقيق القضية ؛ أو قاضى الإحالة 
عند نظرها ؛ لايصم عرضه على كمة التقض 0) . ْ 
.. أنه إذا وجد فى أمرالإالة: قصور: وجب عل المهم لفت محكمة الموضوع إلى استتيفائم يمالها 
من السلطة فى :ذلك ؛ ؛ فإن لم:تفعل فلا يحوذ له الطعن فيه بطريق النقض 0) . 


٠‏ أنه لاجمل لبسحث وبجه الطعه نالمبنى عب بطلان الإجراءات التىأحيل الطاعن مقتضاهاإلى حكمة 
الجئايات مادام الطاعن ل يقدم لحسكمة الموضوع أى اعتراض يقنأن هذه الإجر ل إينرله أن 
يعتذر عن هذا السكوت بأن الأمر متعلق بالنظام العام (؛) . 
تضاف إلى ذلك اعتبارات عملية هامة م أن بوك الطن بلقن ى حك م لكا : إذا 
كان ميناه بطلا الإجرا ءأت أوالحم ؛ يقتضى إعادة الدعوئ إلى الجبة لت أصدرث الح طون نْ 
فيه لنظر موضوعبا من جديد طبقاً للإجراءات الصحيحة أمام هيئّة أخرى ٠‏ وقد أراد التشريع 
القديم مفاداة ذلك بالنسبة لأوإمر قاضى الإحالة وغرفة المشورة معأ ؛ بما يترئب عليه من احّْالَ 
الآمر من اليئة الجديدة بأن لاوجه لإقامة الدعوى بعد صدور الآأمر بالتجئيح ؛ أو بأن الواقعة 
جئحة أو عنالفة من الحيئة السابقة أو لمكن :الجر مع ذاك لاذات ف مر الإناة 
م تصل بعد إلى محكمة الموضوح . 0 يي 
ومنها أن القانون أراد أيضاً تفادى إيحاب تسبيب الآمر بالتجبيح » أو" باعتبار الؤاقعة جيحة 
أو عنالفة ؛ إلا ما تقتضيه الحال من ذكر البياثات الضرورية » وعناصر' الم من حيث القا نون 
دون تعر ض لمررات الإحالة نوضوعآمن حيث مناقشة قيمة ة الآدلة المطروحة . وذلك معأنملوكان 
قد أباح الطعن فى هذه الأوامر لبطلان فيبا لأوجب نسبيها " ( ولكائت تسوغ بالتالى مراقة 
الأسباب والنعى علها بالقصور أو خطأ الإسئاد أو فساد الامتدلال .. . .. أن الأحكام فى 
اضوع ٠»‏ الى عار را عأنام ل[ يتل لامرضوع الجر يد جل اق 
)١(‏ نقش 8ل مأيو سئة 1104 مع س ٠اعدد‏ 5 . 
(؟) نت ”ا وإسسبر سئة 19315 الكشرائم (عذد 8 


:(9) ثقش » يثأير سئة 1915 دع س م عدد 8ه و اريل سنة 15ؤا الحاماة ص اهدو 1 0 
(0) نش ٠‏ كتوير سنة 1554 رتم الم نض 5غ قم * 


5 العدد العاشن ‏ السسئة الخامسة والللاثون 


يضاف [ل ذلك اعتبار قانوثى أخير مستمد من المادة ج15 إجراءات التى نصت عل أنه تحم 
حكة النقض فى الطعن بعد سماع أقوال النياية العامة وباق الخصوم ١‏ فإذا قبل الطعن تعيد المحكمة 
القضية إلى غرفة الاتبام معرئة الجر بمة المكونة لها الأفعال المرتكبة (0) ء . وهذه العبارةالأخيرة 
وحدها كافية فى الدلالة على أن نية الشارع انصرفت إلى جعل الطعن المشار إليه فى المواد السابقة 
علها » وهى الموأد موضوع المقال الحالى ( ١7‏ 0و ) » قاصراً على حالة الخطأ فى تطبيق 
القانون الموضوعى أو فى تأويله دون غيرها » لجعل من اختصاص محكمة نظر الطعن « أن تعيد 
القضية إلى غرفة الاتهام معيئة الجريمة المكونة لها الأفعال المرتكية» .. . أو بعيارة أخرى أن 
واضع النص لم بتصورالطمن إلاإذا وقع خطأ من غرفة الاتهام فى تعيينالجريمة المكونة لما الأفمال 
المرتكبة . وهذا هو جوهر الطأفى القانون الموضوعى دور غيره كا يتصور وقوعة من 
غرفة اتهام . 

هذه الاعتبارات مجتمعة لا تدع مجالا للشك فى أن واضع التشريع الإجراق الجديد لم تبدر 
منه ؛ فى شأن أسباب الطعن فى أوامر الإحالة على وجه عام ؛ سوى رغبة الابقاء على الوضع الذى - 
كان قائما على حاله دون تغبير . قل يتغير النص إلابا لقدرالنى اقتضاه حلول غرفة الانهام . كسلطة 
إحالة إلى محكمة الجنايات ‏ محل قاضى الإحالة كدرجة أولى » وغرفة المشورة كندرجة ثانية فى 
الوقائع دون القانون . 1 ؛: 

وم يكن 'مناك أثى وضع آخر مائل فى ذهن الشارع الجديد إلى حد أن لجنة التنسيق عندما 
أضافت عبارة ‏ للخطأ في تطبيق القاثون أو فى تأويله» بعد عيارة المادة ١:‏ « محوذ للنائب 
العموس و المدعى بالحقوق المدثية الطعن أءام نحكمة النقض فى الآمر ااصادر من غرفة المشورة.... 
لم عر فى هذه الإضافة شيئا آخر غير أنها أمر لازم لبيان حدود الطمن المألوفة ؛ بوضف أن هذه 
الحدود منثقرة ؛ ولم تكن الإضافة إليبا ولا الاثتقاص منباحل بحث من أعحد ع اللبم إلافماار تاه 
الشارغ الجديب من أن يكون الطعن للمجنى عليه و للمدعى بالحقوق المدنية إلى جانب النائب العام , 
و لمكن أوجه الطعن لم يقترح أحد التعديل فيها فبقيت على حاها بنفس الْألفاظ التى تحددها . . 
هذه الأسباب بجتمعة تحمانا - بطبيعة الحال . على تأييد حك عكمتنا المليا هذا ؛ والنى 
أعتئق وجبة نظر يدث لنا سليهة هن قبل ؛ وقد دافدنا عنها قبل صدووه وعندما كان الجر 
لاز ال عمل جدل بين شراح. النصوض الجديدة وموضع اجتهاد التهدين (0) . لخاء هذا الحسكم 
واضعاً الآعور فى نابا ومريلا كل لبس فى موضوع من الخظورة يمكان ؛ وهو موضوع الطمن 
في أوامر غرفة الاتهام ؛ ااتى أعطاها القانون الجديد سلطاناً واسعأ على الدعوى الجنائية سواء فيا 
تعلن تحريكا أم بتحقبيقها ؛ أم بنظر الطعن بالاستثناف. فيا يجوز استأناقه هن أوامر حققيها أم 
بالتعرف يرا . 2001020080 07 اين ْ 
(1) وهذا النس استممل ثفى غبارة المادة 4 ١/١‏ من قانون تشمكيل عا الجاياك ال ونال 
غلإوة على ماتقد رغبة واذم القانرل الجديد فى الإبناء على الوزم الدى كان قائما فى هذاالتأن دون نفي. 

(؟) راجع مؤلانا « مبادى: الاجراءات انإنائية ؟ السادر فى آول كم مولن «لح ب ورة .. 


الطعن ىأواس غرفة الاتهام " ' واو 


على أنه من الأهمية مكان أن نثير فى صدد هذا المقال إلى أن كيتنا العليا » وقد فسرت 
عبارة « الخطأ فى تطبيق نصوص القانون أو فى تأويلباء الواردة بالمادة وو وإجراءات عل النحو 
النى يناه ؛ قد تعرضت لتفسير نفس هذه العبارة ءعئد ورودها فى يبز مادة أخرى هىالمادة؟. ؛ 
بشأن الأحكام التى يوذ استئنافها من انهم أو من النيابة فأعطنها هناك مداولا آخر أ كثر اتساعاً 
وثمولا لجعلته يتضمن الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى ؛ وأيضاً البطلان فى الحكم أو فى 
الإجراءات إذ قالت فى قضاء حديث لما : 

« وحيث إن الشارع [ذ نص ف الفقرة الآخيرة من المادة + ٠‏ من كانون الجر ءات الجنائية 
عل أنه فيا عدا الأحوال السابقة لا يحوز رفع الاسنئئاف من المتهم أو منالثياية العامة إلاسيب 
خطأ فى علق تسوس القانون أو فى تأويلبا 1 بتصد أن يكون الاسئّناف متصوراً فقط على 
الحالة الأولى من حالات الطعن بطريق النقض المنصوص علببا فى الفقرة الأولى من المادة .9؛ 
من ذلك القانون » و إما قصد الخطأ فى تطبيق نصوص القا نون بمعئاه الواسع حيث يشمل الخالات 
الثلاث المشار [لمبا فى تلك المادة . ذلك بأنه من غير المقبول أن ينغلق باب الطعن فى الحك بطريق 
الاستئئاف فى الأحوال المشار ليبا فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة .مع المشار إليها » بينا 
يبق الطعن فيها بطريق النقض جائزا » ولا يوجد مسوغ أو حكمة تشريعية التفرقة بين الحالتين , 
لماكان ذلك فانه يحب التسوية بين الحالات الثلاث المشار إليبا ... » 

( نقض م/١/4ه؟!‏ القضية رقم ١16/‏ سئة غم ق جموعة أحكام النقض سلثة . رقم ٠م‏ 
ص ممالا ٠‏ ى ١404/17/81‏ القضية رقم ١7١.‏ سئة ؛؟ ق نفس المجموعة رقم 1١.‏ ض 
قف ٠‏ 

وهذا القضاء جديد على محكتتنا العليا » و يبدو أنما ل تلتزم فيه حرفية النص بقدر ما الاذمت 
الرغبة فى ت#قيق اعتبار عمل هام هو إجازة الطعن بالاستثياف فى جميع الأحوال التى يحوذ فيبا 
الطعن بالنقض لأانه , من غير المقبول أن ينغلق باب الطعنق الم بطريق الاستةئاف فى الاحوال 
المشار [لمها فى الفقرتين الثانية والثالثة من المادة .م؛ ... بإنا ببق الطءن فيبا بطريق اأنقض 
جائزاً , ولا يوجد مسوغ أو حكمة نشريمية للتفرقة بين الحالتين .. 

إلا أن نية وأضع الفقرة الأخيرة من المادة .ع قد انصرفت فعلا فيا بيدو انا . إلى 
تعمد التفرقة بين الحالتين لاعتباراث توخاها . منها أنه نظ نظرة خخاصة إلى القانون الموضوعى 
من حيث المئاية بطريقة تطبيقه وتأويله » وبأن يحرى ذلك على وجه يح » فيزه على القانون 
الإجرائى بأن أباح الطءن بالاستئئاف للخطأ فيه » ثم بالنقض لنفس السبب ؛ حين أنه أراد أن 
يكون الطعن بالنقض مباشرة للخطأ فىالقاتون الإجراق وحده دون الاستثئاف . وقد قابلنا صدى 
آخر لهذا التييز عندما رأيئا كيف أن الشارع قد أباح الطعن بالنفض فى أوامى غرفة الاتبام للخطأً 
فى تطبيق القانون الموضوعى وحده دون الإجراق . 

ومن هذه الاعتبارات أنه أراد التضييق من أحوال الاستئناف علي قدر الإمكان . كيقاعدة 


عامة . وكان اتجاهه فى ذلك ملحوظاً عبرت عنه نفس المادة «.؛ عندما قصرت استئناف الاحكام 
الفنادزة بن المكة الجرئية فى انخالفات وف الجنح على نطاق محدود , قأجازته فى لين سي :- 
ٌ .أولا : من امتهم إذا حم عليه بير الغرامة والمصاريف . أو بغرامة تزيد على خمسة جنيبات . 
... ثانيً : ومن النيابة العامة إذا طلبت الم بغير الغرامة والمصاريف ؛ أو بغرامة تزيد على خمسة 
جنيبات » وحم ببراءة المتهم أو لم يحم بما طلبته . 07 

ثم وهنا هو الآثم ‏ عندما أضافت فى فقرتما الثالثة أنه د فها عدا الأحوال السابنة 
لايحوز رفع الاستئناف من الممهم أو من النيابة العامة إلا بسبب خطأ فى تطبيق نصوص القانون 
أو فى تأويلباء » قاصدة بذاك القانون الموضوعى دون الإجرائ » يا م القاعدةالمضطردة فى جميع 
الأحوال التى استعمل فيها الشارع هذا التعبير: سواء فى حك المادة أم أم ا 
من نفس العانون . 

ولعل واضع هذه الفقرة الثالثة من المادة 1 قدر أنه إذا وقع فى الحم الصمادر من الخكة 
الجرئية بطلان أو إذا وقع فى الإجراءات بطلان أثر فى الحكم ‏ فى غير حال الفقرتين 
الأو لموالثانية من نفس المادة ‏ وأغلق دون الطمن بهذا البطلان باب الاستئناف فتح باب الطعن 
بالنقض- مباشرة . ومحكمة الاقض إذا قبلت الطمن للبطلان تنقض الحم وتعيد الدعوى إلى الحكة 
الى أصدرته للح فيها من جديد مشكلة من قضاة آخرين طرق الفقرة الثالثة من المادة ,مي , 
زول بذلك شكوى المنضرر من الحسكم الباطل من أقصر طريق ؛ ودون حاجة به إلى سلوك سبيل 
الاستثناف أولا. وان تنيح له محكة الاستئناف ‏ على أية حال فرصة إعادة اما كة عل الوجه 
الذى يحرى أمام احكة الزئية ‏ ومهما وقع فى تفس الحم من بطلان ‏ بل ستنظر 
الدعوى فى حدود وضعبا الخاصكدرجة ثانية للتقاضى لاتجرى بحسب الأصل تحقيقاً » ولانسمع 
شبوداً إلا فى نطاق معلوم . 
٠‏ أما إذاكان مبنى الطعن وقوع نطأ فى القاثو ن الموضوعى دون غيرهء فبنا قد أباح العارع 
اسنئئاف هذا الحم لآن المحكة الاستئنافية قد تصحح الخطأ وتحك على مقتضى القانون بما يفنى 
صاحب الشأن عن ولوج طريق الطمن بالنقض على وعورته » ومع ملاحظة أنه يحب على الطاءن 
أن يسلك أولا طريق الاستئناف إذا شاء فما بعد سلوك طريق الطمن باانقض . أما إذا وقعت 
امحكة الاستئئافية فى تفس خطأ امحكة الجر ئية فإن عكة النقض كفيلة بعدئذ بإصلاحه والحك 
يمقتضى القانرن الموضوعى الصحيح . ٠‏ 1 

وعند اجتتاع الخطأ فى القانون الموضوعى والأاجر ان معأ فإن الوضع كان سيقتضى ‏ فى 
جدود التزام حرفية عجو المادة 0 - استئناف الحم لإصلاح الخطأ فى القانون الموضوعى 
لغسب ء والطعن فيه بالنقض الخطأً فى القانون الإجراكى سب . وواضح من قضاء محكدئنا العلا" 
الآخير أن هذا الوضع بدا لحا على كثير من الغرابة » وأغلب الظن أنما تساءلك فى هذة الحالة عن 
أى الطمئين يحب أن يسبق الآخر , وأيهما موقف. لآخيه ؟... بطبيعة الال كان الاستّئياف 


5 الطعن فى أؤامر غرفة الاتهام ١‏ ذا 


سيكون موقفاً لانقض لآن.هذا الآخير طزيق غير عادى.فلا يلجأ [ليه [لا. بعد 'استتفاد.“الطزق 
العادية . ولكن إذا قيلت عكة النتقض الطعن فى الحم الجرق ليطلان فيهء أو في الإجر! ءات أن 
قبه» ألبس من مقتضى ذلك إعادة الدعوى إلى الحكة الجزئية الى أصدرته ؟ ‏ وعلام إذا كات 
استئئاف. هذا الحم نفسه , ثم الفصل فى الاستئئاف , مع أن إصلاح الخطأً: ا موضوعى كان كه 
ا ب مشكلة تشكيلا جديدا. عنام رميو بعب قبولج 
النقعن ؟ .. 

هذه ا العملية كانت ولا :ريب مائلة مام بعر 0 لعليا عندها انك نا 0 
سالف اذ كروالنى أرادت به تذليلبا . ومع ذلك فقدكانت هذه الصمو بة بقائمة ب فى 'صورة أخرى 
قريبة مئها فى ظل قانون تحقيق الجناءات الملغى عندما كانت غرفة المشدورة درجة ثانية لقاضى 
الإحالة بالنسبة للبوضوع فقط دون القانون » وكان لا يجوز الطعن بالنقض فى أوامرها إلا 
الخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى أو فى تأويله دون البطلان فى الإجراءات . فعند اجتتاع الخطأ 
فى القانون مع الخطأ فى الوقائع فى قرار قاضى الإحالة كان الرأى السائد هو أن الطعن بالاستئئاف 
موقف الطعن بأانقض »ء لآن أوهما طريق عادى على خلاف الثانى الذى هو طريق غير عادى . 

وعلى أية حال اسنا ندافع هنا عن الاعتباراتالت,حدت بالشارع إلى أنحاول أن يقصرالطمن 
بالاستئناف فى غير الفةرتين الآولى والثانية من المادة .ع على حالة الخطأ فى القانون لوو ومو 
دون الإجرائ . وهوماأدى فى النهاية إلى إمكان القول بافتراض فتهم باب الطعن بالنقض مباشرة فى 
الأحكام الجرئية فى الجنح إذا كان مناه البطلان فيبا » أو فى الإجراءات أثر فيبا » مع إغلاق 
باب الاستئناف فى نفس هذه الحالة . بل إن الفقرة الثالثة من المادة ,.؛ هذه وضعت على ععجل 
عند تعديل قانون الإجراءات فى عدة مواضع بالمرسوم بقا نو ندم عروم لسئة 9و4و١‏ دون أن 
تطررح على بساط المناقئمة المألوفة » ورا دون أن يتدبر واضعبا جميسع النتائج الحتومة لوضعرا على 
التحو النى صيغت فيه خصوصا عند اجتباع خلا القائون الموضوعى مع الاجرائى فى الحك الجزثى 
الجائز الطمنفيه بالاستناف . و لسنا نششك فى شذوذ هذا الوضع وعدمالجدوىف بقائه ما لاحظت 
محكتنا العليا » و لكن نعتقد أنه كان من الأولى مواجبة عيب التشريع مواجهة صريحة بالمطالبة 
بأجراء تعديل تشريعى لنص الفقرة الآأخيرة من ألأدة لا.؛ بدلا من اجتهاد فى التفسير بأرهاق 
الدص إرهاقاً قد يقال عنه إن من شأنه أن يسبغ على عبارة واحدة هى ‏ الخطأ فى تطبيق نصوص 
القانون أو فى تأوبلبا » مدلولين عتتلفين لغير سبب واضح إلا موضع ورودها ف القانون . 
فيضيق من هذا المدلول مرة ‏ وعلى أساس من القضاء والفقه المستقرين ‏ ثم إذ به يضئ عليه 
فى الثانية اتساعاً قد لا يعين عليه قضاء سابق أو فقه سائد . ْ 

كا قد لا يعين عليه أيضاً صريح نص المادة. م6 إجراءات الي فصلت بينوجهىالطعن بالنتقض 
وهماعخالفة القانون الموضوعي ؛ أوالخطأ فى تطبيقه أو فى تأويله كوجه للطعن قائم بذاته » ثم عنا لفة 
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القانون الإجرائى البحت كوجه آخر له نطاقه الخاص وقواع هه المستقلة ؛ بالاخص عند قبول 
الطعن وما برتبه من آثار . 

وليس من سبب بعد ذلك للاعتقاد بأن الخطأ فى القانون الموضوعى ‏ بأية صورة من 
صوره -- يصمح أن يكون قد اختلط فى ذهن واضع :نص المادة ؟.؛ بالبطلارن فالإجراءات 
فأدخلبما معاً فى مداول عبارة واحدة . وى مرة واحدة فى هذه المادة دون غيرها من المواد مثل 
ول :47١‏ 476/؟ ‏ بغير سند واضح من الأعمال التحضيرية الدصوص » فضلاعن رأى سا بق 
مستقر فى القضاء والفشريع اقنضى هذا الفصل بين الوجبين والقبيز بيد.ما تميزاً تاماً على النحو 
التى وضتناء'فى صدر هذا المقال . 


حقو 3 أحد الزوجين فى تركة الزوج الأجن فباؤ ل 


حقوق أحد الزوجين فى تركة الزوج الآخر 
فى القانون الفرنمى 
للسيد الآستاذ أحد رفت خفاجى 
وكيل 'نيابة الأحوال الشخصية للاجاب 


إذا ترفى زوج فر شسى فى مصر عن اتركة فها هى حقوق الووج الآأخر الباق على الجياة فى تلك 
الترة ؟ لا شك أن الاجاءة على هذا الدؤال تتطلب منا يحث التطور التاريخى لهذه الحقوق ثم 
تتعرض لكيفية إسط هذه الحقوق أمام القاضى المصرى . 


مر التشريع الف رنسى بعدة أطوار بدأ الطور الأول فى مموعة نا بليون سمئة ع . ٠‏ ألق اعترت 
الزوج أجنبيا عن ءائلة زوجه الآخر فلم يكن له دق الميراث من تركته اليم إلا إذا انعم فنا 
الزوج قريب حمق له الميراث فن هذه الحالة بستولى الزوج على التركة برمتها . 


وغنى عن البيان أنه إذا لم حدث عند قيام الزواج اتفاق ين الزوجين على نظام الزوجية المالى 
طبقا للنظام الشرعى وهو نظام المشاركة فى الآموال الذى يحعل للروج قصف الأموال المشتركة بين 
الزؤجين فى حالة انحلال الزواج ‏ زالوفاة سبب من أسباب هذا الانحلال , الآمر النئ يؤدى إلى 
وقوع نصفية للك الأموال المشتركة فيحصل الزوج يمتتضاها على نصف تلك الاموال المقتركة: 


نمب الشادة ل أ يحون الروج ف سال يات أن بوهب جد من أمرا لودجه ل أن 
هذه المبة يمكن الرجوع فيبا قبل وقوع الوفاة . 

ولما صدر قانون سئة ١49١‏ تقرر للزوج يه فوا مي بن 7 زوج 
ديد وؤاته . 

إلى أن عاء قانون سئة .باه | نقد أعلى الزوج حقا فى النكية باعتباره ارثا روج الآخز . 

ونحب.ألا تش ما لهمت عليه المادة م.م من القاثون الفرنتى ( المدنى ) : ْ 


د يلثزم الأبناه بالنفقة على آبائهم وأمهاتهم وأصوهم إذاكانوا معوزين . وشتحملتركة الزوج 
التو هذه النفقة لتؤدى للروج الباق على قبد الحياة ان كان فى حالة العوذ : لهذا الآخيد أن 
يطالب بالنفقة فى خلال سرئة من يوم ورفاة: زوجه . وتمد هذه المدة فى حالة قسمة التركة إل بم 
الانتهاه من هذه القسمة . وتمتّسبب النفقة على الميراث و يتحملها كافة الورثة . فاذا لم. يكن 'الميراث 

كافيا لذاك .هل النفقة كل من أوصى له بحزء معين فى التركةكل بقدر ها أفاد » . 
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خق النفقة المقرر بهذه المادة يتقرر لإزوج وتائزم به 0 لروج الباق عل 
قبد الحياة على حق ملكي أ وتوا اتفاح عق الركنر 


كا أن هناك قواعد أخرى نصت عليهًا قؤاعد القانوإن: المدلى: الفر نمى 5 

وشرط المطالبة ببذه المتوق هو قيام الزواج وهو شزط جوهرى #خضع له هذه الحقوق 
معنى أنه يتعين ألا يكون الزواج قد انجل يسبب الطلاق وذلك لَآن صفة الوارث تلحدد وقت الوقاة 
فيجب أن يكون الطالب زوجا وقت حدوثما . 


وبقيس النقباء على الطلاق حالة الانفصال الجسماق بين الزوجين محم قضاق رغم أن هذا 
الأتفصال أو هذه الفزقة ليضت ننبيا من أَسْياب انحلال الرو 3 إلا أتهم بوررون هذا النظر بامتبار 
أن الانفضال الجسمافت مة: الاك" عدم الجدارة فى الميراك وآ .0 5 الحقيقة إلا عقوية ة مدن 
يوقعبا القائون على الزوج . 
- ونم أذكل زمزج أجنئحن 'أسزة الزوذج الأخز وغرزيب.عنها إلا أن الزؤجان جمعهما دباط 
التتشأمن الزوجئ الذى ظل زدحا من الزمن:: فن الظل البين .أن نترك أحدهما يتاظى فى الفاقة ويرزخ: 
تحت أعباء البؤس بسببا الفقز من غير أن يقرك له.فرصة الفتع بجرء من الأموال التى ترحسكبا 
الزديج , الأخر. 

والاعرب ققد دعت: هذه العلة ريال الفقه إلى .اعتباز الزوج الباق عل الحياة وارئا للروج 
لوف لم حقووق كفلبا القسنا نون لا يسكنغ المساس مها حي من المورث ٠‏ نفسه وهو.ما يسمي 
ممتتؤحن وهم 46 زعم و لكن هذا الرأىمر جوج إذ الاحتفاظ بحق فى الميراث لايمكن للبورث 
العب بها فقد قررها القانون حماية لأفراد الآسرة غسب دون أن تشمل هذه الماية اللاج: لى بعنها 
مثل الزوج . وثتجة لهذا الاتجاء لاة رتب على لوج أن يحرم قبل وفاته زوجة من 'الميزاث 
بعمل تبرعات من هبات ووصانءا تستغرق كل تركته فل يسوغ: لاوج الباقى على الخياة أن يطغرة 
ف"هذة التصرفات و[ها ببق فقط للرّرج حق النفقة المقرر ىن المادة ه.؟ سالفة'الذذكر إذ"انه سق 
شخصى تقع على كاهله التركة عدوما ويلتدم به الورثة تذكيرا القاعدة الرومانية الى تقضئ. بأن 
الوارشا يحتفظ :يشتخصية مووه بعد'ورفاته : : 1 

كيف تعرض هذه المأ أمام القاضئ المضرى.تطبيقا لكام القانون الدولى الخاص ؟- 

اما وز القإنون الواجب التطببقي عليها. ؟ 

بمإنعى طبنعة هله الوق يها يهو :التكييف القتائوي لما ؟ وغل هى متغلقة. لياه فتمتير مسأ 
هن سنا ئل الارث أمر اها قوق ق شخيصية عق آثار عاد الزدئج المبيم بين الزوجين: 5 ١‏ . 
٠:‏ المقيقة, من الآحن'أن.الإجابة على ضِنا السؤال الأخين:. “هو الذق بد لناعل القانون _ الواجنب' 
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هل تنطبق المادة ١/1١‏ من ألةأنون المدنى المصرى الى تقرر بأنه : 

د يسرى قانون الدولة التى يتتمى ليها الزوج وقت انعقاد الزواج على الآثار الى برئبا عفد 
الرواج فى ذلك من أثر بالنسبة إلى المال». '١‏ 

أم المادة ١/90‏ من هذا القانون التى تنص على أنه : 
الموصى أو من صدر مئه التصرف وقت موته , . 

أم تنطيق المادة م١‏ من هذا القانون الت أوردت ما يلل : 

د يسرى عل الحيازة والملسكية والحقوق العينية الأخرى قانون الموقع فيا بختص بالعقار 
ويسرى بالنسبة إلى المنقول قانون الجبة التى يوجد ذيها هذا الماقول وقت تحقق السبب الذىترئب 
عليه كسب الحيازة أو الملكية أو الحقوق العينية الأخرى ال فقدها , . 

وفكرة اعطاء التكييف القانوق هذه الحقوق لا تتم وفق مايقضى به القانون المدقى الفر نبى 
وما تحدث طيقا ١‏ وقرره قانون القاضى زره؟ عرع.[ وهذه القاعدة الآخيرة مل ما فى القاثون 
الدولى الخاص وأ كدتها المادة العاشرة من القانون المدنى المصرى ألتى تقرر مأ يلى : 

« القافون المصرى هو المرجع فى تكييف العلاقات عند ما يطلب ديد نوع هذه العلاقات فى 
قضية تنازع أيها القوانين لمعرفة القانون الواجب تطبيقه من يينهأ ». 

وجماع ما تقدم أن القانون المصرى وهو قانون القاضى المصرى هو الذى يتولى مبمة تكييف 
هذه الحقوق وعلى أساس هذا التكييف يكن معرفة القانون الواجب التطبيق وهل هو القانون 
اللقرر فى المادة م١‏ أم فى المادتين ١9‏ و م١‏ من القانون المدقى . 

فإذا اعتيرنا وجود حق ملكية أو وجود حق اتنفاع للزوج الباق على الحياة فينطبق القانون 
الموضح فى المأدة ,ما من القانون المدى المصرى . وإذأ أعتيرنا وجود حق النافقة طيمًا لليادة وعم 
هن القانون المدثى الفر نسى فبظل الزوج دائنا .هذا الحق بعد وفاة زوجه وهو دين التركة برمتها أى 
أنه حق شخصى من آثار عقد الزواج فلو فرضنا فرنسياً مات فى مصر وله ذوجة فيصح هله 
الأخيرة حق شخصى على التركة وهو من آثار الزواج ومن ثم ينطبق القانون الموضح فى المأدة , 
0/ هن القاثون المدى المصرى وهو تانون الدولة الى يثتمى إلا الزوج وقت اتعقاد الزواج 
وهو القأنون الفرنسى . 
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اتعليق على الأحكام 
ْ الدعوى الأصلية بالجنسة واختصاص 
القضاء المدنى بنظرها ش 


للسيد الستاذ صلاح الدين عبد الوهاب 
وحكيل نياءة الأحوال الشخصية لللاجانب 


أصدرت الذائرة الأول لللاحوال الشخصية لللاجانب محكة القاهرة الابتدائية حكا بحلسة 
]هوا قضت فيه لعدم اختصاصها بنظر الدعوى الأصلية بالجنسية فى حالة معيئة )١1(‏ 35 
ونظوا لأهمية المبدأ التى تضمئه الحم أرأينا التعليق عليه . 

ليدأ : 

إذاكان المدعى قد لجأ إلى وزارةالداخليةطالباً اعطاءه شهادة بالجنسية المصرية ورفضطليه ‏ 
فأقام دعوى أمام المحسكة المدنية طالباً فيها السك بثُبوت الجلسية المصربة له فان هذه المحمكة 
لا تكون عتتصة بنظرها لا لآنها غير مختصة أصلا بالفصل فى دعاوى الجنسية و لكن لما بنطوى 
عليه طلب المدعى إذا ما أجيب إليه من مساس بل إلغاء ضتى لما تضمئه القرار الإدارى الصادر 
يرفضن طلبه ‏ الآآمى الممنوع على امحمكة المدنية القضاء به أو التعرض له طبقا انص المادة ا 
من قانون نظام القضاء . 

وقاكم الاذاع : 

يتحصل النزاج المعروض فى أن المدعى أقام هذه الدعوى عقتصما السبد وير الداخلية بصفته 
وطالباً الحم بثبوت جنسيته المصرية ‏ وقال فى صدر صعيفة الدعوى أنه تقدم لوزارة الداخلية : 
طالباً الاعتراف ممنسيته المصرية إلا أنها رفضت ذلك ولما كانت عائلته قد توطنت «القطر ' 
الممترى منذ سْئة م وحافظ على إقامتئه بمصر حتى الآن ول يكن فوقت من الأوقاتمن رعابا 
أبة دولة أجئبية ‏ فانه يكون من حقه أن يمترف له بالجنسية المصرية طبقا نض أيقة راقانلسم 
لمادة الآولى من القانون رقم ل .هب الصادر يشأن الجنسية المصرية . 2 

وقد دفع الحاضر عن وزارة الداخلية بعدم اخنتصاص المحمكة بنظر الدعوى لسببين : (أولها) 
ان حكمة القضاء الإدارى هى الختصة وحدها 'بنظر الأزاع فى مسائل الجنسية إذا أثير بصفة أصلية 
كا هو الشأن فى الدعوى المظطروحة ‏ وأن اختصاص الحا م الدنية لا يتأنى إلا فى حالة طلب 
تعويض.عن,قوار فى شأن مسألة من مسائل الجنسية مخالفا القانونف الحدود المرسومة فى المادة, ١‏ 


من قانون نظامالقضاء ‏ أو حالة اثارة النزاع فى الجنسية نصفة مسألة أولية يتوقف على الفصل فيبا 
أولا الفصل فى موضوع الدعوى . 

ثانياً : وبفرض أن الحا ع الدنيتعتمة بن دعاوى الجنسة فاهلا اختصاص لدائرة الأحوال 
الشخصية الأجانب بنظرها إذ أن الجنسية لا تدخل ضمن مسائل الأآحوال الشخصية التى نص 
المشرع على نظرها أمام غرفة المشورة وبصفة سرية ‏ إذ أن الجنسية علاقة قانونية بين الفرد 
والدولة أظبر خصائصبا ما تواده مرى حقوق وواجبات تكفل مصالط الفرد والدولة على 
السواءة: 

و تقدمت النيابة العامة بمذكرة طلبت فيها السك برفض الدع بصسدم الاختصاص تأسيساً 
على مأ يل : 

أولا : ان طلبات المدعى هى التى تحدد نطاق الخصومة - وما دام أن المدعى طلب الحم 
. يدبوت الجنسية المصرية له أى تقرير مركزه الوط ولم يطلب الم بإلغاء القرار الصادر ,رفض 
طلبه فانه ليس ثمة ما يمع الحمكة من نظر الدعوى طالما أن هذا القرار لن يكون حور الفصل فى 
الدعوى وان يكون محل تأويل فى الحم . 

ثانياً : إن الدعوى الأصلية بالجنسية مقبولة فى صورة دعوى هبتدأة أى بغي طعن فى القرار 
الصادر برفض منح المدعى الجنسية ‏ طبقا للقواعد العامة باعتبار أن حق الفرد فى الجنسية هو 
حق كساثر الحةوق له دعوى شخصية والقضاء المدى نص طبقا انصوص قانون المراقعات 
وقانون نظام القضاء بكل الدعاوى المدثية والتجارية إلا ما اسنثى بنص صرح ولس مهناك 
نص فى أى قانون يقضى بمنع هذا القضاء من الفصل فى منازعات الجنسية . 

ثالثاً : انه لورفعت هذه الدعوى بالصورة الى هى عليبا كدعو ىأصلية ‏ إلى حكة 
القضاء الإدارى لوجب أن تقضى بعدم قبولها لانهبالم ترفع [ليها فى صورة طعن فى قرار إدارى 
وهو الطريق الوحيد الذى سمح به نصوص قانون مجلس الدولة لاستمداد ولاية حكة القضاء 
الإدارى . 

رابعاً : انه بالنسبة لاختصاص دائرة الأحوال الشخصية للأجائب بنظر الدعوى فليست بمة 
حاجة إلى إحالة الدعوى لدائرة مدئية أخرى بالمككة ما دامث هذه الدائرة هى من دوائر الحكة 
المدنية تمثل فيها النسابة العامة وهو ما تشترطه المادة وو مرافعات ‏ و ليس تخصيص هذه الدائرة 
عسائل الأحوال الشخصية إلا مجرد تنظ إدارى داخبل بالمسكمة ليس فيه معتى التوزيع فى الولابة 
النى يستوجب الدفع يعدم الاختصاص . ْ 

يذ نف 

وبين من الحم موضوع التعليق أن الحكة لم تأخذ برأى الثيابة يجرد صدور قرار ارذفض 

من وؤارة الداخلية لا تأسييسا على عدم اختصاصها أصلا بنظر دعوى الاعتراف بالجنسية التى 
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ترفع [ ليبا يصفة أصلية حيث لا يكون ثمة قرار إدارى قد صدر فى شأن المدعى فبا ‏ وهذا 
الى هرما أشحت عند كبا وله : و وجيف انه كا هدم وجب لم5 عدم اتماض عله 
الحكة بنظر الدعوى لا لآن الحكمة غير مختصة أصلا بالفصل فى دعاوى الجنسية بل لآن فى حكمها 
إرقاف لتنفيذ القرار الصادر من وذارة الداخلية برفض طلب الدعوى » 
٠‏ وقد استيدت لمحكة فى تبرير قضائها إلى الحجج الآثية : 

أولا : ان المدعى وقد لأ إلى وذادة الداخلية لتقرير جنسيته المصرية يعبر أنه قبل سلفا 
السير فى الطريق النى رمه القانون فى حالة رفض طلبه وهو رفع نظل أمام القضاء الادارى 
عجلس الدولة وهو القضاء الذى له الاختصاص دور غيره بنظر التظلمات عن القرارات 
والأوامر الإدارية . 

ثانيا : إن إقامة هذه الدعوى بعد فوات معاد النظل أمام القضاء الإدارى فى القرار الصادر 
برقش طلب المدعى يتضمن بذاته تحايلا لإعادة نظ طلب المدعى أمام جهة قضائية بعد أن فوت 
على نفسه: ميعاد النظم أمام الجبة القضائية الختصة بنظر النظلبات فى الوا والقرارات الإدارية 
وهو مالا يجوز قانونا . 

: ثالتا: ان القول بأن المطلوب من هذه احكة هو مجرد الهم بثبوت الجنسية المصرية للبدعى 

وليس الغاء لاس الصادر من وذارة الداخلية برفض طلب المدعى مردود بأن الميرة فى 
الطلبات ليس بألفاظبا بل عرماها والغرض فيها ولااشك أن هذه الدعوى ما رفعت إلا بقصد 
تقرير الجنسية المصرية للبدعى وى هذا مأ يقناقض مع قراد وذارة الداخلية بل ما يجعله ملغى 


بوة ة الحم إذا صدر . 


التعليق : 

يعابلم هذا الحم مسألة اختصاص القضاء المدنى بنظر الدعوى الاصلية بالمئسية أو دعوى 
الاإعتراف والجنسة ا تلدممغهم 2[ عل ععمدددتهدممععم مع مملاعهة وه مسألة نالت 
حظا كبيرا من أهتام الفقه والقضاء فى فرنسا وفى مصر ‏ وسنعرضٍٍ فى إلامة سريحة الدعوى 
الأصلية بالجنسية واختصاص القضاء المدنى ينظرها فى فر نا وى مصر 0 ثم ثتولى الرد على 8 
ألقق 8 عليها الحم موطذوع التعليق . 

الدعوى الأصلية بالجنية فى فرنسا : 

ذهب الشراح الفرنسيون ق بادىء الآمى إلى أن الجنسية من أنظمة القانون الخاص اسةنادا 
٠‏ إلى أن المشرع. الفرننى عند وضغه امجموعة المدنية عاللم قواعدها فى المادة بم وما بعدها قبيل 
اللصوص الخاصة بالخالة. ‏ وظل الحال كذلك حى صدر فى ع فبراير سنة ١8١‏ جم شهير 


الدعوة الأصلية بالجنسية ةا 


من محكة النقض الفرنسية بدوائرها امجتمعة أشارت فيه إلى أن الجنسية مع تنظم المشرح لها 
فى المجموعة المدنية تعلق بالقانون العام"1) . 
وكان لهذا التوجيه التقضافق أثره لدى المشرع فأصدر بالجنسية تشريما مستقلا هو القائون 
الصادرق , انا ثم القانون الصادر(/ ٠١‏ ه4١١‏ الذى سياه (تقئين الجنسة الفرنسة) 00 
ومبذا عدل معظل الشراح عن رأيهم فى اعتبار الجنسية عنصرا من عناصرالالةالمد نية وأدخلوها 
فى دوابط القانون العام - إلا أن الفقمه « باتدفول» وهومن الغقباء المعاصربن فىالقاثون الدولى 
الخاص فى فرنسأ ‏ لم برتض عمومية هذا الرأى فذهب إلىيحثأى فروع القانون العام تندرج فبه 
الجنسية - واتتهى من ذلك إلى أنها إذا كانت تفع فى مفترق بين كثير من فروع القانون فان 
مكائها الا كثر موافقة لها هو القانون الدولى الخاص الذى يعد فرعا من فروع القاثون 
الخاص (0). 
كتاءأقتا1ص 06 منساعقيي ند ادع فاللدممتئنهم 5[ د عمو فممساعمم ” 


-06208410ما عتمعل ع1 ععلكة وق عصاكمز ونام ع1 معنا همد كتمعل مل وعطعموبط 
”1176م عتمعك ده 12142256 كممتكق 2085 فتن رؤُجاعم أهم 


والدعوى الآصلية بالجنسية أو دعوى الاعتراف بالجنسية فى الدعوى الى ترقع مسستقلة عن 
أى نذاع آخر يطرح على القضاء ويطلب فها المدعى تقرير مركر الوطن الثابت له وفقا لاحكام 
انون الجنسية . 

وقد أنذكر بعض الفقهاء الفرنسين ‏ وكذلك القضاء فى بعض أحكامه ‏ قبول هذه 
الدعوى اسدّنادا إلى قاعدة : م لادعوى حيث لا مصلحة » و إلى أن هذه الدعوى لا يعدو الطلب 
فبها جرد استشارة القضاء وهو ما مخرج عن ولابته التى تتحدد بالفصل فى الخصومات 0 

إلا أن حكمة « السين » فى أحكام عديدة أصدرتها اتجبت اتجاها جديدا أوحت به الضرورات 
العملية فاعترفت الفرد يحقه فى الالتجاء إلى القضاء للاطمدّئان إلى تحديد جنسيته ومعرقة ما إذا كان 
فرنسيا أم لا ححيث تختصم النيابة العامة بوصفها ممثلة للدولة إلا أن هذه الاحكام لم يكن لما إلا 
حجية نسببة فى تلك الوقت (4) . 

وقد صدر قانون الجنسية الفرذمى فى مدئة ه44١‏ آخذا بهذا الاتجاه العمل ونص صراحة فى 
. المادة ١‏ منه علي أنه : د يجوز لكل فرد أن يرع دعوى أمام الحكمة المدنية يكون موضوعبا 


(0 المج منقور بدالوز الوا ب !ا ١‏ جاء به مم أأأوأسمن ععهثلة عالاواعم دوماع هعرز » 
"عتلطناح عتمعة مل غمعبعاة: ... 4ه تلادممعهه 1 عل عمنرمم 13 3 عه 
() « باتيفول » في مؤاقه التائون الولى الخاص طبمة 5ئةؤ ص و٠‏ 
زافق داجم تعليق اللاكتور مر ابن عيد اق على عع حكقة القضاء الادارى عجلة ملس الدولة السنة 
الرابعة س 55 و « نيبواييه » مختصر النانول الدرلى الخاس طيمة 1349 س ٠١1‏ 'نبذة فلل . 
(4) «ئييوابية» الرجم السايق . 


56 العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


الأصلى والمباشر طلب الحم بكونه فرنسيا أو غير فرنسى - ويحب أن يختصم قبا الذائب العام 
الذى له وحدء صفة الدفاع فى هذه الدعرى » . 

وكذلك نصت المادة .م١‏ على أنه ١‏ يجوز لانائب العام أن مختصم أى فرد شعوى يكون 
موضوعبا الآصلى والمباشر طلب الحم بأن هذا الفرد فرنسا قي تبواج رذلاة ون إخلال 
نح قكل ذى مصلحة من الغير فى التدخل فى الدعوى فى الحالتين ‏ و بهذا أصبح من حق أى فرد 
أن يرفعإلى الحكمة المدنية دعوى أصلية أومجردة بطلب الجنسية للحصول على حم يحوذ فى مواجبة 
الكاقة حجية الثىء المحسكوم فيه . 

اختصاص امام المدنية وحدها بالفصل فى هذه الدعوى : 

ومع اتفاق ذالبية رجال الفقهفى فرفسا على أن الجنسية نظام قانوثى يتعلق با لقا نون العام فان 
اختصاص انما م المدنية بنظر منازعات الجنسية التى نثور يصفة أصلية لم يكن محل خلاف يبنهم ‏ 
ول يكن ذلك وليد ما قضى به تقنين الجنسية الجديد فى المادة (١‏ منه الثى تنص على أن « القضاء 
المدقى العادى هو الذى مختص وحده بنظر الهنازعات الخاصة ,الجنسية سواء أثارت بصفة مجردة أم 
بمناسبة طعن فى قرار إدارى بالتجاوز فى استعال الساطة » إذ أن هذا الاختصاص كان معترفا به 
قبل مبدؤز قاثون الجننية ومع دم وجود أى تن خاص (:" . . 


الا اطغ 


9 ععمعاؤم ممه عألناعد 13 عا لتضمدمعع؟ كنامم لجمععة "ل معلط 4لذغ م0 ” ٠.‏ 
ه عصغده ,قعلدمأعملمم وعمغاخههد مع و5مملاعة وغ1 مممل [ن؟وكء أحستاطتي 
4671867 المع ع0 ععمعدطة "1 


حتى أن ملس الدولة الفرذى كان يعتبر القضاء الادارى غير ذى ولابة فى هذا النطاق فكان 
يؤقف الفصل ف المسألة الفرعية المتعلقة بالجنسية التى تثار بصدد تزاع مطروح أمامه إذا السمت 
بطابع الجدية وتجردت من مظنة الكيد ومحيل ذوى الشأن إلى دان ايقن فى هذه 
المسألة ). 

. ويفسر هذا الاختصاص بأن الجنسية ولو أنها أصبحت من أنظمةالقانون العام إلاأئها لا تزال 
دون شك ذات تأثير كبيرع ل حالة الأشخاص١-)‏ إذ أن الفرد إذ ثبت لهسركرالوطئىفا نه يتمتح 
حقوق ما كان ليتمتع بها اولا مركره هذا أى لو ظل معتبرا أجنبيا أو عدم الجنسية ويقول 
د سافاتبيه » إن قوة التقاليد هى الب تؤكد اختصاص القضاء المدتى وتدعمه بنظ. مئازعات الجنسة 
لمافى هذا القضاء من تيسير فى.الاجراءات ولما يوفره من ممانات لاتتوافرأمام القضاءالادارى 
مثل امكأن تدخل النبيابة العامة وهى الممئلة لصالم الدولة () . 
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(1) «ثيبوايبه» اأطول الجرء الأول طبعة 1349 س .1 تبذة 2396 

(9) براحم مقال للاستاذ مسعلنى كامل اساعيل نيمجلة ملس الولة العدد الاو سنة بذ س ١41١‏ يحيل فيه 
الى «باتيثول» لارجم.ألسا بق نبذة امل اص مؤو .0020 

ليق دايج « لبر يور #جوثيير » فى كنا به. مختصر الثانون افذول الماس 2*8 . 


عام م 


الدعوة الأصلية بالجنسية ةا 


الدعوى الآصلية بالجنسية فى مصر والجوة الختصة ينظرها : 


خلت النشريعات التعاقبة فى مصر والمتعلقة بالجنسية منكل إشارة إلى الجبة القضائية الختصة 
بنظر منازعات الجنسية ولا يوجد فى المرسوم يما نون الصادر فى >7 ه/18١‏ إلا المادة مب مئه 
الى كانت تنص على أن « لوذير الداخلية الحق فى اعطاء كل ذى شأن شبادة بالجنسية المصرية 
مقايل دفع الرسوم الى تفرض مقتضى قرار منه وبعد تقديم كافة الآدلة التى برى ازومبا ‏ 
وهذه الشبادات يوْخذ بها أدى القضاء حتى يثبت عكس ما فيبا ‏ ثم تضمن المرسوم بقانون 
دقم 4/15؟؟1 يشأن الجنسية المصرية والذى ألغى المرسوم بقانون الصادر فى ١9+‏ نصاً 
مقا بلا لهذا النص تضمئته المادة ١م‏ مئه ‏ وظاهر أن هذين النصين لاشأن لما بتببان الساطة 
الى تملك الفصل ف الانازع على الجنسية . 

أما تقنين الجنسية الصادر به القانون رقم .0./17؟١‏ فقدكان مشروعه يتضمن نصاً فى المادة 
وم منه يقضى بأن تختص الحا المدنية الكلية بالنظر فى جميع الدماوى التى ترفع لإثبات الجنسية 
الصرية أو الطعن فى القرارات الصادرة فى ش.أن هذه الجنسية ‏ وأن هذه الدعاوى ”رفع فى مواجبة 
وذير الداخلية وتمثل فيها النيابة العامة - وقد تأثر واضع هذه المادة فى المشروع يما عليه 
الحال فى القانون الفر نسى وجاء بالمذ كرة التفسيرية لللشروع تعليقاً على هذه المادة أله « روعى 
فى ذلك أن مسائل الجنسية فى الواقع من مسائل الأحوال المدنية ا روعى من جبة أنخرى أنه 
بالنسبة لاعمية الاثأر التى تترتب على | كتساب الجنسية أو فتدها أن يحكون مجال الأزاع فى 
حقوق ذوى الشأن فيبا واسعاً موسعا ومحوطاً بجميع ااضمانات الممكنة ..... ولاعتبار الاحكام' 
ألصادرة فى مسائل الجنسية حجة على الكافة فيتعين أن تكون النيابة العامة المعبود إليها بالدفاع 
عن مصالم امجتمع طرفا فى الدءوى  »‏ إلا أن هذا النص نوقش فى لنت العدل والداخلية مجلس 
الشيوح وتعدل بالفصل بين دعوى الاعتراف بالجنسة وبين الطعون فى القرارات الإدارية 
الصادرة فى شأن مسائل الجنسية وتخويل الفصل فى الآولى للبحا كم المدنية الكلية ‏ فى حين تختص 
بالنظر فى الثانية حكمة القضاء الإدارى بمجاس الدولة وأرسل المشروع إلى مجاس الاواب الذى 
رأت لجنة الداخلية به ذف هذه المادة م | كتفاء بما لحسكمة القضاء الادارى من اختصاص فىهذا 
اشأن ولآن قانون مجلس الدولة فى طريق التعديل لامكان تمثيل النيابة العامة أمام محبكمة القضاء 
الادارى وفى هذا الضمان كل الضمان » . ٠‏ 

وأقر الجلس وجبة نظن اللجئة فى حذف هذه المادة ثم أعيد المشروع على مجلس الشيوخ فاقره 
وعدرالتا نون خلوا من أى نص يبين الاختصاض القضاى فى مسائل الجنسية . 

. والذى يبينمن الاطلاع عل مضبطةالجلسة العشرينمن دور الانعةادالعادى الخامسوالعشريننجاس, 

الشيوخ المتعقدة فى ١/ه/‏ .ه4١‏ انحذف النصٍالمتقدم [نمايرجع إلىاختلافوجباتالنظر ف بيان 
الجبة القضانية الى يعبد| ليها بالْأنازمات ف ساثل الجنسية ‏ فكان من رأى البعض أن يعبد بها إلى القضاء 


انه !ا العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


العادى وعلوجه التحديدإلى انحا م المدنية الكلية وهو ماعليه الحالفى فرنسا ويؤيد هذا الرأى 
كون الجنسية عنصر فى الحالة وإن كانت فى ذاتما نظاما من أنظمة القانون العام ولامكان تمثيل 
الذيارة العامة أمام الحا كم المدنية ‏ وهوأمر لازم فى مسائل الجنسية لتعاقها بالصالم العام ولامكان 
الاعثر اف لل-كالصادرقبا بالحجية المطلقة وكان من رأىالبعض الآخر أن يعبدبتلك المنازعات إلى 
حكمة القضاء الادارى سواء رفعت ليبا بصفة أصلية أم بصفة مسألة أولية فى خصومة أخرى - 
ويؤيد هذا الرأى كون الجذسية من أنظمة ااغانون العام وكون كنة القضاء الادارى هى الجرسة 
الختصة بنظر المئازعات المتعلقة بالقائون العام . 

وبذلك لم تقتصر [حدى وجوى النظر على الآخر ى فى مخويل الاختصاص فى مثازعات الجنسة 
إلى أى من الجبتين فرؤى ترك المسألة ل القواعد العامة 4 . 


الفقه فى مصر : 


برى الفقه الحسديث فى مصر أن قانون الجنسية هو الذى يحدد شروط فرض المئسية وشروط 
كسا وشروط فقدهما وبعبارة أخرى هو الذى بحدد « مركز الوطنى » و «١‏ مركز الاجئى » وهو 
تحديد يؤثر فى حقوق الفرد وواجباته القانونية ‏ ومن ثم يكون للفرد الق فى أن يتمسك مبذا 
المركز إزاء الدولة ؤإذاء الآفراد الأخرين وهو ما يعبر عنه م حق الفرد الذاتق فى الجنسية » . 
وهدذا الحق لابد وأن تكون له دعوى تحمي هكسائر الحقوق ‏ وهذه هى الدعوى الاصلية 
بالجنسية - وهذه الدعوى لا يوجه المدعى فيها طءئا إلى قرار إدارى إيجانى أو سابى صادر فى 
الحنسية وإنما يطلب الك بتقرير مركر الوطنى فقط (» . 0 

وقد ثار البحث فى شروط قبول هذه الدعوى الآصلية بالجنسية وما إذا كان يشترط لقبولها 
أمام القضاء المدى وجود الهنازعة على الجنسية ‏ فذهب رأى إلى أن المنازعة شرط لقبول هذه 
الدعوى بحيث لا تقبل قبل حصوطا طالما كان بيد الشخص استثارتها ‏ ويكون بيد اللافراد 
استثارة الفذاع فى شأن جنسيتوم إذا نظام المشرع وسيلة الحصول على شبادة بالجنسية ‏ تعتير 
إقرارا من الدولة بها فاذا حصل الشخص على هذه الشبادة ‏ فلا مصلحة فالدعوىمعالاقرار 
ما وإلاكان ذلك متازعة حقيقية فى الجنسية تبرر رفع الدعوى أمام التضاء العادى ما #رر 
دفعبا تأمام القضاء الادارى (؟ . وما كان المشرع المصرى قد خول الأافراد حق مطالبة وزارة 


. س ولا”‎ ١584 يراجم مؤاف الكتور عن الاين عبد الله فى الجنسية طبحة‎ )١( 

(؟) الأكنور عر الدين عبد الله الرجم ال-ابق ص46؟ ب وتمليته اأنثور عجلة مجلس الدولة امرجم 
السابق - وافكور أخد .لم فق دؤلثه ل الجنسية طبعة 4 صهه؟ عبذة ١65‏ ويرى أنه قدتكول 
الشحّس مصلحة فى رام هذه الدعوى أمام الفضاء المادى ددذ القضاء الادارىم لو ائتضت مواعيد الطين فى 
الأنرار الادارى ولا كي أل يقل فى وجهه ياب أثبات جلسيته قطاء إس لكيه ذاك فيكول له عتدمذ ان يلجا 
الى النضاء المادى وهو مغتوح دأتما ب ( هاءش 1١‏ )سم لاه؟ من ننس الرجم ) ٠‏ 


الدعوة الأصلية بالجنسية ها 

لل ا حل تح ل ع حا وي ا ا ا 0 
الداخلية بأقرارات بالجدسة المصربة وهى الشبادات المنتصوص علبها المادة ٠‏ من القانون 
رقم ١1٠‏ سئة فلا ميرر لقبول الدعوى الاصلية بالجنسية فى غير منازعة فيبا قبل طلب 
هذه الشهادة . 

وذهب رأى آخر إلى أن قانون المرافمات الجديد يؤيد قبول الدعوى الاصلية بالجنسية دون 
خصول منازعة فبها لان المادة الرابعة وهى تشترط لقبول الدعوى وجود ١‏ مصلحة قائمة يقرها 
القانون » تحمل كافما لقبوها كذلك , المصلحة الحتملة إذا كان الغرض من الطلب الاحتياط أدفع 
ضرر محقق أو الاسنيثاق لحق مخثى ذوال دليله عند التذاع فيه وهوما يستند إلبه قبول 
دعاوى تقرير الحقوق والمرا كز القانونية ودعوى الجصول عبلى دليل يقدم فى نزاع مستقيل ‏ 
وعكن اعتبار الدعوى الآصلية بالجنسية من قبيل هذه الدعاوى )٠١‏ الى يسما فقهاء المرافمات 
الدعاوى الوقائية(؟) . ش 


ومع نسلم الفقه فى مصر بقبول هذه الدعوى على التفصيل السابق فانه بجمع على اختصاص 
القضاء العادى بنظرها ويرى أنها “رفع إلى الحا كم المدنية الكلية باعتيارها من الدعاوى غير 
المقدرة القيمة ‏ وترفع من الفرد الذى يطلب الجنسية المصرية لنفسه ضد وزارة الذاخلية ‏ 
والنياية العامة تكون فيها طرفا مئضما ( طبقا لنص المادة 44 م ) ويحوز الحم الصادر فيها حجيته 
بالنسبة الكافة ( مادة 4 من القانون رقم ١960/15‏ ). 

القضاء : 

وقد قضت محكة النقض بتاريخ وم هايو سئة ١4٠‏ بقبول هذه الدعوى وجاء فى حيثيات 
هذا الحكم أن « طلب المطعون عليه ثبوت الجنسية المصرية له وققا للمادة السابعة من انون الجنسية 
دقم 1/ 4م9١‏ لا يترتب عليه أى مساس بسيادة الدولة ‏ إذ الجنسية المصرية مقتضى هذه المادة 
مقررة حكم القانون متى توافرت شروطبا و ليست من اطلاقات الحكومة حتى يصح القول بأن . 
الفصل فيها هو فصل فى أمر من الأمور المتعلقة بسيادة الدولة ‏ ولا كانت هذه الجنسة منازعا 
فيها من الطاعئة ( وذارة الداخلية ) كان للمطمون عليه مصلحة قائمة فى دعواه قيلبا ؟) » 
وأثار هذا السك تساؤل بعض الشراح ما إذا كانت محكة النقض قد اتحبت إلى أن قيام 
المناذعة شرط لقول الدعوى الأصلية بالجنسية ‏ و لكن لم يبر خلافا فى أن الما كم العادية تمتص 
بنظر هذه الدعوى عند قيام المنازعة ‏ لوضوحه بالنسبة هذه النقطة ولاتفاقه مع اجماح الفقه فى 
هذا الشأن . 00000000000 : 

إلا أن محكمة القضاء الإدارى ذهبت فى جميسع أحكامها إلى إنكار ولاية القضاء العادى بنظر 
)١( .‏ الاكتور مر الدين عبد الله فى تلبقه الأشار إليه س:8؟” * ١‏ ش ْ 


() موريل فى الرافمات طبعة ١54‏ نبذة ه؟ ص0٠4.‏ ' 
(؟) ترأجم مجموعة أحبكام محكة الثقش الدئية السنة الاولى س ذاه رقم 1( , 


بعية ا العدد العاثشر ‏ السنة الخاممة والثلائثون 


الدنتوى الأصلية بالجنسشة متعللة بأن القانون المصرى لم ينظم هذه الدعوى اللهم إلا أن تكون فى 
صؤبرة طعن فى قرار أصدره وزير الداخلية برفض الاعتراف لصاحب الشأن بالجنسية المصرية 
وعراها تعن ينظ زه وتحنها واعتيرت حم محكمة النقض سسا لف الذكر غير حائزلحجية الأمر 
المقنى به إلا فى.خصوص الدعوى أتى فصل فيها مبررة ذلك يأن نظام تشكيل نحا كم العادية 
يقضى بأن لاتختص هذه الحام بامنازعات الخاصة بالجنسية إلا إذا أثيرت أمامها باعتيارها مسألة 
أو ليةالفصل فيا .توطثة للحي فى موضوعالدعوى الاصلية دأو إذا رفءت إليبا دعوى تعويض 
عن قراد إدادى متعلق بالجنسية جاء مخالفا للقانون (). 

1 وقالت احكفة فى بعض أحكامها الآخرى إن ١‏ الجنسية هى العلاقة السياسسية والقانونية التق 
ترط الفرد.بدولة ما ولماكانت الدولة تتكون من رعايا وكات الجنسية هى الرابطة الى تر بطبا 
بؤلاء الرعايا فان قواعد الجنسية تعتير من أوثق المسائل صلة بالقاثون العام ولا دخل لما فى 
دائزة الأحوال الشخصية ر2).. 

: على أن.هذا الاتجاه السائد فى أحتكام عحكمة القضاء ء الادادىلم يمزع انحا كم المدئية العادية من 
أن تعتير إفسها مختصة بنظر دعوى الاعتراف بالجنسية وأن ترفض الدفع يعدم الاختتصاص الذى 
كات تتقدم به وزادة الداخلية ‏ فقضت دائرة الحو ال الشخصية الأجانب بمحكمة القاهرة 
الابتدائمة ية تاريخ م: يوليه سنة نه 1(؟ أن : وما ادعته وزارة الداخلية من أن" الاختصاص فى 
اياك ران بنُبوت جنسية المدعى المصرية ) هو سكمة القضاء الادارئ مقولة إن 
نظم مساثل الجنسية يدخل فى صمم اختصاص وذير الداخلية الذى ,يصدر قرارات إدارية إيجاءا 

أو سسلنا و'أن حكمة القضاء دادر هى الختصة. لى اي لاع القرادات ب هذا القول من 

جالبٍ الوذازة مزدوذ بها الى : 

3 ألا ؛ آلدضوى الخالية قاصرة على الامتفادة من أحكام قانون الجنسية وليس فى الطلباث 

لهذ نذمة قيب أى إشادة إلى الغاء أمم ايجابى أو سل لؤذارة الداخلية' ا كم بأن أمرا 
اق صدر برفض لج لي 

.ثانيا : 1 ا 

ركذ لك قيضت قي الدائرة ف ب وفير مم( أله : د إذا ا ذازة الدأتعلية ) 
لذ مْع العخص ) فبا بدغيه من أن هذه الشروط قد توافرت لديه أو أضاثه بألرغم من توافر 
ا 0 د اف اج ارود الفصل نه وينها ‏ ف 0 هذ 


0 ل أ ٠‏ ني إن 
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الدعوة.الأصلية بالجنسية للق 


مغبا فى عمل من أعمال السيادة أو بطلب الغاء أمز إدارى أو تعطيله انا . بطلت: الاستفادة من 
حم القانون والاعتراف له حق مقرر له يموجبه . : اس سخ 
' ووحيث [نه على أساس هذه :الأصول القانوئية تكون هذه احكدة عتتصة ينظ هذه الدعوئ 
إذ أنها كا هو ظاهر منها ليست مؤسسة على أن المدعى من حقه أن يملح الجلية ا مصرية _- أو 
أن يعتير مصريا ولأنه قد توافرت لديه شروط حالة من الحالات النى تمين اعتباره ممضرايا أد ال 
تجيز منحه الجنسية المصرية ‏ وإنما هى مؤسسة عل ما يقوله المدمى من أنه مصرى المفشة بِ: 
القانون تطبيقا للمادة الأولى قاد الاك كاي الت و قر القن الم 
الصآدر فى سئة 9494 وهى جميعبا من المواد التى تنص على حالات تتقرر قيها الجنسية الشخص 
بمجرد توافر الشروط النصوص عليها فيه ومن ثم يكون الدفع المبدى من وذارة الداخلية 
يعدم اختصاص هذه المحكمة بنظر الدعوى هو دفع فى غير عله يقتضى الآمر الحم بر قط (اك". 
والنى نخاصاليه من هذين الحكمن أن الحكة أقر ت بالحختصاصها بنظردعوئ الاعتر ات الجنسية 
مادام المدعى قبا طبايم بالغاء قرار وزير الداخلية :رفض فض أمئحه اللبنسية المصرية بل 
يطلب الاستفادة من أحكام قانون الجنسية بة بوصفة مصريا حك اثنالون - ويذلك تكون المكمة 
قد أفصحت عن أنه لاتأثير لانكار وذادة الداخلية على الفرد صفته كصرى عل اختصاص القضاء” 
العادى بنظر دعواه الاصلية بالجنسة - ولعل هذا هو الأأقرب للمنطق للمنطق القانونى إذ لا يتصور: حاجة 


الفرد إلى استمداد ولابة القضاء وحمايته إلا عند ما تتسكر عليه وزارة الداخلية حقه فى الاستفادة 
من مركز الوطنى ‏ وهو مادعا الدكتور احمد مسا إلى اعتبار المناذعة ششرطا لفبول الدعوى الاضلية 
بالجنسية ‏ إذ أن الالتتجاء لوزارة الداخلية بطلب شبادة بالجنسية المصرية أقرب ب 
من الالتجاء القضاء . 

مدى عا لفة الحم موضوع التعليق, للبيادىء المتقدمة : | ٠‏ 

بيد أن الحم موضوع التعليق مع إقراره صراحة باختصاص القضاء العادى 0 اليف 
الأصلية بالجنسية متفقا فى ذلك مع المبادىء المتقدمة. قيد ذلك بعدم صدور قرار مم اللبة 
الادارية برفض طلب المدعى فى الدعوى. قصدور“مثل هذا القران يعتير فى نظر التمكمة نافييا. 
لاختضاضبا رغ ثبؤته أصلا مبررة : ذلك بأنه لو فى الدعوئ باجاية المدعى إلى طلباقه لكان 
فى ذلك الغاء ضنيا للقرار الادارى العتائر بالرفض وهو الآمر ع على الام بص الور 
من قاثون نظام القضاء . 

وثرى من جانينا أن المحكمة عالفث فى قضاتها هذا ماعيرت عنه حسكية التقض؛ فى حكنيا 
المشار إليه من أنه لما كانت الجذسية مناذعاً فيبا من وزادة الدأخلية كان للفرد يصلحة قائمة ف 
دعواه قبليا إذ أن المنازعة التي قراتها أرتها عكمتنا العليا بالمصلحة فى الدعوى الأجسلية بالجنمية 


2 [) حكبا ,الصمادر فى القضية /ا١‏ | +190 أحوالك شخسية أجانب ( غير للدور) * 


527 العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


لاتعنى إلا صدور قرار الرفض من وذارة الداخلية سواء أ كان هذا القرار صرحا أم حمنياً 
يفهم من الامتناع عن إعطاء ذى الثمأن شهادة بحنسيته المصرية طيلة مدة السئة الانصوص عليها فى 
المادة .٠؟‏ فقرة ثانئة من قانون الجنسية رقم مط المعدل بالقانفون دقم 4ور سئة ومو( 
وإذا كان الشراح فى مصر قد اختلفوا فى تقدير هذه المنازعة وما إذا كان من اللازم توافرها 
لقبول الدعوى أم لافان أحدا منبم لم يقل بأن وجود المنازعة يننى اختصاص الحا ك المدنيةالعادية 
بنظر دعوى الاعثراف بالجنسية . 
ونين نالف الحكمة فيا ذهبت اليه فى الحم موضوع التعليق لما يلى : 
أو لا إذا استقام ماذهب اليه الحم موضوءالتعليقفان معنى ذلك ان تممتنع امحكمة المدنيةعن 
الفصل ق الأزاع حول الجنسية إذا ثار بصفة أو لية فى دعوى معروضة أمامبا تختص بنظرما بين 
متمسك إشهادة صادرة منوزارة الداخلية تفيد أنه مصرى و بين شصم له يشكر عليه مصربته لاه 
مسايرة انطق الجسم يكون فى التعرض لتقدير هذه الشبادة ويحها معنى تأويل القرار الإدارى 
الايجالى الصادر باعتباره مصريا -- وقد ترى المحمكمة أن المنمسك مبذه الشبادة لا بعد مصريا 
وفقا لأحكام القانون ‏ و لكنها لا نستطيع القضاء بذلك لما يكون فيه من معنى ايقاف تلفيذ 
بل إلغاء هذا القرار الإدارى .. 
ولا شك أن هذه النقيجة غريبة إذ أن القضاء قد استقر على أن الشبادة الصادرة من وذارة 
الداخلية ليست حجة قاطعة فى ثبوت الجنسية المصرية بل هى دليل قابل لإثبات عكسه لدى القضاء 
يحيث ان المحمكمة هى الت لها فى النباية حق الفصل ف قيمة هذه الشبادة فتأخذ بها إذا اقتنعت 
بصحتها وتطرحها إذا ثبت لها عكس ما فيها من الآدلة التى تراها مؤدية انلك .)١(‏ 
وهذآا هو ما براه الفقهفى مصر وفى فرنسا فيقول الدكتور أحمد مس إن « شبادات الجنسية 
من أولى وسائل الإثيات وحجيتها أو قوتها فى الاثبات مستمدة من كونها إقرارا بالجنسية 
من الدولة التى تتحقق الجنسية,الا نتساب [إبها فبى .هذا شبيبة بالاقرار,الينوة من الوالد و لكن 
هذه الحجية لسك “بائة وإئا يجوز العدول عن الافرار الذى تتضمئه الشهادة ا مجموز إثباأت 
مخالفته الواقع قانونا ما جعله إقرارا. من نوع خاص - ذلك أن الجنسية محكها القانون ‏ 
)١(‏ قش حنالى 14-14 944] الجدول المشرى لاعس المدتى للفجموءة الرحمية(نحت كامةجاسية ) 
سس «لاارتم 555ب وراجم نقض عمدلى «لامابو ١و١‏ السالف الاشارة اليهب وقد ماء فيه ان 
« شهادة وزير الدادلية يد خوك شخس الجنسية ا أصرية لا تكسب الجلسية الممرية خلاة لمح النانون نهى 
مجرد قريئة بسيطة  »‏ وبجلس الدولة فى ١؟‏ بوليه 196٠‏ مجصوعة الإلمى السنة ااثالثة رتم يوم من واه 
حيث بقول « هذه النريئة :قبل الدليل. المكس ٠٠٠‏ ومن حق الممكة أن تفصل فى هذا الدايل وقد 
تأخذ به وتتفى بعدم صحة الشبادة  »‏ ونقش جنا فى 4 اكتوبر «هؤا مجموعة احكام القض السئة الرابمة 
المدد الارل رقم ؟؟ ص ١ه‏ اذ يول عن الجاسسية ان « المكنة هى التصة اخيرا بالفصل فى توافرها 
٠‏ درل إل تتفيد يشبادة وزبر الداخلية  »‏ ويلاحظ ان ممكمة النضاء الادارى نفسبا تعترف لاتضاء ‏ المادى 
|انصل فى كل نزاع يتعلق بالجذسية اذا اشار بصفة مسألة أولية ‏ أى إن الميكمة المدنية فى التنا هي الى 
تغئص بتقدبر شهادة الجتسبة وها أن تأنغذ بها أو تطرحها وتاقى: تمكسهاء. 


الدعوة الأصلية بالجنسية 1 
ل ساسح 
وإقرار وزير الداخلية بها لشخص لا متحبا له و[تما يجبأن يكون معيرا عن الواقع قانونا , وإلا 
جاز العدول عئه أو مناقضته 0١‏ . 
وهذا ما قضى به المشرع المصرى صراحة ف المرسوم بق نون رقم 4/14م4؟1 إذ نص فى ذيل 
المادة ١‏ ومثه على أن ١‏ هذه الشبادات يؤخد مها لدى القضاء حتى يبت عكس ما فيبا 5 

ش وإذاكان القانون رقم 116١/1٠‏ لم يورد هذه العبارة بل ! كت بالنص ف الفقرة الثائية من 
المادة .م٠‏ منه على أن « ويكون هذه الشبادات حجيتها القا نونية ما لم تلغ بقراو مسبب من وزير 
الداخلية » فان ليس معنى ذلك أن الشبادة بالجنسية تعد دليلا كاملا لا يستطيع القضاء مناقضته 
وهدم حجيته إذ أن هذا التعديل لم يقصد به سوى توكبيد إمكان إلغاء حجية الشباذة بطري قالقرار 
الوذارى المسبب ‏ أما هدم حجيتها ما يثبت أمام القضاء فهو أمر تقضى به القواعد العامة 
وقد أوردت المذكرة الإيضاحية للق نون انه م يلاحظ أن شبادة الجنسية يحب أن يؤخذ بها لدى 
جمبيع الجبات الرسمية ‏ إذ مىتعتير دليلا على الجنسية المصرية إلىأن يثبت عكسه .  ..‏ وهذا 
ذا امقر علية القضاء ف مسر فيل وجد سدور كتين الني و2 06 

ثانيا : أثنا لا نرى ف القراز الصادر .رفض مئح الفرد شبهادة بالجنسية المهرية ‏ قرارا 
إداديا بالمعنى المفيوم من نص المادة 1 من قاثون نظام القضاء . إذ أن القرار الادارى كأ عرفته 
محكة القضاء الادارى (؟) هو - م أفصاح الإدارة عن [رادتها الملزمة ما لها من سلطة مقتضى 
القواانين واللوائمح » وذلك بقصد احداث (اذشاء) مركز قانوقى معين متى كان مكنا وجائرا قانونا 
وكان الياعث عليه ابتغاء مصلحة عامة ».. 
وهذا هو ما ذهب إليه الفقهاء الفر نسيون فيرى الاستاذ لويس رولان ان القرار الادارى 
هو الذى ينثىء مركزا قانونيا لصالم فرد أو لغير صالحه ر») 
نا 01101006[ مهأعقتاوأة عمنا عمل تمن أماعه عوه أأعهنوأامتسةة عنمة”] * 
*ل11 2 من ل موعقطء 13 لق ننه غزامتم 


وقد أصدر قسم الرأى بمجلس الدولة فتوى فى ابريل سنة مو4و؟ قال فا ١‏ إن قصد 


(0) دؤلف الدكتور اعد مسلم ات امرجم السابي ص امات وداجم بهذا المنى الدكتور عر الدنى 
عبد الله في مؤلنه فى الجنسية طبعة 151 نبذة “لاز س 8817 ل وارل بهذا المعى «ائيفول ‏ المرجم السابق 
س ١‏ نبذة 64٠1ل‏ وليربور بجوئيير المرجم السابتي ض 195 نبذة 115 وليبوابيه المحتصر -المرجع 
السابق ص ٠٠١‏ نبذة ١١لا‏ حرث يتول : 

86 نان #معمتدامه 'ه المعسه لم2 مقع ومس لكل عند ممم ومن » 
, "6 أمسأة ممةوصمومهم 

(0) حك محكة التضاء الادارى فى 7 يناد م4ذا انها ه؟ السنة الادلى التضائية ) وحكنها فى ١١‏ 

7 ابابل" :1548 ( التضية (٠6‏ ق-ئة الادلى التصائية  )‏ رقد عرف الاءتاذ مصءاق مرعى الترار الادارى 
باه “مل انو يصدر عن الادارة عا لها من سلاطة عاعة فيحدث مركرا #ئرنيا جديدا او بَؤثر فى] مركر 
ا لولى قديم. انظر مقاله فى القرارات الادارية ؟جة مجلس الأولة السنة الثانة ص م . 

(؟) موجر النائرن الادارى طبعة ١949‏ ص مغ نبذة وه ٠‏ _ 
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إحداث المركز القانوق وإمكان حدوثه ركنان أساسيان لوجود القرار الادارى و يغيرهيا 
لا يكون العمل قرارا إداريا ‏ فاذا كان المركز القانوتى موجودا فعلا بقوة القانون أو القاعدة 
التنظيمية العامة فان العمل الذى يأتبه الموظف الختص لايكون قرارا إداريا لفقده ركنا أساسياً 
ومن ثم لأيكون إلا [جراء مقررا لمركز موجود بالفعل » . 

وإذا أردنا تطبيق هذا المعنى على الششهادة الصادرة بالجنسية ” وك بين ا منج الفرد 
المظالب مها الجنسية المضرية يل:انها لا تعدو أن تكون أداة اثيات لمصرية هذا الفرد ومن ثم » 
فبى لا تنثىء مركزا قانونيا هو مركز الوطنى بل تكشف عن هذا المركز الموجود مقتضى 
تصوض أحكام قانون الجنسية ‏ وعبلبا مقصور عل #نفيذ وضع أو مركز فردئ لشأ عن . 
القأعدة القانونية مباشرة فبى ليست إلا عملا ماديا يأراعأعغمهم ععقة) وهو ما عرقه الفقيه 
دجن بأنه مسحب مركز قا نو على شخص ما )رعاو بناجل الجنيلى لان لوستم قد 
ندا ويراد سحبه عل شخص معين() . 

وعل هذا الآساس لا بعذ القرار الصادر برفض اعطاء شبادة بالجنسية قرارا إداريا بالمحنى 
الفئى السابق ببانه لأنه بفرض صحة مطابقتهللقائون فانه يعنى أن الفرد الذى صدر فى شأنه هذا 
القرار. ليس مصريا وفقا لأحكام القانون فبو لا ينثىء مركزا جديدا وإإما يكشف عن مركز 
انأو القانون . وعلى ذاك لا يكون القرار الصادر من وزارة الداخلية باعطاء شبادة بالجنسية 
المصرية ولا القرار الصادر برفض اعطاتها إداريا بالمعنى المفبوم من لاله 8 من قانون' نظام 
القضاء والذى يمتسع على الحا > المصرية تأويله أو إيقاف تنفيذه 

وقد يعترض على ذلك بأن محكمة القضاء الإدارى إذ تبسط رقابتها عل القرارات الصادرة من 
وذادة الداخلية فى شأن الجنسية سواء من طريق الطمن بالالنما ٠‏ أو من طريق طلب الك با لتعويض 
عما ؤقع منها عخالفا للقانون ب فآن معنى ذلك أن القرار الصادر برفضى متم الفرد شبادة جنسيته 


“المصرية يعد قرارا إداريا . 
ولكن هذا الاءتراض مردود إذا عرفنا أن محكة القضاء الإدارى تأخذ فى تحديد طبيعة 
العمل وكونه إداريا أو غير إدارى بالمعيار الشكلى المبثى على. صفة القائم بهذا العمل جة ادق 


ْ حك لها(0): 

روعت حك إن مقطم ازا انان الت بن المتل لش يعى النى هو على عن الال 

0١‏ لاجم متاك . | سبدب أل راراث. الادادية الفردية » « الاستاذ مده رم كجلة مجلس العو الميئة 
. إلثالبة ‏ ص و١‏ وما دما 

6( -. حك القضاء الادارى المادر فى ١؟‏ يوه ١599‏ مج.وعة الجاس السئة المابعة سن *نإم١ا‏ ب 
وحكبا السادر فى 88 أبريل ١54‏ ذثيه تنصيل لهذا الميدأ مجموعة الجلى الستة لأسابعة سن 9٠١.٠‏ وجاء 
به < ما الام_ال المادرة من السلطة التنفيذية ول و كاج فى مقام التخمريم اللي المحم وفيرها نه تجطوم 


1 لرقابة القضاء ويقبل إلطمن عليها ججبيع ااطمون » ب راجم فى هذا المدد مؤلك|إكتوز سامانحمد اإلبادبى 
عبادىء الالول الادارى طبعة 1989 ص لاقلا ٠‏ 
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والعمل الادارى القابل للالغاء ما هو المعيار الذى يِوْخدْ بهء أهو المعيار الموضوعىأو"المشار 
الشكلى ؟ وما من شك فى أن قضاء هذه ا محكلة جرى بال راد غلى 0 ٠.‏ قصنور 
قرا من السلطة التنفيذية أدا كانت طبيعته يجعله قابلا الطمن «الالغاء كأى قرار ادارى .. 
شْرو وك الس يرا زا ص ل 6ض صن ا 


أما القضاء العادى فيتجب أن يأخذ فى تحديده للعمل الادارى بمعيار موضوعى وهو اللأقورف 
على طبئعة العمل وفص ممتوناه وأخذه بمعناه الضيق لآن القول بغير ذلك من شأنه أن يغل. بد 
00 مختصم فيهأ المكومة جرد تفاذها أئ اجراء يفل على أنه 
قرار! [داديا يمتنع على الحا كم تأويله أو إيقاف تنفيذه . 

وقد تعرضت الحكمة فى حكببا موضوع التعليق لببان طببعة القرار الصادر 50 
شهادة بالجنسنية المصرية واثتهت إلى أنه قراد إدارى مؤسسة ذلك على ما نصت عليه الفقرة 0 
من المادة الثالثة من القانون رتم ولك الخاص بمجلس الدولة ( المقايلة الفقرة العاشرة من 
إلمادة الثأمئة من القأنون 16/هه؟١‏ الخاص مجلس الدولة ) من أله يعتيز فى فى حم القرارات 
الادارية رفض أو امتناع السلطة الادارية عن اتخاذ قرار كان من الواجب علما. علما اتخاذه وفقا 
للقوالين أو اللوائم . وظاهر أن هذا ليس تحديدا لطبيعة القراز الصادر برفض' اعطاء شهادة 
بالجلسية إذ ان القرار الإدارى يستمد صفته هذه من موضوعه ويحتواه لا من صدوره على سبيل 
الإيحاب أز السلب أما ألدص الوارد بقانون مجلس الدولة فيؤدى فقط إلى سحب اخنتضاص 
عاك القضاء الإدارى على القراراث الادازية السلبية أسوة بالقرارات الادارية الاين بية فلا يعم 
الإستدلال به على تكييت طببعة القرار . ' 0 

ثالما : ومع افتراض أن القرار الصادر من وذازة الذاخلية برفض اعطاء شخص ما شمادة 
الجنسية ١‏ المصربة يعتير اقرارا إداريا فان رفع الدعوى الأضلية بالجنسية لا يغطوى على تأويل أد 
أيقاف لتنفيذ هذا القرار أو الغاء ضمنى له فما إذا قضى ياجابة المدعى إلى طلياته . 1 
: وتفصيل ذلك ان تأويل القرار الإدارى معثاه صرف ما فى به عن معناه الظاهر مئه 
وادادة معنى آخر تحتمل الفاظه الدلالة عليه )١.‏ وهو غير التفسير إلنى يعنى تديين ل اد ةن 
النس تبيئا صادرا من الشارع نفسه وقاطما لاحتال تأويله . 0 

.ولاك أن التأديل بهذا الى و3 ٠‏ أن يحب أن يكون متصيأ عل الفا الفوار الإدارى ووائما 
مباشئرة عليه يحيث يكو بالقوار الإدادى موب مو كجوز التأويل . ٠‏ 

أما إيقاف التنفيذ فعئاه وقف الاثر الملزم للقرار الإذادى. زمقئضاة 'أن” يكون شر ان 
الإدارئ توضوغا نمك تر" المحكة وان تقطن نايقافى تنفيذه خالفثه للتأنؤن _مثلا نوهذا' أمى 
1 -00 الميكرة المد نية القضاء' 000 

.اما ,أن كر الفصل لى اللدخوى غير متوقفت عل: ميل هذا القوله. الإدارى؛ أن كد 


60 يداجم متال الارتاذ لشي عبد الوماب خلاف ف ني الثم.وس العانونية وتافييا” عجلة 5 
والاثتصاد عدد' اكه ه#خقاص, 59 ٠‏ 
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الحم غير صادر بايقاف تنفيذه مباشرة فبذا ما لا يمكن اعتباره تأويلا أو إيقاف تنفيد بالمعنى 
المقصود بتص المادة م١‏ من قانون ون نظام القضاء . 

فاذا كان المدعى فى الدعوى الصادر فيها الم موضوع التعليق لم يطلب إلى امحكة أن تضع 
تحت نظرها القرار الصادر من وزارة الداخلية برفض اعطائه شهادة الجنسية بل ذ كر فى عريضة 
دعواه أ صدور هذا القرار كدليل على توافر المنازعة التى يتطابها بعض الشراح كشرط لقبول 
الدعوى الأصلية بالجنسية على ما رأينا وطلب الجك. .بثبوت جنسيته للصرية أى بتقرير حقه فى 
مركز الوط فانه لا بجدر بالحكة أن تغض النظر عن طلباته اللأصلية فى الدعوى وال تحدد نطاق 
الخصومة فيبا وتقدٍ القأضى ( وأن تصرف طلباته إلى معتى آخر لم برده نبا وأن تعتتر صدور 
هذا القراد مائعا لما من أن تنظر الدعوى مقولة إن فى هذا مناقضة للقزار بل ما بحعله ملغيا بتوة 
الحم إذاصدر ع *. 

فليس ثمة ما يمئع من أن يصدر الك فى الدعوى على عكس ما | ثنبى [ليه القرار طالما أنه لم 
يكن محل بحك المحم . 

وف هذا تفترق أعمال السيادة عن الأعمال الإدارية إذ يبنا نضت الفقرة الأول من المادة ,| 
المذكورة على أن « ليس للمحا ك أن تنظر بطريقة _مباشرة أو غير مباشرة فى أعبال السيادة » 
00 98 ل ة الثانية من هذه المادة على أن تنص «١‏ بأن لها دون أن تؤول الآمر الإدارى أو 

تنفيذه أن تفصل .... » أى ألها أغفلت عبارة « بطريقة مباشرة أو غير هباشرةء وفى 

7 بأن المقصود عدم تأويل الآمر الإدارى أو إيقاف تنفيذه مباشرة أى حيث يكون هذا 
الآمرهو أساس الفصل فى الدعوى ر6). - 

ليث يصدر الحك فى الدعوى الأصلية بالجنسية باجابة المدعى إلى طاباته الواردة فيها وى 
إثبات وتقرير الجلسية المصرية له لا يكون ثمة [يقاف لتنفيذ القرار الإدارى الصادر «رفض 
اعطائه شهادة بالجنسية لأآن المدعى ان يلجأ بعد الحكك له إلى وزارة الداخلية طالبا اليها اعطاءه 
شهادة الجنسية ‏ إذ ان الك يحل فى هذه الحالة محل هذه الشهادة فى الائيات بل يعد ولاشك 
دليلا أقوى منها لحجيته على الكافة . 


)١(‏ دأحع فى تفصيل آثار طليات المدعى فى الدموى بوش فى المرائءات المرء الادرلك ص هوه وحابيو 
طرعة س 00؟ وبول كرش وجان قالنت طبعة 964اس ”0١‏ نيذة +77 ودالوز الاجدى الحدرث 
المزرء الال طبعة لالحا ص 55١‏ لِذة +19 . 

(؟) ثرى انه مسايرة لمنطق المتم موضوع النلمق يجب ال لا يحم يندم الاختصياص إلاء عند ما تسير الموكة 
ق محث موضوع الذعوى وترى ان الده بي دطاير يان يهاب ب الى طلمياثه لانه عيدئد نقط انتحتق هذه الماقشة 
الى تراها هم القرار الادارى المادر بالرة نش وعلى ذك يتكوف الم يعدم الاختماس محدب ما اذا زأت 
الممكة 5 لابح الدءى او ضده أذ ق هذه الخالة الاخيرة لا يكون ثمة الناء ضدتى الترار بل مسابرة 

1 له وتأييدا الحتواء وظاهر ما ل ذك من تلعج شربة . 
ف وهذًا هو المستقاد مراحة هن مه الققرة الثانية ٠‏ نللادة هر ورد فيبا من أولة وماي1 وثالنا . 
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الخلاصة : 

نخلص من كل ما تقدم إلى أن الحك موضوع التعليق وقد التحى هذا المنحى الجديد فى 
اختصاص القضاء المدقى بنظر الدعوى الأصلية بالجنسية ‏ قد خالف المستقر عليه فقها وماقضت 
به محكة الننقض المصرية ودائرة الأحوال الشخصية بالحكة فى أحكام سابقة أشر نا [ليبا فضلا عن 
أن فيه تفسير غير م:اضبط لمأ يقضى يه نص المادة ,م١‏ من قانون نظام القضاء . 

ورأيئا ان صدور قرار من وذارة الداخلية رفض إعطاء الشخص شبادة بالجنسية المصرية 
يعير عن عنصر المنازعة الذى يؤكد اختصاص القضاء المدى بنظر هذه الدعوى المردة عن توجيه 
أى طعن إلى هذا القرار الذى لا ئرى تكييفه بأنه قرار إدارى . 0 
٠‏ وأخيرا فان هذه المألة تتستحق لفتة من المشرع ليحم هذا الحلاف القائم بين جبتى القضاء 
العادى والادارى (1) . 


)١( ١‏ وغير خاف انه كان فى وسم ا فرع المعرى لو تماق ماده مل محكة التضباء الادارى فى صاحبة 
الاذتعياس الوحيد فى منازعاث الحنسية ان ينس على ذك بنس صريح لى القانون رتم 9١58‏ سنة 568ل 
الس ,عباس الدولة م فمل بالاسبة لمنازعات الغرائب والرسوم ٠‏ 

6 4؟ 


او لاما ا: 


؟ة لااما 


77 نوزوملا 


وير 0و١‏ 


>لة المحاماة لمكيل 


ملخص الأحكام 


)١(‏ قضاء نحكة النقض المدنية 

عمل . حك . تسبيبه . قضاؤه بأجر ثلاثين يوما مقابل بدل , 
إنذار للعاملمن ذوى المرتبات الرومية . استثاده إلى ما استخلصه 
من الآوراق والوقائع الى عرض لتفصابا قرار لجئة التحكم من 
أن الطرفين قصدا أن مكون معاملة عمال اليومية على أساس أنهم 
من ذوى المرتبات الشهرية . عدم ورود نعى صاحب العمل على 
هذا الأساس واكتفاؤه بالقول إن الح خالف الشابت 
بالأوراق . نعى غير مقبول . 

بزوير 5 حم . لسليبه 5 مصادقة المدعى عليه فى 
دعوى التزوير المدعى على جوهر الواقعة المطاوب اثباتها . 
صيرورة الادعاء بالاذوير غير منتج . وجوب القضاء بانبباء 
إجراءات الاذوير. القضاء برفض دعوى التزوير و للزام المدعى 
بالغرامة القانونية . خطأ فى تطبيق القانون . المادة م١‏ 
مرافعات . 

؟ ‏ وفاء . إثبات . تمسك المدين بأن سيب الدين الثابت 
بسئد إذتى هو التزامه بتوريد أتفار للدائن . إحالة الدغوى على 
التحقيق لإثبات التخلص من الدين دون تحديد طريقة الوقاء . 
فاق المدين فى الاثبات . النعى على امحكة بأنها لم تمكنه من 


| إثيات تتفيذ التزامه . على غير أساس . 


م« وفاء . [إثيات 5-5 ٠‏ لسييية . مر المدين عن إثيات 
التخالص من الدين :نيد غل اللبخ القامئ بإأزامه بالدين بأنه 
لم يكيف العقد مصدر هذا الالتزام . نعى غير منتج . 

عمل . حك . تسبيبه . مكافأة العامل . تحديدها وفقا للانحة 
الشركة صاحبة العمل باعتبارها أجدى على العامل مرى. قص 
المادة عم من قا ون عقبد العمل الفردى رقم 45 لسئة ؛ع و١ ١‏ 
إضافة إعانة الغلاء [ليبا وققا للادة مم من القانون المدن . 
لاخطأ . 


فوه# لة الحاماة 
العدد العاشرى فهرست السئة الخامسة والثلاثون 
زم | 
3 / تاريخ الحمكم ملخص الآحكام 


؟ 9 أه ١|187‏ نوفير وه و١‏ 


حكن اهتيل 


ذه يقليل 


لا لاما 


3 


, 


ر! 


و 


7 قوة الام المقضى : أهلية . ولى شرعى . حم‎ - ١ 


2000 


الحكة المدنة با بطال التصرف الصادر مئه فى عقار من عقارات ' 
القاصر لعدم توافر أهليته فى هذا التصرف . عدم امتداد حجية 
هذا الحمكم إلى تصرف آخر صادر من تفس الولى . 

س خلف . لا يكتسب الحق الذى ل يؤل إلى سلفه . 

م« حك . حك صادر من الحكة الاستثنافية بالغاء | 
الابتداق القاضى بصحة و قاذ الببع»همذا الحم يتضمن 
بالضرورة القضاء -رفض الدعوى . 

١‏ - ثةض . طعن . إعلان . المطعون عليه بين فى ورقة 
إعلان الحسكم موطنه الأصل كا بين مكتب أحد المحامين باعتباره 
محلا مختارا له . جواز إعلانه بالطعن فى امحل الختار . لا يوئر فى 
صحة الاعلان رفض الحاى تسل الصورة بحجة اتتهاء وكالته 
بصدور الحم المطعور فيه . المادتان ١‏ و .برم مرافعات . 

 «‏ وكالة . حم غيابى . التوكيل الصادر للمحامى يخوله 
الخضور عن أثنين من خصوم الدعوى . اقتصار المحااى على 
إثيات وكالته بالجلسة عن أحد هذبن الخصمين . وجوب اعتيار 
الخصم الآخر غير بمثل فى الخصومة والحمك الصادر فيبا غيابيا 
بالنسبة له . 

نض . طعن . إعلان تقرير الطعن فى امحل المختار . عدم قيام 
الطاعن فى الميعاد المنصوص عليه بالمادة بم مرافعات بايداع 
ودقة إعلان الحكم المطعون فيه المثبتة لاتخاذ المطعون عليه محلا 
عختارا له ٠‏ بطلان الإعلان . ا 

جمارك . تبريب البضائع والمنتجات التى نص عليها المرسوم 
بقأنرن رقم جره لسئة وم ١‏ . مئاط توقيع الجزاءات المنصوص 
عليها فى اللاتحة الخركية . هو نية التوريب أو محاو لنه . نق ثوافر 
هذه ألنية . مسألة موضوهية . 


يجلة المحاماة 507 


العدد العاشر فهرست المرئة الخامسة والثلائون 
١‏ عم 
1 0000 


2 3 
؟ ١118|‏ نوفير .هوا ْ ١‏ - نقض . طعن . التقرير به . وكالة . سئد التوكيسل 
أ خول الوكيل حق الطعن بالمعارضة والاستثّّاف ا مخوله أن 
يطعن بأى طريق اخ يو طرق ابن . له الحق فى الطمن 
بالنتقض . 
52527000000 للحكوم عليه 
0 فى آخر محل معلوم له بالقطر المصرى . إجابة الحضر بأنه غادر 
هذا حل إلى مكان غير معلوم خارج القطر . إعلانه للنيابة . 
صمة الإعلان . المادة غ١‏ مرافعات . 
وله |١؛‏ لامر ٠ه -١ |١٠١‏ مسئولية الحسكومة عن تنفيذ المشروعات العامة . 
#ىمسئولية تقصيرءة . وجوب إثبات أن خطأ وقع من جانبها . 
9 إجارة . مستولية . شرط إعفاء المؤجر من المستولية 
| الناشئة من تعطيل آلات الرى وتغبير طريقه . هو شرط 
صحيح قانونا . 
ةمير ٠١.‏ ول خبير . إجراءات . الطعن يبطلان تقرير الخييد . 
مئاطه . مثال . 


م« ل وضع يد . إئبات . خبير . الاعتاد فى نحقيق وضع 
اليد على التحقيق الذى أجراه الخبير والشبود الذين سمعبم . 
لإ 
م بير ع للا ل 
الطلب . شرطه . 
اغؤاءهم|| ٠١‏ ١ه‏ ه و نقض . طعن . إجراءات الطعن . حضور المطعون 
عليه فى الطعن . كيفيته . وجوب توكيله محاميا مقبولا أمام 
حكة النقض ليودع باسمه مذكرة دفاعه مشفوعة عستتداته . 
الحاى النى أودع الآوراق ناسم المطمون عليه كان توكيله تاليا . 
| لاحق لليطعون عليه فى الحضور . 
| «- نقض . طمن . إجراءات الطعن. اعلان . متى يصح 
اعلان الطعن ف الموطن الختار . وجوب إبداع صورة الحم المعائة 


هلم أأه0م وفير .هوا 


غ4 لاهلما| « 


8545| د« 


6 لام | « 


2 


2 


2 


فهبرست السئة الخامسة والثلائثون 


ملخص الآحكام 


للطاعن والمتيتة لاتخاذ المطءون عليه موطنا مختارا له وذلك قى 


خلال العثشرين يوما التالية للتقرير بالطعن . 

١‏ -- نقض . طعن . سبب جديد . خبير . الدفع ببطلان 
تقرير الخبير لمباشرته المأمورية فى غيبة الخصوم . عدم جواز 
إثارته لأول مرة أمام محكة النقض . 

؟ سا نقض . طعن . سبب جديد . خبير . النعى على 
تقرير الخبير بمخالفته الثابت بالأوراق . لا تجوز إثارته لآول 
مرة أمام حكة النقض . 1 

م نقض . طعن . سبب جديد . بير . الدفع يبطلان 
تقرير الخبير لعدم انتقاله إلى العين موضوع الأداع . لا تجوز 
إثارته لآول مرة أمام حكة النقض . 

. تسجيل . بيع . أساس المفاضلة بأسبقية النسجيل‎ ١ 
هو ورود العقود المسجلة على عقار واحد وأن تكون صادرة‎ 
. من بائع واحد . مثال‎ 

ل السجيل . بسع . طرح حر . حكم . تسييبه . القضاء 
بتثبيت الملكية لأطيان من طرح البحر بعقد غير مسجل فى ظل 
قانوقى التسجيل رقى م١‏ و ١١‏ لسئة مور . لا خطأ. القانون 
دقم ١١4‏ لسئة ١6‏ والقانون رقم م7٠‏ لسئة مم4( اللذان 
أوجبا نسجيل القر ادات الادارية بتوذييع طرح البحر ليس الا 
أثر رجعى . 

قرة الأ المقضى . إجارة . ملكية . حكم صادر فى دعوى 
إيحار برفض قبول تدخل مدعى الملكية و بالزام المستأجر بدفع 
الأجرة لليؤجر . لا يوز قوة الآمى المقضى فى دعوى الملكية . 

١‏ - أموال . ملكية . تسبيبه . نظام الأراضى الزراعية فى 
عبد حمد على . هو نظام الالتزام . رفض الك دعوى تلبت 
ملكية . تأسيس قضائه على أن سئد مدعى الملسكية يتضمن تناذلا 
عن حق الآذام لا يبعا ناقلا للملكية . لا خطأ . 


+ أكام ١‏ هأ نوفير .هوا 


41 أذلاما 


م لاما 


0 


1 


0 
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ملخص الأحكام 


م أموال . ملكية حم ٠‏ السيليه . النعى على الحم 
اي ا د نظام الالتزام 
ودبط الأراض علل زارعيبا . يوت أن الابطال والريط قد 
حدث بعد صدور سئد مدص الملكية . نعى غير منتج . 

مس حكم . السيبيه . أموال . ملكية. النعى على الحك 
بالقصور مر عروه لاحترية ونه اراق فق الاضوى . 


نقض . طعن . سبب جديد . أموال . ملمكية . السك 
بأن الأطبان موضوع الأزاع هى من أراضى الرذقة المماوكة 
لأصحابها ملكية تامة . لا تجوز إثارته لول مرة أمام حكية 


حّ ٠‏ لسبيليه , ٠‏ بسع . قضاء السك ببطلان ابيع لصدوره 
من قاصر . تأسيس قضائه على أن تقدير سنالبائع ععرقة الطييب 
الشرعىكان تقديرا 7 تقريبا . استئاده إلى إجابة هذا الطييب قف لم 
لمناقشة دون أن يحفل ما تدل عليه إجاباته اللاحقة والتى تقطع 
بأن البائع بلغ سن الرشد وقت الببع . قصور . 

. نقض . طمن . قيام الطعن على أسباب موضوعية‎ - ١ 
. لايستتبع عدم قبوله شكلا بل رفضه موضوعا‎ 

؟ ‏ دعوى . مصروئات الدعورى . الخصم الذى يتحملها . 
المادة بموم مرافعات 

داحم . تسييبه . القسك بأن العقد الذى يستئد عليه 
مدعى الملكية هو نيع وفاء يخ رهنا . القضاء بثُبوت المللكية 
بأسيسا عل أن العقد هو بيع منجز ناقل لللكية . عدم إشارة 
المكر إلى ورقة ضد تفيد أن الببع وفائيا . قصور . 

ضرائب . ضريبة تركات. شركة . فص فعقد الشركة بتحديد 
نصيب الشريك الموصى فى:رأس المال بعد وفاته . سربان ذا 


4 
العدد العاشر 


8 7 | نارم ١‏ 
0/0 يخ الحم 


أتنل أ 4 نو نيه 08و١1‏ 


موةإكلما| << <«ه <« 


٠ ٠ +< |١م8مالأةه١‎ 
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مجاة الحاماة 
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ملخص الآاحكام 


النص عل الشريك . سريانه على مصلحة الضرائب . للمادة ؛١‏ 
من القانون رقم ١9‏ لسئة 1446 . 
(؟) محكة القضاء الإدارى ( مجلس الدولة ) 
١‏ - ميعاد الستين يوماً . مت يبدأ . من تاريخ الاعلان 
أو النشر أو العل اليةينى 
؟ ‏ مخط . سيبه . تلكو الوزارة فى سحب ملف المدعى 
من الجبة المئقول مئها . باطل . لا يضار الموظف بسبب إضسال 


الإدارة : 
حرية التنقل . مئع حد الأشخاصمن السفر بناء على شيهات 
قامت ضذهة . لابموز 8 


وس اختصاص محكية القضاء الإدارى . القرار الصادر 
ينقل مصباح للائارة من مكان معين . الطعن فيسه بالإلغاء 1 
اختصاص . 

ل مجلس بلدى . القرار الصادر مه يثقل مصباح من 
مكان إلى آخر . مخالفته للقواعد الخاصة بادارة مرفق الإنارة 
وإخلاله بالمساواة فى توزيع الخدمات البلدية . بطلانه . 


١‏ قبول الدعوى . الطعن فى قرار مأمورية الشبر 
العقارى الصادرطيقًا للنادة مم من قانون الشبرالعقارى . قبول . 
اختتصاص قاضى الأمور الوقتية بالفصل فى هذا الأزاع . لا يقوم 
مانعا من قبول الدعوى أمام هذه الحكة . 

؟ ل انظ . نقسم الآراضى المعدة للبناء . سلطة الجبة 


القائمة على أعمال الانظم فى هذا الشأن . وجود 9 مقسسمة ٠‏ 


فى دائرة [حدى المدن التى تطبق فيها لانحة التنظم . يقطع فى أن 
هذه القطع أعدت للوناء . ّْ 

و١‏ - آنظم . تقسسم الآراضى ال معدة لليئاء . الإعفاء من كام 
التقسم والتزاماته . شرطه . 


بجلة الحاماة و.ء.# 


3 س2 
كت 90 
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متيم ا مسد 


سومة (1896 741 يو نيه “[960 | ١‏ - ميعاد الستين يوما . م يبدا من تاريخ النشر أو ١‏ 


الإعلان أو العا اليقيق . عدم توافر العل اليقيق . عدم سريان 
المنعاد . 


+ - قبول الدعوى . الطعن بالإلغاء على قرار صادر يعدالعمل 
بقانون بجلس الدولة . تضمنه نعياً على قرارات سابقة على [شاء 
بجلس الدولة . قبول . 

م سلك سياسى . الممثلون السياسيون . سريان قوانين 
موظق الدولة عليهم فيا لا يتعارض مع الاحكام الخاصة بهم . 
قانون خاص . يقيد العام ولا عكس . 

سلك سياسى . قواعد “رقيات المثلين السباسيينطبقا 
للمرسوم بقانون الصادر فى و١٠‏ أكتور سئة 14196 . عدم 
اختلافيا عن القواعد العامة لترقية الموظفين . تحديد معنى الاقدمية 
بين رجال السلك السياسى ٠‏ يرجع فيه إلى القواعد العامة فى 
قوانين التوظف . 

ه ‏ أقدمية . فى السلك السيامى . وضع المدعى فى قرار 
الترقية تاليا ألزميله . لا يؤثر فى أقدميته عليبما . لا وجه 
التحدى بقانوق استقلال القضاء ومجلس الدولة لورود نص 
عام فببيا:: 

وهو أبومرا . -١ | ١ ٠‏ قبول الدعوى .المشور الصادر من وزارة الخارجية 
بتحديد أقدمية الممثلين السياسيين . الطمن فى القرأرات الصادرة 
بتحديد هذه الأأقدمية والمذاعة بهذا المشور . عدم العم هذه قبل 
ذلك لسريتها . قبول . 

ب قبول الدهوى . عدم تحديد القرادات المطعون فيبا 
بسبب إقامة المدعى وهو مثل سامى فى الخارج . اقتصار طلبه 
عل تحديد أقدميته على نحو معين ٠‏ قبول . 

سو ب ملك سبايى . التعيين فيه من الخارج . كيفية تيديد 


الأقدمية 8 


: بجلة الحامأة 


العدد العاشر فهرست السئة الخامسة واثلاثون ‏ 


لوي رويس :كاتنت لوتيد يبه #0وووويدديددتيي:بدبتيببةةةلثثثاةااكك0000 


حم 0 تاريخ | ملخص الأاحكام 


4 


هذ |1854 اي نيه1908] 2 ١‏ جزاء. توقيعه بخصم يومين من المرتب . بختص به 
الوزير . الآمر العالى فى مم مارس سئة ١5٠1‏ : 

؟ ‏ تعويض . مسئولية الدولة عن أعبالما غير التعاقدية . 

شروط توافرها . عدم مشروعءة العمل أو القرار الإدارى . 

صورها . عدم المشروعية لعيب ف الشكل . لا توجب تا الحم 


<6؟ أوووراهم: ٠ه |١‏ ١و‏ صفةف الدعوى . الدعوى المرفوعة من اتحاد خدم 

المساجد . استهدافها تحفيق مصاحة جماعة . قبول . 
لإاممه اتحاد أو ثقاية 5 اناد نخدم المساجد . التجاؤه القضاء 
التقرير بوجود سدق لأعضائه . جوازه . الحم جرد التقربر 

بوجود حق . الفرق بينه وبين الك باقتضاء حق . 
مس حم : الأحكام الصادرة فى دعاوى القوق ٠‏ ليس 
من مستازماتما أن تحتوى على إلزام بثىء وإن كان ذلك من 
طبيعتها . الحكم بتقرير وجود حق لا يشتمل على الزام وإنما 

يحدد الحق . ْ 
؛ س دغوى . دعوىالتةرير بوجودحق . اختلافموضوعبا 
ىه دعوى . الدعوى الدقابية : اختلافها عن الدعوى 
الفردية . الضرر الذى أصاب أعضاء النقابة . طلب التعويض عنه . 

7 اد ا حصن رجه د لمر 
امه «.1ل ؟ى نوفر موور| ترقية بالاختيار . تخطى الأقدم . شرطه . سلطة الادارة 
التقديرية فى الاختيار . شرطبا . أن يقوم الاختيار على عناصر 
ثابئة فى الأوراق تزدى إليه . 
فى أى وقت . الآثر المثرتب على ذلك . [عفاء . لا يتولد إلا قبل 
تم البلوغ فى ظله . 


3 


مله الحاماج ب 


فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


وه | ١159:‏ توفير من وز 


مج أل :ةله ١‏ 


١7+ 15١5 ةك١‎ 


11و مأكا ما 


2, 


23 


2 


ملخص الأحكام 


٠‏ قرعة عار . اقراع سابق على باوغ سن الملزومية 


بالخدمة . لا أثر له . سلطة الادارة هنا مقيدة فلا رتب على 
الاقتراع أى أثر قانوق . 

١‏ - كلية البوليس . امتحاناتها . فترة الدراسة . استقلالها 
عن قترة الامتحان . درجات السلوك عن فترة الدراسة فقط . 

؟ ‏ كلية البوليس . امتحان . خصم درجات من الساوك 
بسبب عقو بة حجز القشلاق . عدم جوازه . 

تعويض . المسئو لية التقصيرية السلطات العامة . مق نستوجب 
الحم بالتعويض . بحب أن يكون هناك خطأ جسم . 

١‏ - أمر على عريضة . إصداره . يدخل ف سلطة القاضى 
الولائية لا القضائية . ٠‏ 

؟ ‏ اختصاص محكمة القضاء الإدارى . الظعن فى الآأمر 
على عريضة . اختصاص . 

م ب قبول الدعوى . رفع الدعوى من أفراد أسرة جمد 
على قبل صدور قرار مصادرة أموالها . قبول . 

هو أمى عبل عريضة . المسائل الجائز استصداره فيبا . 
ليست محدودة ف القائون . مادتان >م ‏ بام من قانون 
المرافعات . 

ه - تسجيل . تسجيل رمم أو تموذج ٠‏ برئب لصاحبه 
حماية لمدة خمس سئوات قابلة لتجديد . القائون رقم ١9‏ 
لسنة 1149 . 

١‏ ميعاد الستين يوما . بدؤه . من تاريخ الإعلان أو 
النشر أو العل اليقينى . المقصود بالءل اليقيى . 

ب # محاكة تأديبية . تشايبها مع امحاكة الجنائية '. قيام 
سيب من أسباب الرد المنصوص عليبا فى قاثون المرافعات بأحد 
أعضاء الميئة التأديبية . وجوب التنحي . 


م.م علة الحاماة 
العدد العاشر فهرست السئة الخامسة والثلاثون 
5 د 
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“41 1لؤزا؛؟ نوثير هون 


554 1919| د ١ه‏ « 


م؟ل محاكة تأديبية . عدم بمكين المثهم من الدفاع عن 


نفسه بعدم ببيان التبمة فى إعلان الحضور . إخلال مق الدقاع . 
بطلان القرار الصادر باافصل . 

جنسية مصرية . زواج مصرية من [إيطالى . ثبوت الجنسية 
الايطالية لها . القرار الصادر برفض طلب الترخيص لها بحواز 
سار مصرى تحييام . 

١‏ - قبول الدعوى . قرار سلى بالامتناع عن التعيين فى 


مكو 111 ؟ تلسمير 5601| 


ككو 9554ل" «ه اه 


/اكة هلولا < « 


ظ 
ظ 


لاس كلية اطئدسة بجامعة إبراهم . كيفية تعيين أعضاء 
هيئة تدر يس بها . ١‏ 

مم كأية المندسة يجامعة إبراهم 50 هيئة 
التدريس بها . وضع ضوابط معيئنة للاختيار . عدم انطباقها على 
المدعى . لااوجه للنعى عليبا لعدم اختياره 

١‏ ب قرار :نظيعى عام . الطعن عليه . إما بطريق مباشر يطلب 
الغائه فى المبعاد أو بطريق غير مباشر بطلب عدم الاعتداد به . 
عدم تقنيد الطعن فى الخالة الثانية بالميعاد . 

لاسب قرار إدارى . ملاءمة إصداره 7 رخص اجبة الادارية. 
شرطه . 

١‏ س أجنى . طلب من تزوجت بأجنى مقم فى الخارج 
العودة إلى معمر . شرطه فى حالة الأزوجة ومن اتفصلت عر:.. ‏ 
ذوحبا' اللعليات دم لسنة ه16 . 

ب أجلى . طلب من تزوججت بأججنى نة تقم فى اخارج العودة 
إلى مصى بعد وفاة زوجها . حكلة . 

وس قرار . القرار الصادر من وير الحربية بالتصديق على 
حك بالغرامة والمصادرة . اعتبار قرار التصديق على المصادرة 


14 ار ل لاد يسمير مزه 


1١604 نوفير‎ 1 5-5 414 


دهم 7 مارس وهو| 


00 


لله موا أولفبرابرهه ١‏ 


يو 440 أ كتوير وهو 


جل الحاماة 0 


فهرست السئة الخامسة والثلائثون 


ملخص الآحكام 


ا 20 
# يك :مضاجوة . مصادرة الآموال المهربة طيقاً اللامر 


العسكرى رقم ؛؟ لسئة 2 تكون بالطريق الادارى 


'الصادر من الحكة العمسكربة المصادرة ٠‏ حم معيب ٠‏ قرار 


وذير الحربية ,التصديق على هذا الم ٠‏ يعتبر قرارا إداريا 
بالمصادرة . 

١‏ س قبول الدعوى . تحويل طلب انحامية إلى جبة أخرى 
يعتبر قرارا بالرفض . الطعن فيه . قبول . 

ب دستور . هبدأ المساواة بين المرأة والرجل فى الحقوق 
والواجبات . حرمان المرأة بوجه مطلق من تولى الوظائف 
العامة . يتعارض ممع هذا المبدأ . عدم تعبنين المدعية فى إحدى 
وظائف النيابة استنادا إلى أن الوقت لم بحن بعد لتوليها هذه 
الوظيفة لايتعارض مع مبدأ المساواة مادام الثابت أن هذا 
التقدير يعتير بغي تعسف . | 

ات ولا عاط «عريلنة فين الماقيةاق اوظينة اهن 
وظائف النيابة استنادا إلى أن الوقت لم يحن بعد لتوليها هذه 
الوظيفة . ليس معنا اقرار قاعدة عامة تقضى يأن المرأة لاتصلم 
أى فى زمان لتول هذه الوظائف . 

(م) قضاء محا كم الاستئناف ( هيئة التحكم ) . 

اعاثة علاء ااعيشة لعال الال الصئاعية والتجارية . المقصود 

بهذه أجال . 
( » ) قضاء الضرائب ٠‏ 

دعوى . عدم السيرفيها . قم المكتاب . مسو ليته عن ذلك . 

طعن فى مواد التركات . خضوعه لقانون المرافعات و ليس 
للقانون رقم .ع لسئة مها . 

(ه) قضاء الآمور المستعجلة المستأثفة 
لائحة , الامتناع عن تطبيقها . متي يحون قضاء مستعجل ٠‏ 


1م عجة المحاماة 
العدد العاشر فهرستك السئة الخامسة والثلائون 
!| عوسم| ‏ / تأر ١‏ 3 اام ملخصس الأحكام 


يي ل د ار و 21 


اخختصاصه رفع الج . ٠‏ مى يكون دار . تطاقه . 


لباو +ع ! بم مارسمن و ١‏ نفع معأاش أودع فى البنك ٠.‏ الحجز نحت بلك البيك وفاء 


ٍ 


لدين النفقة . مدى حماية القانون . 


() قضاء الحا كالكلية ( القضاء امدق ) 


5 144 امأ كتوبرعه| رسومتسجيل وحفظ . أمر تقدير يها طريق المعارضة فيه . 


ها4 


6 لوفير ه1146 طمن بالازوير . هل هو لازم للحم برد و بطلانورقةمزورة . 


الطمن بالاؤزوبر : حكه فى قانون المرافعات الجديد 1 


كلاة م90١‏ ؟! مارسههو١]‏ جناية. حم نبا بعدم اختصاص القاضى الجر . اعادتها 


إلى محكمة الجنح ثانية . غير جاتن . 
(0) القضاء المستعجل 


لالا4 1974 ٠"اماي‏ 1560 نفقه . معاش أودع فى البنك . الحجر عليه تحت بد اليك 


ا 
ِ 


لاحل 


وقاء لدين النفقة . مدى حماية القانون . 

الطمن فى أوامر غرفة الاتهام لا يكون إلالخطأقى تطبيق القانون ا موضوعى 
أو فى تأويله دون البطلان فى الإجرا «ات أو فى اللأمر للسيد الدكتور 
رؤوف عبيد الأستاذ بكلية الحقوق بجامعة عين مس . 

حقوق أحد الزوجين فى تركة الزوج الأخر ف القانون الفرنى للسيد 
الأستاذ أحد رفعت خفاجى وكيل نيابة الأحوال الشخصية 
الأجانب . 

الدعوى الآصلية بالجنسية واختصاص القضاء المدتى بنظرها للسيد الاستاذ 

صلاح الدين عبد الوهاب وكيل نيابة الاحوال الشخصية للاجانب , 


قوانين وقرارات ميم 


قأنون دثم 57 أسنة ووه 0 
فى شأن أجهزة استقبال الإذاعة اللاسلكية والتلفزيون 


باسم الآمة 
مجلس الوزراء ' 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من فيرابر سئة 1409 . 

وعلى القرار الصادر فى ١!‏ من نوفير سئة ١404‏ بتخويل مجلس الوذراء سلطات 
رئيس المبورية » 

وعلى القانون دتم ١‏ لسئة عه( بشأن رخص الآجهزة اللاسلكة المعدل بالقانون 
رق ممم لسئة .0و1 » 

وعلى ها ارئأه يجلس الدولة : 

وبناء على ما عرضه وزير الإرشاد القوى » 

أصدر القانون الآ : 

هادة ١‏ لا يجوز بغير ترخيص من الإذاعة المصرية حيازة أى جباز لاسلكى معد 
لاستقبال الإذاعة اللاسلكية أو التلفزيون » وذلك مع عدم الإخلال بوجوب الحصول على أى 
ترخيص آخر به تنص عليه القوانين الأخرى . 

ويعتير جباذا. للاستقبال مكبر الصوت إذا كان متصلا يحباذ للاستقبال ما نص عليه فى الفقرة 
السابقة وكان معدا للاستعال بصفة دائمة فى أحد الحال التى يغشاها الجمبور . 

مادة ؟ - على حائز كل جباز مما نص عليه فى المادة السابقة أن يؤدى رسما سنويا قدره 
ماثة وثلاثون قرشا على كل جباذ موزه » ويؤدى هذا الرسم لاول مرة عند شراء الجباز. 
ولا يرد الرسم فى أية حال 

ويصدر قرار من وزير الإرشاد الفوى ببيان كيفية أداء هذا الرسم . 

مادة م إذا ل يؤد حائز الجهاز الرسم المقرر خلال ثلاثين يومأ من تاريخ انقضاء السئة 
المدقوع عنها الرسم فرض على الخائز رسم إضافى قدره خمسون قرشا عن السئة التى لم يؤد رسمها فى 
الميعاد » وذلك مع عدم الإخلال بالعةوبات المنصوص عليها فى المادتين ١1و18‏ . 


)2( لشلى بالوقا'م الممرية العذد 44 مكرر اأمبادر 5 ايوئيه سئة 68ةا 


7 العدد العأشر - السئة الخامسة والثلآثون 
مادة ء» ‏ لجاس إدارة الإذاعة المصرية أن يقرر إعفاء الجهات والهيئات ألتى يرى س 
لاعتيارات علبية أو أدببة أو مجاملات دولية ‏ إعفاءها من أداء الرسم المنصوص عليه فى 
المادة ؟. 
مادة م لا يجوز لصاتعى أجبزة الاستقبال اللاسلكية أو المتجرين فيها بيع أى جباذ 
ما نص عليه فى المآدة (0) أو الانازل عنه إلا إذاكان المشترى أو الماناذل إليه عرخصا له فى 
الاتجار مها أو أدى الرسوم المنصوص عليها فى المأدة ١‏ . 
وعلييم أن يحتفظوا لدييم بسجلات منظمة يثبتون فيها كل جباز ثم التصرف فيه مع بان 
رة رخصة الاتيجار و تارتخها أو دتم الإيصال الدال على أداء الرسم المستحق عل الجباز و تار ممه 
وأسم المشترى أو المتازل [لمهوعل [قامته . 
وعلييم أن برسلوا كشفا بن صورتين مستخرجا من هذه السجلات بأسم عدار 0 الإذاعة 
المصرية كل خمسة عشر يوما . 
وتسرى الأحكام المنقدمة أيضا على ا محال التى تقوم بإصلاح الاجيزة المشاد [ليها . 


مادة + عل المرخص له أن يبلغ الإذاعة المصرية بكتاب موصى عليه كل تغيين فى بحل 
استخدام الجباذ المرخص فيه وكل تصرف بحر يه فيه مع بيان اسم الحائز الجديد و محل [قامته » 
وعليه أن برفق بالسكتاب صورة من عقد التصرفى موقعا عليه من الطرفين . 

مادة ب يحظ استعال الأجهزة المرخص فيبا بكسفية مقاقة للراحة . 

مادة بم على كل حاثز لجهاز ولو كان مرخصا فيه أن مخطر عن حيائته له وفتا لانظام 
الى يصدر به قرار من وزير الإرثاد القوى وذلك خلال تسعين يوما من تأريخ العمل 
بهذا القرار . 

مادة ب يعؤمن أداء الرسوم المتأخرة والرسوم الإضافية المستحقة أو ااثى تستحق حت تهاية 
الفترة الانصوص عليبا فى المادة السابقة من مخطر عن حياذته لجهاز استقيال بشرط أداء الرسم 
النصوص عليه فى اللأدة ؟ 

مادة ٠.‏ كل مخالفة لأحكام الفقرة اليد المادة م يعاقب هر تكبا بالحيس مدة لاتزيد 
عل ثلانة أشبر و يغرامة لا تجاوز خمسين جليبا أو بإحدى هاتين العقوبتين ويجوذ للمحكة أن 
تحك بإغلاق لحل مدة لاتجاوز ستة أشبر . 

وف حالة العود يحك بالإغلاق مدة لا تقل عن ستة أشبر ولا تجا وذ سرئة . 

مادة و كل غخالفة لاحكام المادة الثامئة يعاقب مرككببا بغرامة لا تجاوز خمسة جنييات 
فاذا كان الجباز غير مرخص به فيجب ألا تقل الغرامة عن عشرة جنيبات ولا تزيد على خمسين 
جنيب مع مصادرة الجباذ موضوع الجرعة . 


فوأ ين وقرارات ش يفو 


مادة ١9‏ كل مخالفة أخرى لأحكام هذا القانون يعاقب مرككبها بغرامة لاتحاوز 
عشرة جنيبات 

مادة مو جوز للمحكة أن تحكم فضلا عن العقوبات المنصوص عليبا فى المادنين لكا 
بمصادرة الجباز موضوع الجرية » وفى حالة العود يكون الم بالمصادرة وجو با . : 

مادة 14 بت كرون لمش الإذاعة المصرية أو أى موظف فى أن يعيله وذير الإرشاد 
الوى بقرار مئه صفة مأمورى الضيط القضائ لإئبات الجرائم التى تفع بالخالقة لاحكام هذا 
القانون » ويكون لحم فى سييل ذلك عند ل ال مناه الأيرة 0 الاتجار فبا 
واحال الي يغشاها الخهور وكذلك الاطلاع على السجلات المنتصوص علببا فى المادة ه . 

مادة ١6‏ يلغى من القانون رقم ١0؛‏ لسنة موه ١‏ المشار إليه كل ما يتعارض مع أحكام 
هذا القانون . 

, على وذرى الإرشاد القوى والمالية والاقتصادكل فيا خصه تتفيل هذا القانون‎ ١ 
ولوذير الإرشاد الثوى إصدار القرارات اللازمة لت:فيذه 0 ويعمل به من تاريخ لشره قَ‎ 
الجريدة الرسمية ,؟‎ 


صدر بديوان الرياسة فى ١‏ شوال سئة لم١‏ ( ؛ يونيه سئة 14606) . 


مذكرة إيضاحية 


اضطلعت مصلحة التليفونات والتلغرافات عبمة تحصيل رسوم رخص اجيزةٌ الاستقيال مند 
سئة /1141 حتى الأن وإذ كان قيام الاذاعة المصرية بتحصيل هذه الرسوم هو الآمر الطببعى فقد 
دؤى أن تتولى هى إدارة جباز تحصيل هذه الرسوم . 

وكان من أولى الماردات التى حدت بالاذاعة إلى هذا الأتجاه أن حصيلة هذه الرسوم هى المصدر 
الأساسى للابرادات النى تمكن الاذاعة من القيام بتحقيق رسالنها وليس من شك فى أن الاذاعة فى ٠‏ 
عبدها الجديد قد اتسعث دائرة أعمالحا وزادت ساءات الارسال من محطائها الرئيسية والفرعية 
ذبادة كبيرة تبعا لتنوع برامجبا الرئيسية والعامة والموجبة إلى جميع أتحاء العالم فى الشرق والغرب 
والجنوب والشمال وفى أقصى الشرق والغرب مجميع اللغات الحية وغيره من اللغات اوالبجات لدى 
سائر الشعوب والامر . 

وترشب على لله ذيادة الاعباء المالية و اجمة اا قضلا عما اسلتيعه 
هن دهم الجباز المندسى بأحدث المعدات لإنشاء الاستوديوهات ومحطات الارسال وإقامة الصوارى 
والحوائيات وإثشاء الحطات الذرعيسة والاذاءات الاقليمسة لتوفير الخدمة الاذاعية الشعب كله 
شمالا وجئوا . 


3-5 العدد العأشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


ولماكانت الاذاعة لا تستهدف باشرافبا على الجباز الإدارى لتحصيل رسوم الرخص مجرد 
رد الفرع إلى الأصل لفسب بل معالجة مشكلة اهيار حصيلة الرسوم وفساد نظامها و تعقدها 
واضطراءها قبئاك عدد من الاجوزة غيرمرخص ببا اطلاتا وآخرمحرت إدارة التحصيل عن استيفاء 
رسومه وعدد أ كبرمن هذا وذاك تتعثر أساليب تحصيل الرسوم عليه كاملة وكان من نقيجة ذلك 
كله مز فى الموارد وهبوط فى الحصلة يقا بلبما تضخم فى أعباء الاذاعة ومسئولياتها وإزدياد 
مستمر لاحتماجاتها الملحة للمال الوفير . 

وقد استفاضت تقارير المسئولين بمصلحة التإغرافات والتليفونات ما ب كد ذلك وتتا بعت 
ملاحظات ديوان امحاسبة باقتراحات عتتلفة العلاج وأجمع على وجوب تديير علاج حاسم ربع 
الخلاص من هذه المشكلة وآثارها بانشاء نظام جديد مب.ط . 
اذلك أعدت الإذاعة مشروع القانون المرافق على نو يحقق الأغراض السابقة . 

فنصت المادة الآولى منه على أنه لا بحوز بشير ترخيص من الإذاعة حيازة أى جباز 
لاسلك لا يتعارض مع وجوب الحصول على أى ترخخيص آخر يقنى به قانون حال العامة - 
وقد اعتبر مكبر لصوت فى حكم جباز الاستقبال بشرط أن يكون متصلا تباذ للاستقيال وأن 
يكون معدا للاستعال بصفة دائمة فى أحد المحال ااتى يغشاها اججبور . 

ونصت المادة الثانية على التزام حائز كل جهاز استقيال مما نص عليه فى المادة الأولى باداء 
رمم سئوى قدره ماثة وثلاثون قرشا عن كل جباز »وزه وقد وحدتهذه المادة الرسم على الأجهزة 
سواء أكانت فى أما كن خاصة أو فى أما كن ينشاها النمبور تيسيرا لوصول الخدمة الإذاعية أفراد 
أأشعب عل أوسع نطاق مكن . 

واستهدفت مواد القا نون مامة تحقيقالغاية التى تهدف [لمها الإذاعة وخاصة مانصت عليه المادة 
الثامئة من وجوب قيام كل حاثز جباز ولوكان مرخصا فيه بالاخطار عن حيازته له فى الفترة التى 
حددتها هذه المادة ووفقا للنظام الذى يصدر به قرار منوزير الإرشاد القوى وظاهر أن الغرض 
من هذه المأدة هو القسكن منحصر الأجرزه التى وذها أصحاما دون ترخيص أو بماطلون فى اداء 
رسومبا وقد جعل الإعفاء فى المادة التاسمةوسيلة لتشجبيع اجمهور على الإخطار عما فى حياذته من 
هذه الأجررة 8 

وقد روعى تشديد العقاب فى المادة الحادية عّشرة على المتخلفين من الاخطار بالحيازة بعد أن 
أعطيت فرصة الإعفاء فى المثرة الصوص عليها فى القانون . 

وتشرف ونادة الإرشاد القوى بعرض مشروع هذا القانون على مجاس الوذراء مفرغأ فى 
الصبغة ألقا نو نية التى أقرها مجلس الدولة ب رجاء الموافقة عليه وإصداره . 1 


قوانين وقرارات ان 


قانون رقم ١لا‏ أسنة ووبه )١(‏ 
وتعديل المادة .5ه من قانون الإجراءات الجتائية 

بام الآمة 
#لس الوزراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ١٠١‏ من قبراير سئة ١568‏ ؛ 

وعلى القرار الصادر فى ١/‏ من 'وفير سنة ١404‏ تختويل مجلس الوزراء سلطات رئيس 
الخبورية » 

وعلى المادة .وى من قانون الإجراءات الجنائية , 

وعلى ما ارآه مجاس الدولة ؛ 

وبئاء على ما عرضه وزير العدل » 

أصدر القانون الأنى : 

مادة ١‏ يستبدل بنص المادة .وى من قانون الإجراءات الجئائية النص الانى : 

د برد الاعتبار محم القانون إذا لم يصدر خلال الأجال الأنية على اكوم عليه حم بعقوبة : 
فى جناية أو جشة ما حفظ عند ععيفة بقل السوا بق : 

( أولا) بالنسبة إلى المحسكوم عليه بعقوبة جثاية أو بعقوبة جئحة فى جرعة سرقة أو إخفاء 
أشياء مسروقة أو لصب رحا أمانة أو تزوير أو شروع فى مذه الطرائم وف الجرائم 
المخصوص عليها فى المواد ووم و .مم و جم و مجم من قانون العقو باث متى مضى عل تنفيذ 
العقوبة أو العفو عنها أو سقوطها بمضى المدة اثنتا عشزة سنة . 

( ثانيآ )بالنسبة إلى امحسكوم عليه بعقوبة جئحة فى غير ما ذكر متى مضى على تنفيذ العقوبة 
أو العفو عنها ست سئوات إلا إذا كان الحسك قد اعتبر الحكوم عليه عائدا أوكانت العقوبة قد 
سقطت يمطى المدة » فتنكون المدة اق عشرة سئة » . 

مادة بو على وزير العدل تنفيذ هذا القانون ويعمل به من تاريخ نشره فى الجريدة الرسعية , 

صدر بديوان الرياسة في م#؟ شوال سئة 11/6 ( ١4‏ يونبه سئة 1166 ) . 


)١(‏ اشر بالوقاثم المرية المدد 49 مكرر المبادر فى 1١‏ زونيه سنة 1589 ء 


ا العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


مذكرة إيضاحبة 

جدلت المادة . هه من قانون الإجراءات الجنائية رد الاعتبار حك القانون رهنا بأن لايصدر 
عل الحكوم عليه خلال الأجال المضروبة بتلك المادة ‏ حم بعقوية فى جئاية أو جنحة . 

ولا كأن قل السوايق بإدارة تحقيق الشخصية لا مخطر إلا بالأحكام الصادرة فى الجنايات جميعا 
والجئم الخطيرة ولاحفظ ها إلا عنها أها مادوئها فبعضه إلى أقلام السوايق المحلية بالحافظات أو 
بعراكز و بنادر البوليس والبعض الأخر لا يبلغ عنه أصلا . 

ولا كان اطلاق شرط عدم صدور حك فى جناية أو جنحة . تقتضى تبيان هذه الطوائف 
الثلاث من الأحكام جميعا وهو أمس إن كان يسيرا بالنسبة اللاحكام المبلغة لقف( السوابق بادارة 
تحقيق الشخصية . فانه جد عسير النسبة الأاحكام المبلغة لأقلام السوابق الحلية لا يتطلبه من كشف 
عن الأحكام فى هذه الأقلام باجمرورية جميعا أما الأحكام التى لا تبلغ إلى هذه الآفلام أو القم 
الأنف , فيكاد يكون الكشف عنها ضربا من انحال فقد لا يكون واقفا على أمرها سوى الحكوم 
عليه وقد أسفر ذلك كله عن اضطرار قل السوابق بإدارة تحقيق الشخصية إلى الاحتفاظ بصحف 
الآحكام المنوه “عنبا بذلك النص عنالفة أن يكون الحسكوم عليه قد أدين خلال تلك الأجال 
ف جنح ما لا مخطر عنه ذلك القلم » فكان أن ثقل كاهل القائمين العمل فيه وتعطل تطبيق 
تلك المادة . : 

وقد فطن الشارع الفرفى إلى ذلك فشرط أن يكون الك الجديد بالحبس أو بعقوية أشد 
لجناية أو جتحة ( المادة .م4 من قانون تحقيق الجئايات الفر فى المعدل بالآمر ارقم ١٠‏ من 
أغسطس سنة 946( ) . 

وقد رؤى تعديل المادة ..ه المثشار [ليبا بقصر الك الجديد على ما تحفظ عنه ضيفة قل 
السوابق وهو لايعئى إلاقل السوابق بادارة نحقيق الشخصية ذلك لأن هذا القلم لامخطر إلا بالأحكام 
الصآدرة فى الجنايات جميعا والجنم الخطيرة ما تنص عليه اللائحة الانفذة للآمر العالى الصادر .م١‏ 
من قبرابر سئة 6م١1‏ بتشكيل قم السوايق كا سلف البيان فلا يسوغ أن يقف ما دونها حائلا 
دون رد الاعتبار وسببا فى ترام الصحف بقل السوابق وتحميل العاملين به ما لاطاقة لهم به . 

وقد عرض مشروع القانون على مجلس الدولة » فأقره بالصيغة المرافةة . 
وتنشرف وزارة العدل بعرضه على مجلس الوؤراء للموافقة عليه وإصداره . 


قوانين وقرارات ‏ . خم 


قانون دم 4/ى أسنة مويه 60 


بتعديل المأدة غم من المرسوم بقانون رقم بغ لسنة 9و١‏ 
فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجافب 


بجلس الوذراء 

بعد الاطلاع على الإعلان الدستورى الصادر فى ٠١‏ من قبراير سئة مره؟١‏ » 

وعلى القرار الصادر فى ٠١‏ من نوفير مسنة ١404‏ بتخويل مجاس الوزراء ساطات رئيس 
اجمهررية ؛ 

رعلىالمرسوم بقا نون دقم 4 لسئة هو وفى شأن جوازات ااسفر وإقامة الأجانب والةوانين 
المعدلة لهء 

وعلى ما ارئأه مجلس الدولة . 

وبئاء على ما عرضه وزير الداخلية , 

أصدر القانون الأنى : 

مادة ١‏ يستبدل «للادة 6م من المرسوم يقانون رقم عا لسئة ه4١‏ المشقار إليه 
النص الأفى : 

مادة غم مع عدم الإخلال بأية عقوبة أشد تنص عليها لقوائين يماقب بالحبس 3 
لا هل عن ثلاثة أشبر و بغرامة لا تقل عن 5 نبا ولا تزيد على 7٠.١‏ ج ( ماق ججنيه ) أو 
باحدى هانين العقويتين كل من خالف أحكام المواد ١‏ و #دو مو و ؛ والقرارات الصادرة 
تنفيذأ لما وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ستتين ولا تزيد على خمس سنوات ؛ والغرامة 
لتى لا تقل عن ...مج ولا تزيد على . .ه ج فى حالة مخالفة أحكام المواد ١و‏ 8ص لاوم 
والقرارات الصادرة :نفيذا لما إذا كان اننا ل فأوالآجنى من رعايا دولة فحالة حرب معجمهورية 
مصر أو فى حالة قطع العلاقات السياسية معبا . 

ومع عدم الإخلال بلنحا كمة الجناائية أو تنفيذ العقوبة ‏ يحوز فى الأحوال المبيئة فى المواد ١‏ . 
و ؟ و 4 إلعاد الآجئى عن البلاد . 

ويعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر و بغرامة لا تجاوز خمسين جنياً أو باحدىهاتين 
العقوبتينكل من خالف أحكام المواد ه و ه و ,م و ١١‏ و ١4‏ والقرارات الصادرة تثقيذ تنقيذا لما ». 

مادة ؟ ‏ علل الوزرا كل فيا بخصهتنفيذهذا القاثون - ولوذير لدالية أن يصددالقرارات 
اللازمة لتنفيذه ويع.ل به من تاريعم نشره فى الجريدة الرسمية . ال فقكة 

صدر بديوان الرياسة فى مم شوال سئة /1"41 (14 يونيه سئة 1406 ) ٠‏ 


)١(‏ نشر بالوقائج المصربة الندد 49 مكرر اإمبادر في ١7‏ بوه سنة 0هؤا 


بام العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلاثون 


مذ كرة إبضاحة 
أصت المادة الآولى من المرسوم بقا نون رقم 0 لسية 017 ١‏ فى شأن جوازات السفر وإقامة 
الأجاب والمعدل بالمرسوم يقانون رقم مم١‏ لسنة 8و4 و بالقانونين.رقى 111 و 6ه لسنة 


مو على عدم جواز دخول الاراضى المصرية أو الخروج مئها إلا من حمل جواذ سفر سارى 
المفعول أو وثيقة تقوم مقام الجواز بالشروط المبيئة بتلك المادة . 


وحظرت المأدة الثانية مئه دخول الاراضى المصرية أو الخروج منها إلا من الاما كن التى تنظم 
فيا الرقابة على الجوازات و باذن من الموظف الختص بالرقابة . 

وأرجبت ا ا أو أى بحل آخر من هذا القبيل وكذلك 
على كل من آوى أجئييا أو أسكئه أن ن يبلغ اسم الاجنى وعنوانه المقر البوليسى الواقع فى دائرته 

حل سكن ذلك الأجنى خلال مان وأربعين ساعة من وقت حاوله أو مغادرته . 
ونصت المادة «لو على أن يعاقب بالحيس مدة لا تجاوز سئتين و بغرامة لانزيد على مائتى جنيه 
"أو باحدى هاتين العقوبتين مع عدم الاخلال بأية عقوية أشد :نص عليها القوانين » كل من 
يبدى أمام السلطة امختصة أقوالا كاذية أو يقدم إلمبا أوراقا غير مصحة ع علبه بذلك لأسبيل 

و له الأأراضى المصر: بة أوإقامته فيباأو دخول غيره أو إقامته , . 


برقضت الفقرة الآولى من الماة ؟ ١‏ يعاقب كل من خالف أحكام المواد ١‏ و م و"# ولاوه 
والقرارات الصادرة تنفيذا لحا بالحيس مدة لا تقل عن ثلالة أشهر و بغرامة لاتقل عن خمسين 
جنيها ولا تزيد على مائتى جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . 

ولامراء ٠‏ فى خطورة الجراثم المبيئة بالمواد و ومءدو مم إذا كان النخالف من رعايا دولة 
فى حالة حرب مع جمبورية مصر أو كانت العلاقات السياسية قد قطعت بدنهما ولا جدال فى قيام 
: هذه الخطورة أبن إذا كان الاجنى المنوه عنه بالمادة ب من رعايا دولة ما ذكر ‏ و لذلك رؤوى 
تخليظ العقاب فى تلك الحالات جميعا بجعله المبس دة لاتقل عن سلتين ولاتزيد على مس مدئوات 
والغرامة الت لا تقل عن ماق جنيه ولا تزيد على تضماثة جنيه » دون الاخلال بأية عقوبة أشد 
تنص علبا القوائين . 

وتحقيقا لهذا الغرض أعد مشروع القاتون المرافق . | 

وتتشرف وزارة الداخلية بعرضه على مجلس الوزراء مفرغا فى الصيغة الني أقرها مجلس الدملة 
لتفضل بالموافقة علمه واصداره , 


قوانين وقرارات كبام 


وزارة الداخلية 
قرار 
بتعديل المادة م من القرار الوزارى الصادر فى ٠|‏ من سبتمير سدلة و0١‏ 
بشأن اللأسلحة وذغائرها(؛) 
وذير الداخلية 


بعد الاطلاع على القانون رقم عوم لسئة م١‏ فى شأن الأسلحة والذخائر المعدل بالقانون 
رقم 6ه لسنة ١5656‏ » 

وعل القرار الوزارى الصادر فى /ا سبتمير سنة 64 بننفيذ هذا القانون , 

وعل ما ارباه مجلس الدولة ؛ 

٠ ٠‏ قرر: 

مادة و - يستيدل بص امادة ؟ من القرار الصادر فى ب سبتمير سمئة ١404‏ المشار إليه 
النص الأنى :- 

يثوب المحافظ أو المدير . حسب الآ<وال» عن وذير الداخلية فى الاختصاصات الخولة له 
بمقتضى المادتين ١‏ و ؛ من القانون المشار إليه وذلك مالم يكن الترخيص خاصا بقطعة ثانية من 
من سلاح نارى مششخن فلا يحو الترخيص فى حباذتها إلا بعد موافقة مصلحة الآمن العام» . 

مادة ؟ ‏ يعمل بهذا القرار من تاريخ ذشره بالجريلة الرسمية . 

تحريراً فى ١.‏ شوال سئة ./ا8١‏ ( ه.يونيه سنة م150 ) . 


اللجئة العليا للاصلاح الزداعى 


قرار 
بتعديل ؛حض أحكام اللاتمة الداخلية للجئة العليا للاصلاح الزراعى(؟) 

اللجئة العليا للاصلاح الرراعى 

بعد الاطلاع على المادة ١٠‏ من المرسوم بقاثون دقم ١+‏ لسنة ؟ه4١‏ بالاأصلاج الزداعى 
والقوائين المعدلة له » 

وعلى اللا ئحة الداخلية للجئة العليا للاصلاح الزراعى الصادر ما القرار المؤرخ ١١‏ من. 
وشير سئة 104 . 

على ما أرتآه ملس الدولة . 


() لدى بالوظائم المصمرية العدد 49 الصادر ف 4ه يوثيه سلة 99 . 
0"( لشر بالوقائع المصمرية العدد لا" السادر ف و مأيو سئة وها +« . 


ونيم العدد العاشر السئة الكامسة والثلاثو نْ 


قررت: 

مادة ١ط‏ تعدل المواد » و برو؟ما من اللائحة المشار إليبا على الوجه الأتى : 

: نضاف إلى المادة > » ؤقرة جديدة نصبا كالأتى‎ )١( 

« () الموافقة على التجاوز عن بعض القم الايجارية المستحقة على المستأجرين فى حدود مبلغ 
٠ه‏ جنيها لكل إجارة » وذلك فى حالة تلف زراعتهم أو إصابتهم مخسائر لا طاقة لهم بتحملها » 

(ب) تعدل الفقرة ٠١‏ من المادة م على الوجه الاتى : 

)٠١( «‏ صرف سلف ا لام ا لحي لوي تسدد على 
ل ل ا » أو لآسرم فى حالة الوفاة فى حدود مرتب 
شورين أو خمسين جايها أسهما أكثر ومنيح إعانات لجبات الي والمساجد والمدارس والمستوصفات 
وما يمائلبا من أوجه النضح العام التى يفيد منبا المنتفعون بتوذيع الأراضى المستولى عليبا وذلك 
فى الجيات التى كانت تعتمد على إمانات كبار الملاك وطبقا للتنظم الذى تقرره اللجنة العليا» . 

( ج) تضاف إلى المادة بم فقرة جديدة نصها كالاتى : : 

د )١١(‏ وله الموافقة قة على التجاوز عن بعض القم الاجارية المستحقة على المستأجرين فى حدود 

مبلغ .ه جنيوا لكل إجارة وذلك فى حالة تاف زراعتهم أو [صابتهم مخسائر لا طاقة لحم بتحملباء. 

( د) تعدل الفقرة م من المادة ١١‏ على الوجه الآنى : 

« ولشكل اللجئة الأخرى من مدير إدارة الزراعة أو وكيلها ومدير الإدارة المالية أو وكيلبا 
وهدير الإدارة أو القسم الخنص بالعطاء ومدير قسم المحاذن أو وكيله وموظف ذى خيرة 
بالأصئاف موضوع العطاء » . 


مادة و - يعمل ببذا القرار من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية . 


8 ذأر َ الزر أعة 


ور 
بتخصيص بعض ااناطق لتعمم زراعة تقاوى القطن المئثقاة 
ق الموسم الإراعي أسنة مووو؟ - 1و١ )١(‏ 
وذر الزراعة 
يعد الاطلاع على القاثون دثم ١ه‏ لمسنة ومو بتعميم زراعة تقاوى القطن الملثقأة . 
وعلاما اوئآه مجلس الدولة 


(1) نش راركئم الممرة العدد مغ السائر فى ؟ د له سئة دقو * ٠‏ 


قوانين وفرارات اياسم 


فرر: 
مأدة 9 -- تخصص حقول المتعاقدين مع وذارة الوراعة على تقاوى الا كثار لتعمبم زراعة 
تقاوى القطن المنتقاة من صئف جيزة .م بالوجه البحرى والكرنك والمنوق بمركر كفر الدوار 
مديرية البحيرة وجيزة ١م‏ ( دندرة ) بمديريتى آنا وأسوان بالوجه القبى وذلك فى الموسم الزداعى 
سئة ه960١‏ /دهةا 
مادة ب يعمل بهذا القرار من تاريخ لشره بالجريدة الرسمية . 
تحريرأ فى ١١‏ شوأل سنة ؛/ا5١‏ ( ١‏ يونيه سئة و18 ) . 


وزارة الشئون البلدية والقروية 


قرار وزارى رقم /ا_با لسنة موبه؟ (0) 
باللا ئحة الانفيذية القانون رقم > أسئة ١40.‏ فى شأن 


تنظم الباق 
وذير الشئون البلدية والقروية 

بعد الاطلاع على العا نون رقم 20 فى شأن تنظم الباق . 57 ها ارئأه 
يجلس الدولة , 

قرر: 1 

مادة ١‏ يحب أن يكون طلب الحصول على الترخيص فى إجراء الأعمال المنصوص عليها فى 
ف المادة الآولى من القا نون رقم 1ه لسئة ١95.‏ المشاد إله موقغا عليه من المالك أو من يبوب 
عنه ومبيئا به [سمه و لقبه ومحل إقامته ومرققا به: 

0 ا ارم المستحق . 
اج بالنسبة إلى هذا ل 
(ج) ثلاث صورمن رسومات المساقط الآاقية للادوار الختافة عمقياس لا بقل عن :.١‏ . 

(د اي 0 000 
عن .٠٠١:1١‏ 

: .| و يي ل ار ا - 
1 اال الأسقف انالوئية تقدم تفصيلات المالون والاعمدة أو الحو عد لها. 
8 ثلاث صور من رسومات الأعمال الصحية وتوصيلات اتجارى . 


() لع الوكثر المع بة المدد 41 السادر فى "1 نوثنه ذئة فمكحله 
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(ذ) وبالنسبة إلى المنشئات العامة والمصانع ‏ جميع الرسومات التفصيلية للاعمال الانشائية 
وحساباتها . 

على أنه بالنسبة إلى أعمال الحدم أو تغطية الواجبات القائمة - وغير ذلك يكت بتقدم 
«الايصال والرسومات المنصوص علبا فى البندين ٠ )١(‏ (ب) 

ويجحو الحصول على مواققة السلطة القائمة على أعبال ل على مشروع البناء من حيث . 
مطابقته لأحكام قانون تنظ المباى بطلبيةهم من امالك أومن ينوب عنه مرافقا له الايصال الدال 
على أداء الرسم المستحق والرسومات المنصوص عليبا فى البنود (ب) » (ج) ؛ (د) على أن تكون 
الرسومات المنصوص عليها فى البندين (ج) ؛ (د) عقياس لايقل عن ١‏ : .. م 

ولاتعتير هذه اللوافقة “رخيصا فى إقامة البناء .. 

مادة ؟ ‏ تبين فى الترخيص عروض الشوارع والمناسيب المقررة لها أمام واجبات البناء . 

مادة ؟ س يحب أن تغرس السياجات الثباقية رادة عن خط التنظم أو حد الطريق يمشافةكافية 
لمع امتدادها فى الطريق و الحافظة على هذه الخالة . 

مادة ع لا يجوز إجراء أى عمل من أعمال البئاء بين غروب الشمس وشرو قبا إلا بعد 
الحصول على ترخيص من السلطة القائمة على أعمال التنظم . 

وعل أية حال لا يحوز دق خوازيق الآاساسات أو عل آبارمأ أ وضع الرسانة فبها بين 
غروب الشمس وشروقها . 

'مادة ه. ‏ عبىمن يقوم بأعمال المدم أو البناء أو [شاء الأساسات اتخاذ جمبيع الإجراءات 
اللاذمة المحافظة على سلامة الجيران وأملا كهم واوقاية ألمال والمارة والشوارع وما قد يوجد فى 
باطن الأرض من أجبزة ومنشئات المرافق العامة . 

مادة د سد يحب أن يكون لكل مرقق من مرافق البناء فتحات للنبوية والإنارة تططل على 
طريق أو على فئاء مستوف الشروط ولا يجوذ أن يقل مسطم الفتحة عما يأ : 

(1)م بين من مسمطح الأرضية لاغرف المخصصة للسكنى أو المكاتب و لبر السل وتحقسب 
مساححة بير ألمد عملم على أساس مسطح أرضيته مضرو با فى عدد الأدوار ألتى يوصل اليها . 

٠‏ من مسطح الأرضية لطاب والمامات والمراحيض بشرط ألا تقل عر 


م 


0 ويجول عمل الفتحات سالقة الذكر بذنات السب المتصوص عليها فى السقف إشرط أن نكزن 
هتصلة مباشرة بالمواء الذارجى . : 

وإذا كان هرقق البئاء غير مخصص للسكنى وتهذر اتصالة اتصالا مباشرا بالحواء الخارجى - 
0 عاذت تُبوبته بطريقة صناعية بشرط هوافقة السلطة القائمة على أعال التنظم عليبا ٠.‏ 


قوانين وقرارات واس 


557 ال 0 تقليل كية 
الضوء أو التهوية فى الآفنية أ و إنقاص أبعادها أو مساحاتها عن الحدود الدئيا المتصوص عليبا 


ف القانون . 
مادة بم ب يحب أن يزودكل مسكن مستقل بمرحاض لا تقل أبماده عن لروء :9و1 مير[ ش 
ومحوض لغسيل الآيدى . 


مادة 4 - لا يحوز وضع أجهزة صحية فى بدروم لانسمح أرضيته بالصرف بالانحدارالطبيعى 
إلى المجارى العمومية مالم تستعمل وسائل 1 لية ارفع' المتخلفات توافق 1 السلطة القائمة على 
أعمال التنظيم . 

مادة ٠١‏ س يحب أن يتوافر فى السلالم مايأتى : 

. أن يكون درج السلالم العامة من مادة غير قايلة للاحتراق‎ )١( 

( ب) ألا يمل الطول الظاهر للدرج عن ه,. مرا فى المسا كن الخامة كالفيلات وببوت 
الهال وعن متر فى المارات السكدية وعن .درء مر[ لنسلام الثانوية . 

(ج) ألايزيد ميل درج السل الرئيمى عن » - ه وارتفاع الدرجة عن ,. مثرا وألابزيد 
ميل ددج الس الثانوى عن ١:١‏ وار تفاع الدرجة عن ١.؟‏ , . مثرا. 

(د) ألا يزيد عدد الدرجات المنوالية فى قلبة فى اتجاه واحد عن غ١‏ درجة . ويحب أنتتوافر 
فى السلالم الدائرية المواصفات المنصوص عليبا فى الإنود (1) (٠‏ ب) » (ج) ويقاس الميل على 
بعد ه؛ و. مثرا من طرف الدرجة من المتحى الداخلل . 

ونستثى من القواعد المتقدمة السلالم التى تستعمل لأغر اض صناعية خاصة وسلالم المآذن 
والأبراج . 

مادة ١١‏ مجوذ الترخيص ف إقامة مبان مؤقنة لاستخداهها لفترة حدودة ولغرض معين 
وبرخص ف إقامتها لمدة لا تزيد على عام وأحد . 

ويجوذ السلطة القائمة على أعمال التنظم تجديد هذه المدة إذا قدم طلب ذلك قبل انتائها بشهربن 
على الأقل وبحب إعلان الطالب بكتاب موصى عليه بقبول طلب اتجديد أو رفضه خلال شهر 
من تاريخ تقدبمه وإلا اعتير الطلب مقبولا. 

مادة ؟١‏ ب تصدر قرارات وزارية بشروط ومواصفات ومواقع وطريقة إقاء الباق 
المؤقة . 

مادة ١‏ عبل كل من يقوم بأقاء مبان أن ينثىء من يستخدمهم من العال دورات ميآه 
مؤقتة طبقا للشروط الصحبة المعتمدة ‏ ويحب أن يكون عدد هذه الدوراث متئاسيا مع عدد العال 
حيث مخصص مررحاض لكل خمسين عاملا . 

مادة ١4‏ ب يعمل ببذا القرار [بتداء من و من يوتيه سئة وه14 . 

تحريرا فى ١١‏ شوال سنة ١/6‏ (5 يونيهسئة ه10 ) , 
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ا ا 2111111 
وزارة المحة العمومية 

ش 000 قرار 

بفرض أشتر أطات صحية دأمة للبؤسسات الصيدلية١١)‏ 
وذير الصحة العمومية 

بعك الاطلاع على الفقرة الثالثة من المادة 1 من ألقا نون رقم ١١9‏ لسنئة م١‏ قات 
مزاولة مبئة الصيدلة : 

وعلى ما عرضه وكيل الوزراة الدائم ؛ 

وعلى ما ارتآه مجلس الدولة ؛ 

قردر ما هوآت : 

مان ود دعر ابواات م مامة للاؤسسات الصيدلية المطلوب الترخيص بها على 
الوجه الأنى : 

.1 ) الاشتراطات الصحية المستديمة الواجب توافرها فى جميع المؤسسات |اصيدلية . 

و ينثا امل من البناء بالدبش أو الطوب أو الخراسان ويحب أن يكون السقف مر 
الخرسانة المسلحة أو من أى مادة توافق عليبا وزارة الصحة وبارتفاع ثلاثة أمتار على الأقل 
وأن تنكود ن جبيع المبانى والآرضيات والأجبزة وأدوات الصرف وغيرها حالة جيدة و نظيفة 
على الدوام . 

م أيحب ألا تكون أرضية رن الطريق العام أو الأرض امجاورة 
لمحل يا يحب أن تدك الأرضية ,الخرسانة دكا متينا وتنطى بالبلاط الأسمنت الملحومة 
فوأصله جيدا . ولا مانع من عمل الأرضيات بالحشب فى المكان المعد للببع فقط بشرط أن 
يكون الحشب من انوع الجيد وأن تكن فرامة السومة جيذ . 

ا يحب أن تبطن أسفال الخوائط من الداخل بالاممنت الآملس السميك بارتفاع مار 
ونصف على الأقل من الأرضية وأن يبطن ما فوق ذلك بمونة الجير والرمل كا يحب رش الحوائط 
فوق الأسفالكذا السقف ,اليد مح دهن الأسفال ,البوية الريقية . ويعاد البياض: والدهان كلا 
أزم ذلك , 

. ء ب تعمل فى الحل اانوافذ الكافية للتهوية والضوء . و تغطى بنسيج من السلك الضيق النسيج 
ل الذباب ويحب .آلا تقل مساحة ما يفتح منها عل الهواء الطلق مباشرة عن سدس مساحة 
الأرضية وفى خالة وجود مئاور بألسقف يعمل كل مور على شكل جما ون بارتفاع مر سقفه من 
الزجاج وجوانبه من الشيش المدرج . 


[(ل4 نشمر ياوقائم امسرية المذز + السبادر. ق 35 دايواسئة . 


م تدهن جميع الاخشاب بالبوية الزيقية ويعاد الدهان كلها لزم ذلك . 

مورد المياه : ! 

عقوو تاس ب اروك او ا بالحل ويؤخذ منه المماه رأسا ' 
بواسطة حنفيات تركب داخل الحل ويحب أن تنكون الأحواض من الصين أو الفخار المرجج 
وبأسفل كل منها ماسورة حرف (5) وبحب تغطية الخائط أعلى كل حوض وكذلك أعلى الرخامة 
المائلة بحوار حوض غسيل الأوانى بالبلاط القاشائى الآبيض المرجج غيد اللشنطوف الحواف 
بارتفاع ستين سنتيمترا على الاقل . 

- ولا يجوز إيحاد آبار أو طلمبات بلحل إلا بعد موافقة وزارة الصحة كتابة على إيحادها 
واستعالها . 

وبحب فى هذه الحالة أن تؤخذ المياه بواسطة طليبة ماصةكابسة تدق ماسورة غزها على عمق 
عشرين مثرا عل الآقل هن سطح الآرض وعلى بعد عشرين مرا أيضا على الأقل من أقرب خزان 
أو مجرور أو أى مصدر تاوث آآخر وبشرط أن تنبت صلاحية مباهبا للاستمال الأدى وذلك 
بتحليلها بمعامل وزارة الصحة العمومية . وترفع المياه إلى صهر يج من الحديد انجلفن على ارتفاع 
كاف ونحت مظة لمايته ينمل ف عطاء حديد عدم وماميووة! تجورية قالش . وتؤخد المياه من 
هذا الصوريج بواسطة مواسير تلتهى #نفيات "ركب قق الاما كن الموضحة عل الرسم اربق 
المعتمد للمحل . : 

وم اقتربت موأسير المورد العموى للمياه المرشحة وأصبحت على .بعد يقل عن جوامايا بت 
امحل فيجب إدخال فرع خاص منهما امحل و إذالة الطلمبة ومنشآجما . 

طريقة الصرف : 

م - يحب صرف متخلفات مياه انحل إلى انجارى العمومية حسب الرسم المعتمد وبشرط 
موافقة مصلحة الجارى الرئيسية رسميا . فإذالم توجد مجارى صرف دامة بالقرب من امحل فيكون 
الصرف إلى خزان مستقل بينى فى فضاء تابع للبلك وخارج المبانى طبقا للرسم المعتمد . ويازم تخطية 
فتئحات ايجارى أو الخزان بأغطية حديدية محكمة وتوويتها بماسورة بوصة أربعة تر تفع منرين على 
الآقل أعلى من الأسطح الجاورة والمقابلة وتغطى فتحتها العليا بساك ضيق انسيع انع دخول 
البعوض . 

عن أنه مي اقربت انجارى العامة وأصبحت عللى بعد أقل من مم مبرأ له وجب توصي" 
متخلفات مياه انحل [للها وردم الخزانات الموجودة بعد كسحبا . 

و لاجوز إبحاد أى خزان أو مجرور أو مجرى صرف ولا قتحة تتصل بأى منها تحنئ' 
أرضية امحل أوميانيه » ولابحوذ وجود مواسيرسقوط أوسواقط مياه عادمة أوكيعان أومدادات 


صرفب أو سيفر ات يداخ+له 0 
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٠‏ - إذا وافقت وذارة الصحة على وجود سئدره بالمحل فيجب أن براعى توفر الضوء 
أو الحديد بارتفاع ٠.‏ مم على الآفل وأن مخصص سل متين ليوصل [لما . | 
11س لايجحوز استعهال أى. جزء من امحل للسكن ولا إيحاد أى اتصال بين امحل وأى سكن 
مجاوز.: 2 ' ' | 
' 10 مد لاجوز تأجين. أى جرء من الحل للغير ولااستعال امحل لغير الغرض المرخص .ه 
ولا دخل اللحكومة فيا يكون للمرخص [ليه من علاقات مع الغير . 
: م#؟ - لايحوز إيحاد مواد أو أدوات خلاف اللازمة العمل المرخض به . 

15 لايحوز إيحاد حيوانات أو طبور بحل . 
: .و سبحب العناية بنظافة امحل على الدوام ويجب إيحاد وعاء النتخلفات يكتب عليه اسم 
لحل بالبوية الزينية . 
اس جب أن يكون امحل مطابقا لآخر رسي هندسى معتمد من السلطات الختصة وشاملاجخيع 
الهيا نات ألمدونة على الرسم : الذي يعتير وماعليه منالبيا نات والملاحظات جزء امكملا للاشتراطات 
ويحب حفظ الرخصة ونسخة من هذه الاشتراطات وصورة الرسم المعتمدة ودقتر المال بانمحل على 

.(ج) شرط خاص يحب مم اعانه فى محال وسطاء الآدوية وفى عنازن الآدوية : 

بأدضية الجراج تصرف بالطريقة التى توضيح بالرسم المتدمى المعتمد . 

(د ) شروط خاصة يحب توافرها فى مصانع المستحضرات الصيدلية : 

4 - إذا ذاد عد الهال عن سبعة فيجب تركيب مبولة صينى » وإذا زاد عددثم عن عشرة 
فيجب عمل دورة مياه كاملة . وق حالة وجود أناتك بالمصئع تخصص من دورة ميأه مستقلة . 

٠‏ - إذا ألحق بالمصنع جراج فيجب إيحاد مجرى مكثشوفة من أتصاف مواسير عفار مرجج 
بأرضية المصئع تصرف بالطريقة الى توضح بالرسم الملدمى المعتمد . 
7 - المصانع الثى تستعمل المذيبات العضوية بحب ألا تكون ملاصقة للاما كن المعدةالسكى . 

الا س براعى شرط اليعد عن المسا كن طيقا لما تقرره الجبات الختصة. فى حالة استهالى 


قواثين وقرارات فباما 


2 الاستخلاص "ا يحب عدم إيجاد [ لات 0 خروج شرارة أو 
مشعل داخل غرف الاستخلاص . 


للد يتحبن مخصيص غرفة لتخزين المذيبات العضوية المستعملة ى الصناعة ويكون ستفبا 
من مادة غير قاء لة للاحتراق ومستوقية الضوء والتبوية ومكون ملعزلة عن باق غرف 5-6 

4+ يجب أن يتوافر العدد الكاق من موائد التحضير لتجرى علبباعملةتحضير المستحضرات 
وتعبكتها وبراعى تغطية أسطحبا بالرخام أو الصاج الجلفن . 

هم - بحب أن تكو ن أمكنة العمل والتعبئة ومخاذن المواد الام والمعمل الكهاوى والمكاتب 
الم منفصلة و بمساحات كافية بتأدية الغرض منها وحيث لاتحرى تمليتان مختلمتان فى مكان واحد . 

- يجوز للمصئع إيحاد الجيوانات اللازمة لتجاربه على أن تكون مثعزلة فى حظائر 
خاصة بعذة عن المكان النى بخصص للتحضيرات وبشرط مراعاة ما تفرضه المباطات الصحية 
الختصة من اشتراطات تلك الحظائر . 

ه ب شرط خاص بمحال الايجار بالنياتات الطبية : 

0؟ - يحوذإعفاء هذه امال من الاشتراطات الخاصة بالمورد المائى وطريقة المرف . 

مادة ,سس يعمل بهذا القرار من تاريخ العمل أحكام القانون ا ف شأن 
مزاولة موئة الصيدلة . 

تحريراً فى ١6‏ رمضان سنة وبام1 ( 70 مايوسئة همهو ) . 
قار 

بشأن تأديب مس أعدى الصيادلة(1) 

وزير الصحة العمومية 

لعل الاطلاع على المادة ١م‏ من القاثون دقم 17 لمئة هوا فى شأن منراولة د 1 

وعلى ما ارئآه مجلس الدرلة » 

وعل ما عرضه علينا وكيل الوذارة الدائم » 


قرر ماهو أت 0 
مادة ١‏ تشكل الميئة التأديبية لمساعدى الصيادلة على الوجه الآى : 
أولا ‏ الميثة الاأديبية الابتدائية وتشكل من : 


. نشر اوقائم المصرية العدد لا» السادر فى و ماو سنة ههؤا‎ )١( 


ملم العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلا ون 


وكيل وذادة الصحة الختص بشو 550 ينا 

يي م ا م 

صيدلى من الرؤساء بودارة الصحة يمختاره الرئيس ... . 

صيدلى بدرجة أستاذ مساعد من كلية طب جامعة القاهرة .. 

مساعد صيدلى يمختاره المساعد المقدم للمحاكة التأديبية .. 

ثانيا ‏ الميئة التأديبية الاستئنافية وتشكل من : 

وكيل وذادة المحة الدائم الم لطا خوط وما أي كدو مالا حال رن اخ راتسا 
مستشار الفتوى والتشريع لوذارة الصحة العمومية بمجلس الدولة 200ظ 

صيدلى من الرؤساء بوزارة الصحة ختاره الرئيس ... .. 

صيدل بدرجة أستاذ من كلية طب جامعة القاهرة ... 

مساعد صيدلى يختاره المساعد المقدم للبحاكة التأديبية ... 


أعضاء 


مأدة/ تسل عام أمام الميثة التأديبية الابتدائية المشار إلا بالمادة السابقة كل من ارتكب 
من مساعدى الصيادلة المفتخلين بالمؤسسات الصيدلية الأهلية أمرا امخلا بالشرف أو ماسا باستقامة 
المبئة أر ناذأ و أضل فى أداء واجبات عمله وخلكاعع عدم الإخلال بانحا هات الجنائية النى 
تطبق فى بعض الأاحوال طبقا للقانون . 
مادة م« س يحوز ساعد الصيدلى استئئاف الحم الصادر من المييئة التأديبية الابتدائية بإدانته 
وذلك أمام الهيئة التأديية الاستثنافية بطلب يقدم إلى رئيس الميئة خلال ثلائين يوما من تاريخ 
إعلان المحم إليه يكتاب مومى عليه يمل الوخنول . 
ولوزير الصحة أيضًا أن يستأ نف قرار الهيئة التأديبية الابتدائية فى خلال, ثلاثين يوما من 
تاريخ صدورة .0 1 
مادة ع المة وبات الثى يجوز توقيعبا على انخالف هى ؛: 5 
)١(‏ الإنذاد .2 (») التوبيخ. (م) التوقف عن العمل .ادة أقصاها سسئة واحدة . 
(؛) شطب الام من جدول مزاولة المبئة بوذارة الصحة العمومية . 
وأحكام الميئه التأديبية الاستثتافية نهائية لا يقبل الطعن فها بأى طريق من الطرق ويجوذ فى 
جميع الحو أل أن يسمح بحضور محام للدفاع عن المساعد مر تكب الخا لفة . 
مادة م« - يعمل نهسذا القرار من تاريخ العمل 2م القانفون رقم ١١‏ السئة موا 
سالف الذكر . 


تحريرا فى ١6‏ دمضان سئة غ/1 ( ب مايو سئة و18 ) . 


قواتين وقرارات امع 
حم عيبس ب سس ا ا ا ا ع لو ا ا ا ا جا ا از ا ا 1 


قرأر 
فى شأن مواعيد العمل بالصيد ليات العامة(؛) 

وزير الصحة العمومية 

بعد الاطلاع على أأدة 8" من القانون رقم ١١‏ لسئة مى؟و١.‏ 

وعل ها عرضته ثقاية الصيادلة فى كتاما المؤرخ ١١‏ أريل ممنة ةا رقم 000 فى شأن 
موأعيد العمل بالصيدليات العامة . . 

وبناء على ما عرضه عليئا وكيل الوزارة . 

زمارد لسن النولة: 

قرر ما هو آت: 

مادة ١‏ يبدأ العمل فى الصيدليات العامة بالحافظات وعواص المديريات فى تمام الساعة 
التاسعة صباحا . وينهى فى مام الساعة التاسعة مساء من كل يوم عدا أيام الراحة الأسبوعية. 
واامطلات الآخرى على أن يتخلل هذه الفئرة ثلاث ساعات للراحة اليومية تغلق خلالها الصيدلية 
أما فى اق بلاد الجمبورية فتسكون المواعيد من الساعة الثامئة صباحا إلى الساءة الثامئة مساء يتخللها 
الراحة الومية على الوجه المتقدم . ١‏ 

مادة با تعلن كل صيدلية فى مكان ظاهر على بابها الخارجى بلافتة مكتوبة باللغة العربية 
وبإحدى اللغات اللأجنبية عن مواعيد العمل والراحة اليومية ويوم العطلة الآسبوعية با . 

مادة م عل مدير الصيدلية أن مخطر وزارة السحة العمومية غن مواعيد الراحة اليومية. 

والأسبوعية وتتولى نقابة الصبادلة ترتيب مواعيد الراحة الدومية بين الصيدليات الى تقع فى قم 
ش إدارى واحد بحيث يتوفر وجود عدد منها مفتوحا فى جمبيع الآوقات وفى حدود الموآعيد المشار 
إلها فى المادة الأول. . 

مادة ع ب سمح بتجاوذ قدره خمسة عشرة دقيقة هلل أو بعد الم واعيد الحددة فى 
المواد السابقة . : 

مادة ه ‏ كل عفالفة لأحكام هذا القرار ار بالغرامة الثى لا تقل عن جنبين 
ولا تتجاوز عشرة جثبات . 

مادة + يعمل ببذا القرار من تاريخ العمل بأحكام م التأنون دقم ٠٠0/‏ لسئة ه0١‏ فى شأن 

مزّاولة موئة الصيدلة . 

تحريرا فى ١‏ رمضان سئة و7١‏ ( مهايو سنة 46 ) . 


(1) نشر بالوقائم المصرية السدد 0؟ الساذر فى ؤ مابو سنة وهؤز. 
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قرأر 
بتنظم الاتجار فى المواد السامة وغير السامة ومستحضراتها 
ألتى تستعمل فى الصناعة يوجه عام2(:) 

وزير الصحة العمومية ْ 

١م/مقرنون عنوانالجدول الثامن » فى القا‎ ١ بعد الاطلاع على المادة مه ومانص عليه تحت‎ ١ 
لسئة هو فى شآن مزاواة مبنة الصيدلة ؛‎ 

وعل ماارئآه مجلس الدولة ؛ 

وبناء على ماعرضه وكيل الوذارة الدائم ؛ 

قرر ماهو آت 3 

مإدة ١‏ يحب على كل من يريد فنح محل للاتجار فى مادة أو أكثر من المواد السامة وغير 
اأسامة و«ستحضراتها لأتى تستعمل فى الصناعة الحصول على ترخيص ,ذلك مقدما من وزارة 
الصحة العمومية . 

ولا يمنح هذا الترخيص إلا إذا أثبت الطااب أنه يعرف القراءة والكتاية باللغة العربية 
أو [حدى اللغات الأجنبية ولايقل عمره عن #١‏ سئة ميلادية ويعرف وجه الطر فى هذه المواد 
وأنه بمكنه مين الواحدة منها عن الأنغرى وأن يحوز بنجاحامتيحانا يؤديه فى ذلك بوزارة الصحة 
العمومية وعند حصوله على الأرخيص يكون مسئولا أمام الوزارة فى تنفيذ القوانين . ولابحوز 
امع بين هذا الترخيص وملكية أبة مؤسسة صيدلية ولابسرى هذا الشرط عل أصماب الحلات 
امرخص لمم وقت العمل ذا القانون . 

مادة ١‏ ب يقدم طلب الترخيص على ورقة دمغة من فئة النسة قروش يوضح بها اسم طالب 
الرخيص وعنوائه والمكان الذى سعد للبحل مع ذاكر اسم الفتارع واسم مالك العقار ورقه . 

ويحب أن يكون الطلب مصحوبا بالمسّئدات الآتية : 

(1) شهادة تحقيق شخصية وصحيفة عدم وجود سوابق . 

(؟) شجادة الميلادأو مستخرج رمعى منها . 

() ما يثبت أداء رسم نظر قدره خصة جثبات . 

( 4 ) دسم كروك من أريع صور ووصف لابحلموضحسا فيها الفتحاتالمعدة للتهوية والضوه. 

مادة م٠‏ لا منج الترخيص إلا عن محلات كائئة باحافظابت أو عواصم المديريات أو ارا كر 


)١(‏ ندر ,الوقائم المسرية العدد ,؟ السادر فى ١‏ مارو سنآ فوؤاء 
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كلا يمنح الترخيص إذا كان الطالب سبق أن كان صاحب محل للاتجار فى هذه المواد وصدو عليه 
حك ثرتب عليه غلق امحل . 

ويحب أن تكون الات المعدة للاتجار فى هذه المواد أو لتخزبنها متصلة ابرق رأسا رلا 
يحون أن يكون لما باب دخول مشثرك مع أى سكن غاص أو حل آخر أو منافذ تتصل بأمقيء 
من ذلك و يشترط علاوة على ذلك أن نكون مستوفية للاشتراطات اأصحية المقررة تخازن الآدوية 
والاشتراطات الفنية وأى اشتراطات أخر ى تقررها الجبات الختصة . 

ويعتير الأرخيص ملغيا إذا تقل الحل من مكانه إلىمكان آخر أو شغل بتجارة أو أدير لخغرض ْ 
آخر غير الذى مئح الأرخيص من أجله . 

مادة ع الترخيص لصاحب الحل شخهى فاذا :غير وجب على المالك الجديد أن يطلب 
ترخيصا جديدا ويجب عل صاحبالترخيص عزل المواد السامة عن الأصئاف الأخرى وأن بتولى 
حركة البييع والشراء بنفسه ولايحوز له أن بذيب ءنه وقت غيابه أحدا غيره . وإذا تفيبصاحب 
الخل وجب عليه أن يغلق الدراليب الحتوية على الموادالمصرح له بالاتجار فراو محفظمفاتيحها معه 
أو أن يغلق أبواب امحل وحفظ مفائيحبا معه وإلا جاز إغلاق الل إداديا . | 

مادة ه . إذا كان طالبالتررخيص شركة وجب علها أن تعينمدير! للذحلسرىعليه مانصت 
عليه الفقرة الثانية من المادة )١(‏ وكذا ما نص عليم البندين )١(‏ و (؟) من المادة (م) 

5 ' المادة (؛) كا يحب على الشركة تقدم صورة معتمدة من عقد الشركة المسجل وملخص 

قبدها وما يميد شهرها بالإضافة إلى تنفيذ البندين ( مو ع ) من المادة ( م ) وإذا ترك مدير 
انحل إدارته وجب عليه غلقه وأن يسم مفاتيحه إلى مكتب الصحة الواقع فى دائرته اللو #طر 
ذلك وزارة الصحة فورا بخطاب موصىعليه من كل من المدير والشركة وإلا وجب إغلاق الل 
إداديا إلى أن تعين الشركةمديرا بدله نسرى عليه جميع الاشتراطات سالفة الذكر . ْ 

مأدة + يحب أن يسكتب إسم صاحب لحل ورقم ترخيصه ونوع تجارتهوكذا إسم مديره 
على واجبة انحل حروف ظاهرة باللغة العربية تابحب إيحاد موازين وسنمهومكاييل فى الل تاناسب 
مع الكميات الموجودة نه ومستازمات الحل . 

مادة لا دحب عل صاحب العرخيص المصول مقدما على موافقة وزارة الصحة اأعدومية 
عن كل تعديل برادإحداثه فى الل وعليه أن يقدم طليا بذلك مصدوبا بوصف دقيق للمديلات 
المللوب إجراؤها ورسم هندسى لها من صورتين وعليه أن ينفذكافة الاشتراطات الصحية الى 
تفرض عليه . : 

م - إذا أراد صاحب الرخيص خزن مواد تزيد عن حاجة مخرته فى ل آخر وجب عليه 
الحصول على "رخيص ,ذلك مقدما من وذارة الصحة العمومية . وعلى الطالب أن يقدم الآوراق 
التصوص عليبا فى البندين م و 4؛ من المسادة. ( وتسرى على الطالب أحكام المادة )ع( 
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على أن م#خصص هذا انحل التخزين فقط دون البيسع وعلى صاحب امحل أو المدير أن يغلقه ويحفظ 
م أذ حه معه . 
مادة و - لا يجوز استعال الحل المرخص به أو حل التخزين لآى غرض آخر غير حفظ 
المواد المتصرف من أجاما الترخيص دون سواها ولا يحوز ببع هذه المواد أو حفظها أو تخزينها 
إلا فى انحلات المرخص .ما ما لاوز شراؤها إلامن هذه المحلات . 
مادة ٠٠‏ 'تحب أن تكون هذه المواد محفوظة فى عبوات ملامة ومتيئة ومكتوب عليبا مخط 
واضح إسم الصنف بالكامل واسمالمصئع الوارد مئهالصئف ومقدار العيوةو ئها مخصصة للاستعال 
الممناعى فقط ومحظور استءالها أو بيعبا الأغراض الطبية . 
مادة  .١‏ لا يجوز لأصحاب أو مديرى هذه الحال أن يبيعوا بالجلة أو يعطوا هذه المواد 
إلا إلى التجار الآخر ين المرخص لم بالإتجار فيبا أو أر با بالصئائع الحاصلين على ترخيص نذلك.' 
ويحوز بيع هذه المواد بالتجرئة لآأى شخص آخر لاستعالها فى الأغراض الصناعية فقط 
بشرط أن يكون المشسترى معرونا شخصيا للبائع أو تكون قد ثبتت شخصيته بشبادة شخصين 
«عروفين للبائع أو بشههادة من رجال الإدارة . 
ويحظر على أى حال بيسع أو إعطاء أى صئف من هذه الأصئاف لآى شخص يكون سنه أقل 
من ١م‏ سلة مبيلادية . 
مادة ؟؟ ‏ الكميات الى تباع من هذه المواد بالتجزئة يحب أن تسل داخل أ كيا سأو علب 
أو أوعية محكمة السد وملصق عليها بطاقات باسم محل وعنوانه واسم المادة ومقدارها ومبين عليها 
أئها معدة للاستمال الصناعى فقط . 
أما الزر يخ ومركياته فللحصول عليه لأغراض صنئاعية يحب على من بريد شراءه أن يتقدم إلى 
وذارة الصحة العمومية التصريخ له ذلك أو الحصولعلى شهادة من البو ليس موضسا بها اسم المشترى 
ولقبه وسنه وصناعه ومحل سكله والمقدار النى يمكن إعطاق ا ويب 
أن يحتفظ البائع المرخص له هذا التصريح عند الصرف . 
ولا باع الزدئي أو مركباته ا1مدة للصئاعة أو بعطى إلا مخاوطا بنسبة م ./. يمادة من المواد 
الآنية: 
النيلة أو هباب الفحم أو خضرة الملا كيت أو المركبات الكبريقية الماوثة والبريدين والفيثول 
التجارى والتتوبثزين أو بأية مادة أخرى ترخص ببا وزارة الصحة الحمومية . 
ومع ذلك فانه يحوز مح رخص شراء زرنيخ غير مخاوط للاشخاص الذين تثبت حاجتهم 
الصناعية إليه 
.. مادة م١‏ يحب على صاحب لحل أو مديره أن يكون لديه دفتر مرقومة صفحاته وعتتومة 
يخم وزادة الصسة العمومية بالقاهرة وضخاتم تفتيش الصحة فى الحافظات الأأخرى والمديريات 
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ويحب أن يقيد فيه. الوارد من جميع المواد ومستحضراتها المستمملة فى الصئاعة وكذا المتصرف 
مئها أولا بأول ويحب أن يكون القيد خط واضح دون أن يتخاله بياض أو بشع فنه شطب أو 
تغبير أو كتاءة ف الحامش وبحسب “رتيب التادريخ على أنيبين فى قيد الوارد اسم الصئف ومقداره 
وتاريخ ودوده إلى انحل واسم البائع ولقبه وصناعته كا يقيد ه فى المتصرف اسم الصنف 
المباع ومقداره وتاريخ بد والئرضش: الاق .لت بن آعله .و كذا اسم المشترى ولقبه 
وصئاعته وعنوانه . 

ويحب على المشترى أن بوقع بإمضائه فى الدفتر 5 القيد أو أن يأخذ عليه البائع إيصالا 
مشتملا على البيانات المذكورة وإذا كان المشترى لا يعرف الكتابة فيمكن الاستعاضة عن توقبعه 
مخاتمه أو بصمة إجامه 

ويحب أن تكون البواق ااناتجة من القيد مطايقة للكيات الخبقية فعلا من الصئف عند 
الجرد . ويكون صاحب الحل أو مديره ٠سثولا‏ عما يظهر من زبادة أو ير فى أى صف 
من الأصئاف . 

ويحب حفظ الدفائر والايصالات والفواتير با محل لمدة خمس نوات ابتداء من آخر قبد 
بالدقر وذنك لتقدبمبا كليا طلها مفتشو وزارة الصحة العمومية كا يحب على أصماب ومديرى هذه 
الحلات أن رساو ١‏ كتابة إلى وذادة الصحة العمومية جميع البيانات الى تطلب منهم مخطابات 
موصى عاما . 

مادة 14 س جميع المواد السامة المستعملة لللاغراض الصئاعية يحب عند وصوها إلى الجرك أن 
توضع منعزلة عن البضائع الآخرى ولا يفرج عنها إلا الأشخاص المرخص لمم فقط بالاتجار 
فها وعلى أن تكون واردة بأسمائهم دون سواهم . 

ويجوز اوزارة الصحة التصريم بالاقراج عن هذه المواد لآرباب الصنائع التى نستلوم صناعتوم 
أستهال هذه الأصناف إذا كانت واردة بأسعائهم. 

مادة 6و يحب على أسماب المصانع أو الصناءات الذين يستعماون إحدى هذه المواد 
للأغراض الصناعية [خطار وزارة الصحة العمومية ذلك فى خلال ثلاثة شهور من تاريخ سريان 
هذا القرار من تاريخ فتم المصنع مع بيان نوع الصئاعة والاصئاف الى تستعمل فبأ والكيات 

تى تستهلك كل عام وعنوان المصنع ورة م الرخصة الممئوحة [ليه وتارخها واسم الجبة الختصة 
0 مها الأرخيص . 

ويجب علىصاحب المصنع حفظ هذه الأصناف فى محلمغلق نحفظ مفاتيحه مع صاحبالمصبع 
. أو مديره ويكون استمالها قاصرا على استهلا كبا عحليا الصناعة فى نفس المصئع . 

مادة و يعمل هذا القرار من تاريخ العمل بأحكام القانون رقم ١/7‏ لسنة كما 
سالف الذكر. ْ 

تحريرا فى ؟١‏ رمضان سئة ١/4‏ لاماتوسنة ٠.) ١568‏ 
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وشفر أر 
بتشكيل اللجئة الفئية لمراقية الآدويةر:) 


بعد الاطلاع على المادة .+ من القا نون رقم 0( لسئة 6ه فى شأن منراولة مبئة الصيدلة . 
٠‏ وبثاء على ما عرضه عليئا وكيل الوذارة الدائم . 


قررما هوأت: 


مادة ١‏ تشكل اللجنة الفنية لمراقبة الآدوية عل الوجه الأتى : 

وكيل وزارة الصحة أو من وتوباعله ..: 2 م “نالك لخر امنيا 

الدكتور أبراهم رجبفيمى » عن كلية الصيداة يجامعة الناهرة له 

الدكتور مد محمد جعفر » عن كلية طب جامعة القأهرة ... 

.السيد الصيدلى مود لبيب » عن وزارة الصحة العمومية ... ... ... . 

الدكتور أحمد الحلواتى , مدير معبد الأنحاث وطب المخاطق الحارة ... 0 

السيد الصيدلى عبد الله عدلى , عن ثقابة الصبادلة ... 

الدكتور أحمد مود الناقة » عن ثقاية الأطباء البشريين ... ا 
الدكتور مد عيد الفتاح شريف ء عن اللجئة الدائمة لدستور الأدوية 0 
السيد الصدلى محود أحمد حسونة . اخصاق تحليل الآدوية ... 

الدكتور تمد رشدى ؛ اخصاق التحاليل الببولوجة ... . 

السيد الصيدلى عبد المعطى القوصى » عن اتحاد المستوردين ... 

مادة ؟ ‏ عل وكيل الوذادة الدائم نفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ نشره 

بالجريدة الرسمية . 
تحرير فى ١6‏ رمضان سئة و لام١‏ ( ل مايو سنة و40( ) . 


(0 نهر بالوقائم المصرية المدد 89 السادر فى و مابو سنة 8هولاء 


00 
بإضافة جواهر خدرة إلى الجدول رقم )١(‏ الملحق بالمرسوم بقانون رقم زوم لسنة ومو 
مكالخة الخدرات وتنظم استعالها والاتجار فيهار؛. 

وزير الصحة العمومية 

بعد الاطلاع على المادة مم من المرسوم بقانون رقم ووم لسئة برهو بمكلفة الخدرات 
و تنظيم استعالا والاتجار فبها المعدل بالقانونين رقى مزه ١‏ و م.م أسئة مم١‏ . 

وعلى القرارات المؤرخة فى 4 دلسمير سئة 1101و ومارس سئة وهو روه مارسسئة .م١‏ 
وأول مابو سئة ١0.‏ بتعديل الجدول رقم ( ١‏ ) الملحق بالمرسوم بقانون ا 

وعل ما ارآه يجاس الدولة . 

وبناء على ما عرضه وكيل الوذارة الداثم : 

قرر ماهو أت: 

مادة ١‏ يضاف إلى الجدول رقم ( ١‏ ) الملحق بالمرسوم بقانون رقم ووم لسئة ١00‏ 
لمشار إليه بعد البند (.م) الجواهر الآنية ٠‏ 

(1) س ع - مورفوليئو بيوتيرات ب ١‏ و مس أثالى فيئيل الآتيل وأملاسعه . 

(9) سا سس ببيريديئو سم 4 : ع ثناى فيقيل س ماب كيتوالهيبتانٍ ( ببيريديل # 
أمبدون ) وأملاحه . 

(0ع) س ع ب أسترابزويروييل 1١(‏ - مثيل - ع قفيتسل يبريدين ند 4 مض 
كرب وكسليك ) وأملاحه . 0 

| (4م) سا ثناى أبدروايد دوكى امورقيئون وأملاحه . 

(هم) ب أسيرميرسئيل ليبازيل المورقين وأملاحه . 

اله سس ؛ و 4 مس ثنائىفيفيل ب + ب ثناقميقيل أميثو داى كان راملتب. 

زم بائى ماع و 4 سس تاق فيقيل سد هاس ثتائى ميثيل أمينو ب 6 كول 
اطبتين وأملاحه . : 
ْ (مم) - و م ميثيل ثناث أيدرو المورفين وأملاحه. 

مادة ؟ ب يعمل ببذا القرار من تار يم نشره بالجريدة الرسمية . 

تخريرا فى غ١‏ رمضان سئة ١95/4‏ ( 7 مايوسلة ١906‏ ) ؛ 


40 نع بالوتائم اأصرية اسدد ام المادر فى و مأيو سئة ١68‏ . 


را العدد العاشر ‏ السئة الخامسة والثلائون 


وزارة العدل 


فرأر 
بتعديل المواد ووم و؟!١‏ فقرة أولى وم١‏ و4١‏ من القرار الوزارى الصادر 
فى ؟ من أ كتوير سئة ١41١‏ والقرارات المعدلة له يشأن قل السوايق (0) 

وزير العدل 

بعد الاطلاح على الأمى العالى الصادر فى ,م١‏ من فبراير سئة .م١‏ بتشكيل قل السوايق ؛ 

وعل القرار الوزادى الصادر فى ؟ من أ كتوير سئة ١41١‏ بشأن قل السوابق » 

وعل قانوق العقودات والإجراءات الجنائية ؛ 

وبئاء على ما ارئآه مجلس الدولة , 

0 

هادة ١‏ يستبدل بنصوص المواد وورو؟! فقرة أولى وم١‏ و4١‏ من القرار الصادر فى ٠‏ 
من أكتوبر سئة 141١‏ بشأن فل السوابق س المعدل بالقرارات الصادرة فى ء من مايو 
سنة 1م١١‏ وه من أبراير سنة م198 وه من ديسمبر سئة ١.40‏ و0 من مأيو سلمة و4وا 
و من ديسمير سئة 1401 النصوص الآتية : 

د مادة ١‏ على النيابة العامة أن ترس ل إل ق/السوابق بادارة تحقيق الشخصية صحفا وفيشات 
عن أحكام الإدانة الأتية الصادرة من أية محكة جنائية : ْ 

( أولا) الاحكام الصادرة فى الجنايات . 
: ( ثانيا ) الآحكام الصادرة فى الهم بالحبس ادة سئة فأ كثر 

(ثالثا ) الأحكام القاضية بأية عقوبة فى الجئم الآنة : 

١‏ س السرقات والشروع فيها واخفاء الأشياء المسروقة (للوادرام فاخ هوام دالام 
و44 مكررة من قانون العقوبات ) . 

؟ ب النصب أو الشروع فيه وخيانة الآمانة وما فى حكررا واضفاء الآشياء المتحصاة نبا 
( المواد من +5 إلى عم وء ؛ مكررة من قانون العقوبات ) . 

الحصول بالتبديد على مبلخ من النقود أو أى شىء آخر والشروع فى ذلك ( المادة م 
من قانون العتوبات ) . : 

؛ - التذوير ( الموادب. ؟ إلى و٠"‏ وهف إلى /910؟ من قانون العقوبات ) . 

هس هتك العرض ( الفقرة الآولى من المادة وم من قانون العقوبات ) . 


(1) اشير بالوقامم المصرية المدد 88 المادر فى ؟١‏ مارو سنة م9١‏ . 


قوانين وقرارات 8 


+ د التحريض على الفسق والفجور ( القانون رتم 4 لممئة ١هو١ا‏ الخاص مكافة الدعارة 
والمواد م7١‏ المعدلةيا لقانون رقم١‏ لسنة 9هو و١‏ مكرر و١‏ ثالث من قانونالعقوبات ) . 


ب ل دخول المسا كن بقصد ارتكاب جرية فيها (المواد .امه ١/ام‏ ىللم من 
قانون العقوبات ) . 

بم ساتلاف المزروعات ( المادة دم من قانون العقوبات ) . 

و - قتل الحيوانات والإضرار بها ضرا كبيرا والشروع فى ذلك (المادة مهم مر قانون 
العقوبات ) . ظ 

. ) الانلاف ( المادتان ١م و وم مكررة من قانون العقوبات‎ - ٠ 

- الفعل الفاضم العلنى ( المادة بم/ب من قا نون العقوبات ) . 

١‏ س العود إلى ارتكاب جرمة التعرض للاناث بالطريق العام أو فى مكان مطروق (الفقرة 
الثانية من المادة .م مكررا من قانون العقوءات ) 5 

مو ب القتل الخطأ ( المادة ممم من قاثون العقوبات ) . 

ب التشرد أو الاشتباه المحسكوم فبا بالمراقبة أو بالحيس والمراقبة معا ( المرسوم يقانون 
رقم مو لسنة م54١‏ ) . ش 

. س احراز السلاح (القا نورقم 4و" لسنة .ه4١ المعدل بالقا نونرقمه لسنة ؛110)‎ ١6 

س غش الاغذية والبضائع ( اافانون رقم مع لسنة ١44١‏ المعدل بالقانونين رقى م 
لسئة م4١‏ و مه١‏ لسسئة 144 والجتح المائلة طبقا للقانون رقم بإه لسئة وم الخاص 
العلامات والبيا نات التجارية المعدل بالقانون رقم-م؟١‏ لسنة و4١‏ وطبقا للنادتين ١١‏ و ١١‏ 
من القا نون رقم مم لسئة ١40١‏ الخاص ,المواذين والمقايس والمكاييل والمعدل بالمرسومين 
الصادرين برقى سام لسنة :ه4١‏ و با؟ لسئة مهنو وبالقاثونين رقى م ؟ لسنة 14و45" 
لسئة ه4١‏ والمصحم بالقانون رقم .مه لسنة "1401 ) ٠‏ 

5-7 جراءم القد المنطيقة على المواد وو موسرو من القانون رقم م لسئة 49ة ١‏ المعدل 
بالقانون رقم 9ه لسنة ١46.‏ وبالمرسوم بقانون رقم حسم لسئة م«ه؟١‏ وبالقانون رقم ١١‏ 
لسلة ,ه14 . 

وعلى الثيابة أن ترسل إلى قل السوابق ال حلى صورا من ضحف الأحكام الآثقة وصحفا عن 
أحكام الإدانة الصادرة فى الجنيح غير الماقدم ذكرها وفى نا لفات التعرض للاثاث فى الطريق العام 
أو فى مكان مطروق المنصوص عليبا فى الفقرة الآولى من المادة .م مكررا من قانون العقوبات 
وفى الحالة-الآخيرة ترسل الصحيفة مرفقة بفيعة الاتهام مؤشرا عليها بمنطوق الك . 

ويستثتى ما تقدم الأحكام الآتية فلا ترسل عنها صحف إطلانا : ْ 


: اعلا العدد العاشر 0-2 السئة الخامسة والثلاثون 


() الاحكام الصادرة طرةا للقانون رقم لسئة ١441‏ والقوانين المعدلة له بشأن ذراعة 
القطن فى مساحة تزيد على المساحة المقررة . 

(م) الاحكام الصادرة طبقا القانونين رقى ١١‏ لسئة م191 و هم لسنة م,و١‏ الخاصين 
بالتدابير الى تتخذ انع ا ثنشار دودة القطن ورى البرسيم المسقاوى . 

(م) الأحكام الصادرة طبقا للقانون رقم +ع لسئة 40و والقوانين المعدلة له بشأن تحديد 
المساحة الى تزوع قحا وشعيرا . 


() الحكام الصادرة طبقا للقانون رقم ١١١‏ لسئة غ5١‏ المعدل بالقانون رقم م97١‏ لسئة 
١4+‏ عكاغة الآمية ونشر الثقافة الشعبية . ش 

(ه) الأحكام الصادرة تطبيقا للق نون رقم ١.‏ اسئة 144 المعدل بالقانون رقم |م+ لسئة 
ه4١‏ بشأن المواليد والوفيات . 

(4) الأحكام الصادرة طبقا لاقانون دقم مه لسنة ١ع‏ يثسأن مقاومة مرض البلبارسيا 
والقانون رقم وم لسئة م114 بشأن استئصال التواقع الناقلة البلبارسيا . 

(,) الأحكام الصادرة فى جراءئم عدم توريد نصيب السكومة من محصول القمح طبقا للمرسوم 
بقانون رقم 0 لسنة م44١‏ الخاص بشئون الموين . 

(م) الآحكام الصادرة طبقا للقانون رقم عه لسئة ,م44١‏ بشأن تنظم المباق . 

(5) الأحكام القاضية يسيم الحدث أوالديه أو لمن له الولاية على نفسه أو بإرساله إلى مدرسة 
إصلاحية أو محل آخر معين من قبل الحسكومة . 

)٠١(‏ الاحكام الصادرة بالإذار فى جرام التشرد والاشتباه ( الارسوم بقانون رقم م لسمنة 
46 ) ويكتئ فى هذه الحالة يإرسال أدبع فيشات خضراء إلى قل الوبق بإدارة تحقيق الشخصية 
مؤشرا عليها منطوق الم . ّْ 

وفبا عدا الأحكام الصادرة فى الجنايات من نحا > الجنايات يشترط فى الاحكام التى ترسل عنما 
صحف أو صور مبا أو فبشات أن تكو ن تهائية أو غيابية وتعذر إعلاما لاشخاص المحكوم 
علييع 

مادة بم ب إذ ألغت أو عدلتحكة النتقض حكا له صحيفة بقل السوابق بادارة تحقيقالشخصية 
أو قبض على تحكوم عليه من عكمة الجناياب غيابيا فى جئاية أو قدم نفسه أو عارض كو معليه 
فى حك غيالى له صحيفة بذاك القلم أو استؤنف هذا !1ك أو سقط بمضى المدة أو بالعفو تخطر 
النيابة العامة القلم المذكور لسحب الصحيفة الحفوظة إديه عن هذا الك وإرسالما إلى قل السوابق 
لجل لسحب صودة الصحيفة امحفوظة به وإعادة فيشة الاتبام الخضراء أو الفيشات البيضاء للنياية: 
الختصة إذا كان قد سبق إرسالها مع الصحيفة . 


قوانين وقرارات وم 


مادة ١١‏ فقرة أولى ‏ فيا عذا ما ذكر فى'المادتين و و ٠.‏ لا تعطى شبادة عن الأحكام” 
الحفوظة صحفها ' بقل السوابق بادارة تحقميق الشخصية إلا بناء على طلب المحسكوم عليه أو طلب 
سلطة عامة . 

مادة ١‏ س على قل السوابق بادارة تحقيق الشخصية وعلى أقلام السوايق الحلية سحب ما لديا 
من فيشات وصمف وصور لللاحكام فى الحالات الآتئة : 

( أولا ) العفو الشامل . 

( ثانيا ) رد الاعتبار محم القانون وفق المادتين .همومه من قانونالاجراءات الجنائية . 

( ثانيا ) مضىثلاث سئينعل الأحكام المعلق :نفيذها على شرط وقق الباب الثامن من الكتاب 
الأول من قانون العقوبات . 

( دابعا ) وفاة المححكوم عليه . 

( خامسا ) باوغه من العمر خمسة وسبعين عاما . 

مادة و سلا ينبت فى الشبادة التى يطلببا الحسكوم عليه الاحكام الآنية : 

)1 ) الاحكام الثى رد اعتباره عنبا قضاء 4 

(م) الحم الصادر فى أية جرعة بالغرامة أو بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر أو بالوضبع 
تحت مراقبة البوليس أو بانذار اكوم عليه بوصفه متشردا أو مشا فيه وذلك بشرط عدم 
صدور حك آخر بأية عقوبة ما حفظ عنه صميفة وفيش بقل السوابق بادارة تحقيق الشخصية وأن 
تسكون العقوية قد نفذت مال تكن قد سقطت بمضى المدة أو بالفعو عنها . 

مادة +« ب تلغىالقرارات الوزارية الصادرة فى ع من مايو سنة 1981و من فبر | برسلةم ١417‏ 
وه من ديسمير سئة ١9141/‏ و مم من ما بو سلةوع4١‏ و من ديسمير سئة1 1160 5 

مادة م« على الثائب العام تنفيذ هذا القرار .© 

القاهرة فى 19 رمضان سئة ؛بام١‏ (ه من مايو سنة و10 ) 


فى عالم القانون. 
صدر أخيرا كتاب فى الضرائب نعتقد أنه علا فراغا كان يرجى ملؤه - ذلك هو كتانْ ٠"‏ 
مبادىء القضاء فى الضرائب ‏ للأستاذ جمد عبد الميد الس رى دئيس النياية ك3 النقض . 
فقد جمع الكتاب معظم ما شر من مبادىء الآحكام القضائية ّتطبيق القانون دقم غ١‏ لسئة 
م بفرض ضريبة على إيرادات رءوس الأموال المتقولة . وعلى الأأرباح التجارية والصناعية . 
وعلى كسبالعمل . والقانون رقم ٠‏ لسئة١‏ 154 يبفرض ضريبة خاصة على الآر باح الاستثنائية . 
والقانون رقم ١4‏ لسنة ١44‏ بفرض رمم أياولة التركات - يق أثم التشزيعات المرتبطة 
بها طبقا لآخر تعديل حت شر مايو سئة وه؟١‏ . 
وقد رتبه المؤلف بطريق التعليق على كل مادة من مواد هذه التشريعات ‏ كا أشار عقب كل 
مادة إلى ما يكون قد طرأ:غلبها من تشريعات ملغاة أو معدلة . وجرى فر تيبالتعليق على الحكام 
على إيراد المبادىء المستخاصة من أحكام محكة النقض ثم حكمة الاستثناف: الوطنية ثم الاستئناف 
الختلطة . ثم الحا ك الابتدائية الوطنية فالختاطة . فالقضاء المستعجل فلجان التقدير أو الطمن . 
: وقد أحن المؤلف إذ ضم.للكتاب فبارس متنوعة تعين الباحث على الوصول إلى غرضه » 
مي جاء الكتاب مرجعاً قيماً للشكلات الضرائبية الى عالجبا المؤلف . 


ا حاماة 


ملحق 


العدد العاشر ‏ السنة الخامسة والثلاثون 
مشر وع قانون الحاماة 


الذى وضعه مجلس نقاءة امحامين وقدمه إلى الوذارة يوم 70 بوئيه سئة هوبه؛ 


الاب الأول 
فى الشروط اللازم توافرها للاشتغال بالحاماة 

مادة ١‏ يشترط فيمن يشمتغل بالحاماة أمام احا ى المصرية أن يكون اسمه مقيدا يحدول الحامين . 

مادة يشرط فيمن يقيد أسمه يدول المحامين : 

)١(‏ أن يكون مصرياً متمتعاً بالآهلية المدنية الكاملة 

(؟) أن يكون بالغا من العمر على الآقل [حدى وعشرين سئة ميلادية كاملة . 

0( أن يكون حاصلا على درجة االيسانس ف القا نون من [حدى كليات الحقوق فى الجامعات 
المصرية أو على شهادة أجنبية تعتير معاداة لها وأن ينجم فى هذه الحالة الأخيرة فى امتحان المعادلة 
وفقا القوانين واللوائم الخاصة بذلك . 1 0 

(؛) أن يكون مود السيرة حسن السمعة » حائزا على ما يؤهله للاحترام الواجب لللبئة " 


وألا مكون قد صدرت ضذده أحكام قضاشة أو تأدسة أو اعزل وظلبفته أو مويله لأساب 
ماسة بالشرف . 
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الياب الثان 
فى القيد الجدول 

مادة م يشمل الجمدول العام جميع الحامين المقيدين عند صدور هذا القانون بحسب 
تواديخ قبولم سواء أكانوا مشتغلين أو غير مشتخلين : 

ويبين به محال إقامتهم . 

ويلحق بهذا الجدول : 

. جدول للحامين لاقر دين أمام محكة النتقضٍ والححكة الادارية المليا‎ ) ١( 

(؟)جدول 5 المقررين أمام عاك الاستئئاف وكة القضاء الادارى . 

( م) جدول للبحامين المقررين أمام انحام الابتدائية وانحا م الادارية . 

(4 ) جدول للبحامين المقرررين: أمام انحا م الجرئية , 

(ه) جدول للحامين تحت القرين  .‏ ش 

(1) جدول للبحامين غير المشتغلين , 

وتوذع نسخة من الجدول وملحقاته كل محكة و لسخة أخرى كل غرقة فيها من غرف الحامين 
وئلاأث فسن فى النقابة 1 

مادة؛ يعهد محدول المحامين: إلى لجن السبعى لجنة قبول اللحامين وتؤلف من رئيس 
نحكمة الاستئناف ومن النائب العام أو من يقوم مقامبما ومن ثلاثة من احامين المقرري نأمام محكمة 
الدقض يعيهم مجلس الثقاية من. بين أعضائه . 

أمادة:م ه . تقندم طلبات القيد مع الآوراق المثبتة لتوافر للشزوط المبينة :فى المادة 
الثانية إلى اللجئة المشار الها فى المادة 0 ٠»‏ وتقرر اللجئة بعد البحقق من توافر.الشروط فى 
الطالب قيد عه الجدول.. 

57 إذا رفضٍ الطلب بعد سماع أقوال الطالب فله أن لمن ف اراد أمام عكمة انض 
فى خلال الثلاثين يوما الثالية لاعلانه. , , 
٠.‏ ,وإذا فض الطلب دون ماع أقوال الطالب فله أن يمارض فيه أمام الجئة في خالا الجسة 
عشر يوما التالية لاغلانه فاذا تأيد القراز ولم يعارض الطالب فى الميعاد كان له. أن يطعن فيه خلال 
. الثلاثين يوما التالية لاعلانه فى الحالة اللآولى ومن تاريخ انقضاء 'ميعاد د المعارصضة ' قْ اله لثانية 57 
ديكوة الاعلاة فى جميع الأخوال : مخطاب موصى عليه . ١‏ 


و إذا بى قرار اارة فض على ما جاء الفقرة الي إن الثاية الاوز ديد طب 


مشروع قانون الحاماة .3 


إلا بعد مضى خمس سئوات من التاريخ الذى يصبح فيه القرار نباثيا . 
مادة ب يقيد كل من يقبل لول مرة من الحامين فى جدول امحامين تحت القرينما لم يكن 
مدو ناتس سن اناه ما . 


مادة مم 07 لكل من كف عن" زاولةالمساماة أن يطلب من لجئة قبول الحامين 1 اسه إلى 
جدوالن الخامين غير المشتغلين و ذلك حفظ أقدميته . 


وطؤلاء المحامين أن يطليوا إلى اللجئة المذكورة إعادة قبدهم يحدول المحامين المشتغلين 0 
عل هذه الطلبات أحكام المواد ك+ورموه. 
ومجلس ثقابة لنحامين أن يطلب تقل اسم الحاى إلى جدول المحامين غير المشتفاين إذا التتحق 


بمنل لا يثفق مع مبئة 5 الحاماة طيقا صوص هذا اقانون والائمة الداخلية للتقاية 2 ويعلن هذا 
الطلب للمحاى وله أن يطلب سماع أقواله أمام +ئة القبول . ْ 


مادة 4 يحب على المحاعى الذى قيد اسمه بالجدول أن يحلف أمام مجلس الثقابة قبل مارشة 
العئل العين الآئية : 
«١ 3‏ أقم بالله العظم أن أؤدى أعبالى بالأمانة والشرف » 
د وأن أحافظ عل سر المبئة وأن أحترم قوانينها وتقاليدها, 


الياب الثالك . 
فى الكرين 
مادة ٠١‏ - تطبق القواعد الأة عل الغامي منت ارين : 
)١(‏ مدة ااقرين ستتان : 
( ؟) يحب أن يلتحق المحاى فى قترة القرين >كتب أحد الحامين المقررين أمام بحكة الاستئئاف ' 


ويحوز بترخيص خاض من مجاس النقاية قضاء فترة القرين بمكتب أسد:الحامين المقررين أمام 
نجام الابتدائية . 

(0)لايجحوذ 700 الفرين أن فتح مكتبا املاس ور ان مان 
ينمه أمام أي مكة . 

(؛) ديكون له بأمسم امحامى الذى التحق يمكتبه أن يترافع أمام الما الجرئية والابتبائية 
وانحا كم الادارية فقط 0 أن محضر التحقيقات أمام النيابة والبو ليس فى انخالفات والح 
والجنايات باسم انحائى الذى التحق مكتبه . 

(ه) وليس له أن يوقع على تائف الدعاوى أمام انحا المذكورة ة أن المذكر ات أو الأوداق. 
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أمام الحا كم أو مكاتب الشهر العقارى أو التوثيق أو مكاتب (اسجل التجارى إلا نابة عن امحاانى 
الذى التحق عكتبه وتحت اشرافه ومو ليته . 

(+) يحب أن يكون بمكتبكل حام مقرر أمام محاكم النقض أو الاستئناف محام تحت الّرين 
مختاره هو ويكون له فى السسئة الأولى مصاريف انتقال لا تقل عن خمسة جنهبات شهريا وفى السنة 
الثانية مكاؤأًة لا تقل عن عشرة جنيبات سُبريا - على أن نجاس النقاية أن يم ا لمحائى من هذا 
الالرام لللاسباب أتى يبديها . 

() يكون مجلس النقابة وحده هو الختص بالفصل تبائيا فىكل خلاف يقع بين الحامى تحت 
القرين وبين الحاى الذى يعمل >كتبه . 

( )على انحائى تحت القرين أن مخطر لجئة قبول الحامين ومجاس الثقابة يعئوا نهو ياسم اللحانى 
الذى التحق للتمرين يمكتبه ويكون الآمر كذلك كلا تغير هذا أو ذاك وإلا اعتير اعلانه فى امحل 
الأصل صحيحا . 

كك ( عد أنقضاء فرة الكرين ول أسم المماى إل جدو لالحا كم الجرئية . ويجوذ له أن يفم 
مكتيا ياسمه الخاص . وله أن يترافع أمام الحاكم الجزئية ققط وحخضر تحصسعات الثيابة والبوليس : 
. ويباشر لوليه إجراءات توثيق العقود وشبرها أمام مكاتب الشرر العقارى والسجل التجارى 
ويوقع على الأوراق القضائية وصحائف الدعاوى والعقود يأسعه الخاص 5 

608 ينظم يلس النقاية مسابقات سئوية للبحامين نحت القرين ويقرر لما جوائز مالية 
بالشروظ التى يضعبا 


الباب الراع 
فى القرول للمرافعة أمام الحا ك الابتداتية والإدارية والاستثنافية 
والقضاء الإدارى وبحكة النبقض 
هادة.٠ ١‏ ب يشترط لقيد اسم الحااى مجدول الحامين أمام الحا ى الابتدائية : 
)١(‏ أن يكون قد أمضى ب دون أتقطاع ‏ سن القرين المنصوص علبما فى المادة العاشرة . 
(؟ ) أن يكون قد واظب على حضور الجلسات مرتين فى الأسبوع على الأقل وعلى ل علع 
احاضرات الى تلق على امحامين نحت القّرين طبقا للاتحة يعدها مجلس النقابة لهذا الغرض 
مادة أ يقدم طلب اليد فى جدو إل الحامين أمام الحام الابتدائة إلى ذنة ولف من 
رئيس أو وكيل الحكة الابتدائية التى يقع فى دائرتها مكتب المحاى الذى قضيت به فترة ارين 
ومن حاميين يندمرما مجلس النقابة . اذا كان الطا لب قد قضى فثرة القرين فى مكتب أحد الحامين 
ندب مجلس النقابة خاميا غيزه . شْ 
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مأدة م٠‏ 355 إذا كان الطالب قد ثمرن فى مكاتب موجودة فى دوائر عام ابتدائية متعددة قدم 
الطلب إلى لجنة احكمة التى يكون قد أمضى فى دائرتها أطول مدة قضاها فى القرين . 

مادة ع ١‏ يجب أن يصحب طلب القيد بما يأى : 

)1 ) شبادة من امحانى الذى قضيت فترة القرين فى مكتيه . 

؟) بيان عن القضايا الى ترافع فبا المحااى فى فثرة الرين مصدق عليه من رئيس المصسكة 
الابتدائية أو قاضى اممكة الجرئية التى نظرت أماهها الدعاوى . 

(") صورة وسمية من يمل حضور الجلسات الحفوظ فى قل الكتاب . 

ويبلغ القرار الصادر يقبول الطلب إلى الطالب و إلى مجلس الثقابة و إلى اللجئة المنصوص علبا 
فى المادة الرابعة خطاب موضى عليه : 

مادة ١‏ - إذا لم يقبل الطلب يجوز للمحاى أن يطعن فى قرار الرفض أمام محكمة الاستئناف 
فى الثلاثين يوما التالية لاعلانه بالقرار ويكون الطعن يتقرير من امحاى بقلل كتاب الحكةالابتدائية 
الختصة . 1 

مادة و لك يقبل المحاى للبرافعة أمام محا كم الاستئناف ومحكة القضاء الإدارى يحب 
عليه أن يكون قد اشتغل بالحاماة مدة أربع سئوات على الأقل من تاريخ تقريره محاميا يحدول 
احا الابتدائية . ويقدم طلبالقبول إلى اللجنة المنصوص عليها فى المادةالرابعة - ووذ المحامى 
الطءن أمام عكة النقض فى قرار اللدية الصادر يعدم قبول طليه وذلك بتقربر بهم كتاب عكة 

مادة / ١‏ الا يشتغل بالنحاماة أمم عكة 7 وأماء الممكة الإدارية العليا إلا من قيد 
ل أعضائه المقيدين 

وتقدم إلى هذه اللجنة طلبات القيد من الحامين الذين اشتغلوا فعلا مدة ثمالى سئوات أماممحكة 
الاستئئاف وععكة القضاء الإدارى ول يصدر عليبم فى خلال هذه المدة عقوبة تأديبية بالوتف 
لمدة سئة أو أكثر وتختار اللجئة من بيهم من يشقيدون يحدول المشتغلين أمام محكة النقض . 

ولا يقبل الطعن فى قرارات هذه اللجئة . 
٠‏ -مادة بع حتسب من مدة القرين أو من مدة الاشتغال أمام لنحاك الابتدائية أو ممكة 
الاستئئاف الزمن الذى قضاه الطالب ف القضاء أو النياية فى الججبورية المصرية أو فى الأعمال الفئية 
بأقسام قضايا الحكومة أو الأوقاف أو بأقلام قضايا بنك النسليف الزداعى المصرى أو البنك 
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العقارى الزراعى اللصرى أو بنك مصر أو فى الأعمال الفنسة أو القضائة الى تقرها لنة 
قبول الحامين . 

وكذاك تدب مدة العضويةقى هئة التدريس يكليات الحةوق أو فى تدريسآلةانون يكليات 
النجارة بالجامعات المصربة أو فى أية كلية تعتير شهادتها الدراسية النهائية معادلة لشبادات الكليات 
المذكو 57 


الاب الخامس 


مادة ١‏ لا يجوز المع بين الحاماة وبين ما يأقى : 
)١(‏ التوظف فى إحدى مصا الحسكومة أو الجامعات أو المعيات أو الميئات أو الشركات 
أو ادى الأآفراد. 1 ١‏ 0 
( ؟ ) منصب العضو ١‏ نتدب فى الشركات المساهمة . 
ويسرى هذا الحظر على كل من يجمع الآن بين امحاماة والاشتغال بالحدى الوظائف أو 
الأعمال المنصوص عليها فى هاتين الفقرتين . ٍ 

0( و6 الاشتغال التجارة 8 

( 4 ) الاشتغال بأى عمل لايتفق وكرامة الحاماة . 

(ه ) دئاسة مجلس النواب أو مجلس الشيوخ . 

ماد ٠‏ - لا يجوز لمن ولى الوزارة أو شغل منصب مستثار عحكة النقض أو محا م 
الاستئناف أو مجلس الدولة أو إدارة قضايا السكومة أن بمارس الحاماة إلا أمام محكة الذقض 
والممكمة الإدارية العليا وما 3 الاستئناف وعا 3 الجنابات ومحكة القضاء الإدارى . 

مادة ١م‏ لا يحوذ لموظف المكومة الذى ترك الخدمة واشتغل ,المحاماة أن يترافع ضصد | 
المصلحة التي كان با وذلك خلال الثلاث السمئوات التالية لتركه الخدمة . 

. المادة ,م على كل عام أن يدقع قبل قيد اسمه بالجدول رمم القبول المقرر للجدول إلذى. 
يديد قيد أسمه به مع رسوم الفيد بالجداول السابقة إن لم يكن سددها وعليه أن يسدد قيمة 
الاشراك السئوى للنقاية فى مدة نهايتها ١‏ مارسمن كل سئة إلا إذا أعنى بقرار من مجلس الثقاية . 

ومن يتأخر عن سداد الاشتراك عن ٠١‏ مارس لا تقبل منهنطليات القيد ب#دول الحاى 
الابتدائية أو احا.م الاسئئنافية أو. محكة النقض أو طلبات.المعاش أو طلبات أولمى الاقديز أو 

استخراج أى شبادة من الثقابة إلا بعد أن إسدد جميع الاشثر! كات المستحقة عليه . 0 
:دعل يلس الثقابة أن يخطر لئة قد الحامين. ف ميعاد لا يتجاوز. نهاية شبر مارس-من كل 


مشروح قانون الحاماة 5 


نسثة بأسماء امحامين الذين لم يسددوا قيمة الاشتراك . وتةرر اللجنة فى مدة لاتجاوذ ٠١‏ 'أبريل 
استبءاد أسمائهم ومتى سدد الحامين قيمة الاشتراك أعيد قيد اسمه بالجدول . 
. وكل محام اشتخل بامحاماة رغم استبعاد امه من الجدول لعدم تسديد الاشتراك يال إلى بلس 
التأديب و يتضى عليه بالوقف مدة لاتقل عن ثلاثة شهور . 
مادة مم تكون رسوم القبول م يأ :. 
٠‏ جليبا للقيد بالجدول العام . 
.م جنيها القيد يحدول المحامين المقرر, بن أمام انحا 3 الابتدائية. 
٠‏ جنيها للقيد يحدول امحامين الم#رر.ن أمام حا الاستئناف . 
٠‏ جنيها للقيد يحدول الحامين المقررءن أمام ك1 النقض . 
وتكون قيمة الاشراك السئوى م يألى : 
ش ٠‏ جنيه يدفعه امحامى تحت الثرين . 
م٠‏ جبنيبات يدفعها الحامى أمام الحا . الجرئية . . 
* جنيبات يدفعها الجامى بانحا كم الابتدائية . 
٠‏ جنبيهات يدقعها الحامى يمحا ك الاستئئاف . 
٠م‏ جئيهأ يدفعها امحامى بمحكة النقض . 
فادة غ + # يحب أن يكون حضور الجامين أمام امحكة بالرداء الخاص بهم . . 
مادة مو للميحامين دون غيرهم حق الحضور عن الخصوم أمام انحا كم” . والمحكة أن تأذن 
المتقاضين فى أن ينيبوا عثيع فى المر افعة أمامها أذوا|- جهم أو أصبارهم أو أشخاصا من ذوئ قرباتم 
لغاية الدرجة الثالثة . 
ولابحوز أن حضر عن الخصوم أمام كمة النقض. و بقدم اليبا طابات إلا الحامون | المقيدة 
أمم فى جسدولها .دلا يوذ تيم صحف الاستدناف أمام أية ممكمة إلا إذا كان موقعا 
عليبا من أحد الحامين المقررين أمامبا .م لابجو تقديم صحف الدعاوى وطلبات الآداء 
المحا > الابتدائية إلا إذا كان موقعا عليها من أد الحامين المقررين أمامها . .وكذلك لايجوز 
تقديم صحف الدعاوى وطلبات الآداء التى نزيد قيمتها على خمسة وعشرين جنيها إلا إذا كان 
موقعا عليبا من أحد الحامين . 
: ومع ذلك فلا ضرورة لتوقيع محام إذاكانت الدعوى مرفوعة ضد أحد الحامين ولم يصدر من 
مجلس الثقابة الاذن المنوه عنه فى المادة وم أو إذا كان المستأتف ننسه محاميا فى المعاش , 
.ولا جوز أسجيل عقود الشركات التجارية إلا إذاكان موقعا عايبا من أحد المحامين . 
ولايحوز نقديم العقود العرفية أو الرسمية أمام مكاتب الشبر العقارى أو التوثيق الى تزيد 
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قبمتها على ..م جنيه إلا إذا كان موقعا عليها من أحد المحامين المقررين أمام انحا م الجزئية 
على الآقل . 

هادة ٠>‏ يقببل فى المرافعة أمام احا كى عن مصالح الحسكومة أو وزارة الاوقاف العمومية 
أو بنك التسليف الزراعى والتعاوق أو البنك العقارى الزراعى المصرى أو بنك مصر أو 
مؤسساته محامو أقلام قضايا هذه الجهات الحائزين لشبادة الليسانسأو مايعادلها أو أحد المحامين . 

ويحب أن يكون التوكيل الصادر من هذه المصالم موقعا عليه من رئيس المصلحة ومبصوما 
يخاتمها الرسعى وأن يكو ن التوكيل الصادر من البنوك والمؤسسات المذ كورة موقعا عليه تمن بمثلبا 
قانونا ومصدقا على إمضانه . 

مادة م ع يجب على امحاى أو على أى وكيل أخن يكلف بالحضور عن الخصوم امام 
الحا م أن يقدم توكليه فاذا كان التوكيل بورقة غير رسمية وجب التصديق على الامضاء ب وإذا 
حضر الموكل مع الحاى أثُبت كاتب الحكة ذلك فى خضر الجلسة بعل دفع رمم التوكيل ودسم 
الدمغة المسحقين عليه وقام هذا مقام التصديق على الإمضاء 8 

مادة بمب النحاى الذى بيده توكيل عام مصدق عليه قانونا ومتضمن نيابته عن أحد 
الخصوم أمام الحكة الابتدائية أو أمامبا مى واحاك التابعة لما ومحكة الاستثئاف الداخة هى 
فى دائرتا يعق من تقديم أصل التوكيل اكتفاء يصورة رمعية فرية يودعها قل كتتاب المسيكة 
الابتدائية ويعمل بها أمامها وأمام الحاكم التاابعة لها وأمام حكة الاستئياف الداخلة فى دائرتها , 

وتنخذ احكة الابتدائية الم كورة مجلا تقيه فيه النوكيلات الى تقدم لما من هذا القبيل 
: ونتحرر من واقعه كشوفا ترسل إلى انحا ك المبيزة آنفا . 


وإذا كان التوكيل بعقد رسمى | كتنى باثبات دم وتاريخ التوكيل والجبة المحرر أمامها 
بمحضر الجالسة 

أما الحضو د أمام عكة النقض والمكة الإدارية العليا فيجب أن يكون يتوكيل يقدم [ليبا 
. ذفان كان عاما 5-8 به فى جميع قضايا الموكل التى تنظر أمامبا دون احتياج إلى المصول على صورة 
رععية منه فى كل قضنبة , : 

مادة وم المحاى مسئول قبل موكله عن أداء ماعبد به إليه طبقا لاحكام القانونف. 
وشروط التوكيل . 

مادة ٠م‏ س على كل محام أن يتخذ له مكتيا فى دائرة اليكة الإزئية أو الابثدائية أو عحكة 
الاسثئناف التى يشتغل أمامها ولا يجوز أن يكون له أكثر من مكتب واحد . 

وعلى المحائى | ن مخطر لجنة قبول الحامين و النقابة بكل تغييد فى محل إقامته وإلا صم اخطاره 
فما يتعلق بتطبيق هذا الفانون فى محل [قامته المقيد أصلا بالثقابة . 
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وف حالة عخالقة الخاى لمذه الفقرة أو الفقرة + من المادة .4 بأن كان له. أ كغر 51000 
قتح مكتبا وهو لا بزال تحت الرين يحوز للنقابة بعد سماع اقواله أن تستصدر أمرأ عل عريضة 
من احكة. الجزئية الى يقّع فى دائرتها المكتب المذكور بغلق المكتب.موضوع الخالفة.. ١‏ 

مادة ١م‏ يحب على الحلى الذى بريد شكوى زميل له أل انخاذ إجراءات.قائو نيةضده:أن, 
حصل على إذن يذلك من مجلس ,الثقاية . 

.ويجوز فى حالة الاستعجال صدور هذا الاذن من ن التقيب.. 

بادة لاب سم إذا ديت .جكنة المساعدة: :القضائية اميا الامؤاة إتجرأء أو النوافعة ضد محام:أشص. 
5 مجلس الثقابة يذلك :. 


مادة بوم للبحانى سوا اعم اسلا أو وكبلا فى دعوى أن ينب عنه: فى الحضور 
أو-ف المرافعة أو غير :ذلك من إجرا «ات التقاتى محاميا آخر نحت مسيثؤاليته جورن وكدل امن 
مالم يكن فى التوكيل ماويع ذلك . ش 

مادة.وم د استقياء ٠‏ من سك الث يز "٠.‏ من انون المراقعات: : للبتحاى .أن يمتيع عق أداء ' 
الشبادة عن الآمى أو التوضيحات ا انصوص عياف للويلاة 2 الماك ذكزها :له “بد ' 
ارتكاب,جناية أو جنجة . 

ولا بحوز تكليف احاى بأداء الشبادة فى لك سيق 

مادة وم ممتب. على امحانى أن.متنم عن [ندا- أي سنلعدة ولو من قبي الثدو ركه لصيفو كله 
.تقس الداع أو فى نذاع.مرتبطابه ذا كان قذ أبدى رأيا للخضم أو سبقك له وكالة عله فيه ثم 
تنحى عن وكالته . 
مادة «ب ' يجب : على الاين الخاضى عن. طم أن" اشغ عن سب الخصوم وذكر: الألعور 
الشخصنية الى تسيئهم:واتباعهم يها يمسن شف نهم أو سمعتهم ما لم تستلوم”حالة البتعوى أى يبرن الدقاع 
عن مال الموكل ذلك. . 

مادة بم يقوم الحاى المنتدب عن الفقير أمام الماك المدنية أو الجنائية بالدفاع عله تجانا 
ومع ذلك يحوؤ له أن. يقد اتعايه ضد. الخصى الحسكوم عليه بالمصاديف ء وله.على كلحال الرجوع 
علىي.من ندب عنه ومطالبته بالاتماب إذا ذا لت سالة فقره مع مراعاة مأ:جاء بالمادة «,مومئقانونه. 
الإجراءات الجنائية . 

دحب أن يقيوم .. يما تكلفه به لئة المساعدة القضائية أو 520 128 لاجر إعله 
إلا 5 تقبلبا اللجية المذ كودرة أو احمكمة المنظورة أمامها البحؤى». , 5 

...وبع من الندب ق القضايا الجنائية. والمدنية امحامون المقررون أهام حك الاقطن أم الذي 
منى على قيدد أنجاتهم فى جدو ل الحامين حشر وان سبية . غير أن هذا الإعها ٠‏ لا يسري على القضايا 
المدنية أمام عكمة النقض . 


0 
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مآدة بهم ب د يكلف أحد المحامين ا 00 
بالدفاع عنه , 

مادة وم فى حاله وفاة الحانى أو شطب إسمه أو وقفه أو الجر عليه أو استخالة قبامه 
وكالته يندب ملس التقاية ناميا يحل مله مؤقنا حتى يقؤم موكله باختيار وكيل آخر . . 

ويقوم قرار يلس الثقابة مقام التوكيل الصادر من صاحبٌ الشأن . 

مادة .؛ - للبحاى دائما أن يدح عن وكالته أو عن ندبه مع مراعاة ما هو مذون فى المادة 
بم وى هذه الحالة يحب عليه أن مخطز موكله أو من:ندب عنه مخطاب فوصى عليه يتنحيه وأن 
يستمر فى مباشرة [جر! كالح ص01 يت ا أو 
من ثذب عله . 

هاف منت 17 الحلى عثد تقضاء التوكيل أن برد لموكله غئد طلبه المستنداتو الاؤزاق ' 
الأصلية ومع ذلك بحرذ له إذا م يكن حص عل اتعاب أن يتخرجعل فقة موكله صو زا من جميع 
المحررات التي تصلح ندا له فى المطالبة و أن يحتجز اديه المستندات الأوراق الأصلية جتى يدفع له 
المركل مصاريف استخراج تلك الحررات . 

ويقوم مجلس الثقاية بالتصديق على صور المستندات والأوراق التى ليس لها أمنول. ثابئثة: 
إسجلات انحا كء 

ولا يلدم انحا بان يسل لموكله مسودات الاوراقالع جررها فى.الدعوىولا الخطابات الواردة 
إليه مئه ولاالمنقئدات المتعلقة بما دفعه ءنهولم يؤد ليه » ومع ذلك يجب عل انجاى أن يعظى موكله 
ضورا من هذه الأوراق بناء على طلب الموكل وعل نفقته . 

مادة ؟؛ ‏ ليس للموكل عئد اثتزاء التوكيل. لآى سيب من الأسبان أن ترد سن التوكيل 
ونب على الحافى ابداغه قل كتاب المججكمة المختصة أن لم يكن قد أودعه.ملف القبضية » وغل ىكاتب 
الحكة إذا طلب منه ‏ أن يؤشر فورا ماص ا اي 
انتبناء الوكالة”. ٍ 

ماد م يسقط حقالموكل فى مطالية محاميه بالاوؤراق والمستندات المودعة لديه عد مضى 
خمس سنوات ميلادية من" تاريخ اثتهاء مبمته أما إذا طلبها الموكل قبل مضئ لمذة' 'يخطاب موص غلية 
فتبدأ مدة ة السقو ط من تاريخ هذا الخطاب . ش 

مادة 4 للبحاى أن يشترظ فى أى وقت شاء اتعابه عن جمله وذلك بن اخلال بم تقطى 
به الماحة و. ٠‏ من القانون المدى إلا إذا كان الاتفاق قد ثم بعد الاثتباء 0 

': وليس له على كل حال أن يتاع كل أو بنضن المقوق المفاع عليهًا أى أنة يق غلى نيل جرء 
1 منبا نظير انعا به أو على عقابل ينسب إِلْ قذر أو قيمة ما هو مظاوب فى النعوى اف اها حم 
ا 
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٠‏ وعلى كل -جال لا يحوز له أن يعقد اتفاا لايد جاه لعز ليما ل الكرع” 
أو العمل الموكل فيه . 

. ويدخل'ى تقدير الاتعاب أهمية الدعوى وثروة الموكل والميد الذى بذله امحامى . 

مادة مغ يحظر الاتفاق على اشتراك موظق مكتب الحامى فى حصة من اتعابه . 

. مادة +؛ ‏ عند عدم وجود إتفاق كتابى تقد اتعاب الحامى بناء غلى طلبه أو طلب الموكل 
معرفة تجلمن الثقاية للتيلن آم يفك جاترة أ مده درا من أحداء عا قدا ره فين 
نا ويغشير , 
القرار الصادر من اللجنة فى ذلك صادرا من. ا خلس . ' : 

وجب أن تخطر النقابة المطاوب التقدير ضده بصورة من لب التقدير وبالجلسة ألثى تحصدد 
. لنظرة خظاب موص عليه.ليحضر أمام الجاسن أو ليقدم ملكا كاوق الح الوتحددها اللجئة 
م كا يحب .[خطار طالب التقدير بالجلسة الحددة لنظر الطلب .2 .. ش 

٠‏ وعلى الخامى أن 'يعان مؤكله بصورة من أمس التقدير ا بد 
التنفيذية عليه من رئيس الحسمكمة الابتداثية : الحكة لا ل | الحامى حب 
. الأحوال. 

ولاتكون أوام التقدير نافذة إلا بعد انثباء معاد الملمن وتقديم شهادة مثبتة لذاك . 

وإذا كان المباغ المطاوب تقديره للا يجاوز مائة جنسه كأن حق الفصل قبه للجان الفرعنة ىْ 
حدؤود الأحكام ال السا بقة ص أن مغ زازاتبتا إلى جل الخاباق مدى أسبوعين من تاديح 
مندورها . و 0 : 

0 تنبع قواعد الإثيات المقردة قانونا عند نظر الطلب'. 

مّادة 0ه للبحاى وللنوكل جق الطعن فى أمى التقدير فى خلال الخنسة عشر يوما التالية 
لاعلانه بالأمر وذلك بتكليف خصمه بالحضور أمام الحكمة الجرئية المقم بدائرجبا 'انحامى إذا كان 
المبلغ المطاوب تقديره خمسين جنيها فأقل و بتكليفه بالحضور أمام الحكة الابتدائية الى يعم 
بدائرتها انحاى إذا كان المبلغ المطلوب تقديزه يزيد على خمسين جديها ولا يتجاوز ٠,٠.‏ 0 
و بتكليفه بالحضور أمام محكمة الاستئئاف التى يقي بدائرتها المحائى إذا كان المبلغ المطلوب تقديره 
يزيد على مائتين وخمسين جنيرا | 

وينظز الطمن أفام:غرفة المشورة على ونجه الاستعجال و يكون .الحكم الصادر فيه نهائيا:. 

مادة مع تحصل الام كتاب الحا كم عند وضع الصبغة الانفيذية. على ' أوامر التقدير رسما 
مقررا قدره ..؟ مليم وتكون رسوم التيفيذ وذقا للبادة م من القانون 0 4 السئة ١44‏ 
الخاص بالرسوم القضائية . 

مادة وغ للبحاى الذي 10083 طدحن لليلدن أو 
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من الممكة ل يحصل على اختصاصه بعقارات من صدر أمر التقدير أو 
الحم ضده أو محضر الصلح . 

مادة مه : تكون اتعاب الحا على موكله من الديون الممتاتةبالنسبة إلى.ما ل .للبوكل فى 
النزاع موضوع التوكيل . 

.. وهذا الامتياز .يل.ق الدريجة الأجؤال المنصوص ععءليبا فى المادتين م رونو من 
القانون 'للدتى على بألا يمس هذا الامتيان الحقؤق المينية المسجلة قبل. رفع الدعوى «أو .تقديم 
.طلب التقدير.. 

مادة ١ه‏ س يسقط حق الحاى فى مطالية موكله :بالاتغاب عثد :عدم وسجود سثد..با عمضى نمس 
«سسلوات ميلادية من تارينخ اتتهاء التوكيل .. 1 

. نمادة نجه" اسقاتاء من الاحكام الخاصة بنظام الجلمنات وزالجرذائم' النى قنع «فيبًا 'المخضوص 
عليها فى قانوق المرافعات والاجراءات الجنائية :إذا -وقع هن “الخ ,أئناء “وجوزده بالجلسة 
مايحوز اعتباره تشويشا عخلا بالنظام أو هنا ..يستدعى مؤاخذته تأديبيا .أى: جنائنا يأمر رئيس 
الجاسةيكتتابة محضر .ما حدشبؤوجحيل! الحضر الك كور إلى الننابة العمومية . 1 

وعلى اللياية إجراء التحقيق فى ظراف ثلانة أيام من تاريخ استلام الحضز بع رأقة ئيس 
النيايةأو»من تينديه . «أذلك ببعد إخظار نمجلس (النقلبة ليو فدسمن مثله . .وتحال أوزاق التحقيق 
للنائب العام:. : ٠ ٠‏ 
٠‏ .وللنائب العام أن بجحيل. الى لك الحكنة: الجبائيةا إذاءكان ما .وقع مه يعتير جريمة معاقبا عليها 
فى قانون العو بات أو يحيله إلى الحيئة التأديبية أو مجلس النقابة إذا كان ما وقع مئه مجرد. الال 
بالواجب أو تشويش :عل بالنظام . 
دعبلى كل حال لا يوذ .أن يكون رئيس الجلنة التى وقع فيها الحادث أو.أحد أعضابئها عضوا 
1 أو 'اطيثة التأديبية بة التى تخا ك الخاي . 


الاب السادس 


ف ا الحماعى 


.مأدة:مم ب من. أخل-من انحامين يواجباته. أو خدش .شرافن خللءفته أوا سوط من قدرها 
بسبب سيره فى أعمال مهنته أو :ق غيرها يحازني ا المبزئة بعد .2 
أوتلا: الانقإر .. 1 
ثانيا :الو بيم: 
ثم لا :لوقف ممتملا تتاو ز غلاث. سئونات .. 
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:رابعا : محو الام مق دول : 

مادة:.ى ‏ ترفع:النيابة الدعوى التأديبية هن تتلقاء. نفسبا أو مي .ظلب ذلك .رئيس ممكة 
النقض أو رئيس ممكة استئناف أو رئيس محكة أبتدائية أو مجلس النقابة . ٠‏ 

مادة وى س يحب على النياية أن تخطر مجلس النقابة 00 شّكوى ضد 
.. محام. وللثقيب إذا كان احامى مَتهما ي>ناية أو بجنحة خاصة بعمل احامهى أن حضر هو أو من 
يثدبه من الحامين التحقيق ولو كان سريا 3 “مراعاة باق سيف ءأت الجنائية 
فها عدا ذلك . 

مادة دم إذا ١‏ نكن الوقائع المسئدة إلى الحامى من .الجسامة حيث تستذعى خا ئة 
الجنائية .أو التأديبيةٍ يحوز للنيابة أن ترسل لجلس الثقاية التحقيق لنى جره ليتخذ ما براه فى 
فى هذا الشأن . 

مادة لاه يسوغ داتما مجاس الثقابة لفت نظر الحامين أو انقارم 3 5-57 

مادة هزه ين ا الحامين من ايتصاض لس يشكل من رئيس محكة استئناف. :فصر 
ش أو كيلب و من اثنين من مستغارى المسكة المذكورة تعينهما جمعيت| العمومية كل سنة ومن 
عضوين من أعضاء مجاس الدقاية يختار أخدهما انحامى المرفوعة علية الدعوى التأديبية ويختار 

الآخر بحاس الثقاية . 

1 مادة .وو يعلن الخامى ,احضو أمام مجلس التأديب بإخطار موصى عليه يمنال مرتجع 
دسل [ليه بطريق البريد على أن يصله قبل الجلمة تخمسة عثشر يوماكاملة . ش 

ويحب أن يبلغ انحامى رئيس الجلسة اسم عضو مجلس النقابة اأتى مختاره قبل الجلسة سبعة 
أيام فآ لم يفصل اختار مجلس الثقابة عضوا آخر . 

مأدة .ا يحوز للمجاس أن يوكل محاميا للدفاع عنه من بين 'الحامين المقبو لين'للمرافعة أمام 
محكة النقض' أو [خدى عا 1 الاستناف غلى :أنه بحو (الييثة التأدييية' دائا أن أب بحضوره 
شخصيا أمامها . | 

مافة و # ممون تلن التأديب ولائياية وللحامى أن يكلفوا بالحضور الشهود الذين برون 
.فائدة من مبماع شببادتهم ناذا تخلف .أحد من الشيود. عن إنلتضور أو .خضرء تمع عن أداء 
:الشهادة جان للمجلس معاقبته بالفقوياث المقرؤة'فى قانون الاجراءات“الجثائية فى قو 0 
ويغاقب على شادة -الن ااه على ادي «الغقويات المقردة لها" اق تانونة العقو بات 
“الوود فى مواد اللديح . 

مأدة 9+ تكون جلسات التأديب دائما سرية 15 مس انول وطليات 
الاتيام ودفاع اتحاضى أو.من.يوكله للنافاعاعنه .. ش 

مأدة .| بكب أن يكورن: .السك مسيبا. -وأن تقر أسيا يه كاملة 2 122107 
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ويكون للاحكام الصادرة بحو الاسم أو الوقف أثرها لدى تمسح انحا م وتبلغ الاحكام 
التأديبية إلى مجلس الثقابة وجميع الحاكم ويتخذ كل مها بيجلا تقيد فيه هذه الأحكام . و إذا 
الجريدة الرسمية . 1 . 
همادة 5 -ه تعلق الأحكام النأدسة قَْ جبيع الآحوالعل إلى ضر ويقوم مقام هذا الاعلان 
. تسلى صورة الح إلى 'الحكوم عليه بإيضال كتابى . 
مادة ه+ ‏ يجوز للبحامى أن يعارض فى الأحكام التى تصدر فى غيبته فى مدى عشرة أيأة من 
تاريخ أعلانه بالحم أو استلام صورته:. 
5 هادةبب ‏ محصل المعارضة بتقر بد هن انحامى المعارض أو الوكيل غنه بقلل كتاب الليئة 
التى أصدرت الحم » أما الاستئئاف فيسكون بتقرير يقل كتاب محكة النقض . ش 7 
مإدة ود بب للنياية العمومية و للحامى امحبكوم عليه استئناف الاحكام الصأدرة من مجلس 
التأديب المنصوص عليه فى المادة السابقة إلى محكة النقض وميعاد الاسنتئناف خمشة عشر يوما 
يدا النسية نأي من تاي صدوي الممم وبالنسية لبا من مايخ اعلا أو تله 
. . ويفعبل فى هذا الاستثئاف مجاس يو لف من أربعة من مستشارى نحكبة النقض تعينهم جمعيتها 
العمومية كل ميئة ومن الثقيب أو وكيل النغابة وءضوين من مجلس الثقابة من المقردين أمام محكمة 
اثتقض » و للسحامى الذى رفعت عليه الدعوى التأديبية أن مختار أحد هذين العضوين ولايحوذ ان 
يكون فى هذا مجلس أحد من اشتركوا فى إصداز السك المستأتف . . 0 
.٠‏ مأدةهمد ‏ إذا حصل من عى اسمه من جدول الجامين على أدلة جديدة تؤيد نراءته جاز له 
بعد موافقة مجلس الثقابة أن. يطعن فى الحم الصادر بمحو امه بطريق القاس اعادة النظر أمام 
لمن تأديب الحامين بمحكة النقض . فاذا رفض لاس طلبه جاذ له تجديذه بعد مضى ستتين 
ديشترط أن يقدم أدلة غير الآدلة السابق تقدعبا » ولابجوذ تجديد الطلب أ كثر من مرة . 


1 


1 إمادة 4+ لمن صدر حم تأدبى يمحر أسمه من جدول: الحامين إن: يطلب بعد مطى ضبيع 
سنوات ,كاملة على اللإقل من خئة .قبول احامين المنصوص عليها بالمادة الرابعة من هذا ,القانون 
:قبد اسه فى الجبول ؛ فاذا رأج:ان المدة الى مضنت.من وقت ضدور الك بمحو اسمه من الجدول 
كافية لاصلاح أنه وإذالة ير ماوقع ويه أمرثت لدرجه بالجدول الم كوو و اسن أقدميتهمن 
.ناجيت هذا القرار . 1 


وهذه اللحئة أن تسمع أقوال الطالب وتصدر'قرزاركا بعد أبخذ. رأ اس النقانة 3 ؤادا قضت 
٠‏ يدف عليه مل لتحديده بط مهي سين» ولاججوذ هنيد اللي قر من مرة ٠.»‏ 
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الباب السابع 


' مادة .ب يكون لثقابة الحامين شخصية معئوية وتؤ لف من الحامين:المقيدن فى الجدول . 
ومثلبا مجلس يتخب بالطرق الميئة بعد ويرأس هذا الجلس التقيب أو وكيل الثقاية ويكون 
مركزها القاهرة . 
ويقوم النقنيب بتمثيل اانقأبة لدى الجبات القضائية والإدارية . 
مادة ١‏ تعق أجلمعيةالعمومية لائقاية: اجتماعبا|العادى فى شبرفير ابر من كل مدئة »وكذلك 
تجتمع اجتياعا غير عادى كليا رأى مجلس النقابة ضرورة لعقدها أوتقدم له بذاك طلب موقع عليه 
من .16 ' محاميا على الآقل من لحي حق الاشتراك فى الحضور فيا . 
والحامون المقبولون أمام محكمة ااتقض وما م الاستئئاف واتخاكم الابتدائية لهم وحده الحق: 
فى حضور اجتماعات امعية العمومية بشرط أن يكونوا قد أدا قبل اجناع المعية العمومية بشهر 
على الأقل قيمة أل سوم الستوية | المستحقة عليهم لغاية آثخر السثة أمنتهية أو' أعفوأ'منهاطبقا لاشكام " 
اللائمة الداختلية التقابة . 
ويرأس الثقيب اجمعية العمومية وى غييته برأسبا وكيل النقاية ثأذا حاب لان تكرن 
الرياسة لآ كبر أغضاء مجلس الثقابة مننا من بن الكقبولين للمزافعة أمام محكمة النقض . ١‏ 
مادة بإب لأيكون اجتباع عيةالسومية سيا إلا حضرها, ٠‏ اغضوعل الآفل قاذالم 
يتوافر هذا المدد دعيت الجمغية العمومية للاجتباج مرة 5 ثانةؤ زية فى ظرف ممسة عثس يوما من تازيم , 
الاجتّاع الأول » ويكون اتعقادها هذا مميحاإذا 00 مانا عضو عل الأقل وتشكرر الدهوة ' 
حتى يكمل هذا العدد وتصدر قراراتم! بالاغلبية . ' 
ويجوز . النشر والإعلان فى آن واحد عن الاجتماعين الأول والثاى 00 ذمان ومكان! انعقاد 
كل منهما ؛ ولستمر عضوية من النبت مدتهم حتى يتم انتخاب يدهم ٠.‏ 
مادة +« # تختص النعية العمومية بما يأفى: 
أولا اعتاد الحساب الختامى للسنة الماضية . ما 
٠‏ ثائنا اتصديق عل البزانية السنوة الى يقدمبا لا جايس الثقاية,. 00 
ثالثا : الموافقة عل اللائحة الداخلية وعلى مايقترح فبها مئ تعديلات . 
رابعا : اتتخاب مجلس الثقاية بالقيد الوارد فى المادة هن . 
.. خامسا : اتتخاب التقيب بالقيد الواردق المادة ...2 . 
بسادسا : النظ فما يهم النقاية منن. المسائئل التي يقدمها 5 اك أداتى " تبين فى طلب 
تعقاد اجممية الغنومية فى الاجتاعات غير العادية . 
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مادة ون يو لف مجلس النقابة من سيعة عشر غضوا ينتخبون على الوجه الأنى : 
١‏ ب ثمانية على الأقل من امحامين القيدين «الجدول.الخاص بمحكمة النقض . 
لوعت وجو براك جا و ور اي بشرط أن يكون 
قد مضى عل قيد أسمائهم بحدول الحامين المقبولين للمرافعة أمام عا م الاستئناف سنتان ميلاديتان 
على الآقل . ب 
ويشترط فى الحا لنين ألا تقل مدة اشتذالهم ؛ المحاماة عثد الاتتخاب عن سبع سئوات 
جَ < لثمن بن الاي لاحل نه لجار اانا د الانعاب م سبح نراق ! 
ويشترط.أن يبكون قد مضنى على قيدهم بجحدول.امحامين المقبولين لدى يجكمة الاستئناف سئة 
الى 
على أن لا يزيد عدد من ينتخبون نجس التقابة من دائرة أئ حكمة استئئافية عدا القاهرة 
عن أثنين . 
ويحصل الأرشيخ: لخطار موقع عليه من ثلاثين محاميا على الأقل من لم بحق حضور اللنعية 
العمومية وررسل إلى مجلس النقابة قبل ا نعقاد الجعية العمومية عشرة أيام على الآقل لايدخل بغرا 
يومتقدم الطلب ٠‏ ويشترط ف المرشح ألاكون قذ صدر مضده حم تأدبي ٠‏ ويستثى من ذلك الحم 
بالتوبيخ أى بالانذار مت انقضت على صدوره سئتان إلى يوم الترشييح 
مادة وبا ب مكون اتتخاب أعضاء ان بان المرشحين 7 أي سنوادار سقلا صدة 
مانية منهم بعد سنتين بالقرعة لول مرة ديكون اثنان منيم من الحامين. الذين تقل مذة اشتغالحم 
عن سبع سنوات وستة من الباقين . سقط عضوب القسعة الأخرين فى تباية السئوات الأدبع على 
أن يراعى فى تشكيل الجاس دائما أن يون به ثمانية على الأقل من, إنمامين المقردين أمام. 
محكمة النقض . 
مادم تن يلتخب أل قب من بين المحامين القبدة بدة أساؤم بالجده وللخاض محكة النتقض 
تتخبه النعية الممومية كل ستتين قبل اتتخاب أعضاء مجلس الثقابة و بمجرد اتتتخابه لعي عضواً 
بالجاس إذا لم يكن عضؤا به أو كان وانتهت مدة عضويته . 
ولا جوز اتتخاب النقيب أ كثر من مرتين مسا لنتين : 
ويكو ن انتخابه بالاقتراع السرى و بأغلبية أصواتالخاضرين المطلةة الصحيحة 5 وثلبا أحد 
أعيد الاثتشاب بين الاثنين الأركثر أصى انا وإذا ساوى مع أتحنهها ' مرشح.آآخر أو أكار فى 
عدد الأصوات اشترك فى الاتيخاب الثاق معهما ويكون. الانشخاب ف هذه ااه باللأإغلبية النسبية . 
وعند تعادل الآصوات تحصل القرعة . 1 
ادة ببو س ينتخب أعضاء مجاس التق_ابةبالاقتر : النرى "و بأغلبية أضواث: الخاضربن 
الفسزية:المخبحة: فاذا ثناوت الأأصؤ اث تخب الأكدم من:المرشلحين .المدزجة أمفاوم يدول 
عجكة التقضقان لم يكن بين المرشحين أحد من المدررجةأسمافيه جنا الجدؤال قتعي [قلميم ٠.‏ . ْ 
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وتحتسب الأقدمية طبقا لتاريخ القنيد للمرافعة أمام محكة النقض أو أمام محكة الاستئناف 
حسب الأحوال . فاذا تساوت الأقدمية اتتخب الأ كير مرئاً . 

ويتولى مجلس النقابة فرز الأصوات محضور من يشاء من المرشحين لعضوبة امجلس و لكل 
مرشح أن يذيب عنه تحاميا يحضر عملية الفرز . 

وعلى الجاس أن مخطر وذير العدل ورؤساء محا م النتقض وماك الاستدئناف واللجان الفرعية 
لانقابة بنقيجة الانتخاب كا يحب عليه اخطارمم بقرارات المعية العمومية وذلك فى اأثلاثة الأيام 
التالية لانعقادها 5 . : 

عادة ,)7 فى كل جمعية عمومية تعقد لاتتخاب الثقيب وأعضاء مجلس الثقابة يجتمع محامو 
القاهرة و البلاد الداخلة فى دائرة اخخصاص محكتبا الاستدنافية دار الثقابة بالتاهرة وجتمع ف 
الوقت نفسه المحامون فى دائرةكل محكمة اسلنافية فى المدينة التى بها مقر هذه الحكة وبباشئرون 
حقوقهم الانتخابية فى المكان الذى مختاره مجلس الثقساية يمبنى احمكة وتجرى الاتتخابات طيقا 
لأحكام المواد ,مم وما بعدها من اللائحة الداخلية ويتولى مجلس ال قابة فرذ الأصوات جميعبا 
حضور من يثساء من المرشحين لعضوية اجلس و لكل مرشح أن يئيب مجاميا محضر عملية الفرز 
و تعان النقيجة بعد فرز جمبع الأوراق 1 
الثقابة بنقيجة الانتخاب وذلك فى ظرف ثلاثة أيام من تاريخ اعلان النليجة . 

مادة و . ينتخب مجلس الثقاية سئويأ من بين أعضائه الوكيل وامين الصندوق وكام السر . 

مآدة .م د من اصبح من أعضاء الجلس غير حائز للشروط اللازمة للاتخاب زالت عضو به 
ويصدر الجلس قرارا بذاك . ْ 

و للنجلس أن يقرر سقوط عضوية من غاب عن جلساته خمس مرات متوالية لغير عذر يقبله 
امجاس على ألا يصدر قراره إلا بعد اخطار العضو يخطاب موصى عليه بالحضور أمامه 


لسماع أقواله . 
مادة م ب يعين اجلس عضوا حل من زالت عضويته أو خملا مكانه وذلك لبدة الباقية 


مادة بم # مختص مجلس النقابة با يأتى : 

أولا : وضع اللائحة الداخلية لانقابة واقتراح مايراه من التعديلات فيبا . 

ثانيا : تنفيذ قرارات اجمعية العمومية . 

ثالنا : إدارة المسابات وتحصيل الرسوم والاشتراكات . ' 
رابعا : مخابرة جهات الحكومة أو الميئات أو الآفراد بما يتعلق بشثون الثقابة . 
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خامسا : السعى فى الحاق الحامين تحت الكرين بمكاتب المحامين . 
سادسا : الوساطة بين انحامين وموكليهم للفصل فى النازعات التى تقوم يانم مق طلب مئه, 
وكذلك تقدير الاتعاب عند الاختلاف على قيمتها وققا لاحكام هذا القانون . 
سا بعا : الوساطة بين المحامين أنفسهم لانظر فا يحدث بإنبم من خلاف بسبب مونتهم يما فى ش 
ذلك منح الشبادة المنصوص عليبا فى المادة ١4‏ من هذا القانون . : 
ثامنا : الوكالة عن الثقابة والدفاع عن حقوقها وكرامتها . 
تاسعاً : الدفاع عن مصالم امحامين والعمل على رفع شأن المبئة . 
' وعلى الثقيب #نفيذ قرارات مجلس الثقابة . ّْ 
ويعثبر مجلس النقابة فها له من الاختصاص سلطة إدارية فى تطبيق المادتين .م و م.م من 
فالون العقوبات . 
هأدة م د يحب لتصديق هن ابمعية العمومية للبحامين على اللاحة الداخلية للنقابة 3 
كل ما إطرأ عليها من اتعديلات . ٠‏ ة 
هادة مم لا تتكون مداولات الجلس صححة إلا جضور خهسة أعضناء عل الأقل .. 
فادة وح يشكل مجلس الثقابة من بين أعضائه دوائر لليظر فى طلبات تقدير الاتعاب 
وتؤلف كل دائرة من نهسة أعضاء ودوائر أخرى للنظر فى الشكاوى الى تقدم من الخامين أو 
خدم.ونكون كل دائرة مولفة من ثلاثة أعضاء و للجلس [حالة تحقيق الشكاوى إلى لجان الثقابة 
فى دوائر انخا م الاستثنافية المقم بدائرتها الحامى المشسكو . على أن يكون أحد أعضاء هذه اللجان 
على الأقل هن المقيدين أمام محكمة التقض . 
. فاذارأت إحدى الدواثر الخصصة للشكاوى مايستوجب موؤاخذة الحامى أحالت الموضوع على 
مجلس الثقابة الفصل فيه وإلا حفظت الشكوى . 
مادة .م لشكل ججنة فرعية تسحى ل+جنة النقاية من خمسة أعضاء لدى كل محكة استئئاف . 
وهن ثلائة أعضاء لدى كل محكمة ابتدائية لا يكون مقرها عقر محكمة الاستئئاف وذلك للنظ فى 
الآعبال التى جعلها هذا القانون من اختصاصها وفى الأعمال التى حيلها عليبا الجاس . وتثوب هذه 
اللجان عن الجلس فى الدفاع عن حقوق أنحامين ومصالحهم . 
ويكون اتتخاب أعضائها بواسطة الحامين الذين لحم خق الاتتخاب المقيدين فى دائرة المحكة 
بالطريقة ال ينتخب بها أعضاء مجلس الثقابة » ولا يكون نبائيا إلا بعد اعتاده من مجلس الثقابة . 
وله فى خلال أسبوعين من اخطاره يننيجة الاتتخاب أن يطلب إعادته . 
وتقوم اللجنة الفرعية لدى كل محكة استئئاف بأعمالها لدى نحا كك الابتدائية الكائئة مقرها . 
ويشترط فى أعضاء هذه اللجان أن يكونوا من انحامين المقبولين للمرافعة أمام بحكمة النقض أو 
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مام الاستئناف . وأن يكونوا مقبيمين بدائرة امحسكة التى شكلت اللجئة للعمل بدائرتها 39 
ويرأس كل +نة أقدم الأعضاء فى اليد يحدول حامى النقض فاذالم يكن بينهم أحد من المقبولين 
للمرافعة أمام محكة النقض كانت الرياسة لاقدمهم فى القيد بجدول مام الاستئئاف يوان تساوت 
الاقدمية قتنكون اارياسة لآ كرم سنا . 
ويعين مجلس النقابة لدى كل يحكمة جزئية لا يكون مدرها مقر المحكمة الابتدائية محاميا من 
المقيمين بدائرتها للقيام بما يكلفه به مجاس الثقابة أو اللجئة الفرعية . 
مادة بم - لوزير العمدل أن يطعن فى تشكيل المعية العمومية أو فى تشكيل مجلس التقاية 
تقر بر يبلغ إلى حكة التقض فى طارف ثمانية عشر يوما ككأملة من تاريخ إخطاره يقرارات اجئصة 
العمؤميةأو بتشكيل مجلس الئقابة وكذلك يكون هذا ال قلنسين محاميا من حضروا الجبعةالعمومية 
بشرط التصديق على أمضاءاتهم : 
ويحب أن يكون الطعن مسببا وإلاكان غير مقبول شكلا . 
مادة مم تفصل حكمة النقض فى الطعن على وجه الاستعجال فى جلسة سرية . وذلك بعد 
سماع أقوال النائب العام أو من يقوممقامه وأقوال الثقيب أو وكيل الثقابة أو من يقوممقامهما 
ووكيل عن الحامين مقدمى الطعن . 0 
مادة وم إذا قبل الطعن الخاص بتشكيل امعية العمومية بطلت قراراتها وأعيدت دعوتا 
للاجتاع . | 1 
وتدعى كذلك فى حالة الك يبطلان عملية الانتخاب بالنسبة النقيب أو ثلاثة أعضاء فأ كثر 
من أعضاء مجلس . 0 
٠‏ أما إذاكان عد من بطل انتخابهم من الأعضاء أقل من ذلك | تتخب الجلس عله طيقا لاحكام 
المادة إبمى. : 


الياب النامن 
صنئدوق المعاشات والاءانات 
مادة ..و ب تنثىء نقابة المحامين صئدوقا يسمى صئدوق المعاشات يكون مقره القاهرة ليرتب 
معاسات تقاعد للبحامين واعانات وقتية أو شبرية أو سنوبة طبقا لنصوص هذا القانون , 
مادة ١ه‏ يكون رأس مال هذا الصئدوق : 
أولا : من الرصيد المتجمد بالصندوق . 
ثانياً : من نصف رسوم القيد بالجدول 5 
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ثالث :من نصف رسوم القيد يحداول الحامين أمام انحا كم الات دائية ومحاى الاستئناف 
ومحكة النقض . 

رابعاً : من أربعين فى المائة من الاشتر اكات السنوية . 

غامسا : مما يحصله مجلس انقابة من امحامين نا لورق دمغة ينشأ خصصا لهذا الصندوق 
ويكون لصقه الزاميا بمعرفة أقلام كتاب النياابات أو انحا كم على اختلاف أنواعها ودرجاتها مدنية 
أو جنائية أو إدادية أو عسكرية والأحوال الشخصية أو الجالس الملية على إحدى الأوراق 
الأتسة؛: 

0 التوكيل أو حافظة المستندات أو أول مذكرة يقدمبا امحامى أو أول محضر جاسة 
يحضرها الحامى بما فى ذلك جلسات التحقيق المدتى أو الجناق أو أول ورقة أو طلب يقدم منه . 

ولا تقبل هذه الجبات حضور المحامى ولا تقبل أورامًا منه إلا إذا دقع رسم الدمغة أولا وإذا 
تعدد الحخامون تعددت الدمئة . 

وتسلتنى من ذلك قضايا الاتداب مدنية وجثائية . 

وقيمة طابع الدمغة : 

٠١ '‏ ملم فى القضايا الجرئية والنيابات على اختلاف أنواعها أو عاك الأحوال الشخصية 
الجرئية وانجالس ال ملية الفرعية . ْ 
٠‏ ...م ملم' فى القضايا الابتدائية و الاستثنافية الجرئية ولمحام الادارية وقضايا الأحوال 

الشخصية الابتدائية واجلس اللى العام . 

٠ :‏ هليم فى قضايا محاكم الاستئناف والقضاء الادارى . 

. هليم فى قضايا محكمة الذقض وا محكمة الادارية العليا‎ ٠٠ 

ويكون لمفتثى أقلام الكتاب يوذارة العدل ون تتتديه النقاية حق التأكد من تنفيذ هذا 
القانون بالاطلاع على الأوراق الى فرض القارنون عليبا رسم الدمغة . ولحم حق المطالبة بتوقيع 
الجزاء الإدارى على الموظف المقصر فى اقتضاء الدمخة . 

سادسا : ما يتقاضاه مجلس الثقابة عن طليات تقدير الاتعاب على الوجه الاتى : 

؟./' عن الطلبات الى لاتزيد على «وج . م بحيث لايقل الرسم عن فلام. 

هد /' عن الطلبات الى تزيد على .ه ج ٠‏ لغاية ..مج .م مع احتساب م/' عن |[ . مج.م 
الأول ؛ 000 0ه 

١./.عن‏ الطلبات الى تزيدعلى 0.١‏ ج. م لغاية ..وج .م مع احتساب ؟ ./- عن 
أل.وج.م الأول و ور١‏ ./أعن 1 .واج.م 0 . ْ 
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سابعا :مما تسامم به الحسكومة سئوا فى هذا المندوق . 

ثأمئا : من التبرعات و الوصايا لمصلحة هذا الصندوق وما يقرر من موارد أخرى . 

تاسعا : من فوائد كل المتحصلات المتجمدة الثقابة . 

عاشرا : من أرباح مطبوعات الثقابة . 

ويجلس الئقاية أن يزيد لمصلحة الصندوق النسب البينة فى الفقرات ثانا وثالا ورابعا بأغلبية 
َل أعضائه . 

مأدة او ب تدير هذا الصندوق ‏ نحت إشراف مجلس الثقاية ‏ لمة مشكلة من نسعة 
أعضاء ؛ خمسة من أعضاء ج+لس الثقابة يكونمهم النقيب و وكيلالثقابة وأمين الصئدوق والسكرتير 
وأدبعة من الحامين العاملين و يتتخب مجلس الاقاية أعضاء هذه اللجئة ونكون عضوية الأربعة لمدة 
أربع سئوات ؛ تسقط عضوية اثئين منهم فى كل عامين ويحوز للداتعطيا روم الرياسة 
النقيب » وفى حالة غيابه لوكيل النقابة ثم لآ كبر الأعضاء سنا . 

ويكون اجتهاعبا صحيحا إذا اجتمع خمسة ملهم على الأقل وتصدر قراراتمها بالأغلية فاذا 
نساوت الأصوات رجح الجانب الذنى به الرئيس . 

ويكون من اختصاص هذه اللجئة إدارة واستغلال أمر هذا الصندوق وتوظيفبا . 

مادة ,و # تكون لهذا الصندوق شخصية معنوية ويمثله قانونا قبل الغير التقيب . 

مأدة 4و س تودع أموال هذا الصندوق عحساب خاص أحد المصارف الذى ختاره مجلس 
الثقابة وبكون الصرف منه يناء على قرار اللجنة المبيئة بالمادة الثاتية والتسعين و يامضاء النقيب 
أو وكيل الثقابة وأمين صندوق مجلس الثقابة  .‏ ” 

مادة هو س يصرف من الصندوق المصروفات العادية طيقا ليزا نية توضع له ويصدق عليبا 
من المعية العمومية ولا تنعدى هذه المصروفات ثمانين فى الماثة من [برادات الصئدوق السنوية , 
والعشرون ف المائة الباقية يكون منها احتياطى الصندوق ويخصص هذا الاحتياطى لسد العجز 
الطارىء فى ميزا نية المعاشات والاعانات . 

مادة به لا بكون للسحامى الحق فى معاش التقاعد إلا إذا توافرت فيه الشروط الاق 

. أن يكون اسمه مقيدا يجدول الحامين‎ ) ١( 

(؟) أن يكون قد باشى بالفعل مبئة انحاماة أمام نحا كم الوطنية مدة ثلائين سئة ميلادية بما 


فبها مدة العربن 
' وبحوذ أن تكون هذه المدة مستمرة بدون انقطاع أو مكونة من مدد اشتغاله بامحاماة اشتغالا 
فعليا موعبا ثلاثون سِئة . 
() أن يكون قد بلغت سمه ستين سئة ميلادية على الأآقل . 


ال ضع 0 الثقابة منذ قيد اسه بالجدول إل زمن التقاعد إلا إذا أعني من 
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مادة بو س للمحامى الذى قضى ف امحاماة خمسا وعشرين سئة وأ كثر طلب قصر سن التقاعد 
على خمس وخمسين سمئة ميلادية على أن خفض المعاش إلى ثلاثة أرباعه . 

و البحامى الذى مضى عل اشتغاله باحاماة عشرون سئة "م حدث له مايعجزه عن مزاول المبئة 
الحق فى أنيطلب التقاعد على أن مخفض المعاش إلى الثلثين أو النصف طيقا لما تقرره ل+نة الصندوق 
مع مراعأة سرئه . و للمحامى الذنى قضى خمس عشرة سنة على الأقل أن يطلب إحالته إلى المعاش 
بسبب المرض أو العجز عن العمل ويمّدر له المعاش بنسية المدة أل قضاها فى الحاماة . 

مادة مو - بيترتب على صرف معاش التقاعد ألا بباشر الحاى أى عمل من أعمال الحاماة 
أمام أنة جبة قضائية و ينقل اسمه نبائيا من جدول المحامين المشتغلين إلى جدول غير المشتغلين . 

مادة وو إذا حم بمحو اسم محام من الجدول فلا يحرم من معاش التقاعد .الذنئ يستحقه 


إلا إذا قضى الك التأدبى بذلك . 


مادة ٠‏ - فى حالة وفاة الحاى العامل وهو حاثز الشروط المقررة باحدى المادتين اأسادسة 
والنسعين والسابعة والنسعين أو وفاة بحام فى المعاش يصرف لأآرملة 11 منبما ولأآولاده القصر 
ولأويه معاش يوازى نصف معاش التقاعد الذى يصرف أو كان يحب أنيصرف له ويوزع على 
الوجه الأى : 

. إذا ترك ولدا أو أولادا قصر أخذ أو أخذوا المعاش المستحق بأ نصية متساوية فم ينيم‎ )١( 

(0) إذا ترك أرملة أو أرامل أخذت أو أخذن نصف اللمعاش المستحق . 

(©) إذا ترك والديه أو أحدهماكان المعاش لما مناصفة أو البوجود مهما . 

(4) إذا ترك أرملة أو أداملو و دا أو أولاداً قصر أخذت الآرملة أو الأرامل ريع المعاش 
المستحق وأخذ الولد أو الآولاد الثلاثة الارباع الباقية بانصبة متساوية فما بانهم . 

(ه) إذا ترك ولدا أو أولادا قصر ووالدين أو أحدهما أخذ الوالدان أو الموجود منبها ربع 
المعاش المستحق وأخذ الواد أو الآولاد القصر الباق . 

(5) إذا ترك أرملة أو أرامل ووالديه أو أحدهما وزع المعاش المستدق مناضفة بين الآرملة 
أو الآدامل والوالدين أو أحدهما . : 

9 إذا ترك ولدا أو أولادا وأرملة أو أرامل ووالدين أو أحدصا أخذت الآرملة أو 
الأرامل الربع والوالدان أو أحدهما السدس والباق للولد أو للآولاد بأنصية متساوية قبا بينوم. 

تفقد الأرملة الحق فى الماش متى تزوجت والقصر متى بلغ الذكر منهم إحدى وعشرين سنة 
ميلادية والاناث مس ذزوجن وهذا المعاش لابورث : 

وفكل الأحوال ينقطغ صرف المعاش بعد انقضاء خمس سئؤات كاملة على وفاة الحانى . 
وللستحق هذا المعاش أن يحددوا طلب استمرار :صرفه بعد اتقضاء الخس السئوات المذكورة 


مشروع قانون امحامأة . ع 


ره اد أن تقرر استمرار صرف المعاش لمدة خمسة سنوات أخرى قابلة التجديد إذا رأت 
اللجنة تجديدها. 

مادة - تقدم طلبات الإحالة إلى ال معاش كتاية لأزقيب لغابة آخر مايو من كل مسئة 
وعلى جئة الصئدوق ترتيب المعاش لاطالب متى توافرت الشروط النصوص عليها فى امادة جره 
وذلك فى آخر يونيه التالى . والطالب ثلاثة أشهر تبندىء من يوم قبول طلبه مويه امال 
مكتبه ويبدأ صرف الماش من أول الشبر التالى لتصفية أعماله . 


مادة ؟.٠ ‏ تحدد الممية العمومية قبمة معاش التقاعد النى يصرف لللحاى . ولا يناء 
على اقتراح مجلس النقابة تعديل مقدار المعاش زيادة أو نقصا حسب موادد الصئدوق ومقتضيات 
الاحتياطى : وتحديد ميعاد تنفيذ هذا التعديل . 

مادة ٠.‏ إذا طرأ على امحاى العامل ما يقت يتتضى أعائته جاذ للجئة أن تقرر له إعاتة وقنيية 
لمواجبة حالته وللجنة ان تقرر له إذا اقتضى الأآمس ذلك مستبأ شهرءا مد لا تزيد على السئة مع 
جواذ تنكراره » ولا تزيد المدة على كل حال على خممن مئوات . 


مادة ع ٠‏ يجب توافر الشروط الأنية فى الحاى لحصوله على المرتب المنصوص عله ل 
المادة السابعة . 


أن يكون “قد مضنى على قيد أسمه بحدول لحامين مس عشرة ستة عيلادية باثس المبئة 
فها فعلا , 0 
ب - أن تكون سئه قد تحاوزت الخامسة والأبوبعين سئة هيلادية على الأقل أو أن يكون 
أصيب ما يعجزه عن مززاولة المبلة . 
ويحوذأن يصرف المرتب للبحاى الذى مطى عليه خمس سئوات ف المبئة إذا أثيت أنه.أصيب 
يما جنعه يتانا عن من او لنها » على آلا تزيد مدة الاءانة على خمس سثوات . 
مادة ١١6‏ ب للجنة أيضا أن تمنمم إعانات أو عرتبات شهرية فى نفس الحدود وبئفس القيود 
السابق [يضاحها لأرمل وأولاد انحاى المتوفى ومن كان امحااى يعوله من أفراد عائلته حتى واو لم 
تنوفر شروط الحصول على معاش التقاعد . 

مادة ٠‏ دمع عدم الاخلال بأحكام الادة >بم؛ من تقانون المرافعات يعار معاش 
التقاعد والمرتبات الشبربة والاعانات المؤقتة » نفقة غير قابلة للتحويل ولا للحجز ولا للانازل 

عنها للغير . ! 
مادة ن.٠‏ كل خلاف ينعأ بين لجنة الصندوق والمستحقين لمعاش أو إعالة أو مرتب 
شبرى مقتضى أحكام هذا القانون يكون مجلس الثقابة وحده حق الفصل فنه نبائيا ب.على ألا 

مجلس فيه فى هذه الخالة من اشترك من أعضاثه فى نة الصندوق 
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مادة ,١؟‏ ب يتدىء حساب صتدوق المعاشات والطوارىء الدورى من أول يثاير و بلتبى ٠‏ 
فى ١م‏ ديسمير من كل سئة . 
مادة ١.‏ س تقدم اللجنة إلى مجاس النقابة فى موعد لايتجاوز ١5‏ ينابر من كل سمئة ميزا نية 
السدئة المقبلة والحساب الختاى للسئة المننهية وذلك لفحصيما والمصادقة عليبما ثم عرضيما بعد ذلك 
على الجعية العدومية فى أول جلسة تالية . ْ 
مادة .وو إذا طرأ لاى سبب هن الأسباب ها يمس كيان ثقأية الحامين فلليحامين 
العاملين مجتمعين بهيئة جمعية عمومية وحدهم حق تقرير حل الصئدوق المنشأ »قتضى هذا القانون 
وأن يقردوا فى هذه الحالة طريقة استعال أو توزسع ما به من رصيد على الحامين . 
ويشترط لصحة الاجتماع أن محضره على الأقل ثلث عدد امحامين العاملين المقيدين أمام محكمة 
النفض ومحام الاستئناف ويشترط لصحة القرارات أن تصدر بأغلبية ثلثى عدد الاعضاء الخاضرين 
فان لم يتوافر النصاب المذكور فى الاجتماع الأول بدعى امحامون للاجتماع بعد أسبوعين . 
ويكون الاجبماع فى هذه الحالة سميحا أنا كان عدد المحامين الحاضرين على أن يكون القرار 
بأغلبية ثلث الحاضرين فاذا لم تتوافر هذه الأغلبية عقدت المعية لليرة الثالثة وتكون قراراتها فى 
هذه الخالة بالأغلتية المطلقة . 
وتوجه الدعوة لحضور هذه الاجتهامات من النقيب أو وكيل التقابة أو بناء على طلب ثلث 
انحامين المقررين أمام عكمة النقض والاستناف و بتم الذشر عن هذه الاجتاعات الثلاثة ومواعيدها 
ومكانب|#دقعة واحدة . 
الاب التاسع 
أحكام ختلفة 
مادة ١‏ - مع مراعاة حم المادة رنب تعقد:اجمعية العمومية ليحامين فى دار 
الثقابة بالقاهرة . 1 
ولا تسرى أحكام القانون الخاص بالاجتياعات العامة على اجتماعات امعية العمومية 
للبحامين . 
ويحظر على ا معية الممومية ومجلس النقابة أن يشتغلا بالسياسة كا يحظر عليبما الاشتفال 
بالأمور الدينية . . ش 
مادة 1١5‏ يلغى كل ما خالف هذا القانرن من أحكام ويلثى القانون دتم 8ه 
لسنة 1544 . 3 
مادة م8١١‏ على وذيرى العدل والمالية تنفيذ هذا القانو نكل مهما فما بخصه . ويعمل به 
من تاويخ نشره بالجريدة الرسمية . ١‏ 
يبصم هذا القانون مخاتم الدولة وينشر فى الجريدة الرسمية وينفذ كقا نون من قوانين الدولة. 
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مذكرة [يضاحية 


عن مشر وع قانون الحاماة 


و منذ أنصدر قانون الحاماة دم إرو لسئة ١44‏ وجرى العمل به تبين على ضوء تطبيقه 
انه مع ما تضمئه من قواعد صالحة فى حاجة إلى تعديله يما يكفل النهوض بامحاماة وصون مصالح 
الحامين ماديا ومعئويا . ولقد ترددت فى نفوس الحامين المرة بعد المرة الرغبة فى إعادة النظ فيه 
لك يساير الاتجاهات الحديثة فى الاصلاح . واستجابت حكومة العبد الجديد إلى # ذه الرغبة 
فأصدرت فى بم ديسمير سئة ١40‏ القانون رقم 7.4 لسئة 05 الذى تزتب عليه تشكيل 
مجلس ثقاءة امحامين الجديد . وكان منالبواعث عل صدور هذا القاثون ما جاء فى المادة:الثافيةمنه من 
ان مبمة هذ! اجلس مجنب اختصاصاته النظر فى القوانين المتعلقة بالحاماةوطلبات انحامين 0 
وفى كل ما يتعلق انظ بم المبئة . 


وقد اضطلع الجلس ذه المهمة فى دأب ومثابرة . وإستمر طيلة المدة الت تلت تشكيله ييحث 
فما يحب أن يسكون عليه نظام امحاماة فى مختاف النواحى المعنوية والمادية والتنظيمية واستمع إلى 
رغبأت السادة الزملاء فى مختلف أرجاء الجبورية . واتتهى من يحوثه إلى وضم مشروع جديد 
لقانون لمحاماة وهو المشروعالمرافق اسنبق فيه الصام من نصوص القا نون القديم(القائم) رقممة 
لسئة غ١‏ وعدل فيه ما يستوجب التعديل واستحدث أحكاما تحقق الاصلاح المأشود . 

وفى هذه المذكرة الايضاحية بيان يأمم التعديلات والأحكام المستحدثة التى تضمتها المشروع 
ووجه الجمكمة فيها . 


عبن الواماة 


٠‏ رأى المجاس أن يضيف إلى بين النحاماة كلمة (وتقااليدها)فصارت صيفة المين التى يؤدما 
الحامى بعد قيد أسمه الجدول ي] 55 أقم , بلله العظيم أرسى أؤدى أعمالى بالآمانة والثمرف وأن 
أحافظ على سر المهنة وأن أحقيم. قوانينها وتقاليدها » ( ماذة و من المشروع ) وقد ضاف 
الجلس كلة ( وتقاليدها ) لآن تقاليد انحاماة أبلغ فى رفعة شأتها من القوانين مهما بلغت نضوصما 
من الدقة والكال . وأدخل تعدبلا جوهريا فى طريقة حلف الدين بأن جعل أداءها أمام مجلس 
ثقابة المحامين بعد أنكان طبقا القا نون القدم أمام عتكة الاستئئاف وهذ! التعديل يتمثى مع اعلاء 
مكاثة الحاماة واعنزازها باستقلالها . 


مسا 
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م - بقيت الاصوص الخاصة بالحامين تحت القرين ( مادة ٠‏ )5 كانت ف القاثون القسدم 
وبقيت مدة القرين ستتين غير أنه رؤى أن تكون هذه المدة سارية على كل نحام تحت القرءن سواء 
كان من الحاصلين على درج ة الدكتوراه فى القانون أو على درجة الليسانس لآن انجلس رأى أن 
مؤهلات النجاح فى الحاماة لا ترتيط فى الحياة العلمية بدرجة الدكتوراه أو الليسانس وكان هناك 
اراح باجراء امتحان للحامين تحت القرين لى يتموا تمريهم .غير أن مجلس رأى عدم الأخذ 
هذا الاقتراح لآن الامتحان هنا ليس أمرا مجديا ولأ عمليا . ولا له صلة بكفاءة امحامى ومبلغ 
أممتعداده هه : 


وأضاف المشروع تحقيقات البوليس فيا يحوز للمحامى تحت القرين حضوره من التحقيقات . 

وأضاف نصا جديدا فى الفقرة . ٠‏ من المادة ٠١‏ يقطى بأن ينظلى مجلس النة]ية مسا يقاتستوية 
للبحامين تحت القرين يقرر لها جوالذ مالية وذلك تششجيعا لحم على البحث العلى وترغيبا لهم فى 
التزود من المطالعات القانونة . . 


المحامون اللزئيون 

و - أستحدث المشروع حا جديدأ للمحامي نأمام انحا م الزئية : فأ نالقا نون القديم (القام) 
لا يعرف يوجود مستقل لهذه الفئة بل يدخلبا فى فئة احامين تحت القرين إلى أن يقيد اسم انحامى 
أمام انحا ؟ الابتدائية ( مادة ؟١‏ من القانون القدم ) وزاد على ذلك أن أوجب فى المادة ٠١‏ 
فقرة م استبعاد امم ا محامى تحت القرين من الج.دو ل إذا مضى عليه أربع سئوات دون أن يتقدم 
لقبيد اسمه فى جدول الحامين أمام احا م الابتدائية ولا يحوذ إعادة قبد اسمه فى هذه الخالة إلا بعد 
هضى سلة . وهذا النص ونطوى على عقوية لا مبرر لما . وقد رأى امجلس ان فى هذا النص ارهاتا 
لللحامى النى يريد أن يشتغل أمام انحام الجزئية قط و7ييد! الحريته دون مقاض . وقد برى 
احامى أن يظل مشتغلا أمام انحا م الجرئية المدة التى يريدها دون أن يكون مبددا بالاستبعاد من 
الجدول . قنص المشروع على حق النحامى تحت ارين فى نقل اسمه إلى جدول انما م الجزئية (فقرة 
9 من المادة ٠٠١‏ من المشروح ) وفى هذه الحالة يجوز له أن يفتس مكتبا باسمه الخاص وله أن يترافع 
أمام انحا م الجزئية قفط مع بقاء حقه فى نقل اسم متى أراد إلى جدول الحامين أمام الحاكم 
الابتدائية ( مادة ١١‏ من المشروع ) . ش 

والحكة فى هذا اانص أن ازدياد عدد احامين اأناثشئين قد ميل بالكثير ين منهم إلى من اولة 
الحاماة فى البلاد التى بها عام جزئية فرأى المشروع أن لا يضيق عليهمالحق فى هذا الاختيار ولا 
يضطرم إلى قيد أسمائهم أمام انحا م الابتدائية فى مدة معيئة بل جعل لهم الخيار فى :استعمال هذا 
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الحق دون أن كونوا عرضة بعد وقت معاوم لاسةيعادثم من الجدول م ينص على ذلك 


أحوال عدم جواز الجم بين الحاماة وغيرها 


ه - إن المادة ١9‏ من القانون القديم تنص عل عدم جواذ المع بين امحاماة و (() التوظف 
فى إحدى مصالم الحكومة أو فى إحدى المعيات أو الشركات أو لدى الآفراد (؟ ) الاشتغال 
بالتجارة ( م ) الاشتغال بأى عمل لا بتفق وكرامة الحاماة » واستثنت المادة وو من هذا الحظر 
أسائذة كليات الحقوة ق بالجامعات المصرية حولت لحى حق المرافعة أمام محكة النقض وحدها . و بعد 
إنشاء مجلس الدواة خول لم حق المرافعة أمام محكمة القضاء الإدارى . 

وقد ل فى مشروعه (مادة )١‏ أن لايسانى أساتذة الجامعات فلا يجوز لم أن 
بجمعوا بين وظائفهم وانحاماة لآن الأصل أن الحاماة يحب أن تكون مقصورة على من يشتغاون 
ما ويتخذوما ههنة لمم . ولايحوز للموظفين أيا كانت وظائفهم أن بزاحموم فهبا ول يجد الجلس 
نوع لاستاناء إسايدة الجامعات من هذا الحظر . وإذا كان القانون القديم قد أجاز لم ع 
المرافعة أمام محكمة النتقض وحدها فّدكان هذا خروجا على الفاعدة السديدة . و لقد نوسع أساتذة 
الحقوق فأجازوا لأأنفسيم بعد إنشاء لس الدولة حق المرافعة أمام محكمة القضاء الإدارى 
استنادا إلى ماكان لهم من حق المرافعة أمام محكمة النقض . فزاد الاسثثناء بروزا . وزادت 
من امتهم للمحامين المتفرغين لبلتهم . فى حين أن الخيركل الخير أن يتفرغ أساتنة الحقوق لمبنتهم 
الأصلية وى التدريس ف الجامعات وكرسوا لماكل وتهم وكل جبودهم ؛ و بذلك يساهمون فى 
دفع المستوى العلى لطلبة الحقوق وتكوين الخريحين الصالحين الأ كفاء للاشتغال با محاماة أو 
شغل الوظائف القضائية ولاشك أن ذلك اجدى على الوطن من توزيع جهودم بين التدريس 
والمحاماة . هذا إلى أن تفرغهم التدريس يفسح نهم الوقت الكاف للتأدف . وليس أجدرمن أساتذة 
القاثون فى وضع المؤلفات القانونة النفيسة . وهذه المؤافات تفيد مها البلاد أ كثر ما تفيده من 
اشتغالهم بالمرافعات فى القضايا وكتابة مذكراتا . 

ولكى يتحقق هذا النص حكمته جعل له المشروع أثرا رجعيا وبذلك يسرى على المشتغلين 
الآن بانحاماة من أساتذة الحقوق فى الجامعات وفى الق أن المحاماة يحب أن تكون مقصورة على 
أصحاما المتفرغين لها ومن المق أيضا أن تسود المساواة بين أساتذة الحقوق جميعأ دون مميز 
فثة على أخرى فلا يمنا الأساتذة الذين ججعوا من قبل بين وظيفة التدريس والمحاماة على زملائهم 
الذين آثروأ التفرغ للتدريس . 

وأضاف المشروع حالة جديدة من أحوال عدم جواذ المع بين المحاماة 5 وهى تلصيب 
العضو النتدب فى الشركات المساهمة وهذه الإضافة تطبيق سلم للنص القديم الذى يقضى إحدم 
جواز المع بين الحاماة والاشتغال بالتجارة أو التوظف فى إحدى الشركات فان العضو المنتدب فى 
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الشركات المساهمة بمارس الأعمال المالية والتجارية فعلا وهو عرضة سمو ليات مالية وغير مالية 
فشأنه فى ذلك شأن من بارس التجارة فضلا عن أنه موظف بالشركة له رتب معلوم ويدخل فى 
عداد النص القديم الذى يحظر المع بين الحاماة والتوظف فى إحدى الشركات . 

ويترتب عل وضوح أأنص الجديد وعلى المستفاد من عبارة النص القدم تحرم منصب العضو 
المتتدب فى الشركات المساهمة على الحامى . وهذا الحظر لا يسرى على عضوية مجلس إدارة الشركات 
ولا عل رئاسة مجلس إدارتها لآن أعضاء مجالس إدارة ألشركات لا يعدون موظفين بها بل ثم 
وكلاء عنها والوكالة ليست منوعة على امحامى ومن ثم يحوز المع بين عضوية مجلس إدارة 
الشركة ورئاسة هذا انجلس وبين المحاماة إلا إذا قام العضو أو الرئيس بعمل العضو المنتدب 
فيشمله الحظر . ش 

والنص الجديد لا يمن المحامى من أن يكون مستشارا قانونيا الشركة أو نحاميا لا بأجر أو 
مرئب شهرى أو سنوى فهذا من صم عمل احاهى . 


الوزارة والمستشارون السارةون 


. أستحدث المشروع فى ألمادة .م حك جديدأ وهو قصر ممارسة امحاماة بالنسبة لمن ولى 
الوذارة أو' شغل منصب مستفار بمحكمة التقض أو محا ك الاستناف أو مجلس الدولة أو إدارة 
قضايا المكومة على العمل أمام القضاء العالى النى يشمل محكمة اانقض والمحكمة الادارية العليا 
وعا م الاستئئاف وام الجنايات ومحكمة القضاء الادارى . 

:وهو حك جديد مليه المصلحة العامة ويحقق رغبة أعرب عنبا أغلب الحامين .وذلك انه برفع 
النظان الذى قد يساور يغير حق نفوس التقاضين فى أن الوزراء السابقين والمستشارين السابقين 
هم مكاتهم الحوظة أمام ا حا 5. ومع ان هذا النظان ابعد ما يكون عن الواقع وان انحا م 
برهتت على عدم تأثرها بالمنصب السابق أو امحتمل للبحاى فان حيط المقاضين لايرأ من هذا 
الظن . وقد لاحظ المحامون عواقبه فى إيثار الكثيرين من المتقاضين المحامين الذين كانوا وذداء 
أو.مستشارين على المحامين الأأصليين . ورأوا فى ذلك مر احة لهم .لا ميرر لها ومجافة لمبدأ تكافؤ 
الفرص . هذا إلى ان كرامة رجاء القضاء العالى الذين يتركون الخدمة تقتضى الاخف باللشريع 
المقترح صونا لمكا نتهم ومكائة المرا كز القضائية الممتازة التى شغاوها من قبل . 

وليس هذا النص بدعافى التشريع لقد سبق أن ورد له شبيه فى قانون استقلال القضاء دقم ١84‏ 
أسرئة !ه١١‏ إذ نصمت المادة ,م١‏ منه على انه لا يحوز أن يكون عثل اأنيابة أو مثل احد الخصوم أو 
داقع عنه ببن تر بطبم صلة القرابة أو المصاهرة لغاية الدرجة الرابعة بأحد إلقضاة الذبن ينظرون 
الدعوئ . وجاء هذا النص توكبيد! وتكراراً القانون رق ++ لسئة م44١‏ وهو أول قانون صدر 
باستقلال القضاء وجاء فى الك كرة الإيضاحية لهذا القانزن عن حكة هذا الحظر انه وضع لفكين 
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الثقة فى القضاء فهو لم يوضع تظزنا فى اأقضاة و لكن مظهر العدالة يهم الناس كا #همهم حقيقة العدالة . 

وقد اختاف أعضاء امجلس رأيا فى أن يكون لهذا النص أثر رجعى أو لا يكون . فق القراءة 
الأولى للشروع رأت أغابية مجلس أن يكون له أثر رجعى بمكيئاً لمكة النص وتحقيقا للساواة 
بين النحامين الخاليين والمحامين اللاحقين . وفى القراءة الثائية لللشروع كانت الأغلبية فى صف 
عدم رجعية القانون صونا للحقوق المكتسبة اأتى نالها امحامون الحاليون وكان ا استندت المه 
الأغلبية فى القراءة الثانية ان امعية العمومية للبحامين فى اجتاعها الذى انعقد يوم 7١‏ يثاير 
مدئة 0 ول وأفهتك على المشروغ الذى قدمه مجلس النقابة السابق فى هذا الصدد ولم بحعل له 
أثراً ر 


الموظفون السابقون 


4ق المادة ١‏ من المشروع نص جسديد حظر على موظف المكومة الذى ترك الخدية 
واشتغل بامحاماة أن يترافع ضد المصلحة الت كان بها وذلك خلال السنوات الثلاث التالية لتركه 
الخدمة . وهذا الحظ تمليه المصلحة العامة لكي لايستغل الموظف ما عساه أن يعرفه من أسرار بحم 
وظيفته ويستخدم هذه الآسرار ضد المصلحة الى كان يعمل قبا والتى كان أمينا على أسرارها . 


وحددت لهذا الحظر مدة ثلاث سئوات وهى المدة المفروض أن صلة الموظف السابق بوظيفته 
تظل قائمة خلاها . على أنه من المفبوم بداهة حي بعد ا نقضاء مجك اموا مام يقتضى 
أن لا يستخدم سرا ضد من كان وكيلا عنه ٠.‏ وذلك لمدة غير محدودة . 


سداد اشترأكات النقابة 


بم الاشتراك السنوى للنقابة من أم مواردها المالية . ولذلك حرص المشروع فى المادة وم 
على استبقاء الأحكام الواردة فى المادة .م من القانون القدم الخاصة بمايجب على كلمحام 58 

رسم القبول بالجدول وسداد الاشتراك السنوى لانقابة ومواعيد هذا السداد وما يت تبعل التأخير 
من عواقب أهمبا و أخطرها شأنا استبعاد أسم انخاى من الجدول . وما تيحدر ملاحظته فى مذا 
الصدد ما هو مفبوم من هذا النص ومن اللائحة الداخلية من أن فترة الاستبعاد لا تحنسب للمحاى 
فى مدة القرين ولا من مدة الاشتغال أمام انحا ك الابتدائية والاستثنافية و بالنالى تؤخر تقريره 
أمام درجات انحا م .ولا تحنسب أيضا ف المدة المقررة لاستحقاق المعاش حتى واو سدد المطلوب 
عليه بعد الاستبعاد . ولا تحتسب أيضا للبحاى إذا عين فى القضاء وتؤثر بالتالى فى أقدميته . فن 
جميع الوجوه يقبين أن من صا امحامى المبادرة إلى سداد اشتر اك الثقابة ليتفادى يذلك استبعاد امعه 
من الجدول وما يترتب على الاستبعاد من عواقب وآثار . وهذا من صالح الثقاية أيضا ومن 
الكفالات الحامة لمواردها المالية . 
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ر ل ا ل 
ويدخل ف هذا الساق اشتراط المادة و7 من المشروع أن لامحضر اجتاءات اجادعية العمومية 
إلا الحامون الذين سددوا أشترا كاتهم السنوية قبل اجتتاع امعية الحمومية بشهر على الأقل لكى 
لايكون سداد الاشستراك من امحامين قبيل انعقاد الخمية بيوم أو بساعات موضع المساومة ينهم 
وبين المرشحين للانتخابات الذين قد يتقدم بعضيم فى هذه الحالة ويعرضور-_ على زملاتهم أن 
يدفعوا عنم الاشتراك التأخر وفى هذا مافيه من مجافاة للاوضاع القويمة والتقاليد السامية 
للبحاماة . 
وسيم آفاق العمل فى اللحاماة 
و - بهدف المشروع إلى توسيع آفاق العمل فى الحاماة وأن الأحكام التى سبق الكلام عنها فى 
أحوال عدم ايلقع وتحديد مراولة المحاماة للوزراء السابقين والمستشارين السابقين تؤدى بداهة 
إلى توسيع نطاق العمل أمام الجامينالذين لم يكونوا يوما وزراء أو مستشارين . يلل ذلك مانصت 
عليه المادة مم من المشروغ من اشتراط توقيع محام على الأوراق الآتية : 
)١(‏ لايحوز تقديم صحف الاستئناف أمام أية محكمة إلا إذا كان موقعا علها من أحد انعامين ' 
المقررين أمامها 5 00 
() وجوب توقبع محام على صحف الدعاوى وطليات الاداء للبحاكم الابتدائية . 
() وجوب توقيع عام على صحف الدعاوى وطلبات الاداء للمحاكم الجزئية إذا ذاد نصابها 
على خمسة وعشرين جنها . 
(؛) وجوب توقبع محام على عقود الشركات التجارية . 
(ه) وجوب توقيع محام على العقود العرقية أو الرسمية التى تقدم لمكاتب ااشبر العقارى أو 
التوئيق إذا زادت قيمتها على . .+ جنيه . 
ووجه الحكةفى هذا الوجوب هو ضبط المعاملات وإشراف امحامى على العقود ذات القيمة 
وصياغتها وصياغة عرائض الدعاوى وطلبات الاداء ذات القيمة صياغة قانونية حتى لا تكون 
العقود والإجراءات القضائية عرضة العبث » وهذا الوضع كما تقضيه مصلحة ارود والمتقاضين 
فضلا عما فبه من المصلحة السحامين . ش 


المكائب الفرعية ش 


٠‏ ع شكا الامون كثيرا كا شكا المتقاضون من تعدد المكاتب الفرعبة فالقاعدة الانصوص 
علييا فى المادة مم من القانون القديم #0١‏ من المشروع ). تحتم أن لا يكون للحاى 
إلا مكتب واحد . 

ولكن العمل جرى فى بعض الأحيان على أن يفتح حام مكتبين ويكل أمر المكتب الثان, إلى 


مذكرة [يضاحية عن مشروع قاثون الحاماة بق 


أحد الكبتبة وكثيرا ما يكون من الكتبة العمومية وفى هذا ما فيه من الأزول بمستوى المبئة 
والاضرار بالمتقاضين و امحامين أنفسهم والزداية بكر أمة امحاماة وغلق باب العمل أهام الحامين . 
الناشئين . ولم تجد النقاية وسيلة فعالة لتطبيق القانون على المكاتب الفرعية . 

وقد أوجد المشروع وسيلة حامعة لعلاج هذه الخال . 

فنصت المأدة .م من المشروع على تخويل مجلس الثقابة بعد سماع أقوال الحامى الخالف حق 
استصدار أمر من الحسكة الجرئية الواقع فى داثرتها المكتب المفتوح خلافا للقانون بغلق المكتب 


أو أهر تقدير الاتماب 


١١‏ س لوحظ فى تطبيق القانون القديم أن أوامر تقدير أنعاب انحامين عند عدم وجود 
اتفاق كتابى عليها تشغل معظم جاسات مجلس الثقابة وتأخذ من وقته ماكان بمكن أن مخصصه 
شئون المحامين الحامة ومصالحهم العامة . فرأى مجلس أن يدخل تعبديلا على إجراءات تقدير 
الأتعاب بأن جعلبا من اختصاص لجان خماسية ب لفها امجلس من بين أعضائه ويكون اجتاع كل 
لجئة صميحا بحضور ثلاثة من أعضائها ( هادة «؛ من المتمروع ) . 

وبمة تعديل آخر وهو جعل اللجان الفرعية للتقابة متتصة ,الفصل فى طلبات التقدير الى 
لاتتجاوز ماثة جنيه وكان اختصاصها فى هذا الصدد لايتجاوز عشرين جثيبا . والغرض من هسذا 
التعديل تسبيل إجراءات تقدير الأتعاب و تيسيرها على الحامين و تخفيف ضغط العمل عر 
مجلس الثقابة . 

وبلاحظ أن المشروع عم اللجان الفرعية للثقابة لدى محا كم الاسئئتاف جميعها بما فيبا محكة 
اسنئناف القاهرة .- وكان القا نون القديم يستثتى عكة استئئاف القاهرة .- فل يجز تأليف لجئة 
فرعية لانقاية مها ا كتفاء بمجلس النقابة وقد رؤى أن تأليف لجنة للنقابة لدى ممكة اسئئناف 
القاهرة مخفف أيضا من ضغط العمل على مجلس النقابة فضلا عن أنه يرك أكير عدد مكن من 
نحامين فى الاشراف على مصالحوم ومن ثم فان لجنة النقابة أمام محكمة استئئاف القاهرة تنظر فى 
طلبات تقدير الاتعاب التى لاتتجاوز مائة جنيه أسوة بلجان النقابة لدى الحا 5 الأخرى . ووضعت 
المادة + من المشروع قاعدة عامة كانت محل شك فيا مضى وهى أتباع قواعد الإثبات القانونية 
عند النظر فى طلبات تقدير الآتماب فالمجلس أو اللجنة [جالة الدعوى إلى التحقيق وسماع شهود 
وتحليف انين وما إلى ذلك وكان هذا الحق حل شك وأخيذ ودد فرأى المشروع حم هذا الثنك 
وتخويل مجلس الثقابة سلطة القضاء فى اتباع قواعد الائيات المقررة قانونا . 

وأذخل المشروع ) مادة با؛ ) تعديلا على إجراءات تقسدير الآتماب وذلك أن أمر التقدير 
بحسب القا نون القائم يعر بثلاث مراحل : الآولى أمام مجاس الثقابة والثانية أمام إمحكمة الابتدائية 


ص ملحق العدد العاشر السنة الخامسة والثلائون 

أو 5 رئية عند الطمن فى الآمر والثالثة أمام محكمة الاستئناف إذا كان الحم قابلا للامتكئاف . 

وقد اجتزأ المشروع هذه المراحل الثلاث لملا مرحلتين فجلس التقابة أو اللجئة الفرعية يكونان 
بمثاية الدرجة الولف التقاضى والكة الابتدائية أو الاسنة سننافية تكون فى الدرجة الثانية . ولما 
كان للقاضى الجرنى بموجب قانون المرافصات أن يفصل تبائيا لغاية سين جبا وللتحكة 
الابتدائية أن تفصل ثبائما لغاية مائتين وخمسين جتبها فان النص المقترح مجعل من الحكة الجزئية 
5 المسكمة الابتدائية الدرجة الثاني فى أوامر تقدبر الاتعاب ويجعل محكمة الابستء تكئاف الدرجة 
لثانية فيا يزيد على مائتين ونمسين جنيها ويصبح حكمبا نبائيا ٠‏ وبديبى أنه يكون قابلا النقض 
إذا كان فيه وجه الطعن فيه أمام محكمة النقض 


حصانة المحامى ْ 


يكون وجوده لآداء واجية أو لسذيه وقد حاف المشروع هذا الشرط ) ماد ؟ى ( لتكون حصانة. 
احامى أكل وأ و لشكون.له حصاتته مادام موجودا بالجلسة . 


وحدة التقاية ونظامبا 


عو تناقش امجلس طويلاق هل من مصاحة امحاماة وامامين أن يكون لهم جميعا تا 
وأحدة أم أن تتعدد |[ نقابأت يعدد عام الاستكئاف 6 هو الشأن ف بعض البلدان . 


٠‏ وقد رجحت كفة الرأى الأول وأخذ املس بدأ النقابة الواحدة لآن فى جمع امحامين فى هيئة 
واحدة حفظا لوحدتهم وصونا لكر امتهم و نقبيتا لمبادىء احاماة وتقا ليدها فلا تتشتعولا تتعارض 
بتعدد الثقابات . و إذا كان تضخم عدد الحامين هو الذى يسآند [ليه القائلون. بتعدد النقابأت فان 
المعلبين مثلا يزيد عددثم فى ارجاء البلاد على ثمانين ألف معلم ومع ذلك فليس لهم إلا نقاية 
وأحدة ٠‏ ولس من المعقول ولا من المنملق السام أن ا نحامين وم ١‏ بزيدون مسب 0 أحصاء 
عل با. زه اميا ا نقابات . فن الخير ان تبق للمحامين ثقابة واحدة تجمع “ملبم 

١‏ كرو عئوانا لوحدتهم 
وأما العيوب التى ظيرت فى نظام الثقا بة الواحدة فن الميسور علاجبا بتعديل فى أحكام هذا 
النظام مما محققه المشروع الخالى » وأول هذه العيوب صعوبة اشتراك المحامين جميعا على كارة 
عددثم فى اتتخامات العية العمومنية للزئاية واضطراز محامى العوأ صم والأقالم إل السفر من أقاصى 
البلاد إلى القاهرة للاشتراك قى الاتتخانات عم يؤدى إلى سيطرة عامى القاهرة عا لى ذملاتهم ف 
العو اصم والأقالم فان هوا لاء إذا حضروا يحدون أنقسبم هدنا لاحاء زملاء لمم من محامى القاهرة 
قد نظيو صفوفيم وأجمعوا أمرمم وأحكوا الدعاية لزشيحاتهم حيث يضطر القادمون من محامى 


مذ كرة [يضاحية عن مشروع قانون الحاماة يف 


الأقالم إلى الانضواء نحت لوائهم والسير فى اتجاهاتهم وفى هذا ما فيه من اهدار حرية الانتخاب 
وتعطيل حقوق أنحامين . 

وقد أوجد المشروع علاجا لهذه الحالة بن خول للحامين أن يمارسوا خقوقهم الانتخابية فى 
دوائر محا كهم الاستئنافية وبذلك لا ينجشمون مثقات السفر إلى القاهرة ومصاريفها ويتواقر 
لم الحرية الكاملة والجو الحادىء لاختيار من برددون من أعضاء الثقاية بلا سيطرة أو إنحاء وهذا 
لا بمنع بداهة أن تت الاتصالات الحرة بين حامى القاهرة وتحامى الأقاليم قبل الانتخابات بوقعة 
كاق للاتفاق بين امسع على ترشيمجات بر تضونبها فى تجو من الحدوء والتفاثم وينظرون فيها إلى 
مصلحة المحاماة وا محامين خُسب . 


انتخاب النقيب وأعضاء المجلس 


7ج سه - مر عملي اثنخاب النقيب وأعضاء الجلس بحسب القانون القديم (القائم ) (مادة 074 
و ون ) بثلاث مراحل . فاجعية العمومية تتخب أولا أعضاء ء مجلس وبعد انتخابهم تتخب 
النيب من بين أعضاء الجلس الذين فازو! بالعضوية . و بعد اتتخاب النقيب تنتخب وكيل الثقاة . 
فبذه المراحل الثلاث قد اجتزأها المشروع إلى مرحلتين تبدأ الآولى بانتخاب الثقيب قبل اتتخاب 
أعضاء الجلس ومجرد انتخابه يصبح عضوا بالجلس إذا لم يكن عضوا به أو كان وانتهت مدة 
عضوبته ( مادة :0 من المشرووع ) أما الوكيل فينتخبه مجلس النقابة من بين أعضائه شأنه فى ذلك 
شأن أمين الصندوق ' وكام السر 0 مادة با من المشروع ) . 

وى هذا التعديل تسير لعملية الاتخاب واجتناب د التطاحن الذئ يلاذم ' تعذد 
باعل امد 
: وعانك اماه وب من القانون القائم يجين اعادة !تتخاب الثقيب مركين متنا ليتين 6 حدثك 
توسع فى تفسير هذه المادة محيث أناح هذا التفسير أن يتخب النقيب ثلاث مرات متثالية على 
أساس أن كلة ( اعادة ) تؤدى إلى هذا المعتى وقد رأى المجلس أن من تقاليد الحاماة أن يكون 
منصب النقيب مداولة بين كبار الحامين كرم | تتخاب الثقيب لآ كثر من مرتين متنا ليتين 9 
+ من المشروع ) . 
1 للقي لام ان عر تو ارد 1 
لا مكاله وأن يكون التسين من بين المرشجين فى الا نتخاب السابق حسب لتيب الآصوات 
ل الوها . 3 ْ 

فرأى الجاس أن نيزن هذءالحالة ) من ذلك القند ول لجلمرالثقاتة حرية التمبين 
ماد ١م‏ من المشروع) بصرف النظر عما إذا كان العضو الذى يعيئه سبق له الترشيح أم لا 
وبصرف النظرنعن عدذ الآصوات التى أعطيت فى اانعية العمومية ٠‏ 


53 م اك 


5 للحق العدد العاشر - السئة الخامسة والثلائون 


الاجان الفرعية لانقابة 
١٠‏ - زيدت اختصاصات اللجان الفرعية للنقاءة عما كانت عليه فى القانون القائم وما 
المشروع حق الفصل فى طلبات تقدير الأتعاب لغاية مائة جنيه ( مادة ؛ من المشروع) بعد أن 
كان اختصاصها لايتجاوز عشرين جنيها (مادة ؛؛ من القانون القديم) وأجاذ لها تحقيق الشكاوى 
التى تقدم من الحامين أو ضدثم ( مادة > من المشروع ) . 
. ا هذه عل فكي للا لعي دى بل عكة اسان ب فيا عكة سنا 
القاهرة كا تقدم يياله . 


موعد أجماع الجمية العمومية ' 

- ان المادة ٠‏ من القانون الام تحدد للاجتماع العادى للجمعية العمومية شبر دإسمير 
من كل سئة وانص على أن تجتمع اجتماعا غير عادى كلءا رأى مجلس الثقابة ضرورة .لعقدها 3 
تقدم له بذلك طلب موقع عليه من خمسين عحاميا على الأقل ممن للم حق الحضور فيها . 

: وقد رأى اجاس جعل موعد الاجتماع العادى السنوى للجمعية العمومية شهر فبراير ( مادة 
من المشروع ) بدلا من ديسمير لآن المعية تعرض عليها ميزائية السئة المقبلة كا بعرض عليبا 
الحساب الختامى عن السئة المنتهية فى آخر ديسمير ومن الخير أن يترك مجلس الثقاية 
وللجنة الصندوق الوقت الكاق اوضع الحساب الختامى والميزانية الجديدة قبل عرضيما على 
امعية العمومية . 

أما الاجماع غير العادى فقد استازم لمشروع فى ننس المادة وب قي مائة وحمسين محاما 
على الآقل على طلب عقده لآن عدد الحامين قد زاد أضعافا مضاعفة عن عددهم حين وضع قانون 
الحاماة سئة 1444 . 


تعانى الثقابة نقصا كبير! فى تحصيل قيمة رسوم الدمغة فان جانبا كبيرا منها يضبيع 
7 00 المادة م من القانون القائم لمن تنتدبه النقابة حق التفتيش على أقلام الكتأب 
لتأ كد من تحصيل رسوم الدمغة ولكن هذا التفتيش لا يؤدى إلى الغرض المقصود . فوضعت 
المادة 1و من المشروع طريقة أجدى وأحم وى تخويل مفتثى أفلام الكتاب بوزارة العدل 
هذا الحق إلى جانب من تتدبهم النقابة مع تخويل هؤلاء وأولئك حق المطالبة بتوقيع الجراء 
الإدارى على الموظف المقصر فى اقتضاء الدمئة . ولا شك ان هذا التعديل حفر كتاب انما م 
إلى ضبط عملية تحضيل الدمغة لان عملهم فى هذه الناحية سيكون حلا للرقابة اديه من المفتثين 
الرسعيين وموضعا للءؤاخذة التأديبية فى حالة الاضال أو التقصير أو ما إل ذلك . 


مذ كرة [يضاحية عن مشروع قانون الحاماة 0 


معاش التقاعود 


- لا يزال الجلس يبحث فى زيادة معاش التقاعد للبحامين وهو ف انتظار ننشجة البحف 
الذى عبد به إلى خبير اخصاى ف التأمينات لدراسة امكانيات الثقابة ومواردها المالية لمواجبة 
الزيادة المرتقبة فى نصاب المعاش . على أن هذه المسألة لا تعلق بنصوص المشروع فى ذاته . وقد 
أبق المشروع مواد القانون القد.م وأدخل فيبا تعديلات لمصلحة الحامين الذين يستحقون المعاش , 
فان القانون القديم يشترط لاستحةاق المحاى ثلاثة أرباع المعاش فى حالة بلوغه سن الخامسة 
والخنسين أن يكون قد اشتغل محاماة ثلاثين سنة فض المشروع هذه المدة إلى خمسة وعشرين سئة 
( مادة به من المشروع ) وكان يشترط لاستحقاق نصف المعاش شرطين أولما يلوغ المحاى 
سن الفسين وثانيهما اشتغاله بامحاماة عشرين مسئة فتجاوز المشروح عن شرط السن واشترط فقط 
اشتغاله بامحاماة عشربن سنة ورفع مقدار المعاش فى هذه الحالة إلى الثلثين أو النمف طبقا لما 
تقرره لجئة الصندوق مع مراعاة سن المحاى . 

واضاف المشروع حكا جديدا ( المادة ب سالفة الذكر ) عل الحاى اأذى قضى مس عششرة 
سمنة على الأقل فى الحاماة أن يطلب إحالته على المعاش بسبب المرض أو العجر عن العمل وفى 
هذه الحالة يقدر له المعاش بتسبة المدة التى قضاها فى المحاماة . وكان القانون القديم لا يعطيه معاشا 
فى هذه الحالة ولكن الس رأى فى بعض الحالات التى عرضت عليه ما يستوجب وضع هذه 
القاعدة الجديدة . 

وكان القانون القدم ينص على قطع صرف المعاش لورثة المحانى بعد اثقضاء خمس سسئوات 
على وفاته مع جواز استمرار صرفه خمس سئوات أخرى على الا كثر بقرار من ل+نة الصندوق . 
0 المشروع ( مادة ٠٠‏ ) على أن تمكون هذه السئوات الس الأخرى قابلة'التجديد إذا رأت 
لجنة الصندوق أن حالة الورثة تستدعى ذلك . 

تلك أثم التعديلات والأحكام التى تضمئها مشروع القانون الجديد المرافق الذى يعرضه مجلس 
الثتابة رجاء التفضل بالموافقة عليه وإصداره . 

ثقيب المحامين 
يوليه سئة 1166 عبد الرحمن الرافى 


نقأبة الحامين 


ا نحاماة 


فبرست 
السئة الدامسة والتلاثون 
نول 


ات ل 


الول اتمرة 


أن 


755 


و 


جرينا فى رتيب تبرست السئة انقاسة والثلاثون جلة الحاماة يجملوا على 
ثلامة أقسام : 
الأول : خاص بالأيحاث . 
الشاتى : خاص بالقوانين والمراسيم والقرارات الوزارية والأوامى العسكرية 
وامنثورات . 
الثالث : خاص بالأحكام الصادرة من قضاء محكتى النقض الجنائية والدنية 
ومحكة التضاء الإدارى وام الاستثناف وام الجنايات والحا 3 
العسكرية والحاك الابتدائية والجزئية بثرتيب الحروف الأبجدية . 
وقد جملدا تاخيص الحكام يمأ يتفق ونظام ثرتيب الفهرست ليسهل الرجوع إلبها 
عند الازوم . 


وال ولى التوفيق . 


للنة التحرير 


فهرست الابحاث 

و ل تسبيب الآحكام ورقابة محكمة النقض السيد الاستاذ لديا قوري القاضى بمحكمة 
القأهرة . ص ١١94‏ 

0 قانون دولى لآداب الحاماة السيد الأستاذ راغب <نا الحاى وكيل النقابة . ص بون 

م« متى تلزم الرسمية ومتى لاتلزم فى هبة نحق الاتتفاع للسيد الاستاذ سعد الفيشاوى الحامى 
ص 1/7 

1 الرواج المعتقد بصحة ابرامه فى القانون القرنى السيد الآستاذ احمد رقت شفاجى وكتل ١‏ 
نيابة أمن الدولة .ص وما 


م - الملكية فى الغبر العقارى السيد الأاستاذ عبد الغنى مام أبو بكر ئيس مأمورية الشبر 
العقارى بمكتب القاهرة .ص .4!إ 

د - الاستغلال السيد الاستاذ احمد سالم الشورى القاضى بمحككة القاهرة الابتدائية . ص هم 

ب جرعة الرشوة فى القانون دم وه لسنة و1 للسيد الآستاذ صلاح الدين عبد الوهاب 
وكيل نابة الضرائب المدنية . ص لهم . ' 

بم - نظام الزوجية المالى فى القانون الفرنمى للسيد الأستاذ احمد رفعت ا يل : ثيابة - 
أمن الدولة . ص بهباه 

و - جرعة الراشى فى القانون دم لسئنة عمو ؟ اميد الآستاذ صلاح الدين عبد الوهاب 
وكيل نياية الضرائب المدنية . ص ١ه‏ 

٠‏ - تحديد مداول الحراسة وقتا للبادة م١0‏ من التقئين المدثى الجديد مقارثا بالقانون المدق 
الفرنى للسيد الأستاذ نعم عطية الحامى بإدارة قضايا المسكومة . ص 4ه 

١‏ - علشة الجلسة فى فقه الإجراءات الجنائية للسيد الاستاذ امد رفعت خفاجى وكيل نباية 
أمن الدولة . ص /ا/٠‏ 

٠‏ - جريمة الاتمار بالتفوذ فى القاثون دقم أسنة مهو للسيد الاستاذ صلاح الدين 
عبد الوهاب وكيل نيابة الأحوال الشخصية للاجانب . ص ثم 

حالات إدارة الزوجة لللأموال المشتركة الزوجين فى القاثون الفرنى للسيد الاستاذ امد 

زفعت شفاجى وكيل نيابة أمن الدولة. ص مر 

٠‏ تحديد مركز المسئول عن المق المدى آمام القضاء الجناك فى قانون الإجراءات الجديد 
للسيد الدكتور رؤوف عبيدالأستاذبكلية الحقوق . جامعة عين ثمس . ص ١050614.”‏ 

١‏ - التحديد القانوى لمستو لية الناقل البحرى طقسا لمماهدة بروكمل للسيد الأستاذ الدكتور 
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عل جمال الدبن عوض مدرس القانون البحرى والقانون التجارى بكاية الحقوق جامعة 
القأهرة . ص ١1١‏ 

مدى حق النيابة فى استئناف الآحكام الصادرة فى قضايا الأحوال الشخصية السد الاستاة 
صلاح الدين عيد الوهاب وكيل نيابة الأحوال الشخصية للاجانب . ص ١1‏ 

-. صعة القبض على الحهم تستقيع صمة تفتيشه ولو كان البحث عن أدلة الجرمة لا وقائيا سب 

السيد الدكتور رؤوف عبيد الأستاذ بكلية الحقوق ‏ جامعة عين ثمس .ص ولا 

١8‏ الفسخ الإدارى ع و لت ا ل 
الابتدائية . ص ع0/4!! 

4 # الطهن فى أوامى غرقة الاتبام لا يكون إلا لخطأ فى تطبيق القانون الموضوعى ددن 
دون البطلان فى الإجراءات أو فى الآمى السيد الدكتوررؤف عبيد الآستاذ بكليةالحقوق. 
جامعة عين ثمس . ص ١5517‏ 

٠‏ سد قوق أحد الروجين فى تركة الزوج الآخر فى القانون الفرنى للسمد الأستاذ احمد رفصت 
خفاجى وكيل نيابة الأحوال الشخصية للاجانب . ص 4و٠‏ 

١‏ - الذعوى الأصلية بالجنسية واختصاص القضاء المدنى بنظرها للسيد الأستاذ صلاح الدئ 
عبد الوهاب وكيل نيابة الأحوال الشخصية للاجائب . ص و١‏ . 
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١‏ - قاتون رقم «.؛ لسنة ه4١‏ باستمرار العمل ,اللاضحتين الداخليتين لقسمى الاقطان. 
وبذرة القطن فى بورصة البضاعة الخاضرة للآقطان وطرة القطن ( ورصة ميئا 
البصل ) . ص ١‏ 

؟ - قانون رتم .ع لسئة 4م4١‏ بتعديل بعض أحكام المرسوميقا نون رقم ١/8‏ لسئة بذه.ه1 

م - قانون رقم +.غ لسئة .ه4١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم مم لسئة 1441 يشأن 
الخال العمومية . ص 7 

- قانون رقم 4٠١‏ لسئة وه( بتعديل بعض أحكام القانون رقم 7١.‏ لسئة ١401‏ بشأن 
نظام موظق الدولة . ص ه 

ش ه - قانون رقم 6( لسنة 66( فى شأن مزاولة مبئة الطب . ص »« 


> - قانون رقم وغ لسنة ١04‏ فى شأن مزاولة مهئة الطب البيطرى . ص ١١‏ 
٠‏ - قانون رقم .بغ لسنة م4١‏ بعدم سررأن أحكم القانون رقم بوه لين ه16 يعدم 
جواز التنفيذ على الملكية الرراعية فى حدود خمسة أفدثة على الديون المسحقة الحكومة 
وبتك التسليف الرراعي والتعاوق والجمعيات التعاو نية . ص ١‏ 
ابه قافون رقم 44 لسئة .هوا بإضافة مادة جديدة رقم دام ف إل الباب الثامن من 
قانون العقوءات . ص ١8‏ 
و - قانون رقم +مع لسئة .م١‏ بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية . ص مم 
٠‏ قانون رقم /410 لسنة وهؤوا فى شأن منع الأحداث من دخول دور المسينا وما مائلها 
لمشاهدة ما يعرض فيها من الأشرطة السينائية وغيرها . ص 6لا 
١١‏ قاتون رقم /47 لسنة ١964‏ بتعديل المادة ٠‏ مردداء من القأ نون رقم ٠١١‏ أسئة 
ف شأن البقل العام للركاب بالسيارات . ص ١‏ 
١‏ - قانون رقم #ماع لسنة .ه6١‏ بشأن رسوم توثيق وش وحفظ عقود المقارات المماوكة 
. الجمعيات الخيرية والمؤسسات الاجتتاعية أو حقوقبا العينية العقارية . ص 9؟ 
م١‏ ب قانون رقم مع لسئة ١40.‏ بشأن تنظيم تحصيل رسم الإنتاج أو الاستبلاك على البيرة . 
ص ١١‏ 
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١6‏ - قانون رقم 4464 لسئة 4مو١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم م لسئة ١49‏ الخاص 
عراقبة ذرة القطن . ص وم 

١١‏ - قانون رقم هغ؛ لسئة ه4١‏ بحظر استعال العبوات المبطئة بالورق المقطرن أو. المقطرنة 
أو السابق لعيكتها بالأسعدة أو المواد الكمائية ف عمليات جنى أو تعبئة أو تغليف 
القطن . ص هم 

15 س قانون رقم 40 لسئة .م14 يتعديل بعض أحكام القاانون رقم 5-5-5-7 الخاص 
بالمعادلات الدراسة ٠‏ ص 1١‏ 

١‏ قانون رقم و44 لسنة .ه4١‏ فى شأن تداول الأقطان الزهر الناتجةمن مناطق تعمم تقاوى 
القطن الأثموق . ص م 

- قانون رقم .40 لسنة 0164 بتعديل المادة م١‏ من القافون رقم ٠‏ لسلة 1104 بشأن 
نظام موظق الدولة . ص م4 

19 - قانون رقم 4١‏ لسنة ١406‏ يتعديل المادة 4 مكزرا عن اروم يقاثون رقم المي 
لسئة 1١461‏ ' بمكالخة اللخدرات و تنظم استعالها والاتجار فيبا ٠ض‏ لاع 

"٠‏ س قانون رقم افع لسنة .م١‏ يتعديل المادة ١١‏ من القانون رقم لك جاريم 
القضائية ورسوم التوثيق فى المواد المدنية . ص و4 

م س قانون رقم مهمع لسئة 1464 يشمأن الحال الصناعية والتجارية . ص ١ه‏ 

اللد قانون رقم 4ه لسنة .مه بنقل اختصاص وزارة الداخلية الانصوص عليه فى القانون 
رقم ٠‏ لسنة ١499‏ الخاص بالمراهئة على سباق الخيل ورى الام وغيرهما من أنواع 
الألماب وأعيال الرياضة إلى وزير الشؤون البلدية والقروية ٠ص‏ لاه 

11 س قانون دقم ومع لسئة 0466 يتعديل بعضل أحكام القانون رقم مم] لسئة 144١‏ بشأن 
حال العمومية ٠‏ ضص إره 

+5 - قانون دقم 5 لسنة 564 ا يتعديل بعض أحكام القانون دقم5" أسئة وى الخاص 

بالمتاجم والحاجر . ص .> 

0 500 /اه؛ لسئة 104 يتعديل بعض أحكام القانون رقم م١‏ لسئةه,+٠‏ يمزاولة 

7 - قأئون 1 ندل لسئة و6١‏ 5250007 لدور انحا م : ص 0 

00 قاثون رقم لاغ لسئة وووى يتعديل المرسوم يقانون رقم /10 لسنة إه.١‏ الخاص 
بالاصلاح الزراعى" . ص م . 

. 14 س قائون دقم >لا؛ لسنة ١.04‏ بتعديلبعض أحكام المرسوم يقا نون رقم ب' لسئة ,م 
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بتحديد المساحة الى ادع قطنا ف السئوات ١969‏ - مم4١‏ و ه؟( - 1404 
د 4ه956١1-‏ وم4١‏ الزراعية . ص 07 

و١‏ - قانون رقم ١٠م‏ لسنة ١04‏ بإنشاء النيابة الادارية . ص مم 

٠م‏ - قانون رقم ١م‏ 4 لسئة ١404‏ فى شأن متأولة مهئة التوليد . ص .هر 

١م‏ - قانون رقم ومع لسئة .هو يالغاء المرسوم يقائون م لسئة ه4١‏ يتعديل المادة 
الثامئة من المرسوم بقانون رقم م١‏ لسنة ,م١‏ الخاص بفصل الموظفين بغير الطريق 
التأدبى . ص وم ' 

بام قانون رقم باو لسئة 104 بتعديل المادة السابعة من القانون رقم ١9‏ لسئة ١449‏ 
بالتزامات المرافق العامة . ص 4م | 

0 قانون رقم 419 لسنة 4م4١‏ بإضافة بيان بفئات الرسم الاضاف فى المواد المدنية المبيئة 
بالجدول الملحق بالقانون رقم م>ع لسئة 6و4 الخاص بفرض رمم إضاف إدور الحام . 
ص 8م 

4م - قانون رقم 5 أسنئة 1464 بتعديل بِعض أحكام القانون رقم ه لسئة ١40+‏ الخاص 
يعراقبة بذرة القطن . ص 4م 

ات قانون رقم لاه لسنة 11614 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ألسنة ١54‏ يتميين 
مناطق زراعة الاصئاف الختلفة من القطن فى سئة 945 - باء؟! الزراعة . ص ..ه 

ال قانون دقم 4 لسنة وهه١‏ بتعديل القانون رقم 4و لسئة مم١‏ الخاص بإنشاء 
مام للنظر ف المنازمات الخاصة بقانون الإصلاح الوراعى . ص «ه 

بم قائون رقم هله لسنةع ١4‏ بتخويل وزارة الأوقاف حق نزع ملكية بعض العقارات . 
ص ماه ١‏ ْ 

م - قانون رقم همه لسئة .هو بشأن إعادة إشاء لجان الفصل ف المتازعات الناشئة عن 
امتداد عقود الإيجار الزداعية . ص به 

ور قانون رقم ممه لسئة ه4١‏ فى شن الأحكام العرفية . ص 18 _ 

.؛ # قانون رقم بامإه لسئة ١46‏ فى شأر: مزاولة مهئة طب وجراحة الأستان. ص ١١١‏ 

. ١غ‏ ب قانون رقم يجمه لسئة 140 يتخويل بعض موظق مصلحة البريد اختصاص مأمورى 
الضبط القضائى فما يتعلق بأعمال وظاتفيم .ص 1١١5‏ 70207 

7 قانون رقم ١ه‏ لسئة .ه4١‏ يتعديل بعض أحكام القانون رقم 8 أسنة ١904‏ بفرض 
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ضريبة على إبرادات رؤوس الأموال المتقولة وعلى الأرباح الصناعية والتجارية وعلى 
كسب العمل . صن 1١١0/‏ 1 
م؛ - قانون دم +0 أسنة ١4606‏ بتعديل:بعض أحكام القانون ردقم 4 وم أسنة ١404‏ فى شأن 
الأسلحة والذخائر .٠ض‏ 4م !١‏ 
4 - قانون رقم 4ه لسنة م4١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقي م١١‏ أسنة 141 بتحمم 
زراعة التقاوى المتقأة من الحاصلات الزراعية ٠ض‏ .ا١ا‏ 
مغ - قانون رقم ,مه لسئة 1404 بتعديل بعض أحكام القانون رقم .> لسئة ١04‏ يتنظم 
استيراد العدد والألات المستعملة أو القدبمة لاستخدامبا فى الصناعات . ص ١١١‏ 
5؛ - قانون رقم 4ه لسئة ١404‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم باه لسنة وم؟١‏ الخاص 
بالعلامات والبيا نات التجارية . ص"م ١‏ 
- قانون رقم .به لسئة ه4١‏ بإضافة مادة جديدة إلى المرسوم بقانون رقم م1 اسنة 
١46. :‏ الخاص يشئون التسعير الجرى وتحديد الأرباح . ص ١7‏ 
م؛ - قانون رقم ااه لسئة ١404‏ يششأن نزع ملكية المقارات للمنفعة العامة أو التحسين . 
اص و١‏ ش 
- ثانون رقم مؤه لسئة .هوا بشأن القانون دقم م لسئةع 0و١‏ بإنشاء النيابة الإدارية . 
ص ١1‏ ش 
٠ه‏ - قانون رقم ٠‏ لسلة 106 بتعديل بعض أحكام القانون رقم 0؟ لسنة 6و١‏ بحظر 
استخدام أحد بين سن الثامنة عشرة والثلاثين سئة إلا عل تقديم شهادة معاملة والاحتفاظ 
للجندين بوظاتفهم . ص ١١‏ 
١ه‏ - قانون دقم ه. لسئة ؛ه4؟١‏ فى شأن المنتداآت الآيلة للسقوط . ص .م١‏ 
؟ه - تأنون رقم .1 لسئة ١464‏ بتعديل بعض أحكام المرسوم بقائون رقمهم ١‏ أسئة ١09‏ 
فى شأن استقلال القضاء . ص مام 
مه قانون رقم م.+ لسئة .6و١‏ باستثناء وذارة الارسة والتعلم من بعض أحكامالقا نون رقم 
٠‏ لسنة 01و يشأن نظام موظق الدولة وذلك بالنسبة: لبعض موظفيا . ص عم, 
4ه س قانون رقم:وم لسنة 10 بتعديل بعض أحكام قانون العقوياث . صم -. 
. ده :-- قاثون رقم مم1 لسئة 104 بتعديل بعض أحكام القانون رقم ,م١‏ لسئة 0409 بمزاولة 
مبئة امحاسبة والمراجعة . صن .وم١‏ م 0 
1ه قاتون دقم ومو لسنة وهو( يحظر ذيح الاغنام قبل جرها.. ص ١6١‏ 
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7 قانون رقم 6 لسئة .ه4١‏ بتعديل بعض أحكام القائون قم 5و لسئة .5وو الخاص 
بصرف ميأه المبانى و المواد اتختلفة فى الجارى العامة . ص به ؛ 

ره - قانون رقم هه لسنة ه4١‏ بتعديل المادة دنا من القانون التجارى . ص ١.‏ 

084 -| قانون رتم 5 لسنة ووو ا فى شأن تنظم المبانى 0 

يت قانون دتم 44 لسنة .موا بتنظم تداول الخبز و تقله .٠ص ١14‏ 

١+ قانون دتم 6ه لسنة 56و بأنظم تقل اللحوم . ص‎ - ١ 

0 - قانون رقم .1 لسئة غهو١‏ يثأن امادة النظر فى المناذءات القائمة بين مصلحة الضراءُب 
والممولين . ص 8م5١‏ 

م قانون رقم + لسئة ه14 فى شأن التقل العام لزاب بالسيارات . ص ١١8‏ 

4 -: قانون رقم ٠7.‏ لسئة ه4١‏ بأضافة مادة جديدة للمرسوم بقائون الصادر فى ١م‏ أبريل ' 
سنة 149 الخاص بصيد الأسماك فى البحيرات والمياه الداخلية والمياه البحرية المصمرية 
وفتأة السويس و بالملاحة فى البحيرات الداخطلية ض 5/| ٠‏ 

هد قانون رقم ٠.‏ لسشة .6و١‏ بوقف العمل ببعض أحكام القاثون رقم مو لسئة ١44‏ 
الخاص بالحاماة أمام الحا , الوطنية ٠ض ١8‏ 

؟ ح قانون رقم ١0/‏ لسئة ه40١‏ بتعديل المادة بوهم من قاثون العقوبات . ص ١١/8‏ 

به سه قانون رقم م1 لسئة هه بتعديل بعض أحكام القانون رقم مم لسئة؛ ١4‏ يشنأن امال 
العأامهة و لعضشس أحكام القانون دقم اها لسئة 14 بشأن الأندية وبالغاء الرخص 
السابق منحها للحال العامة والآندية فى مزاولة ألعاب القيار . ص وما( 

مس قانون رقم 14 لسنة 6 ةا بالغاء حم من قرارات مجلس الوزراء الصادرة باعانة غلاء 
المعيشة . ص 9م( 

4+ - قانون رقم 0 لسئة همه ١‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم >للسئة 1404 بشأن بعض 
الأحكام الخاصة بشركات الممساهمة وشركات التوصية بالأسهم بد ذات المسئولية 
المحدودة . ٠‏ صر هلما 

7 قانون رقم وم لسئة 6هو١ر‏ بتعيين مناطق زراعة الأصئاف الختلفة من" القطن فى سئة 
954 - مهو الزداعية . ص 8م١1‏ ش 

١ل‏ قانون رقم +م لسنه ههو١‏ يتعديل المادة )1١(‏ من القا نون رقم +7 لسئة بيد الخاص 
بطرح النهر وأكله ص ١و١‏ . 

ب قانون رقم 4 لسمئة م6 ١!‏ بإضافة مواد جد بدة إلى قانون الغقوبات . ص و١؟‏ 


1 مجة الحاماة ‏ قهرست السئة الخامسة والثلائون 


قاثون رقم مرو لسنة مم4١‏ ياضافة مادة جديدة برقم هه مكررا إلى قانون الإجراءات 
الجنائية . ص ٠١17‏ 

4 - قانون رقم 119 لسئة ه146 بتعديل المادة ممم من قانون العقوبات . ص مم . 

دب - قأنون دقم ١16‏ لسنة ه46١‏ بوقف العمل بالقانون رقم م لسئة ١404‏ محظر ذيح 
الآغنام قبل جرها . ص 4 ١؟‏ 1 

1 س قانون رقم 4 لسئة هه؛؟ باستئناء وذارة التربية والتعلم من نص المادة +م من قانون” 
نظام موظق الدولة .ص 6١ب‏ 

باب قانون رقم ١507‏ لسئة مه؟١‏ فى شأن مزاولة مبئة الصيدلة . ص ,١م‏ 

8 - قانون رقم ١1‏ لسنة 6م6١‏ ياضافة فقرة إلى المادة ؟ من القاانون رقم ورم لسئةم6م؟١‏ 
الخاص بالمعادلات الدراسية «صض 760 ل 

5 قانون رقم هه لسئة ١5606‏ بتعديل بعض أحكام القانون رقم 5 لسنة .هو يشأن 
بعض الأحكام الخاصة بشركات المساهمة وشركات التوصية بالآسهم والشركات ذات 

المسولية انحدودة .ص 87و , م 
٠م‏ س قانون رقم ١10‏ لسئة م١‏ فى شأن تنظم مجلس الدولة ٠‏ ص لاو ش 
١م‏ - قانون رقم 15 لسنة مهو بتخويل رئيس إدارة مباحث وذارة المواصلات والضياط 
ش والكو أسنبلات والصولات بالإدارة المذكورة اختصاص مأ مورىالضيط القضاكى .ص ,هبرب 
4م قانون رقم ٠3/6,‏ لسنة ههو١‏ بتعديل المادة ١١‏ من القانون رقم و71 لسنة مره 
الخاص بالسجل التجارى ص ..هم ْ 
م - قانون دقم م1 لسئة هه برد الرسوم أنحصلة عن الدعاوى أأشار ألها فى المادة ٠‏ من 
. القانون رقم ١‏ لسئة ١66‏ . ص بول 

4م - قاتون رقم 108 لسئة ههو1 باستثناء مصلحة التلغرافات والتليفونات من بعض أحكام 
القانون رقم ٠١‏ لسئة 101 بشأن نظام موظق الدولة .ص موم» . 

هم قانون رقم ١و‏ لسئة ه0١‏ بشأن البطاقات الشخصية . ص وهم 

5م - قانون دقم 6م[ لسنة موو١‏ خاص بثقابة الصحفيين . ص ...م 

ام ب قانون رقم +. ؟ لسئة هه بتعديل بعض أحكام القانون رقم بحرم لسئة م0 بأساس 
ربط ضريبة الأدباح التجارية والصناعية عن السئوات من سنة. ١408‏ إلى سنة .و١‏ , 
ص 89ام . | ! 0 

م - قانون رقم ١م‏ لسنة م4١‏ بتعديل بعض نصوص المرسوم بقانون .رقم /18.لسئة 
67 فى شأن استقلال القضاء .. ص وم ْ يت 


مجلة الحاماة ‏ فهرست المسئة الخامسة والثلائون : 
مسح سس سس سس سس سس ع ب سس ل م ب ع سي سر ل ا ا ا اج لي ا و و د 
4 -- قانون ردقم )فى لسنة مو وب بتعديل بعض أ كام القانون رقم ا ؟ لسئة ١هةا‏ الخاص 
بالموازين والمقاييس والمكابيل . ص وموم 
٠‏ - قانون رقم ممم اسئة هو بتعديل أحكام القانون رقم .٠م‏ لسنة ١41‏ بشأن نظام 
موظق الدولة ص الام 
1١‏ - قانون رقم 04٠‏ لسمئة مهبم بتعديل بعض لصوص القانون رقم ١4‏ لتق وراد 
القضاء . ص .مم 
9و - قانون رقم ع7 لسئة 10 فى شأن تعديل بعض أحكام القانون رقم ١‏ لسنة »م | 
بفرض ضريبة على إيرادات رؤوس الأموال الالقولة وتمل الأرباح التجارية والصناعية 
وعلى كسب العمل . ص ,بم 
)و - قانون رقم ه4م لسنة 6م4١‏ بتعديل بعض أحكام المر.موم بقانون رقم ١0786‏ لسئة 
409 بالإصلاح الزراعى . ص 7عم 
84 عم قانونرقم باو لالسئة و9١‏ بالغاء القاعدة الى قررها مجلس ا بتاديخ؟ ١‏ أغسطس 
0 كدت علا : جال القضاء والنسابة وأصناء بجلس: الدولة الذين تقل 
4 له عن أحقم تئر دقعب لسئة ١46‏ فى شأن 
هزأولة مبئة الصصدلة ص عدوا ' 
001 سه قانون رقم مول لسنةوو و١‏ بأصدار القانون الاسايئ للميطةة اراق كير وإلترات 
المصرية بفلسطين . ص مام م 
به قانون رقم ؟؟ أسئة هه !ا فى شأن أجبزة استقبال الإذاعة اللاسلكية والتلفزيون 1 
ص ام 
- قانون دقم ١‏ الأسنةمهه ١‏ بتعديل المادة .مه من قاثون الإجراءاتالجنائية .ص /ا+م 
4و - قانون رقم ؛/ام لسئة مهو١‏ بتعديل المادة عم منالمرسوم بقائون رقم بنع اسنة و0١‏ 
فى شأن جوازات السفر وإقامة الأجانب . ص 9م 
٠6‏ مرسوم يتعديل رمم الصادر على القطن المنوقى . ص ١١‏ 
٠١‏ س قرار وذير العدل الخاص بالقاثون رقم و.ن لسنة 184 .ص ١4‏ 
"1ه | ميد قرار وذادى دم بموده لسنة وهو١‏ عراقبة صادرات البذور المعدة للتقارى (وذارة 
التجارة والصناعة ) . ص 4؟1. 
م١‏ سس قرار بتعديل المادة ؟ من القرار الوذارئ الصادر فى من سبتمير سئة 5604| بشأن 
الأسلحة وذغائرها .ص إبام 


0 يجلة الحخاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


غ٠٠‏ قراد بتعديل بعض أحكام اللامحة الداخلية للجئة العليا للاصلاح الرراعى .ص ١م‏ 

م٠‏ - قرار بتخصيص بعض المتاطق لتعميم زراعة تقاوى القطن المنتقاة فى ا موسم الزراعى 
لسئة 6و1 +140 . ص برام ١‏ 

3 قراد رقم باون سنة ه0١‏ اللائحة التنفيذية للقانون دثم 1ه أسنة 4ه4ى فى شأن 
تنظم المبالى . ص لام : 

77 قرار بفرض اشتراطات صحية عامة للبؤسسات الصيدلية . ص‎ - ٠ 

57 قرار يشأن تأديب مساعدى الصبادلة . ص ويم 

- قرار فى شأن مواعيد العمل بالصردليات العامة . ص امرم 

٠‏ - قراد بتنظي الاتجار فى المواد السامة وغير السامة ومستحضراتمها التى تستعمل فى 
الصناعة بوجه عام . ص ,م 1 

1١‏ قراد بتشكيل اللجنة الفئية لمراقبة الأدوية . ص .مم 

1 - قرار بإضافة جوادر عندرة إلى الجدول دتم )١(‏ الملحق بالمرسوم بقانون دتم امم 
لسنة 69و( بمكاخة الخدرات وتنظيم استعالها والانيجار فيا . ص /بل”» 

١‏ - قرار بتعديل المواد «وروم! فقرة أولى وم 1و من القرار الوزارى الصادر فى امن 

أكتوير سئة 1411 والقرارات المعدلة له يشآن قل السوابق . ص مم 

:أل أمر رقم هو فى شأن الأسلحة والذخائر .ص ١؟‏ 

21 امن دقم 15 بالإجراءات والقواعد الخاصة يتحقيق القضايا التى تقدم إلى انحا م 
العسكرية وبالحم فيبا .ص ٠١5‏ 

5 - أمر دقم م١٠‏ بتعديل الآمر رقم ١5‏ لسئة «ه؛١‏ الخاص بتختويل وذير الداخلية بعض 
السلطات فى بعض المناطق . ص /ا١؛‏ 

1 - أمر دم ٠‏ بأيحاب تقديم بعض بيانات عن تأجير الأماكن وشغلها . صن م١٠‏ 

- أمر رقم ٠١6‏ مد المبلة المتصوص عليبا فى المادة الثانية من الآمر دثم ٠١4‏ بإيجاب 
تقديم بعض الببائات عن تأجير الآما كن وشغلبا . ص ١١١‏ 

- أمردم ٠٠‏ بتعديل الآمر رقم مم بايحاب الحصول على تأشيرة خاصة لمغادرة 
الأراضى المصرية . ص ١+‏ 5 

٠٠‏ . ملشور بشأن رسوم الاشكالات .ص ,ره 

لفل س. منشور بالاجراءات التنفيدّية للقانون رقم 4 لسئة ١546‏ بفرض رمم إضافى إدور 
انحا , على صحف الدعاوى والأوراق القضائية فى الحا م الوطبية والشرعية . ص «- 

-.ملشور يشأن الرسم الاضاف. لدور الحا م بمقتضى القانونين رقى +41 لسلمة .م»؛ 
دوع ؛ لسئة .هو . ص .* : ش 


جلة المحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 0 


أحكام يحكق النقض الجنائية والمدنية ومتكة القضاء الإدارى وا ك الاستثناف 
وعما 1 الجنايات ولام العسكرية والحاك السكاية وااغمرائبية 
والإيجارات والمستعجلة والجزئية 


(1) 
إبطال التصرفات . دعوى بوليصية . 
حم . تسبيبه . إقامة قضائه بيطلان 
التصرف الصادر من المفلس على أسياب 
تناو لت شروط الدعوى البوليصية من 
حيث التواطؤ والإعسار والضرروهى 
الاركان اللازمة لتطبيق المادة ,رمم 
من قانون التجارة الختلط . لاخطأ 
ولاقصور. 
( قض مدق ل ١١‏ أأكتوبر سنة ١588‏ 
ص فاؤرم 846). 
١‏ - إبعاد . المرسوم الصادر فى ٠٠‏ 
يونيه ضلة م1918 . سقوطه بزوالفنرة 
الاتتقال . 
؟ - [إبعاد . سلطة وزارة الداخليةفى 
أاد«من انيت مله اانه انه 
مطلقة بشط عدم إساءة استمال السلطة . 
القا نون دق وع لسنة .وو . 
(القذاء الإدارى ل ؟ 8د يسبرسنةه و١1‏ 
ص ١448١‏ رفني ةل ). 


' إبعاد . تحار أجنى . إقامته فى‎ ١ 


مصر . شمروط الإقامةالمتصلة . التعليات 


العامة رتم ١‏ لسنة ومو الصادرة من 
إدارة الجوازات والجنسة 5 


؟ - إبعاد . القيود الواردة على حق 
الحكومة فى استهال سلطتها ٠‏ التصرييح 
الرابع الملحق باتفاقية مو نترو ومرسوم 
لابونيه سدئة 1489 . سق وطبمابانتهاء 
فرة الا قال . شرط تطبيقبما . إقامة 
غير ملقطعة . 

(القضاء الإدارى- ١؟‏ ديسير سنة؟ ١50‏ 
ص 1/١‏ ارقم 8931 ). 

إتفاق جئاكق . ماتتطلبه الفّرة الآخيرة 
من المادة مع من قانون العقوبات . 

( قش جناشق س 56 ينابر سنة ١9804‏ 
ص ١818‏ رقم 541 ). 

إنلاف عمدا . القصد الجناق » متى 


ب عق 0 


- ( قش جنات ل هع مانو سنة امود 


ص 40 ركم .)1١614‏ 

الج اناف ماف عه رديه 
نات ١‏ (جاته ضف د قابان: لل اله 
وقوعه علىعاتق مدعى الإجازة . مثال. 
٠‏ إثياب . عبء الإثيات .القواعد 
الى تبين على أى خصم يقع عبء 


8 


الدعوى. 
0" شهادة . مرلطة الحكة فى تقدبرها. 


م 


| بأنهلم يرد على الدفاع الخاص باجازة 
: .عقد من شخص لاعلكها أو غير عام 


ص *4كرتم 1؟). ١‏ 
.لإثبات . استعراف الكلاب البو ليسية. 


4 الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


الإثبات . عدم اتصالما بالنظام العام . 
جواذ الاتفاق هلى عنالفها . مثال . 

© ل استكناف أثر 
الاستثئاف حم ابتداق بصح التعاقد 
الحاصل بين المورث والمشترى . 
استئئاف هذا الحم من أحد الورثة 


وأرث 3 


دون الباقين . إلغاء الك الاتدا 
ودفض الدعوى . تأسيس محكة 


الاستئناف حكمبا على أن المورث كان 
قاصراعند التوقبع عل العقد . لايستفيد 
من هذا الحسكم سوى الوارث النى 
استأئف . 

غ ‏ عقد . بطلان , إجاذة . من يلك 
الاجازة ؟ حك . تسبيبه . النعى عليه 


1١,١ 


١ 


بالعيب اللاصق بالعقد . نعىغير منتج . 
( قض مد --8؟ توقير سنة “9و1 
ص ١569‏ ارقكر 59غ)., 95 
إثيات . أساس الأحكام الجنائية . 
حرية القاضى فى تقدير الأدلة القائمة فى 
الدعوى 3 

( قض جنا ل ١‏ يونيه سنة “م١‏ 
ص 50 رقي 1١‏ ), . 

حرية المحكة فى تقدبزه كدليل فى 


ذا 
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( .تقض جنافي سس 89 بو نيه سنة ١4018‏ 


لايصم الآخذ به كدليل أساسى على 
ثبوت التهمة . 

( نقش جنا 58؟ مارس سنة 4هو١‏ 
ص 5489ارتم,م 547 ). 

إئيات . اعتراف . أقو الالمهم. للمجكة 
أن تأخذ.منها بما تراه مطابقا للحقيقة 
وأن تعرض عنما تراه مغايرا لها . 

( تقش جناشق ل 8؟ فبرابر سنة ١564‏ 
ص لا/ا؟١‏ رتم 5195 ). 

إثيات . اعتراف . تجرتته . جائزة . 
( تقض جنانى سس ١١‏ يتابر سنة ١904‏ 
ص ١5اارتم‏ 4ه ), 

إثيات . اعتراف . متهم أنخنت ضده 
إجراءأت قبضو تفتيش بأطلة اعتثرافه. 
محكمة الموضوع أن تقدر ماإذا كان قد 
صدر عن إرادة حرة أو أنه لم يصدر 
إلا تنيجة للاجراء الباطل . 

( #ض جنا فى 3 ٠‏ أبريل سنة غ56 
ص ١١5”:‏ رتم 5808). 

[ثبات . اعثراف . موادعخدرة . حم 
نسبيبه ٠‏ قضاؤه يطلان تفتيش امتهم 
و ببراءته من جرعة [حراز عخير . عدم 
تعرضه لاعتراف امتهم من أنه سبق أن 
باعحشيشاو بيانرأيه فىهذا الاعتراف. 
قصور . 1 

( قض جناي س ١8‏ مابوستة 4هو١‏ 
ص :ارتم 1/69 ). 

إثبات . إقرار . حك . تسيدبه . ماثبت 
فى حضر جلمة دعوى الطرد لم يكن 
إقراد! عن فواقعة متنازع غلبا بل كان 
اتفانا بين الطرفين على تحديد الإيجحار 
كبلغ معين فى السنة .عدم [عمال اليم 
أثر .هذا. الاتفاق .فى دعوى المطالبة 


علة الحاماة ‏ 


فبرست السئة الخامسة والثلاثون ول 


١م‎ 


لل 


١/ 
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بالآأجرة . ضطأ فى القانون . 

( تقض مدلى - ١؟‏ نوقير سنة ١5219‏ 
س 819 ١٠رقم‏ 444 ). 

و إئيات . أقوال الشبود فى 
التدقيقات الإبتدائية . جواز الاعتّاد 
عللبا وإن غالفت ما أدلى به الثبود 
أمام الحكمة . 

م س إجراءات . شهود . سماع امكة 
بعض الشبود : عدم تمسك المهم بسماع 
اق الشرود . النعى على احمكة أنها لم 
تسمعبم . لا يقبل . 

( تقض جنا ل 83١‏ بونيه سنة ١984‏ 
ا 

. أقوال النبود قف 
0 الإبتدائية . جواذ الاعتتاد 
علييا . 

؟ - تجرثة أقوال الشاهد . جائزة . 
الأخذ بأقوال شاهد قبل متهم وعدم 
الاخذ بها قبل متهم آخر . من حق 
السكة , 

( تقش جنالى -- 5 بونيه سنة 4و١‏ 


اص ه*9ارم 1046 ). 


إثبات ٠‏ الدليل المستمذ من تطابق 
البصمات . له قبمثه وقوته الاستدلالية . 
( قض جنانى س- 5؟ مارس سنة ١56014‏ 
ص 481؟١‏ رقم 5144). 

إثيات . الاختلاف بين أقوال الشاهد 
والخير الفق فى. تحديد المسافات .١‏ 
لا مبدر شهادة القشإهد . 

( نقض جنائى سل ٠١‏ أبريل سنة ١964‏ 
س ١9١6‏ رقم 9546). | 
الأحمذ بأقوال شاهد فى 


إنات . 


3 


رذ 


ازا 


التحقيق دون سماعه , جائز . 

( قش جنانى - أول مارس سنة ١954‏ 
ص :ةلا ١‏ رقم 35035 ). 

9١‏ إثبات . الاخذ بشبادة شاهد 
دون آخر جائز ولو تمائلت ظروف 
رواتهما . 1 

؟- إجراءات ٠‏ تلاوة أقوال الجنى 
عليه التو فى الجلسة . غير لازمة , 
ها دام أنها كانت مطروحة على بساط 
البحث . 

( نقض جنا سل ؟١‏ أ كتويرستة 09و1١‏ 
ص ١٠١٠ارثم‏ #06 ) 

إثبات . الآخذ فى حق متهم بأقوال 
متهم آخر . جائز . 

( قض جناي - ١١‏ مارس سنة ١١64‏ 
ص 84؟7١ارقم‏ 85ة). 


١‏ - ائيات . الاعتّاد على قول الشاهد 


دون قول آخر له . جوازه . 


٠‏ بو اثيات . سلطة المحكة فى اطراح 


أية ورقة لا تطمئّن إليها مما فى ذلك 
الشبادات الطبية . 

( قض جنا ١6‏ ونه سنة 54و١ا‏ 
س 49 *ارقم 170١١‏ ) . 

إثبات . يسع . حك . تسببه : إنكار 
الوارث صدور العقد من المورث . 
قواعد الإثبات فى هذا الشأن ليست من 
النظام المام . طلب المشترى إحالة 
الدعوى على التحقيق لائبات٠صمة‏ بصمة 
تم المورث وأنه وقع بها على العقد . 
إجابته إلى طلبه . نعيه على الحم عخالفة 


قواعد الاثيات إذ كلفه إثياتب التوقيع 


14 
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و" 


5 


علة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلا ون 


بالختم فضلا عن إثيات كثة اليصمة . 
نى فى غير محله . 

( قش عدق ل ١ع‏ مابو ستة 0و١‏ 
ص 08ه ركم .)1١80‏ 

ائبات . تقديم المدعى من سلكتداته 
خطاءا مرسلا له من المدعى عليه . اتخاذ 
ممكة من هذا الخطاب دليلا قبل 
المدعى لمصلحة المدعى عليه . لاخطأ . 
( تقض مدق سل ١6‏ أبريل ستة 8موا 
ص ١5ل‏ رقم 152). 


١‏ اثبات . حرية المحكة فى تكوبن 


عقيدتها . 


؟ ‏ واهة . مدى جسامة العاهة ليس 


1 ركنا من أركان الجريمة . 


© عقوبة . وقف التنفيذ . وجوب 
الحنم بوقف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث 
سئوات بعد العمل بالقانون رقم م4 
لسئة و1460 . 

؛ سل دعوى مدلية . تقدير قيام 
المسثول عن الحقوق المدنية بواجب 
الرقابة المطلوية مله . من شأن محكة 
الموضوع . 

( قش جنالى س- ؟١‏ مابو سنة ١84‏ 
ص لاعلا رقم ١١لا‏ ). 

١‏ - إثبات . حم . نسييبه . إقامة 
قضائه فى ثبوت واقعة مادية على تقرير 
الخبير المعين فى دعوى إثبات الجالة . 
المدعى فى دعوى الو ضوع هو الذى 
رفع دعزى إثيات الحالة ٠‏ التعى على 


الحم بأنه نقل عبء الإثبات. من عاتق | - 
الدعى إلىءاتق المدعى عليه . فى | 
غير حله . 


؟ ل إثيات . انخاذ الحكة من تقرير 
الخبير المعين فى دعوى إثيات الخحالة 
دلبلا على المدعى عليه فى دعوى الضمان 
واولم يكن مثلا فى تلك الدعوى . 
لاعخائفة فى ذلك للقا نون مي كان المدعى 
عليه فى الدعوئ الأصلية مثلا فى دءوى 
إثبات الخالة وكان المطلوب إثياته هو 
واقعة مادية . 

م - إثبات . حم . تسبيبه ٠.‏ تربره 
أن المستند الذئ اسآئد إليه الطاءن فى 
مقام انكاره الواقءة المسئدة إليه لايئى 
عنه هذه الواقعة ‏ النعى عليه بأنه تقل 
عبء الإئيات من عاتق المدعى إلى 
عاتقه . فى غير محله . 

( نقض مدق ل ه مارس سنة #هو١ا‏ 
ص ارقم 8) . 

إثبات . دليل . لا يشترط أن بكون 
صربحا دالا بنفسه على الواقعة . 

( تقض جنات ل 0؟ ابريل سنة ١5618‏ 
ص 59٠‏ رقم كة). 3 
١‏ - إنبأت . سب . عدم ورود 
عبارات السب في عضر الجلسة . لامع 
من أثباتها بكافة الطرق . 

« ا سب . عبارات السب ال 
يستاومما الدفاع متروك تقديرها اللحكة 
الموضوع . 

» ل إجراءات . طعن باانقض . 
ودود عبارات جارحة عخالفة للنظام 
العام به . للمحكمة أن تأمر بمحوها . 

( قض جتآنى سب 15 فيراير سنة ١954‏ 
س 4لااا رم 566). 
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نض 


لذن 


ا[ذل 


بجلة انحاماة . فهرست السئة الخامسة والثلاثون ١‏ 


ائيات . ساطة المحكة فى اللاخذ بول 


للشاهد دون قول آخخر له . 
( نقض جناتى -- أول فبرابر سنة ١564‏ 


ص 63569 ١ارثم‏ 5956 ), 
اثبات . سلطة المحمكة فى تكوين 
عةمدتها ما فالدعوى من أدلة وعناصر. 


الآخذ بأقوال شاهد قبل متهم وعدم 


الآخذ بها قبل متهم آخر . من حق 
المحسكة . 

( ناض جنالى ح لا بونيه سنة 4هو١ا‏ 
ص 8"#؟ا رتم 740 ) . 

١‏ - إثبات . شاهد . الاعتهاد عل قول 
له دون قول آخر . جوازه . أقوال 
الشهود فى التحقيةقات ٠‏ جواز الاعتهاد 
علما . 

ب - قتل عمد. سيق الاصراروالترصد. 
اثباتهما بأدلة مؤدية إلهما . مثال . 


مات نقض ٠.‏ طعن لامصلجة مئه . ٠‏ 


لاجدوى من إثارته . مثال . 
ل لين 
ص ١897‏ رقم +هلا). 

. إثبات . شاهد . تحرئة أقواله‎ - ١ 
جائزة . شبود نقى . تبرير اطراح‎ 
. شباداتهم . غير لام‎ 


٠‏ مل سبق الإصرار . إثياته بأداة 
.“مودي إلية...مثال : 


( نقش جنال سس 88 بونيه سنة ١904‏ 
ص 49*٠ارتم‏ 7568 ) . 


١‏ إثبات . شاهد . تلاوة أقواله 


وعدم تملك المنهم حضوره . التعىعلى / 


امحكة أنها لى لمعه . لايقبل . 
١‏ دفاع معاينة : عدم تمك انهم 


5 


3-7 


باجرائها . النعى على الحم أن الحسكة 
لم تحر معايئة . لايقبل . 

م تفتش . تخلى المهم عن لقافة 
من الورقعئدمث اهدته ضابط البو ليس. 
الادماء ببطلان التفتيش . لابقيل . 
؛ ‏ شاهد نقى . سلطة محكةالموضوع 
فى تقدير شبادته . 

( نقض جنا - ؟١‏ مابو مبيئة ١84‏ 
ص ١15١17‏ ركم 7/05 ), ْ 

١‏ - إثبات . شاهد نق . سماعه إدى 
المحكة الاستانافية . عدم تعليقبا على 
هذه الشبادة ..لا يقدح في سلامة 
٠‏ ل فمل 'فاضح . متى تتوافر هذه 
الجريمة ؟ مجرد الأقوال مهما بلغت من 
البذاءة . تعتير سبا . 1 

( قض جنال -- ١١‏ بونيه سنة “اموا 
ص 5*4 رقم 7191 ) . 


إثبات . شهادة . فبمها على غير حقيقتها 


. والاستناد إلى ما حصلته من ذلك فى 


الإدانة . فِساد فى الاستدلال 8 

( قش جنائى - ١8‏ ابريل سنة ١08‏ 
س ؟؟؟ رقم 0ه ) . ٠‏ 

١‏ - إثبات . عبء الإثبات. منيدعى 
خلاف الظاهر . عليه باثبات إدعاثه . 
مثال . 


؟ ‏ تقادم ادم من .: سيب 
صحيح . عقد القسمة . لا يعتير سببا 
صصحا . 


( تقش مدق -- 5؟ أبريل سلنة ١04‏ 
ص ١١58‏ رقم 9ه ). 
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ا 
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ذلا 


ائئات . فساد الاستدلال بأحد الآدلة . 
تساند الآدلة . 

( تقش جتاق - أول مارس سنة ١9804‏ 
ص ١507‏ رقم 31754 ). 

. إثبات. مبدأ ثبوت بالكتابة‎ - ١ 


حك . نسببه . اسئئاد المدعى عليه فى 
اثيات وفاء الدين إلى محضر صلح صادر 
من المدعى بعد تاريخ الدين م ذكر 
فبه مديونية المدعى عليه بأى التزام . 


طلب المدعى عليه اعتبار هذا الحضر 


مدأ بوت بالكتاية وإحالة الدعوى | - 


لتحقيق لإثبات دناعه . إغفال المكم 
هذا الطلب . قصور . 

. أوراق تجارية . شيك . حم‎ ٠ 
اس تخلاص من ظروف‎ ٠. تسبيبه‎ 
الدعرى أن الطاعن قبض قيمة الشيك‎ 
. بوصفه وكيلا لصرفه فى شئون الوكالة‎ 
لا عنالفة فى ذلك لتاعدة أن الشيك‎ 
: أداة وفاء لا سند دين‎ 

( نقض مدق ل ؟ أبريل سنة موا 


ص 8ه؟ رقي ؟8). 


المحكمة فى ت#ديره . أعتيارها لساب 


مسوغة أن عقد البيع الصادر من 
الطاءن إلى المطعون عليوم هو ميدأ 
ثبوت بالكتابة يمير الى إئبات ان 
الذنى يطالبيم به الطاءن والثابت فى 
سند متفصل ليس قرضا وإثما هو من 
للمبيع . لا عنالفة فى ذلك القائون . 
( نقض مدال حل ومارس سبنة سامو١‏ 
ص ١اركم .)١‏ 


٠‏ - إثبات . حكمةالموضوع . ساطتها 


فى تكوين عقيدتها . الاعتتاد على قول 


2 


ره 


الشاهد دون قول آآخر ها . جوادة , 
شاهد . تحرئة أقواله . جائزة . 

ل إثيات . تقدير أدلة الدعوى . 
سلطة اللحكة فى ذلك . 

م قتل عمد . نية القتل . بيانها فى 
الحم . مثال . 

دفاع شرعى ٠‏ عدم القبيك به . 
الوقائع كا أثرتها لحك لاتفيد قيامه . 
الطعن على الح بمقولة إنه أغفل الببحث 
فى قيامه . لايصح . 

( قش جناكى - 18 يونيه سنة 1584 
ص ١44‏ رقم 184). 1 
١‏ - إثبات . محكةالموضوع . سلطها 
فى تكوين عقيدتها . لحا أن تأخذ ما 
تطئن إليه من أقوال الشبود وتطرح 
ماغداها . 

9 قتل خطأ . خطأ مشترك . لاضخل 
أى متهم اشترك فى هذا الخطأ مون 
الكولة:. 

( تقض جنا ١‏ فونه ممنة ١954‏ 
ص #45١ا‏ رقم 5ه ). 

و إئبات . محكمة.الموضوع . لما أن 
توازن بين التقاربرالطبية وتأخذ ماتراه 
مها . 

؟ ‏ قتل خطأ . نقى المتهم الخطأ 
المنسوب إليه بعدم عله بمنشور وذارة 
الداخلية الذى يقضى بارسال المعقورين 
إلى مستشى الكلب . لايصح . وجوب 
إلامه يجميع التعلمات سواء أكانت 
صدرت قبل تعييئه أم بعد ذلك : 

( تقض جنا سس #٠‏ بوني سنة ١588‏ 
ص 51195 ركم 8955 ), 


لذ 
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م 


- الو يادة أعتيار ١‏ 


غجلة الحاماة ‏ فهرست الخامسة والثلاثون 1 


١‏ - إثيات . ملكية . حك . تسييبه. 
اتخاذ الحكة من عدم تكليف الاطيان 
باسم المدعى قريئة على اثتفاء مللكيته 
مضافة إلى الادلة الآخرى لاخطاً . 
؟ ل أموال . أموال أميرية . طرح 
البحر . حم . تسبيبه . أطيان طرح 
البحرهى من الأّموال المماوكة للحكومة. 


' على من يدعى ملكيتها أن يثبت تمل 


لحا بأى طريق منطرق | نتقال الملكية . 


عمزة عن الإثيات كاف ارفض دعواه . 


( نقض مدق مس 7١‏ بوشير سلنة 8ماة ١‏ 
ص 106١٠رثمة؛44‏ ). 

إجارة . اختصاص . حلم . السيليه : 
الثايت من عقد الإيحارأن العينالمؤجرة 
أرض فضاء . لا يغير من هذه الحقيقة 
أن يكون المستأجر قد أقام بها أأبنية أو 
أن يكون المؤجرقد طالبه بزيادةالآجرة 
بالنسبة التى يجيزها قانون إيجارالمسا كن 
خصوصا إذا كان المستأجس لم يقبل هذه 
هذه ألعين مبى 
و نر تيبه على ذلك عدم اختصاص الحكمة 
الجرئية بنظر الدعوى . خطأ فى تطبيق 
القانون . 


( تقض مدق م ١8‏ بوئيه سنة ١908‏ 
ص ١لا‏ رٌ, 1415؟). 


إجارة .قضاء مستعجل . حم . آسيبه. 


أعتباره سطح الممزل المؤجر وضع لافة 


تحمل إعلانا من الآما كن: الى يسرى 
علها القانون رقم ١١١‏ لملة !11 . 
قضاؤ عل هذأ الاعتبار بخدم الاختصاص 


1 


3 


0 


له 


بنظر دعوى إزالة الإعلان . لاخطأ . 
( نقض مدتى ح- لامابو سنة “هوا 
ص ١لا4‏ رقم 119). 

١‏ - إجراءات . إجراء ثم صحيحا فى 
ظل قانونقاكم . صمت وخضوعهلأحكام 
هذا القانون . 

؟ ه المادة ه من قاثون العقوبات 5 
لانسرى إلابالنسبة للسائل الموضوعية. 
( قض جناق - 4 بونيه سنة ١968‏ 
ص 571 رقم 8١1‏ ). 

إجراءات . الدفع ببطلان الإجراءات 
بسبب إغفال الحقق تحرين السنجة 
المضبوطة . استيثاق احكة من التحقيق 
الذى أجرته أن السنجة لم يحصل عبث 
ذلك . 

( تقض جنا سس 04 لوقير سئة م١‏ 
ص 5١٠ارقم .)4(١‏ 

إجراءات . الاجراءاتالتىرسمبا قانون 
الإجراءاتالجنائية فى المأدة با مئه . 
لايترتب على عخالفتها البطلان . 
( نقش جنا سس ١١‏ مارس سئة 1884 
ص 84؟١ر,م‏ ١41؟5).‏ 

واقعة الدعوى . تلاوة شهادتهالّأقرها 
في التحقيق . جوازية . 

( تقض سئاي سس ١6‏ قيراير سنة ١854‏ 
ص الالا ارتم 94 5)ء. 

إجراءات . توقيع القاضى والكاتب 
عدمه . لايثرتب عليه بطلان . 

( تقش جنا سد ها نويه سنة 08و١1‏ 
ص 584 رقم 991). 


١ 


ال 


قل 
ا ا ا الا ا 
مضق المدة . العقوبة امحكوم 5 

ضوعب ادة اأسقوط المقررة العقوية ا 


0 


0 


٠. إجراءات‎ . 8 


. الحمكة غير مازمة باعادتها إلى المرافعة‎ ٠ 
: دعوى هدنية القانون أباح‎ - 


: قذم- مراعاة ذلك , بطلان. آلاجراءات 


عدأة الححاماة 


جئجة مستبطة مجناءة . 
إحالتها إلى ممكة الجنانات . حق 
امحكمة فى فصل الجئخة عن: اجناية إذا 
رأت أن لاوجه لهذا الارتباط . 

( تقض جتاتى.س- أول مارس شلنة 1١1064‏ | 
ص 5لا ؟١‏ رقي 5191 ) * 3 


ِ- إجراءات . حجز القضية الحم 


رفعبا اسثثناء إلى انماع الجنائية . 


( تقش جنات س-.. ه يناي سنة 5846( [ذ ٠‏ 


ص ١١:5‏ ؟* 0 


فى مواد الجنايات » وذلك بغض النظر 


غيا إذا كانت العقؤبة: المقضي. 5 هى ١‏ 
عقوبة جناية أو عقّوبة جدحة 0 
بسقوط الدعوي العمومية بمتى المذة . 


غخا لف للقا ثون .. 
ل تقض جنائي ب - مور أ 
ضَ 8617 رقم في 

إجراءات . دفاع ‏ .خاي المدافع عن 
لمهم أمام حكمة اللإنادات... وجو 
أن يكون من المقبولين للمرافعة أمام 
ع الاسئئاف أوانحاكم الابتدائية 


المادة بابو أخر 0-١‏ 

( قف جا ع 24 ,ينهو يسنة 04وا 
ص 1589 رقم 54 ). لا 
ات اجزاء ءات ٠‏ رئيس ثيابة كديه 35 
ِل 035 جقالية. لقم صمل من 


فهرسعالسئةٍ الخامشة والثلاثون 


' أعبال تبابة أخرى ١‏ .جائد.. ١‏ 


موك لوكيل -النيابة تحعة: إشراف 


محكمة الموضوع . 


ور 3-8 ا إجراءات 


٠‏ خبسير.. فض 
الأجران. بغار حصضور الخصوم . 
جاد .. 

( تقض جنا س 96 قيرابر مبئة 4و١‏ 
و 0 

أأحد إجراءات ٠.‏ شه د الأخذ 
بأقوال بعض الشبود' فى التحقيقات 
الأوليةا ددن ن سماعهم : ججوازة 5 
اد إثياتا . مكمة اموضوع 


9 . سلطتها فى.تشكوليح: عقيدتها” لما أن 
2 تأخد بأقوال:قريق من النبود. :وتطرح 


ما غداها . 
( تقض جتالى _- 519 .يونيه سنة ١58514‏ 


ص 46؟ا رم 103 ). 


إجراءات ه محا الجنايات : لما أن 


.عليها فى ذور الانءقاد ولو جاوز ذلك 


( تقش جناى ب "١‏ مارس شمتة 1564 
ص 1١88‏ رقم 0 


الشتفاى:' مناققة أليكنة لهذا التهم 
الله فق هذا الأعراف ٠‏ تحقق 


شقوة امراف ٠‏ 
كت جا شاو مس دو 
ال *ه* ارم 11 )م ” 
. إجراوات., عاركة. 


ال أن تينى 
دعق التيحقيقات 'الشفوية:: أل تجر.ها 


3 


0 


:- الما كة .* 


خلة الحاماة # 
امحكمة بالجلسة.ما دام ذلك مكنا . 
إدانة المتهم .ابتدائيا واستثثافياً دون 
سمماع شهود: . بطلان إجراءات 


( قش جناق سس #8 مالو سنة هيوه 
ص ااه 


ا 00 فيه 9 


مادام جاعيم. «مبكيا. .“اجاثة امهم دون أ: 


سماع :شبد لأهد: 0 

( تقض نجنا ب ٠١‏ ايربيل شنة ١08‏ 
ص 5١‏ ركّم 44 ).. 

اجراءات . عا كة . محكة استثثافية . 
انها تح على مفنضى الأوراق . 
..سريان ذلك فسالةالحضورالإعتبارى . 
( قش تاق سب ؟؟ ديسير سق 08م 
ص غ4 ارقم 1421). 


20 


7 0 . القصد الجناق فى 


جرية [حراز المواد الخدرة. .عل الحرر 0 
بأن الحدادة مخدرة : إنياته .بأدلة مؤدية / 


اليه . مثال م ممت 

ا لثياحة. الاج بقول لللتهم فى 
محضر. البوليس دون قول أجر له فى 
تمقيق النيابة, أو أمام الحيكة . جوازه 


4 س حم . تسييبه : تلبع الدفاع فيا ْ 


اللعوى والزذ عليه “لايازم: 
( تقش جنال اس #ذيوليه منة 18.04 


يقار ازتيب 2103 - 


:«الأببل فهها 8 


534 


ع [جزاءآت تقاض ' 0 


فهرست السئة الدامسة والثلائون 45 


57 


و بداإجزاءات. حكة.جلائنة . عدم 


“تقيدها بالأحكام. المدثية التى صدرت 
. أو تعليق قضائها غلى ماعسام أن 


يصذر من أحكام. بشأن-نذاع نمدنى قائم 
عل موضوح الجرمة : مثال: فق دعوى 
تأجير حل بأكثن دن جر اكل. , 
؟ - إجارة حل بأ كثرمن أجرائثل . 
٠‏ القصد الجن فى هذه أ رية . . هو 
القصد العام .. الإجدث عله صراحة فى 
الم يد لأزم .' 

( تمض جتالى' حب مابو.سنة 1104 
ص ١9١٠١‏ رقم 9554) : 

إجراءأت .“متهم يحئاية . حضوره أمام 
غرفة الانبام ليس بلازم لنظر الدعوى 


تحضوزه أمام محكة الجئايات . 
“3 اق داق بح 7 فتراين ستةٌ 14هو١ا‏ 
:ص ١714‏ رقم 53) ى 0< 


شعت عه إجداداثة > قياية: غامة:. ٠‏ بوت 
تمثيلبا فى الجلسة". عندام اثتئال الحم 
على سم مثل النيابة سبوا . لابطلان:. ” 


9 إر تباط. تقدير توافره. موضوعى. 
فصل الجئاية عن الجنحة . حق انهم 


فى مناتقة الأدلة بأكلبا عا فيها واقعة 
لة اتي قلت ب . . 


السو ست قيض . طعن . ملب دك . 


دعوى مدئية . ترك الندعى دعوأه . 


- عدخ المشكعة ليى: ممكنة ' الموضوع 


عدم جا إثارت لاو ل نرة أقام محكمة 


(تقش جناق ا 


١*5 ونه سا‎ "١ 
ص لعن‎ 
4 


تقزر 


3 


”/ 


54 


بجملة الحاماة ‏ فهرممت الدئة الحامسة والثلاثثون 


التلخيص . وجوب تلاوته فى الجلسة 
قبل بدء المرافعة . وجو بإعادة تلاوته 
إذا حصل تغيير فى أِييّة عدممراعاة 
هذا الإجراء . بطلان الحم . 

( تقض مدقى مم 4 مابو سنة عومو١‏ 
ص 4١‏ ركم 1١11‏ ). 

١‏ - إجراءات تقاضى . دفاغ . حجز 
القضية للحم مع الإذن بتقدم مذكرات 
تكبيلية . تقديم المستأنف عليه مذكرته 


قبول المحكمة لهذا الاستئئاف الفرعى . 
لاخطأ . ش 7 3 5 

؟ - إثباتتحقيق . محكة الموضوع . 
رقضيا طلب الإحالة على التحقيقاعتادا 
على أن الأوراق التي قدمت بالدعوى 
والقرائن الى استنبطها منها تننى عن 
التحقيق . لامنا لفة فى.ذلك للقانون . 
( قض مدق سل ه مارس سنة مو 
س ؟ رقم ؟ ). 

١‏ - أجتى . إبعاده . القرار الصادر 
به . صدوره يناء على مذكرة مرفوعمة 
للوزير . يعتبر قرارا مسببا لاوجه 
ألطعن عليه . 


؟ ب جنسية مصرية . الاعتراف بها . 


لايكون إلا بشبادة من وذير الداخلية . | 


الحصول على جواذ سفر مصرى . 2-7 


لا يعتبر دليلا عليها . 

( القضاءالإدارى سه 4 » أوقرسنة ؟هو١ا‏ 
ص 65ا رش 45لا )ء 

اجنى . [بعاده بعد انتباء مدة إقامته 
لأمور نسبت اليه وورضعه ف القائمة 
السوداء 5 جوازه 8 

( القضاء الإدارى - ٠"‏ ؟نوقير سنة؟ه ١5‏ 
ص ل" رقم ")2 ١ ٠‏ 


ا 


7 


نف 


7 


١‏ ب أججنى . إبعاده . عدم النص على 


اختصاص موظف معين يأصدار 
القرارات الصادرة به . القرار الصادر 
من مدير إدارة الجوازات والجنسية . 
جوازه . 0 
أجنى . إقامة .. الاقامة باستراليا 
عامين متتاليين ودون تسوية الإقامة 
بعصر. استفادة| نصرا ف]لثيةإل الحجرة . 
( القضاءالإدارى س- لا ديسير سئة؟ ١95‏ 
س ١١8‏ رم 4035 ). 

أجنى 5 إلعاده : مغادر' ته البلاد لتلق 
الع . إعلان الحرب . ظرف قاهر مع 
من العودة : لا يؤثر فى قيام نية العودة 
إلى مصر . بطلان القفرار الصادر 
بالإبعاد . 

(القضاء الإدارى- ؟؟ ديسمير سنةلاه ١‏ 
ص ١48١رتم‏ 88). 

أجنى . إقامة . السفر إلى الخاوج لتلق 
العلل . تأخر العودة ثم قيام الحرب 
لا ين انصراف النية إل العودة . 
اعتبار مدة الاقامة متصلة . عدم جواز 
إبعاد المدعى وذوجته التى تنبعه فى 
الاقامة قانونا . 

( القضاءالإدارى - ٠‏ ؟بوفيرسنة اموا 
ص #506 ارق, 4ه ). 

أجنى إقامة . المادة ١.‏ من القانون 
رقم و أسنة ١44.‏ . مقصور حكببا 
على الآجانب المرخص لم فى الاقامة 
مدة خددة . 


( القضاءالإدارى -- ؟ ديميرسئة اهو١ة‏ 


ص 88؟١‏ ركم 2١+‏ ). 
أجنى. . إقامته . ليست مطلقة من كل 
قيد . جق الإدارةءفى تيكييفه ظطروف 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السيئة الخامسة والثلاثون لمن 


ا 


// 


4 


0 


دالأبمات كل ساد عل سيد .قرول : 
(القضاء الإدارى سب ١‏ يتأبرسنة ١5688‏ 
ص ١٠٠٠اركم‏ +6 ). 


أجنى . إقامته إقامة مستدعة بمصر . | م 


مغادرته البلاد بنيةالعودة إلبا . اعتباره 
مقما في مصر مدة ه سئوات قبل 
مسئة /191 . عدم جواز ابعاده . 
(القضاء الإدارى- “آديسير سنة 196217 
ص ١1481‏ رقم 481 ). 


أجنى . القبضعليه . طلب إلغاء الام 


الصادر بالقبض . الافراج عنه . اتهاء أ 


الخصومة . لاعحل للادعاء بأن هذا 
الإفراج تمبيدآ للابعاد . 

( القضاء الإدارى س ؟١‏ مابو سنةه ١5‏ 
س ١798107‏ رتم 505 ). 

أجنى . المرسوم بقانون رقم ٠‏ 
أسئة 9م4١‏ . الإخطار الواجب على 
من يأوى أجنييا . 

( نقش جنا ا أول مارس سنة ١04‏ 
ص ١8؟١ارقم 11١‏ ). 

أ أجنى. طلب من تزوجت بأجنى 
مقم فى الخارج العودة إلى مصر . شرطه 
فى حالة المكزوجة ومن انفصلت عن 
زوجبا . التعلماترقم/ملسنة 150١‏ . 
١‏ أجنى . طلب من تزوجت بأجلى 
تقم فى الخارج العودة إلىميصر بعد وفاة 
زوجبا . حكه . 

(القضاء الإدارى - ”# ديسير سنة8هة( 
ص 4؟97ا رم 535). 

و إحراز المادة الخدرة بقصد 
الاتجار . إثباته بأدلة مؤدية إليه . 
مثال . ' ش 

كك نقض . طعن . لا مصلحة مئه 5 


1م 


لا جدوى من إثارته . مثال . 
( تقش ناك 7 يوئيه مسنة 04ؤ! 
ص ١8*83‏ رقم 41لا ). 
9- أحوال شخصية . اتفصال 
جسمانى . حك. تسبيبه. قضائؤه بالا تفصال 
الجسمال بين زوجين فرنسيين . عدم 
يبأ نه طليات الخصوم وأوجه دفاعيم . 
بطلان الح . المادة 4م مراقعات : 
م« أحوال شخصية . طلب اتفصال 
جسماق بين زوجين فرنسيين . عدم 
جوازاجمع بينه وبين طلب الطلاق حت 
عل سبيل الاحتباط . المادة ومم مدق 
فون ْ 
م أحوال شخصية . نفقة . حم . 
تسيبه . المادة ؛ .م من القانون المدى 
الفرنى الى تيز المكم لصا الزوج 
النى يحصل على الطلاق بنفقة لاتزيد 
على ثلث إيراد الروج الآخر . بجال 
تطسيقها هو فى حالة الحم بالطلاق 
لطا الزوج الآخر تطبيق هذه المادة 
فيحالة الحك بالاتفصال الجسماقى . خطأ 
ف تطبدق القانون المدلى الفرسى . 
( قش مدق س- ١4‏ ينايبر سئة ١564‏ 
ص ١١٠١١رثم‏ 184 ). 
أحوال شخصية . دعوى تطليق بين 
زوجين يونانيين . استخلاص المحكة 
أن الوقائع الى بنى عليبا طلب التطليق 
قل وقعت قبل الصلح الذى تم بين 
الزوجين . رفضها الدعوى تأسيساً على 
ذلك وفقا للبادة 1 من القانون 
المدى اليوئاق . لا خطأ . 


( تقض مدق سب » فيراير سنة ١566‏ 


.)9١١ رقم‎ ١١*35 ص‎ 


وف 


7 


٠‏ الإجراءات الي نيونجبها قانون الأحوال 


أمنها إلى الحكة الابتدائية وضمت إلى 


عاة الحاماة 


و م أحوال شخيصية . دغوى تطليق | 
بين “زوجين فرنسبين أقيمت فى ٠"‏ 


. نوفيرسثة و4١‏ أام الحكلة الابتدائية | 


الأحوال الشخصية. ضوع الإجراءات 
فيب للقانون المصرى . لا يغير من هذا 
النظر أن الزؤجة سبق أن رفعت دعواها 
.بالتطليق أمام احكة القنصلية أو أحيلت 


الذعوى الجديدة : المادة م ١‏ من القا نون 


..دقم ٠,40‏ لسئة ١44‏ وللواد ووم ] 


2 مرافعمات المضافة 


بالقانون رقم 4 لسمثة ,م و والمادة ا 
؟ من القانون رقم لسئة | 


ولمادة ف من القا: انون المدق الجديد . 


ب أحوال. شخصية دعوى تطليق 
بين زوجان فرلمسان . الإجراءات الى 
توجبها المادة بوبم مرافعات المضافة 
بالقا نون .زقم .و لمبئة بمو المعدل 
“بالقانون دقم 175 لدئة امور هى 
وبحندها الى تجب: مراعاتها دون 


الشخصنية للزوج- . .البحيغ” فى أوجه 
البطلان الى نيتمشك نأ الزُوج بالنسبة 
لللاجراء ءات السابقة لرفع الدعوى وذتا 
لقانون الأخوال الشخصية الخاص به . 


غير منتج ميق م 5 الإجراءات الى 
| لوا افير مر افعات قدروعيت. 
3 أحوال شخصية . ٠‏ ذغوى تطليق 


بإ ذوجين فرنسيين ‏ "قراد, الممكة 


إجرا. ءات ٠‏ تفظية أمز يما قاضى المكة أ 


لقع + أيكية بق ميا تملك 


اكد 
0 بين ذو جينفر رنسبين خظاً. الزوجلايعتير 


/ 


لطلب التطليق.. | 
 !‏ أحوال شخصية دعوى التطليق 


- فهرست أأسئة الخامسة والثلاثون 


الس ست لمح يا مس بد مام الس سم ا 


إصدارها ابتداء . لاعيب . 


3 أحوال شخصنة . كان . لسبابه . 


دعوى تطليق ين زوجين فزلسيين . 


١‏ استخلاص الك استخلاا سائتا مق 


التحقيق الذنى أجرظة حكمة' أول درجة 
انتهاك الزوج: انتهاكا جسما مشكرراً 


١‏ للؤاجبات الروجية ما دأت منة استحالة 


الإنقاء على الرابطة الروجية” . التحدبى 
فى هذا الخصوص أ مادتين انزو ؛ م 
مدق فرلمى : فى غير محله .0 ٠‏ 


( تقض مدأق اس +8 يونيه اسنة 08.ة! 


"ص 884 رقم 9315 ) . 


1 ة"أعزال ححسية ..دعوى تطليق 


سيا لعدم قبول دعؤى التطليق المؤسسة 
عل الاهانة الجسمة التق ا+قته من 
أخطاء زوجته ١‏ . هو ظرف موضوعى 
فى تقديرجسامة |. أخطاء الرؤجة المسوغة 


بين زوجين فرلسمين . تقدير جسامة 


الاهانة المسوغة التطليق : هو من 
مسائل الواقع . 


( تقض مداق - ١‏ يوليه سنة 14 
ص ١١18‏ رقم 058ه) . 


ونب أحوال شسية. ٠‏ دهوى طلاق 
توجين يونا نئين . أنيسبا عل لصدع 
ألحناة الروجية. . .ديف بد معني أتصدع 
الحماة الزوجية المبرر لطلب الطلاق 


الملدتان ,و ر, 1444 من القانون 
المدتى البونالى 7 


9 6ل جب أحوال شخصية. ._دعوى نفقة 


1 


لام 


بين زوجين يونا نين 


اونا 


غة -الحآماة ‏ 


١‏ الازام الروج 
بالنفقة أروجنه . «تى لا تستحق الزوجة 
هذه النفقة . المادتان ووس( ء عووم, 
من.القانون المدى اليونانى . 

( تقض مد اسدا.. 
ص ا٠1١ارتم‏ هه ). 

اختصاص .. اختصاض محكة النقض 
بطعون رجالالقضا. . شرطه . أننكون 
لم صفات تال القضاء أو النياية 
أو الموظفين القضائيين بد العمل 
بقا نون نظام القضاء فى ٠١‏ أكتو رسئة 
7 


(قض مدأ ٠‏ .جية عزومية : سقس 7" لواذيه 


انونه سنة ١95684‏ 


سنة 158ص 5919 رقم 6 . 


"2 'اختصاصن . أقدمية . قرار#ديد 
الأقدمية صدر فى: ظلل قانون مجلس 
الدولة . بقاؤه:دون شر أو إعلان حتى 
تاريخ سريان القانون رقم ١0‏ لسنة 


14 أ اختصاصر املكة. 0 
بالطءن فيه . 
مد أقدمية . أقدمة رجال العضاء 


واليابة الذين يعادون إلى 'متأصبهم . 
كيفية تحديدها . اغادة عم من القانون 
اقم وو لفة لووول 

: أقدمية المعيئين من 
ارج اسل القضناق ٠‏ أساسنتحد يدها . 


لدم أقدمية 


الفقرئان زه من المادة كن » منالقانون ا 
ادقم جو أسنة 6وز. 


( تقض هداق" باج عرزي سل ١؟‏ لوفير 


اسنة 0ةلس 0١و‏ رقم 8ه" ). 


المدق والقصاء التجارى كان معمولامها 


فه_رست السئة الخامسة والثلاثون 0 


فالقانون الختلط وأمام الما 3 الختاطة . 


. “عدم الأخيذ مها بالنسية لإبحلك الوطنية‎ .-. ٠ 


١‏ موؤتم مُوْثروَ ما تضق فيه من 
قرارات فى هذا الشِأن . 


م - قاثون المرافعات الجديد . أخذه 


بيدأ عدم التفرقة بين اختصاصى القضاء 
التجارى والقضاء المدى . اختصاص 
الدائرة: التجارية بنظر. الدجوى ولو 
كانت ذات 'صبغة مدئمة . 


و صصميفة افتتاح“الدعزى . إذا 


0 أمكن منقراء ها معرفةنؤضتوعالدعوى 


1 


ا والمبلغ المطالف به وسائدة' والميكمة 
| المرفوعة النْها الدعزىٍِ كاتق صبحة 


مشؤبة بالبطلان : ١‏ 
( ممر الكلية س تجارى سا 78 ينابر سئة 
14 ص 55ه رقم 157 ). 


اختصاص القضاء المستعجلٍ ق أحوال 


١ 0‏ الاتتاع عن " تفيةٍ الإلزام. يعمل . 


لد 


( الأمور المستجلة الطزئية باقاهية دل 


, دإسمير سنة 9604ا ص 4لالا رم 8 ), 


١‏ اختصاص . الاختصاص النوعى 
بتحدد بقيمة الدعوى وقت رفعها . 

؟ حم ,القاضى الحزق. بعدم 
الاختصاص مع. احالة القضفية للسحكمة 
الابتدائية رغم أنبا نمأ تققع فى ااختصاصه 
بعقد الاختصاص للبحكمة .الابتدائية 


5 لاعتيادات عدة ٠‏ . 


( القاعسية الكلية 1 ميو بيئة 1504 


لص 965 رقم (2)31. 


اختصاص . عكمة الجثايات..:متق تحم 


' بعدم اختصاصبا . بالجتيحة:؟ إذا اتضمم 


1١ 


4 


الل 
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لما ذلك قبل تحقيق الدعوى . 

( تقش جنا ل #مابو ستة ١558‏ 
س ١9009‏ رقم 1591). 

اختصاص عكة القضاء الإدارى . 
التعاقد بين | المكومة وإحدى الشركات . 
قول الشركة أنه هم تحت تأثير التهديد . 
راع مدق . عدم اختصاص هذه 
المحكة , 

( القضاء الإدارى - م أبريل سنة؟هة 1 
س 119٠‏ رتم 8ه ).. 

اختصاص محكة القضاء الإدارى . 
الطعور الخاصة با تتخاب الميئات 
الإقليمية والبلدية . تختص بها الحسكة 


بولايتها الكاملة . المادة الثالثة من 


القاثرن رقم و لسئة و؛؟١‏ الخاص 
بمجلس الدولة . إسقاط عضوية امجلس 
البلدى . تدغل فى تطاق المادة الثالثة 
سالفة الذكر 

( القضاءالإدارى سه ١١د‏ يسيرستة؟ هوا 
س 1519 رثي 415). 

اختماص حكة القضاء الإدارى . 


القرارالصادر بنقل مصباح للآثارة من 


مكانمعين . الطعن فيه بالا لغاء . اختصاص. 
+ مجلس بلدى . القرار الصادر مئه 
بنقل مصباح من مكان إلى آخر . 
عخالفته للقواعد الخاصة بأدارة مرفق 
الإنارة وإخلاله بالمساواة فى توذيع 
الخدمات البلدية . بطلانه . 

( القضاءالإدارى س 5 بوئدستة ١569‏ 


ص 18409 رقم (86). 


١‏ - اختصاص حك ةالقضاء الإدارى. 
القرار الصادر من بلدية الاسكئدرية 
برقض طلب بناء . قرار إدارى . 


م4 


415 


المطالبة بتعويض عله . مختص به 
الحكة . 

؟ - نعو يض عن قرار إدارى .رفض 
الترخيص باليئاء. شرطة. عذا لفةالقانون 
أو سوء استعال السلطة . 

كت تنظم . الساطة القائمة على تنقيذ 
أحكامه طبقنا للآمر العالى فى +؟ 


أغسطس سئة 9489 .اختصاصبا . 
مدأه . 

ع - لعويض . خط. . اتثتفاؤه . 
لاحل لبعث ركن الضرر . 


( القضاء الإدارى - »اد سمبر سئة ١851‏ 

.)8١1١ رتم‎ ١1358 س‎ 

١‏ ل اختصاص محكةالقضاء الإدارى. 

المطالبة بالإعادة إلى الخدمة العاملة 

منرتبة على طلب [لغاء قرار الإحالة 

إلى الاستيداع . اختصاص . 

يت جيش . القاعدة العامة بفى الترقية 

والاحالة إلى الاستيداع . يحكبها الآمر 

العسكرى دقم ١54‏ لسئة 6و١‏ . 

شرط الإحالة إلى الاستيداع . 

م س جيش . ضايط . الرقية من رتبة 

صاع فا فوقها . ضوايطها . 

( القضاء الإدارى - ١‏ ديسمير سنة 

1 5 ص ١470!‏ رقم 8876 ). 

, اختصاصحكة القضاءالإدارى‎ - ١ 
تأديى . صدوره متضمئا عزا لفة‎ 

للقا نون وإساءة استعال السلطة . يكون 


سببا لرفضن الدجوى لا لعدم اختصاص 
٠‏ المسكة . 


مجلة الاماة قفهرست السئة الخامسة والثلاثون 


>36 


1/ 


1/ 
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؟ د يجلس تأديب قراراته . مدى 
خضوعبا لرقاءة هذه امحكة . 

( القفاءالإدارى - " ديسمير سنة ؟هو١‏ 
ص /الا"١‏ رقم 8١6‏ ) . 

. اختصا صبحكمة القضاءالإدارى‎ ١ 
دعوى تسوبة الحالة . من قبيل دعوى‎ 
المنازعة فى الر اتب . عدمتقيدها ميعاد‎ 
الستين يوما . الفرق يينها و بين دعوى‎ 
. الإلغاء‎ 

كدر العال . عامل . التحاقه 
بالخدمة بامتحان . العيرة فى [ثيات ذلك 
ما يوجد فى ملفه . لاعيرة بإقرار 
الرئس . 

( القضاء الإدارى - 8؟ ديسير سنة 
؟6ؤاس 1424 رتم 847 ). 
اختصاص . وقف . التذاع القائم بين 
الطرفين ينحصر فى ادعاء المدعى ملكية 
العين الى لضع الوقف اليد علببا 
وإنكار مثل الوقف هذا الإدعاء . 
اختصاص انحا م اللدنة بنظر 
الدعوى . 

( نقش مدقى' سل أول أبريل سنة 1١584‏ 
س 609١١رقي 58٠‏ ). 


. اختصاص . وتقف تثفيذ‎ ١ 
نض . طمن . اختصاص حكمة النقض‎ 


بالنذاع الخاص يوقف تنفيذ حكمين 
مها ئيين متناقضين صادر أحدها من 
إحدى محا 1 والأض من محكمة القضاء 
الادارى أو إحدى بحام الأحوال 
الشخصية أو صادر كل منهما من إحدى, 
محا الأحوال الشخصية أو اجالس 


الملية وفقا للقانون ١‏ لسئة و4١‏ 
المعدل بالعانون ..ع لمئة م#ه؟ؤ . 
يشمل طلبات وقف تنفيذ الأحكام التى 
تكون قد صدرت قيل العمل به . 
؟ ‏ وقف 7نفيل حكنين متناقضين 2 
تقض . طعن . الإجراءات أل فصت 
عليها المادة ١م‏ من القانون رقم 141 
لسنة !14 . عدم [تياعبا عند تعديل 
الطليات . لا بطلان . 

ع وقف تنفيذ حكين متناقضين . 
#قض. طعن . المصلحة فى الطعن . 
الحم الذنى تطلب الطاعئتان وقف 
تنفيذه صدر على الصغيرة بضمبا إلى 
أببا . قصد الطاعنتين من وقف 


٠‏ التنفيذ استمرار بقاء الصغيرة فى 


حضاثتبما استنادا إلى الحم الصادر من 
اليجلس الى العام . مصلحتهما فى وقف 
التنفيذ تكون متواقرة . 

وقف تنفيذ حكين متناقضين . 
حضانة . أحكام الحضانة . تغيرها تبعا 
لظروف الأزاع وحالة الصغير وسنه 
واستقامة من يدعى حضاته . مثال . 
( تقض مدآل -س_جمية “مومية حم ٠‏ و يسمبر 
سنة 1988 س 118 رقم 801) . 
اختصاص . وقف قرار فصل . 

( الوزة الكلية ‏ سصجل متف ع 
4 توقير ستة 4هوااص ١5٠‏ 
رقم 51١‏ ). 

اختلاس أشياء محجوزة . مجرد عدم نقل 
الحجوذ إلى السوقفى اليوم امحدد البيع . 
لايكن لقيامهذه الجر يمة . ثبوت ناليم 


م 


ع عه الحاماة # 


أوفى بالدين الحجوز من أجدله . 8ض 
الحم القاضى باداته و تبر ئنه . 
( نقض جنائى 
ص 553 رقم بأهة ) ١‏ 

١٠٠١‏ إخفاء أشياء مسروقة . استمرار انق 
على حمازتما بعد ان! الضح له أنبا متحصلة 
من طريق السمرقة . تحقق الجريمة . 
( قض جنائى - ى فيرابر سسثة 15614 
ص 59؟1 رقم 504). 


١١‏ إخفاء أشياء مسروقة , الإخفاء . مق 


( نش جنائى ع ١8‏ ينابر سنة ١5604‏ 
1 ص ١8369»‏ رتم لاذه ). 
4 [خفاء .أششياء مسروقة . عل المنهم بأن 
مإضبط عنده متحصل من متزرقة . ركن 
1 من أركان الجرعة » داع المتهم. بأنه ما كان 
يعم بعل بأنالثىء اذى ضبط ماز ا وق 
تنويه الحك المطعون, فيه بها الدفاع 
وعدم استظبار عل الطاعن بسرقة 
المضبوط عازله . قصور . 
( تقض جتان ست ١6‏ مايو سنة ماهوا 
س 45غ رقم 189). 
6 إخلاء للضرورة . مسئولية المالك عن 
شغل الحين بعدذلك .مسو لية تقصيرية . 
( طنضا الكلية تس ؤيجارات س ع ١ ١‏ كتوير 
سنة 15814 ص ١١197‏ رقم ولام ) . 
١‏ - أدلة اللزوير . مخالفتها لشواهد 
الزوير...وقائع جديدة على الخصومة . 
ثقبل أو ترفض . الثانية وقائع غير 
جدددة مستقادة من الدعوى . لاحل 
لقبوطها أو رفضبا .. 
؟- أدماء القاويز . تزوير مادى 


وخيانة أمانة فى الحررات الممضاة على 


د يان ابريل سة سان 8( | 


فهر ست السئة الخامسة والثلانون 


بباض . لاتفرقة بإنبما أمام الحا ؟ 
المدنية . 
( مصر الكلية سل ه ١‏ مارس سنة 14ه9١1‏ 
ص هه ركم 1١54‏ ). 
اك ا 1 اطالات )اوسن 
عليها فى الفقرتين الثانية والثالثة من 
المادة ع مم عقوبات . خروج المششروع 
فيبا على الةواعد المقررة للارتباط . 
تقريره بدلا من الحم بالعقوبة المقررة 
لاشدها أن 5 بعقوية وا-<دة و لكنها 
تزيد عن المد الأقصى المقرر لأشدها . 
ابت اوقاط :فصن طن الاوقاط 
مسألة تدخل فى تقدير وقائع الدعوى. 
عدم جواز إثارته لآول مرة أمامممكة 
النقض.. - 
( قش حناى سه ع مايو سنة 51و( 
ص ١(#ا‏ رت ككة)ء 0 
ارتباط . الارتباط بين الجرائم . هن 
المسائل المتعلقة بالملوضوع ٠‏ فصل عكية 
الجنايات الجنسة ونظرها الجناية هذا 
لا يحول دون تحقيق دعوى الجئاية نما 
يكفل للتهم استيفاء دفاعة . سماع 
المتبمين فى الجبحة شهودا فى الجناية 
جائز . ؛ٍ 
( تقض جتالى سس م١‏ أكتور سنةور.٠‏ 
بن ارقم, 341 ). ١‏ 
١‏ ارتباط . محكة الجنايات سلطتها 
٠‏ فى قصل الجنحة عن الجناية ,' 
؟ - إثبات . ساطة الجكة فق الاحذ 
إشطر دون آخر من أقوال الشاهد . 
( قض جنتاقى ل ؟١‏ ابريل سنة 0و١‏ 
ص ١5935‏ رقم 559) ل 


4 أسباب الاباحةوموانعالمقاث. شروع 


١1 


لة الحاماة ‏ 


فى قتل . إفيةالقتل 
أن المتيم عند مقارقته الجر بمة كان ملا 
عدم بيانه هل كان فاقد الشعور 
والادراك بسبب السكر . قصور . 

( نقض جتاكق سل ١لا‏ مابو سنة ١984‏ 
ص ١988‏ رقي لالالا ) .' 


[ثباته 


1 لدلعية. 


استئناف .أثر الاستئناف. نقل موضوع 
الخصومة إلى محكة الدرجة الثانية بأدلته 
الواقعية وأسانيده القانونية فى حدود 
مارفععئه الاستثناف . مثال. ببعصدر 
من والد الطاعئين إلى المطعون عليه عن 
الماذل موضوع الأزاع . كمسك الطاعيين 
أمام محكمة أول درجة مجبليم توق 
مورثهم على العقد ووبصفة احتياطية 
نأن المورث سبق أن تصرف لابئه 
الطاعن الآول الذى كان قاصرا فى 
تصف امازل ودقع القن ثبرعا من مال 
والدته » ولذلك ذان تصرف المورث فى 
هذا النصف إلى المطعون عليه يشير 
باطلا وفقا للبادة الثامنة من القانون 
دقم وو لسئة 49و ؟ . قضاء محكة أول 
درجة بعدم صحة عقد المطعون عليه . 
إلغاء محكة ثانى درجة الحك الابتداك 
وقضاؤها يصحة عقد المطعون عليه. عدم 
تعرضبا لدفاع الطاعنين الاحتياطى . 
قصور مبطل الحم . 


( قض مدق ل ٠ه‏ مارس سنة ه5١‏ 


استثئاف . أحوال شخصية . 

صادر ى دعوى أحوال شخصية . 
عدم إعلانه قبل العمل بالقانون رقم 
1١‏ لسنة 1هؤؤ . ميعاد استئئافه هو 


فهرست السئة الخاسة والثلدثون 


ف 


خمسة عشر .يوما من تاريثم العمل بهذا 


3 


القائون . المأدتان و و وبم مرافعات 
والمادم اال من القانون رقم أشن 
سنة ١م؟١‏ . 

( قض مدق ل ١‏ ابريل سنة هوا 
ص 8لا؟ رقي 819 ) . 

استئناف . استثئاف الهم الحم الذى 
يصدر عليه يغير الغرامة والمصاريف . 
يحب لقبوله أنيكون الحم بذالتصادرا 
عليه فى الدعوى الجتائية . 

( نقض جناشق - ١ ١‏ ديسبر سنة 9208[ 
ص ٠١4١‏ رقم 459). 


استثئاف . استئئاف_المنهم . ليس 
للبحكمة إلا أن تؤيد الحم أو تعدله 


( قض جنا سل ١؟‏ ديسير مبنة 8ه و١‏ 


اص ٠١44‏ رص 1298). 


استثياف . الحكم على المتهم بشغل 
الطريق العام بغرافة خمسة وعشرين 
قرشا و بتعويض قدره ه« جنيبا 


و .11 ملما . القضاء بعدم جواز 
استئئاف الم فى شه الجنافىوالمدق. 


0 0 

( قش جنانى سل و وليه سنة ١568‏ 
ص 8690 رقم 3181 )ء 

استئتاف النيايةٍر : طلبها عقو بة الحيس 
الك بالميس. معو وقف الانفيذ . استئناف 
النيابة لهذا الحم على أساس قضائه بفير 


ما طلبت . غير جائد . المادة .ع 


٠. إجراءات‎ 1 


( بنها الكلية س 79 بونه ستة ١504‏ 
(ص 6الار,م 779 ). 


١91‏ ١و‏ - استئناف النيابة ف سالة الحم 
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>لة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


بتغري المهم ..0 قرش فى إصابة خطأ 
ثم ودود تقر بر الشفاء بتخلف واهة 
مستدمة لدى النى عليه . خضوعه 


لرقابة الحكمة من حيث جواذه وقبوله 


اليل 


1 


العام . 

#الداقوة الثىء انمكوم فيه . الدفع 
ما فى المسائل الكنائية . شرط صفته . 
( مصر الكلية سل ؛ دسمير سنة ه96١‏ 
ص الاه رقي 1548 ). 

استئناف . الأحكام الصادرة من الممكة 
الجزئية فى الدعوى الجنائية . مق 


يحوذ للنيابة استثنافها ؟ معن الطلب فى 


المادة .؛ من قانون الاجراءات . 

( تقض جنا س- 8» إيريل سسثة 10# 
ص ؟#اا رقم 1 ). 0ه 

اسئياف ٠‏ 'تصداء قضاء مستعجل . 
أسباب الحم الابتداق القأضى يعدم 
الاختصاص تناوت موضوع 
الدعوى المستعجلة ومن شأنها أن تودى 
إلى رفضبا هذه الأسياب بالذات كانت 


شرل 


لخن 


الاستئناف فى ال موضوع 5 
لا عخالفة ىَ ذلك لقاغدة غدم جواز 
التصدى . 1 1 

( نقش مدل ل ١6‏ أ كتوير سنة 8هة( 
ص ككل رم 4١‏ ؟). 

استكئاف ٠‏ وين . ٠‏ لسبيية . 
الدعوئ الى رفءتها المطعون عليبا فى 
دعوى أصلية بمطالبة المكومة تعويض 
عن السكر المستول عليه . عدم ثبوت 


صدور قرأر وقت را من ليية 


التقدير المنصوص عليها بالمادة ,م من 
الرسوم بقانون رقم > لسئة 185 . 
اعتبار الحم المطعون فيهالحكم الاتداقى 
صادرا فى معارضة فى قرار اللجنة 
وقضاؤه بعدم جواز الاستئئاف . خطأ 
فى القانون ‏ ش 
( تقر مدق -- 78 ينابر سنة ١8854‏ 
ص ١١١8‏ رقم 14959)ء. 

استئئاف . حق المتهم فى الاستئناف 
بالنسبة للدعوى العمومية. مناطه العقوبة 
وحدها فى الحدود المنصوص عليبا فى 
الفقرة الأولى من المادة ؟. ؛ من قانون 
الإجراءات الجئائية . التعويض المقضى 
به فى الدعوى المدنية . لا تأثير له . 
( نقض جتاتى مس أول بونيه سنة 0و١‏ 
ص 50# ركم )0 . 

استئناف . حق النيابة فى استئناف الحم 
الصادر فج ريمةعقو بتها الحب سأوالغرامة 
الى لا تتجاوز ماتق جشبه . مناطه . 
( نقض جنال ل ٠١‏ أبريل سسئة 4و١‏ 
ص ١١١8‏ ركم 544) ١‏ 

استئناف . حق النيابة فى الاستئناف . 
مناطه مأ تبديه من طليات . 


( نقش جنا س م يوليه ستة ١604‏ 


51 | 


ص 36ه"١‏ رقم 4لالا ). 

9- استئئاف . حق السابة فى 
الاستئناف . مناطه ما تبديهمن طلبات . 
مهم لسنة 1449 . الحم بدفع فرق 
الأجرأوالملاوة هوقضاء ففحق مدق . 


( تقض جنا سب 6؟ ديسمبر سنة 8هة) 
ص لا غ١٠‏ ركم 298 ) . 


ججلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون م 
و١‏ استثناف . حم . ادعاء الطاعن صدور الخصوم وقفصل فيه . المادة جم 
الحم فى تاريخ غير الوارد فيه وطليه مرافعات قديم : 
التأجي ل لإثبات ما يدعيه . قضاء المحكة ؟ ‏ وفاء . إثبات . عبارة د مثاوأة 
بعدم قبولالاستأناف شكلا دون سكينه فلان » الواردةفى وصول . المقصودبها. 
من [ئباتدعواه . أخلال حمق الدفاع . إحالة الدعوى على التحقيق لإثبات 
( قش جنا -- 8 يونيه سنة 8م9١‏ حصول الوفاءمن مالالمتمسك بالوصول. 
ص 58١‏ رقم "٠6‏ ). لاخماً . 
5ح اسادسع كر كوواء م - وفاء . الفهر الى يوفدينغيره . 
لا يبدأ ميعاد استدّنافه بالنسبة البحكوم : 


عليه إلا من تاريخ اعلانه به ولو كان 
قد عم بصدوره عن طريق آخر غير 


الاعلان . 
ب« شاهد . استعاته بورقة مكتوءة 
أثناء أدائه الشهادة . تقدير ذلك من 


شأن قاضى الموضوع , 


. ( قش جنا ل ه وليه سنة 4هو١‏ 


1/ 


ص ١8*28‏ رقم 48لا ). 

. استئناف-ك الجئح والخالفات‎ - ١ 
وجوب التقرير به فى قل كتاب الحكة‎ 
التى أصدرت الحم المستأنف أو إذا‎ 
كان المستأنف هو اانائب العام فى‎ 
كتاب الممكة الختصة بنظر الاستئناف.‎ 
عدم جوائ الاستعاضة عن التقرير‎ 


بأى إجراء آآخر . 


يلا 


؟ - التقر 57 بالاستثناف. عدمالتو قبع 
( صر الكلية ل 9 ينابر سنة اندلا 
ص *كؤرتي 9951 ). 

١‏ استثئاف . حكم بمبيدى . قاعدة 
استثناف الاحكام القبيدية مع الحم 
الصادرف الموضوع . مثاطها .ألايكون 
الك القبيدى قد استؤتف من أحد 


9 


ضن 


شرط تمس بالمادة 111 مدثى قدم . 
( نقض مدق -- 78 أ كتوير سنة ١584‏ 
ص 1558 ركم (6ة), 
استئناف . حك غياى استئئافى قبل 
العمل بقانون الإجراء! 
بتشديد العقوبة على امهم . القضاء فى 
المعارضة بالتأييد بعد العمل بقانون 
الإجراءات الجنائية دون أن يذكر فى 
الحم أنه صدر باجماع آراء القضاة 1 
بطلانه فم| قضى به من تشديد . 


ت الجنا ئيةقضى 


( قض جنا - ١١‏ دسمبر سنة “هوا 
ص ٠١4١‏ رقم 4119 ). 

استئناف . ححّ غيانى استئئاى قضى 
بتشديد العقوبة دون النص عل صدوره 
باجماع آراء القضاة . باطل . تأبيده مع 
النص على الإجماع . لايجوذ. المعارض 
لايصح أن يضار بمعارضته . 

( تقض جتان س- 4 وليه سنة “هوا 
ص 850 رقم 1019 )ا , 


استئياف اح عيانى استتباق قضى 
بالغاء حك البر اءة الصادرمن محكة أول 
درجة . تأأبيد هذا المي فى المعارضة . 


عدم النص فى الحم الصادرق المعارضة 
على أنه قد صدر باجماع آزاء القضاة . 


تفرك 


رفن 


نا 


مجلة الحاماة ‏ فهرست الستة الحامسة والثلاون 


بطلان هذا الحم حتى ولو كان الحسكم 


الغيانىالاستنافى صدرأصلافى ظلتا نون 
تحقيق الجنايات التى لم يكن يشترط 
الاجماع . 

( قض جتاش  ٠١‏ مابو سنة 1964 
ص ١١5‏ رتم ٠١‏ ). 

استئناف . حك غياى استئنا قضى 
على صدوره بأجماع آراء القضاة 
الصادر بتأييده . يحب أن يكون كذلك 
صادرا باجماع آر اء القضأة . 


( قض نا س ١١‏ مأرس سنة 4هو١ا‏ 


ص 88؟١‏ رق, 381 ). 

استثناف. حكغياى استئتاىقضى بالغاء 
الحسك الصادر بالبراءة مع النص على 
صدوره باجماع آراء القضاة . تأييده 
دون النص على الاجماع . بطلانه . 

( نقض جناتى م فراير سنة غ55١‏ 
ص /ا5؟١‏ رقم 599). 

9 استئئاف . دعوى . نصاب 
الاستائاف . 'زاع على جزء من عقار 
قيمتة ٠‏ جنمها : تدخل خصم ثالث فى 
الدعوى مدعيا شراء العقار بأ كله يمبلغ 
.٠م‏ جلما وقبول تدخله . الطعن ى 
عهده بالنذو برمنأحد خصومالدعوى. 
وجوب تقدير قيمة الدعوى بسمةعقد 
الخدم المتدخل . الحم بردو بطلانهذا 
العقد . جواز استكنافه . 

؟ - أختصاص 


٠.‏ دعوى . طليات 


اختصاص القاضى الجر . حسن سير | 


العدالة يقتضىالفصل فالطلباتالعارضة 


١ 


ند 


قبل الفصل فى الدعوى الأصلية . 


وجو ب إحالةالدعوى الأصلية والطليات 
العارضة إلى الحكمة الابتدائية. المادة.ه 
مرافعات . 

( تقض عد س- لا ديسمير سئة [١98518‏ 
ص 54 ١٠رقم‏ 469 ). 

استثئاف . دفاع المهم بأنه لم يرفع 
الاستثئاف ف الميعاد لآنه كان مريضا 
وتقديمه شبأدة بمرضه . القضّاء بعدم 
قبول الاستئئاف بمقولة إنه على فرض 
مرضه فقدكان فى وسعه أن يستأتف 
بتوكيل نجام . هذا خطأ . 

( تقض جنات س ١8‏ مابو سنة ماهوا 
ص 448 رقم ا115) . 

استكئاف . دفع سك 3 الطاعن أمام 
محكة أول درجة وقضت برفضه . عدم 
تمسكة بهذا الدفع أمام حكة ثاتى درجة 
١كتفاء‏ بالآسباب التى أقم علبا الحم 
الابتدائ الصادر لمصلحته . نعيه على 
السك المطعون فيه بالقصور لعدم رده 
على هذا الدفع . لايقبل . 

( تقض هدق سل ١8‏ فيرأر سئة 15854 
ص 8؟١١‏ ركم غ04١5).‏ 
استئناف . رفعه بعد الميعاد . اعتذار 
الطاعن بأنه لا يعرف المواعيد . رفض 
دفاعه والقضاء بعدم قبول الاستئئاف 
شكلا . صيح . ادماؤه لآول مرةأمام 
محكة النقض بأنه كان مريضا فى اليوم 
النى كان محددا لنظر المعارضة أمام 


محكة الارجة الآولى . لايقبل . 


( تقش جنا ع 8١‏ أبريل اسئة وها 
ص 4؟؟ رقم ؤه ) . 


8! استئئاف . رفعة بعد الميعاد . تمسك 


وار 


جلة الحاماة - فهرست السئة الامسة والثلائون 


الطاعن بأنه كان مريضا فلم ينم ن من 
رقع الاستثناف ف الميعاد . عدم تقديمه 
دليلا عل صة دعوأه . عدم تصديق 
الحكة لدفاعه والقضاء بعدم قبول 
الاستاناف شكلا . من سلطتها . 

( تقض ناش سس ٠١‏ أبريل سنة “هوا 
ص *؟؟ رتم 8ه ). 

امتئئاف . رفعه بعد الميعاد . كسك 
المهم بأنه كان مريضا بالمستشق يوم 
000 الحم باعتبار معارضته كأنم 
تكن. وجو ب تجقيقذاك . القضاء يعدم 
قبول استثنافه شكلادو نتحقيةه . خطأ . 
( نقش جنافى سس ١؟‏ أبريل سنة #اهبة١‏ 
ص 8؟؟ رك .)١4‏ 


'. استؤياف . سبقوط . استثناف الحكوم 


0 عليه بعةو بة مهيدة للحرية واجبة النفاذ 


١١ 


١4 


إذا لم يتقدم للتنفيذ قب لالجلسة . مئاطه. 
ألا يكون قد تقدم للتنفيذ حتى وقت 
النداء على قضيته من يوم الجلسة . 

( قش جنتاتى - ١5‏ ينابر سنة ١484‏ 
س 177 رقم 059)ء 

استثئاف . ضرائب . ميعاد استثياف 
حم صادر من محكة | بتدائية فى تذاع 
خاص با لضر أئبفظل القانون رقم؛١‏ 
اسنة ١10.‏ . هو عشرون يوما من 
ناريح إعلان الحم . 

( قش مدق سن 8»8 ينابر سنة 1١5084‏ 
ص ١١١‏ رقم 1457 ). 

استثناف . طلبالنيا بعقا بٍالمتهم بالمادة 
مر قانون العقوبات . الحم 
بالبراءة . استثئاف النيابة . غيرجاان . 
( قش حناق ل ه أبريل سنة 1ه( 
ص ؟99؟ارق, 559). 


١5 


١. 


قال 


لفق 


استئئاف . طلب النيسابة معاقبة انهم 
بالمادة سوم و منقا نون العقو بأت . الحم 
ببراءته . استئنافهذا الحكمنالنياية . 
غير جائؤ . 

( تقض جنا لى 68؟ مابو سئة ١988‏ 


اص 4596 رام .)1١5(‏ 


استزئاف ٠‏ طلب النياية معساقبة الميسم 
بالمادتين بو غم من المرسوم يقانون 
دم 4 لسنة ؟هوص. ذلك يعتبر مطالبة 
بالحم بالحد الأدنى المقرر بالمادة ع؟ . 
الحك على اليم بغر بمه مائة قرش . 
جواذ-استثئاف هذا الحك عملا بالمادة 
“00 ْ 

( تقض متا “مسد 68 مابواسنة #مة( 
ص 105 رقم )ا 

١‏ استئناف . طلب الثيابة معاقبة 
المتهم بالممادتين +موموبم+ من قانون 
العقوبات والحم عليه بأقصى العقوبة . 
جواز استئئاف هذا الهم عملا بالمادة 
001 [جراءات ٠.‏ 

؟ ‏ شسيك . ثسيك استوفى شسكله 
ألقانونى . يعد شيكا بالمعنى المقصود فى 
حم المادة نم من قائون العقوبات 


الاستحقاق لايوثر فى الجربمة مادام هو 


١ 


لم يسارده من صاحيةه . 
( تقض اجتالى اس الا١‏ همي 
ص 4ا"١‏ رقم 115 ). 
. طلب الثيابة مر المكة 
الجرئيةعقاب المتبم طبقا للفقرة الآولى 


استؤئاف 


من المادة الثانية من المرسوم با نون 


رذن 


١/ 


١1/8 
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مجة المحاماة ‏ 


فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


دم 14 لسلةه4؟1 دون أن تضم صميفة اها استئئاف . محكمة الاستئئاف . وجوب 


سوابقالمتهم . الحك على امتهم بالانذار. 
استثناف هذا الحكمن الثيابة.غيرجائز. 
تحدى النيابةأمام امحكة الاستثنافية يأن 
انهم عائد . لا يجوز مادامك فى م 
يسبق لحا [بداءذلكأمام الحكمة الجرئية 

( نقض جناي سب ١١‏ ابريل سنة ١618‏ 
ص 64١؟‏ رثرم 48 ). 

استئئاف . عدم رقعدق الميعاد القا نوق 
لعذر طرأ على المتهم . وجوب رفعه 
يمجرد زوأل المانع . 

'( نقض جنا س- ؟1 مابو سئة ١184‏ 
ص ("١5‏ رم 7١8‏ ). 

استئناف . عود[لالتشيرد . طلب النيابة 
معاقبة الهم بالفةرة الثانية من المادة 
الثانية من المرسوم بقانون دق مه 
لسنة معو . الحم عليه بالإنذار. 
لايحوز . جواذ استثنافه . 

( قن جنائى - 8 ابريل سنة مهلام 
ص الالارتم الا)ء 

استثناف. قضباء الحكمة بقيو ل الاسترناف 
الدعوى . قضاؤها بعد ذلك فى جلسة 
أخرى بعدم قبدل الاستثئاف شكلا . 
خطأ . استئفاد الحكة سلطها بالنسبة 
لشكل الاستئناف كبا الأول 

( نقض جناي سس ١١‏ مابو سنة ١08‏ 
ص 44١‏ رقم ؟؟١1).‏ 

استكئاف . قبد الاستثئاف ٠‏ عبارة 
د إعلان صحبح اا ا 1 


0 مرافعات . المقصود مها . 


( نقض مدقل ل 4 فرابر سنة 5هو١‏ 
ص *؟١١‏ رقم 505). 


١6 


هل 


ل 


فصلبا فى الاستئئاف على أساس ما قدم 
إلبا من أدلة ودفوع وأوجه دفاع 
جديدة وما كان قد قدم من ذلك إلى 
محكمة الدرجة الآولى وأغفلت الفصل 
فبه أوفصلت فيه لغير مصلحة المستأ تف 
عليه . لا حاجة لقيام المستأنف عليه 
برفع استثناف فرعى متى كان الحكم 
الابتداق قد انتبى إلى القضاء مصلحه . 
المادة ١.‏ ومرافعات. 

( قش مدق - لا يناير سمنة ١9664‏ 
ص ١٠١55‏ ركم :2)1441١‏ 

استئناف . ميعادالاستثئاف . الأحكام 
الصادرة قبل الفصل فى الموضوع والتى 
لا تنتبى مها الخضومة كلبسا أو بعضها . 
ددء ميعاد استثتافها . هومن يوم [علان 
الحم الصادر فى الموضوع ٠.‏ فوات 
ميعاد استئئاف الحم المادر فى 
الموضوع يرقب عليه فوات ميماد 
استئناف الاحكام الصادرة قبل الفصل 
فى الموضوع . المادتان لامو ع.»؛ 
مرافعات . 

( تقش مدلى ع 86 مارس سلة ١864‏ 
ص ١6اأاركم‏ 59ه). 

استثئاف . ميعاد الاستثناف . محكة 
امو ضوع . عدم أخذها بالشهادة الطبية 
المقدمة من المهيسم لإثبات عذره عن 
التقرير به فى الميعاد . لا معقب علبها . 
( نقض جتاتى س- ١8‏ مابو سنة قا 
ص 188 رقم 78 ) . 

١‏ - استئلئاف . ميعاده . المادة ؟.) 
مرافءات لا تنطبق إلا على الآوراق 
التجازية القبالة التداول . 


وها 


١1 


١ /اه‎ 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والفلائون 


؟ ‏ وكالة ظاهرة . مظاه رخارجية . 
حق الغير حسن ألنية فى الركون البا . 

( اسكندرية الكلية - عهارى د جب 
فرابرسنة 56 ص ١958اركثم؟4417).‏ 
استزئاف . ميعاده : باعتبار 
المعارضة كأن ل تكن ٠‏ نبوت أن المتهم 
كان حبوسا فى اليوم النى كان محددا 


. لنظر الملمارطة . لا سرى معاد 


الاستئئاف فى حقه إلا من يوم عليه 
رسميا بصدور الحم . 

( نقض جتأى سب ه نوفير سكة 08وا 
ص ٠١#‏ رق كه ). 

استثئاف . نصا ب الاستةياف ٠دعو‏ يان 
تختلف كل منهما عن الآخرى سيا 
وموضوعا . تقرير امحكة ضم إحداهما 
إلى الأخرى تسهيلا لإجراءات الفصل 
فهما . قبمة كل من الدعويين تدخل فى 
النصاب النها ف القاضى الجرى. الاستئناف 
غير جاثز . 

( نقض مدق -- ١8‏ بونه سنة ١5659‏ 
ص 5819 ركم 1584 ). 

١‏ استثناءات . المرسوميقا نون دقم 
دم لستة 0و4و١‏ بالغاء الاستثناءات . 
عدم تطبيقه على الضباط فى الوذارات 
الختلفة. المتصود بالضباط هنا .الضباط 
الموجودين فى الخدمة العسكرية . 

م - قانون الأحكام المسحكرية . 
الجراثم المنصوص علبا فيه . جراكم 
تتعلق بالخدمة العسكريةوالنظام العسكرى 


وجراثم تفع بالمخالفة القوانين العادية . : 


سلطة انجالس العسكرية والحا ك المدئية 
فى النظر فى كلا النوعين . التفرقة بين 


١4 


و 


عقوي الطرد من الخدمة إطلاقا والطرد 


“من الخدمة العسكرية . آتاركل . 


م ل موظف ٠‏ تصبدله . و يعوب تقل.م 
شهادة دالة على حسن السير والساوك . 
الطرد من الخدمة العسكرية لانة_لاس 
أموال أميرية . يخدش الأزاهة وحسن 
السمعة . مانع من التعيين فى الوظائف 
المدئية . 

ع س مجالس عسكرية . اعتيارها من 
الهيئات التأديسة . | 
عاش ضاطظ: طرجد ف الخد 
العسكرية . تعبيئه فى [جدى الوظائف 
المدنة إذا توافرت فيهالشروط اللازمة . 
جوازى . 

( القضاءالإدارى ‏ ؛ اأبريل سنة ١908‏ 
ص ١5418‏ رم 56 ).ء 

استعال أوراق مزورة . عم المستعيل 
بعزوبرالورقة. وجو بالتدلي لعل قيامه. 
( قش جتالى س ؟١امابو‏ سنة موا 


' ص؟4؛رقم 4؟1١1)ء.‏ 
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استعال ورقة مزورة . جر؟ةمستمرة . 
( تقض جئاتى - أول مارس سنة 4و١‏ 
ص *8؟ارقم 5896). 

استقالة . طلب إلغاء المرسوم الصادر 
بقبوها . تأسيس هذا الطلب على أن 
الاستقالة تمت تحت تأثير الأكراه . 
يوت أن الطاعن أسس طلبه الاستقالة 
على أسباب صحية . الثابت من ماف 
الطاعن بويد صحة قبامهذه الاسباب 1 
الطعن على غير أساس . ' 

( قض مدل س جعية عمومية س 88 يناير 
سنة 904اص ١45‏ ارم 556 ), 


5؟ 


عه الحاماة 


بدا ا أسثيلاء مؤّقت عل العقارات . 


15 


توعان ٠‏ عاجل وعادى . المقصود مئنه 
عسدم جواز تحويله إلى اسقيلاء دائم : 
القانون دثم ه لسنة 9.9 . 

؟ - استيلاء مؤقت ٠‏ لاملع من 
التصرف ف العقار . تعويض عنه تحبجة 
أن الاستيلاء بصد الراغبين فى الشراء . 
لاعلا . 

( القضاء الإدارى - ١‏ ؟ بوفيرسنة؟ه ١5‏ 
ص 181 رقم 731 ) . 

أسلحة . مفرقعات . إحراز مفرقات 
بقصداستم الما كنخيرة للا لحةالتارية . 
معاقب عليه بعقو بة الجئحة طبقا للقا نون 
دق بره لسنة و6١‏ . 

( نقض جنا سل 1١1‏ لوفير سنة 11868 
ض ٠١94‏ رقم 1405 ). 


٠6‏ إشكال فى تنفيذ حم جنائ . المحمكة 


المختصة بنظره . 
( لنصا الكلية سب دسمبر سنة 15614 
ض ١الالا١‏ رقم 91017 ). 


4 أصابات العمل . تعويض عن عامة . 


١ك‎ 
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كيفية بوت العاهة . بيان التعويض . 
معاد دقعه , الامتباع عن دفعه . 
العقاب عليه . 

( نقض جنانى س أول وق سنة هوا 
ص ١5١‏ رقم .)1١99‏ 

إعانة غلاء المعيثية لعمال الحال الصناعية 0 
والتجارية . المقصود بهذه الخال . 

( استئئاف أسيوط س ديعة التحكم ‏ 

. نوفيرسنة) 1568 ص580 | رقبكة1)‎ ١ 
يبع . قم اعتهاد‎ ٠ اعتهادات مصرفية‎ 
| مصرف لوفاء تمن صفقة . طبيعة الترام‎ 


فهرست السئة الخامسة والثلائون 


لكل 


١114 


البنك بالنسبة للبائع والمشترى . عدم 
جواذ اعتبار البنلك مودعا لديه أو 
ضامنا للدين . حقه فى الامتناع عن 
الوفاء إذا كانت مستندات اليا 
لا تطابق ماما مستندات فتم الاعتتاد . 


( تقض مداق سل ١١‏ أبريل سنة ١95814‏ 
ص 98١١ارقم,‏ 98م ). 


. أعمال تجارية . بيع . إثبات‎ ١ 
إحالة الممكة الدعوى إلى التحقيق‎ 
لإئبات البيسسع الخاصل بين تأجر بن‎ 
. وقيمة الأشياء المبيعة . لا خطأ‎ 
إنكار المدعى عليه لتصرف أو ادعازه‎ 
بأنه لا يتجر ف البضاعة المدعى بشرائها.‎ 
. لا مخرج اتصرف عن صفته التجارية‎ 
؟ - دفاع 1 إجراءات تقاضى . عدم‎ 
إجابة المحكة طلب فتيم ياب المرافعة‎ 
أو التصريح بتقدم مستلدات أو‎ 
مذ كرات . لا تثريب عليها متى كان هذا‎ 
. الطلب قد قدم بعد انتهاء المرافعة‎ 

( قض مدق -- 58 ينابر سنتة 4هو١‏ 
ص ١١١1رتيحة؛).‏ 

١‏ - إعلان . اسئءناف . و جدالبطلان 
هو أن ورقة اتدكليف بالحضور أعانت 
للخصى فى غير موطنه وأن الحضر لم 
يبت ما أنه فى ظرف »عع ساعة من 
تاريخ الإعلان وجه إلى المحان إليه 
كتابا موصى عليه سام الصورة إلى ججبة 
الإدارة . زوال هذا العللان صشور 
المحلن إليه فى أول جلمة . المواد ١١‏ 
و 1ه 74 فى »غ1 مرافعات. 

9 أحوال شخصية . ٠‏ تلى . جنسة. 

اختصاص حم السيليه ٠‏ بوت أن 


سس نا سسصسستب 


غ>لة الحاماة ل فهرست السئة الخامسة والثلانون 


المطعون عليه اليوناق الجنسية تبنى 
لقيطا مجهول الأبوين وجد بالديار 
المصرية . تصديق المحسكة الَنصلة 
هذا النبنى . اعتيار الحم المطعونفيه أن 
الطاعن التبنى مصرى وأن الل 
الصادر من الممكة القنصلية باطل . 
لا عنالفة فى ذلك لاتا نون المادة «ار٠ ١‏ 
من المرسوم بقأنون الصادر فم مابو 
سنة 198 والمادة م/< من امسوم 
بقانون رقم 5( لسئة ١50‏ . 

م ل أسوال شخصية . تبنى . حك . 
تسبيبه . اعتباره الطاعنمصريا لأسباب 
سائلغة وقضاؤه ببطلان المحكة 
القنصلية بالتصديق على التينى . السك 
بأحكامالقا نو نالو ناتى الخاصة بأ<وال 
الرجوع ف التينى . لا محل له . 

وك أحزال خقصية .لامو 
محاكم قنصلية يونانية . اختصاصما 
بسائل الأحوال الشخصية فى الفترة 
الى تلت إلغاء الامتيازات الاجنبية 
مقدور على منازعات الأحصوال 
الشخصية اللمتعلقة بالرعايا اليوناذين 
فقط . 

همح أحوال شخصية . اختضاص . 
حم صادر من محكة ةنصلية يونانية 
بالتصديق على تبنى شخص ثبت أنه 
مصرى . بطلان هذا الحم . البطلان 
متعلق با لنظام. العام . جواذ الفسك به 
من طلب التبنى . 

أحوال شخصية . تبنى . نقض . 
طعن. المصاحة فى الطعن. تمسدك الو ناى 
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كر 


الخبنى ببطلان حم التبنى الصادر من 
القنصلية . تواقر هذه المصلحة وفتقا 
للواد من ولاه١‏ [كى مه١‏ من 
القانون اليوناق . 

( قض مدق سل ه مارس سنة “اه وا 
ص 5١ا‏ رقم 2 ). 

إعلان. شفعة . دعوىالشفعة . بطلان. 
فيها . على المحمكة أن نقضى ببطلان 
الإعلان فى غيبة هذا الخصم . لياق 
الخصوم الحاضرين أن يتمسكوا بهذا 
البطلان لا يسقط حقبم فيه عدم سيق 


سكيم به ادى ممكة أول درجة 


ولا عدم أندائه فْ حعيفة الاستاياف 
المادة مو مرافمات . 

( تقش مدق ع 88 أأكتوير سثة 98089( 
ص 860 رقم 41" ). 

إعلان .محل الو كيل بالخصو مة . اعتباره 
محلاختارا بمجرد صدورالتوكيل. جواز 
إعلان الحم فى هذا انحل فى ظرف 
الستة الأشبر التالية لصدوره ونما 
لقانون المرافعات القديم . بدء سربان 
ميعاد الطمن بهذا الإعلان . المواد 
دلاء 4م عممء 4.4 من كأنون 
المرافعات القديم . 

( قض مدق - 8 مارس سنة 9ه ةا 
ص 8غ رمم ؟؟). 

١‏ إعلان. نقض . إعلان تقرير 
الطمن إلى خصم أجيب بوفاته . هذا 
الهم فى شخصوصية الدعوى ليس 
محكوما له . إعلان ورئته جملة دونذكر 
صفاتهم وأسماتهم وعدم إعلانمم لعد 


لذن 


َل الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


ذلك لأشخاصهم . الإعلان غير صمح . 
فوات ميعاد الطعن . عدم قبول الطمن 
شكلا ,النسبة لمؤلاء الورئة . المادتان 
امم و امع مراقعات . 
© - إعلان . نقض . 

الطعمن إلى خصم فى مواجمة النياية 
مباشرة . عدم توجيه الإعلان اليه فى 
مله الذى عيئه العمدةقى محضر الإعلان 
السابق . بطلان الإعلان . 

م # دعو استدفاق أصلية . إعلان. 
نقض . طعن . إعملان “تقرير الطعن 
وقعناطلا بالنسية لبعض المطعو نعاموم. 
الحم المطعون فيه صادر فى دعوى 
استحقاق أصلية . عدم بطلان الطعن 
بالنسبة لمن صم إعلانه . اختلاف 
دعوى الاستحقاق الأصلية عن الدعوى 
الفرعمة فى هذا الخصوص 

4 - دعوى أستحقاق . تزع ملكية : 
واضع اليد للاطيان التى يضع اليدعابا 
دون تقديم سند قانوق للكيته . 

تأسيس قضاته على أن عبء إثيات 
ملكية مدبن نازع الملكية يقع على 
عاتق الدائن متى كان رافع دعوى 
الاستحقاق يضع اليد على الاعيان وكان 
الدائن نازع الملكية يستند إلى حق 
اختصاص لا إلى رهن تأمينى أهذا بما 
استقر عليه قضاء اما ك امختلطة وعلى 
أن الدائن لم يقسدم دليلا على ملمكية 
مديئه و ون بالقصور .ىق 
غير مله 


ه ‏ قوة الأمر المقضى 5 نبا 


إعلان تقربر 


تذفن 


فى مواجبة الخلف الخاص . لا حجية 
له قبل ما'تح الحق إذا كان لم مختصم فى 


الدعوى . 

( قش مدلى ل ؟١‏ مارس سنة 0و١‏ 
ص #6 رقم .)1١١‏ 

. إعلان . نقض' . تقرير الطعن‎ - ١ 


شركة . إعلان تقرير الطعن موجه 
للشركة باعتيارها شخصا معئويا . 
وجوب اسا م الصورة فى مركزر الشركة 
لاحد الرناء المتضامنين أو أر ئس 
مجلس الإدارة أو للبدير فى مركز الشركة 
فانلم يكن الشركة مركز انسل الصورة 
توجيه الإعلان إلى الشركة فى مواجبة 
تابعبا النى تسل الصورة . بطلان 
الإعلان . لابزيل هذا البطلان حضور 
محاتى الشركة إلى قم الكتاب لتقديم 
مذكرة بدفاعه . المادتان ؟ / ؛و4؟ 
مراؤعات . 


؟ - نقض . طعن . خصوم الطعن . 
الخصومة فى الطعنلا تكون إلا بين من 
كانوا خصوما فى التزاع النىفصل فيه 
الحم المطعون فبه . مثال . محكة أول 
درجة حمكت فى الدعوى الأصليسة 
وقررت فصل دعوى الضمان الفرعية . 
الطاعن تناذل أمام عكمنة الاستئناف 
عن طلباته الموجبة إلى المدعى عليه فى 
دعوى الخيان . الحم المطمون فيه لم 
يفص لف دعوى الضمان . اختصام المدعى 
عليه فى دعوى الضمان امام محكة 
النقض . عدم قبول الطعن بالنسبة أله . 
( تقض مدق ل ؟١‏ مارس سنة م١‏ 
ص 15 ركم .)1١5‏ 
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9- إعلان . تقض . طعن . إعملان 
الخصم ف الثيابة . شرطه . قيام المعان 
بالتحريات الكافية الدقيقة التحرى عن 
محل إقامة المعلن اليه . لا يكنى ورود 
الورقة بغير إعلان ليسلك المعلن هذا 
الطريق الاستانانى . 

 »‏ اعلان . نقض . طعن . اعلان 
الخصم فى ال اتختار . متى يصم . إذا 
كان الخصم قد اتخذه ملا له فى ورقة 
إعلان الحم ٠.‏ المادة ,ممم مراقعات . 
( نفض مدى سل 88 أبريل سنة ١98“‏ 


ص ١الارقم .)1١١‏ 
١‏ - إعلان . نقض . طعن . إعلان 
تقرير الطعن إلى المطعوزعليه فى مكتب 
أحد المحامين . عدم ثيوت انه اتخذ هذا 
المكتب محلا مختادا فى ورقة إعلان 
الحم . بطلان الإعلان . المادة ..رم 

مرافعات . 
 »‏ ضرائب . سيارة تستغ ل استغلالا 
تجاريا فى نقل الأشخاص أو البضائع . 
وجوب اعتبارها منشأة فى 


المادتين 


مه 2ه وه من القانون رقم ١6‏ لسنة. 


. خضوعبا لضريبة الأدباح 
التجارية . التزام المشترى مع البائع 
متضامتين بما يكون علها من ضرائب 
وفقا للادة وى من ألقا نون رقم 14 
لسئة وم ١‏ المعدلة بالقانرن رقم /م١‏ 
لسئة م116 . 

( تقض مداق و0 ينه سنة ١9658“‏ 
ص 5 ١لارقم‏ 705). 1300 

١‏ إعلان . نقض . طعن . اعلان 
تقرير الطعن المطعون عليه فى محله 
بالاسم النى اعتادت مصلحة الضرائب 


أن تخاطبه به دون اعتراض منه حتى 
بعد التأ ربعم الذى يذعم أن صلته ,امحل 
انقطعت فيه . بوت وصول الاعلان 
للنطعون عليه و تدهم أوراقهق الميعاد 
القانوق . لاالرام على المعلن بأن يوجه 
الإعلان إلى امحل انختار فى ورقة اعلان 
الحم بل الآمر متروك لاختياره . 
الدفع بعدم قبول الطمن شكلا على غير 


أجاس.. 


مع مصلحة الضرائب . تناقض أسباب 
الحم بشأن هذه الاجابة والخروج فى 
تأويلها عن ظاهر مداولها . قصور 
يعيب الحم . 

( تقض مدق سل لا؟ أبريل سنة 988( 
ص 05" رقم 0693٠١‏ 


-١( 5‏ إعلان . نقض . طعن . تعيين 


المطعون هليه مكتب أحد الحامين 
باعتباره محلا مختارا له فى ورقة إعلان 
الك . إعلاته بالطعن فى هذا انحل . 
صمة الاعلان . لايؤئر قبه رفض الحاى 
تسل الاعلان نحجة اتتهاء وكالته . علة 
ذلك . المادتان م و .ممم سرافعات . 
؟ حسم . الخطأ فى ذكر أسماء 
الخصوم . متى يكون مبطلا الحم . 
مثال . المأدة وعم مرافعات . 

لس حك . لسييبه ٠‏ بسع . القضاء 
ببطلانهلآنه يخ رهئا . استخلاصهقريئة 
مخس الى من أوراق الدعوى . 
لا بطلان . 

( نقض هدق د ٠‏ نونيه اسنة ١44‏ 
ص ١١95‏ رقم 8ه ) , 
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يفن 


المحاماة قهرست السئلة الخامسة والثلاثون 


١‏ اعلان . نقض . طعن . عدم 
ببان الخطوات الى سبقت تسلم الصورة 
إلى حا ؟ البادة أوشيخها والوقت النى 
اتقل فيه امحضر إلى محل المعلن إليه . 
بطلان الإعلان . المواد ١١‏ و وروم 
مرافعات . 

؟ - إعلان . نقض . طعن . إعلان 
للنيابة . الثابت من إجابة شيخ الخفراء 


١‏ فى محضر الإعلان أن المطعون عليه 


ليق 


متغيب عن البلدة ولايعل له حل إقامة . 
فى ذلك ما بك لترير [إعلانه 
النياية . 

م ل نقض . طعن . موضوع الطعن 
يقوم على بطلان عقد البيع الصادر من 
مورث المطعون عليهم إلى الطاعنة 
باعتباره يخ ردنا . موضوع غير قابل 
للتجرئة . بطلان الطعن «النسبة لاحد 
المطعون عليوم أحدم إعلا نه إعلانا 
صبيحا . بطلا نالطعن تيعا بالنسبة بيع 
المطعون عليم . المادتان .ورم و ١م؛‏ 
نااك 

( نقض مدق سد ماوونيه سنة لاه ة ١‏ 
ص 53 رقم 8515 ). 


ذ- إعلان . وجوب يبأن الخطوات 
اابلتت نبل السورة: إل جرة 


الإدار . صيغة الإعلان الذى سليت 
صودته إلى شيخ البلدة لا يفوم منبا 
مصدر عل الحضر بواقعة إغلاق انحل 
وهل عل طلك نتيجة لاتقاله أم من 
مصدر أخر . بطلان الإعلان . المادتان 
؟1ى 4ب مرائعات. 

؟ ل نض .طعن . المصلحة فيه . 


النعى عل الم بالبطلان ف الإسناد : 
قيام الحمكم على سيب قانوق صحيح . 
لا مصلحة فى الطعن 5 

» _ شفعة . شرط الجوار فى قانون 
الشفعة القدم . مى بتحقق هذا الشرط 
فى الأراضى الزراعية . المرة فى ت#ققه 
هي »جاورة أرض الشفييمع الارض 
المشفوع فمها عزة.. حدين . معى 
ذلك . الادة ١/؟‏ من قائون الشفعة 
القدم 5 8 


غ ل استائاف . شفعة . وجوب نظر 
الاسئياف على أساس ما قدم إلى ك1 
الاستئناف من أدلة ودفوع وأوجه 
دفاع جديدة وما قدم من ذلك إلى محكة 
أول درجة ٠‏ دقع أمام حك أولدرجة 
يسقوط حدق الشفيع ف الشفعة . عدم 
فصلبا فى هذا الدفع ١‏ كتغفاء منها بقبول 
دفوع أخرى بنت عليها الحم بر فض 
الدعوى . إلغاء محكة الاستئياف الحم 
الابتداق فيا فصل فيه من دفوع . 
وجوب قصلبا فى الدقع سقوط 
الحق فى الشفعة . إغفالها اافصل فيه . 
قصور . 

مه شفعة . ٠‏ السيلية ا. قيام 
التذاع فى من العين اأشفوع فيبا . 
قضاء الحم بالشفعة بان النى نمك 
به الشفييع دون الدّن المسمى ف العقد . 
عدم بان الآسباب أتى استئد إليها 
فى قضائه . قصور . 

( نقض مدقل ل 8* أ كتويرسنة ١08‏ 
ص 8١‏ ركم 840 ). 
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١ 6‏ - أقدمية . أقدمية المعين من خارج 


السسلك القضائكق . أساس تحديدما . هو 
تاريخ اليد يحدول المحامين العام أومدة 
الخدمة القانونية فى المصالم الآخرى . 
عدم جواز احتسابالمدة الى كان يعمل 
فيبا كاتبا باحدى الوزارات . لا عيرة 
ب#بيده بجدول النظراء . 

9 أقدمية . أقدمية المعين من خارج 
السلك القضاق . وضعه بين فالبية من 
عاثلونه فى بدء العمل القانوق ومدته 
من بلأوا معه مدة خدمته . لاا عيب . 
( نقض مدنى مس جمية عمومة - ١؟لوثير‏ 
سنة 158ص 5١4‏ رقم 885 )0 


٠‏ أقدمية . حق وزم العدل فى تحديد 


لحيل 


أقدمية من يعين هن خارج السإك 
القضالى . ميعاد استعاله هذا الحق . 
هو شهر على الآ كثر من تارييٌ المرسوم 
الصادر,التعيين . قيامه بتحديد الأقدمية 
بعد ا أقضاء هذا الميعاد . بطلان القرار 
الصادر بالتحديد . المادنان ؟# و تمر 
من القانون رقم 1ه لسنة م«.و١‏ . 

( نض مدق - جعي ةشمومية ل 15 ديسمير 
سنة 928اص "959 رتم 584 ). 


١‏ التزام ولىأمر طالبة طيمًا لتعلمات 
وزارة المعارف الحموسية بدفعما تكر 5 
وزارة المعارف قد صرقته أثناء مدة 
الدراسة . أثر الإكراه الأدى فى هذا 
الالترام . 1 

؟ - التعارض بين تعليات الوزارة 
وبين القانرن رقم .و سنة .6و١‏ 
الخاص بتقر بر الجا نية فىرياض الأطفال 


85 


لذ 


١/81 


مما 


والتعام الثانوى والتعلم الفى . 
( يشر المنصورة المزئية - ١‏ يناير 
سنة ١968:‏ ص 5514 ركم 355 ). 
التكليف الصحيح للحق المسمى 
د لللكية الأدبة والفئة ». 

_ حدق حهاية الملكيةالآدبية وألفشة 
والصناعمة فى داثرة التجارة . 

» ل تقدير التعويض . 

( اسكتدريةالكلية س بجارى ‏ ١#ماير‏ 
سنة 5854اص 48 رقم 598" ), 

١‏ القاس إعادة النظر . الفرق يدنه 
وبين الطعن بالنقض . القضاء بما 0 
يطلبه الخصوم . تعريفه . مجيز الطمن 
بالتقض لا ,القاس إعادة النظر . 

م« - إلقاس إعادة النظر . الاختلاف 
فى تفسير نص قائوق أو الخطأ فيه 
لا جيز الالقاس . 

( القضاءالإدارى -- ١د‏ سمبرسنةاه ١5‏ 
ص ١45ارقم‏ +10 ). 

ترك الطالب 
يؤدى الامتحان بعد ضيطه فى حاألة 
تلبس . لا يرتب على ذلك بطلان فى 
الاجراءات . المادة مع من لانحة 
النظام الدراسى والتأديى لطلاب 
الجائات» المتسوه بلقل , عضر الى 
وردت تلك المادة . 


( القضاء الإدارى ل ” د زسيرسنة ١9609‏ 


ص 08؟١‏ رقم ا 8١‏ ). 

امتناع عن تسام التعزيض لورئة عامل 
متوف ننج ةاصابته أئناء و بسب بالعمل. 
مسدّولية صاحب العم لقاثونية و ليست 
تعاقدية . الفرق بين الخطأ الفأحش 


بجة ألحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


مر#ى جانب العامل والسبو وعدم 
الاننياه . | 

بيت غمرالمزئية س-.* أكتوير سنة ١104‏ 
ص 5١8‏ رقم 9لا ) . 


؛ أمر حفظ . الشروط اللاذم توافرها 


فيه .يحب أن يكون صرحا وثاباً 
بالكتاءة . مثال . 

( تقض جناي سب ٠١‏ مابو سنة ١984‏ 
ص ارقم 1١4‏ ). : 


لم١‏ 9- أمر عل عريضة 5 إصداره . 


يدخل فى سلطة القاضى الولائية 
لا القضائة < 

 «‏ اختصاصعكة القضاءالإدارى. 
الطعنف الأامر على عريضة . اختصاص. 
قبول الدعوى . رفع الدعرى 
من أفراد أسرة خمد على قبل صدور 
قرار مصادرة أموالها . قبول . 

4 س أمر على عريضة . المسائل الجاثن 
استصداره فها . ليست محدودة فى 
القانون أهافتان ول بوم اران 
المرافعات . 

ه س أسجيل . أسجيلرممأو نموذج. 
يرتب لصاحبه <اية لمدة خمس سئوات 
قابلة للتجديد . القانون رقم مب( 
أسنة 169 . 

( القضاء الإدارى - ١١!‏ :وفيرستة “وه و1 
ص 5اكارم 51ة). 


١ 8‏ - أموال . ملكية . تسبيبه . نظام 


الأراضى الزداعية فى عبد تمد على . 
عو نظام الالازام ٠‏ رفض الحم دعوى 


ْ سلد هدعى الللكة يضمن #نازلا 


عن حق التزام لا بيعا ناقلا للللكية . 
لا خطأ. 


محال السدكة بح اسيل 


ألنعى عل الحم القاصى برفض دعوى 
اللمكية بأن حمدعلى أبطل نظام الالتزام 
وربط الأراضى عل زارعيها . ثيرت 
أن الابطال والربط قد حدث بعد 
صدور سسئد مدعى الملكية . ذعى غير 
م 8 

5 حك . السبابه . أموال . ملكية. 
النعى على الحسكم بالقصور لعدم رده 
على مستند لا يتغير به وجه الرأى 
فى الدعوى . لعى غير منتج . مثال . 
ع ل لض . طعن . سلب جديد. 
أموال . ملنكية . القسك بأن الآطبان 
موضوع الداع هى من أراضى الرذقة 
المماوكة لأصحاءها ملكية تامة . لا تجوز 
إثارته لأول مرة أمام محكة النقض . 
( قش مدق ل ه؟ نوفير سنة ١564‏ 
ص ٠لامارقم‏ 51426). 

اتقضاء الدعوى الحمومية . واقعةلم 
تكن إلى حين صدور القأ نون دقم 178 
لسئة ١460١‏ قد مطى على وقوعبا 
الأدبع الدنوات والنصف المخصوص 
عليها فى المادتين ١6‏ و ب١‏ من قانون 
الإجراءات الجنائية . هذا القانون هو 
الواجب تطبيقه على الواقعة:. 

( قض جناىق امايو سنة موه 
ص 45 : ركم .)1١9‏ 

انكار التوقيع ٠‏ تحقيق ٠‏ عدم جواز 
سماع شهادة الشهود إلا فيايتعلق بإثبات 
واقءة الكتابة أو التوقيع على الورقة 


اا 


١3 


. الأهلية : 


بجلة الحاماة ب 


دون إثبات الدين أو التخالص المدون | 


مهذه الورقة . المادة .ام من قانون 
المرافعات القديم . 
( تقض هداق ع #٠‏ بونيهسنة هوا 


ص لاثالا رقم 58؟). 


. لاوير . إثبات‎ ٠ إثكارالتوقيع‎ - ١ 


باه الإثيات “عدم وقوف الوارث 


عند خد إذكار توقيع مودئه على الحرر 
يلادعى باذو بره . عقباء إثبات الازوير 
يقع على عاتقه . ش 

سداتزوير. حْ ٠.‏ تسييبه . القرائن 


التى ساقها مدعى التزوير لاتير استعمال 


احكة حقبا فى القضاء برد وبطلان . 


السند . استخلاص الحكة من ظروف . 


الدعوى وملابساتها صحة السئد." 
تقدير موضوعى . 

م ل صورية . وارث . ادعاء الوارث 
يصورية السئد الصادر من مورئه . 
لاتجوذ له إئبات مذه الصورية إلا 
النى ينطوى عل الإيصاء والتصرف 
الصادر فى مرض الموت . 

؛ - إثبات . مبدأ ثبوت بالكتاية . 
تقدنر توأفره . موضوعى . 

( تقض مدل ع 84 دسمير سنة 218ة١ا‏ 
ص ٠١9‏ رقم 411 ). 

١‏ أهلية . ترقية . الأهلية لوظيفة 
قضائية . ليست بذاتهاد ليلاعل الأهلية 
لترقبة إلى وظيفة أعلى منها . درجات 
المواذئة عند كل حركة بين 


المرشحين لما . المادة م+”؟ من قانون 


.اسبتقلال:القضاء + 


9 تعويض . سقوط 'الحق فى إقامة 


فهرست السئة الخامسة والثلائون 


١57 


لحل 


56ص 


ل 


الدعوى بطلب اتعويض . المراسم 
المطالب بالتعويض عنبا صدرت فى ظل 
قانونمجلس الدولة . سقوط الحقيكون 
ونقا لللأصول العامة 


( تقض مدا - جمية ممومية ‏ 5" ينابر 
سنة 594اص 8#8١ا‏ رق 59م ) , 
أهلية ٠‏ تقدير دذرجه ة الآهلية 8 عدم 


تنفيذما لص عليه قرار وزارة العدل من 
وجوب التفتيش على عمل القاضى مرة 
على الأقل فىكل سئة . كفاية التقارير 
والأوداق والبيانات المودغة ياف 
القاضى لتقذير درجة أهليته . الاعتياد 


"” ' عليبا ف التقدير : لاخطأ . 


( تقض مداق -- جميةحمومية ح- © بونيه 
سنة 9654١ا.ءص‏ 5" “؟٠آارت‏ كاه )ء 

١‏ -- أوداق تجارية ٠‏ السئد انررعل 
يياض . حكه . 

؟ - أوراق تجارية ٠‏ السئد الذى م 
يذكرفيه سبب المديونية . يفتر ض أن له 
سببا مشروعاً . على من يدعى العكس 
عبه الإثيات . 

( تقض مدق - ١‏ أبريل سنة 6و١‏ 
ص ١١99‏ رق, 091). 

يي . شيك . تضامن الموقعين 
عليه . بأكاه 17 
000 0 
قضاتهعلى أنهذ! الشيك بجرر عن عملية 
تجادية وأن الموقعين عليه تجار وأنه 
مشتمل على شرط الإذن . لا عخالفسة 


ف ذلك للقائون . 


( نقش مداق بتك مارس مسنة “1م6وو 
ص لال ركم .)1١15‏ 


الاعتياد على الإقراض يفوائد تيد 


وعا-_ 


11/ 


ليلكا 


فكل 


. نجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


عل الحد الأقصى الممكن الاتفاق علبا 
قانونا . الحم بادائة الخهم فى مذه 
الجرة . تعاقده بعدهذا الحكعنقر ض 
واحد . إداته . خطأ . 
[ تقش جنا 15 1 كتويرسنة ١508‏ 
ص ه١١١‏ رقم +8" ). 


إيقاف تنفيذ ق ارفص [عامل . وجوب 


تقديمه خلال أسبوع من تاريخ الفصل 
التعسى . فى حالة الحم بالبراءة فى جنحة 


مرفوعة ضد العامل » يجب إعادته إلى 
عمله و إلااعتدرعدم [عادته فصلا تعسفيا 
طبقا للبادة: ٠م‏ من. قانون عقد العمل 
الفردي « ويجب عل العامل أن يقسدم 
طلبه إلى هدير هكتب العمل خلال 
أسبوع بعدصيرورة 3 تجا نيا اذا 
لقوة الثىة الحكزم فيه . أى بعد انتباء 
هيعاد الثلاثين يوما النى يجحوذالنيابة فى 
خلاله استثياف الحم . 


( هيت ثمراطزئية ل ؛١سيتمبرصنة‏ و١‏ 


سس لاكذرم 0 ). 


(ب) 
بد ميعاد سقوط الحجر التحفظى أضى 
سئة أشهر كص المادةو م عرافعات ‏ 


( جربا اللزية ‏ ١؟‏ نوق رسنة 4هو١م‏ 


ص ءاه رقم الو). 


١‏ ل براءات الاختراع . ههلة وكلاء 
الإراءات . التنيد بالجدول طبقا للمادة 
.16١ 0 1‏ 


3 شر طاوم ٠‏ 


ريزارات الاختراع : : محكيل 


7” 3 


البراءات . تعريفه . الشروط الواجب 
توافرها فيه . 

5 مبئة وكلاءالير أءات.القيدبالجدول 
طيقا لليادة ١ ١‏ : الاعفاء من المؤهمل 
المنصوص عليه فى المادة؛ . المقصود به . 
لجئة ص الطلبات . سلطتها . فى ذلك . 
( القضاءالإدارى - ١‏ ديميرستة 1565 
ص ١4١‏ رقي 99م ). 

براء الذمة . إثبات . وفاء . الاستئاد 
فى إثبات الوفاء على واقعة مادية لاعلى 
تصرف قانوث . جواذ الإثبات بكافة 


. الطرق ححتى ولو جاوز الدين نصاب 
البيئة . مثال . 


الم 


( تقش مدي س- 3*8 كعوبر سنة ١5.04‏ 
ص *510١رقيم‏ 8515 )ء 

براءةالاختراعو الفاذجالصناعية . 
الإجراءات التحفظية بشأئها مبيئة فى 
القانون ,م١‏ لسئة 15144.. وجوب 
اتباعبا . فى حالة الغموضن ل جع إلى 


القانون العام وهو قانون المرافعات . 


ا الإجراءات التحفظية وأردة 
في المادة و؛ من القانون ١0‏ لسئة 
04 دون وض م أو ترك 


“ا ملم اشبان: 200 
التحفظية بشهأن براءة الاختراعالفاذج 
الصتاعية لرئيس عفككة القضاء الادار ئى 


. امختضة بنظر الت اعالموضوعى . صدورها 


5 الآمور الؤقتئة بإحدى انحا م 


. بطلان . 
( الناعمرة التكلية ب نتجارى :سم «سيتمير 


اطئة مط س 169 رقم 3356 ). 


مجلة انحاماة ‏ فهرست السنة الخامسة والثلاثون. 3 


* إصمة . توافر اثثى عشر علامة مطابقة 


0" 


لبصمة- المنهم 3 033 فسا لاعتيار 


( جتابات دمنهور س امن ينا رسئة -ونة ١‏ 


ص 45" رقم <)1١١1‏ 
١‏ س بنك . البنك العقارى الزراعى . 
مؤسسة عامة . قراراته . تعتير قرارات 


إدادية . الطعن فِيها أمام محكة القضاء 


الإدادىٍ ٠‏ اختصاص . 


؟ - البنك العقارى الرواعى . اعتيار 
موظفيه موظفين عموميين . علاقة 
الموظفين بالبنك ٠.‏ علاقة تنظيمية 


. تحكنها القواعد التى وضعبا مجلس إدارة 


البنك . 

م د دعوى المنازعة فى المرتب . 
عدم تقيدها يعاد المنتين يوما . 
اختصاص الحكمة ولو كان النذاع سابقا 


- :على نفاد قانون مجلس الدولة . 


"2 


؛ ‏ تقادم ممى . سريانه على 
39 بالحقوق الدورية المتجددة . 

الا يكون أصل الدين 
00 عليه . / 


ه - البنك العقارى الن 5 . علاقة 


موظفيه به . علاقة تنظيمية. عنالفتها 


بقرارات فردية أو الافاق على | 


ذلك . ناطل .. 
( القغاءالإداري 8م مارس سئة ارفلا 
ص ٠٠54#‏ رتم 2197 ). 


إشائها . الشزوج ل 9 البورصة 


ونظمبا.. جروج على القانون . 


علية. الكروش., + تتريفيا : دم 


. مشروعيتها‎ ٠ 


؟ ب احتكار . الاتفاقات الى تيدف 
إليه. لرفع الآسعار إلى جد يامظ . 
اتفاقات باطلة مادام تبدف إلى 
أغراض غير مشروعة . 
( القضاءالإدارى -- ١؟‏ أبريلستة 8ه ١‏ 
ص ١7٠١7‏ رقم ؟5). 


مو٠”‏ ببانات تجارية . القانون دثم لاه 


لسئة ١4‏ . وجوب مطايقة البيا نات 
( تقش جناتى ‏ 39 فيراير سنة ١984‏ 
ص ١117‏ رقم 51919 ). 


بيع . التزامات البائع . مان اتتقال 


ملكية المبيع: للشترى .: لايجحوز 
لبائئع طلب تثبيت ملسكيته لما باعه جرد 


أن المشترى لم يسجلعقد شراته حم 


تسبيبه . قضاؤه بنثبيت ملكية البائع 


لا باعه . استناده إلى أن المشترى لم 
يرف دعؤى بصحة التغاقد أو بثثبيت 


المكية وإل أله قد نص فى العقد على 


: “انفساخه فى حالة عدم دقع باق العن . 


عدم تحقيق المحكة دفاع ا مشرى 
بأنه أو جيسع الأن ٠‏ بموجب 


وصولات قدمبا . خطأ فى القانون 


وقصور ٠.‏ 
( تقض مدألى سس ١‏ عوقير سينة 1968 
ص ٠١١8‏ رقم 1445 ). 


اماء".ء 1ح يبع يضاعة مشحوئة على ظبر 


سفيئة. ٠.‏ مسئو لية . تعوينن ٠‏ حكم. 


' تسبيبه . تقريره أن القول ' يتعليق 


البح بسفينة معيئة على.شرط وصول 


33 


يمة المحاماة ‏ 


البضاعة سالة لا يؤر فى التزام البائم 
يوجوب شحن البضاعه . تقريره أن 
البائع مستول عن عدم شحن البضاعة 


سواء كان ذلك راجعا إلى فعله شخصيا 


أم إلى قمل ريان السفيئة 
لاخطأ . 


؟- نقض : طعن . 
القول بأن التماقد هو بع بالعريون . 
عدم جوان إثارته لآول مرة أمام 
محكمة البقض . 

؟ - تعويض . بسع 2م «الفيه 
تأسيس: قضائه بألتعو يض لعدم 7 


سلب جديك . 


' المبيع على أسباب سائغة ٠‏ التعى عليه 


بمخا لفة القافون لقضائه با لتعويض 


تقديم ما يدل على أن التعويض الحكوم 
به مخا لف الفسعير الجبرى 5 النى عل 
غير أساس 1 


( نقش مدق 09 أبريل سسنة ١5608‏ 
ص ٠#‏ ارم 55). 


ا ٠‏ تسجيل. حم . لسبيبه . تفضيله 


بع 


عقد المشترى الثانى المسجل على عقد 
المشترى الأول غير المسجل . لاخطأ . 


القسك بسوء نية المشترى الثاى غير ٠‏ 


منتج . الى على ما استطرد اليه الحم 


: .لزيدا بالنسبة لفسعقدالمشترى الأول . 


( قش مدنى -- 4 مارس ستة 1504 
ص ١١5‏ ركم ؟ااه). 


. تسبعيل . سوء [لنية فى معن ىالمادة 
من قانون الشهر العقارىرقم ١١‏ 


فهرست السسئة الخامسة والثلاثون 


أسرئة ةف . نحديده . 
( نقض مدق هه اماو سشئة ١564‏ 
ص 11545 رم 641). 


٠‏ ببع.تسجيل. صورية .عل المشترىالثانى 


النى يل عقده بالببع الحاضل للشترى 
الأول التى ل يسجل عقده . لا يحول 
دون تقل الملكية اليه . هذا العإلايتتج 
فى إثبات صورية عقد المشترى المسجل. 
المادة ومن القا نونرقم ؛ ١اأسنة‏ ؟يوإ. 
( نقض مدق ل 8١‏ دسسير سنة موا 
ص ١١5190‏ رتم هلا1 ). 


ا ببع . دعوى حمة التعاقد . التزام البائع 


بضمان التعرض.. هذا الالتزام لايسقط 
أبدا بالتقادم . مثال ٠‏ دعوىقى لبصحة 
ونفاذالببع وتسامالمبيع . منازعةالبائع 
أو ودثته فى طلباتالشترىمحجة سقوط 
الالتوامات ريع البق بالتقادم . 
غير جائة . 

( نقض مدق -- 1 مارس سسنة ١5904‏ 
ص ١84‏ ارقم .)0(١‏ 

ببع . فسخ . الشرط الفاسخ الضمى . 
حديد أجل ف العقد للوقاء بالالتزامات 
دون النص عل اعتبار العققد مفسوعا 
من تلقاء نفسه عند التأخر فى الوفاء . 
حق المشترى فى تفادى الفسم بعرض 
القن حت بعد رقع الدعوى . سلطة 
الحكة فى إجاية طلب الفسخ أو رفضه . 


حم . تسبيه . إجابة الحكتطلب الفسخ 


بعد عرض المشارى القن دون يبان 
وجه الضرر الذئ للق بالبائع من التأخي 
فى دفع القن . قصور . 
( قض مدلى -- ١4‏ مأبو سسنة ١988‏ 
س ١5؛‏ رقم .)1١15‏ 


مجلة امحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 0ظ 
"١#‏ زاب : ببع . هلاك المبيع فى يد البائع وقوع الجريمة . لابمحوها . 
فل تلب لزي لدب لابقا ( نقض جنا -- ٠١‏ أ كتويرستة ١08‏ 
فيه تفع تبعته على البائع إلا إذا كان ال 7 
لاك بد إعذار الى قل المي . 1" تبديد . عقد الوديعة . التزام المودع لديه 


٠‏ - عقود المبادلة . إذا استحال على 
. أحد المتعاقدين الوفاء بتعبده انفسخ 
0 العقد بأكله وسقط تيد العاف الآخر 

بغير حاجة إلى التقاضى و بغير إقرار . 
( الفاهية الكلية ل مجارى سل" ١‏ مابو 
سمنة 1.566 ص “أرق 554 ). 

. سد بع . وصية . حك:. لسبيبه‎ ١ 
استخلاصه من نصوص العقد وعناصر‎ 
الدعوى أن نية الطرفين انصرفت إلى‎ 
البيع المنجز لا إلى الوصية . لا عنالفة‎ 
1 . فى ذلك للقانون‎ 
تقض . طعن . المصلحةفى الطعن.‎ 

بيع . حق البائع كضامن فى الطمن فى 
الحم الصادر باستحقاق ألعين المبيعة 
لآخر لأفضلة عقسده وأو لم يطمن 

المشترى فى هذا الحم . 
© بيع . لسجيل . ببيع صدر من 
المورث لمشتر لم يسجل عقده . ببع 

ش صدرمنالوارث لمشدرىآخرجل عقده . 
أفضلية عقد المشترى من الوارث على 
عقد المشترى من. المورث . لا محل 

. التحدى فى هذا الخصوص بقاعدة أن 

لاتركه إلا بعد مسداد الديون وأن 
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شخصيةالمورث تغاءر شخصية الوارث . 
( تقض مدق ح- 4 ونه سنة 8و1 
ص 48أارم27؟). 

(ت) 


6 تبديد أشناء محجوزة .' سداد الدين بعد 


ري 


برد الثىء المودع بعيئه التسل المؤسس 

على عقد مفاوضة . لاتتوافر به جربمة 

التبديد . المادة ووم عقوبات . 

( تقض جتاى _ِ 5 مابو سنة ندل 

ص ؟ ارم لاحذ). 

تبديل ٠‏ نحكة الموضوع سلطة تفسير 

العقود ألتى سليت يمويجها الأموال حل 

تبمة التبديد .. 

١و6ه4 بوني سنة‎ ١5 تقش جتالى س-‎ ( . ٠ 
. ) 719 رم‎ ١818 بس‎ 


لف تخريض عل الفسق والشهرو: ٠‏ توجه 


المتهمة لأحد المآرة بالطريق العام دعوة 
تتضمن اغراء بالفجور والدعارة . 


اثنفاء العلانية المنصوص علببا فى المادة 
منقانو نالعقوبات . لاحل للعقاب 
طبقا للنادة ١١‏ من القانون رقمم> لسئة 
0١‏ بشأن مكاخةالدغارةأوالمادةورن, 
من قانون العقوبات . اعتبار الواقعة فى 
هذه الحالة عنا لفةمنطبقة عل الفقرة الث لثة 
من أللادة ,مم من قانون العقوبات . 
) نقض جنا أول بوليه بسنة ١584‏ 
ص 8م8١‏ رقم ”الا ). 

9 تحصيل رسوم زيادة عن المستحق . 
توآفر أركان. الذرعة المنخصوص علما 
فى المادة 4و عقويات. 
( قش جنا سد و١‏ أبريل سنة ليل 
ص4 000 لجر 


0 حكها خبل التحقيق الذنى 


51 ل تحقيق 
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أجرته . الدفع فى غيرعله . 
(عو باق هه ارين سد و 
ص ٠9]١رقم‏ 554 ) : 
١ ”‏ ل تحقيق . فن التحقيق .خطأ محكة 
ا موضوعقيه. عدم أعبرأض المتهمعليه : 
عدم تأثير هذا الخطأ فى سلامة حكها. 
+ شبادة . شهود الئق . عدم الازام 
3 الموشتوع بالرد صراحة على 
شرام . قرطه. 0 
( قش جناي سل 86 مابو سئة ١964‏ 
تس 85اا رقي 106 ). 
٠‏ ندب الثيابة لمأمور 
الضبظ القضاك لتحقيق أمور أبداها 
أحد ممءوسيه . جوازه . تفتيش . إذن 
بالثيابة به . تقديرمبلغ جدية التحريات . 
.متروك لحا تحت رقاية الحكة . 
؟ ‏ قيض . تفتيش . وجود دلائل 
كاقية على حياذة الهم الخدر. جواز 
القبض عليه وتفتيشه .2 , 
( قض” جنا سا « يوليه سنة ١5664‏ 
ص ذه ارقم 080 ) . 


90”» لرصصد . لا يؤثر فى قيامه أن يكون فى 


( نقش جنال سس ١٠١‏ بونيه سئة ١565‏ 
: تاس 83# رقم 0518 )2 0. 

١ 1‏ - برقمات. بمصلاحةالأموالالمةررة . 
خضوعبا لنظام معين . قرار مجلس 
الوزراء ى 01 دسمير سئة .6ؤة١|‏ . 

؟ .قوأعد الإنصاف . الإفادة منها . 

:الفقرةٍ( ه) من:اليند إلعاشر من كتاب 

الماليةالدؤرى رقوف انب]-7 .0 . 

'( القضاء الإدارى سل ١8‏ بوقبرسنة 89و١1‏ 
تصن 8105 رقم 556 ) . 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون . 


>7 “رقية . [لغاء مرسوم يتخطى الطالب فى 


الترقية . هذا الإلغاء مؤسس عل أن 
الطالب مساو على الآقل للميع منكانوا 
ياونه فى الأقدمية ورقواعقتضىالمرسوم 
المشاداليه أثرذلك . وجو ب إ[لغاءجميع 
المراشيم والقرارات اللاحقة . شرطه . 
أن يكون المرسوم الملغى أساسا لها ولم 
يطرأ على أهلية الطالب ما مخول دون 
ترقيته أسوة بزملائه : 


7 ( ناش مدالى عد جم ة'عمومية لا /الابونيه 


لف 


سنة ١5619‏ ص 585 رتم 5لا ) . 


و ترقية . إلى الدرجات العليا . 


. قوامها الاختار . قواعد الترقيات الى 


5 1/ 


وضعتبا لجنة التنسق الجامعية . قواعد 
خاصة تقمدالعامة ولاعكس ٠‏ تطبيقها 
على جامعة: ابراهم ىح المادة سوم من 


'قانون إنائها . 


؟ ‏ ترقية. كلدا تالجامعات .الترقية 
إلى وظيفة أستاذ مساعد أو وظيفة 
أستاذ . شروطبا . 

ع المجاس الأعلى الجامعات . 
اختصاصاته . وضعه قواعد للآرقية إلى 
وظيفة أستاذ مساعد . لاتدخل فى هذه 
الاختصاصات . 

ه - ترقية فى الجامعة . قصرها على 
بعض الأساتتة بسبب قلة الاقبال 
عبل التخصصن ف فلهم ٠.‏ تمبين. بلا ممين . 
لانحوز. '. 


( القضاءالإدارئنهت ١‏ د سمايز سنة ١9517‏ 


ص لالخ عرق 13م )2 ٠.‏ 
رم 


ترقية . بالديوان العام يمصلحة السكة 


.الحديد . في الكادرالغ: , العالمر والاداري 


ئلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة واثلاثون 


3 


لدم اقة لابجوناطمزعل 0 | ؟م5 ترقية بالاختثار. .: ترخيص الجبة 


لمطاقة إلى الدرجة الزابعة .. 


( القضاءالإدارى - 4؟ توفيرسئة هو( 


.اص 99م رتم ؟١0)01'‏ 


يف 


ف 


ترقية بالاختيار, تخطى الأقدم . شرطه. 
سلطة الادارة التقديرية فى الاختار. 
شرطبا . أن يقوم الاختيار على عناصر 
ثايتة. فى الاوراق تؤدى اليه .. 

( الفضاءالإدارى سل ١١‏ أوقبر سنةمه و١‏ 


ص ؟ ذارم لا52). 
51 0-7 ترقة بالاختيار ٠‏ ترص الجهة 


الادارية . شرطه . 
قرا رإدارى. سوء استعالالسلطة. 


شرظة:. 


لفق 


تسيل ٠‏ ترقية بموجبه . أستيفاء 
الموظاف لشروطها . لا يازم الادارة 


إجرائهها . ترخصها فى اختيار الوقت ' 
الاثم . 
( القضاء الإمارى - " نوفير سنة موا 

اص 418 رقم 45 ). 


ترقية بالاختيار . 


عليه . 


( القضاءالإدارى سب 8 دسمير ستة ه5١‏ 
ص 4ه١١ارثم .)21١‏ 

ترقية بالاختتيار. ترخص الجبةالادارية. 
شرزطه . تساوى اثنين من المرشحين فى 


' الجدارة ٠‏ وجوب 'ترقية الاقدم . 
( القشاء الإذارى ‏ 8 مانو سنة م#«موو أ 


صس 0لا ارتم .)941١‏ 


الذكفا 


0014 ا 


نرف 


رخص المملطة '| ' 
الادارية . اختيارها الاكفأ والاصلم ' 


الاداوية . شرطه . 

( القضاء الإدارى - أول د سميرسنة ؟ه5١ا‏ 
ص 7548؟| ركم .)848٠١‏ 

1١‏ ترقمة بالاختيار . تخضع لتقدير 
جبة الادارة . شرطه . عدم إساءة 
استعال السلطة . ا 

ئ موظف. نقله . جوازه . شرطه. 
ألا يقصد به تفويت الفرضة عليه فى 


الترقة . 
( القضاءالإدارى سب أوقيسنة 1161 
000 رقم ١0‏ ), 

. نخط . إدارةالتحقيقات مصلحة 


اله 0 
عن الادارة العاهة 3 إجراء الترقياث 
باعتبار [دارة التحقيقاثو حدة مستقلة . 
عنالفته لقانون الممزا نية . 

( القضاءالادارق سم ١١‏ تو فبرصنة 1561 
س 855 رتم 551 ) . 1 
ترقة . تخط ٠‏ لسإب عيدم اسليقاء 
البيائات الخاصة بالموظف قييل الرقمة 
أو سقوط اسمه سهوا لابيرراله . 

( القغاءالإدارى - ١١دسميرسنة‏ ؟5هو١ا‏ 


5 اص 11356 رقم ذكهة). 


والأقدم . جواذه .جزاءقدير و لابتصل "| *؟؟. 


بالكفاية والاستقامة . عدم التعويل. 


ترقية. تقديم الفاس ما . تأشيرة رئيس 
الصلحة عليه بالترقة . لا تعتير قرارا 
بالترقية.ميّى فقدت عناص القرار 
الادارى المنثىء لخالة قافونية . 


. ( القضاءالإدارى ‏ 80 نوقير سئة 9و١‏ 


ا 


3 4" رقي 5الا ). 


ترقمة . جزاء بسيط للإهمال فى العمل. 
لا خنع من الارقية بالأقدمية المطلقة . 


:هنا «الإدارى ب 35 يسمبرسنة اال 
س ١486‏ رقم 4ه ): 


1:4 


علة الحاماة ‏ 


١ 4‏ - ترقية . قيد على درجة مخصصة 


فى اليزانية لوظيفة وحيدة يذاتبا . عدم 
جواز | نقزاعها لترقية آخر عليها . عدم 
جواز ا نتزاع الدرجة من الوظيفة . 

- لجئة شئون موظق النيابات . 
اختصاصاتها .ورودهاعلى سبيل الحصر 
فى قانون نظام القضاء . ندب الموظفين 
الكتابين ليس مئها . اختصاص النائب 
العأم به. 

+ ل تيسير , رفع درجة وظيفة فى 


الميدانية . عدم إعبال قواعد التيسير 


بين أقدمية الحصول عل الدوجة بصفة 


أصلية وبصفة شخصية . 


: ( القضاءالإدارى. ه؟ فبرابر'سنة ةا 


بص (؟١٠١‏ رقم الاة ). 


م7 الرقية . ليس بين المرشحين من يمستحق 


الترقة لكفاءته" الممتازة ٠.‏ وجوب 


إجراء' الترقية عن أساس الأقدمية . ' 
'لاعيرة بما تجربه لجنة الترقبة من :د 


المرشحين إلى دزجات أؤب وج . 


( نقض مداق جعية عمومية  ١‏ نير ١|‏ 


سنة ه15 س إ(أة رقم 04م ) . 


10 9 ززوير.ائيات . محكمة ا موضوع . 1 


سلطنا فى تقدير الآدلة . نفيها بأدلة 
وقرائن مسوغة ما زعمه الطاعن من أن 
العبارة المطمون يبا باللزوير أضيفت 
إلى العقد بسالتوقيع عليه . عدم تمويلبا 
على إقرار فدون فى ورقة من كاتب 
العقد يتضمنتزو بر الجبارة المشار اليها . 
لاعط 00000 


"١ 


فهرست السئة الخامسة والثلائون 


؟ سس زور ٠.‏ اثبات . محكة . 
الاستئئاف . رفضها سماع شاهد طلب 
آليبا أحد الخصو مما عأقواله . اسدنادها 
إلى أن هذا الخصم لم يكن لديه عدر ف 
عدم اعلان الشاهد أمام, ممكة أول 
درجة الت أحالت الدعوى عل التحقيق 
وإل أنأوراق الدعوىو الادلة المقدمة 
فيباكافية سكوين رأيها . لااخلال بحق 
الدفاع : 

و تزوير . اثبات ٠‏ تحقيق . أحالة 
الحكة الدعوى على التحقيق من تلقاء 
نفسبا . شرطه ٠.‏ أن ترى فائذة من هذا 
التحقيق لاظبار الحقيقة . 
رافعات ْ ش 
( قش مدق 55 مارس سنة 8اهو١‏ 
ص ٠١#‏ رقم؟5؟). 

١‏ م وبر : أداة التزوبر . ملطة 
امحكة فى استخلاص المقصود منها. 
:عدم خروجبا فى هذا الاستخلاص عما 
حتمله مفاد الآدلة . النعى علمها بقبول 
دليل جديد . على غير أساس . 

؟ ‏ استئتاف ٠‏ طلبات جديلة: الدفع 


المادة .وز 


ممكة الاستئياف أن تحج من تلقاء 
نفسها يعدم قبوهًا 5 جوَاق أثارتهلآول 
7 أمام محكة النقض . الماأدة ١ع‏ 


مرافمات ,> 


م # حم , أسبابه تعتير مكلة لمنطوقه 


ٍ فى [فادة ما قضى به . مثال . 


( قش مدق ب 1١5‏ مارس سنة ١5868‏ 


.)١؟ ص ارقم‎ ١ 
تزوير . اصطناع قزان. ميم مول‎ 30 


ذف 


السكك الجديدية ٠‏ "اورف عرر رسمى . ( 
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"2 


مجلة الحاماة فهرست السئة ألخامسة والثلاون 


فاللوقسع عليه بامشاء موون. دين 
التنظم الختص عل غرار القرارات 
'الصحيحة . #يوير فى ورقة رمية . 

( تقض جنا ل ١١‏ ايريل سنة هة؟ 


.ا ص ه١5‏ رقم # 


"وير . التذوير فى دقتر اثشترا كك كباو 
مترى مخول السفر بقطاراتى مصلحجة 


850 05 ويه سنة 1908 


ص 5495 رقي م8 ) . 

تزوير . القصد الا . تحققه : 

قض جنا سل + رار سنة ١4804‏ 
اس 1917 نرقم 014 ) 06 

زوار . بطاقات الشخصية ٠‏ تغيرالحقيةة 
فها معاقب عليه بعقوبة النيحة .كذلك 


. اصطناعها‎ ٠ 


"1 


( تقش جناتى ١6‏ مانو سنة #ه و( 
ا اه : 
٠١‏ ل وير . بوت قيام .الحكمة بفض 


المظروف الحتوى | الس المطعونفيه 


:وأنبا لمتصدر.حكنها [لابعد الاطلاع على 


هذا السئد . تحرير عضر خاص بفض 
المظروفو الاطلاع على محتويا تهغي ر لازم 
تور حم ٠‏ لسييبه ٠‏ تقر بره 


لأسباب سائغة ضمةالورقةالمطعون قبا . 


فى ذلك الرد الضمتى الكافى على ماأثيرمن | 
أن الأذوير يبدو للعين الجردة ومن 6 


فلا قصور . 
ماب تزوير . خبير . حكمةالموضوع . 
اقتناعها من تقرير الخبير المنتدب ومن 


المضاهاة التى أجرتها منفسبا بصحة الورقة . 


المطعون فها ٠‏ رفضيا ندب خبير آخر . 
ب 1 

تقض مدأ #8 يونيه سبة 1١5658‏ 
ص 185 ركم وه ؟ ا 


1 


(81؟ “زوير . حم . لسبيبه . حق الممّكة فى 


11 


الحم منتلقاء تفسها برد أيةورقة يظبر 
لها أنبها مزورة . شرطه .. الحم بردم 
وبطلان السيد موضوعالزاع اي ردالشك 
فيصمة تأر مخددؤن أن يثيت جحلو تزويره . 
مخالفة الحم القانون , المادتان. مم 
ى .4؟؟ مرافعات: . 

( تقض مدق اوه 00 وا 
ص ١4ه‏ رقم ١5؟‏ 2( 6 


مير حك :لحني . مصادةة 


المدم ى عليه فى دعوى التذوى اللدعى 
على جوهر الواقمة المطاوب اثياتها . 

صيرورة الادعاء بالاذوير غير منتج . 
وجو بالقضاء بإنهاء إجراءاتالتزوير. 
القضاء برفض دعوى الأذوير وإازام 
المدعى بالغرامة الفافو نية . خطأ فى 


تطبيق القانون.. . الماجة 0 مرافعات. 


: 3 .| إثيات 0 عدر بأن 


دون تحديد د طريقة الوقاء فاق للدين 
فى الإثبات.. النعى على احكمة بأنها لم 


تمكنه من إثبات تنفية التذامه . عل غير 
أساس . 0 
م ل وقاء . (ئيات. عم - . لسلبيه ء 


بجر المدنهن [إئنات الاخا لسن "من الدين . 
عيه على الحدكم- - القاضى بإلزامه يا لدين 


بأنه يكيف العقد مصدرهدا الالتدام . 


نعى غير منج .٠‏ 
( قض مدق م ؛.توفتسنة ومهم 
س 4117 رقن لإلويوع* يك نا 

ع حت 


ُ 


مجة الحاماة ‏ 


الطفل أو والدته فيه . تزوسر فى ورقة 
رععية. 


( قش جتاق - م ونه سنة “هوا 
س 568 رتم ه١؟).‏ 


٠‏ و" تزوير . تجز الخبيرعن إجراء المضاهاة 


لعدم صلاحية استكتاب المتهم . هذا 
لامع امحكة من تحقيق وقوع اللزوير 
بأى دليل آخر . 

( نقض جتانى س- #مابو ستة 4هه١‏ 
س 1١7‏ رتم -55) . 


١ "6‏ - تزويرفى أوراقرسمية ٠اصطناع‏ 


شبادة إدارية بوفاة شخص قبل سسئة 
4 وتضميئها ببانات غير صبحة 
فالتوقيع عليبا بأمضاء مزور للعمدة . 
تزوير ل ودقة رمعية . 

* - إئيات . حك ةالموضوع : سلطتها 
فى تقدي ركل دليليطرح علبا . ورقة: 


٠‏ الحسكم بتزويرها . اعتهاد حك فى ذلك 


0 ايد . 
برفض دعوى الازوير الفرعية بعد أن . 
قررت المحكة وقف الدعوى الآصلة 


على مأتبينته فى هن عملية المضاهاة الى 
أجرثها. لاعيب عليها فى ذلك . 


( قش جنا سب 76 أ كتويرسنة مه ١‏ 


ص ٠١18#‏ رقم 85" ) , 


تقض . طعن . حلم قعنى 


حى يفصسل تبائيا فى موضوع دعوى 
الاذوير. جوازالطعن فبه على استقلال . 
المادة مبم مرافعات . 

( تقض مدق ؟» أيريل سنة ٠١08‏ 
س (+؟ رم 4ة). 


نكن تذوير وميد أختام المسكومة.النسوية 


بين مرتكب الإزوير أو التقليد بنفسه 
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وبين من برتكب ذلك بواسطة غيره . 
مثال . 

( تقش جنا ل ١9‏ مابو سنة ١9054‏ 
ص ١١5١‏ رقي 1١لا‏ ). 

١‏ - تسجيل . بيع . أساس المفاضلة 
بأسرقية التسجيل . هو ورود المقؤد 
المسجلة على عقار واحد وأن تكون 
منادرة مزه الع واحد ٠‏ مثال . 
؟ - تسجيل. يبع . طح بحر. حم . 
تسيبه . القضاء بتلبيت الملكيةلاطيان 
من طرح البحر بعقد غير مسجل فى ظل؛ 
قانوق التسجيل رقى م١‏ و ١4‏ لسنة 
مور . لاخطأ . القانون دثم 1 
5 والقانون رتم م7 لسنة و١‏ 
اللذان أوجبا نسجي ل القراراتالإدارية 
بثوذيعطرح البحر ليس لها أثر رجعى . 


( قض مد 7٠‏ نوفير سئة 1484 


اس اهارق 149). 


وه ؟» 


"5 


/ا 


تسعير جيرى . العذر الخفف المنصوص 
عليه فى المادة ١6‏ من المرسوم بقانون 
دم م( لسنة .316 . 

( نقض جنالى س- م فراير سنة 04ةا 
سن 9864 ! ركم 598 ). 

١‏ - تسويقراتب . الجطأالمادى فبها. 
لايكسبيهتا. - 

؟ - تسوية راتب . الخطأالمادىفبها . 
استردادما أدى للبوظف بغير وجه حت . 
عدم جوازه ولا الحجز عل مرتبه. 
(القضاء الإدارى -- ؟"؟ د يمير سنةمه ١5‏ 
ص /7ا١‏ رقم )8١5‏ . 

لشرد ٠‏ متهمة سبو سبق إنذارها بان تغير 


أحوالمعيشتها التتجعلها ف حالة 1 نشرد . 


+لة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلائون أه 


طلب تطبيق الفقرة الثانية من المادة 
الثالثة من المرسوم بقانون رقم مه لسئة 
م .الح بانذارها . خطأ . استئئاف 
النياية هذا الحم . جائز. الحكبالإنذار . 
متى لابجحوذ الطعن فيه ؟ 

( تقض جنال -- أول ديسير سنة 08و( 
ص ٠١8‏ رقم 8415 ). 

08" . تشريع . هل هناك تشريع عام للبركيات 
الكبربائية؟لانحةالارام وهل تنطيق على 
مركيات المارو ؟ قصور التشريع . 
( مصرا+دهةالمزئية- ١‏ 7 ينا برسنة4 19 

ص لاثلا رتم ؛ا؟). 

69> تصدير . الغاء اتفاق ّالسودانواعتيار 
مصر والسودان بلدا واحدآ ٠‏ لا ملع 
من تطبيق أحكامالقوا نينالمصريةالخاصة 
بالتصدير على السودان . 
( القضاء الإدارى - # «مارس سنة 8ه ١5‏ 
ص ١521‏ رتم 5لإلم ). 

. ل تصميأت الازياء «الموديلات»‎ ١ ”٠ 
هلتردعاءها الماية الخاصةحق الم لاف؟‎ 
. ؟ ب نطاق الاعتداء علىيحق المؤلف‎ 
. يختلف باختلاف طبيعة المصئف ذاته‎ 
. مثال‎ 

م معتى حق المؤلف فى نسبة مصئفه 
آليه . وجوب وقوع اعتداء إيحانى 5 
- تفو يت الفرصة السانحة : يحب أن 
. يكون التفويت أمر محقق . 
( القاعسىةالكلية - "8ارو نيه سنة 1١564‏ 
ص ؤدارتم 95 ). 

1" تظل [دارى.. عن قرار لا يقبل التعديل 
أو الإلغاء . عدم قطعه مبعاد الطعن . 
( القضاءالإدارى - ١١‏ لوفيرسنة 15601 
ص 4؟ؤ ركم 554 ) . 


١ 57‏ - تظلم [دارى . مرور أريعة أشبر 
دون رد . مي لايعتر ذلك قرارا نا 
بالرفض ٠‏ 
موظف . بمجلس المديرية. تقله. 
عدم أخذ رأى وزارة الداخلية . 
شرطه . 
ب ب مجلس المديرية . سلطته فى [نشاء 
الوظائف وزيادتبا وخفضبا . مداها . 
قواعد انميق . عدم محرعبا نسوية 
حالة ذوى الدرجات الشخصية عل 
درجات التنسيق . - ٠‏ 
وظيفة - تقل موظف إلها . 
يعترقرارا بالترقية مادامت درجته أقل 
من الدرجة المقروة لاوظغة . 
و حمرظو عالين الرر قا عق 
ونير الداخلية فى تعييسم وترقيتهم 
استانائيا . المادة مه من لانحة النظام 
الداخلى نجا لس المديريات . 
٠‏ ترقية بالاختيار . ترخص اللمبة 
الادارية:. شرطه . 
( القضاءالإدارى - ١١‏ نوفيرسنة 9ه و١‏ 
ص 5١‏ رقم +595 ). 
ع ١‏ تظل . إستمرار محثه . مرور 
أربعة أشهر دون رد : لا يعتير قرارا 
نيا بالرفض . 
بو # انرقية . استحقاقها . توقبعالوزير 
قرار الثقل بعد صدور حركة الترقيات 
فى الجبة المثقول ألبا . لا يفقد المدعى 
حقه فى الترقية ما دام النقل قد ثم فعلا 
قل ذلك . ١‏ 
( القضاءالإدارى -- ٠١‏ نوفير سينة ١96219‏ 
ص 97خ رقم 08" ٠.)‏ 


فلن 


اة الحياماة ب 


1" .-_- تظلم . قاطع للبدة. أنقضاء أريعة 


أخبر دون رد . قرار ضنى بالرفض . 
انفتاح ميعاد الطعن من تاريثم انقضاء 


الآوبعة أشهر 

؟ د تزقبة إلى. درجة مدير عام . 
بالاختيار . شروطه . 
+ هوظف , تمقطيةق الترقيةإلى درجة 
مدير عام . استهداف الصالم العام فى 
قرار التخطى . جوازه . 


(القضاء الإدارى- : ١‏ ديسمير سنة؟ة ١9‏ 
ص ١46‏ ركم 4 )ء 


١ 0:‏ - تظبير . خماوه من التاديخ يجمعله 


أن 


ناقصا ؤلا يعتبر ناقلا للملكية و1تما 
يعثبر توكيليا للسحوب عليه . السك 
قبل محال يكافة “الدفوع التى يستطيع 


توجبها إلى احيل . 

ل تظبير ناقص . إفلاس الحيل 
جحل الدحؤى الؤرفعها الحتال مرفوعة 
من غير ذى ضفة . 


( مصر الكلية ب نهارى ب ؟ قبابر 
.سنة 156884 ص اله رثم /151). 


١ 58‏ تعديل الطلبات أثناسحجر القضية 


للحم مق يحول. 

؟ ترك الدعوى ٠‏ مق يعتير مازما 
للتارك . 

م - الآمر على عريضة . طرق النظم 
مئنة. 

( للنيا الكلية س م7 سبتمبر سنة 04و( 
ص ١‏ كلأ رق 9506). 


تعطيل المواصلات . وسائل النقل العامة 


المرضة الخطر”. لا يقترط أن تكون | 


انا 
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ماوكة للدولة أو للاشخاص الاعتبارية 
العامة . 


( قض جنات سل #م؟ فيرار سئْة 1964 


.-ص 4لا؟١‏ رتم 5106 ) . 


تو بض ٠‏ المسئو لية التقصيربة للسلطات 
العامة . مت تستوجب المي بالتعويض. 
بحب أن يكون هناك خطأ جسم . 


( القضاء الإدارى ب ١٠١‏ توفيرستة #اقد١‏ 


ص ١5٠١8‏ ركم +51). 

١‏ س تعويض. المسئو لية با لتع و يضعن 
القرادالادارى . أجوالها. يكن لترتيبما 
أن يصدر القر ارمعيباو يشرتبغنهضرر . 
م« #أحكام عرشة . سلطة الخام 
العسكرى ا سلطة تقديرية . ينبغى ألا 
تجاوز الخدود الدستورية وألا تخل 
بالازاماته القا نو نية . 

تلم عرفية . قرار الحام 
العسكرى . قرار إدارى مخضع لرقابة 
الميكة . وجوب قباهه على سيبجدى. 
انبساط رقابة امحكمة على جدية السبب 
ومئاسية إصدار القرار . 


ع - أحكام عرفية . قرار الام 


مسئوليته بالتعويض 
( القضاء الإدارى ؟أبريلسنة؟ه و١‏ 
ص ١7١07‏ رقم 4 9). 


تعويض . تعويض مؤقت . حق محكة 


"١ 


ا موضوع فى تخفيضه .' 
( تقض جنا: ل 7١‏ أبريل ستة 4 هوا 
ص 198 رقم 189 ). 


تعويض . حم . سبيبه . وصفهالضرر 


الذئ مق الطاعن بأنه ضر أدى . النعى 


رفك 


ذف 


"2 


ها" 


يجملة ا حاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


على الحم بالخطأق هذا الوص ف استئادا 
إلىأن حقيقته أنه ضرر مادى .غير منتج. 
( تقض مدق -- |١‏ ديسمير سنة 9مو١‏ 
صكالا ٠١‏ رقم لاه؛ ). 

تعو يض. دعوى مدنية . تقدير مباخ 
التعو يض .سلطةحكمة اممو ضوع ف تقدبره. 
مثال . 

( قض جنا سل ١١‏ مابو سنة 6و١‏ 
ص 5ا#ا رم 6٠ا).‏ 

تفتش .أجراء من اجراءات التحقيق . 


١ ومنقانونالاجراءات‎ ١ مااشترطتهالمادة‎ 


الجنائيةلإجراته . 


( قض جنا - ١١‏ يناير سنة 0584 ” 


ص لاه ؟١‏ رقم هلاه ). 
١‏ - تفتيش . اختصاص . 
رفضه الدقع ببطلان التفتيش . تأسيس 
قضائه على أن المنهم يم داثرة النيابة 
التى أصدر وكيلبا أمرالتفتيش و أنالضابط 
الذى باشره تختص كذاك لوقو ع الجريعة 
فى دائرة القسم الذى يباشر قبه عمله . 
لا عنالفة فى ذلك للقا نون . 

تفتيش . أهر صادر بالتفتيش 
البحث عن مسروقات .استيفاءهذا الآمر 
الشروط ألى يتطلها القانون .عل الضابط 
النى يباشره أن يضبط كل شىء بحرم 


القانون حيازته . المادة . من قانون' 


الاجراءات الإنائية . 
( تقش جناق - ١١‏ مانو سنة ١654‏ 
ص #9١١‏ ارم 1٠١‏ ). 


تفتيش . إذن النياية . تقدير الظروف . 
ألتى ترر التفتيش . متروك لها تحت 


رقانة محكة الموضوع . 
( نقض جنا -- 15 وليه سنة ١9604‏ 
ص ١٠*45‏ رقم 58 ). 


. السيليةه.‎ ٠ 


0 


1/7 تفتيش . اذن ذكر به أنه صدر الساعة 
9و فساء ٠‏ استيضاح الحكة من وكيل 
النيابة الى أصدره أنه أصدره الساعة 
١٠‏ ظبرا وأنه يناء على ذلك سايق 
لإجراءات القبض والتفتيش . لايقبل 
الجدلف ذلك أماممحكة النقضء لكون 
الآمى موضوعيا . 
( قض جناثى سل 80 مابو سنة 968( 
ص 4201 ركم 1619) . 

1/1 تفتيش . إذن . ممن له سلطة الاحكام 
العرفية . جوازه . عدم ذكر ذلك فى 
الحضر . لايشترط . 
( جناناتسوهاب س ١‏ ؟ قبراير سنة ١06‏ 
ص ١5‏ رقم 4" ) . 

4 تفتيش . التحقيق المفتوح الذى يسوغ 

' التفتيش . لايشترط فيه أن يكون قد 
قطع مرحلة أو استظهر قدرا معيئاً من 
أدلةالإئياث . 
( تقض جنا اه وليه سنة ل 
ص 850( رقم 1785). 

1/9" تفتيش تفتيش . التحقيق المفتوح الذنى إسوع 
التفتيش .هو التحقيق الذى تولاه 
سلطة التحقيق يناء على مايصل إلى 

. عليها من الابلاغ عن جئاية أو جنحة . 
لاشترط أن يكون قد قطع مرحلة أو 
استظبر قدرا معينا من أدلة الإئيات . 
( تقض سنا -- + يوئيه سنة 15801 
ص 5514 رقم 807). 

تفتيش . التحقيق المفتوح الذى يسوغ 
التفتيش . هوالة حميق النى تنولاه 
سلطة التحقيق بنفسها أو يمن تندبه 
لإجراك بن رجال الشيلية.القسائية 
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كذك 


اللا 


( قض جناقى س- م1 أبريل سنة #مةو. 


ملة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


بناء على بلاغ بكون قد وصل إلى علمها | ع ”* ١‏ - تفتيش . إنقاء إدارة لمكاخة 


عن وقوع جناءة أو جنحة . لايشترط 
أن يكون هذا التحقيق المفتوح قد قطع 
مرحلة معينة أو كشف عن قدر معينمن 
أدلة الإثيات . 

( قض جتالى عب 4 يوه سلة لاهو . 
ص 508 ركم .)7١8‏ 

تفتيش . التحقيق المفتوح . لايشترط 
أن يكون قل قطع مرحلة أو استظبى 
قدرا معينا من أدلة الإثبات . 

( تقض حناى سل ه ينابر ستة 4هو١(‏ 
ص 45؟١‏ رقي الاه). 

١‏ تفتيش . الدفع ببطلائه تأسيسا 
على أن وكيل النيابة النى أصدر الأمر . 
بهلم يكن عتصا . رد الحم على هذا 


الدفع بأن وكيل النيابة وقت إصداره | 


أمى التفتيش كان قائما بعمل رئيس النيابة 
وتقريره صمة التفتيش . لاخطأ . 

؟ - تفتيش . الدفع ببطلانه تأسيسا 
عل أن الام المدون بأمرالتفتيش يغاير 
اسم الطاعن . رد السك غلى هذا الدقع 
يأن الطاعن هو المقصود يأمى 
التفتيش و تقريره صمة التفتيش . لاخطأً. 
( نقض جنا س- ١١‏ أبرزيل سنة ١804‏ 
ص ١١51‏ رق ؟الا5). 

تفيش . إلقاء امتهم الجوزة من له 
بمجرد رقيته سيارة البوليس . هذا تخل 
مله عن حيازتبا . لخص الجوزة وتبين . 
أن بها حشيشا ٠‏ تفتيش المتهم على أثر 
ذلك . صحيم . 1 


ص ]١1‏ رقم 5غ ) 8 


الخدرات تابعة لمدير الآمن العام . لم 
ينع اختصاص المديرينجرائ الخدرات 
الى تقع فى دائرة مديرياتهم و تكليفيم 
بعض مأمورى الضبط القضاى يضبطها. 
اتتداب النيابة ضابطا منضباط المديرية 
لتفتيش متهم حيازة مخدرات . إجراء 


ملم. 000 
9 دفاع . استاع المكة إلى دفاع 
الهم بالكيفية التى رآهاعحققة اصاءحه. 
بتقدم مذ كرة -. عدم لضمن مذ كرته 
دفاعا فى موضوع الدعوى . قضاءالمحكمة 
فى الدعوى . لاإخلال محق الدفاع . 
(قض جنا س- 4 بوليه سنة هوا 
ص ١5خ‏ رقم 8*4 ) . 


وخ" تفتيش . الاذن به . لايشترط أن يكون 


مسبوقا بتحقيق أجرى يعرفة سلطة 
( قض جنال د ه ينايبر سنة 4هو١‏ 
ص ١١45‏ ركم كلاه ). 


أ تفتش . حالة تلبس . صورة واقعة . 


( نقض جنا - ١8‏ مابو سنة ١.0“‏ 
ص 158١‏ ركم .)١49‏ 


/ا؟ تغتيش . حق رجأال البو ليس فى دخول 


الحال العامة اراقبة تنفيذ القوانين 
واللوائح . ذلك لايقتضى منهم التعرض 
للأشياء المغاقة . 

( تقض جنا - ه بوليه سنة هه( 
ص 85هرقم "6*١‏ ) . 


8 تفتيش . سلطة مأمور الضبط القصائى 


القبض عل المنهم النىتوجد دلائلقوية 


5 


5 


ججلة الحاماة ‏ 


على اتهامة حيازة مدرو تفتيشه . المادتان 


4/4 م 45 من قانون الاجراءات ' 


الجنائية 
( قش جنا ”# مابو سنة ١64‏ 
ص 5٠؟ارتم‏ 588 ). 

تفتيش ء ضابط مندوب النفتيشعنمخدر 
ال التهم . تكليفه انر الذى معه 
بفتح ياب المأزل من الداخل . لاحرج 
على الضابط فى ذلك . إلقاء زوجةااتهم 
بعلبة كانت ببدها . هذا تخل منها عن 
حياذتها . لللخير الذى دخل المأزل 
بوجه قانو أنينقطبار كمف صافيا. 
وجود مخدر بها . تلبس 

) تقض جنا فى سما المآ 0 لدف 
ص 45: رقم 189 ). 

١‏ - تفتيش . قبض . نقض , سبب 
جديد . الدفع ببطلانالقبض والتفتيش. 
عدم ابدائه أمام حكة الموضوح . الحم 
المطعون فيه لابين منه هذا البطلان . 
عدم جواذ إثارته لآول مرة أمام محكة 
النقض ‏ 

ب تقليدأوراق مالية . حك. تسبيبه. 


تقليدورقة مالية من فئةالعشرة قروش. 


تطبيق المادة .م عقوبات على واقعة 
الدعوى لا المادة ...م من القانون 


. المشبار إليه ..لاخطأ , 


55١ 


( نقض جناق س- هع مأبو سنة ١9854‏ 
ص ١95‏ رقم 5لا ), 

وكلائه المسيثين بأحدى الشابات الكلية 
للعمل فى ثيابة جرئية فى قثرة معيئة . 
تخصص ولايته دائرة هذه الثياية . 
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صدور أمره بتفتيش مازل متهم يقع فى 
دائرةنياية جزئيةأخرى جر مةارتكبت 
( نقض جنا س ٠١‏ أ كتوبر سنة#ه ١.‏ 
ص ٠١١8‏ رقم 50 ). 

تفتيش . كو نستا بلكان يعملوقتاجرائه 
تحت اشراف معاون البوليس . عمة 
التفتيشسواء كان الكو نستا يلمنرجال 
الضبطية القضائية أو من غير وجالحا . 


( قض جنا سس 8 أبريل سنة 4 م١‏ 
ص 98؟١‏ ركم 758 ٠.)‏ 


“8# تفتيش . مشاهدة رجال الضبط القضائى 


للطاعن فى منزل متهم مأذون بتفتيشه من 
السلطة الختصة وان المنهم يقدم للطاعن 
قطعة من المواد الخدرة ٠‏ القبض على 
الطاعن و تفتيشه . العثور معه على كية 
من المواد الخدزة . تفتيش مسكنه , صمة 
القبض والتفتيش . ش 


( قش جنا عسل # أيريل سنة ١04‏ 
ص ١58584‏ رق,ر 556). 


01 تفتيش . مواد مخدرة :ضبط المنهم بيع 


الخدر فى الطريق العام . تلبس . تفتيشه 
والقبض عليه بواسطة ضابط من إدارة 
مكاقة الخدرات . وقوم هذه اللادئة 
بعد القانون رقم م١‏ لسنة ١40١‏ . 


( قض .جنا س ١‏ ابريل سنة امه ؟ 
ص 07١؟‏ رم 410 ). 


ومة؟ -١‏ تقادم 5 استيدال دين إيجار : 


حكم . تسبيبه . [قرار تعبدفيه المستأجر 
بدفع دين الإيجار الذى نحمد با نتهاء مدة 


الإجارة وأصبح مبلغا ثابا فى الذمة , 


0 


مماة المحامأة - 
اتفاق الطرفين قى هذا الإقراز على نق 
الاستبدال واستبقاء وصفف الدين 
كدين إيحار . خضوع هذا الدينلاحكام 


التقادم الخبئ . تقرير. السك حصول 


استيدال فى الدن و مخضوعة لاحكام 
التقادم الطويل . مسمم لعبارة الإقرار 
وعقالفة للقانون. 

3 تقادم . جم : 5558 حاول 
.الدين ف التارجخ الوارد فى الإقرار. 
دخول الدائن فى إجراءات توذيع 
وتوقيعه الحجز عل المدين.ثم اعلانة 


بتنبية عقارى . عدم بحت الك ف أثر 


هذه.الإجراءات فى قطع التقادم انبى 


.قصور يعيب الحم . 


١9808 نقض. مدق سم 9 مارس. سسنة‎ ( ٠ 
.. ) 15 اص كه رقم‎ 


و 


تقادم . ٠‏ اتقطاع لتقادم . ٠‏ مسد لبة أمين 


. اقل #خضوص تلف البضاعة ,أو فقدها . 


بيهم 


سقوطدعوى المسثولنة عضى فدة ١/١‏ 
بوما ٠.‏ ضوع هذه المدة توأاعمد 
الاتقطاع المستمدة من القا نون العام . 


.شرط الاقرارالقاطع لتقادم أن يتضمن أ 
' اعترافا بفقد البضاعة” وبالمسئولية عن | 
ققدها . 


الختلط:. 


(قشض مدق -ل0 0 لوفيزسنة #موو أ 


ص ٠١84‏ زقم )م 


اتقادم .عيازة 


حم ٠‏ تسبيبه . اعتبازه اقرار : 
' أمين التقل بفقد البضاغة مع انكاره | 
المسئو ليةعن فقدها قاطعا الثقادم .خط ١‏ 
فى القانون المأدة و. ١‏ من قانون التجارة / 


١ 'الذتزي. من الماثو‎ ٠ 


510 


4 


-- قهرست السنة الخامسةوالثلاثون 


العرضى . كسه الملكية بالتقادم . 

( نقض مدق ١8‏ فرار سنة 1١8214‏ 
ص ١١59‏ ركم 5-4 ). 

2 تقادم . ق: الحقوق المالية . 
انقطاعه . أسيابه. - 1 
؟ - تقادم 5 قطعه . مانع أدلى من 
رقع الدعوى . علاقة الموظف بالكو مة. 
لاتعد كذلك . 

( القضاء الإدارى  ٠١‏ مابوسنة #ه .و١‏ 
ص 95لا ١‏ رقم 916). 

١‏ تقادم . مسئولية . بدء ميعاد 
تقأدم مسئو ليةأمين النقل . هو من أليوم 
الى كان يحب أن يتم فيه الدقل . المادة 
٠ 1‏ من قانون التتجارة 00 

#اسم تقادم تر . تحديد الوقت 
الذى كان يحب أن يتم فيه النقل رجعق 
ذلك .إلى عقد النقل . ٠‏ عدم نص العقد 
على هذا التحديد . لايتم التقل إلا بتسام 


البضاعة للمرسل ألبه. عدم 3 


البضاعة على الوجه المنفق عليه . قاضى 
الموضوع هو الذى تحدد الوقت الذى 


ل ل 


أمين النقل نان ذمته عجره إخلاله 


بتنفيد التزامه ليس عل المرمل أنيليت 


خطأ أو تقصيرا فى جانب أمين التقل 
ويك إثبات أنه أخل بالتزانه . لاير 


أمين التقل إلا بإثبات: أحد أسباب 


الاعفاء من المستو لية المتصوص عليبا 


قانونا .عجزه عن الإثبات كاف لاعتباره 


مسثولا . المادة 419 من قانون التجارة 
( تقض مدق سل و يناير سنة 1584 


-.) 448١ رقم‎ ١١5382 00 


8. 


مجلة الحأماة فهرست السنة الخامسة والثلاثون 


/أة 


-١‏ تقرير التلخيص . خبمالوه من 
اد <كم.خطأ مادى واضح : لايقدح 


فىسلامة الحم. 


م تفتيش . المادة ره من قانون . 
الإجراءات. بحل الاستناد إلها لايمون 
التحدى مها فى صدد التفتيش النى 0 
نه مأمور. الضبطية القضائية بإذن من 
سلطة التحقيق . 


غ ل ضبط متملقات الجريمة . عدم 


ش اتباع الإجراءات المخصوص عليها فى 


الموادمه وما بعدها . لا يرتب علبه 


بطلان . 


( نقض جنائى سس ١8‏ مابو ع0 


ا 


ص *ه؛ رقم .)١41‏ 

١‏ تلسن . القاء الهم بالخدر على 
مشهد من ضابط البوليس . هذا تخل 
مله بأرادته عما يحوزه من مخدر . ادانته 


- بناء على الذليل المستمد من ضبط الخدر. 


حكن 


١و0 مابو سنة‎ ١١ تقض جنات سد‎ ( ٠ 


اردان 


ّ تصصبحة 7 


؟ - شننهود تقفى . تبرير [طراح 
شهادتهم . غير لازم . ١‏ 
( نقض جنات -- 8١‏ بونيه سنة (١984‏ 
ص 1848 رقم لاهلا ) . 

تلبس ياخزاق عدن , صوزة واقمة.. 


ص 445 رقر ..)1١49‏ 

١‏ - تلبس . رؤية جندىاارور أثئناء 
طوافه ليلا المتهم وزميله أماممحل كواء 
. بأبه د موارب » ويشع الثور من داخله 
ومعهم جندى آخر جين القبض 
والفتيش ٠‏ . 


ا 


؟ س شهود . سكوت الهم عن طلب 
سماعيم أمام محكة أول درجة . رفض 
محكمة الاستئئاف إجابته إلىهذا الطلب . 
لا يعتتر إخلالا حةوق الدفاع . 

( مصر الكلية سب "١‏ د يسمبر ستة ١9818“‏ 
ص 556 ثرم 955 ), 

١‏ و١‏ - تليس . شميرات حشيشقامة 
وسط المزارع . تلبس . مرور ريال 
إدارة مكافة الخدرات بأحدى المزارع 


. التحرى . ذلك لايكون مرورا بغير 


0 


ا 


.| اسه . 


” م تقض . حك ببراءة المبمين جميعا. 
طعن النياية فيه . قصرها أسباب الطمن 
على وجبين يشم ل أحدهما جميع المهمين . 
والثاق خاص كمبمان معرثين . عدم 
تعرضها لسيق حفظ الدجوى قبل 
هؤلاء المتبمسين مع أن ذلك ان أحد 
الأسباب الي أة 538 الحم ببراءتهم. 


.ألطعن «الذسبة بم لك مقيولا 


لآن هذا السيب يكئى وحده جل !لم . 


( نقض جنا » بيوأليه سنة ١88018‏ 
ص *85 رقم 3117" )ء 


قلس . صورة واقعة إحراز مدر 
( نقض جناتى سب ١8‏ مايو سنة "9و١‏ 
ص 45١‏ رقم .)١4‏ 
١‏ سم تلبس .متهم .أضطر أبدر اصفرار 
وجبهه وت واجده فى بلد غير بلده و اعيرأفه 
بأنشخصا 1 خرا مشهورا_ءنه الإيخار 
فى الخدرات سلله منديلا ليضعه فى 
.. الخ ؛ دلائلكافية للاتهام 
00 

تفتيش + وكيل نيأية عل رأس 


معام 


3 مجلة الحاماة ‏ فهرست السدنة الخامسة والثلاثون 


مأمورى الضبطية القضائية . أجرى 
التفتش بنفسه 7 يم . 


( جناياتسوهاج - ١‏ أبريلسنة4 ١50‏ 
ص -4ارتم وم )., 


لحكل ١‏ تموين . العذر الخفف المنصوص ٠‏ 


عليه فى الفعرة الثانية من اللأدة ,مه من 
القانون رقم هو لسئة م144 . يشترط 
لتحققه عدم تمكن صاحب امحل من مع 


وقوع الخالفة بسبب الغياب أو استحالة 


المراقبة . الغياب فذاته لايصاح عذرا. 


٠‏ مموين . رغيف . وذله . النص 


فى قرار وذير القموين على وزن عدد 
معين من الأرغفة . لا بقيد القاضى فى 
قضائه . هوجردإرشادو توجيهللبوظفين 


الأنوط بهم المراقبة . 
( تقش جنا ع ١5‏ أ كتويرسنة 5# وا 
من ١١1١5‏ رقع 888 )ء 

"٠8‏ تموين . القرارات ألثى يصدرها وزير 
القوين بالتدابير اللازمة لضمان تموين 
البلاد الو اد الغذائية وغيزها وفقاللبادة 
الآولى غن المرسوم با نونرقم 40 لسنة 
46 . وجوب عرض هذه القرارات 
على ل+نة القوين العليأ وموافةم,اعلمبا . 
الجزاء المرتب على عدم عرضها هو 
بطلان هذه القرارات . 
( قض جنالى سس ١١‏ أبريل سسنة ١8804‏ 
ص 58؟1ا رم 4لا ). 


إق.ء” سد كوين. الامتتاع عن بيع سامة ش 


مسعرة بالسعر المقرر. معاقب عليه إذا ته 
بصرف النظر عما إذاكان المطلوب منه 
سعرا أزيد من السعر المقرر أم لا . 

ب بموين . إعلانجدو ل الاسعارالق 


تعينها لجئة التسعيرة متروك للبحافط 
أو المدير العمل على تحقيقه . 

( تقض جنا سا 8| مابو سنة 6و١‏ 
ص 104 ركم .)١48‏ 

1 هه يعسلية شير النكاب عله 
يكون المادة و من القا نون دقم يلجل 
لسنة .مو و لاالمادة م8 مئه 
( قش نال سل 80 فابو سنة م١‏ 
ص 158 رقم 6[1١)ء‏ 

” بين . توريد حصة الحكومةق القعح. 
واقعة حصلت قبل القرار دقم 0م لسنة 
0١‏ الذىصدر قبلالحكفيها نهائيا . 
تبر ئة امتهم , 
( تقش جناي سم م١‏ مابو سنة ١9619‏ 
ص 448 رقي 1١8‏ ). 

ذف تون حم ٠‏ لسيديه. أدانةالممومفىجرعة 
عدم توريد نصيب الحسكومة من القمح 
فى الممعاد .الحدد صدورقرار منزوزارة 
الو بن مد مبيعاد التوريد . وجوب الم 
براءة المتهم وققا للبادة ه/ «؟عقوبات . 
( قض حتاى ‏ 4 مايو سنة 4غهو١‏ 
ص 8؟؟١‏ رقي 014 ) . : 

و وين .حك . أسبيبه. عدمجوازالتصرف 
فى الآقغة والماسوجات الشعبية إلا لمن 
تعينهم وذارة العوينمن تجار التجزثة . 
هذا الحظر من النظام العام 1 اعتهاد الجم 
صمة التصرف الحاصل من تاجر جملة إلى 
تاجر جملة آخر فى هذه الأقمة . عنالفة 
الحم للقانون . المادة وم من المرسوم 
بقائون دق هو لسئة ه4١‏ والمادة ٠‏ 
من قرار وذادة مالقوين دتم ٠‏ لسنة 
6 : 
( نقض مدق ل #٠‏ أبريل اسسئة #أهوو 
ص #1١0‏ رقي )ا ء 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلانون لحن 


6 تموين . دقيق . تسم التهم إلى آخر 


جزءا من الدقيق ا منصرف ليزه لصئعة 
خيزا . معاقب عليه طبقا للأدة ؛ من 
المرسوم يمأ نون دتم هه لسئة ه15 
( نقض جناق سل ١١مابوسنة ١5059‏ 
ص 54١‏ ركم .)1١15١‏ 


وام نوين . زراعة التمح بالنسب الى 


حددها القا نون رقم م1 لسنة . 
الحيازة الفعلية. هى أساس ما أوجبه 
القانون من ذلك , 
( تقض جنانى ل أول بوئيه سنة #هو١‏ 
ص "50 ركم 7١١‏ ). 


#9 تموين . صاحب مطبعة يستخدم الورق 


فى صناعة الطباعة الى يشتغل مافى 
مطبعته . عدم إخطاره عما فى حياذته 
من ورق الطباعة . القضاء بإدائته طبقا 
للمادة الأولى من القرار دقم م السنة 
200 المعدل بالقر اررق لسئة؟140. 
يح . 

( تقش جنا فى س ٠١٠‏ أ كتوبرسئة 1١5869‏ 
ص ٠؟١٠رقم‏ 99" ). 


“١17‏ تموين قم . توريده للحكومة . المرسوم 


بقانون رقم >/ام لسنة 1409 . القمح 
المطلوب توريذه هوعن ممئةمنالسنوات 
المشار اليبا فى هذا المرسوم . لا تبداً 
المسئو ليةا+نائية عنعدمتوريده [لابعد 
. انقضاء شهرين من تارجم العمل به إذالم 
يد الالتزام عينا أو يدفع جشهين عنكل 
إردب . 
( قض جنائى سس ١8‏ مابو سنة هوا 
ص 4:6 رقم ٠١. )1١95‏ 


التطليق وحك خر من المصكمة الشرعية 
دخو ل الروجةىطاعةزوجها. اختصاص 
محكمة النقض «الفصل فى هذا التناقض . 
؟ ‏ تنازع الاختصاص . اختصاص . 
حا ى شرعية . مجالس ملية . أحوال 
شخصية.مناط اختصاص انحا كالشرعية. 
مئاط اختصاص الجاس الى اللأقباط 
الأرئوذكس . الأمر العالى الصادر فى 
4 من مايو سئةمم, | المعدل بالقا نون 
رقم و١‏ للة 180 . 

م - تنارع الاختصاص . أحوال 
شخصية . دعوى من الزوجة أمام ايجلس 
الى للأقباط الآرئوذكس يطلب النفقة 
والطلاق لسوء العشرةوالخيا نةالزوجية . 
إسلام الزوج بعد رفع الدعوى. بطلب 
الروجة الطلاق لإسلام الزوج بعد رفع 
الدعوى , طلب الزوجة الطلاق لإسلام 
الزوج . قضاء الجلس الى بالطلاق , 
تأسيسقضائهعل اسلام الزوج وعدم 
تعرضه للسيبين اللذين أقيمت عليبما 
الدعوى إبتداء . تجاوز امجلس حدود 
اختصاصه . علة ذلك ,. . 

ا تنازع الاختصاص . أحوال 
شخصية . تناذع القوانين . طلاق . 


أيا من الزوجين فيا خيس بالطلاق 
والتطليق حقا مستقرا لا يتأثر بما قد 
يطرأ بعد إبرامه , 


( تقض مدق - جسة حمومية س- ؟؟ مأبو 
سنة ١5654‏ ص 55١آارتم‏ 51584 ). 


4 1- :نازع الاختصاص اختصاص. 991" -١‏ تنازعالاختصاص . مجالسملية , 
وققتتقيذ حك تباق من الجلى اللى | 


استئناف , النص في لانمة الجلس الى 


1 
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لطائفة الأقباط الكائوليسك على أن 
استئئاف الآحكام الحضورية فى مسائل 
أي ال الشسخصية يبدأ من تاريخ 
صدويرها . عدم نا لفةهذا النص لاقا نون 
أو النظام العام . 


؟ - تنازع الاختصاص. اختصاص ٠‏ 
تقض ٠‏ طعن ٠‏ صدور حك مما من 
امجلس الى بالنفقة للزوجة وحك نهائى 
آخر من الحكمة الشرعية بدخول الزوجة 
فى طاعة زوجها ٠‏ وجوب اعتبارثها 
حكدين متنا قضين إذا تضمن >5 ال لس 
قضاء نيا رفض دعوى الطاعة ٠‏ 
اختصاص محكة النقض بوقف #نفيذ 
أحد المكين : 


رحج آنازعالاختصاص. مجا لس ملمة. 
أحوال شخصية . اختاص الجلس المل 


لطائفة الأقباط الكائو ليك. اختصاصه 


بمسائل الأحوال الشخصيةإذهالطائفة . 
الأماس اللى. راتتكر كلب عدا 
الاختصاص ٠‏ القانون رقم م لسنة 
ه51 - 

( نقض مدب جعية عمومية ل 9؟ لور 


سنة 1584 ص ١588‏ رقم 86 ). 


53 هس تنازع الاختصاص . مما سمابة . 


انضمام الزوجة المارونية إلى طائفة 
اروم الكاثو ليكاتى يتمى ليبازوجها. 
عقدزو أججهمافى كنيسة اارومالكاثو ليك 
وعباد أولادها حسب طقوس هذه 
الكئسة .. ئبوت الاختصاص فى 


المنازعات المتعلقة مبذا الزو اج إلى الجلمن | 


2 تتازع الاختصاص 7 الإقرآر, 
بالانضمام إلى إحدى الطوائف الديئية . 
ارتباطه بالولاية على النفس . القول 
3 بلزم لصحته بلوغ سن الرشد االلاذم 
لصحة التصرفات المالية . فى غير مله . 
03 باوغ السن التى دل فيها الولاية 
عل النفس:. ْ 
؟ ل تنازع الاختصاص.مجا لس ملية . 
انجلس الى لطائفة الروم الكائوليك ٠‏ 
اختصاصه مسائل الأحوال الشخصية 
لهذه الطائفة. . الأسامن الذى يرتكن 
عليه هذا الاختصاص لاون دم م 
لسنة 1و١‏ .2 ش 
( تقض مدق ح- جميةعمومية 85 نوفير 
سنة 564 ص ١549‏ رقم 85م). 
7١‏ تناذع الاختصاص . مجالس ملية . جبة 
تحرير عقد الزواج . لابمنح الجبة الى 
حررته اختصاصا قضائيا ٠‏ العيرة فى 
اختصاص انجالس الملية مسائل 
الأحوال الشخصية . هى باتحاد طرق 
الدعوى ف اللة . فى حالة الاختلاف . 
يكو ن الاختصاص للمحا م الشرعية 
( نقضمدقى - جعية عمومية س- 4 ١د‏ يسير 
سنة 9654اص ١5050ا‏ رقم 88م ). 
تنظم . حم . أسبيبه . صدور هرسوم 
باعتاد خط التنظم .ترتب آثاره 
المنصوص علمبا فى المادة الأول من 
الآمر العالى الصادر فى ”> أغسطس 
سنة بؤ1م 1 على المبانن الواقعة على جانب 
طريق عام موجود .بالفعل : الحكم 
ببراءة امتهم رمم واجبة منذله. دون 
بيآن ما إذا كان اليناء وإقعا عل جاب 


رض 


٠‏ القيود فى الفترة التالية لرسو 


ا 
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5١ 


طريق هام ا مزمع | م ترقيم: تنيع فيظل كانردلار: افمات 


إنشاوه . قصور . 

( تقض جنا - مارو سنة ه9١‏ 
ص 405 رقم ؟819١1).‏ 

١‏ تنفيذ عقارى . حكم رسو المزاد. 
أئره . تخلف الراسى عليه المزاد عن دفع 
القن . جو اذ إعادة البيع على ذمته ولو 
كان قد تصرف ف العقار إلى آخر سجل 
عقده . إعلان المشترى من الرامى عليه 
المزاد فى دعوئ إعادة البيع. غير لازم. 
المشترى من الراسى عليه المزاد لا يعتير 
حائزا للمقار فى معنى المادة 0+ مدتى 
عقتلط . المواد م و م7 مرافعات 
مختلط و 410 و وب مدنى تختاط . 


؟ ‏ تنشد عقارى . إعادة البيع على 
ذمة الراسى عليه اماد المتخلف ءر:.. ‏ 
دفع القن . علوذة قيود الدائئين 
وتسجيلاتهم إلى سيزتها الأول . تجديد 
المزاد 
وانقضاء ميعاد زنادة العشر غيرلازم. 
اللادة عو مدق تلط . 

ع تنفيذ عقارى . الرابى عليه 
المزاد ليس له من الحقوق أ كثرما كان 
للمدين المأزوعة ملمكيته . مثال . 

( تقش مدق ه نوقير سئة م9١‏ 
ص ٠٠١6١‏ رقم 4": ). 

“ديد . خطاب تهديد عباراته تحمل 
طايع الجد . القول بأن هذه العبارات 


' غير جدية دون نيآن وجه العدول عن 


ظاهر العيارات . قصور ‏ 


' (قض جنا ل ١8‏ مايو سمئة 4هو١‏ 


بس ؟؟#ارةمْ 701 ) , 


لانن 


الختاط .. مثاقضة فى التوز زيع .عدم 
تقديم مسكندات المناقضة فى الميعاد. 
حكه . المادة .مم مرافعات مختلط . 

( تقش مدق ل ١4‏ مايو سنة لاه ؤ١ا‏ 
ص 49 رقم 114 ). 

توذيع . عدم قبول طلبات توزيع يعد 
أنقضاء ميعاد الشبر المنصوص عليه فى 
المادة هزم من قانون المرافعاتالقدم . 

سقوط حق الدائنبا ثتقضاء هذا الأجل ٠‏ 


1 السقوط يحصل بقوة القانون وحم به 


1 تسير 


القاضى 0 من تلقاء نفسة ٠‏ لاغ 
عن تقديم الطلب فى المبعاد 'المشار إليه 
برد درم سئدات الدين . المادئان 
6ه من يل رميات 
القدم . ١‏ 

( قض مداق ل 3 0 
ص 4لا رقم 49). 1 

تيسير. خط . صدور قرار من الوزير . 
المدير الام لمصلحة السكة الحديد . 
سلتطه فى التعيين والترقينة . مداها . 
القانون رقم ٠.‏ لسنة و6و٠‏ . يملك 
إصدار قرار بالتخط . 


( القضاء الإدارى س ١‏ نوفيرسئة هوا 


ص 49595. ركم ك4 3 


0108( 


إلا جامعة إبراهم . النض فى قانوتها على 


استمرار العمل بالقوانين واللوائ 
الخاصة بالمعاهد المتدمجة فيبا . أثره . 
احترام المرا كر القانونية التى | كنسيت 
فى ظل هذه القوانين . ' ' 


“( القضاء الإدارى ب ١١‏ ينار سنة 10م ه١1‏ 


ص رقم هءم ).0 
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0 جامعه . أعضاء هيئة التدريس . 


شروط تصين الاستاذ . 
؟ - جامعة . أعضاء هيئة التدريس . 
الترقية إلى وظيفة أستاذ . جواز عدم 


لتقيد بالدة بالنبة إلى الكرسى الم | “157 


م يكون هناك عرف إدارى . 
م« طليات الالغاء . شرط قبوذا 5 
مصلحة شخصية مباشرة . صورة لعدم 


اتوافرها. 


0 


ص *؟5١٠رثم856).‏ 

جرية التحريض على بغض طائفة من 
طوائف الناس . ليس-من أركاتها 
وقوع جناية أو جنحة بالفعل . 

( نقش جنا سل ١١‏ أبريل سنة ١504‏ 
ص 98؟١رقم‏ ة135). 


. جرية الغش وجرمة الخداع‎ ١ #١ 


التفرقة ينما . المادتان ؟ و ؟ مرسى 
القأثون مع لسئة 014١‏ . 

؟ س جرعة الخداع . ماهية أركانها . 
معنى الطرق الاحترا لية المشترطة فببا . 
١‏ - متى تشكون جرع ةالشروع فيبا ؟ 
وم تعتبر أعمالا تحضيرية ؟ مثال . 

( الوسى المزئيه مس ٠١‏ نوفيرسنة 4و١‏ 


ص "الالا رقم 1؟ ) . 


س١‏ جزاء . توقبعه مخصم ومين من 


المرتب . مختص به الوزير . الآمر 
العالى فى م٠‏ مارس سسئة ١4.1‏ . 

؟ ‏ تعويض . مسدولية الدولة عن 
أعمالها غير التعاقدية . شروط توافرها . 
عدم مشروعية العمل أوالقرارالإدارى. 
صورها . عدم المشروعية لعيب فى 


الشكل . لاتوجبحتا الحك با لتحويض : 
علة ذلك . 

( القضاءالإدارى س © يونيه سنة ه5١‏ 
ص ١154‏ ركم 556). 

١‏ جزاء . موافقة الوزير على رأى 
قسم التحقيقات بالوزارة فما تضمنه 
من لفت النظر والنقل إلى جبة أخرى . 
تقتضى تنفيذ كل ما جاء فى هذا الرأى . 
لاتحوذ للوذير أن يضيف جزاء تأديبيا 
آخر . لفتالنظر . ليسعقوية تأديبية, 
الإنذار يعد عقوبة . 

؟ ل وظيفة . حمل شاغلبا لقب 
مساعد إذارى . القرار الصادر مرن 
الوزير بنقله إلى وظيفة أخرى بقصد 
حرمانه من اللقب . قرار باطل . يعتبر 
عقو بة مقدئعة . 

( القشاء الإدارى ب 4 نوفير سنة ١905‏ 
ص 8١5‏ ركم 84؟). 


ارال 


اص عايها المرسوم بقأ نون رقم ٠ه‏ لسنة 
85و . شاط توقيع الجزاءات 
المنصوص عليها فى اللاتئحة الجركية . 
هو نية اتهريب أو تحاولته . نق توافر 
هذه الئية . مسألة موضوعيه . 

( قض مدق - ١١‏ لوفيرسنة ١954‏ 
ص ١899‏ رقي ؟5ة ). 

١‏ جمارك . رسوم جمركية . الإعفاء 
الخاص بالجيوش البريطائية . مق يسرى 
هذا الاعفاء ومى تستحق الرسوم . 
القاثون رقم 7 لسئة ١‏ .1 والمادة بوم 
من اللانحة"ابشركية . 

؟ جارك . إئيات . إجراءات 
تقاضى . سماع اللجئة الفركية شرودا 
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يتضمئها قرار الإبعاد . 


على سبيل الاستدلال دون حلف عين 
لاثثريب علبا حك ٠‏ لسيدية ٠‏ إدانة 
الطاءنين ق تهمة ة امون يب . اسةناده إلى 
الآدلة أأتى استمدها من عضر اللجية 
وباق أوداق الدعوى . عدم سماع 
الممكة الشبود . لاخطأ متى كان 
الطاعنان لم يقدما ماكدت أتننا طلبا إلى 
المحكة سماع الشبود . 

م جارك ٠.‏ زسوم جم ركبة 5 
اختصاص . جراثم تهريب الكيريت . 
اختصاص اللجان الخركية برام 
التَريب الخاصة بالرسوم الجركية . 
المرسوم الصادر فى ب؟ أفسطس 
سئة م19 والذى جعل الاختصاص 
للقتضاء العادى مقصور على 
نعم الانتاج . 

( نقش مدل ست ١١‏ أبريل سنة هذا 
س 86" رثم 1). 


مسوم جناية . حسم تبائى يعدم الختصاص 


فلن 


القاضى الجرق . أعادتها إلى ممكة 
لجنم ثانية . غير جائز . 

( قنا الكلية - ١8‏ مارس سنة ه9١‏ 
ص 19848رتم 9195 ) .' 

١‏ - جنسية مصرية . إئباتها . جواز 
السفر المصرى . لا يعثير دليلا علها . 
الوثيقة الإدارية الى تمتبر دليلا علما . 
شبادة من وذير الداخلية. 00 
م« - إبعاد . أفراد الفئة الثالثة من 


الادة ٠‏ من المرسوم بقانون دم 


4 ألسئة 1409 . إطلاق سلطة 
وذير الداجلة فى | بعادثم 0 
رقابة الممكمة على الأسباب الى 


110 


1 


( القضاءالإدارى س 4 إسمير سنة ١56‏ 
ص ١*4‏ رقي ١١م‏ ). 


١‏ س جنسية مصرية . . الدخول فبا 
حك القانون . طبقا الفقرة الثانية من 
المادة الآولى من المرسوم بقانورن. 
دم ور أسنة ووور. 

؟ ‏ جنسية مصرية . قأصر . يقبيع 
جنسية والده. المرسوم بقانون دم 
كر أسنة ورور 00 

مع جنسية مصرية . الدخول فبا 
حك القانون . شرط التوطن والإقامة. 
شهادة البطريركية دليل كاف . الأ 
العالى فى ١م‏ يونيه سكة 5.6( 
والمرسوم بقائرن دثم ١6‏ 
لسنة وو , 

5 جشسة . إفادة صادرة من نظارة 
الخارجية المصرية . استنادها إلى 
معلومات واردة من أحد قتاصل 
انجلئرا . لاتكق لإثيات الجنسة 
اليونانية . 

ه س جنسية.من ثم من أصل سورى . 
لا يعتيرون تابعين لدولة اليونان 
التصري المشترك الصادر فى م؟ من 
مايو سمئة ١4.1‏ من مصر والبوثان . 
الدخول فا 
طبقا للذاثون . امتناع وذير الداخلية 
عن أسلم شهادة مضي م 
القانون . ' 

( القضاءالإدارى - ؟؟ مارس سنةه ١6‏ 
ص ١٠٠6١‏ رق,م5لا م ) . 


1ع # جنسية مصيرية 


5 جش . ضابط 
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النخول قبا طيقا 
للفقرة الثالثة من المادة اللأولى من 
المرسوم يقانون لسئة ١403‏ . 
شروطة . 

( القضاءالإدارى-- 5؟ د سمير سنة 59و١1‏ 
ص ١4848‏ رقم هئعة). 


وم“ ١‏ جنسية . المنازعة فبا أثناء نظر 


الدعرى . اختصاص المحصمكة ,الفصل 

؟ ‏ إبعاد . سلطة الدولة فى ذلك . 

سلطة تقديرية . شرطبا . 

( القضاءالإذارى س م ؟د يسمبرسنة ؟5 | 

ص 1486ارق, *81): 

. زواج مصرية من 
إيطالى . ثبوت الجن مة الإيطالية لها . 
القرار الصادر برفض طلب الترخيص 
لها يحواز سفر #صرى جح . 

1 ( القضاءالإدارى س ؛؟ وفير سنة ماهوا 
ص ١5١5‏ رم *53). 

١‏ نت جنشة مصرية . مادة > من 

٠٠‏ اتفاق شركة قنال السويس الصادر به 
الق نورقم ١".‏ أسئة 44؟١‏ . المقصود 
بالمصريين .ثمالمولودون من آباء مصريين 
عند:ولادتهم : 

٠‏ جنسية مصرية . المرسوم يقانون 
“سنة .م14 . مالعازض من أحكامه 
مع المرسوم بقانون رقم 16 لسلة 

١ 0:‏ لعتبر ملغى : 


( القضاءالإدارى - ١١؟‏ ينابر سنة 1568 , 


ص 5١د١ارق‏ 5190م). 
٠‏ رقية . تخط لاسباب 
م تكن قائمة عند : صدور القرار , 


ع لو سوسوم مع وي وس حي م ل ع كسم ب ملب ب سمح م ل سمي 


بام جاسية مصرية 6 


]غم 


3-7 


قرار باطل . معاشات عسكرية . ضابط . 
استفياده: . حق الرونة ق. عاتن 
استثناك على أساسم تب الرتبة التالية 
لرتبة المستشههد . قرار مجلس الوزراء 
144 يوليه سئة .146 ١‏ 

( القضاءالإدارى سب ٠5١‏ نوقير منئة؟605 ١9‏ 
ص ١854‏ رقم 1/59 ). 


66 
حجر . النازعة فى أصل الدين 
لاتأثير لها فى المسئوولية عن عرقلة 
تنفيذ الحجز الموقع من أجل هذا 
الدين . ” 0 
( قش جنال سس 0؟ مابو سنة ١588‏ 
ص١ه؛‏ رتم 5م١).‏ 
حخجز . ٠‏ حجر ما لللدين لدى الغير . 
الشروط الواجب توافرها ف الدين 
المحجوز من أجله . الدين ال#جوز من 
عه ادر عن نعو يض امتنازع فى 
. عدم جواز 


ا 


سي 


( نقض مدق ل 16 مإيو سنة 5و١‏ 
ص 40 ركم 154) ١‏ 

. حجن مالليدين لدى الغير . 
رفض الممكة طلب الحجر اللتحفظى 
استنادا إلى أن الدين المطاوب الحجز 
من أجله متنازع على ترتبه فى الذمة . 
لاخطأ . 


حجن 


: ( تقض مدق - لاآيناير سلة ١564‏ 


ص 59١٠رق,‏ 1485). 


1غ حجز على أموال مؤممسة تلن مرفق 


عام . جوازه فى حدود 
( الأمورالستعجلة اللؤئية بالقاعية ل ١٠١‏ 
نوفيرسنة 196:6 ص 71/4 ]رقع 4؟ه ) , * 


لضن 


8 
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. حجول إدارية . اخختصاص‎ ١ 
أوامر إدارية . هذه الحجوز ليست‎ 
. من قبيل الأو امر الإدارية‎ 
اختصاص الحا م بنظر دعاوى إطلان‎ 
إجراءاتها أو إلغائها أو وتف‎ 
. إجراءات البيع‎ 

جد لراك ٠.‏ أونامن" ,الخادية 
اختصاص . رسوم بلدية . للبحا كم 
سلطة البحث فى مشروعية اللائمة 
والامتتاع عن تطبيةبا إذاكانت مخالفة 
للقانون . المادة بمؤ من قانون نظام 
القضاء المقابة لليادة ١6‏ عن لانمة 
رتيب الحاكم . 

م # رسوم بلدية . حق الجا لس البلدية 
فى فرض رسوم على المحال الصناعية 
والتجارية التى تباشر نشاطبا فى دائرة 
اختصاص «ذه الجالس . المادة م«؟ من 
القانون رتم ه4١‏ لسنة 44؟1 . 

( نقش مدق ل 98١‏ مايو سئة 28و١1‏ 
ص عه ركم 1١46١‏ ). 

. اختصاص‎ ٠ جوز إدادية‎ ١ 
أوامر إدارية . الحجوذ الإدارية‎ 
. ليست من قبيل الاوامر الإدارية‎ 
اختصاص الحا 3 بنظر دماوى بطلان‎ 
إجراءات هذه الحجوز أو [لغائها أو‎ 


:وقف إجراءات البييع . 


؟ الواتح . أواص إدارية . 
اختصاص . حجوز إدارية ٠‏ رسوم 
بلدية . للبحاكم ساطة البحك فى 
مشروعية اللانحة والامتناع عن 
تطبيقبا إذا كانتا لفة للقانون .حم . 
تسبيبه . قضاقه بايقاف الفصل فى 
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طلب إلغاء الحجر حتى يفصل فى 
مشروعية اللائحة بفرض الرسوم البلدية 
من الجبة الختصة . خطأ فى القانون . 
المادة م١‏ من قانون نظام القضاء 
المقايلة لللادة 6ؤ من لانحة نر تيب 
احاكم الآهلية . 

ماح استئئاف ل ”عسسلم 
جواز التصدى واو باتفاق الخصوم . 

( قض مدق -- |8 مايو سنة 1١968‏ 
ص لاه رقم .)1١84‏ 

حجية الأجكام . العيرة بالمنفوق . مق 
تلحق الحجية بالاسباب . 

( بنها الجرثية س- /؟ يناير سنة 808و١‏ 
ص ١١9١‏ ركم 444 ). 


ون" حراسة . إجارة . [شكال ف التنفيذ . 


قضاؤه برفض الاشكال الذى رفعه 
المستأجر فى تنفيذ حك الحراسة . عدم 
رده على مامسك به المستأجر من أنه 
لا يجوز للحارس النازاع الأطبان 
المؤجرة من نحت“ يله تنفيذا 
الحراسة وأن كل ماله هو الاستيلاء على 
الأجرة فى مواعيدها . عدم ثر ججنحه 
من ظاهر الأوراق ماإذا كان عقد 
الإيجار صو دا أم غير صو دى مع أن 
هذا الآمركان حل 'زاع بين الخصوم . 
قصور يعيب الحم. 0 

( نقض مدق 18 أيريل سنة ١108‏ 
ص 9#ارقم ).7 


وس و حراسة . اختلاف الرأى ى 


جواز وضع الأطبان” المؤجرة مت 
الحراسة بناء على طلب المالك يسبب 


0 


+ مجلة انحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


- الانتقاص مها إلا فى حدود القوانين 
واللوائح . 
ب« د حرية شخصية . حق التنقل . 
يعتترها فرعا مئبا . عدم جواز تقييده 
إلافى حدود القاثون . 
( القغاءالإدارى - ؟١‏ يتابر سنة ١559‏ 
ص 459١ارثم‏ 86 ). . 

4" حق الحمس . التخلى الاختيارى 
عن الحيازة المسقط لق اليس . هو 
واقعة مادية . المحكة استخلاصبا من 
ظروف الدعوى وملابساتها . مثال . 
( نقض مدق ل 4 أبريل اسسنة ١508‏ 
ص 558 رقي )4١‏ . 1 

١ "9‏ - حك . الطعن فيه بدعوى أصلية 
لقصور يشوبه . أحكام مكة القضاء 
الإدارى . عدم جواذ الطعن فيبا 
إلا بالقاس إعادة النظر . الدعوى 
الآصلية ببطلان الم . عدم قيوها . 
#ند فصول النعرى . النعوق 
الأصاية ببطلان حك . متى تقبل .التفر قد 
بين الأحكام التى يعتورها اليطلان 
والاحكام المعدومة . قبوها فى الثانة 
دون الأول . 
( القضاءالإدارى - "٠١‏ ديسميرسنة 69و١1‏ 
س +45ارم 845 ). . 

"٠‏ ١س‏ حم . المميثة التى أصدرته . اقتناع 
المحكة من التحقيق الذى أجرته أت 
الميئة التى أصدرت الحم المدفوخ 
ببطلانه كانت مكونة من ثلانة قضاة هم 
المذكورة أسماؤهم بمحضر الجلسة وأن 
ذكر أربمة قضاة فى الحكم كان من قبل 
الخطأ المادى . وصوها إلى هذه الثتيجة 


تأخر المستأجر فى دفع الآجرة . 
؟ ‏ الرأى القائل بعدم جواز وضع 
الأطبان المؤجرة تحت الاراسة هو 
الراجح ؛ لآن الحراسة ليست وسيلة من 
وساثئل الانفيدذ : 
( مركز النصورة المزثية سس مستعجل ل 
هاسجمبرسنة 1564 ص55 ركم 1١١‏ )ء 
1 حرأسة . تقدبر الخطر المررال<راسة 8 
موضوعى . 
( قش مدق س 70 فراير سئة 1564 
ص ١١"‏ رقم 508). 
1001 حراسة سكم 5 لسبابه : تقدير 
الضرورة الداعية للخرانة أو الحظر 
الموجب لها . مسألة موضوعية . إقامة 
: الك قضاءه برفض طلب الحراسة على 
أسباب سائغة تؤدى إلى اثفاء الخطر 
المرجب لما . لاعنا لفةللما نون ولاقصور. 
المادتان هرب و .سن ؟ منالقانون 
المدلى الجديد . 
( تقض مدن سا٠"‏ يونيه سنة ١5818‏ 
ص 4" رقم 15373 ). 
ووم حراسة . وضع الأعيان المطاوب 2 
. ملكيمها تحت الحراسة . اختصاص قاضى 
الأمور المستعجلة فى هذه الخالة . 
( الأمور المتعجلة بالقاهية ان د لسمير 
سنة 1554 ص ١4لا‏ ارقم ٠و).‏ 
بكم“؟ حرية التدقل دايع أحد الأشخاصض من 
السفر بثاء على شيبات امت ضده , 
لايحوز. 
( القضاءالإدارى ش ١‏ يونيه سنة هو( 
ص 1885ار,م -96). 


لاه ١‏ حرية شخصية : عدم جواز 


اة الحاماة ‏ 
٠‏ بأسباب سائنة . لا بطلان . 


بو عقد . تكبيفه . حم السبيبه . 
فيه عن العقد موضوع الازاع وصف 
الوكالة بالعمولة والرهن التجارى 
وأ عتباره عقدا من نوع خاص ٠‏ إجازنه 
تصرف المطعون عليبا فوالقطن الملا 
من الطاعن بموجب هذا العقد دون 
مزل عل إن من القشاء + [انة 
قضائه فى ذلك عبى أسياب مستمدة من 
تفوس التفد' واظر وق اعافد ... 
لاخطأ . 

م وكلة بالعمولة. حق ٠الوكيل‏ 
بالعمولة فى بيع الاشياء المسلمة [إليسه 


لبيعبا دون يديد سعر معين من غير 


أن يحصل على إذن بالبيع من قاضى 
الامور الوقنية . المادة 9و من قانون 
التجارة المختلط المقابلة للبادة وم من 
قانون التجارة الوطنى . 

( تقش مدق و0 يوليه سئة ١968‏ 
ص لقا رتم ا61؟). 8 


كم حكى. الآصلأنبحر ركاملا قبل النطقبه. 


تحرير الحك بعد تاريخ النطق به. يحب 
أن يستئد مع دَلك إلىهذا التاريخ .صدور 
الم قبل الإعلان الدستورى المؤرخ 
فى ٠١‏ من فبرايرسئة م55١‏ الذى 
أوجب أن تصدر الاحكام, بامم الآمة . 

تحر بر الحم بعد هذا التاريخ . صدوره 
0 ا 


لم 


بسب سم باسناد أقدمية الموظف لتارييخ 


وس حك 
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معاين . أنعطاقه يجميع آثاره القانونية 
إلى ذلك اتتاريخ . حق الموظف فى 
الافادة من آثار هذا الحم من تاريخ 
ديك الأقدمية ومن نبا الفروق 
المالية 5 عدم ألنص عل ذلك فيه 8 
لايؤثر فى حق الموظف . 

( القضاء الإدارى - ؟ دصمير سنة؟ 1١565‏ 
ص 9005| رقم 88 ). 


بالغاء قرار تقل . أثره . إعادة 
الحمكوم له إلى وظيفته الأولى وترقيته 


فى دوره. 

( القضاءالإدارى --58؟ نوفيرسنة 1١92601‏ 
ص 416 ما رتم 796 ). 

5 بالغاء رقية 5 تثفيده ومطالية 
المدعى بنسوية راتيه اعتبار أقدميته فى 
الدرجة المرق [ليبا من تاريخ القرار 
( القضاء الإدارى - أولفيراير سنة ١558‏ 
ص 1١١رتي‏ 459). 

اعد حك بلاغ كاذب . القصد الجناق. 
عل المبلغ يكذب الوقائع الى بلغ عنها 
واتواؤه الكيد للبلغ ضده . ْ 

٠‏ شبادة الزور . وجوب حصولا 
أمام القضاء . 

( قض ناي عب أول ديسيرسنة 11817 
ص 98١ا‏ رم 415 ). 


ددم حك بيانات. جوهرية . عدم ذ كر أسم 


اكوم له فى الك . إغفال لبينان 
جوهرق . بطلان الحم . اللادة وعم 
مرافنات. 

( تقش مدق - ا" ديسمير سنة 1ه19 
س ٠١‏ رقم 49) ٠‏ 


م جما الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون : 


/إدم ١‏ - حم . بياناته . اغفال النص على 
ا 
؟ # حك . السبيبه . نية المتل . 
( تقض تال س- 8؟ ديسير سنة 58ؤة١(‏ 
ص 45 ٠١‏ رقم ]1 ). 
م حك . بياناته . ورقة الحسك.. يجب أن 
.تحمل تاريخ أصداره . 
( تقش جنات ل ه فراير سنة ١684‏ 
لص 56؟ارمم 500). 
انع حك . بان الواقعة . القصور فى هذا 
الببان . مثال فى واقعة قتل خطأ . 
( نقض جنتاكى سل ١8‏ مابو سنة “اه ١5‏ 
)م 
ب حم .انيب الحم .الا 
بالباءة. 
9 إثيات . سلطة المحكة فى اللاخن 
. بقول شاهد دون آخر أوبقول للشاهد 
دون قول آخر له 


ص 4486 رقم 


كان 


( قش جتاقى لم فبراير سنة 4و١‏ 
ص 55؟١‏ رقم كحده ). 
"١‏ 5 . نسبيبه . إحالة الحمكة الدعوى 
على التحقيق لثنبين حك العرف السيناى 
فى حالة استبدال ممثل بآخر فى فيل معين 
بعد الاتفاق على بسع حق استغلاله 
وتعرف أثر هذا الاسنتبدال فى الاتفاق 
المذتكور . سلطة الحكة فى ترجيح بدلة 
على أخرى . 
( تقش مدق ل 0 مابو سنة ه5١‏ 
ص 59 رقم 156). 
١‏ س حم . السبيبه . إدانة المومين فى 
جناية القتل العمد . توفر نية القتل 
عدد المهمين . تعدد الإصاءات . إثيات 
أنبا كلبا شامث فى الؤفاة . عد 


رذن 


إمكان تعبين من. أحدث الضرية أو 
الضريات أل سببت الوفاة . لا 
الحكم. : 
؟ - إثبات . الاعتاد على قول للشاهد 
أو الهم دون قول آخر له . جوازه. 
( تقض جتاكق سس أول يوليه سنة ١568614‏ 
ص 8804( رقم 04لا ). 
راس حك . تسبيه . استئاد الحم فى إدانة 
الطاعن إلى ما قرره من أنه عرض على 
أغنى عليه عرضا قائوننا قتعمرف عليه 
لآول وهلة . الثابت من التحقيقات أن 
الطاعن كان قد عرض على الج عليه 
فى اليوم السابق مع آخرين فقرر أن 
ضاريه ليس من ينهم . هذا يفيد أن 
الحكة حين قضت فى الدعوى لم تكن 
مئنيهة إلى هذا العرض . تقض الحم . 
( نقض جنا 86 مابو سنة ١5808‏ 
ص 158 رم .)1١١5‏ 
حّ ٠‏ تسبيبه . استناده فى نق حالة 
الدفاع الشرعى إلى ما خالف الثابت فى 
التحقيق . بطلان الحم . 
( تقش جناتى - ١١‏ مأرس سنة ١65+‏ 
ص 84؟١‏ ركم .)54٠-‏ 
وام حك . نسبيبه . اشتراك فى القتل العمد 
بطريق المساعدة * البيان الواجب . 
( تقض جنا ١١‏ ينايبر سنة ١5684‏ 
ص *59| رقم 585 ). 
“ام حم . 'تسبيبه . إقامة الحك على أساس . 
يك لله عدم الطمنع لهذا الأساس . 
توججه الطلمن إل ماورد فى الحم تزيدا 
غير ملتج ٠‏ 
( تقش مدق اه رين سن عدوا 
ص ٠لا‏ ركم 45) . 1 
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مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلائون : 4د 


الل ل ل حم 1 تسسيبه . إقامة قضائه 


على أسباب مستقلة عن الحم الإبتداى 
'عدم اعتهادممق أسباب الحم الابتداق . 
إلا ما لايتعارض مع أسبابه . النعىعلى 
الحم الابتدائى فمالم يأخسذ به الحم 
المطعون فيه . غير مقيول . 

ل شفعة , حك ٠‏ تسبيبه . احثيال 
لإسقاط حق الشفيع فى الشفعصة. 
استخلاصه من وقائع مسوغة . لاخطأ 
فى القانون ولا قصور . 

م ب شفعة . حك . تسبيبه . احتيال 
الإسقاط حق الشفيع فى الشفعة . اعتّاد 
لمكم فى ثبوته على أحكام صدرت بعد 
دقعدعوىالشفعة وا نقضاء مواعيدها . 

1 ما اعتمد عليه الم هو الوقائع الثاتة 

فى تلك الأحكام والسابقة على رفع 

دعوى الشفعة والمعاصرة لما لاخطأ . 
1 منازعة المشترى للشفيع 

: فى ملك الذى يشفع به . هذه المبازعة 
لانسقط حق الشفيع متى كانت على 

غير أساس . 
ىه شفعة. - ٠‏ تسيدبه . تعليق 
الشفيع المضى فى دعوى الشفعة على 
تزيجة الفصل فى دعوى صمة تعاقده على 

.بسع العقار الذى يشفع به إلى المشفوع 
منه . اضطراره إلى هذا المسلك يسبب 
الحيل التى استعملبا . المشفوع منه 
لإسقاط حقه . النعئ على الحم بأنه 
أجاز المع بين حقين متناقضين . فى غير 
لك 

ا نت شفعة . حك , ,تسيدبه ب اطر احه 


دفع بسقوط حق الشفيع فى الشغعة 
لتأخره فى وناء القن . استناده إلى أنه 
من غير المستساغ أن دفع اأشفيع القن 
فى الوقت الذى ,تمسك فيه ببيع عقاره 
النى يشفع به إلى المشفوغ منه. لاخطأ 
- فسخ . تفاسخ . شفعة حك 
تسبيبه . اتفاق العافدين على أن يكون 
الفاسخ أثر معدم للعد . استخلاص 
الحم هذا الاتفاق من ظروف الدعوى 
وملابساتها استخلاصا سائعاً . لا خطأ 
ف القانون . مثال فى دعرى شفعة . ' 
م - شفعة . حك , تسيدبه. تقريره أن 
دعوى الشفعة تصّير قائمة إذا رفمت فى 
خلال ثلاثين يوما من تاريخ إعملان 
الرغبة ولولم تقيد : ترتييه على ذلك 
عدم سريان ميعاد السقوط المنصوص 
عليدف المادة بإ منقانون الشفعةالقديم 
لاعخالفه فى ذلك القا نون  .‏ 

ه ل شفعة . حم ٠‏ تسيلية. ره 
الدفع بسقوط حق الشفيع فى الشفعة 
لعدم رقعه الدعوى خلال ثلانين يوما 
من تاريخ إبداء رغبته مخطاب موصى 
علنه . تأسيى قضاته على أن الشفيع 
أندى رغبته على يذعضر فى خلال ١١‏ 
يوما من تاريخ علبه بالبيع وأنه رفع 
الدعوى خلال .م يوما من تاريخ 
إبداء الرغبة على يد محضر . لاعن لفة فى 
ذلك للقأنون . 


٠‏ شفعة. قبد دعوى الشفحة. عدم 


خضوعه للمبعاد المنصوص عله فى المادة 
5 من قانون الشفعة القديم . 

( قش مدق ل 75 مارس سنة هوا 
ص 39 رقم .)7١‏ ّْ 


و ' مجلة الحاماة ‏ فهرست السرئة الخامسة والثلاثون 


ا حّ . تسبيه . التناقض الذى ميب 
الحكم . هو ما يقنع بين أسبابه حيث 
يثفى بمضبأ ما يثبته البعض الاخر . 
( نقض جنائى ‏ ؟١‏ أ كتوير سنة 11808 
ص 6١١٠أارق,1‏ 9 ). 

17 حم . تسييبه . الخطأ فى الاستدلال. 

ْ مثال ف واقعة قتل خطأ . 

( قض جنا س- ١١‏ مارس سنة 1984 
ص 08# رقم 585 ) . 

.لم ١‏ حك . تسييبه. الرد علشرود النفى 
بإ حك . تسبابه . تعويض . يكفى 
أن يكون مستفادا من ١‏ أنه مقايل 
العمل الضار , 
( نقض جنافى ع أبريل سنة 4 هوا 
ص ١٠4‏ رقم 89" ). 
تعرض الحكة لدليل مطروح أمامبا . 
قصور .. 1 
( قض جنا - ٠٠‏ أ كتوير سلة هوا 
ص ١١5‏ ارم 851). 

7 حم . تسبيبه . الإحالة على أسباب حكم 
آخر . شرطه . 
( قض مدق -- ا87؟ مابو سنة 8هو١‏ 
ص لاله ركم 186 * 

امب حك . تسييبه . الاستناد فى إدائة المنهم 

إلى أسباب لا ببين منها أن المحكة قد 

فبعت وأقعة الدعوى ودفاع الهم على 

الوجه الصحي . قصور, مثال . 

( قش جتاق - ١١‏ نوقير سنة هوا 

ص 5 ١٠ا‏ رقم 1485 )ه 


6 حم . تسبيه . الاسقناد فى إدائة الهم 


على رواية منقولة . جائز . شرط ذلك. 
مثال . 
( قش جناق ل اماد سير اسنة ١9808‏ 
ص ٠١46‏ رق, 1488 )- 
خم حك . تسبيية . الاعتاد فى ثبوت نية 
القتل على موضع الاصاية الرضية من 
انجنى عليه باعتيارها ناشئة عن 
العبار الثار ق . عدم بيان كيفسة 
حمول هذه الإصابة مع كون طبيعة 
العيار النارى أن محدث إصابة نارية . 
قصور. 
( نقش جنا ل 12١‏ كتوبر سئة “هوا 
ص ٠١١1‏ ركم 988). 


00 السوداي ونا الم 
. ببطلان الببيع لصدوره من قاصر . 
سلس قضائه على أن تقدير سن البانع 
يعدرفة الطبيب الشرعى كان تقديرا 
#ريسا . اسةتاده إلى إجابة هذا الطبيب 
فى ودء المناقشة دون أن يحفل ما تدل 
عليه إجاباته اللاحقة والتى تقطع بأن 
البائع بلغ سن الرشد وقت البيع . 
قصور . 
( نقض مدق ل 76 نوقير سنتة 84و9١‏ 
ص ١817‏ رقم 51415 ). 

/م؟ 6 . تسبيبه . تفتيش. القضاء ببطلانه 
وتبرثة المهم . الواقعة كا هى مبينة 
بالحم فما من الدلائل على أن المتهم 
كان فى حالة تلبس . عدم ممحيص الحم 
قيام هذه الحالة . قصور ‏ 
( تقش جناش ل ؟ بوليه ستة 8و١‏ 
ص 48 رقم "١5‏ ). 


١ "58‏ حي . لسبيبه . تقريره أن عقد 


الببع موضوع الأزاع هو عقد صحيح م 


#٠‏ اس حم 


ثلة الحاماة ‏ فهرسىت السئة الخامسة واثلاثون 


يشنبه البطلان ولم يقصد منه الاضرار أ 


بالدائنين لعدم توافر شروط الدعوى 
ا(ؤليصية فى هذاما يثق عنه مظة 
الصورية المطلقة . 

مويه م ا 
عقارى . 6 0 وأد 00 تقل 
إلى المشترى من الحقوق أ كثر مما كان 


الم تقادم . وقف التقادم لسلب 


نقص الآهلية . سريانه على نوعى 
التقادم الطويل والقصير . 
( تقض مدق س ٠١‏ ونه سنة 4هوا 
ص هلا١اارتم‏ 5280). 


لمم حك . انسييبه ٠‏ تقريره مسئوليسة 


كسارى ترام عن قتل شخص سقط 
من عربة غير ألتى عبد إليه العمل فيها . 
عدم يانه أساس هذه المسئولية . 
قصور . ا 

( نقض جناي ل 4 مابو سنة 1504 
ص ١٠*ارتم95ة5).‏ 

٠‏ لسبيبه . بمسك الطاعن 
بأن الاتفاق الذى ثم بيه وبين 
الماعون عليه الثاق لا يمكن وضفه 
قانونا بأنه عقد بيع وتمسكة أيضا بأن 
هذا الاتفاق ملق على شرط واقف 
ل يتحقق . ود الك على الشطر الأول 
من الدفاع وأعتباره الاتفاق عقد لسع * 
عدم رده عل القطر الثاتى من الدفاع 
مع أنه جوهرى . قصور . 

؟ ع بسع . دائن . حم . الشيلية . 
للشترى استعالا لمق مديئه أن يطلب 


من البائع له أن يؤقع على عقسد 


١ 


الا 


ببع صال الأسجيل أن أشرى منه . 
ليس للشترى أن يطلب من البائع 
لبائعه أن يوقع له هو على عقسد صالح 
للتسجيل . تقرير الحم أن البائع 
الأصل مسئول لعدم استجابته لإنذار 
المشترى من المشترى منه بأن يوقع له 
مباشرة على عقد بيع صا للتسجيل . 
مخا لفة الها نون وقصور . 

( نقض مدق مله 5 أبريل سنة ١56‏ 
ص 5ل!؟ رقم 199) 

حم ٠‏ لسيؤية 5 مسك الهم بانتفاء 
مسدّوليته عن التحويض أنه لانربطه 
عل أساس قيام هذه الصلة دون [راد 


الدليل علها . قصور . 
( قض جنا ل ١؟‏ أبريل سنة ١5808‏ 


ص 7 ؟ رثم 5ه ). 


يلس أ حم ٠‏ تسبيبه . جرأءم الضرب . 


عون حك 


القصد الجناك . لايلؤم التحدث عله 
صراحة . يكنى أن يكون ذا القصد 
مفروما من عيارات الحم وظروف 
الواقعة . | 

ضرب أفضى إلى ءاهة . عدم 


إإمكان تحديد قوة إبصار العين قبل 


الإصاءة . لايؤثر فى قيام جرعة العاهة 
المستدعة . : 

( تقش جنائى س- ؟1 أكتوير سنة ١4.08‏ 
ص ؟ا١٠رقم‏ 908 ). 


. تسييبه . جرمة إختآ_لاس 
الأشباء الحجوزة . البيان الواجب 
لصحة الحم 


( تقش تاق ب ١6‏ فراير سْنة 4اةوا 
س ١59‏ رقم ؟5711). 


نف 


بجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسنة والثلاثون 


#01 | - حسم . أمرييه . خبير . عدم أ 


ذكر الحم أسماء الشبود الذين سئاوا 
فى حضر أعالالخبير وعدم [براده نص 
أقوالم . اكتفاؤه بالإشارة [لمم مع 
إبراد مضمون أقوالح وإعتاده تقرير 
الخبير الذنى ذكر أسماءهم وأورد نص 
أقوالم » لاعيب . التقرير يعثير جزء 
أمتما الحم . 

؟ ل نقض . طعن . سيب جديك. 
القسك بأن الخبير الذى سمسع شبادة 
الشرود هو غير الخيبر الذى قدم التقرير 
دون إ|تداب من ال شكلة . لانتجوز 
إثارته لإول مرة أمام محسكة النقض . 
( نقض مداق سل ه85 يونه سنة ١96019‏ 
ص ١الارتم‏ 107715 ). 


ووم حك . تسبيبه خطأف الإسئاد يعيب 


الحم . مثال. 
( نقض جنال ل (ا؟ أبريل سنة 0و١‏ 
س ٠*"#؟‏ رتم 348). 


-١ "45‏ حم ٠‏ لسبيبه . دفاع . إقاءة 


الحم على أوجه الدفاع الى أدلى بها 
الخعم فى الجاسة وإطراح الآوجه التى 
ذكرها ففصحيفة الدعوى. لاإخلال مق 
الخصم الأخرق الدفاع ولا قصور . 

؟ - حوالة . شرط جتها فى ظل 
القانون امدق القديم . وجوب رضاء 
العال عليه ما كتابة . المادة 4م مدل 


قليم . 


نض 


0 دض مدق -ِ لا مابو سنة هوا 
ص 5١‏ رقم 59 .)١‏ 
فى محضن ضبط الواقعة لول مرة أمام 


اا 


8 


٠606‏ حم 


6١ 


احكة الاستئنافية . إحالة المحسكة 
الأوراق للشيابة التجقيق . استناد 
الطاعن فى مرافعته إلى أمور قال إنما 
ثبت من هذا التحقيق . الحك بتأييد 
الحم الابتداقى لأسباءه دون إشارة 
إل ماتمسك به الطاعن .' قصود 


وإخلال محق الدفاع . 


( نقض جنا سه بوايه سئة 8ه ةا 
ص 50 رقم 83ع) . 

١‏ حعىم . لسبيبه . دفع . له أثر فى 
الفصل فى الدعوى . الرد عليه . قصور 
مثال .. 

؟ ل مسثولية . مسثوأية: مالك اليناء 


عن الأضراد اتى تصيب الجار . 


تسبيبه . قضاؤه بالتعويض وفقا لأحكام 
القانون المدى القدم دون سان وجه 
خطأ مالك البناء . خطأ فى القانون 
وقصور . المادة ١0١‏ مدلى قديم المقأ بلة 
لليادة ب ؟ مدق جديد . 

( نقض مدق - »8 أ كتوير سنة 1١988‏ 
ص 64خ رم 48" ) . 

حكم . تسييبه . سبق الإصرار . مثال 
للقصور فى التدليل على قيابه . 

( تقض جناي - م بونيه سكة هوا 
ص لاا ركم 7١10‏ ). 

٠‏ تسييبه . سرقة . التحدث عن نبة 
السرقة استقلالا . لا يلم . 

( نقض جنا س<ذ 4 مايو سنة ١568‏ 
ص 488 رقم 1119 ). 

حم , تسبيبه . سرقة . لية السرقة . مق 
يكون التحدث عنها لازما ؟ 

( نقش جنات - 7 مارس سنة 04( 
عن 41؟1 رقي 988 ) . 


جلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 0 


؟٠ع ١‏ حكم . تسبيبه .. شاهد النق . 
الإشارقصراحة فى الحم إلىعدم الآخذ 
بما قرره . لا يلوم . 
؟ ‏ إثبات . عدم توصل الحمكة إلى 
معرفة اليوم أو الشهر الأنى حصل فيه 
التزوير . لايعيب الحكم. . 

بأدا نتهكشاهد 
زود . الآخمذ بأقواله فى التحقيق على 
المهم . لامانع . 
؛ - إجراءات . شاهد. هوكل من 
عدا المتهوالمرفوعةعليها لدجو . تحليفه 
البين . واجب . لا بغير من ذلك أن 
يكون قد سبق اتبامة أو أنه حتمل أن 
تقام عليه الدعوى عن وقائع متصاة 
بالوقائع: الى يشهد علا أو كونه أبدى 
أقواله أمام سلطة التحقيق بغير مين . 
ه - إجراءات. محاكة . تلاوةأقوال 
التهمين والشمودف التحقيقات الابتدائية. 
جائز للبحكمة . الخصوم أيضا أن يطلبوا 
هذه التلاوة . عدم طلب اأتهم شيئًا من 
ذلك . لا يصح له النعى عل اللدكم بسبب 
ذلك . 

+ --إئبات : شهادة . الآصلفى أدائها 
أمام القضاء أنه وأجب . الطؤائف التى 
حزمت المادة . ١م‏ من قانون العقوبات 
عليها إفشاء الاسرار . كانت فى شركة . 
لا يعتّير منها . 

( تقش جنا سس ؟ بوليه سئة 8و١‏ 
ص 881 رقم 7314). , 

.ع حم . تسبيبه . شرط الإحالة على أسباب 
حدم آخر . أن-يكون الك الحال عليه 


م إثبات . شاهد 


قأئما . مئال فى دعوى شفعة . 
( تقض مد ل #١‏ ديسمير سنة ه98١(‏ 
ص ١٠١93‏ رقم 24 ) . 

ع ٠ع‏ حك . تسبيبه . شهادة . ترجيم امحكة 
أقوال شاهد خل ما ثبت فى محرر رسمى 
دون مرجح . قصور . 
( تقض جنال - 8 أبريل سنة 1584 
ص *5؟١1‏ ركم 537). , 

1 حم . تسبيبه . طليمعاملةالمهمبالرأفة. 
الرد عليه . غير لازم . 
( قش جنا - ٠١‏ ابريل سنة 4 0و١‏ 
ص ٠8‏ * ارقم 043). 

٠‏ حم . تسبيبه . عدم ببانموضوعشهادة 
شهود الإثبات ومؤداها . قصور 
( قش جنا 1 5 قبراير سئة 4هو١‏ 
ص 39؟١‏ رقم لا591). 

1ع حك . لسييبه . عرض مياه غاذية البيع 
حالةكونها غير صاللة للإستبلاك . عل 
الهم بفساد هذه المادة . يحب أن يكون 
علدا واقعيا . عدم استظباره هذا العل . 
التدليل على عدمالصلاحية بمجرد ماظور 
من التخليل . قصور . 
( تقش جتاى س ١#‏ مابو سنة “اه و١‏ 
ص 44# رقي ١11‏ ). 

بم.ع حك . تسبيبه . غش . العل بالغش < 
القصور فى ببانه . مثال . 
( قش جناي +9 فيرابرسنة ١404‏ 
ص ١85‏ رفي 5079)م 0 

6 حك . تسبيبه . فوائد ٠‏ قضاء الحكم 
بالدين مع رفض طلب الفوائد . عدم 
إراده الأسباب التى ترر هذا الرقض . 
قصور يعيب الحكم. . 
( قض مدلى ل ٠١‏ مارس_سنة 9م96١‏ 


ص ارقم #؟ ١)‏ 
م١‏ 


0 مجة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون . 


٠ع‏ ١س‏ حك . تسبييه . قتل خطأ . إدانة | ولاع حك . تسبيبه : قتل عمد . نية القتل . 


امتهم فى هذه الجريمة بناء علىأنه تسبب 

مخطئه فى وفاة أنيجنى علييم 7 عدم بيان 

الإصاءات وكي فآدت إلى الوفاة . قصور. 

؟ ‏ لعويض . سلطة الممكة فى 

تقديره . 

( تقض جنا -- م5 بونيه سنة 1554 
ص 1900 رتم 10717 ) 


آل 1 ٠‏ لسيدبه . كل خطأً . إدانة امتهم 
فى هذه الجريمة بساء على أنه صدم الى 


عليه فسيبت هذه الصدمة وفاته . عدم 
بيسان الإصابات و نوعبا وكيف أدت 
إل الراة : فصول : 
( تقش جتاقى سل 1؟ ابريل ستة ه5١‏ 
س 8م9؟ ركم 06 ). 

9ع حك .انسبيبه.قتلخطأ . الاستدلال على 
غطأ الهم بإسراعه وأته كان يمكنه 
تفادى الحادث لولم يكن مسرعا . عدم 
استظبار مدى السرعة الى كان يحب على 
المهم ألا يتجاوزها وكيفكان بمكنه 
تفادى الحادث . قصور .' 
( قش جناق - ١8‏ مايو سنة 8ه و١‏ 
ص 40؛4 رقي 5؟1١)2.‏ 

٠ع‏ حك . تسبيبه . قتل خطأ . عدم ذكر 
الحم شيئا عن ماهية الاصابات الى 
قال إتببا حدثت بالجنى عليبا وأودت 
غياعا : قضون . 
( نقض جناتى ع 7٠١‏ أ كتوير سنة ١88‏ 


ص ٠١١8‏ رمم ؤ4؟). 


حك . آسييبه . قتل عمد . انية القتل . 


استظبارها ووبيان الادلة على توافرها . 
( تقض جناي سس يأير سنة 664( 
س ١759ا‏ ركم .)04١‏ 


القصور فى سانا . مثال . 
( تقض جنا ل ١9‏ أ كتويرستة هذا 
س ٠١١17‏ رقم 881 ). 


5 حك . تسبيبه . قتل عمد . نية القتل . 


وجوب تدليل على قيامها . 
( تقض جنا سل ١8‏ قراير ستة ١584‏ 
ص ١01/9“‏ رقم .)11١14‏ 


/1اع حك . تسبيبه . قتل عمد . نية القتل . 


( تقض جنات ل 8؟ فيراير ستة ١584‏ 
ص 15174 رقم 0515 . 


حك . لسبيبه . قضاء امحمكة بالادانة . 


يحب عليبا أن تبين: الواقمةة والآدلة 
ال أقامت علبا قضاءها . 
( نقض جتاكى 98 مارس سنة ١904‏ 
ص ١7481‏ رقم 31417 ) 8 


اع حك. السبيبه . محكمة استثنافية . قضاؤها 


بالغاء الحك الابتدائى الصادر بالإدانة. 
وجوب اشنتال حكمها على الأسباب القى 
جعلتها ترى عكس مارأته محكة أول 
درجة » وأن برد على أسباب الإدانة 
ما يفيد على الآقل أنها فطنت إلا 
ووذاتها . 1 
( نقض جنا س ١؟‏ أبريل سنة هوا 
ص 564 رقم 59). 


. تسبيبه . معارضة . استظبار 


الحكر المطعون فيه أن إعلان الحكم 


الغيانى لم يحصل لشغص المحسكوم عليه . 
قصره البحث فيا إذا كان الإعلان قد 


استظبار ما إذا كان الطاعن قد عل 
حصول هذا الإعلان وتازيخ هذا العم 


مجة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون هذ 


الذى يبدأ مئه ميعاد المعارضة . قصور. ه225 ١‏ حكم. صدوره باسم الملك دون 


( قش جنات ل 1 أبريل سنة 08و( 
ص 5١5‏ رقم 49 )1 . 


١‏ حكم. لسبيبه . وجوب بناء الإدانة على 


زفق 


أدلة لما أصلبا الثابت فى الاوراق . 
استناد الحكم إلى أن أقوال شهود 
الإثيات الذين سمعتهم الحمكمة فى الجلسة 
لاتغاير أقوالهم الآول فى التحقيقات فى 
حين أنتلك التحقيقات تك ننحت نظر 
المحكة يبب فقدهأ .عيب فالاستدلال. 
( نقض جناي سل أول بوليه سنة 24و١‏ 
سن 1806 ركم 10976 )0 

حك . تفتيش باطل . اعبراف فى محضر 
البوليس . اقتصار الحكم على القول بأن 
الاعثراف باطل لأأنه بنى على تفتيش 
باطل . قصور . 

( تقش جنا ل 7١‏ ديسمير سنة 08ة) 
ص |٠١48‏ ركم 481 ). 


#ياع جك جزق انتهاق . جواذ استثثافه 
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لقصور فى الأسباب . المادتان هعم 
و هوم مرافعات . 

( الزقازيق الكلية س ١١‏ سيتمبرسنة 4 ه.ا 
ص “الام١‏ ركم +88). 

١‏ جكم . حكم تمبيدى . عدم فصله 
على وجه قطعى فى أية نقطة من نقط 
الأذاع . للبحكة بعد تنفيذه أن تفصل 
فى الدعوى على ضوءه المستندات المقدمة 
ملكية الطاعن الآطيان شائعةلامفرزة . 
تأسيس قضائه على ما ورد بعقد شرائه. 
لا قصور . 

( قش مدق ل 15 أبريل سنة #رهؤة١‏ 


(اص9م'"ا ركم 91) . 


الاشارة إلى هيئة الوصايا ٠‏ صبيح . 

. قتل عمد . نية القتل . توافرها‎ ٠+ 
. موضوعى‎ 

( قش جنالى ل 4 ١‏ أبريل سئة ١08‏ 
ص 589 رقم 814 ) . 


1 حكم . عدم صدوره باسم الآمة تنفيذا 


للدادة السابعة من الإعلان الدستورى 
الصمادر فى ١١‏ من فبراير سئة 5و١‏ 
بطلان الحم . 

( قض جناتى ل 54 لوفير سنة 08( 
ص #5١٠رقي 4١1‏ ). 


لاع 5 ٠‏ عدم صدوره بأسم الآمة قَْ 


تاريخ لاحق للاعلانالدستورى الصادر 
من القائد المام للقوات المسلحة بتاريخ 
٠‏ من فراير سئة 08؟| . حكم . 
باطل. 

( قن جائى س 1١‏ اير سة 1044| 
ص 508؟١‏ رقي لالاه ) . 


0 حك . عدم صدوره بأسم الامة وذتا 


للمادة السابعة من الاعلان الدستورى 
الصادر فى ١.‏ من فبراير سئة 8م4١‏ . 
بطلاته . 

( نقض ناي - أول فراير سنة 64و9١‏ 
ص ١55‏ ركم 559 ). 


9 حك غياى استنافى بتشديد العقوبة . 


وجوب النص فيه على أنه صدر باجماع 
الأراء . تخلف هذا الشرط . بطلانه . 
الطمن فيه من المتهم بطريق المعارضة . 
ليس أمام حكة المعارضة إلا تأبيد 
الحكالمستأتف ,تشديدهاالعقوبة الصادر - 
بها الحك المستأتف . خطأ فى القانون : 
لا يغير من ذلك نصها فى حكها على أن 


كو 


كا 


تفرة 


مجلة الحاماة ‏ فهرست ألسئة الخامسة والثلاثون: 


التشديد كان ياجماع الآراء . 
( تقض جتااق ل ١0‏ مابو سئة ١954‏ 
٠ص‏ 8*0ارقم الا ). 
حم . مضى ثلاثين يوما دون توقيعه . 
بطلانه . 
( نقض جنا س ١١‏ فبراير سنة ١964‏ 
س ١ا؟ا‏ رم .)59١5‏ 
حم نبا باطل من محكة أول درجة . 
جواز استئئافه . 
( الجيزة الكلية س ستعجل مستاف - 
4 نوشر سنة 4هو١اا‏ ص ١ثلا١‏ 
رم 51915 ). 


.المشتملة على أسبابه من جميع أعضاء 
الميئةسواء صدر عقب المرافعة مباشرة 
أم فى جلسة أخرى غير جلسة المرافعة . 
التوقيعم على مسودة الحمكم المشتماة 
على الآسباب من أحد أعضاء المرئة 
دون باق الأعضاء ٠‏ بطلان الححكم . 
لا يفير من ذلك توقيع جميع أعضاء 


: الميئة على منطوق الحم متى كان هذا 


المنطوق قد أثبت فى ورقة ملفصلة عن 
الورقة المشتماة عل الأسباب . المادة 
45 مراقعات . 
( تقض مداق سب ؟١‏ مارس سنة “اه و١‏ 
ص ”ا ركم ملا ( . 


حم . قف قرار قصل العامل . 


اغزة 


إمكان العدول عنه إن تغيرت مراكر 
الطرفين . 

( الأمور الستسجلة اللزئية بالقاهية ا .سم 
ديسبرسنة 4و١‏ ص ١5848‏ رقم 84818). 
حلة شبادةالدر سات التكميلية التجار ب 
. العليا . تحديد الدرجة ات يمينون علبا 


يار 


ب 


والراتب المقرر لشبادتهم . قرارجلس 
الوذداء فى مم أكتور سئة ١46.‏ . 
لا بجوذ تقييده بكتاب امالية الدورى 
فى 7٠‏ أكتوير سئة ١6.‏ لصدوره 
من ساطة دنيا . 

( القضاء الإدارى سل ” ديسير سنة 
امخاص ١5‏ ركم 8١4‏ ). 

١‏ حياذة . ثبوت حيازة المال 
المودع فى أحد البنوك . يستفاد منه 
توافر السبب الصحيح وحسن اللية . 
على من يدعى العكسن عبء إثبات 


.ذلك . مثال . المادة و.ه مدق 


0 
؟ ‏ حيازة . القسك بقريئة الميازة 
أمام محكمة الإحالة بعد تقض المكم : 
جواذه مت كان لويثبت حصول التناذل 
عنها .. 

م حياذة . إثبات . الاثيات اللازم 
لبق الحيازة . الوقوف عند حد لق 
أركانالحبة اللتول بأنبا سبب الحيازة : 
لاعق. 000000 
0 م ٍ لسيدبه « حيازة ٠‏ استئاد 
ممكة الإحالة فىقضاءها إلى قريئة الحيازة. 
عدم ثبوت إثارة هذه القريئة فى ماحل 
البعوى السابقة قبل نقض الحم . 
لاعنالفة لحك النقض السابق . 

( تقض مدلى ل 6؟ يوقبر سنة 18م ها 
ص *5١٠ارثم‏ 14144 ). 

حياذة . حم . لسبيبه . ثبوت توافر ' 
حياذة منقول . قيام قرينه قانونية على 
ملكية الحايق وعل وجود السبب 


جلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون. لف 


. عدم اعتداد المكم بهذه القريئة . خطأ 
فى القانون . مثال . المادتان ن.>- 
1.89 مدل قدم . 

( نقض مدق ل 4 قيراير سمئة ١984‏ 
ص 9١١١رم‏ 4:54 ). 

-١‏ خسير . إجراءات . الطعن 
يطلان تشرير الخبير . مثاطه . مثال . 
س وضعبد . إثبات .خبير .الاعتاد 
فى تحقيق وضع اليد على التسقيق الذى 
أجر أه الخبير والشهود الذين سمعبم . 
م« ل خبير . طلب متاققته . المكة 
غير مازمة بإجابة هذا الطلب . شرطه . 
( نقض مدق ل ١8‏ نوفير سنة 4هو١‏ 
ص ١848‏ رٌ,م +94). 

خطفطفل . ركن التحيل . يكو لقيامه 
أن يقع على مر يكون الجنى عليه فى 
كفالته . 

( نقض جنا سل 7١‏ بونيه سئة 8و١‏ 
ص 99" ركم "9٠١‏ ) , 

خفير . فصله . حق لللديرى أى وقت. 
المادة العاشرة من لاتية الخفر الصادرة 
فى 0 أغسطس سئة م14 . 

( القضاءالإدارى س ١١‏ نوفير سنة هوا 
ص 5١‏ رقم 59؟). 

خيانة أمانة . اختلاس الأشياء 
الحجوزة . دعوى الاسارداد . 
شروطبا . 

( قش جنا ب فراير سنة 4ه6و١‏ 
ص 35؟١‏ رقم 505). 

خيانة أمانة . تبذيد , تحرير سند با 
المتهم وإبداعه لديه على وجه الآمانة 
التحوايله لماحب المق” فيه عدذ تمقق 


خرة 


120 


إكرة: 


2١ 


الشرط المتفق عليه . تسليمه السئد 
للبدين اضرارا يصاحبالحق فيه . إدانة 
امهم , صحبحة . 

( قض جنال سل 9؟ أبريل سنة 108 
ص ٠8؟‏ ركم 1١‏ )”. 


(د) 

دائن للتركة . حجزه مبالغ مودعة 
بإصندوق التوفير . حكمة عدم جواذ 
الحجز عليها . وفة المودع . حق الدائن 
للتركة فى اقتضاء دينه المحسكوم له به من 
المبالغ المودعة دون حاجة إلى توقسع 
حجر #فظل أو تنفيذى علبها . المادة 
١4‏ من لاتحة بن أبريل سئة ١91٠.‏ 
وللادة ؛ من القانون دم اا 
لسنة م158 . 


5 


( نقش مدق - ١؟‏ مايو سنة 29و9١‏ 
ص 9"90 هرقم .)1١819‏ 
دغان . حيازة دخان مخاوط مواد 
متفحمة . توافر الركن المادى للجرمة 
سواء أكانت نسبة الخلط كبيرة أم 
ضئيلة . تبرثة الهم لعدم توافز القصد 
الجياق والقضاء بمصسادرة الدخيان 
الخاوط . لامخالفة فى ذلك لاتما نون : 
( قض جنا ل ١7‏ توفير ستة ١568“‏ 
ص ٠#‏ ( رقم 401 )ا . 
درجات . تخصيصها خلة مؤهل معين . 
لابحوز شغلبا بغيدمم ٠‏ . 
: ( القغاءالإدارئ - (٠؟‏ نوفير سنة 605و( 
(ص 18507 رقم 81( ) . 
همع دعارة. اثيات . الاعتياد على إدارة 
منزل : الدعارة . “لا يستاوم طريقا 


1 


1 


2,72 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثل ون 


5 


55 
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خاصا للاثيات . جوأن إثياته بشبادة 
الشهبود . 

( تقض جناي سل ٠١‏ مابو سنة 46هو١‏ 
ص ١81١‏ رم 1٠١١6‏ ). 

دعارة . القانون دثم م لسئة هه . 
جرعة ممارسة الدعارة . تواقرها . 

( قش جناتى س- 4 مابو سنئة ١04‏ 
ص ١٠١*ارقم‏ 556). 

دعاوى الحقوق المدنية . القانون أباح 
دقعبا استثئاء إلى الما َ الجئائية حتى 
كانت تابعة للدعوى الإنائية . لاولاية 
للببحا 3 ال+نائية فى الفصل فى الدعاوى 
المدنية إذا كانت مؤسسة على سبب غير 
الجريمة المرقوعة عنبا الدعوى . دعوى 
هدنية مؤسسة على خطأ فعلى . ثفيه . 
تأسيسها على خطأ مفترض . الحسكم 
بالتعويض فى هذه الحالة . خطأ فى 
القانون . جواز استئناف الحم. 

( تقض جنالى ه» مابو سنة 16884 
ص ١858‏ رقم 0ث ) . 1 
دعاوى الحقوق المدنية . الاصل أن 
ترفع إلى انحاك المدنية . القاتون أباح 
رفعبا استثناء إلى الما 1 الجنائية متى 


. كانت تابعة للدعوى العموهية ٠‏ رفع 


اللعوى العمومية على التهم لتسببه 
خطأ فى قتل الجنى عليه بالسيارة قيادته. 
تبرثة الحهم من التهمة المسئدة إليه 
ورفض الدعوى المدنية بالتسبة له لعدم 
قيام خطأ من جانيه . القضاء بالزام 
2 عن الحقوقالمدنية با لنعويض. 


( تقض جتاقى ١4‏ بونيه اسنة 19654 
ص ١91١‏ رقم 16٠٠‏ ). 


. دعوى . إجارة‎ (١ 


تقدير قيمة 
الدعوى . الفصل فى طليات المدعى 
يقتضى المفاضلة بين عقد إاره وعقد 
إيجار صادر لاخر من نفس المؤجر . 
تقدير قيمة الدعوى يكون باعتبار 
جموع الآجر عن هدةٌ زيار المدعى 
كلبا . المادة مم مرافعات . 

اختصاص . دعوى عكة 
اللواد الجرئية غيل عتتصة بالطلب 
الاصلى . عدم اختصاصبا تبعا بالطلب 
الام ول كنكل فى اب 
اختصاصبا ٠.‏ 

م ب اختصاض . دعوى . رفع 
الدعوىفى ظل قانونالمرافعات الجديد. 
خضوعبا لقواعد الاختصاص المقردة 
فى هذا القانون . العيرة فى رفع الدعوى 
هى بتاريخ الإعلان لا تاريخ تقدم 
الصحيفة إلى قم الكتاب لتقدير الر سم 
عليرا . 


؛ ‏ اختصاص . دعوى . إحالة 


' الدعوى إلى امحكة الختصة بعد الح 


يعدم الاختصاص . هى رخصة للبحكة 
لا يترتب على عدم استالما بطلان 
الحم . المادة وا مرافعات 5 


' (نقض مدلى ل لا يتاير سنة 14هؤ9١‏ 


ص ٠١51‏ رقم ه19 ) -. 

١‏ - دعوى . ارتباط . دعوى ضمان 
قرعية . حم . تسبيبه تقدير توافر 
الارتياط ال مسوغ لقبول دعوى الضيان 
الفرعية , ت#دير موضوعى , 

؟! ‏ دعوى . استئئاف . دقع بعدم 
قبول الدغعوى .هو دفع مرضوعى . 


بجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


بالقضاء به تستنفد الحمكة ولابتها فى 
الغصل فى الموضوع . الاستثئاف 
المرفوع عن دذا الحم يطرح الدعوى 
3 احتوته من طلبات و أوجه دفاع على 
يحكةالاستثياف , 
ل بيع . تضميئات . ثيوت أن 
المشترى كان يعم وقت الشراء بالعيب 
اللاصق بسئد البائع له وأنه اشترى 
مجازها وتحت مسئوليته . لاحق له فى 
ألتضميئات . 

( تقئر مدق س- 8١‏ ينابر سنة 1١984‏ 
ص ١١٠١8‏ رقم 1485). 


١ه ١‏ - دعوى . التفرقة بين قسام 


هع 


'الخصومة وبين إئيات الوكالة . وجوب 
حضور محام فى الدعاوى الى “رفع أمام 
بجلس الدولة . 

» - إعاس إعادة النظر . الغش الذى 
زه . شروطه . 

م للونة التساخيات . الاعتراض على 
تشكيلها لوجود خصومة بين عائلة امتهم 
والعائلة الى ينتعى إلا بعض أعضاء 
الجنة . عدم الرد على الاعتراض . 
بطلان قرار اللجئة والقرار الصادر 
باعتاده . 

( القضاءالإدارى سس ١‏ ؟ابريلسنة موا 
ص (٠١5‏ رقم 108). 

١ع‏ دعوى. الدفع ببطلان صصذتها 3 
شروطه . سقوط الحق فى [بداته . المادة 
:+ من قانون المرافعات . 

# جذسيةعمانية .“حدق اختتيار جنسية 
أخرى . مادم غم من معاهدة لوزان . 
سد جنسية مصرية . عماقى .تعر يفه . 


1 


744 
بك مني ارك ب العمل مناه 
لوذان أو اختيار جنسية [حدى اليلاد 
لتى فصلت عن تركيا . عدم سريان 
القانون رنم ٠‏ لسنة 6 ة!| عليه . 
عدم أاعتباره داخملا فى اجنسة 

ال 

( القضاءالإدارى- 556 حال 
ص ١8١٠‏ ركم .)481٠١‏ 

١‏ دعوى اأنازعة فى راتب . ميعاد 
رفعبا . الإذن الصادر بتسوية حالته . 
لا يعتير قرارا إداريا . إجراء مادى . 
بجوز تعديله وتصحيحه فى أى وقت . 
هرتب . صرف مبلغأ كثر ما هو 
مقرر . القرار الصادر بتحصيل ماصرف 
بغي وجه حق بطريق الخصم من 
المرتب . باطل . عخا لفته لقأ نون رقم 17" 
لسنة م1١‏ . 

( القضاءالإدارى ب © اديسيرستة؟6 15 
ص 45م ١‏ رق 858) . 

١‏ - دعوى الاسترداد . الجزاء 
المآرتب على عدم اختصام الأشخاص 
الو أجب اختصأ ميم هو الحم بالاستمرار 
ف [جرانات ابيع ناءعل طلا طاو 
المادة ممه مرافعات . 

9 نض . طمن . صورية . دعوى 
الاسترداد . سبب الطعن هو التصور 
لعدم رد الحم على طلب عدم الاعتداد 
بالعقد الذى قدمه المسترد لائبات 
ملكيته لللحجوزات لآنه عقد صورى, 
الدفع بعدم قبول الطعن .معدم اختصام 
جمبع أطراف هذا العقد . فى غير له . 


( تقض مدق س 71 يوئيه سسنة ١964‏ 


س ١١49‏ رتم 659). 


م 
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1 


اه 


ردغ 


كن 


علة المحاماة ‏ 


دعوى ‏ تقدير قممتها . طلب غير قابل 
للتقدير #سب المادة عع مرافعات . 
اعتبار قنمتها أزيد من .ولاج . 

( دمنهورالكلية -- ؟ دسمير سنة ١96895‏ 
ص 84ه ركم .)١98*‏ 

دعوى جنئائية . سب وقذف . تثازل 
المدعى بالحق المدق عن اتهام المتهمة الى 
كانت دعرى الجسة الماشرة قد رفت 
عامها مع الطاعن . وجوب امتداد آم 
هذا التنازل إلى الطاعن بح القانون 

أناكان السبب فى هذا التثازل . 

( تقض جتاق ١‏ وفير سنة 1١981‏ 
ص #٠‏ ارتم 190#). 

دعوى بة التعاقد , تدخل خهم ثالك 
فيها مدعيا صدور عقد له عن نفس 
دار موضوع الدعوى وأنه سجل 
عقده . قيول تدخله ورفض دعوى 
[ئيات التعاقد على أساس المفاضلة بين 
المشتريين بأسبقية التدجيل . لاخطأ . 
( نقض مدق ل ١1‏ ديسير سنة ١98019‏ 
ص 04 *ارقم 145 ). 

دعوق .عدم ألسير فيها . قم الكتاب, 
مسئوليته عن ذلك . 

( استثنافالتصورة - ضرائب- «امارس 
سنة ممواص ١580‏ رقم ١٠/اؤ‏ ). 


دعوى عمومية . انقضاؤها ٠‏ سجبعحجة 


م لكين ان مخرات رق 


سئة من وقت وقوعها إل يوم ٠١‏ 
أكتور سنة 01و١٠‏ «ابتضازها عضى 


. المدة . 


1 


( تقش جتناش س أبريل سنة 64و( 
ص 54>؟١‏ رقم 5514 ). 
١‏ - دعوى عبومية . جرية الامتناع 


1 


فهرستالسئة الخامسة والثلاثون 


عن وفاء رسم الدمغة . الدفع يسقوطها 
لعدم تقدم مصلحة الضرائب الشكوى 
لانياة فى خلال ثلاثة أشبر .من تاريخ 
علمبا بها . على غير أساس . 

دسم الدمغة . الامتناععن سداده 
فى الميعاد . الحم بثلاثة أمثال الرسوم 
غير المؤداة . المقصود به . 

( قض جنات سل م١‏ أبريل سة 4 هوا 
ص 59؟١‏ رقي ها ). 

دعوى عيومية فى جنحة . انقضاؤها 
بمطى أربع سئوات ولصف من وقت 
وقوعبا إلى يوم ه١أكتوبرسئة ١6١‏ 
( قض جناشى سل ١١‏ يتاير سنة 64و١٠‏ 
ص 059؟١ارثم‏ كلاه ) . 


١ 3‏ - دعوى عموميةق جئحة. لاتسةقط 


٠‏ مستوليته ى! 


إذا لم تكن قد | نتقضت من وقت وقوع 
الجريمة إلى يوم ١5‏ أكتوير سئة ١.01‏ 
مِدحٌ الادبع السنوات والنصف المقررة 
لسقوط الدعوى الجنائية . 

٠‏ # قتل خيطأ . رابطة السببية. بياتها 
فى الحم . مثال . 

م ل دعوى مدنية . مسئول عن 
الحقوق المدنية . عدم بيان أساس 
لحم وهل هو مسئّول عن 
خطأ تابه أو عن خطته الشخصى 
قصؤر :. 

( تقش جنا 885 بونيه سلة ١56084‏ 
ص 40 ارقم ا 


را دعرىق مل ثبة الم البراءة و يعدم 


. الاختصاص بنظر الدعوى المدنية . 


خطأ . بحب على الحكة إما أن تفصل فى 


. الحكيفى موضوع الدعوى المدنية أو 


1 


2 


511 


ذلك 


7 


غ4اة المحاماة ب 


فهرست السئة الخامسة والثلائون ١م‏ 
تحملبا إلى الحكة المدئية بلا مصاريف محدد خطأ الهنى عليه ومبلغ تأثيره على 
إن دأت أن ذلك يترتب عليه تعطيل مقدار التعورض . لاحل له , 
الفصل فى الدعوى الجنائية . ؟ -دعوى مدئية , مسئولعنالحقوق 
( نقش جناشى - "٠‏ يوتيه سئة ١168‏ المدئية . الك برفضن طلتٍ تدخله أمام 
ص 544 رقم 015 ). امحكة الاءتئنافة خصما مضا الت 
دعوىمدنية .الأصل أن نر فع إلىانا ١‏ كلانه يي نض إلالمنيم 
فى ظل قانون تحقيق الجئايات القدم . 


المدئية . القانون أباح رفعبا الى الحكة 

الجنائيقمتى كان الحق فيها ناشمًا عنضرر 

حاص لمن الجرممة المرفوعة عنبا الدعوى 

الوقن 

( تقض جنا ل ه يوئيه سنة ١5088‏ 

ص 5199# ركم 5١1‏ ). 

دعوى مدنية . تخل امحكة الجئائية عن 

لتحقيق طويل لا يقسع له وقت الحكمة. 

هذه الصووة أن تميل الذعري إلى 

احكة المدنية. حكبها بعدم الاختصاص 

( نقش جنالى س- ١9‏ مابو سنة 8و١‏ 

ص "اه ؛ ركم /141 1١‏ ). 

دعوى مدئية . ترك المرافعة . مت يعثير 

المدعى تاركا لدعواه ؟ مثال . 

( قض جنائى - ؟١‏ مابو سنة 4هو١‏ 
ص ١"١8‏ رقم ١5‏ ). 

دعوى مدنية رفعبا على المنهم لصفته 

الشخصية وبصفته مديرا لشركة . قصر 

الحم قضاءه على المنبم دون أن يتعرض 

للدعوى الموجبة إلى المستولةعن الحقوق 

المدنية خطأ . 

( قض جنا ل ١‏ بوليه سنة موا 

س ا١ؤ‏ رقع 13989 )ء 

١‏ دعوى.هدنة . صدور الحم 

بتعويض مؤقت . النعى عليه بأنه لم 


1 


حك صحيح . 

( تقض جناي -- 10 بونيه أسنة ١89‏ 
ص55 رقي 594 ). 

١‏ - دعوى مدقي . طلبالحك باعتبار 
المدعى بالحقوق المدنية تاركا لدعواه 


. لعدم حضوره فى جلسات المرافعة. الحم 


344 


له 


بالتعويض دون الرد على هذا الدفاع . 
قصور , 
ب حك , تسبييه . إيراد الادلة على 
بوت النهمة . .الردذ صراءعة على أدلة 
الننى . لا يلزم . ٠‏ 
( نقض جنا ل م بوليه سئة ١84‏ 
ص ١905‏ رقم 7179 ). 
١‏ - دعوى مبتدأة بطلب[ بطال حي , 
رفعبا , غير جائن بأية حال . 
: حم باطل لعيب فى الشكل أو 
الإجراءات . عدم جواذاستانافه بنص 
المادة وم مكررا من المرسوْم بقانون 
بوم سنه باو ١‏ ,استانافهطبقا للمادتين 
موسو جوم مرافعات . جاب , 
( بها الكلية ل الا مأرس سنة ١5254‏ 
س 8هلا رقم 8١‏ ) . 
دعوىقى مد لية . مسئول عن الحقوق 
المدنية . المكلف بالرقابة يستطيع أن 
بخلص من المسئولية إذا أثيت أنه فاخ 
بو.اجب الرقابة أو أثبت أن الضرر كان 
لايد واقعا . الحمكم بمسئوليته على 
م١١‏ 


م 


أساس الخطأ المفترض . خطأ فى تطبيق 
القانون . 

( قض جنا لى 5 بوليه ستة 1584 
ص ١8590‏ رقم 781 ) . 


؟ابا دعزى مدنية ٠‏ مسثولية المتبوع عن 
الضرر الذى تحدثه تالعه 5 
( تقض جناق سل 5 ينابر سنة 1١9514‏ 
-ص 54؟١‏ رقم “ذه ). 

مراع داع . إدالة امتهم بالتبديد استنادا إلى 

أن الصراف قد حث عن ال#جوزات فى 
عل الحجر فر يجدها . دفع التهم بأنهلم 

. يكن إمل باليوم الحدد للببيع . عدم 

' إدعائه بوجود امحجوذات ؛ وأنهلم 
يقصد عرقلة الانفيذ .. دفع لا جدوى 

“شقهء ل أ الى 

أ( قض جنا خب م فراير سنة ١١64‏ 
ض 8190؟1 رقم 501). , 

:ل عد دفاع :.ادماء الهم أنه طلب من 
الحسكة :مناقشة الطبيب' الشرعن وطبيب 
المسشق ٠‏ عدم ثبوت “ذلك محضر 

الجلسة . لايحق له أن. ينعى على الحم 
أنه لم يحقق ذلك الدفاع'. 
؟ - إثيات . ساطة ممكية الموضوع فى 
تكوين عقيدتها ما فى الدمعوى من 
أدلة وعئاصر ٠‏ دفاع .موضوعى . 
تلا يستازم بردا صريحا ٠.‏ الرد عبل أقوال 
شهود النق . لا يازم , 0 
( قش حناق 4» مارو سنة 4هو١‏ 
ص ١8556‏ رقم 7965 ), 

ع .دفاع, : أعثراف المهم بعدم وجود 

الأشياء الحجوزة اديه . الدفع بعدم 


<إعلانه: باليوم الذى. تحدد للبيسع . 1 01 
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لا جدوى منه . 

( تقض جنالّى سل ١١‏ ينابر ستة ١584‏ 
ص 8ه؟١١ارثم‏ كلاه ). 

دفاع . اعتراف . تمسك التهم بأن 
الاعثر اف المعزو إلبه ولمد إكراه . 
عدم الرد عليه . حك معيب . 

. ( تقش جا سل ١8‏ ينابر سنة ١584‏ 
ص ١595‏ ركم 85ه). 


1 


/الاع دفاع . افتراض ا<تهال صمة الدفاع الذى 
أمل به امتهم . مؤاخذته مع ذلك بما 
لا يتفق مع هذا الافتراش . قصور . 
( قش جنال حم ع اروآيه سئة هوا 
س 455 رقم 911 ). 
دفاع . المحاى المداقع عن المهم ١‏ 
الفثرة اللازمة لا ستعداده للدفاح . مسأله 
متروكة لتقديره . 
( قض جناشق ل ٠١‏ مابو سنة 0و١‏ 
ص *١١ارق,م ١١‏ ). 
دفاع . تأجيل الدعوى لجلسة أخرى 
هذه الجلسة الأخصيرة . طلب 
المدافع عن الطاعن إعادة إعلاته . 
تقرنر النياية بأن هذا الشاهد تعذر 
إعلانه . نظر الدعوى . عدم اعتراض 
يحق الدفاع . 
( قض جنات س 88 أ كتوير سئة ١08“‏ 
ص ٠١*59‏ رقم لإ5 ). . 


1 


ذه 


٠‏ داع .' تأجيل القضية للخم مع التصرييح 
بتقديممذكرات . تقدم الطاعن مذكرة 
قصر فيبا دفاعه على دقع أثاره . قضاء 


0 


ذلك 


1/7 


لك 


يك 


مجلة الحاماة ‏ 


الجكة فى الدعوى لا إخلال حق 
الدفاع . 

( تقض جنا سل ١١‏ فيرابر سنة ١984‏ 
ص 5لا" ١‏ ركم .)5١١‏ 

دفاع : تأجبل المحكية نظر الدعوى 
بناء على طلب محاى الطاعن . أمرها 
بحبس الطاعن احتياطيا .لا إخلال عق 
الدفاع . 

( نقض جنالى ؟13 يناير سئة ١664‏ 
ص ١8؟١‏ رقم 587 ). 

دفاع . تقدير العذر الذى سآند إليه 
الهم فى عدم حضوره جلسات الحاكة. 
متروك نحمكمة الموضوع . 

( قش جتاى 09 قيراير سنة ١564‏ 
س 6؟١‏ ركم 319 ). 

دفاع . تمسك امتهم بأن اعترافه كان 
وليد] كراه . عدم الردعليه . قصور. 
( تقض جنا ١١‏ فيرابر سنة ١484‏ 
ص ١#‏ رقم "5118 ). 

دفاع 5 حجن القضية الحم مع تقد 
مذكرات . ورود قرار المحمكمة ذلك 
بصفة عامة دون تصريم بأن الحم 


سيكون مقصوراً على الدفع النى أدلى 


. القضاء «رفض الاستدناف 
وتأييد الك المستأئف . لا يحوز 
لللتهم أن يدعى [خلالا حقه فى الدفاع , 


الأصل أن الهم يحب عليه إبداء مالديه | . 


من وجوه الدفاع جميعا 
( تقض جناى سل ١8‏ أبريل سنة ١508‏ 
ص 5١؟ا‏ رقي *5). 
أ سس دفاع . 5 تسبابه . رفض 
ال حكمةطلب ب إحالة الدعو على التحقيق 


0 أو أدغال خصوم فبها, اسآنادها فى 


فهرست السئة الخامسة والثلائون 


1 


ع 


6/1 


اك 


47م 


ذلك إلى أسياب سائغة بعد سماع دفاع 
الطاعنين و شصصه ب لا إخلال حق 
؟ - تعبدات . [ثبات , سيب الالتزام 
كيفية إثباته . على من يع عبء 
الإثبات . السببَ الصورى والسبب 
غيد المشروع , المادة بم( مدق ٠.‏ , 
( نقض مدق - 7 أبريل سئة 8ه ة! 
ص 684رق, ١4م‏ ) 3 

دفاع , حك , تسييبه . عاهة مستدعة . 
تقرير النى عليه بالجلسة أنه شى دون 
تخلف عاهة , تمسك اتوم بهذا القول . 
إدائته بعةوبة العاهة دون تحقيق هذا 
الدفاع . اخلال يحق الدفاع . 

( قض جتنا جب ه أبريل سنة ١184‏ 
ص ٠4؟١‏ رقي ؟56). 

دفاع 5 ٠‏ لسيلية . . عدم طلب المتهم 
إلى المحكمة تحقيق دفاعه فى مسألة معيئة. 
النعى على اليم بأن:تخقرق النيابة لم 
يشمل هذه المسألة . نعى غير مقبول , 
( قش جناق ٠١‏ مابو سنة 9804( 
ص ١16‏ رقي 1009) . 

ع خبيي . طلب وان 
9 أجاية هذا الطلب الكتفاء 0 
الدعوى . لا إخعلال حق الدفاع. 

( تقش مدق س *أرال عن 0 
ص 54" رقم 5" ٠‏ 

دفاع . دعوى هدنية . إبداء المدعى 
بالحق المدق دفاما طليت المبكعة من 
الثيابة بيانا فى سبيل حقيقه . تأبيد 
الحكم الميتأئف بعد ذلك دون إشارة 


/ 
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إلى هذا الدفاع . قصور . 
( قنى جائى س- 1١‏ يتاير سئة 1104 
ص ١599‏ رقم لاه ). 

٠ع‏ . دفاع . دفاع جوهرى . عدم الإشارة 
إليه يعيب الحم . 
(قش جنالى ل جم ينابر مسنة ١954‏ 
ص 54؟١‏ رق, اذه). 

١‏ دفاع . دفاع يقوم على مسألة ذنمة بينها 

اا المدافع لللحكة وطلب استجلاء حقيقة 
الواقع فها . عدم إجابته وإغفال الرد 
عليه . قصور . 

35 1١9ه مانو سنة‎ ١9 قش عناى‎ ( ٠ 

0 اص 4089 رتم 346). ٠.‏ 

5 داع , دقع التهم بالتبديد بأنلم يقس 
المبلغ على سبيل الآمانة و لكن بصفته 
شريكا له الحق فى تله إلى أن يصنى 
الحمساب ييْبما . اداته دون بحث 
دفاعه . اخلال بحق الدفاع , 
( قش جناي س- 1١‏ أوقير سئة ١08‏ 
ص ١#١٠ارتم‏ 400 ). 

و دفاع . دقع امهم بجريمة إحداث عاهة 
بأن عملية الثر بئة لم تكن ضرورية . رد 
ننيجتها مادام الطبيب قد رأى أن سلامة 
المريض تقتضى [جراءها . صحبح . 
( تقض جنا وا ماو سنة مموى 
ص 421 ركم 10 ). 

4 دفاع . رفض اممكة سماع شاهد على 
أساسن افتراص أنه سيؤيد شاهدا آخر 


/31ع 


ل 


وأن مأ قرره هذا الشاهد غير يجا. 
إخلال يحق الدقاع . . 
( تقش جتاق حس ٠١‏ أ كتوير سنة هوه 
دص 4١١ارقم‏ 986 ). ١‏ 


15 


1:56 دفاع . رفض غرفة الاتهام تظل الى 


عليوا فى قرار النيابة حفظ شكواها . 
تأسيس اقرارها على عدم توافر ركن 
الاكراه اللازم لتطبيق المادة لإدلاعء٠‏ 
أغفالحا البحث فما قررته اليتى عليبا من 
أباماك تعمل مكريرة المتهم وأن 
سنها كانت تقل عن ١4‏ سئة الآمر 
النى لو صح لاوجب تطبيق |المادة 
5 عقو بات,خطأف تطبيقالقانون. 
( تقض جناي س ١‏ أبريل سنة 804ة! 

ص ١١9”‏ ركم 5117 ) 95 5 

دفاع . سكوت الطاعن أو المداقع عنه 
فى المرافعةعدممنعالجكة أبما من إبداء 
الدفاع . لا إخلال يحق الدفاع . 

( قض جتاى س- ١5‏ مابو سنة ١08‏ 

ص 454 ركم .)١59‏ 

دفاع شرعى . البت فما إذا كان المدافع 
قد تجاوز أو لم يتجاوز حدود الدفاع . 
من سلطة قاضى الموضوع . 

( نقض جنا 168 مابو سئة هو( 

ص 427 رفم ١94‏ ) . 

١‏ - دفاع شرعى. توفر نية القتل لدى 
المداقع ٠‏ لايئق قيام هذه الخالة . 

ا ساحسم. يليه ٠‏ دفاع شرعى . 
نمسك الممم بأنه كان فى حالة دفاع 
شرعى . الرد عليه بأنه لم يبع التعلمات 
الخاصة برجال الحفظ الى يقتضها 
واجب التثبت والتحرى . قصور . 

( قض جنات ١‏ ديسير سنة 6619( 

ص "59 ٠١‏ رقيلا؟؛ ). 

دفاع شرعى . حدوده . تجاوز حدود 
الدفاع . 


( نقض جنا أول ديسير سنة ١08‏ 


اص لا#دارقخ 41١4‏ ).. 
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بوجحم كو تر د ع عي د عا ا شل د 0 4 1ت ب يت ا م 


٠ن‏ دفاع شرعى . حم . تسبيبه - يمأ نه 
بأسباب سائغة واقعة الدعوىها تتوافر 
به الاركان القانونية للجرية . اثياته 
على انهم أنه هو النى بدأ بالاعتداء 
على انجنى عليه . تمسكالمتهم بحالةالدقاع 
الشرعى أمام مكة النقض . ليس فى 
الحم مايدل على تمسكه بهذا الدفع أو 
أنه أسسعليهدفاعه أمام مكمةالموضوع. 
تأسيس الطعن على هذا الدفع . غير 
مقبول . 

( تقض جناثي ١7‏ مابو سنة 4ه( 
ص ١ "١‏ ركم 11لا ). 

دفاع شرعى حم ٠‏ لسبليه . نسك 
الهم بقيام حالة الدفاع الشرعى . عدم 
تناول الحكم هذا الدفع والرد عليه . 


قصور . 


86 


( نقش جنا سل 58 مايو سنة 9854( 
ص ١00‏ رقي 09 ) . 

١‏ - دفاع شرعى . نفيه بناء على 
أسباب مؤدية اليه . مثال . 

؟ - قئل عمد . نية القتل. بيائها فى 
فى الحكم . مثال , 

(نقض جنا - 8ه بوليه سنة ١84‏ 
ص ١كثثا١‏ ركم 24ل ) ٠.‏ 

“لاه م دفاع . طلب إحالة امتهم إلى طبيب فى 
الأمراض العقلية . رفض الممككة هذا 
الطلب لأسبابمعقواة ٠‏ صتحييح. الحكمة 
ليست ملزمة بالاستعانة برأى طبيب فى 
الأمراض العقلية فى أمر تبينته من 
عناصر الدعوى . 

( قش جنا -- 8 يونيه سنة 8ه ا 
ص 6كارتم .)02١١‏ 


هم 


م4 -1١‏ دفاع, طلب استدعاء الطييب 


الشرعى ناقشته فى واقعة لم يعتمد عليها 
الحكم . رفض هذا الطلب . لا إخلال 
بحق الدفاع . 

تقليد الأوراق المالية . الشروع 
فهذه الجر يمة يتحقق يطبع هذهالأوراق 
وأوكان: مهناك تقم نأو عيب فالتقليد. 
أوداق العملة الرسمرة الصادرة من 
الحكومة تندرج ضن الأوراق الى 
بقع علا التقليد أو التذوير . 

( قض جنا 88 مابو سنة 4م9١‏ 
ص ١596‏ ركم 708 ) + ٠‏ 
١‏ - دفاع . طلب التأجيل للاستعداد 
دونأدعاء الطاعن ببطلان إجر أء تكليقه 
بالحضور أو أنهلم يعلن فى الميعاد . 
خضوع هذا الطلب لتقدر محكية 
الموضوع دون حاجة للرد عليه ٠‏ 


؟ ‏ ارتباط . ارتباط الجئحة بالجئاية 
امحالة إلى محكمة الجنايات . من الأآمور 
( نقض جنا سل ؟١‏ أ كتويرسئة 108 
ص ٠١١١‏ رقم 05" ) . 

دفاع . طلب المنهم سماع شاهد أمام 
محكمة أول درجة . | 


بادا ته 


' التعوبل على أقوال هذا 'الشامد كدليل 


من أدلة الدعوى دو نأن تسمعه. السك 
هذا الطلب أمام المحمكة الاستئنافية . 
تأبيد السك دون استكال هذا التقص 
إخلال بحق الدفاع 1 

( نقض جنال س- 8 يونيه سئة ١08‏ 
ص 541١‏ رقم 784 )نه 


كم 


إأ+ه 


مله انحاماة س 


دفاع . طلب امتهم سماع شاهد الإثيات 


فى مواجهته أمام ممكمة أول درجة 5 


عدم التفات الحكة إلى طلبه . طليسماعه 
أمام الحكمة الاستئئافية . تأييد هذه 
المكمة السك لأسبابه دون إجابةالتهم 
إلى طلبه . [خلال يحق الدفاع . 

( قض جنا ل 4 يوئيه سنة 8و١‏ 
ص ا؟5 رقم 5٠١5‏ ). 

دفاع .طلب الهم ماع شاهد نفى . عدم 
قيأم الدليل على تعذر إعلان القاهد . 
رفض هذا الطلب . إخلال يمق الدفاع . 
( تقض جتالى ١‏ بوليهسنة ١564‏ 
ص 56ه"1 رقم لالالا ). 


| -دفاع .طلب ضم ملف قضيية‎ ١ 


الدعوى . عدم سك المدافع عن الهم 
بهذا الطلب فى الجلسات اللاحقة وعدم 
النعى على 


إثارته فى المرافقصمة . 


مله . 

؟ سد جر يمه ٠‏ الباعث علببها ٠‏ لبس 
ركنا من أركانها . عدم تحدث الحمكة 
عه . لاخطأ . 

اس شهادة . الشاهد الذى يؤدى البين 
عند مبأشرة الوظيفة لا ازوم لتحليفه فى 
كل قضية يحضر للشبادة فيها . 

( تقض جناتى -- 55 بوئيه سنة 5 
ص ؟49ذارتم 514لا ). 


١‏ - دفاع . طلب معايئة ليس من 
شأنها أن تنفى الآدلة التى أقنمت المحكة 
يبوت الهمة . لا تثريب على الحمكة فى 
إغفاله . * 

١‏ عكية اسئئنافية . الأصل أنها 


فهرست السنة الخامسة والثلاثون 


تح على مقتضى الآوراق . سماع يحكة 


أول درجة شرود الإثبات فى الجلسة التى 
تخلف فيبا امتهم عن الحضور بغير عذر 
مقبول واعتير فيبا الحم حضوريا . 
ليس له أن ينعى على المحكمة الاستئنافية 
عدم إعادة مماع الشبود فى مواجبته . 
ٍ-_ نقض .دفع المتهم يبطلا نالتفتيش. 
بالإدانة اسدّنادا إلى اعترافه فى 
تحقيقات النابة . لا جدوى له من 
السك بيطلان التفتش . 
( قش جنا سه بونيةاسنة 9و١‏ 
ص 09 رقم 511 ). 
١‏ دفاع . طلب يشير تفويضا 
لللحكة فى إجرا. معايئة . لايصح 
النعى علا أنها لم تحب هذا الطاب . 
إدعاء المتهم أنه طلب من الممسكئة ندب 
خبير فى الدعوى . عدم أبوت ذلك 
محضر الجلسة . لاحق له أن يئعى على 
الحم أنه لم يحقق ذلك الدفاع . 
٠١‏ - نقض . التقرير بالطمن . بحب 
أن يكون من الحمكوم عليه أو بواسطة 
وكيل عنه. 
( نقض جنا ا ه يوليه سنة 555 
ص كه8١‏ رقم 84ل ). 
دفاع . طلب ندب خبير . 
( نقض جنا أول دسمبر سئة 8ه و١‏ 
ص 6ك"١٠١‏ ركم .)14١١‏ 
دفاع . طلب هام . إجابتهأو الرد عليه. 
عيب يستوجب نقض الحم . مثال . 
( قض جنا -- ١5‏ بونية بينة ١868‏ 


ص 31907 ركم 353 ) 2 
١‏ - دفاع . طلبات . عدم إصرار 


لمهم على طلب إجراء معين . ليمن له 


بجلة امحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلا ون 


ع4 


أن ينعى على المحمكة أنبا لم تتم بهذا | 9م دفاع . محام . متهم .يجناية أمام محسكة 


أده 


الإجراء . 

ب« إئيات . الاخذ .بأقوال شاهد 
بالنسبة إلى متهم معين وعدم الأخذ مها 
بالنسبة إلى متهم آخر . جوازه . 

ع« الإعفاء من العقاب . الحالة 
المرضية المعروفة باسم الشخصسية 
السيكوباتية لاتعتبر جنونا يعنى من 
العقاب . 

( نقش جناي ع 8٠‏ يونيه سنة ١484‏ 
ص ١809‏ رقم 6ه 

دفاع ه عدم حضور الحانى الموكل من 
امتهم فى الجلة اللحددة لنظر الدعوى . 
تدب امكة اميا آخر له . عدم طليه 
التأجيل للاستعداد ومرافعته فى 
الدعوى ‏ الثعى على الحم بأنه أخيل 
بحق المتهم فى الدفاع.. لا يقبل . 

( تقض جناي أول بوليه سسنة ١104‏ 
س ١8٠٠‏ رقم الال ). 

دفاع . متهم أعلن قبل الجلسة بثانية 
أنام على الآقل . طلب محام عنه 
التأجيل للاستعداد لأنه وكل حديئا . 
استيفاء دفاعه بمحام آخر . لُحبيه على 
الحمكة أنهبا أخلت حقه فى الدفاع . 
لابقبل . 

( نقض جنال ل 5١‏ أبريل سنة 08و( 
ص 98085 ركم 0157)ء 


دفاع . متهم ف جفحة . حضور بحام 


عنه . غير لازم إلا إذا كان قبد وضع 
ثقنه فى محام ليقوم بالدفاع عنه . 

( تقض جنا سب 4؟ مارس سنة 1١984‏ 
ص ١986‏ رقي 5147). . 


الجنح . لايتحتم أن يحضر معه مدافع . 
( تقض جنا - 78 يونيه ستة 108 
ص 9*5 رقم 9055 ). 

مع تقديم امحانى عن الهم شهادة دالة 
على مرضه . عدم تحصدث المحكة فى 
حكبا عن هذا العذر . قصور . 


( نقض جنا س ؟١‏ مارو سنة 9و( 


اص "44# ركم 5؟1), 0 


دقع مبلع غير مستحق فى الذنسة. 


. شرط استرداده أن يكون المبلغ قد دفع 
اخطأ. المادة مع ١‏ من القائون المدل 


القديم المقابلة لابادة. مم١‏ مدق جديد . 
( تقض مدق - ؟؟ أأكتوير سسنة 09 ة! 
ص 55ل رقم 385 ) ,١‏ 

دين . الدين الثابت سند قابل للتحويل 
من يوم صدوره . لايجوز للبدين أن 
يتمسك فى وجه حامل السئد بالدفوع 


1 الى كان بوسعه أن يدفع ها الدعوى 


فى مواجبة الدائن الأصل . 
( منوف المزئة سس ؟١‏ مابو منة أءؤا 
” كورتم 14 ). 


رد 
رد القضأة . اختصاص . نقض . طعن. 
الحم الصادر فى طلب رد أعضاء 
محكمة الجناءات . الطعن فيه بطريق 
النقض . هو من اختصاص الداترة 


٠‏ الجسائية لمحكة النقض لاالدائرة 


المدنة . 


( تقض مدق 88 ياير سئة 984( 
ص ١١١4‏ ر, 4978 ). 


جة الحاماة سا 


و ردالقضاة . دعوى جثائئة : اختصاص 


غ0 


حقيقتها تنطوى دلى عةود قم]ا 


انحا الجنائية وحدها بنظره .اشتهال 
المكمة على جملة دواثر . الدائرة 
الختصة هىالمقدمة لبها القضية الأصلية. 
امك فى طلب الرد . الطعن فيه بطربق 
التقض استقلالا . لاجوز . 

( نقش جنا - 8 ينابر مسنة ١104‏ 
ص ١١678‏ رقي 4لاه ). 


. رسوم الدفغة . حم . تسبييه‎ ١ 
إصدار اعتاد مستئدى مق ستحق‎ 
عليه رسوم الدمغة وفما للمادة الثانية‎ 
من الفصل الثاتى من الجدول ثا من‎ 
. القانون رقم 4 لسنة ومو ؤ‎ 

المحسكة خبيرا لفحص عقو 00 
لمعرفة ماإنطوى منها على فتح إعتّادات 
عادية بسلفة مقترنة بأواس دفع مقابل 
تسل مستندات شحن البضائع قتستيحق 


ش عليها رسوم الدمغة وما يمتبر منها جرد 


أواس دفع مستشدة إلى عقود فتم 
اعتهادات سيق تحصيل الرسم عنها . 
لاخطأ فى تطسق القانون . 


؟ ‏ رسوم الدمغة . لسيدبه 
قضاء المكة برد الرسوم المحصلة هن 
أحد البنوك على اعتّادات مسلندية دون 
تحفيق ما إذا كانت ججرد أواس دقع 
مستئدة إلى عقود فتح إحتّادات بسلفة 
سبق تحصيل الرسم عنها أم أنها فى 


اعتاداتى عادية مقرولة بأ وان دفع 
مقابل تسل مستندات من البضائم 


فهرست السئة الخامسة والثلائون 


واه 


كاه 


لاه 


8ه 


4؟ه 
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فنستحق علبها الرسوم خطأ : فى تطبيق 
القانون . 
( تقش مدقن س-. ١١‏ ديسسير مبنة 15988 
ص ؟لا١٠‏ رم 428 ). 
سوم تسيلوسلظا . أس تقد تقدير ما 


( النيا الكلية ج- 07؟ أ كتوير سنة ١54‏ 
ص 5؛94ا رم 4ا5). 
رسوم . معارضة فأمى التقدير . جواز 
استئياف الحم الصادر فى المعارضة ,. 
( استئئاف أسيوط ‏ أحوال شخصية ‏ 
١فرابرسنة‏ 06ؤا ص ٠١51١‏ رم ؤلام). 
١‏ - رشوة . كون الراثى غير جاد 
فى عرضه ٠‏ لا يؤثر فى قيام الجرمة 
مادام الموظف قد قبله على أنه جدى . 


١‏ -- رشوة. يكف أن يكون لللوظاف 


نصيب من العمل المطلوب . 


( قض جتائى - 1١‏ يوه ملنة ١68‏ 
ص 01507 رقم هو" ). 
سب وقذف . حصولما فى ذناء منول . 
مت تاوافر العلانية ؟ 
( تقض جنا فى هومايو سلتة هوا 


.)1١١9 ركم‎ 44١ ص‎ 


١‏ - سيق الإصرار . اثياته بأدلة 
مؤدية إليه . مثال . 

اس نقض . طعن لا مضلحة مله . 
لا جدوى من إثاريه . مثال , 


 #‏ قتل “سد . نية القتل . بيانها فى 
الحم ٠.‏ مثال . 


سدم نشقضشس عدم التعرض أمام محكة 


ْ الموضوع لصفة محاى أحد الخصوم . 


لا بحوذ إثاة ذلك أمام عنكة التق . 


ه١‎ 


هه 


ند 


اه 


نجلة الحاماة - فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


ه ‏ نقض . لايجحور أنيضار الطاعن 
سبي طوئه , 

( تقض جنا سس 4 يوئيه مسلة هوا 
ص ١١88‏ رقي 1/15 ). 

١‏ س سبق الاصرار . اثباته بأدلة مؤدية 
إلنه . مثال , 

؟ - إثبات . شهود . أقوال الشبود 
فى أى دور من أدوار التحقيق . جواز 
الاعماد علها . 

( تقض جنا سس ١‏ يونيه سنة 1.64 
ص 195 ركم 7419 ) . 

سرقة باءكراه . ظرف الا كراه . ظرف 
( نقش جنا سل ؟ مارس سلة 04و 
ص ١١895‏ رقي 538 ). 

١‏ سرقة باكراه . عدم بيان قيام 
الارتباط بين الاعتداء الذى وقع من 
التهم على امجىعليهم و بين جرعةالسرقة 
الى ارتكيت أو الفران بالمسروق . 
قصور . مثال فى صورة واقعة . 

؟ - تقض . وحدة الواقعة . متهم لم 
يقدم أسبابا لطعن . نقض المىك بالذسبة 
إلى متهم آخر معه يستتيع ثقضه بالنسبة 
إليه . 

( تقش جنالى س ١8‏ مهايو سكة 64و 
ص ١954‏ ركم 708 ), 

سرقة . شروع بها . مثال . 

( قض جتالى ب هم يونيه'سنة 58و( 
ص 5658 ركم .)9٠١‏ 

سرقة . شرو عفى سرقة بطري ق الا كرأه . 
حم . تسبيبه . الواقعة كا ييئها السك 
تيد توافر أركان الجر بمةمن نيةمعقودة 
وأفعال يؤدى إلى وقوع الجربمة مباشرة 


و0 


لاه 


1ه 
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وسبب لادغل لارادة الجاق فيه : 
اعتباره إتيان الجانى شطرا من الأفمال 
المكونة لللظروف المشددة شروعا فى 
السرقة بظروف مشددة . لاطأ . 

( قض جنال سب سم مانو سكة 1464 
ص 805 ار, 0419), 

سرقة . ظرف مشدد . الكسر . صورة 
واقعة . | 

( قض جنا ل ١8‏ مايو سنة 488؟ 
ص 443 ركم 18١‏ ). 

سرقة . مناجم وتحاجر . القانون رقم 
15 لسنة م6( . 

( نقض جناتى ل ١١‏ ينابر سئة 564( 
ص (559١‏ ركم 19مه). 

١‏ - سقوط الخصومة . معئاه, هل 
يقبل التجرثة ؟ المادتان .سر سرس 
هن قاثون المرافعات -- 

؟ - شطبالدعوى , تعر بفدوحكته , 
هل يقبل التتجرئة هو الأخر ؟ المادة به 
مافعات , 0 

( مصرالكلية  7١٠‏ 5 كتوبرستة 4هة١‏ 
س 59لا رتم 8179 ). 

(1) سقوط الخصومة. وجوب تقديم 
طلب الحسك به إلى امحكة المقامة أمامها 
الخصومة المطلوبإسقاطها , المادتم؟.م 


. صراقعات قديم واللمادة موس م أقعات 


جديل 

(ب) إعلان على بد محضر: الطمن على 
عمل الحضر بأنه أثيت بيانات غير 
صحة فى الاعلان بتواطؤه مغ الخصم. 
وجوب اتخاذ طريق.الطمن يالتزوير . 

© دفاع. . إجراءات تقاضى: . طلب 
[عادةالدعوى إل المرافعةلتقرير بالطعن 


مل ؟| 


. كان محرذا لواحد مثا‎ ٠ 


مجة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاون 


بالازوير . رفض الحسكية إجابة هذا 
الطلب لأسباب سائغة . لا إخلال ممق 
الدفاع . ْ 

(د) سقوط الخصومة . أثر الحم به من 
محكة الاستناف . المادة ع . «مرافعات 
قديم والمادة م.م مرافعات جدد . 
( نقش مدق ع ى أبريل سنة موا 
س 38١‏ ؟رق,م 89م ). 


بقعو "كسرءة . أجرة السسمسار . لايلوم جا 


إلا من كلفنه من طرق المقسد بالسعى 
لإمام الصفقة . حك . تسبيبه . تمسك 
الطاغن بأنه لم يكلف السمسار بالسعى | 
فى إنمسام الصفقة وأئه كان مكلفا من 


قبل المسترى فقط . عدم تحقق الممكة أ 


من صحة مذأ الدفاع . قصور . 
( تقض مدأ م 18 .يونيه سئة 1968 
أس “لاة رم 44؟). ش 


وغ ١‏ د سند . تحويله قبل الاستحقاق . 


مظبر الدفوع . بشرط توافر حسن نية 
الخامل» ْ 

#* اسم إفلاس “دعوآه . ليس لعجزعن 
السداد . وإيما لانقضاء الدن ولعدم 
وجوده . 'زاءا جوهريا . يذق معسه 
( الفاعية الكلية سه قناء الشرائب - 
:> فرايرسنة 64واص ١41‏ رقم 81 ). 


أغه ١‏ سم سلاح . احرازه . استظباره من 


أدلة تؤدى اليه , لاجدوى من النسيك 
باختلاط الأسلمة الى ضبطت مع 
١‏ المهمين مادام الحم قد أنت أن الطاعن 


؟ سد تفتيش . الدفع ببطلانه . لابجوؤز 


مه 


رذن 


مدان 


إثارته لآول مرة لدى محكة النقض . 
( قض ا مأبو سنة غ#هو١ا‏ 
ص 5١‏ ارتم 14١لا‏ ). 

سلاح . متهم باحراز سلاح نارى غير 
مششخن دون :رخيص.حالة كو نه سيق 
الحم عليه بعقوبة جناية فى جريمة 
اعتداء على الثفس . الحم بحبه ثلاثة 
أشبر والمصادرة تطبيقا لليادة ١‏ من 
قانون العقوبات . خطأ . يح بأنلاتقل 
عقوبة الحيس عن سنة أشبر . 

( قش جنائق سد ٠١‏ كتورسنة ٠.08‏ 

س ٠86٠‏ ار 999 ). 

سلاح . عدم تجديد الترخيص ياحراذ 
السلاح . : 

( تقض جتاكق ست ماو سسئة ١664‏ 

سن لاه 1 رقي 3918 ) . 

سلاح . مصادرة البلاح . واجب ولو 
م يكن علوكا للتهم . 

( قض جناي ع 4 مارس سنة 1١5624‏ 

سن 84؟١ارثم‏ 11419). 

سيارات . لانحة السيارات . انطياقبا 
على الجر ارات المعدة للاستعال الزراعى . 
و جوب وضع أجبزة للتذبيه مده 
الجرارات مادامت معدة للسير على 
الطرق العمومية . المواد ١‏ وهاو مم 

من لانحمة السيارات الصادرة فى ١+‏ 

: . ١919 يوليوسئة‎ 


( تقض جنات سب 4 مابو سئة 64و( 


ص ١١١‏ رتم 141 ). 
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سش 
: عام فى عقد . تنازل 
أطرافه عن الالتجاء إلى القضاء يحميز 
الدقع بعدم الاختصاص 1 


١‏ شرط تحكم 


5ه 


ع الحاماة فهرست السنة الخامسة والثلاءون 


» ل وثيقة تأمين . النص فبا على 
لتلف النى قد يحدث . خروجذاك عن 
نطاق الخاطر المؤمن عليها.عب. إثيات 
علاقة السببية على عاتق الشركة . 

م عقود التأمين على الآشياء . 
ملحوظ فيهاالثىء المتعا قدعليهلاالشيخص 
المتعاقد معه . 

ع عقد التأمين على الاشياء . عقد 


من عقود التعويض إذا انتق الضرر 


لايستحق التعويض . من النظام العام . 
( مصر الكلية سل ١1‏ فيرابر سنة ١9618‏ 
ص 48ه رقم .)1١5١‏ 

شرط فاسخ صريح . لابد من النص 
عليه . 

( الجزةالكلية ‏ مستعجل متأ قف ١1؟‏ 
توفيرسنة 1584 ص ١155‏ رق9؟1 ) . 
أ ساشر 
التصفية هو قسمة أموال الشركة عرنا 
إن أمكن أو قيمتها حسب سعر بيعبا . 
جواز الاتفاق غل ما يخالف هذا 
الأصل . 
شركة. 
الشريكين على حل الشركة من تلقاء 
قسبا عند إتهاء مدتها وأن تصبح 
أصولما وخصومبا ونوعوداها 
والتو قيع عنها من حق أحبل الشريكين على 


٠‏ تسبابه . اتفاق بين 


أن يعطى الشريك الآخر نصيبه فى 


الموجودات بحسب ما تسفرعنهالمازانبة 
لتى تعمل بممرفةالطرفين. عبارة اليا ذية. 
معناها . تفسير الحم أن المقصود بهذا 
الاتفاقمنسالشر بك نصيبدف الموجودات 


. تصفية . الاصل فى 


65 
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سب أسعارها المداولة فى السوق 
لا بحسب أسعارها الدفرية . هو مسخ 
لعيارة الاتفاق . 

( قض مدلى.س- 84 يوئيه سنة 64و[ 
ص ١48١١رقي .)65١‏ 

١‏ - شركة . ضرائب . متى يكون 
الريك موصيا ؟ رأس مال الشركة دفع 
اله من الطاعن الاول . مساضة 
الطاعن الثاق ى الشركة بعمله فقط 
وودود إتمه فى عنوان الشركة. وجوب 
اعتبار الطاعن الثانى شريكا متضامنا 
مع الطاعن الاول فى شركة تضامن 
بالرغم ما ثبت بالعقد من أن الطاعن 


1 الاول هو وحده المستول عن الزامات 


الشركة وبالرغم من لسمية الشركة فى 
العقد بأنها شركة توصية , وجوب ربط 
الضريبة المستحقة على أر باح الشركة على 
كل شمر بلكشخصيا بنسبةحصتدف أر باحها 
المادة عم من القانون رقم لسلة 
. 

ضرائب . المقصود بالحسابات 
المنتظمة .حك. نسبيبه. تقر برهسقوط حق 
الطاعئين فى اختيار رقم المقارنة لعدم 

قيأمبما بالاختيار فى الميعاد القانوتى . 
تأسيس قضائه على أن حسابائهما منتظمة 
بغض النظر عن عدم استيفاء دفائرهها , 
الشروط المنصوص عليها فى المادة ؛ ١‏ 
من قافون التجصارة . لاعن لفمة فى ذاك 
للقانون . القانون رقم لس 1161 
والقراران الوزاريان رقا ١م‏ و بم 
سلة 941( . 0 

( تقض مدق ل ١١‏ مارس سئة ١868‏ 
س لاا ركم ة). 


4, 


مجة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلائون 


6ه 


6ه 


؟مه 


لون 


لقبول الدعوى . عدم سريانه على 


٠‏ الففنة اللتمم». 


ص 8948 رقم .)1١١١‏ 


١‏ - شركة مياه القاهرة . اأنص فى 
الانقاق المعقود بينها وبين المكومة 
سئة +144 على التزام الشركة برصد .ه 
ألف جنيه لاعمال الإشاءات 
والتجديدات . المقصود ذلك . الحد 
الأدنى لما يجب أن يصرف فهذا الشأن 
ولس الحد الأفمى . 

النزام بمرقق. عام ٠‏ العلاقة ببن 
الملاذموالسلطة مانحة الالتزام. تقومعلى 
تحمل الملتزم عخاطر إدارة المرفق 
والاضطلاع بتبعاته المالية . 

م # التدام بمرفق عام . مطالية الملتزم 
بتعديل عقد الالنزام . متى بحوز. نظرية 
الظروف الطارئة . شروط تحققبا . 

( القشاء الإدارى س ؟ يونيه سنة 8#ه.و ل 
ص ١/49‏ ركم .)51١84‏ 

شركة . نص فى -عقد تأسيسها بتقييد 
سلطة المدير . سريانه فى حق الغير متى 
ثم إشباره . المادة و؛ من قانون 
التجارة . * 

( تقش مدق -- 1١‏ مابو مسنة 4هوا 
ص ار 1ه ). 


شطب العبارات الجار حة عملا بالمادة 
١9‏ مرافعات . 

(استانا ف القاهية >١‏ ينابرسنة؛ 6و1 
-١‏ شفعة . اشتراط إبداع الْن قبل 
رفع الدعوى وذةا للبادة 1 ١‏ من 
القانون المدتى المديد . هو شرط 


الدعاوى الب رفت فى ظل قانون 


؟ ‏ شفعة . جسكم. ._ لسييبه - إقامته 


موه 


داك 


"6ه 


لأدهة 


على دعامتين مستقلة إحداتما عن 
الأخرى . الآولى عدم توافر سيب 
الشفعة لدى الطاعن . والثانسة أنه 
بفرض توافر سيب الشفعة له فانه تعود 
غلى ملك المطعون عليه الآخير منقعة 
أكير :ما تعود على الطاعن . كفاة 
الدعامة الثانية وحدها جل الحم . 
النعى عليه فى الدءامة الآولى . غير 
( تقش مدلى ل 88 ينابر سنة ١5054‏ 
ص ؟١١١ارقم‏ (14:5). 

شفعة . البيسع أساس الشفعة انعقد قبل 
سربان القانون المدق الجديد . القانون 
القدم هو الذى يحب تطبيقهعلى إثيات 
القفيح البم. 

(-نقض مدق - ؛ مارس سنة 4هو١ا‏ 
ص ١١85‏ رقي اه ). 

١‏ شفعة. الشفيع لعشير من طيمّة 
ألذير بالنسبة لطرق عقّد البيسع سيب 
الشفعة . عدم جواز الاحتجاج عليه 
بغير العقد الظاهر . مثال . 
لالدحسم. تسبيبه . محكة الإمالة . 
مدى سلطتها بعد تقض السك . 

( :قش مدلى -- ه«9 مارس سنة 4ه4ة١ا‏ 
ص 45١١رثم‏ دلاه). 

شفعة . المشرى لصة مفرزة من مالك 
مشاع . لاحق له أن شفع إلافى 
حدود سئده أى باعتباره مالكا ملكية 
مفرزة . 

( تقض مدتى -- 0؟ بوليه سنة 09و( 
ص *561 ركم 285 ) . 


١‏ م شفعة . إيداع كامل الدّن خلال 


ألاثين يوما من تاريخ [عصلان الرغبة . 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الخامسة و الثلائون 
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هو شرط لقبول دعوى الشفعة . 
لايملك البائع إعفاء الشفيسع من هذآا 


' بين مالصت عليه المادة كك مدق 


روه 


5غ 


بان 


والمادة معو من القانون المذكور. 
؟ ‏ شفعة . عدم إبداع الشفيع كامل 
ان فى الميعاد المتصوص عليه فى المادة 
4و مدق. لللحكة أن تقضى 
بسقوط حقه فى الشفعة من تلقاء 
يفسها . 

( تقض مدق ل #١‏ د سمير سئة 5808( 
ص ٠١9*‏ رقم 25 ). 

فعة . تايل البيع . أثره على حق 
الشفعة . 

( نقض مدق 88 مارس سئة ١564‏ 
ص ١٠١١اركم‏ "لاه ). 

شفعة . حق الشفعة فى القانون المدنى 
القديم . المشترى حائز لما يجعله شفيعا . 
بقاء حق الشفعة رغم ذلك . معنى 
الآولوية الى نت علببا المادة السابعة . 
حك . نسبيبه . [قامة" قضائه . برفض 
دعوى الشفعة على أن المشتري حائز لما 
يجعله شفيعا . خطأ فى تطبيق المادتين 
السابمة والثامئة من قانون الشفعة 
القدم . 

( تقض مدق ل ١9‏ مابو سنة هوا 
س 489 رقي 1١109‏ ). 

١‏ - شفعة . حق الشفيع فى القانون 
الدق الجدد . سقوطه . مدته. 
لا يشترط من وقت الع بالشفعة . 

؟ س شفيسع . لعديل طلباه إلى قدر 


م 


ده 


أزيد . من قبيل رفع دعوى جددلة . 
ليس امتداد الخصومة . 

( استئناف أسيوط س م توفيرسئة هذا 
ص *؟١‏ رقم ”3 ). 

١‏ - شفعة . حك تسبيبه . استخلاصه 
الم( الكامل اليقينى بواقعة البيع من 
عريضة دعوى الشفعة الت رفعها الشفيع . 
أمام عكة غير مختصة . هو استخلاص 
سائغ . النعى عليه فيا أورده فى 
خصوص. برقيتين أرسلبما الشفيسع 
للبائع والمشئرى الاستدلال مهما على 
تحقق العم لاهن تاريخ رفع الدعوى 
لغسب بل من تاريخ إرسالها . نعى غير 
منتج . 

؟ ل شفعة . عل |أشفيع بأسماء بعض 
المشئرين دون اليعض الآخر . هو عل 
تام بالنسبة للبشثرين الذين علم بهم 
وتسرى المواعيد فى حقه من تاريخ 
هذا العم . يقاء حق الشفيع بالنسبة 
للشترين الذين لم يعل بهم ولا تسرى 
فى حقه المواعيد إلا من تاريخ العم 
عا 0 

© - شفعة.مبعادالشفعة. رفع الدعوى 
أمام محكمة غيل عتتصة . من شأنه قطع 
معاد السقوط . وقوف الانقطاع 
بمجرد صدور الحم بعدم الاختصاص . 
ل شفعة . ميعاد الشفعة . حك بعدم 
الاختصاص . ليس من شأنه بقاء ميعاد 
استئئافه مفتوحا . استمرار الانقطاع. 
عدم رفع الدعوى فى ظرف شهر من 
تاريخ الحم بعدم الاختصاص . سقوط 
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كه 


جة الخاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


حق الشفعة . رفع الاستئئاف فى خلال 
شبرمن تاريخ الحم بعدم الاختصاص. 
تو لد سبب جديد للاقطاع . اللادة ١‏ ؟ 
من قانون الشفعة . 

( نقض مدق ل هنوفير سنة “هوا 
ص ٠١69‏ رقم 4895 ). 

١‏ شفعة . حك . لسبيبه . تقرير 
المشترى أنه سيق أن تصرففى جزء من 
العين المشفوع فيها إلى مشر آخر وأن 
هذ الجزء هر الذى يحاو رما كالشفيع. 
القضاء الشفيع بالشفعة دون بمحيص 
هذا الدفاع الجوهرى وبيان مدى أثره 
علىحق الشفيع . قصور يعيب الحكم . 
١‏ شفعة . . لسبديبه . القضاء 
علحقات القن دون بيان مقدارها . 
بوت أنهذه الملحقات كانت حل نزاع 
بين الخصوم . قصور . 

( تقش مدت سل * أبريل سنة 88و١1‏ 
ص "4٠‏ ركم لالا ). 


“#”“ى شفعة . حكم . تسبيبه . حق الشفيع فى 


اد 


أن يثبت: بكل الطرق أن المّن الوارد 
بالعقد ليس هو القن الحقنيق . سلطة 
القاضى فى إجابة هذا الطلب أو رفضه . 
رفض إجابة الشفيع إلى هذا الطلب . 
تقربر الحم بأسباب سائغة أن الثّن 
المسمى فى العقد هو الن الحقيق و ليس 
صوريا . لا خطأ . 

( تقض مدق - 88 مايو سنة مول 
ص 8؟ه رتم 145 ). 

١‏ - شفعة . حك . تسبيبه , معنى عدم 
تحرئة العين المشفوع فيها . المادة ,١‏ 
من قانون الشفعة القديم 


كه 


سسا 


با شفعة . وجوب ثبوت ملكية 
الشفيع لا يشفع به قبل حصول البيع 
أساس الشفعة . لا عبرة بتارو تسجيل 
هذا البيع كال 1 

( نقض مدق ل ١8‏ فيراير سنة ١564‏ 
ص 8؟١١‏ رقم “50# ). 

دعوى الشفعة ٠‏ بيع 
المشترى العين المشفوع فيها قبل تقديم _ 
طلب الشفعة وتسجيله.وجوب اختصام 
المشترى الثانى و اختصام المشترى الآول 
بوصقه بائْعا . اختصام البائع المشرى 
الآول . غير لازم . المادة و من قانون 
الشفعة القدم . 


أعس شفعة . 


؟ - شفعة. جوازالشفعة ولوكان البيع 
بعقد غير مسجل أو ثايت التاريخ . 
وجوب توجبه طلب الشفعة إلى المشترى 
الثانى مت كان الببع قد ثم قبل تسجيل 
طلب الشفعة وكان الشفيع يعل به ولولم 
يكن عقده مسجلا.عدم اختصام المشيرى 
الثانى يحعل الدعوى غير مقبولة . 

( نقض مدق - 4 مارس سنة 4هوؤ 
ص لا"8١اركم‏ 14١ه)‏ . 

دعوى الشفمة . وجوب 
اختصامالبائع والمشترى معا ولو تعدا 
فى الميعاد القانوق .لا يتم رفع الدعوى 
بحجرد تقد صحيفتها للاعلان فى المبعاد. 
وجروب كام الإعلان قبل انقضاء 
المبعاد 1 مثال . المادئان غ١‏ »ها من 
قانون ااشفعة القديم . 

( تقض مدق -- 4؟ ديسمبر سنة ١98019‏ 
ص ٠١84‏ رقم ا4). 


/ذلاه ٠١‏ -شفعة. عدم ثبوتعل الشفيع بالمن 


1ه 


4ه الحاماة ‏ فهرست الممئة الخامسة والثلاثون هه 


المقيق قبل رقع الدعوى . إظبار 
استعداده لدفع القن الذى يظهر أنه 
حقيق عقب إخطاره من المشترى بثمن 
المببع . [طراح الحنكم للدفع بسقوط 
حق الشفيع لعدم إبداء استعداده لدقع 
ان الحقيق . لا خطأ . 

؟ ‏ شفعة ٠‏ عدم قيام الطاعن بائيات 
أن طلب الشفعة قد سجل قبل البيع 
الحاصل إلى من باع له. اختصام الشفيع 
للطاعن وللبائعين الآخيرين ؛ فى هذا 
ما يكفى لتنفمذ ما أوجته المادة ؛؟ 
من قانون الشفعة القد.م . 

( تقش مداق 88 مأبو سسسئة ١5608‏ 
ص 9"اه رام .)1١41‏ 


شبادة . إجراءات . دفاع . حق الحكمة 


فى عدم سماع شود النفى الذين لم يساك 


0 


أن يكوناسةنادها الرفض هو الآساس 
الممينق المادة ميم ١‏ منقا تو نالاجراءات 
الجنائية ٠‏ خوضها ق مورضوع الشهادة 
وتعليل رفضها ٠‏ سماعيم بعلة تَغا برالعلة 
لت خوها القانون هذا الحق منأجلبا . 
اخلال يحق الدفاع . 

( تقض جنا سب ١١‏ أبريل سلة 4و١‏ 
ص 18١5‏ رقم 3596). ر 

١‏ شبادة حق عحكة الجنايات ف 
فصل الجئحة عن الناية . سماعباالمتبمين 
فى الجنحة كشهود فى الجناية وتحليفوم 
الهين . لاخطأ . 


ب« تعوإض . .حكم . أسبيبه ٠‏ بيأنه 
الجريمةااتى بىعليها قضاءه يا لتعريض . 


عدم براده موجيسات م قدره من 


تعويض. لا يعيبه . 
( قش جتان س 4 مابو سنة ١664‏ 
ص ١851‏ ركم الا ). 


«لأه ١‏ - شبادة عكة الموضوع . حكم . 


لسبيبه . عدم رد الممكة على خطاب 
صادر من شقيق الجنى عله يثفى عنه 
فيه ارتكاءه للجريمة . لا قصور . هذا 
الرد مستفاد من الآد لتاق أدا ثتهموجبها. 
؟ ‏ دفاعه . شبادة . شاهد غائب . 
الاعتاد على أقواله فى ادانة امهم دون 
تلاوتها بالجلسة . لا إخلال يحق الدفاع 
ما دام المتهم لم يطلب هذه التلاوة . 
م س إجراءات.حكم . اعتياره مكيلا 
نحضر الجلسة فيا يتم من الإجراءات , 
( تقض جنات ست ١8‏ مابو مسئة ١564‏ 
س *؟ ارتم 57لا ). 


الأن شبر عقارى. قضاء مستعجل . الالتجاء ' 


إلى قاضى الأمور المستعجلة بطلب شبر 
حرر أشرت عليه تأمونة الشهر 
العقارى باستيفاء ببانات . هو الالتجاء 
إلى جبة غير عتصة . القانون رقم ١١‏ 
لسنة 1445 . 

( تقض مدق -- 78 نوفير سنة ١408‏ 
ص ٠١١4‏ رقم 142897). 


؟اياة شهود : رجال السسلك السياسى الاجنى . 


القضاء لاداء الشبادة ٠‏ 
( تقش جنا - 878 ديسمير سنة هه ١‏ 
ص ٠١45‏ رقي 17 ). 


لالاة -1١‏ شيم . طلبات إنقاء حصص 


جديدة . إجراءاتها فى المبعاد المتصوص 
عليدف المادة الرابعة من القرار الوزارى 
فى 5م.نوقير سئة 19407 . خاص 


45 ة الحاماة فهرست السئة الخامسة والثلائون 
بانعقاد لجئة تعديل قواتم الخصص . الطرف الآخر ٠‏ تأسيس الحكة قضاءها 
9 شيخ . طلب الاتفصال عن ببطلانالصلح على أنه تضمن غبنا با لنسبة 
الشياخة . لا يستازم أخذ رأى الشيخ للموكل ٠‏ خطأ فى القانون .. 


القديم . 
( القضاء الإدارى 0 7 
ص ١٠١58‏ رم 58 ). 


5 شيوعية ٠‏ جرعة التحبيذ والارويج . 


ائباتها ما يؤدى إلى ذلك . مثال . 
لايشترط فيها تحقق العلانية باحدى 
الطرق المبينة فى المادة ١اا‏ من قانون 
العقوبات بل تتحقق ولو مخاطبة شخص 
وأحد فى مكان خاص . 

( نقش جنالى س م١‏ مايو سنة ١04‏ 
ص *5؟1 رقم 1/214 ). 


(ص) 


ولأهة ١‏ كرا ٠.‏ المعارضة فى أصدارها . 


اه صلع ٠‏ وكلة 


حق الادادة فى ذلك . شروطه . يحب 
أن تسكون المعارضة نهائية ٠‏ المعارضة 
المؤقئة . لا بعرفها القانون . القرار 
الصادر بها ٠‏ باطل . المرسوم بقانون 
دق .٠م‏ لسنة بمو . 

؟ صحيفة ٠‏ الشروط الواجبتوافرها 
فدؤساء التحرير. شرط حسن السمعة. 
ارتكاب جراتم صحفية . لا يؤثر فى 
قنامه . 

( القضاء الإدارى - 5 ينابر سنة #ه ١,‏ 
ص ١459‏ رم ١هم),‏ 

حم نسييه: املع 
الذى عقده الوكيل كآن فى حدود ٠.‏ 
وكالته . لايشترط أن كرون ما يتزل 


: عنه أحد الطرفين محافنًا ما ينل اعنه 


/الآه 


لاه 


( تقض مدلى ‏ 9 أ كتوير سنة ١08‏ 

س 807 رقم 315 ). 

١‏ - صفةفى الدعوى . الدعوى 

المرفوعة من اتحاد خدم المساجد . 

استهدافها تحقيق مصلحة جاعية . 

قبول . 
» ل اتحاد أو نقاية ٠‏ اتحاد خخدم 
المساجد . التتجاؤه للقضاء للتقرير يوجود 
حق لأعضائه. . جوازه . الحم بمجرد 

التقرير بوجود حق الفرق ينه وبين 

الحم باقتضاء حق . 
“اسم ححُ ١‏ الأحكام الصادرة فى دعاوى 
المقوق . ليس من منتازماتها أن 
تحتوى على إلزام بثىء وإن كان ذلك 
من طبيعتها . الحم بتقرير وجود حق 
لا يشتمل على إلزام وإنما حدد الحق . 
4؛ - دعوى . دعوى التقرير بوجود 
حق . اختلاف موضوعها عن موضوع 
الحق ذاته . 

ه - دعوى . الدعوى الثقابية . 
اختلافبا عن الدعوى الفردية . الضرر 
اذى أصاب أعضاء الثقابة . طلب 
التعويض عنه . يحب أن يكون بدعوىق 
فردية بين كل عضو . 
( القضاء الإدارى س 0 يرئيه سنة |١568‏ 
ص ككذخارم 567). 
صورية حم . تسبيبه ٠‏ تأسيس قضائه 
بدفض دعوى بطلان البيمع عل اثفاء 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلائون 


يه 


ووس ل تج سس ب تي جعي ع و حي ب ل ل ا ل 1 1 


ب0لآه 


ممه 


الصورية المطلقة . عدم تعرضه لدعوى 
المدعى من أن العقد يخق رما وأنه 
يتمسك بالصورية النسبية . خطأ فى 
تكييف الدعوى وقصور . 

( تقض مدن سل ١١‏ فيراير سئة 966( 
ص ١١88‏ رتم 015). 


(ضص) 
ضبطية قضائية . إدارةمكافةالخدرات . 
اعتبار رجالها من فأمورى الضبطية 
القضائية بالقانون دم 18197 أسنة 
0 . تصحيح وضعبا بموجب قرار 
مجلس الوزراء الصادد فى ١86‏ نوفير 
سئة ١0١‏ . اختصاص رجاها غير 
مقيد بمكان ما . 
( تقش جتاى س ٠١‏ يونيه سنة ١.04‏ 
ص ١4١‏ رقم 749 ). 
١‏ - ضبطية قضائية . إدارة مكافة 
اتدرات . تصحيح وضعبها بقرار 
مجلس الوزراء الصادر فى م١‏ من نوفير 
سنة 101 . جميع ضباطها صفة 
مأمورى الضبط القضاى الى أسبغها 
علييم القانون رقم 0م١1‏ لسئة ١مو١‏ 
فى كافة أنحاء القطر . 
؟. تفتيش .. تفتيش امتهم أثناء 
مروره ف الطريق . ليس له أن يسدّئد 
إلى المادة ١و‏ من قانون الإجراءات 
الجنائية للدقع ببطلان التفتش . 
( تقض جناق  ١9‏ بوليه سئة ١569‏ 
س 65ل رقم ه70 ). 
١‏ - ضبطية.قضائية . إدارة مكاخة 
الحدرات . تصحيح وضعبها: بقرار 
مجلس الوذراء الصادر فى ١6‏ توفير 


ره 


سئة 1901 . لمسع ضباطها صفة 
مأمورى الضبط القضائى الى أسبنها 
عليهم القانون رت لم١‏ لسنة ١و١‏ 
فى كاقة أنحاء القطر . 

٠‏ سل تفتيش . إجراء النيابة تحقيقا 
ثبت فيه ما قام به وئيس فرح إدارة 
مكالحة الخخدرات من تحربات فى شأن 
ماوصل إلى عليه من اتجار الهم فى 
الخدرات وأنه راقب المهم فتحقق من 
صدق هذه التحربات . صدور إذنبا 
بتفتيش مأزل امهم . إذن ميح . 

( نقض جناي -- ٠”‏ يوليه شنئة 8و١‏ 
ص 8407 رقم "١8‏ ). 

ضبطية قضائية ٠‏ إدارةمكلفة الخدرات. 
جمسع ضباطها منذ صدور القاثون 0 
م لسنة ه14 وقرار مجلس الؤذراء 
الصادر فى م١‏ توفير سئة ١هة١‏ من 


٠‏ دجال الضيطية القضائية فى جييع أنحاء 


مه 


النطر . 
( تقش جنا 7 يونيه ستة 08| 
ص ١اكخكرق,م‏ 299 )م 

ضبطية قضائية . تفتيشه . إجراؤه 
بمعرفة ضابط مكتب الآداب قبل يوم 


غ ل عن ديسمير سبة 2894601 . تفتيش 


باطل . 


( تقش جنال ل ١؟‏ ديسير سِنة ةا 


ص 4# ٠١‏ رقم 455 ) , 


5 


ضرائب. أدبا حاستثنائية: حي . تسبيبه. 


.حق. الممول الذى لا مك عسانات 


منتظمة فى اخشبارةقم المقارنةبين أرباحه 

المعتمدة أو المقددة فى سنة 4 | وبين 

من رأش المال المستثير فى 
مامة 


4ه 


مه 


يله الحاماة ب فهرست السنة الخامسة والثلاثون 


المنشأة . شرطه . أن يكون على بدئة من 
مقدار كلا الرشين . عسدم قيام مصلحة 
الضرائب بتحديد رأس مال الممول . 
عه فى الاختمار ببق قائما . اعتمادالحم 
اختيار هذا الممول لرقم أرراحه فى ممئة 
ومو ١‏ أساسا للدقارنة وعدم القضاء 
إسقوط حقنه فى الإختيار . لاخطأ . 
المادتان م« » م من القانون دتم ٠‏ لسنة 
40 المعدل بالقانون رقم بام لسنة 
مع وو والمادة الخامسة من اللانمة 
التنفيذية للقانون رقم ٠.‏ لسئة ١54١‏ 
والقراي الوزارى رقم 5 لسلة ووولز 
:والقرارالوزارى رقم ملسنة 1544 . 


( تقش مدق ع م1 بويه سلة 0196# 


سن ١1/1‏ رتم 701 )اه 

: ضرائب . أدباح استلنائية‎ ١ 
رقم المقارنة . عدم استعال المعول‎ 
حقه فى اختياد رقم المقارنة فى الميعاد‎ 
الحدد قانونا. سقوطخقه فى الاخششار.‎ 
>. المادتان + و س من الهانون رقم‎ 
والقرار الوذارى دقم‎ ١44١ أسئة‎ 
. 1541 «م امملة‎ 

# ل ضرائب . أدباح أستثنائبة . 
الآهر العسكرى رقم م لسنةن؛4: . 
ليس من شأ نه مد الميعاد الحددلاختبار 
رقم المقارنة . 

( تقش مدق - 7١‏ لوفيرٌ سلة 18هو١ا‏ 
ص ٠١55‏ رم 1401). 


ضرائب . استحقاق الضربية على كل 


ِ-- مندأة مشتغلة فى مصر . شرطه . قيام 
المتشأة الموجودة فى الخارج بعملية 


تجارية: واحدة فى مصر . عدم خضوع 


لاره 


مره 


لك 


هذه العملية للضريية . اللادة سوم من 
القانون رقم ١6‏ لسنة 18 . 

( قش مدق سل #٠‏ يونيه سلة 58وآا 
ص لالالا رقم 85568 ). 

ضرائب . [كراميات أتقفقبا الممول 
لفسهيل أعماله وتوسيع دائرة فشاطه . 
وجوبخصمباضمنمصروفاتالمشأة . 
المادة وم من القانون رقم ع( لسئة 
8 ء 

( قض عد سل ”ا ديسير سنة لام 9! 
ص ٠١١‏ ركم 6ه4). 

و ضرائب . التنازل عن المنشأة تم 
قبل العمل بالقانون رقم ١0‏ لسائة 
م؛وز .عدم سريان أحكام هذا 
القانرن . وجوب تطبيق المادئين ,/ه 
و وه من القانون رقم ؛ ١‏ لسئةومو١‏ 
قبل تعديلها . 

 «‏ ضرائب . المقصود بالقانور. 
دقم ١١‏ لسئة ١94.٠‏ . هو حماية البائخ 
لللحل التجارى فى استيفاء باق امن . 
( تقض هدق ل ١١‏ أبريل ستة 1١9814‏ 
ص ١١65‏ رم 4ه ). 

ضرائب . التنازل عن المشأة . عدم 
[خطار مصلحة الضرائب بهذا الاناذل 
فالمعاد . مسئو لي ةالمتنازل له با لتضامن 
مع المتناذل عن الضرائب المستحقةقبل 
تاريح النازل . المادة وه من العقانون 
رقم ١6‏ لسنة ومو( . 

( قض مدلى سل 8*6 مارس سنة ١5814‏ 
ص ١١١١آرتم‏ 8ه ). 


ضرائب . المنشأة القامة خارج القطر . 


.شوط خضوعها للضريية . تحديد معنى 


النشاط المسشمر فى هصر . سألة 


مجلة الحاماة ‏ فهرست اللرئة الخامسة والثلاثون 


موضوعية . المادة وم من ألقا فون رقم 
4 لسنة 198 . 

( تقض مدق د ؟” أبريل سنة 4هوذز 
ص ١١7‏ رقم "8ه ) . 


ابوه ضرائب . الآرض ألى ربطت عليها 


الضريبة كا وصفها الم فى أرض 
فضاء مسورة يسور من الُشب . عدم 
خضوعبا لضزبة الأملاك . لا يسبغ 
علها صفة الأآملاكالمبنية.مجردالاتتفاع 
ها أو كوتها تغل ريعاً بتأجيرها للغير 
أو استعالما مخزنا للبضائع . الآ 
العالى الصادر فى ١‏ مارس سنة ١86‏ 
( قش مدق ل و١‏ أبريل سنة ١09‏ 
ص 989 ركم .)51١‏ 


9'وم -١‏ ضرائب . الآأصل هو فرض 


'الضريبة علىالأرباح الحقيقية . فرضها 
على أسا سالمائلةهو استثناء منالأصل . 
إلغاء المادة مى من القانون رقم ١‏ 
لسدئة وم الى أجازت هذا الاستثناء . 
وجوب الرجوع إلى الآصل وأن يكون 
الإلغاء بأثر رجعى . لا حول دون 
ذلك سبق قبول الممول لتقدير النى 
عمل على أساس الماثلة. . ّْ 
؟ ‏ نقض . طعن . سيب الطعن . 
إغفال الحكة سبوا . الفصل فى طلبمن 
الطلبات . لايعتير سبيا من أسياب 
الطعن بطر يق النقض . 

( نقض مدق - ٠٠‏ مايو سنة 64و١1‏ 
ص ١١98‏ ركم .)66-٠‏ 


ون ضرائب . إيقاف الدعوى للصلح . 


التعجيل فى الميعاد المنصوص عليه فى 
المادة بوم مرافعات . غير لازم . 


( استئتاف المنصورة # تجارى ب 7 مارس 
سئة 5806 ص ١١١09‏ ركم لالام ). 
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عن .ضرائب . لركة . رسم الآبلولة عل 


وذه 


التركات . الأساس الذى يبثى عليه 
تحصيل رسم الاياولة على تركة أجنى له 
مال مسثثمر فى مصر . الادة »؟ من 
«القانون رقم 169 لسنة 144 . 

( نقض مدق - ؟ أبريل سنة 9م19 
س ١60؟رتم )8١‏ .0 

١‏ طرائب . تقادم . سقوط حق 
الحكوفة فى المطالبة بدين الضريبة على 
إردات القم المنقولة . بدء سريان مدة 
التقادم . هو من تاريخ وضع الريح 
أحمل بالضريبة تحت تصرف الممول . 
لاءبرة بالتاريخ الذى تصدر فيه 
قرارات التوزيع إذا لم يقترن ها وضع 
الاراد نحت تصرف صاحبه ولا عبرة 
كذلك بالتاريخ الذى تم قيه قبضه 
ذلك الإبراد فعلا إذا لم يطابق تاريخ 
وضعه نحت تصرفه . المادة ببه من 
القانون رقم ١6‏ لسنة ومو المعدلة 
بالقانون رقم ١٠‏ لسنة 161 . 

؟ ‏ ضرائب.تقادم . السك بأنالتقادم 
المسقط لحق الحكومة فى المظالبة «دبن 
الضريبة لايبدأ إلا منوقت عل مصلحة 


: الضرائب عن طريق الممول بالإيرادات 


الخاضعة للضريبة . فى غير محله . 

يس ضرائب . تقادم . قطع مدة 
التقادم . حم . تسبييه . تقريره أن 
الخطاب الموصى عليه بعلم الوصول 
المرسل من مصلحة الضرائب إلى الممول * 
ا ا 
عدم قطعه مدة التقادم . لا خطأ . 
المادة ممم من القانون المدثى الجديد 


23 >اة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


والمادتان بم4 » بو من اللاحةالتنفيذءة ند 1 الضريبة .موحجز باطل بطلا ناجوهر,ا 


للقانون رقم ١6‏ لسنة 8؟1 . لا يغير من ذلك أن يكون الحجز الآول 
( تقض مدق سل 80 يونيه سنة 1568018 قد وصف خطأ يأنه حجن تتفيذى . 
او الملدة .و مرن القانون رقم ١‏ 
-١ 655‏ ضرائب ٠‏ تقدير أرباح الممول . . لسنة وعو١‏ المعدلة بالقاثون رقم ١5‏ 

يا شو 1 لسنة .16 . 
٠‏ أن يكون الثابت بها مطابتا ( قش مدق ل ١7‏ دسمير سنة هوا 

.)154 مترا*ع١‎ 58 

5-5 ل سر وان 


سائئة أن دفاتر الممول غير منتظمة . 


تقدرات مصلحة الض ائب الخو ل 
'. أطراحه هذه الدفاتر واعتماده تقدير رت لض . و 


١‏ 00 لشركات المساهمة . ميعاد هذا الطمن هو 
اللجئة . جا اق ج1كالا ارو ٠‏ يوما . سريان هذا الميعاد على كافة 
المواد 47 3 باهو به من القانون التعديلات الى ترما مصلحة الضرائب 
دقم ١6‏ لسنة 104 . سواء أكانت هذه التعديلات تقوم على 
#ناضرائب . حي . لسبيبه . عدم خلاف فى الآرقام أم على الاساس الذى 
إجابته طلب الممول ندب خبيد: تحقيق تر بط عليه الضريبة . التفرقة فى معاد 
ما دفع به من أنه | يتجر بالتجرئة . الطعن بين الخلاف الخاص بالأارقامو بين 


اقتناعه لأسباب سائغة بصحة قرار 


الخلاف القام عل أساس ريط الضرمة. 
.الجئة التقدير باعتيارالممول تاجرا بالجبلة لاف القائم على أساس ربط الضريبة 


فى غير له . المادتان مع ء بيه من 


ا :0 3 القانون رقمغ ١‏ لسنة ومو والمادة م 
دن من اللائحة التنفذية . 


ص "#م١٠رقم‏ +41 ). . ٠‏ 
١‏ ل ضرائب . حم . تسبيبه . إعلان 


0 الشركة بالأوراد الخاصة بالضرية 
0 00 الأدباح 77 | <" العادية والاستثثائية . عدم طعتها فى 

1 3 5 ا التقدبر خلال ١١‏ يوما . صيرورة 
:تقديم لقا عن لديل ٠‏ ماهيته بعد ذلك فى هذا التقدير حتى ولو كانت., 
0 كو - ْ المنازعة متعلقة بطلان الاجراءات . 
( تقش - فى -- ؟1 مابو سنة 1١554‏ المادة ه؛ من القانون رقم 14 أسئة 


.) ١ رقم‎ ١8١5 ص‎ ٠ 
+. من القانون رقم‎ ١١ والمادة‎ ١89 5006 ١ 
0 ضرائب . حجز . الحجز التحفظى الثانى د‎ 58 


ألذى توقعه مصلحة الضرائب يعد معد 
ىاو أضرائب به محى ( تقض مدق سل 5لا مارس'سئة 9موا 
تشهر بن .من الحجر الأول دون ربط ١‏ ص لاة رقم 852 ) . 


١. 81/‏ - ضرائب . جريمة مستمرة . عدم 


0 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السنة الخامسة والثلائون 0 


5 ضرائب.. حم . تسبيبه . اعتباره فرع 


الشركة الى تقوم بتجارة وصناعة الدخان 
توكيلا ينطبقعليه الةرار الصادر بفرض 
الرسوم . تأسيس قضائه على أَسَباب 
سائغة . لا خطأ . 

( نقض مدلى سل ١؟‏ مانو سئة ١9864‏ 
ص 9ا1١١ارتم‏ ا #4ه). 

و ح ضراتب . حك . تسبيبه . تحميل 
الطاعن عبء إثيات إخطار مصلحة 
الضرائب بالتنازل الحاصللدعن المشأة . 


. تسجيل يزه عن الإثبات . لا عن لفة 


فى ذلك للقانون ولا اخلال حق الطاعن 
ف الدفاع . المادة ممه من القانون رقم 
14 أسنة 8و1 . 

؟ س ضرائب . حكم 
الحم الابتداق لاسبابه بعد أن قدمت 
مصلحة الضرائب أصل الخطاب الذى 
أسذند [لمه الطاعن فى إئبات [خطاره 
المصلحة يا لتنازل الحاصل له عن المنشأة. 
هذا يفيد ان احكة لم ثر فى عبارات 
الخطاب ما ين ما قررته ممكة أول 
درجة من أن أما تضمئه الخطاب لا يعدو 
ان يكون إخطارا من الطاعن بتكوين 
شركة جديدة ولا يقوم مقام الاخطار 
المطلوب . لا قصور. 


6 السميلية , 56 
للمنا 2“ 


.( نقض مدلى -- ١8‏ ايونيه اسلة 09و١1‏ 
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ص "لا رم +06؟1)ه 
م ضرائب . حم . تسبيبه . عدم 
إجابة الممول إلى ندب خبير لفحص 
حساناته . مناقشته رقم المبيعات واسبة 
[جمالى الريح واعتراض الممول على 
المصروقات . اتتهاؤه إلى سلامة الاسس 


0. 


"14 


لت بىعلها تقديراللجنة لأرباحالممول . 
التحدى فى هذا الأصوص ما كانت 
تنص عليه المادة جه من القانون 
رقم ١‏ لسئة ومو ل قبل الغائها على 
غير أساس . 

س ضرائب .ضريبةالآرباح التجارية 
والصناعية . الأساس الذىتر بط عليه. 
هو صافى الأرباح الت جناها الممول فى 
ستئه الضريبية . وجوب. استتزال 
ما تكبده من خسائر يسبب ما ثبت 
و قوعهعل منشأ تهمن سرقة أواختلاس. 
لا يغير من ذلك أن بكون الممول قد 
أصل أو تراخى فى تنفيذ الحم 
الذى استصدره باالتعويض عل السارق 
أو الختاس . 

( نقض مدق ست 4 بونيه سنة 19218 
ص 507 رقم 7514 ), 

١‏ س ضرائب . حك . تسريه . عدم 
اشتراطهأن تكون دثاتر الممول مسستوفاة 
الشروط المنصوص عليبا فى قانون 
التجارة حى يصح الاعتتاد علها. تقربره 
أن هذه الدفائر ليست مؤيدة بالمستتدات 
ونحوطبا الشك . اطراحه الأخذ بها . 
لاخطأ . 

اضرائب . حم . لسبيبه . رفضه 
إجابة طلب الممول ندب خيير لفحص 
حساباته . استناده إلى أن هذه المسايات 
ليست منتظمة وأنه لا جدوى من تدب 
الخبير . لا خطأ . 

( تقض مدلى ل ١7‏ ديسمير سنة 08و( 
س ٠١8‏ رقم 158 ). 

ضرائب . حم . تسييبه . لجنة التقدير . 
مدى ولايتها قبل صدور القانون رقم 
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5 أسلة ١465.‏ . هى هيئة تقدير 
أصلية لاهيئة تنظر فى الدرجة الثانيةى 
تظالممولمن تقديرالمأمورية لأرياحه . 
ما ورد بالمأدة مى من القانون رقم 
5 أسئة .146 هو نشريع مستحدث 
لا تفسير لنشريع سايق . عدم جواز 
سريانه إلا من تاريخ العمل به . صدور 
الحم المطعون فيه على خلاف ذلك . 
خطأ فى القانون . لا يصححه قوله إن 
تقدير الملأمورية فى حدود الاعتدال . 
( تقض مد -- ١4‏ مابو سنة ١98‏ 
ص 445 رقم ٠ )١16‏ 

١‏ ضرائب . حم .تسبيبه. معارضة 
فى قرار لجنة التقدير . المكم بإبطال 
المرافعة فها . زوال الآثار المترتبة على 
رفعيا . تجديدها بصحيفة جديدة . الحم 
بعدم قبولخا ارقا بعد الميعاد . 
لاخطأ . بحث ما ثعاه الطاعنعل الحم 
من أسباب متعلقة موضوع الدعوى . 
غير مقبول . 

؟ ‏ ضرائب. حكم. تسبيبه . معارضة 
فى قرارجية التقدير. . ميعاد المعارضة . 
السحاب يحاى المعارض بمحض اخشاره 
أثناء نظر الدعوى . تقرير المحكة أتها 
لا ثرى فى هذا الانسحاب الاخشيارى 
مأيعتبر قوة قاهرةيترتب عليه مد ميعاد 
المعارضة لا خطأ . 

( تقض مدق 9 بونيه سنة لوبهم 
ص لاالا رقم 051١‏ ). 

١‏ ضرائب. رمم الآياولة .الا 
والسئدات المتروكة عنالمورث الاجنى 
تت ريحا أو فائدة فى مصر . خضوعبا 


لرسم الأيلولة ٠‏ الفقرة م من المادة ١‏ 
من القانون رقم ١0‏ أسنة؛ ١46‏ . 
س ض رأئُب.رسم الآياولة .الدعاوى 
والحقوق الخاصة بالمورث . خضوعبا 
لرسم الآيلولة . الحم الصادر فيها يعتبر 
مةررا . انسحاب أثره إلى تاريخ وفاة 
المورث ولوكانقد صدر بعد الوقاة . متى 
كانت الدعوى قد رقعت قبل حصول 
الوفاة . 

م ضرائب . رمم الآيلولة . حل 


المسك محم الفقرة الثالثة من المادة جم 


من القانون رقم ١67‏ لسنة 46؟١.‏ 
؛ ‏ ضرائب . رمم الآياولة . تقدير 
قيمة شبادات محفظات قنأة السويس 
على أساس سعر الذهب . الاستعانة فى 
تقدير سعر الذهب وقت وفاة المورث 
بزأى أحد المصارف . لا خطأ . المادة 
وه من القرار الوزارى دقم ١١١‏ 
لسنة و9١‏ . 

ه - ضرائب . ومم الآآياولة . حم . 
تسبيبه . اعتبار محكةالموضوع الآرض 
الخلفة عن المورث أرضا قضاء معدة 
لليئاء عدم تقديرقيمتها باعتبارهاأرضا 
ذراعية . لاخطأ . 

( تقش مدق ء ؟ مابو سنة 1١664‏ 
ص ؟05ا١١‏ رقم 24:5). 

ساضراتت ٠‏ دسم الآ يلولة عل التركة . 
هبة صادرة من المورث إلى أحد ورتته. 
حم , تسبيبه . تحرير السئد وتسليمه 
من صدر له . اشتغال ذمة الملازم بقيمته 
وأو كان سيبه الشبرع ؤلم يطالب به من 
صدز له إلا بعد وؤاذ من صدر مله . 
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عدم استنزال الحسك قيمة السندات التى أ 
حررها المورث لورثته وساببا [لبهم 
بحة أنها هبة. لم تفرغ فعقد رمى ولم 
يحصل قبض فعل لقيمتها . خطأ فى 
القانون . 

ضرائب ٠‏ دسم الآياولة على 
التركة . حم . تسبيبه . ديون المورث . 
اشتر اطالحم أن تكو ن توا يخسئداتها 
ثابة بوجه رمعى . خطأ فى القانون . 
المادة ١‏ من القاانون رقم ١4١‏ لسئة 
14 . 
م ضرائب . رمم الآياولةعلالتركة. 
5 . تسبيبه . دون اللؤامات المورث . 
شرط استئز الا من التركة عند تقدير 
رسم الآياولة . اشتراط الحسكم ثبوت 
تواريخ سنداتها بوجصه رسعى ورقضه 
إحالة الدعوى على التحقيق لإثيات 
صدورها من المورث قبل وفاته يأ كثر 
من سرئة . خطأ فى القانون * 

( تقش مدق تك غ# مهايو سئة 8#همو١ا‏ 
ص 088 رقم 45١1)ه‏ 


م" ضرائب . رسوم . رسوم بلدية . عدم 


جواذ فرضبا بأثر رجعى ٠‏ عنالفة 
الجلس البلدى لهذا المبدأ . عدم جواز 
الاعتداد بماقرره م نأثر رجعى . المواد 
١و ١+‏ »لمن القانون رقم ه؛ 
لسئة ووو * 

( تقض مدلى ل 4١مايوسنة‏ اموا 
ص 4ل رقم0/ا١1).‏ 

8" ضرائب . رسوم بلدية . .الرسوم ألتى 
تفرض عل انحال التجارية والصتاعية. 
أساس تصديندها . المقصود ,القيمة 


الايجارية المنصوص عنها فى مرسوم .؟ 
من أكتوير سئة ه44١‏ . المادة مم 
من القانون رقم ه6١‏ لسنة 1144 . 
( قض مدلى ل 89 أبريل سنة 4 هوا 
ص ١1١54‏ رتم 5989 ). 


٠.‏ 5 ضرائب 0 رسوم بلدية. القيمةالابجحارية 


المنصوص عليبا فى المادة الآولى من 
مرسوم .» أكتوير سلة م104 أل 
قل مختارها اجا سالبلدى أساسا لفرض 
الابجارية التى تربط على أساسبا عوائد 
الأملاك ٠‏ المادة مم من القانو ن دم 
4 لسنة غ4١‏ والمادة الأولى من 
مرسوم ." أ كلتو بر سئة 1446 المعدلة 
عرسوم ٠.‏ سبتمير سنة 1144 * 

( تقش مدق سا ١4‏ ينابر سنة 1١564‏ 
ص 4١٠١آارتم‏ 148 ). 


ضرائب ٠‏ رسسسم بلدية , عدم 


جواز فرضبا بأثر رجعى , ليس من 
شأن تصديق وزير الصحة على القرار 
المبادر يفرضبا مايصحح هذه الخالفة , 
المواد م ء م« » 4م من القانون رقم 
46 أسنة .4و1 * 

( تقض مدق ب ”م دسمير سنة 69و١1‏ 
ص ٠١11‏ رقم 403 ).. 


6" ضرائب . دسوم بلدية ٠‏ عدم جواز 


فرضبا بأثر رجعى . مثال . المادة لم 
من ذكريتو ه ينابر سئة 18٠‏ والمادة 
ا من دسلور سسلة 1918 - 

( نقض مدق ل غ78 دسمير سنة 9518| 
ص ٠١88‏ ركم 9ا4 ). 


> ضرائب . رسوم بلدية . عدم جواز 


فرضبا بأ ثر رجعى . نا لفة الجلسالبلدى 
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لهذا المبدأ . عدم جواز الاعتداد بما 
يقرره من أثر رجعى . المواد بو مب 
و ؛١‏ من القانون رقم م6١‏ لسئة 
145 * 

( قش مدل سل (» نوفير سئة ١5658‏ 
ص ٠١١5‏ رقم 14141 ). 

ضرائب . رسوم بلدية . قراد بلدبة 
الاسكندرية بفرض رسوم إضافية على 
ضرائب الآموال المثقولة والأدباح 
التجارية والصناعية . جعله استحقاق 
هذه الرسوم على الضرائب التى تحصل 
بعد نشر القرار بالجريدة الرسمية مهما 
كانت السنة الى تعود إ ليبا هذهالضرائب. 
إعفاؤه من الرسوم ٠‏ الممولين الذين 
أوفوا الضرائب العادية والاستثنائية 
قبل تشر القرار. مذنا القرار يجمل 
للرسوم التى فرضها أثرا رجعيا . عنالفة 


هذاالقرار للدستور وإغلاله عبدأ . 


المساواة بين دافعى الضرائب . الادة 
١م‏ من الى العالى الصادر فى ه من 
يثابر سئة .م١‏ والمادة + سل 
دستورسلة 19887 . 

( تقض مدق -- ١8‏ يوثيه سسلة مو( 
ص 685 رقم 9ه؟) 3 


ضرائب . شركة . الأرباح التى تحققها 


الشركة وهى فى دور التصفية . خضوعها . 


اضريبة الأرياح التجارية والصناعية . 
المادة وم من القانون دقم ١6‏ لسلة 
38 . 

( تقض مدق -- + فيراير سنة ١504‏ 
ص ا١١ارقم‏ ة5ع ):. 1 


ضرائب . شركة . شركات الاضامن 
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والتوصية.الضريبة عل الأ ربا التجارية 
والصناعية . فرضبا على الأرباح الى 
يصيها الشريك المتضامن أسوة بالممول 
المتفرد . عدم الاعتداد بالشخصية 
الاعتيارية لحذه الشركات . اخلافهذة 
الشركات فى هذا الخصوص عن شركات 
المساهمة . لا فرق فى هذا الفأن بين 
شركات النوصية البسيطة وشركات 
التنوصية بالاسيم . المادة 4 من 
القانون رقم ١‏ لسئة وم . 

( تقض مدق س- 7١‏ نوقير سسئة #هاة١‏ 
لمه١٠رقر‏ 440 ). 
١‏ س ضرائب.. شركة مساهمة . جر 
أسهم الشركة آالت إلى المطعؤن عليه 
بعقود . ببع متفرقة صادرة له من 
المسامين دون تدخل الشركة . القول 
بأن الشركة حققتربحا من بيع أصولها 
مخضع للضريبة . على غير أساس . 

؟ - فوائد . ضرائب . المبالغالمكوم 
على مصلحة الضرائب بردها إلى الممول 
لأخدما يغير حق . استحقاق قوائدعنها 
من تاريخ المطالية الرسمية . المادة م١‏ 
مدق قددم . 

( نقضش مدلى -- ١١‏ مارس سنة 54و( 
ص ٠+4١١ارترؤاه).‏ 

. ضرائب . ضريبة إضافية‎ ١ 
وجوب [إدخال جميع الضرائب فى نطاق‎ 
التسكاليف التى تخصم من الأرباح عدا‎ 
ضريبة الأدباح المستثناة على سبيل‎ 
الضريبةالإضافية‎ 
المادة م من القانون‎ ٠ من الأرباح‎ 
. لسنة وو‎ ١4 دقم‎ 

؟ - ضرائب . تقادم ٠‏ سقوط حق 


الخصمر .وجوب: 


5 حراب”. 
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الممول فى المطالبة برد المبالخ الى 
حدلتها منه مصلحة الضرائب بغير حق. 
ندا هد التقادم . المادة لو من 
القانون رقم ؛١‏ أسئة ومو والمادة 
/ابام من ألقاتون المدقى الجديد . 


م ب فوائد . ضرائب . المبالغالحكوم 
على مصلحة الضرائب بردما لأخذها 
بغير حق ٠‏ استحقاق فوائد التأخر عنها 
من تاريخ المطالبة الرسمية . المادتان 
64 145 مدل قديم والمادئارن. 
؟م١‏ د /ا.؟ مدق مختلط والمادة ,مؤ 
٠‏ مدق جديد والمادة ٠.١‏ من القانون 
رقم ١4‏ لسنة ومو ١‏ المعدلة بالقانون 
رقم ١40‏ لسنة .6و1 . 
- فوائد . ضرائب . المبالغالحكوم 
على مصلاحة الضرائب بردما لأخذها 
بغير حق . استحقاق فوائد تأخر عنبا 
من تاريخ المطالبة الرسمية . قياسها على 
التعويض عن عمل غير مشروع . قباس 
مع الفارق . اعتبارها معلومة المقسدار 
من وقت الطلب ٠‏ المادة م ؟ من 
القانون المدى الجديد . 
ه ‏ قوائد . ضرائب ,لسيديه. تحديذه 
سعر الفائدة القانونية بنسبة م ي؛ عن 
المدة التى تبدأ من ١١‏ أ كتوير سنة 
. شطأ فى القانون . وجوب 
خفضبا إل ع 0 المادة +ببم؟ مدق 
جديك . 
( تقض مدق سس همع يوية سنة “هوا 
ص ؛"الارقم 1758 ). 


٠١ 
إدعالها فى فطاق النكا ليف الى تخصم من‎ 
المسادة 9 من ألقانون‎ ٠ الأرباح‎ 

دقم ١6‏ لسنة ومو . 


( تقض مدق - ولذرار سنة 64 ه5ا 
ص ١١8‏ رقم 509 ). 


"٠‏ ضرائب . ضريية إضافية . وجوب 


اعتبارها ضن التكاليف الى تخصم من 
الأرباح . المادة وم / م من القاون 
دقم ١6‏ لسئة ومو( . 

( تقش مدق ل مارس سنة 4هؤ9١‏ 
ص15١ارق,‏ 5#ه) . 

ضرائب . ضريية لبن التجارية 
والصئاعية ٠.‏ هى الضرببة العامة . 
سريانها على كل مبئة أو منشأة لانسرى 
عليها ضريبة أخرى . القانون رقم ١:‏ 
لسنة ١16٠‏ لا يسرى على المساضى : 
مثال . المادتان «م و ون من القانون 
رقم ١4‏ لسنة ومو( . 

( نقض مدق - 8 أبريل سنة 4هو١ة‏ 
ص 51١ارق,م‏ 595 ). 


؟؟" ضرائب . ضريية الأرباح التجارية 


والصناعية . سربانها على كل مبثة أو 
منشأة لا تسرى عليها ضريية خاصة . 
لا عبرة بما إذا كانت المبنة تعتير فىذاتها 
عملا مدنيا أو عملا تجحاريا وفقا لكانون 
التجارة . حم . تسبيبه . اعتباره مبلة 
الكاتب العمومى خاضعة لضريبة الأرباح 
خطأ فى القانون . 
المواد .م و #ع و 78 من القانون 
رقم ١6‏ لسنة ومو . 

( قش مدق - لامايو سنة هو( 


ص 45 رقي 1١54‏ )ء 
ملاع 


غير التجارية : 


كا 


0 ضرائب . 
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1 
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ضرية الأملاك المبنية . عدم 
جواز فرضها على الأرض الفضاء ولو 
كانتمسورة بسورمن الشبوستح-ملة 
لتخزين البضائع أو تغل ريعا بتأجيرها 
للغير . المادة اللأولى من الام العالى 
الصادر فى م١‏ منمارس سنة 146 . 
( نقض مد ل #94 ديمير سنة "ه19 
ص ١٠١88‏ ركم 4١‏ ). 

ضرائب . ضريبة تركات . شركة . نض 
فى عقد الشركة بتجديد نصيب الشريك 
الموضى فى رأس المال بعد وفاته .سريان 
هذا النص على الشريك . سريانه على 
مصلحةالضراتئب . المادة؛ ١‏ من القانون 
رقم ١69‏ لسئة و١‏ * 


( تقش مدق - ه؟ بوفير سئة 19614 
ض ١8489‏ رتم 5142), 


١‏ ضرائب. قاضى الأأمورالمستعجلة. 
حجوز إدارية . الحالات التى يجوز فيبا 
إيقاف إجراءات البيع الإدارى . 
الآمر العالى الصادر فى ه؟ مارس سمئة 
٠‏ المعدل بالآمر الصادر فى نوفير 
سنة وم ١‏ والآمر العالى الصادر ى 
4 مارس مئة ١.‏ والمادتان و ,ع 


ضرأ 


٠١ 3‏ من القانون رتم ١١‏ لملة ومو ١‏ 
والمادة ١‏ من القانون دقم .> 
لسئة 1و1. 
_)- تقض . النقض الفرعى . غير 
جائز . 


ص 5/8 ١١‏ رقم 64 ). 
ضرا”فب الجنة القدير . تشكيلبا . 
الرخصة الخولة للمولاى كم عضوبن 


ختارهما إلى اللجئة . عدم استعال لهذه 


ين 


1710 
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الرخصة . لا بطلان . كذلك لا بيبطل 
قرار اللجئة نتخلف الممول عن الحضور 
أو رفضها طلب التأجيل لعذر أبداه . 
( نقض مداق -- ١8‏ يونيه سنة 9م56( 
ص 495ارم,م 15819 ). 

ضرائب . +نة التقدير . مدى ولايتها . 
هيئة تقدير أصلية لاهيئة تنظر 
فى تظلم الممول من تقدير المأمورية 
لأرراحه القانون رقم 1غ زسنة .م4١‏ 
ليس له أثر رجعى . لا يصمح اعتباره : 
تفسيرأ لنصوص القانون السابق . 

( تقض مدق حم لا مابو سلة 5و١‏ 
ص 4565 رثم .)1١5‏ 

١‏ - ضرائب . معنى عيارة منشأة قائمة 
فى مصر . 

بس ضرائب . أقليمية الضريبة . 
شركة ملاحةتحرية قائمة بالخارج. اقتصار 
أشاطبا فى مصر على مجرد تحصيل أجور 
تقل الركاب و البضائعوشحها وتفريغها. 


. إناطتها سمسارا حريا له شخصية #ارية 


مستقلة عنبا بالقيام هذه الأعمال . 
خضوع لقاط هذا السمسار لضربية 
الأرباح المصرية . عدم خضوع نشاط 
الشركة لهذه الضرية . 

( قض مدق سل ٠؟مايو‏ سنة 4هو١‏ 
ص ٠/ا١١رقي‏ ه4وه)., 

ضرائب . ميعاد اختيار رقم المقارنة 
للارباح الاستلتائية . وجوب أخطار 
الممول بقرار مصلحة الضرائب عنحالة 
حساناتة حى ينفتح ميعاد الاخشار. 


يترتب على عدم اخطاره بقاء المبعاد 


ممتدا . لا يغير منذلك أن تكون مصاحة 


السسسسسييسية 


4 


1 


1 


ع+ة المحاماة فهرست السنة الامسة والثلائون 


الضرائب قد أعتيرت حساءاته منتظمة . | 
( تقض مدق سل 88 مايو سنة 4 هوا 
ص ١١8‏ ركم ١مه).‏ 

١‏ س ضرائب . ميعاد الطعن فى قرار 
جلة التقدير هوخمسة عشريوما . سريان 
هذا المبعاد أناكان سبب الطعن . المواد 
ه؛ م 4ه ولاو من القانون رقم ؛١‏ 
لسئة م1١‏ والقانون رقم 145 لسنة 
156 - 


س ض رائْب . حي . تسبيبه . تقريره 
صحة إعلان الممول بقرار لنة التقدير 
دون أسباه . لاخطأ فى القانون . 
مس ضرائب . منعاد الطعن فى تقدير 
الأرباحالاستثنائية .فواتهذا الميعاد . 
أثره . المادتان م .و .م من الفانون رة 
١‏ لسئة ومو والمادة ١‏ ومن القانون 
رقم ٠.‏ لسنة 61؟1 . 

( تقش مدق سس "٠‏ أبريل سنة "15808 
ص #١١‏ رقم .)١١18‏ 

ضرب أفضى إلى اموت . تسلم امتهمين 
بأنهما سارا إلى مكان الحادث متفقين 


عن الوفاة . لاجدوى لما من الجدل 
فى توافر سبق الإصرار . 

( تقش جناق ل ه أبريل سلة ١984‏ 
ص 840( رقم 50# ). 

ضرب أفضى إلى اموت . جرح تسيب 
المتهم فى حصوله للمجنى عليها . بحذب 
حقيبتها بعيف فوقعت على الأدض . 
إصابتها أثناء علاجها مئه با لباب رئوى 
أدى إلى وفاتها . توافر ظرف الإكراه 


فى السرقة . وقيام جرمة إحداث جل 


عل الاعتداء على الجن عليه . مساء لتهما ْ 


دن 


أفضى إلى اموت . 
( قض جتالى -- م بونيهسنة ١569‏ 
ص 65 ركم .)7١١1‏ 


“وب ضرب أفضى إلى الموت . فاعل . استتاد 


51 


م 


الحم فى اعتباركل من الطاعنين فاعلا 

إلى أن الضربة ات أحدثها كل منبما قد 
ساهمت فى [حداث الوفاة . صحيح . 

( تقض حنالى ل ١١‏ أأكتوير سئة ١901“‏ 

ص ١١١٠١رقم‏ لاا ). 

ضرب أفضى إلى عاهة . إثبات الك ما ٠‏ 
أورده التقرير الطى أن العاهة الثى تخلفت 
بالمصاب هى فقدجزء من العظم لا يثتظر 
ملؤه فى المستقبل . هذا لايدل على عدم 
استدامة العاهة . 

( نقض جنابى -- 1١‏ بونيه سنة ١52019‏ 

ص 1988 رقم؟؟؟). 

١‏ ضرنية . أبطال العمل بالضريبة 
الخاصة فى خلال سئة .هو دون تحديد 
تاريخ أساسه . اتتباء سنة المنشأة المالية 

فى سنة .موز . 

؟ ‏ قانون .+ سنة ١441‏ وقانون .> 

سئة .م96١ ٠‏ القصد منبمأ . وحدة 

سربان الضريبة الخاصة وتاريخ | بطال 

العمل بالضريبة ففسنة ١:0.‏ هوالتاريخ 
المقا بل ليدء خضوعدستة . ١44‏ . شرطه . 

قدم الممول . الممول الجديد . تاريخ 
أيطال العمل بالضريبة فى ممئة ٠ 6٠‏ 
التاريخ المقابل لبدء خضوعه فى أىسئة 
من السئوات الضريدية . 

( القاهىةالكلية ب الضرائب- أولمارس 
سنة 4 158ص ١49‏ ركم 91 ). 


مبئة المخرج السيتال . 
( اطيزة الكلية - ضزائب ب 59مابو 
سنة 1564 ص ١07‏ رقم )51١‏ , 


جلة الحاماة ‏ فهرست الئة الخامسة والثلاثون 


لابملك مجلس الوزراء . قراره بتحديدها 
فى .م يوليه سئة ١445‏ . باطل . 
إلغاؤه بالقرار الصادر فى ع من فبراير 
سئة 1401 . 

؟ - قرار تنظيمى . باطل . جبواز 
سحبه فى أى وقت . 

( القضاءالإدارى - بام ينا برسنة +65ة| 
ص لا*د١رثم‏ 4501). 


(ط) 


1" طمن بالتزوير .هل هو لازم للحم برد 


و بطلانورقة مزورة . الطعن بالتزوير. 
حكنه فى قانون المرافمات الجديد . 

( أسوان الكلية - ؟فراءرسنة ههو١‏ 
ص 6٠‏ 5اركم 9ا5). 


8" طعن بالنقض . شبادة مقدمة مر * 


الطاعن عررة قبل انقضاء القانية 
الآمام التالية لصدور الحم بأنه لم عتم . 
شهادة أخرى مقدمة منه بعد أنقضاء 
ألما نبة عششرة يوما بأن لحك ل يتم . 
عدم قبول الطعن شكلا . 

( قش سبنالى ل ١‏ يونيه سنة 8ه و١‏ 
ص 544 رقم 04٠‏ ). 


11> طعن فى حسم صادر قبل الفصل فى 


الموضوع . الفصيل بين هذا الحم 
والحم الموضوعى . 


( أسوان الكلية  ٠‏ 6يناير سنة ١5614‏ 


ص 55لا ١‏ رقم 4ك ) . 


1 طعن فى مواد اللركات . خضوعه لقانون 


المرافعات وليس القفانون رقم 46 
لسنة ١60‏ . 

( طنطا الكلية سس شرائب - أول فبراير 
مسئة 5656| ص 5؟ؤ(رثم 1ا5). 


لخن 


1 


"1 


رمد ١‏ - ضريبة الآطيان . تحديد وعائها . 4 طلب الإلغاء . ميعاد تقديمه . متى يبدأ 


هذا المبعاد . المادتان ولام »م49 
مرافعات والمادة #و؟ من قانون نظام 
القضاء . 

( نقض مدق - جمرة مومية ب لوفبر سنة 
56 ص ١#”‏ كرض هه" ). 

١‏ طلبات الالغاء . عدم سحب* 
قانون بحاس الدولة على القرارات 
السابةة عليه ٠‏ دعوى لسوية الحالة . 
اختصاص . ولو صدرق شأييا قرار 
سابق على ذلك القانون . 

؟ ‏ موظفو الحام امختاطة ٠‏ الكادر 
الخاص بهم سنة ١9١‏ . استمرار 
انحا ى الختلطة فى تطبيقه ٠‏ مخالفة ذلك 
للقانون . سريان القواعد التنظيمية 
العامة التى تسنها الحكومة علهم . 
55 موظفو نحا كم امختلطة . قواعد 
تقليم . عدم النظر إلى مر تباتهم الى 
كفلتها معاهدة مو ثرو . انقطاع الصلة 
ف شأتهم بين الدرجة والراتب  .‏ ' 
( القضاءالإدارى - ١١‏ فيرايرسنة ١١608‏ 
ص ١594‏ رق,م 851 ). 

(ظ) ظ 
ظروف طارئة . قانون الاصلاح 
الزراعى . أثره على العقود البرمة قبله . 
اَن 
( القاعية الكلية ب ١‏ بونيه سنة4 ١40‏ 
ص 5ه؟ رقم .)1١١54‏ 


(ع) 
عاهة مستدبمة 5 استخلااص الاستدامة 


511 


571/ 


3118 


14.5 


6 


جلة الحاماة ‏ 


عظمى . احتال ملثه ينسيجح ليق 
استخلاص سائغ . 

( قض جناي ل لا؟ أيريل سنة 08لةؤ 
ص *؟؟ رقم 1٠‏ ). 

عفو شامل ٠‏ استخلاص الحك أن الجريمة 
لم ترتكب لغرض سياسى وأتها 
ونكت يد طليود:تقجة" الامهان 
بدافع من الآنائية والرغبة فى التشى 
والانتقام . القضاء برفض التظم 1 
2 9 

( قض جتالى سد /ا بوليه سنئة ١588‏ 
ص 865 رقم 3374 ). 

عفو شامل . الجراء أل يشملهاالمرسوم 
بقانون رقم 74١‏ لسنة 1601 .لاتدخل 
فيها جرعة قلب النظم الاجتتاعية . 

( تقش جنال س- م يوليه مسنة ١5618‏ 
ص 07ؤ رقم 379 ). 

عفو شامل . الجرائم الى يشملها 
المرسوم بقا نون رقم ١‏ عم لسئة ١600‏ : 
تحطيم حاتة . ليسعمنالجراثم المذكورة 
( اهن جا اعت ١١‏ ريل سةعه 4 
ص 5؟؟ رقم 59) . 

عفو شامل . الجرام المسثثناة المنصوص 
عليها ف الفقرة الثالثة من المادةّ الأول 
من المرسوم بقانون رقم "4١‏ لسئة 
١ 1409‏ لا يشملها العفو سواء أكانت 
سياسية أم غير مساسة 0 أم 
هر تبطة بغيرها . 

( تقض جنا 8 بوليه مسنة 8مو1] 
ص 2868١‏ رتم 999 ). 

عفو شامل . الجرمة السياسية فى نظر 
القانون رقم ١عم‏ لنة اه4١‏ يحكوم 
عليه باتلاف نحل خمور . تقرير الحم 


510١ 


5 


م" عفو 
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فهرست السئة الخامسة والثلاثون 1 


الصادر ضده فى أسبابه أن هذه الجرعة 
كانت مظبر سخط لما وقع من قوات 
الاخلال فى منطقة القئال فى اليوم 
السابق على ارتكامبا . الاعتهاد على ذلك 
فى قبول إدراج اسم هذا الحكوم عليه 
بكشف من يشملهم العفو . فى بحله . 
( نقض جنا - 7 بوليه سنة موا 
ص 800 رقم 19). 

عفو شامل . الجرمة السياسية التىوهدف 
المرسوم بقانون رقم ١‏ أسئة نامو 
ال غوطا:بالمقود 

( نقض جناى - أول أبريل سنة ١506‏ 
ص ١١85‏ رقم -56). 

عفو شامل . القانون رقم لسنة 
6و . الجراثم الى ارتكبت لغرض 
دين أو اجتتاعى تخرج عن تلك الحدود 
( قش جنال - ١١‏ توفير سنة 8و١‏ 
ص ٠١84‏ رقم 8409 ). 

شامل . المادة الثانية من المرسوم 
بقانون رقم ١41‏ لسئة 9و . نصبا 
على أن يقبع فى نظر الطمون والفصل 
فيبا ٠‏ إجراءات الطعن با لنتقضقالمواد 
الجنائية . وجوب التقرير ,الطعن 
وتقديم أسبابه فى ظرف مُمانية عثمر 
يوما من تاريخ الحم وإلا سقط الحق 
فيه 

( قض جنات ل ١؟‏ أبريل سنة ١09‏ 
ص 888 رقم 313 )1 . 

حاطو ابل سوم بعائرة 
رقم 86١‏ لسئة ١409‏ . عدم انطباقه 
على الجراكم التى ارتكبا لغرض غير 
سيامى . عدم رفع ألنظل و ناما يقضى 


١٠ 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلائون 


السك بأحكامه . 

؟ ‏ خطأ امحكة فى ترتيب متهم بين 
بافى المتهمين لايبطل حكنها متى كانت 
قد عنيك يذكر اسم هذا الهم عند 
سناد الوقائع المسئدة آليه . 

م تعو يض . تخفيض مبلغالتعويض 
الكو م به على المتهم مع الزامه بهوحده 
بعد أن كان مسئولا عن التعويض مع 
آخرين بالتضامن . لايعتير إساءة لمركز 
امهم . تقدير التعويض من سلطة محكمة 
الموضوع . 

( تقض جنالى سس ٠١‏ مأبو سنة 4و١‏ 
ص ١١4‏ رقم 06لا) . 


هه" عفو شامل . المواعيد الواردة فى المادة 


الثانية من قانون العفو الشاملرقم١‏ غ١‏ 
لسنة ٠ ١46‏ وجوب مراعاتما . تظم 
قدم إلى النائب العام يعد اتقضاء ميعاد 
الشبر الحدد فى القانون ٠‏ عدم قبول 
النظل شعلا . 

( قض جنا 8 يوليه سنة “هه 
ص 8684 رق,م 957 ) . 


”18 عفو شامل . تظم الطاعن بعد فوات 


' الآجل المنصوص عليه فى المادة الثائية 
من المرسوم بقانورن دقم ١غ؟‏ 
لسنة ١16+‏ . لا يقبل . تسليمه 
طعنه بأنه غير محق فى تظلبه وأنه 
إما قصد أن هيب بالثائب العام أن 
يعمل على طب الم با نقضاء الدعوى 
العموميةءندنظر هاأمام محكة الموضوع. 
لايجدى . 
( تقض جنا لايوليه ستة ١588‏ 
ص امد رقي!؟؟). 
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به هذا المرسوم بقانون يسةط الحق فى | /1و" عفو شامل . جرائم الشيوعية ليست 


من الجراتم اتى يشملبا المرسوم بقانون 
دق رهم لسنة 05و . 

( قض جناي سل 7 بوليه سنة ١5688‏ 
ص 64 ركم 4؟؟ ). 

.. عفو شامل . جراتم القتل‎ - ١ 
لا يشملبا العفو الصادر به المرسوم‎ 
. بقانون رقم ١6م لسئة و14‎ 

05 عفو شامل . استخلاص الحم أن 
الجرية ل ترتكب لغرض سيامى وأنها 
ارتكيت بقصد التشق والانتقام بعد 
انتباء عملية الاتتخاب . القضاء برفض 
النظل . لا معقب له . 

( قض جنات سل لا يوئيه ستة 808و( 
ص 86١‏ رقم 99" ). 

عفو شامل . جرائم القتل . مناط 
الاستثناء الوارد فى المرسوم يقانون 
دتم 14١‏ لسنة ١05‏ . 

( تقض جتاق ل أول دسسمبر سنة 8م ةا 
ص ٠١5‏ رقم 418 ). 

عفو شامل . جسريعة مياسية 
وقعت بالتببع الجريمة الآصلية غير 
الساسية ١‏ لاتتطيق علبها النقرة الثائنة 
من المادة الآولى من قانون العفو 
الثامل رقم ١؛؟‏ سنة ,0؟١‏ . 

( قض جنال - 8 يوليه سئة ه9١‏ 


اص #مم رقم 6ع ). 


١ 


١و‏ ؟ - عفو شامل . ضابط بالقدم 
المياني + قدية اميت 3 جرع 
ثملبا العفو باعتبارها سياسية . هذه 
الجرعة لا تعتير جرية سياسية , 
ولا تنطبق عليها الفقرة الثاذئنة من 


. المادة الآولى من «المرسوم. بقانزن . 


لذ 


١للت‎ 


نجل الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلائون 


رقم 94١‏ لسئة 9هو١‏ . مى تحقق 
الارتباط ؟ 

( قض جنا 8 يوليه سئة 8و١‏ 
ص 84 رم 881 ). 

عفو شامل ٠‏ هتهم يحريمة استعمال 
المفرقعات . القضاء بإدراج إسمه فى 
كشوف العفو تطبيمًا للبرسوم يقانون 
رقم 761 لسنة وهور . خطأ . 

( قش جناثى ل #9 يوليه سلئة 1ه ة١‏ 
ص 8869 رقم 9199 ). 

١‏ عقد . اتفاق فتح بمقتضامحساب 
جار للطاعن على أن يورد فيا بعدأقطانا 
الشركة المطعون عليها مع تفويطها ببيع 
هذه اقطان نظير عمولة . حك..تسبيبه . 
نفيه بأسباب سانغة مستمدة منشروط 
الافاق وظروف التعاقد . وصف 
الرهن عن هذا الاتفاق واعتباره عقدا 
هن نوع خاص و تقديره صحة تصرف 
الماعون عليها فى الأقطان- دون اتباع 


الإجراءات الخاصة ببيعالثىء المرهون / 


المنصوص عليبا فى المادة ,م من قانون 
التجارة اختاط . لا خطأ فى اللكتب 
ولاعخالفة القانون . 

فوائل حم ٠‏ لسييية . تقربره 
أن العمولة والمصاريف الى اقتضتها 
الشركة المطعون عليها من الطاعنكا نت 
مقابل خدمات. حقيقية و ليست فوائد 
دبوية . النعى عليه بأئه أجاز الاتفاق 
على فوائد ربوية . على غير أساس . 
( قض مدق سل الامايو سلة “ه9١1‏ 
ص 455 رقر 4لا١‏ ). 


6 ذف عقد اتفاق قم مقتضاه حساب 


1 


١١1 


جار للطاعن على أن بورد قيا بعدأتطانا 
للمطعون عليبا مع تفويضيا ببيع هذه 
الأقطان نظير عمولة ٠‏ حك - أسيابه . 
نفيه بأسباب سائة مستمدة من شروط 
الاتفاق وظروف التعاقد وصف الرهن 
عن هذا الاتفاق واءتياره عقدا من 
نوع خاص وتقريره صحة تصرف 
المطعون عليبا فى القطن دون اتخاذ 
الاجراءات المنصوص عليبا فى المادة 
م من قانون التجارة امختلط . النعى 
عليه بالخطأ فى التكييف وخالفة 
القانون . عل غير أساس . 

ب ع فوائد. نقض . طعن . سبب 
جديد . الدفع بان شغر الفائدة المتفق 


غليه يزيد على الحد الأقصى المقرر 


قانونا . :هذا الدقع من النظام العام . 
جواز القسك به لأول مرة أمام ممكمة 
النقض . 

مع فوائد . الحد الأقمى المقرر 
لسعر الفائدة هو من النظام العسام . 
سريانه من تاريخ العمل بالقانون النى 
حدده <تى على الاتفاقات السابقة على 
هذا التاريخ . المادة بم» من القانون 
المدقى الجديد . 

( قض مدق -- ١؟‏ مأبو سنة 5و١‏ 
ص 459 رقم ١1/1‏ )ء. 

١‏ -- عقدإدارى . تعريفه .سخصا نْصه. 
حق الإدارة فى تعديله . 

بط عقد توريد . تعريفه . التفرقة 
بينه وبين الاستيلاء . 

م ب بنك التسليف الوراعى .لا يعتير 
مؤسسة عامة . إدخاله خصما ثالثا فى 


١1 ؟‎ 


الدعوى . جوازه . 
( القضاءالإدارى - ؟ دسمبرسنة 1١9629‏ 
ص اا رقم .)8١7‏ 

ته ١‏ - عقد . الغرضمن التعاقد . النص 

1 عليه فى العقد . غير لازم . 
؟ س بيع . عيب خق . بدء سريان 
معاد رفح دعوى الضمان . من تاريخ 
العم اليقينى لا الظنى . مثال . 
( قض مدق ل 86 دسمير سئة 019ؤة١‏ 
ص ٠١8٠‏ رقي414). 

17" عقد . انعقاده بين شخصين لا بجمعبما 
مجلس وإحد بالعلم بالقبولى المكان 
والزمان اللذين يعمل فيبا الموجب 
بالقبول. 
( مصرالكلية ل مجارى ب 4؟ ديسبر 
سنة "ه5١‏ س اله رتم .)1١928‏ 

عقد ببع مسجل من زوج ازوجته . 
طعنهعليه بعد طلاقها بأله يسّر وصية . 
جوازه . مدى اتطباق المادتين ميم 
و 107و مدق. 
( مصرالكاية ل ٠١‏ دسمير سنة 1١5858‏ 
س 48ه رقم ؟5١).‏ 

8 ( ل عمد . تفسيره . ساطة المحمكة 
فى ذلك . حم . تسبيبه . استخلاصه 
استخلاصا سائنا أن النبة المشتركة 
للتعاقدين انصرفت إلى قسمة الاموال 
المشتركة قسمة تمليك لا قسمة انتفاع 
مستعيئا فى ذلك يدلول عيارة العقد 
وطريقة تنفيذه . النعى عليه بالخطأ فى 
اأوصف . فى غير محله . 
مح لبود انم هي 
الخصوم على استقلال . غير لازم . 


غجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلا ون 


م« إثيات.تحقيقماقدم من الادلة يك 
لتسكويناقتناع الحسكمة . لا إازام عليها 
باجراء تحقيق . 

( تقض مداق ح ١١‏ مارس صئة ١9658‏ 
ص 54 رتم .)1١4‏ 

"٠‏ هقد . صورية . [ثبات . ورقة ضد. 
غير . يبع . تسجيل . حق الغير الحسن 
ألنية ق السك با لعقد الظاهر .عدم جواز 
الاحتجاج عليه بما يضره من عقّد مستعر 
ولا بورقة تقايل غير مسجلة . 
؟ ‏ صورية . إثبات . مانع أدى . 
تقربر المك بأ نهلايجو ز لاحد المتعاقدين 
إثباب صوريته إلا بالكتابة . نفيه 
بأسباب سائغة . قيام المانع الأدبى . 
لاغطأً . 
( تقض مدق سس ؟ ديسمبر سنة 1901 
ص ٠١89‏ رقم 455 ). 

. س عقد . عقد مبرم مع أمين تقل‎ ١ 
وصف هذا الآمين فى العقد بأنه مالك‎ 
لعربات وسيارات أجرة . تقرير الحم‎ 
. أنهذه الصفة لم تكن جوهريةفى التعاقد‎ 
| . تقربر موضوعى‎ 
؟ - إثبات . شبود . استدلال المجكمة‎ 
بأقوال شبود سئلوا فى محضر أعمال‎ 
. الخبير دون حلف بمين . جوازه‎ 
سس حي . أسبيبه . تقر بره أن الغش‎ ٠ع‎ 
المفسد للرضا هوسبب للبطلان لا الفسخ.‎ 
. لاخطأ‎ 
تقض مدق - 76 أ كتوير سئة 8ه(‎ ( 
.) "ه١ ص 55 رقم‎ 


أ ١‏ ب عفد .عقد مقاولة أشغال عامة . 


الفلا 
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بجلة المحاماة ‏ فهرست الدئة الخامسة والثلائون 


تكيفة بأنه عقد مدق أو عقد إدارى | 


لاحول دون فسخه إذا أخل المقاول 
بالتزاماته ‏ 

م عقد . عقد الاذعان . خصائص 
هذا العءقد وصفاته . عقد مقاولة أشغال 
عامة .لا يعتير من عةود الاذعان . 

م ب عقد . عقد مقاولة أشغال عامة . 
م .نسييبه . أقراره فسخ عقدالمقاولة 
أستنادا إلى نص صريح فسه . لا يعيبه 
ودود تقريرات أخرى خاطئة فبه . 

( تقض مدق - ؟7 أبريل سنة 04وا 
س 515١١ا‏ رم 95ه ), 

عقوية . إدانة المتهم يجريمةسرقة باكراه 
طبقا للنادة وم فقرة أولى من انون 
العقودات . معافبته بالأشغال الشاقة لمدة 
( نقش جنا سل ١‏ لوفير سنة 859ة1 
ص **١٠اركم‏ 4 10). 

عقوية . ألدعوى العمومية رفعت ضد 
الهم لإقامته بشاء يدون ترخيص. 
عقابه بالعقوية المقررة لمذه الجريمة 

النعى على الحسك بأنه لم يقض على النهم 
بعقوبة جرمة إنقاء تقسم على أرض 
معدة البناء دون موافقة السلطة الختصة . 
فى غير مخله . 

( قض جنا ١9‏ أبريل سنة ١504‏ 
ص ١80‏ رقي 4لا ) . 

عقوبة . تمخفيفبا طبقا للسادة ,7ن من 
قانون العقودات بعد تقدير موجبات 


الرأفة لمن كانت سنه تقل عن سسبمع 


عشرة سنة . لا يكون إلا إذا كانت 
العقوبة الى رأت المككة توقبعها عليه 


|١ 


هى الإعدام أو الأشغال الشافة المؤيدة 
أو الؤهمة . 

( نقض جناق سل ع؟ مايو سئة 1564 
ص 50 ١ارثم‏ 1؟لا ). 


عدا عقوبة . حم . نسيبه . وصف التهمة . 


يذه 
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خطأ الحم فى وصف التهمة . قضاؤه 
بعقوبة داضصلة فى تطاق الوصف 
الصحيح . لا عيب . 

( قت سنال سه أبريل سنة ١904‏ 
ص ١9؟١ارثم‏ ا56).ء 

9 عقوية . جرد أعتقاد الجسكة 
خطأ أنها طبقت فى حق المتبمين المادة ب| 
من قانون العقوبات . لا يكسهم حقاى 
تخفيض العو ة طيقا ذه المادة . 

+ تية القتل . إثياتها بما يؤدى إلى 
ذلك . مثال . 1 
م # معايئة . ندب النيابة لإجراتها . 
عدم اعتراض الطاعن عل ذاك . 
لا بطلان . 

- إثيات . محكةالموضوع غير مازمة 
بسمام شهود لم يطلب المتهم سماعيم عن 
وقائع ترى أنها واضخة وضوحاكافيا . 
( قن عنائ -س 0ع مابو سنة ١554‏ 
س 17# رقم اال ) .ل 


' عقوبة . وقف التنفيذ . الحم بوقف 


تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات بعد 
العمل بالقانون رق ومع لسنة ه١1‏ 
خطأ . 

( نقض جناق - م فيراير سنة ١9484‏ 
ص 1١14‏ ركم 569 ). 

عقوبة . وقف النتفيذ . المكم بوقف 
تنفيذ القوية لمدة خمس سئوآت بعد 
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علة الحاماة ‏ 


فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


صدور القائون دنم هع لسئة م9م ور 
خطأ . 

( قش جناي سل ١١‏ مارس سئة ١954‏ 
ص ١4#‏ رتم 588 ). 
و عمال الماومة . 
التقاعد فى الخامسة وااستين . جواز 
بقاوْمثم حى سن السبعين . شرطه . 

 »‏ عمال المياومة . فصاوم . باوغهم 
سن الستين لا يعمتير ميررا له . 
(القضاءالإدارى س ٠‏ © كتويرسنة؟ه ١5‏ 
ص ١4‏ ركم ١8؟)ء.‏ 

١‏ عمدة . التصاب المألى . عسسدم 
جواز إثارته فى دعوى . الطعن فى قرار 
التعيين . محله اليد 


بأوغهم سن 


نة الطمون . 

» ل لجئة الشياخات . معضرها . نى 
ما ورد يه . لا يتأ إلا بالطعن عليه 
الذوير . 


( القضاءالإدارى 8 ا دسميرسنة 1١96019‏ 
ص 45١‏ ارم مك2ى). 

16 إلغاء القرار الصادر‎ ٠ 
سبع الفا جميع الأثار الممرتية‎ 
0 ومنها إجرا ءأت تعبين العمدة‎ 
القضاءالإدارى - “الام يسيرسنة 9ه ةا‎ ( 
.) 24 ص لم1١ رقم‎ 
٠. تأدبيه . أمام له ة الشياغات‎ ٠ عمدة‎ 
. يحب أن يمكن من الدفاع عن نفسسة‎ 
وجوب سبب يحول دون استعال حق‎ 
الدفاع كالمرض. وجوب تأجيل الحاكة.‎ 
١ة‎ 68 القضاءالإدارى س امارس سنة‎ ( 
.) م١9‎ مفر١٠66+ ص‎ 
س حمدة. تعييله .حق وزير الداخلية‎ ١ 
ف إعادة الاتخاب تأسيساً على نفس‎ 


"846 
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ما ورد يكشوف أانناخبين والمرشحين . 
المادم ١؟‏ من قانون العمد والمشايخ 5 
؟ ‏ تمدية . عمليةالاتخاب . اشتراك 
ند قبا باعطاء صوته . استبعاد صوته 
لا يغير التنيجة . قرار وزير الداخلية 
باعادة الانتخاب لليرة الثانية . قرار 
باطل . 


( القضاءالإدارى -- 5 ١‏ ديسيرسنة 5و١‏ 


ص 454١رقم‏ 855م). 


عمدة . ذمله , استناد قرار الفصل إلى 
اتبامه فى قضيئين . لا يبرد الفصل * 
بطلان القرار . 

( القاءالإدارى سس ١8‏ ينابرسنة #ه.١‏ 
ص ١٠١١‏ رق /ا461)ء 

عمدة . فصله . استتاد قرار الفصل إلى 
ضعف صحة المدعى ويخره عن العمل . 
عدم عرضه على القومسيون الطى العام 
إعد أن رفض ال دعى العرض على 
القومسيون الطى للبديرية لما للمدوية 
هن سلطان عليه . بطلان قرار الفصل . 
( القشاءالإدارى  ٠١‏ مانو سنة مهم 
ص ؛؟لا ارتم ا 9). 


إلا" عمدة . محا أنه . القزار الصادر يفصلاه . 


181 


عدم محيص دفاعه واسآناده لى عياصر 

لا تنسق مع الوقائع . قرار باطل . 

( القضاءالإدارى - ١١‏ نوفيرسنة 9مولر _ 
ص +45 رق ؟19؟؟). 

عمدة . محاكته . توجيه الاتهام لآول. 
مرة أمام جئة الشياخات . لا يون . 

اتهام باطل لا يحوذ أن يبنى عليه قرار 

اللجنة بفصل المدعى . 

( إلقضاء الإدارى س م١‏ ينابرسنة ١5609‏ 


ص ١٠١١١‏ رقم 2404). 


انحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلائون 


١ 9‏ - عمدية . التعيين قبا . تعيين 


المائن لأغلبية الأصوات . حت لجئة 
الشياخات فى العدول عن ذلك لاسباب 
خطيرة . خضوعبا فى ذلك لرقابة الهكة. 
القافون رقم ١١‏ لسئة ١44‏ . 

٠»‏ حمدية . | براءة الخائز 
لأغلبية لكون الفعل المنسوب إليه 
أصببح مياحا . اختيار لجئة الشماغات 
غيره . لا تثريب عليبا . 

( القضاءالإدارى س 0 ؟ نؤفير سنة 9و1 
ص 19175 رقم ). 


8" عمل . حم . تسبيبه . [بلاغ رب العمل 


بأن العامل سد بعض أموال المشأة . 
تحصق هذا البلاغ بععرفة السلطة الختصة 
وحفظه نهائيا . إلزام ربالعمل بأجرة 
العامل من تاريخ وقفه عن العمل 
لاخطأ . الادة 7 من ثانون عقد 
العمل الفردى رقم ١غ‏ لسئة ١54.‏ . 
( نقض مدق -- 78 أ كتوير سئة ١984‏ 
ص 5لا5ارق,م 859 ). : 


ةداغل 2 لبد تر 4 


ليس لرب العمل فصل العامل فى عقد 
تحدد المدة متى شاء . اشتراطه قيام 
مبرر لفصل العامل . لا خطأ . 

؟ تخمل. الممرر التى مجيز فصل 
العامل . مسألة موضوعية . 

( قش مدل س ١١‏ مارس سنة 4م9١‏ 
ص ١١8‏ رق, لازاه ). 


عمل . حم . تسبيبة . تقريره أنه ليس 


للعامل أن يجمع بين مزايا النظام النى 
وضعه رب العمل وبين مزايا قانفون 
عقد العمل الفردي . حقه ف طلب 


نلا 


"511 
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القضاء بأمهما أكثر قائدة له . لاخطأ . 
المادتان م؟ و بم” من قاتونعقد العمل 
الفردى رقم ١ع‏ لسنة .١44‏ 

( تفض مدق ل 7٠‏ مابو سنة ١924‏ 
ص ؟ا١‏ ارم 544 ). 

١‏ عمل . حم . تسبيه . فصل 
موظف أجنى من عمله بأحد الببوك 
استنادا إلى المادة الخامسة من القانون 
لسنة ١40‏ التى توجب استخدام 
نسبة معيئة من المصريين فى الشركات 
المساهمة . ثيوت أن هذا الموظف حصل 
عل مكافأة تزيد على أجر سئة . عدم 
تقديمه ما يثبت أن فصله كان يعي 
ميرر . رقفض الحم دعوأه بالتعويض . 
لاعنالفة فى ذلك القائون . المواد ١م‏ 
و ؟9؟ و ع من ألةأنون دتم 4١‏ لسنة 
44 والادة ه من القا نون رقم ,رم 
لسنة /141 ٠‏ 

بو # عمل . حك . تسبيبه ٠‏ تقريره أن 
فصل الطاعن من عبله كان له ما يبرره 
وقفيهعن رب العمل التعسف فق هذا 
الفصل وترتيبه عل ذلك رفش دعوى 
الطاعن بالتعويض . إقامة قضائه فى 
ذلك على أسباب سائنة . النعى على 
الك بأ نمل يبين سبب قصل الطاعن و بأنه 
خلط بين الفصل التعسق والفصل بغير 
ميرر . على غير أساس'. 

( تقض مدق -- م١1‏ ويه اسلة 15808 
ص 555 رقم 5141 ). 

ثلاثين يوما مقابل يدل إنذار للعامل 
من ذوى المرتيات اليومية . اسكناده إلى 
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مجة الحاماة ‏ قهرست السسئة الخامسة والثلاثون 
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ما استخلصه من الأوراق والوقائع 
الى عرض لتفصيلبا قرار +ئة التحكم 
بن آن القارفن سيدا أن مكرق منامة 
عمال اليومية على أساس أنهم من ذوى 
المرتبات الشبرية ٠‏ عدم ورود نعى 
عامة امل قاد هحذا الأسانن 
واكتفاؤه القول إن الحم خالف 
الثابت بالأوراق . نعى غير مقبول . 
( نقض مداق -- 4 نوفير سسنة 1104 
ص ١48١*‏ رقم .)9*(١‏ 

مل . حك . تسبيبه * مكافأة العامل . 
تحديبها وفقا للانحة الشركة صاحبة 
العمل باعتبارها أجدى على العامل من 
نص المادة ع من قانون عقد العمل 
القردى رتم ١غ‏ لسنة 1464 .إضافة 
إعانة الغلاء إلمبا وذتا للبادة ممر+ من 
القانوق المدتى . لا خطأ . 


( تقر مدق سد 4 نوقير سلة ,١564‏ 


ص ١855‏ رتم 18"9؟9). 


-١ 5‏ عمل . عقد استخدام العامل 


خال من النص على تقرير مكافأة له 
أياكان نوعبا عند فصله . عدم وجود 
دليل على قيام عرف فى المؤسسة الى 
يعمل ما يقض عنحه مكافأة خاصة . 
الح له بمكافأة تعادل سستة أشهر 
من راتيه . لاخطأ . 

؟ ‏ عمل . فصل الرعايا الايطاليين 
من عملهم اسدنادا إلى تصوص الأوامر 
العسكرية . القول بأن رب العمل إذا 
قصل هؤلاء المال قد حأل بفعله دون 


مرتبا مدى الحياة . فى غير مله . 
م تقض . طعن . عمل . ثق التعسيف 
فاستعال الحق فى فصل العامل . تقدير 
موضوعى . لا معقب علسه من محكة 
التقض : 
عو عمل . حق العامل المفصول فى 
المصول على مكافأة مقابل أجازاته 


. المتجمدة . نفى هذا اق لاسياب سائغة. 


561/ 


”1/ 


تحقق شرط بلوغهم السن التى تخولهم | 


الحصول على مكافأة خاصة تتكفل لمم 


500 
( تقض مدق -- 78 أ كتوير سنة 1584 
ص ١1108‏ رقم 4565 ). 

١‏ - عوائد الآملاك المبنية . تقدير 
الجان للقيمة الإيجارية . لا يكسب 
أحعاب الآملاك مرا كزقانونية لا يجوز 
المساس بها . تطبيق أحكام القانون 
رقم ام لسئة 1144 باعادة تقدير 
العوائد . لايعتير مساسا بحق مكتسب 
له أئرء المناشن : 

؟ ‏ عوائد الأملاك المبنية . بحاس 
المراجمة . عدم إعلانه ذوى الشأن 
لحضورالنظر ففشكاو.بممن:التقديرات. 
لا يترتب عليه بطلان الإجراءات . 
وجوبإعلا,م بالتقديرات قط . 

( القضاءالإدارى ”م ديسميرسنة 156017 
ص ارتم 808 ). 

عوائد الاملاك المبئية . وعاؤها القيمة 
الإبحارية للعقار . تطبيق القانون رقم 
1١‏ أسنة ١440‏ لتقدير هذه القيمة . 
( الفضاءالإجارى- ؟ ديسير سنة 9هو١‏ 
ص ١888‏ رقم ١١م).‏ 


594 عود إلى الاشلياه ٠.‏ هى تتحفق هذه 


الجرعة؟ مدىتقيد الحكة مصير الاتهام 
الآخير المبّى على العمل النى أتاء المنهم 


١ ٠ ١‏ - علاماتتجحارية :حم 


ا علامات تجارية . 


0 غرف تحارية‎ ١ ٠٠ 


>ة الحاماة ‏ 


ومن شأنه تأييد حالة الإشتباه . 
( قش جنات س ؟١‏ مابو سنة 8و١‏ 
ص 49 ؛ رقم 117). 


000 عود . غش لبن . المع عائد بلجيس 


دون نشر الحم . لايصح . 

( نقض جنا ل ١‏ أبريل سنة 8م4١‏ 
ص 6 الارقم, 4١‏ ). 

. تسلبية‎ ٠ 
تقر ره أن دمم ذصف القرش المثقوب‎ 
لايعتير شعارا للدولة ما لايجحوز اتخاذه‎ 
. علامة تجارية . لاخطأ‎ 

؟ ‏ علامات تجارية . وجود الشابه 
بين علامتين تجار يتين من شأنه أنخدع 
حوور المستهلكين ٠.‏ مسألة موضوعية . 
م علامات تجارية . أوجه التشابه 
أل تعتير تقليدا . العبرة فباهى ما مخدع 
نه متوسط الخرص والائياة.: 

( قش مدق اع فبراير سسنة 4 
ص 1١١5‏ رتم 456). 

ْ متى يحق لصاحب 
العلامة أن يطالب المقلد بالتعريض . 
قيام الثشابه بين علامتين تجاريتين . 
مسألة موضوعية . 1 
( نقض مدق س- 1١3‏ قبراير ستة ١424‏ 
ص ١918"‏ رتم 809). 


3 


ع , /) غرفة الاتهام . سلطتها فى إحالة الدعوى 


إلى محكمة الجنايات : 
( قش جنا ل ١١‏ بونيه سنة '8هوا 
ص 784 رقم 3١4‏ ) 5 
تير من 


المؤسسات العامة . القرارات الصادرة 


فهرست السئة الخامسة والثلائون 
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١١17/ 


منهبا . قرارات إدارية . خضوعبا 


لرقابة امحكة . 


؟ - محل تجارى . متى يعتير مخزنا أو 
فرعأ فى ضوء ألقأنون رة .م لسئكة 
0 الخاص بالغرف التجارية . 
( القضاءالإدارفىف ب 5 اير سنة 1560019 
0 دارم 459). 

غش . إداة متهم فى جرة غش خل 
لوجود رواسب فمه تطبيقا لأحكام 
ألقانون رقم مغ لسئة 144١‏ . لا يملع 
من ذلك المرسوم الصادر فى ١م‏ ديسمير 
سلة 1461 بوجوب خاو الخل من 
او ات 
( نقض مناتى سل ١١‏ مابو سنة 1488 
ص ٠١4؛‏ ركم ١؟١).‏ 
فش البضاعة. على امهم بالش .و جوب 
التدليل على قنامه . 
( تقض جتنا ل ؟؟ فيراير سنة ١504‏ 
ص 7/56؟١‏ رتم 37951١‏ ). 


/ا./! غش البضاعة . متعبد توريد لبن . 


يلكا 


عقابه جرد كونه هو المتعيد بالتوريد . 


لاا يصح . يحب أن يبت أنه ورد اللان 


مع علله يخشه . 

( قض جناي سل ع يوئيه سنة 15608 
ص 559 ركم 08؟). 

غش . حكم . تسبيبه . الجر يمةالمنصوص 
عليبا فىالمادة الآولى من القا نونرم/؛ 
لسنة ١44١‏ . القصد الجناق. عل المهم 
بالغش وتعمد إدغال هذا الغش على 
المتعاقد معه . عدم تحدث الحك على هذا 
الركن . قصور . 

) نقض جنا سب ١0‏ نوفير سنة ه9١‏ 
ص 4 *١ارثم‏ 408 ). 


انيل 
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9 غش . دفاع . حم . تسبيبه . الاستناد 


فى إثبات عل امتهم بالغش على جرد 
خيرنه وتغير خاصة المادة . عدم تعرضه 
0 دفع به المنيم من شرائه الملادة 
الغشوشة ق صفائح مخلقة . قصور 
وإخلال بحق الدفاع . 

( قض جنالى - أولأبريل ستة 104 
ص 486؟١ا‏ رم .)56١‏ 


١٠ىلا‏ غش . عود . إدانة المتهم لآنه حالدون 


تأدية مفتش الأغذية لأعمال وظيفته . 
سبق الحم عليه فى جرمة غش ابن . 
وجوب أعتباره عايدا والقضاء عليه 
بعقوبى الحبس ونشر الحم أو لصقه ٠‏ 
( قش جنا س ١6‏ أبريل سنة ١.08‏ 
1 


(ف) 


١‏ (1) فستقضاى . أسبابه . أى إخلال 


بالالتزامات يؤدى إلى القضاء به . 
(ب) مدى الفسيخ ونطاقه مل لابد أن 
إصيب [أرابطة العقدية ج|ة أم بجوز 
النسخ الجرائ ؟ المادة 1 !ا مد ققدم 
معنى ذلك . 

(-) قانون ايجاراتالمسا كن . هيجوز 
التحلل من كافة أجكامه ؟ ألادة »؟ من 
القانون رقم "١‏ أسنة بيوهةو. 

( القاعسة الكلية سب ١؟‏ يونيه سنة 4 58و 
ص "ا رقىي 78 ). 


١ 5‏ - فوائد . ضرائب . المبالغ اكوم 


على مصلحة الضرائب بردها لاخذها 
بغير حق . استحقاق فوائد التأخر عنها 
من تاريخ المطالبة اأرسعية . عدمسريان 
حم القانون رقم 145 لسئة .ووو 


على الفوائد الى استحقت قبل تاريم 
العمل به . المادتآن ١٠.‏ و ١4+‏ مدق 
قديم والمادتان مأمروب.؟ مدق 
مختلط والمادة م؟ مدتى جديد والمادة 
٠‏ من القانون رقم ١‏ لسئة وبموو١‏ 
المعدلة يا لقا نون دم 5 أسنة .مولز 
٠‏ قوائد . ضرائب. المبالغ الحكوم 
على مصلحة الضرائب تردها لأاخذها 
بير حق . استحقاق فوائد تأخر عنبا 
من تاريخ المطالبة الرسمية . قياسها على 
التعويض عن عمل غير مشروع . قياس 
مع الفارق . اعتبارها معاومة المقدار 
منوقت الطلب . المأدة م مدق جديد . 
ل فقواتد . ضرائب . القضاء بفوائل 
عن المبالغ امحكوم على مص احة 
الضرائب بردها . وجوب جعل 'باية 
استحقاقها تاريخ العمل بالقانون رقم 
1575 لسئة ٠ه‏ اللمعدل للمادة امآ 
من القانون رقم ١6‏ لسئة ١,6‏ . 

نس فوائد . ضرائب . حم . تسبيبه . 
القضاء بفوائد عن المبالغ امحسكوم على 
مصلحة الضرائب بردها . تجديد سعر 
الفائدة القانرنية بواقع ه./' من تاريخ 
المطالية الرسمية حتى مام الوفاء . خطأ 
فى القانون . وجوب تخفيضص همذا 
السعر إلى ؛ ./' عن المدة الى تبدأ من 
١‏ أكتوبر سئة 1145 تاريخ العىل 
بالقانون المدتى الجديد . المادة بم 


هدق لديل . 


( تقض مدق سب 89 يوئيه سنة وهو 
ص أءلا رتم 88 ) . 


1 فوا - فواتد دبوية . إثبات . حم . 
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تسبيبه . اعتاده فى بوت الريا الفاحش | 9/ قاضى الآمور المستعجلة . ساطنه مث 


على قرائن غير مؤدية . عدم إحالة 
الدعوى على التحقيق لإئبات حقيقة 
المبالخ المقترضة . إعفا-المدين منإثيات 
الفواد الربوية استنادا إلىالقرائنالمشار 
إلا . مخالفة لقواعدالإئيات وقصور, 
( تقش مدق ا ١١‏ او ستة موا 
ص 495 رقم .)١6‏ 


رق) 


الا قاض . الطعن فى اسم لاشتراك عضو 


فى إصداره ينسب إلبه الطاعن أقوالا 
مرسلة لم يؤيدها بدليل . لايقبل أمام 
محكة النقض ٠‏ 

( قض جالى ح ١4‏ أبريل سنة 68و١1‏ 
عي 5١؟ا‏ رم اه ( . 


١ /6‏ - قاضى الأآمور المستعيماة . 


اختصاص . حجز ض رئب .دعوى يعدم 
الاعتداد حجز أوقعته مصلحة الضرائب 
لحدم أستيفاته أركانه الجوهرية الى نص 
عليها القأنون . اختصاص قاضى الأمور 
المستعجلة بالفصل فيها . ليس فى ذلك 
مساس يأصل المق . 

م - ضرائب . قاضى الأأمورالمستحجلة. 
حجن . السك وصدم الاعتداد بالمنجز 
التحفظى اللاحق الذى أوقعته مصلحة 
الشرائب بعد سقوط الحجز الأول مضى 
شهربن على توقيعه دون ربط الضريبة . 
صخيح فق القائون . المادة .,و منالقانون 
رقم ١4‏ لسئة ومرور المعدلة بامادة .م١‏ 
من القانون رقم ١41‏ لسلة .م196 . 

( تقض مدق ل 4 بونيه سنة “19و5١‏ 
س 58# رقي 514 ) . 


موضوع ا قو تعرف معت العقد الحرر 
بين الطرفين للقصل فى الاجراء الوقتى 
المطلوب ٠‏ قضاؤه باعادة التيار اكير باى 
إلى حل مشترك قطع عنه هذا التبار . 
استناده فى هذا القضاء إلى قيام نزاع 
جدى فى مقدار المبلغ الذى طولب به 
وقطع من أجله التيار ٠‏ لامساس يأصل 
الحق . 

( ثقش مدق ل 1١17‏ دسمير سنة ١928‏ 
ص لالا١٠‏ رقم 458 ) , 


(1 قاضى الأمورالمستعجلة ٠‏ سلطته فى تقدير 


جدية الأزاع ٠‏ حقه فى خصمايثا رأمامه ٠‏ 
من منازعات لتعرف ماهيتها وتقدير 

قيمتها القاثونة . متاك , 

( تقض مدثى -- 2 مأرس مسئة ١4814‏ 

س 8"0١١ا‏ رتم 6(ه0). 


قاضى الأمورالمستعجلة, شرط اختصاصه 


دعوى طرد الحائز للعقار . 


( نقض مدق --- 248 أ كتوير سنة 9814( 
ص تارم أكم ). 


6 قاض الأمور المستعجلة . سلطتهفى تقدير 


مبلغ الجد فى الازاع ٠‏ مثال . 

( تقش مداق سل ١١‏ أ كتوير سنة ١908‏ 
ص ٠لام‏ رقم 745). 

قاعدة تنظيمية عامة ٠‏ حق الحكومة فى 
بحق ذال . موظف . معاون عفة . 
تعيينهفى ظلكادرسئة ومو .١‏ | كتسابه 
حقا ذائيا فى الدرجة والراتب .لايجوؤ" 
المساس به يمقتتضى قرار مجلس الوزراء 
فى سلة .4و - 

( القفاء الإدارى ل وم دإسمبر سلة 
قولس 145 رقم 411). 
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غلة المحاماة ‏ 


خف لامع . معثاه ٠.‏ 00 


خف 


ار 
( قش جناتى س ١١‏ أأكتوبرسنة ١568‏ 
ص ٠١١5‏ رتم 85؟9). 


١‏ قانون . القانون رقم ١١‏ لسلة 
4٠‏ ماهى المكة منه ؟ , 

؟ - القانون رقم م١‏ لسنة م١‏ 
ماهو هدف المشرع من وراء اصداره ؟ 
م ماهى الصلة بين القانو نين 
ومأمؤقف مصاحة الضرائب هر. 


٠‏ القانونين ؟هل للقانون 'الآخير أثر 


تيدف 


ا 


نرف 


رجى ؟ 

( القاهيةا! _كلية عمل - ضرائب سس ه إلى سمير 
عو لو 
قانون . القانون رقم به لسئة ١4.‏ 
بشأن تقسم الأراضى المعدة لليئاء .عدم 
و ٠‏ لايرتب عليه 
١٠‏ بونيهسلة ١9666‏ 
س 8185| رقم 740 ). 

١‏ 'قانون . قانون التجمبر . لاعنالفة 
فبه لأحكام الدستور . 

3 ذستور . المادة ١ع‏ من الدستور . 


المرسوم بقا نورقم 1 لسنة 14. 


عريضه عل الما فى أول 0 4. 


الجلسين عدم أقرار . 


ارا 


( قض جنا س ه ياير سنة ٠104‏ ]| 


ص 45؟| ركم لاه ). . 

و تانون . تفأن . 
الإصدار والتشر,المادة >م منالدستور. 
مقصورة على القوانين دون القرارات . 


الفرق بين . 


مرف 


تطم 


خف 


فهرست ألسئة الخامسة والثلائون 


تافر مل قات . هن وقت 
توقيع الملك عليه لا من يوم لشره . 
يعتير من القرارات الإدارية . 
( القضاءالإدارى - ١‏ ١ادسميرستة‏ 25و١1‏ 
ص ١8*50‏ رقم .)41٠١‏ 


-١‏ قبول الدعوى . الطعن فى قرار 
مأمورية الشبر العقارى الصادر طيقا 
للمادة هوم من قائون الشبى العقارى 
قبول . اختصاص قاضى الأأمور الوقنية 
بالفصل فى هذا النزاع . لايقوم مانما 
من قبول الدعوى أمام هذه المجكة . 
الأراضى المعدة 
للبناء . سلطة الجهة القائمة على أعم ال 
التنظم فى هذا الشأن . وجود أراضى 
مقسمة فى دائرة إحدى المدن التى تطبق 
فيها لائمحة الانظم . يقطع فى أن هذه 
القطع أعدت للبناء . 
0 0 . تقسم الأراضى المصدة 
اء . الإعفاء من أحكام التقسم 
0 . شرطه . 
( القضاء الإدارى سس او نيه سنة ١5‏ 
ص 848ا رم 12517).. 
١‏ - قبول الدعوى . الماشور الصادر 
من وزارة الخارجية بتحديد أقدمية 
الممثلين السياسيين . الطعن فى القرارات 
الصادرة بتحديد هذه الأقدمية والمذاعة 
بهذا المنشور ٠‏ عدم العل با قبل ذلك 
لسريتها . قبول . 


#- قبول الدعوى . عدم تحديد 


المدعى وهو ممثل سياسى فى الخارج . 
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يكف 
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"أ 


اقتصار طلبه على تحديد أقدميته على نحو 
معين . قبول . 

م« سلك سياسى . التعيين فيه من 
الخارج . كيفية نحديد الأقدمية . 

( القضاءالإدارى 4؟ بوانيه سلة ١568‏ 
س /اؤذا رقم 964). 

١‏ - قبول الدعوى . تحويل طلب 
الحاميية إلى جبة أخرى يعتير قرارا 
بالرفض . الطعن فيه . قبول . 

٠‏ - دستور . مبداً المساوأة بين المرأة 
والرجلف الحقوق و الواجبات ٠‏ حرمان 
المرأة بوجه مطلق من تولى الوظائف 
العامة . يتعارض مع هذا المبدأ . عدم 
تعين المدعية فى إحدى وظائف النياية 
استنادا إلى أن الوقت لم يحن بعدلتوليبا 
هذه الوظيفة. لايتعار ض مع مبدأالمساواة 
مادام الثابت أن هذا التقدير يعتير بغير 


تعنر كفا . 

# د وظائف عامة . عدمتعبين المدعية 
فى وظيفة من وظائف النيابة استئادا 
إلى أن الوقت لم بحن بمد لتوليها هذه 
الوظيفة . ليس معناه اقرار قاعدة عامة 
ثقضى بأن المرأة لا تصلح فى أى زمان 
لتولى هذه الوظائف . 

( القضاءالإدارى ‏ ؟ ؟ديسميرستة 08 وا 
ص 58اا رم 134). 

١‏ - قبول الدعوى , دعوى الإلغاء. 
يك لقبولها أن يكون ارانعبا مصلحة 
ؤثرفيهاالقرارالمطعونٍ .. تعطي ل الشعائر 
الدينية , يييسرفعالدعو ىلأ ىشخص . 
ب حرية دينية . كلها الدستور . 


0 


خرف 


الآس بتعطيل اجتتاع دين . عخالفته 
للدستور , بطلائه . 


:م ل حرية دينية . تحويل الملكالخاص 


إلى كنسة عأمة , جوازه . المادة ومن 
اللستور والخط المايوق الصادر مسئة 
1861 والفرمان الصادر فى ١.‏ ديسمير 
سنة .1م١1‏ . 

م حرية ديفية . كت اب وذارة 
الداخلمة فى ١5‏ دسمير سئة ممه ١‏ 
الخاص بالترخيص فى إنشاء كنائس . 
سريآن أحكامه بالقدر الذى لايتعارض 
مع حرية [قامة الشعائر الدينية وفقا 
للعادات ال مرعة . 

وبر ذلة امترانا تسن 
لإنشاء دورالعبادة .لامجوز اتخاذمذريعة 
لإقامة عقيات لاميرر لها 5 

1 سس حرية ديلية . تصرفات الإدارة فى 
الإذن فى إقامة دور العيادة . خضوعبا 
لرقابة الحكمة . 

(القضاءالادارى - ١١د‏ سمبرسنة !هوا 
ص ١8954‏ ركم 61م ) . 
بول الدعوى . حرب . تكويئه . 
الاعتراض على ذلك قبل التكوين ٠‏ 
عدم قبول الدعوى لرفعبا قبل الآوان, 
(القضاءالإدارى - 8 دسسمءرسنة ١58619‏ 
س 489 ارقم 841 ) . 

9- قبول الدعوى . قرار إدادى 
باق . تصديق وزارةالداخلية علىقرار 
لجنة التساخات بفصل المدعى. صيرورة 
القرار تهائياً . الطعن فيه بالإلقاء . 
قبول , 

٠+‏ عمدة أوشيخ . حاكته . إعلانه 


م 5و١‏ 


نحرق 


مجلة الحاماة ‏ قهرست الستة الخامسة والتلاثون 


بانتهم المسئدة إليه قبل اجتاع لجنة 
الشياءات بأسبوع على الأقل . إجراء 
جؤهرى يرتب على عخالفته البطلان . 
إعلانه قبل ميعادالجلسة بأقلمن أسبوع. 
وجرب منحه مولةتأخرى إذاطلب ذلك. 
م عمدة أو شيخ . عا كته . طلسة 
التأجيل لمذر مثيول . جوازه . 

( القضاءالإدارى س ه أبريل سنة ووو 
ص ١589‏ رتم 3539 ). 


١ 1‏ - قبول الدعوى. . قراد سلي 


0 بالإلغاء طبة] لليادة م من قانون مجلس | اا 


الام اع عن التغيين فى وظيفة معيئة . 
م كلية المئدسة يجامعة ابراهم , 
كيفية تعيين أعضاء هيئة التدريس بها . 


ؤ 
ظ 


مأيير تب على الحم الصادر بالادانة من 


آثار ٠‏ إدداج أسم من رد اعتياره قى 
كشف المرشحين للعمدية . جوازه ٠‏ 

م عمدة . انتخابه .التصو يتشناها. 
شروطه ٠‏ عدم.توقيع رئيس نة على 
أوراق الا تتخاب. يطلان عمليةالانتخاب 
وما يترتب عليها ٠‏ 

( القضاءالإدارى ؟ فبراير سنة ١9298‏ 
ص ١١١4‏ رقم 454). 


تسبب عنه قثل النى عليه . إثارةالجدل 
فى شأن صور الخطأ الأخرى .لايقبل. 
( قض جنائى  ١1١‏ أوقبر سنة مهم 
ص 4؟١٠رتم 140١‏ ). 


هلز قتل خط ٠إثئبات‏ الحم على التبمخطأ 


م اكلية الحندسة مجامعة ابراهم . | +*#/1 ١‏ س قتلخطأ , حك . فيه خطأ امتهم 


ضوابط معيئة للاخشيار . عدم انطباقها 

عل المدعى ٠‏ لاوجه لانعى علببا لدم 
" اخقياده , 

( القضاءالإدارى س ؛ ؟ نوفير سنة هوا 

ص كاكارم 1ك5). 


ا 
مر قبول الدعوى ٠.‏ قرار نه البعشات أ ْ 


باسثد عاء [حدى المبعونات لنسويةمسائل ا 


أثييت حول سفرها . لايعثير قرارا 
إداريا نهاشا . عدم جواز الطعن قنه 


الدولة . 


( القضاء الإدازى ل ١١د‏ يميرسنة؟ه ١‏ 


سن فككررم1كم). / 


١ 4‏ - قبول الدعوى . 'قرارات طنة 
الطغون . الظعن فيبا ابتداء أمام محكة 


القضاء الإدارى : قبول 5 


0 ؟ - رد الاعتبار . أثره . زوالكل . 


بالقول بأن من واجب المثاة ألابعيروا 
قضبان العرام وقت اقترابه وأن يعيروا 
الطريق من الأما كن الى أعدت لذلك 
وان يتبصروا مواقع أقدامهم عند 
عبورها . سائغ فى العقل وف القانون . 
؟ كت إثيات . شاهد . للسحكة أنتعتمد 
على أقواله فى محضر ضبط الواقصة 
ولوخااف ماشهد .ه فى الجلسة . 

( قش جنا ه أبريل سنة ١404‏ 
ص ١5؟ارق,م‏ 566). 

قتل خطأ . لايشترط لتحقبيق الجريمة 
وقوع الخطأ ريع صوره ال منصوص 
علهافى المادة م٠‏ . يك توافرصورة 


1 واحدة من صور الخطأ . 


( نقض جنا - 6 أبريل سنة 4هبه١‏ 
ص 1١9‏ ركم 2)551. 


فى الم . مثال . 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثوق فا 
؟ ل إثبات . شاهد نى . سلطة الحكمة 
فى تقدير شيادته . 
( تقض جناكى س 58 بونيه سسنة ١160‏ 
ص ١8448‏ رقم 5لا ). 

#9 قتل عمد . نية القتل . بيانها فى الحك . 
مثال . توافرها . موضوعى . 
( نقض جنا ل لا يونيه سلة 64و( 

اص #؟١‏ رك,م 49 ). 
الكافى التدليل على نة القتل . مثال . 
( تقض جتاق ل ه أبريل سنة :هوا 
ص ١155١‏ رقم 505). 

١ 5١‏ قرار إدارى . باطل . جواز 
سبحيه ما دام ميعاد الطعون قيه لازال 
قاما. 
؟ هدة خدمة باليومية . ضمبا . 
الدرجة © تعادل الدرجة الثامئة حسب 


إلى اللجئة الختصة بفحصه . لايحوز 
لجبة الإدارة جفظه بحجة تقسدعه بعد 
المنعاد . 
( القضاءالإدارى ل ١#‏ روفير سنة ماهوا 
ص 08م ركم 5355). 
221ظ2 قرار إدارى . طلب إلغائء . القرار 
المطاوب الغاؤه صدر قبل: إنشماء يجحلس 
الدولة . عدم قبول الطلب سواء أ كان 
مقتضى قانون مجلس الدولة أو قانون 
نظام القضاء . 
( تقض مدن ح جعية مومية مذ 318 يتاي 
سنة 9064| ص49١ارثم‏ 554 ). 
علا قرار إدارى .عقد الاشثراك التليقوتى . 
إخلال المشترك بشروطه. فسخه وقطع 
المواصلة . لايعتير من قبيل القرارات 
الإدارية . عدماختصاص .7 ' 
( القضاءالإدارى -- ٠١‏ نوفير سنة ١5010‏ 
اص 8م رق 901 ), ١‏ 
١ /1‏ - قرار . القرار الصادر.من وذير 
الحربية بالتصديق على حبك بالغرامة 
والمصادرة . اعتيار قرار التصديق عل 
المصادرة قرارا إداريا . جواز الطعن 
فيه بالإلغاء . 
9 ماهر :كوه الاق الا 
طيقاً لامر العسكرى دقم ؛؟ لسسئة 
8. تكون تالطريق الإدارى 
الصادر من المحكة المسكر نه بالمصادرة . 
عويب وراد وروائر»ة الصديق 
على هذا الك . يعتيد قرإدا إدار) 
بالصادرة . 3 : 
( القضاءالادارى ب '* “اد بسميرستة ١558‏ 
ص 1988 رقع 5319).. 0.00 
١ 1/1‏ .قراب تتظيع عام . الطمنعليه. 
إما بطريق مباشس بطلب الغائه فى الميعاد 


كادر سئة 1401 . وججوب طم ممادة 
الخدمة باليومية إلى الدرجة الثاممة . 
قرار مجلسالوزراء فى ٠١‏ أغسطس سئة 
٠‏ . عدم مسأسه مبذا الوضع 1 
( القضاء الإدارى س 4 نوفير سنة 0م156 
ص 415 رقم 549 ) . 
ع قرار إدارى . فليم عدة تظلبات منه , 
ا عدم نقطاع ميعاد الطعن إلا بالتظل 
الأول . 
( القعناءالإدارى -- 7١د‏ يسمبر سنةا2 ١9‏ 
ص 1455| رقم ؟86 ). 
#ع/ا ١‏ - قرار: إدادى سلى . قرار أوجب 
القانون [صداره . الامتتاع عن ذلك . | 
. الطعن فيه بالإلغاء . جواذه . , 
بل كشوف المرشحين أو الناخيين 
الفمدية : الاتراس علنا وعوترقيد 


ل 


أو بطريق غصسير مباشر بطلب عدم 
الاعتداد به . عدم تقيد الطعن فى الحالة 
الثانية بالميعاد. 

؟ ‏ قرار إدارى . ملاءمة إصداره . 
ترخض الجبة الإدارية . شرطه . 

( القضاءالادارى -- ؟ ديميرسنة 1169 
ص 15199 رقم 5506). 


4م -١‏ قرار تنظيمى عام . الطعن عليه 


بالإلغاء . قبول . 
؟ ‏ أعبال السادة . خروجها من 
ولاية هذه امحكمة . القرار الصادر يضم 
بلدة إلى أخرى . لا يعد كذلك . 
م # دعوى . المصلحة التى تجيز رقعيا . 
لا يشترط أن تقوم على حق أهدره 
:القرار المطمون . 
4 قرار إدارى . عدم الطعن عليه 
فى الميعاد .صيرورته نهائيا . عدمجواز 
المناس به أو العدول عنه إلا لآسباب 
طارئة . 
ه ل ناحية . فصلها أو ضمبا إلى 
ناحية أخرى .أذ رأى الأآمالى فى هذا 
التمأن . لا يكون إلا على سبيل 
الاستنتاس . وجوب مراعاة آراء 
الجبات الإدارية الختمة . 


( القضاءالإدارى س ١م‏ مانو سنة “ه19 
ص 45لا ارم 9١ة),‏ 


قرعة عسكرية , إصفاء الاين الوح.د 


العائل لأآبويه . شروطه . ألا يكون له 
أخ وار كان غير قادر على الكب . 
وأن يمععخز الاب . 
( القضاء الادارى س ؛: نوفير سنة 5629( 
سن لاأمُ ركم >8١‏ ). 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


| - قرعة عسكرية . إعفاء . بدل 


نقدى . الحق فى أدائه . فى أى وقت . 
الآثر المثرتب على ذلك. [عفاء . لارتولد 
إلا قبل ياوغ سن الملزومية بالخدمة . 
القانون الواجب التطبيق . هو من تم 
الباوغ فى ظله . 

و قرعة عسكرية . اقتراع سابق 
على بلوغ سن الملزومية بالخدمة . لاأثر 
له . سلطة الإدارة هنأ مقيدة فلا يترتب 
على الاقتراع أى أثر قانوتى . 


( القضاء الادارى - ؟١‏ توفيرسنة 0م56١1‏ 


ص 54*؟6ا رقي 5098 ). 


-١ ١‏ قرعة عسكرية . إعفاء . عدم 


سريان القانون: رقم ١6.‏ لسئة ١+0‏ 
على من سبقإعفاؤه نهائيا . 

؟ ل قرعة عسكرية . شروط الإعفاء 
منها طبقا لقانون سئة ١4.+‏ إبداء 
الرغبة فى البدل النقدى . عدم كفاته . 
م ب قرعة عسكرية . بدل نقسدى . 
أداؤه لايتحم معه السفر إلى مقر بجلس 
الاقراع . جواز أدائه بالوزارة . المادة 
١4‏ من قانون ؟ نوشير سنة 1.9 . 

( القضاءالادارى س مو نوفيرسنة 61و١1‏ 
ص ١854‏ رق, ولا ). 


١‏ - قرعة عسكرية . الاعفاء الوارد 


بالمادة ؛ م من قأنون سئةم. 4و ٠‏ [يطال 
العمل به بعد صدور الدستور. 

؟ ل قرعة عسكرية . يدل تقدى . 
التخلف عن أدائه ٠‏ اعرالى . تحثيده . 
لاحل للتحدى بأنه قدم أور انا تدل على 
أعرابيته ءند اقتراعه وانسابتها الإدارة . 
( القضاءالادارى  ٠‏ دسميرسنة؟ ١96‏ 
حص 436 ١‏ رقم 24448 ). 


عاة الحاماة قفهرست السنة الخامسة والثلاثون 


بان /ا قرية . فصل جبات عنبا. القرارالصادر 
بذلك . استناده إلى أسباب تدررالقصل. 
جوازه . المادة اى من الهأ نون رقمع ؟ 
لسئة 1974 بوضع نظام مجالس 
المديريات . 
( القضاءالادارى ب 1١د‏ يسسبرسنة؟ ه59١(‏ 
ص ١45097‏ رقي ٠88م).‏ 

5/ قضاء مستعجل . اختصاص . دعوى 
مئع التعرض . عدم اختصاص قاضى 
الآمور المستعجلة بالفصل فيبا. 
( تقض هدق ح 54 بوئيه سمئة 19604 
ص ١١409‏ رقم 031). 

وم/ قضاء مستعجل . دعوى طرد بثاء على 
استرداد نصف العين . عدم اختصاص . 
إذا وجد شك فى حق استقرار المستأجر 
فى العين . قى .لاع سنة .46( . 
( أسيوط الكلية # مستعجل س ٠‏ #سيتمير 
سنةغ0١ا‏ ص الا" رقم 115). 

. نصاءمستعجل.شرط الاستعجال‎ ١ 
تقرير توافره بأسباب سائغة رهم قيام‎ 
النذاع قبل رفع الدعوىبزمن . لاخطأ.‎ 
قضاء مستعجل حق قاضى الأمور‎  « 
المستعجلة فى بحث مستندات الطرفين‎ 
ليستخلص منبا ما يبدو لانظرة الآولى‎ 
أنه وجه الصواب فى الإجراء المستعجل‎ 
المطاوب . حم . لسبييه , استخلاصه‎ 
بالآسباب السائغة التى أوردما أن نزاع‎ 
الطاعن فى ملكية المطمون عليه للعين‎ 
. موضوع الدعوى هو نزاع غير جدى‎ 
. قضاوه بطرد الطاعن من هذه العين‎ 

. لاعنالفة فى ذلك لاقانون‎ ٠ 
15808 فيراير سسئة‎ ١١ تقش مد سل‎ ( 
.) 1١16 ص 184 رقم‎ 


1 


/ه/! قواعد الانصاف . تسعيرها اأشبادات, 
قرار مجلس الوزراء فى .م يشاير سئة 
١ 94‏ لا يقتصر أثره عل من كان 
حاملا لمؤهل أو شبادة وقت صدوره , 
انطباقه على من يحصل عليه مستقيلا . 
لا يقيده كتاب المالية الدورى الصادر 
فى ؛ ديسمبر سئة 1444 . سلطة دنيا . 
لا تملك تعديل قواعد وضعتها السساطة 
العليا أو تقفسدها . 
( القضاءالإدارى س 7 نوقير سنة 81و١1‏ 
رص ١9م‏ رق .)33٠١‏ 

مهما قواعد الإنصاف . قواعد تنلمية , 
لاتجوز عخالفتها . تعيين موظف على 
غير الدرجة الخصصة للؤهل الحاصل 
عليه . باطل . 
(القضاء الإدارى س ١٠١‏ بوقبر سنة ١9219‏ 
ص 89١‏ رقم .)١4١‏ 

7/6 قواعد الإنضاف . منس.ون حماةالشهادة 
الابتدائية . بقاؤم ١١‏ سئة فى الدرجة 
التاسعة حتى أول يوليو سلة 64؟وو. 
معاملته م كنسيين ومنحهم الدرجة الثامئة 
وعلاوة الرقية من ذلك التاري . قرار 
مجلس الوزراء فى .م يثاير ممئة ع 154. 
القضاء الادارى ع ٠١‏ نوقير سنة ١985‏ , 


0 


100 


ص +؟اؤركم 015). 

ا قوة الآمر المقضى . إجارة . ملكية . 
- صادرق دعوى إيجار .رفض قبول 
تدخل مدعى الملكية وبالزام المستأجر 
يدقع الأجرة المؤجر . لا حوذ قوة 
الآمر المقضى فى دعوى الملكية . 

0 ( تقض مدلى سل م9 وير سنة ١96284‏ 
٠ص 1١454‏ رقم 544). 


١ > |‏ - قوة الأمر المقضى . أهلية . ولى 


1 
0 . حم من الحكة المدنية بابطال 
التصر ف الصادر مئه وعقار منءقارات 
القاصر لعدم توافر أمليته فى مذا 
التصرف . عدم امتداد حجية هذا الحم 
إلى تصرف آخر صادر من نفس ألو 
؟ ‏ خلف . لا يكتسب الحق الذىلم 
يؤول إلى سلفه . 

م حك : حم صادر من المكة 
الاستئنافية بالغاء الحكم الابتداق 
القاضى بصحة و نفاذالبيع » هذا الحم 
يتضمن بالضرورة القضاء .رفض 
الدعوى ٠.‏ 

( نقض مدق ل 1١١‏ نوقبر سنة 654و( 
ص ١1456‏ رقم 584). 


1" قوة الم المقضى . حرانة . 5 : 


تسبيبه . قضاؤه بعدم جوازه نظردعوى 
حراسة لسبق الفصل فيها . اختلا 
السبب فى الدعويين . خطأ فى تطبيق 
المادة .ع مدى. 

( تقض مدق ح- ١١‏ و بيسمير سئة “ه96١‏ 
ص ا ١ا‏ ركم 155 ). 


زأما قوةالآمرالمقعضى. حك . تسبدبه قر بره 5 


أنالدع, وى الت برفعها المستأجر عل المؤجر 
يطلب نسام ألعين المؤجرة تختاف ى 
000 دعوى استرداد 
:الجيازة السابق رفعها من المستأجر على 
المؤجر . لاخطأ ولاقصور. 

) تقش مدق أ[ ؟ أبريل سنة 6و١‏ 
ص 19 ؟ر,م 2/8 ) . 


١ 5‏ - قوة لمي المقضى . قرط : 


ش 0 لاحوذ قوة الأمر المقنى . 


مجلة الحاماة ‏ فهرست الستة الخامسة والثلاثون 


مابرد فى الحم من تقريرات فى شأن 
موضوع آخرلم يعرض عل الحكةولوكان 
مرتبطا بالموضوع المذضى فيه . مثال فى 
زاع خاص بفسخ عقد معارضة . 
؟ ‏ معارضة . حم . السك بعدم 
جواز الرجوع ف البدل بعد مضى خمس 
سئوات من تاريخ العقد فقا لليادةووم 
مد ( قديم ) . عدم رد الحم على هذا 
الدفاع الجوهرى . قصور. 

( قض مدق سب 75 مارس سنة ١9659‏ 
ص 8ه رقم 10١‏ ). 


هو" ١‏ - قوة قاهرة . تعبدات . إجارة . 


٠ 5‏ تسبيبه . استظهاره شرو طاعثيار 
الحادث قوة قاهرة ٠‏ اعتباره استيلاء 
السلطات العسكربة على الشركة الممرتأأجرة 
وجمسع أدواتها ومعداتها منقبيل القوة 
القاهرة الثى جملت وفاءها بالتزاماتها 
مستحيلا . لامخالفةلاقانون ولاقصور . 
»؟ - قوة قاهرة . تعبدات . إجارة . 
حم . تسبيبه ٠‏ تقريره أن الةوةالقاهرة 
ل نحل دم ون تنفيذ عقدالإيحار و أن تنفيذ 
هذا المقد كان مفروضا م قرار وزير 
القوين والأآمر العسكرى بالاستيلاءعل 
الشركةالمستأجرة ومعداتها ون السلطات 
العسكرية حلت لبا دغم إدادتها فى 
تنفيذ العقد . تقريره أن الانفيذ كان 
موقوفا بالنسبة الشركة المستأجرة حتى 
زالتالقوة القاهرة .طلب المؤجر اعتبار 
عقد الإيحار مفسوخا بسبب القوة 
القاهرة والتحدى بالمواد ١١١‏ ؛ با/إ١‏ » 
ملارء دبا من القانون المد و القد.م . 
فى غير حله ٠‏ 


يه الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلائون /1؟ ا 


ل فسخ ٠‏ شرط . إجارة ٠‏ اانص فى | 1/58 ١‏ - كلية البوليس . امتحاناتها ٠‏ فترة 


5 القانون عند التأخرق دفع الأجرة. 
هذا لاونع مشا من المدازعة فىتحقق 
الشرط ما لامنع الممسكة من بمحيص 
دفاعه لتتحّق من وقوع الخ لفة الموجية 
( تقش مدق سب #6 مأرس سه 8و١‏ 
ص ؟ به ركم غ؟ )ء 


رك) 


لا كادر ' اللكادر الفنى العالى جو ذالترقية 


إليسه من أعلى درجات الكادر الفنى 
ا توسط ٠شروطه‏ : قرار جا سالوزراء 
فى ١‏ مأيو سنة ٠ ١05.‏ 


(القضاء الادارى /ا؟ أ كتوبرسنة؟ه ١‏ 


لإا كول ' المرسوم بقائون الصادرق ,من 


يوليه سئة ١149‏ بشأن رسم الإنتاج 
أو الاستهلاك على الكحول * وجوب 
[خطار مصلحة الإنتاج والحصول منها 
على 'رخيص بعالم أو تعبئة السوائل 
السكخو لية وأو كان هناك لصريح من 
إحدى الجبات التابعة لوزارة الصحة , 


( نقش جنات ١‏ بوأيه سنة ةا 
س ١88‏ رقم *لالا ). 


1/8 كول - نآل خمور بغيرترخيص . المادة 


م٠١‏ من المرسوم الصادر فى بن من بو ليه 
سئة 1941 ' 

( تقض جنا سس ١ ١‏ د يسمير سئة +موا 
ص 475١ارق,م‏ 29514 ). 


الدراسة ٠‏ استقلالما عن فترة الامتحان. 
درجات الساوك عن فنرة الدراسة فقط. 
؟ ‏ كلية البو ليس . امتحان . خصم 
درجات من الساوك بسبب عقوية حجر 
العقلاق ٠‏ عدم جوازه : 

( القضاء الادارى س ؟ ١‏ نوفيرسنة عه وو 
ض 14١15رثم‏ 569 ). 


(00 


+ لجان التوفيق والتحكم . لجان إدادية , 


الالتجاء إلها لا بقطع النقادم ٠‏ 

( مصر الكلية س- يهارى - 58 نوفير 
سنة ١664‏ ص لالا و١‏ ركم 881 ) 

١‏ - لجية الطعون . قراراتها بادراج 
أسجاء فى كشوف المرشحين والناخبين 
للعمدة , لا يحوز الطعن فيا إلا أمام 
حكة القضاء الإدارى , 

؟ ل عمدية , اختيار المرشحين لما ٠‏ 
شرط الاتصال المستمر بالقريةيضع له 
القانونمميارا ثايتا. شير طأداء ضرائب 
العمدة . وجوب توافره فى أهل القرية 
وغيرث على السواء , 

( القضاء الآدارى حب 14 كاير سنة 
مولا ص ٠٠١5‏ رقم ؤهم ). 


؟بالا ل+جنة الطعون . قراراتها . نبائية . 


لا يحوز الطعن فبا إلا أمام محكمة 
القضاء الإدارى . اتقضاء ستينيوماعل 
صدورها. ! كنا مباحصانةمن الااغاء . 
( القغاء الادارى - 5؟ دسمير سائنة 
وا ص هل 4ارم, 344). 


١ 


#/1/ا ١‏ - لجنة شئون الموظفين . وجوب 


أخذ رأيها فى الترقيات قبل [جرائها . 
لا منع من ذلك كون رأيها استشاريا , 
قرار الوزير بتخطى من رشحتهم اللجنة 
اللجئة . 

؟ ‏ ترقية الاختياو . ليست سلطة مطلقة 
بيد الرؤساء . شرطبا . 
( القغاء الأدارى ا قيراير ستة 
56 ص 9؟9دا ص 855 ). 


(مع) 

:/الا ١‏ س مؤذن . بوذارة الأوقاف . 
يعتير موظفا عاما . [عانة غلاء . شروط 
منحبا للموظفاتالذوجاتمنموظفين 

5-7 كتاب المالية الدورى رقم ف‎ ١ 
بم الصادر فى 0م يونسه‎ - ١ 
. 148 سلة‎ 
؟ - إمانة . غلاء التزول عنها للابقاء‎ 
. على إعانة غلاء الزوجة . لا يوز‎ 


( القضاء الإدارى سب 89 أكتوير سنة 
5505| ص 4١اؤرم,‏ كلا" ). 


هم/ا/ا مانع من العقاب ٠‏ عدم الدفع يسأمه 3 


ليس للمتوم أن ينعى على المحكة عدم 
الفصل فيه أو الرد عليه صراحة . 
؟ ‏ قتل عمد . نية القتل . إثباتها بما 
يؤدى إلى ذلك , مثال . 

( نقشض جنالى اماو سنة 64؟١‏ 
ص 5١؟١‏ رقم :الا ). 


"بالا ١‏ - مياشرة المنهم لعمل فى صتاعة 


لة المحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلائون 


055207 جنيه » حالة كون امتهم من 
غير الميندسين الزراعيين المقيدين 
بسجلات ثقابة المين الزراعية » يححل 
المتهم مسولا جنائيا ومدنيا . 

؟ ‏ حق الثقابة باعتبارها شخصا 
معئويا فى الادعاء مدنيا فى هذه الخالة 


ضد المتهم وضد مدير الشركة . 
( ميك غمر المزئية -- 8؟ سيتمير سنة 


غ64 ص 4 او رقم 81 ) . 


/ابا/ا مبان . القانون رقم بوه لسئة .4و١‏ 


بنقسم الأراضى ٠.‏ عدم إصدار اللاضمة 
الخاصة بتنفيذه هذا لا بمنع من تطبيق 


أحكامه . 


( تقش جنا سب ٠١‏ يونيه سنة ١9604‏ 
ص ١١1+‏ ركم 44 ). 


8 مبان . تقدم متهم يتبمى إقامة بناء 


بغير #رخيص علل أرض قابلة التقسم 
ول تقسم , عدم الحم الإزالة استنادا 
إلى عدم عخالفة لمنهم لاحكام القانون 
رقم 4 أسئة م54١‏ دون التحدث عن 
مخاالفة أحكام القانون م لسنة .وول 
الحاص بالتقسم . قصور . 

( قش جنا سد # يوليه اسئة 4هؤ١‏ 
ص ا2؟١‏ رقم 41 ). 

ملشردون ومشتبه فيهم . مراقبة . 
دقوية المراقبة الانصوص عليبا فى 
الفقرة الثانية من المادة السادسة من 
المرسوم بقا نون رقم م4 لسئة ه144. 
بدء تنفيذها بعد ا تنبا ءالعقوبة الأصلبة 
وهى الحبس .. اانص ف الحم على أن 
مدة المراقية يبدأ تنفيذها من يوم 
صلووه . خطأ : ١‏ 

0 تقش جنا س ١1‏ ابريل: سنة موا 
ص 8١؟رمٌ 19١‏ ). 


نجأة الحاماة قه_سدت 


البلدية بوصفها قائمة على أعمال التنظم 
وتطبيق القوانين وبين <قوقها 5ال1 
ملكية خاصة . آثارها . 

؟ ب مجلس بلدى . بلديةالإسكندرية . 
سلطتها فى ملح “رخيص لأحد محال 
الفرجةوالملاهى . ليستمطاقة . تقبيدها. 
أحكام القوانين واللوائح النى تك هذه 
الحالة . رفض مئح الترخيص لعدم 
التحقق من ملكية الطالب الارض 
المراد البناء عليبا . لا بحوز . 

( القضاء الادارى -؟١‏ مابو سنة 8هة١!‏ 
ص لالالاا رتم ١51ة).‏ 


م“ ا سدم محا م شرعية . متاصب القضاء . 


شروط التعيين فيبا . الامتناع عن 
تعبين موظف قضائ فى منصب القضاء 
بحجة أنه مالك المذهب . لايحوز . 
؟ ع محا م شرعية . قصر تعيين 
القضاة على الهنفيين استناداً إلى ماجاء 
بالمادة ٠.‏ ,مم من لاتحة انحا كم الشرعية . 
لايجحول. 

( القضاء الادارى -- 8 ؟ ماروسنة ١558‏ 
ص ٠الا‏ ارم .)51١5‏ 


عاكة . الاحكام الجنائية . الأصل أن 


تبنى على المرافعة الى تحصل أمام الحكمة 
وعل التحقيق الشفوى الذى تجربه 
بنفسها . بحب أن تصدر الأحكام من 
القضاة الذين سععوا المرافعة . 

( نقش جنانى - أول ديسمير سنة ١59“‏ 
س ٠١8‏ رقم 141١6‏ )-. 


27 مماكة . الأصل أنها تبنى على ما يجريه 


إلسئة الخامسة واللائون 
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/// 


( تقض جناى سس 56؟ مارس سنة 19814 
ص 48 ؟١‏ رقم 514) . 

١‏ ل محاماة. الحيثات أأبى تحسب هدة 
العمل بها فى مدة الاشتغال بالمحاماة . 
المادة ,م١‏ من القانون دم مو لسنة 
4 سلطة ئة قبول امحامين فى 
احتساب العمل بإحدى الميئات فى 
مدة الاشتغال بامحاماة . مداها . 

؟ ‏ موظف . قاض . جواز تعييئه 
من بين الموظفين الفئيين بمصلحة الشبر 
العقارى . 

( القضاء الادارى 1١5‏ مابو ستة 5و١‏ 
س ه#"الا١‏ رقم 914). 

ححكة اسستئنافية . مسك الطاعن أمامها 
عا قضى مه الحم الابتداق من عدم 
قبول الدعوى . قشاؤها بالغاء الحم 
الابتداث و بقبول الدعوى . يحب عليها 
أن تعد القضية ليكة أول درجة لتحم 
فى موضوعبا . 

( نقض جنا ل 88 بوه سنة 58وا 
ص 4*2" رتم 5937 ). 


/ محكة استثثافية . حك . تسبيبه . واجب 


احكمة الاستثيافيةعند نظر الاستئئاف 

هو أن تعيد نظر الدعوى و تفصبل ف 
موضوعها حسما ينين لهأ هى من دراستها 
وتحقيقها . تأبيدها الحك المستأتف 
جرد أنه بى على أسباب تؤدى إلى 
التنجة الى انتبى إليها . عدم إشارتها 
إلى المعاينة الى أجرجها للتحققمن كيفية 
وقوع الحادث إلا بالقول أنه ليس فيبا 


حل 


قث 


مايغير النقيجة اتى انتهى إليبا المك أ 


ام 


/4/ 
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مجلة الحامأة قهرست السئة الخامسة والثلاثون 


التاف : تسيو 

( قض جنال س ٠١٠‏ مارو سنة ١9564‏ 
ص 184 رقم 815/ ). 

ممكة النقض . تصدما للفصل فى 
الدهوى . ما أورده الحسكم للتدليل على 
سبق الاصرار لابتحقق به هذ الظرف . 
ليس فى الدعوى ما يقتضى إحالتها إلى 
التحقيق . حق محسكة الاقض فى 
الفصل قببا . 

( قض جنالى س 4 مايو ستة 4هو١‏ 
ص ١881١‏ رقي 15988). 

. محكمة الموضوع . إثبات‎ ١ 
ترجيح شهادة عل أخرى هو من‎ 
إطلاقات قاضى الموضوع . عدم مازوميته‎ 
. بان أسباب الترجيح‎ 

( نقض هدق ل "الا ابريل سنة 88و١1‏ 
ص 58؟ رتم 51 ) . 

١‏ - محكة الموضوع. اختلاف الشهود 
فى تقدير مسافة اطلاق الثار , شضوعه 
لتقدير المحكة . عدم ردها عل هذا 
الخلاف . لا عيب . 

« سك الإمواده نو لدي 
العقوبة انحكوم بها تدخل فى نطاق 
عذوية جرمة العغتل دون سبق اصرار . 
قصور الحكم فى بيان هذا الظرف . 
لاعيب . 

( قش جناق ل ١١‏ مايو سنة 4 5و١‏ 
ص 59ؤ6'١رثم‏ 5378). 

١‏ محكمة الموضوع . حقها فى تقدير 
الآدلة بلا معقب . 

؟ س حم . تسبيبه . حكة الموضوع . 


غدم الترامها بالرد عل كل أدلة الاتبام 
فال الراة , 

( نقض جنا ل ؟١‏ أبريل سنة ١804‏ 
ص لا5؟١‏ رتم 5/1 ). 


1 محكمة الموضوع . سلطتها فى تقدير 


الآدلة المطروحة عليبا . لا إلزام عليها 
فى اتخاذ شطة معيئة لذلك . لا تثريب 
عليها إذهى رفضت ندب خبير أو 
أو استجواب الخصوم هت أقامت 
قضاءها فى موضوع الأزاع على أسباب 
سائغة مستمدة من عناصر الدعوى . 
بأنه مق رهنا . المادة وم«م مدق 
قديم والادتارن ١١0‏ و وبم 
مرافعات . 

( تقض مدق ب 4 يوئيه سنة 8مة١‏ 
س 149١رم‏ ١41؟).‏ 


91 محكمة الموضوع . شبادة . سلطة ممكمة 


الموضوع فى تقدير أقوال الشهود . 
( تقض جتاق سد ١١‏ أبريل سنة 14هو١‏ 
ص ٠١*54‏ ركم ١حهد).‏ 


ول محكمة الاستئياف ٠‏ دفاع . الأصل هو 


.أن عكة الاستئئاف تمك فى الدعوى 
بساء على الآوراق . عدم التزامها 
باجراء تحقيق إلا ما 'رى هى أزوم 
إجراته ٠‏ دفضها قتح باب المرافعة يمد 
أن سمعت من حض رمن الشهود وامدّئعت 
وه اكمم من اغا لد بوعتانيا :د 
تقديم مذكرة . لا إغلال بحق 
الدفاع . 

( تقش جنا ل ١+‏ أبريل سنة 5هول 
ص لا5؟١‏ رقم 01/9 ). 


5 8/ علات مقلقة للراحة ومضرة بالصحة . 


وة/| 


|! 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 1 


محاكة الهم عن إدارة مستودع لابقالة 
ر رأنميت ) لون رخيص تقديمه 
رخصة محل يقالة . تبرئته على أساس أن 
هذه الرخصة تسرى على الممتودع ' 
خطا . 

( قض جنا م١‏ أبريل سنة ١188‏ 
س /ا١؟‏ ركم 45 ). 

11/ مسوم . المرسوم يقانون‎ ١ 
ميئة بإوب! . أثم ما استحدثه هو تحديد‎ 
وسائل معيئة تسجل بها اخطاء العامل‎ 
فى حينها بقصد تسهيل اثباتها فما بعد‎ 
2. عند الاستناد إليها فى فصله‎ 
وح هب الإتيات طيعا هنا للرضؤم‎ 
افون ما ذال على العامل المدعى طبقا‎ 
للقواعد العامة عدا الحالات الواردة فى‎ 
المادة .٠غ منه فان عبء الإثبات فيبا‎ 
ينتقل إلى رب العمل . تطبيقات للقاعدة‎ 
. والاستثماء : الاستناد إلى نص المادة ب‎ 
. شروطه‎ 

م # فظرية التعسف فى استعال الحق . 
المبادىء المقررة فى المادتين الرابعة 
والخامسة من القانون المدلى . مقارنة 
بينها و بين معنى الفصل بعيرميرر الوارد 
فى المادة وم من المرسوم بمانون رقم 
10م ممنة 609( . لا ختلاف بين هذه 
المبادىء و بين الفصل بغير ميرر . 

( بها الكلية  ١9١‏ فبرابر سمنة ١564‏ 
س إلا رقم 117١‏ ). 

و مسئولية الحكومة عن تنفيذ 
المشروءات العامة هى مستولية 
تقصيرية . وجوب إئبات أن خطأ وقع 
من جانبها . 


د سيج وو ل بحو و و جد 


0000-8 


الت زمار متعرلة باخرطا اعقاد 
المؤجر من المسئو لية الناشئة من تعطيل 
آلات الرى وتغيير طريقه . هو شرط 
صصح قانونا . 

( قش مدق ل ١8‏ نوقير سنة ١988‏ 
ص 184١‏ رتم 581 ). 


(91 مسثولية ‏ تموض . حك . تير أن 


الضرر النى لبق بالحسكوم لهكان نقيجة 
مباشرة لخطأ المدعى عليه وأنه ليس من 
شأن اشتراك المصاب فى الخطأ أن بمحو 
مسئولية المدعى عليه . هو تقرير 
موضوعى لا خطأ فيه . 

( تقض مدق سل ٠؟‏ مالو سنة 564( 
ص ١]ا١ارتم‏ 555 ) . 


١‏ ستخدم - تقله من اليومية إلى 


الدرجة الثامئة ومافوقبا وذما للبؤهل 
الحاصل عليه : عدم خضوعه لقاعدة 
انظيمية فى سئة 1841 . 

مستخدم . تقله من اليومية . 
تخطيه . تقدمه تظلبا بعدعدة سئوات. 
لا يقطع ميعاد الطعن . 

( القضاء الإدارى -- 5 نوفير 'سنة ١52859‏ 
ص 8١غ‏ رقم ا81؟). 


رخص الادارة شرطه . 
( القضاء الإدارى-- ؟ ديسمير سنة ١5219‏ 
ص ١845‏ رقم 815) . 


إلى المعاش . حفظ طليه . إحااته إلى 
المعاش فى الموم التالى استناد! إلى عدم 
كفايته . الطمن فى مرسوم الإحالة إلى 
المعاش . توافر المصلحة . 
( القضاء الإدارى - ١‏ أبريل ممنة ١508‏ 
س 587( رتم حكد ) . 


يسن 


مجلة امحاماة ‏ قهرست السئة الخامسة والثلانون 


أءم مطبوعات . رخصة . جريدة . ا حررون ! 


قد 


؟م معارصضة ٠‏ عدم حضور المعارض . 


ا 
!| 
ودؤساء التحرير . الشروط الواجب أ 
تواقرها فيب تخا لف بعضهذه الثروط. ا 
حق السكومة فى الاعتراض على [صدار 
الجريدة . المرسوم بقانون دم ٠١‏ 
لسنئة م14 . 


( القضاء الادارى - 5 نوقير سنة' 1525 
ص 98١ؤ‏ رم 84؟1). 

١‏ - معارضة . إعلان المعارض 
لا لشخصه ولافى حل إقامته يل لجبة 
الإدارة . هذا الإعلان لا يصح أن يبنى 
عليه حك فى المعارضة . 

؟ ‏ نقض . عدم عل الطاعن رسيا 
بصدور الحم المطعون فيه . مبادرته إلى 
الطمن فيه على ألرعلله بصدوره . قبول 
الطمن شكلا . 

( تقض جناي - “٠‏ يونيه سئة اموا 
ص 54# ركم 11 ). 


عمد ص ومسي بر سس صم .مع صم صخ ممصت سبلل بو المصوص سدم صمب مايوه صب ممح لسع هب حطس مح مه لط ل ل اك اي ا اي ب ا ا 9 ا 


تقد.م المدافع عنه شبادة عرضه 1 تأجيل 
الدعوى بناء عليها لجلسة تدخل فى 
المدة المقردة بها . الحك فى هذه الجاسة 
باعتبار المعارضة كأن لم تكن . 
خطأ . 

( قش جناتى س١(‏ ينار سنة ١١64‏ 
ص 55 ؟١‏ ركم ١٠2مه.).‏ 


-١ 8‏ معارضة . م يحب عل النمابة 


تكليف الخصوم الحضور ؟ المادة 46 
506 

0 ودقة التكليف بالمضور 5 
الاجراءات المتخذة فى إعلانها . المادة 
54 إجراءات . 


سماسي سس يا لطس سس 


لسسع لس لس سي 


#انده أحكام 
الحضور والغياب . هل يسرى ذلك على 
الحضور الاعتبارى . 
إجراءات . 

4 - الحضور الاعتبارى . متى يجوز 
استأتافه ؟ اموادعمم؟ هس ريم 
إجراءات . 

ه ‏ دعوى هدنية تابعة الدعوى 
الجئائية . أى إجراءات تسرى عليها . 
المادة ىم إجراءات . 

+ - استثئاف . هل تجوز المعارضة فى 
اليم الغياى بعد استئنافه ؟ المادة +.ع 
إجراءات . 

( الوسى المزئية  ٠١‏ نوفير سنة ١5654‏ 
ص 55لا رقم هلا؟ ). 


: وصفبها من ناحية 


المادة بهدم 


6م معارضة . معارضة الهم فى الك الغيانى 


الصادر عليه وتأجيل نظر الممارضة 
لإعلانه . معارضته مرة أخرى فى ذات 
الحم ٠‏ لعجيل المعارضة الآولى ونظر 
المعارضتين و الحم فيها باعتيارها كأن 
لم تكن . ثبوت أن الهم كان متبوسا 
يدم الحم . الحم باعتيار المعارضة 
كأن لم نكن يكون باطلا . 

( تقض جنا ل 83١‏ أبريل سنة مو( 
ص 8855 رقم 501 ) . 


كعم ١‏ - ملتجات زراعية . عملية تمويلبا. 


لا تمخضع لضر ببة الأرباح التحارية 
والصناعية . 

؟ ‏ ذارع . ملمكيته ماشسية مئاسبة 
لمساحة الزراعة . الأرباح الناتجة عن 
طنطا الكلية ب غضرائب ‏ + نوقير سنة 
5 ص "58 رقر 5 38). 


فنا 


ْم 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


١‏ - منازعة فى راتب . لاتقيد معاد 
الستينيوما . اختصاص المحكة ولوكانت 
المنازعة سابقة على إنشاء يجاس الدواة . 
لايؤثر فى ذلك صدور إجراءات أو 
قرارات مضى علها أ كار منستين يوم . 
 »‏ موظفو مجالس المديريات . كادر 
سئة 1و١‏ الخاص عجالس المديربات. 
يقضى يوضعهم فى الدرجات الائلة 
لدرجاتهم فىكادر سئة م1908 , عدم 
جواذ التثزيل إلا بقرار تأدبى . 

ر القضاء الادارى سل ١١‏ ديسير سنة 
؟ 156 ص لا5ة؟١ا‏ رتم ه8). 


. مئاقصة.عدولعها بعد إجرائها‎ - ١ 
عدم جوازه . المادة ؟ من لامحة الخخازن‎ 
والمشتريات . سلطة وذير المالية هى‎ 
النفسير وكيفيةالتطبيق فىحال الالتباس‎ 
أو الغموض.‎ 

؟ قرار إدارى لا مبدف إلى مصلحة 


عامة . تعويض . 
م ل تعويض . عن فعل ضار غير 
مشروع . كيفية تقديره . 


( القضاءالادارى - ٠١‏ أبريل سنة ١58‏ 
ص 8ةة5ارم .)101١‏ 

مبزة وكلاءالبراءات . شروط مزاو لتها. 
جواز الاستثناء من هذه الشروط . من 
على . شرطه . القانون دم و 
لسئة ١9601‏ . 

( القضاء الادارى ب 5 نوفير سئة 9019( 
ص ١١‏ رثم 85؟). 

مواد مخدرة . القصد الجئان . مت يكون 
متوافرا ؟ 


ام لابه صعب بام عد سممسجيص امد ١‏ بمج يعمد امنب ١‏ «الحوضه مدي نا امسزاء #بيسمصه الخصصن مسس ب حسما سونن مسي وما جر وعد ١١‏ »اتلس معد عع +١‏ سامصمصات مسصوبب بيت لحو سسسب من ب ممحسيم به الاك مها مطل الاتصمم واج بها ؟ ل« بجتات توس ر ربيوج سدح بجحي دن امجيس ج اكد نات جب جياه اد جا مطشاطن هكم دنجت »لماص جاه باص حمس ابن بع صن تبي اسان 0١‏ حصب بلسي سو ل لو ا رو ا الا 1 


( قت جناق به توقير سنة 1688 | 


س #اءارتم 894 ). 


قل١‎ 


؟لق 


81 


م اجراءات 


لذن 


موأدخدرة.زراعة حشيش . إجراءات . 
ضبط زراعة حشيش وقت أن كن 
إحراذها من جراثم لجنم . حصول 
الضبط بواسطة موظفين ليس لهم صفة 
رجال الضيطية القضائية . لا بطلان . 
علة ذلك 

. هواد مخدرة . زراعة حشش‎  » 
إعدام الثياتات المضبوطة تم بواسطة‎ 
. موظفون غير من فص علهم القانون‎ 
. لا تأثير لذلك عل اجراءات الحا كة‎ 
. م ل تقض . طعن . سبب جديك‎ 
الفسك بأن العيئة المرسسلة للتحل لتخا لف‎ 
نبات الحشيش المضبوط . عندم جواذ‎ 
. إثارته لآول مرة أمام محكة النقض‎ 
١5م4 يويه سنة‎ 0١ - نقض جنا‎ ( 
. ) ص 45؟١ رقم 08ل‎ 

مواد مخدرة . زراعة خشخاش . المقاب 
على احرازه فى أى طور من أطوارتمره. 
القول بأن الحيازة لا تتصرف إلا إلى 
النبات بعد قطعه . لا سئد له . جرعة 
إحراز نبات الخشخاش .هى منالجرام 
المستمرة.القا نورقم ١ه‏ لسئة 1608. 
( نقض جناثى س- 0 مايو سنة ١١64‏ 
ص 8*4( رقم 88ل ). 

-١‏ مواد يخدرة. قصد الاتجار 
بالخدر . ببانه فى الح . مثال . 

٠+‏ - تفتيش . قصر التفتيش عل مشخص 
واحد من الأشخاص الذءن اشتمل 
الإذن على أسماتهم . [جراء حيسم . 
. عدم طلب المتهم 
اجراء معايئة أمام محكة الموضوع ه 


ول 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


م عه وه ولمسسم سصسست هم مم ذه صصص سما مما 


اتعىعل الحم بسيب ذلك . لا يقبل. | 1 ١‏ موظف . تخطيه . عدم حصوله 


د ائيات . محكمة الملوضصوع ١‏ 
سلا تكرن حيتي .ا أن نأ | 
با طمن [ليه من أقوالالشهود و تطرح 
مأ عدأها . 

مش ال وسكت وك 
ص 8؟"!رثيم ةلا ). 


5م موظف . القرار الصادو ,احالته إلى 


المعاش بناء على طلبه . قرار إدارى . 
شروطه . متى متنع مب الاستقالة . 
العبرة بتاريخ تبليخ القرار العمل به 
لا تاريخ شره . 

( القضاء الادارى - هم دسميرسنة ؟5هو١ا‏ 

ص *8؟١رقع‏ ١1م).‏ 

موظف . القرار الصادر ,احالته إلى 

المعاش . تعليقه على شرط قبول المدعى 
لا نضمنه . لا يعد قرارا نهائيا . عدم 

تحفق الشرط . سقوط القرار . لا يحوز 

لللدعى القيك به. 

(القضاء الادارى-- ١١‏ دسمير سنةاه قص 

س 17١‏ 4ا رتم مجم ). 

١‏ - موظف .تحديدأقدميته بي نأقرانه 

فى كشف الأقدمية النىأعلنته الوزارة. 

اعتبار هذا التحديد قرارا إداريا . 

الطعن فيه . اختصاص : 

؟ ‏ أقدمية . تحديدها بأول مايو 
سلة 114 طبقا لقواعد النيسير. قرار 
وذير الأشغال مجعل العبرة فى الأقدمية 

بتاريخ القرار الصادر بالرقية . باطل . 
سلطة دنيا . لا جوزلا تعطي ل قرا رصادر 
( القذاء الأدارى - ”؟ مارس سنة 
١5:‏ ص ١581‏ رقي, هلل ) , 


814 


على القرين ألكافى لشغل الدرجة المرق 

[لبا . لايصلح سببا التخمى . 

ل مصروفات . من يلؤم بها : 

( القضاء الادارى سل ه أ كتوير سنة 

56 ص 18 ركم لالاا ). 

موظف . لسليه العمل ومباشرته له قيل 

صدور قرار تصيئه . تعلق حقضه 

بالأقدمية والراتب من يومتسلمهالعمل. 

ادعاءالحسكومة أنه باش رالعمل على سبيل 

التبرع أوالفضالة . لاحل له مادامتنية 

المدعى لم تنصرف إلى الترع ول يقصد 
من تلقاء نفسه . 

( القضاء الادارى ك ٠‏ امايو سنة 1١5659‏ 

ص ١!""4‏ رتم 08 5). 


8 موظف . تعيئه مدرسا بمجلس المديرية 


فى ظل كادر سئة م147 فى الدرجة 
المقررة لمؤهله . تعلق حقه مها . تتزيله 
لايكون إلا بقرار تأديى . التقل إلى 
وظيفة كتابية . لايعنى نز يلامنا . حقه 
فى قيده على الدرجة المقابلة لدرجته فى 
كادر سئة مهو . الدرجة من + . هر١‏ 
جنيبا فى مجالس المديريات . تقايل 
الدرجة السابعة السكومية ( من ١>‏ 
جنيه) . استحقاقه الدرجة السادسآطيتا 
لقواعد الإنصاف ومايترتب على ذلك 
من أثار . 

( القضاء الادارى ل ١5‏ نوفير سنة 
لافثااص 14كاؤرقمرؤة؟). 


م ١‏ - موظف . دائم . فى فهم القانون 


دقم ١١؟‏ لسنة 1ه6و١‏ وفى القوانين 
السابقة عليه . 
؟ ‏ موظف . التفرقة بين المستخدم 


ا ل ا 


85١ 


م 


تذنه 


غجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الهامسة والثلائون 


الدائم والمؤقت . أداة تعمين المؤقتين . 


_ موظف ٠.‏ قصله ٠‏ المادة التاسعقمن | 


الأمى العالى الصادرق ٠‏ من أبر يلسلة 
١ 1‏ سر يانهافقط على المستخدمالدائم 
النى يحرى على راتبدحم الاستقطاع . 
؛ ‏ موظلف بعقد . علاقنه,الحسكومة. 
لانحية . 

( القضاء الادارى حل 5 مأوو سنة “هوا 
ص 4١ااا‏ ري .)5١١5‏ 

موظف . سن الإحالة إلى المعاش . سن 
الستين . من حال فيها . المثبتون الذءن 
يحرى على داتبهم حك الاستقطاع . من 
لابجحرى علييم هذا الحم . معاملتهم 
بالمادة 14 من القاثون دثم ه 
أسئة .01 . 

( القضاء الادارى - ؟ أيريل سنة هوا 
ص 1419ا رتم 445 ). 

موظف . طبيب . اترقيه إلى وظيفة 
تقتضى التفرغ كل الوقك . شروطبا . 
شرط البقاء فى الدرجة الرابعة مدة أر بع 
سنوات للترقية إلى الدرجة الثالثة . 
المدول عنه . قرار مجلس الوزراء فى 
أرل يونيهسئة 184 . وجوب عرض 
كل حالة على مجلس الوزراء عخالفة هذه 
القاعدة .لاوز . 

( القضاء الادارى م١‏ مانو سنة ١568‏ 
ص ١091‏ ركم )0 

موظف . طبيب . حقه فى الاستفادة من 
قرارى مجلس الوذراء فى أول يونيه 
سئة 921941( سبتمس سنة /114 . 
عدم عرض -الته على مجلس الوزراء 
تطبيقا للقرارين سال الذكر . قرار 
سلى بالامتناع . مخالفه للقاعدة الى 


مأ 


تضمتتها قرارى جلس الوزرا. . [ِإْعَارٌه . 
( القضاء الادارى ‏ 
“دكا س 85؟ر,م لاام). 
الشبهة . لا بيرر الفصل . 
( القضاء الادارى سس ©١‏ زوفير سسئة9ه ١‏ 
ص **89 رقم 09.*)., 

هلم -١‏ مرظف ٠‏ فصله . الفصل التأديى 
والفصل من غير الطريق التأدبى . 
أحوالكل . 
م موظف بعقد.ؤص له لسوء الساوك. 
جوازه ما دامت صوص العقد تلبح 
الفصل ولو بغر سيب . لا محل للتحدى 
بوجوب حاكته تأديبياً . 
م قرار إدارى يفصل موظف . 
سحيه ف الميعاد . جوازه . لا يؤثر فى 
كونه قد صدر صميحا . 
؛ - قرآر إدارى يفصل موظف 


5 
سحية . أثره . 


5١٠١‏ دتسمير سللة 


( القضاء الاداري - ١‏ ينابر سنة ١1018‏ 
ص 458١ا‏ رم 8١١‏ ). 

موظف . قيده على درجة أعلى من 
درجته . النص فى قرار قيده على ترقبته 
ليبا جردا ستيفاته المدةالمقررة الترقية . 
ترقية مضافة إلى أجل. تكسب الموظف 
حقأ . عدم جواز الإخلال به 

( القشاء الادارى -س ١١‏ ديسير سنة 
1 ص ا95؟١‏ رقم 54م ) 
موظف. ثقله . ترخيص الجر ة الإدارية. 
شرطه . 


لاد 


كن 


لالد نظلم . مور أربعة أشبر دون 


رد. قرار تمى بالرفض ٠‏ ميعأد الستين 


1 علة انحاماة ‏ فهرمبت السئة الخامية والثلاثون 


يوما . يبدأ من اتباء الآربعة أشبر. | ٠##هم -١‏ ميعاد الستين يوما . التفرقة بين 


0 


3 


م - موظف . ثقله . مقصود به 
تفويتفرصة الارقية عليه . ماطل. ترقية 
من حل محله باطلة . 

( القضاء الادارى ل ١١م‏ ديسير سنة 
561 ص ١455‏ رثم 884 ). 

نت فوكلقق ؤؤارة الأوتاف. : 
سربان القواعد المتبعة فى شأن موظق 
الدولة عليوم ' 

الدرجة الثامئة الكتابية . 
مؤهلات التعيين فيبا ى ظل كادر سنة 
٠ ١1‏ تعيين حملة مؤهلات أقلقيبا . 
خطأ لا يحوز القماس عليه . 

( القضاء الادارى - ١١‏ قبراير سنة 
لماص ١مداص .)89١‏ 

و موظفون . لجمة ضباط 
الجيش . الاقتراحات الى تبدها فى 
المسائل الداخلة فى اختصاصبا هى 
اقتراحات ملزمة . العدول عن طلب 
تسوية بعد إقرارها له وموافقة الوذير 
ورفعه للديوان الملى التصديق . لا أثر 
لهذا العدول . 

؟ س موظفون . عيوب الرضأ . 
إكراه. ٠‏ لسبدبه ٠‏ نفيه بأسباب 
سائة وقوع [كراه فى طلب تسوية . 
تق ربر موضوعى . 

م موظفون . لنة ضباط اليش . 
إقرارها تسوية حالة ضابط بالجيش 
ونعا الطلب المقدم مئه والذى تنازل 
فياعن طلب التعويض . لامصلحة له فى 
الطعن على تشكيل هذه اللجئة . 


( تقض مدلى -- 58 أ كتوير سئة ١84‏ 
س ١١618‏ ركم 45٠‏ ). 


طلبات الإلغاء و بينالمنازعة فى المرتب . 
ماهية كل 8 م تعتير الدعوى دعوى 
إلغاء . 

٠‏ أقدمية . العيرة فى تحديدها 
يتاريع الحصول على الدرجة . 

( القفاء الادارى ل ا؟ توفير سنة 
156 ص ١850‏ رتم 18لا ). 


فر" مياد الستين يوما . بده . 


العم بالقرار 5 استفادته من التجنيد ءَ 
بكوم متام الإعلان أو النشر ٠.‏ 

( القضاء الادارى - ؟ نوفير ستةاهةو١1‏ 
ص 9١خ‏ رقم 41؟). 


مم ١‏ سعاد الستين يوما 1 بدؤّه . عدم 


نشر القرار أو إعلانه أو إثبات العم 
النقرق يد يقاء لطا متكرنيا , 

+ ترقية . تخط . مدرس ٠‏ الجزاء 
الموقع عليه لاعطائه دروسا خصوصية 
لا يمس التذاهة أو الشرف . لا «يرر 
تخطيه فى الثرقية بالأقدمية تنسيقاً . 
( القغاء الادارى -؟؟ نوفيرسنة ١508‏ 
س 8١‏ رتم #81١‏ ). 


ف" ١‏ مسعاد الستين يوما ٠‏ دوه . من 


الإعلان أو النشر أو العل اليقيتق . 
«الداتظل. مرور أربعة أختين دون 
لك عق كان ذلك قرار ضمئيا 
بالرفض . 

م ل هدة خدمة سابقة . ضمنها قبل 
حركة الترقيات . مخطى الموظف فى 
دورة بالآقدمية المطلقة . لا يحوز . 

( القضاء الادارى ل ١؟‏ نوقير سنة 
املاس 5م رقم 909 ), 
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ع“ث#م ١‏ - ميعاد الستين يوما . بده . من 


م 


لذن 


"3ق 


تاريخ النشر أو الإعلان أو العل اليقيى 
القرار المطعون فيه . 

؟ ‏ تظل إدارى . قاطع للبدة َي 
لاير رفضا حتى يترتب عليه سريان 
المبعاد. إذا بعت الإدارةجادةإلىإجاته. 
م د ثرققة . تخط . الجراءات القدمة 
والإهمال العادى . لا يدررانه فى الترقة 
بالآقدمية تضيقا. ‏ - 

( القضاء الادارى ‏ ١؟‏ توفيرسنة؟ ه15 
ص ولام رقم 705 ). 

١‏ ل مبعاد الستين يوما . بدوّه . من 
تاريخ الإعلان أو النشر أو من تاريخ 
العم بالقرار علا يقينا . 

؟ ‏ قرارإدارى . التظمنه . استجاية 
الوز ارة للتظل وانخاذها إجراءاتإبجحابية 
فذلك.مرود أر بع ةأشبرعلى تقديمالنظل . 
عدم رد الوزارة , لايعتررفضا ضيا 1 
م ل مدة خدمة سابقة . تقد الطاب 
بضمبا قبل حركة الترقنات . تار 
الوزارة فى تسوية حالة المدعى . تخطيه 
فى النرقية ننيجة لذلك . نا لفة للقانون . 
( القضاء الادارى --ل!؟ نوفير سنة19ه ١5‏ 
ض 855ا رم 51ل ) . 

١‏ ميعاد الستين يومأ . من تأريخ 
النثشر أو الإعلان أوالءل اليقينى بالقرار 
لمطعون فيه . 

+ تفسيق . ترقية . مخطيه إسبب 
إضال عادى لاعس الشرف والاعتيار. 
عدم جوازه . 

(القضاء الأدارى س ٠١‏ نوفير سنة ؟همو١ا‏ 
س 2958 رقم 8014 ). 


١‏ معاد | لستين يوما . ,دوه . من 


تاريخ الإعلان أو النشر أوالعل اليقي . 
المقصود بالعل اليقيئى . 

0 محا كةتأديبية تشاءبها مع اجا كة 
انا ئية . قيأم سبب من أسياب الرد 
النصوص علببا فى قاثون المراقمات 
بأحد أعضاء الهيئة التأديبية . وجوب 
التتحج . 

مد محا كة تأديبية - عنام سكين 
الهم من الدفاع عن نفسه يعدم بيان 
التبمة فى إعلان الميضور . إخلال حق 
الدفاع . بطلان القرار الصادر بالفصل. 
( القفاء الادارى - ١8‏ نوقير سنة 116218 
ص ١5١8‏ ركم 51و). 


1م ميعاد الستين يوما . بدؤه . من تاريخ 


عل المدعى به . قرار بقصل عمدة . 
( القضاء الادارى سبد لم1 نوشير سنة 
5 ص ”5ل ركم 501 ). 


8م معاد الستين يوما . دعوى . الفصل 


فها . يستازم التعرض لاد القرارات 
بالإلغاء . تعديل أقدمية طبنا لقواعد 
التفسيق . استازامه التعرض اقرار خط . 
تعتير دعوى إلغاء . وجوب التقيد 
الفا 

( القذاء الادارى س © نوفير سنة ١969‏ 
ص 23١6‏ رتم 75819 ). 


85م ١‏ س ميعاد الستين يوماً .ءى يبدأ . 


من تاريخ الاعلان أو النشر أو العم 
لقي 
م تخط . سيبه . تلكو الوزارة فى 
سحب ملف المدعى من الجبة المنقول 
منها . باطل . لا يضار الموظف يسيب 
همال الادارة ٠‏ 
( القضاء الادارى - ١‏ بو نيه سنة 19559 
ص 4845ا رم 149 ). 

ماما 


00 


١ 


١4 


1م ١‏ ب ميعاد السّين يوما . مت يبدأ من 


تاريخ النشر أوالاعلان أوالعلاليقيى . 
عدم توافر العلم اليقيى . عدم سريان 
الممعاد . 

»ب قبول الدعوى . الطعن بالإلغاء 
على قرار صادر بعد العمل بقاتون +س 
الدولة . تضمئه نعيا على قراراتسابقة 


على إنشاء بلس الدولة . قبول . 


م سالسياسى الممثلونالسياسيون. 
مريان قوانين موظق الدولة علييم فما 
لا يتعارض مع الأحكام الخاصة يهم . 
قانور. خاص , فيد العامو لاعكس. 
ع س سلك سبامى . قواعد رقيات 
الممثلين السياسيين طبقا للمرسوم بقانون 
المادر فى .م أكتوير سئة م0١١‏ . 
لدم اختلافبا عن القواعه العامة لترقية 
الموظفين . تحديد مم الأقدمية بين 
رجال السلك السيامى . رجع فيه إلى 
القواعد العامة فى قواتين التوظف . 


ه سد أقدمية.فى السلك السباسى «وضخ 


المدعى فى قرار الثزقية تاليا إزميله . 
لايور ق أتدميته عليبعا . لاوجه 
للتحدى بقانونى استقلالالقضاء و خلس 
الدولة إورود نص خاص فيبما . 

( القضاء الادارى - ؛ ؟ بو نيه سنة 9هة ١‏ 
ص ١4528‏ رقم 529). 


(0 


١ 881‏ - نصب باتخاذ صفة كاذية . يحب 


أن تكون الصفة السكاذبة هى ال دعت 
نج عليه وحلته على تسلم امال للتهم . 


1 
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6 


1م 
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توقرها ‏ استخلاص الحكة أن المشتروع 
النى عرضه الأتهم على الى عليه حقيق 
ومربح . لاتتوافر هذه الطرق . 

> ل دعوى مدشة ٠‏ قضاء الحكة 
الجنائية بعدم اختصاصبا ينظر الدعوى 
المدئية لكو نالتزاع مدنيا. لاخطأفذاك . 
؛ س حك .لسييبه . أتهام امتهم قصب 
وشروع فيه . أقامة التّهمتين على وقائع 
واحدة . إداته اتبتدائيا فى التهمتين 
وعقا بهعليهما بعةو بة واحدة . إلغاءهذا 
الحم استثنافيا وتترئة الهم . ذلك 
فصل ف التهمتين . 

( قض جنال ١6‏ إبريل سئة ١.08‏ 
ص ١8؟‏ رقي 608 ). 

نظرية الظروف الطارئة.شرط انطياقها. 
أن تجد حوادث استثنائية هامة لم يسكن 
فى الوسع تحققها . 

( القضاء الادارى سب ٠ه‏ مايو سنة "اهةا 
ص ١الاارثتم .)5٠06‏ 

نفقة . معاش أودع فى البيك . الحجز 
نحت بد البنك وفاء لدين النفقة . مدى 
حجاية القانون . 

( القاهرة الكلية ‏ ستعجل ع ؟7 مارس 
سلة 15669 ص 1545 رقم *لاة). 
تفقة . معاش أودع فى البنك . الحبير 
عليه نحت يد البنك وفاء لدين النفقة ٠‏ 
مدى حاية القانون . 

( الأمور المستعجلة المزئية بالقاهرة  "٠‏ مايو 
سنة 6ه ١8‏ ص ١554‏ رقي لالاؤة ). 

١‏ تقاية . أطياء . اتتخاب . قيام 
أعضاء اللجئة المشرفة علىعملية الا تتخاب 
بوضع قواعد تحدد كيفية إبداء الناخب 
صوته با يكفل سرية الاتتخاب ٠‏ إذامة 


اام 
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عملية الانتخاب . لا عذر لمن لم يلاحظ 
هذه القواعد من الناخبين . 

ل لقابة. أطباء ٠‏ اتخاب . وضع 
قاعدة من مقتضاها إلغاء الملامة 
المصطلم عليبا إذا كانت موضوعة على 
الخط الفاصل بين اسمين . لا عيب ٠‏ 
مس تقاية . أطباء . انتخاب ٠‏ وضع 
تاعدة من مقتضاها إبطال كل ورقة مبا 
شطب أو علامة غير المصطلم عليبا . 
لاخطأ . 

؛ ‏ تقابة . أطباء . اتتخاب ٠‏ وضع 
قاعدة تنضمن اعتبار الجزء من القَائمة 
الخاص بكل فنة من المرشحين ورقة قائمة 
بذاتها . لاخطأ . 

ه س ثقاية . أطباء . انتخاب . وضع 
قاعدة تتضمن [ لغاء كل ورقة يوجد بها 
طبع من الحر ناشىء من طى الورقة 
قبل أن يحف مدادها - قاعدة تعسفية 
لاحل لها 

( نقض مدني ( طعون التثابات ) س ١١١مارس‏ 
سنة ١١62518‏ ص ١858‏ رتم 137 ). 

ثقاية . أطباء . نقض . طعن . التظم 
من قرار هيئة الدرجة الأولى لتأديب 
الأطباء بحو اسم طبيب من السجل 
والجدول . وجوب رفع هذأ النظلم إلى 
هيثة الدرجة الا نية.رفعه مياشرة إلىهمئة 
الدرجة الثالثة بمحكمة الذقض . لايحوز . 


المادتان هلء باب من القانون ١‏ لسنة أ 


6 . ْ 
( تقض مدتى ( طمون النقابات ) س ٠‏ ”بو نيه 
سنة ١9808‏ س 4#” رقي .)11١‏ 


55 


خرن 


يد وي اام ا ا 0 
هذه القواعد على الاعضاء قبل البدء فى | ,6/6 ١‏ - ثقابة الحامين . تقض . طمن . 


ميعاد الطمن فى قرارات الججعية العمومية 
أو فى تشكيل مجلس الثقابة . هو ,ره 
يوما كاملة من تاريخ تبليغالقرارات إلى 
وذير العدل . لا فرق فى تحديد بدء 
الميعاد بين الطعن المرفوع من وذير 
العدل والطمن المرفوع من ثلاثين 
محاميا حضروا الجعية . المادة مم من 
القانون رقم مه لسئة .16 . 

م نقاءة الحامين . اتتخاب أعضاء 
مجلس ثقابة الحامين . الشروط اللازم 
توافرها فى الأعضاء الموقعين على 
الاخطار . المادتان 00 
القانون رقم مو لسنة ١54‏ وامادة 
ع من اللائحة الداخلية لنقاىة الحا مين. 
( نقش مداق ( طمون النقابات ) - ؟ فيراير 
سنة 1561# ص 6اارتم .)7١‏ 

نت ثقابة . صبادلة . نقض . طعن . 
الطعن فى تشكيل مجلس النقابة . من يحق 
لهالطعن؟!لادة ١ه‏ من القانون رقم ب 
لسنة 49و . 

لد ثقاءة.صيادلة . انتخاب. حصول 
انتخاب أعضاء مجلس الثقاية تم سمع 
و بص رأعضاءابفعية العمومية.لا يصحح 
ماشا به من عيوب . 

#ديت ثقاية . صيادلة . انتخاب . كثرة 
الوافدين من التاخيين . لا برر عخالفة 
القواعد الموضوعة من قبل لضمان التتحقق 
من شخصية الناخبين ودرء ماقد شوب 
إجراءات الا تتخاب من دواعي البطلان. 
ثقاية . صبادلة . اتخاب. ثبوت 
اسشمرار دخول التاخبين محل الاتياب 


15 


6 


م6١‎ 
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إلى ما بعد الموعد الذى حدد من قبل . 
بطلان عملية الانتخاب . 

ه ‏ نقاية . صيادلة . انتخاب .ثبوت 
اختلال النظام المو ضوعمن قبل التحقق 
من شخصية الناخبين وحصول بعضهم 
على أ كثر منقائمة منقوائم الانتخاب. 
بطلان عملية الاتتخاب . 

+ ثقابة.صيادلة ١.‏ نتخاب. حصول 
انتخاب الثقيب بواسطة كتابة ام 
المرشح مخط الناخب . مخالفة هذه 
الطريقة لمبدأ سرية الاتتخاب . 

(قض مداق ( طمون النقابات) م0 أبريل 
سنة 15618 ص 96" رقم .)1١4‏ 

١‏ نقأبة . موندسون . قصر حضور 
اجتاءات اللنعية العمومية على الأعضاء 
الذين سددوا رمم الاشتراك . ماهو 
المقصود بسنة الاجبماع ؟ المادئان م 
و." من القانون رقموم لسنة ١5+‏ 
؟ س نقض . طعن. تقأبة . مبئدسون, 
ثبوت أن ستين هضوا من الطاعنين لم 


يحضروا اجتماع الجعية الممومية المطمون 


فيه بسبب عدم دفعهم رسم الاشتراك | 


وأن الذين حضروه ثمانة منهم فقط . 
| تعدامصفةالطاعنين فى الطعن . المادة . ب 
من القانون رقم وم لسنة 056 . 

( نقض مدأ ( طون اللقاربات ) ا يونيه 
سنة 8ه ةا ص 66" رتم .)١١5‏ 

١‏ - تنقاية - مبندسين . ثقاية المون 
المندسية . الأعضاء الذين ككون 
نهم ابجبعية العمومية . مى يكرن 


اتعقاد المعية العمومية بحا ( المواد 


؟ فى هه من القانون رقم وم 
لسنة 5و ) . 

+ تقاية ٠‏ موندسين . ثقابة ا مون 
المندسية. اتتخاب.تةرير أعضاء ابجعية 
العمومية اتفضاضبا على أثر حصول 
هرج وانصراف بعض الأعضاء . 
استمرار من بق من الأعضاءرخم ذلك 
فى عملية الاتتخاب . بطلان الاتتخاب. 
( تقض مدق (طعون التقابات  )‏ ه فيرابر 
سنة 1١5618"‏ ص ١55‏ ركم (180). 

نقد أجنى . القم المالية التى حظر عل 
المسافر إلى الخارج أن يأخذها معه . 
مدلوطا . 

( تقش جنات س + مارس سنة ١664‏ 
ص ١8؟ا‏ رم ؟79). 


65م 


نقد . استيراد أو تصدير أوراق النقد 
الممرى . مناط نر مه . 

ا ( قض جنال س ه مابو سنة 9هو١‏ 
ْ صة8؛ رقم .)١1١4‏ 

ا تقد . تصدير أوراق نقد إلى الجارج . 
ْ مجرد دخول شخص الدائرة التركية 
بلغ يزيد على عشرين جنيهبا . 
لايكنى لقيام جربمة الشروع فى تصدير 
أوداق النقد . لا بد من استظبار نبة 
التصدير . 

(قض جتالى سس 5؟ ماو سنة هلوز 
س 400 رقم 0.061 

نقد . جرعة أخمذ المسافر إلى الخارج 


66م 
معه مصوغات أو نقودا بدون ترخيص 
لا نستاؤم قصدا خاصا . 
( تقض جنا - أول ديسميرستة م١‏ 
ص ٠١95‏ رثم 1١4‏ ). 


05م نقض . آثار النتقض . محاكة المتهم عن 


باهم 


ادم 


64 


ْم 


جلة الحاماة ‏ فهرست السبئة الخامسة والثلاثون 14١‏ 


جريمة سبق الم عليه فيبا وتقض 
الحم بناء على طلبه . لامجحوز تسديد 
العقوية عليه . 

( قش جتاش سل ؟١‏ مابو سئة ١808‏ 
ص * 124 رقم .)١8‏ 

نقض . إجراءات الطعن . الشهادة 
الثبتة لعدم [يداع الحم يقل الكتاب 
فى الميعاد المقصود مها . هى الشبادة 
الصادرة من قل كتاب امحكمة الى 
أصدرت الحم . شبادة صادرة سل 
محكة الاستثئاف التابع لما مستشارو 
عكة الجايات ات أصدرت الم . 
لايعتد ما . 

( تقض حنانّى سل "٠‏ يونيه سنة ١564‏ 
س 109 رقم 111 ). 

تقض . إقرار وكيل الطاعن يعلبه 
ايداع الحم يقوم مقام الإعلان 
المنصوص عليدف المادة47 إجراءات. 
( قض جتنا س 7 ديسمبر سنة “15801 
ص ٠١40‏ ركم 40١‏ ). 

نض . التغرير بالطعن وتعصكهيم 
الأسباب . ما يتسترط لامتداد الميعاد 
بعد الغانية عشر يوما المقررة بالمادة 
م4 من قانون الاجراءات الجنائية . 
( قض جنا س ١‏ مايوسئة ١588‏ 
ص 154 رقم .)١6‏ 

تقض . التقرير بالطعن . يحب أن 
يكون فى قل كتاب الحكة التي أصدرت 
الحم من الهكوم عليه أو بواسطةوكيل 


٠‏ عنه . التقرير به من مسجون . يحب أن 


53 ن من الحكوم عليه تفسهأمام مأمور 
السجن . 

( تقش جتاق سب مام ابوائيه سنة ١45651‏ 
ص 589 رثم 4؟؟ ) ٠‏ 


اكلم نمض . الحم الصادر وعدم اختصاص 


محكة الجنح بنظر الدعوى لأآن الواقعة 
جئاية . الطعن فيه بطريق النقض غير 
جاثن . 

( نقض جنافى 08 يناير سنة ١404‏ 
س 589؟١‏ رقم أ ذه ). 


"م نقض . الدفع بانعدام مسئولية المنيم 


لعدم سلامة قواه العقلية . لا يجوز 
إثادته لآول مرة أمام محكمة النقض . 
( قض جنانى سل أول مارس مئة 4 8و١‏ 
ص |648٠‏ رم 555 ) . 


“54م نقض . الشبادة الى يعتمد عليها لإثيات 


أن الحم لم يوقع يودع قل الكتاب 
فى المدة القانونية . هى الدالة على عدم 
التوقبع عليه وإبداعه يوم طليه دغم 
منى ثلاثين يومأ . 

( تقض جنا س- 8 يونيه مسنة 1108 
ص 851 رقي 7١6‏ ). 

ع نض . الشهها دةالئى يصم الاعتداد 
ها فى إثبات عدم التوقبع على الحم فى 
الثلاثين يوما التالية اصدوره . هى الى 
تبت أن الطالب قد توجه إلى قل 
الكتاب للاطلاع عليه فل يجده به رغم 
مضى ثلانين يوما . 

؟ ا عفو شامل ٠‏ المرسوم بقانون 
دقم ١4م‏ لسئة 9ه معنى ٠‏ الجريمة 
السياسسية التى قصد أن بمنح العفو 
لرتكبيبا . 

( قش جناتى ل ١1١‏ لوفير ستة هذا 
ص ٠١١8‏ ركم 1481). 

نقض . الطعن بطريق النقض فى حم 
صادر فى عخالفة . غير جائز بعد تعديل 
اللادة .جع من ثانون الإجراءات 


الجنائية بالمرسوم بقانون رقم اوم 

لسنة 9م9ؤ ‏ 

( نقش جنات - ١‏ 1لوقير سنة 15608 

.)841٠١ رقم‎ ٠١88 ص‎ 

نقض . الطعن فى الامر الصادر من 

غرفة الاتهام باحالة الجناية إلى الحكمة 

الجوئية . لايجوز إلا للنائب العام 

بلفسه أو للبحانى المام فى دائرة 

اختصاصه . أو من وكيل خاص عنه . 

( قش جنا ل ١١‏ ديسمير سنة 1588 

ص ٠١41:‏ ركم 458). 

نقض . الطعن فى الامر الصادرمن غرفة 

الاتهام باحالة الجنايةإلى امحكة الجرئية . 

( نقض' جنال ١6‏ فيراير سئة ١504‏ 

ص 109١ل‏ رقم .)51١‏ 

تقض . الطعن فى الآمر الصادر من 

غرقة الاتهام بعلم وجود وجه لإقامة 

الدعوى . 

( نقش جنا -- أول مارس سنة ١5+‏ 

ص 1١05‏ رقم 3598 ). 

نقض . المصلحة من الطعن . رأنة . 

تقديرها يكون النسبة إلى الواقعة 

الجنائية لا وصفها القانوتى . 

( نقض جنات سل ؟١‏ أبريل سسنة ١64‏ 

ص ١7559‏ رقم لا55 ). 

لالم نمض . الإعلان بابداع الحكم فى قم 
الكتاب . حصوله للبحاى الذى حصل 
على الشبادة بعدم ختم الحسكم فى مكتبه . 
صحيم . ليس للطاعن و لاإذلك الحا ىأن 
يتضرر من ذلك يمقولة إنه كأن بتعين 
إعلانه فى قل الكتاب . 
( نقش جنات - ٠١‏ أ كتوبر سلة 108 
ص ٠١١8‏ رقم .)88٠‏ 
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81 
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علة احاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


9م نقض . حق الجنى عليه فى الطعن فى 
الأم الصادر من غرفة الاتهام يعدم 
وجود وجه لإقامة الدعوى ٠‏ لا ينتقل 
بوذاته إلى ورنته . 

( نقض سجناتى ل 8* مارس سنة 1584 
ص 85؟١‏ ركم 5142 ), 

تقض . حق النائب العام فى الطعن 
بطريق النقض فى أوامر غرفة الاتهام . 
قصره على الأوامر الَتى تصدر مها يعدم 
وجود وجه لإقامة الدعوى أو بإحالة 
الجناية إلى ا حكمة الجرئية أو بأن الواقعة 
جنحة أو عخالفة . 

( نقض جناي 4 ووأيه سنة ١508‏ 
ص 8685 رقم 384 ) ل 

نقض . حق النائب العام فى الطعن 
بطريق التقض فى أمر غرقة الاتهام 
باعتبار الواقعة جنحة . قصره على حالة 
الآمر باحالة الواقعة على الحكة الجرئية. 
الآمر باحالتها إلى ممكة الجنايات 
لادتباطها يحناية .لا يحوذ الطمن فيه 
بطريق النقض . 

( نقض جنا س١‏ يوئيه سسئة ١58‏ 
ص 1*0" ركم 105١4‏ ). 

نقض . حم . توقيمه فى الثلاثين يوما 
الثالية لصدوره . ادماء عدم التوقييع 
ف مدى هذه المدة . سيبل اثيانه . 
الاستباد فى ذلك إلى جرد عدم خلى 
الحكم من تاريخ التوقبع عليه . 


لا جدى . 


ام 


م 


م 


( قش جتان 0 ٠١‏ بوتيه سنة ١08‏ 
ص "5 ركم 77 ). 


:هلام تقض . حم في خالفة . الطعن فيه 


غ+اة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاتون 


يطريق النقض . غير جائز . 

( قض جنال سب 8؟ ديسمير سئة 8هاه( 

ص ٠١٠١١‏ رقكم 191 ). 
١ 5‏ نمض . دقع الطاعن بيطلان 
التفتيش أمام عحكة الارجة الأولى . 
عدمإثارة الدفع أمام احكة الاستثنافية . 
لا تقبل مئه إثارته أمام محكة النقض ‏ 
0٠‏ جرية. إنعدام جسمها. لايؤدى 
إلى بطلان الاتهام . 
( قش جنا سل ه» مانو سئة 0و١‏ 
س لا45 ركم .)1١٠56‏ , 
المادة ,م من قانون العقوبات يفيد 
منطوقه أنه أوقع عقوبات متعددة بتعدد 
الجرائم . لحسكة النتقض تصحيح هذا 
الخطأ يحعلها عقوبة واحدة . 
( تقش جنات سل ١١‏ مابو سنة هوا 
ص 40١‏ ركم 4؛4١).‏ 
تقض . صدور حم نبا على الطاعن . 
لا يتوتف قيول طعئنه على الفصل فى 
المعارضة اأتى قد يرفعبا متهم آخر فى 
القضية فى جريمة أخرى . 


/الابم/ 


ام 


( قش جنا سب » مارس سئة ١04‏ 
ص (١85‏ رقم 4؟5) ١‏ 

9م اس نقض . عدم دفع المتهم أمام 
محكة الموضوع ببطلان الآمر الصادر 
بتفتيش منزله . إثارة ذلك أمام حكة 
النقض . لا يجوز . 
؟ - تفتيش . التحقيق المفتوح الذى 
يسوغ التفتيش . لا يشترط فيه أن يكون 
قد قطم مرحلة أو استظبير قدرا معيئا 
من أدلة الاثبات ٠‏ 
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م تفتيش . الخطأ فى اسم المطاوب 
تفتيشه فى الاذن ‏ لا بيبطل التفتيش . 
4 - ركن الاحراز فى جريمة احراز 
الخدرات . استظهاره فى الحم . مثال . 
( نقش سنا - ١6‏ يونيه سنة ١9804‏ 
ص 1884# رقم 768 ). 
تقض . مدع بالحقوق المدنية . تناذله 
عن دعوآاه المدنية : لابجحوز له النتى 
على الك بالنسبة إلى الدعوى العمومية. 
( نقض جناتى - 895 دسمير سنة 8م98١‏ 
ص 44١٠ارثم‏ 4795). 
نقض . متهم بوقائع زوير متعددة . 
إداته عنبا جميعأ مع توقيع عقوية 
واحدة عليه تطبيقاً لللادة بوم من 
قانون العقوبات . طعتدق الك و قصره 
على واقعة منبا فقط . لايجدى . 
( تقض جتالى سس ؟3 بونيه اسنة 04| 
ص 47 ١"‏ رقم ١5ل‏ ) . 
نقض . طاعن . حصول محامية على 
شبادة جدمختم الم ف ايعاد . توقيعة 
على الم بعد إبداعه بعلله يذلك . عدم 
تقديمه أسيايا قَّ المبعاد . عدم قبول 
الطعن شكلا . 
( تقض حتالى سد م١‏ مابو سنة 650و( 
ص 41458 ركم 4؟١)‏ . 
7م -1١‏ نقض . طعن . إجارة . حم 
صادر على خلاف حم سابق بين نفس 
الخصوم فى منازعات الاما كن المؤجرة 
الخاضعة لأحكام القانون دم ما 
لسئة /144 . جواز الطمن فيه بطريق 
التقض عب_لا بالمادة ن؛ مرافعات 
ولو كان الطعن فيه غير جائّز وفقا لليادة 
ملاع مرافعات . 


//ْ 


امم 


كم 


جلة المحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلابون 


+14 
؟ ‏ قوة الامر المقضى .حك. تسبيبه. عدم بيان صفة طا لبالشبادة فى الطلب . 
قضاؤه .رفض الدفع بعدم جواذ نظر عدم قبول الطعن . 


8/1 


لم 


الدعوى لسبق الفصل فيها . ماجاء 
بأسبابه مسوغ لاختلاف السبب فى 
الدعوبين . الئعىعليه بمخا لفةالقانون . 
فى غير عله . مثال فى دعوى اخلاء 
تطبيقاً لاحكام القا نون رقم ١7١‏ لسنة 


٠١ 1551/‏ 
( تقش مدق سل 755 مارس سنة ١968‏ 
ص ١1١ارتم‏ ة؟). 


9 نقضَ . طعن . إجارة .حم 
قضى بر فض الدفع بعدمجواز الامتئئاف 
وبقبوله شكلا . فصه فى أسبابه فى 
الآساس الذى بنيت عليه الدعوى بأن 
اعتير العين المؤجرة أرضا فضاء فلا 
يسرى عليها القانون رقم م١‏ لسنة 
١ 41‏ جواذ الطعنفيه على استقلال. 
المادة ميم مرافعات . 

؟ ‏ إجارة . عين مؤجرة منذ البداية 
عل أنها أرض قضاء 1 خضوع العقد 
القانون رقم 0١‏ لسئة ١40‏ . تصريح 
المؤجر للمستأجر باقامة مبان فى العين 
تصبح هلكا للمؤجر بمجرد إقامتها . هذا 
لا يغير من موضوع العقد مادام قد 
أتقق على دفع جميعالأجرة سواءأقيمت 
المبالى آم ل تم . 

( تقض مداق س »أ كتوير سنة #مة؟ 
ص 08 رتم 09 ). 

نقض. طعن . إجراءات الطعن .الشبادة 
الدالة على عدم تم الحك فى الميعاد . 


( نقض جتائى س ١5‏ بونه سنة ١١0514‏ 
ص 149 ارقم 007لا ). 


85خ ١‏ - #ض . طعن . إجراءات الطعن . 


الم 


خم 


حضور المطعون عليهق الطعن .كيفيته . 
وجوب توكيله محاميا مقبولا أماممحكة 
التقض ليودع يأسمه مذكرة بدقاعه 
مشفوعة مستئداته . المحاى الذى أودع 
الآوراق باسم المطعون عليهكان توكيله 
تاليا . لا حق للمطعون عليه فى الحضور 
؟ ل نمض . طعن . إجرأءات الطعن. 
أعلان . متى يصبح اعلان الطعن فى 
الموطن امختار . وجوب إيداع صورة 
الحم المعانة للطاعن والمثبتة لاتخاذ 
المطعون عليه موطنا عتتارا له وذلك فى 
خلال العشرين يوما التالية للتقرير 
بالطعن . ْ 

( تقض مدق ل ١8‏ توفير سنة 4هو( 
ص ٠65ماص ,)94١‏ 

تقض . طعن . أحوال شخصية . ميعاد 
الطمن فى الحم الحضورى الصادر من 
حكة الاحوال الشخصية . هو ,م١‏ يوما 
من تاريخ صدور الحم . قيام التذاع 
أمام محكمة الأحوالالشخصية على جنسية 
المتوى . ليس من شأنه التغبير فى ميعاد 
ألطعن . علة ذلك . 

( تقض مدق سا وبع ينابر سئة ل 
ص ١١١ا‏ رقم 4848. 

نقض . طعن . الخصوم فى الطعن . 
إفلاس . بطلان الطعن بالنسية للاحد 
دائى التفليسة » عدم تمدى أثر هذا 
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غم الحاماة ‏ 


بطلان الطعن بااننبة إلى بقية الدائنين 
الذين استوفى الطعن أوضاعه الشكلية 
بالنسبة ليم . علة ذلك : 

م« استئئاف . قيد الاستئئاف . 
ميعاد القيد . عدم جواذ إضافة ميعاد 
مسافة إلى المواعيد التى حددتها المادة 


. با.ء مرافعات , علة ذلك‎ ٠ 


( نقض مدق - 8١‏ لوفير سئة 568( 
ص لا8١٠‏ ركم 1449). 

١‏ - نقض . طعن. الخصوم فى الطعن. 
أزاع على ما إذا كانت المئقسولات 
المرصودة لمنفعة العقار المأزوعة ملسكيته 
يشملها الببع أو لا يشملها . الخصوم فى 
هذا الأزاع هما المدين المأزوعة ملكيته 
والمشيرى الراسى عليه المزاد . لاحاجة 


لاختصام الدائنين الذين اثتقلت حقوقهم " 


إلى من العقار . 
؟ تنفيدعقارى . اثيات ان 


م هون بالمزاد . المنقولات أ مرصودة 
من مالكبا لمنفعة هذا العقار يشدلها 


: البيع . على من يدعى العكبن عبء 


'الإثبات . المادة 84 مدق مختلط . 


م« أموال . عقار باليتخصصص 
المنقولات المرصودة فى العقار المستغل 
استخلالا تجاريا بمعرفة المألك انفعة هذا 
العثمار . تعتير عقارابالتخصيص. مثال. 
المادة بمو مدق مختلط . . 

( نقش مدق ل ١4‏ يأير سئة ١5514‏ 
س (١١١‏ رقم *448). 

؟. # تقض .طعن. استزئاف . ضرائب . 
حك صادر من الحكة الانتدائية فى تزاع 


تعاص بقرار دية التقدس . جواز الطعن 


3١ 


11 
فيه بطريق الاستثئاف أا كانت قيمة 
النذاع . الطمن فيه بطريق النقض 
مباشرة .غي رجائز. المادة عن منالقائرن 

رقم ١‏ لسنة وروا ء 

؟ ل ضرائب استرناف .. المقصود 
بالمادة ع ه من الا نونرقمغ ١‏ لسئة م8١‏ 
المعدلة بالقانون رقمع/١‏ لسئة .146١‏ 

هو القرار الصادر من يان لالجية 
التقدير . 

( نقض مدلى ل 0؟ فيرابر سنة 4ه وا 
ص ١١**‏ رقم 5١05‏ )1. 

نقض . طعن . إعلان . إعلان الطءن 
فى الموطن الختار . شرطه.. أن يكون 


ْ :' المطعون عليه قد عيئه ف ورقة إعلان 


47م 


الحك . التزام الطاعن بأن يقدم فخلال ٠‏ 
العشرين برما التالية.للطعن. صورة 
الحك الممائة إليه والدالة على تعيين 
الموطن أتختار. المواد رو؛ م" 481١١‏ 
مرافعات . 

( تقض مدق سم # دسمير سنة 19215 

ص ٠١07١‏ رقم 404 ) َ 

سخ قم .طن إغلان لمن 
عليه بين فى ورتة إعلانٍ الحم موطنه 
الاصل كا سس مكتب أحد الحامين 
باعتياره لا عتتارا له . جواز إعلائه 
بالطعن فى ال الختار . لا يؤثر فى 
صمة الإعلان رفض الحاى تسل الصورة 
بحجة انتباء وكالته بصدور الحم 
المطءون فيه . 
مراقعات  .‏ 

9 وكلة.. ب غيان 


المادتان مر و .رم 


. اتوكيل 


. الصادر للسامى نغوله الحمضور عن 


1١ةاسم‎ 


1.5 
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نجلة امحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


اثنين من خصوم الدعوى . اقآصاد 
الحامى على إثبات وكالته بالجلسة عن 
أحد هذين الخصمين . وجوب اعتبار 
الخصم الآخر غير مثل فى الخصومة 
والح الصادر فيها غيابيا بالنسبة له. 
( تقض مدق -- ١١‏ لوفير سنة 156514 
ص 855١رقم‏ ه18). 

١‏ نض . طعن . إعلان تقرير 
الطعن . البطلان الذى تر تبه المادة مع 
مرافعاث . مقصور على عدم وصول 
الإعلان فى الميعاد . خلوصورة الإعلان 
سبوا من تاريخ التقرير أو [مم الموظف 
النى خرره . بطلان. 

؟.ح نقض . ظعن . هيعاد الطفن , 
المطعرن عليبها هلازمان بالتضاهن . 
رفع الظعن على أحدهها فى الميعاد . 


جواذ اشتصام الثانى ولو يمه فوات 


85م 


الميعاد . المواد ورم , ويم ؛ م؟ع 
غرافعات . 

سد يبيتع ٠‏ ونع المحاصيل المسثقيلة 
قبل نباتها . صته , 

4 س بسع . حم . السبيبه . تقريره أن 
يبع امحصول المستقبل قبل ثباته مملق 
على شرط وجوده . قضاءه بالزام 
البائع بالتعو يض لإخلاله بالتراماته وأته 
كان من تليجة هذا الإخلال هبوط 


مقدار الحصول الناتج . لا خطأ فى 


القانون ولا تناقض . 
( تقض مدق ل 5٠‏ أبريل سنة ههه 
س 965 رقم 0 .)1١‏ 
١‏ - نقض . طمن . إعلان تقرير 
الطعن . خلوه من البياثات الجوهرية 


ول/ 
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اللازمة لصحة الورقة «اعتبارها محررا 
رسيا ٠‏ بطلاته . المادئان ولا » رسع 
مرافعات ٠‏ 

؟ ‏ تقض . طعن . إعلان تقرير 
الطعن. وقوغه باطلا . حضور المطعون 
عليه الذى عل بالطمن بطريق الصدفة 
وكسكة بالبطلان . لا سقط حقه فى 
الدفع بالبطلان . 

( نقض مدل سس ١١‏ يونيه سنة 14هو١ا‏ 
س -8١آارقم,08٠).‏ 

نقض * طعن . إعلان تقرير الطمن فى 
الممعاد المنصوص عليه بالمادة «م)» 
مرافعات بأيداع ورقة إعلان الحسم 
المطعون فيه المثبثة لاتخاذ المطمون علمه 
محلا عتتارا له بطلان الإعلان . 


( نقض مدق ب ١١‏ لوقير سنة 1مو( 
ص ”مارم 9818). 


١ه‏ نقض . طفن . اعلان للنياية , 
أعلان تقرير الظعن للطعون عليه فى 
انحل المبين فى صحيفة الدعوى وف الم 
المطعون فيه ٠‏ ثبوت تركه لهذا انحل 
وإجابة شينخ الحارة با يؤيد ذلك وعدم 
ذكره الموطن الجديد للبطعون عليه . 
ليس فى الآوراق ما يفيد أن الطاعن 
لو بذل جبدآ آخر ف التحرى فما بق 
من ميعاد اعلان الطمن لاهتدى إلى 
موطن المعلن إليه . كفاية التحربات . 
فى هذه ألصورة . مة اعلانه للنيابة . 

؟ س لض . طعن . عدم ذكر مواطن 
القصور فى تقرير الطمن . النعى غير 


5 مفيول . 
.| ( تقض مدتى حب #١‏ توفير سئة “مهو 


ص 5ه 1١‏ رتم 445). 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 1 


ؤم #ض . طعن . إعلان . 


34م 
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ثبوت وقاة 
المطعون عليه قبل الاعلان 
الطاعن فى هذه الحالة . وجوب مراقية 
ما يطرأ على حالة الخصوم . وجوب 
توجيه الاعلان إلى الورئة جملة خلال 
خمسة عشر يوما من تاريخ التق رير بالطعن 
أو من تاريخ الع بوفاة الطعون عليه . 
عدم مراعاة هذا الاجراء . بطلان 
الطعن . المادتان ممم ؛ امع 
مرافعات . 

( تقض مدق ب "١‏ أبريل ستة 08ة( 
ص "١5‏ رتم .)1١١4‏ 

1 تقض . طعن . أقدمية . عدم 
تحديد وزير العدل أقدمية من يعين من 
خارج السلك القضاء فى خلال شهر على 
الا كثر من تاريخ التعيين . بدء ميعاد 
الطعن فى هذه الخحالة . هومن أول 
يوم من الشبر اتالى لتاريخ مرسوم 
التعيين . المادة غ؟ من القا نون رقم > 
لسنة “1548 . 


٠.‏ واجب 


٠‏ أقدمية . أقدمية من يعين من- 


خارج السبلك القضاق . الميعاد النى 
حق لوزير العدل أن يحدد فبه هذه 
الأقدمية . هو شبر على الآ كثر من 
ناريالتطيين . التحديد الحاصل بعد هذا 
الميعاد . بطلانه . 


( نقض مدق سل جعية عمومية -- 15 د يمبر 


سنة 1١58#‏ س 595 رقم 3505 ). 0 


نت تقطن ..علمن المضلحة فق الطمن . 
حم 3 السسيديه 8 مناقشته جميسع أسياب 
الاستئئاف المقدم من الطاعن واتهازه 


صحة النوقيسع . لا مصلحة للطاعن فى 
الطمن على الحسك لتقريره أن الحسكم 
الابتدائى أصبح نبائيا بالنسبة لأحد 
الخصوم . 

« سس حك . لسبييه . أخذه بتقرير 
البير النتدب ف الدعوى . فى ذلك 
ما يفيد أخذه بأسبا بهذا التق ر مرو نبذه 
ما تعارض معبا من أمس باب التقرير 
الاستشارى. 

م تقادم . حك . تسييبه . اشتراطه 
لإمكان القلك بالتقادم الخسى أن يكون 
المشترى من غير مالك حسن ألبية عند 
تلق الحق . لا خطأ . ليس ف المادتين 
/ى ١١‏ من قاثون التسجيل رقم و١‏ 
لسئة م410١‏ مأ يغير من هذا النظر . 


( قض مدق د أ كتوبر سنة يداول 
ص 407 رقم 885 ). 


. نض . طعن. التق ربر به. وكالة‎ - ١ 8٠.6 
سند التوكيل يخول الوكيل حق الطعن‎ 


المعارضة و الاستئئاف كا مخوله أن 
يطعن بأى طريق آنخر من طرق الطعن. 
له الحق فى الطعن بالنقض . 

؟ ل إعلان . حك غيابى . توجيه 
الإعلان للمحكوم عليه فى آخر بحل معلوم 
له بالقطر المصرى . إجابة الحضر يأنه 
غادر هذا الحل إلى مكان غير معلوم 
خارجالقطر. إعلا نهللنيابة.حمة الإعلان . 
المادة ع ١‏ مرافعات : 

( قش مدق 0 وفير سنة ١4804‏ 
ص ١87‏ رقم 598 ). 


إلى تأبيد الحم الابتدائى التاضى بعدم | 8.١‏ نقض . طعن . التقرير به من وكديل 


ما ع3 الحاماة ‏ 


فقهرست ااسئة الخامسة والثلائون 


ونه 


لم يقدم توكيله . الطعن غير مقبول 
شكلا . 

( قض جناثى سل "# مابو سنة 1١5614‏ 
ص ١٠١5‏ رقم 49 ). 


١‏ - تقض . طمن . الك المطعون 


لب المخصوم مة 
فى 'زاع موضؤعى بين الطرفين . جواذ 
الطعن فبه على استقلال . المادة ,رام 
مرافعات 

؟ استئتاف.صدو الح المستأتف : 
وفقا اطلبات المستأتف .عدم جواز 
الاستئاف . المادة ويم مرافعات . 


خبير إلا أنه فى أسبا يقد : 


( تقض مدق ل ١‏ أبريل سنة ١964‏ 
ص ١١609‏ رقم كلاه ). 

تقض . طعن . الحم برفض الدفع 
بعدم الاختصاص انحل وبرقض الدفع 
إسقوط الدعوى عض المدة . هو حم 
غير مله للخصومة . عدم جواز الطعن 
فيه . المادة ومع إجراءات . 

( قش جتاش س ١5‏ أبريل سنة ١5864‏ 
س 4+*؟ارتم 516). 

١‏ نقض . طعن . العيرة فى تحديد 
جواذ الطعن فى الأحكام هى بوصفت 
-الواقعة ما رفعتببا الدعوىلا ما تقضى 
به اممكة . 

أل غش . كا كاو . فساده لارتفاع 
درجة الموضة فيه . 

( تقش جنات ل ؟ ديسمير سنة 8م6١‏ 
ص ٠١4١‏ رقم 420). 

نقض . طبن . ألحانى المقرر بالطعن . 

وجوب أن بكون موكلا بتوكيل سايق 


على تقرير الطعن . تاريخ التوكيل لاحق 
للتةرير بالطءن . عدم قبول الطءنارفعه 
من غير ذى صفة.المادة 99؟؛ مرافعات. 
( نقض مدق ل ١5‏ أبريل سنة هوا 
ص 4 رقم 88 ). 

١‏ - نقض . طعن. المصلحةف الطعن. 
حم صدر لمصلحة الطاعن ,رفض دفع 
أدل به خصومه . اتصدام مصلحته ف 
الطعن فى هذا الحم 

, ل حم . تسبيبه . إقامته على عسدة 
قرائن متضافرة . عدم صمة إحدى هذه 
القرائن مبطل للحم . . 

( تقض مدق م0 مانو سنة 8اهو١1‏ 
ص 9ه رقم )١84‏ . 


/ؤ٠.ة ١‏ - نقض. طعن . المصلحةفى الطعن. 


يكنى أن تكون متوافرة وقت صدور 

الحم المطعون فيه . 

؟ ‏ قضاء مستعجل . حم بد 

خبير لاصطحاب السام إلى مقر الشر 5 

وتحرير محضر ينبت فيه تمكين هذا 

المساهم أو عدم مكيله من الاطلاع على 

مستنداتها ودفاترها وإبداع الشركة أو 

عدم إيداعبا صورا من تقرير يحاس 

الإدارة . هو إجراء وقى عاجل مختص 

به قاضى الأمور المستعجلة . 

م قوة الأمر المقضى . اختلاف 

الموطوع فى الدعويين . عدم جوان 
السك تحجية الحم السابق .مثال .| 
المقضى . قضاء 

مستعجل . الأحكام الصادرة من قاضى 

الأمور المستعبلة . مى أحكام وقنية 


4 - قوة الآمر 


عل الحاماة فهرست السئة ال1ّاسة والثلاثون 


14.4 


> 


بطبيعتا ليس لما حجية متى تشيرت 
الظروف . مثال . 

( نقض مدق - ١١!‏ مارس سنة 14هؤ١‏ 
ص ١١41‏ رقم ١ه‏ ). 

. نقض . طعن . أوراق الطعن‎ -- ١ 
الحم المطفون فيه أحال على أسباب‎ 
. الح الإبتدائىالصادرمنالحكة اختلطة‎ 
تقديم دورة مطابقة للأصل من الحم‎ 
المطعون فيه وصورة رسمية لارجمة‎ 
أسباب الم الابتداتى مستخرجة من‎ 
الأصول الحفوظة بقل كتاب الممكة‎ 
تحوى أسماء القضاة والخضوم وأسباب‎ 
الحم ومنطوقه . فى هذا ما يكو لما‎ 
. قرضته المادة 2 مرافعات‎ 


9 


الأشخاص الذين أوجبالقانون تلط 


إعلائهم ذا الآمن. اأواد لهذا 


8 ؟؛ وام ء .ام مرافعات مختلط . 
م خبير. أتعا بالخبير رفض طلب 
وقف الفصل فى تقدير أتعابالخبيرحتى 
يفصل فى الدعوى المقدم قبا التقرير . 
لا عنالفة فى ذلك لليادة بم مرافعات 
تلط . 

( تقش مدل سس ١‏ مابو سنة 1١588‏ 
ص ه٠48‏ رقم 1١156‏ ). 

نقض . طعن . أوراق الطعن . إبداع 
صورة رسعيةمن الحم الابتداق خلال 
عشرين يومامن تاريخ الطعن إذا كان 
الحم المطعون فيه قد أحال إليه فى 
أسبابه . هو من الإجراءات الجوهرية 
نى يتدتب على [ففالها سقوط الح في 


د 


لحل 


الطعن . المادة «مع مرافعات 

( تقض مدلى سس ونه سنة 11868 
ص ١"الاركم‏ 54؟). 

١‏ - نض .طعن. أو راق الطعن . قيام 
الطاعن بأبداع صورة إعلان الطعن بدلا 
من الآصل . اعتذاره بأن الحضر سل 
الآصل للمطعون عليه ولم يرد اليه إلا 
الصورة أل أودعبا موقعا عليبا من 
المطعون عليه . دم قيام دليل على 
صعة هذا العذر . كفاءة الصورة فى هذه 
الحالة متى كانت مطابقة لأصل التقرير . 
للادنان وس ء مع مراقمات. - 
؟ ‏ إعلان . عدم إثيات الحضر أن 
الشخص الذى خخاطبه بمحل المعلن اليه 
مقيم معه . بطلان الاعلان . المادتان 
.4 مرافعات . 

( قض مدق سل © 3 كتوبر سنة ١5819‏ 
ص 190 ركم 60" ). 

1 ثقض . طعن . أوراق الطعن‎ - ١ 
مق يحب تقديم صورة مطابقة للآصل‎ 
. من الحم الابتدائ وم لايحب‎ 
. نقض . طعن . أوراق الطعن‎  ؟‎ 
. الصورة المعلئة من ال المطعون فيه‎ 
تعتير مطابقة لأصله فى معنى المادة اع‎ 
١ ' مرافعاتف.‎ 

؟ - نقض . طعن . أوراق الطعن . 
عدم تقد المستئدات المزيدة لسبب . 
الطمن فى الميعاد . عدم قبول السبب . 
الاحتجاج بأن قوة قاهرة حالت دون 
تقدم هذه المستندات ف الميعاد . عدم 
تقدم مايدل على قيام القوة 
القاهرة . عدم قبول هذا العذر . مطالبة 


هآ 


لذ 


عه الحاماة ‏ 


0 5 سنة 1١565‏ 
ص 5ه ركم .)1١١8‏ 
لوق طلم د قاس زقادة 


النظر . السك الملنمس قيه صادر من 
محكمة الاستناف الختلطة . عدم جواز 
الطعن فيه يطريق النقض . 

9 القاس إعادة النظر . 

تسبيبه ٠‏ قضاؤه بعدم قبول الالقاس . 
استناده إلى أن الطريقة النى أتبعبا الحم 
انس فيه فى تقدير أرباح الممول 
مهما كان ميلغها من صواب أو خطأ 
لا يمكن اعتبار الأخذ بها قضاءا يمال 
يطلبه الخصوم لأآنها وجهة نظر اتخذتها 
الحكمة ومى عالمة بتتائجها . لا عنالفة فى 
ذلك للقانون . 

 #‏ نقض . طعن . حيم . طلب 
تصحيحة . الحم المطلوب تصحيحه غير 
جائز الطعن فيه بطريق النقض . عد 
جواز الطعن فى القرار الصادر برفض 
طلب تصحيحه ٠‏ المادةوجم مرافعات . 
هس القاس إعادة النظر . حكم 
تسبيبه . قضاؤه بعدم قبول الالقاس . 
عدم تعرض الحم بعد ذلك للأزاع 
الخاص بموضوع الالقاس . فى له . 


( نقض مدق سل ؟ أبريل سنة مومه ١‏ 
ص لا؛غ» رتم 6لا ). 


٠‏ نقض .طعن : بيا نأسبا بالطعن. 


عدم أشتراط القانون طريقة خاصة لهذا 
البيان . يكنى أن يكون البيان محددا 
يخرجها عن الإجبام و يبعدهاعن الجبالة ٠‏ 


قهرست ألسئة الخامسة والثلاثون 


9 سس تقض . طعن . تقسديم الطالب 
استقالته مقرونة بشرائط . قبول 
الاستقالة بشرائطها . عدم الاحتفاظ 
محقسه فى السير فى الطعن أو بالتنائيج 
الترتية على السك فيه . انمهاء رابطة 
أتوظف . وجوب اللدم .رفض الطعن . 
( تفضهدقى س جمية عمومية - 18 دسمير 
سنة 1924 ص ١1545‏ رتم 4410 ). 


4 نقض. طعن. ترقية . الغاء أحد المراسم 


بالحركة القضائية مؤسس على 18 
الطالب بزميلممين بذاته . الغاء المراسم 
اللاحقة ياعتبارها أثرا من آثارالمرسوم 
الملخى . شرطه . أن 'يكون الزميل النى 
قورن به الطالب قد رق عقتضى المراسم 
اللاحقة . عدمثرقية هذا دمي الراس 
اللاحقة ٠‏ بتعين على الطالب 7 
الطلبات اللاحقة إجراء طعن جديد عن 
كك من هذه المرامم 
مرافعات . 


( تقض مدلىس- ججعية “مومية سل به 1 د يسمير 
سنة 21و١1‏ ص اه ركم مم . 


0 المادة‎ ٠. 


-١ 6‏ نض . طمن . تقرير الطعن . 


إعلانه . اشتاله على البيانات اللازمة 
لتعريف بالطاعن و المطعون عليسه. 
الطاعن هو وزير الالية والمطعون 
د ليهمدبر أحد البنوك لمرو . بوت 
أن هذه البيانات هى التى وردت ف الحم 
المطمون فيه . عدم ذ كر اسمى الطاعن 
والمطمون عليه الإعلان . لابطلان . 
؟ - تقض . طعن المصلحةقالطمن : 
الحم الصادر بعدم الاعتداد بالحجر 
التحفظى الذى توقعه مصلحة الضرائئب 


11 


لف 


للد 


مجمة الحاماة . فهرست السئة الخامة والثلائون 


على الممول قبل ربط الضريبة . توافر 
مصلحتها فى الطمن فيه 

م # ضرائب . حجز. الحجرالتحفظى 
الخول مدير مصلحة الضرائب على 
أموال الممول قبل ربط الضريبة .عدم 
جواذ توقيع حجز تحفظى ثأن بعاد 
القضاء شهرين من الحجز الأول دون 
ربط الضريبة . علة ذلك . 

ع قضاء مستعجل. ضرائب.حجز . 
الجن التحفظى الثاىلذى توقعة مصلحة 
الضرائب بعد شبر بن من الحجز الآول 
دون ربط الضريبة . هو عقبة مادية . 
اختصاص القضاء الممتعجل بالحكم يعدم 
الاعتداد به . 

( نقش مدت سح 4 قيراير سسئة 1١984‏ 
س ١١١8‏ رم 458 ). 

نقض . طعن . توجيه الحم الابتداتى . 
لابجوز. 

( قش سنا عم أول فبراير سنة ١54‏ 
س 56؟1. رقي 555 ). 

نقض . طعن . حك . اقتصار الحم على 
رفض النظل المرفوع من الطاعن عن 
قضاء حكة أول درجة بشمول حكببا 
بالتفاذ المعجل . الطعن فيه بطريق 
النقض استقلالا . لا يجوز . لا يغير 
من ذلك أن القانور_ أجاز النظل من 
وصف التفاذ إلى محكة ناتى درجة وفتا 


للادة وبع مرافعات . الأدة بربم 
( تقش مدال سس وى الوثيه سلة هو١‏ 


س ]الا رق 1551 ). 


١‏ - نض ..طعن نوالا 


941 


ضما 
من الطعن . شرطه . سكوت احسكوم 
عليه عن الطعن فى الحمكم مدة طويلة 
لا يبيد رضاءه بالحم 


7 # حك . السبيبه . تأسيسه على سئد 
معديو ئية صادر من وكبيل المدن ‏ 
الوكيل لم مخرج فى إقراره بالدين عن 
حدود الوكلة . لاعيب . 

( تقض مدلى - ع؟ دللسمير سئة “962519| 
ص 717 ٠رثم‏ 55غ). 

١‏ تقض . طعن . حك . لسبيبه 

تمكييفه العقد ميرم بين الطرفين أنه 


وكالة بالعمولة و تقر بره صمة به 


المطعون عليبا أقطان الطاعن دون 
المصول على إذن من قاضى الأمور 
الوقنبة تطبيقا للبادة هلم من قاون 
التجارةالأمرالتنى أسسععليه الدعوى. 
هذا الم يكون قف حدم التذاع فى 
الأساس الذنى بيت عليه الدعوى . 
جواذ الطعن فيه على استقلال المادة 
ما" مس أفعات 

إسعتّد 5-6 5 سببابه 
ثفيه بأسباب سائغة وصف الرهن عن 
الاتفاق المرم بين الطرفين و تقر بردصمة 
تصرف المطعون عليها فى أقطان الطاعن 
دون اتخاذ الإجراءات الخاصة ببيسع 


الثىء المرهون . عدمخروجه عنمداول 


عبارات الاتفاق . لا يعيبه أن يكون قد 
اعتير هذا الاتفاق وكالة «العمولةفى 
حين أنه عقد من نوع خاص متى كان 
قد انتبى إلى ننيجة سليمة . 

م وكالة بالعمولة 0-6 لسبيبه . 
تقر بره أن الوكيل بالعمولة الأذون 


؟ | 


+أة الحاماة 


له بالييع لا بجحب عليه استصدار أمر 
بالبيسع من قاضى الآمور الوقنية . 
لا خطأ . المادة وم من قانون التجارة . 
وصف الرهن من واقع نصوصه . 


قوله بيعل ذلك إن العمرف جرى عل 


0 


ف 


6 ا 


أساس التعامل بعقود مائلة ٠‏ النعى عليه 
بأنه غلب العرف على نصوص القانون 
الآمر . على غير أساس . 

( نقش مدق ل 5١‏ مأبو سئة ماهوا 
ص 8١ه‏ رقم .)١489‏ 

١ت‏ نقض . طعن . حلم ٠‏ لسبييه . 
عدم جواز الاستناد فى تقوم الحم 
إلى غير ما أقم عليه من أسباب إلا أن 
تكون من الأسباب القانونية البحنة 
القائمةفىالخصومة أمامحكة الاستئئاف. 
مثال ف دعوى شفعة . 

لل شفعة . حكم ٠‏ لسييه ‏ تأسيس 
دعوى الشفعة على سببين الفيوع 
والجوار . رفض الحم الدعوى 
لانعدام.الشيوع . عدم تعرضه السبب 
الثاق . قصون. 

( تقض مدق حب 4 بونيه سنة ماهاه١‏ 
00 ركم 54.8 ). 

١‏ - نقض . طعن . حم حاسم للازاع 
فى الآساس الذى بنيت عليه الدعوى . 
جواذ الطمن فيه عل استقلال . مثال ‏ 
المادة من المرسوم بقانون دم 53 


ص 


أممنة مو١‏ المعدل بالقائرن رقم ون" 


لسئة ومو باتشاء محكمة النقض . 


شركة . <ك- ٠‏ تسيدبه ٠‏ تق بره 
لأسباب سائفة أن مباشرة الشركة طحن 


زحفق 


يذل 


0 


فهرست السنهٌ الخامسة والثلاثون 


الغلال المسلية إلمبها بأذن من وزارة 
القوين و بيعبا الجمبور لا يدئاق مع 
غرضها المنصوص عليه فى.العقد وهو 
تنظيف وطحن الحبوب مقابل أجر 
معين . لا خروج فى ذلك عن نصوص 
العقد ‏ 

( تقض هدق ل ١7‏ دسمير سنة ١9819‏ 
ص ٠١6‏ ركم 1451 ). 

خطأ مادى بحت شاب الحم 
غير مقبول ٠‏ وجوب الرجؤع إلى الحكة 
الى أصدرت الحم نصح يحه . المادة 
4م مرافعات. 

( تقض مدال 8١‏ يتاير سنة ١8814‏ 
ص ١١١٠١‏ رقم لا؛ ). 

١‏ نقض. طعن. حك .صادر من 
حكة الاستئناف بتأبيد الآمر الصادر 
بتوقبع حجز نحفظى على ما للبدين 
لدى الغير . جواذ الطعن فيه بطريق 
النقض . 
مرافعات . 
؟ ‏ حجن . هية . حجز ما للندين 
لدى الغير . الشروط الواجبي توافرها 
ف الدين المحجوزمن أجله .كيفية الرجوع 
فى الهبة فى ظل القانون المدق 00 

المادة م#عى مرافعات . 


٠.‏ سلب 


المادبان ملم ء ريصم 


( تقض مدلى - ١١‏ فيراير سنة ١504‏ 
ص 14؟١ا‏ رم 501). 
نقض . طعن . حم صادر من محكة 
حك صدرمن تحكة الاستثناف الختلطة . 
الطعن فيه بطريق النقض . غير جائر . 
سس ١١55‏ ركم :60# ) . 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلائون 


اا 


اذ 


ابتدائية فى مناقضة ٠‏ توذيع وقابل 
للطعن فبه بطريق الاستئئاف ونقا 
للمادتين ماع ون مرافعات . تفويتك 
ميعاد الاستئناف والطعن فيه مباشرة 
بطريق النقض . عدم جواز الطعن . 
المادة ه”"ع مرافعات . 

( قض مدق ل ١١‏ أبريل سنة 1و١‏ 
ص 6م" رقم, 514 ). 


005 نقض . طعن . حك صادر من حكة 


11/ 


الاستئناف رقض دفع يعمسلام قبول 
الدعوى وبقبوطا شكلا . هذا | 
يعتير صادرا قبل الفصل فى الموضوع . 
عدم جو اذ الطعن فيه بطريق النقض على 
استقلال . المادة ممم مرافمات . 

( تقش هدق س همارس سنة “مو 
ص ارم 14). 

١‏ نقض . طعن . حكم فصل فى 
أسبابه فى جزء من الخصومة القائمة . 
جواذ الطعن فيه على استقلال . المادة 
حم مرافعات . 

٠‏ محكمة الموضوع . وصية . سلطة 
محكة الموضوع فى تكييف الطلبات 
المعروضة عليها فى دعاوى مرتبطة 
لمعرقة الطلب الآصل والطلب التبعى . 
مثال . 

م اختصاص . وصية . ممكة 
الموضوع . إلغاؤها الك الصادر من 
حكة أرل درجة والقاضى يعكدم 
الاختصاص فى الفصل فى صمة الوصية 
وبوقف الفصل فى دعوى الملكية 
ودفضها الدفع يعدم الاخنصاص 


10 


ع 


0 


وإعادتها قضية الملكية إلى محكة أول. 
درجة للفصل فى موضوعيا . عدم 
تعرض محكة الاستئناف لصحة الوصية 
شكلا وموطوعا . تأسيس حكبها على 
أن الوصية غير نافذةفى حق باق الورثة. 
لاعغالفة فى ذلك لللادة ٠‏ من قانون 
نظام القضاء . 

إثيات . إقرار . الاقرار الصادر 
من الخصوم بالنسبة للتطبيق القانوق . 
لا يقد الحكمة ٠‏ 

( تقض مدق ل ماب أكتوير سنة “1981 
ص الام رقم 349 ). 

نقض . طعن . كم . قضاؤه بالغاء 
الحك المستأتف و باختصاص الحمكة 
الجزئية بنظر الدعوى . عدم جواذ 
الطعن فيه على استقلال . المادة ب//ام 
مرافعات 3 

( تقض مدلى - “م١‏ مايو سنة )موا 
ص ١١59‏ ركم ؟4ه). 

تقض . طعن . حم . قضاؤه رفض 
وقف دعوى الريمع لآن التزاع الذنى 


أثاره المدعى عليه فى ملكية المدعى غير 


على استقلال . المادة مم مراقعات . 
( تقض مدق - #١‏ مايو سنة هو( 
ص 54ه رقم ولا١‏ ). 


3 نقض . طعن . دعوى . دفع 1 
إجارة : موضوع الدعوى خأاضع 


لأحكام القانرن ١*١‏ لسئة 40و( 
فلا بحوز الطمن فى الحكم الصادر قيبا 
بطريق النقض . سريان هذه القاعدة 


لحب ان 


1 


عجاة الحاماة فهرست السنة الخامسة والثلاثون 


٠‏ .عل الدفوع المقدمة فى الدعوى 


اذ نض . طعن . دقع ٠‏ إجارة . 
الدفع يعدم اختصاص دائرة الايحارات 
لآن العقد أساس الدعوى ليس عقد 
إيجار . خروج هذا الأزاع عن تطبيق 
أحكام القانون ١١‏ لسئة ١540‏ . 
جواذ الطعن فى الحك الصادر فيه بطريق 
الاستثئاف . الطعن فيه مباشرة بطريق 


النقض: غين جاتن . 


شق 


فل 


( نقض مدق سا ع الوانيه ممنة حل 
ص *8١١ارم‏ كهه). 

نقض . طعن . سبب الطعن . بطلان 
إعلان الحك . لا يوجب نتقضه . 
المقصود ببطلان الإجراءات الموجب 
لنقض الحسكم . المادة ه؛ مرافعات . 
( قض مدق ل 18 مابو سنة 4مة( 
ص 11١‏ ارم 44ه), 

١‏ - نمض . طعن . سبب الطعن هو 
عا لنة الحم للثابت بالأوراق . عدم 
بان وجه الخالفة فى تقرير الطعن . 
سبب غير مقبول .المادة لاع مرافعات. 
7 سالزوير. ٠‏ تسيزية . 

تعيين امحسكة خبير | لتحقيق العبارة الى أ 
قال الطاعن: إنها ضيفت العقد بعد 


: تحريره , عدم تقدم الطاعن مايلبت أنه 


الذلل 


طلب من حكية الموضوع تعبين خبير 
لتحقيق هذا الدفاع ٠‏ النعى على الك أ 
بأنه أخ ل بحقه فى الدفاع ٠‏ غير مقبول . 
( تقض مدلى سل ؟١‏ مارس سلة ١569‏ 
ص 45 رثم .)1١‏ 


اعسك 


. عدم | 


نقض , طعن . سلب جندط . 


حصول تزوير فى إذن التفتيش 


جواز إثارته لول مرة أمام مكسة 
النقض . 

( تقض جالى سل ه أبريل سئة 4 ه9١‏ 
ص ١897‏ رتم 3569 ). 


لد عسي و ل 


يال 


تمسك الطاعن أمام محكةالموضوع يطلب 
رفض الدعوى بشقها من أصل وفوائد. 
سبب الطعن هو أن الحم أخطافتطبيق 
المادة +؟ من القائون المدى . لا يعدير 
سيبا جديداً . 

؟ ‏ فوائد.القضاء.هامن تاريخ المطالبة 
الرسمية عن مبلغ مطاوب على سبيل 
التعويض فى ظل القانون المدق القديم : 
لاخطأ . عدم سربان المادة +مم مدق 
جيل بل على الماضئ ٠‏ المادة م١‏ مدق 


قدم . 

( تقض هدق - 0؟ أ كتوير سنة 509( 
ص 5غ رقم +4" ) . 

-١‏ نقض . طعن . سيب جديد. 
خبير . الدفع بطلان تقرير الخبير 
لباشرته المأمورية فى غيبة الخصوم . 
عدم جواز إثارته لآول مرة أمام محكة 


. النقض . 


. ل نض . طعن . سيب جديل‎ ٠ 
خبير . النعى على تقرير الخبير مخ لفته‎ 
الثابت بالآوراق . لاتجوز إثارتهلاول‎ 
. مرة أمام محكمة النقض‎ 

ع - نقض . طمن 
خبير . الدفع ببطلان تقريرالخبير لعدم 


. سلمب جديل‎ ٠. 


انتقاله إلى العين موذضوع النزاع. لاتجوذ 


الارل 


انه 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


( تقض مد ل 88 نوقمير سلة 18284 
ص ١8069‏ ركم 5437) . 

١‏ ل نقض . طعن . قيام الطعن على 
أسنباب موضوعية . لايستتبععدمقبوله 
شكلا بل رفضه موضوعا . 

؟ ‏ دعورى . مصروفات الدعوى . 
الخصم التى يتحملرا . المادة ,رمم 
را قمافة؛ 

مو لس حك . السبيبه . التقسك بأن العقد 
النى يسآند عليه مدعى الللكية هو 
بيع وفاء خق رما . القضاء يلبوت 
الملكية تأسيساً على أن العقد هو ببع 
منجز ناقل للملكية . عدم إشارة الحم 
إلى ورقة ضد تفيد أن الببع وفائياً . 
و 8 

) تقض مدأ سس " فير سنة 1١584‏ 
ص 4095١ارق,‏ 341 ). 

١‏ -- تقض . طعن . سيب جصديك. 
مطالبة عامل بمكافأة عن مدة خدمته 
وخقا لليادة 0م / ١‏ من القانون رتم ١1؛‏ 
لسئة ع عو؟ . طعئه فى الحم بأثهحرمه 
من المكافأة دون أن يتحقق من شروط 
الحرمان المنصوص عنهافى المادة ./س. 
لايعتبر سبباً جديداً . 

+« عيال . حم ٠‏ تسبدبه . قسج 
عقد العمل دون مكافأة . شرطه . عدم 
تحوق الحم من شرط حرمان العاملمن 
مكافأته . خطأ فى تطبيق القانون المادة 
.م / م منالقانونرقم 1 ع لسنة ؛م4؟1. 
( قش مدلى - 5 أبريل سنة 1168 
س 550 رقم 44)ي 0 


1 


1١ وه‎ 


مييم ل ا م 
إثارته لآول مرة أمام محكة النقض . 8 ١‏ نقض . طمن . شفءة . حم . 


خسمه التزاع فى أسا سالأصومة.جواز 
الطعن فيه على استقلال ٠فثال‏ فى 
دعوى شفعة . المادة بربم “مرافعات . 
لإ شفعة . حك ٠‏ تسبيبه ٠.‏ دعوى 
الششفعة ٠‏ احتفاظها بوصفها 'سواء قام 
الأذاع بين أطرافبا على جميع أركانها 
وشرائطها أم كان نقصوراً على البعش 
منها متفمًا على البعض الآخر ٠‏ تقرير 
الحم أن حق الشفيع متى كان معيرفا به 
من المشترى وانحصر الازاع فى المن 
فالدعوى لاتعتبر دعوى شمفعة ولا تخضع 
لإجراءاتها . خطأ فى القائون . 

( تقض مدق ل 84 يوثيه سنة ١50584‏ 
ص 5لا ١١‏ رتم لاهه ). 


نقض ٠‏ طعن . شفعة . دعوى الشفعة * 


٠‏ وجوب قيامبا بين أطرافه الثلاثة فى 
. جنيع مراحل التقاضى . عدم اختصام 


1 


البائع فى الطعن بالنقض . الطعن غير 
مقبول . لايغير من ذلك يبع المشيرى 
الآول المين المشفوع فبا لخر بعقد 
قعطى.إصوريته * . 

( تقض مدق -س ١8‏ مارس ستة غ50١‏ 
ص ١١45‏ ركم 591 ). 

تقض ٠‏ طون ٠‏ شفعة .وجوب اختصام 
البائعين والمشترين فى ذات تقرنيرالطعن 
وإعلامهع م جيعا فى الميعاد * لص 
المادة مم مرافعات مقيد بما أوجبته 
المادتان وبع ء وم؛ مرافعات . عدم 
ختصام بعض المشت رينفى تقر يرالطعن. 
بطلان الطغن .. لايصححه قيام الطاعن 


٠‏ بتقرير. طعن 'أن قصره على إعلان من 


ك1 


ل يعلن فى الطعن الآول . 

( تقض مدق ل ١١امارس‏ سنة 64و١1‏ 
س ١١4١‏ رقم .-)97+١‏ 

محكوم بصوريته . عدم اختصامه فى 
الطعن ,النقض بعد أن كان معتمما فى 
م رحا التقاضى الابتدائئةوالاستثتافية. 
الطمن غير مقبول شكلا . 

( تقض مدق ل ١١‏ مارس سنة 1١504‏ 
ص ١١4٠‏ رقم 48١ه).‏ 


١ 15‏ - نقض . طعن . ضرائب ٠‏ حم 


بندب خبير بت فى أساس النزاع ولم 
إستبق من موضوع الدعوى إلا تقدير 
صافى الربح بعد خصم التكاليف. صدور 
حك لاحق بتقدير الربح . اعتتباد الحكم 
الأول منبيا الخصومة فما فصل فيدقصلا 
قلس سمورره ق ظل 6اترن الراففات 
القديم الذى كان ييز الطعن فيه . عدم 
الطمن فى الحم الأول وقصر المطعن على 
الحم اللاحق المثرتب عليه . طعن غير 
منج . 
؟اضرائب حم ٠‏ تسيهبه . تقر بره 
أن الأرباح التجارية والصناعية الناتجة 
من ببع 1 لات المنع القابلةللاستهلاك 
يكون بتقدير ثمن تكلفتها وقت الشراء 
عنصوما مله قبمة مافقدته من جدة 
بسبب القدم والاستبلاك . لاعخالفة 
فى ذلك للقانون ولا قصور . 
» - ضرائب . نيأبة عأمة . وجوب 
تدخلبا فى الدعاوى الثاشئة عن تطب.ق 
قانون الضرائب رقم ١6‏ لسئة ومو . 
إغفال هذا الإجراء رتب عليه بطلان 


5 


141 


515 


عة المحاماة قهرست السلة الخامسة والثلاثون 


الحم . هذا البطلان متعلق بالنظامالعام. 
جواز القسك به لآول مرة أمام محكة 
البعض , 

4 ضرائب . نيابة عامة. عدم 
ذكر إسم مشل النيانة سهوا فى حضر 
إحدى الجلسات . ثبوت ثيل الششابة 
العامة فى نلك الجلسة . لا بطلان . 

( تقض مدق سل 8؟ مارس سنة لاه وا 
ص ٠١١‏ رقم 81 ). 

نقض . طعن ٠‏ ضرائب : حكم صادر 
فى معارطة فى قرار لئة التقدير .رفض 
طلب بطلان هذا القرار وإعادة القضية 
لحكمة الدرجة الآولى لافصل فى موضوع 
المعارضة . عدم جواز الطعن فيه على 
على استقلال . المادة ام مرافعات . 
( قض مدق -- ٠١‏ أبريل سنة 4هو١‏ 
ص ؟59١1ارقم‏ هلاه ) . 

نقض . طعن . ضرائب . دعوى 
مرفوعة يوصفهأ معارطة فى قرار بكنة 
التقدبر . تأسيسها على الطعن فى القرار 
شكلا وموضوعا . الحم المطعوزر_ 
فيه قضى بصحة القرار شكلا . هذا 
الحم يشير صادرا قبل الفصل فى 
الموضوع . عدم جواذ الطعن فيه على 
استقلال . المادة جام مرافعات 


( قض مدق - ؛ قراير سنة 4م9١‏ 


اص ا١١ارقملاة؛).‏ 


نقض . طعن . قرار غرفة الاتهام بأن 
لاوجه لإقامة الدعوى . الطعن فيه 
لايكون إلا لطأ فى تطبيق القانون أو 
تأويله . الطعن فيه القصور . غيرجائز. 
( قض جنا -- 6» بونيه سنة ١504‏ 
ص 980١ارقم‏ 151لا ) . 


عا الحاماج د قهرم السئة الخامسة والثلاثون 


ا١مهأ/‎ 


41 


11/ 


110 


15 


-١‏ تقض . طعن . قرأر من قاضى 
الأمورالوقية بمحكمةالأحوال الشخصية 
يرد موجودات شركة لها شخصية 
معذوية مستقلة عن شخصية الشروك 
النوف دغم معارضة الشركة فى ذلك. 
تأبيد غرفة المشودة لهذا القرار. حكنبا 
هو حم صادر فى منازعةمدئية . جواز 
الطعمن فيه بطريق القض . المأدة ممع 
مراقعات . 

لانت اشتضاض :. اختصاصض وعى . 
قاضى الأمور الوقئية بمدكمة الأحوال 
الشخصية . إصداده قرارا يحرد 
موجودات شركة لها شخصية معنوية 
مستقلة عن شخصية الشريك المتوق . 
مخالفة هذا القرار لقواعد الاختصاص 
الثوعى . للبحكة أن تتضى من تلشاء 
نفسبأ بعدم الاختصاص . 

( قض مدلى - ه مارس سنة سأووا 
ص اارتم 1 ). 

تقض . طعن . كفالة . عدم وجوب 
إبداعبا عن الطلبات المقدمة من رجال 
القضاء . 

( نقض مدن سس ججمية مموهية س 317 بو نيه 
سنة “امواص ه90 رقي 76 ) . 

نقض . طعن . موضوع النزاع هو 
طلي طلا نعقدبيع بالدعوى|لبو ليصية. 
إعلان تقرير الطعن إلى المشيرى وقع 
باطلا . عدم قبول الطمن بالنسبة إلى 
جميع الخصوم . 

( تقض مدلى- -- ١9‏ دسمير سنة 9و١‏ 


ص ٠١18‏ رقم 4519 ). 


: ت نقض . طعن . ميعاد الطعن‎ ١ 
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إعلان الحم ثم فى ظل قانونالمرافعات 
القديم من جانب الطاعن إلى المطعون 
عليه . عدم إعلانه من أحدهها للآخر 
فى ظل القانون الجديد . بقاء بابالطمن 
مفتوحا للطاعن . المادتان وا ونم 
مراقعات جديك . 

عمل . الندام رب العم لقيل صدور 
القانون رقم ١ع‏ لسئة ١444‏ . إعطاء 
العامل شهادة خلو طرف . هذا الالتزام 
توجبه قواعد العرف والعدالة . المادة 
9 من لانمة تر تيب احاكم الوطنية . 
م # حمل . مسدولية . تعويض . حكم. 
تسبيبه . تقريره أن رب العمل غيرمازم 
قبل صدورالقا نون رقم ١ع‏ لسئة؛ ١.‏ 
بإعطاء العامل شهادة خلو طرف » وأنه 
لم يبت أن ضرا أصاب العامل بسبب 
عدم إعطائه هذه الشبادة . خطأ الح 
فى الآساس الآول لاستوجب نقضه 
متوصم قيامه على الأساس الثانى وحده. 
( نقش مدق -- ١١‏ فرابر سنة ١564‏ 
ص ١١89‏ رق كة؛ ), 

. نقض . طعن . ميعاد الطعن‎ - ١ 
حك صادر فى دعوى رفعت بوصفبا‎ 
دعوى هدلية . قصل الممكمة فى مسألة‎ 
أولية تتعلقة «الأحوال الشخصية‎ 
للأجانب وتأسيس قضائها فى الدعوى‎ 
المدنية على نتيجة الفصل فبا . ميعاد‎ 
الطمن فى الحك هو الميعاد المتصوص‎ 
عليه قى المادة بم ؟؛ مرافعات لا الميعاد‎ 
النى حددته المادة وبرع.من القسانون‎ 
٠ 1401 رقم 5( لسنة‎ 


جة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


؟ ‏ أحوال شخصية . نياية عامة . 
5 اع عل النظام المالى بين زوجين من 
الأجانب . وجوبتكييف هذا التزاع 
وفقا لأحكام القانونالممرى . وجوب 
اعتبار النظام المالى منمسائل الأحوال 
الشخصية . عدم تدخل النيابة العامة فى 
هذا الأراع يمل الحم باطلا . لايغير 
من هذا النظر كو نالدعوى رفعت أصلا 
بوصفبادعوى مدنية مت كانت قدأ ثيرت 
فببا مسألة أولية متعلقة بالأحوال 


الشخصية تقتضى تدخل النياءة العامة . 


المادتان .٠؟‏ وس؟ من القانون المدى 
والمادة م٠‏ من القانون دم ١41‏ لسئة 
441 والمادة وو مرافعات . 


م ب استئئاف اح : | بطال الحسكم 
الابتدا لعيب فى الشكل . يحب على 
محكة الاستئئاف الفصل فى موضوع 
النذاع . اقتصارها على تقرير البطلان 
ددن الفصل فى. الموضوع . خطأ فى 
القانون . : 
( قش مدق 76 مارس ستة 6و١‏ 
ص ١١١ارثكمخ؟).‏ 

. مبعاد الطءن‎ ٠. نقض . طعن‎ - ١ 
. مصادفة آخر ميعاد الطعن عطلة رسمة‎ 
اللادمعب‎ ٠ أمتداد المنعاد إلى الدو مالتالى‎ 
. مرافعات‎ 

؟ ‏ حم . سبيبه ٠‏ الاعتراضات التى 
أوددها الطاعن فيصضيفة الاستئياف هى 


٠ ٠‏ ذات الاعتراضات التى أثارها أمام محكة 


أول درجة وردعليها الحسك الإبتداى 
المؤيد لأسبابه ٠‏ عدم تثاول الم 


م6 
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61 


ان 


المطعور._ فيه لهذه الاءتراضات , 
لاقصور. 

( قش مدل سس #٠.‏ أبريل سنة 8و١‏ 
ص #9١‏ رقم ه١١1).‏ 

. تمض . طعن . ميعاد الطءعن‎ - ١ 
وجوب إضافة مسعاد مسافة إلهوفةا‎ 
. للمادة ؛ ؟ مرافعات‎ 

؟ ‏ أهلية . العناصر التى تسكون منها 
الأهلية . ببان هذه العناصر ٠‏ التانون 
دقم مم1 أسنة 15659 . 

م« أهلية . درجة الأهلية . كيف 
تقدر السلطات الختصة درجة الأهلية . 
الموازنة بين عناصر الأهلية . 

( نقض مدنى ب جبية عمومية س- أول مابو 
سنة 124اص ١١90‏ رقم, لالكه). 
نقض . طمن . لامصلحة مئه بالنسية 
للعقوبة الآصلية . و جوب ثقمنه,النسبة 
للعقوية الكيلية . 

( نقض جنا س- ١١‏ ينابر سئة ١9814‏ 
ص :519؟ا رتم 5848 )1. 

. سل نقض . طمن . لامصلحة مله‎ ١ 
. مثال‎ 

لا مس تقض ء عدم ديع الهم أمام مكمة 
الموضوع بيطلا نالإجراءات . الواقعة م 
هى ثابتة با لاتفيد ذلك . إثارة 
الجدل فى ذلك أمام حكة النقض . 
الامحل له . 

( نقض جنات - ١‏ أ كتوير سئة 58 وا 
ص ٠١١4‏ ركم 49؟). 

نقض . طعن. لا مصلحة مئه . لاجدوى 
من إثارته . مثال . 

( نقش جنا ”© يوليه ستة 1164 


ص 8ه ارقم »18 ). "7 


0 


باه 


مجلة الحاماة ‏ فهرست السئة الخامسة والثلاثون 


تقل رجال القضاء وأعضاء النيابة من 
انحا م امختلطة إلى الحام الوطنية . 
الشرط الزمى الوارد فى الفقرة الآخيرة 
من المادة ٠‏ من القانون رقم وب لسئة 
4 .رجوب قصره على هن ورد 
ذكرثم فى الفةرة المذكورة . عدم سريأنه 
على وكلاء اللائب العام المتقولين من 
القضاء الختلط إلى القضاء الوطنى . 

( نقض هدنى # ججعرة حمومية س- 17؟ مارس 
سنة 5924ا ص 158ا1ارم 033). 

(ه) 
هتك عرض ,القوة . إئبات المحمكة 


وقوع الفعل على النى عليها بفثة الآمر 


أن 


النى أثار اثمتزازما واستنكارها فى 
أول مرة ودفعبا لصفع الهم فى ثاقى 
مرة . ذلك يكنى لتوافر ركن استعال 
القوة . 

( قش جناي ب ١6‏ بونيه سسنة هوا 
ص 588 ركم 0 ). 

هتك عرض . جان من المولين تربية 
الجنى عليه . تقديد الدقاب . يكق 
للك أن نكون التربية عن طريق 
إلقاء دروس خاصة ولو.فى مكان غاص 
ميمأ كانت هدة النربية قصيرة . 

( تقض ناش 3١‏ أبريل سنة ١508‏ 
ص 9؟؟ رقم 51 ) . 


)و) 


وصف التبمة . اتهام الطاعن وآخرين 


٠‏ بالاشتراك فى تجحمبر من خمسة أشخاص 


توافؤةوا عل التعدى والايذاء ووتعت 


6ت وعفااتية 
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فيه جراكم ضرب . إدائة الطاعن ف 
التجمهر مع تبر ئته من تهمة الضرب . 
استثئاف الحم . تيرئة المتهمين جميعا 


من التجمبر وإدا تتهم فى ضرب زيد » 


مع أن الطاعن لم نكن قد وجوت إله 
تهمة بضربه . هذا الحسكم باطل بالنسبة 
للطاعن لأن الواقعة التى أدين فيها لم 
توجه إليه همة بشأنها ول تدر عليبا 
مراؤمة فى أى من درجت التقاضى . 
الحسكم يم يا لنسبة للأخرين انه 
وإنكان الحمكم الابتدائى قضى بإداتهم 
فى واقعة لم ترفع عنبا الدعوى إلا أنْهم 
قد استأتقو! وترافعوا أمام المحكة 
الاستثنافية فيها . 

( نقض جنات 5 بوليه سلة هلها 
ص 56؛اذ رتم 81١8‏ ). 

. تعديل المحكة 
الاستثثافية وصف التهمة من إدارة 
منزل للدمارة إلى الاعتياد. على مارسة 
الدعارة دون إضافة أفعال جديدة . 
لا إخلال بحق الدفاع . 


؟ ‏ الاعتياد على مارسة الدعارة . 
إثبات المم أن المتبمة اعتادت ارتكاب 
الفحشاء “مقابل أجر معلوم . توافر 
أركان الجرية . 

( قش جنا #٠0‏ يونيه سنة #موذ | 
ص 54 ركم 788 ) . 

وصف التّمة 8 تعديل ة الدرجة 
الثانية من تاريخ واقعة التبديد إلىاليوم 
الذى كان محددا لبيع انحجوزات أخذا 


عن الأوراق . ذلك من دبا ولايمتير 


ع3 الحاماة فهرستك ألسئة الخامسة والثلاثون 


3-373 
قضاوها فى هذه الدعوى قضاء فى واقعة والقذف . هل تندرج تحتهارقع الدعوى 
الم ترقع بها الدعوى . مباشرة ؟ المادة م/ ١‏ إجراءات. 


( تقض جنات ل 96 مابو سنة 0و١‏ 
ص 458 ركم )١84‏ . 


49 وصف التهمة.دفاع . إصابة خطأ. حكم. 


الابتداق فؤحدود 
الواقعة المرفوعة بها الدعوى . عياص 
الإحمال فى قيادة سيارة . ابداء الهم 
دفاعهأمام الحكةالاستثنافيةعلل الاساس 

. التقدم . التعى على المكرم بالخطأ 
والإخلال حق الدفاع . فى غير له . 
( تقض جنائى ع ١١‏ أبريل سنة 8و١‏ 
ص59 ارق, .)50١‏ 


تسبيبه . بيان | 


و>بة وصف التهمة . رقع الدعوى على التبع 


بهمة إحداثه إصاية معينة سبيت وفاة 
انجى علية . معاقبته بالمادة 768 فقرة 
أولى من قاثون العقوبات عل أساسأنه 
أحدث به إصابة أخرى دون لفت 
الدفاع . 

( تقض جتااق سب 1 ينابر سنة 1١5064‏ 
ص ١8؟ارق.‏ ممه ). 


8 وصف انهمة. محكمة استثدافية . الواقعة 


المطروحة أمامبا هى بذاتها الي رفعت 
بها الدعوى أمام محكمة أول درجة . 
عليبا أن تفصل فيا على أسا سالوصف 
القا نوق الصحيم . 

( قض جنا س ٠١‏ أكتوير سنة ١08‏ 
ص ٠؟١٠ارم‏ 54؟). 


١ 6‏ وصف ألهمة . هل يعد تعديل 


التاريخ تغييرا اوصف التهمة ؟ ساطة 
الحكة الاستثتافية فى ذلك , * 


ل معنى الشكوى فى جريى السب 
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م الحكة من تحديد مدة لتقدرم 
الشكوى . كيف بحدد تاريخ بدء العلل . 
المادة م / « إجراءات . 

و قذف . ل أغفل الشارع الإشارة 
إلى المادة ؟.م عقوبات خن المواد 
الواجب فها تقديم شكوى . معنى ذلك. 
ه ل بلاغ كاذب . مدى الفرق بينهذه 


الجريمة فى صدد تقديم الشكوى و بين 


جرع السب والقذف . المادتين ع .م , 
م.م عقوبات . 

ه - الفرق بين أمر الحفظو بين لقرار 
بألا وجه النى تصدره النيابة العامة . 
رأى الحكة فى هذه التفرقة . المواد 
لكعوء٠؟ء‏ ١٠م‏ إجراءات. 

( القاعية الكلية س "٠‏ مارس سلة 4و١‏ 
ص ١59‏ ركم +14 ). 

١‏ وصية, اختصاص. وصيةصادرة 
من أحد رعابا دولة اليونان الموقعة على 
اتفاقبة. منثرو والتى احتفظت لحا كنبا 
القنصلية بالاختصاص فى مسائل 
الآحوال الشخصية أئناء فثرة الاتقال. ٠‏ 
سريان القاثون اليوناق على هذه الوصية 
واختصاص الحكمة القنصلية بالفصل فى 
صحتها . المادة و من اتفاقية مئثرو 
والقانون رقم |م؛ لسنة ١180‏ والمادة 
9 من القسانون رقم +4 لسنة م5١‏ 
والمادة 4ه من لاية التدظم القضاق 
للحا > الختلطة . 

9 وصية . اختصاص . اسئناف رفع 
الممكة استثناف أتينا عن حك صادرق 


مجلة احاماة ‏ 


صحة وصية من امحكة القنصلية قبل 
اتهاء فترة الانتقال . استمرار ولاية 
محكة أتينا بالفصل فيه بعد اثتهاء فقرة 
الاتقال . 

م وصية. اختصاص. حك . تسبيبه. 


' المحكمة القنصلية فصلت فى صحة الوصية 


1 6/ 
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فى حدود ولايتها لمعترف ما فى التشريع 
المصرى.لارقابة لحك ةالنقض عل حكبها : 
( تقض مدلى -- 4؟ ديسمبر سنة “هوا 
س ١٠١45‏ رقم */41) . 

وصية . ببع . حك . اعتباره التصرف 
الصادر من المورث إلى أحد ورتته 
وصيةو ليس بيعا . إِقَامتّه على استخلااص 
موضوعى سائغ . لاخطأ . 

( تقض مدق -- 8؟ أ كتوبرسنة 4هة١‏ 
س ١١68‏ رتم 4184 ). 


. ب وظيفة . تخصيص درجه ها‎ ١ 
دفع‎ ٠ التلاذم بين الدرجة و الوظيقة‎ 
. الدرجة. أثره‎ 
وظيفة.تخصيص درجتلا . رفع‎  ! 
. الدرجة . ترقبة شاغل الوظفة اليا‎ 
. ليس فى الآمر تخط بالنسبة لغيره‎ 
١96م9“ القضاءالإدارى ب 18 ينار سنة‎ ( 
.) رقم مل‎ ٠٠١١ س‎ 

ذو وفاءءائيات. 
اعتاد صدة الوفاء الحاصل لليالك الظاهر 
لأسباب مسوغة . تعر بره بأن المكاتيات 
الحاصلة بينالطاعن والمطعون عليهالثانى 
ليست حجة على المطعون عليه الآول 
لآنبا صادرة منه ولا توقيع له عليها ٠‏ 
لاعتالفة فى ذلك للقانون ولاقصور . 
« ل إثبات تحقيق . حم . تسبيبه . 


. السلبية‎ ٠ 


فهرست أسئة الخامسة والثلائون 


بلجل 


رقضه طلب الطاعن الإحالةعل التحقيق 
لاتناع المكة من أوراق الدعوى 
بعدم صحة دعواه . لاخطأ . 

م« فض . طعن . سبب الطعن . 
اغفال محكة ا موضوع سبوا الفضل فى 
طلب من الطلبات . سبب غير مقبول . 
( تقش مدق - ه مارس سنة ه4١‏ 
س ١8‏ رقم 5 ). 


٠/اة‏ وقف . اشتراط الواقف فى حجة وقفه 


3 


رفك 


وقاء دينعليه مثقلة به الأعيان الموقوفة. 
عدم أحقية مثلى الوقف فى الرجوع على 
شريك الواقف المتضامئ ممه فى الدءن 
با يكون الواقف قد واه عله من 
تصمبه فى الدين. بقاء حق الواقف 
بعد إنشاء وقفه فى إبراء ذمة شريكء من 
تصيبه فى الدن الذى قد يوقيه عنه 
وقفه . 

( نقض مدل سس #١‏ حوصمبر سانة 1989 
ص ٠١53975‏ رقم 404 ), 
وتفالدعوى حى يت التصالح مع مصلحة 
الضرائب . ليس من قبينل ركبا . 
التعجيل فى الموعد الذتى نصت عليه 
المادة ووم مرافعات . ليس لازما . 

( استثناف النصورة - ضرائب- #مارس 
سئة ممةلا ص ١65‏ ركم .)5١11١‏ 
١‏ وقفتتفيد العقوبة .عدم جواذه 
فى الخالفات . 

؟ ‏ عقوبة الخالفة . 
لاشحة . غير جائز. 

( أسوان الكلية ‏ 95 ينابر سنة ١564‏ 
س ١076‏ رقي 5151 ), 


رما بمقتنى 


ره وس وقف . دعوى رفعبا أحد ورئة 


الواقف يبطلانالوقف فيا زاد على ثلث 


مل ١؟‏ 


1 مجلة الحاماة .- فهرست السئة الخامسة والثلاثون 
الاركة لصدوره فى مرض موت ااواقف . عدم جواذ تدخلهم فى شئون الموظفين. 
لايفيد من الك الصادر باليطلان إحالة أحد الموظفين إلى الحا كمة التأديبية 


سوى الوارث الذى رفع الدعوى . 
عدم امتداد أثره إلى بقية الورثة . 

؟ - وقف . حصولأحد ورئةالواتف 
على حك بنطلان الوقف فيا ذاد على 
ثلث الثركة لمدوره فى مرض الموت . 
اتفاق باق ورثة الواقف فا ينيم على 
سريان أثر هذا الحم على أنصبتهم : غيد 
جاتر ٠‏ لا يد من صدور كم لم ذلك 
0 


6س 50١ا‏ رتم 54ه). 


)لاه 


ولاة 


'وكالة . اتناف .حم 1 تدقة . 
الوكلة ععد لا يم إلا بشبول الوكل . 
تجرد صدور الايجاب من الوكل . 
لا يكن 0 الوكالة . اعتياد الحم فى 


اعتباى !! اوكالة قائمة عا فى جرد إعاب 


الموكلدون أن يتبينقبول ااوكالة .خطأ 


ق العانون وقصور ‏ 
( نقض مدق مم 54 بوئيه سسلة 19814 
ص ١١8‏ رقم 5هه). 


وكلاء الوذارات الدائمين . استصاصهم 


بناء على قرار مطبوع أعده الوكيل 
البرلانى ووقع عليه الوذير . باطل . 
بطلان الإجراءات الى مت ينا عليه 

( القفاء الإدارى # ١4‏ مابو سنة 9هو١ا‏ 
ص ١4‏ رقم *53) . 


كاه 1 وكيل الدائنين . عدم اعنتاد 


الوذادة ترشيح امحكة وطلبا إعادة 
النظر فى شأن تعيين المدعى . قرار 
إدارى تهاى .جواذ الطعنقيهبالإلغاء : 
م قرارات الجعيات العمومية 
للحا , ٠‏ حق وزير العدل ف [عادتبا 
انظ فيها من جدديد . القانونرقم0؟١‏ 
لسئة 1949 . ' 

( القذاء الإدارى ‏ " فيراير سنة ١559‏ 
س 19١١0‏ رقم 856 ). 


)1/( 


اع لانحة 5 تجول. 


>ى 0 . حجز إدارى ٠‏ تطاقة. 


( اليا الكلية بس مسجل # 5 أكتوير - 
سنة 1594 ص 1517 رقم 5100 ). 


نس" لسحكعل. عع امتاطلظا * 


||| ااااالاملا/الااا 
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